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ليم 
١:‏ 7 07 اد 
إن الحمد لله هء نحمذده ونستعيله )» ونستغفره » ونتوت إليه» ونعود بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له و أشهد أن عو 


000000 رم وام مير ماي مه 0000 ع ب - 
عبده ورسوله تايبا لَذِينَ ءَامَنْوا أ وا أده حَقّ تقَائدء ولا عون إلا وأنثُم فشلمون > 
كرس م م 1 ع ررس مك د سار ل 2م ههه ته آي ل 
« يَتأيبا لاس أتَمُوارَيَكُ الى حَلفَْ من نه فين وح و وَكَلَقَ ها رَوْجَهَا وين هما رجالا 
هه ة 98 م م اه رصع - ع 0 12 أ 
كيرا ووضَآء وتوأ الله الى َالو بو والْدرْسَام إنَّ أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيمًا4[النساء : ١‏ ] . 


« يتايها ان مثو وال واوا مو سَديناً لذي يصَلِحَ كم أعمللك ويغفر 


2 ومَن يلع اله وروم فَعَد قار ورا عظيما '” لي 4 لأحزاب ولا إالا]. 


أما بعد: فإن كتاب «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء علي بن 
عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي-رحمه الله تعالى- يُعَدٌ بحقّ من أمهات 
كتب الأصول على وجه العموم» وكُتُبِ أصول الحنابلة على وجه 
الخصوصء فهو يأتى من حيث القدم في المرتبة الثانية بعد كتاب «العَدَّة) 
لشيخه القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفرّاء» حيث استفاد ابن 
عقيل مما في كتاب شيخهء وأضاف إليه الكثير من غزير علمه وواسع 
معر فنة . 

لقد انتهج ابن عقيل الاستقصاء في إيراد الأقوال» وذكرٍ الآراء 
والاعتراضات الواردة عليهاء ومناقشتهاء والاستدلال على ما يراه راجحا 
بالأدلة الشرعية» والتصدي للردٌ على أقوال الطواتف المنحرفة» كالخوارج» 


والقدرية» والسالمية» والصالحية» والمعتزلة» وغيرهم» والتوسع في تفنيد 
مزاعمهم. مع حرصه على استخدام العبارة السهلة» والأسلوب الواضح 
المُيَسّره كما أوضح ذلك في مقدمة كتابه حيث قال: «فإن كثيرا من 
أصحابنا المتفقهة سألوني تأليف كتاب جامع لأصول الفقهء يوازي في 
الإبضاح والبسط وتسهيل العبارة- التي غمضت في كتب المتقدمين» 
ودقّت عن أفهام الميتلث» - كتابيّ الجامعين للمذهب والخلاف» وأستوفي 
فيه الحدود والعقودء ثم أَشير إلى الأقرب منها إلى الصّحةء وأميّر 
المسائل النظريات بدلائل 0 فاة» وأسئلة مُستقصاة, ليخرّج بهذا الإيضاح 
عن طريقة أهل الكلام وذوي الإعجام, إلى الطريقة الفقهية والأساليب 
الفروعية» فأجبتهم إلىكهنا ستالواة. معتمذا على الله سبحانه في انتفاعي 
على التّمط الذي طلبوا وأمّلواء مع بذل وُسْعي في ذلك واستقصائي 


فيه» . 


لقد أثرى ابن عقيل - رحمه الله تعالى - كتابه الواضح بأمور ميزته عن 
كن الأصول الأخرى» حيث جمع في أوله جملة من أصول الفقه» ذكر 
فيها الكثير من العقود والحدود وتمهيد الآصول. وأتبع ذلك بفصول في 
الجَدَل-على غير عادة كتب الأصول- ذكر فيها حدود الجَدّل وعقوده 
وشروطه وادابه ولوازمه» وذكر من دقائق هذا الفن وفوائده ما لا يوجد 
في كتب الجدل المتخصصةء ثم أورد فى ا الكتاب جملة من غرائب 
المسائل والفصول النادرة» لقطها - كما ذكر - من الكتب والمجالس» 
وقيّدها لينتفع بها. 

لقد عرض - رحمه الله - الآراء على اختلافها بتجرد وحياد» ورجّحَ َ ما 
رآه منها راجحاً دون تعصب وعنادء ون على خرانصن المسائل ودقاتقهاء 
ومهحها أيما إيضاح» وشرح ما صَعْبَ منها شرحاً مستفيضاً يُذَلَلُ صَعْبَها 


ويْسَهّلٌ حَرْتَهاء كما في فصل «الاستدلال بفساد الشيء على صحة غيره» 
وغيره من الفصول . 

إِنَّ هذه الميزات العظيمة لهذا الكتاب» والتي يندر اجتماعها لكتاب 
مثلهء دفع المجد ابن تيمية-رحمه الله - أن يقول فيه: «لله دَرٌ الواضح 
لابن عقيل من كتاب» ما أغزر فوائده» وأكثر فرائده» وأزكى مسائله» 
وأزيد فضائله.» من نقل مذهب» وتحرير حقيقة مسألة وتحقيق ذلك230 

وقان شل اتن درا السقي رده 141 «الزاقك الاين ليل :هر 
كتابٌ كبير في ثلاث مجلدات» أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر» 5 
يُفحم من في فضله يكابر» وهو أعظم كتاب في هذا الفن» حذا فيه حذو 
الممسويدة 1 

صلتي بالواضح لابن عقيل : 

لقد صَرّرت الجزء الأول والثاني من الكتاب من دار الكتب الظاهرية 
دفقق, “مل كلانين عام واعتمدتهها مضدرا من :مضاون النتف الذئ 
قدَّمنُه لدرجة الدكتوراه: «أصول مذهب الإمام أحمدا» ونقلت منهما في 
مواضع كثيرة» وقد يِيَّتْ ذلك في مقدمة الطبعة الأولى من «أصول 
مذهب الإمام أحمد)ء كما 0 إلى أهمية «الواضح» وقيمته العلمية بين 
كتب أصول الحنابلة») ودعوتث د العلم إلى العتوام بكتب الأصول 
المخطوطة للحنابلة» ومنها «الواضح»». وكنثُ حريصاً على أن يُنشر 
الكتاب . 


وبعد أن عثرث على الجزء الثالث من مكتبة برنستون بأمريكاء 


.55-560 المسودة»:‎ ١ )١( 
. 557 (؟) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»:‎ 


تجددت الرغبة في نشر الكتاب» وبدأتُ العمل فيه» وأخَرَ صدوره كثرة 
المشاغل» وعدمٌ التَمَيْعْ لذلك». ثم تَيِيّنَ لي أن دراسة الكتاب وتحقيق 
جزءٍ منه موضوع رسائل دكتوراه لأصحاب الفضيلة المشايخ: الدكتور 
موسى بن محمد القرني» والدكتور عطاء الله فيض اللهء والدكتور 
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس2 في جامعة أم القرى» فسررتٌ 
لذلك. وحمدث الله أن اتجه إلى الكتاب من لديه القدرة تحت إشراف 
علمي متخصص لخدمته.» وقد كنت أحد المناقشين لصاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في القسم الذي تولى تحقيقه 
واطلعث على عمل الأخوين الآخرين. 

وقد بذل الإخوة جميعاً جهداً موفقاً في الكتاب. وكان حرياً بهم أن 
ينشروه جميعاً أو ماكان منه محل دراستهمء أو يقوم كل منهم بنشر الجزء 
الذي تولى تحقيقه. ومرت السئون دون أن يصدر هذا الكتاب» مما 
دفعني إلى تجديد العزمء والاستعانة بالله تعالى في إكمال تحقيقه ونشره 
متعاوناً مع مؤسسة الرسالة» وإن لم يبلغ الصفة التي كنت أود أن يخرج 
عليهاء إذ فيه العديد من الموضوعات تستدعي استكمالاً أو تعليقاً وبياناً 
ولعلَّ الله يوفق الإخوة الذين درسوا الكتاب أن يخرجوه مستكملاً لجوانب 
التحقيق» فهم أولى وأمكن من غيرهم» أو يهيىء الله له من يخدمه من 
العلماء المتخصصين المتفرغين. 

وقد وصلتني - والكتاب تحت الطبع - نسخة مطبوعة من الجزء الأول 
من الكتاب أصدرها الدكتور جورج مقدسيء. وكان الدكتور فؤاد سزكين 
قد أطلعني على مسودتها منذ سنوات عديدة»ء وهي على طريقة 
المستشرقين التي لا تضيف جديداً على طبع النّصّ كما هو. 


ومما أعان على تحقيق ف الكتاب ونشّره وتوزيعه على طلاب العلم ما 


تفضل به أحد المحسنين وأهل الخير في المملكة العربية السعودية فتن كفل 
تكاليفه» ابتغاء مرضاة الله ومثوبته» فجزاه الله أحسن الجزاءء وأكرمه فى 
دار كرامته . 

وليس ذلك بغريب على أهل الخير والإحسان في المملكة العربية 
السعودية إذ يشاركون في تيسير كتب العلوم الشرعية» ويعينون طلاب 
العلم إسهاما منهم في عمل الخيرء وشكرا لله على ما أنعم به عليهم. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

ويخري كل من أسهم في إخراجه ونشره . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله 
موحمدل واله وأصحابه . 

عبد الله بن عبد المحسن التركي 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


ترجمة المؤلف 


هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الظفري» 
القد اف 


وذكر ابن أبي يعلى أنه: علي بن محمد بن عقيل"". 

ووضع بعض من ترجم له «محمداً» بدل (أحمد» وزادوا في نسبه: 
١(عبدالله»‏ فقالوا: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبدالله ©. 

وذكر الذهبى فى "السير» أن اسمه: على بن عقيل بن محمد بن 
عقيل بن عيباني 1 

والظفري- بفتح الظاء والفاء- نسبة إلى الظفرية» وهي محلة كبيرة 
شرقي بغداط”'. 


ؤُلد ابن عقيل- رحمه الله - في بغداد دار السلام في جمادى الآخرة 
سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة'". 


- ,> الأقان قزوة 1 54 
وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة ِ 


)١(‏ المنتظم 25١7/9‏ البداية والنهاية 2185/١7‏ ذيل طبقات الحنابلة 2157/١‏ المنهج 
الأحمد 7/؟707. 

(1) طبقات الحنابلة 7/57 09؟. 

(9) الوافي بالوفيات 777/5١‏ ولسان الميزان 5/ 57؟. 

(5) سير أعلام النبلاء 19/ 457 . 

.١١7/5 الأنساب‎ )0( 

(5) المنتظم 25١7/4‏ البداية والنهاية /١7‏ 1854» شذرات الذهب 70/54. 

(0) طبقات الحنابلة ؟/509. 


]ااء. - شإيءة ّ 2 

وقيل : سنة ثلاثين وأربع 1 
أسْرته : 

يقول ابن عقيل عن أسرته: «قأما أهل بيتي: فإن ينغا أب كلهتم 
أرباب أقلام وكتابة» وشعر واداب» وكان جدي محمد بن عقيل كاتب 
حضرة بهاء الدولة» وهو المنشىء لرسالة عَرَل الطائع وتولية القادرء 


أحدهما: أبو الحسن عقيل وكان فى غاية الحُسنء فهماء تفقه 
على أبيه» وناظر في الأصول والفروع» وكان فقيهاًء فاضلاء يقول الشعرء 
ل 0 ا ا 0000 5 
وفل توفي في حياة أبيه سنة عشر وخمس ا" وتجلد والده عند 


وفاته»ء وظهر من صبره ورضاه بقضاء الله سبحانه الشىء العجاب. 
يقول ابن عقيل فى ذلك: مات ولدي عقيل وكان قد تفقه وناظرء 
وجمع أدباً حستاء فتعرَّيتٌ بقصة عمرو بن عبد وُذ الذي قتله عليٌٌ رضي 
الله عنه» فقالت أمه ترثيه : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله ما زلتٌ أبكي عليه دائم الأبد 
لكنَّ قاتلهُ من لا يقا به من كان يُدعى أبوه بيضة البلد 
فأَسْلاها وعزاها جلالة القاتل» وفخرها بأن ابنها مقتوله» فنظرت إلى 
)١(‏ مناقب الإمام احمد: 7170 . 


.701" المنهج الأحمد ؟/‎ 2147/١ المنتظم 2711/94 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 155-1557 /١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )9( 


0 ولدي الحكيم المالك » فهان علي القَنْلّ والمقتول لجلالة 


ولم يقتصر الأمر على تصَيُرِهِ بل كان ينهى عن إظهار الجزع أو تهييج 
الأحزان» يقول رحمه الله: «لما اميت بولدي عقيل خرجت إلى 
المسجد إكراماً لمن قصدني من الناس والصّدورء فجعل قارىء يقرأ: 
قَالُوا كايا الْمَرْنٌ إِنَّ لَه أبا يما يبرا 4[يوسف: 78] فبكى الناس» 
وضج ع الموضع بالبكاء» فقلت له: يا هذاء إن كان قصدّك بهذا تهيبج 
الأحزان فهو نياحة بالقران» وما نزل القرآن للتّوح» وإِنَّما نزل ليُسَكنَ 
الأحزان» فأئسك)"". 

فتأمل ورعه ودينه رحمه الله » لم يمنعه حزنه على ولده من بيان 
الحقٌّء وإرشاد الخلق. 

الثانى : أبو منصور هبة اللهء حفظ القران» ان وظهر منه أشياء 
تدك على عقلٍ ردينء ثم مرض وطال مضه فق عليه أبوه مالا كثيراً 

يحكي ابن عقيل عن مرض ابنه ووفاته فيقول: «قال لي ابني لما 
تقارب أجله : ياسيدي قد أنفقت» وبالغت فى الآأدوية والطبٌ والأدعية» 
ولله تعالى فيّ اختيار»ء فدعني مع اختياره. قال: فوالله ما أنطق الله 
سبحانه وتعالى ولدي بهذه المقالة التي تشاكل قول ابن إبراهيم لإبراهيم : 
# أمْمَلْ مادم 4 إلا وقد اختاره الله تعالى للحظوة7" . وتألّم -رحمه الله- 
لوفاة ابئه الثانى » إلا أنه تصبر وسلم لأمر الله » واستسلم لقضائه » وكان 


.١55/١ نفس المصدر‎ )١( 


(؟) المنتظم 49 . 


(9) ذيل طبقات الحتابلة ١56 /١‏ . 


يقول: «لولا أن القلوب توقِن باجتماع ثان لتفطرت المرائر لفراق 
|| ا ًّ 

نشأته وطليه للعلم : 

لقد عانى ابن عقيل- رحمه الله- في نشأته من وطأة الفقرء وقلة ذات 
اليدء ومرارة العِوّز والحاجة» حتى إنه كان ينسخ بالأجرةء يقول عن 
نفسه: «وعانيث من الفقر والنسخ نا 

كان ذلك إلى أن هيأ الله له الشيخ أبا منصور عبد الملك بن 
يوسف35". فتكفل برزقهء وكفاه مؤونة البحث عن الرّزق» ليتفرغ لطلب 
العلم. 

فتفرغ ابن عقيل إثر ذلك لطلب العلم» وشرع في تحصيله والتَروْد 
منه» ومما هيأ له الجو لينهل من معين العلم» كونه نشأ في بغداد التي 
كانت اتذاك تعج بالعلماء والفقهاء على اختلااف مذاهبهم وتنوّع مشاربهم . 

وساعده هذا على النهل من كافة العلوم , والاستفادة من شتى 
المعارف» مما كوَّن لديه حصيلة طيبة متميرّة . 

وكان لما حباة الله به من دهن وقاد. وذكاء مُفرِط» وهمة عالية ند 
كيبي في تحصيل العلوم, يقول عنه ابن رجب: «وكان ابن عقيل رحمه 
الله من أفاضل العلماء» وأذكياء ننئن آدمء مفرط الذكاع. مسّسع الدائىة فى 
العلوم)1*“. 


. 31١/١ نفس المصدرء والمنهج الأحمد‎ )١( 

(؟) المنتظم 2.7١/9‏ ذيل طبقات الحنايلة ١57 /١‏ . 

() توفي سنة 45١‏ هاء ترجمته في المنتظم 0», وسير أعلام النبلاء 14/ 73777 . 
(:) ذيل طبقات الحنابلة 161١ /١‏ . 


لقد كانت هذه الهمة» مع تلك الرغبة في ارتشاف العلم» مع حفظ 
الله تعالى لهء حائلاً بينه وبين الالتفات إلى ما عدا ذلك من نعيم الدنيا 
الزائل وملاهي الحياة ومفاتنهاء يقول رحمه الله: ١‏ وعصمني الله من 
عَنّفوان الشبيبة بأنواع من العصمة. وقصر محبتي على العلم وأهله. فما 
خالطثٌ لعَاباً قطء. ولا عاشرثٌُ إلا أمثالي من طلبة العلم("©. 

وكان رحمه الله يرى أن طلب العلم أفضلٌ ما يتقربُ به العبدٌ إلى 
ريّه» بعد أداء الفرائض0٠‏ يقول في مقدمة كتابه الفنون)؟': «أما بعد 
فإنَّ خير ما قطع به الوقتُ» وفكلك ايه القفف: تنه إن الث 
جلت عظمهء طلبُ علم أخرج من ظلمة الجهل إلى نور الشرع» واطلع 
به على عاقبة محمودة» يُحملُ لهاء وغائلة مذمومة» يِبْجِنْبُ ما يوصلٌ 
إليها» . 

ويقول - رحمه الله - : « إني لا يحل لي أن ُضَيّع ساعة من عمري 
حتى إذا تعطل لساني عن مُذاكرة ومناظرة»ء وبصري عن مطالعة أَغْملٌ 
فكري في حال راحتي وأنا مستطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما 
سيط 1 : 

وهذا من تقديره - رحمه الله - لقيمة الوقت. وحرصه على عدم إهداره 
أو إضاعته . 
ف م 


شيو خه : 


لقد ساعد جر بغداد العلمى ابن عقيل على التحصيل والإفادة من 


. 147/١ المنتظم 4/ .717 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
ك/لا.‎ )90( 


9) ا لمنتظم . 


علماء عصره » وساعده على ذلك ذكاؤه المفرط» وله للعلم» فأخحل 
يتنقل بين مشايخ بغداد وعلمائها على كثرتهم » فتنوعت علومه» وتعددت 
تعاردة" وكان: عناميا ف "كد نانك 


وكان أبو يعلى الفراء أول من أخذ ابن عقيل الفقه عنهء فقد ذكر أنه 
تفقّه عليه في حداثة سه وبقي ملازماً له غير مُخْلّ بمجالسه» حتى 
وفاته سنة ثمان ونخمسين وأربع منت" 

وذكر ابن عقيل أن أول من لقَنه القران» هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم 
ابن الحسين الخزازء حيث قال: ١‏ كان الشيخ أبو إسحاق الخزاز شيخا 
صالحا بباب المراتب » وهو أول من لقنني كتاب الله بدرب الديوان 
بالرصافة7؟؟. ١‏ 


ويقول ابن عقيل- رحمه الله- عن شيوخه: «شيخي في القراءة ابن 
شيطاء وفي الأدب والنحو: أبو القاسم بن برهان» وفي الزّهد: أبو بكر 
الدّينوري» وأبومنصور ابن زيدان أحلى قركار أنيت» وأعذبهم كلاماً في 
اذهك :وايم الشيواقي» ردن النساءة الخزائة: وتنث النكيد» وبنت: العواد 
المنقطعة إلى قعر بيتهاء لم تصعد سطحاً قطء ولها كلامٌ في الورع» 
وسيدٌ زهَاد عصره وعينُ الوقت: أبو الوفاء القزويني» ومن مشايخي في 
آداب التصوف: أبو منصور ابن صاحب الزيادة العطار» ومن مشايخي في 
الحديث: التََّزِيء وأبو بكر بن بشران» والعشاري» والجوهري 
وغيرهم» ومن مشايخي في الشعر والترسّل: ابن شبل» وابن الفضل» 
وفي الفرائض: أبو الفضل الهمذاني» وفي الوعظ: أبو طاهر ابن العلاف 
صاحب ابن سمعون» وفي الأصول: ابن الوليدء وأبو القاسم ابن التّبان 


. ١57-1١57 /١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


زفق المنتظم 494 


١١ 


وفي الفقه: أبو يعلى ابن الفراء» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو نصر ابن 
الصباغ . وأبو عبدالله الدامغاني» وأبو الفضل الهمذاني» وأبو بكر 
الخطيب» وأبو منصور بن يوسف وغيرهم!'". 

وثمة عددٌ كبير من المشايخ الذين تلقى عنهم ابن عقيل لم يرد ذكرهم 
هناء وكثرتهم إن دلّتء فإنما تدل على شغف ابن عقيل بتحصيل أنواع 
العلوم» وحرصه على ألا يفوته أي نوع منها. 


-١‏ ابن شيطا: أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان 
ع و 

ابن شيطا البغدادي , كان من كبار أئمة القراء» ولد ببغداد سنئة سبعين 
خلده 3 2 ا 1 4 
وثلاث مئة2 وتوفي بها سنة خمسين وأربع مئة'". 

؟- ابن برهان: عبد الواحد بن على بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن برهان العكبري» كان من علماء العربية» عالماً بالنحو والتاريخ وأيام 
العرب» أخذ عنه ابن عقيل الأدب والنحوء مات سنة ست وخمسين 
أ الفرارف 
واربع 
*- أبو بكر الدينوري: ذكر ابن عقيل أنه أخذ عنه الزّهلا». 


:-أبو منصور ابن زيدان» وقيل: أبو بكر. ذكر ابن عقيل أنه أخذ 


عنه الرهلة0؟ . 


000( المنتظم 5132/9 


(1) تارخ بغداد 215/1١‏ والتتظم 199/8» ومعرفة القَرّاء الكبار /١‏ 777. 
(9) تاريخ بغداد 2017/١١‏ والمنتظم 8/ /"0 والبداية والنهاية 937/157. 


قف المنتظم /. 


(0) المنتظم 25١7/9‏ ذيل طبقات الحنابلة ١847/١‏ . 


١؟‎ 


ه- أبو الوفاء القزوينيا'': وقيل: أبو اللصين. ال وقيل : : 
ا إن غقيل: اشهدثٌ جنازته» وكا وم 1 
في الإسلام بعد جنازة الخطف إن حو ا 


5- أبو منصور ابن صاحب الزيادة العطار : هو محمد بن أحمد 


ابن عبيد » المعروف بابن صاحب الزيادة . توفي سنة ثمان وستين وأربع 
2 
مكهة 01. 


- التّوّزي : هو أحمد بن علي بن الحسين بن محمد بن موسىء ابو 
الحسين» المعروف بابن التَّرَزَيء كان شيخ ابن عقيل في الحديث» توفي 


6( 
سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة معطا 1 


ايد اشراكن: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبدالله بن بشران 
البغدادي. راوي السنن عن الدارقطني . أخذ عنه ابن عقيل الحديث» وكان 
ثقة) توفي سنة ثمان وأربعين وأربع الف 


4- العغشاري: محمد بن علي بن الفتح بن محمد الحربي البغدادي؛ 
كان ثقة دَيِنَاّء مكثراً من الحديث». أخذ عنه الحديث ابن عقيل وغيره» 


409 ١ 0 | 3 د‎ 


دلق المنتظم /. 


(؟) ذيل طبقات الحنابلة ١57/١‏ . 

(”) تاريخ بغداد ؟١/47.‏ 

4 المنتظم 8 . 

(0) تاربخ بغداد 5/ 27775 والمنتظم .7١7/9‏ 

(0) تاريخ بغداد 2758/5 والمنتظم 9/ ؟7١53.‏ 
(90) تاريخ بغداد //ا 2٠١‏ وطبقات الحنابلة؟5/ ١91١‏ . 


2 
٠-الجوهري:‏ الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري 
البغدادي, كان ثقةء مالا توفى سنة اثنتين -وقيل: أربع - وخمسين 


0 
واربع مه 4 


الشبلي» أحد الشعراء المشهورين» كان شيخاً لابن عقيل في الشعرء 


التردرة 
توفي سنة ثلاث وسبعين وأربع مئة مع , 


5١-ابن‏ الفضل : علي بن الحسين بن علي بن الفضل. أبو منصور 
الشاعرء المعروف بِصرّ درّ. كان ممن أخذ ابن عقيل الشعر عنهم» توفي 
سنة كمون سين 0 مئق "2 . 
0 كان من أئمة الديد وأوعية ل د اليد الطولى في 0 
الشرعية» وانتهت إليه اي علم الفرائض والحساب» توفي سنة 
تسع وثمانين وأربع مئتا) 

ابن العلاف: محمد بن علي بن محمد بن يوسف أ طاهر. 
البغدادي, كانت له حلقة في جامع المهدي. ثم من بعذه في جامع 


المنصور. توفي سنة اثنتين وأربعين وأربع مع , 


الفراء » لاط قي شيخ الحنابلة فى وقته . 


.797 7/7 تاريخ بغداد 2797/9 وشذرات الذهب‎ )١( 
. ١57 /١ةلباتحلا المنتظم 2778/8 وذيل طبقات‎ )5( 
.786 /7” المنتظم 4/١58؟» ووفيات الأعيان‎ )( 
.١67 /١7 والبداية والنهاية‎ »٠٠١ /9 المنتظم‎ )5( 
.١58/8 والمنتظم‎ 2٠١7/7 تاريخ بغداد‎ )0( 


كان فريد عصره» ووحيك ذهره» ونسيجح وحدهء» وهو أول من أخحل 
اذ عقيل الققه اعيسي توق دمل لمانا وتخصين» .وأريع بي" 

7- أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله 
الفيروزابادي, الشافعى» كان قدما ف الأصول والفقه والجدل» توفي سنة 


4 وأريم معة5) 
ست وسبعين واربع مله . 


-١١/‏ ابن الصباع : ل الات 
أحمد بن جعفر» أبو نصر» الشافعي» كان 50 عا تقيا: اديت ' إليه 


2١ 
رئاسة الشافعية في وقته» توق ييه سبع وسبحين وأربع م‎ 


النامغائن: الحتقي: القاضي. . كان ع اواك العقل» ل الفضل» 00 
لأهل العلمء أخذ عنه ابن عقيل الفقه . . توفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئةا*) 


8 أبو بكر الخطيب: أحمد بن على بن ثابت بن أحمد الخطيب» 
البغدادي» الحافظ» المحدّث» المؤرخ» صاحب التصانيف الكثيرة. أخذ 
عنه ابن عقيل الحديث » توفي سئة ثلاث وستين وأربع 0 

٠‏ -أبو إسحاق اد إبراهيم بن الحسين الخزازء المقرىء؛ 


الزاهد» الصالح. شيخ القراء في وقته » توفي ببغداد سئة تسع وثمانين 


5 1 
و وبع امه 


.707 تاريخ بغداد 27107/7 والمنتظم8/‎ )١( 

. 1١15/١7 المنتطم 4/ لا والبداية والنهاية‎ )١( 

(9) المنتظم 8 ؟٠ء‏ ووفيات الأعيان 7117/7» والبداية والنهاية .١75/1١5‏ 
(5) تاريخ بغداد »٠١9/‏ والمنتظم 77/9. 

(4) المنتظم 8/ 2750 والبداية والنهاية .١١1/١“5‏ 

(5) المنتظم 289/9 والمنهج الأحمد .7١/97‏ 


تلاسذه: 


مه 


أخذ العلم عن ابن عقيل عدد غير قليل من الفضلاء» منهم : 

11 : 

"- المغازلي : عمر بن ظفر بن حفص المغازلي البغدادي, كان مقرثا 
جلث توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس ا 

- أبو المعمّر الأنصاري: المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الخزرجى 
الآنصاري» كان ذا فهم وعلم بالحديث» توفي سنة تسع وأربعين وخمس 


0 


ه- أبو سعد السمعاني : عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» 
العالم» الحافظ» البارع»ء صاحب التصانيف» أحد من أجاز لهم ابن عقيل» 
توفي سنة ثلاث وستين وخمس مئظا؛'. 

5-عبد الحق اليوسفي: عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن 
عبد القادر بن محمد بن يوسف اليوسفي ١‏ كان شيخاء صالحاء متعففاء» 
وهو أحد شيوخ ابن الجوزي» توفي سنة خمس وسبعين وخمس مئ*“. 


. 770/١ وذيل طبقات الحنابلة‎ 2157/٠١ المنتظم‎ )١( 

.١1١ /5 معرفة القراء الكبار ؟//401» وشذرات الذهب‎ )١( 
.5١6/5 وشذرات الذهب‎ ١16١ /٠١ المنتظم‎ )"( 
.7١0/4 775ء وشذرات الذهب‎ /٠١ المنتظم‎ )5( 

(5) شذرات الذهب .70١/5‏ 


مكانته العلمية : 

برع ابن عقيل - رحمه الله - في علوم كثيرة» وبر أقرانه في فنون 
مختلفة. وزاحم علماء عصره» وتقدم على فضلاء دهره» فحاز المكانة 
العالية» وبلغ المرتبة السامية» التي أهلته أن يكون مرجعا في كثير من 
العلوم . 

وقد كان-رحمه الله- بارعاً فى الفقه وأصوله» وله في ذلك استنباطاتٌ 
عيذ :وتجريراكت عر مسحي وكافقه التدبيلة "طول اف + رمي 
رامعا فقا وعلدنة قن للك عي ماكر سعط فين التسيوضن العرعيةة 
فيستنبط من أحكام الشرع واتشبائلة نارف جايلة 4 وإزشاداكف دفي : 


ونال ابن عقيل مكانة عالية عند كثير من علماء عصره على اختلاف 
مذاهبهم» إذ لم يكن-رحمه الله- مُقنّداٌ ولا مُتعصباً لرأي» بل كثيرا ما 
كان يخالف آراء المتقدمين عن دليلٍ ونظر. فمع أنه تفقه على مذهب 
الإمام أحمد- رحمه الله - وألف فيهء فأضحت تصانيفه معتمدة في بيانه 
وتقريره إلا أنه نحا منحى الاجتهادء فانفرد بمسائل كثيرة خالف فيها 
المذهب,. لدليل ظهر له. 

يقول عنه ابن رجب: «وكان مع ذلك يتكلم كثيراً بلسان الاجتهاد 
والترجيح» واتَباع الدّليل الذي يظهرٌ لهء ويقول: الواجبٌ اتَبَاعٌ الدّليل» 


لا اتباع أحمدا"". 


وقال عنه افيا «وله مسائكل كثيرة ينفرد بهاء ويخالف فيها 


المذهص)”0. 


.١97 /١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١6ا//١ (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 


وقد أثنى عليه جماعة من أفاضل العلماء؛ قال ابن الجوزي: «انتهت 
إليه الرئاسة في الأصول والفروع ‏ وله الخاطر العاطرء والفهم الثاقبٌء 
واللياقة والقطة البغدادية» والتبريز في المناظرة على الأقران» والتصانيفٌ 
الكبار)1'*. 


وقال الحافظ الذهبي عنه: «الإمام العلامة» البحرء شيخ الحنابلة 
المتكلمء صاحب التصانيف . كان يتوقد ذكاء» وكان بحر معارف» وكنز 
فضائلٍ» لم يكن له في زمانه نظير)!”". 

وقال ابن السمعانى : «كان إناناء فقنها: 1 مناظراً» جود كثير 
المحفوظ» مليح المحاورة» حسن العشرة» مأمون الي 

وقال عنه أبو طاهر السلفي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء ابن 


ها وما كان أحل رقد أن ت ففعة الك آرم أعلمة د ٠‏ أبن أده ) 
4 و لدان 3 ر وحجس سن 0 
وبلاغة كلامه وقوة ا 


ووصفه الصَّفديٌ : بأنه من أعيان الحنابلة» وكبار شيوخهم » وكان 
ا مناظراء حادّ الخاطرء بعيد الغورء جيد الفكرة» بحاثاً عن 
الغوامض» مقاوماً للخصوم. وصنف كتباً في الأصول والفروع 
والخلاف7” . 


وقال ابن رجب : (كان من أفاضل العالم» وأذكياء بنى آدمء متو 
الذكاء» متسع الدائرة ف العلوم. وكان يرا بالكلام» لم على 


. 574 مناقب الإمام أحمد:‎ )١( 

(؟) سيرأعلام النبلاء 57/١19‏ 50-4 . 
(*) لسان الميزان 755/5. 

(5) ذيل طبقات الحنابلة .١50//١‏ 
(5) الوافي بالوفيات ١؟/‏ 5377. 


مذاهب المتكلفين 4 . 
22 


آذ 5 


نظراً لثقافة ابن عقيل الواسعةء» فقد تعددت مُصََِّانُه» وتنوعت 

مؤلفاته» ومن أهمها : 
7 3 

-١‏ «الفنون»: وهو كتابٌ كبير جداء تراوحت تقديرات المؤرخين لعدد 
مجلداته ما بين مئتين وثمان مئكة مجلدة» ويشتمل هذا الكتاب على فوائد 
كثيرة » وتقريرات مفيدة» يقول عنه ابن رجب: اهو كتاث 16 
فوائد جليلة قن الوعظ » والتفسير» والفقه» والأصلين» والنئحو» واللغة» 
والشّعرء والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظرائه» ومجالسّه التي وقعت له 
وخواطرة» ونتائح فكرهء قيّدها فيه1'". 

ولم يُعْرّف منه إلا قطعة حمقها وعلق عليها الدكتور جورج مقدسيء 
وقام بنشرها في جزءين» طبعتها المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة 
ا1ام. 

؟- «الفصول» فى الفقه الحنبلى» ذكر ابن رجب أنه عشرٌ مُجلدات' "2 
وقال غيره : سبع مُجلدات*“. 

ويسمى «الفصول» أيضا : اكفاية المفتي»» وهو من الكتب المهمة في 
فقه الحنابلة. وجد منه قطعتان مخطوطتان» أحدهما بدار الكتب المصرية 
تحت رقم (فقه حنبلي)» والأخرى بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 


.1١68 //١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١08 /١ المصدر السابق‎ )0( 

(”) المصدر السابق .١057/١‏ 

(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد :19. 


(57) فقه حنبلى . 

”'- (التذكرة»»؛ منه نسخة خطية فى المكتبة الظاهرية بدمشق.» تحت 
رقم(81) فقه حنبلي . 

:- «الإشارة)» وهو مجلد لطيف اختصر فيه ابن عقيل كتابه الموسوم 
ب«الروايتين والوجهين1''. 

- «المنثور) وهو فى الفقه . 

5- «الإرشاد»» وهو فى أصول الدين. 

- «الانتصار لأهل الحديث». 

8- «(نفى التشبيه) . 

4-«مسألة فى الحرف والصوت2©7) منه نسخة خطية فى المكتبة 
الظاهرية بدمشق» تحت رقم )7١545(‏ حديث» وهو في إثبات الحرف والصوت 
في كلام الله تعالى» والرّدٌ على من أنكر ذلك» وقد نُشر في مجلة الدراسات 
الشرقية للمعهد الفرنسي بدمشق سنة(١1917١م)2‏ بتحقيق جورج مقدسي . 

٠‏ «الجدل على طريقة الفقهاء»» نُشر فى مجلة الدراسات الشرقية 


و و ع0 
١-«عمّدة‏ الأدلة». 
-١‏ «المفردات». 
-١‏ «(المجالس النظريات») . 


.١67/١ ذيل طبقات الحتابلة‎ )١( 
.١65/١ المصدر السابق‎ )7( 


4- «تهذيب النفس2'1 وهو فى الآداب والأخلاق. 

6- «رؤوس المسائل») فى الفقه”" . 

-١5‏ «مسائل مشكلة في ايات من القران1". 

-١‏ «الكفاية في أصول الدين». 

- «تفضيل العبادات على نعيم الجنات) . 

4- «الواضح فى أصول الفقه) 2 وهو هذا الكتاب. 
صلة ابن عقيل ببعض شيوخ المعتزلة : 

على الرغم من المكانة السامية التي بلغها ابن عقيل» والمنزلة الرفيعة 
التى تبوّأهاء فإن بعض أصحابه من الحنابلة قد تكلّم فيه» لتردّده على 
بعض المشايخ من المعتزلة. وتلقيه عنهم علم الكلام. 

يقول ابن عقيل عن ذلك : «وكان أصحاينا الحنابلة يريدون مني هجران 
خناعة نمق تاياعد ردق الشبوسة ين المغورلةك وكان ذلك درم علما 
نافعالة؟؟: 

وقد علَّقَ الحافظ الذهبي- الذي نقل هذا الكلام- عليه بقوله: «قلت: 
كانوا ينهونه عن مُجالسة المعتزلة» ويأبى» حتى وقع في حبائلهم. 
وفعكر علق تأويز التصومن + شال الله السلافة1” , 


.١657/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد:9١7.‏ 
(*) ذيل طبقات الحنابلة ١155/١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء 19١//ا48‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء 457//19 . 
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وقد اشتدت نقمةٌ الحنابلة عليه نتيجة تجاسّره على تأويل تُصوص 
الصفات» ودفاعه عن الحلاج» واعتذاره له 0 طلبوا دمهء» وأهدروه» 
إلى أن أعلن توبته عن ارائه الاعتزالية» ورجوعه عن ترحُمِهِ على 
الحلاج» فانطفأت بذلك نار الفتنة. 

ولم يكتف- رحمه الله- بإعلان التوبة» بل أخذ يُصِيّفُ في الردّ على 
المعتزلة» هاتكاً أستارهم» وكاشفاً عن عوارهم عن علم ودراية. 


و 4 5 0 
يقول الحافظ ابن حجر: «نعم». كان معتزلياء ثم أشهد على نفسه أنه 
تاب عن ذلك» وصحّث توبتة» ثم صنت في الردّ عليهم. وقد أثنى عليه 
أهل عصره ومن بعدلهم. وأطراه ابن الجوزي» وعكل على كلامه في 
أكثر تصانيفه1١‏ . 
عليه ؛ فال م ابن 1 إلى + بيت ااه ا و 
ميتدعة 000 وغيره ؛ ومن وعدية أ ولعي أصحابه » 5-7 
على لع 0 0 وما كنت 0 ووجد 0 0 
ولا قراءته» ولا اعتقاده» وإننى 0 سألة اليل فى جملة ذللقة 7 
و قالوا: هو أجسادٌ سود. وقلتٌ: الصحيحٌ: ما سمعيّه من الشيخ أبي 
على وأنه قال: هو عدمء وله لشي عفدا ولا شيئا أصلاء واعتقدت 
أنا ذلك» وأنا تائتٌ إلى الله تعا 
ع مهم 


واعتقدث في الحلاج: أنه من أهل الدين والرُهد والكرامات» 


. 747/4 لسان الميزان‎ )١( 


دنا 


ونصرثٌ ذلك في جزء عمللهء وأنا تائتٌ إلى الله تعالى منهء وأنه قتل 
بإجماع علماء عصرهء وأصابوا في ذلك» وأخطأ هوء ومع ذلك فإني 
أستغفر الله تعالى» وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة و المبتدعة وغير 
ذلك» والترخُم عليهمء والتعظيم لهمء فإن ذلك كله حرامٌ ولا يحل 
د لقول النبي كللِ:«من عَظَّم صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام) . 


وتسكانة الفريف از حخطن: بون كا جد نو الحيرض ولاقام 
ساداتي وإخواني-حرسهم الله تعالى- مصيبين في الإنكار علي 
شاهدوه بخطي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منهاء وأتحمّق أني 


ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار» فلإمام المسلمين 
مكافأتي على ذلك» وأشهدتٌ الله وملائكته وأولي العلم على ذلك» غَيْرَ 
مجبر ولا مكره» وباطني وظاهري” يعلم الله تعالى- في ذلك بسنواء + قال 


سوا ما بر عر 0 


تعالى : ١‏ َماَق ةوه يذ نار »[المائدة: 19]. وكتب 
يوم الأربعاءء عاشر مُحرّم سنة خمس وستين وأربع 0500 

هكذا تاب ابن عقيل - رحمه الله - ورجع عمًا كان عليه» والله سبحانه 
يقبلٌ التوبة عن عباده ويعفو عن السّيّئات» والتوبة تَجْبّ ما قبلهاء و 
أتبع السيئة بحسنة محتها. 

وهذا ما فعلهٌ ابن عقيل» فقد عاد بعد توبته إلى نص السئّة» ورد على 
من مشى برهة في ركابهم من المبتدعة. 

يقول ابن قدامة المقدسي عنه: «ثُم عاد بعد توبته إلى نص السّنة والردٌ 


. 710 /8 والمنتظم‎ 2150-1١55 /١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


ارا 


على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام» وأبلغ نظامء وأجاب على 
الشبه التي ذكرت بأحسن جواب. وكلامه في ذلك كثيرٌ في كتب كبار 
وصغارء أجزاءٍ مفردة» وعندنا من ذلك كثيرء فلعلّ إحسانهٌ يمحو إساءته. 
وتوبته تمحو بدعته فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
الققاف 1 

وفاته : 


بعد حياة حافلة بطلب العلم» وتدريسه» والتصنيف فيه والسعى فى 
سبيله » توفي ابن عقيل در حمة ألله- عن ثلاث وثمانين سئة » وقد وافاه 
الأجل فى بغداد يُكرة الجمعة ثانى عشر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
وخمس مئة» وصلي عليه في جامعي القصر والمنصور. وكان الإمام في 
جامع القصر ابن شافع » وقد حضر جنازته والصلاة عليه جم يفوت 
الإحصاءء قال ابن ناصر: «حزرتهم بثلاث مئة ألف1". 

رحم الله ابن عقيل » وغفر لهىء وجزاه على ما قدّم أفضل الجزاء . 
وش الشيظة انخلة: 


تم الاعتماد في تحقيق الكتاب على نسخة وحيدة لم نقف على 
غيرهاء وهي مؤلفة من ثلاثة أجزاءء نسخت عن أصلٍ آخر بخط 
المصنف. كما ورد على الصفحة الأولى من الجزء الأول: «منقول من 
خط المصنف مُعارض بأصله». وكذلك فى الورقة (57؟) عند قوله: 
«أبي المغيث» فعلق الناسخ في هامش النسخة بقوله: «كذا بخط ابن 
عقيل والصكوات هيك .وأيضيا شن «التووفتة (818؟) عتدد 


)21 الرد على ابن عقيل : 5 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 2315017 أعلام الشلاءة١//ا5‏ 4 . 
1 وسير اجادم اليم 
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قوله : (مشغلاً»» علق الناسخ فى الهامش بقوله : «كذا بخط ابن عقيل» 
والصواب: شاغلاً)؛ وكذلك ورد فى هامش الورقة (17؟) ما نصه: 
ابلغ العرزهن عن أزل الكتايه باصل: المعتفه بومته قفر 

ولشين اس الناسخ كاملاًء فقد طمست الرطوبة بعضهء والظاهر أن 
اسمه: أبو بكر الجيلى» كما ورد على الصفحة الأولى من الجزء الأول» 
وكذلك ورد فى هامش الورقة (57) ما نصه: «كتب إلى هاهنا أبو بكر 
الجيلى) . 

ولم يتبين أيضا تاريخ انتهاء الجيلي من النسخ» لأن التقص أصاب 
الورقات الأخيرة من الورقة )7”١1١(‏ إلى آخر الجزء» ولكن بما أن الجيلي 
كما هو موضح على الصفحة الأولى - فهو إذن قبل وفاة ابن الجوزي سنة 
/1ه. 

وقد تمم النقص ناسخ ا كما ورد فى أن الجزء : (آخر الأول» 
يتلوه الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ» تممه محمد بن 
محمود المراتبي في الثالث من ربيع الثاني سنة ثمان وعشرين وستّ مئة 
وصلى الله على محمد واله يارب يارب يارب ياحي يا قيوم ياذا الجلال 
واللإكرام اغفر لي». 

فهذا التاريخ يختص بالنقص الذي تممه المراتبي فقطء أما تاريخ نسخ 
الجيلي فقد أصابه الطمس ولم يتبق منه إلا: (لقله أبو ,كوي الجيلن في 
المحرم سنة اثنتين .. وخمسن...24.0. 

والجزء الأول من الكتاب محفوظ بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت 
رقم 9/8ء ويتألف من )7١5(‏ ورقةء في كل )ارا دوعن 


الصفحة الأولى منه: «ملكه من فضل ربه يوسف بن عبد الهادي من 
كتب القاضي علاء الدين». 

والجزء الثاني أيضاً من محفوظات دار الكتب الظاهرية تحت رقم 
(79) ويتألف من )737١(‏ ورقة في كل صفحة )١19(‏ سطرآء وقد أصابت 
الرطوبة ثلاثين ورقة من أوله فأودت بالأسطر الثلاثة العليا من هذه 
الورقات. 

وعلى الصفحة الأولى منه عدة تملكات هي: «انتقل بالابتياع الشرعي 
من ولد شيخنا برهان الدين بن قندس في سادس ربيع الآخر سنة ثمان 
وسبعين وثمان مئة بشهادة الشيخ أحمد العسكري فأقبض الثمن 
بحضرته . .2). 

وتحته: « ملكه من فضل ربه يوسف بن عبد الهادي من كتب القاضي 
علاء الدين». 

وتحته أيضا: «ملكه من فضل ربه أحمد بن يحبى بن عطوة الدرعي». 

وقد وقفه أحمد بن يحيى لمدرسة أبى عمرء كما ورد فى أسفل 
الصفحة: «وقف أحمد بن يحبى العجدي المحل مدرسة أبي ار ل 
الصالحية» . 

وتحت العنوان تملك آخر نصه: «ملك هذا الكتاب العبد الفقير 
الكسير الراجي عفو ربه محمد بن الشيخ سعد الدين القادري البغدادي 
الحنبلي غفر الله له امين». 

أما الجزء الثالث من الكتاب فهو من محفوظات مكتبة جامعة برنستون 
في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رقم .)١847(‏ ويقع في (77؟) 
ورقة» في كل صفحة )١19(‏ سطرا إلى (١؟)‏ سطرا في بعض الصفحات» 


5؟؟ 


وكتب على الورقة الأولى منه فهرساً للأبواب والفصول الواردة فيه» ولم 
يسلم هذا الجزء أيضا من الطمس في كثير من المواضع» وعليه بجانب 
العنوان تملك: «ملكه من فضل ربه يوسف بن عبد الهادي من كتب 
القاضي علاء الدين». وأسفل الصفحة: «انتقل بالابتياع الشرعي من ولد 
شيخنا الشيخ تقي الدين ابن قندس تغمده الله بالرحمة والرضوان في 
سادس ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وثمان مئة وذلك بحضور الشيخ 
بهاء الدين أحمد العسكري» وقبض الثمن بحضوره والله أعلم». 
منهج المؤلف في الكتاب : 

قسم ابن عقيل كتابه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أورد فيه ما يتعلق بأصول الفقه»ء حيث استهله ببيان 
معنى الفقهء وبيان معنى العلم وأقسامه. وأتبع ذلك بذكر الأصول من 
كتاب وسنة ودلالاتهاء ثم ذكر فصولا في جمع الحدود والعقود 
والحروف التي تدخل في أبواب الكتاب. وجميع ما يحتاج إليه من 
الألفاظ المتضمنة لمعان لا يستغني عنها من أراد العلم بأصول الفقه» ثم 
أورد فصولا في النسخ. واختتم هذا القسم بذكر صفة المفتي والمستفتي. 

القسم الثاني : أفرده ابن عقيل للجدل - جدل الأصوليين وجدل الفقهاء - 
وذكر سبب ذلك بقوله: «واعلم أنني لما قدمتٌ هذه الجملة من العقود 
والحدوة»: وتمهيدذ الأصول: وميزتها عن مسائل الخلافءرايت أن 
أشفعها بذكر حدود الجدل» وعقوده» وشروطهء وادابه» ولوازمه. فإنه 
من أدوات الاجتهادء وأؤخُر مسائل الخلاف, إلحاقاً لكل شيء بشكله. 
وضم كل شيء إلى مثلهء فجمعتثٌ بذلك بين قواعد هذين العلمين: 
أصول الفقه والجدل ٠‏ وأخَّرت مسائل الخلاف فيهماء فإِنْ الأصول 
بالأصول أشبهء وإليها أقربء. والخلاف بالخلاف أشبهء والله 


1/ 


الموفق!'؟. 

القسم الثالث: و هو مسائل الخلاف,. ابتدأه بذكر الأوامر والنواهى» 
ثم ذكر عدة فصول فى فحوى الخطاب» والاستشناء» والمجمل والمفسر» 
والمحكم والمتشابه» وأفعال الن عبد والنسخ. والأخبار» والإجماعء 
والقياس» والاجتهاد. 

وقد تميز كتاب الواضح بميزات عديدة» أهمها: 
الإيضاح والبسط وتسهيل العبارة» كما بين ذلك ابن عقيل فى مقدمته. 

"- تضمنه لمباحث الجدل» وهو ما يقل فى كتب الأصول الأخرى. 

“'- الاستقصاء فى إيراد الأقوال الورادة فى المسألة المراد بحثهاء وذك* 
أدلة كل قول من الأقوال» ومناقشة هذه الأدلة بتجرد وحيادء واختيار 
الراجح من الأقوال» وتعضيدّة بالدليل المعتبر. 

4- توضيح بعض العبارات والمسائل بالشواهد القرانية والحديثية» 
وذكر أقوال أهل اللغة» وما روي عن العرب من الشعر والتثر في ذلك. 

ه- إيراد ابن عقيل في آخر كتابه لجملة طيبة من غرائب المسائل 
والفصول. حيث قال: «مسائل تتبعتها مما كنثٌ أغفلته» وفصول لقطتها 
من الكتب والمجالس من غرائب المسائل والفصول!©. 


.7940 الجزء الأول» الصفحة‎ )١( 
. من الجزء الثالث من الأصل‎ 7١5 انظر الورقة‎ 20 
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تحقيق الكتاب : 

اع في تحقيق الكتاب الخطوات التالية : 

-نسخ الأصل الخطيء ومُقابلته. 

-تفصيل النص » وترقيمه» وضبط ما يحتاج إلى ذلك منه. 

-عزو الآيات القرانية» وتخريج الأحاديث والآثار. 

-إحالة غالب التُقول الواردة إلى مصادرهاء وعزو الأبيات الشعرية إلى 
قائليها . 

- استكمالٌ العبارات التى لحقها الطمس فى الجزء الثاني والثالث من 
الأصل الخطي» وقد تطلّب ذلك الرجوع إلى كثير من كتب أصول الفقه» 
وخاصة كتاب «العدة» لأبي يعلى شيخ المصنف» «و«التمهيد» و«التبصرة» 
وغيرهاء وما لم نقف عليه في تلك المصادرء أثبت تقديره حسب المعنى 
وكما يقتضيه السياق. ووُضع بين حاصرتين» وأشير إلى ذلك في 


الحاشية. 
- عمل الفهارس اللازمة التي تعين طالب العلم في الوصول إلى بغيته 
بسر وسهولة. 


-هذا ونسألٌ الله عنَّ وجل أن يعفو عما حصل فيه من سَهُوِ ومن 
تقصير» راجين منه تعالى القبول» والله الموفق. 
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“كك 0 و 
7 مص ' 


بذ إصُوْإليىة 
نحو ال الام لاجد 
عع ل عرلسبيادم لنبإ يورقه 


صفحة عنوان الجزء الأول من نسخة الظاهرية 


؟١‎ 


هب ماله الرحمراليجيم و 0 سر لين 
وصاوانة مسرا مس داله ا 
امابدمار#كتنزارايك انا المنتهه ساو] ليود كبجاع (صولاهمٌ 
لوا ر ىل لابضاجوالبت_اطء هم عبار الرغفت كب للتسيل . 
دمتعزاتهام الجن بزحجناد اكير مامز زم سوق . 
فيه الجددد دالعفودٌ ترا سين اليا لاتزب_بنها لتم واميْ 9 
انط ات لالم سوفاد واتوله نت 'نقضاه لترحهزاالايذاج زد طرَ 
امزاك لام رحد ىالاعدارا العلزرئهافنهيهوالاتايب البروعيكيه ٠‏ 
نلجتهم اماما الاجر اع اوتاه واتشاع ع وامط أ ص طلو . 
وأملو امع لسعو ذو ا:اسَنفَصَاى فيه وتيب عرنورطد العه سر 0 
صَدَرْسمَه على لوحب فوالاجتهاد لر 00 
١‏ يماو اجهرهطانًا للنعانه علي < -كالاضابو قرسي أبه 
وانْسَاسُو لوسبجحانة وا بيحجامندانا لوُرنه م 0 ٠‏ 
عازمموقونا امول فته التيروالام شعو 
افهرو برا سوال جع قر اينمز تتحههه وود فول مابئته دنا 
حبذ امامو [ا شه وما عل : زحتوابه امرّاتمعسالؤبوعها 
لاه ا كلمعو موي حا مانت وعيززر ننه دتت عامل فقهالى رشوؤلقه 
اله منه دوم وكا مع باه عر هوا اللاحجكام مويه بطربؤ لطر 
ماقو مفو الملرنالاح كام اليه . بطرؤ لطر الامتباط فو صو لش 
بأتويليه الاحكام المتهيه سالاد لوط تلا انواعها وسابه|كلكابي . 
رماب ا نه ه ريوع اهز درم ودنلخطابه دورط موا نه 
1 بهأدافاسروته ال 0 2 


52 يووا تموعلها الاجكاء دلاعر ف املازافته الالميجلة برلزع ل - 


بداية الجزء الأول من نسخة الظاهرية 


نض 


مراص ماج بشع مادعا لم اضدا< فود لمره نالحد هرا لاض دا < سل 
همادعا لطاع سف زامرلم يلوس واقيرا م لكل ماطوره ارا 

عا طحا اولص ذا داز لما مو سارلل لمرسعلمارنان ' 
1 5 


أ 17 


0 ازإلمري الولحيو سلورورععاا اماك 
0 سرلاناد وكاب لضده وا نمه لومشيد روه زبع لو لهي 
لاوج ا ويلا وا عل مسر 
عصه مرارب الفط فج يلاتق دسو مييو لسلا 
0-0 
ش ومإفقس نهولا ع بع ٠ج‏ روفوم مل لوالا ضر 


نهاية الجزء الأول من نسخة الظاهرية 


برضن 


3 ش 0م 0 717 بجوي 1 

ا ل( 58 عم ته 34 / : 
ا 0 6 
١‏ 35 زه بالا م 0 ا ليلس 1 
١ 1‏ ناما ييل مدان كا 

6يناسّم” 18 لارجداوااء اس ارا اسلو لوم ولد كنا 3 


رهام _رسعزسرلاسا ع2 


لاديف .و 1 كد 
7 


حواه 8 
ا عو اد 


>73 


يرجي سطربراللمة 


للاسفريم وق ١‏ يوط ر! لدا دالا | زولك لاس طلا إن دنا جاسم ها ورود' 
مر إسلهو ارجلاء اده سى و إعر لسر سسا متقاس ولسرح اكلام 
الادسترلايه مرعا برط المفى كا ينظ برضت اهنم صيعا ثاإمطو' 

سسا سا اللاله عر بل :امم ا سدريًا العمل والرو| مسرا الرلت 
تالاح يعار !يعم الج بخكا نه علدا لكاو رالا امراياصا 
ولا لازا لكراصم والارادء ولان العر بوث ل لاس هال 
وصور الامراسسرعا لفحل رحناعلم والم ولك عدم والادوارصه 
واد ا مصذ_يرألامرر_لم لوللا حالمها صر رق 
وسا رط حيرا لانم ات مع الإخيابره دق لما وضعب له مع ا روات 
ع معني لفل وما ز ير الوار اشر تصو بو ليا اس 
زيوس! السور_لحكو_بقا ر الث طبرا انسقاك وا احسر 
لاد مرحت اس ء مام طرر اسقط ا ص ل 
ساسممم لبا اقرع شوك الفالى زر السرم ! لوست 
دي يوقاو زم _ا مسرو دطراد مول لم_حا نم رعيرة معابال ار 


بداية الجزء الثانى من نسخة الظاهرية 


وس إجرها لم و . 0 
عش أحبات ازيم وذدما لاا ان 
ابص لوكا راقم رز الاؤيتالنشم لكازاك:: 


ا 
أ 
4 مام سق 
0 4 لانت ل 


0 اللهعلي كم 1 
لاخو رذلم ونا ءعارا اقم الالام عر الومو ر 89 : 
0 مزعميث نال ايهال «ازه نعل لوجو بف / 0 
+ الطاصو والتررض والهز دل رمع 2 
عامُو مله |صماهواع امه ناماش عاذو ند . 
احرائحل والموسيحن د 0 [الركل, © 


لام 
9 ماد الخلا 
صزلفا عل بايا 
نهاية الجزء الثانى من نسخة الظاهرية 
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7 


بذانة الوم الدالاه موه ورتكوان 


31 


نهاية الجزء الثالث - نسخة برنستون 


ا 


التتعاصالئي مم 


كسانل 
الكررعبام رصنا لساري 


ورَسّرالشؤون الإنثلامجة والأوقافالدَعْوََ والإرّشاد 
ص2 و 5 و2 ئًَّ مَ. 


مق نتيسة الرسسوالة 


مه و كدي 3 28 5 

مج ايحقوق عوط ة داضم 
الطبحة الأوزاءت 
مر 444١م‏ 


1 
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لسل-___ ماه المر يجيي 0-1 


والحمدُ لله رب العالمين» وصلواته على سيّدنا محمدٍ وآله 
الطاهريوه: آنا بعد 

فإنّ كثيراً من أصحابنا المتفقّهة سألوني تأليفت كتاب جامعرٍ لأصول 
الفقه.ء يوازي في 5 والبسط وتسهيل العبارة التي حَمُضِت في 
كتب المتقدّمِينَء ودَقْتْ عن أفهام المبتدئين» كتابيّ الكبيرين الجامعين 
للمذهب والخلافب©. وأستوفي فيه الحدوة والعقودّء ثم أشير إلى 
الأقرب منها منها إن المسشق وام الئل" الطرئاك ا بدلاقل ‏ ترقا 
وأسئلة مُستقصاقء لِيَحْوُجَ بهذا الإيضاح عن طريقة أهلٍ العلوم وذوي 
العام إلى الطريقة الفقهيّة والأساليب الفرُوعِيّة انهم إلى ما 
سوا معتمدا على الله سبحانه في انتفاعي على التمّط 3 طَلَبُوا 
لّوا مع بَذْل وُسْعِي في ذلك. واستقصائي فيه. ولن يخِيبَ عن 
دَرك ف مَنْ صَدَقَ نفسَه الطلَبّء وبَلَمْ جدَّه في الاجتهاد لدَرْك 
المُطلب. ثم فَزِعَ إلى الله سبحانه فيما وراءً جُهْدِهء طالباً للإعانة على 
دَرْكَ الإصابة في قَصَده بحسن التوفيق والهداية. واثقاً بقوله سبحانه: 
«والذين جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيئهُم سُبُلَنا4 [العتكبوت: 19]. 
)١(‏ لعله أراد كتابيه «الفصول» و«التذكرة»» انظر «ذيل طبقات الحنابلة» »157/١‏ 

و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص .5١8‏ 


ك 


]1١[ 


فصل ع 
في بيان معنى قولنا: أصول الفقه 
فالفقة في الأصل اللعويٌّ : الفَهُمُ. وقيل: العلم. قال سبحانه: 
«ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيسَهُم» [الإسراء: 44]» وقوله: «اما نَفَقَهُ كثيرا 
ممًا تَقُولُ» [هود:١94],‏ أي : لا نفهمء وقال كله : «تَض0” الله امْرَأ 
سَمِعْ مَقالتي فوعاهاء فأدّاها كما سَمِعَهاء فَرّبّ حامل فقهِ غيرٌ فقي 
ورب حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منه0©. 
7 مه 5 5 َه ع 2 
وهو في عرف قوم : عبارة عن فهم الاحكام الشرعية بطريق 
النظر. 
0 ا" ع 2 5 5 
وقال قوم : هو العلم بالاحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط(”». 


الى - 3 0 
الى 
- 


وأصونُه: هي ما تَبِنَى عليه الاحكام الفقَهيّةَ من الأدلّة على 
)١(‏ كتبت في الأصل فوق السطر وتحتها: «رحم». 
(؟) أخرجه أحمد 5/ 87:8١‏ » والدارمي١/‏ 79 » وابن ماجه(771) والحاكم 41/١‏ 
والطحاوي في «مشكل الاثار» ؛/ 237/817 وابنعبد البر في «جامع بيانالعلم١١/‏ ١غ‏ 
والطبراني في الكبير(١ ١55‏ )و(5 ١155‏ )من حديث جبير بن مطعم . 
وفىالبابعن زيدبنثابت» واب نمسعود» وأبيالدرداء» وأنس » وابنعمر وغيرهم . 
«() وقد ذكر الطوفي عدة تعريفات لمعنى الفقه اصطلاحاء وما يرد على كل 
تعرية .» انظر «شرح مختصر الروضة» بتحقيقنا /١‏ ”1 ولا١.‏ 


لا 


] ١1 


اختلاف أنواعها. ومراتبها : كالكتاب ومراتب أدلته ؛ من ف وظاهرء 
وار 62 ا خطابه, وفخوى خطانة: والسئة ومراتبها. ولا 2 
فهذه ا 0 عليها الأحكائ»». 

ولا يتصرف ! إطلاقٌ الفقه 4 إلى العلم ع : بدليل علم انح 
والطك واللّغة والهُندّسة: والحساب ؛ فإن العلماءً المبررين فيها 1 
يَقَعٌ عليهم اسم الفقهاءء ولا على علومهم اسم الفقه"». وكذلك 
العلماءٌ بأصول. الدذينء 0000 00 507 3 واي 2( 
م لدع لوي عا الع ل 
علومهم أصولا للفقه . 

وإن كانت الأدلة الع .ذكرنا الأول نبي على العلوم التي يُبنى 
عليها إثبات أصول. الدّين؛ ؟ من حدث العالم. ؛ وإثبات لاع 4 وأنه 
واحدٌ, وما بحت له ويجورٌ عليه. ب لا يجوز ا وبعثة اسل 
00 0 أمشال ايلك ا لما كانت أخص بكونها أصول 
0 في اللّغة أصولٌ البق ( وإن كانت ا ا هبد على 
الألفاظ اللْغويّة . 


)1( وهو ما قاله شيخه أبو يعلى. انظر «العدة» /١‏ ىلل و«شرح مختصر الروضة» 
15-0١»ء‏ ووشرح الكوكب المنير» .54١/١‏ 
(؟) انظر «شرح الكوكب المنير» 57/١‏ < 


/ 


لكنّ العلماءً علّقوا الأماء على الأقرب والأخضل دون الأبعد 
الع كما فعلوا ذلك في الأنساب. والدلائل. ٠‏ فلم يُحيلُوا بدلالة 
الإجماع على الإعجاز الذي هوادليل صدق وم لكن أحالوا بحجة 
الإجماع. على قول الصّادق؛ لأنها أقربٌ ‏ دون دلالة صدق الصّادق ؛ 
لأنها ا 

لباك إنه الفهم » تعلّقَ بقوله ككل : «فرْبٌ حاملٍ فقه إلى من 
هو الع منه). ولا شَكُ أن الحامل سق المحكول إليه بالعلم بما 
تقل لقن الآائده ع عجرن تهمسنا ل يخيره. 

واعتل من 0 قال : إنه العلمُ - وهو المعوّلُ0" عليه عند علمائنا ‏ بأن 
الفهم قد اشترك فيه العاميٌ والمجتهدٌ. والفرد أهل الجها بكونهم 
علماءً 0 كل فهم الفا ركل عالم هم والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل : «المعمول». 


ل ءِ 
فى العلم وتحديده واقسامه 

,مضه 7 ءَ امس عه عر 2 

إذ حددنا الفقة بعلم الاحكام الشرعية» فلا بذ أن نوضح عن 
حقيقة العلم الذي حدَّدْنا به الفقة حسبّ ما أوضحُنا من حقيقة الفقه 
وقد اتبَطثٌ فيها أقوالُ العلماءء على اختلاف مقالاتهم وآرائهم . 

والكل معترض بطريقين : 

عًً هر 2 7 

احدهما: بالخلاف فيما انبنى عليه التحديد. 

والثاني : بطريق التحقيق» وأن في القَول فيه والتحديد له قصوراً 
عياة» وإلجمالا0 لا يصقو مع كشفٌ حقيقته . 

فقال قومٌ: معرفة المعلوم على ما هو به©. 

وقال قومٌ: معرفةٌ الشَّىءِ على ما هو به©. 

فَمَنْ قال: معرفة المعلوم . اعترض قوله بأنه صَرفٌ من اللفظة 
قبل بيانٍ معناهاء وقولنا: معلوم. مصرّفٌ من عَلِم. كمضروب من 
)١(‏ في الأصل: «إجمال). 
(؟) وهو ما اختاره الشيرازي في «شرح اللمع في أصول الفقه» .84/١‏ 


(7) أورد القاضي أبو يعلى عدة تعريفات للعلم. وذكر ما يرد على كل منها. انظر 
«العدة» ١/5لا ‏ 4ل/9. 


ضَرّبَي ومن لا يعرف الأصل لا يعرفٌ المصرّفٌ مله وما هذا إلا 
ل ل ونحن لم نَعْلُمْ سواداء فكيف 


ومن قال: معرفةٌ الشَّءِ. معترّض بأنه يُخرجٌ منه العلم 
بالمخقوم ) فإنه عل ولممطن بمعرفة بشيءء وإن بناه على ذلك 
الأصل , » فهو فاسدٌ بالادلّة القاطعة في اير الذّين. ولو كان ذاتاً في 
العدّم » لكان مستغنياً بذاته عن القديم » وهذا نفس القول بقدّم 
العالم 2 وموافقة لأصحاب الهوى. 

فهذان حدّان متقاربان معترضان . 

وقال قوم : تين المعلوم على ما هو به©. والح للحقيقة يننظمها 
شاهداً وغائياً» 27 سبحانه يتعالى عن أن يوصف ت بأنه متبينٌ ) لما في 
طبع ٍ هذه الكلمة وجوهرها من العتور علي الى بعد خفائه» والظهور 
بعد استبهامه وهو بالعثور بعد الخفاء د منه بالمعرفة المطلقة. 


وقال قوم : اعتقادٌ الشَّيءِ على ما هو به مع سكونٍ الثفين د 
معتقده27). واعغترض بأن ما تعتقده العامة من الجهالات». ويَسْكنُ إليه 
من التقاليد ليست علوماًء وسكويها إلى ما تعتقده تبْعُدُ إزالتة بالتشكيك 
فيه بأنواع. الحجع والبراهين» فنضلا عن الإزاحة عنه. وقولهم : 
الشى 2 قد أفسَدناء عر سنأ بما 1 على إفساد مقالة أهلٍ 
المعدوم . 


(1) انظر «البرهان في أصول الفقه» للجويني .١١5/١‏ 
(١‏ أورد أبو إسحاق الشيرازي هذا القول ونسبهة للمعتزلة. وذكر الاعتراضات التي 
ترد عليه. انظر «شرح اللمع) 84/١‏ -85. 


1١١ 


رط لق : إدرالك المعلوم أو الشَّيءِ على ما هو به. وإدراك لفظ 
عام + يشترك بين دَرَكُ الحواسٌ والعلوم , والتعل بالمشترك لا يجوز 
وإنما 1 د الشّىءٌ بخصيصة . 


وقال قوم : : الإحاطةٌ بالحعلو . وهو معترّض بأن الإحاطة تشترك 
انقما يقال * عل به رؤية ومعاعا . 


وقال الشيخ ا والتاسم بن بَرَهانَ20: هو قضاءٌ جازم في النفّس . 
والقضاءًٌ بالحكم من منه بالعلم . 

وأَحْسَن فوته لبعضٍ العلماءِ أن قال: هو وِدانُ النّمْسٍ 
الناطقة للامور بحقائقها9). 

وقال بعض المتأحرين 5 العلمُ هو ما أوجبّ لمن قامٌ به كونّه 
عالماً©. وهذا أبعدٌ من الكلّ؛ٍ ؛ لما فيه من الإحالة على كون العالم. 
بما قام به عالماً. ونحن لم نعلم ما قامَ به. وعن ذلك سيل وكوثه 
عالماً اسم لكن لحقيقة بَعْذّ ما عَلِمناها وما ذلك إلا بمثابة مَنْ سَئْل 

عن السّوادِ فقالَ: هيئةٌ يصيرٌ بها الجسم أسوة». وأسودٌُ مشتنٌّ من 


)١(‏ عبدالواحد بن علي بن برهان. أبو القاسم العكبري. شيخ العربية والنحو 
والأنساب» توفي سنة (555)ه. «سير أعلام النبلاء» .174/١4‏ 

(؟) ذكر الطوفي هذا التعريف الذي اختاره ابن عقيل وأورد عليه اعتراضين. 
انظر «شرح مختصر الروضة) ١597/١‏ - ١/9١ا.‏ 

() ذكره الجويني». وصرح بنسبته اق الحسن الأشعري. انظر «البرهان» 

. ١6/١ 

(5) في الأصل : ((أسوداً) . 


1١ 


عاو سوام عر ال بقاري افد لحري جما ني 


قي ويفضي إن الدور. فيُعَرُفُ السواد بالأسودء ينود 
بالسّوادء وما عَرَفنا الحقيقة التي صَدَرٌ عنها إلا بتمبير. 


وقال بعضٌ المتأنخرين من المحققين" : لا حَدَّ له عندي, وإنما هذه 
كلها رسوم9 . 

فإن قيل: فالحدودٌ كلها تعطي حدٌّ الشّيءِ بنفسه؛ فإن المعرفة همي 
العلمٌء والسَّبَيّنَ هو العلمء والإدراكَ هو العلمُ فمن قال: العلمُ 
المعرفةٌ» كمن قال: العلمٌ العلمُ. 

قيل: أجممٌ العلماء على أنه لا يجورٌ حَد المحدود بغيره» بل لا 
يُحَدٌّ إلا بنفسه؛ فالسائل عن حَدٌ الشّيء ء لا يسألُ إلا لجهالته بحقيقة قيقة 
ما سألّ عنهء فلو أنَيْنا عند سؤاله عن حقيقة الشيء بالغيرء جهلناه 
بحقيقته» إذ 1 بغيره» وَبَعَدْناه عن مقصوده. ولو أعذنا :عله نا 
سألّ عنه. بأنْ يقول لنا: ما العلمُ؟ فنقول: العلم, نما انذناة - لق 
نطق باسم ما عرفت حقيقته, فإذا أعدنا عليه اللّفْظةَ لم تفده شيئاء فإذا 
بطل الأمران» ب يْبْنَ أن يكونّ الجواتٌ إلا المرَحَ إلى الأوجز عبار 
وأخصٌ خصيصة ؛ لنكشف عن حقيقته بإيجازهاء وتخصّصهاء وكشفها 
عن جوهريّته وطبيعته. فنكون بذلك مقربين ن إلى فهمه معنى ما سأل 
عنه. لا عادلين إلى غيره» ولا معيدين لما بن عنه» بل موضحين 


مه ص » 


كاكقو عن حديقة ما بال شل 


. في الأصل: «المحقين؟‎ )١( 
.١7- 1١5/١ (؟) وهو ما قاله الغزالي في «المستصفى)‎ 
١ 


الو 


ا 00 ا أن للد في وهو 
وقال بعضهم : الجامع لجنس ما فَرٌقه اميل 
وقال قوم: قول وجيرٌ محيط بالمحدود. دال على جنسه. 
وقيل : ول وجيرٌ يدور على المحدود العكام كقولك : كل 
جسم فهو جَوَهَرٌ أخذّ في الجهات. كل جوهر اخذٍ في الجهات 
فهو(') جسم . 
وقيل: الحدٌ ما أحاط بالمحدود. فمَنَم أن يَدُخُلَ فيه ما ليس منه. 
أو يَخْرْجَ عنه ما هو منه9). 
وقيل : الحدٌّ هو الجوات في 0 ما هو؟ وأضلةة المنع في 
اللّعْة و سمي البواث ناذا لمنعه. وسدوة يّ الإحدادٌ كك العدّة لمنع 
المرأة به التَطيبٌ ودواعي الجماع ( ة الحديد حديدا لمنع 
السّلاح”"*. كما قال سبحانه: #لتُحصكك]ْ ف بأسكم» 
[الأنبياء: »]4٠‏ وسمي الحدٌ المشروعٌ حدًا لمنهه من ارتكاب الجرائم» 
وحدودُ الدار والملك هو المانعٌ من دخول ملك غيره فيه فهو مشترّك 
بين هندسيٌ» وفلسفيٌ» وفقهيٌ» وأصلّه: الجَمُْعٌ والمَنع» وإن اختلفت 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «فهم». 

(؟) انظر فيما قيل في الحد «العدة» ١/5/ا-‏ دلاء و«شرح اللمع) ١1ل‏ ثم 
(9) عبارة أبي يعلى في «العدة» :,70/١‏ «لأنه يمنع من وصول السلاح الى 
المتحصن به). 


١ 


أنواعٌ المنع . فإذا كان للمنع تخصّصٌ بحقيقة الشيءِء فلا يُنكرٌ أن 
يُكحَنَّ الشي؛ بنفسه؛ إذ كان هو المخلّصٌ له عن غيرهء المانعٌ من 
الشركة والاشتباه. وهو خلاصةٌ الحقيقة والخصيصة. 
7 0 7 : 

لأن فى الأسماء عَناءًٌ عنها؛ لأنها أعلامم على المسمّيات. 

وهذا باطلٌ؛ لأن في الحدود أكبرٌ المنافع التي لا يُوجَدُ مثلّها في 
ءِ 0 0 3 
الاسماء» فمن ذلك: 

أن الاسمّ قد يُستعملٌ على2©2 جهة الاستعارة والمجازء فإذا جاءً 
الحدٌ بَيّنَ الاستعارة والمجارٌ من الحقيقة, فتَعْظُمُ المنفعة؛ لأن كثيرا 
منه قد سن ويشكل» فيُحتاح فيه إلى نظر واستدلال . 

ومن ذلك: أنه قد يَتَبيّنُ المحدودٌ من طريق آخرّء وهو أن فيه ذكر 
العلّة والسَّببٍ الذي لأجله استَّحَقٌّ الاسم والصَّفَةَ فيظهرٌ معناه بظهور 
علّتهء مثل قولنا: حكيمٌ: هو اسم فإذا طَلِبَ الحدٌّ ظهرَتْ حقيقة 
ال حكمة» فكانت كاشفة للعلّة مثلّ قولهم : هي صفةٌ للمرء”؟ توجبُ 
إتقانَ الأفعال الصادرة عنه. 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. ولعل صوابها ما قدرناه. 


1١ه‎ 


فصل 
فيما يجب صيانة الحَدٌ عنه 

واعلم أنه لا يجورٌ أن تأتيّ في الحدٌّ بالمشترّك. كقولك في 
العلم : إدراك» فيدخل فيه سائرٌ دَرْكَ الحواسٌء ولا بما لو أسْقَطْتَهِ لم 
يَختل الحدٌ؛ لأنه هو الحَشُو والحدٌّ خلاصةً لا تحتمل الحَشْىق مع 
كونه مُشروطاً بإيجاز اللْْظء وذلك مثل قولك في حدٌّ الإنسان: الكاتبُ 

ع 270 5 00 8 ىر 
المتقلد السيف. وفى العلم : الذي لا يتطرق عليه شك ولا شبهة. 
فهذه زيادة في الحد تنقصٌ المحدودء فخرجٌ بعض الناس عن الحَدَّء 
508 00 2 2 ع ثم 2 
الضرورة» وعلم القديوم”"© سبحانه. 


وليس ذلك في كل زيادة؛ لأنك لو أَتَيْت بِالزيادة من الأعمٌ. مثل 
قولك: جسم منتصبٌ القامّة ضَحَاكُ بِكاءٌ؛ فإنه لا يَنقصٌُء إذ ليس 
عضن الناس ليس بجسم . بخلاف قولك: كاتبٌ؛ لأن بعضٌ الناس 
يسن كانت ولوتقال + الكانك بالقر لم نشد اكه يطول فيد 
ولا يجورٌ فيه الإبهام, مثلّ قولك: وما جرى هذا المَجُرى أو 

مَجْرى ذلك. وما كان كذلك, حتى تَتبِيّنَ من أي وجه يكونٌ. 

)١(‏ القديم ليس من أسماء الله الحسنى» إنما هو من التسميات التي جرت على ألسنة 
المتكلمين والفلاسفة» فالقديم في لغة العرب : هو المتقدم على غيره» ولم يستعملوه 
فيما لم يسبقه عدم» والصواب أن يستعاض عذه بما جاء في قوله تعالى: #هو الأول 
والاخر» [الحديد: "7]. فاتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع ألفاظ أهل 
الكلام. خاصة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ لال . 


15 


ليجو أن تأي بالجنس الأعلى وأنت تقدرٌ على الأدنى» مثل [4] 
قولك في حَدٌ الإنسان: جَوه ” أو جسمٌّء وأنت تقدرٌ أن تقول: حي 
ولا باللّفظ الأطول وأنت تقدرُ على الأقصرء مثلٌ قولك: يمشي على 
رجِلَيْنء ويبِطش بِاليدَيْنِء ولا بالأعمٌ وأنت تقدرٌ على الأَحَصُء مثل 
قولك: جسمٌ. وأنتّ تَقدِرُ على: حَيٌّ 

فصل 

فإذا تَتَ حَدُ العلم» وبَيانُ معنى الحدء فما الأحكام التي تميّز بها 
حَد الفقه في قولنا: العلم بالأحكام الشرعية؟ فهي القضايا الشرعية» 
وَدَللخ هو: الإباحة» والتخطية والإيجاب» والنّدبء والكراهة» 
والتَنْزيه» وقد أدخل قومٌ فيها: الشّكء والوقف . 

ولا يَسْتَحقّ بمَعْرفة لمذه الأحكام والعلم بها اسم الفقيه» إلا مَن 
عَلمها بطريتٍ النَظرٍ في أدلّة الشّرعء وأسند كُنَّ حُكم إلى دليله. 
واستثاره بمثير 

فصل 

والعلم الذي حَدَّدناه في الجُملة يَتقسم قسمين: قديم» ومُحدّث. 

فالقديم : عِلمٌ الله سُبحانهء صفةٌ من صفاته» ولازِمٌ من لوازم ذاتهء 
دَلَّ على إثباته إتقانٌ أَفْعَالهء ونْصٌّ كتابه» وهو علمٌ واحد يتعلق 
بالمعلومات على حَقائقهاء لا يَتعدّد بتعدّد المعلومات» ولا يتجدَّدٌ 
بتجدّد المُحدّئات"'2» ولا يُوصَفٌ بكسْبيّ ولا ضروري. 


)١(‏ لعله يقصد: أن علم الله لا يزيد عند تجدد الحوادث» كما هو الشأن في 
المخلوق» لأن علم الله أزلي. 


والقسم الثاني : العلم المحدّث.» وهو ضربان: ضروري » 


عنه وقولنا: نفس المخلوق . تحررٌ عن العلم القديم وهو ضربان : 

بديهي لا يحتاج إلى مُقدمات, ولا سياقات نظرية؛ كالعلم بنفسه 
وأحوالها . 

وما يحصل بوسائط ومُقدمات. كعلم الهندسة ومُسائلها. 

وأما الاستدلاليٌ الكَسّبي: فهو العلم المكتّسّب بالنظر 
والاستذلال. كالاستدلال بالشاهد على الغائبء والصّنئعة على 
الصانعء فهذا الضرب من العلم هو الذي حَدَّدنا به الفقه. فقّلنا: 
الاستدلال. 

فالنظر الذي هو طريق العلم الاستدلالي» هو التأمل في حال. 
المنظورء كالنظر في دلائل العبر. 

والاستدلال: طَلبُ مَدلوله» وذلك إنما يّقع بالفكر والتّبحث(©. 

و كل 2 6 

والعلم الاستدلالي يَتَطرّق عليه الشك والشبهة. 

واعلم: أن علم الاكتساب كله مُردِودٌ إلى علم الاضطرارء وقد 
يكون مردوداً بمقدمات أو مّراتبٌ؛ فمن ذلك أنه قد يكون عشر مُقدمات 
)١(‏ انظر أقسام العلم عند أبي يعلى في «العٌدة» 85-١‏ والشيرازي في 

«شرح اللمع» 86/١‏ -317ى. 
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في عَشرا© مراتب» قَتْرَدُ العاشرة إلى التاسعة. والتاسعة إلى الثامنة» 
والثامنة إلى السابعة. ثم على ذلك إلى الأولى . مثاله: الاجتهاد مردود 
إلى الإجماع » والإجماع مردود إلى الثبوة» والثبوة مردودة إلى المعجزة» 
والمعجزة مردودة إلى أحد أمرين : 

إما حكمة الله عزَّّ وجل التي دل عليها إتقانٌُ صَنائعه وشرائعه» 
فعندها تحصل الثقةٌ بأنه لا يُؤْيّد بمعجزة كذاباً» ولا يزينٌ قبيحاًء ولا 
يصدٌ عن حقء, ولا يحول بين المكلّف وبينه» وإذا لم يجد الإعجاز 
هذا المُستند» لم تحصل دلالتة على صدق من قام على يديه . 

و إلى كمه وإرادته المطلقة ومشيئته لملكه”) " على اختلاف 
المذهبين: مذهب أهل السنة» ومذهب المعتزلة . فتتم العشرة على 
مذهبهم برد ُكمه إلى غناه عن القَبيح مع علمه به وغناه عن القبيح 
مع علمه به مردود إلى دلالة أفعاله, ودلالة أفعاله مَردودة إلى التغيْر 
والتغير ضرورة. 

ومن شرف العلم أنه يَدّعيه من لا يُحسنهءويفرح إذا نسب إليه. 

وقولنا: علم كسبي, نسبةً إلى اكتساب المكتّسبء وكذلك: علم 
نُظري, منسوبٌ إلى النظر الذي هو التأمل, مثل قولك: رجل فارسي 
ومكي ؛ إذا نسبته إلى فارس ومكة. 

يعدلك قولنا: علم ضروري., نسبته إلى الضرورة؛. وهو هجومه 
على النّفس بغير استدعاء من المضطر إليه» ولا اختيار لدخوله عليه . 


. في الأصل: (عشرة»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «لملكته‎ 


]5[ 


فصل 

وطرق العلوم ستة لا سابع لهاء منها: العلوم الحاصلة 
والشم » والذوق» واللّمس» والسادس من الطرق؛ ضَربان: هاجمٌ على 
النفس » وهو الضروري . ومستحضر لها بالكسب» وهو الاستدلال7) 
بالمحسوس على غير المحسوس » وكل منها يدرك الشيءَ وضدة إذا 
كان له ضدء كحاسة البصر تُدرك السواد والبياض وهما ضدان» وحاسّة 
الشم تدرك الطيّب والخبيث؛ وحاسةٌ اللّمس تدرك الناعم والجريش©, 
والحار والتارفة» بوحتاية الذوقمدرلة اللو والتحامض وها خضل 
بطريق دلالة الحال من خجل الخجل. ووجَل الوّجل. وبر البان 
وعقوق العاق وما شاكل ذلك. 

وأما ما يحصل من غير طريق لكن يدخل على النفس هاجما 
كوجود الرّيء والعطش . والجوع , والشبع » وما يجده الإنسان من 
نقسهة من صحته وسقمه ولَذّته وألمه, قد9") قدمنا ذكره فى الحصر. 
وهو السادس من الطرق. 


-. 


فصل 
وهذه العلوم الحاصلة عن الطرق التي ذكرناها غير مُتولدة من هذه 


)١(‏ فى الأصل : «الاستدلالي». 

(؟) الجريش: الشيء الخشن. ممنه الدقيق الذي فيه غلّظ. «اللسان»: 
(جرش) . 

(9) في الأصل: «وقد». 


الطرق» وإنما هي حاصلة من الله فعلاً عقيبَ وجود الطرق التي 
ذكرناهاء التي بَعضها كُسُبي ؛ كالتأمل والاعتبار» والبحوثء, والأفكار, 
وبعضها تدخل دخول غَلَبةِ؛ٍ مثل العلم الحاصل عن أخبار التواتر» وما 
يدخل على العيان. وسائر الحواس. فيخدث الله العلمّ عقيبه كما 
يُحدث الموت عقيب الجراح, والجزعَ عند نيه الأسنه والشيرة عه 
تجدد الظفر, وقدوم الغائب. وإنلاد الولد. إذ كان القول بالتولد0» 
قولاً يُضاهي قول أهل الطبع9) الذي قامٌ بفساده دليل العقل ٠»‏ وكذّبه 
الشرع. وذلك هو المانمٌ لنا من القول بخلق الأفعال مضافةً إلى غير 
الله سُبحانه» وكما قامت الدلالةٌ بمُساد قول أهل الطَبّع» قامت بفساد 
القول بإثبات شريكِ في الخلق. 


وإنما أنس كثيرٌ من المُسْتَانسِينَ بالحواض المحطوطين عن درجة 
النظر بجري العادات. فأضافوا إلى غيرالله ما لا يكون إلا من الله ؛ 
كالولد يوجد عند الجماع. والزّرع يوجد عن فعل الزراع» والموت 
يوجد عند جرح الجارح, وذلك أثر وجد عنده وعقيبه لا عَنهء وكذلك 
وجود الكون عند وجود الجوهر لا مّحالة» وليس بمتولّدٍ عنه بما ثبت 
لله تعالى من دلالة الوحدة في الصنع. وهذا أصل كبير. 


)١١(‏ سط ابن حزم القول في معنى التولدء والخلاف فيه في كتابه «الفصل» 

هام -85ى1. 

(؟) هم الدهريون الطبيعيون الذين يقولون بالمحسوس ولا يقولون بالمعقول. انظر 
«الملل والنحل» ”/ 7 -5. ش 


ل 


ا 
والعقل: ضرب من العلوم الضرورية» وبه قال جمهور 


وقال قوم: قوة غريزية يُفْصَل بها بين الحسن والقبح . 

وقال قوم: يفصل بها بين حَقائق المعلومات. 

وقال قوم : هو مادّة وطبيعة. 

وقال قوم: هو جَوهرٌ بسيطً9©). 

والجمهور من المتكلمين على ما ذكرناء وأنه من العلوم 
الضرورية» وإنما ذكرناه حيث أفضنا في ذكر العلوم ومتعلقاتها وطرقها 
وهو من جُمْلَتهاء وله بما ذكرنا تَعلّقَ من نَفِي حكمه بتحسين وتقبيح 
وبيان ما ينتهي إليه . 

فالدلالة على قساد القول بكونه جوهراً. أن الجواهر من حيث 
كونها جواهرٌ جنسٌ واحدٌ فلو كان العقل جَوهراً لاستغنى العاقل بوجود 
نفسه عن عقل لكونه جوهراً في نفسه. فلما لم يكن عاقلا بجوهر ذاته 
رقم كانس المضان كر طافاة جره اخ فر سن خا 

وأيضاً فإنه لو كان جوهراً لصح قيامه بنفسه إذ هذ! خصيصة 
الجوهر, ولما لم يصح قيامَهُ بنفسه علمُ أنه مُحمول لغيره» وهذا نعت 
اد 


.87/١ وهو اختيار شيخه أبي يعلى. انظر «العدة»‎ )١( 
و«شرح اللمع»‎ 288 - 87/١ (؟) انظر الاختلاف في تعريف العقل في «العدة»‎ 
.١١١/١ «و«البرهان»‎ ق١‎ - ١/١ 
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ولأنه لو كان جوهراً. ويصح أن يقن بنفسه » لصح أذ يحي ويعقل 
وتكلف: فإذا ثبت أنه عَرَضء فالدلالة على أنه ليس بعرض غيرٌ 
العلم ؛ أنه لو كان عَرَضِأ غيرٌ العلم, لصح وجود سائر العلوم , مع عدمه 
حتى يكونّ العالم بدقائق الأمور غير عاقل » أو وجودُه مع عدم سائر 
العلوم , حن: دكون الكامل العقل غيرٌ عالم ف برذ بالمدركات: 
ولا بشيء من الضرورات, إذ لا دليل يوجب تضمّن أحدهما للآخر. 
وذلك نهاية الإحالة» أو لا ترى أن سائر ا الأعراضٍ يجوز أن 
يكون كلّ واحدٍ منها في المحل» ولا يكون بُدَاْ من حصول انُصاف 
المحلّ بالعَرْض الآخرء بل إذا حَمَلَ الجسم ترضاً من جنس امتنع 
من مله لآخر من جسة هما يُضَاده) فلما كان في مُسالتنا لا يصحٌ 
أن يكون عالماً من ليس له عَقَلُء ولا عاقلاً من ليس له علمٌ؛ عُلِمَ 
أنه نوع من العلوم لا غير. 

وأيضاً فإنه لو كان ليس من العلوم. لم يَخْلُ أن يكون مثلّها أو 
ضِدَّها وخلافهاء أو خلافها وليسّ بضدٍ لها. ومحالٌ كونه مثلها لأنها 
مختلفة. والشيء لا يشبه أشياء مختلفة» ولأنه لو كان مثلها لاستغنى 
بها عن وجوده؛ لأن المثل يَسَدٌّ مَسَدّ المثل» كالجوهر يَسدٌ مَسَدّ 
الجوهر, وَلّوجَبَ أن تكونَ العلوم عقلاً إذ لا يُشابه العقل ما ليس 
بعقل . ويُستحيل أن يكون ضدَّها وخلافها؛ لأن ذلك يُفضي باستحالة 
اعتماعهما - اغني النقل والملت وذللفه بالل تباقاق: .بل لا يضح ان 
يكون عالماً إلا من كان عاقلاً. ومُحالٌ كونه خلاقها وليس بضدٍ لها؛ 
لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز وجودُ كلّ واحدٍ منهماا» مع ضدٌّ صاحبه 


)١(‏ في الأصل : «منها». 
إرفا 


]1[ 


ووجود أحدهما مع ضدّ الآخر. حتى يكون العقل موجوداً مع ضِدٌ 
العلم وهو الجهل بالضروريات والمشاهدات» إذ العلم بالضروريات 
والدقائق موجود مع ضِدٌّ العقل من الخيال والاختلال» وذلك معلوم 
فساده في العقل. .فبك أنه لا يجوز أن يكون حسا مخالفاً لسائذ 
العلوم . 

فإذا ثبت هذا وأنه علم. 000 أن يكونَ كلّ العلوم ضَروريّها 
وكسبيّها؛ لأننا قد علمنا عُقَلاءً عدةٌ خالين من العلوم الكننية اانطريةة 
ولا يجوز أن يكون كلّ العلوم ؛ انه لو كان كذلك: لكان كل من فقد 
العلم بالمدركات بعدم إدراكه لها غير عاقل. 

ولا يجوز أن يكونَ هو علمّ العالم بوجود نفسه وما عنده من لذَةٍ 
وألم. وصحة وسقم؛ لأنه لو كان كذلك لكان الأطفالُ والبهائمُ 
والمجانين عَقلاءَ لعلمهم بذلك من نفوسهم. فلم يبق إلا ما ذكرناء 
وأنه بعض العلوم الضرورية. وهو علمُ بوجوب واجبات» واستحالة 
مُستحيلات. وجَواز جائزات7", فهذه العلوم التي يُختص بها العقلاء. 

وبيان هذه الجمل؛ مثل العلم بأن الضدين لا يُجتمعان. وأن 
الاثنين أكثر من واحد. وأن المعلوم لا يَخرج عن أن يكون موجوداً أو 
غير موجود. وا العويع لذ يك كن آنا وكوردحن أول, أو لا عن 
أولر » ومن ذلك خصول العلم ىَُ الأخبار المتواترة» فمن خصلت له 
هذه العلوم عد عاقلا . 


.55 «المنخول»:‎ )١( 
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فصل ظ 
والقَهم: العلم بمعنى القول عند سّماعهء ولذلك لم يوصف 
البارىء به؛ لأنه لم يَزل عالماً. وقد يُفهم الخطأ كما يُفهم الصواب» 
ويُفهم الكذب كما يُفهم الصدق. ولا سَبيل إلى النقض على 
المخالفين في الحق إلا بعد فهم باطلهم. كما لا سبيل إلى اتباع 
مذهب أهل الحق, إلا بعد فهمه من أنهم(» على الحق. 
فصل ٠‏ 
وإذا ثبت أنه2 من بعض العلوم, فلا يبل الزيادةً والنقصانَ؛ لأن 
العلم الككسبي لا يقبل الزيادة» والضروري أولى أن لا يقبل الزيادة, 
وما ورد في ذلك. فإنما هو من باب قولهم: فلانْ أعلم من فلان. 
بمعنى أن معلوماته أكثر. كذلك أعقل؛ بمعنى [أن] تجاربه أكثر. 
والتجارب قد تجوز فيها قوم. فقالوا: هي( عقل ثانِء وقالوا في 
المشورة: عَمَلُ غَيرك مُنضمٌ إلى عَقلك. فهذا مُجازء والحقيقة لا تقبل 
التزايدء كقولنا: حياة» وإرادة» وعلم. وأمر. وقيامٌ بالنفس. وحصول 
في المكان, فهذا كله لا يُقبل التزايد. 


وكذلك العلم والعقل بعض العلوم. فلم يقبل ما لا تقبله العلوم . 


00 في الأصل: «أنفسهم». 
فم أي العقل . 
(5) في الأصل: «هو». 


"6. 


فصل 

واختّلف أهلٌ العلم في التحسين. والتُقبيح» والإباحة» والحَظر, 
هل هي من قضاياه؟ . 

فذهب أصحابٌ الحديث وأهلٌ السنة والفقهاءٌ إلى أن لا تحسين 
ولا تقبيح , ولا إباحة ولا حظرء إلا من قبل الشرع. وذهبّ كثيرٌ من 
المتكلّمين [إلى] أن التحسين والتقبيح من قضايا العقل0©. وإليه ذهبّ 
أبو الحسن التميس 8 - من أصحابنا - على ما حكى عنة ) والمعول 
على تقبيح الشرع وتحسينه. والعقل محكوم عليه لا حاكمٌ في هذه 
القضايا. 

والدلالة على ذلك بحَسَب هذا الكتاب» وأنه أصولٌ فقه لا أصول 
الدين؛ أن القائلين بتقبيح العقل - كالبراهمة(» 2‏ قبحوا إيلام الحيوان 
وإتعابه» وحَسّنوا منه ما لا يمكن دفع الأضرٌ عنه والأآلم إلا به» وهو 
الأقل الذي يضطر إليه لدفع الأكثر. كالمُصد. والججامةء وقطع 
المتاكل » وأجمعوا على تقبيح ما استغني عنه. 


)١(‏ سيورد المؤلف في الصفحة )3٠١(‏ من هذا الجزء فصل كاملا في الفرق 
ذو علاخي اهل لمق و المت لجن بقن لاساو رالط قرم امد اروف 
ل ف كك وف" 

() عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث. فقيه حنبلي» صنف كتاب 
«الأصول» و«الفرائض»»2 توفي سنة ١ل/الاهء‏ «طبقات الحنابلة» .١7947/57‏ 

(؟) قوم من أهل الهند سَمُوا بذلك نسبة إلى رجل منهم يدعى: براهم. وهم 
ينكرون بعثة الرسل والنبوات أصلا . «الملل والنئحل»: .6١05‏ 
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ثم إن الشرع أباحَ الإيلام لا مَوقوفاً على هذاء إذ لا ضرورة إلى 
الإيلام بل هو غني عنهء وأجمعنا على أن الشارع يؤلم من غير 
حاجةء وأن ذلك حسنء فبطل تحسين العقل وتقبيحه. 

فصل 

ومحله القلب©, لقوله تعالى : اقلم يَسِيرُوا في الأزض فََكُونَ 
لهم قُلوبٌ يَعْقلونَ بها» [الحج : 47]» وقال: طإفإِنْها لا تَعْمَى الأبصار 
ولَكنْ تَُمى القُلُوبُ»م [الحج: 4]؛ وقال مُمر في ابن عباس,: له 
لسانٌ سَؤولٌء وقَلبٌ عَقول 0©. وإضافة العرب الشيءًَ إلى الشّيءِ إما 
0 أو كا تنك ومين القلبُ عقلاً بإجماع 0 

نه محل العقلء بإضاقّة الشيء إلى محلّه. ومن خُلّقٌ العقل أعلمُ 
بمحله «أآلا يَعلّمُ مَنْ خَلَقَّ» [الملك: »]١4‏ فلا التتفات إلى قول من 
يُقُول: [إن محلّه في الرأس] . 


)١(‏ أي: محل العقل. قال أبو يعلى في «العدة» :84/١‏ «ذكره أبو الحسن 

2( أورده ابن عبدالبر في «الاستيعاب» إل في ترجمة ابن عباس . 

رم ورد هنا في الأصل طمس بمقدار أربع كلمات» وقد أثبتناها اقتباساً مما ذكره 
أبو يعلى في «العدة» 84/١‏ - 84. وقد أقحم في الأصل بعد هذا ما نصه: 
بالظواهر والنظر بهذا الوصف»., وسترد العبارة في مكانها الصحيح في الفصل 
التالى . 


/و" 


فصل 

ولما حَدّدنا الفقة بعلم الأحكام الشرعية» فلا بد بَعد بيان العلوم 
وطرّقها أن تَحَنّ الأحكامُ جُملةَ ثم يُحَدّ كل واحدٍ على حلته. 

فالأحكام: القضاياء فهي ها هنا قضايا الشرع. 

وحكمٌ العِلّ والقياس : قضاءٌالشرع المُسْتَدْبْط» فيمتاز عن أحكام الشرع 
الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف . 

فمنها: الإياحة'2: : إطلاق الشرع. 

وقيل : إِذْنُ الشرع بالمباح المأذون فيه شرها. 

0 10 مالّه فعله. كل 0 كم 

الأول أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فعل الصبيان والمجانين» إذ لا 
5-7 د 5 أطلقّ أو 0 في 0 
ثوات فيه 0 عقات 5 ا موت بالإاباحة. 00 عطّ 
العقلاء وما يصدر عنهم ا ومع نزع ذهول. يخال الإغماء . 


والحَظرٌ: م مُنع الشرع. فالمحظور(): ما منْمَ منه الشرع. وأصله: 
المنعء. ومئه من المحتظر: ميحتظ را ؛ إذ جَعلٌ حول إبله أو متاعه 
)١(‏ «العدة» 2١17/١‏ و«شرح مختصر الروضة» 2”857/١‏ وانظر الصفحة 

() من هذا الجزء. 


(0) انظر المحظور وما ذكر من أسمائه في «المحصول» 2٠١7-21١١ /١‏ وانظر 
الصفحة )١737(‏ من هذا الجزء. 
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- في الجملة ‏ مانعاً من العَوْسّج27. وسّميت الحظيرة بذلك من المنع . 

وقيل: ما فى فعله عقاب . 

0 

والواجب في أصل اللغة9©: الساقط. من قولهم: وجب الحائطى 
ووّجبت الشمس . والإيجابٌ: الإسقاط. وهو الإلزام. وها هنا هو إلزام 
الشرع . 

وقد قيل: ما في فعله تَّوابٌ. وعلى تركه عقاب. ولا يحتاج إلى 
ذكر الثواب. بل إذا رُسِم بِرَسْم كفى قولّنا: ما في تركه عقاب. 

وقيل : ما لا يجوز تركه9 , 

والحد هو الآول29), وهذه رسوم بمتَعلّقات وأحكام , فالئواب 
والعقاب أحكام الواجب. والعضاتب شي ع وأحكامه شي آخر, 
والتّحديد بمثل هذا يأباه انر حيث أذ أن يَحدُوا الأمرَ بما كان 
الممتئل له طائعاً» والمتابى عنه عاضا فإن هذه أحكام ومتعلقات» 
وإنما حدّوه باستدعاء الأعلى من الأدنى فعال 


وَالمُرضٌُ في أصل اللغة: التأثير. من فُرْضّة القوسء وفْرْضَة 


)١(‏ وهو شجر من شجر الشوك. «اللسان»: (عسج). 

() انظر تحقيق معنى الواجب لغة في: «شرح مختصر الروضة» 597-5١‏ 57. 

(5) انظر بقية تعريفات الواجب في «العدة» .١6١ ١١59/١‏ و«شرح الكوكب 
المنير» /١‏ م5" - 59. والصفحة (5؟١)‏ من هذا الجزء. 

(5) أي القول: بأنه إلزام الشرع . 
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النهر("». وهو ها هنا عبارة عما نبت إيجابه بنص أو دليل قطع©. 
والندبُء قيل: هُّو الحبٌ على الفعل في الأصل. وها هنا: هو 
الحث على طاعة الله ولا يجوز أن يكونّ الحث حَداً للندب. وهو 
أكدُ من الاسُتدّعاءء ومُجرد الاستدعاء يُقتضى الإيجاب. فكيفت 
يقتضى الحث ما دونهء» وهو الندب؟ . 
وقيل7©: ما في فعله ثواب» ولّيس في تركه عقاب. 
- 2 
بالفعل على وجه الاولى » أو على وحه لا يأثم بتركه . 
وقيل©: الاستدعاءً يُتضمّن التخيير بِينَ الفعل والترك لا إلى بدل. 
وأصله فى اللّغة: الدّعاء. قال الشاعر: 
05 ع 0 ممم داه 7 
لا يَسْألونَ أخاهُم حينَ يَنْدَبُهِمْ ‏ للنائبات على ما قَالَ بُرهانا؟» 
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ويريد”©): حين يلعوهم. وهو بالحث أنصع كتدوودا من الدعاء 


)١(‏ فرضة القوس: الحَرّ يقع عليه الوتر (أي: المحل الذي يشد به الوتر في 
طرفي القوس). وفركينة النهر: مشرب الماء منهء وثلمته التي فنها يستقق:: 
«اللسان»: (فرضص). 

(7) انظر الصفحة )١70(‏ من هذا الجزء. 

(*) في الأصل: «ويسأل». 

(5) البيت لقريط بن أنيف من قصيدة يهجو بها قومه ويمدح بني مازن. وهو في 
«الحماسة» لأبي تمام ١//ا5.‏ وفيه: «في النائيات») بدل: «للنائبات»). 

)2 في الأصل : «ويريدون». 


والاقتضاءء لكن لا بد من تقييده بالتخيير بين الفعل والترك0©. 


- ع ة 0 رط 

وأما الكراهة. والمكروه: فإنه استدعاءٌ الترك على وجه لا ماثم 

في فعله. وهو من مُرتبة النّهي المُطلق الحاظر بمنزلة الندب من 
الإيجاب”». 


والمشكوك: قيل: ليس بحكم .ء وقيل: حُكمُ”, كما قال أبو 
حنيفة. وأحمد في رواية في الجمار؟»» والصحيح عندي أنه ليس 
بمذهب, وإنما هو مترددٌ في ا رين لا يرجح إلى أحدهماء 
وها هنا يكون التَردد بين حكمين» والمتردد في طريق الطلي: والشاك 


في الجمارء يُنبغي أن لا يكون له مَذْهبٌ فيه. 


و«الوّقف»: قيل: مذهبٌ. لأنه يفتي به ويدعو إليه. ويناظر 
عليه ويجب على القائل به إقامةٌ الدليل عليه. 


وقيل : الوقوف ليبس بمذهب2), وإنما هو جنوح عن التَمذَمُبء 


)١(‏ سيورد المؤلف بحث الندب بأوسع مما هنا في الصفحة )١51(‏ من هذا 
الجر 

(1) وانظر أيضاً في تعريف المكروه: «شرح اللمع» ,.٠١/١‏ و«البرهان» 71١/١‏ 
- 17لا ودشرح الكوكب المنير» 4١/١‏ - 419. 

(7) «شرح الكوكب المنير» .”55/١‏ 

(:) أي الشك في وقوع الجمار في مكان الرمي . قال المرداوي في «الإنصاف» 
«يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمّى على الصحيح من 
المذهبء وقيل: يكفي ظنه. جزم به جماعة من الأصحاب. وذكر ابن البنا 
رواية في الخصال: أنه يجزئه مع الشك أيضاً. وهو وجه أيضاً في المذهب 
وغيره) . (6) «المستصفى) .١56/١‏ 


١ 


فصل 
ولما قدّمنا ذكر الأصول التي تنبني عليها هذه الأحكام وجب 
بيانهاء وهي الآدلة التي تُستند إليها. 


فالدليل: هو المَرْشْدٌ إلى المطلوب”». 
والدالٌ : هو الناصبٌ للدّلالة . 


والمُمتدل هو الدال»..وقيل > 'الذال هو الذليل . .والمستدل :هو 


والاستدلال: طلبٌ المدلول©. 


وقال قوم : الدليل هو الفاعل للدلالة. وليس بصحيح ؛ لأن الله 
سبحانه خلقّ الدلائل» ولا يُطلق عليه اسم دَليل. 


وقال قومٌ: الدليل: ما نُظر فيه؛ فأوجب النْظرٌ فيه العلمَ. فهو 
الدليل» وما أوجبّ النظرٌ فيه ظَناً ‏ والظن : تَغليبٌ أحد. المجوزين» 
وقيل: العلَّةُ لأحد المُجِوّرين أو المُتردّدين في النفس من غير قط - 
فهو الأمارة. وفرقوا بين الأمارة والدلالة بموجباتهاء فما أفضى بالناظر 


)١(‏ وهذا تعريفه لغة. أما في الاصطلاح: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب خبري. انظر: «شرح الكوكب المنير» 5١/١‏ -01. 
(1) في الأصل: «الباحث». وانظر #الكافية؛ للجويني: 55 . 
() هكذا ذكره المؤلف ها هناء وسيأتي في الصفحة (547): الاستدلال: طلب 
الدلالة . (5) تحرفت في الأصل إلى : «ومن قوانين». 
نض 


فيه إلى الظن فهو أمارة» وما أفضى به إلى العلم فهو دلالة. 
فالأول من الأصول - وهي الأدلة التي انْبِنَتْ0" عليها أحكام الفقه ‏ 
هو: 
الكتاب. ودلالته ستة اسار كلاثة من طريق النطق . وفَلاثة 
جهة المعقول من اللّفْظء فالّتي 9) من جهة النطق : نصء 07 


وعُموم. والمعقول: فحوى الخطاب. ودّليل الخطاب. ومُعنى 
الخطاب . ش 


فالنص: ما بلغ من البّيان غايتهء مأخوذة" من منصَّة العروس). 


وقيل : ما له يحتمل التأويل. وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه . 
وقيل : ما عرف معناه من لفظه" . 


والظاهر: ما تردد بين 17) أمرين . وقيل : ما الل أمرين» وهو في 
أحدهما أظهر”" . 


)١(‏ في الأصل: «أثبت». 

)١(‏ في الأصل: «فالنص». 

(0) في الأصل: «فمأخوذ». 

6 المئصّة: ما تيدر عليه العروس لترى: اسان (نصص). 

6 «العدة» ١/لا١٠.,‏ «البرهان» »5١7/١‏ «المستصفى» ١5»؛»‏ وسيكرر 
المؤلف هذه التعريفات في الصفحة .)11١(‏ :ْ 

(5) في الأصل: «من». 

مع قال الطوني في وشرح ميختضر الرويةة 0١‏ :: ينبغي أن يقال: «هو في 
أحدهما أرجح دلالة؛. لثلا. يصير 56 للظاهر بنفسه . 


وفنا 
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والعموم : ما شَّمل شَّيئين فصاعداً شمولاً واحداً. 
وقيل: ما عَمْ شيئين على وجه واحدٍ. ولا يجوز أن يقال في ححد 
عموم : عَمْ؛ لأنه مَصِرّفٌ من اسم 1 ما علمناه. وقد أفسدنا ذلك 
في قول من قال في علم: مُعرفةٌ المعلوم©. 
فصل 
فالنصٌ: كقوله تعالى : «الزَّانِيةٌ والزاني فَاجلدوا» [النور: ؟]» 
وكقوله: #ولا تَقَتّلوا النّمْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالحق» [الأنعام: .]151١‏ 
وحكمه أن يّصارَّإليه ويُعملَ به» ولا يرك إلا بنصٌ يُعارضه . 
فصل 
وأما الظاهر: فهو كل لَفظٍِ تَردّدَ بين أمرين». هو في أحدهما أظهر. 
فهو في الألفاظ بمنزلة الظن المتردد في النفس بين أمرين» وهو في 
أحدهما أظهر. وهو ضربان: ظاهرٌ بوضع اللغة» وظاهرٌ بوضع الشرع . 
فالظاهر بوضع اللغة؛ كالأمر يُحتمل الدب والإيجاب, لكنه في 
الإيجاب أظهر”. والنهى يحتمل التنزية والحظّْرَء وهو فى الحظر 
أظهر. وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو فى أحدهما أظهر. 


(1) انظر ما تقدم في الصفحة .)٠١(‏ 


(5) مثل له القاضي أبو يعلى في «العدة» ١5١/١‏ بقوله تعالى : «وآتوهم من مال 
الله الذي اتاكم» . 
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وحكمه أن يُحمل على أظهر مُحتمليه. ولا يصار إلى غيره إلا 
بدليل . 

وأما الظاهرٌ بِوَضْع الشرع؛ كالأسماء المنقولة من اللّغة إلى 
الشرع. على قولٍ من نبت نقلهاء كالصلاة في الأصل اسم للدعاء. 
وتقلت في الشرع إلى هذه الأفعال المخصوصة . والحجح اسم للقصد. 
وفي الشرع : اسم هذه المناسك والأفعال المعروفة. وغير ذلك من 
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الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع . 

وحكمه أن يُحمل على ما قل إليه في الشرعء ولا يُحمل على 
غيره إلا بدليل. 

وقال قوم : ليس في الأسماء شيءٌ منقول. بل كل اسم زيد عليه 
مُعاني مع بقائه على أصله7), كما زيدت الطهارة إلى الصلاة. ولم 
تصر زيادة على الصلاة بل مُضمومة إليها مُزيدة عليها. فعلى هذا 
الفول: لا تخهل “على غير موضوعها من اللقة إلة ردلكل0 

فصل 

فأما العموم ؛ فألفاظه أربعة0): 

أسماء الجموع؛ كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار. 

والاسم المُفرد إذا عرّف بالألف واللام؛ كالرجل والمرأة» 


.١9٠/١ وهو ما قاله القاضي أبو يعلى في «العدة»‎ )١( 
من هذا الجزء والصفحة(١١) من الجزء الثاني.‎ )3٠١( انظر الصفحة‎ )1( 


5 انظر «شرح اللمع» "8/١‏ 
هم 


والمسلم والمشرك . 

وقال بعض العُلماء: لا يكون هذا من ألفاظ العموم». والأول 
أصح . 

والأسماء المبهمة ك«مُن) فيما يُعقل. و«ما» فيما لا يُعقل» ودأي» 
في الجميع ‏ ووحيث») و«أين» في المكان» و«متى) في الزمان. والنفي 
في النكرات. كقوله: لا رَجلَ في الدان ولا يُقتَل مُسلمء وما رأيت 
رجلا ونا أشبهد: سكم هذا أن تحمل بيه وتضسار إليه برل تنخص :إلا 
بدليل27). 

وأما مُعقول اللّفظ ؛ فثَلائة أيضاً: فحوى الخطاب. ودليل 
الخطاب». ومعنى الخطاب . 

فأما القحوى؛ فقد الف فيه. فجعله أصحابنا وجماعة من 

وقال قوم : هو من مُعقول اللّفظ؛ وهو أن يَنص على الأعلى, ويُنبه 
على الأدنى. كما نبّه على الائتمان على الدّينار بالائتمان على 
القنطار, ونبّه بنفي الاثتمان على القنطار بنفي الائتمان على الدينار"»» 


)١(‏ لأنه يفيد الجنس لا الاستغراق» وهو قول الفخر الرازي» وأبي هاشم 
الجبائي. انظر: «المحصول» ؟517/5”*, و«المعتمد» .771/١‏ 

(؟) فى الأصل : «بذلك». 

() في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 15: طومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤدٌه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك».. 
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و بالنهي عن الُأفيف على ما د منه من الأذايا”», وكنهى كنهي النبي 
ككٌِ عن التضحية بالعوراء9) يها على العمياء.؛ فحكم 15 عندنا 
ُكم النْص على ما مضى . 

وأما دليل الخطاب: فهو تَعَلّقَ الحكم على أححد وَضْفّي الشيء. 
وعلى شرطٍ أو غاية» فيدل على أن ما عَداه بخلافه؛ كقوله تعالى : 
«وإنْ كُنَّ أولات حمل فأنفقوا عَليهِنُ4 [الطلاق: 1]» وكقوله عليه 
السلام : «في سّائمة الغنم, زكاة»0©. فيدل على أن غيرٌ الحامل لا نفقة 
لهاء وغيرٌ السائمة لا ركاة فيهاء وفي ذلك خلافٌ يأتي إن شاء الله في 
مُسائل الخلاف. 


وأما معنى الخطاب : فهو القياس». وله مُوضع تحصن لكن قَدّمناه 


)١(‏ في قوله تعالى في سورة الإسراء الآية *5: #إفلا تقل لهما أفّ ولا 

تنهرهما» . ظ 

2»)78٠5( لالاء وأبو داود‎ - 7/٠ أخرج أحمد 584/5 و589. والدارمي‎ )١( 
والبيهقي‎ 2)7”١55( وابن .ماجه‎ :, ١/17 والترمذي (7ا59١)2. والنسائي‎ 
من حديث البراء بن عازب 595 الله عنه أن رسول الله كَل‎ 771/489 65 
قال: «أربع لأ تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البين‎ 
عرجهاء والمريضة البين مرضهاء والكسير التي لا تُنقي».‎ 

(7) طرف من حديث أنس بن مالك في الصدقاتء, أن أبا بكر كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين. .». وفيه: «في سائمة الغنم 
الزكاق». رواه أحمد ١١/١‏ - ؟١ء‏ والبخاري »)١5584(‏ وأبو داود (/1551)» 
والنسائي ه/لام ‏ وء وابن ماجه »2)١8٠5(‏ والدارقطني ا :5ك 
والحاكم في «مستدركه» "40/١‏ 29175 والبيهقي 80/4. 45. 


يض 


8 الأدلة . 

0 0 0 بعلة جائعة, وهذا فيه نوع 
. ان ا وإجراء حُكم الأصل على الفرع . 

ل ا" 

فصل 

فأما السلةة فدلالتها من ثلاثة أوجه : قول. وفعل» قرا 

فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النْصء والظاهر, 
والعموم . 

فالنص؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «في أَرَبعينَ شام شاة0) 
وما أشبهه. فحكمه أن يصار" إليه ويُعمل به. ولا يترك إلا لنص مثله. 
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وأما الظاهر؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : «حتيه» 2 فَرْصِيه» م 
اغسليه بالماء«”". «صُبوا على بول الأعرابي دُنوباً من ماء»9». فَيحمَلُ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق(70). 

(6) فى الأصل : «يضاف». 

م2 556 مالك في «الموطأ» 0١‏ -١58هء‏ والبخاري .)7١7(‏ ومسلم 
».)59١(‏ والترمذي )١78(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(:) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ”/7884., والبخاري )17١(‏ - 
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وأما العموم؛ كقوله: «مَن بَدَّلَ ديهُ فافتلوه»0". فيُحمل على 
العموم ممن يُعقل من الرجال والنساءء إلا ما خصّه الدليل. 


والخارج على سبب». ضربان: مُستقل”) دون السبب؛ كقوله 
- جواب قولهم : إنك تنوضاً من بشر بُضاعة, وهي تطرح فيها 
المحائض. ولحوم الكلاب. وما ينجي الناس .ده «الماءٌ طهورٌ لا 
قي شي 702 . فحكمه أن يصارٌ إليه كما يصار إلى المبتدأء ولا 


يخص ولا يُقصر على سببه ع وقد ذهب بَعض العلماء إلى قصّره على 
سببه الذي ورد فيه؟», وليمس بشىء. 


والضرب الذي لا يَستقل دون سَببه؛ كما رُوي: أن أعرابياً قال: 


.)5١78(90 -‏ والترمذي (/ا5١).‏ وأبو داود (785). 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري )5١9(‏ و(771) 
و(5”١6).‏ ومسلم (185) و(185). 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 787/١‏ و78 و2777 والبخاري 
)"١10‏ و(2)5977 وأبو داود .)475١(‏ والترمذي »)١508(‏ والنسائي 
»٠١ 5/1‏ وابن ماجه (ه7575). وابن حبان (4415) و(0557)» والحاكم 
8/1"*ه ‏ 4"#هء والبيهقي .73١6 ٠١5/8‏ 

(؟) في الأصل: «مستقبل». 

(*) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد ١6/7‏ و١7‏ و2857 وأبو داود 
(55)» والترمذي (55), والنسائي .١75/١‏ 

قولهم: «وما ينجي الناس». أي : يلقونه من العذرة. يقال: أنجى. إذا 
ألقى نجوه. «النهاية» 75/6 . 
(4) وهم بعض أصحاب الشافعي كما سيذكر المصنف في الصفحة )١15(‏ من الجزء 


ألثان .. 
يي ا 
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9 م 2 ٠ش‏ ار اع 
جامعت في نهار رمضان. 'فقال: «اعتق رقبة)(2)27) فلئص قوله مع السبب 
كالجملة الواحدة. فكأنه قال: إذا جامعثٌ فأعتق رقبة. 

فصل 

وأما الفعل. فضربان: 

أحدهما: ما فعله على غير وجمه القة كالمني, والنوم » 
والأكل. فيدل على ارات هذا يكين إلى صل وأن أفعالّه في 
الأصل الاقتداءٌ به ولا تختص به إلا أن قوم م دلالة تخصيص ذلك 
1 ش 

والثانى : ما فَعَله على وجه القربة» فهو على ثَلائة أضرب: 

أن يكون امتثالاً لأمرٍ فيُعتبر بذلك الأمرء فإن كان واجباً فهو 
واجب» وإن كان الأمر دبا فالفعل للا ., 

والضرب الثانى : ااكرة ما لديا لسر قدو لان 
فإن كان واجباًء فهو واجب. وإن كان ندباً فهو ندب . 

والثالث: أن يكون مُبتدأء ففيه مذاهب: 


أحدها: أنه يُقتضيٍ الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل. 


ا يفتصى فضي الديفة ولا عرد عنه إلا 0 
)١(‏ أخرجه أحمد ٠١8/٠‏ و١741‏ و١5881,.‏ والدارمى ٠/١١.ء‏ والبخاري )١97”5(‏ 
: مي 0 


و(/9١)‏ و(١١٠55؟)‏ و(0754) و(ل481 )2 ومسلم »4)١١١١(‏ وأيو داود 
(7740)» والترمذي (55). وابن ماجه (2)1771 والبيهقي .75١/14‏ 
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فصل 
وأما الإقرار؛ فضربان: إقرارٌ على قول.. وإقرار على فعل. 


فالقول؛ مثل ما رُوي أنه سَمع رجلا يُقول: الرجل يجد مع امرأته 
رَجاٌء إن قتل قُتلتموه» وإن تكلّم جَلدتموه. وإن سكت سَكت على 

غيظ أم كيف يصنع7»؟ , فكأنه لما سكت» قال ذلك. 

والثانى : أن2© يّرى من يُفعل شيئاء فيسكت غَنهء» مثل ما روي 

٠‏ #0 كن ع - 28 2 1 عو 

عَليه©: فكأنه فعلَ هذا أو أجازه نطقاً. وقراره لأبي بكرالصديق على 

الاجتهاد بحضرتهء وقوله: إن أقررت أربعا رَجَمكَ رسول الله . 

وهذاء وإن كان قولاً فقد صَدَّرَ عن اجتهاد القلب. 

)1( أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود: أحمد 55١/١‏ و558» ومسلم 
.)١595(‏ وأبو داود (11757)». وتمامه: فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعوء 
فنزلت آية اللعان: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم . . . # فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس.» فجاء هو وامرأته إلى 
ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فذهبت لتلعن فقال 
لها النبي كلد : (مهم). فأبت» فلعنت, فلما أدبرا قال: ولعلها أن تجيء به 
أسودٌ ود فجاءت به أسود هد 

() في الأصل: «أنه». ش 

) أخرجه أحمد 5//ا55» وأبو داود »)١7717(‏ والترمذي (577)» وابن ماجه 

.)١١65( 

(5) أخرجه أحمد ,»8/١‏ وأورده الزيلعي في «نصب الراية» 5 //الا» من حديث 
أبى. بكر رضى الله عنه قال: كنت عند النبي. يل جالساً. فجاء ماعز فاعترف - 
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فصل 

وأما الإجماع: فهو اتفاق فقهاء العٌّصر على حكم الحادئة» وقال 
قَومّ: عُلماء. وذلك حَحدٌ بالمشترك. فإنْ اتفاقٌ النحاة. وأهلّ اللغة 
والمتشرين ١‏ ليس بححة: وإن كانوا علماء. ولا يُعتد بقولهم في 
حادثة07) , 

والمُجمع على كونه إجماعاً: ما اتَفَقَت قَيُواهم فيه تطقاً. 

واختلف العلماء في فتوى بّعضهم أو فعله. وسكوت الباقين من 
غير نكيرء مع انتشار ذلك فيهم. فقيل: خجة وليس بإجماع . وقيل : 
هو إجماع2©. 

ورا أخرثٌ ذكر الإجماع لأن ما تقدم يُصلح أن يكونَ دليلاً يُستند 
إليه الإجماع, وإن كان بعضس ما تقدم دون الإجماع . 


والإجماعٌ لوقه لشن وإن كان خكمه أن يُعمل به ويُصار 
إليه» فلا يجوز تركه بحال. ويتأكد على النص بمرتبة؛ وهى” أن 


عنده مرة» ثم جاء فاعترف عنده الثانية» فرده» ثم جاء فاعترف الثالثة» فرده» 
فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك, قال: فاعترف الرابعة» فحبسه. 
ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرأًء فأمر به فرجم. 

)١(‏ ذكر الطوفي عدة تعريفات للإجماع, وما يرد على كل منها: «شرح مختصر 
الروضة)» ”5/7 - 8. 

(؟) وهو ما رجحه الفتوحي في «شرح الكوكب المنير» 25١7/7‏ وقال: «اختاره 
أبو الخطاب من أصحابناء وقطع به أبو إسحاق الشيرازي, واختاره الغزالي في 
«المنخول»» وصرح به أبو الحسين البصري في «المعتمد»). 

(9) في الأصل : «وهو . 


5 


النْص وإن كان قول المعصوم في خبره وحكمه. لكنه يّصح أن يَردَ مثله 
كحي يعارضه ويقضي عليه بالنسخ؛ لأنه في عصر نزول الوحي » 
فيقضى الآخرٌ على الأول. فأما الإجماع. فإنه مُعصوم عن الخطأء 
مَحفوظ عن المُعارضة والنسخ., إذ ليس له مثله فيقضي عليه. 

وأما تخضصيصه بالصحابة: أو باهل المذينةء أو بأهل البيت» 
فعلى خلافب بين الناس» وسَيأتى في مسائل الخلاف من الكتاب7؛إن 

فصل 

وأما قَولُ الصحابي الواحد إذا لم ينتشر بِينَ الباقين» فهل هُو 
حجة؟ على خلابء. فبعضهم ذكر أنه ل 
حُجِةً مع قياس ضَعيفء وبعضهم قال: ليس بحجةء وإنه كقول, 
واحد من سائر المجتهدين. وسِياتن ذلك فى الخلاف من الكتاب(١)‏ 


إن شاء الله . 


طع 


بنفسه. وبعضهم جعله 


وحكمه إذا قيل : 0 أن يعمل به ويضان إلية وهل يجوز أن 
يُخَصٌ به العُموم» ويّصرف به ظاهرٌ السّنة والكتاب؟ على خلاف بين 
الناس. وهو على قول من بجَعله حجةء ممًا يُفتقر أن يستند إلى 
أيضاً لا بد أن يُستند إلى دلالة من أحد الدلائل المتقدمة. وإذا جاءً 


)١(‏ سيأتي في الجزء الأخير من الكتاب. 


و 


قول0) صحابي آخر بخلافه. رجح بينهما ترجيح الأدلة . 
فصل 

وأما استصحاب الحالء فهل هو دَليلٌ أم لا؟ فالعلماءً المحققون 
على القول بأنه دليل» وخالف كوه دليلاً بعض من لا يُعتمد©. 

وهو ضربان: استصحابٌ حال العُقل في إبراءِ الذمّة» وإخلاءٌ 
الساحة من حت لم تقم به دلالةٌ الشرعء وهو دليل يَفزع إليه المجتهدٌ 

وصورته: قولُ المستدلٌ في مُسألة تفي وُجوب الدَّية الكاملة في 
قتل الكتابي©2 : الأصل رام ذمَة هذا القاتل من الزائد على الذيةة 
فمدعى الزيادة على هذا المقدار عليه الدليل. 

والضرب الثاني : استصحابٌ حال الإجماع © وفيه خلافٌ بين 
الغلماءٍء ل ا 

يجعلة دليلا اعتمد على أن الخلاف المسوغ من من بقاء الإإجماع, 


)١(‏ في الأصل: «جاء على قول» ولعل «على» زائدة. 

(؟) نسب الطوفي القول بعدم حجيته إلى الأحناف وأبي الحسين البصري وبعض 
المتكلمين. انظر «شرح مختصر الروضة» . 

(5) اختلف في مقدار ديته؛ فهي ثلث دية الحر المسلم عند الشافعي وإحدى 
الروايتين لأحمد. وهي نصف دية المسلم عند مالك. ومثل دية المسلم عند 
أبي حنيفة. «العدة» 59/15؟١.‏ 


ءء 


إذا لا يَسُوعْ:» اجتهاد مع الإجماع, ولا سّلطان للإجماع مع حدوث 


ومثاله: قول من ذهب إلى المنع من الخروج عن الصلاة لرؤية 
الماء”»: الأصلٌ انعقاد صّلاته بالإجماع, فلا يزول عن القول بصحتها 
إلا بدليل. فليس بتمسك صحيح. لأن الإجماع انعقد على انعقاد 
صلاةٍ لم ير فيها الماء. فلا يُبقى إجماع لموضع الخلاف©. 


)١(‏ في الأصل: «لا تشريع». 

(؟) هو قول الشافعي. انظر «الأم» .١5١/١‏ 

(”) انظر تفصيل ذلك فى «العدة» .١557/14‏ وسيورد المصنف ما أورده هنا في 
الصفحة (58) من الجزء الثاني. 


ه:5 


فصول 
في بيان حدود. ورسوم. وخصورء لا سعفق عن بيانهاء. 


لحصولها مبددة فى الكتاب. واستناد الأبواب والفصول إليها. 
واعتمادنا في هذا الكتاب عليها. 
فصل 
احبر وهو الأصل في تّحصيل هذا الأمرء والطريق إليه. 

0 اسم مُشتر ك يقع على الرؤية بالبصّرء قال سبحانه: #وجوة يَومَئذٍ 

ضرة. إلى ا تاظرة» [القيامة: ؟” ‏ #ااعى 0 3 
0 والتوقع له طفناظرَةٌ بم يَرجِمٌ المُرسَلون» [النمل: 

وهو ها هنا : التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل. 
والفصئل. بيخ الحجة والشبهنة: وهو فكرةٌ القلب. وتأملّه. ونظرهُ 
المطلوب به علمُ هذه الأمور. وغلبةٌ الظنَّ لبعضهاء وقد بضيت” الناظر 
فيها وقد يُخطىءٌ, وكلاهما نظرٌ منه. وقد ينظر في شبهة وفي ذليل » 
وقد يَصلّ بنظره إلى العلم تارةً إذا سَلَكَ فيه المسلكٌ الصحيح وه 
على واجبه ومُقتضاه. وقد لا يُصل إليه إذا قَصَّر وعلط وخَلّط فيه. أو 
نظر فيما هو شبهة وليس بدليل. 


كع 


فصل 

وللنظر آل وغَرض: 

فالآلة : هي المطلوب من أجل غيره. 

والغرض: هو المطلوب من أجله في نفسه. 

فالغرضء كالمعرفة بالله ورسولهء فإِنّ حاجةً المكلّف إلى ذلك 
مُناسبة» إذ كانت المعرفة بالله ورسوله فريضة واجبة» ولا يوصّل إليها 
إلا بالبُرهان, والبُرهان آله يُتوصل به إلى حصول المعرفة. 

والغرض في الجدل - بعد النظر المختص بالإنسان ‏ هو إظهار 
الحق من الباطل» وتّحديدُ السؤال والجواب هو الآلهٌ لذلك. وكذلك 
تحديدٌ الإلزام والانفضاك: + :وكدللة ديد الفياشض والبرهان» : وكيك 
علم الاتفاق والاختلاف. 


والغرض في النحو: مُعرفة الصواب في تصرف الكلام والإعراب» 
وتحصيلٌ الشواهد آله لذلك, وكذلك الأصولُ المتفقُ عليهاء وكذلك 
القياس فى النحو آلة. 

والخرقين الى "الفقهة إضياءة الى :فى الفا وتعرفة الأصول هق 

وكذلك العُرض في علم الكلام : إصابة الحنٌّ في أصل 
الديانات9 2 وذلك حمسةٌ أَضرّب : مَعرفة الله تعالى» ثم مُعرفة مايّجوز 
عليه مما لا يجوز عليه ثم مُعرفة الرسول . ثم معرفة ما يجوز عليه 


(1) هذه العبارة من المؤلف موهمة» ففيها مدح لعلم الكلام وإظهار الجانب الحسن - 
و 


العقل آلة لجميع ذلك 

وكذلك الجدَلٌ آلهٌء وكل آلة للجدل”" آله لعلم الكلام؛ من تحديد 
السؤال والجوابء والإلزام» والانفصالء والقياسء والبّرهانء 
والاتفاق» والاختلاف. 

والغرض في الجملة على ضربين : إصابة تفع » وأذاكه قورت كل 
ذه ليس عليها تَعةٌ في دُنيا ولا آخرة؛ فهو غر ضر :وكل يدلامة "من 
ألم”" هي غرض» إلا أن يؤدي إلى نفع هو أوفر وأعظمء أو ألم هو 
أشّد وأكبر . 

فصل 

وقد يَظفر الطالبُ -وهو الناظر- بدليلٍ هو آله لحكمء ثم يكون 
على نظره لطلب آلةِ أخرى في طَّ تلك الآلة تكون لغرض آخرء وهو 
حكم تعد للحكم . 

مقال..ذللك :> ظفرة بالنصٌ على تحريم التّفاضل في”" الأعيان 
الستة”؟» ققد ظفر ببادرة التُطق بتحريم التفاضل فيهاء 8 نَظراً ثانياً 


- منهءولم يزل العلماء من أئمة السلف يذمون هذا العلم ويحذرون من 
الاشتغال به» والحق واضح في كتاب الله وسنة رسوله» فهمه السلف الصالحء 
دونما حاجة إلى علم الكلام. 

)١(‏ في الأصل : «الجدل»» ولعل ما أثبتناه أولى. 

)١(‏ فى الأصل : «المرء». 

() في الأصل : «من). 

2 وهي المذكورة في الحديث : «نهى رسول الله كهِ عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح 
الااسواء سراعه عي بعيرنه فم واد اق ازداذ فقد أزى) 
أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: الدارمي 2759/7 ومسلم - 

0 


في علّة ذلك الحكم ليُعَدي إلى غير الأعيان حكمّ الأعيان» فيكون 
طلبه الثاني لعلّة الحكم, وتكون تعديته بحسّب العلة؛ فإن كان الكيل 
عَدّى إلى كل مكيل . وإن كان الطعُمَ عَدى إلى كل مُطعوم» وإن كان 
القوت عَذَّى إلى كل مُقتات» وإن لم يُظهر له ما يُصلح أن يكونّ علته 
وقف على المنصوص عليه» كوقوف أصحاب الشافعيٌ ع الله عليه 
على التْمَنيّة في الذهب والفضةء فلم عدر بالنف ورا غيرّهما امع 
ثبوت صحة العلّة الواقفة عندهم. وأنه يكفي في التعليل إفادة العلّة 
وأنه ثبت مُعلّلاُ بعلة.تقف تقف على المحل» والكلام في ذلك يأتي شافياً 
في مُسائل الخلاف”2 إن شاء الله . 
فصل 
وتتفناوت5 أذهان المجتهدين في التعدية والجمود على دل 
النصء فقد يُقَدِم على التّعدية مُقَدِمِ لقٌصوره عن الخصيصة التي 
توجب وقوفٌ الحكم على اوضع النص. وقد مد عن التعدية 
مقصرٌ لم يتكشف له وجه التعدية والإلحاق. وهذه مَل الأقدامء وبيان 
مُقادير الرجال في إلحاق الأشباه بالأشباه» وقطع المتحدات عن التعدية 
والإلحاق . 


)8١( )١647(‏ و(١1م»‏ وأبو داود (7*859). والنسائي 71/5/17 و717/0» وابن 
ماجه .)١155(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم ١5١١/7‏ 
(85). 

)١(‏ في الجزء الأخير من الكتاب. 

(5) في الأصل : «وتتقارب) . 


ا 


]١١[ 


-ه و ع 7 © 7 

مثال ذلك: قطع اصحاب أبي خنيفة النبيذ عن الخمر(" ومرادٌ 
الخمر بالتحريم عنها مع استوائهما في الاشتداد والإطراب©. 

ومثل قطع أصحابنا وأصحاب الشافعي للجماع في نهار رمضان 
عن الأكل فى إيجاب التكفير, مع استوائهما في الهتك بالمقصود 
ةا 
أكله وشربهع 5 تساوي إسقاط الحرج والمؤاخذة فيهما©), 
ومثل قطع أصحاب أبي حنيفة كقارة العليان: بتفي اعتبار الإيمان فى 
رَقبتها عن كفارة القتل» » مع تساويهما في مقدار الصوم وتتابعه فيهما”. 

وقطع أصحاب أبي خنيفة وأصحابنا ‏ في إحدى الروايتين - قتلّ 
العمد عن قتل الخطأ فى إيجاب الكفارة رأساً©». 


.810//7 في الأصل : «التمر»» وانظر «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام)‎ )١( 

(0) لأن الخمر عند الحنفية هي التي من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف 
الزبد. بخلاف نبيذ التمر والزبيب وإن غلا واشتد وسكن «الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» لام 

م2 «المغني) لابن قدامة غ+/56” 55ل و«الأم» ؟*/3. 

(؟) لا ينطبق ما ذكره المصنف على مذهب الإمام مالك لأنه يوجب القضاء على 

من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في نهار رمضان بخلاف الحنابلة» حيث 

يوجبون القضاء على المجامع اميا دون الآكل والشارب. انظر «المدونة» 
”3 و«الكافي» 235١/١‏ و«المغني» /701. 

(5) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ١/غ4*,‏ و«المغني») .8١/١١‏ 

© «المغني» الا 


وما ذاك كله إلا لتفاوتهم في قوة النظر في الإلحاق والقطع. 
فصل 
فالنظرٌ الأول: في فهم مخارج كلام الشارع . 


والنظر الثاني : في استخراج .العلل إن كانت» وإسقاط التعليل إن 
لدايكن: 
والنظر الثالث: في الجَمْع والقطع . 
فالأول؛ مثل ما رَوى أصحاتٌ أبى حنيفة» عن النبى كَل : «١‏ 
ربا في دَار الحرب)2©, وادْعَوا أن رد به في خحصول ا وفهم 
اسع وأصحاب الشافعي :: في الحكم نَهياً لا رفعاً إلحاقاً بقوله : رلا 
جَلْبَ ولا جَنب ولا شغار» 0). وقوله تعالى : «فلا رَفَتٌ ولا فُسوقٌ» 


)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» 454/85» وقال: قلت: غريب. وأسند 
البيهقي في «المعرفة في كتاب السير» عن الشافعي, قال: قال أبو يوسف: 
إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله 
يل أنه قال: «لا ربا ب بين أهل الحرب»).» أظنه قال: «وأهل الإسلام». قال 
الشافعي : وهذا ليس بثابت» ولا حجة فيه. 

(؟) أخرجه أحمد 474/5 و4894 و447, والنسائي ١١١/7‏ و2578 وأبو داود 
»)75058١(‏ والترمذي (7؟7١١)2.‏ والبيهقي 7١/٠١١‏ من حديث عمران بن 
حصين . 

وقوله : «لا جلب»: الجلب يكون في شيئين: أحدّهما: في الزكاة وهو 

أن يَقَدَمِ المصَّدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاء ثم يرسل من يجلب إليه 
ع 0 

الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك. وامر أن 00 م 

على مياههم وأماكنهم. الثاني : أن يكون في السباق: وهو أن د يتب الرجل - 


ه١‎ 


[البقرة: 191]. وكأن المفهوم من مُراده: لا ترفثواء ولا تَفسُقواء ولا 
تجلبوا ولا تحبر في حال السّباق» ولا تشاغروا في باب النكاح» 
وكذلك : ١‏ ربوا في دار الحرب» ونا حها بالنهن لئلا يُظنوا أنها 
دار إباحة تبيح المحظور من الرَباء وتوم أولئك: لا رباء بمعنى دار 
إباحة» فلا يحرم فيها الربا"©. 
ومشال ذلك الثاني 9»: استخراح أصحابنا والشافعية التعليل من 

النهي عن شرب الخمر, وإيجاب اللو عليها بأنها ذات شدّة 
مطرلةة وتعديتهم بهذه العلة للحكم إلى ما قامت به الشُدَّة وهي 
الأتيذة©. 


والنظر الثالث؛ في البجمع والقطع. وقد بان في الفصل الأول9, 


فرسه فيزجره ويجلبٍ عليه ويصيح حثاً له على الجري. فنهي عن ذلك. 
«النهاية» ١7/1١581؟.‏ 
و«الجَتب»: أيضاً يكون في شيئين: الأول: في الزكاة: وهو بمعنى 

الجَلّبء أو أن يجنب رب المال بماله ويبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل 
إلى الإبعاد في اتباعه. والثاني : في السباق: وهو أن يَجَنبَ الرجل فرسا إلى 
فرسه الذي يسابقعليه» فإذا فترالمركوب تحو لإلى المجنوب . «النهاية»١/ ٠١7‏ . 
و«الشغار »: هو النكاح المعروف في الجاهلية وهو: أن يقول الرجل لآخر: 
زوجنى ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتى أو أختى». على أن صداق كل 
واحدة منهما بضع الأخرى. ١‏ ْ 

.44-48/5 انظر تفصيل ذلك في «حاشية ابن عابدين» 2187/0 و«المغني»‎ )١( 

(0) أي النظر في استخراج العلل. وإسقاط التعليل. 

ف «المغني» 01 ”ام و«الأم» ”3 . 

(5) انظر الصفحة: (59). 


إن 


مثَلْ إلحاق الطعام بالمَنصوصات أو إلحاق المكيلات بها من حيث هي 
مكيلات» وقطع الطعام عنهاء أو إلحاق المُقتات بهاء وقطع المكيلات 
والمظعوماض: عن المكانات: 
فصل 
والنظر الذي نحن فيه يُثشمر العلمَ إذا كان صحيجا 'واقعا مرفي 
اميتوفاة شروطة و لا فون طرق التولّد» لكن من جهة جَرَي العادة. بأن 
اللَّهَ يُحدث العلم عَقيبه, على ما بِيّنا من فساد القول بالتُولّده» . 
فصل 
ولا« تقول إن النظر القاية يعسن الجهل والشكُ ولا يُثمرهماء 
وإتمنا يمل الحاهل :والعاة الجيل والكتلك مهدا ون لا عن: فى 
تضمنه هو طريقٌ له. والدّلالة على ذلك أنه لو كان الفاسد من النظرء 
أو النظر في الشبهة طَريقاً للجهل لم يُقع بّعده الشكٌ والظنّ. ولو كان 
طريقاً للشكٌ والظنَّ لم يقع, الجهلُ بل كان يق ما هو طريقٌ إليه 
الي ألا ترى أن النظرَ الصَّحيحَ لما كان طريقاً للعلمء لم يقع 
عقيبه أو بعده الجهلء ولا غير من أغيار العلم في الجملة. وألف] فإن 
العالم قد يَنظرٌ في الشبهة كما يَنظرٌ فيها الجاهل» ولا يقع له الجهل؛ 
ولا يُخرج عن الجلم» وقد يَقصدٌ إلى إفساد النظر فيقعُ فاسداً. كما يَقع 
ممن لا يُقصدء فلا يتولّد له هل ولا شك. ولا يخرج به عن كونه 
عالما بحال المنظور فيه» فتبيانُ صحيحٍ النظر في الأدلة طريقٌ للعلمء 


.)5١-٠5١( انظر ما تقدم في الصفحة:‎ )١( 


وك 


]1١11 


وفاسدٌُ النظر في الشبهة ليسّ بطريق للجهل والشك والظن وغَلبة 
الظن. 
فصل 

والدلالة على صحة النظرء وكونه طريقاً إلى العلم بحال المنظور 
فيه قَولّه تعالى : «فاغتبروا يا أولي الأبُصار» [الحشر: .]١‏ تُجميع 
آيات الحثٌ على النظر في دلائل العبّره مثل قوله: قل سيروا في 
الأزض فَانْظروا» [العنكبوت: .]٠١‏ «وفي الأرض آياتٌ للموقنين» 
تفي أ ألا تنُصِرون» [الذاريات: 7٠١‏ ١؟]»‏ وَمُحالٌ أن 
يُحِيلّنا على النظر حَشأ لنا على إثبات ما وَراءَ المشاهدات» وليس 
ا العلم . 

وأيضاً: فإن حُصول العلم بحال المنظور فيه عقيبَ صحيح. 
النْظرء دلالة على أنه طريق» إذ لو لم يكن طريقاً لم يحصل عَقيبه. 

وأنفا ذ :فإنه لا يكلو أن تيكون الل يها أوقاسدا: فإن كان 
مكييها فيواما تقزلةة وإن كان قاميدا قله يخلو اتتركون فينادة معلوها 
ضرورة» فيجب أن يُشترك في ذلك العُقلاء» إذ الضرورات من العلوم 
لا يُختلف فيها كل من تنّجه نحوه العلوم الضرورية. أو يكون مُعلوما 
بطريق الاستدلال والنظرء فقد صح لنا مُعرفة شيءٍ من المعلومات 
بالنظرء فما بالكم ججحدتم أن يكون النظر طريقاً؟! وهذا إثبات لما 
َفْسْموه وكُل أمر لا يمكن فيه إلا بإثباته واجب لا مّحالة. 

فإن قيل: أتعلمون صحةً النظر ضرورة أم بدليل» فإن كان ضرورة 

اه : : 
وجب ان نشرككم في العلم وكل من خالفكم., وذلك باطل» وإن كان 


6 


بنظر فبماذا نبت صحة النظر الثاني ؟ 
قيل: تعلمة بيحتدوبك العلم لنا بحال المنظور فيه عند صحيح 
0 ولق إنائوا امار ل بزلا ا ع 0 


اللو 


حصولٌ العلم. كل سي عل ع نينا تن لالد لد 
صحيحٌ. وطريقٌ إليه. وكلّ ما ليست هذه حاله فليسٌّ بصحيح. 


وجوات” ثانِ: وهو أنا تعلم صحة النظر بضرب من النظرء» داخل 
في مجملة النظر, وهو النظر الذي به عَلمنا فسادَ قول. من قال: دعل 
شيئاً إلا بدَرْك الحاسّة. أو بالضرورة المبتدأة في النفس» وبالقلية 
ولا أوجه سوى ذلك إلا الفا وهل ليشن بنقضٍ لما أصلناة ل 
نقض لمذهبهم إذ(© استدلوا على فساد النظر بضرب من النظر. 

فصل 

وهذا النظر واجبٌ بما قدمناه من الأدلة السمعية» وهي صالحة 
للإيجاب خسب ما صلحت لإثبات صحة النظرء ولأن الله - سُبحانه ‏ 
قد أوجب عَلينا اعتقادٌ الحق واجتنابٌ الباطل» فيما اختلف فيه أهلٌ 
الإسلام من الأحكام. وقد ثبت أنه لا يُعلم ذلك ضرورةء لاختلاف 
الععقلاء فيه.» والضرورات يتفق عليها العقلاء. فلا يُفزع إلا إلى العلم 
بصحة الصحيح وفساد الفاسد. ولا طريق إلى ذلك إلا النظرء وما لا 
يُحصل الواجبٌ إلا به فواجبٌ. 


)١(‏ في الأصل: «إذا». 
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فصل 
في بيان ما يَحتاج إليه النظرٌ الذي هو طريقٌ العلم بالمنظور 


فأوّلُ ما يُقال في هذا: إن النظر لا يكونٌ طريقاً للعلم حتى يكون 
إليهماء أحدهما يرجع إلى النظر نفسه. والآخر يرجع إلى صفة فاعله. 

فالوجه الذي يَرجع إليه؛ هو أن يكون نظراً في دليل ليس 
بشبهة20. وأن يكونّ نظرا في حكم ير معلومٍ للناظر بضرورة أو 
دَليل؛ لأن ما حصل مُعلوماً من أحد الوّجهين لم يَصحّ طلبٌ العلم به. 
ليس ذلك من طلب العلم بالمدلول عليه في و 

وأما ما يَرجع إلى الفاعل للنظرء فأمران: 

أحدهما: أن يُكون كاملٌ العقل 2. وقد سبق منا ذكر العقل وما 
قوذ ول من كثالة آذ يكون مركا وحاطرا ومخسا ومقيكا كما 

شام اط 

يقول من خالفناء وإن كان لاصحابنا فيه خلاف. 


.46©  ة؟غ/١ «شرح اللمع»‎ )١( 
«أن يكون الناظر كامل الأدلة».‎ :15/١ في «شرح اللمع»‎ )5( 
.)77( انظر الصفحة‎ )*( 


من 


يتحطدولله. .عليه “ضار وليل ومُتعلقاً بمتدلوله: غير ظان ولا متوهم 
لذلك22, فإنه إن لم يُعلم هذين الأمرين لم يصل بنظره إلى العلم . 
فصل 

5 م‎ 7. 8 ٠ ٠ 

في بيان الوجوه التي من قبلها يتحصل خطا الناظر في نظره 
2 

اعلم أن الخَطأ يَدخل على الثاظر مز وجهندة : 

أحدهما: أن ينظرٌ فى شبهة ليست دليلاء فلا يصلٌ إلى العلم. 

والآخر: أن يُنظر نظراً فاسداء. وفسادٌ النظر يكون بوجوه: 

7 أن لا يستوفيه. ولا يستقصيّ فيه» ولا يُستكملة وإن كان 

في دليل. 

ومنها : انعد عي لكي لعج دن الله َيُقَدّم ما حقه 
أن يُؤخرء ويؤخر ما من حَقه أن يُقدم0©. 

وملها: أن يُجهل بعض صفات الدليل التي لا يم كونه دليلا على 
الحكم إلا بحصولهاء وحصوله عليها. وحصول علم العيكدل بها. 

ومنها: أن يضم إلى وَصف الدليل لان نت تو ان يو 
إنما يدل حَبِرٌ النبي يله على تحريم الخَّمر؛ لأنه خبرٌ عن تحريم 


)١(‏ في «شرح اللمع»: :15/١‏ «أن يستوفي الدليل بشروطه. .. لأنه متى لم 
يستوف الدليل بشروطه. بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى 
المقصود) . 

.45/١ «شرح اللمع»‎ )١( 


/اه 


]١١[ 


الخمر. فإن ذلك يُؤدي إلى أن يكون خبره عن تحريم الميتة والدّم. 
ليسّ بدالُ على تحريمها؛ لأنه ليس بخبرٍ عن تحريم الخمرء ولو لم 
يَدل خبره عن الميتة والدم على كونهما حَرامّين» لما دلَّ خبره0 عن 
كون الحَمر حراماً على كونه حراماً. ولبطلت دلالةٌ جميع أخباره عن 
سائر 00 
فهنده اللوياد: واشاليينا في أدلة العقل والسمع مُفسدةٌ 
للاستدلال”. وَجَهِلُ الناظر ببعض صفات الدليل التي يحتاج إلى 
0 تقضنان منه. ومفسدٌ للنظر فيه» وصورة ذلك أن يسمع لت 
حَبرَ ابي كه عن تحريم الخمرء ولا يعلم مع ذلك أنه خبرٌ لرسول. 
الله فلا يُعلم - لجهله قصدّ الله سُبحانه ‏ كونه دَليلاً. وكذلك لو شاهدّ 
ما يظهر على يده من إحياء الميت. وقّلب العصا تُعباناً. وقلق البحرى 


ولم يعلم أنه من فعل الله سُبحانه مقصوداً به إلى تصديقه لم يُعلم 
كونه دلالة على ثبوته فى أمثال هذا. وهذه جملة ما يدخل الخظا 


والتخليطً على الناظر. 
فصل 
في القول في أحوال الأمور المنظور فيهاء وَالمُسبَدل [بها]” على 


)١(‏ في الأصل: «خبر». 
0) في الأصل : «الاستدلال»). 
(9) ليست في الأصل. 


مه 


منظور فيها يوصِلُ النظرٌ الصحيحٌ فيها إلى العلم بحقيقة المنظور 
فيه20. وما هذه حالّه مَوصوف بأنه دليل على قول جميع مُثبتي النظر, 
وباتفاق الأصوليين والفقهاء. 

8 دخل في ذلك جميعٌ أدلة العقول المتوصّل بها إلى العلم 

قائق الأشياء وأحكامهاء وسائر القضايا العقلية» ودخل فيه جميع أدلة 

0 الحرعة للعلم والقطع من نصوص _الكتاب والسنةء ومُفهومها 
ولحنهاء وإجماع. الأحقه دو لمكا ز دفن الاتسمازو وافعالك: رفول خالية 
الصلاة والسلام الواقعة موقع م البيان» وكل طريق من طرق السمع يوصل 
النظر فيه إلى العلم بحكم الشرع دون غلبة الظن. 

والضرب الآخر: أُمرٌ يوصل النظر فيه إلى الطَّن وغالب الطَّنء 
ويوصَّفُ هذا الضرب بأنه أمارة على الحكم. ويُخخص بهذه التسمية 
للفرق بينه وبين ما يُؤْدي النظر فيه إلى 3 والقطع. وهذا تواضع 
وليس من موجب اللغة؛ لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدّلالة 
والسّمة والعلامة. 


الظن: إنه طريق للظن» أو موصل أو مؤدٍ إليه» أنه مما يُقَع الظن عنده 
مبتدأ لا أنه طريق كالنظر في الدليل القاطع. الذي هو طريق للعلم 


6 في الأصل : (منه) . 

(5؟) «العدة» ١/ه”.‏ 

() وهو ما ذكره القاضي في «العدة» .١1/١‏ 
(5) فى الأصل: «عنده». 


هوه 


بمدلوله» وإنما نتجوز بقولنا: يُوصل ويُودِيء وإنه طريق للظن2©. 
وهذا الضرب الذي يدي النظر فيه( إلى الظن. ضربان: 
فمنه: ما لا أصل له مُعيّن؛ نحو الظن والاجتهاد في جَرَاء الصيدء 

وقيم © المثل»ء ارو الجنايات» وقيم المُتثفات» ونفقات 

الزّوجاتء والاجتهاد في عَدالة الأئمة والقّضاة والشهود وأمثال ذلك, 

مما لا أصل له مُعَين يرد إليه ويّقاسٌ © عليه كقياس النبيذ على 

اللفمر والآرل قن تحريم' التفافيل على الزر يعلة ا جامقة نهنا لآن 

النبيذ أصلاً هو الحّمرء والأرز أصلاً هو الب بخلاف ما نحن فيه. 

ومُحققو 5 القياس يُقرُون بصحة هذه الأمارات. ووجوب الحكم بما 

يودي النظرٌ والاجتهادٌ فيها إليه. 

فصل 
واتفق أهل العلم أجمع على أن هذه الأمارات عقلية من حيث 
كان الرجوع فيها إلى العادات المعقولة» وإلى القيم المعروفة» وإلى 
مُمائلة الصور المنظورة» وقدر الحاجات في الأقوات, وما يُعرف به من 
الأحوال عَدالةٌ الأئمة والقُضاة والؤلاة والشهود ظاهراً. فكل هذا عَقليء 
والحكم المعلّق عليه شرعي » من إيجاب النفقة, وقيم الأرش. وجزاء 

الصيد. والحكم بالشهادة. وما جَرى مجرى ذلك. 


.ه١05‎ 605٠6 «المسودة):‎ )١( 

قي الأصل : «إليه) . 

زوه في الأصل : (فهم). 

(:) في الأصل : «مقياس». وانظر «العدة» /١‏ ه"1١1"5-1.‏ 


و" 


فصل 

والقترت: الأعوة نطو هيما اله اسل تخي قمه :ها يرصفته يانه 
قياس؛ وهو الاستدلال على تُبوت الحكم في الفرع بعلة الأصل بعد 
2 وقيام الدلالة على تعليله» إما بنص على علته يُوجب العلم بهاء 
وإما استثارة لهاء تقتضي غلبة الظن لكونها علة, ثم وجوب الحكم 
تأنياغلة الأضا عد حصول الظن الذللك: 


وقد تقدم تحديدك القياس(2, وهو نفس حمل الفرع على حكم 
يأتى ذكره إن شاء الله . 


فالقياس تتيجةٌ الاستدلال على العلّة والعلم بهاء وسنذكر في 
باب أحكام العلل7" إن شاء الله تفصيلَ طرق الأدلة والأمارات على 
صحة العلة من التقسيم والمقابلة والطرد والجَرّيان عند من رَأى ذلك 
ذليلاً - إلى غير ذلك. 


ومنه أيضاً: الاستدلال بأصل مَعنىٌ من لُعْةِ أو حكم ثابتٍ في 

1 و ا اج 
الشرع على المرادء مثل قوله تعالى: #إلا ان يفون أو يعفر الذي 
بيذه عُقَدةٌ التكاح » [البقرة: نضفةة وقوله تعالى : لوالمُطْلّقاتٌ 


مومع 


يَتَربصَنَ بانفسهنٌ ثُلانّة قروء» [البقرة: 708]» أنه رمن الحيض أو 


.)877( انظر ما تقدم صفحة(78)» وما سيأتي صفحة‎ )١( 


)١(‏ في «شرح مختصر الروضة» 19 «حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما» . 
(") في الجزء الثاني» الصفحة ا وما بعدها. 


5١ 


]١1 


الطهر. وهل العفو إلى الزوجَ أو الوَلي؟ وذلك من باب الاجتهاد الذي 
يُسوغ الاختلاف فيه. وليسٌ هو من باب حمل الفرع على الأصل 
العلة. 1 
فصل 
وقد زعم قوم أن الاستدلال على الحكم ومُوضع الحكم ليس 
بقياس» وأنه استدلال. وأنه لكونه استدلالاً جار إثبات الحدود 
والكفارات به. لا من حيث كونه قياساً”©. وهؤلاء قوم امتنعوا من 


الاسم. وأعطوا المعنى» لأنه إذا حُقَقَ عليهم خَرج كلامهم المُسمى 


ومثال ذلك: قولهم بوجوب الكفارة في رمضان من الجنس الأكل» 
لكن لاختصاصه بأنه يأولة مقصود 29 حصل به الهتك لصوم عين 
رمضان» على وجه حصل به مأثم الإفساد والهتك. ولا شبهة حصلت 
قبل 82 اليوم , مع كون الصوم مستحقا وقت الإفساد. ولا مفزع 
لهم في ججَميع ذلك ولا مستند إلا إلى الوّطءء فأشبه ‏ بهذه 
الخصائص - الأكلّ عامداً الوطة». فهل هذا إل محض القياس ؟! 
ومحصول هذا رَدّ الأكل إلى الوّطء بمعانٍ جامعة وأوصافب مؤثرة. 

ركدلك رد الأزز على اليل والغيد هلين الحين لمعت نان 
)١(‏ نسب أبو الحسين البصري ذلك إلى الحنفية في «المعتمد» 554/5 -757. 
(؟)هكذا وردت العبارةفي الأصل» ولعل الأولى أن تكون: اقولهم بوجوب الكفارة فى 

رمضان من الأكل. لاختصاصه بأنه تناول مقصود. .»). 
(5) في الأصل : «للوطء» . 


5" 


التحريم فيها لم يجب للجنس» وإنما وجب لمعنىّ يشتركان فيه. ولا 
فقضل بين [حمل]”" الأكل على الوّطء بهذه الخصائصء وبينَ حَمل 
الأرّزْ على البّرّ بالخصيصة الجامعة بَينهما. 

اق ار اانه اول لون قبوا بولك قعل 0 المطار بت طرة 
الاجتهاد في الشرعيات القن -لثبوت الحكم- وغالب الظن» فإذا جار 
إثبات الحدود والكفارات بمثل هذا الاستدلال وهو مُوجِبٌ لغالب 
الظنّ دون العلم بجواز الخلاف والاجتهاد فيه صَمَّ أيضاً وجازٌ إثباتها 
بطريق القياس على العلَّة؛ لأنه أقوى وأثبت من هذه الطريقة» فلا وَجة 
لفَرقهم في ذلك بين استدلال'" وقياس يوجبان غالب الظنَ دون 
العلم» ولا بقي فرقٌ سوى تسمية هذا قياساً وهذا استدلالاً» ولا وَجه 
للتعويل في الفرق على اختلاف الاسم . 

وأما قولهم: إننا تُعمل القياس في مُوضع الحدٌّ والكفارة ولا 
تعمله في إثباتهما. فإنه قَولُّ خلو عن مُعنى ؛ لذن موشيعهها إذا له يكن 
معلوماً بطريقٍ نُوجبُ العلم» وصَّمَّ أن نجعل القياس موضعاً لهماء جار 
نضا أن بقياس لا يُوجب العلمء ونح نستقصي ذلك في 
مسائل القياس الخلافية لنا ولهم'"'» إن شاء الله. 


(1) زيادة يتم بها المعنى. 
69 في الجزء الأخير من الكتاب. 
(0) في الأصل : «الاستدلال». 
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فصل 
وجميعٌ أحكام الأمارات والعلل الشرعية ثابتةٌ بالسمع دون العقل؛ 
لأن العقل لا يوجب حكماً من أحكام العبادات والغقوة على ها ندل 
عليه من يَعدٌء إن شاء الله . 
فصل 
وشيم عم بالتل درن الجع: وما لا يُعلّم إلا بالسمع دون 
العّقلء وما يَصِحُ أن يُعلم بهما جَميعاً. 
00 0( المعلومة لا تَنفكٌ من ثلاثة أقسام : 
قسم منها: لا يَصحٌّ أن يُعلم إلا بالعقل دون السمع . 
القسم الثاني : لايَصحٌ أن يُعلم بالعقل» بل لا يُعلم إلا من جهة السمع . 
القسم الثالث: يَصح أن يُعلم عَقلاً وسَمعاً. 
فأما ما لا يصحٌ أن يُعلم إلا بالعقل دون السمع؛ ل وو 
العالّم» وإثبات مُحدثه سُبحانه» وإثبات وَحْدانِيته سبحانه» وإثبات 
صفاته الواجبة له("2» وإثبات الرسالة وتجويزها عليه سّبحانه؛ وكل ما 
يتعلق على هذه الجملة مما لا يصحٌ أن يُعلم التوحيدٌ والثّيوة إلا به. 
والدلالة على ذلك أن السّمع إنما هو عبارة عن كلام الله وما هو 
مَرويٌ عمّن يعلم أنه رسولّه المُخْبِرُ عنه» وإجماع من أخبر رسوله أنه 
)١(‏ في الأصل: «حدث». 


(0) هذا غير صحيح» فإن الله تعالى ده على أن حدوث الحوادث دليل على 
و-حدانيته سبحانه دوت وإرادته» ووجود الخالق سبحانه دَلَّ عليه السمع 


والعقل والفطرة» وأسماؤه وصفاته دل العمل عليها إجمالاء كما دل عليها 
السمع إجمالاً وتفصيلاًء فهي ثابتة بالعقل والسمعء لا بالعقل وحده. 
ع 


لا يخطىء في قوله.» ولن يصح أن تعرف أن «القول فول الله ورسوله 
وخبره ممّن لا يُخطىء إلا بعد أن نعرفٌ الله؛ لأن تلك الجَملَ كلّها 
فرع لإثبات الله سُبحانه» ومُحالٌ أن يعلّم وصفت الله أو رسول الله مَن 
لا يَعرفُ الله كما أن من المُحال أن يَعرفٌ كلام زيدٍ ورسول زيدٍ من 
لا يعرف قدا فوجبٌ أن يكون العلم بالله وبرسوله من المعلوم عقلا 
يا 


ولا يجوز أن يُقول قائل: إنني أعرفٌ الله ورسولّه بسمع عن قول 
الله وقول رسوله. لأنه ليس لنا مُخبرٌ نعلمُ صِدْقَهُ فزورة لها نكا 
: من الدّلالة على أنه ليس للمُخير طريقٌ غير الطريق الغو تيت لنا 
العلم. ولا يجوز أيضاً أن يكونَ صدقهُم في الإخبار عن التوخيد والنبوة 
مُعلوماً بدليل العُقل؛ لأنه يوجب أن يكونَ ذلك الدليل» هو الدليل 
الذي به يُعلم ثبوت التوحيد والنبوة» دون خبر المخبر عنهماء وإنما 
يكون خبره عنهما يها عليهماء وهي الدّلالة دون قولة: فثبتت أن 
العلم بهذه الججملة وما لا يتم ويّحصل إلا به مُدرّكَ بقضية العقل من 
حيثٌ لا مَجالَ للسمع فيه. 

على أن المخبرٌ عن ذلك لا يَخلو أن يكونَ عالماً بصحة ما أخبر 
عل ريحي فإن كان يَعلمهُ بالنظر صَحّ ما قلناهء وإن كان يُعلمة 
بخبر مُخْبرٍ آخر ثم كذلك الثاني» ين زات إخبار مُخبرين لا نهاية 
لهم ولك شال 


فصل 
وأما ما يُعلمٌ بالسَّمْع من حَيتٌ لا مَساعّ للعقل فيه فنحوٌ العلم [15] 


م5 


بكون فعل التكليف حسناً وقبيحاًء أو خلالاً وحراماً. وطاعة وعصياناء 
يي وها ونا وعَقداً ماضياً نافذاًء اوها مي فر 
أداء وقضاءء ومُجزئاً وغير مُجزىع» وتحريم كلّ مُحرم من فعله على 
مراتبه #واسكدل علن: ذللع في مُسائل الخلاف”"» إن شاء الله . 


فصل 
فأما ما يصح أن َعْلَمَ بالعقلٍ تارة وبالسمع رع فهو( كل 
ل -وقضية- عقلي. لا يخل) الجهل بهما بالعلم بالتوحيد والنبوة 


نحو العلم بجواز رؤية الله سبحانه والخرص: فى وجواز الغفران 


)١(‏ فى الأصل : «فكونه». 

01 قل التجره الأخير من الكتاب. 

[فرة في الأصل: «وهو». 

(4) في الأصل : «يحل» بالحاء المهملة. 

(©) رؤية المؤمنين ربهم - سبحانه وتعالى - يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة» فلا 
عبرة بقول من خالف في ذلك. يقول ابن أبي العز الدمشقي في «شرح 
الطحاوية) ٠١ !//١‏ وما بعدها: «المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال 
بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين, 
وأهل الحديث,. وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة 
والجماغة ... .وقد روئ أحاديت الرؤية تحو ثلاثين ضحابيا ومن حاط بها 
معرفة يقطع بأن الرسول يَلهْ قائلها». وانظر «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي 
للع - 2.544 و«الشريعة» للآجري: 5١58‏ ١507؟.‏ 
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للمذنبين غير الكفار©. والعلم بصحة التعبد بالعّمل بخبر الواحدء 
والقياس في الأحكام. وأمثال ذلك مما إذا جهله المكلف صَحَ مع 
جَهله به أن يعرف الله عَزّْ وجل ونبوة رَسْله عليهم السلام. وهذه جملة 
كافية فى هذا الباب. إن شاء الله . 


)001 انظر «شرح العقيدة الطحاوية»: 0١‏ ومابعدها. 
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فصل 

في معنى التكليف. وقصد الفقهاء بوصف الشخص أنه مُكلّف . 

اعلم أن حَدَّ التكليف: إلزامٌ ما عَلى العبد فيه كُلقَة ومَشْفَةٌ إما 
في فعله أو تّركهء كقول”" القائل : كَلّفتّك”" عظيماًء وكلّفتٌ ريدأ أمرا 
شاقاً وأمثال ذلك. والفُقهاءُ يُستعملون ذلك على ثَّلائة معاني : 

فوجة منها: ما قلناه ولاق وهو الأصل الجامع , وهو المطالبة 
بالفغل أو الاجتناب له وذلك لازم في الفرائنض العامة 00 
والنبوة والصلاة. وما جر مجرى ذلك» لكل عاقل, بالغ مع اختلاف 
فرائضهم في أمور لا يَعم فرضها. 

والوجه الثاني : أن يُقولوا للعبد: مُكَلّفٌ ومُخاطبء على تأويل أن 
عليه فيما سَها ونام عنه ولّم يقع منه في حال السّكر والغلبة فرضاً”» 
يلزمه. على تأويل أن طلاقه نافدٌ واقع وحَدَّه واجبٌ. وضّمان جنايته 
في ذمّته لازم ومن ماله مأخودٌ وأمثال ذلك وإنما يُخاطّب بذلك قبل 
زوال, او فيقال 'لة :]ذا سيت صلاة ونمت عنها في وقتٍ 
لو كنت ذاكراً لها ويّقظاناً لزمَتك. فقد وجب عليك قَضاؤْها وفعلٌ مثلهاء 
)١(‏ في الأصل : «يقول». 
(؟) في الأصل: «كلفك». 
(*) في الأصل : «فرض». 
(5) في الأصل : الله . > 


كما يُقال للحائض: إذا طَهُرت فعليك قَضاءٌ الصيام الذي لم تخاطبي 
به بسبب عرض | أزال تكليفه عَنك. 


والوجه الثالث: أن يُقولوا: إِنَّ الطفل مُخاطَبٌ ومُكلّف. وكذلك 
العَبِدٌ والمريض. يُعنون بذلك؛ أنهم إذا فعلوا ما لا يجب عليهم 
فعله, ناب مَنابَ ما يجب عليهم ووقع موقعٌهء ولذلك قالوا: المريض 
الذي يُجهده الصيامُ والقيامُ إلى الصلاة ولا يجب ذلك عليه. مخاطبٌ 
بهما إذا فعلّهما. يعنون بذلك: أنهم إذا فعلوا ما لا يجب عليهم 
فعله. ناب مَناب ما يجب عليهم ووقع مُوقعَه. ويقولون : العبدٌ 
مُخاطبٌ بِالجمّع إذا حضرها وفعلها. يُعنون بذلك؛ أنها نائبة مَناب ما 
يجب عليه وإن لم تكن من فرضه . وكذلك من تَكلّف الحجّ باستطاعة 
بَدَنَه وإن لم عه واد ولخ راس كلك الحج بمعنى أنه أناتت عه 
فرضه إذا وجد ذلك. وإن لم يكن ما فعله ف شكلفةه عل اقول مق 
جَعل الاستطاعة: الزادٌ والراحلة"©. 

وكذلك قولهم : إن الطفل مُكلفٌ بالصلاة إذا فعلها بشروطها 
قبل البلوغ. وفي الوقت. وه لك : أنها نائبة مَناب ما يجب عليهء 
وإن لم تكن من فرضهء فيجب تَنزيل قرائضهم على هذه الوجوه. 

فإن قيل: ليس ينضبط الحدٌ بما ذكرتم. فإِنَّ إفطارٌ العيد من 
أيام التُشريق» والطيبَء والاغتسال, وأخدّ الزّينة من اللّباس للجمع 


)١١‏ انظر «المغني» ه/لا ‏ 4ه. 
(0) في الأصل : «للصلاة» . 
(*) في الأصل: «العبد). 
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والأعياد» وإزالة الأنجاس .هذه كلها من جُملة تكاليف الشرع. وهي 
مُساعدة للطبع. ومُلائمةٌ للنفس. فلا تَكُلفة29 فيهاء فَبطلَ أن يكونَّ 
تكليفٌ الشرع مأخوذا من الكلقّة والمشقة. 

قيل: لا يُخرج؛ لأن كل عر أن الأب ولي عن تريس 
المُطلَقَة إلى ا تحت رسمٍ » فإنه29 تكليفء. حتى إنه يحسن أن 
يقول العربي : كنت بيه الصوم» فَكلّفني صَديقي الإنطا وكنث على 
ميض اله فكلّفني دخولٌ الحَمّام . فإلزام الرسم تكليفٌ وإن وافق 
الطب » وإلزامٌ الطبيب من جهة العلاج أَكُلَ 0-06 وشربٌ الشّرْيَة 
الحلوة. كتكليف الحمية من حَيث إنه رسمٌ وحدٌّ يوجب الاتباع . 

واعلم - وفقك الله أنَّ أفعال العُقلاء على ضربين: 


ضَربٌ منها: لا يصحٌ دخوله تحت التكليف؛ وهي ما يقع منهم 
حال الغفلة والسهو والنوم , والغَلبة بالسّكرء وكل ما يَقع عن عزوب 
العقل» والتمبيز 

وقال جماعة من الفقهاء: إِنَّ العاقلّ مُكلّفٌ في هذه الأحوال 
عبارةٍ دون أن يكون تحتها معنىء مثل قولهم : يَلزمه عند إفاقته وتذكره 


)١(‏ في الأصل : «يخلفه». 

(؟) في الأصل : «وإنه). 

(5) في الأصل : «اتخذ». 

(5) أي: عند غياب العقل. يقال: عزب عنىي فلان. أي: غاب وبعغد. 
«اللسان): «عزب». 


قَضاءٌ وغُرمٌ وطلاقٌ وَحَدٌ. وهذا فارع من المعنى الذي قصدناه. 

والدلالة على إبطال القَول بتكليف العازب العقل» أو الذّكر من 
الساهي والذاهل, ما هو ساهٍ عنهء وذاهل عنة؟! أن الله سبتجانة إثما 
كلّف من كلّفه فعلاًء أن يق ذلك الفعل منه على وَجه التقرّب إليه 
والطاعة له ا ل د 
ادايقع اللعرث إن بالفمل. أو التَرك إلا بَعد ا 
نضح القصدٌ إليه دون غيره» والساهي لا يصح أن يكون مع سهوه 
عالماًء فكيفت يصح ح أن يكون بالفعلٍ أو 3 متقرباً؟ فثبتٌ بهذا أنه 
غيرٌ داخلٍ تخت التكليقك: 

وأيضاً لو قيل للساهي: اقصِد التقرّبٌ بفعل ما أنتَ سا عَن 

فعله. أو التقرّبٌ بالاجتناب له. لوجب أن يقصدّ إلى إيقاع ما يُعلم 
أنه ساهٍ عنه أو اجتنابه» ل بأنه ساو عنه ينقض كونه ساهياً عنه 
ويعودُ فيخرجٌ ‏ بهذا العلمٌ عن كونه ساهياً عنه. ولو دّفعه وخرج عنهء 
لاستحال كونه ساهيا عنه مع كونه عالما به. 

وأما الدلالة على إحالة تكليف النائم والسّكران» والمغلوب على 
عقله بالإغماء. فهو الدليل الذي دل على نفي تكليف البهيمة» والطفل 
الذي لا يعقل. والمجنون, لاشتراك جميعهم في زوال العقل والتمييزء 
بل قد ملم أن الطفل والمجنون والبهيمة» أقربٌ إلى العلم والقصد إلى 
كثيرٍ من الأفعال من المغلوب والنائم والسّكران. فإن الطفل والمجنون 
يُظهر من قُصودهم واتباع ما يُرام منهم بالمُداراة والإشارة فعلاً لما 


الا 


يُصوٌب لهمء ويَرْكا لما يُنهون عنه بنوع من اللُطف والسّوق إلى ما 
يُرادء كالترغيب لهم في بعض الأفعال ؛ كالأخذٍ والتناول, والحَبُْو 
والمشي . والاجتناب. مثل : تزهيدهم في الرضاع وتران الثدي عند 
الفطام . 

والبهائم فمعلوم تعليمُها وتَلَقَفُها كلّ صناعة تصلح لها بحسبهاء 
كتعليم الجوارج. الاقتناصٌء والكلب الاصطياد» والإمساك علينا 
والاشتلاء إذا أشْليناه") والكفتّ عراف وحيوان الحرث والسّقي 
كالبَقَر والجمال. كل ذلك تَلقَفٌ للأعمال وإثباتُ صُوّرها في القُلوبٍ 
حفظاً 00 وهذا معدوم في حق النائم والمغلوب والشيكر انه فإذاً 
قد بانَ أنهما سّواءء فوجب تساويهما في تفي التكليف لقيام العلة 
فيهماء وهي زوال العقل والتمييز. نعم وفي الطفل والمجنون والبهيم, 
سِ التجنب والتحرّز من المُضارٌ ما ليس في السّكران والنائم» فقد 
تحقق الأولى في نفي تكليف الشّكران والمغلوب والنائم . 

فإن قيل: إلا أنَّ الناسي يُذكّرء والغافل يُتبّه والنائم يوققظ. وذاله 
القَدْر من الإيقاظ والتنبيه الذي يَحسَنٌ من غيره له لأجل تَهيئئه لذلك 
وكون محله قابلاً. فلا يُنكر أن يُخاطبَ هو أَنْ يفعلَ في نَفسِه من 
الإيقاظ والتذكر ما يفعله غيرُه فيه. ١‏ 

قبل : هذا باطلٌ بالصبي يُوْمَرٌ وليه بأمره بالصلاة وضربهء ولا يدل 
على أن المعنى الذي فيه لقبول الأدب يوجبٌ عليه ويكلّف في نُفسه 
فل كله الوليٌ في خقه. ولأن الوليّ 1 لأمره. والساهي والنائم 


)١١(‏ أشليت الكلب: إذا أغريته بالصيد. «اللسان»: (شلا). 


"ل 


والناسي غيرٌ مُتَيقَظٍ لأمره. 
فصل 

في ذكر ما تعلّق به من أدخلهم في التكليف من الفُقهاء. 

قالوا: كيف تُخرجونهم سه التكليف». وقد أجمعت الأمّة من 
الفُقهاء ‏ وهم العُمدة في هذا على أنَّ أفعالهم وتُروكهم في حكم 
أفعال العقلاء.» وهم مأخوذون بها ومُؤْاحَذُون عليها أخلٌ التكليف؛ من 
ذلك: إيجابٌ قَضاءِ الصلوات على السكران والنائم » وقضاءِ الصومٍ 
على الذاهل عن نيته والناسي لها في وقتها(" المأخوذ عليهء على 
اختلاقهم افيه ومؤاخلتهم بغزامات ما يقمٌ منهم. من الجنايات: :وهذا 
هو كم التكليف والدخول تحته. فبم ينفصلون عن هذا؟ 

قيل: قد بينا أنهم في زوال العقل كالمجانين والأطفال والبهائم. 
وأنهم أسوأ حالاً. فامتنع التكليف. 

وأما وجوب الغرامة والقضاء. فذلك وجب بفرض مبتدأء ولله 
سُبحانه أن يبتدىءة خطابٌ العاقل ويِلزْمّه ما شاء من العبادات» فما 
بُحفَّ التكليفٌ إلا عند عودتهم” إلى إفاقتهم”" وعقلهم". وإيجابٌ 
ذلك في حال إفاقتهم”" لا يوجب تكليفَهِم”" حال زوال عقلهم", 
ولو أننا لم نجعل فَواتَ الصلوات وإتلاف المال حال السُكر والإغماء 
سَبباً لإيجاب ما وجب حال إفاقتهم©. لكان جائزاً صحيحاً بإجماعناء 


00 وه مجوا ام الزن عع الخااضية والشاقية والتعايلة انظ والمقوج 
1 رن 
(7١‏ جميع هذه الضمائر وردت في الأصل بالتثنية» والصواب ما أثبتنا» فهي تعود 


على : النائم » والناسي ‏ والسكران» والمغمى عليه . 
انف 


عع 


[] قَعُلم بذلك أَنَّ التكليت حصل بعد عَودٍ العقل وحصول الإفاقة. 

وقد تكون التكاليفٌ بعد خصول أسباب سبقت» لا من جهة 
المكلف ولا من ذ عله رأساء ول كسيت له فيها؛ كإيجاب الاغتسال على 
الحائفضٍ بعل المي ع ٠»‏ وإن كان جريٌ 0 ليس من كسبهاء 
فأوجبَ22 الغسلٌ مُستنداً إلى ذلك. وكذلك وجوبٌ قطع القُلْمّة التي 
وجدت من خلق الله سبحانه. فتناولٌ التكليفٌ إزالتها وقَطعّها بعد 
البلوغ بنفسهء وقبلَ البلوغ خطاباً لوليّه. فلسنا نمنمٌ أمثال هذاء وإنما 
نمنع الخطاب لهم" في حال الغيّبة» ورّوال_ العقل . 

ولأنه قد يكونٌ فعلُ البهيمة. وقَتلُ الخطأء. وحُكمٌُ الحاكم. وقُتيا 
المُفتي. أسباباً لوجوب أفعال على غير الفاعلينَ لها. لا لأن فعلّ 
البهيمة وفعلَ قاتل الخطٍ داخلان تحب تكليف العاقلة وصاحب 
البهيمة» لكن جاءَ الشرعٌ ذلك تسكن منهء ولم يلجئنا”» ذلك أن 
نقولٌ بدخول هذه الأفعال تحت التكليف» فبطل أن يكونّ وجوبٌُ 
القضاءِ لحكاية ما مضى من العبادات الواجبة في الأزمانٍ الماضية في 
حال العلة والشكر والصّغرء 00 يدل على تقدم التكليف. 

فأما توظم مَنْ توم ادح السكران إنما وجي عله يبي لل 
على عقله وهو السّكر, فإنه باطلُ؛ لأن السّكر من فعل الله تعالى 
وليس من كسب العَبْدِ وَمقدوراته مباشراً ولا مُتولّدا20» فأما استحالةٌ ابتدائه 
)١(‏ في الأصل: «ووجب». 
؟) في الأصل: «لهما». 
(”) في الأصل : «يلجنا». 
(5) بل الأفعال إنما تنسب إلى فاعليها سواء كانت خيراًأم شرا والله خلق هذه الأفعال 


وأصحاب الأفعال» وأقدرهم على فعلهم» » فهم لهم قدرة وإرادة حقيقية فهي من كسبهم . 
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لفعل الشّكر في نفسه فباطلٌ باتفاق, وأما امتناعٌ كونه مونّداً لفعل 
السَكرٍ بسبب كان منه فظاهرٌ البطلان» 9 لم يكن منه إلا الشرب» 
شري للماد وصائر الجائعات من جسن شربه الخمر العتيق» فلو ولد 
أحد الشربية لولّد الآخرى لأن اللشيء إذا ولد عه اسحاتب التوّد وَلَّد 
مثله. ولو ساغ القولُ بأنَّ الشرب 0 لساغ أن يقال: إِنَّ الأكل 
والشربٌ يولدان الشْبعَ والرّيّء وأن الوَجبة”» تولّد الموت. وكل هذا 
باطل . 
فضا« القول بالتوليد عند أهلٍ السنة باطلٌّ خلاف المعتزلة9) 
وأهل الطبعء ٠‏ فإنه لا تَولّدَ في فعل, الله سبحانه ولا فعل الخلق, 
فسقط ما طلبوه. ولا يسوغ أبقناً تلخد أنديقول»: إن السك إنها حت 
تون عن ذات الشراب؛ لأنه جسم من الأجسام , والأجسام لا تولّد 
فعا ولأنة لو اتولن الشكر عن ذات الشراب؛ لكان فعال لله سبحانه ؛ 
لأنه فاعل الجسم الذي هو الشراتٌ» وإذاً لم يُخَد السكران لسبب كان 
وتو فنا يها د لأنن شري وانهدقد حرو الك العاف ابعل 
السشكر عندٌ تناوله. لكان ذلك أولى» إلا أنه لم يكن محدوداً إلا على 
)١(‏ أي السقطة مع الهَدّة. «اللسان»: (وجب). 
(؟) تنسب هذه الفرقة إلى واصل بن عطاء الذي خالف الحسن البصري في 
القدرء وأن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مؤمن» ولما طرده الحسن 
البصري من مجلسه اعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه 
عمروبن عبيد؛ وسَموا مع من تبعهما بالمعتزلة. انظر «الملل والنحل» 1/١‏ 
6ىء و«الفرق بين الفرق»: ١١8‏ -7١7ء‏ و«نشأة الآراء والمذاهب»: ٠٠١‏ 
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شيءٍ فعله مع العقل لا مع زوال العقل؛ لأنه شرب وهو عاقل مُميز 
فصل 

ممما تعلقوا يه علا في أثقي كنيف الشكزاناء. فول تغالى : لز 
تَقَرّبوا الصلاة َك سُكارّى» [النساء: 2]4 ونهيه للسّكارى عن 
الضلاة وقرياتهاء إثناث تكليقب ب لهم وصَرفُ خطاب إليهم. وذلك مُبطل 
لما أصَّلتَم من نَفِي الخطاب لهم والتُكليف. 

قيل: إذا تأملتم الأدلّة التي تقدّمتء رأيتم أنها صارفة لها عن 
ظاهرهاء ووجبَ بتلك الأدلة أن نتأولها على وجهٍ يوافقٌ تلك الأدلة 
الصحيحة, والتأويلٌ لها ينصرفُ إلى وجوه عدة: 

منها : أن السكر الذي 58 صرفٌ الخطاب نحو صاحبه؛ هو 
الشكر الذي يحصلٌ معه نوع تخليطٍ في الكلام » ولا يزيل العقل 37 
يمنع قَهم الخطاب» وذلك ليس د عندناء فهو كالثعاس بالإضافة 
إلى النومء ولا يُمنع شيئاً من التكليف. ولهذا علامةٌ تذكرها؛ وهي7) 
نشوة يتحرك مّعها بتصفيق وإنشادٍ ورّقصٍ ء كانَ يتماسك عنه حال 
صَحوه قبل الْشوة» ويراه قبيحاً من نفسه وغيره» فهذا إذا نبّهِ ته وإذا 
فرع فزع وتحت التضار وفقظلت المنافم» فهذا يَحسّن أن يُقال له : 
نا هذا لا تكرت المشحد :ولا تدخل فق الصضلاة»: احتن. تتماسك 
وتتصحو عن هذه النشوة. 

ويحتمل: لا تشربوا شرباً يؤدي بكم إلى حال تدخلوا بها 


)١(‏ في الأصل: «وهو». 


كلا 


المساجد والصلوات؛ مثل قرول القائل؟ لاتدخل الصلاة 0 ولا 
اها . بمعنى : تفظ واوخل) ولا تدخل الصلاة تعطفانا: | : اشرب 
0 كذلك ها هناء 00 به: لا 5 شرب ين يؤدي 5 إلى 

وفك ف .لا 7 الصلاة 0 سُكارى من النوم والاستثقال20©, 
حتى تستيقظوا استيقاظا يزول معه ثقل النوم » ويكمل معه تمييزكم لما 

ويحتمل أنه قال للصّحاة: لا تُقربوا الصلاة وقد شربتم 00 
عساكم تجوزون تخليطً الأقوال في صَلاتكم9©. 

وقد قيل: إن رجلا تّقدم في الوّقت الذي كانت مُباحة» فُخلّط في 
سورة الكافرين» وأقام الفاتحة وأعمال الركعة» فنزلت©. ومن أقامَ 
أكثرٌ أقوال الصلاة وأفعالها لا يكونُ خارجاً عن حَيّر التكليف». 

نصا 
واعلم أن المُكره داخلٌ تحت التُكليف, على أنَّ فيه اختلافاً بِينَ 
َه 5 7 2 75 5 

الناس ؛ وذلك ان المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر 
)١(‏ «تفسير الطبري» 45/06. 
)١(‏ فصّل الطوفي هذه المسألة في «شرح مختصر الروضة» 190/١‏ -1917. 
(5) أورده الطبري في «تفسيره) 45/5. وذكر أن الرجل هو علي ب تن أب طالب 


أو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 
(5) في الأصل : «التكلف». 


يف 
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نحو المكره على الطلاق والبّع وكلمة الكفرة ركل ذلك إذا وقع 

ا وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه. فيصحٌ 
لذلك تكليفه. كتكليف ما لا إكراه عليه فيه. 

وزعت الدّرية”» أنه لا يصح 2 تحت التكليف؛ لأنه لا 
يُّصح منه غير ما كرو عليه 

وهذا قولٌ باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه قد يصح منه خلاف ذلك؛ لأنه عندهم قادرٌ على 
ما 7 عليه وعلى ضده وتركه. فلو شاءً فَعَل ضده والانصرافَ عنهء 
ولتحمل الضرر وكففٌ عنهء فسقط ما قالوه. وغاية ما فيه أنه يشق عليه. 
ويتكلّف ما يُضاده ويثقل. وهذا مما يجانس التكلقت فاه أن فياف 
فلا؛ لأن التكلّت أبداً إنما هو لفعل ما يثقل ويشق . 


الوجه الثاني : أنه ليس كل من لا يّصح منه الانصراف عن الفعل 
يمتنع تكليفه؛ لأن القادرٌ عندنا على الفعل من الحَلق لا يصح منه 
الانصرافٌ عن الفعل في حال قدرته عليه. لوجوب وجودها مع الفعل 
إن كان ذلك يصح منهء بمعنى صحة نيته”"©», وأنه لا يصح كونه قادرا 
على ضلده بدلا منهء ومع ذلك فإن تكليفه صَحيح. 


)١(‏ هم القائلون بأن كل عبد خالق لفعله. وليس لله تعالى فيه صنع ولا تقدير. 
انظر «الفرق بين الفرق»): 2١8‏ و«نشأة الآراء والمذاهب والفرق»: ١51‏ - 
. 

(؟) في الأصل: «تبيينه» . 
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فصل 

وذهبٌ كثيرٌ من الفقهاء إلى نفي دخول فعل المكرّه تحت 
التكليف. واعتلّوا بأنه ران اتير إرادةٍ له ولا قصد إليه. فصار 
بمنزلة فعل النائم والمغلوب اللّذين لا قصد لهماء وهذا باطلٌ باتفاق 
الأصوليين؛ لأن يصق رّوجته وقاتل غيره عند إكراهه على ذلك, عامدٌ 
لما عله ٠‏ عالم به. قاصدٌ إليهء مختار له على وقوع المكروه به من 
جهة مكرهه. مَرجحٌ م لأسهلٍ الأمرين عنده ل أصعبهماء وهو طلاقٌ 
زوجته وقتلّ غيره توقيةً لنفسه التي هي أعرٌ عنده من زٌوجته ونفسٍ 
غيره . 

والذي 17 على قصده ودخولٍ فعله تحت التكليف؛ مَنْعٌ الشرع. 
له عن قتل البريء المكرّه على قتله. وإلحاق الوعيد به على إيقاع 
القتل به ونهدا النهي والوعيد والتأثيم قد بان أن الله سبحانه يصح 
أن يُكلفنا ترك كل ما ُكره على فعله. حسبما كلّفنا تَرْكَ قتل, البرئء: 
وانماة رخن لنا قولّ كلمة الكفر تسهيلاٌ منه علينا ورفقاً بناا»» وليس 
رد الرّفق رُخصةٌ وسّهولَةَ مما يمنعٌ دخولٌ التكليف, كما رَخص لنا 

في المَرَضٍ الإفطا ولم يمنع ذلك تكليفّه لنا الانزجار عن التداوي 
بما حَرّم غلا رانك" إبانا نبالصلةة تخت الظاقة: 


فإن قيل : فكيفٌ يجتمع الإكراه و وهما ضدان أو 
#القصيب برتدنك' ل كسس أن تقول ما أردث كلمة «الكين لك 


352 0 إن 0ن 0 
)١(‏ وذلك قوله سبحانه وتعالى: «إمن كفر بالله مِنْ بعد إيمانه إلا مَنْ أكرة وقلبه 
مُطمَئِنُ بالإيمان*. سورة النحل» [الآية: .]١٠١5‏ 
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قُصدتٌ كلمة الكفر حال إكراهي . وما الفَرق بين المكره والمُختار إذا 
عجلك المكرة قاسذا والمفار قاضة» 
قيل : 27 غامض عند أكثر الناس. مُشتبه عليهم. و 
نكشفه وده إلى خيز الوضوح بعود الله فنقولٌ: إن المكرة 7 
دفْمَ المكروه بالفعل والقول الذي أكره عليه. وهو غير مُطلّق الدواعي 
والإرادات» بل مقصورٌ الدواعي» وقد يُكره على قتل من يود ويوثر أنه 
رفسل .رانه لو تجا علي أو طرينا التخلمج ادن قله لشلكة مكدر 
0 إلية:قارياء وطباعه تبكي على ذلك الشخصء ثم إنه يشهد ما 
من العدرن تزه بالضرر الحاصل بالحزن على المكرّه على 
تلفق قلعي إلى دفع أعظم الضررين» وهو إكهاف لمن وتعدصها 
بالجراح ‏ وقبل) الارتفاقٌ بأيسرهما؛ وهو مَضْرتَهُ بِعَمُه وحُزنه الداخلين 
عليه بالإضرار بمن لا يُستحق الإضرار. 
ولناا وال هر 1" اللحين تحير نعي العف مثل رَوم_تناول. 
الدواء المُرّ الكريه ريح وطَعمُهُ وفعلّهُ في النفس. لما يُلحظه المتداوي 
من الخوف على نفسه من الأمراض الممتدة الآلام » ولربما كانت 
مُرْهقَةٌ للنفسٍ ٠‏ فهو مُرِيدٌ شرب لا لعَينه. لكن متحملا كُلفَةً الألم 
والضْرّر اليسين لدفع الآلم والضرر» الكثيرء فهذا وأمثاله من بَطّ 
الدّبّيلة©2 وقطعٍ اليد المتأكلة تتحير العقول معه بالبادرة» وتنتهي لض 


)١(‏ في الأصل: «قبل»). بدون الواو. 

0( في الأصل : «الضرر والألم الكثير». 

(5) البَطّ: الشىٌّ. والدّبيلة: دمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 
«اللسان»: (بطط) و(دبل). 


اختيار دفع الأعلى من الضررين بالأدنى . 
فصل 
قال المُحققون: ولا فرق بين الإلجاء والإكراه من جهة اللغة. وقال 
عو ٍٍ ع 

قوم : الإلجاءٌ ابلغ ‏ وهو أنه ما خيف مَعه القتل» والإكراه : ما يكون 
4 الشر ف فما دون اسن 

وقال بعض القَدَريّة : الإلجاء: ما لا يكون معه إلا داع واحدٌ إلى 
فعلٍ واحدٍ. والإكراه: ما يّصح أن يكونّ معه داع إلى الفعل وإلى 
خلافه وضده. 

وأهلٌ اللغة لا يفصلون بين الإلجاء والإكراهء والقهر والإجبار, 
والاضطهاد والحمل» كل ذلك عندهم معي ,راكنا زهو البضت كل 
اكتساب ما يُكره وقوعُه. ولو ترك وسَّوْمَ دواعيه لما قعله.ء بل كان معه 
في النفسٍ زاجرٌ يزْجَره عنه. فلا وجه للافتئات على أهل اللسان في 

فأما المعنى ؛ فما يُنكرٌ أحدٌ أن يكون فيما يُحوّف به المكرهء وهو 
حَوف على النفسء. وعلى ما دونها من مال. أو عرض أو طرفب أو وَلِد. 

ومنه ما يكون معه داع واعددة وله بوكر تنه دوعن شحاف 
ومتفاوتةٌ ومُتَرجَحةَ فلا طائل فى خلاف ما هذا حكمه”(). 

فصل 

وَحَدٌّ الإكراه على التقريب: هو البّعث على اكتساب ما لو لم يبِعَتْ 
)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: «آخر الثالث من الأصل». 


م6١‎ 


عليه لم يكتسبه. 


وقيل: ما أباح الشرعٌ إيقاعَ الفعل عنده. من كلَّ ضَرر يخاف به 
الإنسانٌ على النفس وما دونّها مما لا يُحتمل مثلّه في اطراد العادة, 
وذلك موقوف على ما يرد به اسه أو خضل بالاجتهاد إن لم يرد 
به سمعء وقد كان يجورٌ ورودٌ التعيّد بالامتناع من إيقاعه» وإن استضرٌ 
فى نفسه فنا دون نفسه. وإنما لطف الشرع بتجويز دفع, الضرر عن 
النفس وما دونّها باكتساب ا الجرية .إلى" الإتيانة بيه 


وامتنقت المُعتزلة من تجويز سوى ما يّصح أن يُباح ويُطلق من 
القبائح ابتداءً من غير إكراه. فأما الإكراه فلا يبيبح ما يَقبْحُ00 الابتداءٌ 
به ل ا بناةٌ منهم على القول بتحسين 
العقل. وتقبيحه. وهذا لا يَصحٌ ؛ ؛ لأن الأمة 596 على 6 0 
الخ والكفر بالمنعم, وقد أجمعت على أنَّ الل منعم ) وأجمعوا 
على إباحة : الشرع لكلمة الشرك والكفر بالله ل الإكراه. ييا في 
حقٌّ من لا يُتهدّى إلى المُعاريض © ولا يُحسنهاء فإنه يصرّح بالكفر 
والشرك من حيث الإطلاق والإباحة لأجل دفع ضّرر الإكراه عنه. 


)١(‏ في الأصل : «يبيح 
(؟) المعاريض : - ل و ع في المعاني؛ كالرجل تسأله: هل رأيت 
فلاناً؟ فيكره أن يكذب وقد رأه فيقول: إن فلاناً ليزي وهي التورية بالشيء 
عن الشيء. «اللسان»: (عرض). 


الها 


فصل 
واختلف الناس في صِحَّحة("© الإكراه على الزُّنى في حَق البجل ©. 
فقال قوم : لا يَصح. واعتلوا بأنه لا يفعل إلا مع الشهوة والإنعاظ» وو 
الدواعي» وانشراح الصدرء وانتشار النفسٍ . والإكراه تَمرهُ التخوفٌ 
على النفس . وذلك يحصر النفسٌ» ويّجمع الأعضاء عن الانبساطء 
خط جراد الفورة تيو دري 
وقال قوم : يّصح. واعتلّوا بأن الإنسان يجد من نفسه صحة الترك 
لفعل ما يُشتهيه. وإقدامه على ما يُكرهء مع قرَط الشهوة لما يُتركه. 
وفرط الكراهة لما يُقدمُ على فعله. فإذا ثبت هذا جاز أن يَحمل نفسَه 
على ما يكره. وما لولا الإكراه لتركه؛ كما يتكلّف شُربَ الدواءِ المرّ 
وقطع يده المُتأكلة» وقد كلف الله إبراهيم ذبمَ ولده ‏ وإن كانَّ 
التكليفُ أقلّ حالاً من الإكراء- وقتلُ الولد لا يُساعدُه طبع والزنى 
يساعده الطبع . 
فصل 
ولا خلاف بين الا في صحة إكراه المرأة على إيقاع, الفعلٍ 
فيها بالوؤطء©2©؛ لأنها 0 لإيقاع, الفعل. والذي ب يصحٌ الإكرا اه عليه 
إنما عو أفقال الجوارح. الظاهرة المشِامَدّة التق شاط علبها التصري 


)١(‏ في الأصل: «حجة». 
)7١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المغني» .718/١7‏ 
(5) «المغني» 747/1١7‏ - 758. 


الذذا 
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في المُراداتِ من الأفعال. فتقع أفعائُها بحشب الإلجاء إلى أحد 
الدواعي . 

فأما الإكراه على ما غابٌ وبّطن من القلوب, فلاء فعلى هذا لا 
يَصِحٌ أن يُكره الإنسالٌ على اعتقاد د مذهبء أو علم, بمعلوم لم 
علي أو بظنٍ مما لم يتحصل له طريقة أو عزم على ما لا يعرف. 
أو الجهل . قال سيجيانة : إلا من أكرة وقلبه مُطمئنٌ بالإيمان ولكنْ مَن 
3 حّ بالكفر صَدراً» [الدخل: 1*7]+ يعني :من اعتقد: الكفرء: وإنما 
لم يعف عن أعمال القلوب هاهناء لأن الإكراه لم يتسلّط عليهاء 
ويتلحق بهذا أن العم والجهل والظنّ وغيرٌ ذلك من أعمال., القلوب 
كالمحبة والبُغضٍ والألفة والإعجاب والحَوؤف والحَرّن والمسرّة ة والعُم لا 
خضل بالاتخمالة كما لم يتحصلٌ بالإكرايه فالإنسان 20 
عَلِمه ولا يَعلم ما يجهلهُ بالرشوة والاستمالة» لكن تع في القول» 
ويقلك بالنطق من يُستميله. والقلب بحاله لا يُغيره إلا المّعاني التي 
يضل خيليا إليه» كالأدلة والبراهين أو الشْبّه وما شاكل ذلك. 

فصل 

وعندي أن كل فعلٍ من أفعال القلوت 5 صَحَّ دخوله تحت 
التكليف. صح الإكراه عَليه, كالعلوم الاستدلالية يّصح التكليفٌ 
لتحصّلها بطريقهاء وهو النظر والعزم0© والنّدم هذا كلّه داخلٌ"© تحت 
التكليف. فيصح الإكراهُ على تحصيله بطريقه. 


)١(‏ في الأصل: «العزوم». 
(؟) في الأصل: «دخل». 


5م 


فصل 

في أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف. وما ليس بداخل 
تمحته . 

+ ع , 0 و ءِ 

اعلم ان احكام جعي الافعالٍ لد تخرج عن حكمين : عقلي 
وشّرعيء لا ثالث لهماء فأما الأحكامٌ العقليةٌ الثابتة لهاء فهي التي 
يكون عليها في ذواتها من الأحكام والصفات». إما لأنفسها وما هي 
عليه في أجناسها التي خَلّقها الله عز وجل عليهاء أو بمعانٍ تتعلقٌ بها 
' عي التعليق : 

فالأول: نحو؟؛ الفعل» ا ا وراد وعلماء نظا 
وأمثال ذلك . 

والثاني : نحو؟؛ كَرَن الفعلٍ مُقدورا وتعلرا: ومدركا ومرآدا عل كور 
وأمثال ذلك مما يوصفٌ به لتعلق 0 والإرادة والقدرة والخكر بها. 
وكذلك وفنا بأنها أعراض» وجوت ار وعينٌ تابث تجو 
هذاء إنما هي أحكامٌ عقليةٌ: فلا يجوز أن يثبت لها حكمٌ عقليٌ لمعانٍ 
توجد بهاء وتختص بذواتهاء لكونها أعراضاً يُستحيل حملها لأمثالها من 
الأعراض 3 وذلك نحو استحالة وصفها بأنها مُتحركةٌ وساكية القت 
وعائمة ميد وأمثال ذلك. 

وعلى هذه الأحكام. ا قدّمنا ذكرها دم فق غير الوضة 
ومعنى إضافتها إلى العقل : ماين عام كرت لفقل عليها بقُضية 

فكل خكمٍ لفعلٍ علم من هذا الطريق مما ذكرناه وأضربنا عن 


هم/ 


ذكرهء فإنه كم عقليٌ ليس بشرعي, ولا نعني بذلك أنه لا يصحٌ أن 
يَرَدَ السمع بالإخبار عن كونها كذلك. وتأكيد أدلة العقل على 
أحكامها. وإنما نعني أنها مما يُعلم عقلا وإن لم يرد السمع . لعل 
في هذه الجملة سائ كر أفعال, العباد المتكلّف منها0؟ وغير المتكلّف». 
وأفعالٌ سائر الحيوان كُلّهاء لأنها لا تنفك كُنها من الأحكام التي 
ذكرناها. 
فصل 

والضرب الثاني من أحكامها: أحكامٌ شّرعية وهي التي تختص بها 
أفعال المتكلفين من العباد دون غيرهاء وذلك و كرون الكسب خسنا 
وقبيحاًء ومُباحاً ومحظوراً. وطاعة وعصياناء وواجباً وندباً. وعبادة لله 
سُبحانه وقربةً. حلالاً وحراماًء ومكروهاً ومستحباً. وأداءً وقضاءًء 
ومُجزئاًء وصحيحاً وفاسداً. وعقداً صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً. فكلّ 
هذه الأحكام الثابتة للأفعال الشرعية شَرعيةٌ لا سبيل إلى إثبات شيءٍ 
منها والعلم به من ناحية قضية العقل". وهذا هو معنى إضافتها إلى 
الشرع , لا مَعنى له سوى ذلك. غير أنه لا يمكن أن يَعرفَ أحكامّها 
هذه الشرعية إلا بتأمل العقل . ويُستدلٌ بعقله على صحة السمعء 
وصدق موردهء وتَلّقي التوقيف على هذه الأحكام من جهته أو من جهة 


مَنْ خبر عنه» ولولا وَرودٌ السّمع بهاء لما عُلم بالَقل شيءٌ منها لما 
نه ويدل عليه فيجًا كمه إة شاد اله 


. في الأصل : (منهم)‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم في الصفحة(50) و(55).‎ 
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فإن قيل: إذا صحّ عندكم وود السمع بالإإخبار عن هذه الح 
العقلية وكونه طربيفا إلئن العلم بها أو إلى تأكيد العلم بها كما يصحٌ 
أن تعلم عقلاٌ فلم قلتم : هي عقلية . دون أن تقولوا: هي أحكام 
نرق اوطرارا؟ لحي عقا قرس لعميرن, انل يها مق الطريفيق ؟ 

قيل له: أما من قال: لا تعلم أحكامُها هذه بالسمع. وإنما يجب 
أن تُعلمَ عقلاً. وإنما يردُ السممٌ بتأكيد أدلة العقل . فقد سقط عنه هذا 
الإلزامُ؛ لأنه يجعل معنى هذه الإضافة إلى ما يُعلمٌ الحكمُ به. وإن 

وإذا لم نقل نحن ذلك. قلنا: إنما وجه إضافتها إلى العقل دون 
السمع أمران: 

أحدهما: أنها أحكامٌ معلومة بالعقل قبل ورود السمع. ولو لم 
يرد 0 أصلاً. فكان 00 لذلك إلى لل. ا 
العقل. أولى . 

فأما قول المطالب: فهّلا قلتم : إنها عَقلِيةَ شرعية. فإِنْ أراد به أنها 
لا تُعلم إِلاّ بأمعري: العقل والشحعة أو بكل بكل واحدٍ منهما وإن لم 
يحصل الآخر. فذلك باطل» لأنها تعلم وإن لم يقترناء وتعلم بمجرد 
العقل لو ققد السمعء ولا ب يصح أن تعلم بالسمع لو فرض عدم العقل. 
وإن أراد بذلك أنها تعلم عقلاً. ويّصح أن تعلم سَمعاً أو يؤكد السمعٌ 
الأدلة الْغَقَلية عليها. كان ذلك سوا : ولا معتبرَ بالعبارات 


4ذذ 


]١1١[ 


والإطلاقات . 
فصل 

واعلم أَنَّ جَمِيمَ أفعال المكلّف الداخلة تحت التكليف ‏ دون ما 
يقع منه حال الغلبة وزوال. التكليف د يتقشع تسمين 'لا ثالث لهماء ولا 
واسطة بينهما: 

والآخر: ما ليس للمكلّف فعله. 

لجو أنه تقال :> إن إجهانها "شال لدافسلد ولا لبدو له قعل 
وذلك معلومٌ بضرورة العقل» كما يُعلم بأدلته”"؛ أن المعلومٌ لا يخرجٌ 
عن عدم أو وُجودء وأنْ الموجود لا يخرج عن قدم أو خدوث. 

والذي له فعله منها حَسنٌ كله وهو ينقسم الو مباح وندب 
وواجب. وسنذكر حدودٌ ذلك وحدودٌ غيره مما يحتاج إليه فى هذا 
الكتاب إن شاءالله ‏ في فصل مفردٍ جامع لكل ما يُحتاج إليه من 
الحدود2). 

والذي ليس له فعلَّهُ: هو القبيح المحرمٌ الإقدامُ عليه. 


وكل مكلّف له فعلٌ شىء مما ذكرناء فلا يجوز أن يكون له بحقٌّ 


)١(‏ في الأصل: «بأول فيه)». 
)١(‏ انظر الفصل التالي . 


1/6 


00 والاحترا 3 وإنشاء الأعيان» كالذي لله سبحانه من التصرف فيها 

بحن الربوبية» واستحقاق العبادة» وإنما يكون للمكلّف الفعل 05 
مد كا جل لنجنالك الأعيان» أن له فيه. ونش قبل إن للمكلف 
وغيره من الخلق خيقاً :من الذواخه تكن الامة والعغبد والدار والثوب» 
فإنما معنى ذلك أنه له التصرف فيه. والانتفاع به بقدّر ما أذن له 
المالك للأعيان عر وجل, وما عدا ذلك ظلم وعدوان ومحظورٌ عليه 
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همزل 
في جمع الحدود والعقود والحروف التى تدخل في أبواب 
الكتاب. وجميع ٍ ما يحتاج إليه من الألفاظ المتضمنة لمعانٍ لد يستغني 
عنها مَن أرادَ العلمّ بأصول الفقه. 
فصل 
خَد الفقه : العلم بالأحكام . الشرعية . وقيل : جرف الأحكام . 
الشرعية . 
وأصولّه: ما انْبنت عليها الأحكامٌ الشرعيةٌ؛ لأن الأصلّ ما انبنى 
عليه غيرّه فأصلٌ الفقه: ما انبنى عليه . وقيل : ما تفرّعَ عنها أحكامُ 
الشرع7» . 
فصل 
وعينٌ الأصول: الكتابٌ والسّنة والإجماعٌ . 
فكتاب الله : ما بير الدَّقتين من القرآن. 
والأصول منه: النص والظاهر والعُمومٌ والمُحوى والدَّلِيل والمعنى . 
والسنة كذلاك. 
)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة (-9). 
0 


فصل 
فالنص: ما بلغ ببيانه إلى الغاية من الكشف. قال الراجزه): 
وَجيدٍ كَجِيْدٍ الرّيم لَيْسَ بفاحشٍ إذا هي نَصَّنْهُ ولا بمَُطلٍ 
وقيل: ما غرف مُعناه من نطقه. 
وقل وذ تهنا اسدوكة اهشر وتاطة, 
وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واد 
فصل 
والظاهر: ما احتمل أمرين. هو في أحدهما أظهر©. 
فصل 
والعموم : ما شغلل ا فصاعداً شمولا 00 
وقبل: العموم: الاشتراك للكلّ في الصّيغة. والعموم: الاشتمالٌ 
على الكلء وهو الإحاطةٌ. 


وقد قال بعض الفقهاء: ما عَم شَيئين فصاعداً. وليسّ بمَرْضى ؛ 


)1( لعله أراد : «الشاعر)». فالبيت ليبس برجر.ء) وهو البيبت الثالث والثلاثون من 
معلقة امرىء القيس المشهورة والتي أولها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. 
)١(‏ انظر ما تقدم من تعريفاته في الصفحة (7”). 
فرة تقدم في الصفحة (77). 


4١ 
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لأن قوله: : «عم) ‏ وعن العموم سبل - ليس بتحديدٍ. كمن قيل له: ما 
السّواد؟ فقال: ما سود الجيدر الذي يقوم به0), 
فصل 
والخصوص : قول نعني به البعض . 
وقيل : صيغة البعض . وقيل : إفراد البعقٍ بالصيغة . وهذه حدودٌ 
كلها على قول من يقول: للعموم صيغة. 
م 
فالعموم: صيغة للكل. والخصوص: صيغة للبعض » والإشارة 
إلى الدلالة على أن له صيغةٌ بحسب المكان ‏ إلى أن تستوفيّه إن شاء 
اله في مسائل: الخلاف - أن نقول: له لدت كل لقره بمعنى العموم. 
من صيغة من قبل أنَّ حاجةً اهل اللسان إلى الدّلالة على العموم. 
كحاجتهم إلى الدلالة على الخضوضق: فلو جار أن له يكون للعموم 
صيغة. لجاز أن لا يكون للخصوص صيغة» ويجيء مِنْ هذا ويلزم 
العموم على معنى الخصوص لقرينة. مثل قول القائل : غسلت ثيابي 
ال الناس استيعابٌ جميع ثيابهم بالغسل» ٠‏ حتى يبقوا عزاة 
ينبغى يَنبغي أن نجعل لفظة العموم غير موضوعةء بل الثقةٌ بأنّ قرينة الصيغة 


2 


586 هي التي أغنت عن ذكر التخصيص» وما هو إلا بمثابة قول 
القائل: جاءني إخوتك. وإن كان منهم من قد مات. ثقةٌ بمعرفة ذلك 
)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة (04. 
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فصل 
والتخصيص: تمييز بعض الجملة بحكم. 
وقيل: إخراحٌ بعض ما تناوله العموم. هذا في الجملة. 
فصل 
فأما تخصيص الصّيّعْ العامة في الشرع , فهي: بان المراد باللفظ . 
فصل 
وليس من 0 التخصيصٍ أنْ يتقدمه عموم » فإنه قد يقع مبت دأ 
ويُعرفٌ أنه تخصيصٌ بالإضافة إلى ججملة لو تناولها النطق كتناول هذا 
كان عُموماً أو تَعميماًء فيقال: خصٌ النبي كل بقيام الليل 22 وخصص 
الأبُ بالرجوع في الهبة2, وخخصٌ الرسولٌ كل بالتكاح بلفظ الهبة © 
وخصت مكةٌ بالحج. فهذه التخصيصات كأن مُعناها: المكلفونَ كثرة, 
وخوطب النْبي كك بقيام الليل» والناكحون كثرة» وص النبي كل بالنكاح 


)١(‏ في قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 19: #ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك». وفي الآيتين الأوليين من سورة المزمل: «يا أيها المزمل. قم الليل 
إلا قليلا». 

(6) في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي كي قال: دلا يحل لواهب أن يرجع 
فيما وهب إلا الوالد من ولده». 

أخرجه أحمد 8/57/ وأبو داود (65794")» وابن ماجه (//771)» والترمذي 
.)5١**(‏ والنسائي 5560/5؟. 

(5) في تولة تعالى :- ؤوامراة مؤمنة إن :وهيت تَلْسَّها للنيئ إن آراة النيئ أن 

يستنككحها خالصةً لك من دُونِ المؤمنين» [الأحزاب: .]5٠‏ 


ل 


بلفظ الهبة» والأقاربُ كثرةً وخخصٌ الأب بالرجوع في الهبة» والمساجدٌ 
ككرة» «وخخضيث الكلبة بالصلاة إليهنا والح إلبها: حهذا نوع من 
التخصيص غريبٌ يَخرِج عن تخصيص ورد على عموم. كإخراج أهل 
الكتاب بإعطاء الجزية من اية القتل(2. وإخراج القاتل عن الإرث من 
بين الأقارب والأرحام”2 وما شاكل ذلك» فذالكَ تخصيص عموم ء وهذا 
تخصيص ميِّرّهُ من بين أمثال, في المعاني سوى ما مُيّرْ به من الهقضل 


الذي اقتضى التخصيصٌ بالحكم الذي خصصٌ به. 


)١(‏ وهي الآية التاسعة والعشرون من سورة التوية : «قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله 
ولا باليوم. الآخر ولا يحرمون ما حَرّمْ الله ورسولّه ولا يدينونَ دينَ الحنٌّ من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون#. 

(؟) أخرج الإمام مالك في «الموطأ» 8717/17, والإمام أحمد في «المسند» 44/١‏ 
عن عمرابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ليس 
للقاتل شيع . 
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9 6 
في الكلام 
الأغراض ٠‏ فهذا مله الكلام . 
فصل 
وهو على تلاثة أقسام : اسم وفعل» وخرف. لا رابع لها. 
الو لفظ0©» يدل على معنى في اوسة غير مقشرن بزمان. 
محصلٌ دلالة الإشارة دون الإفادةء وفيه سبع لغات رهن وأشهرُمن : 
كسر الألف. يقال: إسمء اه ا وُوسم» ووَسمٌ. وسمء 
وسم©. 
فمن قال: اسم - بكسر الألف - قال: هو من ذوات الياء من سمئ 
يسمي فالأمر فيه: اسم يا هذا. 


ومن قال بضم الألفء قال: هومن ذوات الواوى من سمى سمو 


32( في الأصل : 2 
(0) «شرح المفصل» لابن يعيش 77/١‏ - 75. 


زان 


ومن قال: وِسْمٌ ووْسُمٌء قلبَ الهّمزة واوأء كما قالوا: إشاحٌ 
ونام الما راسو رج 

ومن قال بحذف الألف, قال: أصله: سُمُْقٌ فاستثقلت ضَمَةٌ الواو 
فتزعت» وخحذفت لالتقاء السناكتين» فبقي : سم قال الشاعر: 


5 را جح اع ءَ 3 7 20 م ابي 
لأفضَلها بَيتا وأمنعها جم 2 وكرّمها أهلا وأحسَنها سما(" 


ومن قال: سم بالضم. نقل ضمة الواو"© إلى السين. نحو: 
قم قال الشاعر: 


وعام: 08 سب ١‏ ميد وام يدذعى ايا الس 0 وقرْضابٌ 2 0 


ومن قال: سم. بالكسرء جعل الكسرٌ خلفا من ألف الوصل أو 
الواو الساقطة. كقولهم : فم. قال الشاعر: 
[و]الله أسمالك سّماً مُباركا آثْرك الله به إيثاركا©) 


2.5١/١ ووالمنصف»‎ .7٠/١ ورد البيت مع آخر قبله في : «المقتضب»‎ )١١( 
و«أمالي ابن الشجري» 57/7. ««اللسان»: (سما). وروايته فيها:‎ 
فدع عنك ذكر اللهو واعمد لمدحةٍ لخير مَعدٌ كلها حيثما انتمى‎ 
لأعظمها قدراً وأكرمها أباً وأحسنها وجهاً وأعلنها سما‎ 

)١(‏ أي الواو من (وَسُم). 

إفنة الرجز في والمنصف)» 5١/١‏ و«الإنصاف» لابن الأنباري : 5,» و«اللسان»: 
(سما)ء ويروى بضم السين وكسرها. وبعده: 

مُبتركاً لكل عظم يلحمُّه. 

(5) الرجز لأبي خالد القناني. وهو في «ضياء السالك» .55/١‏ «الإنصاف»: 

6ه و«اللسان»): (سما). ومحل الاستشهاد فيه سيا بضم السين على وزن - 
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وتقؤل في اشستقاقفغله سمَيْنهوسَمَؤه وأَسْمَيتَه: سمه بالتشتديدة 

قال الشاعر: ظ 
الله أسماكَ الذي أسماكه 

واختلفوا في اشتقاقه على وجهين: 

أحدهما: أنه مُشتق من السمق وهو الرّفعة؛ لأن الاسم يسمو 
بالمسمى, فيرفعه من غَيرهء وهذا قولُ أهل البّصرة. فهو مُعتل من لام 
الفعل من ذوات الواو أو الياء» والأصل 1 فعَل أو فعل» ويجمع 
على أسماء. بوزن أفعال. على رد لام الفعل(©. 


وتصغيره : سمي ) وقال سيبويه عن يونس ” 0 إن أبا عمرو”" كان 
يقول: إنهم يُقولون في تصغير اسم وابن : أ وأيْنَء كقول الشاعر: 


سا ب اعرمم 2 7 
ترك ابينيك) إلى غير راع ©» 


- «هدى». ويستقيم استشهاده مع الرجز السابق؛ لأن السين في «سمه» رويت 
بالضم والكسر. 

.؟7/١ «شرح المفصل»‎ )١( 

(1) يونس بن حبيب» أبو عبدالرحمن الضبي, من أئمة النحويين» أخذ عن أبي 
عمرو بن العلاء. وعنه أخذ سيبويه والكسائي. توفي سنة (1417١)ه.‏ «سير 
أعلام النبلاء» .١91/4‏ 

(*) زان بن العلاء بن عمار التميمي المازني» أبو عمرو البصري» شيخ القراء 
والعربية.» توفي سنة )١55(‏ ه. «سير أعلام النبلاء» 47/5. 

(5) في الأصل : «تترك أبنيك» . 

(5) الرجز في «اللسان»: (بنى)». وقبله: «من يك لا ساء فقد ساءني). وهو 
منسوب للسفاح بن بكير اليربوعي . 
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وقال آخر: 
0 ءْ ولع 6 8 
هم أبيني وهم شجوني 
ع عام 2 7 

والثانى : انه مشتق من السمة. وهى العلامة؛ لما فى الاسم من 

تمييز المُسمّى من غيرهء وهذا قول أهل الكوفة. 
فصل 
ع ءِ 
واما وضعها(". فعلى اوجه: 
ا 5 3 2 

منها: القاب واعلام وضعت فى اللغة للتمييز بين المسميات» 
فهذا الوجه يقوم مقامَ الإشارة إلى العَين» وذلك مثل: ريد وتمرو. 

[وإمنها: ما وضع لإفادة سي من صورة مخصوصة ()؛ مثل : إنسا 
وفرس وسبع . 

ومنها: مأ وضع لإفادة جنس ؟ مثل : علم وقدرة وإرادة. 

ومنلها: ما وضع لإفادة أمر تعلق بالمسمى ؛ مثل أن يولد له فيسمى 
أباء ويولد لأخيه فطق 0 ويولد لغيه فيسمى خالا ومثل : نحت 
وفوق وأمام ووراء وتلقاءء فإذا كان فوق السقفء قيل : مقر ومست 
وإذا كان تحته تحته قيل : طللة وسشقف. 

ومنها: مايكون مُفيداً لمعنىٌ » فمنه ما يكون على وجه الاشتقاق» 
مثل : مقتول ومشيدزوت: وقاتل وضارب © 
)1( يعني الأسماء . 
(١‏ في «العدة» ١//ا41١:‏ «ومنها ما وضع لإفادة صورة وبنية مخصوصة». 
(*) وردت العبارة في «العدة» ,»1817/١‏ كما يلي : «والاسم المفيد لمعنى يتعلق - 
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وقد يتفقُ الاسمان في الصورة والدّلالة» مثل قَولنا: الوطء بالنكاح 
وملك اليمين مباح. 
وقد سَنْقان 1 الأسماء ويختلفان بالمعنى ؛ مثل : 55 تردّدٌ بين 
الحيضٍ والطهر. 
وقد يكتلفان :فن 'اللفظ. والمعق > مل :قولنا: الْخَدرٌ مُحرمف . +72[1] 
والخل مباح . 
وقد يختلفان في الصورة ويتفقان في المعنى؛) مثل: رَكاة 
وا 
فصل 
والأسماءُ على ضربين: ما هو عام. [ومنه ما هو خاص. 
: 2 7 3 50 عاس 
فالعام على ضربين : منه ما هو عام ليس فوقه ما هو أعم منه. 
3 0 2 
ومنه ما هو عام] بالإضافة إلى ما هو أخصٌ منهء وإن كان خاصاً 
بالإضافة إلى ما هو فوقه. 
5 : 2 0 : 000 
٠. 0# 9‏ .0 يا 40# 
الذي هو عام في نفسه. مثل قولنا: عرض .2 هو عام في جميع 
٠. ٠‏ ل ٠‏ .مم 3-3 0 
الأجناس . وهو خاص بالإضافة إلى قولنا: معلوم ومذكور. 


بالمسمى . قد يكون على وجه الاشتقاق» مثل قولنا: مقتول ومضروب.» ومنه 
ما هو مشتق». مثل قولنا: قاتل وضارب». 
)1( جميع هذه الأوجه أوردها القاضى فى «العدة» ١//ا8١.‏ 


ل 


والخاص الذي هو في الحقيقة خاص؛ مثل: أسماء الأعيان0©. 
فصل 
ولنا أمنماة خم تَقَع على أضداد. مثل : جَوْن؛ فلون يقع على 
السواد والبّياض ٠‏ وقرء؛ يُقع على الطهر والحَيض » وشفق؛ يقع على 
الحمرة والبّياض » وعَين؛ يقع على الذهب وعَين الماء والباصرة» وغير 
ذلك. ومُولى ؛ يَقعٌم على الأسفل وهو المنعّم عليه بالعتق. والأعلى 
ومُو المغتق المُنْعم» .ولا يُصرفُ عند الإطلاق إلى شَيِءٍ منها بعينه لكن 
بدلالة9). 
فصل 
ولنا أسماءٌ هي في اللغة على معن وفي الشرع: على ري 
واختلفوا في نقلهاء 0 : هي مُبقاة مزيدة شرعاً. وقال قوم : قلت 
عن أصلٍ الرّضع””. وسنذكر ذُلك في مسائل الخلاف إن شاء الله 
وذلك مثلٌ الصلاة؛ هي في اللغة: الدُعاء. وفي ل : هذه الأفعال 
والأقوال. البمخصيوصنة, والحعم: المَصدُء. وهوذ في الشرع : هذه 
المناسكُ المخصوصةٌ. والزكاةٌ: الزّيادةٌ والنْماء. وهي في في الشرع : 
صَدقةٌ مُخصوصة. والصومٌ: عبارة عن الإمساك. وهو في الشرع : 


هذا الفصل مأخوذ نصاً من «العدة» 1817//١‏ - 2188 وما بين المعقوفين 
استدرك منه. 

(؟) انظر «العدة» .١848/١‏ 

() انظر ما تقدم في الصفحة (2»)70 وما سيأتي في 477/7 . 


١٠ 


مساك 'عن: «الأكل: ‏ والشيرت والجماع بقصدٍ ونيّةٍ في زمن 
مخصوص 22 . 
فصل 
واختلف الناس في طريق وضعها على مَذاهبَ. ونحنُ نستوفيها 
في مسائل الخلاف2 إن شاء الله : 
فقال قومٌ: إن طريقها الوحيٌ والإلهامٌ لآدمّ عَليه السلام. 
وقال قوم : إنها مواضعَة ©. 
وقال قوم: بعضّها بطريق الإلهام. وبّعضها بالقياس . وبَعضّها 
بالمواضعة . 
فصل 
وأما القسم الثاني من الكلام وهو الفعل؛ فهو: عبارةٌ عما دل على 
زّمانِ محدود. 
وقالوا في عَلامة الأسماء: ما كان عبارة عن شخص . وما حَسٌنَ 
الجر به وتَنه وعبارة عما يْصحّ تصغيره 5 ويثلك: 


وقالوا في علامة الأفعال : ما حَسّن فيه قد. وسين» والمستقبل» 


.١489/١ انظر «العدة»‎ )١( 

(5) انظر 7917/7 وما بعدها. 

5) أي: وضعت بمواضعة أهل اللغة ومواطاتهم على ذلك. انظر «العدة» 
١‏ -#"19. 
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مثل: سيفعل وسَوف يفعل©. 
فصل 
والحرف: ما عٌُدمت فيه علاماتٌ الأسماء والأفعال . وقيل: هو 
0 5 ع ع 7 3 
عبارة عن شيئين احدهما معنىّ. والآخر عبارة. 
والمعنى : هو طرّفٌ الشيء. مثل قولهم : حرفٌ الوادي . 
والثاني : قول أهل النحو: هو عبارة عما أفادٌ مُعنىٌ فى غيره9). 
فصل 
وقد حصن تعض أهل العلم الكلامء فقال: 
هو أمين زفق تيشا: السيزال والطلك والدعا 1 والاقضاف» يقاك؛ 
ع 3 1 < رماع 2 
سأله. وطلب منهء واقتضاه. وامره بمعنى : استدعى منه بالقول فعلا. 
0 0 
والمفرّق الرتبة» وسنذكرها إن شاء الله - فى حدود هذه الأبواب 
الخاصة . 
قال : والنهى » وفي مُعناه: الكف والرّجر والمنعء يقال* تهاه» 
وزّجَره وكفه عن القبيح , وملعه . 
قال: والحّبر والاستخبار» ومن هذا القبيل:القَسَمُء فإنه خبرٌ مؤكدٌ 
والجحود 0 أيضا بالنفي , وهو الإنكار. 
قال: ومنه ‏ أعني من الخبر ‏ الوَعدٌ والوعيدٌ فإنه إخباز عن مُنافع 


.5 - 3/0 «شرح المفصل»‎ )١( 
.7/8 (؟) المصدر نفسه‎ 


00 وسنستوفي حدود ذلك إن شاء الله بعد الفراغ من الجملة 

قال : والأمثال والتشبية وهما متقاربان . 

قال: والنهي ٠‏ والاستفهام, ومثله الاستعلام. والنداء 
والأسماء20», وقد قسمناها©. 

فصل 

فى تحديد ما خصره من جملة الكلام ونوعه . 

فأما الأمر؛ فهو: استدعاء الأعلى الفعل بالقول ممن هو دونه. 
ولا يصح قولنا: ممن هو دونه. إلا بعد التصريح بالأعلى لتعود الهاءً 
إليه. وحدَّفَ قوم ذكر الأعلن» وقالوا: ممن هو دونه إعادة للهاء إلى 
مُقدَّرِ مُضمرء » ولا 00 رز في الحدود إضمارٌ ولا تقديد 00 

ولا يحتاج في الطلب والاقتضاء [لق دكر الوبق ويحتاج أن كر 
0 : 0 بالعكسٍ » فيقال: استدعاء الأدنى الفعل ممن هو 


)1( انظر التفصيل في معاني الكلام في «الصاحبي» لابن فارس: .١608-١6١٠١‏ 
هم تقدم في الصفحة (9) وما بعذها. 
(*) سيورد المؤلف تعريفات أخرى للأمر في أول كلامه على الأوامر في 45٠/7‏ . 


1١٠١ 


حقة 


«إيدعوكم ليَغفْرٌَ لكم» [إبراهيم: ,.]٠١‏ وهو الأعلى. وقال: «وإذ 
نادى رَبك موسى » [الشعراء: ,.]٠١‏ وهو الأعلى. وقال: «إذ نادى 
رَبّهِ نداءً حَفياً» [مريم: #]. وهو الأدنى» وقال: «اذعوا رَبَكُم» 
[الأعراف: 00]. #يُدُعون رَبْهم خوفا وطمّعاً» [السجدة: .]١١‏ 

والاقتضاءٌ نوع من الطّلَبء ولكنه بطلب القضاءِ أخص. 

صل 

والثهى: استدعاءً الأعلى التَرلكَ من الدّونء أو ممن هو دونه"©. 
ولك أن تقول في الأمر والنهي : استدعاءٌ الفعل بالقول . أو استدعاءً 
الترك بالقٌول من الدّونء ويُستغني عن الأعلى . 

وإن قلت: ممن دونه. فلا بد من ذكر الأعلى في ذكرك 
الانتيعاء التعرة :الها إلى الملكون كي الخد وهو الأغلن ٠:‏ وليسن في 
قولك: الدون. هَاءُ كناية تحتاجٌ إلى عودها إلى مذكور ولا مضمرء 
وليس لنا في النهي ما يُوافقه من الأدنى إلا الرّغبة في الترك» وهي 
الاستقالةُ» وسُوَالُ ترك فعل يسوءء أو يُؤْلمُء أو يَسوءٌ المفعول به أو 
منه» ولكن لا يصرّح به فى اح الله فلا يُقال: سألتٌ الله أن يترلك 
ألمي أو إيلاميَّء لكن يقال: سألتُ الله أن يُزِيلَ أو يَرفْعَ. وأن 
كني :وأن: يخصمي»: وان يدنم عي 

وأما الزِّجرٌ والكفٌ. فلا يَلِيقُ إلا بالآدميّ مّع الآدميّء أو من الله 
لغيره أَنْ يكونَ زاجراً وكافاً. ولا يكونٌُ مُزجوراً كما لا يكون مَنهِياً ولا 
تأمورا: إذ في ذلك استدعاءٌ نوع غَنفٍ وشدة. وذلك يكون من الله 


. 71١/7 سيورد المؤلف تعريفات أخرىللنهي عند كلامه على المناهي في‎ )١( 


6.6 


بالعَبدِء ولا يليق بالله من جهة العبدء فيقال: رجر الله الخلقَ وتّهاهم . 
ولا يُقال: رّجروه ولا نهوه. 
فصل 

وأما الخبرٌ؛ فهو في طبعه وجوهره وتّعته: ما احتمل الصّدقٌ 
والكدت؟. ولبساائريدُ ياد ين طروي تحتو الكلءث ليشن احبر ابه 
لا يُحتملُ الكذبّء وهو خبرء لكن ثريد به على ما ذكره شحنا أبو 
القاسم بن بَرهان ما حسن أن يُقال فيه من طريق اللغة: صَندقت 
أى كدت فكل كلمة حَسّن في اللّخة أن يُقال في بجوابها: صدقت 
أو كذبت؛ فهي ير 

فكلمةٌ الكفر والتّئنية والتثليث لا يُحسن ذ في الشرع. ولا العّقل أن 
يقال في جَوابها: صدقت, وكلمة التوحيد لا يحسن في الشرع ولا 
العقل - على قول من يجعله مُحَسَناد0- أن نقول2©: كذبت. لكن من 
طريق اللغة لا يتبّسء كما آنا نقول: إن كلمة الكفر حَقيقةٌ وليست 
قا ومّن رمى» فَعَمَدَ إصابة شيء, فأصابه. يقال: أصابٌ؛ من 


الإصابة في طريقة ة أهلٍ الرّمي » ولا يقال ذلك على سيل ات 
شرعاًء كذلك : صدقت» في باب التثنية) وكذبت» في باب التوحيد» 


تحسن تضق ويكون وتحه شيرنينا أنه كلق مرضوعة موضع ع الوضع 


.1١6١ «الصاحبى»:‎ )١( 
.)51( يعني المعتزلة» وقد تقدم بيان المؤلف لذلك في الصفحة‎ )١( 
(م) أي: «في جوابها».‎ 


6. 


اللخوئ »ع لكنّ الخطأ والقبحَ فيها من طريق العبرار أو العقل , أو هماء 
كما أن فول القائل لرامي الشيء: أصابٌ. في خكم الرّماية» وإن 
كان منططنا .ورقيما او مطل مو كيك الكتريقة . 


فصل 

والقَسَّم من هذا القبيل؛ لأنه حَبِرٌ مُؤكَدٌ بالحلف ا 
فإن29) وَل المنكر: لسن 7 2 ء مما ادّعاى يكون مرا اف 
الاستحقاق» فإذا قال: والله ما ب يستحق علي , كان مؤكداً لخ يقني 

وَالقَسَمُ والحَلفٌ حبر مُؤكّد بالاسم المحترم قي في القَسَّم على 
الإنكار» وإثباتاً أيضاً إذا حلف لإثبات الدّم في القسّامة» أو اليمين 
مع الشاهد ل في المال» أو اللّعان من الزوج لإثبات زنى الزوجة. 
وتصديق نفسه فى القَذّف. 


3 


فصل 
والوعد والعدّة خي أنضا م إخبار بمنافع لاحقة بالمُخبَر من 


)١(‏ في الأصل : «بالمحسن: من», مما أثبتناه يؤيده قول المؤلف الآتي : «والقسم 
والحلف خبر مؤكد بالاسم المحترم». 

(؟) في الأصل: «وإن». 

() القسامة ‏ بالفتح -: كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم لوبو كرا 
على استحقاقهم دم صاحبهم». إذا وجدوه قتيالٌ بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن 
لم يكونوا خمسين, أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صبي ولا 

امرأة ولا مجنون ولا عبد, أو يقسم بها المتهمون على نة نفي القتل عنهم. وإن 

حلف المدّعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 57/5. 


٠6١ك‎ 


جهة المُخْير فى المستقيل» ووعدٌ الله بالثواب لمن أطاعه:داخل تحت 
هذا الحد. 
قال أهل اللغة: الوَعدُ فى الخيرء والوعيد في الشرٌء يقول أهل 
اللعة قن التخيز: 'وغدته. ون الغتر: ارعذته وتواعدته: 
فصل 
والوعيدٌُ في الأصل: هو إخبارٌ بمَضارٌ محضة لاحقة بالمُخبّر من 
جهة المخبر في المستقبل. ويدخحل تحته وعيد الله لشاف والكفار 
فصل 
والتشبيه: إلحاق الشيء بنظيره في الصّورة أو المعنى أو هما 
وبذلك 0 قو 0 الشاعر» وفقه الفقيه ؟ لأن رأس مال الشعراء 
التَشْبيةُ الذي لا تنتبحه إلا الفريعة العنافة ) ولبسن مر الغزّل الذي 


يحركة العشْقٌ» والمدّح , الذي يبحركة فيه الإعطاءً وَالرَزق» ولا اليمجو 
الذي 0 اده دار ا 5 ولا اذب ار 5 9 


لوز الصاب. لطع على حقيقة المثلين وللستوروة 
فصل 
والتّمني: تَطَلْبٌ في النفس لمُستبعَدٍ حصوله. 
والتبوة لاما رن ار فياك القن خد رلة عتررا يه 
و١٠٠١‏ 


فصل 
والاستفهام: طلبٌ المَهُم . والاستعلام: طلب العلم. 
والأسماء قد سبق الكلام فيها©. 


)١(‏ انظر الصفحة (44) وما بعدها. 


٠١م‎ 


فصول 
بياز حروف المعاني 

اعلم وفقك الله أن الحرفٌ واقع على الف والشفِير: كطرّف 
الوادي» وحرف الإججانة0) والرّغيف» وطَرَفُ كل شيءٍ: حرفه» ويقع 
على الحرف المكتوب من حروف المَعْجَم . ويّقع في اللغة على 
الكلمة التامّة» وعلى الكلمة غير التامّة» يقولون: ما فهمت هذا الحرفٌ 
من كلامكم, وما أخطأ فلانٌ أو ما أصابٌ في حرفي من كلامه, 
يريدون: في كلمة منه. وعندي أن هذا تجورٌ في الكلام, أو تنبية على 
العلّة بالحرف في الخطأ والصواب, وقد يُعبّرٌ بالحرف عن قراءق» 
وطريقة في القراءة» كقولهم: يقرأ بحرف أبي عمرو. 

فأما الحرف الْغويٍ الذي يتكلم أهل العربية على معانيه 
وأحكامه ؛ فهو اللفظ المتصلٌ بالأسماء والأفعال فكل جملة من القول» 
والداخلٌ عليها لتغيير معانيها وفوائدها. مثل: «من»», و«إلى). و«ابعد). 
ودحتى»)ء و(ما). 


)١(‏ الإجّانة: إناء تغسل فيه الثياب» «اللسان»: (أجن) و(ركن). 


ُُ 


]١5[ 


فصل 
في معنى «من» 
اعلم 93 حرف «من) له ثلاثةٌ مواضع : فتجي ء للخبرء والجزاء. 


فأما مجيئها للخبرء فنحو قولك: جانى من أحيَيت» ورأيتٌ مَنْ 
00 


وأما جيه للشرط والجزاء, نحو قولك : ل جاءني أكرمته ومن 
انقطع ع عاقبتّه . 

وأما مجيئها للاستفهام. فنحو قولك: من عندّك؟ ومن كَلّمك؟ 
ومن ترُوج إليك؟ 
جوات الاستفهام بمن عندك؟ : عندي حمارأوثور؛ لأن «من) لما يعقل . 

فصل 
في معنى «أي) 

٠ 0 0-0‏ وأن لها ثلاثة مواضع : 

1 8 5 0 عه ادس عم ا ع وماق و اق 

فأما معدكيا للخبر. نحو قولك : لأضربن أيهم قام ولاوبخن اي 
القوم دخل الدار. 


وأما الاستفهام. نحو قولك: أيٍّ الناس رأيت؟ وأيّهم كلّمْتَ؟ 


2 32 م6 > ءٍٍ 0 
٠ 0 4‏ 2 2 اع 2 0 
وأيهم هجرت أهجر وأيهم كلمت اكلم . 

فصل 
في حرف «من» بكسر المي 

وهي حرف له ثلاثة مواضع : 

ع 8 0 

احدها: أنها لابتداء الغاية» تقول: سرت من الكوفة إلى البصرة. 
وهذا أصلها على ما ذكره القوم : وهى نقيضة «إلى»؛ لأن «إلى» تجىءٌ 
لانتهاء الغاية.» و«من») تجيءٌ لابتدائها. 

وقد تدخل في الكلام للتبْعيض . وتكون صلة في الكلام وزيادة. 

فأما كونها لابتداء الغاية» نَحُو قولهم: جثتُ من الحجاز إلى 
العراق» وهذا الكتاتث من زيدٍ ل عمروء عون ابتذاءً مجيئه 
وضدورة من زيلء وانتهاءه إلى عمرو. 

وأما مجيئها للتبعيض . فنحو قولك: أخذت من مال فلانِء 
واستفدت من علّمهء وأكلتٌ من طعامه. 

وأما كونها صِلَهَ زائدة. فنحوٌ قولك: ما جاءنى من أحدء وما 
0000 


)1( زاد ابن هشام على ما ذكره المؤلف من معانيها : البدل. والظرفية » والتعليل» 
وبيان الجنس. «أوضح المسالك»: 707 04". 


١1١١ 


فنصل 
في حرف «ما» 

وقد تدخل في الكلام للثي, والجَحدء نحو قوله : ما لَهُ عندي 
ع ولا له قبلي دين ء وما 0 12 على وجه النفي لإحسانه - 
وما قام عمرو. ونحو ذلك. 

وقد تدخل في الكلام للتعجب». نحو قولك : ات ا انا 
حمل عَمْراً! على وجه الع د وجمال را 

وقال بعضهم : ار الاستفهام , د ما في الكيس ؟. 
0 زنحو](): وحن إلى عبد ما أؤححن» [النجم : اك 
#إذ يغشى بخشنى المسدرة ما يَعنَى » [النجم: 2]١7‏ في الكيس ما فيه. 
إنهاماً على السائلٍ لا إفهاماً له كما تجيبُه نباي فتقولٌ: فيه 
دراهم . 

وقال بعض أهلٍ الح + إلا شاش ماله نمق بابر وقال كرون 
بل هي لما يَعقِلْ وما لا يَعقلُ وإنه قد يكون جوابُها بذِكرٍ ما يعقل 
وما لا يعقلّ بحي إذا قيل له: ما عندك؟ صَلْحَ أن يقول: 595 
وأن يقول: فرّسء قال الله تعالى: «والسّماء وما بناهاء والأرض وما 


طحاها. . . 4 الآياتك + والشمنن 8 | 


)1( لست في الأصل. وزدناها للتوضيح . 
(؟) «أوضح المسالك»: 78 - 1/8. 


١1 ؟‎ 


26 ' 
في معنى «ام» 
اعْلم أن لها فوضعيق/ جيهي الاستفهام. نحو قولك: كت 
يك 0 نطقٌ؟ وقام أ" قعلّ؟ وقد تكون للاستبهام , 0 يد عندك 
أم عمرو. فكأنك قلتّ: ايها عندك؟ وهذا يك أم أو ؟ 
ا ع 7 
وقد تكون «أم) بمعنى «أو». إذا اريدٌ بهما الاستفهام. إذا قلت: 
فصل 
في معنى «إلى») 
هي موضوعة لانتهاء الغايّة» نحو قولك: ركبتٌ إلى زيدء وجتتٌ 
إن عمرو. وك الطعام الخ ل وتكون في هذا الموضع . بمعنى 
«حتى» التي هي للغايةء» وإن ريد به وول الغاية ة في الكلام, فبدليلٍ 
يوجبٌ ذلك غير ١إلى»ء‏ تحر قوله: «وأيديكئ: الداله رافق 
[المائذة :]و أريدىة: مع المرافق قي'"'» بدليل غير الحَرْف9)؛ ولذلك لم 


)١(‏ في الأصل: «أو). 

.98  9ا/ «الصاحبي» لأحمد بن فارس اللغوي:‎ )١( 

(؟) وهو قول جمهور العلماءء وخالف في ذلك زفر وابن داود وبعض أصحاب 
مالك. فجعلوا «إلى» لانتهاء الغاية» فلا يدخل المذكور بعدها. «المغني» 
”ا .١‏ 

(5) وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي كَلِ إذا توضاء أدار الماء 


إلى مرفقيه. رواه الدارقطني في «السنن» ام 


١11” 


[>"؟] 


يوجبٌ قولّه : ثم أتمُوا الصيام إلى اليل » [البقرة: ]١1/‏ دخولٌ 


الليلٍ مع النهار. 
فصل 
في معنى «الواو» 

المذكورين, نحو قولك : ضويينا زيدا 08 واكزعت لذ 000 

و رد بمعنى «(أو» بدلالة, كقوله : #فانكحوا ما طات لكم من 
النساء 07 وَثُلاتَ وزباع » [النساء: اك أ أو ثُلاتٌ أو رباع . 

وقد ذكر قوم من الفقهاء(١)‏ أنها مَوْضوعة للترتيب والتْقيب» بمَنْلَة 
242 و«الفاء». ولا يمكن دعوى ذلك. لكن وَرَدَتَ في تراضية قامت 
الدّلالَهُ على أن فيها ا فأمًا أن تكون الواو وجيت الترقيبت فيها. 
فلا وكيف يمكن دعوى ذلك وقد قال أهل اللغة : #.رأيثت ذا وَعَمراً 
معأ ولم سيراه عاب ازيدا! ثم مرا معاء نولا لحار قزل 
القائل؟ بزايت ويذا فعهرا ا 

ومما يُوَضحٌ ذلك أنه لم يأت في اللغة : افتتل زيدٌ ثم عمروء ولا 
اقتتل زيدٌ فعمروء لما كان الاقتتال من أفعال الاشتراك التي لا يكون 
الفعلٌ فيها إلا من اثنين» وقالوا: اقتتل زد وعمروء واختصم خالدٌ 
وبكرء فلو كانت الواوٌ تُوجبٌ الترتيت» لما حَسَنَ ذلك فيها كما لم 
ييحسن في «ثم) و«الفاء» . 


. 1801/1١ نسب الجويني ذلك إلى الشافعية. انظر «البرهان»‎ )١( 


١15 


والدّلالةٌ على أن «اقتتل» و«اختصم» للشركة. أنه لو قال قائل: 
اقتتل زيدٌ ثم عمرى لَْحَسَنَ أن يقال: اقتتل زيدٌ مع مَنْ؟ ؟ ثم عمرو 
مع من؟ كل ذلك لأن الشركة مقتضى قول القائل: اقتتل» وسنذكر 
ذلك شافياً في مسائل الخلاف من الكتاب إن شاء الله -. وإنما لم 
ع يَصِحّ دخولها في الأفعال المُشْترة ة؛ لأنه لو قال قائل : اختصم زيدٌ 
عرو وكان ذلك يفيدٌ ترتيبا 2 لكان قد سبق الفعل من أحد 
المُحتَصميْة قل خضوله "مق الأخن: .وذلك متحال»: لآن المشدك إلا 
ينفرد به الواحدٌء فلا جَرَمٌ لا يَسبقُ به الواحدٌى وإذا لم يَسْبقّء فلا 
ترتيت0107), 

فصل 
في الكلام في معنى «الفاء» 

وهي حرف إذا كان للنّسق والعطف. اقتضى إيجابٌ الترتيب بغير 
مهلةٍ ولا تراخ ولا فَضْلٍ كبن قصل عه الؤاد بإيجاب العطف بنوع. 
ترتيب» ومنفصلة عن «ثم) و«بعد) بكونها لا فصل توجبٌء ولا ل 
ولا تراخيّء بل توجبٌ التعقيبٌ في الترتيب. 

فإذا قلتَ: ضربتٌ زيداً فعمرأًء أردتَ ترتيب ضرب عَمرو على 
ضرب زيد©. لكن عَقيبّه بللا فصل . 0 

وكذلك دخلت الفاءً للشرط والجزاء؛ لأنه أَدْخَلٌ لتعجيل الجزاءء 


015 شرح المفصل» 94١/4‏ -45. 
)١(‏ في الأصل: «أردت ترتيب ضرب زيد على ضرب عمرو». 


١١ه‎ 


وإنما جُعِلَ الجزاءً معجلاً؛ لأنه إن كان مجازاة على إساءقء كان أَرْدَعَ 
عنهاء وإن كان على حَسَّنَةَء كان التعجيل أدعى إليهاء فقالوا: لا 
ا 

وقد تكونُ جواب جملة من الكلام. نحُوٌ قوله تعالى: «إذا قَمْتم 
إلى الصلاة فاغْسلُوا وجوفكم » [المائدة: 5]. وإذا دخلت مكة. 

وقد تكون جوابَ الأمرء نحو قوله: #كنْ فيكون» 
[البقرة:17١١]»‏ وليس هو في هذه المواضع للتَّعْقِيبِ. 

فصل 
فى معنى «ثم 

وهي مُوجِبَة للترتيب» لكن بمهلةٍ وفصل . فإذا قال: اضرب زيداً 

وقد تَردُ بمعنى الواوء قال الله سبحانه: ثم الله شَهِيدٌ على ما 
يَفعَلون» [يونس : 7 سق : واه شهيدٌ على فعلهم حال فعلهم. 


لا مُرَتَباً على فعلهم. ويل أن تكونّ على أصلها للتراخغي بكون 
شهود الباري متراخيا عن وفاته عبد ؛ فإنه(١)‏ قال: #أو نتوَفِيئَكَ فإلينا 


رجهم ثم الله شهيدٌ على ما يُفعلون». ا سيد » فإنه قال: 
© وإِما نريئّكَ بعضٌ الذي نَعدّهم أو نتَوَفيئكَ فإلينا مرجعهم ثم الله 


)١(‏ في الأصل: «أنه 


شهيدٌ على ما يُفعلون». والباري لا يشهدُ فعلّهم قبل فعلهم نَظرأء بل 
علماً). 
فصل 
في القول في معنى ١بَعدَ)‏ 
وهي حرف يفيدٌ الترتيب» ولا يفيدُه على مهلة, بل يَصْلّحٌ ما 
بعدها أن يكون بمهلة وغير مهلة.» فتقول: جاءًَني زيدٌ بعد عمرو 
بيوم »2 وتقول : بلْحظة وعَقيبه 9). 
فصل 
القول في معنى «حتى) 
ولها ثلاثةٌ مواضع » وأصلها في اللّخة للغاية. وهي حرفٌ عا 
تقول : أكلتُ السمكة حتى رَأَسِهاء وضربت القوم حتى ريد معناه : 
حتى انتهيتٌ إلى رأسهاء وإلى زيد 


كلمتّه9) تَرِيد به: ل 


والثالثة : حتى اميا فيكونُ معناة الابتداءٌ : حتى رأسها أكلته , 


.١١٠١ ١١9 «الصاحبي»:‎ )١( 

(*) واشترط البصريون لذلك أن يكون الثاني من الأول. انظر «الصاحبي»: 
77 . 

(5) كذا في الأصل. ولعلها زائدة. 


١١/ 


القول فى معنى «متى» 
ومتى ظرفٌ زَمانٍ وسؤال عنة. تقول : متى قام يل ومتى قامت 
أمي . 
[وتكون للجزاءء كقول الشاعر: ]() 
مَتى تأته تغشو إلى ضوء ناره2 تجدٌ خيرٌ نار عنْدّها خَيرٌ مُوقد") 
فى معنى «أين) 
اعلم أن «أين» سؤال عن المكان. وهي عندهم ظرفٌ مكانٍ. 
وجوابها يَقَعْ به. فإذا قلت: أينَ زيدٌ؟ أو أين أبوك؟ كان جوابه: في 
المسجد. أو السّوق©2. 
القول فى معنى «حيث» 
وهي حرف للمكان أيضاء فهي ظرفٌ من ظروف المكان. كأينَ 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل . 
(؟) البيت. للحطيئة جرول بن أوس بن مالك. من قصيدة طويلة يمدح بها بغيض 
ابن عامر بن شماس التميمي» وهي في «ديوانه»: ١5ل‏ واشرح 


المفصل» /ا/لهع. 
(") وتكون شرطا لمكان نحو: «أين لقيت زيدا فكلمه» بمعنى: في أي مكان. 
«الصاحبي) : .١1‏ 


١1 


1( 
قمعم 


تقول: حيث وجدت قينا فأكرمة» وحيث صَلْحَ من البلاد فاسكنه . 
فصل 
فى معنى «إذ) و(إذا» 
واعلم أنهما ظرفان للزمان. تقول: جاءً زيدٌ إِذْ طَلَمَ الفجرٌء وجاء 
المطر إذ غربّت الشمس. وتقول: إذا جاءَ زيدٌ فأكرمُه ‏ وإذا قدمّ الحاج 


رهم 4 


.١١"-5١١٠١ «الصاحبى»:‎ )١( 


احليل 


فصل 
في بيان حروف الصّفات التي يقوم بعضها مقامٌ بعض. ويُبْدَلَ بعضها 
ببعض - 
من ذلك قوله تعالى: «وَلْأْصَلَيتكُم في جذوع التخلٍ * 
[طه: الا]ء 0 ل الدخل. 
0 
واللام بمعنى «على»: #ولا تجهروا له بالقول» [الحجرات: ؟]» 
يعني: عليه بالقول» وقوله: لهم اللَّعْنَةُ4 [غافر: 07]» بمعنى: 
و«إلى» بدلا من «مع»: ولا تأكلوا أموالّهم إلى أنوالكم» 
0 مَعَ أ موالكممء »#مَنْ أنصاري إلى الله» 
يي : مَعْ الله هذا قولٌ أكثر العلماء» ووجدت عن 
ل 0 0 ' أنها على حقيقتها؛ فإنَّ معنى قوله: م 


)١(‏ علي بن عيسى بن عليء أبو الحسن الرمانى من كبار النحاة» له كتاب 


«شرح أصول ابن السراج» و«شرح سيبويه»» توفي ببغداد سنة (1784)ه. 
«سير أعلام النبلاء) 17/ “7ه . 


ع0 1 2 - 2 
انصاري في الجهاد في الله صابرا إلى أن يصل إلى ثواب الله؟ وأقام 
اسم الله مَقامٌ ثوابه سبحانه(©, وقوله: «ولا تأكلوا أموالهم». الأكل [0/] 
عانعن الأتحد) تقول العف :ها الى لا روك :ل يوعد فكاله يقول: 
لا تَشُوبُوا بالأخذ أموالهم إلى أموالكم . 
ه لىع ع 2 0 05 2 92 7 

فإن تسالونى بالنساء فإننى عليم بأدواء النساء طبيب”»© 

والمراد بالنساء: عن النساء. فأقام الباءً مقام «عن)». 

وقد جاء في كلامهم حيث قالوا: سَقَطَ فلانٌ لفيه. أي : على فيه. 

وقال الشاعر: 

فخَرٌّ صَريعاً للَيَدِيْن وللقَم » 


.7814/7 وتفسير الطبري‎ 2.٠١5 «الصاحبي):‎ )١( 

)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس. المعروف بعلقمة الفحل» شاعر 
جاهلي. انظر «الشعر والشعراء» .5١8/١‏ ««البيان والتبيين» 77947/7. 

(؟) عجز بيت نسب إلى عدة شعراء. فقد نسب إلى ربيعة بن مكدم» وروايته : 

فهتكت بالرمح الطويل إهابه فهوى صريعاً لليدين وللفم 
ونسب إلى عكبر بن حديد: «ضممت إليه بالسئان قميصه. .»)2 كما 

نسب إلى جابر بن حبي التغلبي. وصدره: «تناوله بالرمح ثم انثنى له. .». 
«المغني» لابن هشام : ١1/4»اشرح‏ اختيارات المفضل» : 405 «الأمالي» 777/7 . 


١7١ 


وقالت العرب في معنى «إلى» مكان (مع) : الذَّوْدُ 0 إلى الذود 
إبل» أي : مع الذّودِ. 

ال 20 ع 9 ع سم عه 

وقد وضعت اللام موضع «إلى»» قال سبحانه: #بأن ربك اوحى 
لهاك [الزلزلة : 0]» يعني : إليها. 

عم د 9 مام 

وقد ابدلت «على) ب«من»؛ قال سبحانه: #الذين إذا اكتالوا9» 
على الناس يستوفون» [المطففين: ؟]. يعني: منّ الناس ء #الذينَ 
اسْتَحَقٌ عليّهم الأوليان» [المائدة: .]٠١1‏ أي: استحقٌّ منهم. 


ان 


و«دمن) قد رذ مكان الباء؛ قال سبحانه : : #له 0 من بين يديه 

ومن خلفه ا بن أمر 0 د .١‏ مكان: بأمر الله 
ال ا 

[القدر: 5]. أي: بكل أمر. 

وقتال: تعالى : «غيّاً يشرث .بها المُقَرّبونَ» [المطفقين : 9 
يعني : منهاء و: «[عيناً يشربٌ بها] عبادٌ الله يُفَُرُوّها تفجيراً» 
[الإنسان: 1]. يعني: اخرها عبادٌ الله #فاعلموا ألما نل بعلم 
الله به [هود: ]١5‏ أي نل من©2 علم الله . 

«وتْصَرْناهُ من القَوْم الذين كَذَّبُواك [الأنبياء: لالا], أي: على 
القوم9 . 


)١(‏ الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل. «اللسان»: (ذود). 

(0) في الأصل : «كالوا». وهو خطأ. 

(5) في الأصل : «في) » وهو خطأ؛ لأن التمثيل هنا لإقامة الباء مقام «من». 
(5) التمثيل هنا لإقامة «من» مقام «على». 


١7 


«وهو الذي يَقبّل التوبة عن عباده» [الشورى: 75]. أي: من 
عباده 2), 

و «على» بمعنى «عنلذد). قال سبحانه: #«ولهم عَلَيّ دَنْب» 
[الشعراء: »]١5‏ أي : عندي©2. 


)001 التمثيل هنا لإقامة «عن) مقام «من». 
(؟) نقل المؤلف هذا الفصل من «العدة» لشيخه أبي يعلى 7١8/١‏ - ؟7١75.‏ 


١71 


فصل 
في الوجوب7() 

وأضلة في اللّخة : السقوط: ُقال: وجب الحائطء. إذا سَقَط0), 
وهو معنى قوله سبحانه: 9وَجَبْتْ جُنْوبُها» [الحجح: ]0 وقولهم : 
وحيتا الشمس. 

وهو في امن غبار بحن الإلزام واللُرُوم » فالإلزام : إيجابٌ» 
وروم : وجوت » واللازم 9 : واجبٌ» وقيل: ما في تركه عقات وهذا 
رَسمْ اوهو على معناه في الله و أنه [ذ)" لزمنم فقن اسقط عاية سقوطاً 
0ك الخروحٌ عنه ولا الانفكاك منه9». وقيل: ما وجب اللَوْمُ والذّم 
على تركه من حيتٌ هو تَرْكُ له وهذا حَدٌ القاضي أبي بكره». 


.)59( انظر ما تقدم من تعريف المؤلف للواجب في الصفحة:‎ )١( 

() في الأصل : «مكان» بدل: «إذا سقط)» وهو خطأ. 

() في الأصل: «والكلام». 

(8) في الأصل : «فيه». 

(0) نسبه إليه الرازي فى «المحصول» .١١/1١/١‏ 

والقاضي بوكر هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني 

-نسبه إلى بيع الباقلاء- الأصولي المتكلم صاحب التصانيف» توفي سنة 
4ه. «سير أعلام النبلاء» 117/ 199. 


١" 


فيل 
والفَرض: 0 الواجب» وهو أمرٌ اك على الواجب على مذهب 
وقال قومٌ: هو الواجبٌ, وإنما هما اسمان لمعنىّ واحدٍِ. مثل 
قولنا: نت ومستكيء ولازم » وفرض . 
رمم 262 0 0 
منازل الوجوب » وهو مانت بنص قَرَآنِء أو + تواترة أو إجماع 
وإذا تأمّلَ المجتهدٌ أي الكتاب, وَجَدَ أن الفرض بمعنى الواجب» 
قال سبحانه: ظفَمَنْ فَرَض فيهنّ الحَجّ4 [البقرة: 2]191 #إوقد 
د جف قا عو و 3 5م وى 3 
فرضتم لهن فريضة# [البقرة: 2]7717» يعني : اوجبتم» #ما كان على 
المع ف حرج فيما فْرَض الله له وه [الأحزاب: 83 3 ا أوجبٌ» 
وفْرَض الحاكم. أي: أوجبٌ2©2. وسنذكر ذلك في مسائل الخلاف9) 
إن شاء الله -. 
فصنل 
ع الي 39 واسر ده بعى لله ات 00 
والفرض: مأخود من التاثير» ومنه سميت فرضة النهر. وحرة الوتر 
من القومن » فله مي أسم على الواجب؟؛ لأنه ايل بالأثر على 
السقوط . 


)١(‏ ذكر القاضي أبو يعلى مسألة الفرق بين الفرض والواجب بإسهاب في «العدة» 
الال 585. 


(5) انظر 177/8. 
ه ١"‏ 


وعن أحمد روايتان : : هل هو اسم للواجب في الجَمْلّة أم لواجب 
تت بدليل. فطعي 0؟ على روايتين» وف لكر ذلك في الخلاف من 
الكتاب”©) - إن شاء الله -. 

فصل 
7ى ع 5 

وقبل: اقتضاء من الأعلى للأدنى بالفعل على وجه يُقابَلُ فاعلّه 
بالثواب على فعله. ولا يُقابَلُ بالعقاب على تركه وهذا وأمكاله.ر رسوم 
زتخرينات لا أنه تحديد بشروط الكل 

وقيل: استدعاءٌ الأعلى للفعل ممّن هو دوبّهُ على وه التخيير بين 
الفعل والترك. 

وقيل : المندوبٌ : ما في فعله ثوابُ» ولنن في ترك عقات: وهذه 
لمكا 0ه لما 0 اذب 9 0 وهو في 
لا سو أخاهُم حين ع للثائبات على ما قَالَ بُيْعَاناا» 

ويقولٌ القائل منهم: تدبتٌ قُلاناً لكذا؛ إذا دعاهٌ له. 

وصار في الشُرّع اسماً لدعاءٍ إلى عَمَلُ مخصوص . وهو الطّاعةٌ 


)١(‏ ذكر المؤلف أنه عبارة عما ثبت إيجابه بنص أو دليل قطع. انظر الصفحة 
(30). 

(5) في الجزء الأخير من الكتاب. 

(*) تقدم في الصفحة .)7١(‏ 


5 مر 2 
لله» وما تعبك به المكلف. 


وَالنَدْبَة: ذعاء الميكا بتفجع 3 ولذلك جعل فى آخره الهاء 
لإخراج كابّة الحَُرْن من فَعْر الصَّدْرء والهاءُ من حروف الصدر, 
فالأصلٌ فى الندب: الدعاء©. 


وقال بعضهم: المندوب: كل فعل وقعٌ عَقِيبَ استدعائه بالقول. 


بأدنى مراتب الاستدعاء من الأعلى للأدنى . 
فصل 
فى الحقيقة 
الحفيفة : «القول ادال يسني اللمظ رقيل: هو القول الذي يدل 
بأصلٍ الوّضعٍ » ومثال ذلك: الحميار: فول يدل على النهَاقَء 
والمَْرس؟؛ قول دل على الصّهّال . والإنسان. يُذكر على الناطق بأصل, 
الوضع وصيغة اللفظ. فإن قيل للبَلِيد من الناس: حمار, 0 1 
بصيغة اللفظ. ولا بأصل الوضع ء ؛ لكن بالاستعارة لدّلالة حالرء 
فشارك الأصلّ بنؤع شركةء وهي البّلادة. 
فصل 
والمحياذ: القول الذي دل لديو الأصلٍ دون تحقيقه, ومثال 
ذلك : سل القرية. هذا موا لأنه يدل معدبير الأصل » وهو قولك : 
سَلْ أهل القرية. 


2000 تقدم تعريف المؤلف للندب في الصفحة .)7١(‏ 


١ /ا‎ 


]58[ 


فصل 
ولكلّ مجاز حقيقةٌ, فذكرٌ الأصل في هذا القول هو الحقيقةٌ) 
والميحات” كلد يعبر عن أصله. وأضل هو يدققله ومن الكلام المعبر 
عن أصله ما لا يَحْسّنْ أن يُقالَ: إنه مجاز؛ 4 لأنه كر فظهرٌ معتاه» 
كظهوره بالأصل , وذلك مثلٌ قولنا في الله سبحانه: إنه العَدْلْ لا 
يقال : إنه ليس عدلاً في الحقيقة ؛ إذ قو عار بدن بضيقة لافنا وإن 
كان ذلك على جهة الفْرْع, 1 انها الأصل أنَّ الله تعالى العادلُ 
وَالْعَدلَ ادر وليس بوصفب . 
فصل 
فى الفصل بين الحقيقة والمحاز 
اعلم أنَّ المجارٌ إنما يظهرٌ معناهُ برَدهِ إلى أصلهء والحقيقةٌ ليست 
كذلك: بل معناها ظاهرٌ في لفظها من غير رَكُها إلى غيْرهاا». 
فصل 
ولا يخلو استعمالُ المجاز من أن يكونَ للبلاغة» أو للتَوسّع في 
العبارة أو لتقريب الدّلالة فلذلك عَدَلٌ عن التحقيق إلئ المجازء 
بالقنا قبل اكول اقيق : لأنه دُلَّ به على المعنى على التحقيق 
مغل كل نقيقة في موضعها وعلى مها 


)١(‏ توسع الشيرازي في ذكر العلامات التي تعرف بها الحقيقة من المجاز. انظر 
«شرح اللمع» .١1755- 5/١‏ 
(؟) المصدر نفسه .١١97-1١١5/١‏ 


١8 


فصل 
فى الصَدْق الذي هو أحد مَحُتَمَلَى الخبر. 
هو الخبر عن الشيءٍ على ما هو به. وهو نقيض الكذب. 
والكذبٌ: هو الخبرٌ عن الشىء على خلاف ما هو به. 
وأصل الصٌّدق: القوّة والصّلابة» وقيل: هو في أصل اللغة: تبات 
الشيء. ومنه قولّهم: صادقٌ الحَمْلّة. إذا حَمَلَ في الحَرْبء ولم 
يَرجِعْء ومنه قولهم: رمح صَدْقٌء إذا كان صلباً. 
وصَداق المرأة: ما ثبت عليه العَقَدٌء وإنما خص به عوض التكاح. 
دون البيع وغيرء لقوة عوّض النكاح, وثبوته : إما تسميّة, وإما حكما 
والصّديق : هو الثابت المَودّة. 
والصّدّق: الإخبار عما ثبت مخبرة. 
اصرق 52 المال كل كما أن الزّكاة يه ا 
فصل 
والكذبُ مُخَتَلَفٌ في قُبْحه. هل هو لنفسه أم بحَسَب المكان00؟ 
فقال الأكثرون: قَبِيحٌ بحسب مراسم الشرّع » ولهذا حَسّنَ عند 
العلماء حيث أجازرَه الشرع لإصلاح ذات البَيْنَ"©». وللزوجة في 
)١(‏ انظر في ذلك «المسودة»: 777 . 
(؟) وذلك فيما روي عن أم كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: - 


١814 


مكان 27 وحسئة بل أوجبه إذا ستل عن أبيه أو نبيه لقتل فكذِّبَ دفعا 
م6 بم 


عن أبيه ونبيّه القتل بالكذب» فإنه كات وَيَحَسن 5 فبَطل أن ون 


فصل 
ومهما أمْكنَ بسَعَة العلم التعريض» ففي المعاريضٍ مَندُوْحَةٌ عن 
الكذب7©, فلا 0 الكذب مهما اتسع عَلْمه لمعاريض الكلم . 


سمعت رسول الله لله يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي 
خيراً أو يقول خيرأه» رواه البخاري (5147) في الصلح. ومسلم (5700؟) 
في البر والصلة, وأبو داود )547١(‏ في الأدب. والترمذي )١1978(‏ في البر 
والصلة . 

- في البر والصلة من حديث أسماء بنت يزيد‎ )١914٠( فيما رواه الترمذي‎ )١( 
رضي الله عنها_. وفيه: «الكذب كله على ابن آدم إلا في ثلاث خصال:‎ 
رجل كذب امرأته ليرضيهاء ورجل كذب في الحرب» فإن الحرب خدعةء‎ 
ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما). وهو عند أحمد في «المسند»‎ 
.45/5 

(؟) روى البخاري في «الأدب المفرد»: 7١5‏ من طريق قتادة عن مطرف بن 
عبدالله قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فما أتى عليه 
يوم إلا أنشدنا فيه شعراًء وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. 

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند الطبري في «تهذيب الآثان 
١0؛»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ,.١154/٠١‏ وذكره الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» .045/٠١١‏ ونسبه للطبراني في «الكبير» وقال: رجاله ثقات. 

والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. قال ابن حجر: الأولى أن 
يقال: كلام له وجهان. يطلق أحدهما والمراد لازمه. انظر ما تقدم في 
الصفحة (85). 


حل 


وقد تَعاطى قوم وقالوا: : هو قبح وإن دفمٌ به به قتل أبيه ونبيّه» وإن 
أصْلّحَ 29 به. لكنّه دقع به ما هو أقبحٌ منه. وهذا بعيدٌ» لأنه تَعطى أن 
يقال: أكل الميتة يجان الضرورة حرام لكن يذْفْعٌ بها ما عو شيل حظرا 
منهاء وهو قتل النَمْس بترك الأكل . 
فصل 
والمُحالُ أبعدُ من الكذب, فإن الكذبٌ: الحَبَرٌ عن الشىء على 
[خلافب]”" ما هو به مع جواز أن يكون على ما هو به. مثل قول. 
القائل : زيدٌ في الدار وليس فيهاء والمُحالُ قوله : زيدٌ في الدّار وفي 
السوق الآنْء فهذا محال لأنه خبر بما يخالفٌ بره مخْبَرَهُ وبما لا 
يمكن أن ون على ما ار به. 
فصل 
في الإباحة 
والإباحة©): مُجَرّدُ الإذْنْء ولذلك سُمّىَ الآذنُ فى أكل طعامه: 
وقيل: إطلاقٌ في الفعل . 
وقيل : ما لا عقات على تاركه. ولا ثوات لفاعله. وقيل : ما لا 
لائمة على فاعله. 


)١(‏ في الأصل «صلح». وما أثبتناه هو المناسب. 
؟) ليست في الأصل. ولا بد من زيادتها ليستقيم المعنى. 
(") انظر ما تقدم في الصفحة (58). 


١١ 


لكام 5 0 2 0 40 2 عم 
وربه المبيح تخصصه.ء فيقال: اذن المتخصص بالشي ء لغير 
المتخصص ة 
فصل 
وَالحَظُره» في الأصل: المَنْمُ مأخوذْ من الحظيرة» والمختظر: 
الجاعل العَوْسَحَ حول إبله أو رَحَُلهء وما حظره الشرع : وما مم 
0 ل ملعف كل محظور ممنوع. و قي الإباحة؛ لأنها 
إطلاقٌ وَإذنة وهذا منع 0 
فصل 
والطاعة : الموافقة للأمر على مذهب أهل القن والموافقةٌ للإرادة 
على مذهب المُعْتزلّة 0 . 
وهي على ضربين : فريضة ونافلة : فالفريضة : ما ا حدق على 
تركها الوعيدٌ والذم ما لم نتَلافَى بالتوبة والقضاء والعزم. على الأداء 


سه ثب 


عند العجز, عضر من هذا أن "تقول ما لم يحصل ‏ الثّلافي . 
فصل 
فأما النافلةٌ فأصلّها في اللّغة: الزيادة. ومنه سُمّيَ النقل: ما زيد 


على سَهُمٍ الفارس والرّاجلِ”". وقوله: #نافلة لك» [الإسراء : 9/ا]: 
زيادة في عملك . 


.)58( انظر ما تقدم في الصفحة‎ )١( 
.١57/١ (؟) كما صرح به القاضي في «العدة»‎ 
«اللسان»: (نفل).‎ )*( 


ضن 


وهي في الشرع : ما في فعله ثُوابٌء ولا يلام تاركه. وقيل: ما [14] 
رُعُْبَ فيه مما لا يَمَبْحُْ تركه.' 
فصل 
والطاعةٌ والانقيادٌ والاتَباعٌ نظائرٌ؛ فإنها: الاستجابة بسهولةء «قالتا 
نينا طائعين» [فصلت: ١١]؛‏ انفعلنا بسهولة غيرٌ مُعْتاصِين2" ولا 
بمعالجة. نظير كوا : «ووما 0 من نْ لعو ب» زَق: 3ل فمن ها هنا 
0 استعارة فو «وطائمين», وإن كانتا مفعولين غير ا 
والطاعة الأراء أو » تقول: أمرّه فأطاعه. وسألّه فاستجابٌ لهء 
ولا يقال: أطاعّه في حقٌّ الأعلى للأدنى . 
فصل 
والمعصيةٌ : نقيض الطاعة. وهي الإباكٌ عن فعل المأمور به. 
قبزة حتخالفلة الأمر على عنعن امل التنتو وعلن ملعت 
المعتزلة : مخالفةٌ الإرادة5©. 
وتصدريف ذلك: الطاة والمتطاوعة: والانطياعٌ ‏ والطؤْعٌ 
والطواعيّةٌ ومله الاستطاعة ؛ وهى ما تنطاع به الأفعال» ومنه التطوع ؛ 


)١(‏ في الأصل: «معتاص» وما أثبتناه هو المناسب للسياق» والمعتاص: كل 
متشدد عليك فيما تريده منه. «اللسان): (عوص). 
(؟) «العدة» .١5*"/١‏ 


وفنا 


وهو ما يفعله الإنسانٌُ من غير حَمْل عليه ولا إِلَّزام 
فصل 
2 عم عع ظ 09 
وهل يُسمّى النْظَرٌ والتمّلُ في ذَلائل العبّر طاعةٌ؟ 
قال قوم : يصح أن يقال: طاعة. 
وهذا لا يْصِح ؛ لأن الطاعة إنما هي موافقةٌ الأمرى وما ض في 
طرق لظ وعلاليا حتفأ فليس بعارفب, فلا يصحٌ منه لطا ولا 
التقدُبٌ إلى من لا يَغرفٌ وهو في حال النظر لم يعرف بَعْدُ من 
يُطيعْهء ولا من يأمرّه قَبْلَ الطاعة, وهذا عندي فيه تفصيلٌ: فالنظرٌ 
الأول على هذاء فأما النظرٌ الثاني والثالث فيما بَعْدَ العرفان» فَيَصِحٌ 
الأمرٌ به حيث ثْبَتَ الأم”. 
فصل 
فى الإذن 
والإذنُ: هو الإطلاقٌ في الفعل . 
قال العلماءٌ: : وأصله في اتناف 0 الآدّنَء كأنه التوسعة في 
الفعلٍ بالقول. الذي يسمع بالآدُنَء ومنله الآذانٌ : إنما هو الدعاء إن 
الصلاة الذي يمع 0 


ا عر عار 
والعربٌ تقول : اذنني , بمعنى : اعلمني » كأنه يقول: اسمعني 


)١(‏ أي: سائل يقال: اعترف القوم: سألهم. وقيل: سألهم عن خبر ليعرفه. 
«اللسان»: (عرف). 


١) 


ع 7 ا ع 5 4 
باذنى , أو سمعته بلانى . ولا سمع إلا بالاذن. 
ومنه قولهم: المأذون. وله أحكام فى الفقه. 
ونظيرٌ الإذن: الإباحة. 
فصل 
فى الحفظ 
والحفظ : هو العَقَلُ0) الذي يمكن معه التاديةٌ . 
وهو في الحقيقة: الذّكر الذي يُمْكنٌ معه الحكاية©. 
فصل 
في الفَهُمٍ 
وَالفَهُم2»: العلم بمعنى القول عند سماعه. ولذلك لا يُوصَفُ 
به الله تعالى. لأنه لم يَرَلْ عالماً به وقد يُفْهُمُ الخطا كما يفهمُ 
الصوابٌ. ويفهمٌ الكَذِبٌُ كما يُفهمٌ الصّدْقُ. ألا ترى أنه يُفهمٌ قول 
الذغري 9: الأجسام كدمهة كما يفهم قول الموحد: إن العام 
0 وكذلك يفهمٌ كُلْ باطل , ولولا فهمه. لما عُلِمٌ أنه باطل. 


)1( كتبت في الأصل : «العقد). والصحيح ما أثبتناه 

(؟) في «التعريفات): 4/!ا: «ضبط الصور المدركة». 

(9) انظر ما تقدم من تعريف المؤلف للفقه فى الصفحة (/ا-8). 

هع نسبة إلى الدهرية. وهم القائلون ببقاء الدهر وقدمه وتناسخ الأرواح » وإنكار 
الثواب والعقاب . «الملل والنحل» 3 


١١ه‎ 


فصل 
في العقد 
هوافي أصل, اللّغة عبارةٌ عن : ارتباط طرفين أحدهما بالآخر 
ومنه : عَقَدُ ما بين طَرَفَى الحَبْل » أو عَقَدُ ما بين حَبْليْنَ0©. 
وهو في الفقه: عبارة عن ارتباط عَهُدَيْن وعِدَتيْن فيما وقمّ العهدٌ 
به بين متعاهدين أو متعاقدّين وهما المتلافظان 25 قصداه من صِلَةٍ 
ما بين شخصين بنكاح ء أو بيع , أو شركةء أو إجارة. 
فالايجاب: قول الباذل . والقبول : قول القابل ' فك والقبُول0» 
عنوانٌ الرضى » الوم حكم ما تأكُدَ منها. والجوارٌ ع ما ركف 
منها. 
فصل 
واللروم : وصفٌ للعقد؛ وهو عبارة عن وقوعه على وجه لا يمك 
لواحد) منهما الحووج عنه. ولا ل وذلك كعقد د التكاح, 3 والبيع 
المطلق بعل التَفَرّقَ والإجارة. والخلّع : 


)١(‏ «اللسان»: (عقد). 
)١(‏ في الأصل: «القائل». 
() في الأصل : «القول». ولعل ما أثبتناه هو المناسب. 
(5) تحرفت في الأصل إلى : «رك». 
(0) في الأصل: «واحد». 
شن 


فصل 
والجوارٌ: وَصفٌ في العَقَدء وهو أن يقعَّ على وجهٍ لكل واحد 
منهما الخروجٌ عن حكمه؛ كالشركة والمُضَارَبةَ والوكالّة في أصل _ 
الوَضع, » والبيع مع خيار الْشُرّطء والكتابة في جانب العَبّد . والوضفان 
تُطفان من الله سبحانه للتخليص من الإضرار والضَرّر. 
فصل 
وقد يقمٌ العَقَدُ بوصف الوم ؛ فيعض سببُ الجواز للتخلص ؛ 
العو عي عيب07) ف في المبيع والمَنكوحَة2©0, فيملك المسر بالعيب 
فسحح العقد. 
وقد يَعْتَرضٍ ض اللزوم بعد الجواز”» بانقضاء مُدَّة الاستدراك في خيار 
الغلاث9©), والتفرّق عن المَجُلِسٍِ » أو بحصول الرضى بإسقاط حَقٌّ 
الاستدراك. وهو التصريح بالإلزام : 
فصل 
وتاعل فى للف عفد الذمه والهذنة بين امه وامة اوكانيهيناء 
على ما ذكرنا من الحدٌ والشّروط . 


« في الأصل:‎ )١( 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «المنكوكة». 
(*) في الأصل: «الجواب». 

(:) وذلك في البيع مع خيار الشرط . 


وضن 


1 


فصل 
ومن جُمْلَة ذلك عَقَدٌُ بين العبد وبين الله سبحانه؛ وهو التْذّنٌ 


فالوفاء به لازم إما بوجود الشرط. إن كان مشروطاً بأمر قل بحضا : 
أو كان ملق يرم بإطلاق العقد. 


فصل 
ومن جملة ذلك عقَد الإحرام 2( والصلاة. والصّيام 3 وذلك يَلَرَم 


الوفاءٌ به الو فيه وهو كالئذّر عند قوم ٠‏ وهو اك ئز كالعقود 
الجائزة عند قوم . 


فصل 
ولنا من جملة هذا عقدٌ يُعرفٌ بعقدل الباب وعقد المذمن» 
وحَدّه: أنه الأضل الذي ينب عليه النخين .وه على ثلونة أضْرّب : 


كل وشرّطي ) وما كان عليه عله ولكل واحلٍ يقال من أضيول . الدّيين 
والفقه . 


كانين امود الدين» فمل قولك: كل مُتَغير أو مُتفْعل, 
فمُحَدَتُء وكقولك: كل كبيرةٍ موجبة لفِسْقٍ فاعلهاء وكقولك : كل 
صغيرةٍ ا اجتناب الكبيرة فغيرٌ مُكَفْرَةِ وكل فعل حَسَنٍ 
لا يتقدّمُه أو يصاحبه إيحان لط فهذا مثال الضْرّب الأول من 


)١(‏ الكلام هنا في النفل من الصلاة والصيام. وليس في الفرضء» بخلاف الحجح 
والعمرة. وانظر تفصيل المسألة في «المسودة): .5١‏ ودشرح مختصر الروضة» 
0 ودشرح الكوكب المنير» ١/لا٠5‏ - .5١١‏ 


8 


أصول الدّين. 

ومثالّه من الفقه أن نقولٌ: عقدُ الباب من مذهينا أن كل مُشكرٍ 
حرامء وكل مسو الاجتهادٌ فيه لا يَفِسَقٌ معتقدُهء ولا فاعلّه المعتقَدٌ 
إباحتّه» أو المستفتي في فعله مَنْ يعتقدٌ إباحته. 

ومثال الثاني : وهو الشَّرْطِئٌ من العقود من جهة الأصول: إذا كان 
لله سبحاله شَرَط أن لا يُعذّبّ حتى يبعت الرسلّ لنفي. احج حينَ 
قال: «رُسلا مُبَشْرينَ ومنْذِرِينَ لثلا يكونَ للناس على الله حب بَعد 
الرسل » [النساء: ١١٠١ع.‏ وقوله: ##وما كنا بين 00 لبعث 
رسولا» [الإسراء : هم كان من مقتضى شرطه سبحانه لت 
الأطفال والمجانينَء إذ لا رسالة إليهم. ولا خطابٌ لهم. وقد صَرْحَ 
به في آية أخرى : #أن تقولوا يَْمَ القيامة نا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
إنما أَشْرَكَ اباؤنا من قَبْلُّ وكنا ذُريةَ من بَعْدهم» [الأعراف: 177 ا/اد]ء 
فيا قنرّطة الشارئ لقلا يقال لا يفعلة :ولا يتجوز أن يفعله: 
وقوله : «إلثلاً يكونَ للناس, على الله حُبَةَ بعد الرسل 4, » يُقطعٌ حجة 
المتعلقينَ في التكاليف بالأقدار؛ و لأن الل ميحاله إذا تله عن نفسه 

حجة بعد الرسلٍ لا يَبَْى ما يكون َه عليه؛ ولا سي المكلفه بعد 
الرسلٍ ذلك 9 2 بع على صَبِيّ ومجنونٍ مع عَدَّم الرسالة إليه. 

ومشاله من عقود الباب في المذاهب الفقهيّة: إذا كان التحريم 
للجمع , بين لمن في عقد النكاح. هو مما يَتجدهُ من قَطِيعَة الرّحم 
بالتغاير على الفراش_ » وجبّ أن يَحرّم الجممُ بين الاختين ف فى الوط 
ملك البمينء ما يوت من قطيعة الرحمٍ» وإذا كان تحريم الخمرء 
لما يَعْقَبُ من العداوة والبغضاء والصّدٌ عن ذكر الله. وعن الصلاة» 

١و‎ 


وكان ذلك موجوداً في السّكر من الْبِيذِء وجب تحريمُ النبِيذ. 

ومشال الشالث من الأصول7". وهو التعْلِيليُ ‏ كقولك: إنما لم 
يُعاقب الله من لم مُه الدعوةٌ؛ لأنه لم ينج نحوه خطابٌ على أصل 
أهل السنة. امع كونهم ذُوي عقول. تنهاهم عن عبادة الصّوَرٍ والحجارة 
مُكَل لعل هي عدم البلاغ, بدليل قوله : «إوما كنا مَُذِينَ حتى 
نَبِعَتْ رسولاً» [الإسراء: 6١]ء‏ 1 هذا التعليل من طريق الأؤلى 
أن لا يُعاقَبَ أطفال المشركينَ لما َبتَ من أنهم غيرٌ سامعِينَ للخطاب, 
ولا توجة نحوهم , ولا معهم عقولٌ تمنعهم . 

ومثال الثالث من أصول. الفقه: إنما حُرمَ القاتل الإرتَ عقوبةٌ له 
حيتُ اهم في تَعجل حَقه فيجبٌُ على من عل بذلك أن لا يحرم 
الطفل, والمقروت بالجنون بقتلهما نسيبّهما وموروبّهما؛ لأنه لا قَصَدَ 
له فَيَسْتَحقَّ العقوبة بفعله. 

فصل 

ويجبٌ على من عَقَدَ عقداً أن لا يُناقِض فيه. ويحرّسٌ ذلك 

الأصل من المناقضة كما يحرّسٌ العلَلَء ومتى انحْرمَ خرجّ أن يكونَ 
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عقدا. 


)١(‏ يعني : من أصول الدين. 


فصل 
ار 
ليس بموجود. 1 خب فلا يخلو أن يكون كك 0 إثباناً» أو 0 
فالنفي ما قَدَّمُناء والإثبات تقتضدة و .وفق الكيز الذق دل على أن 
المخبر به موجودٌ أو أن المخبر به شي ع وأما الإبهام : فهو الخير 
الذي لا يدل على وجود المخبر به ولا عدمه. 
وَالمُثْبّت : هو المحسر بوجوده. أو بكونه شيئا. والمنفيٌ : هو 
المخبر بِعَدَمِهِ أو بكونه ليس بشي ع . 
فعلى هذا: امن نبت الحركة [فقد أخير بوعرده ]0 ومن نفاهاء 
قل أخبر بعدمها9". ومن أخبر 0 الجيذة أو إيجاب الشْفْعَة 
بالجوار فقد أخبر بوجود الحكمين ؛ أعني : : تحريم الثبيذ, ووجود 
إيجاب التزاع العََارٍبالجوار. 
والدّلالهٌ على أن النفئ يتعلّقُ بالعدّم قولهم: الضّدان يتنافيان» 
والإثباتٌ نْقيضٌ النفي. كما أن الوجودٌ نقيض العَدّم . 
والدّلالة على أن الإثبات في الصفة مُتَعلّقٌ بالمميدر قولّهم : د 
لأنه ظالم» وماحته أنه موين أوحين: ول في ذلك كله في 
اذم بالظلم ( وفي المذْح بالإيمان والإحسان. وفي العقاب بالكُمْر 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يستقيم بها المعنى. 
ان الأصل: « 


١١ 


]”11 


وفي الشُواب بالإيمان, فاعيبِرَ أبداً الشيءٌ الذي لَهُ ومن أجله كان 
المشر عنه على الصّفة) ٠‏ فإن كان معني غيرٌ المخبر عن فالذمٌ متعلقٌ 
به وكذلك الحمدّء وعليه قياس الإثبات والنفي. إن كان ليس 
بمعنى ّ غير المخبر عنه في الحقيقة كقوللة: لأنه موجودٌ. ولأنه باق 
إذ لبس ديفيد قدي معان فكلّ ذلك متعلّقٌ بالمخبّر عنه. 
فصل 
وقد يُْبَتَ الشيءٌ من وجدء ويُنفَى من وجهٍ آخَرٌ كما يعلم من 
وَجَدِء ويُجهلٌ من وجه آخَرَ ذلك كقولك: السَّعَفَّة مُتحرّكة. فهذا 
إثبات للحركة, ثم تقولٌ: ولم يحرّكها مُحرّكٌ. فهذا نف للحركة لأنه 
لو لم يحركها مُحرَّك كانت حركتها معدومةٌ لا مُحالة» فقد دل على أن 
المخبّرٌ به في القول الأول موجودٌ. ودلّ في الثاني على أن المخبرَ به 
معدوم. وهذان الخبران متناقضان., إلا أن تناقضهما لما كان لا يُعرفُ 
إلا من طريق الاستدلال , جارٌ أن يجِمّعٌ بينهما مَنْ لم يستدلٌ فيعلمَ 
أنهما يتناقضان . 
فصل 
وكا ملت ونينة ونين النفي. فرق : وهو أن النفيّ دَلالة على عَدَم 
المخبر به والسّلْب دلالةٌ على أن المخبر به به على تقيض الصّمَة 


بالإنكار, موجوداً كان المكة به أو عدون 

مثال ذلك من الأصول . قولّك: ليس جُوْهَرٌ الجماد مثلّ جَوهَر 
الحيوان, فهذا هو السَلْبٌ وليس بالتفي ؛ ؛ لأنه لم يذل على عدم . 
بإسادل عل أن المك ره به على نقيض الصّفة فقلت: لشن كل 


١؛؟‎ 


وهذه صفةٌ لا تَختصٌ بالوجود دونَ العدم , ولا بالعدم دون الوجود 
وإنما تدلّ على النقيض في القول. والفعل © بطريق الإنكار. 

والفرقٌ بين الإيجاب والإثبات: أن الإثبات ذَلالةَ على أن المخبر 
به موجودٌء والإيجاب دلالةٌ على أن المخبَّرٌ به على صفةٍ بطريق 
الأقرا ركه :اولي ييل على رون انين يقاولا عدعة: لا اتحالة + 'لأنه 
قد يكونُ إيهاماً وغيرٌ إيهام . 

فصل 
في الصّواب 

وهو العدونُ إلى الحقٌّء ويكون في القول والفعل » كما أن 
الحمن يكزن في القول. والفعل , وكذلك الحنٌ في القول والفعل , 
والصواتبٌ لا بكون لي . 

فأمّا الإصابةٌ فقد تكونٌُ حَسَنْةُ وتكونُ قبيحة على ما قَرَرْنا» في 
رمي الكافر العبان» ونير المسلم الكافر أو رمي لا أيامء 
إشانة له فيح ) وَْصَيَاةُ الخدت للكافر حَسَنَةٌء 55056 ا فهذا 

قري" الفعل.. 

فأما في الاجتهاد والشفء فاو بحت بإنسان عن شيءٍ فوجدّه وكان 
ذلك اشيم بدْعَةَ را لغيره» كان عضياناً» ولم يَمنْعْ يانه أن 
هر عرد لذللقة إصاءة: 


)1( في الأصل : «العقل». 
(؟) في الأصل : «الإفراد» . 
(6) انظر الصفحة .)١١6(‏ 


١3 


قال 0 الأصوليين : وقل يكونُ صواتٌ أصوتتٌ من صواب » كما 
ل د قال علي بن 
أصدق من فلانٍ. أو أصدق العالمينَ. 
فصل 
في الخطأا 
والخطأ : نقيض الصواب ؛ وهو الدَّفْمُ عن الحقٌّ. وهو الذهابٌ عن 
الجن وهو الضَلالُ عن الحو . 
8 
في الضرٌورَة 
والضرٌورَة: هي الفعل الذي لا يُمْكنٌ التخلّصٌ منه . 
والمضطرٌ: هو المفعولٌ به ما لا يمكنه التخِلْصُ منه 
والضرُورَة والاضطرارٌ واحدٌ. وهما غيرٌ الإلْجاء وخلافه؛ وذلك أن 
الإلجاءً : أن يُحمَّل على أن يَفعَل. لوو أن يُفْعَل فيه شيءٌ لا 
0-6 الانصرافٌ عنه. 


5 


واتحقاق الفسرورة من اضر والضرٌ: نا كيه 6 ا 
اضطره إلى أن يفعلَء كما يقال: الْجَأه إلى أن يُفعل, غير أن الأظهرَ 
في الاضطرار أنه خلافٌ الاكتساب, ألا ترى أنه يقال : أباضطرار 
عرفتَ هذاء أم باكتساب؟ ولا يّقع الإلجاءُ هذا الموقمٌ» وإذا تقاريت 


١5 


المعاني تداخلت الألفاظٌ. فوقمٌ بعضُها مَوقِمٌ بعض . وناب بعضها عن 
11 5 ا 0 1 1 2 1ق 
بواكتر ما تتفل الشتروره فى الماع .رقي في الفقلٍ كله تصح. 
فَكُوَنُ الإنسان 0 ولهرية ضرورة» وخواطره ه صرورة» وأكثر أخوالة 
و لأن أكثير أحواله ما يفعل فيه » فليا ما يَفْعَلُ ويكسي 
كحركته. وسكونه. وجمعة. وتفريقه . وإرادته. وكرام واعتقاده. 
وندمه . وإصرارهء وما يجري هذا المجرى. فاكتساتث ا 


وكأن الأصل في الضرورة أن يفعل في الشيء ما يه ولا ا 
له الانصرافٌ عنه. ثم كثرٌ حتى صارَ في كل ما يُفعلُ فيه مما لا يتهيا 
له الانصرافٌ عنه.» ضره أ كن وقد يضَطَرٌ الإنسان د إلى أمرء 
كالذي يُلقي نفسّه من سطح . فيَضْطرٌ نفسَهُ إلى الهُبوط . 

فصل 
فى الضد 

وهو: المنافي للنُقيض مع المنافاة لِمَا نافا وشرح ذلك: أن 
المنافاةَ قد تكونٌ بين السَيئيّنَء ولا مُضَادّةَ بينهماء كالإرادة تنافي 
الموتّ. ولا تنافي ما نافى الموثٌ من الحياة والمعرفة وغير ذلك» وإنما 
قيلّ: مُنافاة, ولم يُقَل: مُضادّة؛ لأن المضادّة نهايةٌ المُبايئّة» والمنافاة 
إنها براك ريا الذلالة 0 أنه لا يَصِحّ وجودُهما معاً. 
فيص دا إذ العسنف 6 الكذب. وليمس ل كلك 
المتحرّك 9 الساكن, وليمس م وكذلك المنافاةٌ أعم من 


١. 


الرورة 


المضادّة والنقيضان قد يجتمعان في الوجود©, ولا يَصِحُ أن يجتمع 
الضدان في الوجود. وذلك كقولك: زَيدٌ ماح لك ليس زيد متدرا 
فهذان القولان نقيضان. وقد اجتمعا في الوجود. والسبدان يتعاقبان في 
الوجود . 


وعندي أن ذلك لأنّ الضدَيْنَ لا يقوم كل واحدٍ منهما إلا بمَحَلَّ؛ 
ولا يتبيّنُ التضادٌ إلا امحل الواحد. ولا اجتماعً للحركة والسكون. 
ولا للبياض والسُواد في محل واحدٍء والنقيضش”© في اللّفظ الواحد لا 
يجتمع مع النقيض» وإنما قولُ القائل : زيدٌ متحرك [ليسَّ]" متحركأ. 
نقيضان. لكن في زمانين» والنطنٌ لم يَجَمَعهما». وإنما يَعْقَبٌ 
أحذهما الآخرّء وإنما الذي بَقي من المفارّقة أن القولين نقيضان». 


يم ه ع بي 


وجمِعًا لزيد جَمْعا لا يُجْمَعُ مثله في الضْدَيْنِء فقيل : زيدٌ متحرل 
لمن ؤي تمحر كا والضدان لا يجتمعان عرد في البحل: 


)١(‏ كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه؛ وهو خلاف المعروف من أن النقيضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان. وريما يتضح بقوله بعد قليل : «وإنما قول القائل : 
وإنما يعقب أحدهما الآخر. .» 

(5) كتبت في الأصل: «والنقيضان» ولعل ما كتبناه هو المتناسب مع السياق. 

(5) زيادة على الأصل يقتضيها النص. 

(5) في الأصل: «يجمعها». وما قدرناه أنسب. 

١5 


فصل 
واعلم أن لنا ما ناد 1 الشىء وليمس باذ له كالإرادة ا 
الكراهة من حيثٌ إنها لا تجتمعٌ معها في المحَلّ» والكراهةٌ لا تجتممٌ 
مع المَوت. ولا الإرادة تجتمعٌ مع الموت. ولا يقال: إن الإرادة ضدٌ 
الموت. ولا الكراهة ضِدٌ الموت» لكنّ الموت ناد ما لا يصح وجود 
الإرادة والكراهة إلا مَعَهُ وهو الحياة. 
وكذلك العلم له يجتمع مع الموت. لا لكون الموت قدا له 
لكن لكونه 0 الشرّط وهي الحنا فافَهُمُ ذلك. 
فصل 
في مثال ذلك من الفقه 
إن الحظرَ في باب الامتسع يُضَادٌ الإباحة لذ الملك) والإباحة 
لا تجتمعٌ مع عت ولا طلاق لا من حيتٌ مضادَُهما لها. » لكنّْ لمضادة 
الشرط لها وهو الملك. 
فصل 
وقال بعض أهل العلم بالأصول : وما أَدْقَمّ قولّ القائل : إن 
الموتَ يُضَادٌ الإرادة. 
والذي نختاه هو الأوّلُ؛ لأنه ينبغي أن يكونّ المضادٌ للشيء 
مضادًاً لما ضَادَهُ كالسواد لما ضادٌ البياض» ضادٌ جميعٌ ما يْضَادٌ 
البياض من سائر الألوان» وقد علمنا أن الكراهة تضادٌ الموتّ» والموت 
يضادٌ الحياة. فينبغي أن تكونٌ الكراهةٌ تضادُ الحياةء كما نقولُ في 


١ /ا‎ 


حركة ع وحركة عر والسكون, فإن كان هذا لا يجبٌ في بعض 
الأضدادء لم ب يجب 2 سُ كل الأضداد المنتارقة: 

فنا يدل ل ذلك أن الأضدادَ إنما تتضادٌ على المحلّ الواحد 
إذا كان من شأنها أن تَحلّ في مَحَلٌ؛ يدل علي ذللك أن بياض زيدٍ 
لا يُضادٌ سوادٌ عمرو. ويْضادُه ما كان من جنس, ذلك البياضٍ يل 
في زيدٍء وإذا ثبتَ هذا قلنا: إِنَّ المضادّة بِينَ الإرادة والكراهة حاصلةٌ 
فز محيك تعانيت عل الل ومتى وَجِدَ أحدهُما في المَحَلُ - وهو 
الحَيُ -. انتفى الآخرٌ عن ذلك الك فأما إذا وجدَ الموتٌ انتفت 
اعبات :ومن دمن وكا “تدا لول الأرلدة لا الحلون عبد 
- وهي الكراهة -. لكنْ لعدم شرطهاء وهي الحياة. فخرج المحل عن 
كونه قابلاً لكراهةٍ وإرادة» فصارٌ كعَدّم. الخد راساء اللا يقال :اق 6 
لأغرافن ”اسيم . 

فصل 
في الفسق 

الفسقٌ : درالخرقة قال فقت الح إذا حرجت :.وسميك 
الفارة. الفوَيْسِفَة0), و به العاصي بكبيرة» أو بمداومة [على] 

رن آم اه وشرعهء قال سبحانه: طفْسَجَنُوا إل 
0 كان من الجن فَفْسَقَّ عن أمر رَبه# [الكهف: 2]5٠‏ يعني : 
خرج . . فهذا حَدُ الفسشق أصلل في اللّغة. 

وهو في الفقه بحكم الرسشم : عبارة عن فعلٍ كبيرة» أو مداومة 


)1( لخروجها من جحرها على الناس . «اللسان» : (فسق). 


١16 


على صغيرة» وقد اختلف الناس في ذلك. فقال قومٌ: إن الله سبحاته 
لم يَنصِبْ على الكبيرة عَلَّماً ولا دَلالةَ لِيَقَمَ الاجتنابُ لكلّ معصية. 
ق و ع رس 2 
وقال صاحبنا( رحمة الله عليه : عليها امارّة» فكل معصية أوجبت 
كنا يي الدنياء اع والعيرلة ' والشرب» وَالقَذْف» وقطع. الطريق, 


أو وعيدا في الآخرة كالرّباء اتوي عن الجياة إذا الْتَقَى الصَّفَانَء فهو ذ 
60 ب والسضعاة + ها هذاةذلك 


وخصرها قوم بأربعين29, وأدخلوا فيها عُقَوقَ الوالدّين» وشهادة 
الزُون والانتسابٌ إلى غير العشيرة» واسترقاق الحر. 
وخصبرها قوم بعشرقٍ الالو الوك وَالقَذْفٌ في اللسان 
والسرقة والقتل في اليد لكي وأكل الوياة وأكل مال اليتيم في 
البَطن» 0 واللُواطٌ في 0 ؛ الس ارخف في 0 
إخبّاط كل 0-7 : غييها باجتنابهاء فدلٌ ذلك ث على أن لنا 2 سشَ 
الُقُوبة 5 0 الجريمة استدلالٌ صحيحٌ : 000 على الأكثر 
)١(‏ قال ابن أبي العر في «شرح العقيدة الطحَاويّة» 070/١‏ بعد أن ذكر عدة 
أقوال في الكبيرة : «وقيل: إنها ما يترتب عليها حَدٌَّه أو توعد بالنا أو اللعنة» 
أو الغعضب,. وهذا أمثل الأقوال) وذكر أنه قولٌ مأثورز عن الإمام أحمد 
(5) وحصرها الإمام الذهبي في كتابه «الكبائر»ة سبعين» وعد منها أبن حجر 
الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» سبعاً وستين وأربع مثة كبيرة. 


١64 


] 7” [ 


في أعمال الطاعات بما ير من امقادير المجازاة عليها. وشدَّة الحَتٌ 


على فعلهاء ومَجيء الوّعيد على تركها. 
فصل 
وَالعَدْلُ: هو الاسْتقامةٌ فى الفغل. 
وقيل: هو العدُول إلى الحقٌّ. 
وقيل : هو الوضع للشيء في 0 
وقيل : سمي العدل بهذا لأن العَذْل: هو الذي لا 5 وهو 
مأخودٌ من التعديل الذي ينفى المَيْلَ. 
فصل 
والجَوْرٌ: هو المَيّل عن الحقٌ. ومنه قوله سبحانَه: «وعلى الله 
قَصَدُ السّبيل ومنها جائرٌ4 [النحل: 4]» وتقول العَرَبٌ : جار السَهُم : 
إذا مال. 
ولقائض, تلك الحدود المُقَدَّمَة فى العَدُل هاهنا أن نَقولٌ: هو 
وضع الشيءٍ في غير حقّهء نقيض قولك في العدل. : هو وَضعٌ الشيء 
في حقه. ومن 0 العدل . في حدود د 07 ل 
0 0 في م لا ميل عن الح 


فصل 
في الظلم 

والظلمم: هو الانْتقاصٌء قال سبحانه: «وَلم تَظَلمُ منْهُ شَيئاً» 
[الكهف : 1 وتقول العربٌ: من أشْبَهَ أباةُ فما ظَلَّمَ أي: ما 
انتقصّ من حقٌ الشَبّه ومن قال: إنه وَضَعٌْ الشيء في غير مَوْضِعهة©, 
فما خرج بهذا عن الانتقاص . 

وقد حلت اعمال م الظلم في انتقاص حقوق الآدميِينَ 
وانتقاصٍ الح الى يت نه لدم شرعاًء ولو كان الظُلَمُ ما كان 
انتقاصاً من حَقٌّ آدمي ؛ لَمَا كانَ الكفْرٌ ظُلْماّء وقد قال سبحانه: «اإِنَّ 
0 طلم عَظيم » [لقمان: ١]ء‏ لأنه انتقاص أكبر الحقوق. وهو 

شكرٌ المنعم الأول » ومن نِعَمِه يكونُ إنعام مَنْ بَعْدَهُ في الإنعام , 
كحنين الوالد» وإكرام الصّديق. فإنه المُمِدُ بتَحنين القلوب ويَليينها. 


فصل 
واعلمْ أن العدلٌ والإنصاف تَظَائُِ والجَْرَ والظلم نظائل ويتمير 
أحدٌ المَبيلين من الآخرٍ عندّنا اشع , » كما يتميّرٌ السوادُ من البياض. 
يضر وعد امن ليف الغدن محما وتنتحا تقول إن المدزة تتيديينا 
بِالعَقل » كما أن الميرّة بين البياض والسّواد بالبصر. 


.١59/1١ هو قول القاضي أبي يعلى في «العدة»‎ )١١( 
. يعني المعتزلة كما تقدم‎ )5( 


فصل 
في حروف المباخثات7) 
وهي عه في الأصلٍ ؛ ومدار البيان فيها على «ما هو» - وهو 
البَحتٌ عن «الماهيّة»9) _, ثم «هَل». ودام و«وما), ودمَنْ)» ودأَي 
557 و«متى )» وردكيفت». ودكم). وهي على معان متفرقة0 . 
فصل 
فى الماهيّة”) 
وهو المَعْنى الذي يدل عليه القولٌ بدَلالة الإشارة. 
وأصل الماهيّة0"©: هو المعنى المنسوبٌ إلى «ما» التي يستخبر يس 
بها فيقال: ماهو؟ى باماني التي سَأَلَ بها من جهلَ الله سحا نه 
وهو فَرَعَوْنُ0), وعَدَلَ عنها عنها إلى ما يَلِيقٌ بالله من تَعْريفهِ بأفعاله إذ لا 


() وتسمى أيضاً: «أدوات السؤال». 
(؟) فى الأصل : «المايية»» وانظر «التعريفات» ص١7١.‏ 
(مم جاءت في الأصل: «متفقة». ونرى أن صوابها: «متفرقة». 


(5) يعني قوله تعالى في سورة الشعراءء [آلآية: 177]: طقال فرعون وما رب 


ماهيّةَ له موسى الكليمُ الكريم عليه السلام0©. 
وكلّ علّم قياس قمدارٌ البيان فيه على «ما هو؟». 
فى «هل» 
وقد تَردُ بمعنى الألف2. تقول: هل زيدٌ في الدار؟ مكان قولك: 
أزيدٌ فى الدار؟ وقولّك: هَل قامَ زيدٌ؟ بدلاً من قولك: أقامَ زيدٌ؟ . 
: ! 
فى دام» 
وأما «أم» فلا يحَث بها ويُستخرج إلا بعذ كلام قد تَقدم مثل 
وك ءَ 1 1 0 
ولا يبتدا ب«ام» بخلاف «هل» ««الألف»). أعني: ألف 
فصل 
فى الألف 


ع اعم عع ع 5 7 ا د 12 باه 
والألف يستأنفٌ الاستخبار بهاء فتقول: أزيد قام؟ اعمرو في 


)١(‏ بقوله: رب السماوات والأرض مما بينهما إن كنتم موقنين»# سورة الشعراء 
[الآية: 5؟] وما بعدها. 

(0) أي ألف الاستفهام . 

.١505 ١5١/8 «شرح المفصل»‎ )5( 

(:) المصدر نفسه 8/ل/ا9 -98. 


١ 3ه‎ 


عط و 2 
الدار؟ أدّخل الأميرٌ داره؟ وما شاكل ذلك2©. 
فصل 
فى «كيفت» 
فأما «كيف هو؟) فيقع سؤالاً عن الصّورة والحال 29 ويجورٌ أن 
تقول بدلا منه: ما حاله؟ ما صورثئه؟ فتجتزىء به من القول : كيفت 
هو؟ وهذا 0 لكون «كيف هو» إنما هو سؤال عن الصورة 
والحال, » لأنه خسن مجى ء أحدهما د من الآخرى وهذا عَادمة صححة 
الدّعوى فى نل وإذا رابك الإفصاح بالشر ام يَنطبقٌ على ما 
اذعى أنه 1 له أ عبارة عنهة فاعلم صحة الدّعوى 
فصل 
في «كم) 
رع عرد الح طن الودرا اقول كم عندك رجلاً؟, 
وكم في الكيس درهماً؟ . فوشك لذلك أنْكَ ” تقيم مقام هذا قولّك : 
ما عِدَّةَ مَنْ عندك مِنَّ الرّجال ؟ وما عَدَدُ ما في الكيس من الدراهم ؟. 


.1١07 ١5١/8 «شرح المفصل»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .1٠١ ٠١9/4‏ 

(*) كذا في الأصل. والغرامة في اللغة: ما يلزم أداؤه. 
(5) «شرح المفصل» .١75 0 ١١6/5‏ 

(5) في الأصل : «رجل) و«درهم). 


فصل 
فى «متى) 
2 5 5 5 عو 27 
وأما «متى»: فهو بحث عن الزمان 2" تقول: متى جاءً ابوك؟ 
ومتى عُوفِي أخوك؟ ومتى قَدِمَْ الأمير؟ فالجواب عنه: اليوم» أمس . 
فالسؤال غ: الزمان: روث عنة. أن تقول ما رمال 
ل 
في «آينْ) 
ا كن ل و 1 7 7 
فأما «اين هو؟» فهو بحث عن المكان. تقول: أين زيد من [5"] 
السّوق؟ وأينٌ كنت اليوم؟ ويَحسنٌ أن يقال بدلا منة ل ا كان 
فصل 
وكان الفوض في إبدال اك حر ب«ما» بيانَ فضل «ما» وكثرة 
فائدتها بدخولها بدلا م كل خرت: ما عدّنّه؟ بدلا ممن: كم هو؟. 
وما مكائه؟ بدلا من: أن هو؟ء وما زماثة؟ بدلا من: متى هو؟ء وما 
عندك؟ بدلاً منْ: مَنْ عندك9)؟, وما حاله؟ بدلاً من: كيف هو؟. فقد 
بانَ أنها الأصلٌ فى حروف المباحثات. 


6: و«اشرح المفصل»‎ 2١6 ولها وجوه أخرى . انظر «الصاحبي» ص‎ )١١ 
(؟) في الأصل: «ممن عندك».‎ 


١ مه‎ 


فصل 
في التخصيلٍ 
وهو: حذفٌ فول الكلام 5 وقيل : هو الاعتماد على المقصود 
دون “عدر ولتطويل . ولا سبل إلى ذلك ا حر 0 00 


التحصيل  ٠‏ ويْصحٌ التّمييرٌ ' 
والتحصيلٌ والتّهذيبُ والتُخليصٌ نظائرٌ ويقالٌ: هو”" نُمِىّ 
الكلام ‏ كثير الصواب . 
فصل 
في الاجتهاد 


والاجتهادُ في الأصلٍ : كل فعل, فيه مشَقَةُ ثم صر لما على 
الطب اليد من الطريق الموديّة إليه على احتمال المشقّة فيه . 
ومثال 0 في 0 كعبك م عن سيدهء 0 أصحابه 
ما ع ع تدهم وجوذه له ووقوعه عليه 0000 00 
)١(‏ في الأصل : (هي) . 
)١(‏ في الأصل : «طلبه». 


١هك‎ 


وَاستَنْقُدَ القوة بمقدار الطاقة. 
فصل 

والاجتهاد على ضربين: 

اجتهاد يؤْدّي إلى معرفة. 


واجتهاد يؤدي إلى عَلَبَة ظَنّ أنه لا شيء أولى بالحادثة من تلك 


١ /اه‎ 


فصل 
في تحقيق معنى قول الفقهاء في الفعل : إنَهُ مكروه 
وذلك منهم وبينهم ينصرفٌ إلى وجهّيّن لا ثالث لهما: 
أحدهما: أنه المنهيُ عن فعله نهيّ فضل, وتنزيه. مثل: سلوك 
ما يحفظ السروةة تنَزْهاً عن سلوك ما َفَدَحُ فيهاء كالأكل_ على 
الطريق, 5 الرَجْلٍ بين الناسٍ 3 وكثرة الضحك, واستدامة المزاح 
رارع وترك الؤقار بإهمال . التجَمّل , ومأمور على وَجه اندب 3 
يفعل غيرَة» والذي هو أوْلى وأفضلٌ منهء وذلك نحو: كراهية الترك 
لصلاة و وصلاة ليل » وهو التهعجدٌ وقيام اللبلير الذي ل 
العلماء والصلحاءً. والثوافل المأمور بفعلها. فيقالٌ للمكلف : كر 
لك ترك هذه الفضائل المؤدية بك إلى المنازل ؛ لأن في تركها 
تفويت الرغائب من ثواب الله تعالى©. 
فصل 
والوجهٌ الآخرٌ من المَكْرُوه: وصفُ المختلّف في حكمه بأنه 
مكروةء نحو: وصفنا التؤضو بالماء المستعمل بأنه مكروة؛ لموضع | 


.415 - 518/١ «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 


١م‎ 


الخلاف في جواز التَوضو يدلا ونحوق : لض و الهرٌ مع القدرة 
على عزو لأنه أفضلٌ , وَتَحو أكلٍ لحوم السباع ' 5 وما يحرم 
أكلّه» واتفقٌ على أن العدول عنه وأكل غيره أو 
وفي الجدلة كرفيو كر نا "كان : الحدول إلن شير حرط وارلن 
وأفضل . 
فصل 
وإنما يجبٌ أن يقال فى أمثال هذا: إنه مكروه فى حقٌّ من رأى 
أن ذلك لا يجورٌ ولا يقالُّ: إنه مكروءُ على الإطلاق» سيّما على قول. 
فصل 
5 و ع 3 هه اع 8 
وليس من عادة الفقهاء أن يصهوا ماامرنا به مما عبتن غيره أفضل 
منه. ولا ما قط الدليل على تحريمه» بأنه مكروة ؛ فلذلك لا خوز 
أن يقال في ترك شيءٍ من الفرائض . ولا في المُباح المُطلّق: إنه 
مكروة ولا يصفون أكل المَيتة والدَّم والخنزير وشرَبٌ الخمر بأنه 
مكروة؛ لما كان مقطوعاً بتحريمه. 
فصل 
وقد يقالُ فى الفعل : إنه مكروةٌء إذا كان مختلّفاً فى تحليله 
)١(‏ «المغني» كرورم 
(؟) «المغني» /١‏ ٠١لا‏ الا. 
(9) «المغني» 19/1" .75١‏ 
١48‏ 


ار بل واقع به من جهة يد - الظَنّ؛ فيقالٌ في 5 
هذا: إنه كرو 5 عند من ذاه اجتهاده إلى تحريمه » فكان القول 
بذلك من فَرَضِه وتجويزه لغيره القول بتحليله إذا كان ذلك جهدٌ رأيى 
00 - ب 
فيكونٌ ذلك مكروهاً في حق عالم وفرضه. وغير مكروهٍ في حق غيره 
إذا اختَلّف اجتهادهماء لا وَجْهَ لقولهم : إنه مكروة» سوى ما ذَكَرْنا. 
وقد أشارٌ النبئُ تلِْ إلى ذلك بقوله: «الحلالل" بيّنّء والحراةة) 
بين وما بين ذلك أمور متشابهاتٌ لا يعلمها إلا قليل» وقال: «لكل 
مَلِكِ حمىّ؛ وحمى الله محارمّه. ومن حامٌ حول الجمّى. يوشك أن 
يَقَعَ فيه)20)» وقال: «دع ما يَرِيتك لما لا يَرِيبَك)2 وقال لوابصة 


3 


9 


)١(‏ في الأصل: «حلال». «وحرام». والتصحيح من مصادر التخريج الآتية. 
(؟) نص الحديث عند مسلم في (صحيحه ) برقم (519؟١)‏ من رواية النعمان بن 
بشير: «الحلال بَيّنْء والحرام بَيْنّه وبينهما أمور مُسْتبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام. كالراعي حول الجمى يوشِك أن يَرْنَمَ فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ 
حمى. وحمى الله محارمه». 
واخرعف عمد /310ا وك والندارين © كلاه والسكاف قن 
«(صحيحه» ٠١/١‏ و59/7, وأبو داود 8/١‏ :ه» والترمذي 2198/0 والنسائي 
١7 /1/‏ ,. وابن ماجه )١718(‏ و(19"١).‏ 
(6) أخرجه البخاري تعليقاً عن حسان بن أبي سنان في البيوع: باب تفسير 
المشبّهات . 
وأخرجه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أحمد في «المسند» 
ا والدارمي ؟1/١15١.‏ والترمذي (7717) في صفة القيامة» والنسائي 


حل 


«استفت نفسَك وإِنْ أفتال المُفْيُونَه فالبرٌ ما اطمانْتُ إليه نفسّكء 
ولثم ما حاك في صَذْرك)2” . 

ولم رذ د عد بالمتشابهات». و 0 حاك في الصّدْر ما لا ليل 
عليه لك أرادَ ما كان في دليله عمو والدلالم على ذلك قولّه : 


ولا يعلمها 9 قليلٌ» ولو كان ما لا دليل عليهء لما ضاف إلى القليل 


من العلماءء وهم الذينَ زالٌ الاشتباه عنهم لانكشاف الأدلّة لهم . 
فصل 
ويكرهُ للإنسان الإقدامُ على ما حا في صَدْره ونحاف الزَّلَلَ فيه, 
وظنَّ إصابةً دليل قاطع عليه بل يجب عليه الكَفُ عن ذلك اجتناباً . 
فصل 
فأما وصفٌ الفعل الواقع, بأنه مكروهٌ لله. واكتسابٌ العبد له 
فذلك باطلٌ؛ لأنه تعالى الخالقٌ لجميع أفعال العباد وأكسابهم, 
والمريدٌ لإيجادهاء وقد يوصفُ بأنه كاره للقبائح منهاء على معنى أنه 
كارهٌ لكونها ديناً مَشْرُوعاًء وكارة لوقوعها مِمنْ نَزَّهَهُ عنها من الأنبياء 
والملائكة ومَنْ عَلِمْ أنّه لا يَمَمُ منهى فأما على غير ذلك فإنه باطلٌ. 


4+-7”58. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
وأخرجه أحمد ١57/7‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 578/54, والدارمي .١5١/7‏ 


١ا5١‎ 


]؟١5[‎ 


فصل 
في معنى قولٍ الفقهاء والأصوليِينَ فى الفعل :0 بأنه صحيح . وفاسدٌ. 
ونحو ذلك . 

ل ا : صحيحٌ . . أنه فعلّ واقع على 
وج يوافق حكمٌ الشرع » من أمرٍ بهء أو إطلاق فيه له يعون 
أن قضاءه غيرٌ واجب» ولا أنَّ فِعْلَ مثله بعد فعله غيرٌ لازم . 

وكذلك: إنما يُريدونَ بالفعل أنه فاسدٌ وباطل : أنه قبيح , وأنه 
مفعولٌ على مخالفة الشرع 2 ول د يلون تا كان قينا نه وكيا وفعلل 
مثله بعدّه لازم . 

فصل 

وأما معنى القول : بأن الفعل باطلٌ وفاسدٌ. مثلّ قولهم: صلاة 
باطلة وفاسدة ١‏ أن فعل مثلها واجبٌ بعد فعلها. وقضاؤها لازم فبان 
أن الفسادٌ والبُطلانَ عندهم : : ما لم َقَعْ موقع الإجزاء وإسقاط الواجب 
عن الذَّّء فالعمل في ذلك كله على قوله 856: عن عو اليس 
علَيّه كنا فهو رَ05©. 7 العقّد والعبادة والشهادة : أن لا يَعْمَل عَمّله. 

فصل 

ومعنى الصحيح عند الفقهاء ‏ أعنى من العبادات -: إِبْراءُ الدَّمّة 


)١(‏ رواه البخاري 7١١/5‏ في الصلح و48/5؟ في البيوع تعليقاً. ومسلم 
(18)» وأبو داود 007/5». وابن ماجه )١5(‏ في المقدمة من حديث عائشة 


١7 


بفعلهاء وسقوط القضاءء ووقوها مُؤقع الإِجْرَاء؛ ولذلك قال كثيرٌ 
منهم : إن الصلاة في الدار المغصوبّة صحيحة ماضية» وإن كانت 
افق على غير حكم. الشرع, ولا أمره. ب( ايغتضية . 

وسَمُوا الصلاةً التي قطعّها بإطفاء الحريق» وتنجيّة الغريق» وإبعاد 
الفسرير يمع اقرط في البتر عن سيفيط: نبل قالراة .باطلف وان 
كانت طاعةً لله بنفسهاء وبالفعل الذي قطعها بهء لكنّ أرادوا بقولهم : 
باطلة. وجوبٌ قضائهاء وعدم الاعتداد [بها]"2. ونفيَ سقوط ما في 
الذّمّة بفعلهاء ويجيءٌ من هذا دليل على إحدى الروايتين لناء” وأن 
الفعلَ الذي هو طاعةٌ أبطلها لما لم يك من الطاعات المشروع. مثله 
فيها؛ ألا ترى أنه لو أطالٌَ القراءة والركوعَ. وكرّر تسبيحات ؛ الركوع. 
والسجود. صار من جملة أفعالها عير مبطلر بها9) بالإجماع ٠‏ ثم 98 
الفقهاة اختلفوا: هل يصيرٌ التطويل واجباًء أم لا؟. 

فكذلك كان يجب أن يكونّ الغصبٌ للدار لما كان سن الحافي 


التي لا ل الصلاة, أن يكن ل غير قادحة. وسَنْستقصِي 
القولّ فى ذلك فيما بعد إن شاء الله 


فصل 
فأما قولّهم: عَقّدٌ باطلٌ» وشهادة باطلةٌ» وحكمٌ باطلء وقولّهم : 
3 0 2 - 5 03 ل 2 
عقد صحيح. وشهادة صحيحة. وحكم صحيح . فإنما يعنون بصحته : 
نفودّه ووقوعَ التَمْليك به. 


)١(‏ ليست في الأصل. 


١* 


وَيريادونَ ببطلانه وقولهم: عقَدٌ باطل وفاسدٌ: غير نافل. ولا 
يَشَصْل نه العبليك: 

وشهادة باطلةٌ: لا يجورٌ أو لا يجب العمل بهاء ولا يَثْبْتْ بها 
الحو 

وإقرارٌ باطلء وإنكارٌ باطلٌ فى أمثال ذلك مما لعلنا أن نشْرّحَةُ 
من بَعد. 

8 6م دع - م ع 3 ءًً و 

فهده جمل المقدمات التى له نتم معرفة أصولٍ الفقه. واحكام 

أفعال المكلّفِينَ إلا بهاء كافيةٌ إن شاء الله. 
فصل 
في الملك 

الملك عند ور من الأصوليينَ : هو القذرة على ما للقادر أن 
يتصرف فيه. والمالك: هو القادر على ماله أو تصرفه. 

وقيل : هو القَوّةء وهو قريب من الأول » ومنه قولهم : عَجِينْ 
تارك [ذ1: كان معيجرنا خسنا قرا : 

8 ع 2 5 رم إن 

وقيل : هو التسلط بحقء وهذا أشبه بالفقه . 

5 1 و قن 5 2 .200 8 8 

وقيل: هو الاختصاص بالتصرفء. فكل مختص بالتصرف في 
منافمٌ أو أَعيانِء فهو مالكها(©. 


.١5١ «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 
5 


فصل 
والملك قد يجب بتمليك مُملكِ؛ وملك بجبُ لا بتمليك مُمَلكِ؛ 


والعبدٌ يملك 00 الله ع وجل والله سبحائّه مالك للأعيان 
تمَلّكَ خَلْقِ وإيجادٍ؛ لأنه المخرج لها من العدم. 3 والعبدُ مأذونٌ له في 
التصرف. محظور عليه بعض التصرّفات . 

فصل 

وقال تَعْلَّبٌ0: «مالك» أمْتَحُ من «ملك»؛ لأنة يدك على الاسم 
والصّفة©. ولا يجورٌ أن يملك أحدّنا بالعَقّل » وإنما يجوز بحجة 
السمع ‏ كما لا 00 أن يَذْبَحَ شيعا من البهائم . بحجة العقل. وإنما 

والأصل في ذلك أن الإنسانَ غيرٌ مالك للتصرّف بنفسه. بل فوقٌ 
العقلٍ أمر وناو وليس فوق قدرة الله متحجر . 

والمعتزلة تقولُ: الأصلُ في ذلك: أنَّ الواحدّ منا لا يملكُ العوض 
0 ماق مير » ولا راك 1 3 3 يملك )0 وهو النعيم 


)١(‏ هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيارء أبو العباس الشيباني. المعروف 
بثعلب. من أئمة النحو واللغة. كان راوية للشعر والحديث. توفي سنة 
(١194)ه‏ «سير أعلام النبلاء» ٠" - 5/١4‏ 

(؟) «تفسير القرطبي) .١5٠/١‏ 


١اده‎ 


فضة 


فصل 
اعلم أن المَحْكُمَ يرجمٌ إلى معنيين : 
أحدهما: أنه مَفْسُرٌ ا وكاشفٌ له كَشْفا يل الإشكال. 
ويرفع وجوه ه الاحتمال 3 وهذا المعنى موجود في كلام الله عر وجل : 
ا ا خلقه. فيجبٌ وصفٌُ جميعه بأنه محكمٌ على هذا 
اويل . 
فصل 
والوجة الآخرٌ: أن يكون معنى وصف الخطاب بأنه محكمء 
بمعنى : : أنه محكمُ النظم والّرتيب» على وجه يُفِيدُ من غير تناقض, 
واختلاف يَدُخلُ عليه فكل كلام هذا فيل فهو محكم", وإن 
احتمل لحوها والتسن معنا فإنه يَحْوُجُ عن كونه م 
وما فييك اتظمة واختلّ عن وجهه وسَذنه وْصِفَ بالفساد لا 
بالتشَابه . 
وقد عَلَْبَ على قول الفقهاء: أن المحكمّ ما كان حكمه ثابتا 
فصل 
فأما المتشابة. فمعنى وصف الخطاب بأنه متشابة » فهو: أنه 
نكيل لمكان متحدافة يق على كنيجها: وتتارلها على بود الستترفةة 
)1( أورد ابن النجار الفتوحي معظم تعريفات المحكم في «شرح الكوكب المنير» 


00 


55ا 


أو يتناول بعضّها حقيقةً وبعضَّها مجازاًء ولا ينبى ه ظاهره عما قُصِدّ به. 
وإنما أخدٌ له هذا عات لمان اليتون وفقّد علمه 
بالمراد به ومنه قولّه: طوالمُطَلْقاتَ يََرَبضْنَ اسن لاه روءِ» 
[البقرة: ]2 يحتول من نّ الحيض ١‏ وزمنَ الطهرء وقوله : «أو 
عقوا النذئ ريده عفد اللكاح » [البقرة: /«9ع], يحتيل الزوْج 
ويحتمل الوَلِيٌ احتمالاً واحداًء وقوله عر وجل : 1 و لامَسْتُمُ النساةه 
الفناءة 614 تمل اللفس اليد ويحفجل الكناية تعن الوظه 
باطرادٍ العُرْفٍ وبإضافته إلى النساءء وإلى أمثال ذلك مِمًا يسوحٌ 
التنازعٌ فيه» والاجتهادٌ لطلب معناه. وكذلك كل الأسماء المشتركة . 
صمل 

فأما المتشابهُ المتعلّقّ بأصول الدّينء فكثيد؛ مثلُ قوله: #ويَئْقى 
وَجَهُ رَبك * [الرحطن : /ا7]» #وتَفْخْتٌ فيه من رُوحي4 [الحجر ]ل 
#ممًا عَملَّتْ أيُدينا أنْعَامً4 ليس : ]7١‏ #يُحيُّهم ويُحيُونَه» 
[المائدة: 8ه لغْضِيَ” لله عليهم »# [الجخادلة : 15]. #يشتهزىء 
بهم * [البقرة: »]١6‏ طومَكرُوا ومَكر الله [آل عمران: 04], 
لإوالسّماوات مَطويات بيمينه» [الزمر: 2]117 «إفيومئل لا يُسْكَلُ عن 
ذه إنسٌ ولا جَان» [الرحمن: 9لم] طفْوَربّكُ لتسألتُهم أجمعينَ» 
[الحجر: 1 إن لك أل تجوع فيها ولا تَعْرَى» رطه: م١11‏ 
طِقْبَدَتْ لهما سَواتَهماه [طه: .]1١١‏ طخمي «الر». «المر», 
وحم عَسَقَ». «كهيعص». طالمص»2. «ص». «إق». هذه 
الحروفٌ في أوائل السور. 

فَوَجْهُ التشابّه فيه: ترُدُه بِينَ حقائق مختلفة, أو حقيقةٍ ومّجاز 
١‏ 


وفي الحروف إِعْجامٌ يزيدٌ على النَشابه؛ لأنه لم يُوضع لشيء مُعَيّنِء 
ال 

فأما التَّرَدّدُ في الوَجْه: فقد يُحَبّرُ به عن الأوّلء كقوله: ##وَجْة 
التّهمارِ4» وبان انه أرادَ به 0 من قوله: #واكفروا آخرَة» 
[آل عمران: 7/ا]» وقد يُعبّرُ به عن خيار الشيء وأَجْوَده كوجه 
التّرْبِء ووجه الحائطء وهو الذي يُحَسَنُّ بالآج* د المَحكوك» والعزّل 
المُحَسّنْء والعمل المُجَوَّدء وبين هذا العُْضْوٍِ الما ل الجامع 
للمحاسن وَالحَواسسٌ 

واليد: بِينَ الجارحة» والقدرّة» والنّعْمَة. 

اد والفعل الدالٌ على إرادة الخَيرِء أو إرادة 
الخيرٍ ودفع الغ 

والغضبٍ: بين عَليانَ دم القلب طلباً اللاتتقام وبينَ التَعذِيبِ 
اعم ويه جل قوري بعد ومو دتاد» 

وعلى هذا الاشتباه جميعٌ ما يَجِيِءُ من الأوصافء فقامت ذَلآلهُ 
العَقْلِ والنّصّ على نَم مالا يليق به مما هو وصفُ الأجسام المُحْدَنة 
عو الأولية والقخطط والينارجة ؛ ولم يَبْقَ إلا أَحَدُ مَذهِبيْن : 

وهو لَمْسٌ الذّات+ فيكونُ مغناء: ويبقى رَْكَ4 بوكذلك :قرول + كل 
شيءٍ هالكٌ إلا وَجْهَةُ4 [القصص:88]» والمرادٌ به: إلا ه2"©. 

أو قول أصحابنا بالوقوفٍ عن التفسير والتأويل'"". 
)١(‏ هذا من تأويلات المعطلة» والصواب إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق 

بجلاله سبحانه وتعالى. 
(؟) جمهور الحنابلة وغيرهم من أئمة السلف يثبتون الصفات ويعتقدون معانيهاء - 

ل 


والنصض الذي 3 من حَمْله على الجار. وعلى الأول وحمل 
لضب على الاشتياط أو غليان نِ دم القلب قله : : #ليسّ كمثله شية» 
شورق :ال ودليل العقلٍ الذي ا سبحاته ليس بجسشم» 
لاف ااا 


فصل 
فى الحروف المُعْجَمَةِ فى أوائل السُّوّر 
وهى من جملة المتشابه» فقال قومٌ: أسماء لله . 


وقال قوم : حروق مهن أسماة مثل : كاف : من «كافي»2» وها: من 
«هادي»» وصاد: من «صادق»., أو من «صَمّد). 


وقال قومٌ منهم: #الز4. #خم»4. «ن4: الرّحُمانء اسم مُقَطَعْ 
الحروف. 
وقال قومٌ: لا يعلّمٌ معناها إلا الله'" 


-2 ويفوضون أو يتوقفون فى كيفية هذه الصفات., لاعن تفسيرها كما ذكر المصنف . 

)١1(‏ ذكرُ المصنفٍ -رحمه الله- لآيات الصفات ضمن المتشابه مخالف لمنهج 
أئمة السلف» القائلين بأنها ليست من المتشابه» وأن الله يوصف بما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله يك لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث» وينظر 
بسط المسألة في رسالة «الإكليل في المتشابه والتأويل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن مجموع الفتاوى /١17‏ 700-17945. 

(؟) خالف المصنف هنا أئمة السلف» فالمعتمد أن الحروف المقطعة فى أوائل السور 
ليست من المتشابه» كما يدعيه بعض الأشاعرة» فقد تكلم السلف في معانيها 
وكلامهم مشهور. وقد ساقه ابن تيمية في معرض الرد على هذه الدعوى في كتابه 
«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»- مخطوط -1/ الورقة 44 59-١‏ 7 
وله سبحانه أعلم بمراده من هذه الحروف» وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن» فقد 
وقع به تحدي المشركين» فعجزوا عن معارضته» وهو مركب من هذه الحروف 
التي تتكون منها لغة العرب» فدل عجزهم عن الإتيان بمثله على أنه من عند الله . 

١ 


]”7/[ 


فصل 
في بيان مُناقضة من قالَ من أصحاب الحديث: إن هذه الآيات آياتٌ 
صفات. وإنها ثُمَدُ على ظاهرها. 
ووجة المناقضة منهم : 9 قالوا: لا نعلم ما معنى (يدُ1» حتى 
قَلّنا لهم : أَجَارحةٌ هي؟ فقالوا: لاء قلنا: فَقَدرةٌ هي؟ قالوا: لاء قلنا: 
فنعمّةٌ؟ قالوا: لاء وهذه الأقسامٌ التي تتردّد في إطلاق قولنا: «يَدُ 
فإذا قالوا: ليس واحداً منهاء لم يَبْقَ إلا القول بأنا لاانعلمُ ما معناها. 
وسَمِعْنا هؤلاء القائلينَ بأغيانهم يقولُون بألفاظهم» وقَرَأنا من كتُبهم 
القول: بأنه يَجبٌ القول: بأنه يجبٌُ حَمْلٌ الكلام على ظاهره» أو 
إمراره على ظاهره» وليس يجوز اينيع القائل. بين قوله: لا يعلم 
تأويله إلا الله وبينَ قوله : أَحْمِلُهُ على ظاهره. أو حَمْلُهُ على الظاهر 
يُسقطٌ حكم التأويلٍ؛ لأن التأويلَ صَرْفٌ له عن ظاهره . 
ثم إن الآية عندهم أنَّ الوقفت منها على قوله: #وما يَعْلَمُ تأويلة 


إل الله4”" [آل عمران:/ا]» وهذا يُعْطى أن لظاهرها تأويلاً غامضاً لا 


| 


يعلمُه إلا الله فكيف يقال بعد ذلك: يجبُ حملّها على ظاهرها؟ 
ظاهرٍ يَتَحَقَقّ مع عدم العِلّم؟ وما للا حيين. إن قالوا: 
ظاهر. فهم مطالْبُونَ بما ظهرَ من معنى الصَّفَة وإِنْ قالوا: 0 


0 


)١(‏ ولها وجه آخراذ في الوقف على: #والراسخون في العلم»*. انظر تفصيل 


المسألة فى اتسين القرطبى» .١9-١5/5‏ 


1 


رسام مرشء 2 2 
بطل تعلقهم بظاهرء ودعواهم أن لها ظاهرا". 
فصل 
ما يوهم أنه مختلفٌ. أو متناقض مثل قوله: ميرم لا يسكل 
عن ذَنْبه إنسٌ ولا جد [الرحمن: 0]5 فإنه يُحْمَلُ على مُقام . 
وقوله : فريك اال أجمعينَ» [الحجر: 5 يُحْمَلَ على 0 
خرص وَضَمان الله شيحانه لآدم 3 لا يَعرَّى © روط بأن لا َأَكُلَ 
من الشجرة©). 
فصل 
والاشتباة بين الطهر ايض © والعَفُو في الإسْقاط والإعْطاءِء 
ومن أن يكون الذي بِيْدهِ عُقَدَةٌ التكاح. هو الرّوحٌ أو اللي يزولٌ 
بالدليل الدالّ على أنه في أحدهما أولى » وبأحدهما أشْبَّهُ. 
(0) لآ تعارض هنا كما ذكر المصف رفنة الله فتن قولق :: تحمل على 
ظاهرها؛ أنه الظاهر المفهوم لغة. بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى .انظر 
() ذكر الفخر الرازي عدة وجوه للجمع بين الآيتين. انظر «التفسير الكبير) 
21١58--686‏ و(تفسير القرطبي» ٠ه .5١-‏ 
(1) في قوله تعالى: 9إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى4 [الآية:18١١]‏ من سورة طه. 
(١‏ في قوله تعالى : دولا تقربا هذه الشجرة # سورة البقرة [الآية: 6 
والأعراف [الآية: .]١9‏ 
(5) كما تقدم في معنى «القرء» في قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء# سورة البقرة» [الآية: 8؟77]. 
(7) كما تقدم يفا في قوله تعالى : «إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة 
النكاح *» سورة البقرة» [الآية: /0و373 ]. 


١ا/ا‎ 


فصل 
وليس بلع أن يكونَ لله سبحانّه في كتابه ما يَقْضحٌ وينكشفٌ 
معناه. ليُعملَ به اعتقاداً أو طاعةء وفيه ما يَتشابَهُ لنؤمنَ بمتشابهه , 
ونقفت عندّهء فيكونّ التكليفٌ فيه هو الإيمانَ به جملةٌء وتِركَ البحث 
عن تفصيله. كما كنم الرُوسَ. والسَّاعَةَء والآجالٌ. وغيرٌ ذلك من 
الغيوب. وكَلَّفَنًا التصديق به دون أن يُطلعنا على علمه. 
فصل 
وغيرٌ ممتنع أن يكونّ من الغامض الذي لا يعلمهُ إلا خواص 
العلماء المجتهدينّ. والأظهر في الآية أن المتشابة الذي قال سبحانه 
فيه : «وما”" يَعْلْم وله إل للم [آل عمران: لام. أن له تأويلا 
عندّه. وأن الراسخينَ في العلم لَمّا لم يعلمُوا له تأويلاء قالوا: طامنا 
به ويَسَلوا بقولهم : كل من عند رَيُنا ليزولٌ الرَيْبٌ عنهم. لما 
ثبت من حكمة الله عنذهم, والله أعلم . 
فصل 
في الجنسٍ 
ولا بد للفقيه من معرفته لَكَرّرٍ الجنسيّة في أبواب من الفقه. 
كالزكاة والرّبا. ْ ٠‏ 


واعلم أن الجنسّ. هو جملةٌ متفقةٌ متماثلةً. والجنسٌ الواحدٌ: ما 


)١(‏ في الأصل: «لا». وهو خطأ. 


١/1 


د بغضه” مسد بعض ء وقامَ مُقامّه. وذلك المتاقد ا أو بأن لا 
يجوز على أحدهما شيء إلا جار على الآخر م* مله ونَظيرُهُ ولذلك لم 
بجو آنا يكون: الل بحانه مكل لكو ينه ولا شيء ممْلاً له اذ لواكتانة 
المُْحْدَتَ من وجهء لجار عليه من ذلك الوجه ما يجورٌ على المحدّث 
من ذلك الوجه. 


فمثاله عند الأصوليِينَ : الجَوَهَر جنس واحدٌ من حيث هو جوهر 
الحَيّره وحَمْل العَرّض كاللُوْن والحركة والسّكون©. 
فصل 
في النوع 
وهو تحت الجنس | 2 فضلٍ وخاصةء وإن قلت: هوما انفصل 
عن المسسن بمعنىّ ' كان 0 والاختصار للحدٌّ واجبٌ في طريقة 
المخققين: وما لم ينفصل من الجنس بمعنىّ» فهو جزءٌ فيه وليس 
بنوع . 
مثالُ الأول - وهو ما انفصلَ عن الجنس © بمعنّ -: الجسم 
والمقط والسّطحُ, 1 واحد من هذه الثلاثة نوع للجوهر؛ لأنه قد 
انفصل بمعنىّ هو التأليفٌ والسّطحيّة ‏ وهي: طول وعرض لا عمقٌ 
له-ء وبالحَطيّة -وهي: طول لا عَرْض له ولا عُمْقَ -» والانقسام 


. في الأصل : وكالمشاهدة»‎ )١( 
.لا١‎ 59 (؟) انظر «التعريفات) ص‎ 
في الأصل : «الجوهر».‎ )5( 

١ 
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أيضاء والجوهرٌ لا يَنقَسِمُ . 


ومثال الثاني - وهو الذي لا ينفصل عنه بمعنىّ -: كالجزءٍ الذي 
لا يتجر أ وكذلك الجزءٌ من السّواد والحموضة وما جرى مَجِرَى 
ذلك©2), 

فصل 

وقد جنسٌ الناس الأجسامٌ أجناساًء فقالوا: جنس الحيوان» وجدس 
الات وجنس الجماد. 

والمحقَقُونَ من أهل الأصول جَعَنُوا الكل جنساًء وقالوا: إن 
التحنين الواحدٌ قد يَعْرض فيه ما لا يَسّدُ بعضّه مَسَدّ بعض , كالحيوان 
والجماد؛ فإنهما وإن كانا من جنس واحدٍء فإنه لا يَسد 528 0 
الآخرء أو يَرْتَفَعَ ذلك ااام - يعون عارض الحيوانيّة وعارض 
النباتيّة - فإنها أعراض خصّصَتٍ الجسم بخصيصّة أوجبّت عند الفقهاء 
وبعضٍ اموا تحيياء حتىٍ إن بعض الفقهاء جعل صناعات 
الآدميّين وأثارّهم في الأجسام مُجَنسة كتلفيق العَزل_ ثوباء وتفريق 
الحنطة 0 وجعلٍ أجزاء الأرض فخاراً. 


فصل 

وسلّكٌ من جَنْس بالصّنْعَة والخصائص الواقعة في الجسم مُسلكٌ 

من جعل الجوغر جنسأء فَخَصُوا بهذا المتساوي من الحيوان. فقالوا 
في الغنم : جنس ) وفي البقر: جنس »ع وقالوا في الذّهب: جنسء 


.١7"5 انظر الفرق بين الجنس والنوع في «الفروق اللغوية» ص‎ )١( 
>22 


والفضة : جنس ) رقي سمياة الشرعٌ بذلك. فجعل الع يا 
والذهت يا وهذا صحيح ؛ لأنّ آحاد اجنين 0 م 0 
بعضضٍ من الحيوان والنبات» وا تيم ار وإن كان 
جوهراً-ٍ ليس بجنس ؛ لاختلافهما : فى الفَضْل والخصيصّةء وهذه 
الطريقة يقةٌ ألْيَنُ بالفقهء والأولى قرت إلى مذهب الأوائل . 
فصل 

والوسَطٌ من هاتين الطريقتين أن لا نقول: إن التَجِنْسَ يقفُ على 
الجوهرية ققطء ولا جنسّ إلا الدرهرة ولا ارلا كي إليه أبو حنيفة 
من أن الفيلعة امار ٠‏ كتلفيق الغزل ا وتفريق الح وفيقا 
لكن تقول إن العارض على الجوهر والدَّخِيلٌ عليه. إن كان لازماً 
كالذهييّة في الجوهر والفضيّة؛ صارٌ به كأنَهُ جنسٌ آخَرٌ وإن كان 
التّخيلٌ غيرٌ لازم مثلّ الحركة والسكون. والحُمُوضة والحلاوة؛ لم 
بص به كالجنس ٍ الآخرى وهذا أشبه بمذهب الفقهاء. والشرع يُصَدَقه 
[حيتُ جعل ]2 الى ا والقعة ا ولم يجعل الصناعة في 
الذهب جنساً غير جنس سَبائكه. ولا جعلّ حُموضّة اللَبَنِ جنسَة ولا 


حاذوتة : 
مدل 
وأهل اللّغة يقولون : جنس جنسٌ الروم » وجنس التركء كنس انك 
م ٠‏ الج : وما شاكل ذلك ويذهبون إلى اتفاق تلك الجملة 


. ما بين حاصرتين زيادة يتم بها المعنى‎ )١( 


١ 


1 فصل 2 
في معنى قولهم : الطبع 

وقد نطقّ بذلك أهل هل الطبْع. 4 م دار بين أهل الكلام. » وقد 
تَعَدّى إلى أهل الفقه. 0 أبي حنيفة, 
بقارا في مسألة طهارة الحَدَّثْ: لا تفتقر إلى النيّة؛ لأن طبع الماء 
إزالةٌ الحدّث والنجس | ٠‏ فلا يمقر في كونه رافعاً إلى النيّة©. وما ذلك 
إلا خط كير لبن كدشنا له عن ن حقيقة القول. بالطيع . 

فصل 

الطب عند القائلينَ بإثباته : هو الخاصّةٌ التي يكون الفعل ينها من 
غير جهة القدرةء وليس عند أهلٍ الإسلام . جاو َحدْتْ من غيرٍ جهة 
القدرة؛ لأن الحوادث خلقٌ الله ا فلم يِبْقّ لغيره ه حادث يصدرٌ 


عله . 
والخاصة عندّهم على ضربين : 


طبع معروفٌ عندهمء كالحرارة في و والبرودة الدائرة بين الثار 
والهواء . والرطوبة في الماء» واليبوسة في التراب والحجر. 


تس ارس سو 


وطبع مبهم 2 كجَذّب المغناطيس | للحديد. وعمل السَقمُونيا © في 
)١(‏ تقدم التعريف بهم في الصفحة (١؟)‏ الحاشية رقم (؟). 
(؟) انظر «المغني» ١65/١‏ - ا5١.‏ 


(1) نبات يسبتخرج من تجاويفه رطوبة دبقة» وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضاًء 
مضادتها للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات,» تسهل المرة الصفراء 


١ا/ك‎ 


إخراج اممراة وإنما قلنا: من غير جهة العدرة, لأن ما يكون 
بالقدرة يقع بالتمييز؛ ؛ لأن القدرة لا تقوم اليك سان أو تكن 
صفةً لمختار, رتفد ا كدس اال حاتف اهل الطيعٍ بقوله : رفي 
الأرضٍ قطع مُتجاورات . . * إلى قوله: «صنوان وغيرٌ صِنوانٍ يُسْقَى 
بماءٍ واحدٍ ونْفَضْلُ بعضّها على بعض. في الأكل » [الزعد :© ]+ بولى 
كان الماءٌ يُعغطي النبات الرطوبات بالطبع. الذي بو لأعطاها رطوبة 
خاصّة ذات طَعُمٍ خاض: لاستواء أجزاء الالو نفْسهء فلمًا اختلفت 
الطعومُ مع اتحاد الماء 20 عُلِمّ أنه لم تأت النبات من جهة 
الطبع » لكنّْ من جهة اختيار الصَّانع الطابع ©, ولآن الطبائعٌ تَتَباينُ 
لتضَادّهاء وقد اجتمعت في الحيوان, ولا يَجْمَعٌ المتَنافرَ إلا قاسِرٌ قاهرء 
لسن إل المتكار القادر ديكا 
فصل 

إذا كَبَتَ أنْ لا طْبْعَ » فلا بَذَّ أن نكشت عن وجوه الإضافات» 
نعطي كلّ شَيءٍ حَطَهُ انس ما لب كال لم 
ولا تَعْطَى الآلاتٌ حقٌّ الأسباب, ولا يُبْخْسَ الفاعل حقهُ من الفعل , 
فهذه مهاوي هام الكَمْرة إلى هُوّةَ الإلْحاد. ممَرّلة أقدام المهمِلينَ 
لأصلٍ الاعتقاد» وما يجوز لعاقل أن جود د الكلام في مسألة الفرع 
لإسقاط نيه في طهارةء فَيُشْرَكَ أو يُلْحدَ 


فاعلم أن إضافةً الفعل إلى الشيء تكونُ من وجوه كثيرة: 


واللزوجات الردية من أقاسي البدن. «القاموس المحيط»: (سقم). 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .758١/9‏ 


١ا//‎ 


]"4[ 


أحدها : : إضافة الفعل. لين وَقته وهو ظَرّفٌ زمانه. كقولك: : نبت 
المرعى في الربيع. 62 وأَطلَعَتَ النخيلٌ : في المَصّل . وصَلّحت الثّمر فى في 


وإضافتهُ إلى المكان. كقولك: طريقٌ تؤدي بنا إلى البَحر أد إلى 
المعدن2, رض رَكيّة مُنبئة» أرقن رخوة أو ل فهذه9) 2 
مكان. 


وإضافته إلى الآلة» كقولك: آلْمَهُ السوطء وَوَحَبْهُ السكَينُ”" أو 
الس وبحت الحَشبة القدوه 2( فهذا المشعول به ؟ فالمحل مقطوعٌ . 
ومضروتٌ» وتوت 

والمبحل المفعولٌ فيه شَرْط أيضاً لإيقاع النحْت والقطع فيه وهو 
الرابع . 

والخامس: السب وفيه وقمّ الخلافٌء فلا فاعلَ للرّيٌّ ولا 
للشبّع 2 ولا إخراج الصّفراء» ولا تبرياج وسبخير» وإحداث طعُم . 
وإنشاء لون وإتتجاد خاصةء إلا الله يجان 

وعند أهلٍ مر سن وافقهمٍ من المتكلمِين من المعتزلة. أن 


السين: هو الذي سهوه ظي مدا فها هنا مَل الأقدام » فمن 

قال: إن الماء يُطِهْرٌُ بطبع ء ويُزيل بوضعهء فهو كالقائل بأنه 0 

)١(‏ هو المكان يثبت فيه الناس؛ لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا 
دا : «اللسان): (عدن). 

)١(‏ في الأصل: «فهذا». 

9) أي قطعته بسرعة. (5) في الأصل: ١يثبت».‏ 


يكن 


بطبعه. ويروي بطبعه. وذلك فاسدٌ بما فسَدَ به مذهبٌ أهل الطبع , 
فلم يَبْقَ إلا أن يقالّ: الطهارةٌ تقعٌ عند إجرائه بنيّة المُكلّفِ تَعبْداء 7 
بِيْنَ الله سبحانه ذلك في كثيرٍ من أي كتابه» مثل قوله : «أكرايكم 

تَحْوْنُونَ َنم َْرَعُونةُ أَْنَحنٌ الرَارِعُونَ . 0 


فصل 
في اختلافهم في الطبائع على أربعة مذاهبٌ: 
فمنهم من جعلّها موجبة للفعل . كالاعتماد الذي في الجر 
يُوجِبُ ذهابّه إلى جهة. والفاعل غيرّها في الحقيقة. 
ومنهم من جعلّها فاعلةً في الحقيقة؛» وهم أهل الطبْع . 
ومنهم من جَعَلَها مفعولاً بهاء مثل: ما يفعلُ القَظعُ بالسكين. 


ومنهم من جعلها 000 عندذهاء وهو مذهبٌ أهل السنة» وهو 
مذهمنا(") . 


(1) القول بأن الله - سبحانه وتعالى - يفعل عند الطبائع والأسباب والقوى لا بها 
يفضي إلى إبطال حكمة الله في خلقه. وأنه لم يجعل في العين قوة تمتاز 
بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها 
ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها فضلاً عما في هذا القول 
من مخالفة للكتاب والسنة؛ فإن الله تعالى يقول: #وهو الذي يرسل الرياح 
بشراأ بين يدي رحمته حتى إذا أقلث سحاباً ثقالاً سقتاء للد ميت قانزلنا اه 
الماء فأخرجنا به من كل الثمرات». وقال تعالى : وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا يه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 2# وقال تعالى : 


حل 


فصل 

وقد أشار الله سبحاله إلى المذهب الأخير ‏ وهو مذهيّنا - في كثير 
عافدل واكتفى بذلك بياناً للعاقل . وتنبيهاً له على باقيهاء فقال 
في حقٌّ عيسى : واد تخلّقُ من الطين كهيئة الطير بدني فتنفُحُ فيها 
فتكون طائر 1" بإذتى وتترى 7 “الأكمةوَالأَبْرَ ص بإِذْني 4 [المائدة ١٠لكاكلك‏ 
وإذا أخرجّ عيسى أن يكون فاعلاء وجعل له الفعلّ سبحانه. 
فلا موجودٌ إلا عن فعله وخلقه؛ لأنه لو اختص شيءٌ من خلقه بفعلٍ 
يكونُ منه وعنه. لكان الأخصٌ بذلك الأنبياة عليهم السلام الذين 
يُدَهُم بما حَصَّهم به من خَرْق العادات شهادةً لهم بالصٌدقء وقال 


«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم». وقال: «ونحن نتربص بكم أن يصيم 
بعذاب من عنده أو بأيدينا, وقال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نبات كل شيء». وقال: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام». ومثل هذا في القران كثير» وكذلك في 
الحديث عن النبي كَلِخِ كقوله: «لا يموتن أحد منكم إلا اذنتموني به حتى 
أصلي عليه» فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة». وقال كَل : «إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة. وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نوراً». 
فالله سبحانه خلق الأسباب والمسببات»: وجعل هذا سبباً لهذاء فإذا قال 

القائل: إن كان مقدوراً. حصل بدون سببء وإلا لم يحصل. جوابه أنه 
مقدور بالسبب» وليس مقدورآ بدون السبب. انظر «مجموع الفتاوى» 
١1" 117/7" 4-34‏ 

)١(‏ هذه قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب» وقرأ الباقون: «طيراً». «الغاية في 
القراءات العشر» ص »١70‏ و«النشر في القراءات العشر» 75١/7‏ و705. 

. في الأصل: «وإذ تبرىء». وهو غلط من الناسخ‎ )١( 


ملالا 


سبحانه : «الله خالقٌ كلّ شيء» [الرعد: 15]» فلم يبقّ شيءٌ من 
جسم ولا عَرَضٍ يضاف خَلقه إلى أحدٍ سواهء ولأنه أضاف إلى 
الأشياء إضافات» وأضاف إلى نفسه مثلهاء فقال في العمل : فيه 
شفاءٌ للثاس » [النحل: 59]». وقال: #وإذا مَرِضْتَ فهو يشْفِين» 
[الشعراء: »]8٠‏ فالأحقٌ أن يكون الشفاءٌ حقيقة مضافاً إلى الخالق 
سبحانه » والعسل يكون عنده الشَّفَاكُ والماءٌ يوجَدٌ عند نزوله الإنبات» 
والمنبتٌ حقيقة. هو الله سبحانه» فإنه سبحانه يقول: «فاخيينا به # 


[فاطر: 4 ينبت لكم به الزَْرْعَ اليتون » [النحل: »]١١‏ وقال: 


«فانبتنا به (1) [النمل: م5 وق: ا يعنى : نينا لكم عنده» وقد 
أضاف الله سبحانه الإضلال إلى الأصنام ‏ والسَّامرِيٌ © والضَّلالُ 
فيهم لا بهم 


ومن دلائل العقول , أن الطبائعٌ عندّهم هي الفاعلٌ الأول وليس 
فوقه 0 من هو أعلى. وقد وجَذنا هذه الطبائع هو 00 
حيث جَمِعٌ م المتنافرٌ منها والمتضادٌ في الحيوان والنبات» وكما أن أهلٌ 
الطبع أثبتوا له الفعلء فقد أثبتوا له المضادّة والمنافاة» فإذا اجتممٌ مع 
أضِداده في هياكل_ الحيوان والنبات. .عُلِمَ أن المضادة فيه لا من طريق 


. وقع في الأصل زيادة: «لكم» قبل: «به»» وهو غلط من الناسخ أيضاً‎ )١( 

(؟) في قوله تعالى في سورة إبراهيم. [الآية: 0" - 7”7]: وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً 

(؟) في قوله تعالى في سورة طهء [الآية: 85]: قال فإنا قد فتنا قومك من 


8١ 


المي وإنما هو بوضع واضعء تارة يُمَرّقُ بينها بالانحلال » وتارة 
يَجِمَعْ بينها إذا أرادٌ الاجتماعً» فهذا حسب ما يليق بهذا الكتاب, والله 


ديل 


فصل 
فى البيان 
وهو إخراج المعنى» أو نقول: إظهار المعنى بلفظٍ غير ملتبس ولا 
مشتبه ) أو نقول: منفصلاً عما يتس به ويَشْتَبه0) . 


مواق اللنامن لمعم والضلٍ .يقال » بان منه: إذا انقطع 


قال كل : «ما أبينَ من حي فهو مَيث20 وقال الشاعر: 
بان الخليط ولو طووئحت©) ما بانا©؟) 


.٠١١/١ «العدة»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ,.5١18/5‏ والدارمي 947/5. وأبو داود (5808)» والترمذي 
4)١580(‏ والحاكم ١77/5‏ - 54١ء‏ والبيهقي ١40/9‏ من حديث أبي واقد 
الليثي. ولفظه: كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يجبون أسنمة الإبل» 
ويقطعون أليات الغنم. فيأكلونهاء ويحملون منها الودك. فلما قدم يه سألوه 
عن ذلك. فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية. فهو ميت». ورواية أبي داود 
مختصرة بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية. فهو ميت». 

وأخرجه ابن ماجه (7”17). والحاكم ١74/5‏ من حديث ابن عمر. 

ولفظه: أن البي كله قال: «ما قطع من البهيمة وهي حيةء فهو ميت». 

(9) في الأصل: «طوعت» وهو خطأء وما أثبته هو الرواية.» وهو من الفعل 

«طاوع) . 

(4) صدر بيت لجريرء عجزه: 


ديل 


وبانت المرأة من رُؤْجها: إذا فارقهاء وانقطمٌ بالبيان عن كل ما 

تضا ييه القات آل اهساة. 
فصل 

فيما حَدَّ به الشافعىٌ ‏ رضى الله عنه ‏ البيانَ. واغترض عليه فيه . 

فقال: البيانٌ: اسمٌّ جامعٌ لمعانٍ مجتمعة الأصول . متشْعُْبة 
الفروع . فأقل ما في تلك المعاني المتشعْبة أن يكونّ بياناً لمن 
خوطبٌ.[بها]() ممّن نزل القراث بلتنانة».وإن كان بعضها شد تأكيدا 
في البيان من بعض ©. ثم جعله على خمسة أوجه). 

5 .0 75 6 لل 506 75 7 مط 
ولم يفهم كلامه من اعترضه من المحدثين الذين لم يبلغوا شاو 
. | 0 عر 

أصحابه في العلم . فقال أبو بكر بن داود9»: البيان ابيّن من هذا الذي 
ذكره وقسْرة به الشافعى . 

ثم قال بعدّ اعتراضه عليه: ولم يصف البيانَء لأنه ذكرٌ جملةً 


وقطعوا من حبال الوصل أقرانا. 
والخليط: الجار. انظر «اللسان»: (خلط). و«ديوان جرير» 235١/١‏ 

و«الخصائص» لابن جني .40/١‏ 

. ليست في الأصل‎ )١( 

.5١ انظر «الرسالة» للإمام الشافعي ص‎ )١( 

8 المصفن امن عل ات 1 

(5) هو محمد بن داود بن علي» أبو بكر الظاهري» الأديب صاحب كتاب 
«الزهرة» و«الوصول إلى معرفة الأصول». توفي ببغداد سنة (/191)ه. «اسير 
أعلام النبلاء» .1١9/17‏ 


نيل 


مجهولة ‏ 'فكان بمتزلة 'مق قال: 'البيان :ان يشعمل .على أشياءه اقم 


لا بين عن تلك الأشياء ما هي2©. 
فصل 
في نصرة كلامه والرّدٌ على من اعترضه 

وذلك أن الشافعي أبو هذا العلم وأمّهء وهو أولُ من هَذَّبَ أصولٌ 
الفقهء ومن غزارة علمهء وكثرة فضله عَلِمَ أن البَيانَ ممّا لا يضبظه 
حل .حيث كان مشتملاً على أنواعٍ ؛ فمنها: النصء والكاهر 
والعصو . وتفسيرٌ المجمّل » وتخصيصٌ العموم . ودليلٌ الخطاب» 
وفححوى الخطاب, فذكر ذلك باسم جامع , فقال جملة» وجميع ذلك 
بِيانٌ وإن اختَلَفَت مراتبّه. وقوله: «مجتمعة الأصول »2 يعني: في 
الاسم الشامل » وهو البّيانُ؛ وقوله: «متشعْبة الفروع »» يعني : بينَ 
نص» وطاغرم ا وتخصيص ٠‏ وفحوىٌ, ودليل , وإلى أمثال. 
ذلك. فهذه شعَبٌ الاسم الذي نيحاة حديلة :“هر البيانٌ. 

ثم قال: «وإن كان د اكد بيانا من بعض )ء وصدق؛ حيث 
كان البيانُ مراتبٌ» وقد أشارٌ النبيئُ ككل إلى ذلك حيث قال: «إنْ من 
الاك ل :410 ونم ريه :إن الجن للش 6 وزلجا حمل تعمل حر 


)١(‏ ذكر القاضي أبو يعلى هذا الاعتراض في «العدة» 2.٠١/١‏ ونسبه لغير أبي 
بكر بن داود. 

(؟) أخرجه مالك 485/5. وأحمد ١5/7‏ و09 5759 و45.غ والبخاري في 
«(صحيحه) (01575) و(/ا01/5) وفي «الأدب المفرد» (5/ا8)» وأبو داود 
00٠60)ء‏ والترمذي 2.)5١78(‏ وابن حبان (59/18) و(40/ا2)0 والبغوي 


هو/1 


ولأن النصّ أجلاهاء والعمومً والظاهرٌ دونه. ودليل الخطاب دون 
فحُواهُ. فهذا كلام من أحاط بالبيان برا وقتله علماً. 
فصل 
وقال أبو بكر الصَيْرَفِيُ ') 3 وهو من بعص أصحاب الختافعي ب 0 


البيانُ: إخراجٌ الشيء من حَيّز حي الاحتمال . إلى حيز التَجَنّي 200 وهو 
اختياز أبى بكر عبدالعزيز” من أصحابنا. 


(84) عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قدم رجلان من المشرق» 
فخطباء فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله ككل : «إن من البيان لسحراء 
أو إن بعض البيان سحر». 

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 2519/١‏ و7١"‏ و7094 ولاالاء 
وأبي داود ».)00١١(‏ وأبي يعلى (77737) و(2)7081 وابن حبان (5186). 

وعن عمار بن ياسر عند أحمد 1/5 . والدارمي 0١‏ ومسلم 
(439). 

وعن ابن مسعود عند أحمد ١//ا7"9.‏ 

وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي عند أبي داود .)00١(‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي» أصولي» أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب» من تصانيفه: «شرح الرسالة». وكتاب في الإجماع. 
وكتاب في الشروط. توفي سنة (:77)هم. «طبقات الشافعية» للسبكي 
187-187/7ء وانظر مصادر ترجمته هناك . 

() أورد تعريف الصيرفي هذا أبو الحسين البصري في «المعتمد» 2594/١‏ 
والقاضي أبو يعلى في «العدة» 2٠١5/١‏ والغزالي في «المنخول)» ص ”2,57 
وفي عبارتهم جميعاً: من حيز الإشكال إلى حيز التجلي . 

() هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدادء أبو بكر البغدادي الحنبلي, 
المعروف بغلام الخلال» من بحور الغلمء له الباع الأطول في الفقهء من 


ك8 


وفى هذه العبارة لل اعترضه الأصوليُون. قالوا: وذلك أن هذا 
أحدٌ أقسام البيان زقرها كان كبر لمح أو تخصيص عموم » 
ويخرح من 'البيان الميعذا: 

ومعلوم أن من جملة ة أنواع البيان ما كان نع مبتدَأ ف كان 
للخطاب للمقد | شكال حر 57 حيز ا ؛ فالمبتداً من 
الذي ذكرة ا 9 أن 0 من مم إلى التجلّي . 
ليس بمقابلة صحيحة. بل كان يجبٌ أن يقول: من حيّز الخفاء أو 
الغموض إلى حيز التجلي. أو من حيز الاحتمال إلى حيز الاتحاد 
بمعنىّ واحد. والأصح أن لا يقال: إخراج ؛ لأن هذا شو جل البيان» 
وهو التبِيينُ» لكن نقول: خروجء لا إخراج. 

فصل 

1 8 ِ 0 5 ع 5 
الحكم ؛ لأن البيانَ إنما يقعٌم بهاء وقد ذهبٌ إليه أبو الحسن 
1 5 04 7 

قال بعض الئاس ©©): هذا فيه خَلَّلُ أيضاً؛ لأن من الدلائل ما لا 
يقع به البيانُ كالمجمل ونحوه . 

تصانيفه: (أ لمقنع»). و«الشافي»» ووالخلاف مع الشافعي»» توفي سنة 

(85)ه. «سير أعلام النبلاء» .١45 - ١51/1‏ 
)١(‏ هو عبدالعزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي الحنبلي. صنف 

الأصول والفروع. توفي سنة (١لا8)ه.‏ «طبقات الحنابلة» .١1794/7‏ 
(؟) هو القاضي أبو يعلى الفراء. انظر «العدة» .٠١١5/١‏ 


١ /ام‎ 


فصل 
وقال قوم : البيانُ هو العلم الذي ل به المَعْلُومُ وإليه ذهب أبو 
بكر الدّقاق"2, وهو من لمُعْترَضات أيضا؛ لأنه صَرّفَ منه لين به) 
وبعدٌ ما عَرَفناةء وقد تقدّم اعتراضنا على من قال في حدٌّ العلّم : 
معرقة المعلوم. 0 
فصل 
في وجوه البَيانٍ 
فمنها: 0 المبتداةٌ . 
ينتظمه0) الا فك 2 أن 5006 به 0 تلك الجملة. 


فيبين 


ومنها: صَرْفٌ الخدم عن الحقيقة إلى المجاز. وصرف الأمر عن 
الوجوب بظاهره إلى النذب أو الإباحة. وصرفٌ الخبر إلى الآمر 


ومنها: بِيانُ الجملة التي لا تَسْتَعْنِي عن البيان فى إفادة الحم ؛ 
وهذا هو التفسيرٌ المرادٌ بالجملة» كقوله تعالى: وانُوا حَمّهِ يوم 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي, أبو بكر الدقاق. فقيه أصولي, 
صنف كتاباً في أصول الفقه على مذهب الشافعي, وولي القضاء بكرخ 
بغداد. توفي سنة (7947)ه. «طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة ١١0/1١‏ 
5مل2 و«تاريخ بغداد) 5١9/7‏ 2 ٠"7؟.‏ 

(0) انظر الصفحة .)١٠١(‏ 

() وقع في الأصل: «ظاهره ما ينتظم» والسياق يقتضي ما كتبناه» وهو كذلك 
في «العدة» ١/لا١٠.‏ 


ق8 


© بر 


خصاده» [الأنعام: 2]١5١‏ فبيّنَ النب كله أن المراد به العْشْر من 
السّيّح 2, أو نضْفُ العْشْر من سَفَي الكلف”©, أو ربع الغشر من 
3 1 . 7 2 3 
الاثمان©. 


تى م 7 َك 
ومنها: النسخ؛ وهو رفع الحكم فى الاستقبال بعدّ أن كان ظننا 
فيه الدُوام . 


قبل 
فأما ما يحتاجُ إلى البيان؛ فكلٌ لفظٍ لا يمكنٌ استعمالُ حُكمه من 


ممعت 3 012 على رلته" وقول :نذا ان كر تسمال 
)١(‏ أي الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. وفي حديث الزكاة: «ما سقي 
بالسيح ففيه العشر». «اللسان»): (سيح). 
(؟) أخرجه البخاري ».)١587(‏ وأبو داود »)١593(‏ وابن ماجه »)18١1(‏ 
والترمذي (510). والنسائي »4١/5‏ وابن خزيمة (7101) و(7708) عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبي يد قال: «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عَثَريَاً العشرء وما سّقيَ بالنضح نصف العشر». 
وأخرجه أحمد 841/7 و8ه#. ومسلم (2)481 وأبو داود ,)١591(‏ 
والنسائي 5١/5‏ 47. وابن خزيمة (709؟) من حديث جابر بن عبدالله 
الأنصاري . 
والكُلّف: جمع كُلْفَة وهي ما نُكَلْفُه على مشقّة» مثل عُرْفَةٍ وغرف. 
(0) وذلك في حديث أنس بن مالك في الصدقات. وفيه: «وفي الرقه ربع 
العشر» وقد تقدم تخريجه في الصفحة(/7) تعليق(7) . 
(4) يعني القاضي أبا يعلى. انظر «العدة» .١٠١8/١‏ 


احيل 


حكمه. ولم يقل : من لفظه. 

ققض عليه تعفن 00 بقول القائل لغيره: اصعَدٌ إلى 
السّماءء أو: صَلَّ اليوم منّة ألف رَكْعَةِ؛ٍ فإنه لا يمكن استعمالٌ حكمه. 
وليس يَحْتاجُ إلى بيان؛ لأنه لم يَنْعَدم20 الإمكانٌ من طريق اللّفظء 
لكن من جهة عدم الفتيرة على الفدل, ٠‏ مثل قوله : «وانوا حَقّهِ يوم 
خصاده» [الأنعام: »]١4١‏ فنحن وإِنْ عَلِمُئا معنى الحق إلا أنا لا 
نعلم كدر الح ولااقوعة» افإنة يتضوز أن يكون 0 الماك شكرا 
الاك ويجورٌ أن يكون مقداراً دون مقدار وقوله كَل : 3-0 أن 
أقاتلّ الناسّ حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عَصَمُوا مني 


بوكر 


دماءهم و موالهم إلا ها وهذا عل له يعلم منه منه مأ 1 


)١(‏ في الأصل : «يتقدم» والجادة ما أثبتناه. 

(5) أخرجه أحمد "١5/٠‏ ولالا” و57 و58 - 5"94 وهل/!5 و5817 و00 و8م07 
2079 وأخرجه مسلم 2)١١(‏ وأبو داود (5540)» وابن ماجه (78945717), 
والترمذي .)55١7(‏ والنسائي 7/7 و///ا/ا ولالا - 7/8 و8 و4/ا من حديث 
ل هريرة . 

وأخرجه البخاري )١799(‏ و(1975) و(184) و(7/585). وأبو داود 
(5ه5١اي‏ والترمذي 2)35١١7(‏ والنسائي ه/ - ١او5/ه‏ وه - ”* ولا/لا/ا 
و8/ا و8/ا - 4لا من حديث عمربن الخطاب . 

وأخرجه البخاري .)١5(‏ ومسلم (؟؟) من حديث عبدالله بن عمر. 

وأخرجه أحمد ١99/7‏ و5775 150, والبخاري (2)997. وأبو داود 
(5151) 4)5555(9, والترمذي .)55١6١8(‏ والنسائي ا/هل/ا ‏ 5ل وكا 
و9/4٠‏ من حديث أنس بن مالك . 

وهو مروي أيضاً من حديث غيرهم من الصحابة. 


ل 


عه سمدم 5 و 
وقوله [تعالى]: #ان تبتغوا بأموالكم» [النساء: 5؟]2 لا ندري كم 
المالُ؟ وما الما الذي يُتَعَْى به؟ 
فصل 
في حقيقة قفيقة حقيقة الذَّمة التي تَحفظ الأموال والحقوق. 
وهى الْعَهدٌ وَالأمانُ ومنه سَمئ أهل الذَّمُق وهم المعاهدون» وهم 
فى ذمة الله» أي : في عهده» ودمَةٌ فلاقٍ: عهذه. 
فصل 
في بيان المال. 
عيق. عرض اذكرُ :هااهتاة وهو:: ما يتنافله الناس في العادة بالعقود 
الشرعية - لطلب الأرباح, والأكساب التي تلزم بها الأموال لقوق 
الذي اراي فيه وانتفاعهم ب مأخرذ من الميلٍ من ب يد إلى يد 
وجانب إل جانب» فإنك إن اقتصرت على قولك : : «المرغوث والمنتفع 
به). فإن اكير مرغوتٌ فيها, ٠‏ ومنتفعٌ بها ولنىنت مالا . 


سي بل 


فإن قيل : المالّ ما يقوم بالإتلاف» أو: قُوبلَ بالأعواض 2( بطل 
ا الأأحرار وماد وبالأبضاع. ( فللا كك من ذكر المناقلة 
بالمعَاوْضات التي يِقَصَدُ بها الأرباخ, لأ الرَغْبَةٌ تكفي 6 له ولا 
المعاوضة . حتى يَنضمٌ م إل ذلك ما ذَكْرْنا من المناقلة لرغبة الأرباح. 2 


وال أعلم . 


]1[ 


0 
هه نو« حقيقة الب 
ولما جر كد 0 ٠‏ وبالفقيه 1 إلى معرفة حقيقتهاء 
اقنضت الحال د حَدَّها وحقيقتها. وهي : المنافع المستباحةٌ ِعَقَد 
0 دون عُضْوٍ مخصوصٍ من ضٍ أو غيره» على ما تَعْتَقدُه 
والمُباضْعَة: مفاعلةٌ من المُتَعَة بهء والمتفقهةُ تقولُ: منافمٌ 
فصل 
فيما يقع به البيان 
وهو خمسةٌ أشياء: القولٌ والكتابٌ» والإشارة» والفعلُ والإقرار. 
فالقولٌ: الكتابٌ والسُنْةُ ويترتّبٌُ عليه الإجماعٌ. والقياسش7©. 


ليان من الله لعي ع قرا 07 38 الكتاب بالآي 8 
من ساديم [النساء : 5 ارا الأباتى 0-6 [النور: 0 
ثم سس المحرّمات» وقال :«#وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم# [النساء : 5 57]» 
م خخصٌ من المباحات عدوم هذه الاية باستثناء السُنّهَ تحريم 
لخت والعمة والخالة على الاخت وبلنت الكعين وبلنتك الأخ . 


ومشل قوله: لفَأمْسِكومُنَ في البيوت حتى يَتَََامُن الموث أو 


)١(‏ «العدة» ١١١/١‏ وما بعدها. 


دحل 


يجعلٌ الله لهن سبيلاً» [النساء: .]١5‏ ثم بِيّن السبيل» فقال كه : 
«قد جعل الله لهنّ سبيلاء البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِنَةِ» وتغريبٌ عام , 
والثيّبُ بِالثيّب جلدٌ مه والرّجم0©. 


ومثشل قوله: «واتوا الزّكاةج. بيّنَ ذلك في كتابه الذي كتبه 
هه 5 في 2 1 و 
لعمروبن حَزْم © في الزكوات والذيات22. وكتابه الذي لأبي بكر في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 24١/١١‏ وأحمد ه/١ا”‏ ولا" و14" و78 و7179 
.”7١ -‏ والدارمي »8١1١/7‏ ومسلم (1590) )١1(‏ و(17) و(5١)»‏ وأبو داود 
(5515) 5517(9).» وابن ماجه ».)5505٠0(‏ والترمذي »)١575(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (7: الا) و(57 ١/ا)‏ و(55١/)‏ و(7/489) و(97١١١)»‏ وابن الجارود 
»)8١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2175/7 والبيهقي ٠١١/48‏ 
و١771‏ - 7١7‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(1) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لَوْذان الأنصاري» يكنى أبا الضحاك. صحابي 
مشهورء شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي يهِ على نجران» روى عنه 
كتاباً كتبه له فيه الفرائض و«الزكاة والدّيات» كانت وفاته بعد الخمسين. 
«الإصابة» 571/5" 

() حديث عمرو بن حزم أن رسول الله كخِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض «السُنَنُ والدّياتَ: وبعث به معهء فقرىء على أهل اليمن: أخرجه 
بطوله: ابن حبان (5009). والحاكم "945/١‏ 9307". والبيهقي 84/54 - 
4 

وأخرجه مختصراً: الدارمي 188/1 و89١1‏ - 215١‏ والنسائي 8//اه - 
8ه - 0غ وابن خزيمة (57554), والدارقطني ١57/١‏ 5865/59 
ومع/ 2.5٠١‏ والبيهقي ١/لالم ‏ 88 7١5/89‏ و78 والا وةل/ا و88 و14 - 44 
وه ولا4. 


١ 


الصّدقات27. وكتابه الذي كتبه إلى مَشْيْحَة جُهَيْنَةَ في جُلُود المَيئة قبل 
موته يُحَرّمٌ فيه استعمالّهاء وينهاهم عنها". 

فبان بهذا أن كتابّه يخ يجري في البيان مَجُرى قوله. 

وقد بَيِّنَ الصلاة والحَجّ بفعله. فقالَ للذي سألّه»: «صَلٌ 
معنا)9), وقال في الح : دوا عَني )2 فصار قَولّه وداه وكتابه 
نيانا. 


وأما الإشارَة؛ فقولّه : «الشْهْرٌ هكذا وهكذا»" وأشارٌ بأصابعه» وقد 


)١(‏ تقدم تخريجه في صفحة(71) تعليق(57). 

(6) أخرجه أحمد .”9١ - ”٠١/:‏ وأبو داود )5١71/(‏ و(78١41)»‏ وابن ماجه 
(517”). والترمذي ,)١1759(‏ والنسائي ١75/17‏ عن عبدالله بن عكيم 
الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله كلِ بأرض جُهَيْنَةَ ‏ قال: وأنا غلام شاب» 
قبل وفاته بشهر أو شهرين -: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 

() أي سأله عن أوقات الصلوات,. كما في الحديث. ْ ؛ 

(:) أخرجه أحمد 7:4/50. ومسلم .)1١7(‏ وابن ماجه (5737). والترمذي 
(؟15)» والنسائي 708/١‏ - 1504, وابن خزيمة (*771) و(775) من حديث 
بريدة بن الحصيب الأسلمي . 

(0) أخرجه أحمد "١1/7‏ و7148 و05" و/01" و/510” وهلا"ا. ومسلم 2)١591(‏ 
وأبو داود »)١141/0(‏ والنسائي 277١/05‏ وابن خزيمة عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري قال: رأيت النبي يَكِةِ يرمي على راحلته يوم النخرء ويقول: 
«لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أححٌ بعل حَجتي 007 

(1) أخرجه أحمد ”78/7 وا و55 و57 و١‏ و717١‏ و05١١‏ 2.1599 والبخاري 
(19048) و(8١19١)‏ و(705ه)2 ومسلم )٠١8١(‏ (5) و(0) و(١٠)‏ و(؟1١)‏ 


04 


أمرّ الله زكريًا بقوله: «آينّك آلا تُكَلْمَ الئاس ثلاث ليال, سوا فخرج 
2 إن ع 
على قومه منّ المخراب © فاؤحى إليهم» [مريم: .]١١ - ٠١‏ 
وقد اها بالإقرار؛ فإنه لما افر على قول سَمعَةُ فلم ينكرة» 
وفعل راهء فلم ينكرهء فقد بيّنَ جوازٌ ذلك؛ لأنه لا يُقرٌ على باطل © . 
0 بالسخ, مُه الحكم, إلى حين نسخه© . 


)١7(‏ و(15١)‏ و(1١)»‏ وأبو داود (5719). والنسائي ١4٠ ١9/84‏ و140ء 
وابن خزيمة (1104) من حديث عبدالله بن عمر. 
)١(‏ قوله تعالى: #من المحراب» سقط من الأصل . 
(؟) انظر في الإقرار ما تقدم في صفحة .)5١(‏ 
(*) انظر هذا المبحث ‏ أعني : فيما يقع به البيان - بأوسع مما هنا في «العدة» 
شرل" 


١6ه‎ 


فصل 
و 
الاجتهاد. 5 الشيّة دعن لقياس. 5 والكتاب 0 لشن 
ونان معناه وده 
اعلم أن الترتيت: هو وضمٌ الشيء في حقه. 
وقيل: الترتيبٌ: جعلٌ الشيء في المكان الذي هو أؤلى به. 
وقيل: الترتيبث: تصيير الشيء في المرتبّة التي هيّ له. 
3 : 
وإخراجح الشيء عن مرتبته بأحد سئّة أقسام : التتقديم , أو 
التأخير» أو الرّفع , أو الخط. أو الأخد ينين أو شتمالا, 
وتغييرٌ الكلام. ب أقسام ‏ د ولقضان 2 وَقَلْبٌ وإيْدال» 
وتقديم» وتأخينٌ فكل واحدٍ من هذه ريل الكلام عن ترلحة؟ ومرتبته 
في الأصل . 
الك ”قن الأغبن عل الأعلن تفن ) والأنشل: اعلن + ثم كتر 
م 8 0 ل 3 
حتى استعمل على تغيير الصورة إلى الصورة. 


65 


فصل 
وَالبَدَلُ» والإبدال: ٠‏ رفع مم أحل الشيئين » ٠‏ ووضع م الآخر مكانه. قال 
سبحانه : #وإذا بَدَّلْنا آية مكانٌ آية»# [النحل: »]٠١١‏ وقيل: 5-7 ١‏ 
بالشيء عن الشيء ل وسميٌ الي يدل عن الوضوء . 
ونظيرٌ الترتيب : التَّمِيِيرٌ والتَصفيفٌُ2©, والتَأليفُ. 
ونقيض الترتيب : التخليط» كما أن تقيض التحصيل : التحريف. 
فصل 
والإلْرام : هو التَعلِيقٌ على الخصم ما لا ول به بدَلالَة ما يشو 


بالآخره 1 5 المسزول 7 

وقيل : الإلزام : هو المطالبةٌ للحم بما لا يقولُ به على مذهب 
يول ب وذلك في الأصول مثل قول المسلم لليهودي : إنما ل 
القول بصِدّق موسى ؟ م المغجز على يده شاهداً له وهو حَرْقٌ 
العادة. وقد انخرقت العادهٌ على يدي محمد علد ' َم د فيما 
جاءَ به من نسخ السّبْتِ. 

ومن الفقه: قل لت وجوت النيّة للتيمم لتحقيق التعبّد» وهذا 
موجودٌ في الماءء فَيَلْرَمُ له اليه ويّجِيءٌ استيفاءً ذلك في الجَدَل © 
إن شاء الله . 
)١(‏ في الأصل: «التضعيف». )١(‏ في الجزء الأخير. 

١ /او‎ 


]51[ 


| ْ 
فى الاتفاق والاختلاف 


إن من 


اعلم أن الاتفاقٌ والاختلاف على صَرَْبَين : 

ما يرجم إلى الذّواتء وما يرجم إلى المذاهب و«الآراء 
والاعتقادات . 

فالاتفاقٌ والاختلات الرّاجِمٌ مم إلى الذُوات : الاتفاقٌ والاختلافٌ في 
الأجناس . فكلٌ جنْسٍ ٠‏ هو مخالفٌ لغيره من الأجناس ٠‏ ومتَفِقٌ في 
نفسه؛ إذ كان الجنس الجملةً المتفقةً الأجزاء» والجزءٌ من الجنسٍ 
موافقٌ للجزء الآخر بنفسه. ومخالفٌ لغيره من الاجياضق بنفسه » 
والمعتبّر في الاتفاق أن يَسَدَّ أحدٌ الشيئين مُسَدَّ الآخر 

والاتفاق الراجع مم إلى الآراء والمذاهب والاعتقادات : هو الإجماع 
على الرَأي ٠»‏ أو المذهب. أو الاعتقاد. 

وقيل: ذهابٌ كلّ واحدٍ من المتفقينَ إلى ما ذهب إليه الآخَرٌ. 

وقيل : التواطؤ على الاعتقاد أو الاختيار أو المذهب. 

فصل 

والاختلافٌ في الذوات المعتبر فيه: أن لا يْصِحَ أن يسَدّ أحدّهما 
ل الآخرى وقد تَعتَرضٍ فصول تُخرج الجنس الواحد أن ل 1 
مَسَلٌ الآخَرء فالمعتبر في ذلك رفعٌ تلك الفصول عن الأوهام . وهي 
الأغراض العارضة ‏ كالصووة والطعوم 3 فإذا أَزَلْتَها عن الوهم , سَدَّت 
أجزاءٌ الجنس بعضها مسد بعض . 


١54 


فصل 

0 لفظ : ا حور ا في نفسه . 
ا : قبيح أقبح من قبيحٍ 5000 أذ ذا من مغلودات 
أكثرٌ من معلومات عمرو؛ إذ لا يجوز أن يَرْجِمْ إلى علّم زيدٍ بأن خالداً 
قائم, وعمرو أعلم به من ذلك المعلوم , ولا أن عبرا بعلم أن القَارَ 
أسود. وزيدٌ أعلم بذلك منه؛ إذ ليس في قولنا: إن العلمم معرفة 
المعلوم على ما هو به مايّحتملٌ أن يزيدَ عليه علمُ آخرء فيكون 
معرفة المعلوم. زيادة على ها :هوي أواغير ذلك 

وكذلك 0 إن هذا د 5 بنفسهح 1 حنمل التزايد فى 
عليه لفغ : «أفعل» على أنها أرادت بالجسم اك وأدخلت 
رايد بلفظة: «أفعل» على مَاايتوايل»: وهو كثرة التأليف بكثرة الأجزاء 
المؤلّفة . 

3 افو ملب م اع ع 5 ه 

ا ا الا ا 00 
ًَ مه : شام ره 5م 2م ع - 5 
قيل : إنه الأحَسَنٌء ومن قيل : إنه فعلٌ ا ماء» لا الأحسنٌ. هو 
الذي أنقص 6 عم فعل الأحسنّ, وهو الذي شن بوعد الله 
سبحانه من المدح والثناء والتعظيم عليه أقلّ. 

نما 
وأما قولّنا في أحد القبيحين : إنه أقبحٌ, أنَّ ما يُقابَلُ عليه من الذَّمُ 
محل 


والانتعام والامتهان أكثر وأوفرء وهذا يرجع إلى أصل . وهو: أن 
التقبيح إلى الشرع. العو إليه» فإذا رأينا مضاعفة الأجرء ولخاءة 
وَالوَعْدَ والشهادة بالفضلٍ ٠‏ لمن فعل حَسَناً ممّاحَسَّنْه ورأينا ما هو دون 
ذلك في حَسّن آخَرٌ عَلِمْنا أنه أبلغ في ناك الخد» توكدلاك الذّم. 
نصل 

في الفَرّق بين مذهب أهل الْسَئة - وهم الفقهاءٌ وأصحاتٌ الحديث - 
وبين مذهب المتكلّمين في كون الحسّن ما حَسّنَه الشرعٌ ٠‏ والقبيح. 
ما قبَحَه الشرعٌ عند أهلٍ السنة. وكون القبيح. بها عير إن 

النفُس . والحَسَن [خسنا]<" بمعنى”) يعودٌُ إلى النفس : 

أن أهلّ السنة قالوا: إن الشرعٌ إذا أباح شيئاًء أو أمرّ به فأوجبّه 
أو ندبٌ إليه؛ عَلمنا أنه الحسَنٌ» وكذلك إذا مدَحَ عليه ووَعَدَ بالنعيم . 
لفاعله كالصّلاة. والصّيام » والصّدقة. وبر الوالذين» وما يُشاكل ذلك 
اسان ديح الحيوان. وقتل الآباء في الجهاد. ولأجل امد 
النبنّ عليه الصلاة والسلام. وهذه و تأباها العقول بفطرتها. لكن 
ا الشرع بتحسينهاء حكمنا بخشنها. 


500 ب 2 مر 2 2-0 2 1 
وإذا حظر شيئا وحرمه. وزجر عنه. وتوعد22) عليه بالنارء فهو 


)١(‏ زيادة على الأصل لتتناسق عبارة النص وتتضح. 
(؟) في الأصل: « 

() في الأصل : «لأجل» بدون الواو. 

(5) في الأصل: يت 

(5) في الأصل : «تواعد». والجادة ما أثبتناه. 
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القبيخ» وإن كان العقلٌ لد نا ولا يقبحه كالفرار من الرَّحف لحفظ 
النفسٍ وخورهاء وكذلك ١‏ بع درهمٍ بدرهميّن بطيب قلب ورضا نفس 4 
وكذلك قبح قوم شعيب ٠‏ نَهِيهُم 9 عن ذلك فقالوا: «أصلاتّك تأمرك 
أن تر ما ينيد أباؤناء أى أن تفمل ة فى أموالنا ما تشاء» [هود: 417]. 


وقال المخالفون: إنا نجدٌ القبيحَ من ذات الشيءء فإذا كان في 
نفسه على صفة يَذَّمّها العقلٌ ويُنكرها؛ فذلك هو القبيحٌ» وذلك 
كالظلم » وعقوق الوالدين, وكمْران انعم والفساد. وما يُوْدّي إلى 
الفساد. 

والأحسنٍ نجذه من نفوسناء وكذلك الأقبخ, فنجدٌ الإساءَة إلى 
الجار توج دعن لاف لدان على الضجَر من الوالدين قبيحة» 
والإساءة إلى الوالدين أقبحَ من الإساءة إلى الجار وضرب الوالدين 
أقبحَ من التأفيف. 

قالوا: و[لو] © لم يك في العقلٍ تزايدٌ ذلك, لَمَا عَقَلْنا التنبية على 

المنع من الضرب بالنهي, عن التَفِيفِ فلو لم يكن في النفس مايزنٌ 
ذلك ويْنْلُ كل واحدٍ منهما منزلةً حص لما عَقَلنا بالّهي, عن التأفيف 
النهيّ عن الشّنْمِ والضرب©. 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 

)١(‏ وردت في الأصل: «أتنهانا أن نعبد». وهي جزء من الآية (17) من سورة 
هود. الواردة في قوم صالح. لا قوم شعيب 

(9) سقطت من الأصل . 

(5) انظر ما تقدم في ص7؟١-77.‏ 


]:5[ 


فصل 

في الإشارة إلى الدّلالة بحَسَب الكتاب» ولولا أنه ليس بموضعه 
لأطلْتّ لكر تلكر بها اوليق نهدا لكات فنقول - وبالله التوفيقٌ -: 

إنه لا يخلو أنَّ دعواكم حُسْنَ الحَسَنٍ بُح القبيح بالعقل معنىّ 
علمتموه ضرورة من جهة العقل . أو بالاستدلال. 

فلا تجوز دعوى الضرورة» لأننا وكثيراً"2 من العقلاءء مخالفون في 
ذلك وقائلون بأنَا لا نعلم شيئاً من ذلك إلا بالشمْع . وا 
يختلف العقلاءٌ فيما و0 ضرورة. لاختلفوا في 0 العَذَل 
شْكْرٍ المُنهِم, فقال بعضّهم: إنه قبح وحَسّنّه بعضهم» فلمًا لم 
يختلفوا في حُسّن العدل. وقبح, الظلم , ولم ير وقوع الخلاف في 
ذلك. ووقمٌ الخلافٌ في طريق التُحسين, فقال قومٌ: هو السمعٌ» وقال 
قوم: هو العقل. بطل دعوى العلم بذلك من جهة الضرورة. 

فإن قيل: الخلافٌ قد يقع عناداً كما عاندّت السُوفسطَائيةٌ ©) 5 
جحد الحقائق, ودَرَك الحواس 


5 ع في 28 ره 2 و 2 3 0 
قيل : فهذا أمر لا يختصناء ولئن جار مثل ذلك في حقنا وانا نعاند 


. في الأصل : «وكثير»‎ )١( 

9 السسيطة قبا مرك من الوّهْميات؛ والغرض منه تغليط الخصم 
تإبتحاتهفه كترايا:المترور ترؤوة في للعو وكل موجودٍ في الذهن قائم 
بالذهن عَرَضء لينتج أن الجوهرَ عرض . «التعريفات» للجرجاني ص ١١8‏ 
- 19١١ء‏ وانظر تفصيل الكلام على السفسطائية في «الفصل» لابن حزم ١ل‏ 
و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية .١6/1١9‏ 


5 


ما نجدّه من تحسين العقلٍ ٠‏ جارٌ ذلك في حقكم من معاندة ما 
اعتقدناة من آنا "التحسين: لين ]لحرن عدهةا السطتد: : 


ولا يجورٌ أن يكون من جهة الاستدلال بأدلّة 3 العقلٍ » لأننا ولياكم 

في النظر والاستدلال. وال اوأر عن جزم التتقصير ما في أدلَة 
العقل إلى أن يُفْضيٌ تابذلكه إلى حل ب الفبيوع والحسن المؤدذي إليها 
ا بها دليلٌ لع » لجار أن يذهب بعض التَاظرينَ المستدلَينَ 
ال قبح العدلٍ وحسن كُفْر المنعم 2 لقصوره : في النظر. 

وعلى أنّا على ما كُنّا نجدّه في نفوسنا من إيلام الحيوان» وقتل, 
الآباء والأولاد. وقطع ٍ الأرحام . لأجلٍ الكفْر وتكابد نفوسنا سك إيقاع, 
ذلك تكايدة نجدّها في نفوسنا نجذها اليوم بعد استقرار الشرع. 2 ولا 
عبْرَّةَ بها؛ لأجل أن الشْرعَ حَسّنَهاء كذلك قبل الشرع , ا ا 
ذلك هانّ باستمرار العادة لا بتحسين العقول, كالقَصَابِينَ والمُحاربينَ 
الذين 0 دَبحَ الحيوان عنذهم خحار ف أو تفصيلٍ ثوب وار 
كتشنيخ 9) شجرةٍء أو رمي إلى هَدَفٍ. ومع ذلك فلا عبرة بما نجدّه 
من كك 3 تحسين الشرع . له والأمر ببعضه. وجعله في الهدايا 
0 ا وطاق ومعلوم أن هذا من أبعد المنافاة ما بين كونه في 

فظرّة العقل قبيحاً إلى كونه في الشرع خسنا وظاعة وق مدا 


وأما الإشارةٌ إلى النْهي عن التأفيف. فلعلّمنا بأن النهيَ لأجلٍ 
لي المَضر 18 ولهنا تقول إنا لا نعلمُ بالعقلٍ مراتبٌ الإساءقٍء فلمًا 


)١(‏ في الأصل: «النعم». والأنسب ما أثبتناه. 
)١(‏ المُشْنْحْ من النخل : ما نُقّح عنه سُلاوِ - أي : شوكه -. «اللسان»: (شنخ). 


وا 


د 5 و 2 03 اه 3 
نهى عن ادناها ‏ ونحن نعلم بالعقل أعلاها _. عَلمنا قبح الأدنى 
الإضرار بالتضجر والتبرّم » والإضرار بالسَّنُم والضرب. 


فصل 
في الراير 
وهو مما عليه المدار في القياس . 
ع ع ع 1 
اعلم أن الرايق: هو استخراج حال العاقبة . 
وقيل: استخراح صواب العاقبة(©. 
2 0 5 6# دى وعه 
وقيل: هو نهاية الفكر©. وهو لإدراك العواقب. كالروية لذرك 
الشاهد الحاضرء والارتياءٌ: يكارت الراحوة 
فصل 
في الحَقَّ 
وهو" : اسم مشترك بين الموجود الثابت» وبين الواجب اللازم . 
وبين نقيض الباطل . وهو الصوابٌ فى القول والاعتقاد. 
ذأما:اللموكرة "قووف اتسفلة البارك الداحق دهز قوله: .وان الله 
هو الحقٌ المبينٌ» [النور: 15]» ومنه قول النبيٌ عليه الصلاة والسلام : 


.1864/١ هو تعريف القاضي أبي يعلى في «العدة»‎ )١( 


(0) في الأصل: «الذكر»»ء هو الذي يناسب الموضوع. وانظر «التمهيد» لأبي 
الخطاب ."/١‏ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «وهم». 
نا 


«أنتية انان يكن » ون لاع حجن يوان الج هو ود والبار عن : 
والعَرّض حقٌ. والسّحْرٌ حقٌ20. والمرادُ بذلك: ثابتٌ وكائنٌ؛ ولذلك 
حلط به السحرّء وإن كان باطل لا حقاء لا بمعتى أنه.ضوابٌ». لكن 
[بمعنى ]27 أنه كائن وموجودٌ. وليس بمنفيٌّ على ما قاله ثُفاةٌ السّحر. 
وتتعل أن يكونّ قولُ النبئّ كل : «وآن السّاعةَ حقٌء والنار حقٌ 
والجَمْة حقٌ». المرادُ به: ضِدٌُ الباطل . لا نفسٌ الوجود؛ لأنها من 
المخبّرات والوَعُدِء فإذا قال: هي حقٌّ. كأنه قال: إخبارٌ الله بها حنٌ. 
ووعدٌ الله ووعيده حقٌّ. وقال سبحانه: #ليَعْلْموا» أ وعد الله حقٌّ» 
[الكهيف: +]7١‏ يقال: حققت الشيء9©) وأَحَفَقنه فهو حَقٌّ: إذا كنت 


798/1١ وأحمد‎ ,.5١5 - 5١١5/١ أخرجه ضمن دعاء في صلاة الليل مالك‎ )١( 
والبخاري في «صحيحه)‎ .":9 -07١ ومه”# وبل والدارمي‎ ”١مو‎ 
و(ه85) و(55") و(199) وفي «الأدب المفرد»‎ )15١87(و‎ )١١5( 
وأبو داود‎ 2.)١99( وفي «خلق أفعال العباد» (2))578 ومسلم (59ا)‎ )1910( 
والترمذي (7514)» والنسائي في‎ .2)1١755( و(؟لالا). وابن ماجه‎ )( 
)الال١٠ و(“*لالا) و(:‎ )١١١9( وفي «الكبرى»‎ 5١١ - ٠١95/7 «المجتبى»‎ 
)١١5١( و( 'لالا) وفي «عمل اليوم والليلة) (858). وابن خزيمة‎ 
وابن حبان (5590) من حديث ابن عباس. ولم يرد قوله:‎ 2.)١١١5؟(و‎ 
«العرض حق. والسحر حق» عندهم جميعاء وورد عند الدارمي قوله:‎ 
«والبعث حق» بدل: «والعرض حق».‎ 

(5) زيادة يتم بها المعنى . 

(*) في الأصل : «واعلموا». 

(5) في الأصل : «بالشيء). وقارن ب«اللسان»: (حقق). 


ك7" 


00 
لأس راس اس 
8 


وأما الحقٌ الواجبٌ. وحَقَّ بمعنى: وَجَبَء من قوله سبحانه: 
توولكن حَفْتَ كَلِمَةُ العذاب على الكافرينَ» [الزمر: »]7١‏ ظأَقَمَنْ 
دق .عليه كَلمَة العذاب أقأنت تنقذ من في النار» [الزمر: 9١]؛‏ وجب 
ووخضة: توقول: لك أ تفعل, وحَقيقٌ بك أن تفعل. وعليك؛ 
يعني : واجبٌ لك وواجبٌ عليك. 


والحن مصدرٌ أقِيمَ مَقامّ الصف ومعناه: ذو الحقٌء والعربٌ سمي 
الفاعلَ والمفعولٌ بالتعيقو كرا + رقالة اوعل ذل ورضا سع : 
عادل وَمَرْضِيٌ . كما اتشدويا: 
ترْعَى إذا غَمَّلَت حتَّى إذا ادَكَرَتْ فإنْما هي بال وإذبان”) 
يعنون: فإنما هي مقبلة مدبرة9» قال سبحانه: ليس البرٌ أن 
و وجوهكم قبَلَ المشرق والمغرب ولكنّ البرَ مَنْ آمنّ بالله» 
[البقرة:/10/7]» والمرادٌ به: البارُء أو: البرٌ بر مَنْ آمنّ بالله”” . 


6 ا 0 
من بني سُلَِيم - ترئي بها أخاها صخراً. وهو في وصف ناقة ثكلت ولدهاء 
وروايته في «البيان والتبيين» 7/١١7ء‏ و«الحيوان» 2501/5 و«اللسان»: 
(قبل): «ترتع ما غفلت. وفي «ديوانها)» ص 2758 و«وخحزانة الأدب» 
١‏ 4:/95": «ترتع ما رتعت». 

(؟) هذا أحد توجيهات ثلاث لصحة وقوع اسم المعنى ا عن اسم العين) 
والتوجيه الثاني : أن يقال: إنه مجاز عقلي بحمله على الظاهرء وهو جعلٌ 
المعنى نفس العين مبالغةًء والثالث: أنه على تقدير مضاف محذوف. أي 
ذات إقبال. انظر «خزانة الأدب)» .27"١/1١‏ 

(*) «التفسير الكبير» للرازي 7/8/6. 


[5؛:] 


فصل 
والحَقٌّ: أعَمْ من الملك؛ لأنه يَعُمُ الديونَ والأملاكَ. والملكُ 
خض الأعيان” 
ويَعُمْ الحنٌ الأموال وغيرّهاء فإنه يدخلٌ فيه الدَّماءُ والفْرُوحٌ. 
ومنافعٌ الأحرارء والعقوبات. والعبادات,» فكلٌ ذلك لله سبحانه 
وللآدّميِينَ . 
والملك يختصٌ الأعيانَ والأموال خاصّة. 
لعل 
في الكل 
وهي كل من بعضٍ ألفاظ العموم » فلا ف للأصوليٌ » من 
معرفتها. وهي : اللجييلة التَامَة . 
وكلّ : أعم العموم ' فلا يدخل إلا على الأعم ولا يدخل على 
أخصٌ الخصوص . ولكنها في العموم. على طبقاته. مثل قولك : 1 
الناس . ثم تقول: كل بني هاشم . 
ونظيرٌ كل : 000 
استعمال كل وَإِنْ كان فيها معناه . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «للأصول». 
(5) في الأصل : «للعموم) . 


فصل 

وَالمَرقٌ بِينَ إضافة “ كل إلى الجنس . وبين إضافته إلى الواحد من 
الجس ؛ أن معنى الجزء في الجنس , سي ال لد 
تحب لكل واحدٍ من الجميع ٍ ؛ مثال ذلك 5 [كلُ] ”" القيّام في 
الدَّارِ لهم درهجٌ» فالدرهم الواحدٌ مشترَكٌ بين القَيّام كلّهم ءوإذا قلتّ: 
كل قائم في الدار فله درهم. فالدراهم بعدّة القيّام في الدار. 

فصل 
في: البعضٍ 

والبعضٌ : هو النَّقصُ من الجملة» وهو نقيضٌ الكل ويقال: هو 

الناقصٌ عن الجملة التَامّة. 


والجزة والشطار 0" والربع» كل تر قيب ال الجملة. 
فهو بعضه في الحقيقة . 
فصل 
في الذّنْب 


سَ ص ابي 


وهو لخر عن الواجب» قال الزجاح 2: أضك من اشتقاق آخر 
الشىء . 


ع مم 


والجرم . لمعف والخظعة نظائر الذنب. 


. زيادة يتم بها المعنى‎ )١( 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن السري» أبو إسحاق الزجاج. من أثمة النحو في 
زمانه» صنف كتاب : «العروض»., و«الاشتقاق». و«معاني القران»» توفي سنة 
)"١١(‏ ه. «رسير أعلام النبلاء» .3"5١/١5‏ 

ال 


فصل 
في ل 0 وحقيقته )١(‏ 
الظل, ونسخت الريح ا بسنى' 001 


وتوعان لحتني ارم 0 
«وإذا يذَّلنا 0 فكان أية» ا ٠١‏ ال 10 سخ من آي 
1 ننسأها”) نأت شير منها أو مثلها»ه [البقرة : 5١٠]ء‏ وهذا صريح 
التبديل ولعتافد 


كت 


تتجنين ره على مذه 3 أصحابنا وأهل | : أنه لبجل 
لحكم تا ولولا وده لكان ثابتاً. 
وقد اختلف الناس فى تحديدهء وخلط قوم من الفقهاء كلامّهم 
بكلام القَدَريّة وأنا أذكرٌ في هذا الكتاب حدودٌ أهل الكلام ممّن 
)١(‏ سيورد المؤلف بحثاً مستفيضاً في النسخ في 174/5. 
(7١‏ هذه قراءة أي عمرو وابن كثير» والمعنى : ما دنسخ من آية الآن. أو نؤخر 
على هذه القراءة: ما ننسخه من آية؛ أو ننسكها يا محمد, فلا تذكرهاء مأخوذ 
من النسيان. «النشر في القراءات العشر» .77١ 7١9/5‏ 


ل الم 


خالفت ال 5-59 لتجتنت» ولي لبمشاز لير عندنا من باطلهم , ولئَلا 5 
المبتدىءٌ بما يجدّه في كتبهم. فإنه قد يُفضي إلى فسادٍ في الأصل 
لا بغليةة 

فقالت القذرية) ومَنْ تابعهم ما ا 57 جهاكٌ بمذهبهم : إن 
حَدَّه ومعناه: أنه النصّ الدال على أن مثلّ الحكم الثابت بالنص 
المتقدَّم زائل على وجه لولاه لكان ثايتاً . 

وقال بعضهم أيضاً : إنه الدال على أن مثلّ الحكم الثابت 
بالمسوخ غيرٌ ثابتٍ في المستقبلء على وجهٍ لولاه لكان ثابتا بالنص 
الأول 29. 

وزاك فيه روت ؟ ادها دل على اقوط مل “لحك الدادكم 
انض الأول ء مع تراخيه عنه7 , 

وقال بعض الفقهاء: حَدَّه: أنه بيانُ مُدَّة انقطاع العبادة. 

زكل عه لشفو تباطلة ومحادة النعي النل ينا نكل إن ناء 
الله . 

فصل 
وإنما عَدَلت القدريٌّ إلى تحديد النسخ بهذه العبارات؛ 


)١(‏ ذكر الطوفي هذا الحد ونسبه للمعتزلة» ثم ذكر ما يرد عليه من اعتراضات. 
«شرح مختصر الروضة) 505/7 وما بعدها. 

(؟) «شرح اللمع» ؟81//5١.‏ 

(6) ذكر الفتوحي قريباً منه في «شرح الكوكب المنيره 575/1. 


51١١ 


لاعتقادهم أنْ الله لا يَصِحّ أن يَنْهى عن شيء أمرٌ به بعد أمره به؛ لأن 
ذلك -على ما زعموا هم واليهودٌ20- عينٌ البّداءِ أو يوجبٌ البّداء9, 
أو أن" كون. 'الحسر قبيجا :."والطاضة: قصيانا:' :والمزاة: مكروها» :وان 
ذلك لا يقعٌ إلا عن سفيه. لا عن حكيم . وطوّلوا القولّ في ذلك بناءً 
ما نهى عنه. ش 

فمن اتبَعَهم في الحدٌّ انساقٌ به تحديدهُ إلى هذا الأصل . وإنما 
سلكه من الفقهاء مَنْ نقلّ من صحيفةء أو أعجبه بالبادرة صورة اللّفظ 
واختصارهء من غير رَويّةِ ولا معرفة بما يُفضي إليه. 

فصل 

والذي نختارّه في حدٌّ النسخْ ومعناه: أنه الخطابٌ الدال على 

ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدَّم » على وجه لولاه لكان ثابتا 


)١(‏ قال العطار في «حاشيته على جمع الجوامع» ١75١/7‏ : نبه الإمام أبو حفص 
البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن 
الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام. وفي اختلاف الفرق 
الإسلامية. أما حكاية اختلاف الكفار. فالمناسب لذكرها أصول الدين. 

(؟) فسره الطوفي بقوله: وهو أن الشارع بدا له ما كان خفي عنهء حتى نهى عما 
أمر به. أو أمر بما نهى عنه. «شرح مختصر الروضة» 777/7. وسيورد 
المؤلف فصلا في الفرق بين النسخ والبداء في ص/771 . 

(؟) في الأصل: «يقضي الله», وهو تحريف بيّن. 
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به» مع تراخيه عنه(" . 

والدّلالة على ذلك: أنه لو لم 22 للخطاب المتقدّم » لم 
كن سيف ولا إزالق" لكنه مان ها دل عليه خكما معدا عير عزيل. 

فصل 

في( بيان كل وصفب من الحدّ الذي اخترناه. وتأثيره في الخصيصة . 

إنما قلنا: الخطابٌ المزيلُ لحكم خطاب تقد ولم نقلّ: النص 
المزيلُ لحكم نص تقدّم؛ لأن الخطابٌ يثبثٌ به الحكمٌُ ويزول» وإن 
لم يكن نصاً. مثل أن يكون لَحْناً. وفحوٌ» ومفهوماً. ودليلٌ خطاب, 
فإذا قلنا: الخطابُ. دخلّ النصّء وإذا قلنا: النص». خرج جميعٌ ما 
ذكرنا من المفهوم والفحوى والدليلٍ والنّْحن . 

وأيضاً فإن السَّمعَ الوارة بوجوب العبادات التي الذَّمَمُ منها بريقة 
في العقل مزيل لحكم العقل , وليس بنسخ له؛ لكل اويا لها لسن 
هو من حكم الخطاب» فثبت صحّحة قولنا. 


واننا فنا عا دل على زوال الحكم وارتفاع الحكم الثابت» 


(1) ذكر هذ! التعريف أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» 2181/7 والرازي 
في «المحصول» */587. والآمدي في «الإحكام» ,.15١/7*‏ وعزوه إلى 
القاضي أبن بكر الباقلاني» وارتضاه الغزالي في «المستصفى» ١/لا١١٠.‏ 

0) وردت في الأصل: «نفأما».» وصححناها كما هو مثبت؛ لتتناسق العبارة 
وتتضح . 

اوداحما 


]:6[ 


ذلا ع تناف ما ول على ارتفاع الأمر بالشيء بعد استقراره» وزوال. 
النهي عنه بعد ثبوته. أو الإباحة» أو الحَظرِ ؟ لأن قولنا: زقال الحكم , 
أو رفع الحكم . دعل فيه المأمور بهع والمنهيٌ عنه» والملفود 
إليهء وذكرٌ الأمر ذكر للأخص» فيَسقطٌ ما ليس بأمر مما فار 
وكوب وإباضة وحظرٌ فاللّفظ الذي لا يَسْقَطُ معه ولا يَخْرّحٌ بعض 
الأحكام أحسنٌ من اللّفظ الذي ع فيُسقطٌ ويُخرِجٌ ما لا بذَّ من 
دخوله. فبان أن قولّنا: الرافمٌ للحكم. أؤلى من قولهم: الرافمٌ لمأمور 
به. 

وأما قولّنا: على وجه لولاه لكان حكمٌ الخطاب الأوّل ثابتاً؛ لأنه 
لولم يكن الحكم : ثابتاً بالخطاب الأول لولا ورودٌ الثاني» لكان ما ثبت 
بالثاني 2 مبتدأء ولم يكن راقعا لحكم الخطاب الأول . 


ويدل على . هذا أنه كد الخطات المتضمّنُ للحكم مُفيدا لوقت 


محدود. وقد وُقدت العيادة به ثم ورد بعد تقضي وقته خطاتث آخر 
مُسقط لمثل حكمه. ٠»‏ لم يكن عند أحد نسخاً لحكم الخطاب الأول 
وذلك نحو قوله: «ثم أتمُوا الصّيامَ إلى اللّيل »4 [البقرة: »]١17/‏ وهذا 
يفيدٌ الصيام إلى حين دُخول. الليل , ولا يفيدٌ وجوبه في الليل , ٠‏ فلو 
قال: إذا دخلّ الليل فلا تصّمْ في الليل» لم يكن نسخاً؛ لأنه لم يُزِلُ 
حكما لول وروذة: لكان تابنا بح الخطاب المتقدّم » فوجبٌ لذلك 
اشتراط ذلك في الحَد. 

وإنما قلنا: مع تراخيه عن الخطاب المتقدّم ؛ لأنه لو وَرَدَ معه 
ومتكرنا به , يكن مزيلا لشيءٍ فَيْتَ بالأمر باتفت. ولا مُنبعاً عن 
انقطاع عبادة ثبتت به ذلك نحو أن يقول: صُمْ إلى الليل» فإذا دخلّ 

1 


الليلُ فلا نَضُّمْ ولا صيامَ عليك, ليس بمزيل لحكم ثبت بقوله: صُمْ 
إلى الليل» فلو أطلقٌ الأمرّ بالصيام؛ أو دل دلِيلُ على أن المرادٌ بفرض 
الصيام. زْمَنُ الليل والنهار جميعاً. ووردَ ذلك واستقرٌ ثم قال له: لا 
تصم في الليل. فقن أسْقَظلَتٌ ذلك عتلكي كان تنا لأنه قد أزال 
كما نيت بالخطاب المتقدّم مع تراخيه عنه وبَعْدَ وروده واستقراره. 

فهذا هو الحدٌّ الذي اخترناه. 

وسائرٌ المعتزلة تأبى هذا الحدٌّ لمخالفته أصولّهم. فالدّلالة على 
فساد حدودهم التي قَدَّمْنَا ذكرّها: أننا إذا كنا قد بَيّنَا أن النسحّ هو 
الإزالة؛ وجبّ أن لا يصح تحديده إلا بما ذكرناه دون جميع . ما قالوه؛ 
لأنه يصيرٌ تحديدهُ بذلك أجنبياً من معنى النسخ ء ؛ لأنه إذا قيل : 0 
الخطاتٌ الدَالُ على ارتفاع_ ع الخطاب الأول » أو الدالٌ على 
انطع مدَّة العبادة©2, أو الدالٌ على 057 مثلٍ ما تضمّئه الخطابث 
الأول ف الممتفل, » وأمثال ذلك مما الا معناه. وجب أن لا 
يكون الناسخ رافعاً ولا مزيلاً لشيءِ مما ثبت بالخطاب الأول ؛ لأنه 
فك اكيت ثبت به غير » ول يليت ينبت قط بخطاب أُوّلَ» فيزول بالثاني » وليس 
ما أزال عثل الشيء ء وَرَفَمَه مزيلاً لنفس الشيء» ولو كان مثلّ هذا 
فيا لكان كل خطاب ابتَدىءَ به تبات عبارة تنيها لحكم خطاب 
آخر وإن لم يكن يا تنافب في الحكم. ولم يكن أحذهما 17 
لشيءٍ ثبت بالآخر. وإذا بطلٌ؛ بطل ما قالوه. 


000 في الأصل «العادة» . 
)١(‏ زدناها على الأصل؛ لاقتضاء السياق لها. 


ا 


]5[ 


وأيضاً مما يدل على فساد قولهم ؛ أنهم قد قالوا: إنه ما دل على 


:زوال مثلٍ حكم الخطاب الأول على وجد لولا وروذه لكان ثابتا 


بالخطاب الأؤل.ء وهذا تصتريح منهم بأن الناسخ يزيل ما ثبت 
بالخطاب الأول. 4 ولولا ورود الثاني لكان ما أزالّه ثابتا بالخطاب 


الأول . وهم كلهم يقولون : ما أزاله الناسح ما ثبت قط - على قولهم - 
بالخطاب الأول. ولا دخل تحته. ولو تضمُّنه ودخل تحته لم يَجَزْ رفعه 
وإزالته ؛ لأنه يُوجبٌ بزعمهم جميع ما ادْعَوْهِ من الإحالة في صفة الله 
عرو وهذه مناقضة ظاهرة فإذا كان لا بِدَّ من الثبوت على مُوجب 
قولهم: لولا ورودٌ الناسخ. لكان الحكم ثابتا بالخطاب المتقدّم ٠‏ وجبّ 
لا محَالَة وغول ما رفعه الناسخ تحت الخطاب المتقدّم 4 رقع عل 
ذلك مهنا أزالة و سيت وها ما له خخيلة لهم في دقع ولا شْبْهَةَ في 
تناقض كلامهم فيه. 
فصل 

أن اقول عن قال عدو أنه إلذال أو القيل عر كذ العيادة: 
أو عن زمن ويه العبادة. فإنه قول ظاهرٌ البنتود ‏ لآنه يوجبٌ أن 
يكون قوله: صُمْ إلى الليل فإذا دخلّ الليل فلا : تَصُمّْء نسخاً لقوله: 

ضع «الليل؟ ليان عن مدَّة زمن العبادة وعن انقطاعهاء بل كان 
له عم إن اللداه نسحا لقوله: صم؛ لأنه قول 
فيه إِثُباثٌ العبادة 0 مدّتها وزمن انقطاعهاء وذلك 9 باتفاق» 
فط ا لنت ْ ٠‏ 

وإن صَمُوا إلى ذلك أن يقولوا: الدالٌ على مدة انقطاع العبادة, 


أو سقوط مثلهاء مع تراخيه عن الخطاب المتقدَّم » دخل عليهم ما 
اليا 


أَْسَدْنا به قولَّ مَنْ قَبْلَّهِم بعينه؛ لأن[زمنَ]” العبادة التي دلَّ على انقطاعها 
الخطابٌ المُتراخي. لم يدخلٌ قط في الخطاب"© الأول . ولا تَضَمُنّهِ. 
كن كرون لقا راتما :44 قهز ها تقالو 

والذي يدل على سقوط هذا الحدٌّ وإبطاله على أصولنا: أننا نَجَوْرُ 
نسخ العبادة الواحدة والفعل الواحدٍ قبل دخول وقتهء وإن لم تكن 
إزالة حكمه نينا لسقوط أمثاله» ولا كان لانقطاع مدة تعد به أو 
التَعبّد بسقوط أمثاله. فبطل ما قالوه في حدٌ النسخ من كلّ وجه. وت 
بذلك : أن كل نسخٍ لحكمٍ في الشرع » إن كان نسخاً لفعل واحدء 
أو بعضٍ جملةٍ دخلت تحت خطاب متقدّم . أو دليلٍ على تكرار 
العبادة. فإنه رفع لما كت بالخطاب المتقدّم قبل دخول وقته» وهذا 
واضحٌ لا إشكالٌ فيه. 

وسنييّقُ جوارٌ نسخ الشيءٍ قبل وقتّه في مسائل الخلاف من 
الكتاب2©2, إن شاءً الله . 

فصل 
في بيان قولنا: نَسّخْء على وزن: قعَل9). 

اعلم أن هذا القولٌ يق على ناصب الدَّليل على رفع الحكم 
الثابت بالخطاب, ويقمٌ أيضاً على الدّليل الرافع لحكم الخطاب 
)١(‏ لم ترد في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(؟) في الأصل: «كالخطاب» والجادة ما كتبنأه. 


(”") انظر 371/5 . 
(5) في «المعتمد» :*0١‏ و«التمهيد» 17757/7: «ناسخ على وزن فاعل". 
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الأول . ويجري أيضاً على مُعْتَقَدِ جواز نسخ الشَّيء بغيرةء وقد يقع 
ويجري أيضاً على حكم الخطاب الثاني الرّافعع لحكم الخطاب 
الأول . :ها يله ما تبعت موده للف يه 


والدّلالة على استعمالهم لها في ذلك أَجَمَعَ : إجماعٌ العلماء أن 


الله سبحانه نسخ حكم أب السَّيف 0 ونسخ كذا ونسخ كذاء 
بمعنى : أنه نصبٌ الدليل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم . 


ويقولون أيضاً: سحت الآية | ا ونسخت ال الآية 
توكلاو أنه ذال على زوال الحكم الأول. 


ويقال: نسخ صوم عاشوراءَ بصوم رمضان. ونسخت الوصية 
للوالدين 2 بالميراث27. ويريدون بذلك: أنه رفم حكما ثابتا قبل 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «وفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجلتموهم 4 [التوية.:5] 
وليس ثمة احم على نبنخها كما فال المعتقم بل هي محكمة عند 
أكثر العلماء. وناسخة لجميع ما 1 به المؤمنون من الصّفح والعفو والغفران 
وذهب الحسن والضّحاك والسّدّي وعطاء إلى أنها منسوخة بقوله تعالى : 
«إفإما منَا بعد وإما فداء» [محمد: 4]. انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن» 
لأبي جعفر النحاس ص ١97‏ - 148ء و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» 
لمكي بن أبي طالب ص 708 07٠4‏ و«نواسخ القران» لابن الجوزي 
ص .75١9‏ 
(1) يعني قوله تعالى : «كُتِبٌ عليكم إذا حضر أحدّكم الموثٌ إن ترك خيراً الوصيّه 
للوالدين والأقربين» [البقرة: ]١8١‏ 
(9) يعني أيتي المواريث. وهما 5 ١‏ 59؟١]‏ من سورة النساء. 
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وروذه. 

ويقال: فلانٌ ينسخ القرآنَ بالسّنْة وفلان0 لا ينسح القرآنَ بالسئة . 

وهذا الاستعمالُ متمق على إطلاقه. وهو مجارٌ عندنا في جميع 
ذلك. إلا في ناصب الدّلالة على رفع حكم الخطاب, لأنه تعالى هو 
الرافعٌ للحكم في الحقيقة بقوله الذي نسخ., والنسخ قوله الذي به 
يون سينا . 

ومعتقدٌ نسخ القرآن بالسّنهَ ليس برافع لحكم القرآنء لكنّه مخبرٌ 
عن رفع الله له بقوله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك الدُليلُ الدَّالُ على رفع الحكم ليس براقع له على 
الحقيقة, 0 


الأول وأنذله بالثاني » 17 بهذا النفي. على أنه مجازٌ في جميع ذلك. 
إلا ما تح في حقٌ الله جل ثناؤه. إذ كان هو الرافع بإضافة النسخ 


و 


إليهء وهو مَن9) يرفع ويشبت 0-01 


والمعتقدٌ للنسخ يعلمٌ برفعه ويُخْيرٌ والرفعٌ لم يحصل باعتقاده ولا 
حبرو يوضَحٌ ذلك: لارام وعد رح مك الس » لما عاد 
الحكم ثابتاً. ولو لم يُنزل الله وحياً يأمرٌ 0 والإزالة, لكان الحكمٌ 
ثابتاً فبِانٌ بذلك أنه هو الرّافم 0 للحكم حقيقة 
)١(‏ في الأصل : «العراقي» . 
١؟)‏ وردت في الأصل : «ممن4. وهو غلط. 
(5) كتب في الأصل : «الرفع». وصوابها ما أثبتنا 
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فصل 
في قولنا: منسوخ 
ع و ا إنما هو الحكم المرفوعٌ ؛ لأن الآية وإن 
بست راك فإنها 0 مرفوعة ولا مزالة. وإنما المرفوع حكميهاء 
وهي باقية من جهة كونها كلاماً لله سبحانه. وكذلك السّنَةُ ثابتةٌ وإنما 
0 حكمها. 
يل أليسّ قد قالوا: امن جملة المنسوخ ما نسح رَسْمُه؟ 
وهذا ل يعطي أنْ لا منسوخ إلا الحكم دون الرضع.. 
قيْل: إذا تأمّلَ المحقّنُ ذلك. وجَدَ أن المنسوح من الرّسم إنما 
هي عن كتبه في المصحف., وتلاوته في القراءة. وهذا كم 0 
لأن النهيَ حكم الله على المكلفين» وأما عيْنُ الآية فلا رقم والله 
أعلم . 
فصل 
يحصرٌ ذلك ويجممعٌ متثوره 
اعلم أنه لا بدَّ فى هذا البنات من إثبات ناسخ . ونسخ . 
وسو ومسو عنه : 
فالناس : الرافمٌ للحكم, وهو الله سبحانه على ما قَدَّمْنا وحَقفنا. 
والنسخ: قوله سبحانه الدالٌ على رفع الحكم . ووحيه إلين 1 
والمنسوخ : نهو الحكم المرفوع . 


حرضا 


والمنسوحٌ عنه :بهو البكلة التععية بالطل الذي تزال, العادة 
عنه بعد تبوتهاء والحكم في الجملة من إباحة وحظر وإيجاب ونَذُب» 
فتجبٌ عر ذلك وتدضيلة على كل فقيه . 


وأما الرافع » 0 كل مكو ار اا ا 
وهو الحكم المنسوخ به؟ لأنه ليس من ضرورة المنسوخ أن يُنسَخْ إلى 
شيء د يَخُلمُه ويكونُ بدلاً عنه. بل قد ثبت ذلكء مثل: نسخ 
الحبسٍ في البوات 7 بالجلد والتغريب أو الرجم ' د كر التوحه 
إل بيت المعديقٍ بِالتَوجُه إلى البيت العتيق 20 وما رفع ونسخ لا إلى 
بدل.. مثل : رفعه ضَلاقة التجوى8©) لا إلى صدقةء وبيدل.ء بل قنوع 
بما شرعَ من الصلاة والزكاة» ومثلّ نسخه لسورة كانت مثل الأحزاب 
لا نعلم لها بدلا© . 


)١(‏ الوارد في قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل 
الله لهن سبيلاً» [النساء: .]١6‏ 

(6) بقوله ككللهِ: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مئة» 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مئة. والرجم». وقد تقدم تخريجه في 
الصفحة .)١97(‏ 

() في قوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: .]١54‏ 

(5) أي : تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي كَلهُ التي كانت واجبة بقوله تعالى : 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي. نجواكم صدقة» 
[المجادلة: .]١7‏ 

(5) أخرج الطيالسي (010)» وعبدالرزاق ,2)١857(‏ وعبدالله بن أحمد في 
زياداته على «المسند» 217/05 والنسائي في «الكبرى) »)7/١90٠(‏ .وابن حبان - 


5١ 


فإن قيل: القرآنُ يدفمٌ هذا بقوله: «ما نَنْسَحْ من آية أو نُنْسِها نأت 
بخير منها أو مثلها» لتر 151] بويا استشهدكم [به] با خا من 
بدل؛ لأنه قال: طفإدُ لم تَفُعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة4 
[المجادلة: .]١‏ وقال في قيام الليل, : لِعَلِم أن لن تحصُوه فتاتَ 
عليكم فائرَووا» [المزمل: »]٠١‏ فما ذكرٌ نسخاً إلا وعَقبه منسوخاً به 
من 0 إما أضعفت, أو أسهل. وخر بذلك: 


قيل : الإسقاطً رأساً خيرٌ كما خب ولم يقل : ليخت تعر 
خيل بل الإسقاط خير» ر» والصلاة والزكاة لتنينة بد عن صدقة النجوى 
بإجماعنا(). 


فصول 
في شروط الناسخ والمنسوخ . وما لْحقّ به وليس منه. 
فأحد شرائطهما: أن يكونا حكمين شرعيَّين» فأما الناقلٌ عن 
حكم العقل , التافظ' جد كتوق “قلا يوضتت انه ناسخ ؛ ولذلك لم 
توصف العباداتٌ الشرعيّةٌ من الصلوات وغيرهاء والخطابٌ المحرّمة©» 


(57:) و(1479) عن زرُبن حبش قال: قال أي بن كعب: كم تَعُدُون 
سورة الأخزاب من آية؟ قلت: ثلاثاً وسبعين» قال أب : والذي يُحْلّفُ به إن 
كانت لتعدل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. 

(1) «العدة» 87/7/ا ‏ 86لا و«المسودة»: .١198‏ 

(0) في الأصل : «شرائطها». 

(*) في الأصل : «المحترم». 


برض 


لما لم يكن في العقل. اا بأنهما ناسخان لحكم العقل . وكذلك 
لأيوضةت«العوت العرزيلن لض العبافة دروكا لطر تخر روا الردياقة 
ناسح لهاء لما لم يكن المزيلُ خطاباً مزيلاً لحكم خطاب ل ولأنه 
قد قيل للمكلّف في أصل التَعَّدِ: العبادةٌ لازمةٌ لك إلى أن تموت. 
فصارٌ لاقتران البيان به غير ناسخ . وإنما نمنع وصفّهما بأنه ناسخ 
ومنسوحٌ. وإِنْ كان بمعنى ما يوصفٌ بذلك من الخطاب؛ لأنه ليس 
بخطاب أزال حكم خطاب ابت . 

.ومن شرطهما: أن يكو الخطابُ النّاسحْ منفصلا عن المنسوخ » 
وفتأخرا عنهء لأنه إذا كان متصاد به لم يكن تايا كل ولا ما وول 
حكمه به 0 ولهذا لم يكن قولّه : #حتى يَطْهْرْنَ فإذا تَطْهَرنَ ‏ 
الع 1011 ني لع الركي وين بوجي الط لي » 
[التوبة: 99] نسخاً لمَرْض القتال, وإلى أمثال ذلك. 00 

فصل 

ومن شرائطهما”© أيضاً: أن لا يكونَ الخطابٌ المرفوعٌ حكمه , 
قدا ابوقت يقتضي زوالٌ الحكم عند دخوله؛ ولذلك لم يكن قولّه : 
ثم أتَمُوا الصَّيام إلى الليل» [البقرة: 1817] ناسخاً لصيام النهار. ولا 
كا ا الإفطار يوم م الفطر وما بعده نسخاً لصيام رمضانَء وإلى 
أمثال. ذلك مما ورد د التَعَجدُ به مؤقتا بوقتٍ محدود. 
)١(‏ أي: كزوال العقل بالجنون. 
059 زتها كرون" الاكداء وتتخضيضا: 
0 في الأصل: «شرائطها». وما أثبتناه هو الجادة. 


| قف 


ومن حَقهما("© في حكم الدّين: أن يكونا خطابين واردين ممّن©) 
ماع ام 3 1 0 نلعي 
تيجب طاعته وتلزم عبادته , وتثبت الأحكام بما يشرعه. وهو الله 
تمتحاتة:. 


فإن قيل: فما تقولون في قول العو لامته : قد أزيل© عنكم 
الحكم. بعد استقراره . هل هو نس أم لا 


قيل : : هو نسخ» لكن ليس بنسخ, من جهته. وإنما هو عبارة عن 
رفع الله عزَّ وجل له؛ لأنه لا يزيل ول" ذل من قلقاء:تقتينة» فهو عن 
الله يقول. فصار قولّه لنا كقول جبريلٌ له عن ألله من97) الأحكام 
وإزالة الأحكام . وكقول المُفْتي منا للمستفتي : قد سقط عنك ما كنت 
أفتيتك به لاكمل قيره هلسن ضع منة) وإنما هو خبَّرٌ عن حكم 
لله عر وجل عليه بذلك عند تَعَيّر اجتهاد المفتي . 


فصل 
وقد يقء يقع النسخ في أوامر مَنْ لا تلزم طاعتة ونواهيه؛ إذا رَفَم بعض 


ذلك ببعض » غير أ نه ليس مما يثبت بهء ولا يزول حكم من جهة 
الل 
ين. 


)١(‏ في الأصل: «حقها». 

(؟) في الأصل : «فيمن». وهو تحريف واضح. 

(9) في الأصل : «أزال»؛ وما أثبتناه هو المناسب لما ذكره المصنف من إشكال. 

(4) وردت في الأصل كلمة «له» قبل «من». وهي مقحمة لا معنى لها. 
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فصول 
0 و انه 
في بيان ما ليس من الشروط وقد تشتبهُء فازَّلْنا الاشتباة بذكرها. 
فمن ذلك: أنه ليس من شَرْطٍ الناسخ أنْ يكونّ رافعاً لمثل حكم 
المنسوخ في المستقبل» دون نفس حكمه الثابت بهء لأننا قد بَيّنا أن 
مثل حكمه غيرٌ حكمه. وما رفمٌ غير(» حكم الشيء الثابت به» فليس 
بناسخ له. 

5 0 3 2 ه”> > ع 0 2 و 
الحكم المنسوخ . لكان بداءٌ وإحالةً» بما يُوَضْحٌ الحقٌء إن شاءً 
الله 9 , 

فصل 
المنسوخ؛ لتَوَهُم المشترط لذلك إحالة نسخ الشيء قبل وقته؛ لأن 
ذلك صحيحٌ جائز على ما ننه من بعد. إن شاء الله©. 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة .)5١7(‏ 
(*) انظر الجزء الرابع» ورقة [771] من الأصل . 


نف 


فصل 
ولا يُتصوّرٌ النسخ على التحقيق إلا بأن يكونّ نسخاً قبل تَقَضي 
وقته» إن كان المنسوخ المتعبّدُ به واحداًء أو بعضاً لجملة, على ما 
0 قبل 00. 
فصل 
وليس من شرط السو أن يَكُون مما يصحٌ أن وله الاستثناء 
واللخصيفي: وأن لا يكونٌ فعلاً واحداً؛ لأنهم يبنون 6 على إحالة 


نسخ الشيء قبل وقته» وهم في ذلك مخطئون؛ لما ينه من الدلائل 
في مسائل الخلاف. إن شاء الله©. 


لعل 
وليس من الشرط أن يكون : نس الشيء ل سَنةٍ بسَئقٍ 
بل يجوز نسح المقطوعٍ اي شعن 01 على عام 
كلام أحمدء دده خضي أصحابنا رضي الله عنهم ‏ مما قال أحمدٌ 
- رضي الله عنه - في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث) في خبّر 


.)5١ا( في الصفحة‎ )١( 

. في الجزء الرابع من الكتاب‎ )١( 

(*) هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي, كان من المتقدمين عند 
الإمام أحمدء وقع له عنه مسائل كثيرة جياد . «طبقات الحنابلة» 707-701١ /١‏ . 


ع6 هو أحمد بن محمدء أبو الحارث الصائغ . من أصحاب الإمام أحمد 
المقدمين.» روى عنه مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة» ١/5/ا ‏ ه 


حرم 


الواحد: إذا كان إسنادُه صحيحاً وجبّ العمل بهء ثم قال: أليس قصّة 
القبلة حين خولت» أتاهم الخبر وهم فى الصلاة. فتحولوا نحو 
الكعبة()؟ وخبرٌ الخمر أهراقوهاء ولم ينتظروا غيره")»؟. قال: فثبت أنه 


)١(‏ أخرج أحمد ١8/54‏ و88 - 184 و54 ٠"ء‏ والبخاري )5٠(‏ و(99") 
و(558“5) 5995(9:) و(7557), ومسلم (6؟0ه). وابن ماجه 2)٠١١٠١(‏ 
والترمذي )”5٠(‏ و(59717). والنسائى 557/١‏ - 54 و5437 56/159 51١‏ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله كِةٍ المدينة صلى 
نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله كلك يحب أن 
يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام# فوجه نحو الكعبة 
وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصرء ثم مر على قوم من الأنصار وهم 
ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول 
الله كلْهُ وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركزع . 

وأخرجه مالك 2١40/١‏ وأحمد 2١١79 ٠١هو 5591١5 1١5/5‏ 
والدارمي .58١/١‏ والبخاري ):٠”(‏ و(588:) و(١555) )459١(9‏ 
و(559) و(9751), ومسلم (2»)057 والترمذي (51) و(2»)5477 والنسائي 
5١/759 5:5 20١‏ عن عبدالله بن عمر. 
(؟) أخرجه مالك 857/15 -28417, وأحمد في «المسند» 181/7 و1489 - ١10‏ 
وفي «الأشربة» )١7(‏ و(8١)‏ و(5١),‏ والبخاري (5555) 9(ا١15)‏ 
و(557) و(0087) و(008) و(0560) و(0777) و("557),. ومسلم 
»)١1980(‏ وأبو داود (75177). والنسائي 5837/48 و/ا58؟ - 23588 وابن حبان 
(0085) و(0"51) و(057) و(5440) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ, فإني لقائم 
أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل» فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: 


وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر, قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما - 


يفف 


]:4[ 


0 4 راس 5 2 
قد اخذ بالسنة في نسخ الكتاب. وإن كانت آحادا. 


وهذا عندي لا تثب منه رواية تُعُطي نسح القرآن بالسئة حتى يتقرّرٌ 
شروط النسخ فيهء وليس مَعَنا أن القومّ كانوا استقبلوا بِيثَ المقدس, 
بقرآن؛ لأنه ليس معنا قرآنٌ نتلوه في ذلكء وإنما غايةٌ ما فيه أنها كانت 
قبلهٌ بدليل قطع . وهو أمرٌ الرُسول لهم بذلك., واستقباله لها على 
الدّوام » وما نعرفٌ أحداً قال بأن القرآنَ يُنْسَحْ حكمّه بخبر واحد", 
ولا خبرٌ التوائر القَطْعِيّ بخبر الواحد. فيصيرٌ خبرٌ أهل قُباء يحتاجُ إلى 
تأويل يُحْرجُه عن ظاهره. ولا في إباحة الخمر تلاوة. 

فصل 

والمنصوصسش عن صاحبنا أحمد ‏ رضي الله عنه - أن من شَرّط 
نسخ القرآن أن يكون بقرآن, ولا يجوز بالسُئة. قال وقد سُّئْلَ: هل 
تتسخ السُنْةُ القرآنَ؟ قال: لاء لا يَنسخ القرآنَ إلا قرآن يَجِيءٌ بعدّه 
والسة عفر القرا0 


سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد الخبر. 
)١(‏ بل نقل المضنف الخلاف فيه عن أهل الظاهر فيما سيأتي له في مباحث 
النسخ. وهو مقرر في «الإحكام» لابن حزم 5/ا١١.‏ 
وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية هذهبا لابن عقيل نفسه. حيث قال في 
«المسودة) ص :7١*”‏ وحكى ابن عقيل في «الفنون») غمن قال: «إن خبر 
الواحد والقياس يجوز أن ينسخ حكم القرآن»: وقرر حنبلي ذلك. أظنه نفسه. 
(؟) ذكر هذه الرواية أبو يعلى في «العدة» 788/7 - 84لا واختار أبو الخطاب 
في «التمهيد» 59/1" جواز نسخ القران بالسنة المتواترة» وحكاه رواية عن 
أحمد . 


558 


وسنذكرٌ ذلك مستوفىّ في مسائل الخلاف27). 


فصل 
وليس من شرطهما أن يكونا نصَينٍ تاوما عاب ثبوتهماء وموجبين 
ا 0 : حم اراد 00 
4 


وكذلك ليس من شرطهما أن يكونَ المنسوخ حكماً قد نُقِلَ لفظه 
إليناء بل يور أن يرد السخ لحكمء ولا يكون ذلك الحكم ثبت ثبت بلفظ 
منقول إليناء بدليل أن 5 القبلة ورد ا الناس على أن استقبال 
بيت المقدس منسوخ بفرضٍ التَوجه إلى الكعية: وقد اتفق الكل 7 
أنه لا نص في الكتاب أو السُّنّهَ منقولٌ إلينا بلفظ وتفصيل, يُوجبٌ 
امو إلى "بيت المقدين. 35 حكئه يترة: نل وجوك مقر 
المسجد الحرام © [البقرة: 014 ولو تنا كثيراً من المنسوخ لوجدنا 
أمثال ذلك». وإن كان حكمه مرفوعاً . 


فصل 

ولا يمتنعٌ أيضاً نسح الحكم الثّابت باجتهاد النبيّ َي وقياسه - 
إذا قلنا: يجورٌ أن يَحْكُمَ باجتهاد . وإن لم يكن ثابتاً بلفظ ذي صيغةٍ 
وصورةٍ يجب نقلّها . 


. 71١ في الجزء الرابع من الكتاب في الصفحة‎ )١( 


حرص 


فصل 
وكذلك ليس من شرطهما أن يكونا أمرأ نسخ بنهي . أو نهياً 
نوخا بأمر أو حظراً يا بإباحةي لما ا من قبل ؛ لأنه قل 
يُنْسَحْ الإيجابُ والحظر بالإباحة» وينسخ الفرض المَضيِّقُ من أصلهء 
وقد ترك ويرفع فيه بتوسعة وقته» أو بتوسعة التَخيير بينه وبين عير 
بحسب المشيئة المطلقة. والإرادة النافذة أو الفط الحكميّة . 
فصل 


ساعد رك ع سي لي 00 ٠‏ ويُنسخ 
لدم وينسخ بالإباحة29, فيجبٌ أن لد يعتبرٌ في ذلك أكثر من أن 


يكون أحذهما زاقعاً لحكم الآخر» أي حكمين كانا. 
فصل 
في الدّلالة على ذلك 
وهو أنه لا يخلو: إما أن يكون النسخ لمصلحة. أو لمجرّد مشيئة 
مطلقةٍ من جهة مَنْ له التَصَرْفُ في ملك الأعيانِء وكلاهما لا يمن 
من ذلك ولذلك صَحَ أن بر الحظر إلى إيجاب وإباحة ونَذُبء 
وترتفع الإباحة إلى إيجاب ونذب» فإلى تحريم وحظرء ويرتفع م لدت 


إلى إيجاب وإلى إباحة وحظرء فوجبّ أن يكون الاعتبارٌ في ذلك بما 
قلناه فقطُ. 


.)5؟5؟5-717؟١( انظرما سبق فى الصفحة‎ )١( 
(؟) «العدة» 8/ملا  مملا.‎ 


1 


فصل 

وكذلك فلا اعتبارٌ بقول من قال: من شرطهما أن تكون أحكامهما 
ثابتة بنصٌ الخطابين وظاهرهما دون لَحُنهما وفحواهماء أو دليل_ ول 
على تكرار العبادة انوعد ودوامهاء وقد يكونان» كذلك, وكرناة 
كحم دنه لطم إذا م بوت حكم المنسوخ من الخطاب بأيٌّ 
وجه كان. من لواو ونص وفخوىٌ ودليل تكرار وأكثر العبادات 
المنسوخة لم يثبت دوام حكبها بنصٌ» بل بدلائل تدلّ على التُكرار. 

فصل 

وكذلك إذا ثُبِتَ حكمٌ الناسخ ٠‏ وكان منافياً لحكم السو : 
وجبّ كوه ناسخاً له» وإن لم يَنْبْتْ ذلك بلفظه؛ ولهذا قال الناس: 
إن آيات المواريث97) لسيخت إية الوصيّة للوالدين والأقربين2. وإن لم 
يتناف حكماهما من جهة اللّفظ؛ لأنه كان 2 أن ياد الوالدان 
بالوصيّة وال الك كيها! ؛ ولذلك بيْنّ النببئٌ كل : أن آية المواريث قد 
نسحت ما قبلها بقوله كَل : إن الله قد أعطى كُلّ ذي حَقٌّ حقه فلا 
وصيّة لوارث)9©», وأمثال هذا كثير. 


)١(‏ في الأصل : «يكونا» والجادة ما أثبتناه. 
(؟) الآيتان )١”9 ١١(‏ من سورة النساء. 
() الآية (180) من سورة البقرة. 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة 2154/١١‏ وأحمد 2.51/0 وأبو داود (581) 
و(2)7670 وابن ماجه .)71/1١7(‏ والترمذي 2»)75١7١(‏ والبيهقي 551/5 من 
حديث أبي أمامة الباهلي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن عمرو بن خارجة؛ وأنس بن مالك. وابن عباس» 


خوض 


]:4[ 


0 

دجسم الذي ء بمثلهى وبما هو أنقلّ منه. 000 وقد يُنسخ 
إلى خين يدل صل على ال عليه من بعدٌ(©». إن شاء الله ؛ فلا 
وجة لقول مَنْ قال: لا ينسح إلا ببدل ©. 

فهذه جملةً كافيةٌ في الشروط المُعتَبَرةِ وغير المعتبرة. 

في بيان ما يصحٌ ثبوثُ حكمه بالتَعيّد ويصحٌ زوالّه بالنسخ. 

قد أكثرٌ أهل العلم من الفقهاء ء والمتكلّمين استعمال القول : بأن 

النسخ يتناول الأزمان فق دون الأعيان» وأن التتخصيصض يتناول الأعيانٌ 
والأزمانٌ والأحوال. وهدا إنما يستعملة المحصلون لعلم هذا الباب 
على سبيل التجوز والانساع ؛ ؛ لأن الأعيانَ والأزمان باتفاق ميث عد 
أفعال العباد د ومقدوراتهم. ولا ف يدل تحت تكاليفهم . وإذا كان 
كذلك؛ وجب أن يتناولٌ النسخ على الحقيقة رفع فغل, في بعض 
الأزمان دون رفع الزمان. 


وكذلك فإنما يدخل التخصيصٌ في إسقاط فعل في بعض 


وغيرهم. انظر «نصب الراية» 1٠58/84‏ 408. 

.)760( انظر ما يأتي في الصفحة‎ )١( 

39( القائلون بمنع نسخ الحكم إلى غير بدل هم جماهير المعتزلة كما حكاه عنهم 
الجويني في «البرهان» 7/ 117 . 


فرفى 


الأعيان» وذلك نحْوٌ أن يقول: صَلٌّ أبداً دائماً. ثم يقولُ له: لا تُصَلُ . 
فيكون النسخ داخلا على الفعل دونٌ زَمّنِه. وكذلك إذا قال: اقتلوا 
المشركين إلا زيداً. فزيدٌ على الحقيقة ليس بمخصوص .ء لكنّ 
المخصوصٌ متم إيقاع الفعل فيه؛ لأن ا إيقاعَ الفعل في 
جميع الأزمان وجميعٍ الأعيان, فإذا مُنعَ من من إيقاعه في بعضها كان 
ذلك تخصيصاً للأفعال» وكذلك إذا قال: اققلٍ المشرك إلا أن يكون 
ماهد ) فكأنه قال: لاني حال لا عَهَدَ لهى ولا تفدَلُه في حال 
العهد. فذلك يرجع م إلى 0 لإيقاع الفعلٍ في حال دون 
حال درن المشرك خريا] عفدا لا تتخل تحت تكليف 
المسلم. لأنهما صفتان للمشرك وفعْلان من أفعاله. والعبدُ لا يُكَلْتُ 
فعلّ غيرهء فيجبٌ تنزيل هذه الإطلاقات وَحَمْلُها على ما قلناه. 
فصل 
في القول في جواز سقوط جميع العبادات عن المكلّفين بالنسخ ©. 
واستحالة سقوط جميعها [/ا]”9») بالنسخ ‏ ٌ 

اعلم افق مين ق دل الكتاب” : أن يذ ندمل لضرّورات 
0 وأدلّتها في القضاء على تحسين فعلٍ أو تقبيحه. أو إيجابه. 
أو حظره. أو إباحته. وأنه لا شىءَ من الأفعال له صفةٌ ووجة لكونة 
في ذاته عليه يقتضي العَقل الخكمّ فيه ببعض هذه الأحكام . وإنما 
)١(‏ وقع في الأصل: «لا بالنسخ». والصواب حذف «لا». 
(5) زيادة على الأصل يستقيم بها مراد المصنف. 
(5) انظر الصفحة .)5١(‏ 


ضيف 


تبت للأفعال هذه الأحكامٌ بالسمع فَقَطْء وأنه لا يجبٌ فَرْض على 
أحد من - : جهة العقل . من معرفة الله سبحانه إلى ما دون ذلك 
فالتكليفٌ إذاّ لجزيها. لو انك ايكون" إلا يها 

ويك من أعتلنا أيقيا انعلا بحت على الل تكليف خلقة: ويغنه 
الرسُلَ إليهم. سواءً عَلمّ أن لهم في ذلك المصلحة لجميعهم. 
ل ل 

فإذا * ثبتت هذه الجملة التي يَغارَ فيا القلرية ويخالفون؛ لم 
لل لسو ا ا شر لي يد 
على ما قالوه من وجوب الاستصلاح للخْلْقِ أو لبعضهم على الله 
سبحانه. وجارٌ لأجل هذا سقوطً جميع العبادات عن - جميع الحَلْقَ 
د سا 
معرفتهء كل هااخداما ولا يُصِيبٌ أحدٌ منهم إذ ذلك فيا ا 
ا ولا محظوراًء وكذلك فقد يجوز في حكمته سبحانه أن ينس 

عنهم بالسمع الوارد من جهته جميعٌ ما تَعَبْدَهم به» ويزيل فرضهء 
ويُسقط عنهم تحريمَ كل ما حَرّمَ عليهم فعلّه وأن يجعل الواجبٌ 
عليهم من ذلك محظورراً. والمحظورٌ واجباًء غيرٌ معرفته تعالى» 
وإيجاب العلم بأنه على خلاف ما هو عليه من صفاته. وكذلك فلا 
يجورٌ تَعَبدُهم بأن يعلموا أن بعض الأمور بخلاف حقيقته. وعلى ضِدّ 
صعته . 


وإنما امتنع نهيه عن معرفته ؛ لأنه داخلٌ فى باب تكليف المحال ؛ 
لأنه إذا قال: اعْلّم ني قد نهيئتك عن معرفتي » وَحَطَرْتَ عليك فَعْلّها. 


غرف 


أو أبَشْمُك فِعْلَهًا وتركها إن شئتَ. وجب أن يكونَ في ضِمْنِ هذا 
الخطاب : أن اعرف هذا الخطابٌ لي. وأنني أنا المسقط لفرضٍ 
معرفتي عنك . وهذا نفسه ل بمعرفته؛ لأنه إذا وجبّ أن يعلمَ أن هذا 
الأمر والنسخ واردٌ من قبل اللهء فقد وجب عليه أن يَعْرفهء فيصيرٌ ذلك 
في تقدير قوله: كُنْ عارفاً بي وغيرٌ عارف, وهذا ممتثمٌ في التكليف. 

وكذلك إذا قال له: اعلم أنّي على خلاف ما أنا عليه أو أن 

حص اللمواورة صا الم باحر فدات عليه كان تكليفا لما لا 

بق عله رلا ره وكذلك سبيل العلم. بكلّ مُسْتدَلُ عليه. مع عدم 
الذليلٍ عليه على ما قد يناه من قبل» فأمّا ما عدا ذلك» فإنهه تجوز 
نسح جميعهء وتبديل حكمه. 

وزعمت المعتزلةٌ: أن أفعال المكلّف على ضريين : 

أحدهما: لا يجورٌ دخول اللُسخ, عليه ولا بذ من ابتداء الأمر من 
الله بهء أو ابتداء النهي عنه. وتبقيتها ما دام المكافت ها سلنها وهو 
كل فعل له صفةٌ في العقل تقتضي كوتّه حَسَناً واجباً ع ا 
لا يجوز تغيررها وخرويجه عنهاء فالحَسَنٌ الواجبٌ من ذلك. نحو: 
معرفة الله عر وجل ونحو: العَذّلٍ والإنصافٍ. و كر الميهم » وأمثال. 
ذلك. والقبيخح. نحو: الجهل بالله, والظلم , وكُفران العم 
والكذب, وما يجري مجرى ذلك. قالوا: فهذا مما لا يجورٌ نسخ 
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كيه دا لأنه لا يتغير عن صفته التي اقتضت حسنه ووجوبّه, 


بمعير 


أو قبحه وتحريمه . 


وزعمت المعتزلة أيضاً أن معرفة الله عزّ وجل وإن كانف حو 


حارف 


]50[ 


فليس جههٌ وجوبها كونّها حَسَنة؛ لأن المباح والنَْبَ حَسَنانَء وإن لم 
يكونا واجبَيّنَء وإنما جهةٌ وجوبها عندهم كونها لُطفاً في فعل الواجبات 
العقليّة إذا كانت من فعلناء وغيرٌ لُطفبٍ لو اضطررنا إليها. 

وفي الجملة فإنه ليس جهة وجوب الشيءٍ كونّه حَسَناً فقَط. دون 
حمراي وه زائدٍ على حُسْنِهِ يقتضي وجوبّه. وإن كان كونٌ الفعلٍ 
قبيحاً جهةً لوجوب ادكه على العالم يتيحة وتوت تخريحة على الله 
العالم بذلك. ومن هو في حُكم العالم به. 

قالوا: فأمّا ما لا صفةً له في العقل تقتضي كونّه حسّناً واجباً أو 
قبيحاً من سائر الشُرْعِيات» فإنه يجورٌ نسخه. وتبديل حكمه. بِحَسَم 
نا يعم الله سبحاته منصلا المكلفين علن .إيجابه أثارة. وتخزيمه 
أخرىء أو إباحته؛ أو النُدب إليه. وقد دعاهم هذا القولُ إلى أنَّ 
القديمَ سبحانه محكومٌ عليه في تكليفه لحَلّقهِ محجورٌ عليهو و حاشاه 
من ذلك في تصاريفه. 

وتان ذلك من مقالتهم : أنهم قالوا: يجبٌ عليه إذا عَلِمّ المصلحة 
في رفع التكليف أن يرفع التكليت عنهم. وإن لم يمَعْ فعلّه بحسّب 
للقي كان ارا عن نَمَط الحكمة وسبيل العدل إلى الجر والسّفه 
تباي عو للك - وأنّه لا يجوز أن ينهى عن شيءٍ مما أمَرَ به. إذا 
كانت مصلحةٌ المكلّفين متعلّقةٌ به. ولا يأمرّ بشيءٍ يكونُ ترك مصلحةً 
لهم؛ اقضبارك أقعاله وشرائعُهُ تحت حجر مصالح. حَلقه, وهذا مستوفيٌ 

فى أصول الدِين» وليتسن الإشباع فيه لَيقاً بهذا الكتاب». وإنما نذكر 
شَذَّراتِ ينَى عليها حكمْ أصول. الفقه حدر انار في كتبهم من 
الوقوع في معتقداتهم. فأكثرٌ الفقهاء لا خَبْرَةَ لهم بمثل هذا. 

م 


في الفْرّق بين النسخ والبّداء 

قد بَيُنَا فيما تقدِّم"): أن النْسحَ: هو رفمٌ ما ثبب حكمّه بعد 
استقراره» دون رَفْعٍ مثل ما ثبت ودونَ بيان مدَّة انقطاع العبادة» بما 
يُعْنِي عن الإعادة. وذلك جائرٌ على الله سبحانه» وصوابٌ في حكمته . 

فهذا بيانُ النسخ تمهيداً للفرقٍ بينه وبين البّداء. 

فصل 

فأما البداءٌ فمعناه وحقيقتّه : أنه استدرالك علم, ما كان انا مستورا 
عمّن بدا له العلم به بعد حْمَاءِ؛ ولذلك يقال: بدا الفَجِرٌ: إذا ظهر 
وبدا الرَّكْبُ: إذا طلعَ أوائله. وبّدا لي من فلانٍ ما كان مستوراء ومنه 
قونّه تعالى : «بل بّدا لهم ما كانوا يُحْفُونَ من قَبْلُ» [الأنعام: 58]» 
« وبّدا لهم من الله ما لم يكونوا يَحْتَسِبُون» [الزمر: 0]47 8 وبدا 
لهم سَيَْاتُ ما كَسَبُوا [الزمر: 48] وقوله: طيُحْفُونَ في أَنْمْسِهِم ما 
لا يُبْدُونَ لك» [آل عمران: »]١١4‏ وإذا كان كذلك,. وكانت دلائل 
العقول والسّمع قد قامت ودلّت على أن الله سبحانه عالمٌ بما كان. 
ونا كرد ونا ل قرف أن تر كان كنت كان كرت« «وتعرافت امور 
ومن كان كذاء ثبت أن البّداء الذي شرحناه غيرٌ جائز عليه | 


)١(‏ انظر الصفحة )7١17(‏ وما بعدها. 
(5) «شرح اللمع» 7 »» وو«دالتمهيد» 98/17" - +*, و«شرح الكوكب المنير» 
*/”ةه ‏ لالاةث. 


يضف 


فصل 
ولا يفضي النسخ دلالة على استدراكه عِلْمَ ما لم يكن عالماً به 
سبحانه» ولا دَلالَة على البداء في إرادته ؛ لأن الدَّلالة التي دلت على 
كونه عالماً بكل معلوم في كل حالم مَنْعَتَ أن يكونَّ نسح للحكم 


بعد ثبوته دلالَة على استدراك علم. ما لم يكن به عالماء وبّدُوَ ما لم 
يك له ناذياء وما ذلك إلا بمثابةٍ ما صدّرٌ عنه من الأفعال لُطفاً وعَسَفاً. 


فلا لْطفٌ فعله 58 على رقة وانفعال . ولا عه وعذابه د على 
اشتطاطٍء بل فعل يتغيّرٌ عن ذات لا تتخيّرٌ ولا تنفعلٌ. والله أعلم. 
فتغيير العا ل بالمكلفين وبزمانهم » ولا يلين بأللّه سبحانه» 


َك 


فعادٌ 0 إلى 7 ا تغير. حال الشخض وتغير زمانه ومصالحه . 
وإ 5 قل تَوَضُمهم : 0 الأمرّ يقتضي الإرادة» والنَّهيَ 

يقتضى الكراهة, وإذا كرهه بعد أن أرادى فقد بدا له. فليس ذلك 
اص صحيحاً عندناء بل 0 الأمرٌ الإرادة. ولا لهي الكراهة ؛ 
لِمَا نبيئه في باب الأوامر ومسائل خلافها". 

فصل 
في بيان الفرق بين النسخ والتشتخصيصٍ 
فيما يفترقان فيه. والجمع ٍ بينهما فيما يستويان فيه 


قد سَبَنَ في التحديدات ذكْرٌ العموم والخصوص . وذكرٌ النسخ 


)١(‏ في الأصل : «وأن»» والسياق يقتضي حذف الواو منها. 
(؟) في الجزء م من الكتاب» الصفحة 65٠‏ 
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ولي 1 والناسخ, والمنسوخ . بما أغنى عن الإعادة©. 

فالتتخصيصٌ على قول من أنْبَتَ العمومّ صِيغةٌ موضوعة لاستغراق 
الأعيان والأزمان بالحكم. لا ل إلا باستثناء مُقارنٍ متصلٍ » أو 
بدليل منفصل من عقل أو سمع أو قياس شرعيّ . وكل شيءٍ َل على 
أن المراد بتلك الصّيغة الموضوعة لإفادة العموم بعضٌ ما وُضِعَثْ لهى 

والمحعفضونة منهم يققولون : هلو القزائ لاله على .قاديه: يديد 
الخطابُ مخصوصاًء وهي إرادة الناطق بالصّيغة كوتها خاصّةء هذا هو 
المحم على قول من قال: إن للعموم صيغة. 


ع هم بي 


ولا يَحَسنٌ ممن 7) منع م تأخير البيان عن وقت الخطاب أن يجعل 
انسح بياناً لوقت الحم ؛ ؛ لأن النّاسخ لا يكون إلا متأخراً عن وقت 
المنسوخٍ عنة. ولا تجوز النسخ إلا كذاء فلو كان انا لما اجِتَمَعٌ 
طرفا مذهبه» بل تناقض غاية التناقض ؛ لأن النسخ من شَرطه أن يقع 
تراخيا عن المسوح» والبيانَ من شرّظة أن اله يتحر عن الات 
الميية: بل يكونُ به مقترناً. فقد بان أن النسع رَفْعُ ما قُصِدَ وأريد 
إثبات حكمه بالخطاب الأرلية والتخصيص نان ها ريد بالخطاب مما 


لم يُقِصَدٌ به. 
فصل 
وأهنا ما اث َْقَ فيه النسحٌ والتخصيصٌ» فيجبٌ أن نقول: إنهما 


)١(‏ انظر الصفحة (7”0) و(١١75)‏ وما بعدهما. 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
اخوف 


]01[ 


تخصيصان. غير رَ أن النسح تخصيصٌ يوجبٌ رفع ما تْبَتَ حكمّه. 
والشخصيصٌ الذي ليس بنسخ يبان ها ارية باللنظ جما لم معن يه 
فصل 
في بيان ما ينفصل به النسخ من التخصيص الذي ليس بنسخ . 
وذلك من وجوه (00: 
أحدها: أن التخصيصٌ لا يَدْحُلُ في الأمر بمأمور واحارء اللخ 
يكون قينا بحكم الأمر تعامود واحد 97)؛ فالفعلٌ 0 الواحد , يلسخ بعد 
فَرْضهء ولد يقد يصحٌ دخولٌ الشتخصيص | فيه . 


ومما يَنفَصِلُ به أحدُهما عن الآخر أيضاً: أن التخصيصٌ يرج 1 من 
0 اا 


متأخراً 5230 اناه من فيل 0 انعا 


)١(‏ انظر هذه الوجوه مستوفاة في «العدة» / 4لالا - 2/8١‏ و«شرح مختصر 
الروضة» 81//7ه - 2584 ودروضة الناظر» مع شرحها «نزهة الخاطر» 

ص ١9‏ - 198. 
(؟) أي يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد. كما نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام. والأمر بالفعل الواحد لا يدخله 
التخصيص؛ لأن التخصيص لا يكون إلا من متعدد. «نزهة الخاطر» 

ص 197. 
(*) في الأصل: «بالفعل». 
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بالمخصوص. ويصح ا عله وَاتفضاله منه . 

ومما ينفصلٌ به أيضاً: أن النسح لا يكونُ أبداً إلا قَولاً وخطاباً 
والتخصيصٌ يكونُ بالخطاب وسائر أدلّة العَقْل والسّمْعء ولا ينسح 
حكم بدتتل معتل 

وممًا ينفصل به: أن التخصيصٌ لا يُنفى دَلالَةَ اللُفظ المخصوص 
على نا يقن تيده إن كان .فق أ مجارك على توه القائلين 
العمشوم في ذلك ؛ والنسخ يُبْطل لال المنسوخ . حتى لا يُمَكِنْ مع 
ورود التاسخ, أن يكون دليلا على ما كان دل عليه ؛ من ثبوت كم 
في تلك الأزمان المستقبلة. هذا الفرق ييحت أن يكون الناسخ رافعاً 
لما نَبَتَ من حكم اللّفظ المتقدّم لا مَحالةَء والتخصيصٌ مبيّنٌ عن أن 
الحكمّ ما ثُبتَ في المخصوص. 

ومما ينفصلٌ به أيضاً: أن تخصيصٌ العام يكونُ بخبر الواحدء 
والقياس » والاستدلال غير القياس . وطرقٍ الاجتهادٍء وإن كان 
تخصرها لأصل يوجبٌ العلّمَ ويقطعٌ العُذْر والنسح لاصل ما هذه 
سبيلُه لا يكون بقياس ولا بخبر واحدٍء لا يجورٌ ولا يصحٌ إلا بنص 
قاطع . وإِنْ نسح خبرٌ الواحد بمثله من الأخبار. 


فصل 
فيما() يَفْصلُ به به بينهما المخالفون. مما لا يتأَى على أصلنا 
ليعرفه الموافقٌ. فيجتنبّه. وتتأكدَ بمعرفته معرفةٌ أصولنا. 
فمن ذلك: 0 قالوا: وينفصلٌ التخضيض عن النسخ؛ فإن من 
د التُخصيصٍ أن يكون وارداً قبل ورود المخصوص أو معه أو 
عَقِيبَه بلا فصل . ٠‏ لمنع. تأخر البيان عنده عن وقت” “الخطاب» والنُسخ 
لا يكون إلا متأخراً عن لمشو لا قبله ولا مَعَه ولا عقيبه» وهذا 
اضل ‏ تتكالقة. فين عد سيق اننا الوق 


ويكفي في الفصل بينهما عندنا أن يقال: النْسح لا بُذّ من كونه 
متأخراً متراخياً عن المنسوخ, والبيانُ ليس كذلكء» لأنه قد لا يكون 
متراخياً بل يكونٌ قبلّه أو مَعَه أو عقيبّه» وقد استوفينا ذلك فيما قبل . 

م َصَلُوا به أن قالوا: من بيان اللستخ: أن يتناولٌ الأزمان فقطء 
ون مق التخصيصٍ أن يتناول الأوقات والأعيان وأحوال الأعيان 
وصفاتها وأفعالهاء وهذا ليس بصحيح ؛ لما أوؤضحًناه من 0 أن النسخ 
لا يتناول ذوات الأزمان, ولا 0 درت لان وأحوالها وصفاتها وأفعالهاء 
وإنما يتناولٌ الأفعال الواقعة في 9 الأوقات والأعيان» دون ذوات 
الأحوال والصّفات. وقد سَبقَ في بيان هذا ما أغنئ عن إعادته!”” 


)١(‏ في الأصل : «مما». 

)١(‏ في الأصل: «قرب». وهو تحريف. 
(") انظر الصفحة (577). 

() في الأصل: «من» والأنسب ما أثبتناه. 
(5) انظر الصفحة (7757). 


ع" 


فصول 
في بيان وجوه الخ 

اعلم أنه يجورٌ أن يَقَعَ النسخ أه لطفاً وتخفيفا بعد تشديدٍ وتغليظ 
بشهادة الكتاب العزيزء وهو قولّه: #الآن 0 عنكم وعَلم أن 
فيكم ضَعْفا إن يَكُنْ منكم مئة صابرةٌ يغلبوا مثتيين وإنْ يَكُنْ منكم ألفٌ 
يغلبوا ألفيّن بإذن الله» [الأنفال: ]2 بعد قوله: إن يكن منكم 
عشرون صابرون يَعْلِبُوا مين وإن يكن منكم مئةٌ يَعْلبوا ألفآ# [55] 
[الأنفال: 16]» فَتَسَحّ لقاءَ الواحد من المسلمين للعّشرة من المشركين 
إلى لقاء الواحد للاثنين. 

وقوله : طفالآن بِاشْرُومُنٌ وابتعُوا ما كَتَبَ الله لكم وكلُوا واشْرَبُوا 
حتى يتين لكم الخَيْطْ الأبيض من الخَيْط الأسود من المَجْر» 
[البقرة : »]١117/‏ بعد تحريمه الأكل والجماعَ على من نامّ. 

وقولّه: «إذا اجيم الرسولٌ فَقَدّمُوا به بين يَدَيْ نجواكمٍ صَدَقَةَ» 
[المجادلة : 5" ثم نسحّه بقوله: طفإذ لم تَفْعلُوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصّلاة»4 [المجادلة: .]١‏ 

1 0 ربك 0 أنك 0 أذتئ .من ع لأبل». وقول : 


لسارم 


برخي 


تكن اتطويس» انوع لزنو شل ال 
فصل 
لا أن 3 0 عقوي واد على عات من لكين 
عليهم عات ل يه الرّبا 
وقد نُهُوا عنه وأكلهم أُمُوالَ الناس بالباطل» [النساء: 15٠‏ 151]. 
والظاهرٌ من هذا اللّفظ الذي أخرجه بيانَ المقابلة لجرائمٌ عَدَّدَها 
أنه حرّمَ عليهم الطَيّبات عقوبةَ على هذه المخازي المذكورة عنهم. 
المضافة إليهم. 
فصل 
ين ا 0000 00 
ترضاها 5 جك شط امسجد د الحاو [البقرة : 0 وكا 
ل الي 
فصل 
صعوبة وتخفيف التكليف؛ لكونه أقربَ إلى الاستجابة استصلاحاً 
للمكاتين» و وقد ايكون ا ابتلاءٌ ال ولا سن وجه 0 فيه ؟ إِذ 
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السَّفهاءُ من الناس ما وَلأّهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاه» فأجابهم 
لسرم يكل د مشر بوالسترت هشوا درو ريشن إل ارا 
مستقيم » [البقرة: »]١47‏ وهُذا تعليلٌ بِمُجَّد المَلكة» وأبان عن 
الابتلاء بقوله: وما جَعَلْنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يَتَبعْ 
الرَسولَ ممّن ينقلبُ على عََبَيْه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هَدَى 
اللهُ» [البقرة: »]١5‏ فامتحانٌ العقول وابتلاؤها بعض وجوه النسخ 
على ما قََرْنا في هذا الفصل . 
فصل 

ولا يختص بالأصلح ؛ لأنا قد يَينَا أنه نسح بتحريم, وتضييق في 
مقابلة أجرام. عَدّدَهاء والأصلحٌ للف وليسن اللْطفُ مما يصلحٌ أن 
يكونَ مقابّلاً بظلم, فلمًا قال سبحانه: «فبظلم من دين هادُوا» 
[النساء: »]١5١١‏ عَلم أنه لا يقابل المفسد بالأصلح. رسكيه ع الكلام 
في نفي وجوبه على الله سبحانه في مسائل الخلافب©) إن شاء الله . 


تبن 

واننسحٌ على على ثلاثة صرب : نسح الحكم دون الرُسموء ونسخ 
النّسم دون الحكم. ونسحٌ الرّسم والحكم معاً. 

فالأوَّلُ : الوصيّة للوالدين والأقربين9 والاعتدادٌ وَالتَريْصٌ بعد وفاة 


.71١ 7/5 انظر‎ )١( 
؟) في قوله تعالى : #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية‎ 
.]١6١ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين» [البقرة:‎ 
ه2ظي>‎ 


الزّوج حَوْلاً0. وهما جميعاً يُتلّيان في كتاب الله تعالى» فنْسِحَت 
الوصيّة بأية المواريث, نسح الحولٌ بالأربعة أشهر وعشراً”». 
والثاني : 3 الرجم , منسوخحة الرسم من كتاب الله. وهم عمر 
بكتّبها في حاشية المصحفبء. وخاف النْاسّ أن ينسّبُوا إليه الزّيادة في 
المصحف. وهي: (لا تَرْعَبُوا عن آبائكم فإن ذلك كَفْرٌ بكمء الشَّحْ 
والشَّيحَة إذا رَنيا فارْجُمُوهما البنّهَ نكالاً من الله واللهُ عزيرٌ حكييٌ). 


)١(‏ في قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول* [البقرة: ٠1؟].‏ 

)١(‏ في الآيتين )١79 ١١(‏ من سورة النساء. 

() في قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 75]. 

(5) أخرج هذه القصة مالك 2871/7 وأحمد 77/١‏ و79 و77 و٠1‏ و17 و40 
و٠ه‏ وده - 55, والدارمي 11/4/5. والبخاري (1879) و(5870). ومسلم 
»)١1591١(‏ وأبو داود .)551١8(‏ وابن ماجه (55057)., والترمذي )١57١(‏ 
و(577١).‏ والنسائي في «الكبرى» )١5١(‏ و(155١)‏ و(9151) و(548١7)‏ 
و(7159) و(170) عن ابن عباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
دون ذكر نص الآية التي أوردها المصنف. 

وأما قوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم» فلا علاقة له باية 
الرجم. وقوله: «الشيخ والشيخة. . .» لم يرد إلا عند النسائي في «الكبرى» 
(157/) من طريق سفيان. عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» 
عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكره. وقال النسائي عقيبه : 
لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» غير سفيان. وينبغي أنه وهم. والله أعلم. 


ا 


وهي ثابتة الحكم . وهذا تعليقٌ للحكم على الغالب» وأن الشيخين 
يكونان محصنين» وليس بتعليق على حقيقة السَنٌّ؛ لأن الشَّبَ والعجورٌ 
إذا لم يكونا تَواطَ في نكاح صحيح ججلداء لكن هذا مما ذُكرَ فيه السَنُ 
إحالة على غالب الحال معها. 


وكذلك ذَكر اتتابع. في كقارة اليمين في واه ابن مسعود: «ثلاثة 
أيامي متتابعات)20 نسخ الرسم, والحكم وهو الماع - باق عندنا7), 

والقَالتُ: مله روي عن عائشة درسي الله عنها أنها قالت: كان 
0 انرَل الله : : عَشْرٌ رَضعاتِ روات 0 بخمسٍ معدودات » 
توفي لتر الله كك وهو مما 0 في القران©2, فكانت العثر مسيحخة 


2]89 في قوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» [المائدة:‎ )١( 
"٠/1 و«متتابعات) قراءة أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود. «تفسير الطبري»‎ 
.5١5/7 و«دزاد المسير»‎ 

ولم يرد فيما نقل إلينا من الروايات عن ابن مسعود أو غيره رفعها إلى 
النبي ككل فإن قال قائل: هذا مما لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي» فله حكم 
المرفوع» قلنا: نعم. يصح الاعتراض بهذاء إن كان ابن مسعود يرى أنها 
قران عن النبي يَكلهُه وليس الأمر كذلك. بل يحتمل أن تكن دهي 20 
تفشيراً. 

وبناء عليه لا يصح التمثيل بها على ما ذكره المصنف من : نسخ الرسم 
مع بقاء الحكم. فليس هي قراءة مرفوعة» فضلً عن أن تكون قراناًء ثم 
الخلاف واقع بين الصحابة ومن بعدهم في اشتراط التتابع» والله أعلم. 

(؟) انظر «المغني» 578/١‏ - 0159. 

(9) أخرجه مالك .508/1٠‏ والدارمي ؟7//ا١1.‏ ومسلم (؟555١)»:‏ وأبو داود 
»)5١7(‏ وابن ماجه ».)١1517(‏ والترمذي إثر الحديث »)١١5١(‏ والنسائي 


يخي 


الرسم ! إذ لم نقف نقف لها على رسمء ومنسوخحة الحكم إذ لم تس بالعَشْرها» 
برف ولا تعلق التحريمٌ عليها. 


فصل 

وقد رُويَ أن سورة كانت كسورة الأحزاب رُفْعَتَ وذكر فيها: «لو 

أن لايخ 7 واديين من ذهب لابتغى إليهما الثاى ولا يملا جوف أبن 
آدمّ ! إلا الْشَراتُ ويتوبث الله على مَنْ تابت)92) 3 وروي أن الدَاجِنَ 


5 . وابن حبان )555١(‏ و(87577)» والبيهقي 5/17 45 عن عائشة رضي 
الله عنها. 

)١(‏ في الأصل : «بالعشرة». والصواب ما أثبتناه. 

0) أخرج مسلم »)3١5١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثان» 4١94 - 5١8/5‏ 
و19١4‏ . والبيهقي في «دلائل النبوة» 167/17. عن أبي موسى الأشعري قال: 
كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير أني قد 
حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً 0 ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 557/١‏ -ا15.» وزاد نسبته إلى : 
ابن مردويه. وأبي نعيم في «الحلية). 

وأخرج نحوه البخاري في «التاريخ الكبير» 5 /5؟". والبزار ( 578 - 
كشف الأستار), والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 5١94/7‏ 556 عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١//01؟‏ - 5048ء وزاد نسبته إلى 
ابن الضريس . وانظر ما تقدم في الصفحة (511) الحاشية رقم (0). 

وأخرج نيحو اأيقيا البخاري تعليقاً في «صحيحه) .)5414٠(‏ والترمذي 
(51795؟)» والطبري في «تفسيره) ١٠‏ 2781/7 والطحاوي في «شرح مشكل - 


"5 


أكلت شيئاً كان فيه قرآن ولم يُذْكرّده . 


وأنكرٌ هذا قومٌ من الأصوليّين, ولا وَجهَ للإنكار إذا صححت الرواية 
بذلك؛ لأنه إن كان القولُ بالأصلحء فقد يكونٌ الأصلحٌ رفعهاء كما 
كان في الوقت الذي تَليّتْ ونِزَلَتَ الأصلحٌ نزولها وتلاوتهاء وإن كان 

1 وم و ممم 24 
القولُ بمطلق المشيئةء فيرفمٌ الله ما يشاءٌ كما يُنزّلُء وقد أَعْلَمَ نبينا 
ليلة القَدْر ثم أنساهُ ورَفَعهًاا©. يعني رفمٌ علمَ النبيّ يكو بها؛ بدليل 
أنه قال: «فاطلبوها». ولو كان الرفع لعَيّنهاء لَمَا أمرّ بطلبهاء كذلك رفع 
علّمنا بالسُّورة والآية, لا أنه أَعُدّمها وأزال ذاتّهاء وما خلا إنزالّها من 


الآثار» ؟5/١٠5‏ عن أن بن كعب. 

)١(‏ أخرج أحمد 554/5» وابن ماجه )١555(‏ عن عائشة قالت: لقد نزلت 
اية الرجم ‏ ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة تحت سريري» فلما 
مات رسول الله كله وتشاغلنا بموته. دخل داجن فأكلها. 

ولقد 5 ابن حزم هذه الرواية في «الإحكام في أصول الأحكام» 
8لاء فانظر تمام كلامه فيه. 

(؟) أخرج أحمد ”741/7», والدارمي ؟/58. ومسلم 2.)١١57(‏ وابن خزيمة 
(191١؟).»‏ وابن حبان (7”51/8) عن أي هريرة أن رسول الله يل قال: 59 

ليلة القدرء. ثم أيقظني أهلي, فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر». 
وأخرج أحمد 7١7/5‏ و719. والدارمي ؟//7؟ - 78. والبخاري (19) 
و(7١٠5).‏ و(594١5).‏ وابن حبان (51/4) عن أنس بن مالك. عن عبادة 
ابن الصامت أنه قال: خرج نبي الله كدِ ليخبرنا بليلة القدر. فتلاحى رجلان 
من المسلمين» فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان» 
فرفعت. وعسى أن يكون خيراً لكم. فالتمسوها في التاسعة والسابعة 


والخامسة» . 


اح 


[#ه] 


20 


فائدة» وهي الإيمانٌ بها حيثٌ كانت ملو متو والتسليم لحكم الله حيث 
رفغت وفي رفعها بعد الإنزال نوع بَلْوىٌّء قال الله سبحانه : #وإذا 
دنا آي مكانَ آبة والله أعلمٌ بما يَُرّلُ قالوا إنما أنت مُفْمَر بل أكثرهم 
لا يعلمون» [النحل: .]٠١١‏ فيكون رفمٌ ما أنزله ونسخ ما أحكمّه 
زيادة في إيمان المؤمن بتسليمه لله. وفتنة للذين في قلوبهم مَرَض. 
فصل 

وليس من شرط النسخ للحكم أن يكون إلى بَدَل 0 
إلى يدل وال عير بدل فيكون النسخ إسقاطاً ورفعاً للحكم من 
أصله. وذلك كنسخ تربص زوجة المتوفى ما زاد علي الأربعة أشهر 
وعَشْرا من الحول إلى غير بدل.ء والاقتصار على مس رضعات بعد 
عَشْرٍ فسقوط الخمس إلى غير بدل . 

وليس لقائل أن يقول: أُبْدَلٌ الحَولٌ ببعضه. وأبدلٌ العَشْر بنصفها؛ 
لأن ما بَقيَ بقي على ما كان» والسّاقطً منه خَرَجّ عمّا كان فلا وجة 
اعسمية ما بقيّ بدلاء مع كونه على حكم أصله. والبدلٌ ما قامَ مَقَامَ 
لشي يله في الحكم الذي عُلَقَ عليه. ولو جاز أن 0 
بعض الحول بدلاً؛ لَسّمّيَ ما بقيّ من الصّلاة المقصورة في السّفَر 
بدلا عن الَامّة في الأصل. 00 ْ 

فصل 
نسخ إلى بدذل على خمسة صرب : نسح واجب إلى واجب» 

ونسخ 5 إلى مباح . ونسخ واجب |[ إلى لذت لت محظورٍ إلى 
مباح ء ونسخ إباحة إلى حَظع وهي 2 قل يكونُ غقزية, 


ليا 


فصل 
فأما نسح الواجب إلى الواجب. فعلى صَرَيَيْن') 


نسخ واجب معن إلى مثله في الإيجاب واللعيوقة ٠‏ كنسخ الاتجاه 
إلى بيت المقدسٍ إلى الاتحاة نحو و الكعبة. 


ونسخ واجب موشعٍ بالتخبير إلى واجب مضيّق تنه 
كالصٌّيام» كان المُطيقٌ القادرٌ عليه في صَدْر الإسلام مخيّراً بين 
الصّيام والفِديّة طعام مسكين مع الإفطارء فقال سبحانه : ا 
الذين يقوذ ديه طعامُ مسكين » [البقرة: 2184 ثم نسح إلى 
الصوم حت لحنما 'وتعييناً من غير تخيير» مع الإقامة والصححة بقوله تعالى : 
(فمن شَهِدَ منكم الشَّهرَ فليَضْمْهء وتقدينه: شَهدَ منكم الغَهْر 
صحيحاً مقيماً تَليِصَمْهِ) بدليل قوله: «ومن كان”) مريضاً أو على 
سَفَرٍ فَعِدّة من أيام, أخَر4 [البقرة: »]1١86‏ والمرض والسَفرٌ لا يغدمان 
شهادة الشْهِْ لكن يعدمان صفتين في الشخص: الإقامة والصحة»ع 
فثبت التَقييدٌ في الإبدال . وهو(" نوع توسعة مع العُذْن بعدّ أن كان 
التَخِييرٌ مع الصّحَة والإقامة توسعةً مع عَدَم العُذّر. 

فصل 

وأما : نس الواجب إلى المباح. : كالصّدقة عند مناجاة الرسول كلل 
بقوله: «إذا اجَيتم الرميول فقدمضوا بِينَ يَدَيْ نجواكم صدقة» 
)١(‏ انظر «العدة» 87/7/ا - 784,. 
(؟) في الأصل زيادة: «متكم» بعد «كان». 
() في الأصل: «وهي». 


5١ 


[المجادلة: ؟١١].‏ فنْسِح ذلك الوجوبٌ إلى جواز فعلها وجواز تركها 
بقوله تعالى: طإفإذ لم تفعَلُوا وتَابَ الله عليكم فأقِيمُوا الصّلاة وأنُوا 
الزّكاة 224 [المجادلة : .]١‏ 
فصل 
وأنتا": دن افرانن: إلى الندذب: كالمصتايرة؛ كان في صَدر 
2 وانجباً على الإنسان المجاهد أن يُصابرَ عَشْرَةٌ من المشركين» 
فنسح إلى اثنين وجوباً. وندبٌ إلى مصابرة ما زاد على الاثنين9», وقد 
تلونا الآىَ في ذلك في فصل نسخ سد الى الأخفٌ207. 
فصل 
وأما : نسح الحظر إلى الإباحة©»: فقولّه تعالى : #عَلمَ لله نكم 
كع َختانُونَ أنفسكم فتابٌ عليكم وعَفا عنكم فالآن بِاشْرُومُن وابتَعُوا 
ما كتبّ الله لكم وكُنُوا واشْرَيُوا حتى يَتَيْنَ لكم الحَيْطُ الأبييض من 
الخيط الأسود من الفجر» [البقرة: .]١41/‏ فكان الأكل والمباشرة 
محظورة إذا نام ثم استيقظ ثم نسح بالآية المَتلوَة أوّل هذا الفصل . 
ومن السّئة قولة عَكِيَهِ : (اكنتٌ 00 نَهِيتكم عن زيارة القبور, ألا 


.,7/85/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 85/7/ا ‏ 486/. 

(؟) انظر ما تقدم في الصفحة (555). 

(4) في الأصل : «والإباحة». والصواب بدون الواو كما أثبتنا. 
(5) في الأصل : «(كنتم». 


فَرُورُوهاء و7"كنتٌ نهيتكم عن ادُّخار لحوم. الأضاحيء ألا 
فادّخروها)” . 
1 
وأما نس الإباحة إلى الحظر: فهو كنسخ إباحة الشحوم على 
اليهود لأجل ظلمهم, 4 بالحيط لها عقو وكنسخ الخمر على أمّته بعد 
إباحتها 50 أو 5 مظلفة : 
فصل 
0 هل العلم “وف تقديم. الأشق خلن الأسقل. الأخفٌ 
حكمَةٌ لها تأثير في التكليف. وذلك أن النفوسٌ إذا استشعرت لزوم 
الأصعب». وَتَرَطنت غلق التزامه. ثم جاءَ ما هو نهل منه» سَهُلَ زيادة 
سهولةء وهذا نجده من عاداتنا؛ فإن الظلْمَ من السّلاطين» والمتعاين 
من الباعة. إذا ساموا الكثيرٌ من المال والوافر من الأثمان» ثم جاءت 
الجاملة بإنقاط التففن ء سيل الناقى» ررق كان الثم الذى ضار 
ان جف القتر نين الخلين الذي هو ثمنُ الملء والقَدْرُ الذي صارّت 


)١(‏ في الأصل : «كنت» بدون الواو. 

(؟) أخرجه أحمد #”0١/0‏ وده” و5ه” و55 لادلا و7059 و١751.‏ ومسلم 
(/91) و(/ا/191) و(/ا) »١555 - ١67/8‏ وأبو داود (74") والترمذي 
»)٠5١١١(9 )٠٠65(‏ والنسائي :م ءوخ/ ”١١  #”٠١و "٠١‏ واا"”ء وابن 
حبان (1548”#) و(0٠79ه)‏ و(١5741)‏ و(0٠605)‏ من حديث بريلة بن 
الحضيت: 


وا 


]0:[ 


المصادرة [إليه]0©. هو الذي اطَمَاْنْت النفوسٌ إليه بالعادة» لكنٌ لو 
0 5 ع 2 رموه 
ابتدىءَ بالآخر فكان اولاء لم يسهل . 
فهذا نوع حكمَةٍ يُسَهُل على نفوس المكلفين ما كان لولاه صعياً 
فصل 
وقد ِجَمَعَ الله سبحانه منثورٌ ما ذَكَرْنا في قوله سبحانه: «إما تنخ 
من آية أو ننْسِها نت بخير منها» [البقرة: كال يعني : اخرا نكم 
وإلاّ فالقرآنٌ في نفسه لا يتفاضل ؛ لكونه كلاماً لله سبحانه. وصفة من 
صفاته التي لا تحتمل التتفاضلّ لجار : 
وما هو خير لنا يحصل من وجوه: 
أحدها: في السهولة المحْمَّفَة عنًا ثقَلَ التتكليف. وذلك خيرٌ من 
وجهين: أحدهما: انتفاء المَضَّفَّةَ على النّفس., والثاني: حصول 
الاستجابة والمسازعة؛ فإن النفوس إلى الأسهل أسرعٌ. وإذا أَسْرَعَتَ 
الاستتحانة) فق ميقا الفُرْضٍ 4 005 الأجر. 
والثاني من وجوه الخير: كثرة المشقّة التي را الثوات» قال 
النبيُ يك لعائشة: «ثوايك على در نَصّبك)27 . 
)١(‏ زيادة على الأصل يتضح بها المعنى . 
(؟) أخرجه أحمد 57 والبخاري .)١087(‏ ومسلم )١11١(‏ و(173) 
و(/78١)ء‏ وابن خزيمة 7 .)7١‏ 0 223/5 والحاكم 4١/١‏ عن 
وأصدر شك ا قال 50 فإذا طهرت. فاخرجي إلى اللي 
فأهلي منهى ثم القينا عند كذا وكذاء ولكنها على قدر نصبك» أو نفقتك» . 


>36 


وقد يكون الخير الأصلح الذي لا نعلم وجهه . 
وقوله: #أو 0 ١‏ 50 أو 0 1 الملرة. 


له 


قيل: بل قد يفيدء إما زوال الملل ؛ فإن النفوس قد تَمَلُء فإذا 
انتقلت إلى غَيْرِِ سَهُلَ عليها التكليف, فإن المغايرة تَحَفْفٌ الأفعال. 


وقد تكونٌ مثلا لها في السهولة والأجرء, لكنْ يحصل بتغيرها 
وتبديلها بغيرها زياد تعبلع وهو اسيم والتَّحَكُمُ لأمر الله في تغيير 
أحكامه, ونقل عباده من عبادة إلى عبادة من غير تلوم ولا اعتراضٍ 2 
يخللاف هنا" نطقت به الآياث عن أهل الشْرّك والتفاق ؛ من قولهم 0 
وَلاهم عن قَبْلَتهِمُ الى كائرا خلبها» [البثرة :4147 وترلهم «أيكم 
دنه هذه إيماناً» [التوبة: »]١75‏ وقوله : #وإذا يدلا 5 مكانٌ آي 
3 د ما يتل إنما احرلدة حل ١6م‏ عدر 
التتكليف, كان لهم المضافةة في الاب 4 ا 


فصل 
في المطلق 
وهو في عبارات الفقهاء: ما إعُلَق الحكم عليه باسمه العم 
كقوله: لا تذبهرا السيوان. لكين ماكلف أو عُلَقَ عليه الحكمٌ باسم 
خاص بالإضافة إلى ما فوقه من الجنّس. » عام لما تحته من 
الأشخاص. كقوله: في الغنم صدقةٌء افتحريرٌ رقبّة4 [المجادلة : *], 
لوطا :عي نوق أو لت وقوه اندي سين وقوله تعالى: 
#وا ستَشْهدُوا شَهِيدَيْن من رجالكم4 [البقرة: 1857]. 
فصل 
وهو في أصل النّغة: التّخَليَةٌ والإرسالُ» تقول : : أطلقت العبدَ 
والطائرٌ والدَابَةَ من القيدٍ والقفص. والشكال 0©» وأَطْلَقَتٌ القول أطَلقُه : 
إذا حَلَّيمَه وأرسلتّه من تعليق على نعت أو صفةٍ؛ فإطلاقٌ القول. من 
ا كإطلاق العبد والطائر من معنىٌّ يعيقّه. 
فصل 
والمقيد امنا ل على اأستم يبعك اوضق ارين :ولك مها خطه 


)١(‏ هو العقال أو الحبل تشد به قوائم الدابة. «اللسان»: (شكل). 


كه؟ 


على بعض الجملة المرسلّة» وهو شبيةٌ بالتخصيص . وهو من نظرائه» 
والمطلقٌ شبيهٌ بالعموم. ونظيرٌ له. 

وال المقيّد : ونوا ذْوَيّْ عَدَل 0 [الطلاق: 1 فكان 
5 العداله 0 بعض الأجال. اسيدة 

وكذلك قولّه : «في سائمة الغنم ©) ان فنذا بالسوم, بعد 
كان مُطلقاً”) على الغثم . 


وقوله تعالى: #فتحريرٌ رَقَبَةِ مؤمنة» [النساء: 7 يعد قولة: «التحوير 
قبة» تقييدٌ بالإيمان. وهو تخصيص في الحقيقة. فالإطلاقٌ مكثر 


2 


2 لأنه أعم وَالْتَقَييدُ مقللٌ أبدا؛ لأنه سن 
فصل 
وأصلٌ المَحُوى في الكلام في النّْة: من الكشف والإظهار قالوا 
في أبزار©» القذر: فحا9». وقالوا: فح قذْرّك. أي : أل فيها الأبزار 
لتفوحَ ريجُهاء فكما أن الأبزار تُظهرٌ ريح القدر. كذلك الفحوى تظهرٌ 


.)5( تقدم تخريجه في الصفحة (77) الحاشية رقم‎ )١( 
(؟) في الأصل : «معلقا»» وصوابها ما أثبتناه.‎ 
الأبزار: جمع زر - بالكسر والفتح. والكسر أفصح وهو التَابَل» وبزْر‎ )5( 
القذر: رهمى فيها البزر.‎ 
في الأصل: «فح.. والفَحَا  بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أكثر -: توا‎ )5( 
القدور, كالَلمُل والكبُون ونحوهما.‎ 
/أه ؟‎ 


معى الكلام " . 
فصل 
وأما لحن القول: هو ما فُهمّ منه بمعنىّ من لفظه. قال سبحانه : 
«(ولتعرفنهم في لحن القول »# [محمد: .]7”١‏ وقال الجاع : 
مَنَطقٌ صائبٌ وِتَلْحَنُ أحيا2 نا وخيرٌ الحديث ما كان لجنا 


وقيل: لحن القول : ما دُلَّ عليه ومُحذِف واستغنيَ عنه بدليل 
الكلام عليه نحوٌ قوله: «وإذ استسقى موسى لقومه فقَلْنا اضرب 
بعصاك الحجرّ فانْفَجَرَتَ» ‏ فانْبَجَسَت0- «منه اثنتا عَشْرَةَ عَيْنا» 
[البقرة: .]5١‏ فدلّ الكلام على أنه ضرت الحجر فالفجرت» ومثل 
قوله: «اذهبٌ إلى فرعون إنه طغى». «إفاراه الآية الكبرى» 
[النازعات: /اا1ء .]٠١‏ ففحواه: فذهبء». فقال» وأراه الآية 


الكبرى©). 


)١(‏ في الأصل : «للكلام», والأنسب ما كتبناه. 

0 البيت لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري ِ جارية له. وقبله: 
أمَطَنَ مني على بَصَري لذ حب ام نت أكمل الناس شنا 
ديه لح هوا مما ينعت 0-0 ون وزنا 

وهو في «البيان والتبيين» ١//ا5١‏ و2578 و«الأغاني» ل 
و«الأمالي» ١‏ و«الشعر والشعراء» 2785/5 و«اللسان»: (لحن). وورد في 
بعضها: «وأحلى» بدل «وخير)». 

(") إشارة إلى الآية )١7(‏ من سورة الأعراف. ففيها: «فانبجست». 

.١6١54/١ «العدة»‎ ):( 


"8 


ا أذتيكون: لحن القول: ما أقْصَحّ ‏ بالمعنى وكقنه ودين 
كك «إنكم لتَخِتَصمُون او 00 أحدّكم ألحنٌ بحجته من 


0 
فصل ٠‏ 
واعلم أنه لا يجب نُضصُرَة أصول الفقه على مذهب فقيهوء بل 
الواجبٌ النْظَرٌ في الأدلّة؛ فما آذّاه الدَّليلُ إليه. كان مذهيّه بحسب 
وبنى على ذلك الأصل ء ونعودُ بالله من اعتقاد مذهب. ثم طلب 
تصحيحٍ أصلهء أو طلب دليله. وما ذلك إلا بمثابة من مضى في 
طريق مظلم شي شيا “كه لني الدلك الطريق فياه ل إن م 


عو 


ا أن كان لتنا والذي يجبٌ 
أن يكون الدَلِيلُ هو المرشد إلى المذهب. [هه] 


)١(‏ في «الأصل) : اليصح) » والجادة ما أثبتنا. 

0) أخرجه مالك 19/5١لاء‏ وأحمد 5١*”/5‏ و5990 ولا*” :"ا 50لا 
والبخاري )١558(‏ و(5586؟) و(/5951) و(159١9)‏ و(١18ل)‏ و(186), 
ومسلم .))١9/1١7(‏ وأبو داود (6487") و(585") و(2)"086 وابن ماجه 
(772100)» والنسائي 777/8 و7847 من حديث أم سلمة 

وأخرجه أحمد 5/5*. وابن ماجه (718؟) من حديث أبي هريرة. 

() زيادة على الأصل يستقيم بها الكلام. 


الحا 


فصل 
في فَرْض أصول الفقه 

اعلم أن علم ذلك رن على الكفاية دون الأعيان2»7, َالدّلِيلُ 
على ذلك: أن معرفة أحكام. أفعال المكلّفين المتوصل. إلى علمها 
بأصول الفقه وأدلّة أعكا الفقه. إنما هو على الكفاية دون الأعيان» 
وإنما على العاميّ التَقليدُ في ذلك. والرجوعٌ إلى قول العلماءء ولا 
يُعتبر بخلاف من يُخالفُ في ذلك ممّن زعم أنه فرض على الأعيان 
وسنذكرٌ ذلك في مسائل الخلاف إن شاء الله . في باب التقليد 
ومسائله9) . 


)١(‏ وهو المذهب والصحيح الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد كما قرره 
صاحب «اداب المفتي» و«شرح التحرير» فيما نقله عنهما ابن النجار الفتوحي 
في «شرح الكوكب المنير» ١/ا4.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة» ص :07١‏ وقيل: هو فرض 
عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. ونقل مثله أيضاً الفتوحي في 
«شرح الكوكب المنيره 4/١‏ عن ابن مفلح. 
() في الجزء الأخير من الكتاب الصفحة 774. 
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نما 
في تراتيب اصول الفقه 

اعلم أن أصولٌ الفقه مربةٌ: 

فأوّلُها: الخطابٌ الواردُ في كتاب الله 78 رسوله على مراتب 
نذكرّها فيما بعد. إن شاء الله. 

وثانيها: الكلام في حَُكُم أفعال الرّسول عليه الصلاة والسّلام» 
الواقعة موقم البيان لمجمل فى كتاب أو سُنْةَ أو ابتداء إثبات حكم 
بها؛ لأنها إذا وََعَتَ موقم البيان» صارّتٌ بمنزلة الخطاب» وربما كان 
البيانُ بها لمن عَلمَها وشاهَدّها أبلعٌ منه بالقول. على ما نذكره من 
بعد إن شاءً الله . 

وثالتُها: القولُ في الأخبارء وطرّقهاء وأقسامها. 

ورابعُها: القولُ في بيان الأخبار المرويّة عن الرّسول عليه الصلاة 
والسّلام» الآحاد منها الواردة بشرّوط قَبُولها في الأحكام. وأحكام 
المتلقى بالقبول منهاء والمختلّف فيه. 

وخامسها: الإجماع . وكلفة وحكمة. 


وسانشهاة القناي + ومكاة:: اناي المردعة في كلام الرسول 


"6١ 


15" التق (إذافبيته تعلق الحكم بهاء وجب القياس على الأصول, 
المودعة فيها 

وسانعها ".له المُفتِي والمُستفتي . والقولٌ في التّقليد. 

وثامئها: القولُ في الحَظر والإباحة. وهذا يختصٌ أصلناء لآن 
طريقهما السَّمعٌء وأما مَنْ يجعل طريقهما العقل» لا يجعل الحظرٌ 
والإباحة من أحكام أصولٍ الفقه. بل دايا من أحكام أصولٍ 
الدّين. 

فصل 

وقد دخل في الخطاب : الأم والنْهىّ , والخصوص . والعموم , 
والتاسخ, والمنسوخ. والميجمل: والمفسرء والمطلقٌ. والمقيّدٌى ولْحنٌ 
الخطاب». وليل وفحواه. ومراتتث البيان. وسيجيى + 0 شيءِ من 
ذلك فى بابه. إن شاءً الله . 

فصل 

والواجتٌ عندنا تقديم الخطاب ب بحكم الثرقيت الوالجب في أصول 
الفقه. والواجبٌ تقديم خطاب الكتاب منه على خطاب السئةء وذلك 
أن كل مَرْتَبَةٍ دون الخطاب. إنما هي مودّعة في الخطاب . 

إنما يجت تقديم الكتاب؛ لكونه كلام الله علي وهو هن العرسل 
لصاحب السنةع ولأن القرآن دلالةٌ صذّقه. أن ل ولما اختص به 
ففى نفسه من الجزالة والفصاحة والبلاغة» الخارق للعادات. ولكونه 
المضمّنَ للأمر بطاعة الرُسول فيه. عَلِمْنا اتَبِاعَ الس 
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قصل 

وقد سَوٌّى قوم بين مقطوع السنة ‏ وهو المتواتر منها - وبين 

الكتاب. - القائلود بجواز نسخ ‏ الكتاب بالسنة المتواترة» وعندنا أن 
للكتاب تبه عَلنْ الشبة وإن كانم مكوار ٠‏ دويها اد ق راسو المزايا. 


فصل 
ويلى الخطابَ في الرََبّة: أفعال الرّسول َل الواقعة موقم البيان؛ 
لكونها بمثابة قوله الوارد لبيان الأحكام . 


وخبرٌ الواحد نظن به أن النبيّ يله قال ما تضمّنّه من الحكمء 
التواتر تَقطعٌ بما تضمُئهء ويْشبتٌ بخبر التواتر الأصولء ولا نثبت بخبر 
الواحد إلا الأحكام©. 


)١(‏ قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» 
ص 1477: خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على 
المكلفين العلم بها والقطع عليهاء والعلة في ذلك: أنه إذا لم يعلم أن الخبر 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبعد من العلم بمضمونه. 

فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قررهاء وأخبر عن الله عز وجل بهاء فإن خبر الواحد فيها 
مقبول» والعمل به واجب. ويكون ما ورد فيه شرعاً. لسائر المكلفين أن يعمل 
به وذلك نحو: ما ورد في الحدود. والكفارات. وهلال رمضان وشوال. 
وأحكام الطلاق, والعتاق. والحجء والزكاة, والمواريث,. والبياعات. 
والطهارة. والصلاة» وتحريم المحظورات 

ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل. وحكم القرآن الثابت 
المحكم. والسنة المعلومة. والفعل الجاري مجرى السنة. وكل دليل مقطوع 

7 


وقد قال بعض أصحابنا: إذا تَلَقَنْه الأمّة بالقبول» صارَ كالمتواتر في 
إثبات الصّفات»ء وليس بصحيح*'“؛ لأن التَلَقَيَ بالقبول قد يقعٌ لحُْسْن 
الظَّنَّ في الراوي» أو لعدم العلم بما يوجبٌ ردق أو سرع 
بكذبه» ولا هو مما ينافي ما يجب للقديم؛ لكونه محتملاً للتّأويل 
وصَرْفه عن ظاهره بدليل العقلٍ النّافي لما لا يلي بالقديم» وبالتُصوص 
النّافية للتّشْبيهء فلا يقعٌ من المتلقّى بالقبول!" ما يتحصّلٌ من تواتر 
الرُواية؟ فلذلك ثبتَ بالتواتر القرآن بإجماع الصّحابة»ء وردُوا 
بإجماعهم ما انفردٌ به ابنُ مسعودء فصفاتٌ الله لا تَذْنُوا عن رثبَة 
د لأنه 2 له مشتحانة: البغار - 0 لزيد 
الإضافة 0 اللهء فأمًا على أن المذكور صف 37 0 ع 7 
مضاف إلى الله صفة ب بدليل الرُوح المضافة إليه في حَقٌّ آدمَ 


- بهء وإنما يقبل به فيما لا يقطع به؛ مما يجوز التعبد به كالأحكام التي تقدم 
ذكرنا لهاء وما أشبهها مما لم نذكره. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان جمهورأهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بف 
أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذُلك. . . كالباقلاني والجويني وابن عقيل 
وابن الجوزي والآمدي». انظر «مقدمة فى أصول التفسير»: 58-51 . 

(؟) فى الأصل : «القول». ١‏ 

دوهن تامودمن نكتين الماهب ف ناب الأشضبكةالمقات« لاه كه 
العلم. والصواب: أن خبر الواحد إذا صّمّ فإنه يفيد العلم» وخاصة إذا احتففٌ 
بالقرائن» ويصح الاستدلال به على ثبوت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. 

(5) الأصل أن ما أضيف إلى الله صفة له إلا إذاعنم أنه عين قائمة بنفسها أو متعلق بها . 
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وعيسى2"0؛ وكشفت أدلّة القرآن وأدلّةٌ العقول على أنها مَجوّدُ تشريف 
بإضافة. ل أن نه صيفة يقال لياه الرُوح ولَجَتْ ادمَ ولا عيسى »© نما 
ذلك قول الخلوليةة . 
فصل 

ويلي ذلك: الكلامٌ في الإجماع؛ لأن حجّته تثبتٌ بعد الرّسول عليه 
الصلاة والسلام» وبعد استقرار أحكام الكتاب والسِّنَةَ ولأن ثبوت 
الْحجَّة فيه؛ بنَوْع دَلآلَةِ منهماء مركو :ذا نيا : 

فإن قيل: كيف أَخَرْتُمُ الإجماعَ عن الكتاب والسُنّة بالإجماع. ولا 
تتركون الإجماعٌ بهما؟ 


قبن :لذن لا ترك فول اله .وقول رسولة لقول علماع الأكق لحن 
نتركهما لمثلهماء فنتبينُ بإجماع الم أن ذلك منسوخء أو معدول عن 
ظاهره؛ إِذْ كان الإجماعٌ ليس بدليل في نفسه. لكنْ يصدرٌ عن دليل» 
لاف من قال: إله ينعقدٌ عن تَحمين الما ومجكد حكمهي» كما قالوا 
ف تجوع كول اللداسهدانه لفرت الشكاييها اريك تنهيذا كنك به قهز 
حكمُناء ولعِلْمنا بأن الأَمَةَ لا ترفعُ حكماً باجتهادهاء ولا بقياس منها. 
فصل 
ام لعل 0 5 مه 2 
ويلي ذلك: القياس» وإعماله في مواضعه» وذكر هو فرّضه» 
)١(‏ وذلك في الآية (19) من سورة الحجرء والآية: (11/1) من سورة النساء. 
(5) نسبة إلى الحلول» وسموا بذلك لأنهم يقولون بحلول روح الإله في بعض 
الأشخاص . «الفرّق بين الفرّق» ص 1904. 


(7) فى الأصل : «من»» والمناسب ما أثبتناه. 
”> 
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وما يتصل من الفصول ببايه ‏ وإنما وجب تأخيره عمّا قَدَّمُناه من الأدلّة ؛ 
لاجلٍ أنه إنما نَبَتَ كونه أصلا ودليلاً بالكتاب والسنّة والإجماع . على 


َه (ي 


ما نيه فيما غلم إن شاءً اللهء ولأن استعماله في مخالفة ف قلمناه 
من الأدلّة التي هي له محظور. وإنما يصحٌ استعمالّه إذا لم يف 


ٌّ لت و8 عم 
فصل 
ويلي ذلك: صفة المفتي. وإنما وجبّ تقديمٌ القياس على هذا 
الأصطجل + لحتل أذ السقتت: نما ضير حقعا تعرز الخد يولي إذا 
عَرَفَ أدلّةَ الأحكام » ومن جملتها القياسٌء فلمًا وجبّ أن يكونٌ من 
جل ا يصيرٌ به مفتيا اقباس ونع تقديمٌ القياس ؛ ليكونٌ” العلمُ 
له بالقياس حاصلاء وبمواضع القياس أيضاً عالماً. 
فصل 
وإنما جَعَلّنا القولّ في صفة المفتي والمستفتي من أصول الفقه؛ 
لأجل أن فتواه للعاميّ دليلٌ له على وجوب الأخحذ به في خا وجوازه 
في حال» فصارّت فتوى المجتهد للعاميّ كالأدلّة التي هي التفصوضٌ 
والتظراف والإجماع والقياس للعالم 2 وما وجب أن تكون تلك من 
أصول الفقه؛ لكونها أدلَّة الأحكام للعلماء. كذلك فتوى” المفتين 
وجت أن تكون من أصول. الفقه ؟ لكونها أده الأحكام للعوام . 


.719 سيأتي في الجزء الأخير من الكتاب فى الصفحة:‎ )١( 
في الأصل : «ليكن». والصواب ما كتبناه.‎ )5( 
في الأصل: «قوى».‎ )9( 


وإنما ذكرنا صفة الخينسي» وخلظتاة بأصول الفقه ‏ وإن كان 
عامياً مقلّداً ليس من الأدلّة بشيء -؛ لأجل أن المفتيّ إنما يفتي عائيا 
له صفةٌ يسوعٌ له التقليدٌ للعالم إذا كان عليهاء ولو لم يك كذلك» 
لما كار اذا لاحل بقول غيره؛ فوجت ذكْرٌ صفتهما وحالهما. 

وإذه» ذكرنا صفة المفتي والمستفتي. فقد ذكرنا أيضاً صفةً 
الحاكم والمحكوم علي إن كناق ل نقد جعاكنا بكرن عالما 
بالأحكام , وممن يجوز تقليده :و إنما بضير كذللكه بان يكون إعانا كذ 
عَقَدَ له أهلٌ الحَلَّ والعَقّدء أو متقلّداً للحكم من قبل إمام أو مَن 
استخلقه الإمامُ. 

فأما المحكومُ غليه “فقا يُكونُ عاميا + .وقد يكون عالماء :والحستفتق 
لا يجورٌ أن يكونّ إلا لد 

فإن قيل: قد بين يتم الوجة الذي لأجله جَعَلتَمُ المفتي والمستفتي 
من أصول الفقه نماوية جارك الحظرٌ والإباحة من أصول الفقه؟ 

قيل: لأن العالمَّ إذا فقدّ الأدلّةَ في الحادثة. وجبّ أن يُقرّ الأمرّ 
فيها على حكم العقل , إن كان ممّن يبت به حظراً وإباحة افإن لم 
يكن ممّن”" يقول بذلك. وكانت الحادثه تتردُةُ بين شَغْل ذِمّةٍ وبين 
قراغها؛ , بنى الأمرّ على فراغ لدم وإن لم يكن ممن قل انا وا 
حظر بمقتضى العقل , بَنَى على ما دَلَّ عليه أ صل السّمع من الحظر 


)١(‏ فى الأصل: «وإذا»ء والجادة ما أثبتنا. 
(0) في الأصل: «من». 


يكس 


أو الإباحة. فلذلك جعلنا( الحظرَ والإباحة من جملة أصول الفقه. 
فصل 
في صفة العالم الذي يسوعٌ له الفتوى في الأحكام". 

هو أن" .يكون على صفات عامَةٍ وخاضة : 

فالعامّة: التي لا نَخْتَضّء من ذلك: العقلء والبلوغٌ. والإسلام» 
وَالعدَالة : 

والصفاتٌ التي تختصٌ: أن يكونَ عارفاً بالأدلة ومناصبهاء وما 
يكون منها دليلاً بقضيّة العقل. وطريق الإيجاب» وما هو متعلقٌ بمدلوله 
تعاقا ارما اوها يل ل تكفا رين المواضعة من أهل اللخة ع سن 
تواضعهمٍ على دلالات الألفاظ. وما جَعَلّهِ الشَّرِعٌ دليلاً على الأحكام. 
ولولا ودود بذلك 5 يكن دليلا؛ لأنه بمعرفة ذلك 0 من الوضول 


2 لقا لهل لتم 


القضيّة إذا كان حاكماً. 
فصل 
ولا يصلُ إلى علم ذلك إل بعدَ معرفته بِحَدَّث العالّم » وإثبات 
)١(‏ في الأصل : «جعلت». والمثبت أنسب للسياق. 
(؟) انظر «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي)»): ص ١١‏ 4 25 و«العدة» 14/65 ١594‏ 


١٠15ء‏ و«التمهيد» 94٠/5‏ ”47ث"اء ودالمسودة» 5١5‏ 51!9. و«شرح 
الكوكب المنير» 559/5 -559. 
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3 تعالى» وأنه نه على ما يجب كوه عليه من صفاته الزاجئة له 
الك بالشرائع على ألْسنّة رسله عليهم السّلام» وأن يعرفٌ كون 
الرّسول. رسولآ له تعالى بما دَلَّ على صدقه من معجزاته. ولا يصحٌ 
له ذلك إلا بعد النظر في معجزاته. وأن يعرف وجة كونها نها دلالة على 
صدقه. ولا يصح منه العلمٌ بذلك أجممٌ حتى يكونٌ عارفاً بالأدلة 
ونضبهاء ووجوب بناءِ النظر فيها بعضه على بعض. وبناء العلوم 
الحاصلة عندّه. ومتى لم يكبل بذلك ويتقّم علمةن لم صل إل 
7 بالله وبصدق رسله. وأنه تعالى متعيدٌ بهذه لو ؟ إذ كان 
له دي الأحكام . فرعاً على ما ذكرناه من الأطبول وأدلّتهاء ولهذه 
الأصول . شروحٌ لا يصل إلى معرفتها القن اطْلَمَ في صوق الدّيانات . 
فصل 

ثم يجبُ بعدّ ذلك أن يكونَ عارفاً بأحكام الخطاب» ومواقع, 
الكلام. وموارده» ومصادره. ومحتمله وغير محتمله» ووجوه احتمالاته» 
وخاصه وعامّه» ومجمّله ومفسّره. ومحكمه ومتشابهه. وحقيقته ومجازه, 
ومطلّقه ومقيّده. ومكنيّه وصرييخه) وفحٌواه ولَحُنهء ودليله. والفرق بين 
ذلك وغير ا وشرّحْناه في فصولٍ البيان وأحكام. 
الخطاب من هذا الكتاب, وإِنْما اعْتَبَرْنا ذلك في حقه؛ لأنه بمعرفة 
ذلك يتمكنٌ من معرفة المراد بالخطاب في الكتاب والسّئة» ومَنْ قَصّرَ 
عن ذلك. لم يَصِل إلى معرفته. 

واعلم أنه لن ينال عِلْمّ ذلك حتى يحفظ من اللّغة والنْخو 
والإعراب» ما يتعلّقُ بمعاني الآي» والسُّننِ المتضمّنة للأحكام. 


5258 


زلاه] 


فأمّا إخلاله بما زادَ على ذلك فغيرٌ مُضِرٌَ به في معرفة بِتَضَمُن 
الكلام» ولو أنا لم تُسَوْعْ له القثْيا حتى يصيرٌ في علم اللّغة والإعراب 
مثل الخليل © والمُبَرّدِ"؛ ومن جَرَى مَجُراهما في العلمَيْنء لضاقٌ 
عليه» وشّغْلّهِ التناهي فيهما عن علم طرق الأحكام ووجوه الاجتهاد. 

قال المحمقودٌ نَّ من العلماء كالقاضي الإمام أبي بكرا" ومَنْ قاريّه 
أو شاكله: ولا وجة لقول من قال: إنه يلزه ترف «الأبينا: الشّرعيّةء 


والفرق به وبين لوي لأنه ليس في الشرع اسم يخالف اغوي 
على ما بِينْاهُ من قبل9». ونبيّنه إن شاء الله في مسائل الخلافب©. 


فصل 
ويجبٌ أيضاً عند كثير من أهل العلم أن يكونَ حافظاً لكتاب الله 
جميعةه 2 ومحيطاً بالسّنن المتضمّنة للأخكام . 


وذهب الوق إلى أنه يَلْرَمُه أن يحفظ من الآي ما يتعلّقٌ به 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عبدالرحمن الفراهيدي الأزدي. أبو عبدالرحمن 
البصري» إمام العربية» ومنشىء علم العروض. صنف كتاب «العين» في 
اللغة» و«العروض». و«النقط والشكل» وغيرهاء توفي سنة (0١07١)ه»‏ وقيل: 
(5/١)ه.‏ «سير أعلام النبلاع» /9/1؟5». ووإنباه الرواة» .717/5/1١‏ 

(5) هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي» أبو العباس البصريء إمام النحوى 
له تصانيف كثيرة» منها: كتاب «الكامل». توفي سنة (1857)ه. وسير أعلام 
النبلاع» *7١/كلاه.‏ 

(5) يعني الباقلاني . 

(5) انظر الصفحة (7”0) و(١١1).‏ 

(0) سيأتي في ؟/ .5٠١‏ 


خض 


أحكامٌ الفقه. وما هو ناسح ومنسوحٌ. وتاري ذلك. وفي ذلك كفاية 
له عن القَصّص والمواعظ والأمثال. والزُواجرء إذ لا يتعلّق بذلك حك 
شرعيٌ» فإن كان في القصص ما يتعلّقُ به حكمٌ شرعي در 
لمن قَبْلَناء فذلك كأآي الأحكام. النازلة في شريعتناء على أضلنا: أن © 


شَرْعَ من قَبْلَنا شرع لنا. 
فصل 
فيجت أبقما أن كن عازنا بأحكام أفعال, النبيّ عليه الصلاة 
والسّلامء وما قدّمنا ذكره من مراتبها9», وما يجب اتبائعه عليه منها. 


وما لا يجب ذلك فيه. وكيف يكونُ الفعل منها بياناً لحُكُم قول, لم 
الام كال وما ليس منها كذلك. 


فصل 

ويجبُ كونه عالماً وت الخطاب ومنسوخه لين تتعلّقُ بهما 
الأحكام, دون ما لا يتضمَنٌ من ذلك حكما ومعنى الس وطريق 
الحكم به. ويعرف أحكام المتعارض من النصوص الذي لا يمكنٌ 
بناهٌ بعضه على بعضء وما يمكنٌ ذلك فيه. وهل يكونُ أَحدُ ما يمكنُ 


بناؤه دليلا على الحكم. أم يجب إيقافه وتعارضهء والرجوحٌ إلى غير 
ذلك؟ 


)١(‏ في الأصل : «من». 
(5) في الأصل : «وأن». 
9) انظر ما تقدم في الصفحة .)5٠(‏ 


ا" 


فصل 


وأن يعرفٌ طرق البيانات. وما يجورٌ تأخيره منهاء وما لا يجورٌ ذلك 


فصل 
وأن يكونَّ عارفاً بالإجماع وحجّته. والخلاف الذي يُعتدُ به والذي 
لك ِ .2 م ات شم 
لا يعتذ به منه. وأين يسوغ الاحتجاج بالإجماع؟ وأين لا يسوغ التعلق 
به 
فصل 
ويعلم أيضاً ما جُعِلَ في الشّرع طريقاً ! لى إثبات الحكم . إِما 
نجه الضره أويقانك لطن بعد الاجتهاد. 
فصل 
ويجبُ أن يكونَّ عالماً عارفاً بالأخبار» ومراتبهاء وترجيحها. 
فصل 
ويجب أن يكون عارفاً بالعلل » ووجه القياسٍ 3 وأحكام. العلل , 
وأين يجب أن تعملٌ؟ كبك يدل علو بوت العلّة المقيسٍ عليها. 
أو على فسادها؟ 
فصل 
ويجبٌ في الجملة أن يكنون عالماً بجميع أصول الفقه وأدلّة 
الأخكام . وما هو أؤلى بالتقدّم منهاء على ما تَقَدُمَ من ترتيبنا. 


يفف 


فصل 
ويجبٌُ مع ذلك كله أن يثقىَ الله تعالى» ويُستعملٌ التُحرّرٌ فيما 
يُفتِي به ويحكم إن كان حاكماً-. وأن يعلمٌَ أنه مؤاخدٌ بالتتقصير 
والتُساهل في ذلك . 
ومتى لم يكن كذلكء لم يَجْرْ للعاميٌ أن يستفتيّه ويرجمٌ إلى قوله. 


إكذف 


فصل 
فيما يجبٌ أن يحفظ من الأحاديث 
ظاهرٌ كلام أحمدّ أنه يعتبرٌ في صحّة القُيّا حفْظٌ جملة من 
الأحاديث. قال في رواية صالح © في الرّجل إذا حَمَلَ نفسَّه على 
الفتيا: ينبغي أن يكونّ عالماً لو القرآن> غالما بالأسائند الضحيحة 
عالماً بالشّنن0». ْ ش 


وتقتل نه" انق الحارتك:” الا يعون الاخيار إلا لرجل عالم 
بالكتاب والسّنة0©. 


)١(‏ هو صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو الفضل الشيباني البغدادي» 
قاضي أصبهان» وهو أكبر أولاد الإمام أحمدء سمع من أبيه مسائل كثيرة» 
توفي سنة (7757) ه. سير أعلام النبلاء» 2079/١7‏ و«طبقات الحنابلة» 
7/١‏ . 

(0) كتبت فى الأصل : «السير»ا» والمثبت من «العدة» 1/4 96ه236 و«المسودة» 
1 و«إعلام الموقعين» 55/١‏ و9/54١7.‏ 

() ذكر هذه الرواية بنصها القاضي أبو يعلى في «العدة» 0 » وذكرها أيضاً 
ابن القيم في7إعلام الموقعين2١/‏ 45 و54/ 25١5‏ ووقع عنده في الموضعين : 
«الإفتاء» بدل «الاختيار»» وهي بحروفها في «المسودة» ص 015 إلا أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية جعلها من رواية يوسف بن موسى» وعقب عليها بقوله: 


7ق" 


٠ 5‏ ع 0 75 2 
وقال في رواية حَنْبّل (©: ينبغي لمن آفتى أن يكونٌ عالماً بقول 
من تَقدّم وإلا فل" يُفُتى97). 


لت يي : أحبٌ إليّ أن يتعلّم كل ما تكلم 


وشال رجل أحمدّ بن حَتبّلٍ : إذا حفظ الرّجلْ مثةَ ألف حديثٍ 
يكونٌ فقيهاً؟ قال: لا. قال: فمئتيئ ألف حديث؟ قال: لا. قلت: 
فثلات معة ألف حديثُ؟ قال: لا قلت: فأربع مئة ألفٍ؟ قال بيذه 
هكذاء وحَرَّكَ يدّه©). 

وقال الثقات من أصحاب الحديث: إن يحيى بن معين2© كان 


0 


يحفظ مئتيْ ألفبى وكان علي ابن المدينيٌ) 010 أربع مئة ألف 


- قلت: الع ددن لأن الاختيار ترجيح قول على قول» وقد 

5 هو ل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد 
وتلميذهء له مسائل كثيرة عنه») صلئف «الفتن» و«المحنة4فء وله «تاريخ» 
مفيد» توفي سنة (111)ه. سير أعلام النبلاء» 7/11 .0١‏ 

() وردت هذه الرواية فى «العدة» 6/ 2١60405‏ و«المسودة» ص 20١6‏ و(إعلام 
الموقعين» 55/١‏ و6/54١7.‏ 

(”) ذكر هذه الرواية أبو يعلى في «العدة» 5/ 21595 وابن القيم في (إعلام 
الموقعين» 4/ ٠١5‏ 

(4) هذه الرواية فى «العدة» ه/ لاقل و«إعلام الموقعين» 0/١‏ و5/ ه6١٠‏ 

(5) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد» أبو زكريا الغطفاني ثم المَرّيء شيخ 
المحدثين» توفي سنة (777) ه. (سير أعلام النبلاء» .11/1١‏ 


(1) هو علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح» أبو الحسن السعدي البصري» أمير - 


"0 
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و 
حديث. وعثمان أخوه )١(‏ مئة ألف. 


2 


وقال المخبرون9») لأحمدّ: أجاتٌ عن 55 مئة ألف 


فظاهرٌ كلام أحمدٌ اعتبارٌ هذا المقّدار - أعني حَمْس مئة لف 
أو ست مئة ألفف -. حيث حَرّكَ يده تحريكاً يُعُطى التَردّدَ فى فتيا من 
يحفظ أربع مئة ألفب. 


قال شيخنا الإمام أبو يَعْلى ابن الفرّاء 0 كرّمَ لله وجهه : وهذا 
يخينول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا©). 


المؤمنين في الحديثء. توفي سنة (7175)ه. «سير أعلام النبلاء» 41١/1١‏ . 

)١(‏ كذا الأصل» ولم نتبين وجههء وعثمان هذا لا ندري من هوء فلا يعرف 
لعلي بن المديني أو يحيى بن معين أخ بهذا الاسم» فضلاً عن أن يكون 
حافظاء إلا أن يكون في الكلام سقطء تقديره: وأبو بكر بن أبي شيبة يحفظ 
(كذا)ء وأخوه عثمان. . . ؛ فإن عثمان بن أبي شيبة معدود في الحفاظ . 

)١(‏ كذا كانت في الأصل» ثم عدلت بقلم مغاير إلى «المختبرون»» وتوجيه 
الأول: أنهم الرواة المختصون بالرواية والإخبار عن الإمام أحمد.ء ويؤيد 
ذلك أن هذه الرواية ذكرها أبو يعلى في «العدة» »٠19417/0‏ وابن القيم في 
«إعلام الموقعين» .55/١‏ وليس فيها ذكر لاختبار أو امتحان. بل هي مجرد 
رواية وإخبار عن مقدار حفظ الإمام أحمد. 

() هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» أبو يعلى 
البغدادي. شيخ الحنابلة في زمانه. ولي القضاء بدار الخلافة والحريم. مع 
قضاء حرّان وخلوان. صنف «العدة». ودأحكام القرآن» و«المعتمد»ء وغيرهاء 
توفي سنة (408)ه. «سير أعلام النبلاء» 44/14. 

(5) انظر «العدة)» 2١09/0‏ وتتمة كلامه فيه: ويحتمل أن يكون أراد بذلك 


كلا" 


وهذا من كلام شيخنا حَسَنٌ لا يلين الكلامُ إل به وذلك أنّا لو 
اعتبّرنا حفظ هذه الجملة, لما جارّت الفتيا لأحد؛ لأن هذا القَدْرٌ لا 
يجتمعٌ حفظةُ وحفظ ما يَفْتقِرٌ إليه الاجتهادٌ من بقيّة العلوم. » وقد قَدّمنا 
أنه لا يفتقرٌ إلى أقصى علوم اللخ والعركة ناما لا ند مله سعرقة 
الآي والأخبار المضمنة للأخكام. حتى قلنا: لا يحتاجح أن يكون 
كالخليل والمُبَرّد كذلك لا يُشترط هنا أن يكونّ كابن المَدِينِيٌ وأحمدّ؛ 
لامح از ب لحيل 0 01001 زر الا محر بيه 
من الفقه. فهذا تحقيقٌ كلام شيخنا نا رضي الله عنه. 

ويَعْضدُ تأويل شيخنا من كلام أحمدّ ما رواه أبو موسى الوَرّاق00: 
سمعتٌ أحمد بن حنبل وذاكرّه دُحَيْم" بالأصول التي عن النبيّ يك 
قال أحمدٌ: إن ابول التي يدور عليها العلم عن النبيّ كَل ينبغي 
أن تكونَ ألفاً أو ألفاً ومئتين” . 


وصف أكمل الفقهاء. فأما ما لا بد منه فالذي وصفنا. يعني قوله المتقدم في 
صفة المفتي: أنه يحتاج أن يعرف من السنة جملها التي تشتمل الأحكام 
عليها. 

)١(‏ هو عيسى بن جعفر» أبو موسى الوراق الصفدي البغدادي. روى عن الإمام 
أحمد أشياء. توفي سنة (7/ا1)ه. «سير أعلام النبلاء» 2144/11 و«طبقات 
الحنابلة» ١//ا1؟.‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو سعيد الدمشقي. قاضي 
مدينة طبرية» كان محدث الشام في وقته. توفي سنة (1140)ه. «سير أعلام 
البلاء» ١١6/1١0ه.‏ 

(م) انظر «العدةع» 6/ 235٠٠‏ و«المسودة» ص 20١6‏ ووشرح الكوكب المنيرةه 

1 


اا 


فهذا هو الذي اه تانق الفقهاء فى غالب الأحوال » وان 
بهذه الرٌواية أنه ذكرٌ تلك الجملةً احتياطاً ومبالغةء واللّه أعلم . 


فصل 

وله يكل لاحد أن يفني مع عَدَمِ ما ذكَرْنا أو اختلاله» والدّلالهُ 
عوديك اقو ا القن ##ولا تمه َقَفتُ ما ليس للكَّ به عَم 4[الإسراء ال 
وقوله «قَلمَ تُحاجُونَ فيما ليس لكم به عِلْمْك [آل عمران: 55]» 
وقوله: #قلولا نفَرَ من كل فرّقة منهم طائفةٌ ليتفمّهُوا في الدّين 
ولِيُنَذْرُوا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم» [التوبة : سا التفقة في 
الدّين في الإنذارء وقوه سبحانه: طفاسْألُوا أهلّ الذّكْر إن كنتم لا 
تعْلَمُونَ» [النحل: ”47]. ْ 

وأيضاً فإن القاصرٌ عن صفات الفنيا لا يُومَنُ أن يجيب بجهل, 
فيْضلٌ , وقد ورَدّت اسه بمثل ذلك, فقال ككل : «إن الله لا يرفع العلم 
انتزاعاً يتزع من صدور الرّجال . لكن يرفعة بموت العلماءء فإذا لم 
بق نّ عالم انَحَذَ النّاسٌ رؤوساً جُهالاٌء فسلواء فاقوا بغير علم ' ٠‏ فَضَلُوا 
11 ) 


وأيض] ما روي أن أمير المؤمنين عايب بن أبي طالب» 0 أن 


)١(‏ أخرجه أحمد ١57/7‏ و140١‏ و١7.,‏ والدارمي ١/لالا.‏ والبخاري في 
«صحيحه» )٠٠١(‏ و(/٠"/)‏ وفي «خلق أفعال العباد» (59), ومسلم 
(7717). وابن ماجه (07). والترمذي (75767). والنسائي في «الكبرى» 
(0401) و(0408) عن عبدالله بن عمروبن العاص. 
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فقال: ذَمّتي بما أقولَ رَهِينَةٌ وأنا به رُعيمٌ: إِنَّ امْرَا ”رّحَتْ له 
العواقبٌ عمًا بين يديه من المثلات: حجِره التتقوى عن قحم 
الشبُهات» وإن شر الئاس زَجُلٌ مش علماً ف أؤباشٍ ن الناس, 2 
فهو في قطع من الشبهات كبئل, نشج العنكبوت, باط عَشَواتٍ 
رَكَابُ جهالات. لم يَعَض على العلم بشرسنٍ قاطع فيَعْنَمَ ولا 
سَكتَ عمًا لم يعلّمْ فَيَسْلَمَء فويلٌ للدّماء والفُروج_ 0 


ولأن الرُجوعَ في قيّم المتلفات وأرُوش الجنايات لا يجونٌُ إلا 
أن يكون الموج إليه من أهل الخبرة بأسعار 0 فأولى في باب 
أحكام الشرع_ ادوع إن لاع الديهان ركان صر نينا 

فصل 

وظاهر كلام أحمدّ جوازٌ إرشاد العامي إلى مجتهدٍ يستفتيه. وإن 
كان المدلولُ عليه والمرشّدُ إليه يخالفُ مذهبّ الدالٌ؛ فإنه سُتِلَ عن 
منتألة> فقال. عليق بالمدنيين”©. يعني : مذهبّ مالك. وقال أيضاً 
لعضن اميحابه: لا تخيل الناس على مذهبك. يعني : دَعَهم 
ير خصون بمذاهب الاين 

وهذا يعطي أن مذهبّه: أن كلّ مجتهدٍ مصيبٌ؛ لأنه لو كان عنده 
على خطأء لَمَا جارٌ له دَلالَةَ الطالب للحنٌّ على مَنْ يعتقدٌ أنه على 


)1( انظر الخطبة بطولها في «الفائق» للزرمخشري ١6/1‏ 5 الث و(نهججح البلاغة) 
ل 


(؟) انظر هذه الرواية بتمامها في «العدة) 2١577/14‏ و«المسودة» ص 57:. 
و«طبقات الحنابلة» ١/؟5١.‏ 


ف 


غير حقٌّ. ووجهٌ ذلك: أن النبيّ كله قال: «عليكم بسُنتي وسّنة الخلفاء 
الراشدين من بَعْدِي)20) مع علمه بأنهم سيختلفون» وقوله :«وأصحابي 
كالنجوم» أيهم اقتديتم اهتديتم)2 . 


ولأن الإجماعً انعقد على جوز تَوْلِيَة بعض الفقهاء بعضاً ولاية 


١75/4 جزء من حديث العرباض بن سارية الصحيح الذي أخرجه أحمد‎ .)١(1( 
ه5غ» وأبو داود (/5701)» وابن ماجه‎ - 5١ والدارمي‎ »1١و‎ ١57 و17-‎ 
(؟5) و("5) و(15)» والترمذي (57175). وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

(7) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ؟/١4‏ وابن حزم في «الإحكام» 
5 من حديث جابر بن عبدالله. وفي سنده سلام بن سلم أو سَليم أو 
سليمان الطويل» قال البخاري : يتكلمون فيه تركوه. وقال ابن معين: ضعيف 
لا يكتب حديثه. وقال أحمد: روى أحاديث منكرة» وقال النسائي: متروك, 
وفيه الحارث بين غصين وهو مجهول. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص 58» وابن بطة في «الإيانة» 
,2)7١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7705/1 من حديث ابن عباس . وفي 
سنده سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف الحديث, وجويبر بن سعيد الأزدي, 
قال ابن معين: ليس بشي ء» وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. 
والضحاك - وهو ابن مزاحم الهلالي راويه عن ابن عباس - لم يلقه. 

وأخرجه الخطيب في «الكفاية» ص 58 »ء وابن بطة في «الإبانة» 640 
وابن عساكر 705/5 من حديث عمربن الخطاب. وفي سنده نعيم بن حماد 
وهو كثير الخطأ. وعبدالرحيم بن زيد العمي قال البخاري : تركوه. وقال 
يحبى: كذاب. وقال أبو حاتم : ترك حديثه. وضعفه أبو داود وأبو زرعة. 

وأخرجه عبد بن حميد (0)187 وابن بطة )7١١(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرء وفي سنده حمزة بن أبي حمزة الجزري. قال البخاري : منكر الحديث, 
وقال الدارقطني : متروك. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه موضوع . 
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الأخكام مع العلم بأنهم يَقَصُونَ بما يخالفُ الحنَّ عندهم. ولو كان 
الإرشادٌ إليهم غير جائز. لكان المنمٌ من توليتهم الأحكام ألى بالمنع ؛ 
لأن الحكمّ يؤدّي إلى إلزام ما ليس بحقٌ عند لمر مثل الشافعيٌ 
ل الحنفي والحنبليٌ فيحَكُمان باستقرار الصّداقٍ وتكميله بالحَلُوة", 
والحنبلي يُوَلي الحنفيّ فيحكم ٍ بإيجاب السْفْعَة بالجوار), يوي 
الشافعيٌ فيحكمٌ لات كنك للدت على المسل 46 وبري 
الحنفيٌ فيحكمٌ بعقود عندّه باطلة» وبقَثّل المسلم بالكافر». 

فإن قيل: كيف نرشده إلى ما نعتقدُه خطاً وقد قال النبيّ كه : 


ع يو 


«الدينٌ النَصبحةٌ)0؟ أي نصيحة في إرشاد مر الو من ٠‏ نخطئه 


)١(‏ انظر «المغني» ١51/١٠١١‏ وما بعدها. 


(؟) انظر «البناية شرح الهداية» 55١/78‏ وما بعدهاء و«المغني») //>": وما 


بعذها. 
زهة انظر «تكملة المجموع شرح المهذب» 5/1 و«المغني» /ا/ :”5ه وما 
بعدها. ش 


(5) يعني : الذمي. وانظر تفصيل المسألة في «البناية شرح الهداية» 57/١٠١‏ وما 
بعدهاء و«المغني» 0 ممما بعدها. 

(0) أخرجه أحمد 2٠١-٠١79 ٠١5/5‏ ومسلم (00). وأبو داود (5555). 
والنسائي ١55/1‏ و65١١‏ لا5١اء‏ وابن حبان (4515) و(5015) عن تميم 
الداري أن النبي كله قال: «الدين النصيحقى. قلنا: لمن؟ قال: «لله, 
ولكتابه. ولرسوله.ء ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 
وأخرجه أحمد ؟//5941. والترمذي (1975)» والنسائي ١51/1‏ عن أبي 

هريرة. ش 
وأخرجه أحمد 2"51١/١‏ والبزار 51١9‏ - كشف الأستار). وأبو يعلى (77175) 
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فى مذهبه؟ 
الاجتهاف فهر كخطا القكة, 8 ال الج ل 
نجسها بطاهرها؛ ولهذا المعنى اتفقنا على جواز تقليد مخالفينا ولاية 
الأحكام . وتقاضَيّنا إليهم في الخصومات. وصَلَيّنا خلفهم. 

ولهم أن يقولوا : فكما لا يجورٌ أن ندل على قطع الخطلء ل تحود 
أن تَدُلّ على ما يغلبٌ على الظَّن أنه خطأء ألا ترى أنه كما لا يجودٌ 
الال على طريق يُقْطمُ فيه على الضّررء لا يجورٌ أن يُدَلَّ المسترشدٌ 
على طريق يغلبُ على ظثنا أن فيه سَبُعاً. 

فصل 

وظاهرٌ كلام أحمد أن صاحت الحديث أن لفيا من صاحب 

الرَأَيِ» قال عبدالله22): سألْتٌ أبي عن رجل يريدٌ أن سال عن الشئىه 


من أمر دينه فيما ببتلى , به من الآيمان 6 الطّلاق وغيره » وفي مصره 
من أصحاب الرَأَيء ومن أصحاب الحديث لا يحفظون. ولا يعرفون 


عن ابن عباس. 
وأخرجه الدارمي 5:57 والبزار  7(‏ كشف الأستار) عن ابن عمر. 
)١(‏ هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن الشيباني المروزي 
ثم البغدادي. روى عن أبيه الإمام أحمد شيئاً كثيراً من جملته : «المسند» 
كله. و«الزهد). توفي سنة (٠94؟7)ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 515/117. 
)١(‏ في الأصل: «و». والمثبت من المصادر الآتية قريباً. 


حي 


الحديثٌ الضعيف, ولا الإسنادً القويّء 2 5 
الرأي ء أو لهؤلاء مع ما هم عليه من قِلّهَ معرفتهم؟ قال: يشال 
أصحابٌ الحديث» ف الرّأي ب ضعيفٌ الحديث خير 
من رأي أهل الرَأَي 2. 

وهذا عندي محمولٌ على أحد أمرَيْن؛ ليجتمعٌ كلامُه ولا 

إما على أنه عَلِمّ من أهل الحديث الذين ذَكَرَهم فقهاً؛ إذ لا يجورٌ 
لمثله29 أن يجيرٌ تقليدٌ مَن لا اجتهادٌ له ولا فقة» سوى حفْظ أحاديتٌ 
يَرويها لا يعلمُ أسانيدهاء فضلاً عن فقه ألفاظها ومعانيها. 

أو يكونٌ السّوَالُ الذي أجارَه يرجم إلى الرُواية» ويكون أهل الرأير 
الذين طَعَنَ فيهم أهلّ رأي في رَدٌ الأحاديث, لا ري في فقه 
الأحاديث, امك المعاني» والعلم بالقياس. وكيف ون ذلك وهو 
من كبار أهلٍ الرَ4ِ. ؛ بقوله بالقياس. وعلمه بأنه إجماعٌ السّلّف؟ 
وإنما الدَّم عاد إلى ما ترد به الأحاديثٌ كرأي المبتدعينء واللّه أعلم . 


فصل 
ويجبٌ أن ينظرٌ المفتي إلى الحُكم الذي يُفْتي العام به: 
فإن كان ممًا يَسُوعٌ خلائه. أَعْلمَه الحكمّ في مذهيه»: واستُحبٌ 


20١56 و«المسودة» ص‎ »١5095 - ١١95/04 وردت هذه الرواية في «العدة»‎ )١( 
. 478 و«إعلام الموقعين» 5/ 5١٠7٠,و«مسائل أحمد» لابنه عبد الله:‎ 
. في الأصل : «بمثله»‎ )١( 


نكا 


له إعلامُه بمذهب غيره, إن كان أهلاً للتّوسعَة عليه وأهلاً للرّخصةء 
حتى إن ضاق عليه مذهبُه. سألّ غير فكان عاملاً بالتقليد؛ لعل 
يرتكبٌ مخالفة مذهب هذا المفتي من غير تقليدٍ لآخرّ م من أهل 
الاجتهاد. فيكونَ في ذلك آثماً؛ فلذلك استحبيناله أن يجنبّه ابعر هن 
بالإثم . 
وإن كان الحكمٌ الذي أُفْتى به إجماعاً لا يسوعٌ الخلافٌ فيه 
أَعْلّمه ذلك وكان إعلامّه واجباً وجوب فروض الكفايات» إن كان في 
للد شورى إن كان ارعييدا "اال عدي م علق إغلاتة نيما 
تتعيّنُ سائرٌ فروض الكفايات في حَقٌّ الواحد. 
تا 
والذي هو أهلّ للرخصة : الطالتُ للح أو بالحقّ أو الطالت 
حلص ين الرّبا أو الرّناء فيدلّه إلى مذهب مَنْ يرى التّحَيْلَ للخلاص 
من الرّباء وَالخْلْمَ لعدم وقوع الطّلاقِء وما شاكلَ ذلك©. 
فصل 
وإذا جاءت إلى المجتهد مسألة» فعَرَّبَ عنه الجوابٌ, واحتاجَ إلى 
يله لالطو فإن كان معه في المصر غيره» كان له رَدُهاء وإن كان 
فك كيت عليه ؟ بأن كان وحيداً في المصرء عالط ولم 


: شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى استحلال ما حرم الله» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
«(كل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الادمي. فهي تندرج فيما يستحل به‎ 
وقد ذكرت هذه المسألة وأقوال العلماء‎ »141١/7 المحارم». مجموع الفتاوى‎ 
فيها في كتابي «أصول مذهب الإمام أحمد» الصفحة 597 وما بعدها.‎ 
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له إهمالُ الجواب. كسائر فروض الكفايات7». 
فصل 
وإذا تَردْدَ أمرٌ الحادثة بِيْنَ أصلَيْنَء وجبّ عليه الترجيخ» فإلى 
أنهما :الت بحكم الشْبّه ا » وجب عليه إلخاق التحادنة يلل 
وذلك مثلّ : أن جاءنه نسألة ترود بين نّ اليمين بالله والظّهار أو تترددٌ 
بين إيجاب كفارةٍ و نفيٍ إيجابهاء وكان يها بما يوجبٌ ا 
أكثر لْحَقَها به» وأوجت الكمّارة . 
فصل 
ان 016 لجنو عندة اميا + باناتخميه الذليل كان وعدا 
تعينَ عليه الجواب . وإن كان معه غيرّه. جازٌ له الحم ؛؛ وذاك لأن 
الميعا نا تراد الله عليهم كانوا يتدافعون الفْتياء ولو كان الجوابٌ 
ل 2 0 00 0 


عن الشؤال 5" البيان ء عن ل 0 » وعن 05 عند قوم . 


سل 


2-0 


)١(‏ انظر «المسودة» ص57١51,‏ ودأدب المفتي والمستفتي» لأبي عمرو ابن 
الصلاح ص ١٠١8‏ 1 
(7) انظر المصدرين السابقين. 


نا 


]>0[ 


أحدُهما: أنَّ وجودٌ ذلك كلا وجودء وهو وحيدٌ في المَعْنى؛ إذ 
ذلك ليس من أهل الفرزض . فهو كمن ترك صلاة الجتازة لامرأق أو 
دمي معه في القرية, أو ترك انه عن المنكر؛ لوجود مجنونٍ أو طفل 
معه في القرية. فإنه لا يَحِلُ له ذلك لمّا كان على حُكم الوَحْدَة؛ إذ 
ليس معه من أهل الفْرض والخطاب أحَدٌ. كذلك هاهنا. 


والمعنئ الثاني : أنه إذا تَرَكَ الجوابٌ إظهاراً للاعتماد على مَنْ 
ليس من أهل التياء صار كالإحالة بالفُتيا على مَنْ ليس من أهلهاء 
فهو كما لو دَلَّ العامّيّ على غير فقيه مجتهدٍ. فإنه لا يجورٌ له ذلك 
كذلك ما يجري مجَرى الدّلالة عليه. 


فى 


فصل 

وهو من عدم في حقه ما قدمناه من الجعرد بطرق الاجتهاد(», 
أو قَصَّرَ عنها تقصيراً يُخرججه عن أن يجوز أن يُستفتى في حكم 
الحادثة. فذاك العاميٌ بعينه » ده فيما نكن به من التوازل الدينيّة 
والحوادث الحُكْمِيّة سؤالُ المجتهد الذي وصَفْناه فيما قَبْلُء فهذا هو 
المستفتي» وسؤالّه للمجتهد هو الاستفتا. 

ولا عبرة بقول9» من زعم أن على العاميّ العلم 0 يرشدّه إلى 
كم الحادثة”؛ لأن ذلك يَقْطَعُه عن مصالحدء ولا يتأَنّى منه ولا له 
رك لبي لكون ذلك يحتاجٌ إلى تقدّم معرفة أصول الفقه على ما 
قدَّمُناء و ذلك للعاميّ . 


فصل 
فإن كان عالماً بطرق الاجتهاد. لكثه فاسقٌ. فهل يجورُ له أن 


)١(‏ انظر «العدة» .١5١١/5‏ و«المسودة» ص 2.0١7‏ و«شرح الكوكب المنير» 

. 1/5 

(؟) مكررة في الأصل . 

() هم قوم من المعتزلة البغداديين كما حكاه عنهم أبو الحسين البصسري في 
«المعتمد» .75١/17‏ 


احم" 


يأخدٌ باجتهاد نفسه. أم يرجم إلى مجتهد غيره»؟ 

يحتمل أن لا يُقَلّدَِ ولهذا قلنا: إن الإجماعَ ينعقدُ بغيرف ولا 
يحرم بمخالفته. ارب أخحذة في الأحكام برأي نفسهء وأنه لا يجوز 
مكالفة رأيه فين 0 نفسه برأي الجماعة. فيلمناة ولهذا نقول في 
القبلة : لاع اله ولا يرجع إلى قول غيره. إذا كان فاسقاً. 

فصل 

وحكمٌ العامّيٌ في جميع الأخكام الشّرعيّة حكمٌ العالم فيما لا 
جلعن ويد يليا كص كات رد شر فزن وهر ذ .له لحل 

بخبر الواحد المظنون في نفسه. المظنون به الحكم الذي وَرَدَ به, 
كذلك العايُ لما لم يكنْ له طريقٌ إلى معرفة الحكمء صارٌ فرضه 
الرجوع إلى قول المفتي العالم العَذْلِء الذي يَغْلبٌ على الظنٌ 
مدقت وإصابته فيما أفتى به. 


فإن قيل: العالم يرجمٌ إلى دليل قطعيٌّ يُوجبٌ عنده الأخدّ بأخبار 
الآحاد. والقياس . وغير ذلك من الأدلّة المظنونة» والعامّيُ لا علمَ 
عندّه قطعيّ في تقليده للعالم . 

قيل : لا فَرَْقَ بينهماء اي تر تعد ون ماري مقطو . 
به أنه مأمورز بالرجوع فيما ينوبه إلى عالم 0 والأخذ بفتواه» وهو 
إجماعٌ الصّحابة على سماع الأسئلة من الباديّة ومّنْ لا فقه له والجواب 
لهم عمًا سأَلُواء ولا أحدّ منهم امتنع من ذلك, وهذا طريقٌ علم لا 
ظَنْء إذ لم يكن جميعٌ الصحابة فقهاء. 
)١(‏ انظر: «صفة الفتوى» ص 79. 
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فصل 
وذ سف الالستفاء تواشنه وهو .ما ايده جالية الزافية 00 من 
الإمام المعصوم 5 المودع للعلوم , المغني عن غيره في باب 

الأحكام د لوجوه : 

أحدها:: أنا لا نعلمُ إماماً معصوماًء ومَنْ نَحَوا إليه بالإمامة 
والمشمةك. افد قَطَمُوا ما بيبا وبيئه يقولهم + إنه ككان: في: ذل التقيّة 
المانعة من كَشْف الحَقٌّ على الحقيقة. وهذا يفضي إلى أن لا يعْرَفَ 
له مذهبٌء ولا يُتَعَرّفَ منه حكمء ارافان ماحد سل و إل 
من الرجوع. إلى من وجَدّنا من العلماء ل لباب علم المعصوم ٍ 3 
فكنا عادمين لأحكام الشرع. ؟ إذ كان علماؤنا غير واقعين على الشوء 
وعلم المعصومٍ محجوبٌ عنا بالتقيّة . 
وهذا مستوفىّ في باب الإمامة في أصول الدَّيانات» وليس هذا 

مكانه . 

)1( هم صنف من الشيعة, وسموا: رافضة ؛ لرفضهم إمامة أي بكر وعمر» وهم 
مجمعون على أن النبي يَكهِ نص على استخلاف علي بن أب بى طالب باسمه» 
وأظهر ذلك وأعلنه. وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء , به بعد وفاة النبي 
ككذء وأن الإمامة لا تكون إلا 3 وتوقيف. وأنها وراثة. وأنه جائز للإمام 
في حال التَّقيّةَ أن يقول: إنه ليس بإمام . 

ا آظص الاجتهاد نز ف ا ضر أن 0 لا 0 إلا 
طالب. «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 0 1 
(5) اقتصر المصنف على ذكر هذا الوجه فقط. 
»> 


فصل 
في بيان فساد هذه المقالة» بحَسّب الكتاب. 

إنه قولٌ يودي إلى الطعن فيهم وفي جميع الصّحابة» أما الطعن 
فيهم ؛ فإنهم لما أرادوا الإمامة. قد بَرَرُوا في مقابلة كل مكافح لهم 
ذهبوا إليه إلى من تابعهم على قتال من قاتلهم. ولا كاتبوا بما عَلمُو 
من الأحكام مما خولفوا فيه مَنْ ناصَبهم. وهذا بعينه دليلنا على إعجاز 
القرآن. والرد على من زعم أن القومٌ قَدَرُواء لكن أَهْمَلوا أمرّ المعارضة 
لقلّة اكتراثهم . 

تقلا مال أن نتحدَّاهم بالأسهل عليهم. وهو القول الذي 
يمل التكديك»: فعدلرا إل الأصس ,وهر الطول الذي لبن 
فيه ما يَدُلُ على الكذب, كذلك هاهنا لا يجورٌ أن يَعْدلُوا هؤلاء ‏ 
عن القول لما عَرَفْو. والعدولٌ عنه إلى الحراب والقتال . 

فصل 

ويلزم العاميّ : أن يعرف حال المفتي فيما لا غَناءَ عنه. فإذا سأل 
عنه فوجده من أهل الفتياء جار أن يستفتيّه20. وقد سبقَتٌ صفات 
العالم المستفتى. فأغنى عن الإعادة. 

ولا يجوز له أن يستفتى من شاءَء هذا مذهبٌ أحمد رضى الله 
عنه. وجمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين . 


)١(‏ انظر «شرح مختصر الروضة» 577/7 وما بعدها. 
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وحُكِي أنَّ قوماً أجازوا أن يستفتي غيرّه من غير تعَرّفٍ لحاله في 
العلم والأمانة» كما يجورٌ أن يأخدّ بالقول من غير مسألةٍ عن الدّليل 
والحبجّة فيما أفتاه به. 

وهذا اعتلالٌ باطلٌ ؛ لأن يه الأمة ة على خلافه؛ لأنهم كانوا لا 
يُجيزون للإنسان أن يستفتيّ كل واحدء ومن ليس من أهل العلم بهذا 
السّأنء بل كان منهم من كان يلم العاميّ الاجتهادٌ والمسألة في الأعلم 
منهم والأعدل. والأفضلٍ ٠‏ [و] إذا” أَذَاهُ اجتهاده عند المسألة إلى أن 
منهم من هو أعلم وأ وأورع وأفضلغ زمه الأخذ بقوله دون الأخحذ بقول 
من قَصَّرٌ عنه. ومنهم من كان يعلمٌ عدالّة الرّاوي» ثم ل مع 
عدالته» وهو علي بن أبي طالب( كَرّمٌ ال وجههن: 

ومعلوم أن ايك العالم للرّاوي كتقليد العاميّ للفقيه في 
الاستفتاء. وأيضاً فإِن المستفتّى إذا لم يتقدَّمُ البحث عن حاله جار أن 
يكون كالسسي في الجَهْل بالحكم المسؤول عنهء فلا يفيدٌ سؤاله 
فائدةع لانهما سوا قلا وجة ه لتقديم أحدهما بأن يكون متوعاء 
ومستفتىّ على الآخرء كما لا يلزم استفتاءٌ العالم عغالما 'لتساور 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أخرجه أحمد 5/١‏ و9 و١٠.‏ وأبو داود (١؟61١).‏ وابن ماجه 2)١1905(‏ 
والترمذي )5٠5(‏ و(7١70).‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة») )5١5(‏ 
و(515) و(7١5)‏ و(417) عن أسماء بن الحكم الفزاري. عن علي رضي الله 
عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله كَهِ حديثا نفعني الله بما شاء منه» 
وإذا حدثني عنه غيري استحلفته. فإذا حلف لي صدقته, وأن أبا بكر رضي 
الله عنه حدثني - وصدق أبو بكر أنه سمع النبي يله قال. . . . فذكر حديثاً. 
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كذلك لا يجورٌ استفتاة الجاهل ‏ جاهلا لتساؤيهما. 

فإن قبل اليس قد اسقط عن العاميّ النْظَرٌ في أدلّة الأحكام ؟ 
كذلك وجب أن يسقط عنه النظرٌ في أعيان المفتين؛ ولا فرق بين 
الذّليلٍ والمسؤول في كون كلّ واحدٍ منهما مرشداً. 

قيل: إنَّ في تكليف العاميٌ النّظْرّ في أدلّة الأخكام تعطيلاً 
للمصالح» وتكليف ما يَضْرٌّ تكليفُه بالعالّم؛ لوقوف المُعايش وتعطيل 
الأعمال . وقد 5 لير هنا يحتاح إليه المجتهد من العلوم , وكفى بذلك 
كذلك البحتٌ والسؤالُ عن حال المستفتّى» فإنْه أمرٌ قريبٌ سهل لا 
يتَعدرٌ ولا يتطاول زمانه, 

فلهذه المصلحة جعلّ الله تعلّمَ العلم فريضةً كفاية» ولم يجعله 
فريضة أعيانٍ. 

ونيا فإن كل من نْ لَْمهُ الرجوعٌ إلى قول غيره » أو كل من وجب 
عليه الزجوع إل قول غيره) وجَبت أن يعرفه ؛ بدليل أن ل د لما 
وجب الرجوعٌ أن قوله. وجب ت أن تعرفهة وكذلك العم والحكام 38 
وجب الرجوعٌ إلى تراوع. وجب معرفتهم » كذلك وجب ب على العاميّ 
000 المجتهدين وأئمّة الْحَلّ والعقّد0©. 

فإن قيل: أفليس يكفيه أن يُخبرَه عن العلماء الواحدٌ والاثنان ومن 
لا يقعٌ العلمٌ بخبرهم. ولا يعتبرٌ من يقعٌ العلم بخبرهم وهو عددٌ 


.5514/7 انظر «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 


ذف 


التَواتر 7 كذلك لا عدر ف ع ويُقطع بأنه من أهل الاجتهاد. بل 
يكفي أ ايكون غير عالم وغير معلومٍ الت 

قيل : الأؤلى في الخبر أن يُعلمَنا مَنْ له علمُ بذلك. وهم علماءٌ 
البلد العدولُ. على أنَّ اعتبارٌ العدالة والعلم يجورٌ أن يُعتبرَ في 
السكيي وإن لم يُعتبرٌ في الفح ع دان بدليل المقومين في 
المُقَوّمات يرج إليهما9), ويجب أن يكونا في اعتبار الثقة 5 
عالمين بالأسعار والأسواق, ولا يعبر اف ة فى الخبر عنهما ذلك كذلك 
جارٌ أن يكون المخبر عن | لمفتي ليس بعالم, ولكن يُعتيرٌ العلمُ في 
المسسد. 

ل 

فإذا عَرفَ حال جماعةٍ في المِضّر فوجدهم علماء عدولاً. فهل 
يمه الاجتهادُ في الأعلم. أو يكونُ مخيّراً بين الجماعة؟ 

ذهب صاحبنا9؟) ا أنه ينبغي له أن يجتهد فيل الأعام والأورع ء 
ووافقه تجتاعة : وذهت قوم م إلى تبره فأيهم شاءً 5 وأخَلَّ بقوله . 
)١(‏ في الأصل : «المتواتر» ٠‏ 
(؟) في الأصل: «إليها». 
رةه يعني به الإمام أحمد بن 3 حنبل. والصحيح أن للاماء أحمد في هذه ! المسألة 

روايتين وبكل واحدة منهما كان -جماعة من أصحابه» انظر في ذلك «التمهيد» 


,»4٠ 5 - 4‏ و«المسودة» ص 477 2.474 و«شرح مختصر الروضة» 
5/77 -23577 ووشرح الكوكب المنير» 51١/5‏ ”الاه. و«إعلام 


.5086 ٠05/5 الموقعين»‎ 
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وَالدّلالةُ لمن ذهبٌ إلى وجوب ذلك: أن العلماءً للعامّة في باب 
الرجوع. إليهم كالادلّة بالإضافة ة إلى العلماء. ثم المحتهد يجب عليه 
أن د يرجح الذّلالة ويذهبٌ إلى الحكم الذي رحِحَتٌ ذَلالَته كذلك 
ها هنا يجبٌ على العاميٌّ أن يرجح فين يرم إل قوله» وكذلك ترجيح 
الخبر على الخبر للعمل بالأرجح بوجوه التراجيح . واجبٌ ليعمل 


ووجه مَنْ ن [لا يرى]”) الوجوب : أن الذي يَحْصَلُ به 
الاستفتاء. ويتحقق به المقصودٌ. الما هو الاجتهاد الكامل وقد وجِدَّ 
والعدالةٌ للثقة وقد وجِدّت0, فأمًا الأفضلٌ والأعلم والأورع فيعطئ 
منزلته وهو الأؤلى والاستحباتٌ» فم الإيجابٌ فلاء بدليل الشهادة ؛ 
فإنّه لا َقَدّمُ فيها دعوى من شَهِدَتَ له البيّنةٌ الفاصلةٌ بالورع وشدّة 


3 


التحرّي . 
وبدليل أن السلف الصالحَ لم يتركوا المفضولٌ. ولا منعوا من 
استفتائه؛ لوجود الأفضل . ولأن الفتيا والحكمٌ مبنّةٌ على السُهولة ؛ 
5 5 9 < 0 
ولذلك شهد للمخطىء بالأجر, وجعل للمصيب اجرين”" . 


ركنٌ 


. زدناها على الأصل لضرورة استقامة المعنى‎ )١( 
(؟) في الأصل: «وجد». والمناسب ما كتبئاه.‎ 
(؟) في الأصل: «أخرى».‎ 
وهو يريد حديث النبي كَكيهُ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصابء فله‎ 
١58/14 أجران. وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأء فله أجر» الذي أخرجه أحمد‎ 
.)701/4( وأو داود‎ »)١915( والبخاري (65”لا), ومسلم‎ .٠١5 - ٠١ و5‎ 
والنسائي في «الكبرى» (5918) و(0919)» وابن حبان‎ .)757١5( وابن ماجه‎ 
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ولآنّ غاية ما في هذا نوع احتياط , وليسٍ كل احتياط عا كما 
لم يجب الخد لأس كالأخذ د بتحريم من أَكتى بالمنع, » كذلك لا 


زم التَعويلُ على الأعلم والأورع ؛ أنه الأحوط إنما يعطى رتبته من 
الأؤلى والاستحباب . 


فصل 

واعْلّمْ أنني لما دمت هده السملة من الجر والحدود وتمهيد 
الأصول . ويا عن مسائل الخلاف. رأيت أن أَشْفْعَها بذكر حدود 
الجدّل. ورد وشروطه. وادابه, ولوازمةم فإنه من أدوات 
الاجتهاد, 0 مسائل الخلاف فيه إلحاقاً لكل شيءٍ بشكله؛ وضم 
كل شيءٍ إلى مثلهء فجمعت بذلك بين قواعد هذين العلمين ‏ أصول 15[1] 
الفقه والجدلٍ 5-00 مسائل الخلاف فيهماء فإن الأصول بالأصول 
شي وإليها أقرتث» بعادت بالخلاف أشبةء والله الموفقٌ لما فيه 
سهولةُ الحفظ للمنتهي » وسرعة الفهم والتلقف للمبتدي. وهو حسبي . 
نعم الوكيل . 


((١5١ه)‏ من حديث عمروين العاص. 

وأخرجه أحمد 25١5 - 7١٠5و ١98/5‏ والبخاري (2)7707 ومسلم 
»4)١9/15(‏ وأبو داود (5لاه")» وابن ماجه 2»)17١5(‏ والترمذي »)1١15(‏ 
والنسائي في «المجتبى» 717/4 - 315 وفي «الكبرى» (5914) و(5519) 
و(0470). وابن حبان (0070) من حديث أبي هريرة. 


>50 


فصول 
صناعة الجَدَّلٍ 

وحفيقةء وشروطهء وأدابه, وعقودهء وأدواته» 0 2 0 

يقة الأضولئين - وسنعقبة إن شاء الله بِمَفْرَدِا؛ على طريقة الفقهاء . 

دان لمشي ,في فيه ولتتروخ عن وعيفك 0 وبيان 
الحجة والبرهان. والحَججر فيه والتفويض . والانتقال والانقطاع 
والتخليطء وإلى كم ينتهي جوارٌ السؤال بم ويحسنٌ» وبتى 
ينقطعٌ ويقبحٌ» ومراتب الحجّة. والمرق بينها وبين الشبهة, والفرق بين 
الحجة والدّلالة» والإلزام. والانفصال . وبيان أنواع_ الحجّة وتنوعها 
بتنوع المذهب, ومصادرة الحجة بالصناعة. والفرق بين طريقة الحجة 
في جَدَلناء وبين الحبّة في المنطق. وبيان الإلزام بوسائط وسياقة©, 
وبيان قسمة الم » والفرق بين البرهان والإلزام ء وبيان الأصلٍ 
والفرع » وبيان قِلَة الأصول وكثرة الفرع. ٠‏ والعلّة والمعلول . والفرق 
بين الدّلالة والعلّ وإيجاب الحكم. بالعلة: والعلّة المسمّاة بالمتولّدق 


)١(‏ أي في كتاب مفردء وقد أنجزه المصنف. وسماه: «الجدل على طريقة 
الفقهاء».» نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة (9717١)م‏ بتحقيق جورج 
0) أي تتابع . 
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وإجراة الغلة فى الععلول» -وتقل: :العلة إلى الكلية » .وتتحديد العلة 
والعلّة العقليّة والسمعيّة. والمعارضة وأنواعها وأقسامهاء والقياس. 
وأقسامه. والوجوم التي منها يكونٌ القياس» والقسمة وأنواعهاء 
والانقطاعٍ وأنواعه بالشبهة والهكابوة والشّعَب والمناقضة. والانتقال هل 
هو انقطاعٌ في الجخملة ده ليبس بانقطاع؟ ووصايا علماء الجدل . 
فصل 0 
فى حَدٌ الجدل المتحقق 
وحدّه: نقْلُ الخَضُم من مذهب إلى مذهب. وقيل: من مذهب 
إلى غيره بطريق الحجة(». 
فصل 
قال بعض أهل العلم : والغْرَض به إصابةٌ الحقّ بطريقه. 
فاعترضه حنبليٌ فقال: ذاك هو النْظر)؛ لأن غَرَض الثاظر إصابةٌ 
الحىٌّ بطريقه» لكنٌّ الغرض بالجدل من المُنْصِف: نقلٌ المخالف عن 
الباطل إلى الحقٌّ. وعن الخطإ إلى الإصابة» وما سوى هذا فليس 
بغرض صحيح . مثلُ بيان غلبة الخصم وصناعة المجادل . 


)١(‏ هذا التعريف ذكره الطوفي في «علم الجذل في علم الجدل» ص 5., وهناك 
تعريفات أخرى للجدل, انظرها في «العدة» ».1854/١‏ و«التمهيد» 258/١‏ 
و«الجدل على طريقة الفقهاء ص .١‏ 

.)55( انظر كلام المصنف فيه في الصفحة‎ )١( 


"1/ 


فصل 
في بيان الجَدّل 
وهو سؤالٌ السّائل . 
وَحَدٌ السؤال هو: الطلبُ للإخبار بأداته في الإفهام 
فصل 
ا الاسام لتخي 00 0 » إلا أن 
مضي رك 5-2 . 
فصل 
وأدوات السّؤال عشرة(0) : هل والألف. وأمء وما. ومن. وأيّ » 
وكيف. وكم. وأين» ومتى . 
وقد يُستفهمُ بأنّي » وهي ترجع إلى معنى كيف. قال سبيحانة: ميا 
مَرِيمُ 0 لك هذا» [آل عمران:/ا]» [وقال] :#أنَّى * يُحيي هذه الله 
بعد مَوتها4 البقرة:1709]» والمعنئ في الأول: من أينَ لك؟ 
وفي الثاني : كيف يحيي؟ 
وأمًا «لم» فمركبةٌ أصلها «ما» دخلت عليها الام زكدلت عَم 
يَتَساءلُون» [النبا: كح أصلّها «ما» دخلت عليها «عن» ودعت 


.59 5 انظر «علم الجذل في علم الجدل» ص‎ )١( 
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فصل 

وجميعٌ الآدوات التي ذكرناها مختلفٌ معناهاء فيأتي الجوابٌ فيها 
بِحَسَب ما توجبّه صورثهاء فإذا قال السَّائلُ: هل أتاكَ زيدٌ؟ فجوابه : 
نعم أو لاء فإن قال: أتاكَ زيدٌ أم لا؟ لم يكن جوابّه كالأول.ء لكنْ 
جوائه أن يقول: أتاني زيدٌء أو يقولٌ: لا. وكذلك إن قال: أزيدٌ أتاك 
أم عمرو أم”" بكرٌ؟ فجوابه أن يقول: أتاني». ثم يذكر مَنْ أتاه من 
الثلاثة لا غيرٌ ذلك . 

فإن قال السَّائلُ: ما أتاك؟ فجوايّه أي شيءٍ كان مما لا يَعْقل) 
كقوله : فرسء أو طائر. 

فإن قال السائلٌ: من أتاك؟ فجوايه مَنْ يعقلٌ. مثل قوله: أتاني 
زيدٌء أو عمرو. 

فإن قال السَّائلُ: كيف أتاك؟ فجوايّه: راكباً أو ماشياً أو ما أشبة 
ذلك من الأحوال . 

فإن قال السائلٌ: كم أتاك من القوم؟ فجوايه عددٌ عشرة» أو 
عشرون؛» وما أشبة ذلك من الأعداد. 

فإن قال السائلٌ: أين أتالك؟ فجوابه: في منزلي» أو حانوتي» أو 
المسجد. وما شاكلّه من الأماكن. 

فإن قال السَّائلُ: متى أتاك زيدٌ؟ فجوابه: يوم كذاء أو سنة كذاء 
أو ما أشبة ذلك من الأوقات. فعلى هذا. 


)1( في الأصل : «وأم»» وهو خطأل صوابه حذف الواو. 


لكل 
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وإن قال السّائلٌ: لم آتلك؟ فجوايه بحاجة(© كانت له أو ما أشبة 
ذلك من الأغراض الباعثة على الأفعال . 
فصل 
في 0 0 بالحدل, 0 الجواب بحسبه 
لبون اموه ددم 
فإن قال: أخبرني عن مذهبك في حَدّث العالم, أو اق شرفت 
اليد فهذادوزة كان مسا نس : الشؤال تمن حك كان امسشاراء 
لكنّ لفظه لفظ الاستدعاء والأمر. 
فصل 
في الجواب 
0 ا 2 2 9 0 0 
وكل جواب خبرء وليس كل خبر جوابا29, لأنه قد يَخرج الخبر 
مخرج الابتداع. لا على وجه الجواب . 


وأصل الجواب في اللّغَة: القَطعٌ 2 من قولهم : هو يجوبٌ 
البتلات .أ خطتياء وقوه سبحانه: #وتُمود الَْذِينَ انوا الصكر 
بالواد» [الفجر: 3 أي : قطعوه . 

وَإنّما سُمّيَ به ما قابل السؤال؛ لأنّهِ يؤدّي إلى القطع ؛ لأن 
)١(‏ مكررة في الأصل . 
)١(‏ انظر «الكافية في الجدل» ص .7١‏ 
09) انظر «لسان العرب»: (جوب). 


.م 


المجيبّ يقطعٌ بمعنى الخبر على طريقة الإثبات والنفي. » فإذا قال 
السائل : هل أتاك زيدٌ؟ فقد علق سؤالّه بأحد أفويرة 2 إن َعَم وما 
لاء فنعمٌ للإثبات» ولا للنفي, فالقاطعٌ المجيبٌ إمّا بنعم ؛ فيقطع بأنه 
قد أتاى أو لاء فيقطع على أنه لم يأته. 
فصل 

وينبغي للسّائلٍ أن ينظرٌ إلى المعنى المطلوب في السّؤالء فإن 
عَدَلَ المجيبٌ لم يَرْض منه إلا بالرجوع. إلى 0200 عنه إن 
كثيراً ممّنْ لا يضبطٌ الجدل» ولا يَدَ له فيه يُسأل عن شيءء ا 
عن غيره. وهو يظنٌ أنه قد أجات» ويقنَعُ منه السائل ؛ إذ كان السائل 
أقصرٌ منه علماً بتحديد الجواب. 

مثالُ ذلك: أن يقول السائل: هل يحرمُ النبِيدُ؟ فيقول المجيبٌ: 
قد حَرّمّه قوم من العلماء. هذا عند أهلٍ الججدل ليس بجواب عمًا سأل 
عنهء وللسائل أن يضايقه في ذلك بأن يقول : لم أسألّك عن هذاء ولا 
بان من سَوَالي إِيّاك جهلي بأن قوماً الوه وله التاق عو متهت 
الناسٍ فيه» بل سألتك أحرامٌ هو؟ فجوابي أن تقول: 7 58 
ار أو لا أعلم . تكانشابته. الجا إلى العراقاة أذ ناد جيه 

بتحقيق الجواب» وليس له أن يُجِيبَ بالتعريض لمن سأله بالإفصاح, 

0 43 0 
فإذا سألّ السائل بالإفصاح لم يقنعٌ بالجواب إلا بإفصاح . 
فصل 
في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال. 
اعلمٌ أن مطابقة الجواب للسؤال هو كوه على ما اقتضاه من غير 


ا 


تعر في لفظه ولا في معناه . 

مثالٌ ذلك:. أن يقولٌ السائلٌ: أيحرمٌ المطبوحٌ؟ فيقول: نعمء أو 
لا أو يقول: يحرم , أو لا يحرم . 

ما إن قال جوابَ قول. السائل : أيحرمٌ المطبوخُ؟: أنا أحرّمُ كل 
مسكر. فلم يأت بجواب مطابق ؛ لأنه زائدٌ في اللفظ والمعنى . 

فإِنْ قال السائل : أيحرم المطبوخ؟ فقال المعفيت: حرم مطبوخ 
الثم فلم يأت 0 0 لأنه ناقص عن السؤال. 


5 في الشؤال. 
أجوية0©, 


فصل 
في تحديد السٌّؤالٍ والجواب ووصفهما 


اعلم أن السؤال أربعة أضرب”©, ويجمع الكلَّ: ما هو الحزٌ؟ 
وهو أنه نيان وكل سؤالر امتحيان ل سائل مستخير. 


لحرا رس اصريعة وبتخييها علي انها إضاءة إخبار, وكل 
مجيب مُخبرٌ وقد يدخلٌ في الإخبار ما ليس بجواب» قر ما كدان 


() «المسودة»: ص١55.»‏ و«الإيضاح لقوانين الاصطلاح» ص5 - 45 . 
(1) سيأتي للمصنف بعد قليل في الصفحة * 6 أنه خمسة أضرب . 
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فق الكبرامن غير مسالةه :وليئن يدخل في الاستحبار نا ليس بسؤال. 
فأولُ ضروب السؤال الأربعة: المسألةٌ عن ماهيّة المذهب. 
والثاني : : المسألةٌ عن ماهيّة برهانه أو دليله؛ لأنك : تقول أولا : ما 

تقول فى كذا وكذا؟ أو ما مذهبك في كذا وكذا؟ فإذا ذكرٌ لك حكماً 

يعيئة أراقينا بشيةة قلت اله ما ترهائك عليه؟ أو ما دليلُّك عليه؟ 

وهذان الفصرا. استفهامان مجردان 7) لا تشويهما طعنٌ في مذهب 

المجيب» ولا ع عند ذكرهما فسادٌ عقدٍ. ولكن عند ذكر الضربين 

الآخرين؛ لأن الإفساد بالمطافة فيهما تقع. وعند ذكرهما ع 

وتذكر. 
والأول فتيننا #نوهو قال الغترؤب من الأسفلة الأريعة 4 المظالية 

بوجه دّلالة البرهان على المذهب. 
والعاق 1 أخد التسحت بعاد الغلة قن “لوليا 
وسنصوَّرٌ كلّ ذلك صورةً تُنبىءٌ عن حقيقته إن شاء الله©». 

نصا 
فى إقامة الدّلالة على صِحّة هذا الترتيب 
إقلقه لا امنال عن ورهاذ: كن ورمدها ان اوعد ندهب حن تال 


)١(‏ فى الأصل: «مجوزان». 

00 «علم الجذل في علم الجدل» ص ”١‏ - "لال و«العدة» »١555/60‏ 
و«المسودة» ص .060١‏ 

() سيورد المصنف ذلك في الصفحة )7١7(‏ وما بعدها. 
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عن أصل ذلك الشيءء ولا تطالبٌ بوجه دلالته إلا بعد معرفة ماهيّته 
والمسألة عنها. 

فأما أخذ المجيب بِطَرّد علَّته في معلولاتهاء فالدليلٌ على أنه بعد 
المطالبة بوجه دلالة البرهان: أنك”© لا تصلٌ إليه إلا بعد تسليم ما 
اذّعاه المجيبٌ من دلالة البرهان على قوله؛ لأنه تفريع للمذهب 
وَالْعلّة] والتفريع لا يقع إلا بعد تسليم المفرّع. عليه؛ وذلك أنك لا 
تأخذ خصمّك بتفريع. قولرء ولا بتفريعٍ عليه إلا بعد تسليم. المفرع. 
لهماء ولو لم تَسَلْمْهُماء لمنغته ما اذّعاه من دلالتهما عليه فيهماء 
وسألته المينة على صحة ما ادّعاه من دلالتهماء وهذا يدنك على أنك 
إذا أخذت خصماً بإجراء علّله في معلولاتها قبل مطالبته بوجه دلالتها 
على ص مذهبه. فقد سلّمت له ما ادع من دلالتها عليه؛ وَأخحدته 
بإلحاق نظيره المشارك له فيها به والتسليم إذا لم يقع بحَجةٍ فإنما 
يقح برك مسألةٍ لازمةٍ يجاورٌ بها إلى ما بعدها: ا 
النظر"», وإما بِضَرْبٍ من التُدبير على على الخصم, وإما للعجز والجهل . 

ويدنّك على ذلك أ يضا يضاً: أنه يطالبُ بتفريع علَّة المذهب من 
يقد إذا كان قد خولف في نظيره. 


ووذ ل عضلية اا + فد قر ل للستي بل ل للف لق 
تحب ضحة هذا المذعب» ولكدها آيض) ترحيٌ صيحة ما احذك بالحاقة 


)١(‏ فى الأصل : «لأنك»., والجادة ما أثبتناه. 
ف في الأصل : «من الفطن». والمثبت من «المسودة» ص 2.0507 وهو الذي 
يتفق ومضمون البحث. 


0 


به من حيث أوجبُ صِحُنّه؛ فَاجمَعْهما في الُصحيح أو في الإفساد. 
وإلا فَافْرَقُ بيتهماء مثلّ قولك في المعلوفة: إن لها مؤنة لا تحتمل 
مذها الساناء 69 كشال للف + 5 العلةَ في كل مال تحتاجُ تنميثّه 
إلى مُوْنَةِ »كمال التجارة ادم المسقيّ بالكلف. 

فإن قال قائل : كيف لم ” تلوق لخت النالة «الصرويية ن الأولّين» 
وتجعله استفهاماً مجرداً؛ إذ كان العطاك بالذلنن على المدهت 
كالمطالب بوجه دلالته عليه؟ 


قلنا له: لما وصفنا قبل وهو أن أبوات الإفساد. ووجوه ه الكسر لا 
تتفتحء 006 يرومها السائل إلا بالعدرين الغثالث وما بعذه. وإنما قَدَّمَ 
لصوي الأوّيْن لحاجته إلى معرفة ما يريد كبيره قبل ردم كسره 
والقصد إليه. 


ووجة آخر: وهو أنك لا تقول : هلا قلتّ: كذا وكذاء أو لم لم 
َقَلّ: كذا وكذا؟ إلا وأنت في اضرب الثالث. وفي الضرب الرابع , 
وبهذا الجنسٍ من السؤال يُقصدٌ السائل إلى كسر المذهب. فأما 
الأوؤلان فهما ل عن الماهيّة لتعرفٌ الماهيّة ثم 10 إلى كلعز 
فيهاء وهما كقولك: ما في يديك؟ ومن رأيت من القوم؟ وما قال لك 
فلانٌ؟ وهذا كله استفهامٌ مُجرَّدٌ فإذا تحقّنَ السؤالُ عن الماهيّة» انبنى 
عليه الاستفهامُ عن الحبّق فإذا شرَعَ المسؤولٌ في بيان الحجّة جاءً 
سؤالٌ الكسر عليهاء لأنك لا تقول : لم لم تعتقدٌ كذا وكذا؟ ولم لم 


تستدل بكذا؟ وأنت متعرّفٌ لماهية المذهب والبرهان . 


. كتبت في الأصل : «المواساة»» ويغلب على ظننا أنها كما أشتنا‎ )١( 


م.م 


ووجة آأخر: وهو أن السائل إنما يبتدىءٌ في الكسر بعد ابتداء 
المجيب في بناء مذهبه. وابتداء المجيب لذلك الإخبار عن دليله. 
والذي يقع بعد خبره عن ذلك من سؤال" السائلٍ القرت الثالتٌ. 
فصل آخر 
فى تحديد سؤال الجدل . وأقسامه 
وإنما اعتبرنا لسؤال الجدل ما اعتبرناه؛ لأن سؤالَ الاستفادة 
والاسترشاد لا يعتيرٌ له. شرط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل . 
اعلم أن سؤالٌ الجدل : هو الذي يُقصدٌ به نقل الخصم عن 
مذهبه بطريق المُحاجَّة. وبيان أن الجوابٌ فيه تابع للسؤال إلا أن على 
المجيب إذا كان السؤال مضطرباً أن يعمل في تقويمه حياطةً لجوابه؛ 
إذ كان السؤالٌ المضطربٌ لا يمكن أن يطابقه جوابٌ مستقيم . 
فصل 
وسؤالُ الجدل على خمسة أقسام ©: سؤالٌ عن المذهب, وسؤالٌ 
عن الدليل» وسؤال عن وجه الدليل » وسؤال عن تصحيح الدعوى في 
الدليل» وسؤالٌ عن الإلزام . 
مثاله : أن يقولٌ السائل: ما مذهيّك في التجسيم؟ فهو سؤالٌ عن 
ماهيّة المذهب في التجسيم. وكذلك أن يقولَ: هل لك مذهبٌ في 
التجسيم؟ - والآنيّة2 قبل الماهيّة؛ لأن الآنيّةَ المذهبُ ‏ فيقول 


.0707( وقد تقدم ذكر المصنف لها على أنها أربعة في الصفحة‎ )١( 
(؟) قال الجرجاني في «التعريفات» ص 8": الآنية تحقق الوجود العيني من‎ 


ال 


السائل: هل لك مذهبٌ في التجسيم؟ فإذا قال: نَعَمُ قال: ما هو؟ 
فجاء السؤالُ عن ماهيّة المذهب بعد السؤال عن آنيّة المذهبء. وكان 
ذلك في المرتبة الأولى من سؤالات الجدل . 

فإذا قال المسؤول: مذهبي أن الصانمٌ جسم فقال السائلٌ: ما 
الدليل على أن القديمَ جسمٌ؟ فقال المجيبٌ: فعلّه. فهذا جوابٌ 
مُحدَّدُّ وإن كان باطلاً. فإن قال السائلٌ: ما وجهُ دلالة فعله على أنه 
جسم؟ فقال المجيبٌ : 0 بماد رك 557 
تعددة الدلا 0 على ما قال 


وإنما يحتاح السائل إلى المطالبة بوجه الدّلالة إذا كان المجيبٌ 
قد ذكرٌ دليله من وجهٍ لا يقتضي الحكمّ؛ إذ كان الشيءٌ الواحدٌ قد 
يتناد إليه من جهتين: إحذاهما!) تقتذ تقتضي الحكم. والأخرى لا 
تقتضيه » كقولك : العالّم دليلٌ على الباري. فليس في هذا بان من 
أي وجه دل فإذا كان من جهة أنه فعل, أو من جهة أنه نه حكم, أبان 
الوجة الذي منه 3 

فإن قال السائل: وما برهائك على أنه لا يُعقَلُ فى الشاهد فاعلّ 
إلا جسماً؟ ساعًّ له ذلك؛ لأنه على دعوى لا يقتضيها العقَلُ. فإن قال 
المجيبٌ: إن كلّ فاعل في الشاهد جسمٌ. فقد أتى بجواب صادقٍ في 

حيث مرتبته الذاتية. والمقصود بها هنا كما هو واضح -: وجود مذهب 

للمخاطب في المسألة, فالسؤال عنه يكون بالضرورة سابقاً على سؤاله عن 

كن هذا الجلسن ييه 
)١(‏ في الأصل : «أحديهما»»ء وهو خطأ. 


لا 
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نفسهء لكنه كاذبٌ في شهادته؛ لأن كل فاعل في الشاهد جسمٌ. ! 
أنه لا يشهدٌ بأن الباريَ جسم . 

فإن قال السائلٌ: إذا كان الباري جسماً؛ لأن كلّ فاعل في 
الشاهد جسم فما الانفصالُ من أن الباريّ مؤلّفٌ؛ لأن كلّ 0 في 
الشاهد مؤلّفٌ؟ كان هذا من السائل إلزاماً صحيحاً على دلالة تقتضى 

7 الذي قال به الخصم بمثل ما تقة . تقتضي الحكم م ذهب 
لمر 

فإن قال السائلٌ: إذا كان الجسم في الشاهد مُحْدَئاًِ لأن فيه سِمَةً 
الحَدَتْء فما الانفصالُ من أن كلّ جسم مُحْدَتْ؛ٍ لأن فيه سِمَةَ 
الحَدَثْ؟ فهذا إِلزام صحيحٌ 0 أن يبتدىة به المجسمّء ٠‏ فِيلرمَه 
على قوله بالتّجسيم. وهو إِلزامٌ بدَلالةِ تقتضي مثل الحكم. الذي قال 
به الخصمٌ. وربما قبل في مشل داك .إن إلزامٌ بعلّةَ يراد به إلزام 
بدلالة؛ لأن الدَّلالةَ تسمىّ علَة. 

فإن قال السائل: إذا كان الجسم في الشاهد مُحْدَثاً؛ لأنه جسم 
فما الانفصالُ من أن كلّ جسم محدّتٌ؟ كان هذا إلزاماً بعلّة على 


الصححة ؛ لأن الحكم والجالبٌ للحكم قَ كلا الشقين واحدٌّء وإنما 
د المجيبٌ 6 العلّة حين تقلت إل الكليّة وإجراء ال لازم 


فإن قال السائلٌ: إذا زعمتٌ أن بعض الأجسام قديمٌ. فما 


الانفصالُ من أن جميمَ الاجسام قديمة؟ كان هذا إلزاماً بالمعارضة7» 


. )381( ستأتي فصول المعارضة في الصفحة‎ )١( 
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وكذلك إن قال: إذا كانت الأعراضٌ تدلٌ على حَدَثْ بعض الأجسام , 
فما الانفصال من أنها تدل على حَدّث جميعها؟ وكذلك إن قال: إذا 
كانت الدَّلالهٌ تختصٌ بعضّ الأجسام . فما الانفصالٌ من أنها تختص 
الجماة: دون الجيراق؟ 


فإن قال السائلٌ: إذا كان الباري واحداء ولم يصحّ أن يكون 
الجسم واحداء فما الانفصال من أن الباري لا يصحٌ أن يكون 00 
كما لم يصع أن يكون أكثرٌ من واحد؟ كان هذا إلزاماً بإعطاء المعنى 
في الجملة؛ لأن الخصمم يُعطى أنه واحدٌ على الحقيقة. 
فإن قال السائلَ: إذا كان الجسم لا بدَّ له من مجسّم كما أن 
الحادثٌ لا بد له من مُحُْدثْء فما الانفصالُ من أن مَن لا يصح أن 
يكونَ له مُحِسّمُء فليس بجسم؟ كان هذا الإلزام يَقَضيه العقل في 
الجسم بمجسّم كما يقضي في الحادث المخدث. 
. 
وكلُ سؤال جَدَلٍ فإنه على خلافٍ في المذهب؛ لأنه لا يصح 
جَدَلٌ مع الموافقة فى المذهبء إلا أن يتكلم الخصمان على طريق 
المباحثة» فَيُقَدّرا الخلاف لتصحّ المطالبة» ويُتمكنّ من الزيادة. 
لسن عانق التمنوول: :أن تحت الشائل تعن كل ما ال عنه: 
وإننتا عليه أن يجيه نما ييل وبينة فيد كبلات» التظهر ته فيهة 
وسلامنه من المطاعن عليهء وإلا خَرَّجَ عن حدٌّ السؤال الجَدَليّ . 
وسَبِيلُ الجَدّل فى الفقه والنحو وغيرهما من الصنائع كسبيا 
الجَدَل في صنعة الكلام في أنه لا يكونُ إلا بعد ظهور الخلاف» 
ا 


إلا أن كلّ صناعة تُرَدُ إلى مُصائَرَةِ ‏ أعني بالمصادرة: التبليمٌ بها إلى 
صَدْرٍ المعنى بنوع ظَنْ أو عَلَبَّةَ ظَنَّ . وصنعةٌ الكلام تُرَدُ إلى 
ضرورةء أو ما يَجَرِي مجرى الضرورة في أنه يُعلمْ بأذنى فكرةٍ. 
فصل 

وسؤالُ الجدّل على ضربين: محدَّدٌ ومعبّرٌ عن التحديد 
والتحديدُ يكونُ في اللّفظ والمعنىء وكذلك التَعبيرٌ. 

فإن قال السائل: هل الجزء م جر إلى ما لا نهاية له. أم الحدوث 
د على نهايته؟ كان السؤال ا لأنه خرج مَحْرَجَ ع الخلط ع 
سؤالين: فأحدهما: هل الجزءٌ يتجراً إلى ما لا نهاية له؟ وهذا سؤالٌ 
قائمٌ بنفسهء وهل الحدوثٌ يدل على نهايته؟ سؤالٌ آخرٌ قائمٌ بنفسه. 
وقد جعلهما على صيغة سؤال, واحدٍ. فهو كمن قال في مسائل الفقه: 
هل الخلّ يزيل النجاسة؟ أم كوه لا يفوى على رفع الحَدّث مانعاً من 
إزالته لحكم النججس ؟ فهذان سؤالان. 

فإن قال السائل : ما امتحيك في الجره؟ فقال المبجيب” ع 
يتجرّأ؛ بدلالة أده وني الجاع ١‏ يَصِحْ أن يَنتَفي . كان هذا 
الجوات غيرَ محدّد؛ لأنه سوال عن فتيا المي والجواب عنه وعن 
دلالة المذهب جواتٌ07») على صيعة واحدة؛ إذ كان على قَضِيَّةٍ ة واحدة. 
وإنما تحدن أ قناقن الجواب عنه: نهل ا : أو يقول: إنه 
ا فأما أن يُدْخْلَ في الإخبار عن القُثّيا الإخبارٌ عن الاستدلال» 
فليس بجواب مُحَفَقِء كما لا يَخْلِط السؤال عن المذهب بالسؤال عن 


)1( في الأصل : «جواباً». والجادة ما أثبتناه . 


الك 


دليل المذهب. 

:قال المفيك إن لا كد + والدليل على ذلكه افيضم 
أن ينتفيّ ما فيه من التَأِيفٍ والاجتماع , كان قد أتى بجواب محدَّدٍ 
إلا أنه ا بإخبار عما لم سال عنس لذ أنه خلطه ف والإتباع بجواب 
يلقم تال عه والبكلطة جما لم تحال عند فم إنه أ بجا لسن فيه 
شُبْهة ولو قال: الدليل على ذلك: أنه لا يَصِحّ أن ينتفيَّ كل ما فيه 

0 3 لكين 

من الاجتماع. لكان قد أتى بشبهة. ولكنٌ جاءَ بما لم يُسال عنه. 

فإن قال السائل ؟-.ما مدحيك: قفن «الجرءة قال المتحيت؟ الو :ل 
يتجراء فلم يأت بجواب محدَّدٍ من قبل اللاي شعاد 
يكون محمولاٍ على المذهب بحملٍ ما؛ إذ كان لا يصح : : مذهبي 
الجزءٌ لا يتجراء ويصح : مذهبي أن "اسه لا يتجرًا. 

فإن قال السائلٌ: ما مذهبّك في الجزء؟ فقال المجيبٌ: قد ثبت 
أن الجزءَ لا جراد فلوريات بجواب محدّد؛ لأن جوابَ ماء إنما هو 
بالجنس وما جَرَّى مَجَرى الجنس من الصَّفات, فلو قال بدلّ قد 
ثبتَ: ثابتّ. لكان محدّداً؛ لأن ثابتاً من الصفات التي تقوم مَقَام 
الجنس . 

فإن قال السائلٌ: ما الدليل على أن الجسم ينتهي إلى جزءٍ لا 
يتجءأ؟ فقال المجيبٌ: التأليفٌ الذي فيه. فجوابه محدَّدٌ؛ لأف 
التأليف اقتضاءٌ بصحّة الحكم . ولو كان قال: عَرَضُ فيه لم يكن 

جوايه محدّداً؛ لأنه ليس في حلول عَرَض فيه ما يقتضي تناهيه. وأنه 
لا يتجرّأ اند 


"1١١ 


]15[ 


فإن قال السائلٌ:ما الدليلُ على أن الجزء [لا]20 يتجرٌا أبداً» فقال 
المجيبٌ: إن الدوائرٌ المعقولة لا نَصِحٌ على القول بالجزء. لكان جوابه 
محدّداً؛ لأنه على شبهة» وكل جواب محدّدٍ في : ما الدليلُ على كذا؟ 
لزهلا تكلوقن كرد عاىق ااقيية لأن السائل إنما يطلبٌ 
الأمرين ليقع الكلامُ عليه ولو قال: بعض الأشكال لا تصحٌ على 
القول بالجزء. لم يكن محدّداً؛ لأنه لا حُبَةَ فيه ولا شبهة. 

فإن قال السائل : ما الدليل على أن الجسم ينتهي إلى جزءٍ لا 
يتجرأ؟ فقال المجيبٌ: إن التأليت الذي فيه يضح أن يعني بده من 
الافتراق» ولأن القادرٌ على إيجاده قادرٌ على نفيه ؟ إذ هُو محدذثء وكل 
محدّثء فلا يُدَّ له من محدث. كان جوابُه غيرَ محدَّدِ من قبل أنه قد 
لف عدَّة مراتبَ في دن وادفة وتو فاق > إن التالرفت الدى” فيه يصح 
أن ينتفي بضدّه من الافتراق. لكان جوابُه محدّداً؛ لأنه إذا ثبتَ هذا 
الفدق اقبت لتك ولو لتطية يوه كخللت بهد 

فصل آخرٌ 
في تحقيق الجواب وتحديده يَقَُوى به العمل والعلم 

فاوّلُ ضروب الجواب: الإخبازٌ عن ماهيّة المذهبء ثم الإخبارٌ 
عن ماهيّة برُهانه. ثم وجة دلالة البرهان عليه. ثم احا العلّة في 
المعلول» وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منه. لثلا يُلحقّ به ما ليس 
منهء ويخرج عنه ما هو منه. 


)١(‏ سقطت من الأصل. وضرورة صحة العبارة تقتضي زيادتها. 
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والبحكة ف ترون ةالجرات كالشيةة ف تنه لوال مدان كل 

ضَرْبٍ من ضروبه مقابل لضرب من ضروب السؤال9©. 
فصل 

واعلمْ أنه إذا اجتمعٌ اثنان قد عَرَفَ كل واحدٍ منهما مذهبٌ صاحبه 
بساعاى حاتت الواد ميا أغناهما علمُهما عن ضرّب من 
وروت المتوا ل :وفى البنوال عن ماهيّة المذهب©. 

قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن أن لا يشقْطَ السؤان لجراة 
كير بطر على المذهب الذي عُرفَ بهء فيزولُ ما عَرَفَهء وذلك يعدم 
الثقة بالبقاء على المذهب» فلا غَناءً إذا عن السؤال. 

فإن. ملنا على تقول .من اسقط السؤال عن ماهيّة المذهب لسابق 
معرفته. بقيَ السؤال عن 57 دليله. فإذا قال السائل للمعروف 
بالتجسيم: ما ماهيّة برهانك على إنننات القديم. دف تان 
المجسم : الدليل على ذلك: أنا أجمَعْنا على أن لا نعقلّ في الشاهد 
قاعاة الل عسياء وقد | تفُقنا على أن الله فاعلء فوجت أن : يكون 
00 وجبّ على السائل أن يقولٌ له: ومن ع أي وجه وجبّ أن يكونّ 
جسماً. إذا كنا لم نعقل في الشاهد فاعلً إلا جسماً؟ وما فى قولك: 
لم نعقل فاعلا إلا جسماء مما يوجبٌ أن يكون القديم جسما إذا كان 
فاعلا. 
)١(‏ تقدم كلام المصنف عليه في الصفحة (0707. 
(09) انظر «العدة» .١5550- ١556/6‏ 
5) انظر «الكافية» ص 4ل. 


يدن 


والدليلٌ على أنَّ له أ أن يسأل عن هذا: أنه قد يَعْركُ الله تعالى 
فاعلا وأنه لا فاعل في الشاهد إلا جسم مَنْ لا يعلم أن الله جسم 
فلو كانت هذه المعرفة مُنِيةً في العلم بأنه جسمْء لم تقَعْ إلا معه. 
وإذا لم تمع معه. فلا بُدّ من أن يعرف كيفيّةَ إيجابها له. ومتى ارتفعت 
المعرفة» ساعّت المسألةٌ. 


وجواب هذا على أصل الجسميّ واضحٌ الترتيب» وإن لم يكن 
صحيحاً وترتيبُه أن يقولٌ السائلٌ: لما كان الله قال ما لكك دون 
غيره» وكان الواجبٌ فيما بيننا ألا نُنْبتَ بالعقل إلا معقولاًء كما لا نيت 
بالسّمْع إلا مسموعاً. وكما لا نثبثٌ بِالبِصّر إلا مُبْصَراَء وكان وجودٌ 
الفعل مما ليس بجسم في الشاهد غيرٌ معقول . وجبّ أن يكونَ جسماً 
لدخوله في قسم المعقولات. وإلا فقد بَطلَ أن يكونَ معقولاً. وكان 
كيه عير سدر ني وعدا اند عه الملحدون. وإنما صار هذا جواب 
تلك المسألة؛ لأنه خبر عن كيفيّة ما اعتلّ به الجسشمئٌ » فظن أنه برهانٌ 
ذلك وعلىٍ السائل إذا ورد عليه هذا الجوابٌ أن يطعن فيه بغير 
تسليم وتو الى كما وصفتاء فإن أرادٌ أخدّ المجيب بِطَرّد علّته قَدَّمَ 
على ذلك مقدَّمةٌ تحرٌّرٌ السؤال فقال للمجيب<) لبس رد ان ع 
بالعقول لم يَجَزْ أن يُعتقد فيه ما ليس بمعقول؟ فإن قال المجيبُ: 
لا. نقض علنّه ال 0 فلم زعمت أنه جسم 
لويخ المعقول . وأنت توجبٌ إخراجه من المعقول؟ أرأيت إن كان 
تيت المعقول والنيا لأنه عفرل البون حت أن كوت كل معقول: 
ا و 1 


)١(‏ في الأصل: «المجيب». وصوبناه بما يقتضيه السياق. 
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مؤلّتٌ؛ لآنك لم تَعْقلُ جسماً ولا فاعلاً إلا مؤلّفاً. 
فصل 

واعلم أن المطالبة بطرّد) العلّة لا تَكون طعناً ىق الجواب عن 
كيفيّة كيفية البرهان إلا أن تكون مضطرة للمجيب عند مروره مع علّته إلى 
نقضهء وليس تكونُ مضطرة إلى ذلك إلا إذا ألزمته قولاً لا ملاءمة بينه 
وبين جوابه في المَبُدأء فيرجمٌ عن جوابه خوفاً من ذلك القول وضناً 
بمذهبه في تركهء وإنما تكون كذلك إذا ألزمته نقض الحسٌ الذي 
ينتقض بانتقاضه كل جواب كلقي : أو إلجاؤه إلى نقضه قبل أن 
يبلغ إلى علوم الحسٌء ٠‏ فلم يجدٌ بُدّاْ من رك كلّ ما يعتقدٌهء والإقدام. 
على كل ما يكرمه من النَقْضٍ . 

مال تمسشكة بمذهيةه المفضي نه إلى لحرو عن ينهي قال 
تم إذا كان الغاتي حسما وهو قديم. فما نكر أن يكون مؤلفاً وهو 
قديم؟ فيستمرٌ على الإإصرار على المذهب ضنة به فيقول: لا أنكر 
ذلكء فيقالُ: فقد نَمَيْتَ الْحَدَتَ عن الأجسام, وقلتَ بقول أهل. 
الدّهر » فأوجبّ ذلك عليك غناءً الأجسام عن صانع ؛ لأن القديم لا 
يحتاج إلى صانع . 

واعلم أنك إذا سلكت هذاء وعلمُتَ أن السؤالٌ والجوابٌ لا 
يخرجان عن هذه الأقسام , ولا يَتوجّهان إلا على هذه الوجوه. فلا 
تلتمسها من غيرهاء واصرفٌ فكرك في طلبهاء فإنك إذا عرفت المطلبٌ 


)١(‏ في الأصل : «بقود».ء والذي يترجح لنا أنها محرفة عن «بطرد». وهو ما 
أثبتناه . 


حاكن 


] ”,/[ 


اجتمم لك ذهئك» وقَلّ تعبك. وطَفْرْتَ ببُغْيّتك. وسهُلتُ عليك 
المسالك واللجؤايات وانثالت عليك انثالا من هذه الجهة. فأغنتك 
عن التحقُظ م غيرك, ووقع لك باسحراجكت ما بدك إليه غيرك ؟؛ 
لأن ع وَالْحدَة والمعغدنَ واحدٌء وإنما ُصَلَلِ أكثرٌ الرجال الترك 
والإهمال» وقلَّ أ قر متأمل قدي 0 ناظر متفكر. 
فصل 
في بيان الانتقال. عن السؤال 

اعلم أن الانتقال عن السؤال هو: الخروح ما بوجة وله من 
ملازمة السَّنّن فيه. وكذلك الانتقالُ عن الجواب. 

مثال ذلك قول السائلٍ : ما الدليلٌ على حدّث ٠‏ الأجسام . ؟9 فقال 
المجيب: الأعراض . فقال السائل : وما َُ الأعراض ؟ فهذا انتقالٌ 

عن السؤال الأول وهو السؤال عن حدّث الأجسام. ب إل سؤالر ان 
وهو السؤال عن ل الأعبرامن. -» كانتقاله بقوله: وهل تبقى 
الأعراض؟ إذ كان هذا وا عن سنن السؤال الأول 3 توا عن 
مذهب آخرّ لا ع الخلافٌ فيه بوجه الاستدلال على الحدّث . 

فإن أجات المتوول عن هذا السؤال كاة ايها الفا مع 
السائلٍ ٠‏ ومثاله من الفقه: أن يقولٌ السائل للمسؤول: ما مذهيك سق 
12 ا ابر الذَّمّة؟ 0 المجيب : هرك لي 0 
فإن شَرَعَ 0 في 5 بيان الملل فقد خرج مع السائل ] يضا 


)١(‏ في الأصل : «مدبر». والجادة ما أثبتناه. 


للا 


وهذا ير مما تم بين ذو اسن بآداب الجدل ؛ ؛ لحرصهم على 
بيان معرفتهم بما سَكِلُوا سوا ونيييا ف الندرد قراب لدان 
الثانية بترك قانون الجدل في المسألة الأولى الذي هما فيه. 

وذلك إذا حرج السوول 0 بن دليل إلى دليلٍ آخر قبل التمام, 
للأول» كان انتقالا منهء» وإن خرج بعل التمام 2 فليس بانتقال, في 
حكم الجدل . 

واعلم أنه إذا دخل العنائل دخول ملزم بعل تَحَقَوٌ تحقق الخلاف بينه 
وبين المسؤول فلا يجورٌ له أن يَحْرْجَ عن سنن الإلزا م إلى 2-0 
إلى تحقيق أنه لازم فكلها جاول الخصم أن يهرت منهء رذة إليه . 

فصل 
في تقاسيم الانتقال, 

والانتقال على أربعة أقسام : 

انتقالٌ من مذهب إلى مذهبء وانتقال من عِلَةِ إلى عِلَةِء وانتقال 
من إلزام إلى إلزام. ٠‏ وانتقال من تسليمٍ إلى ممائعة ومنارّعة. 

والأضول التي يني عليها المجيبُ لا تخلو من أحد أمرين: إما 
أن كون أصلا مشهوراً؛ فإِنّ المجيبّ لا يتكلم في فرعه إلا بعد 


التسليم. له أو لا يكون كذلك» فإن كان كذلك» فنازع السائل فيه 
كانت منازعته انتقالاً ؟ لأنه نازع فيما يجي تتسليمه» ااه باه 


ثم نازع فيه. وإن لم يكن الأصل كذلك كان للسائل أن ينازع فيه. 
فإن قال السائلٌ: ما الدَّلِيلُ على صِحَحَة الاجتهاد؟ فقال المجيبٌ: 


وضنا 


]>4[ 


إجماعٌ الصحابة على الرّضا بالاختلاف في القُتّيا. فإن قال السائلٌ: 
وما الدليل على أن إجماعهم ده فقال المجيب : شهادة القران لهم 
بالتعديل ٠‏ فقال السائلٌ: وما الدليلٌ على أن القرآنَ صحيحٌ؟ فقد انتقل 
أسوا انتقال؛ لأنه معلوٌ أنه لا يتكلم في الاجتهاد إلا بعد التسليم 
بصحّة القرآن. فهذا انتقالٌ من مذهب مشهور لين مذهب . 

والانتقالٌ من علَّةِ إلى علَّةِ: مثلٌ أن يُستدلٌ بعل فلا يُمْكدّه 
إجراؤهاء فينتقل إلى غيرها. 

والانتقال من إلزام . إلى إلزام : مثل أن يل مسألةٌ على مذهبه ل 
على ماد لكل اوعد هيده ياه فينتقلٌ إلى إلزام غير تلك 
المسألة . 


والالتفال من تسليم إلى اممائدة : مثل أن يُسِلّمَ له حكماً. فإذا 
ضاق عليه التسليم, اذ يماقم رما صلم هد كله الال به 
منقطعاً بحكم الجدل . 
فصل 
في إسقاط السؤال 
اعلم أن الرفمٌ للسؤال إنما يقمٌ بالبيان أنه يتساوى فيه الخصمان, 
وإذا تساوى فيه العام لم يكن على أحدهما دون الآخرء ولا 
احدهها بالحران عله اح من الآخر. 


ويحصل إسقاط السؤال بالتسوية بين الحكمين في أنه إن صَحَ 


اهيا صَحَ الآخن وإن فسدَ أحذهما فسدَ الآخرٌ من غير بِيانٍ 
لصحته أو إفساده. وكذلك 06 بالتسوية بين العلتين. 
518 


بِيانُ ذلك: سوال السائل الرافضيّ بأن يقول: إذا كان قوله لأبي 
بكر: «لا نَحْرّن» [التوبة: ]4٠‏ لا يخلو من أن يكونَ طاعة أو 
0 ولم يَجْرْ للرسول أن ينهاه عن طاعةء لم يَبْقَ إلا أن حُزْنه كان 
معصيةً لا مَحالَةَ فقال له السَنْنٌ : إذا كان قولّه لموسى : «لا تَحَفْ»م 
[طه: 58 والنمل: »]٠١‏ لا يخلو من أن يكونّ طاعةً أو معصية» ولم 
كذ أن يهاه الل عن :ظاعة ؛ 'فكرقه معفنية لآ محالة + فقد سو :مين 
الأمرين» ولم يُجِبْ عنه هل هو معصيةٌ أم لا؟ وإنما تَضْمَنَ التسوية 
التي تُسقطٌ المسألة عنه؛ ل د 

فاعرف هذه الطريقة في الجدل . فإنها طريقةٌ حسنة تلجىءٌ 
المُبْطلَ إلى مثل جواب المُحِقَّ وإذا فت أن يلتبس الأمرٌ على بعض 


من حضرّء فلا بأس أن تجيب بعد البيان لإسقاط السؤال . 
فصل 
فى المطالبة بدلم» 
وهو من فصول السؤال . وبيان ما يَحْسْنُ أن يُطالَبَ فيه ب«لم». 
وإلى ماذا ينتهى. و[ما](لا يَحسنٌ بعده «لم). 
اعلم ‏ وَقَقَك الله ا 


المقدّمة للحكم, أن يقتضيها :العم +:.وسلواء الراك عن د 


ع 


على آي في أنه سقط المطالبة ب«لمىء وتير المطالبةٌ 0 
من الإلزام . 


. زيادة لا بد منها لاستقامة المعنى‎ )١( 
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فإذا قال السائل : ِمَ كان الذم لا يُستحقٌ إلا على فعل أو كسب؟ 
فقال المجيبٌ: لأن الم لا يستحقه إلا مسي . لم يَحْسَنْ بالسائل أن 


2 
م 


يقولّ: ولم كان الم لا يُستحقه إلا مسيء؟ لأن هذا مما لا يخالفٌ 
فيه في قضايا الشرائع . والعقول . ولكنْ له أن يقولٌ: ولم إذا كان الذم 
لا يقتضيه إلا مسيء. لا يُستحقٌ إلا على كسب أو فعل؟ فإن قال 
المجيبُ: لأنه لولم يُستحقه المسي؛ على فعل » لم يَصرْااة مستجقاً 
له بعد أن لم يكن مستجقاً. بل كان يجبٌ أن يبقى على ما كان من 
حكم الأصل . وهو نَفْيُ استحقاق 0 

فليس للسائل أن يقول: ولمَ إذا مركم يتغير أمرّ وجب أن يكون 
على ما كان؟ لأن الذي يقتضيه العقلّ في الأصل البزاءة من كل 
عقوبةء والذم نوع عقوبةٍ يقابَلُ بها المسيء. 

ومشالّه من مسائل الفقه: أن يقولٌ السائلٌ الحنفيئٌ للمسؤول 
الشافعيّ أو الحنبليّ - في إحدى الروايتين -: لِمْ وجبت الممائك في 
القصاص”©"؟ فيقولٌ: لأنه مقابلةٌ ومكافأة ومجازاةً فيقولُ الحنفيٌ : ولمّ 


)١(‏ في الأصل: «يصير». 
(0) لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف عند الحنفية» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. 
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يقتص من القاتل على 
الصفة التي قَتل بها افمن قتل بمُتقَلٍ كحجر وغيره. قُبِلَّ به. ومن قَتلّ تجويعاً 
أو تغريقاً أو نحوه» قُبِلَ كذلك. 
وهذا في الجملة. وإلا فإنهم قد استشوا بعض الحالات التي لا تجوز 
فيها الممائلة؛ لأنها محرمة في ذاتهاء فيتعين فيها السيف. كما إذا أؤْجَر 


ارين 


إذا كانت مقابلةٌ وجبٌ أن تكونٌ على وجه الممائلة؟ فيقولُ الشافعيٌ : 
لأن الله تعالئ قال: وتعادرا بمثل ما عوقبتم به» [النحل: ]١55‏ 
وطجَزاءُ سَيْئَةِ سَيئةَ مثلّها4 [الشورى: »]4٠‏ فلا يَحَسَنُّ لحي أد 
يقولٌ: ولِمَ إذا قال الله سبحانه ذلك. وجَبٌ اعتباره؟ بل يكونُ عدوله 
عن قوله : ولِم؟ إلى قوله: إن الممائلةً ها هنا هي أخدٌ الس بالنفس, 
والطرّف بالطرّف دون كيفيّة الجراح , ونضرفه عن ظاهره بِدَلالةٍ 
نذكرها . 


مطل 

وفي الجملة: إن الذي تنتهي إليه «لم): هو أن يبلغ المسؤولٌ 
بالجواب عن المطالبة إلى غاية الثُقة بالمعلومات القَطعيّات في أصول 
الذين» وإلى شهادة الكتاب أو السئةع أو شهادة الأصول في مسائل 
الفقه المظنونات . 

تنقطعٌ المطالبة بدلم)ء إذا انتهى المسؤولُ إلى قَضيّة العقل أو 
الشرع الموثوق بها التي يصيرٌ قولُ السائل بعدها: «لِمَ» كالعَنت 
والإعناتَ”) للمسؤولء أو إلى إجماع منهما على كون ما عُلُنَ الحكم 


المجنيٌ عليه خمراً حتى ماتء أو قتله بالسّحْره وما أشبه ذلك. على 
خلاف بينهم في بعضها. انظر «الاختيار لتعليل المختار» لعبدالله الموصلي 
65 و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لابن رشد الحفيد »1١٠14/7‏ 
و«مغني المحتاج» للشربيني 15/4 - 55» و«المقنع» لعبدالله بن قدامة 
المقاسي مع «حاشيته» لسليمان بن عبدالله 708/7 - 00 

)1( العَنّتٌ : خوك المسّقة علي الإنسان؛ 2 الشَدّة يقال: أَعْنَتَ فلان فلاناً 
إعناتاًء إذا ال عليه عَنتاًء أي : مَسَقَةَ. «اللسان» (عنت). 


حصن 


فصل 

ولي .عليه أن بضطر 0 إلى العلوة وإنما الواجبٌ عليه أن 
يُوردَ عليه ما يقتضي عقله صِحُنه صحته. فإذا تمل ٠‏ علم إن كان حُجََء ولم 
عل إن كان يي 5 ذلك : العقةٌ التي يجذها العاقل عند 
الفكرة» والشبهة لا توجدٌ بها الثقةٌ. 

وأكثر المطالبة م 0 وجه المطالبة بالإلزام» وأخذ المجيب 
بإجراء الاعتلال . وقد يتم الغرض فيها بالتعجيز عن إقامة البرهان. وهو 
إذا وقعَّت المطالبةٌ ب«لم» إلى أن تنتهي إلى دعوى عَرِيَةٍ عن 0 

وعجز السائل : أن لا ينع 0) عن «لم» مع تبليغ المسؤول به 
إن الثقة . 


)١(‏ أي لا ينتهي. قال في «القاموس» (نزع): تَرّعَ عن الأمور نَرُوعاً: انتَهى 
عنها. 


فض 


فصل 
في بيان الاحتجاج في المختلّف فيه. وسلوك المراتب الواجب 
سلوكها. 0 
اعلمُ - وفْقّك الله - أن للعلوم مراتبّ وقعثٌ مواقعها لأعيانها. فلا 
يَسُوعٌ لك27 تغبيرها . 
فمنها: ما هو أصل وليس بِقَرْع ٠‏ نحوٌ علم, الففسن الدع إلنة 
الانتهاف وهو العاية في إسناد المقدّمات إليه للبناء عليه والاستخراج. 
منه. فإن العلم الاي نما سل الى الضروريٌ. والضروريٌ 
موضمٌ الاتفاق. وما يزالٌ المختلفٌ فيه مردوداً إلى المتقّق عليه 
فعلم الحسٌ أصل لا يكونٌ فَرْعاً لغيره؛ لأنه لم يُبْنَ على غيره وليس 
قبله شيءٌ. 
ومنها: ما هو أصل ونع : ا بالمحدث. وكل شيءٍ يبت 
عليه غير فهو أصلّ لما يبت عليه. وكلّ شيءٍ بني على غيره فهو فرع 
له. وليس يمكن أن يقع الف موقع مم أصلهء ولا يجورٌ أن ينتقل الأصل 
إلى موضع فرعه حتى يكونّ العلمٌ بأنّ الشيء محدّتٌ قبل العلم بأنه 


)١(‏ رسمت في الأصل : «ذلك», ولعل صوابها ما أثبتنا 
(؟) في الأصل : المردود). 
وفض 


])59[ 


حادثٌ, وأصلً له؛ حيتٌ كان حدوثٌ الشيء محسوساً لوجداننا له بعد 
أن لم يكن ويحتاجٌ في العلم بأن له محدثاً إلى نوع امل 5 
ب إلى العلم بمحدثه., قشل فخدثا يعد ما علمتاء حادثاً فهذا 
ترتيبٌ لا يمكنُ وقوعٌّ العلم إلا عليه. 
ولا يمكنٌ أيضاً أن يكونَ العلمُ بأنه حادث قبل العلم بأنه موجودٌ» 
ولو جارٌ هذاء لجاز أن يكون علم الاستدلال قبل علوم الحس» 
وأصلا لها. 


وكذلك في الظنون في مسائل الفروع ؛ فإنه لا يجورٌ أن يسبقَ 
إلى طننا محري التفاضل ‏ في الأرُرٌ ولا تحريم الْبيذ قبل أ ن نعلم 
تحريم الخسز»: وني أن يَغلِبَ على ظننا تحريمٌ التفاضل, ار 
والشّعير إذ كان تحريم اليد فينيا على تحريم الخمرء ؛ وتحريم 
التفاضل في الأرُن مبنياً على تحريم التفاضل في البر. 

فصل 

وإذا كان أصلّك في استدلالك هو فرعا" من علوم الاستدلال, فلا 
تبِعدُ سؤالٌ سائلك أن يكونّ إنكاراً؛ لأن المختلّف فيه لا يَبِعْدُ إنكاره» 
كما لم يُبِعُْدُ ذلك في الفرع لكونه مختلقاً فيهء فابدا لا تستيعد») 
السؤالٌ عن الأصل إذا كان فرعاً من علوم الاستدلال » بخلاف ما أصلّه 
الضُروريّاتُ؛ فإنه لا يَسُوِعُ السؤانُ لموضع الاتفاق على الضروريّات» 
وبخلاف ما إذا كان الأصلّ في الاستدلال في المسائل الفقهيّة مجمّعا 


(؟) في «الأصل»: «لا تستبدع )2 والأولى ما أثيتناه. 


نض 


غلبف أو متموضا عليه فإنه يصير في فح السؤال عنه بمنزلة قح 
السؤال عن الضروريّات في مسائل الأصول . 

رذ حر لك اوجدل عن التكاس :3ه بالمشيكت قله أن 
الذي أحوجٌ أحدّهما إلى الدليل أعني مسألة الفرع ‏ هو الاختلاف. 
وإلا فقد كان الاتفاقٌ مغنياً عن الدّلالة وهذا بعينه قائم في الآخر 
الممسدل يف فكيف يُستدَلُ به؟ ولو استغنى بعضٌ المختلف فيه عن 
الدّلالة لاستغنى جميعٌُه عن الدّلالة» كما أنه لو احتاجّ بعض المتقق 
عليه إلى دَلالةِ لاحتاج جميعه إلى ذَلالَةَ. 

فصل 

ون المشلف: فينها يكلون تهنا ولا ركرك لكلاف انه عن 
جواز البناءِ عليه» والإسناد إليهء ولا يمنعٌه كوه لم يقعٌ بحس أن يُبنى 
عليه» وذلك أن خروبّه عن الحسٌ لم يُبطلهء وإذا لم يُبطله. كان 
صحيحاً مع وجود الخلافٍ فيه» فكم من صحيح اختّلفَ فيه. لاختلاف 
الناس في إدراك الصّحَة والفساد. وإذا كان صحيحاً. فالصَّحِيحٌ لا 
يودي إلا إلى الصّحّة ولا يثمرٌ إلا الصَّحِيحَ . 

فإذا كان له وجهُ دلالّةِ كانت صحيحةء وذلك مثل رجوعنا في 
امك إلى المحسوسات, وإن خالت فيها السوفسطائيّة )2 ولم يمنعنا 
خلافهم إيّانا من تعلفتا بها وباتنا عليها» وإستادنا إلتهاء ول خدلذك 
من خالفنا في أمّهات الأولاد في نفي جواز بيهن 229 لا يمنعنا ذلك 


.)75١7( انظر ما تقدم في الصفحة‎ )١( 
- أم الولد: هي التي ولدت من سَيّدها في ملكه ما فيه صورة.‎ )0( 


ع" 


أن نقيسٌ على أمّ الولد غيرّهاء ولا يمنعُنا الخلافٌ في المُبّعة أن نقيسّ 
عليه نكاحَ المُحَلُل ©. 
فصل 
ومن علوم الح ما بعضها أقوى من بعض » كالمشاهدة أكدُ من 
اللفمرن. 2 والاستماع للفهم اكد من الإشارة. وليس يجب لذلك أن 


وعدم جواز بيع أمهات الأولادء أو التصرف فيهن بما ينقل الملكية كالهبة 
والوقف والوصية وغير ذلك. هو قول عمر وعثمان وعائشة» ومذهب أكثر 
التابعين» وجمهور فقهاء الأمصار كالشعبي والنخعي وعطاء وربيعة وأبي حنيفة 
يعالك ا والشافعي اعبار كاد وابن 7 لكي 
3 سعيد الع وهو مذهب 538 0 5 انظر «اللباب في شرح الكتاب» 
لعبد الغني الغنيمي 2177/7 و«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي 
عبدالله الحطاب 5”/ 2300 وابداية المجتهد» لابن رشد الحفيد ؟/ 891-891 
و«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» لأبى بكر الحصنى ص 251١-05١١‏ 
و«المغني» لابن قدامة 08٠/١5‏ و080-584. و«كشاف القناع عن متن 
الإقناع» للبهوتي 5ه و«المحلى» لابن حزم 519-5711//5. 

)١(‏ المحلّل: هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً لِبحِلَّها لزوجها الأول. 

والتحليل حرام لا يجوز في قول عامة أهل العلم» ولكن اختلفوا في صحة 
العقد الذي فيه اشتراط التحليل» وفي إباحة المبتوتة للزوج الأول به: فذهب مالك 
والشافعي وأحمد إلى أنه باطل لا تحل به للزوج الأول» وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
صحيح تحل به لزوجها الآول. انظر تفصيل المسألة في «البناية في شرح الهداية» 
5/ 0577-55 وهبداية المجتهد»ه ؟”/04-08, و«تكملة المجموع» 
2555-5 و«المغنى» ١١٠/5:0-44ه,‏ و«المبدع في شرح المقنع» 
/ا/ مخحتم. 


لضن 


يكون البناءُ على القويٌّ دون غيره» ولكن الوجة أن يكون البناءُ على 
متفقٍ عليه ولا يطلبٌ بعد الاتفاق غاية. 
فصل 

ومن مانم أصلاً وناكرّه. فشرعَ في الدّلالة عليه بطريق الاستدلال, 
الذي يُسَلَك مثلّه في الفرع . فأبى ذلك طلباً للإسناد إلى أصل لا 
يَحتاح إلى دَلالةِ. فقد ظلمَ وخرجَ عن قانون الجدل إلى الإعنات, 
وكان في هذا بمثابة من قال: أُوْصِلونِي إلى آخر المسافة من غير أن 
تَسَلْكُوا بي في وسطها أو تَمُرُوا بي على أوّلها. 

فيقال لمن سلكَ هذا: يا هذاء إِنا لا نَدّعى أنّا وصلنا إلى معرفة 
ما سألت عله ولا إلى. معرقة الأصلٍ الذي أسنّذنا إليه وناكَرتنا فيه إلا 


نذا 


بهذا الطريق, فإن أردت معرفته من الوجه الذي منه عرفناه. عَرَ فناكه 
وعَلمته وإن مت الع فلسنا نَقَدرٌ على غيرة ا 

ركان أيضا بمكابة “مح قال لو كان اللون حقا أ لوصلتم إلى معرفته 
من غير طريق البصرء وهذا واضح الفساد. ولا 4 من إحكام هذه 
الأمور, وإلا وقع في التخليط . 


فض 


] 01 


فصول 
الحجة والشبهة 
فصل 
في جوامع العلم بالحُجّة 


- 


اعلم أن الحجّة: مقدَّمةَ صادقة لها شهادة على الحقيقة©. 

وإنما قلنا: لها شهادة على الحقيقة؛ لأن من المقدّمات ما له 
شهادة على التخيّل دون الحقيقة؛ وهى الشبهة”. 

ومعنى قولنا: مقدَّمةٌ : كل ما إذا قُدّمَ فكان أوّلاً ظهر منه ثانٍ, كائناً 
ما كان. وهي التي يسمّيها الفقهاءً وصفاً. فكما يكونُ القياسٌ ذا وصفب 
ووصفين وثلاثة أوصافي. تكونٌ الحبّةُ ذاتَ مقدّمةٍ ومقدّمتين وثلاث 


)١(‏ قال الجرجانى فى «التعريفات» ص 87: الحجة: ما دل به على صحة الدعوى. 
وقيل: الحجة والدليل واحد. 

(؟) قال الآمدي فى «المبين من معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين؛؟ ص 57: وأما 
المشبهات فما أوجب التصديق بها تخيل كونه من قبيل ما سبق من الأقسام 
يعنى بالأوليات والمتواترات والمشهورات والمظنونات» كاعتقادنا أن نصرة 
الأّخ عند كونه ظالماً مشهون أخذاً من قول الجمهور: انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما وعند التحقيق تبين أنه ليس بمشهون وأن المراد به إنما هو دفعه عن 
الظلم» وكفه عنه. 


وين 


مقدّمات. إلى أن تنتهئ إلى نتيجة صادقة, والحكم في قياس الفقهاء. 
من االنتهدة دن الأميول. بلغة. الاضولتين . 

ولا تخلو شهادة الحجة من أن تعلمَ بأول وَهْلةِ أو بأدنى فكرق 
ولا تخلو الحبَة من أن تظهرٌ شهادتها عند الإشارة إليها. أوالا نظي 
فإن لم تظهر عند الإشارة إليها. إنّما ذلك لأنه أشيرٌ إليها من وجه لا 
يتعلّقُ بالحكمء » مثال ذلك: قول القائل. : كل جسم فهو جوهرٌ, 
فالجسم لا يشهدٌ من وجه أنه جوهر على أن لذ هناتعاء ويشهد هن 
وجه أنه كان بعد أن لم يكن على أن له صانعاًء فقد بان أنه يُذكرٌ من 
وجد ولا تكونُ له شهادة؛ ويُذكرٌ من وجه آخر فتظهرٌ له شهادة . 

بِيانُ صحة ذلك: : أنك إذا قلتّ: إذا كان الجسم بعد أن لم يكن, 
فلا بد له من مكون. فهذا شهادة, ولو قلت: إذا كان الجسم جوهرأًء 
فلا بُدٌ له من مكوّن. لم يكن هذا شهادة ولا له صحة الشهادة. 

وكذلك تقولٌ: إذا كان محكّماً متقناً. فلا بُدّ له من عالم. أحكمه 
1 ولا يصحٌ أن تقول إذا كان معدوماً بعد أن لم يكن معدوماًء 
فلا بد له من عالمٍ أعدمّه. ولكن الذي يصحٌ أن تقول: إذا كان 
معدوساً بعد أن لم يكن معدوبًء فلا بد من معيم. أعدّمه وجعله 
معلوفا ‏ ويَحَسَنٌ أن تقول: الجسم دالٌ على الصانع. المدين: نعني 
من الوجوه التي بَيْنًا. 

والمثالٌ من مسائل الفروع. ل د 
مائعٌ أو مشروبٌ» فهذا لا يصحٌ؛ لأ كوه نطائعاً ومشرويا لا يشهد 
بالتحريمء فإذا قلت: النْبِيذٌُ أو الخمرٌ يشهدٌ بالتحريم من حيث كونه 


6 


هف 


مشتدًاً أو بك كان قل ينيدا د 1 
وهذا بعينه الذي يُسَمّيه الفقهاءً: ثيرَ وعدّم التأثير» فالذي له 
شنهادة بلغة الأصوليين هو الذي له 00 بلغة الفقهاء. والذي لا شيادة 


له هو الذي يقَول الفقهاء : لو تاثير لفء قزل الخراسا يون لا إخالة7©) 
له. 


فصل 
وكلّ حُسبةٍ فهي بمنزلة الناطقة بأن الحكمّ حي أو باطلٌ من حيتٌ 
يجدٌ العاقل معنى اللْطنٍ في نفيه عند مُطور المعنى على قلبه؛ 
والاعتمادٌ على معنى النطق لا على النطق» وإنقا جد العافل كان 
مخاطباً يخاطبه بأن اليك صبحيح أو فاسدٌ؛ للاعتماد على ما يجده 
من معنى اللخطاب؛ لا على نفس الخطاب. 
والح والدَّلالةٌ والآيةٌ والعلامةٌ نظائرٌ وكذلك الدَّلِيلٌُ والبرهانٌ 
ينوب بعضها مَنابَ بعض, في أكثر المواضع. 
والأصلٌ في ادال إنما هو المُظهرٌ للدّلالة» وكذلك الدَّلِيلُ على 
مذهب المتكلّمينء وهو عندنا: المرشِدُ إلى المطلوب - وهو 


المدلوله 
وإنما سمت الدَّلالة دليالٌ من حيث اه كالناطقة في الحكم 
بالصححة أو بالفساد. 


)١(‏ الإخالة: هي المناسبة وسميت إخالة؛ لأن الناظر إليها يخال أي: يظن 
أنها علة. انظر «إرشاد الفحول)»: .7١5‏ ومختصر ابن الحاجب 594/7 . 


رين 


وكل ححبََةِ فهي بيان يشهدٌ بمعنى حكم من الأحكام . 
فصل 

ولك يجن ليان الذي هو حبَةٌ من خمسة أقسام : لفظ. وحظى 
عفد وإشارة» وحالة . 

وك ذلك إنما أكون يده ع ]ذا كان حقاً فى نفسه وشهادته. وإذا 
كان في أحدهما دون لخر هرقي 

ودلالةٌ اللّفظ والحظ التي تكونٌ حجّة : إنما هو في القضايا التي 
تشهدٌُ بمعنى قَضِيّةِ أخرى, وذلك مكل قولك : زيدٌ مسيءٌ. وكل ته 
ل دحا ل ار 
ا ا الأجام حادئة 0 ماا مخ اللّفظ 0 

فأما البيان من جهة العقد]0©: فلو اعتقدتٌ معنى المقدّمة التي 
كز للف الظوة :مكها معتى: السك “ون ل مركن الك فول . 

وأما البيانٌ من جهة الإشارة: فهو كالإشارة إلى ما فيه الذَّلالةَ إذا 
كنب طالباً لهاء فأشيرٌ لك إليهاء وهذا غايةٌ في المثال. 

وأما الحالُ: فدلالتها تظهرٌ بأن يكون عليها الشيءٌ ثم يزول» أو 
لا يكون عليها ثم يصيرء كخروج الجسم من حال إلى حال تنقلبٌ 
الأعراض عليه في علم الأصول . وكخروج العين من حكم. إلى حكمٍ 


. ما بين حاصرتين ليس في الأصل» ولا بد منه لتمام المعنى‎ )١( 
قرضن‎ 


11/ا] 


500 ال : خريج | الطفلة بالبلوع 2 ل وخر 
الاستنذان 5 في تكاحهاء وخروح العيد ا 1 تملّك سيد 
روش () جناياته وأكسابه لضن حال . صار هو المالك لهاء [وكخروج 
الخمر بالتخلل “من عدم المالة إلى الماليّة] 20 فمنع ذلك من خروج ‏ 
العصير عن المالية بحدوث الشُدّق غنات العبد عن الماليّة بالحريّة . 

وكلّ حب تجبُ من جهة الجسٌ فهي من باب الحال ؛ لآن كل 
بال 

فصل 

وق نا عد براي ضر حور لو م ل طن 
مخنق. الحجة كونها ليست محدّدة؛ لأنها إذا ظهرٌ صدقها في 56 
وأنها شاهدة على الحقيقة لحكمهاء ٠‏ فلم يُخْلَّ بها أن تُذكرٌ مع غيرهاء 
ولا أن يخدف مق لفظهاء آى تير عن كرتيبها يعد أن تؤدي ما ذكرنا 


وإن كنا نعلمٌ أن تحديدها إلى أن تحلص على حقيقتها أبينُ لها 


)١(‏ جمع أَرْشء وهو ديّة الجراحة» ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد 
فيها. «المصباح المنير» ( (أرش). 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. 


نفرس 


وأحسنٌ لصورتهاء لكنا لا بَبْحَسُ حفظ المعنى حقّه من إيجاب حكمها 
9 
فصل 
وكلٌ حُجّةِ فهي أصلّ تشهدٌ بالحكمء فإذا ظهرَّ الحكم ولم يظهر 
الأصلٌء طلب ليُبْنى عليه ويّرَدٌ إليه» وإذا ظهرَ الأصلّ من الوجه الذي 
يتعلّقْ بالحكم» ظهرٌ الحكمُ . 
فعا 
وكلُ حجَّة فإنه يَصح أن يدل عليها بالقضية» وكلّ قضية فإنها لا 
تخلو من أن يكونّ لها شهادةٌء أو لا يكونَ لها شهادةء فإن كان لها 
شهادةٌ فهي لا تخلو من أن تكونَ حجة أو شبهة» وإن لم يكن لها 
شهادة عت نت انذههنا حضيعا : ولم يُتَكلَمْ عليها إلا على طريق التفي 
في المناظرة؛ لأن ما خلا منهماء فإنما هو محض الشَّغْبُ؛ 1ن 
يدنو عن الشبهة إلا الشَّهْتُء كما لا يعلو عليه إلا الحجة» ولا معنى 
للاشتغال به في الجدل . 
فإن الكلامّ في هذا الشأن إنما يُعوّلَ فيه على الحجة لتظهرًء 
والشبهة لتَبْطْلَّء وما عدا هذا فهَدَّدٌ يقطمٌ الوقتّء ويوجبٌ السّخائم» 
وهو الذي رُفْعَتْ بشؤمه ليله القَدْرِ"» وإليه انصرف نهيٌ النبي مَل 


() الشغب في اللغة: : هو د تهييج الشر والفتنة والخصام. «اللسان» (شغب). 
نه ادي رم ل الما 11 


ارفضنا 


عن قيل وقال7", وقوله : إقراء :ف القران كفن 0 و 3 لشعب ل يتموه نه 
مذهبٌ. 
مر 


قصك ومله: احج البيتَ؛ إذا قصدّمى فكأن 2 ا من 
المَحَجَةَ وهى الاستقامةٌ في الطريق المؤدي إلى البُغية. 


ص 20 


وفك برقا اللي ا حجَةٌ داحضّة» ولا يجورٌ أن تُطلقٌ حتى يتبينَ ف 
أن لمحتن افيه الا سجتنارة : مثلل استعارتهم البشارة في اعبار عن 
السو امتتهارة ٠‏ وإن كان الأصل الإخبارٌ بالخير الذي يَسُرٌ قال الله 
سحا لحُجتَهم داحضة عند بهم » [الشورى: .]١١‏ وقال: 
طَبَشْرْهُم بعذاب ا 4 [ال عمران: .5١‏ والتوبة: 4"]. 

فصل 
5 ما تطرّقٌ عليه الاختلافٌ مما ليس 6 في العقل. فليس 


1) أخرج أحمد ١55/85‏ و59" و١6٠5‏ و54”ء والبخاري (لا/51١)‏ و(108١)‏ 
و(0915), ومسلم ١51/8‏ (2097) عن المغيرة بن شعبة أن النبي كل قال: 
«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنع وهات. وكره لكم 
قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 

؟) أخرجه أحمد ١٠08/9”‏ وك548؟ و١٠”‏ و2545 ودملاع و4ل!ا2 و45 وده 
و78 5., وأبو داود (5561) من حديث أبي هريرة. 

() الأول في العقل: هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يف: يفتقر إلى شيء أصلا 
من حدس أو تجربة أو نحو ذلك. كقولنا: الواحد نصف الاثنين» والكل 


ترون 


لاجيل ل عله يخ ام ل أن لودع له رلك يمير 
إلآ أن يكون س أحدهما جه فيلت ملاهة دون الآخرى ولستن حور 
أن يَثيا جميعاً ؛ لأن أحدهما يقول هوحن ل بترن هو باطلٌ. 
لا اجتماعً لهما في حكم واحدٍء. ولا حقيقةٍ واحدةٍ. وكذلك إذا قال 
أحدّهما: هو صدقٌ. وقال الآخرٌ: هو كذبٌ. إذ لا اجتماعٌَ لهما في 
خبر واحدِء وسواءٌ كان ذلك في علم الدَّينء أو غيره من العلوم . 
فصل 

ولا يخلو الحكمٌ الذي يظهرٌ من الأصل على طريقة الحَجَة من 
أن يكون في معنى قضيّة واحدةٍ أو أكثرٌ فالحكم الذي يظهر من معنى 
القضيّة الواحدة» كقولك: كل مؤمن موحد أو ليس بمجشّمٍ . فالحكم 
الذي يظهر من معنى هذه القضيّة : أن بعض الموخدين مؤمنٌ» وبعض 
من ليس بمجسّمٍ مؤمنٌ » يكدنك قولك : كل إنسانٍ جَوَمَرٌ. فالذي 
يظهرٌ من هذه القضيّة: أن بعض الجواهر إتسان. 


وأما الحكمٌ الذي لا يظهرٌ إلا من أكثرٌ من قضيةٍء فكقولك كل 
شهيدٍ مؤمن» وكلّ مؤمن موححدً". فيظهرٌ من هاتين القضيّتين: كل 


أعظم من جزئه؛ فإن هذين الحكمين لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين» وهو 
أخص من الضروري اه : «التعريفات» ص 84 . 

وقال الامدي فى «المبين عن معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» ص "45-41 : 
وأما القضايا الأولية: فما يصدق العقل بها من غير توقف على أمر خارج» 
عن تعقل مفرداته» كالعلم بأن الواحد أقل من الاثنين» ونحوه. 


. مكرر في الأصل‎ )١ - ١( 
رفن‎ 


[؟/7ا] 


شْهِيدٍ فهو موحدٌ. 
فصل 

وإذا أوردَ الخصمُ ما يقتضي صِحَة الحكم » وكان على طريقة 
احج لم يكن لخصمه أن يطالبّه بما الدَّلِيلُ على صحّته؟ ولكن له 
أن يطالبّه بما الدَّلِيلُ؟ من جهات ثلاث 

إحداها(»: بما الدَّلِيلُ على صحة المقدّمّة؟ بلغة ري وهي 
عبارة عن الوصف في لغة الفقهاء. حتى يرد إلى بديهةء أو لعلم 
بأدنى فكرةٍء أو لاقتضاء "© ضرورةٍء أو إلى موافقة. وتسليم جدل, 
يقوم مقامٌ الموافقة في البناء عليه والرّدٌ إليه في الأصول. أو إلى ظاهر 
من جهة الكتاب» أو السّنْق » أو إجماع, الكافة» أو شهادة الأصولة» 
أو اتفاقٍ بين المتجادليّن في مسائل الفروع . 

والثانية»: أن يطاليّه بما 0 على صحّة الدّعوى من المقدّمة؟ 
- وهو المُسمّى عند الفقهاء: تأثيرَ الوصف -ء إذ كانت مقَدَّمَةَ قد 
تَضْعْنَت دعوىٌ أو دعاويّ,. وله : يظالية حأنها شاءً قبل صاحبه بلا 
ترتيب يُتعيّنُ عليه» وليس له أن يطالبّه بالدَّعويَيْنَ في حال, والجلاة .من 


قبل أنه إذا كان مطالباً عن مسألتين في حالةٍ واحدةٍء لم يكن ذلك 
إلا على انتقال . 


)١(‏ في الأصل: «أحدهاء. والجادة ما كتبناه. 
زهة «أو لاقتضاء»: كتبها الناسخ : «والاقتضاء». وهو تحريف. 


(؟") في الأصل : «الثاني»» وما أثبتناه هو الجادة. 


لضن 


الثالثة0: أن يطالبّه بما الدّلِيلُ على صحّة شهادة المقدّمة؛ إذا 
كان الخصمٌ قد ارده من وجه لا تظهرٌ منه الشهادة. 
وله أن يَعْدِلَ عن المطالبة بماهيّة”© الدّلالة» ويأخذه بالتفريع على 
الأصل الذي ذَكَرَه في مذهبه أو حجّته. فيلْرَمُه على ذلك الأصل ما 
لا بُدٌّ من أن يتفرّعٌ عنه لِتبيّنَ فسادٌ الأصل. ترجه لني انه 
الصحيح لا يتفرّعَ عنه الفاسدٌ. كما أن الفاسدٌ لا ينتحٌ الصحيح. 
ولا يخلو ما يوردُه الخصم من أن يكونّ يقتضي صحّة ما يدّعيه 
أو لا يقتضي. فإن كان لا يقتضيه. كان لك أن تطالبّه بوجه دلالته 
عليه حتى يأتيّ بالوجه الذي منه تُتخيّلُ الشهادة بالحكم. وإن كان 
ما أورده يقتضي صحَّة ما يدّعي. لم يكن لك أن تسألّه عن وجه 
الدلالة؛ٍ لأنه قد ظهرّء. وإنما لك أن تسألّه من وجه آخرّ على الرَسْمٍ 
الذي ينا 
فصل 
وكل برهانٍ ا فرعه م وهي المقالةٌ والمذهبٌ الذي 
يصح به» ويظهر منهى فكل مقالة ومذهب فرع بالإضافة إلى البرهان 
الذي هو" الأ 
فصل 
وكلّ حجةٍ فالظَرِيقُ إلى استخراجها: تحصيلٌ القضايا التي لها 


)1( رسمتت في الأصل : «الثالث» . 
(١؟)‏ في الأصل: «بمايية»» وصححناه كما هو مثبت 


يضضن 


شهادةٌ - وقول الأصولبين: شهادةٌ, هو معنى قول. الفقهاءِ: لها تأثير 
0 والسلامةٌ من المناقضة مما ليس كذلك؛ 
فكل قضيِّ من استخراج | لحجة, وكلّ حجة؛ فإن معناها قد يمكنُ 
أن تختلف الصّورة الدَّالة عليه : فمرّة تكون في صورة العخير - وهو 
الذى عليه المعتمد ب وم تكون في صورة الاستخبار وَمَرة تكون 
في صورة الأمرى ومرّءَ تكو في صورة النهي. وكلّ ذلك يخصل به 
في النفسٍ 00 ايشهدٌ بمعنىّ آخنٌ ولذلك سمت شهادة القضية 
شهادة؛ لما يَحصّلُ في النفسٍ من المعنى الشاهد بمعنىٌ آخر. 
ولريهنا كادف الشهاد بالإفصاح . وربما كانت بالتُعريض . في 
الكلام , أو في الحال» كل د كان في حصول العلم بمعلوم. 
ا فهو دان عليه؛ إلا أن ذلك على ضربين: أحدهما : ما يستحيل 
طول العلم بالأوّل فيه دون الثاني» والآخر: لا ميل 
فالذي يستحيل إلا بحصول الثاني هو أوضحح وَجْلَى. والذي لا 
ستحيل أغنض واأنجفى ؛ وذلك لأنه قد تعترض فيه شبهة» فيعلم 
الأولء ولا يُعلمٌ الثاني دون حل تلك الشبهة. 
ويقال: إذا كان لا يصحٌ وول العلم بأحد المتجيو يدو 
الآخرء فكيف صار الأول هو الدَّالّ على الثاني دون أن 0 
منهما دالا على الآخر؟ 


فالجوابٌ عن ذلك: لأن الأول هو الذي يَسْهِدُ بالثانى. وهو الذي 


)١(‏ في الأصل : «تميز). 
كرض 


وليس كذلك سبيل الثاني؛ لأن العقل لا يَشهدُ له بانه إذا صَحّ ضح 
الأول كنا شَهدَ الأول بأنه إذا صح صح الثاني» فمن هناك كان 
المعنى الأول هو الدَّالٌ على الثاني؛ ولم يَجبٌ أن يكونٍ الثاني دالا 
على الأول . ولكن الثاني يَلْرّمُ من الأول من حيتٌ كان َال عليه. 
مثا ذلك: إذا صَخّ أن زيداً قد كفْره ص أنه مستحِق للعقوبة. 
أو نفولٌ: الذَّمّ ولتم إذا صَحَّ أنه يستحنٌ الذّم صَح أنه قد كفر؛ 
لأنه قد يستحقٌ الذَّمّ بالفسق الذي لا يكفْرٌ به. 
فصل 1 
في الفرق بين الحجحّة والشبهة 
اعلم أن الفرقٌ بينهما: أن مع الحجة الثقة بالمقدّمة في نفسها 
وشهادتهاء وليس كذلك الشبهة؛ إذ© كانت الثقة إنما هي بإحداهما 
دون الأخرى. أو تخيّل الثقة فيهما من غير حقيقة, ولو لم يكن هناك 
ثقة أصلاً ولا تخيّلُ ثقة, لم يكن حجةٌ ولا شبهة. 
وكلّ ما يُتَكلّمُ عليه في الجدل. ٠‏ فلا يخلو من حجة أو شبهة أو 
شَعْبِء ومن أحبٌ سلوك طريقة ة أهلٍ العلم فإنما يتكلم على حجةٍ 
أو شبهة. فأما الشْعْبُ فإنما هو تخليطً أهلٍ الجدل . وهو ما أَوْعَمَ 
الكلام على حجة أو شبهة, الماك يا لني فيد ورا قدي 


والشبهة : ما كيل به المذغب في صورة الحقيقة. لسن كدللك ؛ 
لأن المقدّمة إن كانت صادقة. فشهادتها بالمذهب على الحقيقة. وكل 


الا 


)١(‏ في الأصل: «إذا». 
اخرضن 


الإرفة 


مقتطة تششي ‏ الأنتهت :انها ل تخل ومن أن/تكرن نقينة اواشابهة يدوكل 
اقتضاء يسلمٌ من المناقضة فهو على حجة؛ من قبل أنه لو سَلِمْ من 
المناقضة وهو شبهةٌ» لم يكن سبيل إلى حل تلك الشبهة» وليس الآمر 
كذلك ؛ إذ كل شبهة فلاهلٍ الاستدلال النصيل إن حَلّها؛ 3 وام 
يكن لهم سبِيلٌ إلى حلّها؛ لكان المبطل والمحنٌ يقفان فيها مَوقا 
رادا ولأن الذي يدل على نقيض ما يدعو إليه من المذهب يقد 
فيهاء ويؤزرُ في حَلّهاء من حيتٌ لا بْدّ من أن يكونَ إذا صحّ المذهبٌ 
فسدّ نقيصٌهء وإذا فسَدَ صَحّ نقيضه. وهذا مطردٌ في كل مذهب. 


والشبهةٌ : مقدّمةٌ لها شهادة بالتعخيل. لها في نفسها أو شيهاديها و 
الحقيقة», وهي في المثال شخص ديه 8 أو ور تشبةُ نور 
أو صورة نكر بغيرهاء زعا دعن اليهود عيبن + فقال سبحانه : 
#ولكن شه به لهم» | اللسجاءة 610 ]م وقال: طنَكرُوا لها عَرْشَها» 
[النمل: »]4١‏ حتى قالت بعد التكير: كانه ف [التعل: ]2 
وذلك أنها إن كانت كاذبةٌ في نفسهاء فإنما تتَخيْلُ صحتها بما يوج 
من الاقتضاء. فيهنا الذي ل ترد نفعة الثعة: لأ قبل التامل «ول بعدمه 
ذإ كاتك ضادفة فى فضي فالتكيل إشمااعواقق شتهلاتهاء “مدل نما 
شُبّهَ على موسى أن عصيٌّ السّحَرَة تسعى . 

فصل 

وكلّ حجة فلا تخلو إذا وَردّتَ على النُفس من أن تظهرٌ أنها 
)١(‏ انظر الصفحة (778). 

)١(‏ في الأصل: «ومثل». 


111 


حجةً. أو لا تظهرٌء فإن كان لا تظهرٌ لم تخل الآفة في ذلك من ثلاثة 


أوجه : 


إما لأنها مغيّرة عن الحَدّ الذي ينبغي أن تكونٌ عليه. 

وإما لاعتراضٍ شبهة عليها تدعو إلى فسادها. 

وإما لأنها لم 0 م حقيقة التأمل كما يجبٌ فيها. 

فعلى هذه الأوجه الثلائة مدارٌ الآفة في الحجة التي توهم أنها 


فصل 
في الفَرّق بين الحُجّة والدّلالة 

الفرق يتهها: أن الحجة لا بُذّ من أن تشهدٌ بمعنى حكم غيرهاء 
وليس كذلك الدَّلالةٌ؛ لأنها قد يَحضرٌ معناها للتفسٍ من غير شهادةٍ 
بمعنى حكم غيرهاء مئال ذلك : قولّك : الجسم مجدكة فيد بأن له 
محدثاً. فإن قلت: الجسم موجودء لم يَشهِدْ كشهادة الأول. 0 
يشهدٌ بمعنى حكم آخرٌ حجةٌ سن من كن 
كالذي 3 من قولنا: الجسم موجود, دَلالةَ منت يح : 


يك شيك والعادرها عو نوكل العم ان القن بالشهادة له 
أنتهاحنٌ ذاما الذلاله قلمسيك كذلك» -وإتها تاثيرها إحضارٌ القن 
للضى. » إلا أن العبارة بالدّلالة قد كَدْرَتٌ حتى صارت وق مُوقع 
الحجة. يقول القائلٌ: ما الذَّلالهٌ على كذا؟ ويريدٌ: ما الحجة على 
كذا؟ 


5١ 


وقد بَيْنْتَ لك الفرقٌ بين معنيين تحتاج الى تمييزهماء وعلم, 
الفرق بينهماء وهو معنى يحضر معنى آخرء ولا يشهدٌُ أنه حقٌّ أو 
باطل. ٠‏ فاعرف ما بَيْتَ لكَ مما تحتاج إلى عليه وصحة تمييزه في 
المعاني» ثم جر العبارة على العادة فيهاء ولا تتعدّ بها مواضعها بما 
ل وح امنيا 

وفيننا يُوضَح لك الفرق في الاستعمال : أن إشارة الهادي إلى 
الطريق دلا عليه وليس بحجةء وكذلك النجمُ والرَيحُ دلالٌ على 
القبلة» وتغير” الماع أو كه أو اثار الماشي النجس. الشّارب منه 
إليه. ذَلالةٌ 05 نجاسته عند اشتباه الأواني» وليس بحجة» والاسم 
دلالة على المسَمّى وعَلَّمُ عليه رانين تجح والطقة مدل الخذه ولألة 
على الموصوف. وليس بحجة. 

والفرقٌ بين الحجة والدّلالة؛ كالفرق بين دلالة البرهان وبين دلالة 
الكلام , وكلّ حجةٍ فإنها لا بْدٌ من أن تُحضِرٌ معنىّ. إلا أن إحضارها 
إنما هو للشهادة بالنتيجة عنهاء فهي تُشَارِك الدَّلالةَ من جهة الإحضار 
للمعنى» وتنفردُ بالشهادة لغير المعنى الذي هي دالةٌ عليه بمنزلة العبارة 
و 1 

فكلّ حجةٍ وَلالةٌ من حيث نُحضِرٌ معنى الشهادة» ومن حيث هي 
بمنزلة الناطقة في النتيجة 0 دَلالة حجةً؛ لأنها قد 
تخلو من الشهادة بمعنىّ سوى المعنى الذي تحتها بمنزلة العبارة. 


)١(‏ كتبها الناسخ : «إجراء) , والصحيح ما كتبناه. 
(؟) في الأصل : «تغيير»» وما أثبتناه هو الأولى . 


ين 


فصل 
في مراتب الححة 

اعلم أن مراتت الحجة مواضع المقدّمات بلغة لامر وهي 

0 العلّة بلغة 0 على السَياقة من 0 34 00 ومن 

ولك أن تسوق المقدّمات على طري فين : من أولها إلن أخرهاء 


ومن آخرها إلى أولهاء وسأضربٌ لك ماك عور به هذا المعنى إن 
شاء الله . 


مال السّياَة من الآخر إلى الأول: أن تقولٌ: الاجتهادٌ مبنيٌ على 
لوحي 4 والإجماع مبني ان القران. ولا مبني عل الرّسالة» 
والرسالةٌ ا على المعجزة. والمحجة ع على إثبات صانع ‏ لا 


يكور عليه تأييد كاذب عليه بالمعجزة : 


مثال السّياقة : من الأول إلى الآخر: الرّسالةٌ مردودة إلى المعجزة. 
والقَرآنُ مردود الئ الرّسالة» والإجماع مردودٌ إلى القرانء والاجتهاد 
مردودٌ إلى الإجماع . 

مثالُ السّياقة في المقدّمات التي هي قضايا: إذا ص الإجماءٌ 
صَحَ الاجتهادٌ. وإذا صم القرآنُ عب الجن وإذا صَحَتَ الرّساله 
صَحّ القرآن. وإذا صَحّت المعجزة صَحَّت الرّسالةٌ وقد صَحَت 
المعجزة. فَيَلزمُ من ذلك بالسّياقة أنه قد.صحٌ الاجتهادٌ. وهذا من باب 
ما يَلِزْم بالوسائط . 


وحين 


]7[ 


مثال في مسائل الفروع : إذا صِحّ أن التوبة ماحيةٌ للذّنبء عله 
للثائب إلى حكم ‏ الأصل ء ٠‏ صِح أن التائبّ من القَذّْف عَدّلّ عائدٌ إلى 
حكم الأصل ء وإذا ان عد عن لمكن مليوس اليل 
صِحّ أنه مَقيول ا وزال حكم الرَدٌء وقطعٌ التَأبِيرُ المذكورٌ فى 
الآية'» عن عمومه وإرساله بهذا الدليل الموجب لتغليب ظنّ 0 
قر ا القلاقف بالتريةة الما كان عل ال 5 
فصل 
في الحجّة من - جهة الضرورة والاكتساب 
اعلم أن الحجةً من جهة الضرورة لا تخلو من أن تكونٌ في 
المقدّمة» أو في الشُهادةء أو فيهما. 
فالفمزورة في المقدّمة: كعلمِك بأن الجسم تحر بعد أن لم 
يكن متحركاً. فلهذه المقدّمة شهادةً إلا أنها ليست ضرورة» ولكنها 
تجبُ بأدنى فكرةٍ ما لم تعترض شبهة, وهي إذا كان الجسم متحركاً 
بعد أن لم يكن متحركاًء فلا بُدَّ من حادث لأجله كان متحركاً بعد أن 
[لم]9 يكن متحرّكاً. فهذه الشَّهادة تُعلمُ باكتسابء والمقدّمةٌ تعلمُ 
باضطرار. 


)١(‏ يعني قوله تعالى في [الآية: 5 5] من سورة النور: «والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدأً وأولتك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن 
الله غفور رحيم». 

(؟) سقطت من الأصل. 


>" 


وأما الضرورة فى الشهادة دون المقدّمة: كعلمك بأن الجسم 3 
يسبق الحادث» يه المقَدُّمهُ تَعلمُ باكتساب», وتَعلم شهادتها 
باضطرارء وهي إذا كان لم يَحْلُ من الحادث, و عات باضطرار» 
وعلى هذين القسمين مدارٌ علم الاكتساب. 

وأما 31ل كانت" المقدعة والشهادة حميعاً ضرورة؛ وفعت النتيجةٌ 
ور وذلك في الأعداد والمكاديزء مثال ذلك: عدات عددان 
متساويان» أئ عطاق متساويان» زذت عليهما ايا 1 عددين 
متساويين أو خَطين تساويين ردت غلنهما: اويا فهمًا بعد الزيادة 
متساويانء فهذان العدداك المشار إليهما بعد الزيادة عليهما متساويان. 

في الحُجّةَ من جهة المتفق عليه والمختلف فيه 

اعم إن لبعد مر بجني المخ لات به تخاو من أن تكون في 
الأصلء. أو فى عو أو فيهماء وكل ذلك يجورٌ الاحتجاح به إذا كان 
فيه تقريبٌ من المتَفّق عليه, أو ما يجب الاتفاق عليه مما هو أو في 
العقل؛ لأنه لو وقف على المتفق عليه ؛ لعُطلت أدلَةُ الشرع, والعقلٍ 
لأجل المعاندة في الخلاف. 

فصل 
في تعلق الخ بالبلهب 

اغله. أ أن تعليقٌ الحجة بالمذهب هو شهادثها له بالنفس, 3 
بوسيطةء ولا يخلو التعلقُ من أن يكونَ على الإيجاب أو على 
الاقتضاءء والاقتضاءٌ يرجمٌ إلى الإيجاب بعد تمل للمقدّمة والسّلامة 

>" 


من الشبهة: 
وتعلق الحجة بالمذهب كتعلق الأصلٍ بالمرع. ؟ من جهة أنه 0 
عنها كما ينشأ الفرعٌ عن الأصل » إلا أن تعلق الاصل, بالفرع أعم 
من تعلق الحجة بالمذهب. وهما في تنشؤ َس تنشؤ الثاني عن الأول سواءً . 
فشهادةٌ المعجزة للثبوة بالنفس . وشهادتُها للاجتهاد بوسائطة قد 
قدمنا ذكرّها() ذ ف السراهدة وذلك لأن بصحة المعجرة : 7 عن ادر 
وبصحة النبوة ةو يصح الكتابث» وبصحة الكتاب ٠‏ يصحٌ الإجماء : وبصحه 


الإجماع . يصح الاجتهاد. 
والمفيهرة أنهها مردودة إلى مقدّمةٍ 0 وهي وجوت كون الباري 
على صفةٍ لا يُويَدُ معها كذاباً بالمعجن. ثم لا تزالُ المقدّماتٌ تَتَرفى 


رك بعد مرتبة إلى الأوائل في العقل. 3 عُلّقَت2© المرتبةٌ الأولى 
من الحجة بالمرتبة الأخيرة التي هى المذهبٌ من غير بيان عن 
الوسائط. قَبُّحَ ذلك. وانْكره علمٌ الاستدلال. فلا يجورُ أن يقال 


3 


بوجوب صحة الاجتهاد دون أن يتين ذلك من جهة الوسائط التى بينه 


وبيله . 


فصل 
في أنواع الححة 
اعلم أن العسحة قل تتنوع بتنوع المذهب. وليس كلّما تنعت 


.)787( انظر ما سلف في الصفحة‎ )١( 
(؟) في الأصل: «علت». والأنسب ما أثبتناه.‎ 


ادن 


اسهد فإنما هو لتنوع. المذهب؛ لك “قور د خميد راعذ فلن 
مذهبين مختلفين غير متناقضين» وقد تكونٌُ حجان على مذهب واحدٍ. 
مئال ذلك: كالحجة على أن محمداً يكلهِ صادقٌ في كلّ ما أنَى 
به» هو الحجةٌ على أنه وَلِنُ الله؛ لأن المعجزة دَلْتَ على ذلك؛ من 
حيثٌ دلت على تعظيمه. وتفخيم شأنه. وإبانة الله عز وجل له بذلك 
عن غيره. 
وقد تقوم الحجة وتبِينُ على نفي التشبيه من طريق العقل » وقد 
بين ذلك من طريق السمع . 
فأما الحيدة على التوحيد» فهي غير الحجة على نة نفي الجير”) 
والتَشْبِيه9) ؛ تيفل الإعاد إلى علم التوحيد بالحجة علق 
ذلك والبَيّنة عليه وهو لا يعلمُ زة نفيَّ الجر والتشبيه» بل يعتقدٌ أنه واحد 
)١(‏ الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد. وإضافته إلى الله تعالى ؛ فلا فعل 
ولا عمل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. والعبد مجبر ومضطر إلى الأعمال. 
وأصحاب هذا المذهب يسمون جبريّة وهم صنفان : 
جبرية خالصة : وهي التى لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة على الفعل 
اضلا: 
وجبرية متوسطة: وهي التي ات تبت للعبد قدرة غير مؤثرة أضلة: انظر 
«مقالات الإسلاميين» ص 77/4 - 7817 و«الفرق بين الفرق» ص 5١١‏ - 


.9١ - 86/75” و«دالملل والنحل»‎ ,»٠ 


(5) التشبيه : هو تشبيه ذات الباري سبحانه بذات غيره ه أو صفاته بصفات غيره. 
ويسمى القائكلون به: فشي أو 0 وهم أصئاف شتى . انظر في 
ذلك «مقالات الإسلاميين» ص 7٠١7‏ - 2518 و«الفرق بين الفرق» ص 7١5‏ 
.7*٠‏ و«الملل والنحل» .١٠١8- ١١*”/١‏ 
لاع 


[06/ا] 


يشبه أو واحدٌ يُجبِرٌ فيعلمٌ أحدّ الشّيئينء ويُجهلٌ الأخرّ. 
وكل نوع من أنواع الحجة يخالِفٌ 0 00 
يُناقضه وإن خالفه. كما أن العلوم : لمات ول تتناقض » وكذلك 
الحججح تختلف ولا تتناقض » وكذلك أنواع المذاهب التي تظهرٌ عن 
الح 
وفي الجملة : إن الحجة نوع بتعليقها بالمذهب؛ لأنه إذا قيل : 
ما الحجةً على صحة الاجتهاد؟ التضى غير ما يقتضي : ا اليد 
علق .ضتحة الإجضاع ؟ كن في النبيّ: ما الحجةٌ على النبوّة؟ 
اقتضى ما يقتضي : ما الحجةٌ على أنه ولي الله؟ وهو ما يرد إلية من 
شبهادة المعجزة ة التى جعلها الله تعالى عَلَما ودلالةَ. 
فصل 
في مُصَادَرَة الحُجّة في الصناعة 
0 أن مضتادرة الححة ة في الصناعة هي المقدنات التي ا 
دن الحفب: ثين علها ها فادها وكل صناعة فإنها لا تخلو 
من ذلك إلا صناعة الكلامء فإن مصادراتها ل الآ وائل في العقن 
نتن -غلية ها تعتدهم وهذا يدل على ثبوت صناعة الكلام على كلّ 
صناعة. ل ا يل من صناعة من فوقها. وكذلك لعلم 
الفقه مهيا 2 تخد من صنعة 3 فوقهاء وكدللك علم الحو وغيره من سائر 
العلوم عن ها اا فالمصادرة افك عا نو قلت ا عه 


كن 


فصل ' 
في الفرق بين 0 ال في الجَدَّل والمنطق 
اعلم أن الفرق بينهما: أ اشبوين اخ مار دم 
المعنى واللّفظء وليس كذلك 5 ةٌ الجدل ؛ لأنه قد يُستعمل في 
العبارة عن الحجة المجازٌء ويجرى على عادة أهلها في الانساع 
والإيجاز. 


والطريقتان وإن احتلفتا في ذلك فإنهما تؤديان ل غرَضٍ واحدٍ. 
إل أن لعي على تحليدك الطريقة, والأخرى على تغييرهاء 
5 موصل صل إلى البغية» ومظهرٌ للنتيجة» وإنما الاعتمادٌ على 

تحقيق المعنى في النفس , وان اتلك نا تتوضل بي نين الطرفق: 


وطريقا يقةٌ الجدّل قد يجري فيها التُحدِيدٌ ويجري فيها التَغييرُ 

فهي فهي أوسعٌ من طريقة المنطق من هذا الوجه. وطريقةٌ المنطق أضيقٌ ؛ 
إذ كان لا يُسلّكُ إليها إلا من وجه واحدٍء والمثل في ذلك كمن قصد 
بلدا فوجد طرقاً متشعْبةً مشتبهة تُوصِلٌ إليه يا فالذي على سَنْنٍ 
واحدٍ أوضحٌ لمن لم يرتض بالطرق المؤدٌية» فأما المُرْتاض فيتقاربُ 
ذلك عنده في الإيضاح . 

وقد يستعملٌ العالمٌ ذلك لإفهام العامّي؛ إذ كانت العاة لم تألفث 
طر عايب فهو وإن كان على السَنْنِء فإنه. صعبٌ المَسُلّك عند 
من لم يَألَفْ تلك الطريقةء ولا جَرَتُ بها عادته. 


)١(‏ في الأصل : «أحدهماا. 
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فصول 
الكلام في بيان العلّة - والمعلول - العقليّة والشرعية 
يننا [ْ 
في جوامع العلم بالعلّة 
فحدٌ العلّة : أنها الموجبة لحكمهاء أو للحكم . أو للمعلول . 
وزادت المعتزلة قالع المرعة بوجودها لصحّة معنى الحكم 
بعد أن كان لا يصِحٌ؛ بناءَ على أصلهم. وأن الواجبات غيرٌ معلولة» 
بل يُستغنى بوجوبها عن عِلَّة . 
نان :دللكة باتيقاك : أن الحركة أُوججبّت بوجودها صحّة معنى الحكم 
بأن الجوهرٌ متحرّكٌ بعد أن كان لا يصخٌ» ولَّمَا كان الإيجابُ قد يكونٌ 
بوجود الموجب نفسهء وقل يكون بوجود شيءِ سواه» كالفاعلٍ على 
الموجب بفعله لأمرء قلنا : إنها الموجبةٌ بوجودهاء لَرْقَ بين المتينٍ. 
فأما الول ا فهو موجَبٌ العلّة . 
وقالت المعتزلة: هو المتخير بالعلّة عما كان عليه4 من جهة 
حدوثه. أو تقدير حدوثه. أو حدوث معني فيه أو فى بعضه. ومن 
هناك سْمَيَ المرض: عله ومن حل به المرض فغيِّرهُ عن الصّحة 
والاعتدال : معلولاً وذلك أن الحكمَ يكون معلولا بالعلة؛ من جهة 


0 


ل ع د بك 00 


قال باستحقاقه -؛ من أجل عل كان ا ان ذلك. 


وأما المتحرّكُ فمعلولٌ بالحركة من أجل حدوثها فيه» والعالم 
معلولٌ كوته عالماً بالعلم واجباً كان أو جائزا . 

والمعف ل اه ول إن كون العالم في الشّاهد علو بلع 
لكونه علم مع جواز أن لا يعلم. فاحتاج إلى معني يكونٌ به عالمًء 


وفي د ٠‏ فلم يفتقر إلى معني يكونُ به 
عالماًء كنا أنه لما وجدّ الحادثث مع جواز أن لا دبعن افتقر ل 
محدث لخدلة 0 سبحانه لما وَجِد مع وجوب أن يُوجدَ لم 


- 
6 إن 


ل السّنة يُعلُلون الواجبات بعلل واجبة». ويقولون : إن الموجبٌ 
لكونٍ العالم عالماً هو العلمُ. فلو كانت الذاتُ موجبةً كوتها عالمة 
لكانت علماً؛ لأن الموجبّ لكون العالم عالماً إنما هو العلم» ولو جارٌ 
أن يكونّ في الغائب ذاتٌ توجبٌ كونَ العالم عالماً وليست علماًء 
لكان في الغائب ما يوجبٌ كونَ المتحرّك متحركا وليس بحركة 
والكلامٌ في ذلك على الاستقصاءٍ لا يليقٌ بهذا الكتاب. 

وأما العالمُ الذي صارٌ عالماً بعد أن لم يكن عالماًء وجدّ نفْسَه 
على خلاف ما كان عليه فمعلولٌ بالعلم. الذي ود له بلجماع أهل, 
اليه ة وأهلٍ الاعتزال , إلا أنه معلولٌ بما وجدّ في بعضه؛ لأن العلم 
في مَحَلّ منه . 


أهم 
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وكذلك الرائي بعد أن لم يكن وانيا في نلوك بوجود الرؤية 
له في بعضه. محل الرونة معلر يها حكل قه 

فأما القادرُ الذي صار قادراً بعد أن لم يكن قادراًء فمعلولٌ بوجود 
القَدْرَة بإجماع الأصوليين» وعد أهلٍ السنة لو يدق ذلك بالذي 
قدَّر بعد أن 5 يكن. بل كل قادرٍ فكوئه قادراً معلولٌ0© بالقدرة» على 
فا ينا في العلم . 

وأهل الئينة لا يخصون العلةٌ بتغير المعلول. عما كان عليهء بل 
المحدثث عندهم بهذه الصّفة والقديم سبحانه يُعلْلوقَ كونه قادراً بقدرة 
قديمة» وإن كان معلولُ العلة ليس بكائن بعد أ ن لم يكن. 

وكلّ علة حادئة فهي تَعَيْرٌ المعلولٌ عما كان عليه ولذلك قيل 
للدّلالة التي في الفقه: علة؛ لأنها تُغْيّرٌ معنى الحكم, عما كان عليه» 
لأنها أظهرَنهُ بعد أن لم يكن ظاهراً؛ ولذلك لم يَجُْ أن يكون المعدوم 
اليا اعم لأنه لم يك شيئاً قبل وجوده فَيُطَلَّقَ عليه التغييرٌ 
بوجودهء بل وجوده هو هو على مذهب أهل السنة» إذ ليس الوجود 
طق ولا يسيبق له شبية 9) قبل وجوده. 


والغلة والتغلول من باب المتضايفات2. فلا يشت للمعنى حقيقةٌ 


)١(‏ في الأصل : «معلولاً» . وهو غلط. 

(؟) في الأصل : «سببه» . 

(59) المتضايفات : : عبارة عن ماهيتين تقل كل واحدة منهما لا يتم إلا مع تَعَفل 
الأخرى» الاير والدوة :رتجر ذللة «المبين عن معاني ألفاظ الحكماء 


ددن 


علو إلا بالمملرلاة فكما أن وسيل فلا بن للعلّة 
م عار فون استحفاق انتم العلة 

وفتول. الفقيناء إن عله الحكم عر > واله له العا موجبة 
بنشسها لا بِجَعْل جاعل. 0 فإن العلتين 
ملحعولة مفعولة : وذلك أن الذي أوجدّ الحركة في المحلّ هو الذي 
عله :متحر كا بهاء والذي أوجدّ الحياة : في المحل هو الذي جعلةعيا 
بها. كما أن الذي 6 م الشدَّى 106 9 اللخ هو الذي جدله 
محرّماء وموجباً للحدّ بشرْبه بها ولأجلها. 

فالعللُ كلّها مجعولة» ومعلولاتها مفعولةٌ في الحقيقة ومجعولة 


ولا شيء أوجد شيئاء ولا جدّدّه سوى الله سبحانه. 


و 


وبهُذا"" يتحشّ التوحيدٌ في الفعلٍ والإيجاد» وإنما نضيفٌ المعلولٌ 
إلى العلة حكماً وذاتاً إضافة ما يكونْ عند الشيءٍ لا عنهء خلافاً لأهل 
الطّبع والتَّولِيدء القائلين بإضافة الحَلْ إلى الفاعلين. 
فأما القدرة فليست بعلَّة للفعل؛ لأنها مُصَحَحَةٌ فكانت إلى 
الشرط أقرب منها إلى العلّة الموجبة» والقدرة لا توجبٌ المقدو 
نخاكت الملة اللي اتوت لمعاو" 
فإن قيل: ليس يَتحقّقُ عندكم الفرقٌ بين العلّة والشرط والقدرة؛ 
إذ كان الله سبحانه هو الموجدّ للمقدور والمعلول والعلّة والقدرق 
واضلكم على هذا في الرّيّ والشُبّع , وأنهما يوجدان عقيب الكل 
والشرب بفعل الله لا عن الماء والطعام . ولا متولُدَيْنَ عنهماء وكذلك 


)١(‏ في الأصل : «ولهذه». 
ونان 


العلم يحصل عقيبَ النْظَر لسكلا 2 فبم تَفُصلون 0 العلَّه) 
والقدرة والشرط؟ وكلّ حادث إنما يَحَدث عن الله سبحانه غلا فحلقا 
عند هذه الأشياء, لا عنها ولا بها ولا عن تأثيرهاء وإنها تعد الفوق 
على مذهب من جعل العلَة موجبة مود ومشمرة » وجعلّ الشَرط مهيئا 
ومصححاًء كالسكية “ضالحة للقطع متهيئة له لا موجبة لحصوله. 
فيقعٌ حينشدٍ الفرقٌ. فمن يجعلّها قدرةً يُخرجُها عن كونها علَّة5؛ 
د ومن جعلّها علَّةَ أخرجَها عن كونها قدرة 
لكون العلة موجبة. 

قيل: نَفْصِلُ بما أجراه الله سبحانه من العادة» وأن المعلولَ يكونٌُ 
عَقيبَ العلّة لا محالة» كتحرّك الجسم عند وجود الحركة. 

والمشروط قد يوجدُ بوجود الشّرط وقد لا يوجدٌ. والمقدورٌ قد 
يوجدٌ عند وجود القدرة المحدثة مصاحباً لها لا محالة على قول من 
يحَعِل الاستطاعة مع الفعل -. ويتأخرٌ عنها لا محالة لا بزمانٍ ولا بما 
يتقدَّرٌ بقدر الزمان. وهو مقدورٌ قَدَّرَّهِ القديمم جَلْتَ عظمته. 

ونفصلٌ الشرط عن العلَّة بأن الشرط في مطرد العادة مصحححّ كحدٌ 
السكين للقطع , واعتمادُها عند هبوطها على المَحَلَّ بثقلها هو العل 
الموجبةٌ القطمٌ. 

وفي علل الشرع : الرّنا علّةٌ العقوبة» والإحصانٌ شرطهاء واللّه 


)١(‏ تكررت في الأصل. 


6: 


سبحانه الواضعٌ حكمّ العلة والشّرطء ولم يمنعٌ كونه هو القاضيّ بهما 
والحاكم باعتبارهما الفصل بينهما بما يصلح للفصل . 

وأصلٌ العلّة في اللغة مأخودٌ من علّة المريض , وهو تغيرُه عما [1] 
كان عليه حيث كان صحيحاًء فالتغيرٌ عن حال الصحّة هو الأصل في 
اللغة» وبْقلّ إلى التغيرٍ الذي يوجبٌ صحةً معنى الحكم. كائناً ما كان 
الحكم. إذا كان ما لو لم توجَد العلّهُ لم يصحّ» وكل مااضع 


ل ا 


ذلك له بعد أ الم .يكن له 
5 
والعدارل عليه عا متريي :+ يتعلول نلو ل هلله اغب عارك 
بِيانُ ذلك: أن الحركة إذا كانت فلا بُدّ لها من فاعل . فهي ذَلالةٌ 


عليه وهو مدلولهاء والفاعل لها ليس بمعلول. لها من حيث فعلها. بل 
مدلولٌ بها عليهء وهى دالَّةَ إذا كانت على الأمرين جميعاً وإن كان 


أحَدّهما معلولاً والآخرٌ ليس بمعلولرء وهي عله كون المتحرّك 
متحركاء وكونه متحركاً معلولها 
057 1 

في إيجاب الحكم بالعلة. وصحّة معناه بها بعد أن كان لا يصح 

وذلك أنه إذا وجدّت الحركة في الججحا : ٠‏ صَحّ معنى الحكم ‏ بأنه 

متحرّك بعد أن كان لا يصحٌ؛ إذ قبل أن توجد الحركةٌ في المحلٌ لا 

يصحٌ معنى الحكم بذلك. وليس بداخل تحت التمككن إن صحّ 


مهم 


الحكمٌ بأن المحلَّ متحرَّكٌ ولّمّا تُوجد الحركةٌ. بل ذلك ممتنمٌ 
ا القول. فيه . 
لا عل محّثً إلا ويصحٌ بها حكمٌ بعد أن كان لا يميحٌ؛ 1 
حكم فإنه لا يَصِحّ إلا بعلّة؛ لأن الحكمّ بأن القديم لم يزلُ ليس 
بمحدّث كائنٍ بعد أن لم يكن لم يصح بعلة؛ لأنه ليس مما يصح بعد 
أن لم يكن يصح. 

فأما الحكمُ بأن الجواهرٌ مقدورة فإنه مما يصحٌ بعلة؛ لأنه لم يكن 
ظاهراً للثفس صحته. فصارٌ ظاهراً بعد أن لم يكن ظاهراً. 

| والعلةً في مثل هذا إنما هي ذَلالةٌ بها يظهرٌ صحةُ معنى الحكم , 
فكل ما ظهرٌ للنفسٍ ونه بعل أن كان لا يظهر للنفسٍ صحته فلا 
بّْ له من علَةٍ إذا كان مما يخظرٌ على البال وتحضر النفسن فلا تين 
صحته دون شيءِ آخر. 

فصا 
في إجراءٍ العلّة في المعلولٍ 

اعلم أن إجراءً العلة في المعلول: هو الإيجابُ لكل معلول. بهاء 
ميقل مودت للواحد من المعلول بهاء وعَبّرَ عن ذلك آخرون بأن 
ب اا 
ا 0 لأن 0 
يمنعهما من الاتفاق في العلة التي لها ومن أجلها حُكِمَ لأحدهما بذلك 


كهم؟ 


الحكم . وذلك كرجل نفى بقاءَ الحركةء فقيل له: لم نفيته 
فقال: لوجودها. فهذا يلزمه نفي نٌّ البقاء عن الجسم؛ ؛ لأنه أيضبا موجود . 

فلو قال: الجسم يتحرّك: ويسكنُ ويحس» والحركة لا يجوز 
شيءٌ من هذا عليها. 

قيل له: جميعٌ ما ذكرت ووصفت به الجسم لا يمنع نعم الوجودٌ الذي 
عَلْلْتَ به في نفي البقاء وإذا لم تنف الوجود وهو عله عام البقاء 
على ناا ذكرت نه وجب أن لا ينتفي المعلولٌ مع وجود علته لما ذكرته 
من الأوصاف التى اختصٌ بها الجسم . 

ويقال له : : ولمّ جعلت الأوصافٌ الي ذكرتها للجسم وفي الجسم 
قانع زه ا العلّةَ ولم 0 وهي 00 


القار' ) أسودٌ 0 السّواد بهء» وجب كو ذلك جارياً في كل فد 
فيه 0 من سبج 9) وثوب وحيوانٍ ؛ إد كانت الكل لا 15 بمعلولها. 
كا أن المعلرل لا يكرن دون علته. 

وقد قيل: إن إجراءً العلة في المعلول: الإلحاقٌ بالمذهب كل ما 
يلزمٌ عليه وهذا لا يصح؛ لأن هذا يُفضي إلى أن يَطَرِدَ المذهبٌ 
لتصح العلا وإنما 1 المذافت من العلززه تقاما أن توك ضيح 
)1( القارن أو القير» بالكسر: شي ء أسود يطلى به اسفن والإبل. أو هما :الرّفْتٌ. 

«القاموس المحيط» (قير). 
(7) السّبَح: الحَرّز الأسود. «اللسان» (سبج). 
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مفال. ذلك من الفروع : أن يقول :"اليد حرام لانه' سكي .وكل 

عِ ِ- 0 5 8 ر0 بر عدم م 
ما أسكرٌ كثيرّه فقليله حرام كالخمر, فيقال له: فالبَجُ” والافيُون0» 
وهذه المُحدّراتٌ كثيرُها ريل العقلّء ويُذهل إذهالٌ السكرء فيقول: 
فأنا أطرد المذهب فيهاء. فيصير تقدير كلامه : فأنا لا أنقض عا ولا 
أمنع إجراءها في معلولاتهاء. ولذلك أصير إلى الكول بتحريم. قليلٍ 
البنج. والأفيون» نأظرة المذهت لتنحرسٌ العلّةّ فهذا مما يقبح في 
علم الجدل حيث كان يي للدّليل بالمذهبء. والمذاهتٌ ل 
من الأدلةء فأما أن تؤخدٌ الأدلةٌ أو تصحّحح من المذاهب فكلً. 


وهذا يكثر من .الفقهاء, اللهم إلا أن يكونّ المذهبٌُ عله مثل أن 
يكون المذهبٌ: كل سكرعرام أو.يكون صاحبٌ الملرقب 0 أن 
كلَّ ما أسكرٌ كثيره ٠‏ فقليله حرام فَلَعَمْري إنه إذا ما ألم عليه 
المسكراث من الأدوية يقول: لا يلزمنيء. فإن المذهبٌ خارٌ محْرَج 
التعليل ٠‏ وموضوع وضع التعليل . 


فإن قال : : أما الجسم فإنه باق من طريق الصرورةة فلذلك لم أقل 
بعلمه. والأفيُون وهذه الأدوية مباح استعماتها بالإجماع 5 فكيف 


2 


يمكنني أن أقولٌ بتحريمها؟ فهذا عُذّْرِي في نفي إجراء علّتي في هذه؛ 


(3) الم عمق الهندية :صن" اناك أطي فار “من الفضيلة الاذلضانة) 
تستخدم المادة المستخرجة منه فى التخدير والتنويم . «المعجم الوسيط» 


(بنج) . 
هه الافيون: عصارة الختحاقن1 تستعمل للعنويم والتخدير. «المعجم الوسيط» 
(أفيون). 


5 على أنها أدوية تستخدم للتداوي فقط. 


مه" 


إذ لسن لي جَحَدٌ الضرورة والإجماع. » لما في ذلك من الفساد. 

قيل: لسنا نحن الآمرين لك بارتكاب الفساد. ولا ابتدأناك بذلك», 
وإنما ل 
الوجود كأنها آمرة لك من طريق النطق بأن كل موجود لا يبقى» ولو 
َصَوَّرْتها ناطقةٌ لخاطَبَتُكَ به دونناء فكأننا مع ثبوت هذه القاعدة نقول 
لك إن غلثشك توجبُ عليك كذا وتامك بكذاء فيحِت أن حمسشك 
بطاعتها حيثٌ تمسّكتٌ بهاء أو اخترُ معضيّتها بترك التمسّك بها حيث 
بان لك فسادٌ ما أَدّتْ بك إليهء ولولا أن الذي ألزّمتك العلة التى 
الات ار ا ارا ارد يرم 
صاحبّه إلا صحيحاًء لم يكنْ بين الحقٌّ والباطل فرقٌ. ْ 

جوات آعر :وهو أندقد :عت ليك لحك فادها سيك أذت 
بك إلى جَحْدٍ الضُرورات وأوجبّتٌ عليك ذلك» إذ لو كانت صحيحة: 
لَمَا اعت -جحد الصحيح . 

ولو أن قائلاً قال: زيدٌ شجاعٌ لأنه أسودء وعمرٌو الود عيانة 
بطل تعليلة بالسواد ونان غَلطه ؛ حيث وُجدَت عَلَته - وهي السواد داف 
محل لم توجبٌ له حكتّهاء فنا ألم رقو : فاقا م يكن عهزه 
شجاعاً مع كونه أسودٌ؛ لأنه ليس من قريش . 

قيل: فقد بان بهذا القول منك أنك أغفلت وصفاً في العلة لم 
تقرف ولكن تافام كته ولا فقلت: زيدٌ شجاعٌ لكونه أسود من 
قريشٍ . لكان صحيحاً في صورة التُعليل » وإن لم يكن السّوادُ مؤثرا 
في الحقيقة» وإبداءٌ كلّ عُذْرٍ نصبّه المعتلّ لتخصيص العلة كان هو 


احلدان 


الموجب عليه أن يجعلّه وصفاً لهاء وبان تقصيرّه في التعليل . 

مثال ذلك من الفقهيّات: أن يقولٌ في بَيْع ما لم يره: مبيع مجهول 
الصفة عند العاقد حال العقد. فلم يصمٌّ بِيعٌُه كما لو قال: بعتّك 
عبداً. 

فيقال له: علّتّك هذه موجودة في لب البجوز واللّؤز وأساسات 
الجحيطان. وبواطن الصّبّر(©. ولا توجبٌ المعلولٌ وهو بُطلانٌ 
البيع ولا تجري فيه. 

فيقول : ذلك يسن علمه. ويفضى ع إتلاف الماليّة, فهذا وصفٌ 
اعتذر به وهى الذي حل به ولو ذكره لجرت العلةٌ فى معلولها. فقد 
بانَ إخلاله وتقصيرّه. فقد وجب عليك إدخالُ هذا الوصفف فى 
تعليلك . 


نما ْ 
ومما يُفسدٌ التعليل ضم وصفب إلى العلّة ليس من العلّة في شيء 
وذلك مثلّ قول. القائل : إنما كان الجسم متحركاً من أجل أنه 
مُؤْلْفٌ ومن أجل أن فيه حركة, فهذا الاعتلالُ فاسدٌء والذي يدل على 
فساده: أن تنك مؤلفا ليق امد كذ ولا نجد ما فيه الحركة إلا 
متحركاً: وهذا يوجبٌ أن كون الجسم مؤلّفاً لم يوجب له التحرّك, 
وإنما أوجبّ له التحرٌّكَ كونٌ الحركة فيه لا غيرٌ. 


)١(‏ جمع صبرة: وهي ما ججمع من الطعام بلا كيْل ولا وَرّن بعضه فوق بعض» 
ويقال: اشتريت الشيء صُبْرَةَ: أي بلا وزن ولا كيل. «اللسان» (صبر). 


م 


ومما يدل عا فساده أيضا: أن 16 الجسم موصوفا ا 
وأفعاله إلا الحركةء فلا شىءَ من أوصافه أوجبٌ له التحرك إذاء ولا 
نجدٌ الحركة فيه إلا وهو متحرّك. 

ها تايف انا 'فية هيه الشركة سوس بكرن بعت 
التأليف. ولا نجدٌ السكونَ مع قيام الحركة به. 

ولو كان كونه متحرّكاً إنما كان معلولاً بأمرين: قيام الحركة 
والتّأليف. لوجبّ أن لا يزولٌ المعلولُ إلا بزوال الأمرين؛ لأن الحكم 
إذا لم يَقَعْ إلا بأمرين» لم يرتفغ إلا بارتفاعهماء فلما وجَدّنا أن تحركه 
يزولُ بزوال الحركة فقط. علمنا أنه إنما وُجِدَ بوجودها فقط. 

م يقال لمن اعتلّ بمثل هذا الاعتلال : لِمّ اقتصرتٌ على هاتين 
العلتين دون أن تضيف إليهما ثالة؛ فتقول: إنما تحرك الجسم 
لوجوده. وتأليفه , وقيام الحركة به؟ 

فلا جوابٌ له إلا وهو المفسدٌ لتعليله بالتأليف؛ لآن غاية ما يقول: 
إنما لم أَعْثَلَّ بالوجود لأنه لا أثرّ للوجود في إثبات التحركء فكم 
موجود لا شح كع ولا شيءَ تقوم به الحركة إلا وهو وح لك 

فيقال له: فكذلك التأليفُ قد ثبتَ لجسم لا يتحرّكُ ولا جسم 
اك إلا وفيه رك فصار ذكرٌ التأليف خلواً من تأثير المعلول 
كالوجود سواءٌ» هذا الذي ع الفقهاء : عدم التأثير والحشور 


فإن قال قائل: أليس”© إذا لم يوجد التحرَّكُ عند التأليف. ووجدَ 


« في الأصل:‎ )١( 
لض‎ 


]/4[ 


عند قيام. ورد سي مما يدل على أن التأليفت ليس بعل 
وإلا وإلا فخبرونا عن قولكم في سفينة وضعنا فيها كرّا0 فلم تغرق » فوضِعٌ 
فيها فيز" فغْرقتء أليس إنما غرَّقها الجوع وقد كان بخضه فيها قبل 
الغرق؟ وهذا يدل على أن الشي 2 تصنت لعلنيق: فإذا وُجَدَتَ 
إحداهما لم يَحَدَث: 


قيل: الجوابٌ عن هذا من وجهين: 

ومتى رقَعْناه وفيّقنا بينه وبين جملته. جار لنا أن نقولّ: هو هذاء وكذا 
إذا قلت: الدَّراهمٌ تزيدٌ درهماً على عشرينء لم يكن ذلك الدَّرهمْ 
معلوما بعينة إلا أن تُقَدَّرُه زائداًء فإن عَدَدْتّها واستوقيت عددها الأول 
فكان الذي يبقى هو الزائد» ولو كان غيرّه هو الباقيَ كان أيضاً هو 
الزائد. ولا يحور من أجل هذا أن نقول: الدّراهم يل عددّها درهم, 
بلاس هذا لكانت كلها زائدة على عددها نفيها؛ لأن كل واحلٍ منها 
حو أن ل هذا ال فكذا لا يقال في الأرطال”؟ رطلان 
مغرقان*»؛ لأن التغريق قد يقعٌ على رَطَلين واحدٍ بعد واحدٍ؛ لأن 
التقديرٌ الأوّلَ إذا نَقَصّ كانت الشريطةٌ في نَقصِه أن لا يُتَكلّمَ على أنه 
كان وقّع؛ لأن نقصه إبطاله الْبَتَهَّ وأنت تُقَدَرُ الرَطلَ الأخيرٌ إذا جعلتّه 


(1) الك <بالضم والتشديد: مكيال لأهل العراق» وهو سستون قفيزاً «اللسان» (كرز) . 
(؟) هو أيضاً مكيال معروف, يساوي ثمانية مكاكيك عند أهل العراق» والمكوك 
2 هوه 
صاع ونصف., وجمعه: اقفرّة وقفزان. «اللسان»: (قفز) و(كرر). 
م 0 55 ا 35 5 1 م تن 
هه الرطل - بفتح الراء وكسرها -: معيار يوزن به» وهو ثنتا عشرة اوقية. والأوقية 
أربعون درهماء فذلك أربع مثئّة وثمانون درهماً. «اللسان» (رطل). 
(5) فى الأصل : «معروفان». 
00 


زائداً د 0 0 غير إلى غيرهء وإلا فلا نقصّء وإنما الْتَفَتَ 


فإن قال: 0 تقدير إيّاه من علمي» وإن قَدَّرتُ الآخرٌ هذا 
التقدير؟ 


قلنا: لاء ولكن فى علمك أنك قد نقصّت تقديره, وقد كان فيه 
آرلك آنه هو المعروف عتد لك ينان كلك مقر له اكد “اذا الت هنا 
التقديرَ لم يكنْ كذلك. وذلك أنك لم :تعلم علم حقيقة أنه المغرقٌ 
دون غيره» وإنمااعلمت أن الزائد على ما تحتمله هو المغرقٌ لها و 
تعلمُه عياناً» فجعلتٌ الزائدٌ المعلومَ لا عيانا معلوماً ينا بالتقدير دون 
الحقيقة.» وإنما كان هذا لأن فيها واج "زاقد اه وإن لم يكن مخووفا 
بعَيّنه» وحقيقةٌ هذا عند الله أيضاً هكذا؛ لأنه ليس في الأرطال20 واحدٌ 
هو أولى بهذا النعت من غيره إلا بالتقدير وما كان مثل هذا على هذا 
المنهاج, عر لدم 0 افْصِلُ بينه وبين غيره مما لا يَصلّحّ فيه 
التقديرٌ بأن فيه وعدا ايها أنه زائدٌ لا عيانا فإنه مستوي الأحوال. 
فليس بمبيّن منه قن هق شاه رمال أن يكون كله زائداء ا لا 
زائداً؛ لأن في ا ل 

والرَيٌ» وَالشْبَعٌ» وال والسّيرٌ بالدَّابّة الفراسخ الكثيرة» 
27 بالقدّح. ات يجابٌ في جميعه بهذين الجوابين» 
والتخوات: الأول أقل مَؤْنَةَ من الثاني . 


)١(‏ كتبت في الأصل : «الأبطال إلا». 


يكن 


]86٠١[ 


فإن قال قائل: فهذا الإمامُ يستحقٌ الإمامةً والكمال. ومتى زال عن 
الكمال جزءٌ2) يختلث فيه سائره. لم يكن مستحقاً للاسم . 

قلنا له: الإمامةٌ : اجتماعٌ السّياسة» واسمُّها واقمٌ عليه. والقولٌ فيه 
اقزر في العشرة» واسمّها واحدٌ إلا أنَّ لأبعاض العشرة أسماءً 
ديا تخصّهاء وليس لعبارة الإمامة بعضٌ تقمٌ عليه التسميةٌ: فيقال: كما لم 
يَجْْ تفصيلٌ كثيرٍ مما تكلّموا عليه مجمّلاء فمتى فاتنه خلة من 
الكمال» خرج بفوت تلك الخلة من استحقاق ما توجبه دون غيرهاء 
فإن كانت تلك الحَلَّةك العل بتدبير الحروب». خرجٌ من استحقاق 
ولاية الحَرّب. وكان مستحقاً للقضاء لمعرفته به وعلى هذا كلّما 
انحطث ربَة© بقى على ما دوتّهاء مثلُ أن يكونَ مقصّراً في العلم 
والاجتهاد وبقيّ على العَدالّة» بقيّتٌ عليه رتبةٌ الشهادة وعلى هذا 
المثال في سائر الخلال . 

فإن قال: أليس لا يُوَلَى القضاءً إلا العالمٌ الوَرِعُ؟ 

فإن “قال :افليس قد يكرن في الناس وَرِعٌّ ليس بعالم . وعالم 
ليس بورع ؟ 


)١(‏ أشير في هامش الأصل إلى أن في نسخة أخرى: «حيز». 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : «الجملة)». 
(7) في الأصل : «رتبته» . 
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قال: فهذا ما أنكرتم بعينه من ارتفاع المستحَقٌ بالشيئين بارتفاع 
أحدهما. 

كناف لسن سين أحدٌ على الإمام اه النعا نما 
يجبٌ عليه أن يُولَْ من يجممٌ لعل والورعَ إذا احتاج إليه وعَرفٌ 
مقداره وموضعه. وليس هذا من - جنس العلل الموجيات في شيء؛ لأنه 
قد يكونُ لنا عالمٌ وَرِعَ ولا يجبٌ على الإمام أن 7 فك يده 
غيره . 

فإن قال: فالحاجةٌ إليه إحدى العلل . 

قلنا له: فقد يُمكنٌ في القدرة أن تكونّ الحاجةٌ إليه قائمةً 
والإيجابٌ مرتفعاً. ولو كان هذا من باب الإيجاب الذي نحن فيه للَمَ 
وليس هذا من بابنا. 

يُوضَحٌ الفرقٌ بينهما: 0 العلِّينَ التأليف 
والحركة في جسم إلا كان متحرّكاًء وقد د يجتمعٌ العلمٌ والورجٌ والحاجة 
لإيجاب التّولية غيرٌ واقعة'". وإنما نحن في باب ما لكونه يكون 
الفية اما ويستحيل مفار قله له ولسنا في باب ما عند كونه 
يختارُ المختارٌ الفعلَ لصوابه في لني والعلم إن شاءء وإن شاء أبى 
أن يختارّء وإنما قال الناس : فلانُ مستحقٌ للقضاءء على معنى أن فيه 
ما يَحتاحٌ إليه القاضي»ء وإنما يكونٌ في حدٌ من يصلحٌ له بالعلم دون 
غيره» فإذا كان الورحٌ مفرّداً من العلم» فليس صاحيّه المتكلّمَ عليه. 

فإن سال عن الشاهدين» فامر الشاهدين” ميد ولو ليا والعقل 


)١(‏ في الأصل : «واقع». 
الا 


]481[ 


كان الواحدٌ والاثنان سواءً في أنهما غير موجبين للعلم. فكانت 
الطمانينة تقع مع قول () الواحد كما تقع 5 قول. الاثنين» وقد لله 
شهادة الاثنين في بعضصٍ المواضع ‏ وهذا يدل على أن أفرهما عد 

ومما يَدُلّ على | أن ما يجبٌ للعلتين لا يرتفعُ الأا رسا عهما» آله 
إذا نف فإنما يرتفعٌ إلى ضدّه من وجودٍ أو - أو هيئة» ومتى كان 
محتاجاً إلى علّتين» كان ضِدَّه أيضاً محتاجاً إلى علّتين» ومتى كانت 
الكعناة: بواققة “متيف كانت أيضاً واقعةً بين عللهما؛ ؛ لأن الغلل. لو 
اجتمعَتٌ لوقعت المعلولات ؛ وإذا كان هذا هكذا؛ لم جز وقوع ضدّه 
وإحدى عليه ه موجودة ولو جار ارتفاعه ارشع إحدى علتيه» جاز 
وجوده بوجودهماء ولو جارٌ هذا لم يَكُنْ بين ما يقعٌ لعلتين وبين ما يقع 
لعلة واحدة فصل . 

فإن سأل سائلٌ في هذا الباب عن ساجَد» لا ترتفٌ عن الأرض 
إلا برَجلينَء فقال: حَدَّثْنا إذا رام احدها رفعها فلم ترتفع» ثم جاءً 
الثاني فارتفعت. أليس الرفعٌ حينئذٍ للثاني وحدّه. كما أن التفريقٌ 
للقفيز الزائد وحدّه؟ وقَرَرُوا الإلزامَ بأن الرفمٌ اعتمادٌ كما أن العومَ في 
الماء اعتماد. وليس بينهما فرّق قادح إلا أن أحدّهما إلى فوقٌ والآخر 
إلى أسفل . 


يكال اله" الفترق ينها وبين: أئره:فى الشّفينة: أن الكر كان.افي 
السفينة وهي سليمة سالمةٌ من الغرق» فلما جاءً القفيرُ غَرفَتْء فعُلِمَ 


. في الأصل: «القول»‎ )١( 
. (؟) هي الواحدة من السَّاجٍء وهو خشب يجلب من الهند. «اللسان» (سوج)‎ 


كان 


بهذا أن الكرّ فيها ليس بعل لغرقهاء وأن كونَ فيز فيها وهي حاملة 
للكرٌ هو المغرقٌ لها. كما أن الحو الخفيفةة هي عله الآلم, إذا كان 
لبن عليلاً أو بدَنَ طفل. : فى المهد. ولو كان صحيحاً كبيراً لم ُو 
ولا مثلهاء وأحد الحَمَلينِ 1 يكن جود 3 في حال عدم ا 
السَاجَةَ فيكنون الحَمْلُ الثاني هو الذي به ارتفَعَتَ وليس يوجدٌ 
أحذهما إن كان عله لةدون الآخرى فمتى وجدا وجدّء وإن عدما 


00 وليس يوجدٌ 7(" مع وجود أحدهماء ولكن بوجودهماء وبمثل هذا 
يُْرَقُ بينه وبين2 الرّيّ والشبّع والتَحمَة والسكر. 

فإن سألت المعتزلة عن الإيمان فقالت: هو يُثِبتٌ بأشياءَ يزولٌ 
بزوال بعضها. ىداع نا نج بك لخو عو إنه لا 
يزولُ الإيمانٌ بمخالفة شيءٍ من الأوامر ولا بارتكاب مَنْهِي من المناهي 

عي الس عندي من ادن اس بل يكون مؤمناً بإيمانه» وهو 
المعنى الذي شرت إليه وهو التصديئٌ ناقص الشعَبٌ بما ارتكت من 

منهي أو خالفت من أمرء ولا يُوجَدُ إلا بوجودهء وكذلك البرٌ والتقّوى» 
0 العدالة: فاته مخارسة لكونها تسمية لمجموعٍ » فهي كاسم العَشرَةٍ 
وكل جملة من جمل الأعداد. فلا عدالة مع وجود كبيرةء وإن كرت 
الطاعاث وحصل اجتنابٌ المنهيّات سوى تلك الكبيرة» والله أعلم. 

فصل 

و ناشلع كن يا انيه برك حيط وبين النتؤاة 

)١(‏ في الآصل: «يعدم». 


(؟) في الأصل: « 
خض 


وهو ما يُبنى بعضه على بعض من الأفعال؛ ونا لذ تن علي بل يُلغى 
ويُجعل الحكم لغيرهه وذلك يُشكل بما ذكرناه من إشكال ما هو العلَة 
مما ليس هو العلَهٌه مثل ضعف كبر أو مرض, ‏ أوعر توجدٌ معه 
جراحة أو ضربٌ من جهة دمي وجراحة تعتبها سراية بمرض لا 
يزايله: مده الحراتتة عن .يموت فلا يُعلَقُ على فعلٍ الله سبحانه 
الموجود قبل الجراحة من ضعف الطفولة والكبر وي وفعله 
الموجود بعد الجراحة. يما على قول أهل السئة وأنه ليس بمتوللٍ 

عن الجراحة. ل 
الجاني كما لو كان كتريكة احقياء بل يجعل كأنه انفردٌ بالقتل» 0 
جنايته في المَحَل الضعيف بالصّعْر والكبّر والمرض ء حتى 0 
التي لا تعلق بها القَوَدُ على الضارب للكبير المشتَدٌ والصحيح "١‏ 
يتعلّقُ بها القَوَدُ على الضارب للطفل, الصغير والشّخ. الكبير والمريض 
المدنف”)؛ إذ كانت قتلا لمثله في مطرد الععرف» ولم 6 إن فطل 
الله أعان على قتله فيصيرٌ شبهة في القتل؛ إذ تَرَدّدَ زهوق النفمس بين 
ما يُوجبُ بانفراده ‏ وهو فعلٌ الآدميٌ - وبين ما لا يوب لوعو لالد 
سبحانه -» ونقطع على أن فعلّ الآدميّ لم يتحفْقْ مزهقاً. بل الضعفٌ 
المستولي على النفس بالمرض والكبّر والطفولة كان مساعداً أكبرَ 
مساعدة . 

وذهب قوم إلى أن الضربٌ بالعصا وإن كَثْرَ عددُه لا يوجبٌ القَوَد 
وهذا نحوٌ ما نحن فيه؛ لأنهم اعَلُوا بأن الضربةً التي مات عَمَيبها هي 
)١(‏ في الأصل: «ولا». 
(؟) رجل مدنف: براه المرض حتى أَشْفَى على الموت. «اللسان» (دنف). 
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التي أزهفَتٌء فإن النفس استقلتُ بالبقاء مع ما سبق من الجَلّدات 
وَالضرَّبات السابقة وإن كرت .وما وجدناها رَهَقْتٌ إلا عقيت'الجلدة 
الأخيرة وهي مما لا يوجبٌ القَوَدٌ وصار ما دق وإن أعقبٌ ألما 
وإيجاعاً - بمثابة المرض والكبّر عندهم؛ فإنه لا يوجبٌ القَوَدَ أيضاً. 
وذاك بمثابته. وطردوا البابَ في كل شيءٍ يقتل بثقله. 

وزعموا أن القياس في اشتراك الجماعة في إزهاق النفس بالجراح. 
كذلك. وأنه لا يبنى ولا يجبٌ الْقَوَدُ وإنما صاروا فيه إلى قضيّة عمرّء 

3 0 ادعوم 

وقوله: لو تمالا عليه أهل صنعاءً لاقذّتهم به0©. 


وقالوا أيضاً في الشّكر الحاصل عقيبّ القَدَح العاشر: إنه هو 
المسكر. 

واتفقوا على أن الجارحَ جراحة لا تبة تبقى النفسٌ بعدها في مطرد 
العادة يِفْرَد بإيجات القود وإن شاركه غيره بجراحة قل 000 معها في 
مطرد العادة . 

3 5 َك 

والمحقّقون ممن خالف أهلّ الرَّأي في مسألة الأقداح يقولون: 
إن السكرٌ الحادثٌ عند لقَدَم العاقير يمن وله لأجله خاصّة بل 
تكامل الك بالعاشر, وبَناضَاً 6 عند 0-0 كما يناش لد 
لق بعد لقمة انا الري بجرعة بعد جرعة» ويتناشاً الجَبر في 


)١8٠01/7( وعبدالرازق‎ .٠١1١-١١١ رواه مالك ”/١لاى, والشافععى ؟/‎ )١( 
و(5/ا180) و(لالا180) و(4/ا80١1).» وابن أبي شيبة‎ )١8٠ا/6(و‎ )١180ا/4(و‎ 
والبيهقى‎ 0.5١7 /” والبخاري (2528957). والدارقطني‎ .* 58-7879 4 
.41-:١ 4 


لض 


]85[ 


العُْضو المكسور أو المُوتهن «" بشِدَّةٍ بعد شدَّقٍ ويتناشاً الغضبٌ بكلمة 
بعد كلمقٍ ويمتلىء الإناءً بتار بعد قطروّء ويذوث الجسمان 
باحتكاك بعد احتكاك, ويحصل اليقينٌ بتناصر دليل بعل 0 
الما العلم القطعيٌ الضُروريٌ بإخبار واحدٍ بعد واحد إلى حين 
تكاملٍ العدد. 


2 
ع بع 0010-7 5 


ويبين ذلك: أنه لا يَحسَنْ لمن شرب جرة ماك على ظمَزْ جرعة 
فجرعة أن يقول: أزوَتّني الجرعةُ. وإن حصل الرَّيُ عندها ‏ أعني 
الأخيرة ‏ ويَحْسْنٌُ أن يقول: أزوتني الجرّة. ولا يَحسَنٌ أيضاً أن يقولّ: 
أذابت سيفي هذه الضَربةُ ولا ملأت سقائي هذه المَذْقةُ"©. ويَحسنُ 
أن يقال: غَرَّقٌ السفينة هذا القفيدٌ أو هذا السّندانُ©. 


)١(‏ أي المصاب بَومْن» وهو الضعف في العظم. 
وقوله: «الموتهن» جاء به على سئن بعض أهل الحجان؛ فإنهم لا يبدلون فاء 
ا ا 
أيضاً إلى تخالف أبنية الفعل ياء واوا فيقولون في نحو وعلويسرة ايتكد ايعس 
وفي المضارع: يا تَعدْ وياتسِرٌ - ولا يقوأ 0 2010011 
بين الياء المفتوحة والفتحة-» وفي اسم الفاعل: مُوتَعدٌ ومُوتّسِنٌ وفي الأمر: ايتعذ 
وَايِتَسِرٌ. 
والجادة في هذا ونظائره إبدال فاء الافتعال إن كانت واواً أو ياء أصلية تاء مدغمة 
في تاء الافتعال» فيقال في نحو: وهن ووعد ويسر: اتّمَنَ واتَّحَدَ واتَّسَنَ وفي 
المضارع: يتن ويتّعدُ ويَنّسنُ وفي اسم الفاعل: متهن ومتَّدٌ ومن وفي الأمر: 
انهنْ انعد وان نِسِرْ. انظر اشرح الشافية» "/ ١٠م-ثلام.‏ 

() المَذِيقٌ: اللبن الممزوج بالماءء والمَذَقَة: الطائفة منه. «اللسان» (مذق). 

() السّنْدان: هو ما يَطْرقٌ الحدّاد عليه الحديد. «المعجم الوسيط» (سند). 


ون 


وقد سمحت في إشكال. السفينة سؤالاً من محققيء فقال: 
الغرقٌ يتناشاً كهذه الأشياء. إلا أن لشن والرَيٌّ والسّكرٌ نوج امتلاءٍ 
حك عند هزه القفيم ةع والخفاة ل يتفصل إلا بأجزاء الجسم 
المالىء للوعاء. كما أن العْرقَ حقيقته عومٌ السفينة في الماء إلى الحَدّ 
الذي يغمرهاء ولا يَغْمر سائرّها إلا بعد أن يستوليَ على شيءٍ فشيءِ 
من ذاتها إلى أن يَسترّها ويَخمُرّهاء ولا تزال عند طرْحَ قفيز قفيزٍ تعوم, 
فيسترٌ الماءٌ جزءاً منها إلى أن يبقى يسيرٌ من ذاتها مكشوفاًء فإذا طرِحَ 
القفيزٌ غْمَرّها الماء لعوم ما بَقَيَ من أجزائها في ذلك الماء. 

فقال له محقَّقٌ: إن عومَ أجزائها مع تمكنها من السّير بما فيها لا 
يُسمّى غرقاًء ولا يُسنّى بعضٌ الغرقء ويُسمٌى المنتشي بالخمر 
والساكنٌ النْفْس بالثمَرات واللّقَم شبعاناً بعض الشبّع| وسكرانا بعض 
السكرء ولهذا فسَروا قوله [تعالى]: «إلا ريو الصّلاة 5 سكارّى 
حَتَى تَعْلّموا ما تَقولُون» [النساء: 27] الميخاط في كلامه بمبادىء 
سُكره؛ لأن الخطابٌ لمن تحمقٌ زوالُ عقله لا يَتَحَقُء فلم يَبْقّ إلا 
سكراناً بقيّ عليه مُسْكَةَ من عقله يبقى معها التكليفُ والخطابٌ"©. 

ولو كان العومٌ مع السَّير وحصول الغرض باستقلال السفينة غرقا 
أو بعض غرقء لسُمّيَ السابحٌ: غرقاًء لانستار بعض جسده بالماءء 
وهذا لا يجورٌ في كلّ اسم وقّمَ على جمْلةٍ وُضِمَ لهاء إذا كانت 


التجهلة له عض بخللاف الجمل من الأعداد كعسْرَةٍ ومئةَ يقال في 
الخمسة: نصفُهاء وفي الثلائة: بعضهاء ولا يقال في السفينة العائم 


.)0١( انظر ما سبق للمصنف إيراده في مسألة تكليف السكران في الصفحة‎ )١( 


/ا* 


بعضها في الماء الثقيلة بوقرها : غريقةٌ بعض الغرق» 0 يقع اسم 
الغرق إلا على غْمْرِ الماء وعبوره عليها. 

فهذه جملةٌ تكشفٌ لك عن دقائقٍ أغراض العلماء» ويمنعٌ 
فهمك لها من أن يخدّعك خادعٌ في هذا التوع برّخرفة كلام م 
فيَخلِطً عليك الشيءَ ءَ بما ليس فيه» مكل أن لقف ادها انيقي عله عل 


أو ينفيَ التعليلٌ في موضعه. أو يجعلّ وضفاً لعل عل أو شيط لعل 
عل أو يُعلّلَ بأوصافب ويَخلطها بحشو. 
نصا ٍ 
فيما يُمكنُ نقله من العلل إلى الكل ويلزم. 

وما يمكنُ نقله إلى كُلَّ على صفةٍ دون الكلّ على الإطلاق 

فنقلٌ العلّةَ إلى الكليّة: هو جعلٌ العلّة عامّةٌ بكلّء ثم بناءُ ما 
وجب بها عليها. 

مئال ذلك قولك : إنما وجب متحرلكُ لحركة موجودة .2 فكل حركة 
موجودةٍ فواجبٌ بها متحرّك. ولو قال: إنما وجب متحرّكُ لأجل 
الحركة, للم مله : وكل حركة واجبٌ بها متحرك . 

ا 4 الملل متحرّك؛ د ْم منه إذا قلت 

ومن الفقهيّات : محرَّمٌ لأن فيه شِدَّةٌ مطربةً» فكلّ ما فيه شِدَه 
مطربةٌ فهو محرّمُ. 

مثال آخرٌ: فإن قال: البناءً لا بُدَّ له من صانع ؛ لأنه مصنوعٌ , زم 


ا 


منه: كل مصنوع, لا بُدَّ له من صانع . 

فإن قال: هذه الكتابةً لا تكونُ إلا من عالم, يها لأنها محكمة 

متف لم منه: فكلّ محكم مقن لا يكونُ إلا من عالم . 

فأما المنقولة إلى كل مخصوص لكونها خاصة: 1 القائل : هذ 
الحمارٌ فارة”2؛ لأنه جرى عَشَرَةَ فراسحَ» لَِمَ منه: أن كل حمارٍ جرى 
عشرة فراسخ فهو فار ولا يلزم منه أن البعيرٌ إذا جرى عشرة فراسخ. 
أو الفرس إذا جرى عشرة فراسخ فهو فارة. 

بل لو قال: بَهِيمَة جرى. أو هذا البهيمةٌ جرى عشرةً فراسحٌ فهو 
فاره. لزمّ أن كلّ فرس وبعير جرى عشرة فراسحٌ فهو فارة. 

وفي الفروعيّات: لو قال: هذا الماءٌ متغيرٌ فلا يجورٌ الوضوءٌ به 
لم منه: أنه لا يجوز الوضوءٌ بالمتغيّر بالطْخلب” والتراب . ولو قال : 
هذا الماءُ متغيرٌ بالحَلّ فليس بطهور. زم منه أن يكونَ كل ما تغيرٌ 
الْحَلٌ فليس بطهورء ولا يلزمُ منه": الماءٌ المتغيّرٌ بالتراب ليس 
بطهور . 

وعلى ذلك أبداً لوجوب إجراء العِلَّة في معلولهاء والله أعلم . 


)١(‏ الفاره: هو النشيط الحادٌ القوي. «اللسان» (فره). 

)2( الطحلب: شيء لزج أخضر يخلق في الماء ويعلوه . «المصباح المنير» 
(طحلب). 

(3١‏ في الأصل : (فيه) , والأنسب ما كتبناه. 


يفف 


 ]4م9ز‎ 


فصل 
في تحقيق تحديد العلل , وبيان الغلّط فيه 
والخروج ‏ عنه إلى التغيير لها 
ذكرته ليُجتنبَء كما ذكرتٌ التحديد الصحيح ليتبع . 
0 5 0 
فنبدا بالصحيح : فمن ذلك: أن نقول: الإنسان حَيّ لأجلٍ 
الحياة الموجودة له . فهذا فخديد 0 لأن كل حياة ة موجودة لشيءِ 
فهو حي بهاء وهي سليمةٌ من التّغيير لها والتُغيير عنها. 
فأما المنكسرة) من العلل : فهو أن نقولٌ: الإنسانُ حئنٌّ لأجل 
الحياة الموجودة. فليس هذه محدّدة. بل منكسرة؛ لأنه يلزمُ من هذا: 
كل حياةٍ موجودة فهو حي بها. وليس هذا صحيحاً؛ إذ حياة الحمار 
والفرسٍ موجودة وليس الإنسانٌ حياً بها. 
ومن العلل غير المحدّدة أن نقول: هذا الإنسانٌ حي 0 
الدّلالة أن فيه حياةً. 0 لأجل أنه لو لم نَقَم 
الدَّلالةٌ لم يخرجه ذلك من أن يكون ا 


فإن قال: إنه حي لأجل أنه علم 3 للاد خا : موده : كانت غير 
محدّدة؛ لأنه لو لم يُعلَمْ ذلك» لم يُخرجُه عما هو به من كونه حياًء 
فذكر العلم كناد لو اسقظف لصحت 


فإن قال: هو حي لوجود عَرَضٍ يُضَادُ الموتَ. لم تكن محدّدة؛ 


)1( الكسر: نقفض على المعنى دون اللفظى ويرجع إما إلى منع صحة العلة 
أو إلى معارضتها بما يفسدها. «علم الجذل في علم الجدل» ص 517-55. 


وض 


لأنه لم يُصرّح بذكر الحياة» ولا ذكرها له. فلم يأت بها على الوجه 
الذي يقتضي الحكمّ بأنه حيٌّ وهو الحياةٌ. 

وقد يصعت نظر الخصيم. فيُدخْلُ في العلّة شيئاً كثيراً ليس منهاء 
َتَمَقَدْ ذلك وتأمله ل ليميا إن ردت الإلزام عليها على النحو 
الذي ذكرتٌ لك. 


ومثالّه من المقهيات: الكمر حرام م لأجلٍ الشْدَّة ة الموجودة . ليس 
بتحديل؛ لما 5 في مثال الحياة. 
فإذا قال: هذا العصير حرام لأجل الشْدَّة الموجودة له. فقد جل 
وعلى ما قََمْنا فأقم الشّدّة مَقَامَ الحياة. 
لكل 5 
في الفرق بين الذلالة والعلة 
اعلم أنه ليس كل ذَلَالةٍ على شيءٍ فهي علَةٌ له. الاترى أن دير 
الغالرر دلالة على القديم ؛ إذ لايك ناس صاتع, غير مصاوع +« ليس 
ا له. وكذلك الخبرٌ الصادقٌ دلالةٌ على كون المخبر على ما هو به 
وليس بعل لكون المخبر على ما هو به؛ إذ لو لم يُوجَد الخبن لم 
يَبطل أكون المشير علو نما هري 
وقد يجتممٌ الشيءٌ أن يكونٌ عله لشيءٍ ودَلالةَ عليه". وذلك 
كالكفر؛ فإنه عله لاستحقاق الذَّمّ ودلالهٌ على استحقاقه 
وكذلك عدمٌ الواجب في الوقت الذي قد وجبّ فعله من غير عُُذْرِ 


)١ - ١(‏ هذه الكلمات مكررة في الأصل. 


نمضن 


ولا تكفير دَلالهَ على استحقاق الذّمّ وليس بعلّة. 
فصل 
في العلل العقليّة والسمعية 

فالعقليةُ - وهي علّةٌ الحكم لعقليّ - موجبةٌ للحكم لنفيها 
وجنسهاء فمُحالٌ برها أبداً مع انتفاء الحكم قبل الع , ومع 
ورودهء وفي زمن نسخه؛ لآن في تجويز ثبوتها مع انتفاء اكير نقضاً 
لهاء اوكذلك في ثبوت حكيها في موضع, ما مع انتفائها نقض لها على 
ال قير وهذه كالحركة إذا كانت في محل أوجبّتُ له التحرّك 
لذ مال 

زائنا بعلل الأحكام : فعلاماتٌ وسمات تكونٌ علامةً بوضع ٍ 
واختيا. فلا يمتنع أن تكون 5 فيجوولة أمارةٌ قار تكن كذلك» 
وهذه كالشّدّة المُطربة إذا كانت في شراب فهو محرّمٌ لا مَحالَةَ إلا 
نا عَلِمْنا ذلك من جهة لشم ؛ ألا ترى أن الشرابٌ قبل أن يقمّ فيه 
خمرٌ أو تخمُرٌ كان محللا ا أو حصل فيه تخمي 
صارٌ محرّماً بعد ادك كن يكرا ٠‏ كما أن المحلّ قبل أنه ترك افيه 
ركه كان ساكناًء فلمًا وُجِدَت فيه التحركة صار درك بعد أن لم 

فكلٌ ما إذا كان الأرّلُ كان الثاني من أجل كون الأول فالأولٌ 
ِل عقلياً كان أو سمعياًء ومثلٌ هذه العلّة السمعيّة لا خلاف في 
معنى القياس بها. 


فإن قال قائل: أفليس قد كانت الخمرٌ تقمٌ في الشراب والشْدّة 


يونا 


تبحصلٌ في العصير لتر 
لأجلها كان تخراماً بعد أن لم يكن حراماً؟ 

قيل له: قيام الحْبّة بأن فى شُرْبه المفسدةً المعلومة في هذا 
الزمان» دون ما سبقّه من الزمان الذي كانت فيه مُباحة. 


فإن قيل: فالمفسدةٌ التي صَرّحَ بها القرآنٌ ‏ وهي إيقاعٌ العداوة 
والبغضاء بما عضا هد العريدة والميخاصم؟؛ والصَّدٌ عن ذكر الله وعن 
الصّلاةا2- لم َرَلْ حاصلةً بالسّكر المغطي للعقل الذي به يحصل 
التمدر مي امون وهذا أمرٌ ما تَجَدَّدَء فكيف نَصِح م لكم دعوى نَجَدَّد 
المفسدة والغال هذه؟ 


قبل: العلّةُ في كونه حراماً في هذه الحال. وكونه قبيحاً هو قيامُ 
الحجّة بكونه مُفسدة» والمّفسدة التي ذكروها ‏ وهي التي نطق بها 
الكتابُ الكريمٌ ‏ مُفسدةٌ لكن ليس بكل» ٠‏ بل من بعضٍ الممفسدة ذاك, 
ويجورٌ أن يكون ما ذكره مما يَحِضْل في هذه الام وهذا الزمان حكمه 
يريك عند الله على كل مفسدة ويجورٌ أن تختلفت المفاسدٌ باختلاف 
الأزمان والأشخاصٍ » كماأن كام في الصلاة ك5 وفي الحجح لو 
بمفسدة اللي في الحجح 25 وفي الصلاة ليس بمفسدةء وأكل 
الزكاة مع كونها ابس الناس مفسدة في حقّ النبيّ يك وأهل بيته 
وليست بمفسدةٍ في حقٌّ غيرهم» والمَمْعُ بين الاختين يَقطعٌ”" والجمئ 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة الآية :)9١(‏ #إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون». 
(؟) أي يقطع الرحم بينهما. 
ذف 


]8:[ 


نين الصديقتين يَقَطعٌء وكاد الحكم اللتحريم. لقطيعة الحم لا 
الصٌداقة» كذلك جار أن : تخص هذه الْآمّةده بتحريمٍ ما لع بينهم 
ويَصْذهمٍ عن ذكر الله وعن صلاتهم لحرمة تَحْصّهم , ٠‏ فتكون منزلةً لهم 
وخصيصةٌ حضوا بها يكونٌ في مخالفتها من المفسدة ما لم يَكُنْ في 
00 والله أعلم . 

وقد قال , بعض أهلٍ العلم الأئمة : فإن د جالع التي 
كان بها قبيحاً في هذه الحال.ء وقد كان يجورٌ أن يقع في الحال. 
الأولى غير قبيح ؟ 


قيل لهم: العلّةٌ في ذلك هو القَضْدٌ إليه مع قيام الحبّة بأن فيه 


فإن قيل: فما العلّهُ التي لأجلها قبْحَ القصدٌ. وقد كان يجورٌ أن 
بقع في الحال الأولى؟ فنحن نسألكمْ عن تَجَدَّدِ قُبْحَ القصد. كما 
سألناكم عن الموجب لتجدّد القبح ما هو؟ 

قيل له: لم يكن يصحٌ أن ب يق القصدٌ الذي مع قيام الحجّة الآن 
قبل قيام الحبّة؛ إذ ليس القصدٌ الذي قبل قيام الحبّة كالقصد الذي 

بعد قيام الحبّة. كما لا يَصحٌ أن د يقعّ العلم بالحركة - الذي هو علم 
أن لمحل داك - قبل أن يُعلمَ المحلٌ» » فهذا العلم بخلاف العلم, 
بالحركة من جهة أنها 0 فكذلك هذا القصدٌ الذي مع قيام . الححة 
يخالف القصدّ الذي ليس مع قيام الحجة. وهو عندي أحسنُ من 
الأول ؛ لما فيه من رَدٌ القبح إلى القصدٍ مع قيام. الحجة . 


)١(‏ في الأصل : «الآية». 
كفن 


فصول 
في الفروق بين العلّة العقليّة والشرعيّة 
فمن الفروق: أن العلّةَ العقليّة لا يجورُ ولا يَصِحّ تخصيصها بِعيْنِ 
دون عين . 
والعلّةَ الشرعيّةُ اختلف الناسٌ فيها: فجورٌ تخصيصّها قوم بدَلالق 
ومنع آأخرون من تخصيصها؛ ؛ لأن الشرعية أمارةٌ وعلامة لال وقد 
تَدُلّ على شيءٍ في وقت. ولا ندل عليه في غيره» قالوا : فكذلك تدلٌّ 
على الحكم في مَحَلَّء ولا ندل عليه في غيره. فقد استجارٌ القائلون 
بتخصيصٍ العلّه) ذلك . 
ولا يجورٌ عند أحدٍ تخصيصٌ علَّة العقل في عَيْن دون عَيْنْء ولا 
في زمانٍ دون زمانٍ. ْ 1 :. 
فصل 
ومن الفروق بينهما أيضاً: أن الشرعيّة ربما احتاجت إلى شَرْطٍ في 
كونها علَّةٌ للحكمء نحو: الزَّنا الموجب للرّجمٍ بشرط الإحصانء 


ووحوب الزّكاة في النصاب بعلّة الغناء به بشرط خؤول الحول علي 
النصاب» وغير ذلك . 


)١(‏ في الأصل : «العلم». 
لضن 


الل له تحتاح ف إيجابها للحكم إن شرط؛ لكونها () موجبةً 
غير علامة للحكمٍ 3 ولا ا عليه 227 ولا دلالة. 


فصل 
ومن الفروق أيضاً بينهما: أن العلَّةَ العقليّةَ لا بُدَّ أن تكونَ 
متفكسة :: فالحركة عله كوان المتحل الذق 'قافت به متحركاء فبيدت هن 
ذلك : اا لع فلا يكون متحرّكاً بحال . 
فأما الشرعية : فلا يُشترطً لها العكسٌ؛ فإنا إذا قلنا: كل شراب 
قامت به الشّدّةٌ حرام َل منه: أن كل شراب لم تَهُمْ به الشّدة 
حلالٌ» وكان المعنى فيه: أن العقلية موجبة 0 أمارةٌ . 

3 و 95 عع دع 
يُعَدَمُ وأما العقليّةُ فموجبةًء والموجبٌ إذا وُجدَ أوجبٌ موجَبّه لا 
مَحالة. فإذا لم يُوجَدْ لم يُوجَدُ موجَبّه لا مَحالَةَ. 

ولأن العلَّةَ الشرعيّة كما تَدُلْ على على الحكم لفن 
الحكم الواحد من أحكام. الشرع حت بعليْن فإذا زَالَتَ إحداهما 
بقيت د فلذلك م عنمن ضرورة وعدي 0 00 
الاستحالة؛ وملاقاة نجاسةٍ. فإذا زالت الملاقاةٌ بقيت الاستحالةٌ 
مستقلاً بها الحكمٌ. وإن زالت الاستحالةٌ بقيت الملاقاة فلم ينف 


)١(‏ في الأصل: «بكونها». 
() في الأصل: «علة». 


الحكم بزوالها وانتفائها؛ فلذلك لم يُشرّط العكس فيهاء بخلاف 
العقليّة'»؛ فإن اه الذي ا الحركة 0 لا يكبيك 
بالحركة وبمعنيٌ أخر قط #البح ركد لا يشاركها في إيحاب التحك 
شي من 00 فلا جَرّمَ إذا انتَقَتَ عن اليد انتفى حكمها 
وهو تحرّك المحل - لا محالة. 
فصل 

ومن الفروق بينهما: أن عله الحكم العقليٌ يجبٌ أن تكون أبداً 
مقارنة له غير متقدمَةٍ عليه ولا متأخرة عنه؛ وليس كذلك سبيل العلة 
الشرعية ؛ لها قد توخل قبل حصول الحكم كشدَّة الخمر, ني 
الطفم وتَهَيْوْ الكل والاقتيات في البّرٌ قبل ثبوت الحكم اوهو لتخريم 


التتفاضلٍ ؛ فلا يجب أن تجريا في هذا الباب متخر رادا . 
فصل 
ومن الفروق بينهما: أن العلة الشرعية يجوز أن توجب حكمين 
مختلفين» مش إيجاب شِدَة العصير تحريم شرْبه. وإباحة ضرب 
شاربه» ري الرضاع, والقرابة يُوجبان تحريم م التكاح » وإناخة الحلوة 
والمسافرَة اسمن 10 لتحريم ٍ وَطء الزوجٍ في الفرج, 34 وإباحة 


الأكلٍ في نهار رقيات والموجبٌ لغشل 3 وإسقاط إيجاب الصلاة 
رأساً. 


فأما العلّةٌ العقليّه : فإن الحركة لا توجبُ تحرّك الجسم وتَلُونَه 


. في الأصل: (الشرعية»‎ )١( 
ان‎ 
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المختلقيْن غير المتضادَين» وله 4 وسكوتّه الموجَبَين المتضادّين, 
ولا تُوجبٌ أيضاً حكمَيْن مِثْليْنِ؛ كما لم تُوجبُ حكمين مختلفَيْن ولا 


وإنما كان ذلك لمعنىّ؛ وهي أنه(" تُوجِبُ الحكمّ 8 
لجنسها وتفسهاء ونفسّها وجنسّها غيرٌ مختلف. والعلل الشرعيّة 
لوضع الواضع لهاء واختياره لحكمين مختلفين معلقين ا مع 
اتحادها . 
فصل 
والعلّتان الشرعيّتان المختلفتان قد توجبان حكمين متعارس 
كالشرب وَالقَلْف واد حد لخر والقذف. فمن شرب جرَعَة خمر 
وفُذف مخصنا ‏ أو حي بول الحدّيْن معاً 5 
فصل 
ولا يجودٌ أن يَنْصِبَ الله سبحانه علَةٌ وعلامةً على إيجاب حُكميْنٍ 
ضِدَيْنِ نقِيضيْن لا يصخ من المكلّف الواحدٍ الجمعٌ بينهماء بل يجوز 
أن ينصب علة لشبوك أحكام ر مختلفة أو تَرُوك أو أفعال وتروك يصح 
ل أو أن تكونَ علَةٌ لثبوت حكم, في وقتٍ 
وسقوط””" في غيره» أ و علَة اوجرب حكم على عَيْنٍ وسقوطه عن 
أخرى. فأما أن يجعلّ للمكلّف علامةً على ثبوت الحكم عليه 
)١(‏ في الأصل: «إنما». ولعل الصواب ما أثبتنا 


(ف6 في الأصل : ) 
إفة في الأصل : «سقوط). والأنسب ما أثيتناه . 


حنن 


وسقوطه عنه في وقت وجوبه. وعلى تحليله عليه وعلى تحريمه. فذلك 
ال 

اسك ا 0 
بيان الاجتهاد وفصوله. 

فصل 

ولا يجورٌ أ أيضاً أن تكونَ العلّةٌ الشرعيّةٌ عله لحكمَيْن متساويين 
0 ا ل ا 
بعضٍ الطّاعات أكثرٌ من بعض » إلا أن كل ذلك يجبُ من جهة 
واحدة. ولا يحور إذا كان لتحريمٍ شيءِ أو تحليله للمكلّف علّتاذ 
مختلفتان وأكثرء أن يتزايدٌ الم بتزايد عله ؛ لآجلٍ أن علله أدلة 


عليه ل 0 يعرايد بتزايد الأدلّقَ وإنما يقرع ا في شيو 


وإنما اتَلّف المتكلّمون فى العلل الموجبة إذا كَتْرَتَء هل 
تتزايدٌ أحكامُها والأحوالُ الموجَبةٌ عنها أم لا؟ فأما الدّلائل على الحكم 
شرعيّةٌ كانت أو عقليّةٌ فلا توجبٌ تزايدت حال المدلول عليه؛ إذ 
لنت الأدلّةٌ 00 لكنها كاشفة لي 
فصل 
في العلّة التي نتيجئها طن 
وهي التي ترجمٌ في كونها توجبٌ إلى ظنء وذلك يقع في العلل 
ررم 


العقليّة والسمعيّة, مال ذلك: أن حَبْرَ الثقة عند المجتهد: أن هذا 
الطعام مسموم 0 2 مح الحكم بعد عنذه بأنه مسموم » وإذا 4 صح الحكم 
عنده بأنه يمومه وجب عليه تحن ركدلا إذا أخبره الْثقةٌ بست 
يُوجِبُ مثله تنجيسٌ الماءء ولع غلنه د 
00 
فيما سمّاهُ قوم من المتكلمين: العلةَ المولّدة؛ تغريباً للعبارة فيه 
والمتولّدُ لا أصلّ له عندناء وإنما هو مذهبٌ أهل الطَبْع 
والاغترال» ذكرته عدت لآ تفوت معرفة ها تنحتة بتغريث تسمه 
والعلهُ المودة عندهم © هى الى يُوحَبُ وجودها غيرّهاء ولا يخلو 
أن يوجَدَ عقيبها بلا فصل 3 أو يَوجَدَ معها. وذلك كالاعتماد الذي تَوجَدٌ 
عنه الجركة : فقالوا: إن الحركة تولّدتٌ عن الاعتماد. فسموها! ل 
وعندنا وُجدَتٌ عقيبٌ الاعتماد؛ فلا تكونُ عندنا مولّدةَ بناءة على أصلنا 
3 , 
في إبطال. التولّد. 
فأما التي تكونٌ لسبب والسببُ في حال, تحرّكه : كالخاتم . في 
اليد تقع ري الخاتم, ورك اليد 19 في حالة واحدة . 


5 
إن ين 


والعلَةٌ حدم على ضربين : 27 وموجبة 6 علق فَالْعلةُ 
ال دوي هي الثي قدّمنا 6 0 العلة فوج عن 


ا ل 
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- وهم أهل التولّد #. وعندنا ا 17 أن وجب بعلزلا في الجملة. 
فقد 0 ا وقد يَكون غيره ؛ لأن العلم 5 كون 0 عالما 
شاهداً عاقيا فاحدذر مقالة هؤلاء وقولهم : المعلولٌ لا يكن عن العلّة 
إلا حاذنا بيعل أن لم يكن وتغيّراً عن حال كان عليها إلى حال لم 

نصا | 
في شَرّطٍ العلة 
اعلم أن شرط العلّةت: هو تعليقٌها بما إذا وَقَعَتْ عليه أَوجَبّتْ معنى 
الحكم . وإذا لم تَقَعْ عليه لم توجبٌ معنى الحكم . 
والشرق نينها وبين الك .من العلة + أن الاقتضاء لها إذا كادك 
على تلك الصفة» وليس كذلك الجزءٌ من العلّةَ بل الاقتضاءً للجملة 
بأجزائها . 
مثال الأول : إذا كان القبيخ من مَحْجَوجٍ فيه اسيتحق الذم لأجل 
القبيحٍ الواقع, على هذه الصفة. وليبس يستحقه كه الأآخل القبيحٍ وأنه 
لخر كه وكذلك يصحٌ الفعلٌ بالقدرة إذا لم يَكُنْ مَنْع؛ 0 
الفعل لأجل القدرة وعدم المنع ء » فهذا مال الشرط. والمنع : مثل 
قيلٍ ورباط. 
مثالُ الثاني - وهو الجزء -: علَّةٌ الجسم الطولُ والعَرْض والعُمْقُ» 
ولا يجورٌ أن تكونٌ العلّة الطولٌ إذا كان عرض وعمقٌ؛ لأن الاقتضاءً 
لاجتماع هذه الثلائة على الحدّ الذي وَصَمْنا. 


هم 
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ولو قال قائل في صفيحة لها طولٌ وعَرْضٌ من غير عمتي. ثم 
حدتثٌ فيها عمقٌء فصارت جسماً: العلة التي 2 
بعد أن لم تَكُنْ جسماً حدوثُ العمق لِمَا له طول وعرض . لحَسَنَ هذا 
القول منه؛ لأن الحادث الآن هو العمقٌ. فالاقتضاءٌ له. 


فإن قال في سفينةٍ كان فيها كر ولم تَعْرَقُ» فزيدٌ عليها قفيلٌ 
فغرقت : ما العلّهّ في ذلك؟ 


قيل: العلَّهٌ في ذلك طَرْحٌ القفيز الرّائد فيها؛ لأنه الحادثٌ الذي 
غَرقَتٌ به. 

فإن قال: فلو طَرحَ الجميعٌ في حال فَغَرفَتْه ما كان العلّهٌ في 
ذلك؟ 


قيل له: لعل في ذلك طح الجميع, أن ابض ذلك 
الحادث أوؤْلى من بعض . 


نكن 


ول 
فى المعارضة 
01 7 عر 25 5 2 
نفاتّها بأنها ليست مسالةً ولا جواباً.ء فصارت كلاماً لا عُلْقَةَ له بكلام 
المستدل: 


واعتلٌ من أَنبَها - وهو عندي المذهبُ الصحيحٌ» وأنها داخلة في 
أقسام السؤال والجواب - بأن قال: أنتم تعلمون أن المقر لموسى 
[عليه السلام] لإطباق اليهود على الإقرار بهء يَّلرَمه الإقرارٌ لهارونَ 
لإطباقهم أيضاً على الإقرار يفك فلى أن إنبتانا أقر عمو لهذة العلّة 
وأنكرٌ هارونَ لكان مفرقاً بينهما بالإقرار والإنكار مع استواء الإقرار 
لهم والعلّة. وتفرقته بيئهما مذاهب تفرد يه؛ لأنه متى فعلّ ذلك فقد 
خولت فيها. وهي كبعض المذاهب التي يأتي بها؛ لأنه سواءً قولّه : 
ليس موسى كهارون. وليس الإقرار لهما توي في الوجوب والعلّة . 

ولأاشك أنةاقل تصدن عن قزل إن النهر تبودي فصي العلتن: 
وهي إطباقٌ اليهود عليه. وأنه نب فإذا قال في هارونَ خلاف ذلك» 
كان الملزمٌ له القولٌ لمثل. ذلك في موسى إلزاماً بالمعارضة الصحيحة؛ 
لآن العلة التي تعلق بها في موسى ينطبق عليها إيجابٌ القول. 9 
هارون؛ كالقولٍ في موسىء والمَرّْقُ مذهبٌء يَحسُنٌ أن يقال: ما دليلك 


ونان 


عليه؟ لأنه ترك لمذهب أوجبنه علَنّه الموجبةٌ للجمع بين موسى 
وهارونث. تقال ا إذا كروت بموسى للإطباق عليه ؛ فهلا طردت 
4 ءٍٍ 2 - 
علتك واجريتهاء وألرّمْتَ نفسَك من الإقرار بهارون مثل ما ألزمّتها من 
الإقرار بموسى ؛ إذ كانت اليهودٌ مطبقَة عليه كإطباقها على موسى؟ 

ويقال لمن أنكرٌ المعارضة أيضاً: هل الحقٌّ وأهله مفارقان للباطل 
وأهله في أنفسهم بحجهم؟ فإن غال لك فهذا هما ل كول ده 
وإن قالّ: نعمء قيل له أيضاً: فيجورٌ بحاي ماري 0 يد 
عنة) وعما أوجبه . 

0-0 1 لت 
في 3-0 كذلك ها هنا. ظ 

وفي الجَمْلّة والتفصيل, : كل من ترلك قولاً فلا بد له في اختياره 
تركه إباه من علَةَ وُوٍ, كما أن كلّ من اخختار قولاً فلا بد له في 
اختياره إِيّاه من علَّةَ وحبّةء فإذا رأيتَ تاركاً قد ترله شيثاً واجتبّى واختار 
مثله. فلا بُذَّ من مطالبته بحب فى اختياره تَرْكَ ما ترك واختيار ما 
اختارء إذا ادٌعى أنه ترك بحجّة واختارٌ بحجة. 

فصل آخرٌ 
فى المعارضة 

اعلم أنك إذا سُيْلْتَ عن الفَرّق بين شيثين قد فَرَقْتَ بينهما 

بالإثبات والإبطال , لا بُدّ لجوابك الذي فيه تفريقك أن يكونّ مبطلا 
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لها الت فتختقا الما مسقت ولبنق تجوز أن يكونَ فيه الإبطال دون 
التحقيق» ولا التحقيقٌ دون الإبطال. ؛ لانك لا تُسألّ عن إبطال, مفرّدٍ 
لا عن تحقيي مفرّده ل عنهما. 
ويُوضحٌ م الدليل على ذلك: أن التّفرقة لهما وقعَتْء فإذا كان هذا 
هكذاء فالسؤال عنهما. 0 هذا: أن الدليل على صحة أحدهما 

لا يُوجِبٌ التفرقة بينهماء وكذا تصحيحه؛ لأنهما قد يجتمعان في 
التصحيح وفي ذلالة الدّليل على صحّتهماء فلو كان أحدٌ القولين 
مفارقاً صاحبّه في الصحّة بصحّته. لم يَجُرْ أن يجتمعٌ القولان في 
الصحة؛ ؛ لآن صحةً أحدهما تفرّق بينه وبين الآخرٍ في الصحّة كما 
أنك حين فَرَقَتَ بينهما أَبِظَلتَ أحدّهما وصَحْحْت الآخرء وكذلك 
التفرقة بينهما في تصحيح أحدهما وإبطال الآخرء كما أنها تصحيح 
أحدهما وإبطالٌ الآخره©. 


ولو كان من أجابٌ عن أحدهما مر ن الآخر مفر ب القرلين: 
لكان الذي قر ص موسى وينكر و هارونٌ إذا 3 عما فَرَقَ 
بينهماء فأجات بما شت ا موسى فَقَطْ ولم يذكد0 ما أفسدٌ عنده 
1 5-0 قد أَدّى ما أوجبّه عليه السؤالٌ؛ فرق بينهما تفرقة أبطأت 


7 َ- 5-1 إن 
- 


”0 3 3 


7” 


نبوة قادون وصححت 1 موسى »2 فكما أوجبٌ أنه قل يحققٌ نبوة 
موسى من لا يُقدرٌ على إبطال. نبوة هارون مع تحقيقه لنبوة موسى ؛ 
إذ كان كلما أثبتَ أحدّهما ثبت الآخرٌء عُلمَ أن التفرقة بين الأمرين 
)١(‏ «كما أنها تصحيح أحدهما وإبطال الآخر». كذا هي في الأصلء ولعلها 
مشحمة ؟ إذ لم يتبين لنا منها معنى ذو فائدة هنا. 
0 في الأصل : (ينكر) . 
ايلا 


] 41/1 


لذن افترقا بصحة أحدهما وفساد الآخر لدت دَلَالة على صحة 


- 


الصحيح, منهما دون فساد الفاسد. ولا على فساد الفاسد دون صحة 
الصحيح . 

فادها يزكة هذا آله كل ول على فيش أحد الأمرين من لا يعلم 
سامعو دَلالتِ عليهما أنه مفرّقٌ بينه وبين غيره حتى يسمعوا منه الإقوار 
بأحدهما أنه مفرقٌ بينه وبين غيره ا 
الإقرار بأحدهما أنه يفْرّقٌ نيكة لاني الآخر دون أن ينكرّه» فلو كانت 
الدّلالة على أحدهما هي التفرقة بينه وبين الآخر في الصحة والفساد؛ 
لكان السامعون لها عارفين بمعرفة صاحبها بينه وبين صاحبهء ولكان 
المعتقدٌ لصحة أحدهما قد قَرقَ أيضاً بينهما في عَفْدهِ بالتصحيح 
والإبطال, والنفي والإثبات. فلما كان المعتقدُ لصحة أحدهما لم يرق 
بينهما في عَقَده باعتقاده صحة أحدهما؛ لأنه قد يجورٌ لكالتفرقة بين 
الشيثين بما يمكنُ خصمّك يساس ب وإن تعاطى ذلك 
ووقّف” في الدعوى موقفقك, استويا ولم يَبِنْ منه شيءٌ يجعلك أؤلى 
بنصرته منه بنصرة مذهبه . 

ونظيرٌ هذا: أن الشيعيّ إذا قال للعُتْمانيّ : دليلي على أن عليا 
أفضلٌ من عثمانَ: كونُ السماء فوقي والأرض تحتي . جار للعثمانيّ 
أن يقول: فهذا. بعينه هو دليلي على أن عثمانَ أفضلٌ من علىٌ» وما 
الذي جعلك بأؤلى أن تَستدِلٌ على فضل علي على عثمانٌ مني 
بالاستدلال به على فضل عثمانَ على عليٌ؟ والسلام . 
(0 في الأصل: «إبطالم. 00000 
(؟) في الأصل: «وقف». 

لكل 


فصل 

اعلم أن للخصم أن يُعارضَ خصمّه بما لا يقولٌ به في بعض 
المواضع » وليس ذلك له في كلّهاء ولا بد من حدٌ يَفصِلٌ بين 
1 000" 

إذا قابت المعارضة بجنادلا يقول: به“ النكازعان شتطت؟ لأن 
صاحبّها معارض لنفسه قاصدٌ بها إلى فسادٍ مذهبه. وما كان هكذا 
فليس له أنه يعارض به ولكن لغيرهما أن ُعارضهما به؛ إذ كان غير 
تصحيحٍ تلك المعارضة مذهبه؛ لأنه إنما يكون لذي المذهب رخ 
السؤال ا 01 وأما ما يبط به مذهيّه 
فلاء ولكنّه عليه. وذلك أن تأويلَ هذه المسألة القُلانيّة أن المُلانية 
تصحيحٌ مذهبهما(» به. وإن كانت مصحٌحةً على الحقيقة فهي لهم 
على الحقيقة. وإضافتُها إليهم على معنى أنهم سبوا إليها. وأ 
يحاولون بها التصحيمٌ لمذهبهم. وإن كان ذلك لا يَتِمْ لهم. 

وغَرَضٌ السؤال تصحيحٌ المذهب وإبطالُ ضِدَهِ فإذا كان بخلاف 
هذه الصّفة فهو ساقط. فإذا قابلت قولا لا يقول به المعارض فهي 
صحيحة؛ لأن صاحبّها أفسدّ باطلاً عنده بإظهار مساواته لطن احريهو 
أيضاً باطلٌّ عنده. فهذا على ضَرْييْن: 0 ش 

مثالُ الأول : قولٌ ل للمعتزليٌ : إذا رَعَمْتَ أن تكليف ما لا 
اق فاسدٌ لِمَا صَحّ من عدلٍ الله ورحمته, فهلاً زَعَمْتَ أن تعريض 
الله سبحانة لمن المعلومٌُ عنده أنه يَعطبٌ بالتكليف للتكليف. وتعريض 


)١(‏ في الأصل: «مذهبها». 
وم 
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من يَهلِكُ بالمحنة للمحنة» والتماس ما علمَ أنه لا يكونُ ممّنْ علمَ 
منه أنه لا يستجيبٌ للتكليف فاسدٌ أيضاً للعلّة التي ذكرتّهاء وهو ما 
صحّ من حكمة الله عزّ وجل ورحمته وعذله وحُسْن نَظَره لخلقه؛ لأنهما 
قد استويا واتفقا على الأصل الذي قابآَتّه المعارضةٌ فإن كانت لازمةً 
للقائل به فإن قولٌ السائل فيه كقول المجيب. 

ونا يدل عاق هذاه أن مسد لو لعن هله المتتالة »وهر 
من لا يقولٌ بواحدٍ من المذهبّيّن ‏ لا بمذهب العَذْلِيٌ ولا الجَبْريٌ -. 
لور يكق احذهما أؤلن. بالجوات غنها :من لخن 

ومثال الثاني : بمنزلة معتزليٌ قال لمُجيِ: إذا يت أن لله يخلُق 
الفعل ويُعذَبُ عليه. فلم لم كل إن ل يَضْطرٌ إلى الفعلٍ ويُعذّبُ 
عليه؟ لأنه لا يفول بالشيء الذي جعلّه هلذم للمعارضة؛ فهما متفقان 
على نفي العقاب على ما حصلٌ بالاضطرارء كما حصل الاتفاق في 
المثال الأول عن جواز التكليف ممن ف المعلوم. أنه يَعطبٌ 
بالتكليف وعَقِيبَ التكليف. ومتى بنى المجيبُ جوابّه على أمرٍ يوافقُه 
عليه السائل» لم يَكُنْ للسائل الطعنُ فيه إلا بما بين به مفارقته؛ لانه 
إن سلّم مشاكلته إيّاه ثم طعنّ فيه كان طاعناً في قوله بِطَعْنْه فيما هو 
00000 

ومتى ما جعأنا له من الطْعْنِ بما يأتي في صورة الأولى» فمعنا أه(1) 


خلافٌ معئاه وذلك كقول المجبر للمعتزليٌ : هَل قلت: إن الله 
يُكلّفٌ العبد ما لم يُقدِرْه عليه. كما قلنا جميعاً: إنه كلت العند ا 


)١(‏ في الأصل: «ومعناه»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
كان 


لم يُوفْقّه لفعله ولا عَصَمّه من تركه. فإن اعترف المعتزلي بهذا التشبيه؛ 

0 ار و الذي تفرّعَ منهء وإذا 
فإن ا فكذلك فقل: 5957500 

0 هذا ار 

تيت العاجز فإنه سَقَة. 


فيقول له: فاجعل هذا نف فرقاً 0 [سلب]”") التوفيق وسلب 
القدْرة وعيلت واحد له كيت من سلب التوفيق دون سلب القدذْرة. 
وليس هذا جوابٌ المجبر» ولكنه مثالٌ يُتَكلّمُ عليه و عار له لأنه 
سلّمّ التشبية غيرٌ معترفب بما بعده بعد التسليم . ' 


وللمعتزليٌ أيضاً أن يسألّ عن الدليل على أن تكليف من ليس 
سو ولا معصوم كني روا وار 0 
1 م 7 ا ولتوفيق » ارده نه يلت مع عدم. القثرة 
والطاقة ؛ بل يعلم حلاف ذلك» ويدري أن التوفيق تسهيل: والعصمة 
للك" الالطاد وأنها ل ب 0 


فأين إزاسة العلل بالُواتب الالابدية من الزوائد اللْظفيّة؟ 0 00 ذلك 


. ليست في الأصل‎ )١( 


١ 


بو فس إلا ينب من نان لما لم يجب للزوجة اليب وخر 
ليق لا يجب لها امير والإدام وما هو القوام 0 ولما لم يفسَخ 
التكامٌ بزوائد المؤن - وهي اليك والجلواة والإدام 43 له ع 
بالإعسار بالقوت الذي هو القوام . 

فصل آخر 

من المعارضة 

فمن ذلك قولُ المجيب©: لو جارٌ كذا لجارٌ كذاء فإنه بمنزلة 

قول السائل : إذا كان كذاء فلمٌ لا يجورٌ كذا؟ لأنهما جميعاً قد عَلَّما 
-- أحد ل الأمرية وفساده بصحة الآخر وفساده . إلا أن السائل لا 


يجبٌ عليه أن يأتي بالعلّة الموافقة فقة بينهما؛ لأن هذا من فض 
المجيب. فلو لَرْمّه لكان مجيباً. 


ووجة آخخر: وهو أنه نقيض وليس بمقتضء وإذا لم يكن مقتضياً. 
لم يكن عليه إقامةً الحبة لأحدء وإنما هو إنسانٌ وقمّ في نفسه. 


2 


فامتحئه بالمسألة عنهء أو ظَنَّ 55 وق عليه َم المجيبّ أن يِينَ 
لهء ولو كان للمجيب أن يقول له: اد اننا لكداك نا بد 
سائاكٌ وهو 20 وكان على السائلٍ أن يقي 5 ومو سائل» 


وكانة له أيضا أن يقول: ولم تدكرٌ أنت اشتباههما؟ فهذا هو التَمانُم © 
)1( القوام من العيش : ما يقيمك, وقوام العيش : عماده الذي يقوم به. «اللسان» 
(قوم) . 
(؟) رسمت في الأصل: «المحب»» وهو تحريف. 
() التمانع أو الممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل. 
انظر «التعريفات» ص 735١‏ . 
20 


و َه 


وفيه فسادٌ السؤال والجواب , والمجيب 0 لاشتباههما. وموقعه موقع 
المظاتك” 


وللسائلٍ أن يَقول له : : ولم رَعمته أن في جواز كذا جواز كذاء 
ونا امعالك دك :ف »ذلك ول بعد إلا تحكم ,مك عل مجرة مق 
البرهان؟ 

فإن قال المجيبٌ: لأنه لا فرق بينهما. كان للسائل, تقول 
دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع , وخلافي لك في هذه الدعوى 
الثانية كخلافي لك في الدعوى الاولى ؛ لأنها نفيٌ لفرق هو عندي 
ابه وسواءٌ علي نفيتَ ما أخالفُك في نفيه. أو نبت ما أخالفُك في 
إثباته » والأمرٌ واحدء ولي في ذلك مطالبتك اليه على ما تذّعيه منه 
فما الدليلُ على صحة نفيك لهذا القول إن كنتٌ مخالفاً لك فيها؟ 

فإن قال لمدك اعد بينهما فطل 

فللسائل أن يقولٌ له: ليس كل ما لم نَجِدْه يكونٌ باطلاً» ولو كان 
هذا هكذا كانت علامةً لصحة وجودك إيّاهاء فكانت على حقيقةٍ داخلة 
في علّتك, فما يُدريك لعل غيرك قد وجَدَه ولعلّه صحيحٌ وإن لم 
تجدّه» وبعد: فهل تدَّعي فساده مع قولك: إني لم أجذه؟ فإن قلت: 
نعم. فما دليلّك على صحة ادّعائك لذلك؟ 

فإن قال: لو جارٌ أن يكونّ بينهما فصلٌ قد غاب عني» جاز أن 
يكونَ بين الحركة والسكون فصل في أنهما عَرَضان إلا أنهما قد غابا 
عنيء فقد جَوَرَ مثل تلك الدعوى بعينها. 


ناوا 
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وللسائل . أن يقول»: وفنا" الدليل عل أنه 'إذا :عات اد هدي عاذ 
الآخر؟ 
فله أن يقولٌ له: يجوز أن يكونَ في الدنيا حقيقةٌ لم تَعْلَمُها؟ فإن 
قال: نعمء قال له: و 
والشّكون في أنهما عَرَضانء أو فصل بين الأولين. 
وقد يُجتزاً في هذا الباب بمسألةٍ واحدةٍء وهي : أن يقال للمجيب 
إذا قال: لوا كذاء فلم لا يجوز كذا للأمر الثاني ؟ فإذا قال: 
لكيتِ, وكيتن قيل له: فأرنا0» هذا بعينه في الأول 00-6 نعلم أن 
تمثيلك واقع وإلا فقد وَضْحْ أنك مث مثبت بين شيئين متفرقيْن في العلة, 
5 أحدّهماء أو صححته ب ةَ لغيره فونه 
وكلّ من رجمٌ في استدلاله إلى أنه لا يَجدُ فصلاء ولا يَجِدٌ دليلا» 


فالكلام الماضي داخلٌ عليه وكل من حكم في مواد ضع بالجمع. 
0 فالمطالبة 0 واد عليه» فاعرف هذا الموضع كل ما 


فصل آخرٌ 


من. الععارضة 
اعلم أن المعارضة على ضربين: معارضة الدّعوى بالدّعوى. 
والآخر: معارضة العلّة بالعلّة. 
مثالٌ الأول : قولُ الواحد من أصحابنا المثبتينَ لخلق الله أفعالٌ 


)١(‏ في الأصل: «فأرني». 
مكنا 


الخلق للواحد من المعتزلة الافيَ لخلق الفعل : إذا زَعَمْتَ أن فعل 
الخلق غير مخلوق» فما الفرقٌ بينك وبين من زعم م أنه مخلوق؟ فهذه 
المعارفية مقايلة دعو وتاعوى ». وليين مقائلة عله بغلة) ويخدن أن 
يكونَ جوابه هذا القولٌ. وهو: إنها مقابلة دعوىٌ بدعوىٌ. والدعويان 
نفْرّقُ بينهما بما دَلَّ على صحّحة إحداهم(© وفساد الأخرى». وكذلك 
الفرقٌ ع المدّعِيين ؛ لأنه إنما فْرَقٌ بينهما بما فْرَقَ بين دعواهماء 
فَمُطَالبتُكَ بما الفرقٌ بيننا وبينك من هذا الوجه. مطالبةٌ بدليل دعوانا 
الذي صحَحَها وأبطل دعواك, فكان تقديرٌ كلامك: ُلّني على أن عمل 
الخلق غيرٌ مخلوق. والدليل على ذلك كَيْتَ وكيت. 

اا“ تفارقة العلّة بالعلّة : فكقول أهلٍ التوحيد للجسميّ : 
زَعَمْتَ أن الله جسم ؛ لأنك لم تَعقِل فاعلا إلا جسماً 0 
ولف لأنك لم تعقل فاعلاً ولا جسماً إلا مؤلًّ؟ لأنهم وضعوا علْتّه 
الأولى فيما عارضوه بهء وهي المعقولُ. وهذا أصحٌ ما يكونُ من 
المعارضة . 

ومن الأول 9©: قولٌ السائل للمجيب: م لم تقل كذاء كما قلت 
كذا؟ وربما قال عاطفاً على شيءٍ فل في درج كلامه: وكذا أيضاً 
فقل كذاء وهذا لا يكون إلا من جاهل بالمعارضة أو من منقطع, 
يَتَعللُ ؛ ؟؛ لأن الكاف في كما وكذا كافٌ تمثيلٍ ٠‏ فأما معنى قوله : مَثْلَ 
كذا بكذاء التمثيلٌ إنما يقمٌ فر ْ في النفس, والصورة أو في العلّة. 


)١(‏ في الأصل : وأحدهما)». 
زفة أي من معارضة الدعوى بالدعوى. 


ا 


وتمامٌ هذه المعارضة التي”2 قد تجورٌ: أن يقولَ: لأن علَّةَ كذا كَمْتَ 
كت » وهو بعينه موجودٌ في الآخرٍ» كما قال أهلٌ التوحيد للجسمية : هلا 
قلتم : إن الله موْلّفٌ؛ لأنكم لا تعقلون جسماً إلا مؤلقاً. كما قلتم : 
إنه جسم ؛ لأنكم لم تَعقلوا فاعلا إلا1 20 جسماً. وهذا مما لا يقعٌ بعده 
فصل ٠‏ فكلُ من حاولٌ بعده فصلا ناقَضٌ؛ لأنا إنما نأتي بقَدْر منعه من 
الحكم. بالمعقول . وجُورٌَ له الخروجٌ منهء فإذا جار له الخروجٌ منه 
لعلَّةِ من العلل , ٠‏ لم يكن القطعٌ به في هذا الموضع واجباً لا مَحالة؛ 
الاج نوا واي ا" اوتساده فى مرصي خرن ولا ينبغي إذا كان مما 
هو فيه أن يُبطلَ أحياناً أن يكون هذا بموجب لكون الله سبحانه 

وإذا كان هذا صحيحاً. فإنما يجب لشيءٍ آخرّ لا يسقطً أبداً 
ويكونٌ موجباً به في كل حالر. ألا ترى أن من جارٌ عليه الكَذْبُ لا 
يُقطمٌ على شيءٍ يُخبرٌ به؛ لأن خبره ليس مما يُصدّقٌ أبداً فيكونَ علَة 
للتصديق, فإن دق فإلما يَصَدقٌ بدليل على صدقه في الموضع 
الذي صَدّقٌ فيه» ولا يجورٌ لذلك الدليل أن يسقط في حال من 
الحالات؛ لأنه لو سقط لاحتاج في الموضع الذي اقتدى به فيه اقتداءً 
إك ها يدل على أن موضعه ذلك ليس ؛ من المواضع التي يسقطٌ فيهاء 
وإلا فلك أن تقول: ابسن كل ذا كان مع جنا لذن بعد عدا 
فما يُدرى لعل موضعّه هذا من تلك المواضع 


(1) في الأصل: «الذي». 
(؟) في الأصل : دلا 
(9) ليست في الأصل . 


لاحك 


ورجع الكلامٌ إلى الجواب عن المعارضات المتثورة. 

قلنا: فعلى المجيب إذا عُورض بمثلٍ ما وصَفنا أن يقول 
لمعارضه الذي قال له: لم قلت؟: وما أشرْتَ أو أُمرْتَ بالتمثيل بينه 
فسن ما عارضت به ديت وديْت00), والذي عَارْضِت به كان من هذه 
العلّةَ» فلو كان القول به واجباً لم يكن ليجب من حيث وجبّء فإن 
انك كقفت التمثيل بينه وبينه لنعرقه من علتهء ولأن القولين إنما 
يتشاكلان في النّمس والصررة والعلّة» وليست”» صورةٌ هذين ولا 
عللّهما وأنفسُهما متشاكلةٌء فهذا هو الذي يمنعني من القول به كما 
قلت فالذي مَتْلْتَ بينه وبينه: فإن كنت تراه واجباً لمشاكلته لشيءٍ مما 
أعَنناة عن هذااء: فارنا معاكلته إياه جتن للحقه بيه قلسن تابى. النحاقٌ 
الشيء بمثله. وإن كنت ترى تَرْكّنا له ورَْبَنا عنه باطل لقيام بعض 
الذلالة على ننه «روعوت القرل: ينا "ان تخال عات ذلك بإقامة 
الدليل على فساده وعلى صحة رَعْيتنا عنه. إلا أن تنقّط لَرْك سؤالك 
والأخذ في الجواب» فنسآلك عما اْعَيْتَ له. 


واعلم أن نه ليس كل حقيقتيْنِ تتفقان في الل فيجبُ قياسُ 
إحداهما على الأخرى27, فلو قال لك 0 إذا زغمت: أن موسئ 


كوا الله فهلاً زعمْتَ أن الحركة جسم وو"فل لم تقل : إن 
الحركة لا ثرى كما قلتّ: إن ا ل كان وَافيها 


. يقال: كان من الأمر ذَيْتَ ودْيْتَء بمعنى : كيت وكيّت. «اللسان» (ذيت)‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ليست».‎ 
. كانت فى الأصل: احداهما على الآخرة»‎ )( 


كن 


للتمثيل في غير موضعه. وساغت التفرقة بين ما جَمَعَ في العلة؛ لأن 
علة كون موسى سول الله ومحمل ل الله لا تجامعٌ علة كون الحركة 
جسما أو غيرٌ جسم , ترق أو لا ترئ: 


ولكن لو قال: الدليل ل كدت والأخبائٌ المُضْطَرٌة ات 
فإذا زعمت أن موسي يسول الله للخبر الذي يُصدّق ولا 5 فهالٌ 
زعمت أن الحركة غيرٌ الجسم للدليل الذي دل يُكَذَّنُ؟ وما 
الفرقٌّ في حصول. الثقة بين خبرٍ لا يُكَذبُ ودليل .لا يكُذْبُ؟ ولِمَ 
ولخد عفن من أَمنْتَ عليه الكذبٌ دون بعض ؟ فهذا بعينه موجودٌ 
فيما ردّدْته, فكان هذا سؤالاً ديه وتمثيال بين القولين في العلة 
القصوى. ولكن القصدٌ به إلى ما أراده السائلٌ قصدٌ من موضع بعيدٍ 
وجدّ منه مثلُ هذا السؤال . 

فهذه جملةٌ شافيةٌ جداً. وليس يَقطمٌ بها إلا حاذقٌ بالمقابلة 
والترتيب» وعارفٌ بمواضع الاتفاق والاختلاف. 


بصياغة() أخرى. ولغة كاشفة شَفَة للمعنئ تكد بها يان الأغراضٍ بها 
فصل 
في جوامع العلم بالمعارضة 
اعلم أن المعارضة هي : الجمعٌ بين الشيئين للتسوية بينهما في 
الحكم (©. 
مثاله بالأصول : جَمْعْ ما بين إرادة القبيح, والأمر به على ما يُقرره 
0 اراد وبين إرادة أفعال 00 والشمكن منها _- 08 
أنه إن جار أحدهًا جار الآخر؛ إذ قل سوى لعل 0 في ذلك 
دكل شيثين سَوٌى العقل بنهما في حكم . سي ا 1 
فيه » إلا أن من ذلك ما يَظهرُ بول علق م له 
ومنه ما يظهرٌ بوسيطةء ومطلابها له بظور سد نشل الشيهة: وهو كيف 
تَصَرّفت به الحال في ذلك سَوَى العقل بين الامريّن : .وإن: كانت 
)1غ( رسمت في الأصل : «فصتاعة». 
؟) ذكر الجويني هذا التعريف مع تعريفات أخرى. انظرها في «الكافية» 
ص .5١8‏ 
امليف 


]951١[ 


التسوية لا تظهرٌ إلا على الأوصاف التي ذَّكرنا. 
فصل 

والمعارضةٌ على ضربَيْن: أحدهما: ما كان على التسوية العامّق 
والآخر: ما كان على التسوية الخاصّة . 

فالتسوية العامّةٌ: على أنه إن صح الأوّلُ ص الثاني» وإن فسد 
الأول فسدّ الثاني » وكذلك إن صَحّ الثاني ص الأول» وإن فسدٌ الثاني 
فسدّ الأول؛ وذلك أنه إن جار للحكيم تعذيتث الطفل. بغير جرم منه. 
نماي اللي بغير جُرْم وإن لم يَجُزْ منه تعذيبُ الطفل بغير 
جرم 2 لم يَجَرْ تعذيبٌ البالغ , وكذلك إن جار تعذيتث البالغ بغير 
جرم . جارٌ تعذيبُ الطفل بغير جرمرء وإن لم يَمْزْ تعذيبٌ البالغ بغير 


جرم . لم يَجزْ تعذيبٌ الطفل . فقد سَوَّى العتل يها عل الرجون 
ييا 


فصل 
وأما التَسويةٌ الخاصّةُ. فهي: على أنه إن صح الأول صم 
الثانيء وإن فسدّ الثاني فسدٌ الأوؤل. ولا يجب إن فسدّ الأول فسد 
الثاني» ولا إن صم الثاني مح الأول وذلك لأنه إن كان العالَّمُ قد 
خلا من الحوادث. فهو قديم. وإن لم يكن قد خلا من ل 
لم يكن تتييا فهذه ماري فيد باضطرار. فليس ين 
بالضووزة أنه إن لم يكن ديم لم يكن قد خلا من الحوادث. ولا 


)١(‏ في الأصل : «بالخاصية». 


يجبٌ من أنه قد خلا من الحوادث أنه قديمٌ بالضرورة» كما وجبّ في 
الأول . 
فصل 

رقن سارف فل 0 إلا أن التسوية قد تظهرٌ 
باقتضاء العقل , وذلك مثل أن : إن :جار أن يكون القارٌ أسود لا 
بسواد. جاز أن يكون 007 أو 0 أسودٌ 2 لا بسواد. 

ومثل قولك: إن جار في باب أن يكونّ باباً بعد أن لم يكن باب 
من غير صانع جعلّه باباً. جار في دولاب أن يكونَ دولاباً من غير 
صانع » أو باباً آخرٌ من غير صانع جعلّه باباً. 

لوت ا 0 لا بضرورة 
العقلٍ ؛ لكن يظهرٌ باقتضائه عند الفكرى مثل أن تة تقولٌ: إن جازٌ أن 
يكون ترك الإيمان. ليش بفبيعر؛ جار أن يكون الكفر ليس بقبيح . 
وعدا إذا تومل :ظين: وكل ذللقه قد :شوق الققا: فيد بين الشركين. من 
جهة أنه إن صحّ أحدِّهما صم الآخر. وإن لم يصمٌّ الآخر لم يصحّ 
الأول. فتامّل التسوية». وصَحُح المقابلة. يظهرٌ لك علّمْ ما تطلبٌ 
علمّهء وما تحتاح إليه من ذلك. 


)١(‏ شجر ينبت في الحبشة والهند » خشبه أسود صلب » ويصنع منه بعض الأدوات 
والأواني والأثاث. « المعجم الوسيط» (الآبنوس). 
(؟) تقدم في الصفحة (701) أنه الخرز الأسود. 
(1) كتبها الناسخ: «الأسود». 
وه 


فصل 

والمعارضة فلا تخلو أن تكونٌ مطلقةٌ أو مقيّدة. 

فالمطلقة منها: هي التي يُسَوي0© العقل فيها بين الشيئين من غير 
شرْطٍ يوجبٌ استواءَ الحكم فيها"؛ لأن العقل يقتضي استواءهما 
ع8 عم ع : 3 1 ١‏ 
ويويس من فرق [بينهما]" . 

فأما" المفدة تيا نهي التي يُسوْي العقل فيها بين الشيئينٍ إن 
استوت عللّهما أو دَلائلُهما ؛ لأن العقل ية يقتضى استواءهما وَيَطمَمُ فى 
فرق بينهما. 

2 500 0 9 اع 37 شماه 

مثال الاول : بَينَ أن الأجسام قديمة. وبين أنها قد خلت من 
الحوادث؛ وذلك أنها إن كانت قديمةً. فقد خَلَتْ من الحوادث لا 
حالف فالعقل يقضي بأنه إن صحّ الأول صحّ الثاني , ويجِمَع بينهما 
في ذلك ولا يُفرّقُ وكذلك إن لم تكن قد خَلْتَ من اللحوادث فليست 
قديمة: افيُجمع أيضا بين صحة هذين ولا يفرق: وهو أنه إن صح أنها 
لم ل من الحوادث. لعا لنست بقديمة. فإذا قامت 0 
ا صح أنها ليست بقديمة ثم لا تُبالي 
وُجدَّت تلك الدلالةٌ بعينها في السؤال الآخر أو لم تُوجَدْءٍ لآن العقلّ 
قد قضى قضيّةَ مطلقة: أنه إن صحّ أحدُهما صم الآخرٌ. 
)١(‏ كتبت في الأصل: «يستوي». 


(؟) بعدها في الأصل : «إن استوت عللهما أو دلائلهما»)» وهذا من شرط 
المعارضة المقيدة كما سيأتى . 


59) ليست في الأصل . 


لف 


وكذلك يسوي العقل بين الصّوفٍ والشْعَر؛ أنه إن كان في 

0 فهذا أيضاً جمعٌ قد قضى به العقلٌ؛ 

َع اموا باله لو كان في يحياة لآلَمّ من جهته الحيوانَ إذا قَطمّى 

طورٌ من عدم الألم والجسٌ في الجملة أنه لا حياة فيه, وقد كان 

قضى العقل بالتسوية بين الصوف وبين الشّعَرء فإذا ظَهّرَ أنه لا حياة 

في الشّعَرِ ظهرٌ أنه لا حياة فن الصّوف» ‏ وإن كانت الدّلالة الغ كن 
5-8 ليست موسنودة في الآخر. 


فأما اللسويةً المقكلة :كنا ققرن “لعفل إن كان في الغائب نب عالِم 
لا يَعلمِ ل حاقل 12 1 يغام + :نهذ مد يانه إن استريف العلل 
والدلائل» فإذا اعتبرَ فوجدّت ولائله مختلفة : فإن الذي أوجبّ للعالم 
في الشاهد علّماً كان به عالما دعن المعتزلة - هو كونه عَلِم مع جواز 
أن لا يَعلَمَء أفتيقول: م والعالم في لقانب ارا بيد .لات 
التسويةٌ في ذلكء» فهذا الاقتضاءٌ عندهم وعلى زعمهم على شبْهَة أن 
العقل قل أخرج فرقاً. 

وعلى قول أهل السُنْة: أن العلل ها هنا متساوية؛ لأن ما كان 
به العالم عالماً إنما عر العم وذلك يعم م الشاهد والغاثت. فإن حصل 
فرق فإنما هو من عنيث إن الغلة في الغائب وا وكون العالم 
عالماً واجبٌء وهذا يشير إلى أصلٍ كبيرٍ» وأن الواجبٌ يُعلّلُ عند أهلٍ 
انه وعندهم لا يُعللُ واجبٌ؟؛ لاستغنائه بوجوبه عن معني . 

ثم قالُوا: عالمٌ لذاته. وليست ذاتّه علماًء فوقعوا فيما هو أكثرٌ من 


)١(‏ في الأصل: «الشرع». 


]41*[ 


إثبات ذات العام ؛ وهو كن ذات لسكا علما توجبٌ كوَن العم 
عالماء وهذا إِثْباتٌ كون العالم عالماً بذات للستت غلم أو اتقول: 
بمعنىّ ليس بعلم , وأثبتوا الذات الواحدة موجبة كون العالم عالمأء 
والقادر قادراً والحيّ يا . 


وأما تسوية العقل بين وجود الحياة والموت في الحجر. وبين 
وجود الجَمادِيّة والعلم فيه فثابت7» صحيحٌ على حُجََةِ؛ٍ لأن العقلّ لا 
فرق يسك “ذللق لا في 0000 ومَنْ زعم م أن الفرقٌ 
كيه + أنالهاء بهاذ الموتء وأن التهادنة ل تضاذ العلم. فأجاز 
أحدّهما وم يجز لخر ققد أخطأ خط فاعتفا لآنها إذا لم 0-1 
أحدذهما للتضادٌ لم يَجَزْ الآخرٌ احاتم لأن العقل شرق 7 
التناقضٍ والتضادٌ في أنه لا يَصِح اجتماع الوصفين بهماء كما 
العقلّ يسوي بين تضادٌ السّواد والبياضٍ على المَحَلُ الواحدء وبين 
تضادٌ الحياة والموت على الإنسان الواحد» شري ع 0 ف 
الجوهر إذا وصفَ ت بأنه موجودٌ معدوم , ونين التنافدي] فيه إذا وصفَ أنه 
10 اك وإن كانت إحدى الصفتين لعلّة غير الذّاتَء وهي 
التحرّك والسكونٌ» والأخرى ليست كذلك» وهي لوت بأنه معلاو 
فإنه أمر يعودٌ إلى ذاته. وموجودٌ أمر يعود إلى ذاته أيضاً. لا وصفٌ يزيد 
على الذّات . 

بل 


2 
' 01 2 ادي 7 - 6 ع قله 8 
وكل معارضة فلا بد فيها من تسوية بين شيئين: أول. وثانٍ؛ لأن 


)١(‏ كتبت فى الأصل : «ثابت». والأنسب ما كتبناه. 


الف 


التسوية في ذلك على ضربين: 

أحدهما أن تكونَ شهادة الأول شهادة الثاني؛ وذلك أن استحقاق 
الم يشهدُ بالحاجة ممّنْ فعلّ واستحَقٌّ الذّمّ عليه كما يشهدُ فعل 
الظلم بالحاجة, فلا يَظلِمٌ إلا محتاجٌ إلى الظلم . 

فأما الضُرّبُ الثاني: فهو أن يشهدّ الأول بأنه إن صحّ صحّ 
الثاني» وبأنه(" إن بَطلَ [الثاني]”2 بطل الأول. وذلك إن صم أن زيداً 
كافرٌ استّحقٌّ الذّمّ أو فهو مستجقٌ للذم. وإن بطل أنه مستحقٌ للدم 
بِطَلَ أنه كافرٌ فشهادة الأول بصحته. وشهادة الثاني ببطلانه» 
والشهادتان جميعاً صحيحتان. فمن جحدّ إحداهما", لَزْمّه بالمعارضة 
جَحَدٌ الأخرى؛ إذ كانت نظيرتها في اقتضاءٍ العقل لها 

ومن المثال للباب الأول : أن النْشْأَةَ الأولى إن كانت من فعل 
الطبيعة. فهي فيد يانه يججرة أن تكرة اللقاة الغاية مون افمل 
الكنفم كو اتقو ,إن كنا الأرلو يجر ا كو مج فل 
اليمةء بوكذلات" النداء الغانية إن كانت من دقعل الطبيعة:ازإذا بطل 
أذ تكرة 'النهاء الأملى قن افمل. الظبيفة كل د قا مختارء بَطَلَ 
أذ ككوة القاية مره فكل "الظيعةه .بل قعل ذلك المحتاق, 

وهذا من أوضح المعارضات؛ إذ العقل عرق بينهما في ذلك, 
وقضى أنه إن ضَح أن يكون تدبيرٌ العالم يرجمٌ إلى الطبيعة في 
)١(‏ كتبت في الأصل: «بأنه» بدون واو. 


(؟) ليست في الأصل» وزدناها لتوضيح المعنى . 
إفنة في الأصل : وأحدهما) . 


/ 


الابتداءء صم في الانتهاء. لا فَرْقَ في ذلك. 


ولما شيك إثقان الأمور وإحكام الصنعة ة بحكيم في النشأة ة الأولى 
مختار للتقديم, والتأخير» شهد في النشأة الثانية بذلك . 


ل هذا الباب أنضا ]3 دح لحري وجيت تانر 

ما شُرِعَ في الأرّدر وإزالة ما وضع معنى () يشهدٌ بالسذاء: فهو يَشهدٌ 
بأن نسخ الور بالطلية ذا وزة كان نسخ الكور بالدلت يشهدٌ 
بالبداء» فهو يشهدٌ أن نسخ الشريعة بشريعة غيرها بّداءٌء فشهادة كل 
واحدٍ منهما في الآخر كشهادة الآخر فيه. 0 

ومن هذا الباب أيضاً: إدامةٌ الثُواب إن كان واجباً في الحكمةء 
فهو يشهد بآن إدامة العوض واجبٌ في الحكمة0)» .وكذلك إدامةٌ 
العوّض إن كان واجباً في الحكمة. فهو يشهدٌ بأن إدامة النُوابِ واجبٌ 

ومن هذا الباب: إن كان العقل يشهدك برجوت المصالح على الله 
تعحافة قن الكاناا عد بع كان يدا 1 ل يد والعبدُ محتاجٌ 
إلهة فواجبٌ عليه العفْوُ عن العذاب في الأخوى من تحيث: كان لقعا 


لا كتفي به :وإن كان العقلّ يشهدٌ بوجوب العفو في الآأخرى من 
حي كان نقها لا عفر يدث فهو يشهدٌ بإيجاب المصالح. في الدنيا؛ 


)١١‏ كتبت في الأصل هكذا «ومنن»)» ولم نتبين وجههاء ووضع فوقها ضبة صغيرة. 
وتعني أنها هكذا هي في الأصل المنسوخ عنه. إلا أنه قد خفي على الناسخ 
معناهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(5) في الأصل : «الحكم». 


8 


إذ كانت نفعاً لا يستضر به. 
فصل 
فى المعارضة لإسقاط السؤال 
اعلم : أن المعارضة لإسقاط السؤال20: هي الجمع بين مطالبة 
السائلٍ وبين مذهب له يَلرّمه فيه مث ما طالبَ بهء والاعتماد فيه على 
التنسوية» وإنما كانت هذه المغارقية سقط التتدال+ لأنه بمنزلة السائلٍ 
لنفسه والناقضٍ عليها. 


مثالُ ذلك: نيؤال بعضٍ الإماميّة”) عن قوله لأبي بكر: ولا 
تعزن إن الله معنا [التوية: ٠6].ء‏ فقال: تكو أن يكرت خرن أن 
بكر طاعة أو عضي ولا يعور أن: يكون طاعة ؛ لأن الله سبحائه لا 
كى عن /طافته »لم كن إلا أله محصية: فقد عصى أبو بكر بحزْنه 
في المقام الذي هو من مفاخره عندكم يا معاشر رَ السئة©. 


. 77 انظر «الكافية» ص‎ )١( 

(5) هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصاً 
ظاهراء وتعييناً صادقاًء من غير تعريض بالوصف. بل إشارة إليه بالعين» 
قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام. 

ثم إنهم لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن 
الحسين رضي الله عنهم على رأي واحدء. بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات 
الفرق كلها. انظر في الإمامية وفرقها وارائها: «الملل والنحل» ١17/١‏ وما 
بعدها. و«الفرق بين الفرق» ص "0 وما بعدها. 
)١(‏ هذا مطعن من عدة مطاعن تذكرها الإمامية في أبي بكر رضي الله عنه في 


تفسير هذه الآية» وقد ذكر الفخر الرازي هذه المطاعن, وفندها كلها. انظر - 
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م 


يقول ل1 التلل حواباًاعن سوال : حبني عن قول. الل مبحانة 
لموسى: «لا نَحَفْ إِنْي لا يَخافٌ لَدَيَّ المُرسَلُونَ» [النمل: ,]٠١‏ 
لا يخلو خوفٌ موسى من أن يكونّ طاعدًء فيكون الله قد نهاه عن 
طاعوّء ولا يجوز ذلك 810 ن يكونَ معصية, فق عصئ: موس فن 
0 لياليه ومُقاماته عند ربُه» فسقطت المسألةٌ بهذا الجواب للتسوية 

بين الْهييْن» فإنه لا يلرّم الس أن يكونَ أبو بكر قد عصى» إلا أن 
7 الإمامىّ أن يكون موسى قد عصى . 

ومتى طلبٌ إقامة العذر لموسى في خوفه. وأن الخوفٌ غلبٌ 
عليه؛ لأنه من طباع الآدميّ الخوفُ من صُوّرِ الحيوانات المؤذية وخرق 
العادة» قام العذرٌ لأبي بكر في حصول. خوفه على النيّ #ل؛ حيث 
رأى من رسول الله الهربٌ والتَحفَيَ من مكيدة المشركين» والمخافة 
على النبيّ طاعةً ال و د 
كان النهىٌ قد يق إشفاقاً و| وإسقاطاً للمَشَّقََ عن المطيع. ٠‏ مثل قوله 
سبحانه: «ظه. ما أْرْلْنا عَلَيْفَ القُرَآنَ لتَشْقَىْ» [طه: ١‏ ؟لى 
و[قوله]: #فلا تذذهَبٌ نَفسّكَ عَلَيهِم خسرات »© [فاطر: 8]. وما هذا 
يله ل يكون: حزن يخلعٌ الولاية, 1 من رتبته الصالحة لأصلٍ 
الإإمامة . 


ع 


ومثالٌ آخرٌ: مثلُ سؤال أصحاب الأحوال 9 عن دعائنا لله بأن 


«التفسير الكبير» 57/١5‏ - 54. 
)١(‏ ليست في الأصل. واستدركناها لاقتضاء المعنى لها. 
(؟) يقصد المؤلف المتصوفة؛ والحال عندهم كما قال الجرجاني في «التعريفات» 
ص :8١‏ هو معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب 
من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة. 
2٠‏ 


يُبْقيّناء والبقاءٌ ليس بمعنىّ » فقد دَعَوناه بحال, معقولة ليست بمعنىّ . 

فقال المجيبٌ: فقد يأمرّنا الله بآن ندوم على .حال السكون» 

00 غٍ 

وزتجا كاذ :هذا إسنقاطاء "لآ صاحتالتقالة يقول + ل يدهن أن 
يتعلّقّ الأمر بغير مأمور به وقول مع ذلك: أن يكون الخيران يبقى 
لا ببقاءِ. 

فصل 
في المعارضة لإقامة الححّة 

اعلم أن" المعارضة لإقامة الححة ة على المقالة لا بِدّ فيها من 
عدو أحد الشّقَين أو فساده بعد البيان للتسوية. يظهرٌ من ذلك 
يخال الشْقٌّ الآخر في الصحّة أو الفساد, إلا أن يكون الخصم يوافقٌ 
عليه» فيستغني بموافقته عن التعرْض, لتصحيحه في نفسه. فقون 
الكلامُ كلّه إنما هو في التسوية بينه وبين الأصلٍ الذي قد وافقٌ عليه . 

مثال ذلك: أن السائلَ إذا قال: ما الدليلُ على أنه لا يكون 
متحرَّك إلا لأجل حركة واقعة؟ 

تقول لفت :51 العنة إنينا اميا أجل إساءة راقع 
إذ المسىءٌ إنما يكونٌ مسيئاً [بعد أن كان غير مسيءع]220 وهو في 
كلا الحالين موضودٌ عن حادف» .قلولة أن هناك حاون غيره عق 


. زيادة على الأصل يستقيم بها المعنى‎ )١( 
. وردت في الأصل : «حادث)‎ )0( 


لحك 


اناد تن لوس ان يرن على حاله الأولى التي كان عليها غير 
مسيءٍ. كما أن المتخرك إتها يكون تدكا : بعد أن كان غير متحرّك, 
وهو في كلا الحالين موجودٌ عن7) حادث, فلولا أن هناك حادثاً غيره 
ماهر خركة دو لوحت أذ يكون على اها كان علية غير اعفد 1 كهذا 
لا يحتاجٌ فيه إلى الكلام في أن المتحرّكَ إنما كان متحركاً بحركة؛ 
لأن خصمه يوافقه عليه. فإنما ينبغي أن يُعتمدَ على التسوية. 

يال تعر يَقَوَى به فَهُمُ ما ذَكَرْنا وإتقاه: أن يقولٌ المعتزليٌ 
ل ا ا ل ا 
بقوله: «هولا تزر وازرة ودر زّ أخرّى» للحم 4 لم يَجِرْ أ 
يقالّ: إنه يأخدٌ لا بذنب» لقوله ١‏ سوس اه 
[الإسراء: ,]١5‏ توقوله] : «وإذا المَوْوْدَة سُئِلت. أي ذُنْتَ قيِلَتْ» 
[التكوير: 8 - 4]. فتخصل المعازضة بأنه لْمَا لم يَجِرْ أن لع بذنب 
غيره » لم يَجَرْ أن يأخذه لا بذنب كان منه؛ إذ هما سواءٌ؛ لأنه ليس 
ات« الفروعن الغير يالا يكوه لبن يذلت لهم مكذلك دلت الم يفتاه 
بد الم 

فإن خالفت الئل في الأصلٍ الذي بنى عليه المعارضة. فقال: 
يجوز عندي أن بأد ال العبدٌ بذنب غيره وبما شاءًَء فلا بُدّ من أن 


لعن أن هذا باطلٌ بعد الجمعٍ والنّسوية. 


)١(‏ كتب فوقها في الأصل كلمة:«غير». 


1 


فصل 
فى المعارضة المغيرَة 

اعلم أن المعارضة المغيّرةَ لا تخلو أن تكونَ غَيرتْ بنقصانء أو 
زيادة, أو قللب» أو إيدال. أو نقل . 

فالنقصانٌ”»: كقول السائل : إذا لم يَكْنْ في الشاهد عالمٌ إلا 
بعلم » فما تنكرٌ أن لا يكونٌ في الغائب عالمٌ لا بعلم ؟ 

فقول القاضد الماك هذه قارف مبقورة00؛ لأن الإتيانَ بها 
على التّمام أن يقالٌ: إذا لم يكن في الشاهد عالمٌ إلا بعلم من حيث 
يَعلّمُ تارة ولا يَعلّمُ تارة» فما تُنكِرٌ أن لا يكونَ في الغائب إلا كذا؟ 

وهذا بناءً على أصلٍ ار وأن التعليل إنما يقع في 
الجائزات؛ وأن الواجبات لا تُعللُ بل يستغنى بوجوبها عن علة. 

وأهلُ السّنّةَ يخالفون في ذلك. ويقولون: إن الواجبّ يُعلّلُ بعلَةٍ 
واجبةء وعلَّةٌ كون العالم عالماً هو العلمُ شاهداً وغائباًء وهذا مما لا 
ينقطعٌ فيه الغائبُ عن الشاهدء فافْهُمْ ذلك. 

والجوابٌ عنه: أن تُوضَحَ أن العلّةَ الموجبّة كونَ العالم عالماً هي 
العلمُ لا الذَّاتٌ؛ٍ إذ لا ذاتَ توجبٌ كونَ العالم عالماً إلا العلمَ, 
وعندهم0) أن ذات القديم ا له كونه عالماً ولنسبت علماً وهذا 
)١(‏ ذكرها الجويني ومثل لها في «الكافية» ص5 17+ 
(؟) في الأصل: «منثورة». 
(*) أي عند المعتزلة. 

ع 


]45[ 


قَلْبُّ لأصل العلّة والمعلول . 

وأما المعارضة الزائدة”2: فكقول السائل الجاحد للفعل : إذا 
كان الفعلُ لا يكونُ في الشاهد إلا من فاعل متغيّر به. فما نكر أن 
لآ يكو في 'العائية إلا من #قاعل .عند _رابهة 'فهذه معارضة افده لأن 
الذي يجب في الفعل أذ لا يكو إلا من فاعل . فأما التغيرٌ فإنما 
يجن لفاعل خل به اللتعله لا من جهة صدوره عنه. 

فأما المعارضة المقلوبةٌ عن وجهها: فكقول السائل : إذا كانت 
الَدْرَةَ قبل الفعل , فما تُكِرٌ أن لا يَصِحّ بها الفعلُ؟ فهذه مقلوبةٌ؛ 
إذ"» لو كانت مع الفعل . لم يَصِحّ أن تكونَ قدرة على الفعل في 
الحقيقة؛ لأنها إنما تكونُ قدرةً على أن نفعلَ وأن لا نفعلَ وهذا لا 
يصِح لها إلا قبل الفعل , وهذا مثال على مذهب المعتزلة ومن وافقهم 
من الأصوليين. 

وأما الإبدالٌ0»: فكقول السائل السَّالِمِيٌ7»: إذا كان الحيٌ بنفسه 


.570-47 انظر «الكافية) ص4‎ )١( 

(0) في الأصل: «إن2. 

(©) انظر «الكافية») ص 475 . 

(4) نسبة إلى السامية» وهي جماعة تنتسب إلى مذهب أب عبدالله محمد بن بي الحسن أحمد 
ابن محمد بن سالم في التصوف. و إلى مذهب أبيه أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم ف 
الأصول, وقد تتلمذ كلاهما على سهل ابن عبدالله التستري وأخذا عنه» وكان لما في 
البصرة وسوادها أصحاب وأتباع» منهم فقهاء ومحدثون» أشهرهم أبو طالب المكي 
صاحب «قوت القلوب». انظر «سير أعلام النبلاء؛ 17/ 7171-17177» واطبقات 
الصوفية» ص 5١5-4١5‏ . و«الأنساب»)"/ 3٠٠١‏ » و«حلية الأولياء» ١٠١/8/ا4-8/ا"م.‏ 
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أو بصفة هي الحياةٌ إنما كان رائياً بعد أن لم يَكُنْ رائياً لحدوث 
المَْئئيٌ» فما تُنكرٌ أن تكونّ علَّةُ كونه رائياً حدوثٌ المَرَئِي؟ 

فهذا قد أبدلٌ قيكاً مكان كني 'فيقال اله ليبن هذا قوناء وإنما 
هو أنه صِحٌّ الوصفٌ للحي بنفسه بأنه راءٍ أو بصفة هي الحياة ؛ فالتهيرٌ 
للرؤية وصفٌ وجب له ما وجب» وهو البصر الذي - لنفسه . فوجت 
كولة يطيا بصفته اللازمة» فلمًا حدثّت المرئياث رأكضا حلاف فلم 
يحدّث إلا المرئٌ» ولم يك حدوثه موجباً ولا مصحٌّحاً كونٌ الباري 
سبحانه رائيء كحدوث ما يَحدِّتْ تحت السّقف» فيكون السقفُ له 
ظُلَّةّ فلا يَتجدّدُ للسقف وصفٌ بحدوث ما حدتٌ تحته. لكن السقفُ 
كان متهيئًا للإظلال لما يكونُ تحته أو يَحِدِّتُ تحته» ولله المثلّ الأعلى . 

وأما النّقَلُ»: مثلٌ أن يقولَ السائل المتجورٌ في أسماء الله بما لم 
يسم به نفسَه: إذا كان القديم كبيراًء وإن كان أصلٌ الكبّر للحجثة 
والجرم _ 2 فما تنكرٌ أن يكون سَحْيّاً: وإن كان أصلٌ السّحاء ء البّخَاوَة؟ 

فهذه معارضةً منقولة عن موضعها؛ لأنه وبل فيها بين معن قد 
ِل وبين معنى لم يُنقَل فالكبّرٌ الذي هو كِبَرُ اشن قد تُقِلّ عن كبر 
الجثة» فاستعملٌ في حق القديم''سبحانه؛ لأنه يليقٌ به كبر الشأن؛ 
إذ ليس بوصفب يُحيل معنى القدم , ولا يُحيلُ وصفاً من أوصافه الواجبة 
لهء والسخاءٌ لم يُنقَلْ عن أصله من اللّين والرخاوة» من أرض سحيّة 
)١(‏ انظر «الكافية») ص 4550 . 


0 وإن كان المؤلف رحمه الله ذكر هُذا على سبيل الفَرض والتجوّزهء إلا أنه لا 
ينبغي ذكره في حق الله سبحانه وتعالى . ْ 


هاء 


إذ كأنه قيل: طَلّْقُ الكفّ. ليس يكز الكفٌ عن 0 

على أن أصلّ المطالبة باطلة؛ لأن الله سبحانه لا تَثْيْتَ أسماه إلا 
توقيفاً” . 

06 ً 
في المعارضة اللازمة بالضرورة”) 

وهي التي شهادة القَرْعَ فيها بالحُكم كشهادة الأصل به؛ 
جهة إيجاب العقلٍ لها باول. وَهْلْةَ وذلك لأن من المعارضة ما ب 
إل التأمل لكر ومنها ما لا يحتاح ا ذلك؛ لأنه يعلم بالبديهة . 


مال ذلك : إذا كان التَضادٌ كه ان كن الل أسودٌ أبيض 
في حالء فالتناقض”) يشهدٌ بأنه لا يكونُ الشيءٌ موجوداً معدوماً في 
حالء فمن حاولٌ الفرقٌ في ذلك. فهو محاولٌ ‏ لرفع ما يُعلَمُ 
لزومه من جهةٍ باضطرار. 


)١(‏ أي: لا يشدها ويضيقها بخلاء ورجل كُُ اليدين: أي بخيل. «اللسان» 

(كزن) . 

9؟) قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» :١57/١‏ إن ما يطلق على الله سبحانه 
وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب 
أن يكون ترقيفياً كالقديم, والشيء, والموجود. والقائم بنفسه. وانظر «فتح 
الباري» ل 

(5) انظر «الكافية» ص 575 . 

(5) في الأصل: «فالبياض». 

(5) في الأصل : «محال». 


ومن ها هنا كان الصالحئُ »0‏ المضافٌ إلى صالح قُبَة- عندنا 
مناقضاً في قوله: إن التّضادٌ يُوجبُ أن لا يكونّ الشيء حيّاً ميا في 
حالرء ثم قال: بويجوة آنا يكن جماذا 'غالما #الآن الجمادية لا نضا 
العلمَ. فأخطأ في ذلك خطاأً فاحشاً؛ لأنه إذا كان التضادً يُوجبٌ أن 
لا يكونَ الشيء حي ْنا في حالر ٠‏ فالتناقض يُوجبٌٍ أن لا يكونَ 
الشيءٌ حياد! عالماً في حالرء اناد أن مون" ميا :قادرا وعالماً 
وقاضداء 5 متناقض » 3 يج أن يكون أسودٌ أبيض ؛ إد التضادٌ 
يَشْهِدٌ عله يأنه لأ يجوز أن يكون أسنود د أبييض في حال ©. 


)١(‏ لا يخلو أن يكون المصنف أراد مطلق من ينتسب إلى مذهب صالح قبة 
المذكور بعدٌّء أو أراد واحداً بعينهء فإن كان أراد الثاني ؛ فالذي عرف بهذه 
النسبة وشارك صالح قبة في مقالته هو أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي» 
ترجم له الصفدي في «الوافي بالوفيات» 71/5 فقال: من أهل البصرة. أحد 
المتكلمين على مذهب الإرجاء. ورد بغداد حاجاً واجتمع إليه المتكلمون 
وأخحذوا عنه. وله من المصنفات: كتاب «الإدراك الأول». وكتاب «الإدراك 
الثاني», وقال: ذكره ابن النديم في كتاب «الفهرست». قلنا: ليس هو في 
المطبوع منه. وللصالحي هذا أيضاً ترجمة في باب ذكر المعتزلة من كتا 
«المنية والأمل» ص 4٠‏ . وله أيضاً آراء ومقالات انظرها في «مقالات 
الإسلاميين» ص ١7 ١7‏ و08١1‏ و178١‏ وغيرها. 

(؟) من رؤوس المرجئة القدرية» ترجمه ابن المرتضى في باب ذكر المعتزلة من 
كتاب : «المنية والأمل» ص ,»5١‏ فقال: له كتب كثيرة» وخالف الجمهور في 
أمور منها: كون المتولدات فعل الله ابتداء. وكون الإدراك معنى. وفي سبب 
تلقيبه بقبة قصة ذكرها أبو الحسن الأشعري في «مقالاته» ص »4٠٠‏ وذكر له 
أيضاً جملة من الآراء في ص 7١‏ و7110 و347 و2405 - 407 و41. 

(*) هذه المقالة ذكرها أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» ص 7١9‏ - 


:/ 


ولا يَفصِلُ عاقلٌ بين ما يشهدٌ به التضادٌ وبين ما يشهدٌ به التناقض 
في أنه إذا شهدّ التضاد بأنه لا يصحٌ. فوجب أنه لا يصحٌ. فكذلك 
التناقفض إذا شهدَ بأنه لا يصحٌ, فواجبٌ أن لا يصحح. 


ومن هذا الباب أيضاً: إذا كان حلولٌ الحركة في الحَجَر يشهدٌ بأنه 
متحرّك. فحلولٌ السّواد فيه يشهدٌ بأنه أسودٌ. وكذلك إذا كان وجودٌ 
الحركة 0 فوجود السواد يوجبٌ أنه لا بُدَ 
ترد وكذلك إذا كان اندر يوجبٌ أنه لا يكون أسودٌ إلا بسواد. 
فالغرابُ يوجبٌ أنه ايكون أسودٌ إلا بسوادٍ. وكذلك الدَّينارٌ إذا كان 
يوجبٌ أن 0 يكون مشروا إلا بطابعي طبعه» فالخائم لا يكن إلا 
بصانع , وكلّ هذا معلوم بالعقلٍ قبل أن 0 الله ما هي وذلك 
أنك قد تدري العلة في اعد يزخ وجه أنه متح رلك ؛ إذ كان العلم 
بالشيء متحركاً علماً بالحركة, ولا ندريها من جهة ما هي حتى تُستدل 
عليها بالعلم . فالعلمٌ بها من الوجه الأول ضرورة, والعلمٌ بها من 
الوجه الثاني اكتسابٌ. 

في المعارضة على شْبْهَةَ أو شغب 
اعلم أن المعارضة على شُبْهَة: هو مقابلة بما الاقتضاءٌ فيه على 


م - 


غير ثقَةٍ. 


#١١9 71١-‏ و5548 - 54 والسمعاني في «الأنساب» 517/7. وقال أبو 
الحسن ص :7١١‏ إن صالحاً والصالحي قد انفردا في مقالتهما هذه. وخالفا 
فيها سائر أهل الكلام. 


مال ذلك: إذا كان المتحرّكُ بعد أن لم يَكُنْ متحركاً لا يكون 
اخردة. فالباقي بعد : أن لم يكن باقياً لا يكون إلا ببقاع» فهذه 
ا على شبهة ؛ لأن الأول على ثقَةَ والثاني يسن على ثقة نش 

وكذلك لو قال: إذا كان الجِوَمَرٌ لا يَفْنى إلا بفناء. فما 0 
يكون لا يبقى إلا ببقاءِ؟ 

وكذلك لو قال: إذا كان الجوهرٌ لا يَتحرّكُ إلا بحركة» فما تنكر 
أن لا يوجدّ إلا بوجود؟ وكذلك لو قال: فما تنكرٌ أن لا يَحدْتٌ إلا 
بحدوث . 

وأما الشَّغْبُ: فهو تقابلٌ الألفاظ من غير معنىٌ يقتضيه العقل 
ويُعتبّرٌ بمثله في اعتقاد الأمر. 

وذلك كقول القائل : إذا كانت الاستطاعةٌ قبل الفعل » فما تنكرٌ 
أن يكونّ الجوهرٌ قبل العَرّض ؟ 

وأهلٌ التحصيل. لا يتكلّمونَ إلا على حُجُةٍ أو شبهةٍ. فأما الشَّعْبُ 
فليس في الاشتغال به فائدة إلا بمقدار ما در شي ري أنه شت 
لا موه بمثله مذهبٌ0 . 


فصل 
اعلم أن المعارضة بالنْقيض : هي مقابلةٌ بالدّعوى في الإيجاب 
للدّعوى فى الكلج: 
)١(‏ تقدم كلام المصنف على الشبهة والشغب في الصفحة (7179). 


الف 


]545[ 


وذلك كقول الدّهريّ : الأجسام ديم ؛ لأنه لم يَشَتُُ حَدَني 
فيقالٌ له: ما الفصلٌ بينك وبين من قال: الأجسام معلل لأند 
لم يَنْتَ قدَمُها بحجّة؟. وكذلك لو قال: ما الفصلٌ بينك وبين من 
قال : ليت الأجسام لاني : لأنه لم يشت قدَّمها بحجة؟ فهذا على 
السَّلْب في الحقيقة. والأونٌُ على معنى السّلْب فكلاهما لازم 
جمارب 
وكذلك لو قال: لا أَجَوّرُ الاجتهاد؛ لأني لا أعلمُ صِحُتّه. 
4 + عم 9 
قيل له: فما الفرق بينك وبين من قال: اجوز الاجتهادٌ؛ 5 
فصل 
في المعارضة على الجَرْئي بالكل 
اعلم أن المعارضة على الجزئي بالكلي«©: هو مقابلة الحكم الذي 
يشهد به البعض بالحكم الذي يشهد به الكل مال ذلك: قولك: إذا 
كان بعض”" الأفعالٍ يشهدٌ بأنه لا بد له من فاعلٍ فكل فعل يشهد بأنه لا 
ا 0 ا 


)١(‏ انظر «الكافية» ص475-/479. 
(1) كتبت في الأصل:«الكلي» . 
فيه في الأصل : «تغيرا . 
حي 


فصل 

فإن قال قائلٌ: إذا كان بعض الموجودين لا يكونُ إلا بموجدء 
فكلّ موجود لا يكود إلا بموجدٍء يضح ولم بلزم ذلك» لأن بعض 
الموجودين كان وجوده مع جواز أن لا يُوجَدَء فاحتاجَ إلى موجدٍء فأما 
ما وجدّء ولم يك وسجوده بعد أن لم يكن أو وجب وجودٌه. لم يَحتَج 
إلى موجدٍء بل استغنى بوجوب وجوده عن موجدٍ. 

فصل 
في المعارضة بالمثل والنظير 

اعلم أن المعارضة بالمثلٍ والنظير: هي مقابلةٌ ما يشهدٌُ به أحدُ 
المثليّن بما يشهدٌ به الآخن وذلك كالجوهرَيْنٍ إذا لم يَصِحٌ أن يكون 
الفدفة قذيماء لم يَصح أن :ايكون "الآخر قديجاء 0 كغرفة ماءِ 
قم الفسمين: أو كثوب يقطعٌ نصفين. وما أشبة ذلك» ل مره 
على عل ولا كُلْفَة في أنه إذا كاك احَرّهما ندا فالاخر محدث؟ 
من -حِيَثٌ كانا'متطائلين»: :وكذلك فياس السكونين المثلين افق أنه “لا 
تحجر أذ ركدون” اعتدهما قديما والاخر متنا ,كما لم بجر ف 
الجوهرين, وكذلك التّدبيران إذا كان أحدُهما لا يكونُ إلا من مُدَبُِ 
وكذلك المحكمٌ من بناء الدُور إذا لم يكن إلا ممْنْ يُحسِئْه فالمحكم 
من بنيّة الإنسان لا يجورٌ إلا ممن يُحسنه» كذلك يقتضي العقل فيه . 

فأما المغارضة بالنظير: فهي المقابلة بين الشيئين اللّذين لا يَسدٌ 
أحذهما مسد الآخر في العقل . وإن(© كان كل واحدٍ منهما يشهد 


)1( في الأصل : «وإذا»و. والأنسب ما أثبتناه . 


"١ 


بمثل ما يشهدٌ به الآخو. 
مثالُ ذلك: للم والعبّتْ في أن الظّلمَ إذا كان يشهدُ بأنه لا 
يكونُ من حكيم , ٠‏ فالعَبّتْ يشهدٌ بأنه لا يكونُ من حكيم . وكذلك كان 
فعلّ ما لا فائدة فيه ال كفعل ما هو مَخْضٌ المضَرة ة ممن يدخلٌ 
تح رم خلا الباري سبحانه. فإنه لو فعل المضارٌ المَخْضَةَ » لم 
يخلٌ فعلّه من حكمة؛ لأنه لا رَسْمّ عليه ولا مُعقّبَ لأمره. 
فصل 57 
في المعارضة على أصل, أو عِلَةٍ 
اعلم أن المعارضة على أصل : هي مقابلةٌ ما( يشهدٌ به الأصلٌ 
بما يشهدٌ به المَرعٌ. 
مئال ذلك: الكلامٌ يشهدٌ بأنه لا يكونٌ إلا من متكلّم » كما أن 
المعنى [من] متكلّم يشهدٌ بأنه لا يكونٌ إلا بكلام. 
وأما المعارضة على علَّة: فهى مقابلةٌ ما يشهدٌ به الأصلٌ من أجل 
حقيقةٍ هو عليها بما يشهدٌ به الفرعٌ من أجل حقيقة هو عليها. 
مَعَالٌ ذلك: وليل لليهوديٌ : 0 موسى لأجلٍ 
المعجزة. نيا عكر ]ن تمي حور خلبوما الدلوم الل 
المعجزة؟ وكذلك قولّك للنصرانيٌّ : إذا كان لا بد للقديم جل وعزّ من 


علمٍ ؛ لانه لا عالمَ إلا وله عِلم؛ فما تنكرٌ أن تكون له قدرة؛ لأنه ما 
من قادر إلا وله قدرة؟ فهذه المعارضة بنظير العلّة. 


(1) في الأصل: « 
ل 


فصل 
في الاحتجاج في المختلّف فيه 

اعلم أن للعلوم مراتبٌ وفَّعَتَ مواقعها لأعيانهاء فليس يجورٌ لذلك 
تغييرها . 

فمنها: أصل ليس بفرع ٠»‏ نحو علم الحس©. 

أصلٌ 00 000 0 بالمحدّث . 

0 0 لم يو أن يكرن 0 
لأنه لم يِبْنَ على غيره» وليس قبلّه شيءٌ استخرج به. 

أنه لعل ابيط ف نك شا ون فنا كانه فعا كوو أضاً 
لما بيت عليه. مثل إحالتك وبنالك على علم . الحسٌ» واستخراجكٌ 
له به وكلّ شيءٍ بي على غيره فهو فرع له ولبسن ‏ يمكن أن يقع 
الفرعٌ موقعٌ أصله. ولا يجورٌ أن ينتقلّ الأصل حرصم قرع حي 
يكون العلم بأن: الشى 2 مد قبل العلم كاله اوت وام لفن 
والعلمٌ بأنه محدّثٌ قبل العلم بأن له محدثاً. ولا يُمكنُّ أيضاً أن يكون 
العلم بأنه حادث والعلم بأنه محدّثُ بعد العلم. بأن له متحدثاء: ولا 
يفك ما أن يكون العلم بأنه عاذت قبل العلم بأنه موجو د ولو جار 
هذاء لجار أن يكون علمٌ الاستدلالٍ قبل علوم الجسسٌ» وأصلاً لها. 


(؟) في الأصل : «وكل». ولعل الصواب ما أثبتناه. 


رف 


]45[ 


فإذا سيِلْتَ عن شيءٍ أصلّه فرع من علوم الاستدلال . فعلوم 
الاستدلال يجورٌ فيها الاختلافٌ. فليس يبِعدُ أن يكونّ سائلّك منكراً 
لأصله. ولا يجورٌ لك أن تَدُلَّ على المختلف فيه بالمختلّف فيه؛ لأن 
الذي أحوج أحدهما إلى الدّلالة هو الاختلاف فيه وهذا بعينه قائم 
فى الآخرى ا ؛ لاستغنى عنه 
حسف كما أنه لو احتاجَ عضن المتقق عليه إلى الدليل ؟ لاحتاح إليه 


و 


جميعة . 


ومن المختلف فيه ما يكونُ حقاً. فيكونٌ البناءٌ عليه محكماً؛ لأنه 
لا يمنعه من ذلك أ نه لم بِقَع بجس» وذلك أن خروبه عن الحِسّ لم 
يُبطله والصحيحٌ لا يُثمرُ إلا صحيحأء فإذا كان له وجة ذَلالةَ كانت 


صحيخة 5 


وإنما بانتْ علوم الحسٌ وفَضَلَتُ”2 غيرها بقوّتهاء وبأنها الأول 
الذي يُجعّل البناءٌ عليه؛ لأنها هي التي يبنى عليها دون غيرهاء ومن 
علوم الحسٌ ما بعضه أقوى من بعض . وليس يجب من ذلك أن 


7 البنائٌ على القوىٌ دون غيره» ولكن الوجهُ في جوابه : أن يقال ٠‏ 
له: 5 ن ”“للّذي سألتَ عنه أصِلدٌ © هو قبلّه» وبه استدلَلتٌ عليه 


« في الأصل:‎ )١( 


-5)نقن الأصل: 
«الذي سألت عنه أصل» . 


فت 


وعَرَقتَه وذلك الأصلُ مما يُمكنٌ أن يُخْتلّف فيه؛ لأنه ليس بعلم 
عه وهو استدلال» فإن كنت معترفاً به أو مسلّماً له على غير 
اعتراف» دَلَلْتَك به بعدّ الاعتراف والقسليم. » وإن كنت تنكره ويَخَالفٌ 
فيه. فاضٌرف السؤالٌ إليه. حتى إذا حَنَّ عندّك, ودخلّ بذلك في باب 
المجمع عليه؛ أريناك إيجابه لصواب ما سألْتَ عنه. فإن بي هذاء 
فهو بمنزلة من قال: وصَلُوني إلى آخر المسافة من غير أن تَسلكُوا بي 
في وسَطهاء أو تَمُرُواااه بي على أولها. فهذا هو العَنَتٌ والبغَيُ الم 
البَينُ من طالبه9©. 

على أنه يقال له عند إثباته: إِنَا لا ندّعي أنّا وصَلْنا إلى معرفة ما 
سألْتَ عنه إلا بالأصل الذي أَوْمَأنا إليه» فإن أردْتَ معرفتّه على الوجه 
الذي منه عَرَفْناف عَرَّفْنَاكهُ كما عَرَفْناه وَعَرَّفناك علَتّهء وإن لم ترد 
ذلك, فلسنا نقدر على غيره. 

فإن قال: اد اللُونّ حقاً: لوصلتم إلى معرفته من غ غير البعبرءٍ 
كان هذا القول : بسن ن الفساد؛ إذ لا مُدرك للون سوى ى المبصر, فهذا 318 
من طلبٌ دَرْكَ الشيء من غير طريقه. 

فصل 
السؤالُ على من أجاتَ هذا الجنس من الجواب 
اعلم أنه لا سؤال على من أجابٌ بمثل هذا الجواب إلا من ثلاثة 


أوجهء سنذكرها إن شاءً الله : 


)١(‏ كتبها الناسخ: «مروا». 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


فلا يخلو السائلٌ أن يكونَ منكراً للأصل الذي استشهدٌ به 
المحيث: أو معترفا به. 


فإن كان منكراً: فلن يخلوٌ أيضاً من أحد قولين: إما أن يكون 
عالماً بأنه لو صحٌ لأوجبّ الفرع الذي أشيناقة إليه اميه أو عالماً 


بأنه لا يوجبه صح أو بطل . 

وإن كان معترفاً به: فليس يخلو أيضاً من أن يكونّ عالماً بأنه 
يوجبٌ ذلك الفرعًء أو لا يوجبّه. 

فإن كان منكراً له عالماً بإيجابه للفرع. لو صحٌّ لم يَكُنْ له أن 
مالفن ييه آنه إن شلمة تلت لمحي أذ ذل على 
صحة ما أبطلّه وخالف فيه من فرعهء ولكن يَطْعَنُ فيه نفسه. ويجاذبٌ 
المحيث فنا اذُعى من صوابه حتى يُبِطلَ بإيطاله إيّاه فرعه . 


وإن كان منكراً عالماً بأنه غير موجب لذلك الفرعٍ ولو كان 
ميا فله أن يسأل فيه من وجهين : : أحدهما: : ما ذكرناء والثاني : 
على تسليمه؛ لأنه الا يليت أن 'يرى السجنيتٌ بالمساءلة «مقارقته. لما 
ييه وبأنه غير موجب له ل د 
والتجوع. ان مذهب السائلٍ فيه؛ لأنه قد تقَدّمَ الإقرار بأنه لا يثبت 
لإثبات هذا الأصلٍ » وإذا كان هذا والأصل غير ثابتٍ فقد بان 1 

وإن كان معترفاً به عالماً بإيجابه لما ا المجيبٌ به فليست 


له عليه مسآلة » انما يكو له أن يساله فيه مع اعتراه من حيث وطح 


الأصل موجبٌ00) له؟ ومن 8 وجه أوجبه؟ . 
فصل 
واعلم أن للخَضُمٍ إذا خاصّمَك وخالقك في المُستدبَطات كلّها أن 
يَسلّكَ منها ‏ إذا استشهدّ بها شيئاً شيئاً حتى يبل إلى علوم الحس 
وبدائه العقل. » فإذا بلغ إلى ذلك. كان الكلام ف وجه ذلالته عائ 
ما يَستدلٌ به عليه فلا تَستبطى؛ قولّه: ولمّ قلت ذا؟ وفي كا بال 


لا كر إلا أن يضع المساءلة في موضع قد حاك علي فكون 
حينئذٍ سائلاً لنفسه. ظالماً بإيقافك المسألةَ موقفت من قد بانَّ منه في 
الأمر الذي قد ساواه فيه. 
فصل 
في لزوم طريق أو السّؤالٍ وآخره 

اعلم أن كلّ سؤال ابتدأته. فانّصلٌ بما يُِطلُ عِلَلَ المجيب في 
إفساده واحتجاجه في ذَفعه إِيّاه عن نفسهء وبما يُبِينُ عن حقيقته 
ووجوبه. فهو ماض على سَّئَنِ؛ٍ لأن المتَصِلَ به مسهّلٌ طريقه. مقرّبٌ 
من نتيجته التي فيه. 0 ظ 

وكلّ سؤال. ابتذاته. ثم أَنبََْهُ بما يَحْرُجّ عمّا وصَفْناء فهو منقطعٌ 
خارحٌ عن سَّئنهء وأنت بما وصَلْتَه به كذلك. 

فإن قال قائلٌ: كل مسألة في هذا الباب تُوجبٌ ما تُوجِبُه أختهاء 
فينبغي إن كان ما وصفْتَ حقاً. أذ يكون من شال عن مننالة فانقظم 


)١(‏ قبلها في الأصل كلمة: «من», والأنسب حذفها. 
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فيهاء ثم وصلها بأخرى من بابهاء غيرٌ خارج من كلامه. إلى أن يأتيّ 
على جميع ما في الباب. 

بالمسألة, َب ا 5 ار طريقها نفسهاء 51 على 
حدٌ ما اببَدئتْ نت عليهء فهو فيها وصاحّه غير ارج عن سَتَتِهاء. ولم ثرة 
أن ما انَصَيْل بهاء ا د المذهب الذي أجري بها إلى 


ع2 


تصحيحه ل اننا نيه د مله تستضور ضنورية ايه 
إن شاءَ الله 

فنقولٌ: لو أن جسْميًا سأل موحٌداًء فقال له: إذا زعمتٌ أنه شي 
لا كالأشياءء فهَلا زعمتَ أنه جسم لا كالأجسام ؟ 

فقال' له المرخث + لأنه لين كل نا كان قشعا بحت أن يكون جما 
وذلك لوجود أشياءً ليست أجساماء وهي أفعال الجسم . 

قال الجسمي : وما الدليل على وجود شيءٍ ليس بجسم, ؟ لم يكن 
بهذا القول غاريعا عن مسألته ؛ لأن الموجود عا صحة مذهبه ودفع 
المسألة وإسقاطها بوجود('») أشياءً لبسيت اماما : وَالدَّلِيلُ على ذلك : 
أنه إذا صحّ هذا بَطلت لقال فوجبٌ على الجسم على أصله 
دفعٌه عما حاولٌ من إفساد مسألته وحياطتهاء وليس يقدرٌ على ذلك إلا 
0 المجيب عن جوابه» وليس يتهيا له دفعُةُ وإفسادُ جوابه إلا بإفساد 
علته التي يُصِحححٌ بهاء وإفسادٌ علله لا يمكن إلا بمساءلته فيها. 


)010 في الأصل : «موجود)ع) )2 ولعل الصواب ما أثيتنا 
0 


نما يدل على ذلك: أنه إذا أفسد عله ما ادّعاهء ولم يفسدهء 
كشف عن وجه المسألة بعينهاء وأوجبّ وقوفهاء وأخرجٌ المجيبٌ إلى 
تحديد الجواب عنهاء وجعل لنفسه الرُجوعَ إليهاء واقتضى جوابهاء 
فلولا أن ما كان من إفساده له منها وفيهاء ٠‏ لم فق وجوبهاء ويوجبٌ 
وقوفهاء ويزيدٌُ في قوتها وجَذّبهاء ويخرج إلى اشتياف9) غير ما مضى 
من الجواب عنهاء وليس كل ما هو هكذا خروجاً عن المسألة» فما 
في الدنيا كلام يمكنن اتصاله بابتداء السؤال . واغتبرزٌ هذا تجذه . 


واعلم أن كلّ ما قَوّى .المسألة فهو من بابها؛ لمعاضدته إِيّاها 
ومعونته لها وليس لأحدٍ منع صاحبها منه؛ لأنه إنما يجب عليه أن 
9 بمسألة كاسرةٍ للمذهب. واجبةٍ على المجيب. ثم 0 

ف يُحفقَ وجوّها كيف ما أمكنَ ذلك ويُسهُلٌء وما اقتراحٌ من يُقترحٌ عليه 

تقوية المسألة من وجه دون وجه إلا كاقتراحه عليه ابتداءَها من وجد 
دون وجدء فإذا كان الاقتراحٌ في الابتداء فاسداًء كان في التّمام 
كذلك . 

فصل 

واعلم أن كثيراً من الجُجَهَال بحقائة ئق النْظر وقوانين الجَدّلٍ يتوهمون 
السسالة كلمة واحدة من تجاورّها فقد جاء بأخرى من غيرٍ جنسهاء 
وخرج عن واجبهاء وفي الحقيقة أن كل استخبارٍ تم وفهِمَ معناه فهو 


)١(‏ كتبها الناسخ: «علته 
(0) اشتاف فلان يشتاف اشتيافاً: إذا تطاول ونظر, وِيَشّوّفْتٌ إلى الشيء: أ 
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تطلَّعْتٌ. «اللسان» (شوف). 
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مسأل ثامة: علق تنعت 'اله“قن' لين بالسؤال ‏ واستححق :اسمةه واولا 
ذلك لم يجب على المسؤول أن يُجِيبَ عن سؤال قائم مفهوم عن 
شيءء ولا ١‏ ستحَقٌّ اسم مسألة . 

فأما ما ليس بسؤالر لَه أو ليدن. بسؤال. تام» فليس يجب 
الجواتٌ عنه؛ لأن ما لم يتحت الكلامٌ سؤالاً فلا يقتضي جواباء 
والمسألة الناقصةٌ لا يفْهُم معناهاء وإنما يجب الجوابٌ بعد الإفهام , 

مع أنه ليس لسائل أن يَسكتٌ ويقتضي الجوابٌ إلا بعد الإفهام وتمام. 
د فمتى سكت عن كلام غير تام فمَا تَحَمن. له ,سؤال:: ولا 
وجبّ لكلامه جوابٌ . 

وإذا كان هذا هكذاء فاوّلُ الفصول فيه الاستخباٌ وأوّلُ جملة 
تَردُ منه ما يقومُ من القول سؤالاً تامّاء والزيادة أيضاً كذلك إلا أنها فرعٌ 
للابتداء تنبني على يكوه وتقربٌ إليه» وإنما جعل المتكلّمون هذا 
كله اله ودش كنا 0 الحركاث الكثيرة(0) في المسافة الواحدة 
0 واحدأء واكم تعره مهدا لتأدية جميعه إلى غاية واحدةع 
وهي التي 0 إليها بالابتداء وما بعدّه» وذلك أن 0 السؤال. وعد 
نتيجقء فأظهرها آخرهء وقَرّبَ منها ما بينهما من الكلام. ٠‏ وشَدَّ بعض 
ذلك بعضاًء ولهذا التعاون وهذه المناسبة التي بين الجميع في إظهار 
النتيجة والتقريت 0 وتأخير النتيجة إلى آخر الجميع . ٠‏ ما جعل 
الكُلّ سؤالاً واحداًء آلا ترى أن الفقهاة جعلوا الأكل الكثيرٌ المتصِلٌ 
لتأديته إلى غايةٍ هي الحم أكلاً واحداً. حتى إنْهم قالوا: لو حَلّفَ: 


. في الأصل: «الكثرة»‎ )١( 
1 


لذ أكلث إلا أكلة واشتيدة عند قوم ب ولأكلق ‏ أكلة :وانعيادة حعليل 
الجميع. -» فأكل أكلا طالَ وكَثْرٌ لكنه انتهى إلى غاية هي شْبَعُه, 0 

يُعَلّ إلا أكلةً لبرّه وحنئه بحسب يمينه» وإنَّ كان كل قطعة من أكله لو 
ا لد قرو لايق 2 إل عْرَضه من شبّعه كان أكلةً تام 
لتأديتها إلى غرض ذلك الآكل +.وكانت هذه أكلة وإن“طالت وكَتْرَتٌ ؛ 
لتأديتها إلى نتيجةٍء هي الب للاكل . 

كذلك صَيّرنا ما تعاضد من السؤال وقرَّبَ من النتيجة الواحدة 
سؤالاً واحداًء فإذا استونفت بعد ظهور العَرَض - وهو النتيجةٌ ‏ كلام 
أخرة فيو وال لخن وحصلت:ممالة ثانية: 

و هذا: أنك إذا وجدْتَ المسألةَ لوجدانيّة النتيجة كما وجدتَ 
السببّ لوجدانيّة الغرض ء فلا تلتفت إلى قول يشوك قد مضى 
ذاك السؤال» وهذا كلام آخرٌ من المتكلم ؛ فإن قصدّهم قطعٌ الخصم 
في أل وَهْلَةِ وكلمة. وهذا من تسويل الشياطين وتطميعهم. وإلا فأين 
هم والوقوف على حقيقة الكلام فضللا عن قطع الخصم ؟ وإنما 
سمعوا قول القائل: جُمِعٌ بين فلانٍ وفلانٍ» فما كان إلا كلمتان حتى 
قَطْعَهء كما يقولون: تقائَلَ فلانٌ وفلان» فما كان إلا حَلَْبُ شاة» حتى 
صَرَّعَه وتجاولٌ فلانُ وفلانٌ» فما كان إلا مقدارٌ طَرّفة الجمُن حتى 


وهذا فرح ساعة » وقول الْعَصَبِيّة9) مع ا التحقيق . وقل أن 


)1( أي وقت حلب شاة. «اللسان» (حلب). 
(؟) في الأصل : «العصبة». 


إغرة 


يفلخ من ترك التحقيقٌ ِقّ تعويلاً على أمثال. هذه التزاويق 007 التي .لابقا 
لها 1 أن ينتهي من سلك ذلك إلى مقامات الأئمّق. والله يكفي 
غوائل الطباع ؛ وشرور النفوس . وغلبات الأهواء مه وكرمه. 


)١(‏ فى الأصل : «التزوايق». 
ضرة 


فصول 
في القياس وتحقيقه وضروبه وشروطه 
فصل 
القياس : هو الجمعٌ بين مشتبهَينِ لاستخراج 'الحكم الذي يَسْهدٌ 
به كل واحدٍ منهماء ولا يخلو كل واحدٍ منهما من أن يشهدٌ بمثل ما 
58 به الآخر أو نظيره . 
مثالُ ذلك: قولّنا: إذا كان ظلمٌ المُحسِن لا يجورٌ من حكيم , 
فعقوبة المحسن لا تجوز من حكيم . 


وكذلك قولّنا: إن كانت عو المحسن عور من الحكيم , 


فظلمٌ المحسن بجورٌ من الحكيم. فهذا مثالٌ لأهلٍ المُحسين 
والتقبر 
ومثال عليهم: إذا لم يَقبّحُ من الحكيم تمكينٌ من عَلِمّ أنه 


فيستحق العقابٌ الدائم. لم يُقبحَ منعه من اللطف الذي لو منحه لاتبع 
الهدى . 


كله محدث 
امو ار 


إرفرة 


وإن كان تصورٌ القدّم ممكناً”». فتصورٌ الحَدَثْ ممكنٌ. وإن كان 
تَعببووٌ الحَدَثِ ليس بممكن. فتصورٌ القدم لي 

ل ا ا كان كونُ 
الجوهر في مكانٍ فيةاجوهر أخ موكيا : 

وإذا كان كو الجوهر في مكال ليل دمر آخرٌ لا يَصِحٌّء فكون©) 
الحركة في ل فيه شكون لا يَصِح . 

وإذا كان إفناءُ الثهار يجورٌ من الحكيم » فإفناءً العالم كله 00 
من الحكيم . 

وإذا كان إفناكٌ العالم ل يجوز من الحكيم . كان إفناءٌ النهار لا 
نجور من الحكيم . 

وإذا كان استصلا- اخ الحكيم, منا بالرّسُل جائزاًء كان م0 
اعد بالرسل, جائزاً أيضاًء وإذا كان استصلاحُ 0 بالرسل_ لا 
يجوز فاستصلاحٌ الواحد من حكمائنا بالرّسل لا يجورٌ. 

وإذا كانت دلالةٌ العقلٍ يجب العمل عليهاء فدلالةٌ المع يجبٌ 


العمل عليها. كدلالة ليت في سلامة الطرق أو فسادها. وغلاء 
الأسعار أو رخصهاء وخصب البلاد د أو جَذبها. 
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ومن هذا الباب والقبيل أيضاً: إذا كان التغيّرٌ صحيحاً. فالحدوثُ 


)١(‏ في الأصل: «مركباً». 
هم في الأصل : «فكمون». 
() في الأصل: «للعالم». 


نغرية 


0 00 الحدوثٌ لا يصحٌء فالتغيّرٌ لا د يصحٌ؛ لأن التغيّرٌ 

وإذا كان السَّببُ طاعةً فالمسبّبُ طاعة. وإذا لم يكن المسبّبُ 
طاعةٌ. لم يكن السَّببُ طاعة. 

وكذلك إذا جاز عذابُ من لم يُكلّفٌ فعلاً ولا تركاً. جاز عذابٌ 

وكذلك من هذا الباب : إن صم من الطبيعة إنشاءٌ إنسانٍ. صح 
منها إنشاءٌ دُولاب أو بات أو كتاب, وكذلك: إن صِحّ منها ما فعل 
الإنسانُ مثلّه صخ متها مث ما فعله الإنسان؛ كما أنه إن صم فعلّها 
لمثلٍ زيدٍ. صح 51 لمثلٍ عمرو. 

وكذلك : إن صحّ واجبٌ لا يقبْحٌ ترك صِحّ واجبٌ لا يَحسّنْ 
قعل وإن لم يصحّ واجبٌ لا يَحسَنٌ فعله لم يصحّ واجبٌ لا يَمبحُ 
تركة . 

وإذا استحالت القدرةٌ على الإفناء» استحالّتَ على الإنشاءء وإذا 
لم تَستحلٌ على الإنشاءء لم تَستحل على الإفناء. 

ومن هذا الباب: القّدرةُ لا تصحٌ أن تكونّ قدرة على إيجاد 
الموجود. كما أنها لد مع أن تكون قدرة على إعدامٍ المعدوم ‏ 
وهذا يوجت أنها لا تكون قدرة إلا على إيجاد المعدوم . 

زف أن :نقذ" البرسرة (ك ديق" كوه رد كما آنه الققر 
الموجودة لا بد من قادرٍ بها. كما أن محَلَّ الحركة إن كان متحركاً بهاء 
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تتكل لسرا اسرد عد 

وهذه مقابلات في القياس واضحة» وأمثلةٌ بَينَةٌ يُحتّذى عليها فيما 
يحتاج فيه إلى المقايسة. 

ومن هذا الباب : إن لم نَصِحّ التوبةٌ من ذَنْبِ مع الإقامة على 
غيره» لم تصح التوبةٌ من اليهودية مع الإصرار على خيانة حب . 

وكل قياس فلا بد فيه من اشتباوء إلا أنه قد يكونُ الاشتباة من 
جهة الع التي لكل واحدٍ من الحُكمَيْنِء وقد يكون من جهةٍ لتسوية 
العقلٍ بين الحكمَيْن, فعلى() هذين الشيكين الاعتمادٌ في كل قياس . 

فعلى قول من يقولٌ بتحسين العقلٍ وتقبيحه : مثالٌ في تسوية 
العقلٍ بين الحكمين: إذا" لم يج في قضيّة العقل, الأمر بالظلم, 
لكريه قرسا أن لكر ظلماء ٠‏ لم يجْرْ فعل الظلم. لكرن نينا ار لكو 
ظلماً 


وعلى طريقة الكُلّ: إذا قضى العقلٌ أو الشرعٌ بأن لا يجورٌ عقابُ 


وهذا .وأشناقه معنا يدك بأدنى تأمل . إلا أن تعرض شبهةٌ تَصدٌ 


)١(‏ في الأصل: «فعل». 
(؟) كتبت في الأصل : «فإذا». والأوجه ما أثبتناه. 


كرد 


فصل 
في الفرق بين المعارّضة والقياسٍ 

اعلم أن المعارضة قياس يُعتمدُ فيه - المناقضة. وهي نوع من 
البامنم ألا إترى أن عمادها التوية ديق بين ما عُورض به وبين ما 
عُورض » فل( معارضة قياس وليسٍ كل قياس معارضةً ألا ترى 
أن انكر تقاس فيه الفروع على حول ٠‏ فالاعتمادٌ فيه على 
القياس . وليس الاعتمادُ فيه على المعارضة» وكذلك الفقة تقاس فيه 
الفروعٌ على الأصول ولا تعارض. 

ومعارضةٌ كلّ مبطل ! إنما تكونُ بما ييكشفُ عن بُطلان مذهبه» مثل 
من يَكشِفُ”" بمذهب أن اللَّهُ سبحانه لا يجورٌ أن بعد هن له نجه 
الدعوةٌ؛ لأن الله قال :#وما كنا مْعَدَّبينَ حَتَّى نَبْعَتَرَسُولاً 4[الإسراء : 10]» 
أو لأن من لم تَبلُغْه الدعوة ليس عنده سوى العقلٍ. والعقلّ لا 
يُوجِبُ ولا يَحَظُرٌ وينكشفٌ من مذهبّه تجويزٌ عذاب الأطفال مع 
كونهم لا رسالة وصَلَتهم » ولا خطابٌ انصرف إليهم. ولا عقول 
تَرَشدُهم: فهذه مناقضة لإبطالٍ مذهب المبطل . 

وكمعارضة بواعف ان احم كرت الايد بقوله : 
يجوز تكليفُ ما يحالٌ بينَ المكلّف وبين فعله. 

وكمعارضة من قال: لا يَحسَنٌ اللطف بمن يُعلَمُ أنه لا يَنتفمٌ به؛ 
بقوله: يجورٌ تكليف م من المعلومٌ أنه لا ينتفع بتكليفه. 
)١(‏ رسمت في الأصل: «مكل». 
)١(‏ في الأصل: «يتكشف». 


ئضة 


فصل 
في القياسٍ الصّحيحٍ والقياس الفاسدٍ 
اقلم أن القيافة افص :عر العم ين الشكية اللقيه ب 
ِ علم ياس الصحيح: هو الجمع بين الشيئين اللذين يشهد 
كل واحدٍ منهما بالحكم على الحقيقة. 
والقياس الفاسدٌ: عو الس ين العين اين يشهدٌ كل واحدٍ 
منهما بالحكم على التَخيّلٍ دون الحقيقة. 
ل سن راي 
م جاع ا له 
ل سو مو 
٠ 0‏ لم يكن القضاء بالظلم ليا يله تمان 80 
مذهب أهل ال وهذا قياس صحيحٌ عندنا. 
والمثانُ على مذهب غيرنا: إذا جازت الإرادةٌ للظلم » جاز الأمر 
بالظلم من الحكيم مع ما فيها من الاستدعاءٍ للظلم » فهذا قياس 
صحيحٌ. وإن كان الأصلّ الذي قيس عليه فاسداً. 
فأما قياسٌ التمكين على التّوفيق فخطاًء وذلك أنه إذا قال القائلٌ 
للجمع بينهما: إذا جار أن لا يعطى الكافر التوفيقٌ للإيمان. جاز أن 
لا يُعطى التّمكينَ من الإيمان؛ من قبل أنه إذا كان معلوماً فيه أنه لا 
يُؤْمِنُ عند شيءٍ ولا يُوفقٌ له. فيُعطا أو يحرم بوليبي كذلك: التدكين 
]٠٠١[‏ من الإيمان؛ لأنه لم يكن ممكناً من الإيمان»من أجل أن الإيمانَ يَعَعٌ 
ل 


بهء وإنما كان سكا تن الإيمان» من أجل أنه يَصحٌّ أن يقع وَيصحٌ 
أن لا يقع به. 
فصل 
في القياس العقليّ والسمعيّ 
اعلم أن القياسٌ العقليّ : هو الذي يجب بشهادة المُسْتبهَيْن فيه 


والقياس السمعيٌ : هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم 
من جهة السُمع . 


وذلك أن قياس التناقض على التَضادٌ؛ من جهة أن التضادٌ إذا 
كان يشهدٌ بأن لا يكونَ في المكل الونحن حا وموت : فالتتافض يختهل 
بأنه لا يكونُ الشيءٌ عالماً ميْنَاً في حال »كما لا يكون موجودا معذوها 
في حال وعددا يفسيل قولٌ لكاي إنه يجوز وجود العلم 
والجرت لي مَحَلٌ واحدٍ في حال.. ولا يجوز وجودٌ الحياة والموت في 
الفكل. فى شال : 


بتحريم اتغاضل في الفطة. ثم جاة بذ مُق يه في الحكم افيه 
الأشياء به» وكان الرَصاصضٍ أشبه الأشياء به؛ إذ كان 9 إله م من 
الصَفْر والحافين ونحو ذلك صار كأنه ينهد بتحريم التفاضل ؛ كما 


.)١( انظر ما تقدم في الصفحة (517) التعليق رقم‎ )١( 


أخوة 


تشهدٌ الفضة بذلك» كله من طريق السمع ؛ إذ حكم الأصلٍ وجب 
بالسمع ‏ » وكذلك لاق الأشبه به. 

وقد يعتمدٌ في هذا الباب على العلّة» كالاعتماد في تحريم النبيذ 
على الشْدَّة؛ إذ كانت فيه وفي الأصل المَقيسٍ عليه وهو الخمرٌ -. 
كما يتمد في القبايق . العقليٌ على الجمع. بعل تكون موجبةٌ للحكم. 
في أحد د الشقين. ٠‏ فيلزم في وجودها في السىٌّ الآخر وجوبث الحكم 
أنقيا: 

فإذا قيل لي : ألْحقّةُ بالآشبه بهء ثم علمْتٌ الأشبة به لم أحتج 
إلى أكثرّ من ذلك: وإذا قيل: أله بالأشبه به لو ديظير لي 
الأشبة به لحت إلى استخراج . عِلّةِ نُوضْحُ لكيه به. 

فإذا كانت العلَهٌ منصوصةً 1 مفهومة, فقد كُفيتٌ مُوْبَةٌ 
الاستخراج » ووجب القياسٌ عليها والملازمة لها. 

فصل 
في القياس على أصل الفرع, 

اعلم أن القياس على أصل. يجب التسليمُ له في كل صناعة إذا 
صَحّت الشهادة» وكذلك في المُناظَرَة إذا اتَفْقّ الخصمان عليه. ووقعٌ 
تسليمٌ الجَدَل فيهء وإنما تكونُ المنازعة فيه: أيشهدُ بالحكم , أم لا؟ 
فمن هذا الوجه تَنزِحٌ وتستحقى الجتازعة: 

وأما القياس على فرع - وهو ما لم يُسلْمْ له أهل الصّناعة ولا 
الخصمان في المناظرة - فلا يجب يدي له بل 0 المنازعةٌ فيه 
كما تقعٌ في شهادته حتى يُرَدٌ إلى الأصول. التي يجب التسليمُ لها. 
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فصل 
في القياس على علة 

اعلم أن القياس على علةٍ يحتاح إلى ثلاثة أشياء: 

أنها لوتخودة في أحد الشقين» وأنها و الحكم له ولها قاد 

0 من ذلك: أن 0 برجودها في الشق و5 
قل الخ ا 0 
خير ثم إن في الطلمة منفعةً. فيسَحُ من ذلك أنها خينٌ ويكشفٌ 
الخير المدّعى في اللور الهداية إلى المطلوب والإيقاف علي رامن 1 
والطرق . ويكشفٌ الخيزة المذّعى في الظلمة سَتَرُها لما يؤ بر الإنسان 
تر ره وتغطيته ؛ كالتَخمي من الْمُوَذِي © فيجتمعان في 0 

كلك دك إن عي أن في الخمر شِدّة: ثم إنها توجبُ 
التحريمء : ثم إنها قن اليذه فينتح ذلك أن البيذٌ محرّم . 


(1) في الأصل : «فتنة 


زم في الأصل : «الخبر . 
(5) رسمت في الأصل : «المودى». 


غ١‎ 


]٠١1١[ 


فصل 
في الوجوه التي منها يكونٌ القياس 
اعلم أن الوجوة التي منها يكونُ القياسٌ: الاشْتِباهُ. إلا أن الاشتباة 
لا يكونُ قياساً حتى يجب به حكمٌ. والاشتباهُ الذي يجبٌ به حكمٌ لا 
يخلو من أن يكونَ من جهة الشَاهدَيْنَء أو الشهادتيْن أو الجميع , 


والاشتباهُ الذي يجبٌ به حكمٌ لا يخلو من أن يَرجع إلى النفسٍ أو إلى 
العلّة. 

فالاشتباه في الشّاهدين دون الشهادتّين : كالفعلٍ يَشْهِدٌ بأن له 
فاعلا. كما يشهدٌ الفعلٌ بأنه لا يكونُ إلا من قادرٍ. 

وأما الاشتباة فى الشهادتين دون الشاهدين : : فكالأمر بالظلم. يشهدٌ 
بأنة لا يكون عن بكيم + كما سيد إرادة الظلم. بأنها له لكوت فق 
حكيم . هذا شاهدٌ للمتكلّمين من المعتزلة ومثالهم . 

ومعال ذلك من مذهبنا: فكالأمر المحكم لا يصدرٌ إلا من عالم . 
كما أن الفعل المتقّنَ لا يصدرٌ إلا من عالم . 

وأما الاشتباه ذ في الجميع, : فكتدبير العالم يشهد. أنه لا بذ هن 
مُديُ كنا يشهد تكيير المَنزل. والحانوت بأنه لا بَلَّ من مدير 

وكل اشتباد ذكناه فإنما هوافى المعاتن :دون العلة48, وآما الاشنياة 
الدلدة كالشفيحة العلنا مععد رك "لان فيه مركا كلاف لكاي 
السّفلى متحرّكةٌ؛ لأن فيها حركةً, وكذلك موسى عليه السَّلامُ نبيكٌ ؛ لأنه 


)١(‏ في الأصل: «المعنى». 
حك 


أتى بمعجزة فكذلك محمد عله نبي ؛ لأنه أتى بمعجزةٍ . 
فصل 
في صورة القياسٍ 
اعلم أن صورة القياسٍ دائرة في جميع | القياس إلا أن يُلحَقٌ 
تغيرٌ عن صورة الأصلرء يفي ل 


ق هذا باللُفظ انبا الاعتبا بالمعنى ‏ نكل لفظ 1 إليك هذا 


المعنى . فقد ا ضترة القياسٍ على الحقيقة, وذلك ا كذا 
يوجبٌ كذاء كه كد يوجبٌ كذا. وكذلك إن قلت: كذا 0 


كذاء كما أن كذا يدُلُ على كذا. 
فإن كانت الصُورةَ مشروطةً قلتّ: إن كان كذا 0 بكذاء فكذا 
يَشْهِدُ بكذاء وإذا كان كذا يوجبٌ كذلال فكذا يوجبٌ كذا. 
فلا بُنّ لكل قياس من معنى هذه الصُورة التي ذكرت لك وإن 
تصرَّفْتَ في العبارة كيف شِيْتَ بعد أن تَؤدّيَ المعنى . 
هل 
في التصرّفٍ بالقياس 


اعلم أن التَصرّفَ في القياس تَتَغيّره الدّلالات عليه والمعنى 
واحدٌ» فتقول 0 كذاء كما أن كذا يوجبت كذاء وقول ف أخرى : 
إذا كان كذا يَدُلُ على كذاء دل على كذاء ومرّة تقول: سبيلٌ كذا 


. في الأصل : اتعتبر)‎ )١( 


سبيل واحدة في أن كلّ واحدٍ منهما يلزمُ له كذاء وتقولٌُ: قد سَوّى 
العقل بين كذا وكذا في كذا وكذاء وتقولُ: لا فصْلٌ بينَ كذا وكذا من 
جهة كذا وكذاء وتقولُ: إن كان كذا دَلالةَ على كذاء ففى كذا دَلالةٌ 
على كذا. 

ندا دلالة العبارة والإشارة والحالر اث ها يتقرر به 
المعنى في الس سبيلٌ واحدة إلا أن من ذلك ما هو على التحديدى 
ومنه ما هو على التي وكلّه يَصِحّ إذا أدذى المعنى إلى النفس ؛ 
قل بلغ به الغرض المطاردة» 

فصل 
في القياس المنطقيّ 

اعلم أن القياس المنطقيّ : مر الح بين قري لها اتبيه وبين 
النتيجة9) وإنما كان هذا قياساً ؛ لأن القرينة تيك بصحة النتيجة. 
كما أن النتيجة تشهدٌ بأنها إن بَطْلَتْ بَطْلّت القرينةٌ فكلّ واحدٍ منهما 
شهادته بشهادة الآخر من الوجوب 0 

والقياس المنلقي على ثلاثة أقسا 2 وقسميّة وشرطيّة : 

مثال الكلَيّة - ويسم : المُطلّقة - 0 إنحان يزان وتوكل حيوان 
جسم فنتيجته : كل إنسان نا جسم . 


)1( في الأصل : «وغيرهما» . 
)١‏ انظر «التعريفات» ص 218١‏ و«المبين عن معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين») ص 77. 


فإذا صحّت القرينةٌ فلا بُدّ من أن تصحٌ النتيجة» فإذا لم تصحٌّ 

النتيجةٌ فلا بّدّ من أن لا تصحّ القريئة. 
1 7 01 ال 95 

وكذلك لو قلت: كل إنسانٍ حيوان » وليمس واحد من الحيوان 

راد لأنتج : وليس واحدٌ من الناس 0 
5 7 ع 3 7 0 .0 

مه عضن الناش:- قارئ2ة 

وكذلك لو قلتّ: بعض الناس, كاش :ولبسن واحك مق الكتّاب 
أعمى» للَرْمّ منه: [ليس]22 بعض الناس بأعمى . 

وأما مثالٌ القسْميّة©: لا تخلو الشمسٌُ من أن تكونٌ أكبرٌ من 
الأرضٍ أو أصغرٌ أو ا فهذه قل والأخرى : أنها لسدت 
بأصعْرٌ ولا مساوية» يلزمُ من ذلك: أنها أكبرء وإن لم تكنْ أكبرٌ فهي 
إذن مساوية أو أصغرٌء وإن كانت أكبرٌء لَزمَ فنق انها الست عاو 
ل 

فأما» مثالُ الشْرْطيّة: إن كانت الشمسٌُ فوقٌ الأرض . فالنهاز 
موجودٌ فهذه مقدمة ) والأخرى : والشمسن فوق الأرض » يلم منه : 
أن النهارٌ موجودٌ. وإن لم يكن النهارٌ موجوداء لَرْمٌ منه: أن الشمس 
ليست فوقٌ الأرض . 
)١(‏ في الأصل: «حجر». 
(؟) ليست في الأصل . 
(؟) في الأصل : «القسمة». 
(5) في الأصل : «مقاماً» . 

هه 


فإن قلت: والنهار موجودٌ لم يلرّم فق < أن الشمس فوق 
الأرض . 

وكذلك إن قلتٌ: وليس الشمس فوق الأرض ء لم يَلِزْمُ منه: أن 
النهار ليبس بموجود . 

فتحتاحٌ إلى تحصيل أشياء: اثنان يُنتِجان واثنان لا ينتجان» 
إيجابٌ الأول ينتج وكذلك سَلْبُ الثانى». فأما سلب الأول وإيجابٌ 

3 7 0 9 و ل 

الكثير إن شاءً الله . 


فصولُ الاستدلال. 

اعلم أن الاستدلال: الطلَبُ للدّلالة على المعنى . 

ولا يخلو الاستدلالُ من أن يُستخرّجَ به المعنى» أو يُعلمَ به الحقٌ 

لالد الذي يستخرج به المعنى : هو الطلبٌ للمعنى بما 
يحضر بحضوره. 

والاستدلالٌ الذي يُعَلَمُ به الحقُ فئ المعتى : هو الجممٌ بين 
شيئين يشهدٌ أحدّهما بالآخر. 

والاستدلانُ الذي يُستخرحٌ به المعنى لا يخلو من أن يكونَ من 
جهة علامة وضعيّة وقد كان يُمكنٌ أن يقومَ غيرّها مقامّهاى. أو لا 


فالأولى : إنماكانت دَلالةٌ على المعنى بجعل جاعل لها علامةً على المعنى . 
وَالنَّانِية: كانت دّلالة على المعنى لا بجعل جاعل لها علامة على المعنى . 


والاستدلالٌ الذي يُستخرَجٌ به المعنى لا يخلو أن يكونَ من جهة 
البيان الذي منه يَشِهَدُ بالمعنى أو يُقتضيه. أو لا يكون كذلك. بل 
إخرن أنه إلا ينه .: حوره تقل والد>روالئر تيعد د طيوريدا 
المعنى» إلا أن المعنى الذي تحط امتظورهه ا مدنا كن خاهدا 


/اء 5 


]٠١١[ 


بمعنئ آخرّء ومنه ما لا يكون كذلك؛ والفعلّ والقولُ يحضرٌ بحضورهما 
بواجي شهاد هدابه واقتقبازهها ل ولم يكن يجوذٌ مع سلامة العقل, 
ألا يَسْهدَ الفعل بالفاعل إذا لم تعترض خلبهة: ونشهد بان الفعل إذا 
كان فلا بل من فاعل عَلمّه عالِمٌ أو لم يَعلّمْهِ عالِم» وكذلك اللُونُ 
فلا بُدّ من مُلوَنْء وإذا كانت الحركة, فلا بُدَّ من محرّكُء وإذا كان 
العلم. ٠‏ فلا عن عالور به. وإذا كانت القدرة فلا بلّ من قادر, وإذا 
كانت الإرادة فلا بل من مريدٍء. فهذا الطريقٌ من الاستدلال لا [بدٌ 
أن]2"0 يجتمعٌ فيه أمران: أحدهما استخراجٌ المع .والآخر- شيهادته 


وأما دَلالةٌ الكلام على المعنى فليست مما إذا كان» كان المعنى 
لا محالة, الااترى الشقد بيع المسعين كلدم العربيٌ فلا يحضره 
معناه» فهو من باب العلامات د التي جُعلّت دلالة على الشيء وقد كان 
0 أن تُجعلَ على خلافٍ ذلكء وليس كدلالة الفمل على 
العاعل' إذ لا يمكنٌ أن تجعلَ على خلاف ذلك فيكون العاقل 
يَستدِلُ بالفعل على أنه ليس له فاعل كما كان يُمكِنُ أن يستدلٌ بقيام 
ذل علق أنه ماقام ويستدلٌ بما قامّ زيدٌ على أنه قد قام, ألا ترق 
أنه لو تواضع اثنان بينهما على ذلك؛ لتفاهما من ذلك ما تواضتحًا 
عليه واختصًا بفهم ذلك حَسَبَ تواضعهما. 


وأما الاستدلالُ بالفكر فهو على ضَرْبِينَ: أحدهما: إطلاقٌ الفكر, 
والآخر: تقييدٌه. كالفكر فى كذا. 


)١(‏ ليست في الأصل. 


فالأولٌ: كالطلب على الطمع أن يُوجَدَ ما يحتاجُ إليه من غير أن 
يَدرِيَ الطالبٌ ما يَطلبٌ. وهل هناك مطلوبٌ في الحقيقة, أم لا؟ لأنه 
لا يدري هل هناك ما يحتاحٌ إليهء أم لا؟ فهو يطلب لَعلّهُ أن يَجِدَّ ما 
يحتاج إليه» فكذلك المُفكر يطلبٌ بفكره على طمع لعلَّهُ أن يجدّ ما 
يحتاج إليه من المعنى» فهذا وجهٌ من وجوه الاستدلال بالفكر”©. 

فهذا القِسْمٌ صاحبّه كناصب شبكة يطمعٌ وقوعَ الصّيد. 

والوجه الثاني : هو تعليقٌ الفكر بمعنىّ بعينه» فهو كالطالب لشيءٍ 
بعينه» كعبدٍ أبَقَّء أو جَمَل شَرَد وهذا القسمٌ يُحتاجُ فيه إلى أن يعرفٌ 
مَظان المطلوب ويُقرّبَ ذلك أشدٌّ التُقريب. ليسهُلَ الوجدان. 

وقد يُفكُرٌ المستدلُ في المعنى على الُجملة, وقد يُفكرُ في المعنى 
على التفصيلٍ ٠‏ فإذا كر المستدلٌ في : ما الدّليلُ؟ فهو فكرٌ في 
المعنى على الجملة وإذا فكَرَ في : ما الدَّلِيلُ على حدوث الجسم ؟ 
فهو في المعنى على التفصيل , وتقديمٌ الفكرٍ في المعنى على الجملة 
توطئةٌ للفكر فيه على التفصيلٍ نيش أن لا يعتل المساد ل ذلك 

فأما طلبُ المُستدِلٌ المعنى في مَظانّه بالفكر: فهو وضعٌّه في نفسه 
المعان الت يبغ ] أن يطلب فيها دون المعاني التي لا يبغي أن يطلبه 
فيها. بخلاف ما تقول العامة : لو ضاعٌ مني بََمَلُ طلبته في الكَوة©» | 
وهذا غايةٌ التُضيبع للوقت والتُضليل للفكر, ٠‏ وهو دأبُ المُتحيّرِينَ 


)1غ( في الأصل : «الفكرة) . والأوجه ما كتبناه . 
)١(‏ الكوة ‏ بفتح الكاف. وضمها لغة -: الخرق في الحائط. والثقب في البيت 
ونحوه «اللسان» (كوي). 


19 


]٠١[ 


سن فى فته لطي ٠‏ هجم به على المَطلّب» فما مثله في ذلك 
إلا كالطالب للهلال في مَطالعه وجهات مَطَلَعَهء فهو أَخلّقُ لوجدانه من 
الطالب 1 ترا في جميع الآفاق» فيعودُ البصرٌ كليل والوقث 
المُعسم للنظر مسا ا تهجم ظلمة الأيل 4 وتخدر الهلالٌ عن 
أفْقه فيتوارى.» كذلك هاهنا ل أداة الفكرء 0 الناظر بتمحيق 
فوته ووقته في الطلب في غير مظان الممطلوب» م يذْعَى”" الس 
مد هذا الف لقلة ماناتيت لهذه الصّناعة التي هي أضل الغنيمة . 
ومثال ذلك مما نحن فيه: الطالبٌ بفكره للدّليل على حَدَّثْ 
الجسم , فينبغي أن يَضَعْ في نفسه ما لَهُ شهادة بغيره دون ما لا شهادة 
له. 
وكذلك كل برهانٍ احتيجَ إلى استخراجه. فإِنّما يُستخرجٌ من حَيرْ 
ما له كنهادة :دوة :ها لا شهادة لهم .ولس ]ذا رخذ ماله اتتهادة كفاء 
في ذلك دون أن يكونّ له شهادةٌ بالمعنى الذي يطليّه » فيكون حمّاً في نفسه . 
وذلك أن المعاني على صَرْبَينِ: معنئ يشهدٌ بغيره» ومعنىّ لا 
يشهدٌ بغيره» والذي يشهدٌُ باج اقل ضَربين : : برهانٍ وغير برهانٍ, 
وليس يشهدٌ بالمعنى ما لا تَعلّقَ له به. اه 
من أن يكون من أجل النّفسء أو من أجل علق أ من أجل 
النفسٍ ولا من أجل عل لا ليه 
يَرَجِمٌ إلى أنه إذا صمح الأوّلْ صحّ الثاني» وإذا لم يصحٌ الثاني لم 
)١(‏ أي ذاهباً ومبطلاً. «اللسان» (محق). 
(؟) أي يصابون بالدواهي. جمع داهية» والداهية: الأمر المنكر العظيم» ودواهي 
الدهر: ما يصيب الناس من عظيم تُوبه. 


هع 


يصحّ الأولُ؛ وذلك أنه إذا ح الفعلء فلا بّنّ من فاعل . وكذلك 
لا بد من حي قادرء وإذا صحّ الفعل متقناً محكماً. فلا بُدَّ من عالم » 
وإذا ضح عام 0 لعن كنار ١‏ راشي علد عا مكيب 
شاهداً وقاناء وعند المعتزلة : لا بد من علم شاهدٍ دون الغائب, 
لدعواهم أن الواجب لا يُعَلُلُ وكذلك إذا صم قادرٌ فلا بُدَّ من 
مقدور, ولا بُدّ من قُدرةٍ على قولنا شاهداً وغائباً؛ لأنها علّةٌ كون القادر 
قار كما أن العلم عِلَّةَ كون العالم عالماًء وكذلك سبيلٌ الرّائي 5 
بذَّ له من مَرِئِيٌ » والسَامعٌ لا بد له من مسموع وسمعرء وإذا لم يصح 
عو لابعع نادم 
فصل 

وكلَّ استدلال : فهو طَلَّبُ الدّلالة» كما أن الاستعلامَ: طلبُ 
العلم » وكما أن الاستخبار: طلبٌ الخبر والابيتقهام : : طلبٌ الفهم . 
والاستنطاق : طلبٌ النطق, والاستشهادٌ: طلبٌ الشهادة, والااستخراج : 
طلبٌ الخروج . والاستحضارٌ: طلبٌ الحضوب والاستنصارٌ: طلبٌ 
اصرف فالاستدلال: طلبٌ الذليل 2 والله أعلم . 

فصل 

وكلّ مُستدلٌ فهو بمنزلة المُستنطق لشيءٍ من الأشياءء إما على 
الاستشهاد. وإمّا على جهة الاستذكان وطر 3 الاستذكار والاستحضار 
والاستخراج واحدةٌ إلا أن الاستذكارٌ لِمَا قد كان خظر على البال.» 
ولِمّا لم يكن خطرٌ بالبال » كأنك تطلبٌ منه معنىّ غريباً لم يكن خطر 
على البال قبل. 


ه١‎ 


وكلّ ما تستنطقٌه مستذكراً أو مستشهداً فهو بمنزلة إنسانٍ تطلبٌُ منه 
ذاك» إلا أن الفرقٌ بين شهادة الإنسان وشهادة البُزهان: أن شهادة 
البرهان لا تكونٌُ إلا حقّاً في نفسه. والحقٌُ لا يشهدُ بباطل . وأما 
شهادة الإنسان فلا يجب القطعٌّ بها؛ لأن الإنسانَ قد يشهدٌ بالباطل , 
ولكنْ لو شَهِدَ إنسانْ هو نب لكانت شهادته كشهادة البرهان؛ لأن كل 
وعد مهيا لأ يشهك إلا بحن 

فأما الاستذكارز فلست تحتاحٌ فيه إلى ثقة ثقة المُذكر؛ لأنك لا نعل 
على شهادته. وإنما تَمَكُنُ باذكاره مما تَحتاج إلى النظر فيه. 

وكلّ استدلال. فهو إثارةً للمعنى» إلا أن منه ما يُثيرُه ببيان يُوجَبُ 
بياناء ومنه ما يُثيرهُ بما ليس ببيانٍ إلا أنه يُوجِبُ بياناًء فالأول: 
كالبرهان. والثاني : كالإنسان. وإيجابٌ الأول للثاني لا يخلو أن يكون 
من جهة أنه يفعله, أو يَحَضِرٌ بحضوره إما شاهداً به أو غير شاهد. 

وكلٌ استدلال. فإنه لا يخلو أن يكونّ بإيراد سؤال, يقتضي جواباًء 

و بإظهار أوّلر يقتضي ثانياً أو يُوجِبُّه؛ وذلك أن كل استدلال فهو 
0 0 قد يُستخرجه بالسؤال عنه. وقد يُستخرجه بإظهار ما 
يقتضيه ويوجبه . 

فصل 
1 باب من أبواب الاكتدواتر فإنه لا 2 فيه من خمسة أشيياء: 


0 
مستدل. واستدلالرء ةل به يدل من جهته(2, ل 


)١(‏ لم يعرفه المصنف ضمن الحدود التي عرفها هناء ولكن سيأتي بيان. المراد 
به في الفصل التالي . 
دده 


عليه . 
فالمستدلٌ: هو النَّاصِبٌ0" للدّلالة. 
والاستدلال > هو :ظلك الغرفن. . بالثلالة . 
والسيطدل ندع ل ليتارت جه الكلالة :علن المشى : ارهن سارل 
الدّلالة التي تُستخرجٌ بها الدَّلالةَ على المعنى . 
والمستدّلُ عليه: هو المطلوبٌ ليظهرٌ بالدّلالة عليه» وهو الغرض 
الذي من أجله يُكَلُْ الطلبَ. 
فصل 
كل استدلال. فإنه لا يخلو أن يكونَ طلباً بالسؤال » أو بالاستشهاد 
في الصرات» ١‏ ولا يكونٌ كذلك,» فقد يكون العائكل مستدلاً ؛ لأنه 
يُستخرج بسؤاله الدَّلالة على الع وقد ون الميحيت مستدلا؛ لأنه 
يستخرح بجوابه شهادة الدّلالة على المعنى , وذلك أنه قد تظهر الشهادة 
فيستخرجٌ من جهة الشهادة [الدَّلالة]29 على المعنى» فهو طالبٌ من 
الدّلالة على المعنى . 
والمستدلٌ به قد يكونٌ السؤالٌ» وقد يكونُ الإظهارٌ للشاهد في 
الجواب . 


.47 - 85 في الأصل: «الباحث». والمثبت من «الكافية» ص‎ )١( 
(؟) زيادة على الأصل يستقيم بها المعنى.‎ 
ون‎ 


ع ان و و 

وكل مستدذل من جهته. فهو مسؤول أو بمنزلة مسؤول . فالمسؤول 
كالعالم » والذي بمنزلة المسؤول كالكتاب الذي يوضم على حَكُمَةٍ 
أو الفكر الذي يُقذم0 لصاحبه ما شوق به على استخراج العلوم 
القياسيّة, 1 المسددل موحي ان يكون تحبا أو يمتزلة المجيب. 


وكل مستدّلٌ عليه. فهو الغَرَضُ المطلوبٌ» وهو المسؤولٌ عنهء 
والمعتمّدُ في الجواب عليه؛ لأن حقٌّ الجواب أن يكون عما وقِعٌ عنه 
السؤال» فالمطلوبٌ في السؤالٍ و المفطلوت البيانٌ عنه في الجواب ؛ 
لأن الذي شال عنه السائل هو الذي فحت:عنه! المتحيت: 

ركل استدلال فهو استخراحٌ المعنى من جهة شيءٍ من الأشياء: 
إِمّا بالسؤال » وإمًا بما كان بمنزلة السؤال من الاستشهاد؛ لأن المجيبٌ 
إذا كان مُستشهداً للدّليل فكأنه مُسْتَخبرٌ له مُستخرجٌ ما عنده. فتحصيل 
الشواهد من أكبر آلات العلم. 

مئال ذلك: الفعلٌ يشهدٌ بأنه لا بُدّ له من فاعل . وأنه لا بُدَّ أن 
يكن فاعلّه قادراً عليه والحكمةٌ تشهدٌ بأنها لا تكون إلا من عالم , 
والتفي يشتهة بالة الا وكوف الادمق فاسيه والشط ,يقهة يأن اضاعة 
م فهو قديم, رحد وام إاناد اسان را 
مصنوع , وليل إلى مالا نهاية له والتغيُرٌ يشهدٌ بالحدوث» وأنه لا 
بد من أن يكونَ نفسٌ المتغيّر قد حَدَنْتْ له(" عله كان بها متغيرًء وإلا 
وفك أن يكون على ها كان لد عت والعلمُ يشهدٌ بأنه لا يكونُ إلا 


)1( في الأصل : «يتقدم ) . 
(؟) في الأصل: «أو»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
م 


إلى عالم . وإلا تَسَلْسَلَ إلى ما لا نهاية له. وأن العالمَ لا يخفى عليه 
شيءٌ من وجه من الوجوه؛ لأنه [لا] شيءً إلا ويّصحٌ أن يَعَلَمَ غيرُه 
إِيَّاه: إما بالضرورةء وإما بالدّلالة. 

والعلم يشهدُ بأن العارف بالشيء على ما هو به لا يخفى عليه من 

ويشهدٌُ بأن الشيءَ الذي لا يجوز عليه الانقسامُ واحدٌ في 
الحقيقة» وأن الواحدّ على الحقيقة لا يكونُ جسماً؛ لأن الجسم مؤلّفٌ 
من أجزاءٍ وجواهرٌ هي أعداد. 

ويشهدٌ بأن القادرٌ الذي لا يُعجرّه شيء لا يجوز أن يُساويه شيءٌ 
في مقدورة؟ لأنه يَلرّم أن يكون وجودٌ كل واحدٍ منهما مُنعا للآخر من 
أن يفعلٌ؛ لاستحالة مُمائَعته له بفعله؛ إذ ليس وجودٌ الفعل الذي يقع 

ع 1 2 ل هر 1 

ويشهد بأن القديم لآ يضح اناءيضير غير فلنيم ٠‏ لالس بدا عل 
تحت المقدور؛ إذ لو كان داخلا تحت المقدور. لم يصح أن يوجد 
إلا بإيجاد موجود . 

والتّغيُرٌ يشهدُ بأن الجسم إذا لم يَخْلُ منه فهو محدّثٌُ؛ لأن المغير 
له لا بُدّ من أن يكونٌ قبلّه ليفعَلَ فيه التغيير. 

وبَتَبْط الفعل يشهدٌ بنفي الحكمة واختلال الرّأي . 


هه 


والظلمٌ يشهدٌ بالحاجة والجهل بقبح القبيح . 

والقادرة تخرية د ة الفعل , وأن القادرٌ بها ب يصحٌ أن يفعل ويصحٌ 
أن لا يفعل, ومتى لم يكن كذلك, لم نكن قدرة, وخَْرجَتٌ عن معنى 
القدرة . 

والعقابٌ يشهدٌ بإساءة المعاقب. 

فصل 
في الاستدلال الذي يُستخ رح بالمعنى 

اعلم أن الاستدلالٌ الذي يُستخرحٌ بالمعنى : هو الاستدلانُ الذي 
يُستحضرٌ به المعنى, فإذا حضرٌ المعنى وأرَدْتَ أن تعلمَ أَحنٌ هو أم 
باطل؟ فلا بُدَّ لك أن تستحضر ما يشهدُ به وينتجٌ عنه؛ لأنك من جهة 
عيره 1 0 قدا فاسدٌ؟ 
0 00 فإنه : : جَؤْهَرٌ عَرِيض عميقٌ ) ثم احتججت 
أن تعلمٌ أحقٌّ هو الجوابُ أم باطل؟ فلا بد أن : تستخرجٌ: ما الدّليل 
على صحّته؟ فإذا حضرّك الجوابٌ : إذا كان هذا ا من هذاء معتاه 
أكثر أخذاً ف اجيم الست 7 جب آخذ : مرا وإذا 


ا 


. في الأصل : وأخذأ»‎ )١( 


كمع 


فصل 
في الاستدلال د 0 به المعنى 
اعلم أن الاستدلال الذي يحَققٌ ف به المعنى(): هو الاستدلال 
الذي يستشهد فيه على المعنى بالأصلٍ على. الفرع: لِيعلمَ اخ هر 
أم باطل؟ فإذا شَهدَ الأصل بشع وكان5) الأصلٌ حمًا وأنه شيل 1 
ا عن ذلك أن شهادته 7 وإذا كان الأصلٌ باطل وأنةديثهل 
8 أنتجحّ عن ذلك أن شهادته تلزم منه أنه يجب على القائلٍ به أن 
لا يُفْرَقٌ بين الأصلٍ والعرع ٠‏ فيقول بأحدهما ولا يقول بالآخر؛ 3 
الأصل ! إذا كان غنده تحتاء وكان الحق لا يشهد إلا بتحق» لم يَجَزْ له 
0 0 مع الإقرار ا 0 أنه 00 0 أن كل 
0-0 : وليس كل فاع موقا عرد د را , 
فصل 
في الاستدلال بالمثال الذي ب و إليه المعنى 
اعلم أن الاستدلالٌ بالمثئال الذي يرد إليه المعنى على ضربين : 
أحدهما : و دائرة في جميع. التتصاريف يَتَتَدّل بها على ' خف 


نا قيا هجا كان ضاجا حنهاء وهي التي تَضبطً البابَ حتى لا يدخل 
هده لي عنمن زلا مدر عه ما اخوقته. 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
في الأصل: «وكل».‎ )١( 


/اهء 


]٠١6[ 


والضربٌ الآخر: صورة0» يُستشهدٌ بها ويّتَجُ عنها في سائر أنواع. 
القياس : 

فالاو : كالجوهر يُبِحَتُ عنه من وجوه كثيرةٍ كلّها معقودة به فمن 
ذلك: جنسٌ واحدٌ هو الجوهرٌ أم أجناسٌ مختلفةٌ؟ وهل يَحتملٌ جزء 
من الجوهر ما يَحتمِلّه الآخر من الأعراض ؟ وهل لا شيء من الجواهر 
إلا ويجوزٌ عليه ما جارٌ على الآخر؟ وهل يُرَى الجوهرٌ ويُلمَسُ؟ وهل 

يبقى الجوهر ببَقاءِ. وهل يتداخلٌ الجوهرٌ؟ وهل يْصحٌ خُلُوٌ الجوهر من 
ره في الوحوذ؟ وهل الجوهر غيرٌ العرض | ؟ وهل ينتهي الجوهر 
إلى جزءٍ لا يتجرًا؟ وكم يلقى الجزهٌ من الجواهر؟ وهل يفنى ارد 
وهل يفنى فَناءِ؟ وهل تجوز الإعادة على الجوهر؟ وهل يجوز زُ أن يفنى 
جوهرٌ دون جوهر؟ وهل يجوز أن ينقلبَ التجوهة عرقي)؟ هذا كله بحث 

فى الجوهر. 

والصورة المنتجة الدائرة في جميع القياسٍ :"كصورة كل إتبتان 
حيوالٌ ل حيوانٍ جسم 3 منه: كل إنسانٍ جسمٌ©. 

ويوضح لك فصل ما د ينتج بالصورة من غيره أن رده إلى حروف 
لمك ٠‏ فتجدّه ا ٠‏ كقولك: كل (): (ب)»» مكل (ب): (ج). 
فتجده ينتح : : أن ن كل (): (ج). 
فتأمّلَ هذا الفصلّ فإن الفائدة فيه كبيرةً. 
)١(‏ مكررة في الأصل. ووضع على الثانية علامة التصحيح, ولم يظهر لنا وجه 

تكريرها. 

(؟) هذا مثال على الضرب الثاني من الاستدلال بالمثال الذي يرد إليه المعنى . 
(9) في الأصل : اليفتح). 1 


مهمع 


فصل 
فى الاستدلال الذي يُعتمدٌ عليه في الطريقة 

اعلم أن الاستدلال الذي يُعتمدُ في الطريقة على ضَربِين: 

احدحينا» أن يشهنة الأول بالغاني +-والعاتي. بالعالك»: والعالث 
بالرابع 0 آخر 5 
الرابع ل حيث تنتهي 00 ولع في هذا الاستدلال على أن 
تعمل في الثاني على نحو العمل في الأول . 

مثال ذلك : التَغير يشهدٌ بحدوث الجوهر, ا الجوهر يشهدٌ 
بأنه لا بُدّ من صانع 0 وأنه لا بذ من صانع . غير مص 
يشهدٌ بأنه قديم. وأنه قديمٌ يشهَدُ بأن الحاجةً لا تجودٌ عليهء وأن 
الحاجة لا تجوز عليه يشهد بأ لا يجو عليه الم وأقه ل فور 


ومشالٌ الي د ل ما الدليل على الُوّة؟ إذا حضر 
الجوات: يانه الم : اقتضى السؤال الثاني : وما الدَلِيلُ على 
المعجرٌة ؟ فإذا حضر الجواب: : بأنه الخروج عن العادة. اقتضى السؤال 
الثالث : ما2© الدليل على الخروج عن”" العادة؟ فإذا حضر رّ الجواب : 
آنه ترك المُعارّضة مع التحدّي للكافة» كان على السائل أن يَتَامَلَ؛ 
فإن عَلِمْ فقد وصل إلى الغرض » وإن اعترضتٌ عليه شُبْهَةٌ ؛ سأل عنها 


)1غ( في الأصل : البعل) . 
(5؟) في الأصل : . «من». 


حي 1 تكله قشي 
فصل 
في الاستدلال الذي تقع فيه منارّعة 
اعلم أن الاستدلالٌ الذي تقمٌ فيه منازعة لا يخلو من أن تكون<0 
في نفس الشاهد معدل به أو فى أنه 0 أو فيهما. 
والمنازعة تَطَرّقٌ على ذلك متى لم يَكُنْ معلوماً ببَدِيهَة العقل . 
وإذا وقمٌ التسليم للشاهد أنه حقٌّ في نفسهء فإنه يشهدُ بطلب 
المنازعة في الاستدلال ؛ لأنه يَلِرَم أن الشهادة صحبحة له محالة . 
سل 2 
في الاستدلال بالنقيضٍ 
اعلم أن الاستدلال بالنقيض, يكونٌ من جهة أنه إذا صحّ أحذ 
النقيضين» فسدٌ الآخرٌ لا مُحالةً. 
مئال ذلك ٠:‏ إذا صح: أن كل جسم لفك فسدّ أنه ليس كل 
2 يمولف وكذلك ير الموجبة مع السالبة لا تَصَدّقان ينا 
لَه فيِفْسَد أيضا أنه ليسن.«واحد من الأجسام . بمؤلّفي, وكذلك إذا 
ضح : : كل جوهر داخلٌ تحت المقدور, فسد: ليس كل جوهر بداخل, 
تحت المقدُور وكذلك يفسدٌ: ليبس واحد من الجواهر داخاك نحت 
المقدور. 


. يعني المنازعة‎ )١( 


5ع 


والنقيض يجي ءٌ على طريقين: إحداهما(© طريقةٌ الضَدٌّ والأخرى 
ظريقة الكل : 


يقةُ الضّدٌّ: كقولك: إذاصحٌ أنه ساكنٌء فليس بِمُتحرّكِ وإذا 

صِحّ أنه موجودٌء فليس بمعدوم . وإذا صحّ أنه مُحدَثُء فليس 
بقديم , لي الحقيقة . 

فأما طريقة السّلْبِ فكقولك : إذا صم أنه مُحدَتْء لم يصحٌّ أنه 
ليس بمحدّث . 

ويُستدَلُ بالنْقيض على الفَرْقٍَ وذلك أن كلّ فرقي بين شيئين فلا 
بُذَّ من أن يكونّ أحدُهما على الموجبة - وهي المثبتة -» والآخر على 
السّالبة ‏ وهي النافيةٌ -» كالفرق بين الدّلالة والعلّةء وذلك أن كُلّ علَةٍ 
فلو بَطْلَتَ لبَطْلَ أن يكونّ ما شهدت به على ما هو عليه؛ [أما الدّلالةُ 
فلو بطلّتٌ» لم يبط أن يكونَ ما شهدت به على ما هو عليه]”" وذلك 
أن الفعلّ يشهدٌ بأن فاعله قاد فلو بطل فلم يكن وجدّ أصلاء لم 
يبِطْلُ أن يكونّ القادرٌ على ما هو عليه قادراً. وكذلك لو لم توج 
لاله على القديم , لم يَِطلْ أن يكونّ قديماً. فأما الحركة فلو لم 
تُوجَدْ لم يصحٌ مُتحرّكُ وكذلك السّوادُ وسائرٌ العلل . 

فهذا بيالُ فَرْق ما بين بُطلانٍ الدّلالة والعلّة. وهو كاشفٌ عن 
الفرق بينهما في أنفسهما. 


. في الأصل : وأحدهماء‎ )١( 
زدنا ما بين الحاصرتين على الأصل ليستقيم المعنى ويتضح.‎ )١١( 
؛*"١‎ 


]٠١5[ 


فصل 
في الاستدلال بالشاهد على الغائب 
اعلم أن الاستدلالٌ بالشاهد على الغائب يجري على وجهين: 
أحدهما: الاستدلال بما تُشاهدٌ على ما تّحتاجُّ إلى علمه مما لا 
تشاهدٌ. 


والآخرٌ: الاستدلال بما له شهادة على ما تَحتاجٌ إلى علمه من 
جهة الدّلالة. 

مغالٌ الأول : الاستدلانُ بالمُشامَدة:) [على]”2 الفرق بين 
المتحرّك والساكن من جهة الروية على أن الحركة رق وكذلك 
الاستدلال بمشاهدة الشجرة المورقة عد أن كاتف ديابية اذاليها سنانها 
جعلها على تلك الصّفةء كما أنك إذا شاهدْتٌ الدّار مبنيّة بعد أن 
كانت مهدومةً فلا بد من بان جعلّها على تلك 0 

وال الثاني : استحقاقٌ الم يشهدٌُ بأنه لا يستحقه إلا مسيءٌ. وأن 
المسيءَ ة صار مسيئاً بعد أن لم يكن مسيئً يشهدٌ بأنه لا بك من إساءة 
لأجلها كان مسيئاًء كما أنه إذا ضار موجردا بعد أن لم 0 موجوداً 
فلا بلَّ من مُوجِدٍ وإذا حَدَتْء فلا بُنَّ من محدث» وإحكام الفعلٍ 
يشهدٌ©) بأن فاعلّه عالم . 


. في الأصل : «بالشاهدة»‎ )١( 

(5) أضفناها على الأصل لتتضح العبارة. 
() في الأصل : «باني». 

(5) في الأصل: «تشهد». 


كع 


فصل 
في الاستدلال بالأصل على الفرع 

اعلم أن الاستدلال بالأصل على الفرع يكونٌ على وجهين: 

أحدهما: تصحيحٌ الفرع بالأصل . 

والآخر: نقض [الأصل ]27 بما يشهدٌ به ل الفاسد. وهذا 
الوجه الثاني إنما يكون في إلزام المُبطلِينَ على اتزلب انها يذل خَلن 
بطلانهاء وسواءٌ كان الأصل أو أ اننا في أنه إذا شهدَ بمعنىّ» فذلك 
المعنى فرع له. 

فالمعجرة هٌ تشهدٌ بالبرّة؛ إذ كانت تَدُلُ على الخلافة» والممعجرة 
أغل يدل على انهااحة حفى نقيتهاء«وفوتعكية الفاعل لهاءبوالذال 
بها هواللُ عر وجل ولو لم يَثيْتْ أنها حنٌ في نفسهاء لم يُلتَقْتَ إلى 
شهادتها . 

فأما أصلٌ ثفاة الأعراض 22 من أنه لا حركة ولا سكون ولا اجتماعَ 
ولا20 افترافٌ على الحقيقة» فيشهدٌ بأنه لا يصح أن يتحَرَّكَ شيءٌ بعد 
أن كان ساكناء ولا يجتمع شيءٌ بعد أن كان مُفترقاً؛ لأنه في كا95) 
سيا 7 ند ل خا الى ة البلة غبار على قلت 
الصّفة بعد أن لم يَكُنْ عليهاء فيجبُ أن يكونَ على ما كان. ففرعٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 
انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 51/0 وما بعدها.‎ )١( 
إفرة في الأصل : «والا».‎ 
في الأصل: «كلى».‎ )4( 
اوح‎ 


ذلك الأصل أن لا يصيرٌ الجسم مُتحركاً بعد أن كان ساكناً. ولا 
مُجتمعاً بعد أن كان متفرقاً. 

مثال في 0 وع على 0 الثاني 55 0 0 على 
كأحدٍ الإخوة من حيث لان بالاب0» - وهم 0 مها 
الشافعيٌ(” ‏ وفَرَّعُوا على ذلك أن حَرَسُوا له تارة تُلْثْ المال. وتارة 
سني وهذا منهم عناية -0 فَرْضٍ الأبوة؛ إِذ ليس للأخحوة 
ذلك فظهر بحراسة الفرض أ 00 كاحاد د الإخوة. 

وعلى أصحاب أنن حنيفة حيث تعره اوارئا بالادلاء؟) والأبُؤةء 
ولم ارا ران لآم معه في مسألة : ذدج, 1 ود وزوجة وام ا 
من فَرْضها الذي هو يُلْتُ الأصلٍ إلى ثتْ الباقي , بخلاف الأب . 


)١(‏ فالجد أبو الأب. والأخ ابن الأب فكلاهما يصلان إلى الميت بالأب. وقرابة 
البنوة كقرابة الأبوة. 

(؟) انظر «المبدع في شرح المقنع» ١١4/5‏ وما بعدها. 

(") انظر «روضة الطالبين» 77/5 وما بعدها. 

(5) كتبت في الأصل: «بالإيلاد». والذي يترجح لنا أن صوابها كما أثبتنا في 
المتن» وهو ما يؤيده السياق. والله أعلم. 

(5) ذهب الحنفية» إلى أن الجد بمثابة الأب في أنه يحجب الإخوة الأشقاء أو 
لأب من الميراث؛ إلا ما يذكر عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن في أنه 
يقاسمهم ‏ وهو 25 رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد -. ولكن 
الحنفية خالفوا ذلك في فروعهم؛ فلم ينزلوا الجد منزلة الأب في مسألة: زوج 
وأم وجد. وزوجة وأم وجد. فجعلوا للأم ثلث أصل المالء لا ثلث الباقي 
بعد فرض أحد الزوجين كما في حالة الأب. وهو قول عامة أهل العلم إلا - 


5 


وأبداً يقولُ الفقهاكءٌ: هذا انتقالٌ من كلام في أصل إلى الكلام 
فى كيفيته وليس هذا انتقالاً» لكنّه استدلال صحيحٌ ؛ لأنه لو صحٌ 
الأصلٌء لم يتكدَّرٌ تفريعُه على مُوْضَّله فإن الصحيح لا يُعْمِرٌ 
الفاسدء والمُحكَمٌ من الأصول لا تنتقض”© فروتههء ألا ترى أن الله 
سبحانه استدلٌ على صِحّة كون القرآن من عند الله بنفي الاختلاف 
فيهء فقال: 9وَلَو كان مِنْ عِنْد غَيرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرأ» 
[النساء: ؟87]. 

فصل 
في الاستدلال بالقرينة على النتيجة 

اعلم أن الاستدلال بالقرينة على التُتيجة تنقسمُ أبوابُه على ثلاثة 
أقسام : الكليّة والقسمِيّة» والشَّرْطيّة : 

فبابُ الكليّة على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: له انيف أنواع ٠‏ وهي : 


0 5 0 8 0 
[الأول]29: كل إنسانٍ مصنوع. وكل مصنوع مقدور. فكل إنسانٍ 


أبا يوسف؛ فإنه جعل لها ثلث الباقي أيضاً. انظر «حاشية ابن عابدين» 
5 ودمختصر الطحاوي» ص ١5"‏ وا5١‏ - 58١غ‏ و«المنتقى شرح 
الموطأ» ١١8/5‏ - 54”ء و«المغني» 4 ١5ء‏ وودروضة الطالبين» 
7/5 . 

)١(‏ رسمت في الأصل هكذا: «سطىعء وقد وضع عليها علامة التضبيب إشارة 
إلى أن الناسخ استشكلهاء والذي يظهر لنا أنها محرفهء وصوابها ما أثبتناه في 
المتن. )١(‏ ليست في الأصل. 


هه" 


مقدور. 
الثاني : كل إنسان ن جسم وليس شيع من الأجسام ‏ سعد 3 
فليس شيع من الناسٍ يمعدوم . 
الغالث: بعش الناس مُكلّفٌ. وكلّ مُكلّف مجازى. فبعض 
٠‏ الايع: بعض الئاس مؤمن » 0 اسل من المؤمنين مكلا في 
ا الثاني 0: [وله 8 5 
الأول : ]7) كل جسم مُؤْلِففٌ ع وليس قديم بمؤلف. فليس جسم 
بقديم . 
والثاني : عدن وَاخخِلٌ من المؤمنين 00 في النار, 0 كافر 
مخلّدٌ في النا. فليس واحدٌ من المؤمنين يكافر. 
الثالث: بعض المُوحُدين شهيدٌ وليس واحدٌ من الضالّين شهيداًء 
فبعض الموحٌدين 0 0 
5 5-8 


0 


لصت الثالث: [وله ستة أنواع : 

الأول :]0 كل مؤمين محمودء وكل مَؤْمن مُثابٌع فبعض 
تس سس 
)١(‏ أ ي الضرب الثاني من باب الكلية. 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة على الأصل للتبيين والإيضاح. 
5؛, 


المحمودين مثاب . 
ا مؤمن محسنٌ : وليمس واد من المؤمنين بقديمٍ ( 


- الى 2 و ٌِ 
الثالث: لفن 0 هي وكل متق شهيدء فبعض الامناء 


00 
الخامس: كل منعمٍ مشكورء وليس كل منعم بمثاب» فليس كل 
مشكور بمثاب . 
السادس: بعض الأعراض موجودٌء وليس شيءٌ من الأعراضٍ 
بجوهرء فبعض الموجودات ليس بجوهر. 
فصل 
كَثْرَ فيه غَلَطُ الأصوليّين حتى قال افيه خض المشايخٍ الأصوليين: 


لا أعرفٌ أحداً ممن مضى من المتكلّمين إلا وقد غَلِطَ فيه لدِقَةٍ 
مَسَْلَكه وطعوظن تأخلف وهو: الاستدلالٌ بفساد الشىء على صحة 


غيره. 
شارك سينا شعن ها اسك "فيه عاك "الواقنسة بعون الله 
تعالى ولْطفه وحسن توفيقه . 
وَعَقَدٌ الباب فيه : 1 أن كل دليل على صحة شيءٍ فهو يَدُلّ على 
فساد ل فكذا إذا دل على فساد شيءِ دل على صحة فده وَضل 


ا 


]٠١.و7[‎ 


المذهب الذي عَيَنَاهُ ها هنا هو اعتقادٌ فساده ونفيه وإبطاله. 

وقد قال قومٌ: ليس هذا هكذاء ولكن في بدامّة العقول أن كل 
ما صححه الدليل أبطل ضدَّه - أو قالوا: أَْفسدٌ 2 وكلَّ ما أفسدّه 

والتحقيقٌ في ذلك: أن الدليلَ إذا أفسدّ شيئاً أو صححَه رَجَعَ 
في الآخر ‏ أعني بالآخر: ضدّه ‏ إلى العقل » فأفتى العقل في أسرع 
من لَمُح البصر بحقيقة واجبة. 

والدليلٌ على هذا التحقيق: أنك إذا دللت على صِحّة شىىئ. 
فقيل لك: ما الذي يُفسدُ ضدّه؟ قلت: ما في العقل من استحالة 
اجتماع الشيء وضدّه في الصحة . 

7 0 5 5 2 0000 

ولو قلت: ما دل على صِحّته هو الذي يدل على فساد ضدّ 
لساغٌ لقائل أن يقولٌ لك: ومن أي وجهٍ دل على ذلك؟ أرَيْتَ إن 

7 ٍُّ # ع2 5 8 5 
عارضك معارض » فقال: بل الدليل على صحته دال على صحة 
ضِدّه فماذا يفصلٌ بينك وبينه في هذه المعارضة؟ فلا تَجدُ بُذَاْ عند 
التحصيلٍ من دوعيو إلى ما في الع مما وناك وذلك لأن 
الدّلالة إذا دَلْتْ على أن زيداً مسي 2 لم نكن بنفسها دَلالةَ على نفي 
الإحسان الذي هو ضِدٌ الإساءة عنه؛ من حيث كنلا كن أن يكونٌ 
محسناً من وجه وهو بر أبيهء مسيعاًة١)‏ من وجه وهو عُقوقٌ ل وإنما 
يَصِحٌ ذلك فيما لا يكونٌ ثابتاً من وجه ومعه ضِدٌَّه من وجه آخرّ؛ 
كالدّلالة على أن الشيء مُحدَتٌ تدلّ على بطلان قدَمِه؛ فإنه لا يصحٌ 


)١(‏ في الأصل: «مسيء» 
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أن يكونّ قديماً من وجه. 


انْمَقَد البابُ على أن كل دَلالةِ" دَلْتْ على صحّة حكم أو 
مذهب أو حال أو حقيقةٍ لم يُمكنْ أن يكونَ ضدٌّها من وجهٍ من الوجوه 
مُجامعاً لهاء فإن الدليل الدالٌ على صحّتها هو المفسدُ لضدّهاء ومتى 
كان من قبيل, الأول لم يدلُ إلا على صحّة ما دل عليه دونَ أن يدل 
عا يناد لد أو 0-00 وكلّ ذلك يقتضيه العقلّ في ذلك؛ 
وني الضدّ لضدّه. فقد أفتى العقلُ وسبَّقَتٌ فتواه بذلك. 


م ل 0 
وليس تقفُ صحةٌ مُعتَقّدِ الشيء على العلم بأن له ضدَّا ولو كان 
للمعتقد ضدٌّ لفسدت الحقائقٌ 

وهذا موضعٌ لم يتقدمٌ تحصيله فلا تتستوجش من وَحَدَتِكَ فيه ولا 
تعتبرٌ بكثرة مَا يُورّدُ عليك فيةء :فإن لكل شي أولأء ولكل أول, وقفة 
من المستوحشٍ نه فلا يرغعك ذلك. 


واعلم أن الضدَّين المذكورين في هذا الباب هما الاعتقادان. فأما 


المُعتقدٌ الواحدٌ© لا شك ف يبل . 


والدَّلِيلُ على ذلك كذ اإنق (ا جه وزيب شرهة المنتاد 


| يح 0 ولا أثئير* قد هما 7 احد القديم » ولا متحر 1 إلا 
ولا أثنين قديمين م 
بحركة هو ضدٌّ للمتحرّك بحركة. 


)١(‏ في الأصل: «ذلك». 
(؟) كتبت في الأصل : «للواحد». 
أ 


فإن قلتّ: فما الدليل على صحّة الأول دون ما حَكَيْتَه عن هؤلاء 
القوم ؟ 

فالدليلُ عليه ما ذكرّه المحقّقونَ من العلماء بهذا السَّأنء وهو أن 
الدليل لا يخلو من أن يكونٌّ هو المُعرّف. المُبِينَ الهاديّ. أو ما 
يستشهدٌ لك المعرّفٌ2© عند دلالته وينبّهُك على ما فيهء فإن كان هو 
المعرِّفٌ20. فقد اجتممٌَ له الأمران؛ لأنه هو الذي عَرَّفَك صحةً 
المذهب. وهو الذي عَرَّفَك ببّديهة العقل فسادٌ ضدّهء ومخاطبته إياك 
بالخواطر كمخاطبته إياكَ ببديهة العقل . فإن كان المذكورٌ ما فيه من 
الآثار ونحوها عند الدّلالة والهداية هو الدَّليلُء فالصّنعة إنما دلْتْ على 
أن [لها]0) صانعاً فقط. والعقل هو الذي دلَّ على صحة اعتقاده؛ من 
حيثٌ دل على أن كلّ ما أثبنّه الدلِيلٌ يصحٌ اعتقاده وهو أيضاً إقرائهم 
بما دل على فساد ضدّه. فقد اجتممٌ له الأمران» وشروظهم التي 
تقدّمَتَ توجبٌ ما قلنا؛ لأن قائلاً لو قال: من أين تجبُ صِحَحَةُ اعتقاد 
الصانع, إذا دلّتْ عليه الدلائلٌ؟ فقلتَ: من حيتُ وجب أن صائعاً 
للمصنوع . فقال لك كذلك: فإنا لا نرى فيها أكثر من تثبيت صانع 
فقط. لم تَجِدْ بدا من اليُجوع إلى ما في العقل بما وصفناء ورجوتُك 
إلى ما في العقل رجوعٌ إلى من وضعّه فيه. 

فإذا كان للمذهبّين ثالتُ. لم يكن" ما يَدحْلُ في أحدهما من 
(1) في الأمل + والسررفة ,بويغلي. علق الا أذ الفنوات ما انف 


. زدناها على الأصل ليتبين المعنى ويستقيم‎ )١( 
. كتبت في الأصل : «يكون» بالإثبات‎ )9( 


الفسادٍ دليلاً على صحُحة واحدٍ من الثلاثة بعيّنِهء وإن لم يَكنْ لهما 
ثالث فهذا المذهبٌ في الاستدلال فيهما أجود. 

ونظيرٌ هذا: إذا لم يكن في العالّم إلا ثلاثة ماقا لم وق 
عَيْبُوبةٌ زيدٍ عن أحدها”" دالّةَ على كونه في واحدٍ من الاثنين بعينه» 
وإن لم يكن فيه إلا مكانان استذُللْتٌ بِغيبته عن أحدهما على كونه في 
الآخر. 

نا لك المتكلّمون بالثالث كثيراًء وهو ثالث لني والإثبات» 
والثالث : إما الوقث أو الشك الذي يبه 9 007 الناسٍ مَدها 0 أو 
يخرجه قوم عن كونه تذهياء ويَعتلُون عن ضعفه عندهم» فيستدلون 
بفسادٍ أحد الاثنين على صحة الآخرء ووجودٌ ضدٌّ الثالث - ضعيفاً كان 
أو قويّاً - يمنعٌ من هذا. 

والدليلُ على ذلك: أن مُحصّلاً لو اعترض عليهم, فقال لهم : 
العم تعلمون أن لهذين. المذعبين ثالنا؟ قار | له: بلى . فقال لهم : 
فكيف صار بفساد أحد هذين الاثنين يوجبت صحة ما ا دونه ؟ 
لم يجدوا بدا من ذكرٍ ما أضعفّه عندهم, وللمُحصّلٍ أن يقول لهم : 
فإنما كان ينبغي أن تَذكزوا فسادٌ المذهبين» ثم تَستدنُوا بذلك على 
صحّة الثالث؛ إِذْ لا رابمَ له بالضرورة. فأما الاققتصارٌ على إفساد واحدٍ 


)١(‏ في الأصل: «وأحدهما»ء والذي يتفق ومعنى السياق ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: (يبينه». 
(”) تقدم كلام المصنف في الصفحة (1"): أن الشك ليس بمذهب, وأن الوقف 


مذهب. 


ءع/١‎ 


]٠١8[ 


فلا يَصلْحٌ؛ لأن معارضاً لو عارضّكم بذكر ما يُفسدُ به الذي صححتمء 
ثم جعل إفساه دليلاً على صحة الذي أفسدئموه ما الذي تَنفصلونَ به 
عن معارضته؟ فلا مُحيص لهم عن ذلك. 

فإن قالوا»: الذي أفسدناه يَدخلٌ فيه كذا وكذا فيُفْسدُهء فإذا فسدّ 
فلا بُدَّ من صحَة الثاني. فيقالُ لهم0©: والذي صحححُموه يَدخلٌ فيه 
كذا وكذا فيفسدٌه وإذا فسدّ فلا بُدّ من صحّة الأول . 

وبعدٌُ: فلمَ كان الأول صحيحاً لما دخلَ في الثاني دونٌ أن يكون 
الثاني هو الصحيحَ لما دخل في الأول ؟ وكيف صارٌ ذكر ما يُدخل في 
الثاني دليلاً على صححة الثاني؟ 

فصل 
في القسْميّة 

وذلك كقولك: لا يخلو المعاقبٌ أن يكون مُسيئاً» أو مُحَسناً أو 
لا مُسيئاً ولا محننا: فإذا بطل أن .يكون لا مُحسدا ولا مُسيئاًءكما بَظلّ 
أن يكونَ مُحسنأء لم يَبْنَ إلا أنه مُسيِءٌء وكذلك المُستحقٌ للذم. 

0 لاايخلوهق أنة يكون مبحسنا أن لمن 
حدر 0 ن يُستحقٌّ الحمدّ مّنْ ليس بمحسنء وجب أن لا 


)١(‏ في الأصل: «قال». 
)١(‏ في الأصل: «له 
(”) في الأصل: «القسمة». 


"اع 


وما استوفيّت القسمة بأحسنٌ من قوله سبحانه: #لله مُلْكْ 
السّماوات والأرض يَحَلّنُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمن يَشاءٌ إناثا ويَّهَبُ لمن يَشاءُ 
الذُكور: أو يُرَوَجْهُم ا ل ل 
[الشورى:549 - 8050 فانظر كيف أَحَدَ الإناتٌ وأحد الكو 
وجمع» وحَرمً» ولا قسم بعد هذه الأربعة. 
فصل 
في الشرطيّة 
وي إضافةٌ الشيء إلى غيرهء أو حمله على غيره من جهة صححة 
كونه» لا من جهة الوجوب ء بخللاف وجود المعلول عند علّته . 
مثاله : إن وافى زيدٌ بالكفر, فهو مُستحِنٌ للتخليد في الثَارٍ وإن 
فلك لض كين للفخلبد في#النان لأنتج : أنه لم يواف بالكفر. 
ومتى أفحت الشُرْطٌ0) وجب الجواتث من حيث اللْسانٌ وَاللّعْةّ 
وإن سَلَبْتَ الجواب وجبّ سلبٌ الشرط . 
ويُسمّى الشرط والجوابٌ بلّغة أهل الجدل : المقدَّمَ والتاليّ . 
ا 


بمذهب: ا 0 00 ا كن ذل احم غلى 
فسادٍ مذهبي؛ لآن عَبَرّهِ عن الدّلالة على صحة مذهبه يَمنعُه من 


. في الأصل: «الشروط». وما أثبتناه أنسب بالمقام‎ )1١( 


اباع 


التمذهب به؛ لأنه يعطي أنه مُقلّد0)؛ إذ لو كان مُستدلاً لدلَّ السائل 
بما ددا به على المذهب. وذكر الدليل الذي لأجله تمذهبّ بذلك 
المذهب. ولما عجر عن الدّلالة خرج عن أهلٍ المذاهب» وعَلمَ أنه 
مُقلّنٌ هَويَ شيا فقالٌ به. وعجر السائلٍ عن إفساده لا يُصححُ مذهبٌ 
المسؤول . كما أن مُدَّعيَّ النبوّة لو طلبٌ منه طالبٌ مُعجزة دالَةَ على 
صدقه. فردٌ على الطالب طَلَبّه بأن قال: فَدُلٌ أنت على كذبي» فليس 
عجزي [عن] إقامة الدّلالة ة على صذقي بأوفى من عَجْرِك عن إقامة 
الدليل على كذبي» لم يك هكذا القولٌ صحيحاً لإثبات دعواف 
كذلك هاهنا” . 

فصل 

من العلل 

اعلم أنه إذا قال القائل: إنما كان الجسم مُتحرّكاً؛ لأن فيه حركة 

فقد جعلّ الحركة عِلَّةِ لكون الشيءٍ متحركاً. وجعلّ عِلّةَ كون الشيء 
متحركاًء وعلّةَ استحقاقه للوصف بالتحرّكك: : الحركة» فََزمَه على هذا 
القياسٍ أن :عل © حركة وُجَدَت في شيءِ علةً لتحرّكه وكلّ 
مُتحرَّكِ ذا حركة؛ لأنه قد جعل عله كونه مُتحركاً: الحركة. 


فإن أبى هذا وزعمَ أن الواجبّ أحدُ الأمرّين. وهو أن يكونَ كل 


)١(‏ في الأصل: «مقلدأ». 
(؟) انظر «الكافية» ص85" وما بعدها. 


0 الأصل : «علة». 


5 لو 


يَقلبَ عليه القضيَّة فيجعلَ الواجبّ ما أسقطه. والساقط ما أوجبّه 
فقال: بل المُتحرّكُ فيه حركةٌ. ومن فيه الحركةٌ ليس بمتحرَّكء فلا 
يَجِدُ انفصالاً عن القَلْب عليه. 

والأصلٌ في هذا: أن لَمّا وجدنا حركةً واحدةً تحدثُ في الشيء 
فيكونٌُ مُتحركاً بحدوثها فيه وجب القضاءٌ على كل حركة بمثل ما 
شوهد فيهاء وعلى هذا القياسٍ : آنا متى وجدنا شيئاً واحداً لا يتحر 
إلا بحدوث الحركة فيه وجبّ على كل متحرّكِ غابٌ أو حضرٌ بمثل. 

ما شوهد منهاء فإن لم يَسْتحلٌ وجودٌ مُتحرّكِ لا حركة فيه فكان هذا 
الحكم إنما يقعٌ على الجسم المشاهّد دون ما لا يُحتمل الحركة, ولا 
دهن اذ كرد" تنسكا فتن ميارف كت الفقرة اعاندة عن القماء 
على الغائب بما أوجَْهُ العلهٌ في الشاهد. ولم تنكرٌ أن يكونٌ في قدرَة 
لله سبحانه حركةٌ يُجريها في شيءٍ لا يجورُ عليه التحرّكُ فلا يكون 
بحدوثها فيه متحرّكاًء وليس حكمٌ الغائب من المحدّثات حكمٌ الشاهد 
فيما وجَذّنا من علله. فإن وجدنا وَلالةً بت ف قينا له مدر عليه ارك 
ولا بذ من خلول. الحركة فيه متى يكونُ هذاء نظراً لقولهم: عندنا 
دلالةٌ تشة ثبت شيئاً لا بْدّ من وصفه بالتحرك ونفي الحركة عنه» وإلا فأصل 
ما يجب تجويرٌه إذ ليس يُمكنَ القطمُ على كل غائب بحكم م 
شوهد. فيكونُ ذلك انها من إثباته وتجويزه والشيءٌ إذا ألم يمنع منه 
مانع» وجب توه إل أن تمقد ليه العقلٍ 4 فيكون ننه أكبر 
الموانع منها. 


ىع 


]٠١9[ 


ومن" أصولٍ هذه الأبواب العظام أنهم إنما جعلوا الشيءَ مُتحرٌ 

لأ ف تخرقةء «فآوضيوا لذلك: أن يكرت كل هاا فيه الحركة 0 
لأنهم لم يجدوا الحركة فيه قَطْ إلا وهو متحرّك ولم يجدوه متحركاً 
إلا وفيه الحركةٌ» ولأنهم رأوا وصف لفظه في العقل على حقيقةٍ 
يُستِيقَنٌُ5» منهاء وذاك أن عَقَدَك على أنه مُتحرّك هو كقولك: هو 
مُتحرٌّك ؛ لأنك اعتقَدْتَه من جهتها كما وصفنا من جهتها ولفظهاء وهذا 
يوجبُ أ أن يكونَ كل متحرّكٍ إذاً لحركةٍ فيه؛ لأنهم لم يجدوا مُتحركاً 
قَطَ إلا بحركة. وقد وجدوا م مُتحركاً بغيرها أو بنفسه 000 كما وجدوا 
قيامَ الحركة بشبهاة ووجودها فيمًا ليس يِمُتَحرك© محلا ؤإلة فلم 
قَضُوًا بأن من فيه الحركة مُتحرّلكُ وما أنكروا من وجود حركة تُخالفٌ 
الحركات في هذا الباب؛ إذ قد جاز وجودٌ متحرّكِ يخالفٌ المتحرّكينَ» 
فمهما استشهدوا به في الحركات» رجعٌ عليهم في المتحرّكينَ. 


)١(‏ ورد قبل هذا في الأصل: «واعلم أنه من نفى شيئاً فادعى أنه نفاه بدليل 
ظاهر وحجة واضحة يمكن غيره معرفة إنكاره». وهو مقحم هناء وسيرد في 
(0) كتبت فى الأضل «يستقان» ٠‏ 

( - ") هذه العبارة مكررة في الأصل . 

(:) في الأصل : «الحركتين». ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن. 


كلاع 


يسجل 
في الكلام على جهال مُنتَحلي الجدل في قولهم: ليس على 
النافي دليلٌ» ولا على المُنكر حُبَةَ لنفيه وإنكاره وإنما ذلك على 
المُنبت خاصّةء فهو المُدَّعي. 


اعلم أن من نَفَى شيئاً وأنكرّه. وادّعى أنه نفاه بدليل ظاهر وحجةٍ 
واضحةٍ يُمكنُ غير موافقته له في ذلك النفي والإنكارٍ ومعرفته» وأنه لم 
ينف بالحَدُس والتخمين ولا بحس تفرّدَ به عن ذوي الإحساس 20 
كان عليه إقامةٌ الدليل. على صِحّة نفيه. والبَيّتة على إنكارهء وليس 
بين إثباته ونفيه فرقٌ الْبنَهَ بجت التي اذّعى وجودها ولي ا اه 
من لت شيعا بحجة ظاهرة. كان عليه ناته بحجته التي ادّعاهاء 
ولَمّه من الدّلالة على صحة إنكاره ما عليه من الدّلالة بصحة إثباته» 
وليس بين الإثبات والنفي فرق الْبَنَهَ في كونهما مذهباً واعتقاداً يَصدُران 
عن ذَلالةِ افد واه وحجة مباقت: إلنهها. 


فأما تعلّقُهم وتمثيلّهم ما نحن فيه من نفي | الحقائق ذوات الدّلائل 
الظاهرة بحكم. الله سبحانه في باب الشرع , فإنهافاسدٌ؛ وذلك أن من 
ادْعيَ عليه مال فأنكرّه, لا 2 أن العقولٌ والدلائل الظاهرة تدُلُ على 
فساد ادّعائه عليه وإنما غايةٌ ما يَدّعي أنه عرّفه بمعرفة تخصه؛ إذ لم 
يَجِدُ نفسّه آخذةً لذلك المال المُدَّعى عليهء وذلك أمر لا يَظهرٌ لغيره 
في حال إنكارهء والمنكر للحقائق القائمة ذلائلها الظاهرة شخننها 
يزعم أن له دليلاً على إنكاره؛ وحجةً على تخطثة خضمه إيّاه فيما 


)١(‏ رسمت في الأصل : «الاحاس». 


/الاع 


]١٠٠١[ 


نفاهء وأنه لو استدلٌ خصمُّه لأدركَ مثلّ الذي أدركه مر: من لير عالهام 
ولعرّفَ من صحة إنكاره ما عَرّفه هو. فهو في هذا القول. مُثْبِتَ لدليل. 
إنكاره. وخصمه مخالفٌ له فيه.» وعلى مَنْ بت خينا يُخالت فيه ان 
اي بدليله إذا اذى ظهوره. فأما مُدَّعي المال فإنه يدعي أن له بَينة 
على صحة ادعائه إِيّاه فلذلك طولبٌ بإحضارهاء ولولا أن العقولٌ لا 
تبطلٌ دعواه؛ لفَرّقَ الناس بينهماء ولكن لَمّا كان ادَّعاءُ أحدهما وإنكارٌ 
الآخرٍ يستحيلان في العقول على كل واحدٍ وصاحبه. وإن كان مُنكراً 
لمذهب يزعم أنه منكرٌ المال. فقد ينبغي أن يزِعُمَ أن الذي أسقطه 
عند إقامة البرهان على إنكاره: أنه لا سَبيل إلى إقامته من العقل 
والجسٌ إلا بَِخَذِ من لا سبيلٌ له إلى معرفته من خصومه بتصحيحه له؛ 
إذ ليس لهم عليه دليلٌ ظاهرٌ ولا يدعوهم إلى مثل ما هو عليه منهى 
وهذا ما لا يقولٌ [به] المُتعلّقونَ بهذا الجهلٍ. 


على أن لمر للمال ما خُلَيَ ومُجِرٌة إنكاره؛ إذ 0 
وإنكاره. لكان مجدرد فولعة في راب المذّعي : ا ستحن عليه بده 
درهم : و شين ل علي شيا مما اذّعى. كافياً 5 الود للدّعوى 
استناداً"» إلى براءة الذَّمّة في الأصل عقلاً وشرعاًء لكنْ لما أوجبّت 
الشريعة اليمينَ بالله سبحانه ‏ وهي نوع حبق في الشرع على مذهب 


ه 


العارفين بالسئن. كهي مع الشاهد, ومُعدَّدَة في لحان القسامّة©- علمُ 


)١(‏ في الأصل: «محلا». 
)١(‏ في الأصل : «إسناداً» . 
إفرة القسامة -بالفتح-: اليمين» كالقَسَمء وتقدم بيانها في الصفحة .)1١5(‏ 


يت 


أنه لم يَعْرَ المُكِرٌ من دَلالةِ» وإنما كانت دَلالتَه دلالة مخصوصة, وليس 
الكلامُ في كيفيّة الدّلالة» لكنْ كلامّنا”© في أصل الدَّلالة» وما قُنِعَ من 
المنكر إلا بدّلالة وحجة على صحة إنكاره. 

يقال الضاخن هذه المفنالة: إنك مُقابل فيما تعلقت به من 
الإتكار للمال بما أَجْمَعٌ عليه العلماءُ من وجوب الدليل على مُدُعي 
التوحيد ومثبته. وليس حقيقة التوحيد إلا في التثنية والتثليث» فإن 
إثباتَ الصانع أصلء والتوحيدٌُ مبنيٌ عليه» فلا فَرْفَ بين قول القائل : 
'دُلّ على إثبات الواحد. وبين قوله: دُلَّ على نفي ما زادٌ عليه» ومن 
أراد أصلّ الإثبات قال: دُلَّ على الصانع » وليس إثباتٌ الصانع من 
التوحيد في شيءٍ؛ لأنه ليمس من ضرورة الصّنعة أن تصِدُرٌ عن واحدء 
لكن وجبّت الود للقديم سبحانه حيتٌ كان التمائمٌ دالا على و 
من حيث كونه قديما كامل الذات والصفات». واستحال الكمال بلزوم 
العَجْ عند إثبات الثاني. فوجبّ كونه واحداًء فبانَ بهذه الجملة: أن 
الترحيد اتن فى الحتيمة: لما واه عن الواتتتاه_ وقد توسته الدلالة 
عليه . 


فيقال له أيضاً : هل بين إنكارك لما أبكرتةة وبين إقرار ‏ خصمك 
به فرق ظاهرٌ للحسٌ أو للعقل؟ فإن قال: لاء فقد صار إلى أنه لا فَرْقَ 
بين الحقٌّ والباطل . وإن قال: نعم, قيل له: فهل يَلرّمْ دليل الفرق 


)١(‏ في الأصل: «كلاماً». 


ليه 


بينهما؟ فإن قال: لاء فقد صار قائلاً بالفرق بين مَذهبين لا لمُفرّقِ9, 
وذلك باطلٌ أيضأء وإن قال: بلى يَلرَمي دليلُ الفرق. فقد أَكرٌ بأنه 
يَلرَمُهِ إقامة الدّلالة عليه. وفي هذا بطلا حيلته . ا 

وَيَدَخْل على أصحاب هذه المقالة أن يُسقطوا إقامة الحجة عن 
نافي” الرّبَّ والمُسل , والكتب. والشرائع ؛ لانهم مُتكرون, والمُنكِرُ 
لآ كد عليه فى :أن تنه أن ادن من بإنانق خصو وإنما يجب 


هذا على المُقرٌ ومن صار إلى هذا أبطل مسائلٌ المُوحُدِينَ على 
الملجدين . 


نإنة كاك المععلى جووكذا تلدأ بطلت نيتائلة عل يعات 
الحدوث ؛ لأنهم منكرون القَدَمٌ وهو يُقَرٌ به والمنكرٌ لا بَيّنةَ عليه» إنما 
البيّنةُ على من أقرّ به. فإن قال: إذا ادعيثٌ [القدم]5, فلّعمْرِي إن 
على إقامة البينة عليه فأما إنكاري للحَدّث فليس علي فيه بين . قلنا 
له: حدّثناء هل بين الحَدَثِ والقدّم, منزلة؟ فإذا قال: لاء قلنا له: 
فهل يجورٌ أن يجتمعا؟ -وإنما نسأل عن الاجماع الذي يُنكره -» فإذا 
قال: لاء قلنا له: فإذا لم يكن بينهما منزلةٌ واستحالٌ اجتماعُهماء 
أفليس قد يجبٌ أن يكونَ دليل صحّة أحدهما دليلاً على فساد الآخَر؟ 
وإلا فكيف تَعلَمُ فسادٌ الثاني إذا عَلِمْتَ صحة الأول ؟ وإذا كان هذا 
كذاء فقد وجبّ أن دليلَ الإنكارء فإنما تجبُ الإشارة إليه والدَّلالةٌ به؛ 
لأنه هو دليل الإقران يعثنه. 2 
)١(‏ غير واضحة في الأصل . 
)١(‏ في الأصل: «عنا في». 
(6)البيت ف الأصيل: ْ 
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ويقالُ أيضاً لصاحب هذا الاعتلال : هل على فساد إتكار 
مذاهبهم دليلٌ ظاهرٌ؟ وهل لمن أنكرّها سبيلٌ إلى معرفة خطيئه في 
إنكارها؟ فإن قال: نعمء قلنا لهم : فكيف لا يجب عليهم الإشارة إليه 
والدّلالةَ به؟ ثم نقول لهم : فهل على فساد إنكار المال. والدّين دليل 
ظاهر؟ فإن قالوا: لاء قلنا لهم: فقد فقثم بين الإتكار ٠‏ وتلزئكم أن 
تويجيوا على صاحب أحدهما الدّلالة بدليله الظاهر. وأن تسقطوا("» ذلك 
عن الاخَرِ بِعْيْبّة”" دليله» وإلا فما الفرقٌ بين 00 الدليل وغَيْبَته؟كوما 
وجة المنفعة ذ : حضوره ووجة الصَرّر في غيبته . 


واعلم أن 7 إذا لم يكن على صحة ادعائه دليلٌ ظاهٌ لم 
َلرّمْه إقامة الدليل عليهماء وهذا يدُلٌ على أنه ليس من أجل الإنكار 
والإقرار ما وقع الاختلافٌ في هذا الباب. ولكن هن أجل حضور 
0 اولقن الأتيع أن ما ككل اللعاطانيه بالق ودر 
ليله» تسمَمٌ البيْنةَ عليه وامثل قور المذَّعي : إن هذا قتل أبانا أمسٍ 

في عرصة الكرخ “امو 0 المدّعى عليه القتل حك تشهدٌ بأنه 
أمسٍ جميعه كان في حَبْسٍ الحاكم , » فإن قالوا: : ولم حَكمَ الله بإقامة 
الدليل على مَنْ يدّعي المال دون من يُنكِرٌه؟ قلنا لهم: هو هو أعلم به 


)١(‏ في الأصل : «اسقطوا». 
(؟) في الأصل : «بعينه». 
(9) العرصة: هي كل موضع واسع لا بناء فيه. «اللسان» (عرص). 
والكرّحُ - بالفتح» ثم السكون. وخاء معجمة -: علم لعدة مواضع كلها 
في العراق. وأشهرها: كرخ بغداد. انظر «معجم البلدان» 4417/5. 
() في الأصل : «فيفهم) 


ليك 


مناء وليس جهلّنا لعل هذا التعبّدِ مانعاً لنا من إفساد هذا الاعتلال ؛ 
إذ كان الدليل على فساده ظاهراً وقد يمكن دمن غير قطعٍ بذلك - 
أن يكون سبحانه لما علمّ أن زوال المال عن الإنسان دائم ف كل 
حال.ء وأنه لا سبيل له إلى مَلارّمة البينة في جميع أوقاته ليَعرفُوا ذلك 
وأنه( لم يُهِدُ في شيءٍ منهاء فَيَشْهَدُوا له بصحة إنكار ما ادْعِيَ عليه 
من الدّيْنَ فلذلك كُلّف المُدّعي إقامةً البيّنة على ادّعائه؛ إذ لا ضَرَّرَ 
عليه في إثبات الشهود في وقت دقع المال.. ولا على الشهودٍ في 
مام 0 وقد تقوم بيه على المنكر» ٠‏ فيدّعي أ لدحية 
أخرق تكهدك به :وأنه مكلت إحضارهاء وهذا أيضاً يوَكلُ ما قلنا في 
لزوم الكه عن من اذعن ذغوق مور كان بها إن متكرا ء. والك أعلم . 


)١(‏ في الأصل : «أنه» بدون الواو. 


0 


قضيول الانقطاع 

اعلم أن الانقطاع : هو العَجَرُْ عن إقامة الحجّة من الوجه الذي 
ابتدىءَ للمقالة0"). 

والانقطاعٌ في الأصل: هو الانتفاءٌ للشيء عن الشيء»ء وذلك أنه 
لا بُدَّ من أن يكونّ انقطاعَ شيءٍ عن شيءٍ. 

وهو على ضَربين : 

أحدهما: تباعدٌ شيءٍ عن شيءء كانقطاع طرف الحَبّل عن 
جملته. وانقطاع الماء عن مجراه. 


والآخر: عدم شيءٍ عن شي ع كانقطاع ثانى الكلام عن ماضيه . 


وتقديرٌ الانقطاع في الجدل على أنه: انقطاعٌ القوّة عن النصرة 
للمذهب الذي شرع في نصرته. 

وذلك أن المسألة قد تكونٌ مراتبُها خمسةً» فيكونُ مع المُجادل فُوٌَ 
على المَرْتبة الأولى والثانية» ثم يَنقطمٌ فلا يكونٌ له قوّةٌ على المرتبة 
الثالثة وما بعدها من المراتب» وانقطاعٌ القوّة عن الثالثة عَجْرٌ عن الثالثة» 


)١(‏ وانظر في تعريف الانقطاع أيضاً : «التمهيد» 2.765٠ ٠759/5‏ وو«العدة» 
هله . 


*لم/ع 


فلذلك قلنا: لقع في الجَدّل عَجْرّ عنه. فكلٌ انقطاع في الجدل 
عجرٌ عنه» وليس كل عجز عنه انقطاعاً فيه وإن كان عاجزاً عنه . 

والانتفاءٌ : قد يكونُ الإعدام» وقد كن التَاعُدَ ؛ ألا ترى أنهم 
يقولون: انتفى من أبيهء» وكذلك: نفاة من أرضهء كما قال سبحانه : 
#أو يُنْقُوا م مِنّ الأزض» [المائدة: #"مع. إلا أن الفرقٌ بين الانتفاء 
والانقطاعٍ : أن كلّ انقطاع, فهو لشيءٍ عن شيءٍ آخرٌء ولبسن كل لاه 
فهو لشيءِ ءِ عن شيءٍ آخرٌ؛ كد ضري د اديه 


0 انقطاعٍ فهو انتفاءٌ عن المقالة0© وما ابتدئت من الصترة 
بالعجز عن إقامة الحَبّة. ولا يخلو أن يكونّ ذلك لنقصان علمر 
بالجدل. ولا يَدْري كيف يَضْع الأشياء مواضعّها في السؤال. 
والجواب. أو يكونُ لنقصان علم بالحُبَحء فيكونٌ الذي قَعَدَ به قله 
غلية: ا ضعف لهم أو كرن لنناة ٠‏ الكلاه: فلا عَيْبَ على 
صاحبه بالانقطاع . فيه إذا كان لم يُقَصّرُْ عما يَحتمِلّه من الشُبّه وإنما 
العيبٌ عليه في نصرته؛ لأن من نصرٌ المذاهبٌ الباطلة مَعيبٌ عند أهل 
العقل والمعرفة» عاص لله سبحانه؛ إذ كان الله سبحانه قد أخذ على 
الناس أن يلازموا الحقّ في قولهم وفعلهم. 

قال بعض أهل الجدل من أئمّة المتكلمين : من علامات 
و ثلاثةٌ أشياء :+ :حون الضرورة. عقي الجملة بالتفصيل ء 
وبَرْكُ إجراءِ العلّة في المعلول . 


فمثال جحد الضرورة: أن يَرَى شيخاء فيَدّعيَ أن هذا الشيخ لم 
)١(‏ في الأصل : «القابلة». 


1ط 


يزلْ عما هو عليه دون أن تنتقل به الأحوالُ من طفولة إلى شَبِيبةٍ 
كُهولَةَ» فهذا المدّعى قد جحدّ الضرورة. 

وأما مئال نقض نقض الجملة بالتفصيل : أن يقول قائلٌ: كل شَنْوَةٍ 
شديدة 0 فبعدها ده شدي لحر كل صَيفَةٍ 0 شديدة الحَرّ 
فبعدها شو ا البرد» ثم قال: وقد كانت و لاقل البرد» 
هذه الصيفة قليلة “الس ال ف 

وأما مئال إجراء العلّة في المعلول : لو أن قائلاً قال: إن هذا 
الفرسٌ فاره)؛ لأنه جرى عَشْرةَ فراسحخ2. فقيل له: فقل: إن هذا 
البعير فاره؛ لأنه جرى عَشْرَّة فراسخ. فامتنع من ذلك, كان مناقضا. 

ال يهن الأئمة في هذا الشَّأن : لق كال كلانه قرس محري عثيرة 
فراسح» ثم لم على ذلك البعير فامتنمٌ من التزام البعير» لم يكن 
مناقضاً. 


قال عليٌ بن عيسى بن علي انحوي في كتابه الصغير: فأنا 


« في الأصل:‎ )١( 

(؟) قال في «لسان العرب» (فره): قال ابن سيده: ولا يقال للفرس فارهء إنما 
يقال في البغل والحمار والكلب وغير ذلك. وفي «التهذيب»: يقال: بِرِدُونُ 
فاره وحمار فاره» إذا كانا سَيُورَيْنَء ولا يقال للفرس إلا جَوادَء ويقال له: رائع. 

(م) جمع فَرْسَخْء وهو ثلاثة أميال أو ستة. «اللسان» (فرسخ). 

(4) تقدمت ترجمته في الصفحة(١١١).وللرماني‏ عدة كتب تنعت بالصغير: منها: 
«شرح المسائل للأخفش». ««الاشتقاق». و«الأصلح». فلعله أحدها. انظر 
«الفهرست» ص 59. وو«إنباه الرواة». 7946/57 و795. 
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]١١١[ 


أقولٌ : إنه لو قاله في الفرس تاشم في اعفان لكان مناقضاً من جهة 
المعارّضة» لا من جهة إجراء العلّة . 


ونظيرٌ ذلك في الأمور الشرعية : الور في اميد لا يجورٌ لأنها 


| عَوْراءٌ فالعمى أولى أن لا يجورٌ في القياس ٍ ؟ لأن فيها ذاك المعنى 


5507 وإن لم يج عليها الاسم . وإذا قيل لنا: احكموا لض فإذا 
لم تجدُوهء فقِيسُوا عليه. لم يَكُنْ بد من أن تُجرى العمياك مُجْرى 
العوراء فو فى أنها لا تجورٌ؛ لأنا إذا ا بالقياس ء فقد دُللّنا على هذا. 


وككدنك بضل الماء إذا نجس بالمنيّء فهو ل أن ينجس 
بالبّؤل.ء فهو أؤلى أن يَنجْسَ بالغائط في القياس . وليس إذا نَجْسَ 
بالبول . فهو أؤلى أن يَنجْسٌ بالمنيٌ» وإن كان لمن يُحْتسَلُ منه والبولُ 
لا يختسل هنه؛ لأن مفهوم ذلك في الشريعة ليس من أجل عظّمٍ 

وإذا'ردٌ المجيت عوانة إلن أول. في العقل يشهدٌُ بِصِحّة الفرع 
الذي رده إليه لم 0 لايل أن يطالبّه بِالردٌ إلى ضرورة» فإن أقام 
على ذلك» كان #تقطى في حكم الجدل داعني السبائن ب لأنه 
مُطالِبٌ بما لا يَلَم مُصِرٌ على ما يقطعٌ الوقتَ على غير الطريقة, 
مستزيدٌ في غير موضع الاستزادة» فهو من الفروع بِمَثابة ل 
الأصل ء دل عليها المسؤولُ بظاهر السَّمْعْء فقال: لا أقنمُ إلا 
ع فإنه انقطاع من السائل» كذلك هاهنا؛ لأن الذي عليه إذا رده 
إلى أوّل, في العقل يقتضي العقلّ صِحُنَه فمتى اعتقد السائل بعد 
هذا أن المسؤول على شُبهَة فقد اعتقدّ ما لا يَلرَّمُ إزالته بحكم 
الجدل, وإن كانت شبهةً لا تزولُ إلا بضرورة كما قلنا في مسائل 

6.2 


الفروع ع فلا20 يلزم المسؤول أكثر من إقامة دَلالَِ صالحة لإثبات علّة 
الأصلٍ وإن كانت قبهة السائلٍ له تزول إلا بالتض. 


لبي اللتناكل أن تضق على «السقد ل ويقول 4 لا أقبل لاما 
يرجم إلى ضرورة؛ لأن سبيلَ ما كان أوّلاً في العقل وما كان ضرورة 
فيه سبيلٌ واحدٌّ في أنه كاف( ذ في العلم؛ لأنه يُعلّمُ به صِحَُةٌ الأمر, 
فليس له أن يُتخيرٌ طرق العلم , ٠‏ كما ليس له أن يتخيّر من الأصول. 
إلا ما يَرجع ان علي المتوافيدة: لأن ذلك تَحكُمٌ لا يُستعمله 
المنصفٌ, كتخير الامم على الأنبياء أعيانَ المعجزات. مع كون ما 
50 الله عليهم - كافي”” في حرق العادات. حتى قال في 
تخيّرهم ما لم يَقلْ فيما التَدأ به من المُعجزٍ ٠‏ فشرط عليهم : في إنزال, 
المائدة» فقال: #فمن يَكفْرٌ بعد منكم فإني ع عذاباً لا ا احدا 
مِنْ نّ العالمينَ # [ المائدة : هلل والفرقٌ بدن الأول 9 الع وبين 
الضرورة: أ لمرو يعترضها شبهد: والأول: قد تفترض: عليه 
شبهةًء والأولُ يُعلم بأدنى 0 والضرورة تَعلمُ بالبديهة من غير 
فكرة. 

وطرقٌ العلم وإن إن اختلقْتُ وكان بعضها أَلى من بعض فليس 
ذلك بمخرجر لها من أن تَؤْدٌيَ إلى العلوم بالبعاودات على ما عن مهام 
كما" أذ من بير لله بالتقواس مه أْجَلى من يفضو انحط الدفيق؛ 


)1( في الأصل : دلا ولعل الأنسب ما أثبتنا . 
(؟) في الأصل: «كافي) . 


لا 


والخَطّ الواضح البَيّن الجليل ء وكالصّوت الضّعيف. والصّوت 
الشديد: 

وإذا ادّعى الخصمٌ في شيء من الأشياء أنه أولٌ. فلا يخلو أن 
رن على حجة أو شبهة. أو شغيةة 

فإن كان على حجة: فالتأمُلُ له يُوجبُ العلم به ما لم تعترض آفة 
تصدٌّ عن ذلك يحتاجٌ إلى علاجهاء أو شبهة تعترض فيحتاج إلى 
علي ومن أكبر الآفات: الإلف لمَقالة سَلَفِء ف “السكون إلى قول 
مُعَظَمٍ في النفْسٍ لا بدليل , فذّلك من أعظم ما يعترضٌ فيحولٌ بين 
إصابة الحقٌّء فإذا عالج الآفة ودفع الضيية: عاد مفيقاً م سُكر الهوى 
إلى التأمل ثانياً لتلك الحجة. 

أو يكونٌ ما ادّعى أنه وَل على شَبهة: لا بُدّ من أن يكون في 
النقن م يكل لك" الحسيةه كما أنه ما خلا في العقل ألا ما أزال 
تلك الآفة لمر بينه وبين الحجة. 8 الل 0 حن 


ا ا 0 فإن عدل عن ذلك كان 


منقطعاً في حكم الجدل . لأنه خرجٌ عمًّا يلزمُه أن يأتيّ به إلى غيره» 
وهذا ضَرْبٌ من ضروب الانقطاع ©. 

و ونيا ادّعى أنه أول على 3: شغب: : وهو الإيهام لطريق الحجة 
من غير حقيقةٍ فهذا ليس فيه إلا تكشيفٌ ذلك الشّغْب حتى يتين ِيْنَّ أنه 
ليس فيه مُتعلَقٌ . 

.77 «الجدل على طريقة الفقهاء» للمصنف ص‎ )١( 
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وليس كل سكوت في الجدل انقطاعاًء وإنما لانقطاعٌ: ١‏ السكوتٌ 
للعججز عن الاستتمام", و نك لفسا لقم انه فم بكر 
عندهاء ويس علامةٌ ذلك اتفاقٌ الخصمين على السكوت» مع أن هذا 
الاتفاقق9© يقعٌ. ولو وقعّ لم يكن به مُعتبْرٌ وإنما النهاية للمسألة أن 
يقف كلام الخصم من غير زيادة حب أو شْبهةٍ 


ولا مُعبَبَرَ فى ذلك بتكرير المعتنى على اختلاف العبارة؛ لأنه إذا 


مضى الجوابٌ عن الزيادة» فكَرّرٌَ“السؤال بخلاف تلك العبارة» قيل 
للسائل: قد مضى الحوانٌ عن هذا وهو كلت وكيت» فإن كانت زيادة 
سمعتٌ الجواب عنهاء وإن لم يَكُنْ إلا التكرارٌ فقد مضى الجوابٌ. 


وكذلك يقال للمجيب: اين الجوات عنما سُكلت؟:فإنك: لا تزال تكرن 


كلاماً خارجاً عن حَدٌ الجواب عما سئِلْتَ فإن كان عندك جوابٌ, وإلا 
فأفصِح ار الا ل منك ما ليس بجواب عن المسألة» 
لا شعو يذل زيادة . 

وعلامة الخروج, عن حدٌّ الكلام بيه في أكثر الأحوال. فإن 
أشكلَّتٌ في بعضه, كان على الخضم أن يُوقف خصمّه عليه فيقول 
له: خرجت من جهة كذا وكذا. 


مثالُ ذلك قولُ السائل : هل للفعل وج لم يُخْلَنْ منه؟ فيقول 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ في الأصل: «الإنكار». والذي أثبتناه هو ما يقتضيه السياق ويتفق ومعنى 
النص. 

() في الأصل: «بالإنظار». والأنسب بالمقام ما كتبناه. 


حك 


]١١*[ 


المنجيت: إن أرذت رجه الاختراع , 0000001 فيه» وإن أردت وجة 
الكسشبء ٠‏ فلا يصحٌ ذلك فيه فللسائل أن يُضَايقَ المجيبّ حتى يأتي 
مخزانه على "للعو ولد ار 5 
سألتك عما يقتضي الجوابٌ بنّعم ولا؛ لأني إذا قلتُ: هل كان كذا 
أو كذا؟ فإِنّما يقتضي الحرات بع أن لاه مكل باه المسؤول 
[زيادة](20) عن َعَم أو لا في جواب «هل» فهو خارجح عن 20-5 سكل 
عله ., 

فإن قال المجيبٌ: ليس الأمرٌ كذا. قال السائلٌ: الزيادة على ليس 
الأمرُ كذا: بلى الأمرٌ كذاء فدّع التَشاغُلَ بما لا فائدة فيه وأفصخ 
بالجواب عما سَئْلتَ عنه ليّقَعَ الكلامُ عليه. ويظهرٌ الحجاحٌ فيه. 

إن قال لننن- يلرمتى: 31 أخيك الشائل ايسا ياه عاو و[نما 
يلزمني أن أجيبّه بما يصح عندي . قال له: ولا لك أن تُجييّه عما لم 
يسالك عنهى والسائل في الحقيقة مُتخيرٌ لما يسأل عنه» والمجيبٌ تابع 
له؛ لأنه عن مسألته يجيبٌ. لا عما يَصِح عنده ما لم يسأله عنه؛ لأن 
ذلك خروجٌ عن حدٌ الكلام الذي يلزمُ في الجواب. 

فإن قال المسؤول :ليدن -غتدي حجواث أكتر تنما سكت :قال له 
السائل: قل ليس عندي جوابٌ؛ لثلا نُوهمَ أنك قد أجبتَ عن المسألة 
إلا أنه ليس يِرادٌ على جوابك. وعلى أنى أقول لك: ولا طالبتك إلا 
بالسؤال الذي سمحْتَء فَهَلُمٌ ارا د 


ويقالُ له: كيف تعمل أنت بمن سألنّه عن مسألة فخرجَ عن 


. زيادة على الأصل يستقيم به المعنى‎ )١( 
الى‎ 


جوابك. وقال لك: عندي أكثرٌ مما سمعت؟ وبعدٌ:. فما سمعت 
بسؤال الحَجر؟ وهو الذي للسائل أن يَحجْرٌ فيه على المجيب إلا بأحد 
شيئين أو أشياءً محصورة لا يجوز غير واحدٍ منهاء أو ما قولي لك: 
كذا هو أم لا؟ سوال حجر لا يقتضي إلا: نعم أو لا؟. 

فكل هذا الذي ذكرنا انقطاعٌ من ا 
الكلام. الذي يلزم فيه » وينبغي للسائل أن 
ما ذكرنا. 

مثالٌ آخر: إذا قال السائلٌ: هل يصحٌ أن يُعاقبَ الله العبدَ إلا 


لمجيب؛ لأنه خروحٌ عن حدٌّ 
يُبيْنَ أنه خروجٌ على نحو 


.4 
0 
يبسن 


دا 


2 


بإطلاق 00 فيقالٌ : اه يُعاقبٌ الله العبدَ إلا 
بذنب كان منه. أو بأنه لم يفعل ما وجبّ عليه. 


فقال السائلٌ: أي إيهام في هذا السؤال ؟ أوَريتَ لو ادّعى كل 
خصمٍ لك في كل سؤالر اله قفقة اك فيه انا وجعلٌ ذلك ذريعة 
له إلى جوابك عن غير ما سألته عنه» ما كنب قائلً له؟ 


وبعد: إن كان فيه إيهام ٠‏ فهات الجوات عنه ثم سيره أو فسر 
التدذال: يمنا 00 الإيهام. ثم أجِبٌ عنه» فأمّا أن تدَّعيَ أن اقنه إتهانا؛ 
ثم تعدلٌ عن الجواب عنه ا فليس:9) ذلك لك 


عع 1 527 ع 326 2 مع 2 ماع 
وبعد: فكيفت حال من لم يفعل ما وجب عندك؟ اله ذنب أم لا 


)١(‏ في الأصل: «وليس». 


ذنت له فإن كان له اذنت» استقام الجوابٌُ لك. فلا يصحٌ أن يُعاقبَ 
الله العبدٌ من غير ذنب» وإن لم يَكُنْ له ذنبٌء فالجوابٌ على أصلك : 
أنه قد يصحٌ أن يعاتب الله العبد من غير ذنب إذا كان لم يفعل ما 
وجب عليه فلم تحيدٌ عن الجواب وهو لك لازم؟ إلا أن فى القول 
بأنه يصحٌ أن يُعاقبَ الله العبد من غير ذنب شُنْعةٌ في العقول» فليس 
العيتٌ إذأ في السؤال . وإنما العيبٌ في هذا المذهب,. فائرّكَ ما فيه 
العَيِبٌ. 


هه 


وبعل: فما السؤالٌ عن هذا المعنى بما لا يكونُ فيه إيهامٌ؟ أرأَيْتَ 
لوقيل للنا” أيجورٌ أن يُعاقبَ الله العبد من غير قبيح. كان منه؟ هل 
كنت تقول : في هذا إيهامٌ أيضاً؟ وكذلك لو قيل لك : أيجورٌ أن يعاقبٌ 
الله العبد من غير فعل, كان منه أصلاً؟ هل كان في هذا إيهامٌ؟ فكيف 
السؤال عن هذا المغنى بما ليس فيه إيهام؟ ركل هذا الذي ذكرنا 
انقطاعٌ من المجيب؛ لأنه عَجِرٌ عمًا ضمئه من الانتصار لمذهيه. 
فادّعى الإيهام لما لا إيهام فيه» وعدلٌ إن الجواب عما لم ل عنه» 
لجال واقعة عليه لم يُجبْ عنهاء وذلك اقطاعٌ في حكم الجدلء 
وكه .نا أن ة في الجملة : عو الجرعن استتمام | ما ابتداً به 
المتكلّمُ من نصرة المقالة» وأنه إنما سمي انقطاعاً؛ لأن صاحبّه وقفت 
قبل بُلوغه الغاية التي أمّها بالعجز عن البلوغ إليهاء فمتى وجدت 
العجز في كلام, فاحكم على صاحبه بالانقطاع . 

وليس في الانشطاع دن رتبار المذهب لا مَحَالَةَ ولكن فيه 


دليلٌ على أحل * سيئين إما د تقصير الخصم, 0 يَحتمِلّه المذهبٌ من 
الحجاج فيه واد اسان باإسحمله نه تتم يدا لله ل 


بذك 


كان قد تضمّن استشهاد الأصول. الثابتة على صحّتهء فوقفت دون ذلك 
لفساد مذهبه ولا يكونٌ سبيله بعد الانقطاعٍ فيه كسبيله قبل ذلك. بل ]١١5[‏ 
تاغل أن فا هل إلى التخلّص مما وجبّ عليه حكمٌ الانقطاع 
سبيلٌ؟ ويجبٌ عليه إذا خلا بنفسه أن يتطلب: هل يجدٌُ سبيلا إلى 
التخلصٍ منه؟ فإن وجدمء وإلا انهم مذهبه. وفكر) في مذهب 
مُخالفه فإنه لا يلبّتُ أن يظهرٌ له الحق متى طلة وتجكله غرضةة وإنما 
الانقطاعٌ زاجرٌ عن الاعتقاد حتى ينظرٌء فيُكشف له الصوابٌ. 
فصل 
في الانقطاع بالمكابرة 

اعلم أن الع بالمكابرة”»: عجرٌ عن الاستتمام بال إلى 
المكابرة» وهو شر وجوه الانقطاعٍ ٠‏ وأقبشهاء وأدلّها على سُخحخف 
صاحبه. وقِلّة مبالاته بما يظهرٌ من فضيحته. وتخليطه في ديانته» وليس 
يتفم بكلام مَن كانت عادثه أن يَحملٌ نفسّه على المكابرة. 

والمكابرة تُعرض للخصمٍ في أمور: 

منها: أن يقولٌ شيئا. فإذا رأى ما يَلرّمُ عليه جحَدَ أن يكون 
قالهى وصَمُمَ م على ذلك. وكابر فيهء» وهذا اعرف من المكابرة يق 
كثيراً بين الخصوم , ولقد التجأتُ من مُكالّمة بعض من هذه سبيله 


)١(‏ في الأصل : «وفكره». 

(١‏ يقال: كابرته مكابرة : غالبته مغالبة وعاندته . والمكابرة : هي المنازعة في 
المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام الخصم. وقيل : هي مدافعة 
الحق بعد العلم به. «المصباح المنير» (كبر)ء و«التعريفات) ص 7١7‏ . 


ركف 


مه 7 8 2 0 2 0 3 
إلى شهادة من حضر على ما قاله قبل أن اظهرٌ ما يَلَزْمُهِ عليه خوفاً من 
جحده إيأةة أو مكابرته فيه . 

0 أن يجحد ضرورة ب شترك م0 العقول. ٠‏ ويذّعي أ أن 
ال دون ا 

فصل 
في الانقطاع بالمناقضة 

اعلم أن الانقطاع بالمناقضة: عجرٌ عن الاستتمام بالحَبّة إلى 
المناقضة. وهو دون المكابرة؛ إذ قد يَرَى ما يلزمُه على القول الأوّلٍ 
فريك إن الفا رلة بكار اه 

وإنما كان انقطاعاً؛ لأنه لما ضَمِنَ النصرةً لشىء . فلم يمكنهُ حتى 
عدل إلى خلافه. كان ذلك عجزاً عن استتمام الحبّة به» وذلك 
كابتداء بعض الخصوم. لصيزة لفون يال ريد وس بنعية: أنه إدراة 
0 فو اط 0 فلما اراي ما يلم على ذلك. قال: ليس 
57 فهذا 5 عن استتمام التقيرة من الوجه 0 وإن 
كان ما صار إليه ظاهرٌ الفساد؛ لأني قد أدركُ السماء وإن لم يكن على 
الاتصال والمخالطة. وعلى أن سبيل رؤية البضر كسبيل إدراك البصرى 
فإن وجب أن إدراك البصر لا كو إلا باتصال . ومخالطة. فرؤية البصر 
لد ون إلا باتصالر ومخالطة. وصاحبٌ المذهمب الفاسد 0 


ؤ2 


كالغريق يُتَشَّيّكُ بكل ما يجدّه وإن كان فيه حَتَقُه ونعودُ بالله من مَلْكة 
الهقوى» وما تكسب من الحيرة والعمى . 
- فصل 
في الانقطاع بِتَرْك إجراء العلّة عن الاستتمام بإلحاق الحُكم لكل 
افيد 'العلة.. 


0 


مه 3 3 2 
وذلك أن العلة إذا اوجبّت حكما من الأحكام بكونها للشيء؛ فكل 
ما كانت له فواجبٌ له مثلٌ ذلك الحكم . 
مثالُ ذلك: قولٌ الحنبليٌّ والخارجيٌ”" إذا سّئْلَ عن عذاب الطفل. 
في الثَّار: لِمّ جار”)؟ فقال: لأنهم ملككه. فقال له مُحالِفُه: فقل: إنه 


)١(‏ الواحد من الخوارج». وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه يسمى خارجياً. سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان, والأئمة في كل زمان. ولكن 
المقصود بهم عند الإطلاق فرق معينة كانت بداية ظهورها في النصف الأول 
من القرن الهجري الأول. لها آراؤها الخاصة. ومقالاتها التي تعرف بهاء 
يجمعها القولبالخروج على الأئمةإذاخالفواالسنةورؤية الخروج حقأواجباً؛ وتكفير 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وهم متفقون أيضاً على 
أن العبد يصير كافراً بالذنب. انظر «الملل والنحل» ١١5/١‏ و6١1ء‏ 
وزاعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي ص .0١‏ وراجع 
أنها لمقالاتهم وفرقهم «مقاللات الإسلاميين» ص 85 وما بعدهاء و«الفرق بين 
الفرق») ص ١؟١/‏ وما بعدها. 

(0) كأن المصنف رحمه الله يرى أن مذهب الإمام أحمد القول بجواز تعذيب 
الأطفال. وأن أولاد المشركين في النارء وهو ما حكاه القاضي عياض عنه» - 


هع 


يجوز عذاتٌ الأننياء بالثار ر لأنهم ملككه. فإن امتنم من ذلك ناقضء وإن 
قال: يجوز عندي تعذيبٌ الأنبياء بالثا ٠»‏ فقيل له: مع وعد الله لهم 
بالجئة والنجاق أم مع عَدَمٍ وعده؟ فإن قال: م وعده. تق من 
مقالته إخلافٌ وعد الله. وإن قال: فالوعدٌ في حق الأنبياء منعني من 
تجويز عذابهم بالثار, فقيل: فَليَمنْعْكَ هاهنا التمدُحٌ بالعدل 2 وهو 
قولّه : وما كنا 0 حتى : نبععثْ رسولاً» ارا 1 [وقولّه] : 

«ولو 5 مْلَكُنَامُم بعذَّاب من قَبْلهِ لقالُوا رَينا لولا أَرسَنْتَ إليْنا رَسُولاً 
تع للقن كن ادك ونَحْرَّى » [طه: 0]16 ومعلومٌ أنه لم يرد 


َه رسول, , إلى غير المُعذّب لكنْ ما كنا مُعذَّبين حتى لَبِعتَ رسولاً 
الفذقة عليه إقامة للحجة عليه اننا ال إلية فكيف يُعَزّثُ؟ 


فصل 
في الانقطاع بالانتقال 
9 0 
وهو عجز عن الإتمام للاول للخروج إلى الثاني » وذلك في 
الانتقال عن الاعتلال إلى الاعتلال. قبل الاستتمام . أو الانتقال عن 
مسألة أن مسألة ري قبل تمامٍ الأولى . 


واختاره القاضي أبو يعلى , وذكر أنه منصوص عن أحمد ولكن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله غلطهما بأن هذا قول لبعض أصحابه. ولا يحفظ عن 
الإمام أصلاء وأن النصوص المنقولة عنه تدل على أن مذهبه الوقف في أطفال 
المشركين. انظر «مجموع الفتاورى» 58١/5‏ و١٠"‏ و7/71/الاء و«دالفتح» 
7/1 . وراجع تفصيل هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها في «مجموع 
الفتاورى» 781١/5‏ "81" ا غ١‏ وا و75/ الام اال و«الفتح» “717/7 
-57؟ء» و«شرح صحيح مسلم» ا 0 
كك 


مثالُ ذلك: قولُ المجيب إذا سَُتْلَ عن جواز الرويّة على الله 
سبحانه بالأبصار؟ فقال: تجو لأنها لا سه معنى . وذ داه مط 
قل له: فقل بجواز السمع لصوت لذاته بالأدن؛ لأن السمع له لا 
يليه معنئ ولا يُجله معن . فقال: قال الله تعالى : #وجوة يومَئلٍ 
ناضرةٌ. إلى رَبّها ناظرة» [القيامة: 7١‏ - ؟]0 فأُوجبٌ الرُؤيةَ ولم 
يُوجب السمعٌ. فقد انتقلّ من الاعتلال بجواز الرؤية بالعقل إلى 
الاحتجاج بِدَلالةٍ من دلائل السمع . 

فأما الانتقال من سوال إلى سؤال. فكقول السائل : ما الدليل 
عن القول بجر لا ينه اف “فقال المحيت: إن الجسم إذا انتفى كل 
اجتماعٍ قلع عدار لك جما الا ل فقال السائل : وما حَدٌ الجسم ؟ 
فقد انتقل إلى سؤال, ا أخرى. وإنما حكمه أن يسأل: 
وما الدليل على أنه يصحٌ أن يََْنِيَ كل اجتماع, في الجسم وهو 
موجودٌ؟ فيُطالتُ من جهة «لم)ء أو من جهة الإلزام 4 

فصل ل 
في الانقطاع بالمشاغبة 

اعلم أن الانقطاعٌ بالمشاغبة: عجر عن م لما تضمَنَ من 

بر المقالة إلى الممانعة("© بالإيهام من غير حب ولا شبهة ل 


مثل هذا إذا وقع أن يُفصّحَ فيه بأنه شَعْبٌي وأذ لسن لا معدن 
كاف 


)1( في الأصل : والمشانعة». وصححناها من «شرح الكوكب المنير» 81/5 
فإنه نقل هذا المبحث عن ابن عقيل . 
اضوع 


]١١[ 


فإن كان المُشْعْبُ مسؤولاً. قيل له: إن أَجِبْتَ عن المسألة زدُنا 
عليك. وإن لم تحب عنها أمسَكنا عنك . 

وإن27 كان سائلاً قيل له: إن حَصّلْتٌ سوال سمعتٌ جواباً. وإلا 
فإن السّعْبٌ لا 0 خواا فإن 3 وتمادى في غَيّه أعرض عله ؛ 
لآن أهل العلم. إنما يتكلّمون على ما فيه حُجةٌ أو شبهةٌ فإذا عري 
الجدلٌ عن الأمرين. إلى الشّعْبِ لم 2 فهجفانةة > ركان الأؤلى بذي 
الرّاي الأصيل والعقل الرّصِين أن يصون نفسّه عنه. ويَرغبٌ بوقته عن 
اليم "معدن ولا ذينها إذاكان الى الامشتفال بدا يوم الماض رين 
أن صاحبّه سالك لطريق الحجّة فإنه ربما كان في ذلك شُبَّه0) بما 
ع منه من حسن 00 واغترار بإقبال خصمه عليه في المناظرة. 
فح مثل ل أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحبّة أو 

فصل 
في الانقطاع بالاستفسار 

اعلم أن الانقطاعٌ بالاستفسار: عجر عن الاستتمام بطلب 
الاستفسار في غير موضعه. وذلك إذا ضاق على الخصم الكلامُ, مال 
إلى استفهام ما لا يستفهم عن مثله. واستفسار ما لا يستفسَر في حال 
المناظرة» فقال: ما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ وهو استرواحٌ إلى جَري 
)١(‏ في الأصل : «فإن»» مما أثبتناه هو الأنسب, وكذلك هي في المرجع السابق 
1/8 
(6) في الأصل: «نسبه»ء» وهي ساقطة من النص الذي نقله صاحب «شرح 

الكوكب المنير» في "80١/5‏ - 787. 


م2 


عبارته ندل مق سَكتَة يخجل بها ويتضحٌ بها انقطاعه, يدل 
المج بالاستفسار ناما للحاضرين أنه إذا فْسَرَ ر لي معنى هذا 
كلمت عل وإنيا: المقين إلى عن الكثلام عدم فهة معناه, أو 
بحل عن النْظَر ويد 8 بذلك تعلّق المتحيّر. 
مثال ذلك: أن يقولٌ في مسألة ينجَرٌ الكلامُ فيها إلى الأصلّح, 
فيقولٌ السائلٌ: وما الأصلحٌ؟ فيقولٌ المجيبُ: هو الأحكمُ الأتقنُ 
الأصوبٌُ. فيقول: وما الأصوبٌ الأحكم؟ فهذا ما ينبغي للمجيب أن 
يَدخل فيه ولا يتقبّلّه؛ لأنه متى ما تقبَّلَ ذلك وشرعَ في تفسير 
الواضح . لَزْمّه أن يُجِيبَ عن الأوضح , فلا يتناهى السؤال والجوابٌ . 
قإتنا يسع الاستفسارٌ والمراجعةٌ فيما يترددُ المعنى فيه ويشترك, 
فأما مع ا التَردد والاشترا تراك فلا وجه ة للاستفسار» أو 508 في العبارة 
نوع تغيير وإغماض ١‏ فيطلت تفسيرها بالأكشف. وما خرج عن هذه 
الأقسام فالاستفسارٌ عنه بطالةٌ وإطالة. 
فصل 
والطيرى اراس 
1 إلى 0 عله ٠‏ وسو كان ذلك ابر جدل 0 


الفريع عن الأضل. دون الأصل ؛ وذلك أنه لما كان له أن ينازعَ في 


)١(‏ في الأصل: «يخبر». 


4ط 


صحّة الأصل قبل التسليم ء وله أن ينازع في شهادة الأصل بالفرع. 
إذا آثرّ الكلامَ في أحدهما دون الآخرء وتِضَمَنَ أن يكسرٌ المقالة من 
جهته دون كسرها من الوجه الآخرء فكان عليه استتمام ذلك» وإلا فقد 
ظهرَ عجره عما تَضمّنهء وانقطاعٌه عما ظَنّ أنه يبلغه. 
ع ماع 2م عم 3 

مثال ذلك: التسليم أن النشأة الأولى لو أنها كانت بالطبيعة لا 
تشهدٌ بأنه لا يكون نشأة ثانية بالطبيعة» بل يجورٌ ذلك ولا يمنع منه 
فإذا وقعٌ التسليمٌ لأصل الدَّهْريٌ في هذاء فينبغي أن يُقَصَّدَ إلى الكلام 
في وقوعه. ويُستقصى القول فيه. حتى يُبْيّنَ أن ذلك الأصل لا يشهدٌ 
به بل ور أن يكون معهة وتجوذ أن لا تكن معه . 

فصل 
ف الانقطاع بجححد المذهب 

اعلم أن الانقطاعَ بِجَحْد المذهب عجرٌ عن نصرة المقالة لا 

والمثل في ذلك. والمثل له من طريق الصورة: رجل ضَمِن على 
نفسه بناء بيت تسَلَمُ مع بنائه أبنية مُجاوريه فلم يُمْكِنْهُ أن يبنيّه إلا بهدم 
بيت يليه لبعض مجاوريه. فهو لا مّحالةَ منقطعٌ عن بلوغ ما قَدَّنَ 
فكذلك الخصمٌ إنما يُكلّمُ خصمّه على سلامة مذاهبه عندهء وإذا 
جحدّ شيئاً إما على جهة الرجوع وإما على جهة المكابرة فيه؛ كان 
مُنقطعاً في حكم الجدل . 


مثاله في المسائل : استدلانُ النجَارِيّ0 على أن كلّ فعل مُحكم ‏ 
)١(‏ نسبة إلى النجارية وهم أصحاب وأتباع الحسين بن محمد النَبَان وافقوا - 


هو .هم 


قن فإ لا يكوثُ إلا من عالم بأن الكاي لا يفملها في الشاهد إلا 
عالمٌ بهاء فهذا يَهِدِمُ أصلّه في إنكار للد فإذا طُولِبٌ بالحجة 
فجحدً كان منقطعاً. لأن هذا اليل المشهورة التي يُطبَّقُ عليها 
أضحانة وكل من وافقّه في أصله . 
فصل 01 
في الانقطاع بالمسابة 
اعلم أنه إذا انتهى الجدالُ إلى المُسابّة. دل على أن الذي حملّه 
على ذلك ضيقٌ عَطَنْه وانقطاعُه عن حُجّتِه وليس السَّبّ أن يظهرٌ فيه 
إنكاك اليذهيع التلاى قصد إلى الطعْن علية»: وإقامة الحجة على 
إفساده. لأنه لا بْنّ له من ذلك» والدّلالة على صحّة ما ل فيه. وإنما 


المُكَرٌ الطْعْنُ على الخصم أو على أسلافه بما ليس من اعتقاد 
المذاهب والاختلاف فيها في شيءٍ. 


2 اع ا 2 و ع 
وإذا فعل أحدّ الخصمين شيئا من ذلك» بينَ له أن ما اتى به 
خارجٌ عن حدٌّ السؤال والجواب إلى الشَّبابٍء ولم يكن الاجتماعٌ 


المعتزلة في أصول. منها: نفي علم الله. وقدرته. وحياته. وسائر صفاته 
الأزلية» وإحالة رؤيته بالأبصار. والقول بحدوث كلام الله تعالى. ووافقوا 
الأشاعرة في أصول. منها: قولهم بأن الله خالق أكساب العباد. وأن 
الاستطاعة مع الفعل. وفي أبواب الوعيد. وانفردوا بأصول لهم. وكان أكثر 
معتزلة الري وما حواليها على مذهب النجار.: انظر لآراء النجارية وفرقها 
«مقالات الإسلاميين» ص ”787 785. و«الفرق بين الفرق» ص /لا١7‏ - 
»١‏ و«الملل والنحل» .4١٠ - 88/١‏ و«اعتقادات فرق المسلمين» ص ؛ ٠١‏ 


.1٠١6 


]١١5[ 


للمُسايّة» وإنما كان لإقامة الحبَّة وِحَلّ الشبهة» وما عدا ذلك مما ليس 
ملت لا يعسن إدضاله علق ها شيعه لاخلةى؛ تقيف) بال الا 
يحل للعاقل اعتماده بحال ؟! وهو الس الذي يجبٌ صا الس 


- 


عنة . 
فصل 
اورّدته في تقسيم الانقطاع مختصّرا بعد البَسط 
اعلم أن الانقطاعً على أربعة أضرب: 
أجدها: السكوت للعجز: 
والثاني : جحَْدٌُ الضرورات. ودفمٌ المشامّداتء «المُكابرةٌ 
والبهت . 
والدليلٌ على أن هذا من الانقطاع: أن المجيب إنما يني جوابه 
على تصحيح المشاهّدة, واستشهادٍ بالمعقول . وهذا هو المفهوم عند 
إجابته. فإذا لم يَجِدْ في العقول والضرورات شيئاً يُحقَقُ به مذهبّه 
ويتم به جوابّه. فقد عَجِرّ عما ضمئه على نفسه بخروجه عن المعقول 
والضرورات إلى المكابرة والبَهْتء. وإنما تمامٌ الشُرْط أن تكونَّ مادّنّه 
من هذين الموضعين أعنى : العقل والضرورة دون ما صار إليه. 
وهذا الضَرْبٌ شَرٌ من الأول أعني السكوتٌ ؛ لأن أحسنّ 
الأمور إذا لم يَحِدْ حقا يتكلم به أذ يُمسِكَ عن الباطل» وأقبح ما ينطق 
به من الباطل بهت العقول والطبائع والحواس» ومكابرتها. 


والضربٌ الثالتُ: المُناقضَةٌ: وهو أن يَنْفِيَ بآخر كلامه ما أثبنّه 


مه 


اله أو يُثبت بأخره ما نفاه في 5" 

والدليلٌ على أن هذا الصّرْبَ انقطاعٌ أيضاً: أن المجيبَ لَمّا ابتداً 
بالإثبات» كان قد ضَمِنَ على نفسه تحقيقه, والدّلالة على صحته. 
وبناة سائر الجواب عليه: وملاءمة ما يُوردُه بعده لهء فإذا نفاه فقد 
عَجِرّ عن تصحيح ما ضَيِنّه من ذلك على نفسه. وافتقرٌ إلى نَقَضِه 
عند الإياسٍ من صحته . 

وصاحبٌ هذا الضَرّب أحسنٌ حالاً من المُباهت؛ لأن الرجوعٌ عن 
الباطل عند انكشافه أحسنٌ من المكابرة» والرجوعٌ إلى الحقٌّ حَسَنْ 
جميل. ولا عَيْبَ في العجز عن نصرة الالال اا تبني 
الرجوع عنهء بل شائنةٌ العيب الشروعٌ في نصرته. 

والضَّرّبُ الرابمٌ : الانتقال عن الاعتلال بشيءٍ إلى الاعتلال بغيره. 

والدّلالهٌ على أن هذا الضربّ انقطاعٌ: أن المُعتَل إذا ابتداً بعل 
فقد ضَمِنَ على نفسه تصحيح مذهبه بها وبما تَفرَعَ منهاء وذلك أنه 
يي ل 0 فإذا انتتقل 

عنها إلى غيرهاء فقد عَجِرٌ عن الوفاء بما وعدّ والإيفاء لِمَا ضَمِنَ» 

وافتقر إلى غيرها لتقصيره عما ظنْه بها. 

فإن قيل: فقد انتقل إبراهيم ‏ عليه السلام - من عِلَةٍ إلى, غيرها 
وكان في مقام ‏ المُحاجّة كما أخبر الله متحاته عنه(0). وبهذا تعلق مَنْ 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة» [الآية: 08؟]: #«ألم تر إلى. الذي 
حاجٌ إبراهيم في رَبَّه أن آتاه الله الملكَ إذ قال إبراهيمٌُ رَبَ الذي يُحبِي 


ديك 


37 : 1 
رَاى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن 
مقتضي الجدال والحجاج . 
قيل: لم يك انتقاله للعجز؛ ؛ لانه قد كان يَقَِرٌ أن يُحقَقَ مع تُمُرُود 
قَيقَة حقيقة الإحياء الذي اده وهو إعادة الروج, إلى جسد المَيتء أو 
إنشاء حي من موات» أن الإماتة التي أرادّها هي إزهاقٌ النفسٍ . من 
غير ممَارَسَةَ بآلةٍ ولا مَباشْرَق ويقولٌ له : فإذا فعلتٌ ذلك كنت مُحيياً 
مميتأء أو فافعل ذلك إن كنت صادقاًء ومعادٌ الله أن يُظَنَّ بذلك 
الكريمٍ أنه أنضَاً إلزاماً مع تأييله بالوحي , والرّسالة» وما كان عليه من 
7 الاستدلال الذي أخبر الله به عنه لما جَنّ عليه اللي وبحت عن 
النجوم. » وما أَقُضَى به الاستدلال لير والأفول. من الحكم عليها 
بالحدّث وإثبات مُحدثّها ثم يترأ يترلك 7" ويَعدِلُ عما ابتداً به إلى 
غيره عجزاً عن لخدام لصيو لكنه لما رأى 00 غبيًا أو مُتغابيا 
بما كشفه عن نفسه من الإحياء - وهو العفوٌ عن مُستجقٌّ القتل - 
والآماتة - وهي القعل الذي يساويه فيه كل أهلٍ مملكته وأصاغر 
رعتيان) انتقل آل الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دَعواه فيه 


ويُمِيتُ قال أنا أحبي وأمِيتٌ قال إبراهيمٌُ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب فبّهِتَ الذي كر واللُ لا يهدي القومّ الظالمين». 2 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام. [الآيات: 75 - 78]: إفلما 0 
عليه الليلُ رأى كوكباً قال هذا رَبي فلما َكل قال لا أَحبُّ الآفلين. قلعاارا 
القمر بازغاً قال هذا بي فلما أكل قال لعن لم يَهُدَني ربي 00 
الضَالَينَ. فلما رأى الشين بازغة قال هذا ربي هذا كر فلن افلت فاليا 
قوم إني بْرِيِءٌ مما تشركونَ». ٠‏ 


5ه 


المشاركة لبارئه بحكم ما رأى مِنّ الحال.ء فلم يُوجَدْ في حقّه العجرٌ 
: 

عن إتمام ما بدا به بخلاف ما نحن فيه. 

وإنما سُمّيَ انقطاعاً: لأن صاحبّه وقفت قبل بلوغ الغاية التي 
ضَمِنَ على نفسه أو رام البلوغٌ إليهاء ومنه قالوا في العاجز عن السير 
مع القافلة: مُنقطمٌ؛ فمتى وَجَدْتَ العجزّ في كلام فَاَكُمْ على 
صاحبه بالانقطاع . 

وللسائل انقطاعٌ انها هيه السكرث» ونه الانتفال هن مسألة 
إلى مسأل وهو نَظِيرٌ انتقال المجيب من اعتلال إلى غيره» وقد يكونُ 
أيضاً بحَمْلٍ المجيب على المكابرة من غير أن يَلرّمُهِ ذلك» وهو نظير 

وها هنا ضِرّتٌ أذكرٌةٌ .لك إن شت أن تجعله خامساء وإن بشنت فك 
فاجِعَله مركب وممزوجاًء وهو: تخليطٌ السائل والمجيب» أغني : إذا 
1 م ٍ : : 
اتى السائل بما ليس لمر عه الصو بي دللكنة وتو في 
إجابته عما لا يَلرَمُه بحكم الجدل . وك من الجأ مُجادلّه إلى التخليط 
فقد ظَفْرَ به» سواءٌ ألجأه إلى الانتقال أو الإمساك أو الشَّعْبٍ [أو] إلى 
شيء مما ذكرناه انقطاعاء والله أعلم . 


)١(‏ انظر «الجدل على طريقة الفقهاء» ص 8ل. 


]١١ا/[‎ 


فصل 
في بيان الأمور التي كَثْرَ غَلَطُ أهل الججاج والجدال فيها. 


وهو تمثيلهم الحنٌّ بباطل غيرهم» واستشهادُهم على صوابهم 
بخط غيرهم » ول الواحد منهم لصاحبه : قلت كذا ولم أقل كذاء 
كما قلت أنت كذا ولم تَقَلُ كذا. ومُخالفُه عنده مُخطى 00 في امتناعه 
مما امتنعٌ منه مع إطلاقه لِمَا أطلْقَهُ ريما استعملُوا هذا في المعاني» 
فقال مُتحذلقُهم0©: أعتقدُ كذا وكذا ولا ألم نفسي كذاء كما اعتقذتٌ 
أيُها الخصمٌ كذا وإن لم تثُلزْمْ نفسّك كذا. هذا والخصم عنده قد ترك 
بامتناعه ما يَلزْمُهُ نفسّه نظيرٌ ما اعتقدّهُ فكأنه يقولُ: قد أخطأث وتركتٌ 
الواجت كماءفعلت آنت"من ذلك وكانه أيضا يفول > الذليل على 
صوابي فيما أصبتٌ فيه خطؤك فيما أخطأت فيه. وكأنه أيضاً يقولُ من 
وجه آخر: صوابي في ترك ما تركته واجتنابي ما اجتنبته, مل حَطئِك 
في ترك ما تركته مع اجتنابك لنظيره» وكأنه أيضاً قال: الدليل عن 
صوابي في جنايتي خط قُلانِ في سَرقته. وكاتة سي سات باللواطةه 
ققال.لة. راق انها زَانِء وإنما هو إخبارٌ بأن المُعيْرَ مشارك في مثل 


)١(‏ في الأصل: «مخط». 
6 اله حذلقٌ: الْمِتَكيس الذي يريد أن يزداد على قدره. يقال: حَذْلَقَ الرجل 
وتَحَذْلَنَ: إذا أظهر الحِذّقَ وادّعى أكثر مما عنده. «اللسان» (حذلق). 


مهم 


ما عَيْرَ به» وليس بِحُجةٍ في صواب ما عيبٌ أو عيب عليه. 


فصل 
من اداب الجدل () 
اعلم أن تسليمٌ الشيء يقومٌ مَقَامَ الإقرار به فيما يوجبّه الإقرار من 
البناء عليه واستشهاده على غيره ؛ لأن المنكرٌ لَمّا حال إنكاره بينه وبين 
السؤال في فرعه. سَلّمَه المُقرٌ به بتوهّمه بذلك إلى ما يصلٌ” إليه 
عه ١‏ كيه ع # ع 
المقر من المساءلة فى الفرع الذي اقر بأصله, قلطي لتسليمه وجه غير 
هذاء فعاملهُ معاملة المقرٌ. 


عرض ع 


ا ا 0 وقبل 
فرعه. ناراك حيقل فيه. نم 1ق فإذاً اسل ولا ل فيه» 
فناظروني الآن في فرعه؛ لِيَصِلَ بالتسليم إلى ما مَنَعَهُ منك بالإنكار. 
والتسليم إقرارٌ»؛ لأنه أقرّ على شَرْطٍِ في الظاهر. 

وتَتبّعْ 11 خصمك: يجوز ويُمكنٌ» ويتوهم , ويُقذر عليه 
ويراد. وبكرء ويجورٌ لك ما ان قيرف فإن كان توققُه على غيره 


)١(‏ انظر «علم الجذل في علم الجدل» ص ١8 - ١”‏ للطوفي» و«الفقيه 
والمتفقه» 7١5/7‏ - ””. و«الجدل» لابن عقيل ص 8. و«أصول الفقه» لابن 
مفلح ؟/ 4٠‏ ووالكافية» ص 059 2.05١‏ و«الإإيضاح لقوانين الاصطلاح» 
ص 53. 

(5) في الأصل: «اتصل». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(") في الأصل: «إقرارا» . 


]١١8[ 


وتعلقه بد .وإلة قامتقة وغرّقة أنه له تجوز الأشياء بتوهمه»: .وريما قال 
أحدّهم: يجورٌ إلا أن يكون كذاء وليس من عَفّده أن ذلك المذكور 
قصدٌّ يقعٌ التعويل عليه. فيصيرٌ بمنزلة مَنْ قال: يجورٌ لا شيء. وهذا 
فاسلٌ . وتعتقدٌ ما يتكلم به ويَلفظه تسليماً للتعبّد والإجماع , ونا يقوله 
لصِحّة معناه في القياس إذا لم يمنغ من العبارة عنهء وعَمِلْتَ على 
إجماعهم على صححة الغتارة الدالّة ة على المعاني الحقيقيّة وما يَصحْ 
معناهى وقد جاءً التعبُدٌ بالمنع, مه » ولا تخلط بعض ذلك ببعض» 
واردّدُ كلّ شيءٍ إلى أصلهء فإذا لزمْتَ نظيرٌ القول الذي مَطَلَبّه للتعبد 
في دلالته ومعناى وعلى 0 اللّغة ة وفي قياسهاء فلا بن عليه 
وقل: ليس إطلاقي لِمَا أَطلَقْتُ لما شاركَهُ فيه القولُ الذي قابلتموه به 
ولو كان كذلك لكان الأمر أَهَم ولكن التعبّدُ فَقَطْ. فإن أوجد تموني 
هذه العلَّة في الآخر, سَوَيْتَ بينهما في الإطلاق. فإن افترقا في علَّة 
الإطلاق لأحدهماء لم يجب التسوية بينهما في منع ولا إطلاقء وإن 
كانا قد استويا من وجهٍ اخرّ. فأما الآخران: فإن القياس إنما يعمل في 
إيجاب اعتقاد المعاني فقط. وإذا صحّ معناهما في القياس وجب 
اعتقادّهماء واللغةٌ والعبارة لل فيها القِياسٌ ؛ لأنها أوضاعٌ وعلامات 

لا تقعٌ مواضعها لأغيانها كما تقح المعاني مواقعها لأنفسهاء ولكنْ 
بالرّضا والتخير والاصطلاح ء ولو قَلَبْتَ ذلك في باب الأسماء لانقلبت 
العلاماتٌ ودلالتها. 


نفو 
وصايا فى الجدل 

قال العلماءً0©: واحذّر الكلام في مجالس الخوف, فإن الخوفق 
يُذْهلُ العقلّ الذي منه يُستمدٌ المُناظرٌ حَُجّنّه ويستقي منه الرأيّ في 
- شبهات الخصمء وإنما دعل ويَشغَلّه بطلبه حراسة نفسه التي هي 
أهم من مذهبه ه ودليل مذهبه» واجتنبٌ مكالمة من تخافٌ فإنها د 
للخواطر. ا من التَعيّت9©), 

واحَدّرُ كلام من اشتدٌ بغضك إياه فإنه داعية إلى الجر والغضب 
من قليل ما يكون منه. والقهد والخضب مقين للصدور. ومضعفٌ 
لقوى 00 
خصمك في الإقبال والاستماع. 2 1 أدبت 2 يمنعهم من ن الع 
لق الحكم عليك». ومن إظهار العصبيّة لخصمك. 


والاعتراض يُخلقٌ 00 ويذهبٌ نميدة المعاني بما يلجىءٌ إليه 
من كثرة الترداد ون ترك :العترداة مع الاعتراضٍ » انقطع كلامهء 
وَبَطَلّتَ معانيه. 


واحذر استصغار الخصم . فإنه يمنع من التحفظ, وشط عن 


)١(‏ انظر «الكافية» ص ٠ث*39ه ‏ ااه 

0) في الأضل* «التثبيت»» والجادة ما كتبناه. وهو الموافق لما في شرح 
الكوكب المنير» 2787/5 فإنه نقل هذا المبحث عن ابن عقيل إلا الفقرة 
الأخيرة منه. 


3ه 


المبالغة» ولعلّ الكلام يُحكى, فيَعتدُ عليك بالتقصير. 
ادر كلام من لا يفهمُ عنك؛ فإنه يُضجِرّك ويُعْضِبّك, إلا أن 
يكونّ له غَريزيّةٌ صحيحةً» ويكونَ الذي بَطَأْ به عن الفهم فَقَدُ 
الاعتياد. فهذا يل عرف ليف وليس بخصمٍ فتجادلّه وتنازعه . 
3 في نفسلك الع ره لعلا الله بعَتاتٌ الإغضاب, 


المناظرة يو : انه ا 


ومع هذ فليس يسم أحدٌ من الاقطاع إلا من قرنة الله عات 
عظمته - بالعصّمَة من الزّْلل . وليس حَدٌ العالم بأن يكونَ حاذقاً 
بالجدل . ٠‏ فالعلم صناعة والجدل صناعة : إلا أكه ماده الجدّل . 
والمُجِادِلُ يحتاجٌ إلى العالم . والعالِمٌْ لا يحتاج في علمه إلى 
المجادل كما يحتاجٌ المُجادل في جَدلِه إلى العالم . 

وليس حدٌ الجدل بالمجادلة أن لا ينقطعٌ المُجادِلُ أبداً. ولا يكونَ 
منه انقطاعٌ كثير©» إذا كَثْرَتَ مجادلته. ولكنّ المُجادلَ من كان طريقه 
في الجدل محموداً وإن نالّهُ الانقطاعٌ لبعض الآفات التي تُعرض. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الحكم». 
(1) في الأصل وفي «شرح الكوكب المثيره 784/4: «معونة». 


(5) في الأصل والمرجع السابق 88/5": «أن». 
(5) في الأصل : «كثيرا» . 


ذه 


واعلم أني لم أَردْ بقولي أهل النْظَر المُتكلّمِينَ في عصرنا هذاء 
فإنما الكلامٌ على صفةٍ متقدّمةٍ ولَيْنْ حفظت وصيّتي في ترك استعمال. 
ما وصفثٌ لك في هذا الباب إلا مع أهله. بل وصِيّةَ المسيح عليه 
السلام السابقة لوصيتي ؛ إذ يقولُ: ل تدارا الحكمة لغير أهلها 
فتَظلمُوهاء ولا تَمنعُوها من أهلها فتظلمُوهم» ليَطولنٌ صمئّك حتى 
نُضاف إليه» ويزولٌ عنك اسم الكلام . اللَّهُمّ إلا أن تُحدّتٌ قوم سَوْءِ 
ممن عَلَبَ على الكلام في هذا العصر. 

فصل جاقع 
لقوانين الجدل وآدابه 

اعلم أن الجدلٌ: هو المَتلُ للخصم عن المذهب بالمحاجّة فيه. 
ولا يخلو أن يُفْتَلَ عنه بحجّة أو شُبْهة فأما الشْعْبٌ فليس مما يُعتِقَدُ 
به مذهب:. 

ولا يخلو من أن يكونَ فتلا على طريقة ة السؤال . أو على طريقة 
00 رو السؤال : : الهدم للمذهب» كما أن طريقة الجواب : 

للمذهب؛ لأن على المجيب أن يَبِنيَ مذهبّه على الأصول 

الم وعلى السائل أن يعجرٌه عن ذلكء» أو عن الانفصال عما 
يَلرّمُهُ عليه من الأمور الفاسدة, فأحدّهما مُعجزٌ عن قيام الحبّة على 
المذهب. والآخز شين لقيام الحجة عالهه ذلك هما لدعي كل وعد 
إلى أن يظهرَ ما يوجبٌ استعلاءة أحدهما على الآخر بالحجة. 

وكلّ جدل فإنما يُحتاجُ إليه لأجل الخلاف في المذهبء ولو 
ارتفع الخلافٌ لم يَصِحّ جدلٌ, وذلك أن السائل إذا لم يكن غرضه 


ااه 


]١1١9[ 


فتل المجيب عن مذهيبه فليس سؤاله بسؤال جدل.ء وكذلك المجيب 
إذا لم يكن غرضّه فتلّ السائل, عن مذهبه لم يكن جوابه جدلاً. ولا 
بُلَّ من مذهب يختلفان فيه فيكونُ أحذهما فيه على الإيجاب والآخر 
على السّلْبء » كاختلاف اثنين في الاستطاعة: هل هي قبل الفعلٍ أو 

مع الفعل ؟ 

فإذا تكافاً الخصمان في القَوّة على الجدل. ثم استعلى أحدّهما 
على الآخرء دََْ ذلك على قو ة المذهب؛ لأنه لا يبقى للرُجحان وجة 
من طريق القوّة؟ إذ قد فَرَضْنا 556 فيها013. يبت للرجحان وجهٌ 
سوى فقُوّةٍ تعودُ إلى المذهب؛ لأنهما قد استويا في كلّ شيءٍ إلا أن 
أحدّهما ينصرٌ المذهبّ والآخرٌ يَطعْنُ عليه فلولا تَرجْحُ الحال من جهة 
قوة المذهب لأحدهما وضعفه من جهة الآخر لتكافاً في ذلك. وما ذلك 
إلا بمثابة ميزانٍ سو 3 كُفبَيه وعَدّلُ عموده وم بق “فيه غير () 
ولا مَيْلُء متى وَزْنَ به فرح إحدى9) فيه لم يْبْقّ للرجحان وجةٌ 
سوى ثقل الموزون الذي رجح على المقابل له. وعلى هذا جميع 
المُتكافئات لا وجة للترجيح. ينها حتى سمعت بعض الأئمّة في 
الأصول والحقائق يقول : لق أن قسره بين اثنين يتجاذبانهاء بيد كل 
واحد طوف هنها .وقراهينا متكافقة ما انقطعت, ولا ينبغى انقطاعها إلا 
إذا كان أحدُهما أرجح قُوَة. 1 

وقال آخرٌ: لو أن طَبَقا فيه رُطَبٌ خلقّه اللهُ تعالى متساوياً من كل 
)١(‏ العَيّنُ في الميزان: المَيْلُء والعرب تقول: في هذا الميزان عَيْنّ: أي في 

لسانه مَيْلُ قليل» أو لم يكن متساوياً. «اللسان» (عين). 
(5) في الأصل: «أحد». 


وجه : لونا | و00 نوعاً ييا فإنه لا 5-52 اليد إل واحدة من 
الرطب مع يَقَطّة الدّواعي والإرادة» وَإنها: تند اليد إلى “واحدة مع 
لل يما يجري مَجْرى العَبّتْء إن الفاعلٌ لا يُعيّنُ إلا لعلّق والعلَهُ 
لا تكرن إلا مير وعساة لا يبفى إلا القرث» فيأخحذ بالأقرب9) منه 
لعلّة القرب» إذ لا بد 0 
أقرت من بعصي 4 وإذا كانت المتكافئاتث بهذه الصورة. لم ع 
دكين لترجيح كلام أحد المتساويين ن المَفْرَوضين في الجدل ! 
لترجحٍ المذهب الذي نتضيرة لا غير 

وأصلحٌ ما سمعته من ذكرٍ الشْغْرة ة الطب ما تمل من نفسي» 
زعكن إذة خرحت قاهدا 0 تاسرفي ل لأمر اخره 2 ذال 
أخطو نحو الأرجح عندي .2 فتَعرض لي فساواةٌ لكر فتُوقفُني 0 
عن الحركة. أصابني ذلك عَدَة دَفْعاتِ» وهذا ويل ذٌ أن لا ترجيح مع 
التكافؤٌ والمساواة. 


فأما إذا كان أحدٌ الخصمين أقوى في الجدل من الآخرء لم يكن 
فى استعلاءٍ الأقوى دليل على قّوّة مذهبه. ولكن لو اسْتَعْلى الأضعفٌ 
على الأقوى لاقتضى ذلك قُوَّةَ مذهبه لا غيرٌ؛ إذ كان ظهوره وترجحه 
أقوى في بيان قُوّة مذهبه”" من ظهور المساوي 
2 2 04 2 4 4 ج35 
وكل مُتجادلَيْن فلا بُدّ من أن يكونَ الحقٌّ مع أحدهما دون الآخر؛ 
)1( في الأصل : «أو» والأحسن ما أثيتناه. 


)١(‏ فى الأصل : «بأقرب». 
(*) في الأصل : «مذهب» دون هاء الضمير. 


اه 


إذْ لا يجوز أن يكونَ الحنُ في إيجاب الشيء وسَلْبهء ولا في أن القولّ 
غلة عدف والنؤل غليه كدف لأن ذلك متناقضن: ولا يصمح [إلا] 
أحدٌ النقيضين دون الآخرء إلا أنه يجوز أن يكونا جميعاً قد عدّلا عن 
طريق الحجّة. ويجورٌ أن يكونَ عليها أحدٌهماء ولا يجورٌ أن يكرنا 
غليها عحريناء كه زد قل عن “الباطل. 

وكلّ جدل فإنه ينبغي أن يُتحرّرٌ فيه من حيلة الخصم بإخخراج 
السائل عن سؤاله والمجيب عن جوابه. فإذة لذلك وعتوهاً الطفت يمت 
لم يتقدّمٌ في التحرّز منهاء حصلت المسألة من غير جواب» والجوابٌ 
من غير زيادة إلا الإيهام . 

ومن التحّز في ذلك: أن يَنظْرَ السائلٌء فإن كان المسؤولٌ قد أتى 
بمعنى الجواب محقّقَاً أو غير محمَّقِء كان له أن يُكلَّمَه عليه ويُحاجّه 
فيه» وإن لم يكنْ أتى بمعنى الجواب طالبّه بذلك» وبَيّنَ له أنه ليس 
يصحٌ أن يشرعٌ في المُحاجَّة دون أن يُظهِرَ الجوات. فأما المسؤولٌ 
يأتي بحديث آخرٌ ليس فيه معنى الجواب» فلا يصحٌ حجاجٌ . 

فأما المجيبُ فينبغي له أن تمل ما يعترضٌ به السائلُ عن جوابه» 
فإن كان فيه شَبهةٌ تتعلقُ بالمسألة وتتصلّ بها أجابَ عنهاء وإن أورد 
50 وافقه على ذلك وبيّنَ له أنه لم يأت بِمُتِعلّق يَستجقٌ جواباً. 


وكلّ ما يحتالٌ به الخصمٌ من غير جهة إخراج. الجائل: عن سؤاله. 
والمجيب عن جوابه, فالتحورٌ منه 000 م من العخر 3 عن هذين 
الوجهين . 


ه١‎ 


وك ادل فإنه لا بد فيه من علم الاختلاف في الممقالة وما يَعتمدٌ 
عليه المُخالفُ للحىٌّ من الشبهة أما المقالةٌ: فلتَتمكنّ من كسرهاء 
ولااسيا: للك إلى ذللق«من غير أن تعلم ماهيّتهاء وأما الشبهة : فلتداوي 
صاحبّها من الوجه الذي قد دخلت عليه البَلية فيها؛ لأن مثلك في ذلك 
مثلُ الطبيب الذي يُعالحٌُ بما يَصِلّحُ من الدواء. 

وول كلّ جدل : الاختلاف في المقالة» وتحققة: أن يكون أحد 
الخصمين فيه على المُوجبة والآخرٌ على السّالبة» فإذا ظهرٌ الخلاف 
وق التحجاع ايعدة غلى : طريقة اسان .والجراسة» :والنائل: غير إن 
يُلرْمّ خصمّه ليُعجِرَّهُ عن الانفصال.. أو يسأله ليُعجرّه عن إقامة 
البرهان . 

وكل تعتل: فإن'النكرات. فيه لآ يخلو ان يكون انما يعم قن كله 
الخلافٌ» أو يكونّ ليس مما يقعٌ في مثله الخلافٌ. فإن كان ليس مما 
يقعٌ في مثله الخلافُ. سقطت المطالبة بلمّ وبالإلزام من الوجه الذي 
لا يقعم في مثله الخلافٌ؛ وإن كان مما يقعٌ في مثله الاختلافٌ, فلا) 
يقلر أن يكذ مما يفيه العقل ار ابسن نما يفقضيه لعفل 1 فإن 
كاه هيا تتعفية العدر : سَقَطت المطالبة فيه بلم» وبعنف المطالية 
بالإلزام, وإن كان مما يقع فيه الاختلافٌ وليس يقتضيه العقل. ساغت 
المطالبةٌ فيه بلمّ وبالإلزام » فتدَّرُ هذا فإن عليه مدارٌ الأمرٍ في 
الجدل. 


)1غ( في الأصل : «ولا». والأنسب ما كتبناه. 
)١(‏ في الأصل: «علته. 


هاه 


]١7١[ 


وكلّ جدل, يق فيه ظلمٌ الخصم فإنه يَختلُ بِحَسَبٍ قُوّةِ ذلك 
وضعفه. وذلك أن ظلمَ الخصم يكسرٌ من نفسهء أو ييل عن 
طريقته. فينبغي أن يُحتَرَرٌ منه؛ إذ كان انكسارٌ النفس. حت الساطل 
ويقطع عن بلوغ الآخرى والزوالٌ عن الطريق 0 عن الاعتماد. ومن 
ُرفَ من عادته ظلم خصمه فليس ينبغي أن يكلم إلا أن يرجع إلى 
الإنصاف. أو يَذْفْعَ إن لله صال: فيُحترَزٌَ منه غاية الاحتراز. 

وأدبٌُ الجدل : استعمالٌ ما يَحسّنْ فيه : 

أما في السؤال والجواب: فبضَّبْط حدود كل واحد منهاء وتَبدُنٍ 
وجوههء ولزوم سُنّته وقد مضى ذلك في أبوابه. 

وأما في معاملة الخصم: فبالتّوفيّة لحقه. والتجنب لظلمه» ولا بُدٌ 
في ذلك من علم الأبواب التي تَقدَّمَتَء وما يجب استعماله فيهاء وما 


لا فنا يد 


وآدابُ الجدل ثر ين صاحبّهاء وتركُ الأدب يَشِينُهء وليس ينبغي أن 
ير لمن 2 ع لبعض من تركّه من الُطُوفي الدنياء فإنه إن كان 
رفيعاً عند الجَهّالء فإنه ساقطٌ عند ذوي الألباب. 

وبكلٌ”" حال فإنه لا يصلّح الاستبقاءً على الخصم إذا ابتدأ بما يتوه 
ألعنيؤال أو جوات» وأما إن أتى بما لا ب يتَمِوَهُ مثلى فليس على خصمه 
استماعُهء وذلك إذا أخدّ في السّباب وما جَرَى مَجُرى ذلك من التخليط 
الف لا فشكل على بغاون انداليمن من الوا والجوات ف شين :هذل 
في ذلك مثلٌ مَن ابتداً في إنشاد الشّعرٍ على طريق الاستشهادء وابتداً 


. في الأصل: «وكل»‎ )١( 


في شيء من أخبار الزمان وتَصرّف الأحوال الذي لا يَشْتبهُ على عاقل 
أنه ليس من السؤال والجواب في شيءٍ. 0 

وكلجدلة لم يكن الخرض :فيه صر الح :فإضب وبال على 
مجه والشض ١‏ فيد اكز مق المفقعةه أن الشفالقة توح م ولزلا 
ما يلزم من إنكار الباطل » واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رَدّه عما 
يَعتقدُه من الضلالة» وينطوي عليه من الجهالة» لَمَا حَسُنَتِ المجادلةٌ: 
لما فيها من الإيحاش في غالب الحال . ولكن فيها أعظم المنفعة 
وأكثرٌ الفائدة إذا 0 ده الحقٌّء وإنكارٌ ما رَجَرَ عنه الشرع 
والعقلُ بلحب الواضحة والطريقة الحَسَئة . 


00 ى 


الله 


فصل 
5 7 ع م ارم يع 2 
ومن اداب الجدل : أن يجعل السائل والمسؤول مبدأ كلامه حمد 
0 4 1 7 إن ٠‏ ور 5 5 عمدع 
الله والثناة عليه فإن كل أمر ذي بال لم يبَدَا فيه باسم الله فهو ابتر("» 


.6 ورد هذا حديثاً عن النبي‎ )١( 

أخرجه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ١١/١‏ من طريق الخطيب 
البغدادي. بإسناده إلى أب هريرة قال: قال رسول الله يكن : «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». وفي سنده: أحمد بن 
محمد بن عمران, أبو الحسن النهشلي., ويعرف بابن الجندي. مضعف ورماه 
ابن الجوزي بالوضعء انظر «تاريخ بغداد» 5/لالاء ودلسان الميزان» 
١/ىم؟.‏ 

وأخرجه أحمد ؟٠/9ه”2.‏ وأبو داود »)585٠*(‏ وابن ماجه »)١895(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (514)» وابن حبان )١(‏ و(65» والدارقطني 
7٠٠١4 - ١8/879 ©0١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَ: «كل ‏ 


/ااه 


ويجعلا قصدّهما أحدّ أمرين. ويجتهدا في اجتناب الثالث : 
فأعلى الثلاثة من المقاصد: نُصّرةٌ الحقٌّ ببيان الحَجّة ودّخض 
الباطل بإبطال الشبّهة؛ لتكونّ كلمةٌ الله هي العُليا. 
والشاني: الإدمانٌ للتَمَرّي على الاجتهاد. والاجتهادٌ من مراتب 
الدّين المحمودة(» وهى رتبة الفتيا”». 
١‏ 0غ 3 0 0 ع م 
فالاولى : كالجهاد. والثانية : كالمناضلة” التى يقصد بها التقوي 
على الجهاد. 
ونعودٌ بالله من الثالث. وهو: المُعالبَةُ وبيانُ القراهة على الخصم 
والتَرَجُح عليه في الطريقة. ومن الله نستمدٌ الإعانة على طلب ما 
يوافقٌ الشرعء ويطابقٌ الحقٌّ. وهو حَسْبِي ونِعم الوكيل. 
فصل 
وإذا كان أحدٌ الخصمين فى الجدل حسنّ العبارة» والآخر مقصراً 
00 00 
عنه في البلاغة» فربما أَدْخَلَ ذلك الضيمَ على المعاني الصحيحة. 
والتدبيرٌ فى ذلك: أن يُقصدّ إلى المعنى الذي قد رَتبّه صاحبه بعبارته 
0 7 2 هه 
عنه. فيعبرَ عنه بعبارة أخرى تذل عليه من غير تزيين له. فإنه يظهر 
أو بذكر الله . ولا يصح و والصواب إرسباله عن الزهري . 
)١(‏ في الأصل: «المحمود». 
(؟) رسمها في الأصل هكذا: «النسا». ويترجح لنا أن صوابها كما أثبتنا في 
المتن. 
() ناضله مناضلة ونضللاً: باراه في الرمي . «اللسان» (نضل). 


مه 


في نفسه ويبين العوان”) الذي فيه» وينكشفٌ عند الحاضرين التموية 
الذي وقع به. 

وكذلك إذا أردْتٌ أن تمتحنّ معنئٌ قد أتى به بليغ. فانقله إلى غير 
تلك العبارة» ثم تأمّلُه فإن كان حسناً في نفسه فإنه لا يُبطل حُسْتّه 
ا ا ا 0 
العربيّة وإذا كاف فيا السائلٍ 7 المُستدلٌ تَقصرًه عن تحقيق 
احج والشبهة: وكان ضيه قافرا على إخراجها إلى عبارة ينتكشفٌ 
بها ق كلامه. فينبغي أن يخرجها بعبارته إلى الإيضاح. فإن انَضَحَ 
فيها الحقٌ اتبّعَه» وإن كان ذلك شُبِهةَ بعد إيضاحها رَيمَه وأبطله. 

وإذا كان أحدٌ الخصمين في الافعدل: قن أخمطا قن عضن 
المذاهبء فاحدّر الاغترارٌ بذلك؛, فإنه ليس في خطته في مذهب دليل 
فلن اله قن أعيا في مذهب أخرء كما لمن قي فنين في خبر دليل 
على اه قل كدص لي خن أندر حر يفن “قلا تلفت إلى النطويده بآن 
بعض مذاهب فلانٍ يتَعلقٌ ببعض» فإن فسدّ واحدٌ منها”» فسد 
جميعهاء فإن ذلك يَحملّك على التخطئة بغير بصيرة لِمَنْ لعلّه أن 
يكونَ مصيباً فيما أتى بهء فاغتبرٌ ذلك ولا تنكل على مثل هذا 
المعنىء ولكنّ ! إذا علطو اوحت ذلك تيقد لمذهه؛ >وقلة سكرن 
إل اختياره» من غير أن يُحصّلَ ذلك دليلاً على فساده لا مَحَالَة. 


. مثلثة العين -: العيب. ا المحيط» (عور)‎  راوعلا‎ )١( 
أي أظهر زَيْفَه ورد من قولهم : ديف الدراهم ترييفاً: إذا أظهر زّيفهاء‎ )0( 
ورَدّها لك فيها. «المصباح المنير»» و«اللسان» (زيف).‎ 
. في الأصل : «منهما» على التثنية‎ )( 
8ه‎ 


]١1؟1١1(‎ 


وإذا كان الخصمٌ معروفاً بِالمُجُونَ في الجدل . وقلّة الاكتراث بما 
نشوك كوم يقال لها ليس عر صه إقامة جه ولا ضر ونان انما بوي 
المطالبة والمباهاة. وأن يقالّ: علا قِرْنْه وغلبَ خصمّه أو قطعٌ خصمّه 
فينبغي أن. يُجتنب وتجدر مكالمتةء فلس يحصضل بمتاظرته :دين ولا 
دنياء وربما أُوْرَدَ على خصمه ما يُخجلّه ولا يستحسنْ مُكافاته عليه 
فينقطعٌ في يَدِهء ويكونُ في انقطاعه فتن لِمَنْ حضره. 

وإذا كان الغرض بالجدل إدرالكَ الحٌّ به. وكان السبيل إلى ذلك 
التعبْتٌ والتأمل, وجب على كل واحدٍ من الخصمين استعمالهماء وإلا 
حصلا على مُجرَّدٍ الطلب مع حرمان الظَفَرِ وحاجةٌ كلّ واحدٍ من 
الخصينين إلى التنّه ه على ما يأتيى به صاحبه كحاجة لاسن إن ذلك 
قال بعض العلماء في هذا الشأن: العقلّ أطولُ رَقُْدَةَ من العين» 
خوج إلى الشُحذده من السيف. وقد أحسنّ التشبية؛ لأن العقل 
يحصل به حَرْكُ الحنٌّ كما يُدِرَكُ بالعين الشخصٌء إلا أن حاجةً العقل 
إلى التنبيه على الحقٌّ شد من حاجة العين إلى التنبيه على الشخصء 


ولْريما أيقظ العينَ من رَقَدَتها رةه أل كلمة دن جب اليّقظة بسرعة. 
والعقل يحتاح في تنبيهه إلى عمل ء بعر تخليض. ونان انث 
النظر المعترضة . 


(1) الشْحْدُ في الأصل + التخديد: يقال : تخد السكيى والسيفت وتروهنيا يده 
شكيذا: أَحَدَّه بالمسَنٌ وغيره مما يُخْرِج حدّه. «اللسان») (شحذ). 
6 اللّكرٌ: هو الضرب بجمع ‏ اليد - أي قبضتها - في جميع البدن. أو في 
الصدر والعنق. «اللسان» (لكز). 
() في الأصل : «نظيره؛ . 
١ه‏ 


نيول اند وإرت | وكير الخواصر. 0 00 ركل ذا ذلك 
الجدل إلا بعد داجهاء ف بل لخصمه من 5 لما الي به فإن 
ا والبيان القاهره وإن لم يَقَعْ 5 0 في ذلك إلى أن فر 
الأمر فى إظهار أنه قل أورد ما يحتاجح ال ل أو لم يُورد د ذلك 
15-8 كلامه أو إمساكه بحسب ما يَظهرٌَ من الحال» فهذه طريقةٌ”) 
الإنصاف. والتي يحصل له الحقيةة بها الانتفاع . 


وإذا كان الصّبرٌ على شَعْبِ السائل. في الجدل فضيلة» والحِلّمُ 
عن بادرة29 إن كانت منه رفْعَة نت لمن حي اكتسات القصائل 
أن يستعملَ ذلك بِحَسَب عليه بما له فيه من الحَظ الجزيل. والفكل 
الجليل , وليس يُنقصّه الحِلْم إلا عند جاهل . ولا يْضعْ منه الصبر 
على شَعْب السائل, إلا عند عَبِيّ يَعتقدٌ أن ذلك من الذُّلّ والركاكة © 
وانخساس النفْس . 


وقُصورُ اللُسان في الشّعْبِ هو الفَضْلُ. فإن مَنْ خاض فيه عه 
ومن تَعوده حرم م الإصابة واسْعَروحَ إليه » ومن عُرفٌ بذلك 2008 سقوط 
درق ومن صبر على ذلك وَحَلّم عنة. ارتفع في نفوس العلماء. وبل 


)١(‏ في الأصل : «فهذا طريقه». 

)١(‏ قال في «اللسان» (بدر): البادرة: الحدَّة ةا يدر ص حدّة الرجل عند 
غضبه من قول أو فعل» تداك تر عيب غضب: أي خطأ وسَقَطاتٌ عندما 
احتدٌ والبادرة من الكلام: التي 0000 الإنسان في الغضب. 

ونام الاق د الشيست. ..والقاموين الفحيظ وزلة): 


اكه 


عند أهل الجدل ء ويانْث منه القوّةَ على نفسه حيث منعها المقابلة على 
الحناة يمكلا وار على لخضيه تيك شرج إن التي ليما 
إذا هر مقه آله فعل ذلك عيضا على الآرقناد: إلن' الحق > :وقيدية 
للاستنقاذ من الباطل الذي أثازث اليه :مق القتاذل مودي اه 
إلى العَطب والهلاك» فله بهذه الي الجميلة النُوابُ من ريّهء والمِدْحَةٌ 
من كَّ منصفب حضره أو سمع به. 


وإذا كان المجلس مَجِلِسٌ عَصَّبِيْةِ على أحد الخصمين بالتخليط 
عليه 1 فيه التمكن من الإنصاف. فينبغي أن يحذرَ من الكلام فيه » 
فإنما ذلك إثارة للطباع. يجلث للإفحاش» ويفضي إلى طح القويّ 
المُنصف بما يتداخله من الغضب والعَمّ المانعين7© له من صِحّة النظر 
والصَّادّيْن له من طريق العلم. 

1 صناعة فإن العلمّ بها غيرٌ الجدل فيها؛ وذلك أن العلمٌ بها 
هو المعرفة بجواب مسائل الما فيها التي تُرَدُ إلى المُصادرّة لهاء فأما 
الجدل: فإنما 007 في مسائل الخلاف منها؛ فالعلمُ صناعة» 
والجدل مباعة' إلا أن لم اد الجدل ؛ لأآن الجدلٌ بغير علم 
بالحجحة والشبهة انما هن 7 وإنما الاعتمادُ في الجدل على إقامة 
الحكة او خل الشيهة قينا وققت: فيد لتخالقة : 


وإذا كان الجدلٌ قد صَنَّ عنه آفةٌ عرَضصْتٌ لبعض من هو محتاجٌ 
إليه» فينبغي أن يعمل في إزالة تلك الآفة؛ ليرتفعٌ الصادٌ عنهء وتظهرٌ 
لشي الخاحة إليه ومقدار المنفعة به. 


)١(‏ في الأصل: «المانع». 
فين 


فمن الآفات فيه: الشبهةٌ الداخلةٌ على النفس في تقبيجه» أو أنه 

لا يودي إلى حقٌ». ولا يحصل به نفع . 
و .ع - يع ع و 

ومنها: التقليد. والإلف. والعادة, أو النظر فيما عليه الاسلااف أو 
الآباكٌ والأجدادٌ. 

ومنها: المَحبّةُ للرّئاسة: والميلٌ إلى الدنيا والمفاخرة والمباهاة بها 
والتشاغلٌ بما فيه اللُلّةٌ وما يدعو إلى الشّهُوَة دون ما تُوجبه الح 
ويقضي به العقلُ والمعرفةٌء فعلى نحو هذا من الأسباب تكونٌ الآفة 
الصارفةٌ عنه الموج منه . 

وينبغي لمن عرف هذه الآفات أن يُجتهدَ في نَفْيها وما شاكلّهاء 
ويَتحرّرٌ منها ومن أمثالهاء فإن المضّرَّةَ بها عظيمة» فمن عرفها وتَحرّر 

0 2 0 72 0 ظ 5 وم 
منهاء. بصر رسذده وامن الزيغ , نسأل الله أن يوفقنا لصواب القول 
والعملٍ برحمته . 
فصل 
فيما يجبٌ على الخصمين فى الجدل7) 

اعلم أنه يجبٌ لكل واحدٍ منهما على صاحبه مثل الذي يجب 
للآخر عليه: من الإجمال. في خطابه. ور التقطيع, لكلامه, 
والإقبال. عليه ترك الصّياح_ في وجهة. والَأمُلٍ لما يأني به 
والتجئب للحدَّة والضَحِرٍ عليه وترك الحمل ٍ له على جحد الضرورة 


7917 7591/5 هذا المبحث ذكر الفتوحي في كتابه «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
. أنه نقله عن «الواضح» لابن عقيل‎ 
وف‎ 


]١١١[ 


الام عقيف يَلرّمه ذاك بمذهبه. وترك الإخراج له عن الحَدٌ الذي 
ينبغي أن يكونٌ عليه في السؤال أو الجواب» وتركِ الاستصغارٍ لهء 
والاحتقار لما يأتي بهء إلا من حيث تلزمُه ا له والتنبيه"» له 
عن ذلك د بَدَرَ منه, أو مُناقضة إن طَهَرَتَ في كلامه, وأ يمانعه 
الغيارة إذا أدت0) المعنى وكان الغرض إنما هو فى المعنى دون 
العبارة» وأن لا يَحْرَجَ في عبارته عن العادة. وأن لا دحل في كلامه 
ما ليس منه ولا يستعملٌ ما يقتضي التَعدّيَ على خصمه - والتّعدّي : 
خروبجُه عما يقتضيه السؤالُ والجوابٌ . ولا يَمنَعَه البناة على أصلهء 
ول لش ما لسن بش مق منهف اوها هر مهفو افد تله 
ولا يأخدّ عليه شرفٌ المجلسٍ للاستظهار عليه. ولا يستعمل الإبهام 
0 
في الغضب الذي يعتري في الجدل 

اعلم أنه إذا دخلّ المُجادِلُ على توطين النفس على الجلّم عن 
بادرَة إن كانت من الخصم , ؛ سَلِمْ من سَورة©) الغضب» واعلم أن 
تلك البادرة لا يخلو أن تكون من رئيس, تَعرفٌ له فضله: أو نظير تَعفِرٌ 
له زَلَله أو وضيعٍ ترفع النفس عن مُشاغبته ومُقابلته. فإذا عَرَفْتَ ذلك 


. «التنبه)‎ :"941١/15 في الأصل وفي «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

0( في الأصل : «أردتثى وصححناها كما في المتن» وهو الموافق للمثبت في 
ااشرح الكوكب المنير» 797/5. 

() سَوْرَةٌ الغضب: جدَّته ووثوبه. «اللسان». و«مختار الصحاح» (سور). 


ون 


2627 2 2 سشهم 
ووطنت() النفس عليه سلمت من سورة الغضب . 


واعلم أن في الغضب ظَفْرَ الخصم إذا كان سفيهاً والغالتٌ 
0 هو الأسفة. ان الغالبٌ بالعلم هو الأعلم. ولو لم يكن 
هخ شوم الغضب إلا أنه عزلٌ به عن القضاءء فقال الشارع عليه 
السلام : «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان»» [لكفى]"». 


وكما أن القاضيّ يحتاجُ إلى صَحْوِ من سُكْر الغضب. يحتاج 
المناظرٌ إلى ذلك؛ لأنهما سواءٌ في اليم لو الاجتهاد. وأداةٌ 
الاجتهاد العقلء ولا رأَيّ لغضبان: فيعود الوبال عليه عند الغضب 
بارتجاج . طرق النظّر في وجهه. وضلال أيه عن قصده . 


آئ عي 


فمن لك الأشياء : التحفظ من الغضب في النظر والجدل ؟ ؛ لما 
فيه من العيب» ولأنه يُقطع عن استيفاء لحك والبيان عن 0 


0 


)١(‏ فى الأصل: «وطنت» دون واو العطف. 

6 9 الأصل: في السفه». 

(0) أخرجه أحمد 5/60" وم" و55 و575ء والبخاري (1/158). ومسلم 
(1711)». وأبو داود (7”5894). وابن ماجه (715؟)»2 والترمذي .)١575(‏ 
والنسائي 4" - م7 و/741ء وابن حبان (0057) و(0055) من حديث 
أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . 

(5) ليست في الأصل . 


لحن 


َ فصل 
[في التقطيع )١‏ على الخصم]9) 
في التقطيع على الخميع في الجدل خز عن حكم الجدل. ‏ 
إذ كان لا سبيلَ له إلى ذ فهم الشبهة ليَحُلّها والحُبّة ليصيرٌ إليها إلا 
بالفهم» والتقطيعٌ مانع من الفهم الهم فلا نبغي أن يَشمَله عما 
لا غنى له(" عنهء كما لا يجورٌ له أن يُشَعْثَ9) عليه أداةً من أدوات 
كلامه. وهو دون الفهم , فأؤلى أن لا يُشَعْثَ أداة الفهم . 
0 
في المُحِبّب الكلام بحَضرّته 
اعلم أنه لا ينبغي أن يُتكلُمَ في الجدل بحضرة مَنْ دأبُه اَي 
والهُرْءٌ والتَشفّي لعداوةٍ بينه وبين الخصم . ولا إذا كان مُتحمّظاً 
للمساوئء مترصذا لهاء والتحريفٌ للقول. والتَريْدٌ فيه - يفسده» 
وَالمُبِامَبَةٌ فإن الكلامّ مع هذا وبمخضر“» منه. يُعرّض 0 
والخروج, عن الطريقة والدٌيانة» ومتى لم كن المجالسٌ مُحتشمةً 
تقصى سَفَهَ السّفيه وإدغال المُدغل “؛ كَثْرَ الشَعْبُ كفل 


” 


.055 - 510 أي مقاطعته. انظر «الكافية» ص‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )0( 
. )هب١ في الأصل:‎ )"( 
عي الشيء: تفريقه وتلكيثه . «اللسان» (شعث).‎ 50 
في الأصل: «وبمحض». وهو تحريف.‎ )5( 
! الفنة - بالضم - في الكلام: ما يَعِيبة وال في العلم:‎ ©[( 
«القاموس المحيط» (هجن).‎ 
- بالتحريك -: الفساد. وأَدْغَلَ في الأمر: أدخل فيه ما يُفسِده‎  ُلَغُدلا‎ 0 
احرن‎ 


واستطالٌ السَّفِيهُ وتضاءلٌ العالم» وزالت الفائدة» ولم يتحصّل 
المقصود . 
فصل 
في الرياضة والتذليل للجدل 

اعلم أنه إذا كان في الرّياضة للبيان عن الحقٌّ استدعاءٌ إليه» وفي 
التعقيد وسُوءِ العبارة تنفيرٌ عنه؛ فواجبٌ على كلّ حليم أرادً البيانَ عن 
الذي يأتي به من الحقٌء «التنفير عن الباطل الذي يأتي به الخصم. 
أن يستعمل الرّياضة حتى تََذللَ له العبارة ويتسهل له المستوعر منها. 

وحصولٌ الرّياضة بكثرة الدرس والمذاكرة» فهما الفاتحان لأبواب 
القرائح » والناقبان©» عن الأسرارء والمُقَرّبان"© للدّلالة على المعنى 
بالألفاظ الوجيزة والعبارة البليغة. 

فصل 
فى ترتيب الخصوم فى الجدل” 
اعلم أنه لا يخلو الخصمٌ في الجدل من أن يكونّ في طبقَة 


خصمه. أو أعلى . أو أدوَنٌ . 


فإن كان فى طبقته: كان قولّه له: الح فى هذا كذا دون كذاء 


ويخالفه. ورجل مُدْغْلٌ: مفسد. «اللسان» (دغل). 
)١(‏ في الأصل : «والنافيين». 
(؟) في الأصل : «والمقربين». 
(7) هذا الفصل نقله الفتوحي بتمامه عن ابن عقيل في «شرح الكوكب المنير» 
لك كا 


/ر”ه 


]١١7[ 


من قبل كيت وكيّت. ولأجل كذاء وعلى الآخر: أن بتحرى له الموازنة 
في الخطاب» فذلك ا للقلوب. واي لشغلها عن در تيب النظرى 
فإن التطفيفت في الخطاب ب يعمي القلب عن فهم السؤال. حر 


وإن كان أعلى منه: منه: فلْيْتحرّا ويجتِبٌ القول له: 3 خط أو 
غَلَّطَّء وليس كما تقول. بل يكونٌُ قوله له: أرأيتَ إن قال قائل : يَلرَم 
على ما ذكرت كذاء وإن”2 اعترض على ما ذكرت مُعترض بكذا؟. فإن 
نفوس الكرام الر ؤساء المقدَّمِينَ تأبى 00 الكلام, ؛ إذ لا عادة لهم 
000 نفرت النفوسء عَمِيّت القلوبٌ. وَجَمّدَت الخواطر 
وانسدّت أبوابٌ الفوائدء فخرمَ الكل الفوائد .يسمه السفيه» .وتقضير 
الجاهل في حقوق الصدور. ْ 

وقد م الله أنبياءه [في خطابهم]9 للرؤساء من أعدائه. فقال 
لموسى وهارون في حق فَرْعَونَ: فقولا لَهُ مدل ينأو [طه: 6 
سمعت بعض المشايخ المقدَّمين في علوم القرآن يقولُ: صيغةٌ هذا 
القول. لين في قوله سبحانه : «إاذهبٌ إلى فرَعونٌ إنه طغى . فقل هل 
لكَ إلى أنْ تَرَكّى 4 [النازعات: 11١ء ».]١18‏ وما ذلك إلا مراعاةً لقلبه؛ 
جا بكرن الح صر السام كبا لين لم 

في العلم, ل فوائدة, وبُرجى احير من إبراده» وما تَسَنحٌ به 
خواطرةة فاخري :ينا أن تذلل .له العبارة + ودر :له سجانت التقدال > 


. في الأصل : «فليتحرا»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «إن» بدون واوء والمثبت هو الموافق لما في متن «شرح الكوكب‎ 
.795 /5 المنير»‎ 


(7) سقطت من الأصل» واستدركناها من متن المرجع السابق 7945/85. 


8ه 


تَنْهالَ فوائده انهيالاً . 

وفي الجملة والتفصيل : : الآدبُ معْيارٌ العقول ومعاملة الكرام , 
وسوءٌ الآدب مقطعة للخير له للجاهلٍ » فلا تتأخر إهانته ولو لم 
يكن إل مجراته وتحرمائه . 

وأما الأَدْوَنُ : فيكلم بكلام الف والتفهيم » إلا أنه يجورٌ أن يقال 
له إذا أتى بالقطا هذا خطاء وهذا غلطً من قبل كذا؛ ليذوقٌ مرارة 
سلوك الخطأ فيجتنبّه» وحلاوة الصواب فيتبعَة» ورياضة هذا واجبة على 
العلماف وتركه سُدذَى مضِرّة له إن غود د الإكرام الذي يُستحقه الأعلى 
طبقةٌ أخلَّدَ إلى خطئه. ولم يَرَعْه عن الغلط وازعٌ ومَقامُ التعليم 
والتأديب تارةً بالعُنف, وار باللُطفء. وسلولك أحدهما يَفْوْتُ فائدة 
ا قال الله تعالى : وما السّائلَ فلا تَنْهَر»ه [الضحى: »]٠١‏ وقيل 

فى التفسير: إنه السائل عن العلوم. دون سؤال المال » وقيل: هو عام 
فيهما©. 

7 فل 
في التحرّز من المُغالْطة في الجدلٍ 

وهي على ضربين: أحدهما: الإخرا عن السؤال أو الجواب, 
والآخر: الإيقاعٌ للاشتراك في الكلام على خلاف ما يسَبقُ إلى 
الأفهام» وفي التَّحوّزْ من ذلك السلامة منه. وينبغي إذا عرف الخصم 
تحقَوٌ تحقق الجواب المطابق للسؤال» ثم رأى صاحبه قد زال عنه؛ دله على أنه 


)١(‏ في الأصل: «فيها». 


قد قصدً لإخراجه عن سؤاله» وأنه عدلٌ لجهله بطريقة جوابه. 

ولا بذ للسائل من المطالبة بجوابه إذا رام المجيبُ إخراجه عن 
سؤاله» ومتى لم يَضبط ذلك. كان بمنزلة من طلبٌ شيئاً فأعطي غيرّه 
فلم يَحسْنْ أن يقولٌ: ليس هذا طَلْبْتٌءِ وإنما طلبتٌ كَيْتَ وكَيتَ. 

وأما'المعترك + فيبعي. أن يون .بغبارة تُوضكُه وتكفنت غنم المزاد 
به» وقال بعض علماءٍ الأوائل : آفةٌ الناسٍ في الغلط المُشْترَكُ وإذا 
كان أحدٌّ المعنيين فيه أظور واضق إلى نس » فهذا الذي لا يكادٌ 
يَسَلم فيه من الغلط إذا كان المرادٌ إنما هو البعل الذي ليس بأسبقٌّ. 

9 يخلو المُشْتَرّكُ مز أن يكرن عارفنا أو لازم فالغارض :+ هر 
الذي يقمٌ من أجل العَيرٍ الجائز في الكلام ؛ لأن كل مُغْيّر فللمعنى 
فيه عبارتان: إحداهما»: على جهة التُحقيق» والأخرى: على جهة 
التغيير وإحداهما(": 0 جهة الأصل ؛ والأخرى: على جهة 
الفرع ؛ ولذلك كان كل غير م مشتركاً . 

والمُشْترّكُ على جهة أحد الشيئين ار الاكياء 9 ساح إلى امسر 
كلُونٍ فإنه واحدٌ من جملة الألوان على ذلك وُضِعٌء وإنما يحتاجُ إلى 
التتفسير ما كان مد التعد ف على جهة اتدل كجازية 3 ريد يها : 
اللتفينة أو المرأة» فهذا جنسٌ وهذا جنسٌ» زاللون جنسٌ واحدٌ. وهو 
هيئةٌ صابغة ملتبسة على الجسم. وإنما يحتاجُ إلى الفصل بين سوادٍ 
وخُمْرة» والكلٌ لونء والسفينةٌ والجارية معلومٌ ما بينهماء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «أحديهما». 


ممم 


© تعريف أصول الفقه ا اس اسه م اا 


- تعريف الحد اعم بف ارو ارما للش م 


حل العقل 00 


فحوى الخطاب 2570 


# هه هد ها .ةا وا. اه وى 


- الفعل وأقسامه 6 


« ا« ههه هه هد ها هاه هاه هاه هد هاوه وى و وا واو و وهاه 


هه اه ها هده هد اه هاعد .اع .ا واه .اود .ا .د و .ا . 


هاه هه هاه قفها هد هده ها هه .اه وى د وا. د . ا ها م همه 


ههه هد هاه هاه وه دهاع اه ها هاه هاو وا. د و وا .د . 


هه فاع ه د واو ه» قفاو وه .دود ةد و .د ود و وام واه 


«ا ع وى« هام قفاه» هاى د قاع وفاوا. قاع وا وام .امه 


هه هده دهده هه هاه 6# هيه فاع ود وا. د .د واوا ءا وان 


ههه هه هده هد هاه هاه هد هاده فاه .اود واه ماه 


« »هه هده هده هاه هده .د قاع ودود وه د واو .ا .او 


#ا ها هه هه هه فاع وو هد وى و وى واو و . ا هام 


#ااع# ها هه هد هاعد وه .ا وقاد هده واء د وى .د و م م وام 


« اه ها فاع هده هاه هاه ىد ىه وهاو فى و٠٠‏ وار وه .م 


هاه هه اه وهاه هه »د »هاه و وى ها. د .ا .د و .ا هو 


#اها ها ها و وه هاو هه هد قاع فاع .د و د واوا ود و و ا و هي 


«ه ا فى هاه هه هه ها هد هده .دفاو وا .ا واه نام 


.هاه هاه ه دهاع ا وه ها. د هدو .دواع هاو ٠.‏ 6م هام 


« ها ههه »اه هاه ده وى هد ىا وه .د واو و واو .ا 6ا. 


#اع هاه هه هد »ا وه وه فاع واعد ا عا. د وى و .ا .ام .وى 


ع ها« ههه هه هاه هاوه ها ها .ها هد أواأ وام هار و وه .م 


« جوز رجه عار وو قد ع هق سيف 12 عار عل ا يعوا جهو وا عر ود" لقا لبف اا أيه 


ا ا ا ا ا ا 0 


© فصول: في بيانف حدود ورسوم وحصور لا يُستغتى عن 
بيانها»ء لحصولها مبددةً في الكتاب» واستناد الأبواب والفصول 
إليهاء واعتمادنا في هذا الكتاب عليها 20000 

- النظر والته 1 جين متو وار وسوفه و سو وا اه 


- أنواع النظر جل لب ا ارات جع ين و 0 


- حكم النظر ل ل ل ل 


- فصل في بيان ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق العلم 


بالمنظور فيه تاشن وده رس جه و وي ا 
- فصل في بيان الوجوه التي من قبلها يحصل خطأ الناظر في 
نظره لتجتنب اي و و و مياه 
- القول في أحوال الأمور المنظور فيها والمستدل بها على 
الأحكام ولا ونه وناو بو دو واللسويوة لخدا فار 1 
- النظر فيما لا أصل له مُعَين ل 
- النظر فيما له أصل معَين 7 000 ا 0000 
3 هل الاستدلال على الحكم وموضع الحكم قياس؟ 0 
- ثبوت أحكام الأمارات بالسمع دون العقل 7 7 7 7 5 7 020007 


.. © فصل في شرح ما يعلم بالعقل دون السمع 1500 
- ما يعلم بالسمع دون العقل ا ا 
- ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى 0 


لسرن 


© معنى التكليف» وقصد الفقهاء بوصف الشخص اننا مكلف ا 


تكليف الناسي والنائم والسكران ع أ ابن و يدق الو فهر تن 
ما تعلق به من أدخل الناسي والنائم والسكران في التكليف ترف 
- تكليف المكره لو واب اج و الج لق ان اس امم يننا 
- القول بعدم تكليف المكره ا ا م 3 
- الفرق بين الإلجاء والإكراه مالع لو بت اح ار نوي ار 
حد الإكراه عوج امول منج سوس وتو الم الا لس سو و :1م 
- الاختلاف في صحة إكراه الرجل على الزنا دم لس م اخ 
أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف ا 
5 أقسام أفعال المكلف 00 


أبواب الكتاب وجميع ما يحتاج إليه من الألفاظ المتضمنة 


لمعان لا يستغني عنها من أراد العلم بأصول الفقه 4 
حد الفقه وأصوله تت وا قا وال لوو عاق لاا ل اي ا م لتية 
ت النضن 1 [1[1[ذ[ذ[1[ز[1[1[ 1[ ا ا 
الظاهر اا ات 
- العموم ذو ار ا ل ا بش ا كله 
- الخصوص 0 
- التخصيص ببب-00101010 ا 
© الكلام وأقسامه ا 1[ 0 
5 الاسم اف ا ةا ا ا ا 56 
أوجه وضع الأسماء وبق لس كل ا ا ا .ري 


- التشبيه 


1 
0 


#اه »هه فاع هه هاه هاه هه ها ىه هه و هد و و و وه ٠.‏ و6 مها ع هم اه 


عاه ا هاه هد هه هد هاده هاه قاع هد هد ىد و ها و هاه عدوا عا ها .دا عا ها .ا .د فاه 


هالها ها وه هاعد هد هد شاع هشاع وقاأقاعد ا و فاع .و ها قا هد قاع. د قاةه د ها. د وهاو ان 6ه 


هاه ىه وا هه .د و هد .ا هاو هاعا هع واو واه قاع ودا واو قاع .فاو .د وه 6 اه 


« ها هع »هاه هاوه هد هد وه ىه هه هه هاوه هد وا وى وا واه .و و قاع 06. 


ههه هاه اه .فاع .اه وها .د .اعم .اها . ا عار وه وه فاو و 


- الاستفهام. 211700 


ومه 


- معنى 56 شمف حوتف تو لسر مام ع ل 111 
معنى (بعذل) ل ا للش لا ا و ا ل ل وو ا 
- معنى «حتى) الوق ا ممط اتر لوحكم اي طب اح ا 1117 
- معنى «متى) سس و لون يول ا وا وب لوط قات ا وو و الا 
- معنى «أين» "عاك نك ارط مض واوا واي الما ا 3010 
- معنى «حيث») من سوس عاج امسن وق م البق ا ا بو لح ل 1 
معنى «إذ) و«إذا» ا سوه ين ل بك لقم ا ا و ا 131 
© بياذ حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض. ويبدل بعضها 

ببعض لت و او ل ا ا ا 1 
© فصل في الوفجوب ري ل ال ا ل ا 137 
© الفرض م تب قاع ون وم نح لضام وار متم و اا ا 1 11 
© الندب فس لوو 3و ع لهي 1 للا اك ماد لفحو مج ةل ل 1701 
© فصل في الحقيقة ادع قر مم وح لم او م ل 1 
© فصل في المجاز دح مكدو نظ حنم حبك و ريه وا ا 
- الفصل بين الحقيقة والمجاز مسوم لظ ولو وا ماف اد 11 
© الصدق والكذب م رومأم اوم الو مم 11 
© المحال أ ل الس بابخ امسوم ما كود 79ج نبو امسا قن" ١1‏ 
© الإباحة تع طون كا اشوا اها والمتسر لاس تجو و ملا د 1111 
© الحظر ايلادو بون اس بف وج و ل ا ار 111 
© الطاعة مي كمع اعوط نض الم وات و طوس وال ا ع ل 1101 
© الفريضة والنافلة الخ لت وا مما أو واكم ل ال و ا 11 
© المعصية متتو مسد اوري مور نعم م ا 00 


فطل فى العقذ ا 
اللزوم والجواز متأم وكا نون وو توك م قا لح 10 
النفي والإثبات ماطس نر او ا ل وي ل رط اق ا 
الصوات 010101011110 0 


الماهية امعد ته وان وو د كج مود جو مس ل دون 


يمن وقح وبق ف ماو وهو مما رورجم قر لز مالك واو قاو و لان بعد يأ واها١‏ 
© فصل في التحصيل مايق اورجه و سال وين ليولا ب كا لي لوا قا 
© فصل في الاجتهاد شي 2 2ه دمع اموي م ل 0 
© فصل في تحقيق معنى قول الفقهاء في الفعل: إنه مكروه . ١64.‏ 
© فصل في معنى قول الفقهاء والأصوليين في الفعل: بأنه 

صحيح وفاسد ا اماو 0 
© فصل في الملك 0 
© فصل في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه 55 
- فصل في ايات الصفات ا ا 
- فصل في الحروف المعجمة في أوائل السور خا اس 
- فصل في بيان مناقضة من قال: إن هذه الايات آيات صفات تمر 

على “ظاهزها. ا 
© فصل في الجنس اا 0 
© فصل في النوع تأ كه ماتنم جو ولس وار او اللي وق مط م ذا 
© معنى الطبع لاوط او حرويرج لقره لبقا االو يمع ١‏ 
- الاختلاف في الطبائع سمط و وا ا و مق الما ا 
© فصل في البيان 0 انق واوا تور جب حو اجو مال ل ا و و الا 
حد البيان عند الشافعي لا و تم ا ا و ا ا 
- فصل في نصرة كلامه والرد على من اعترضه ممع وام من ا وكا 
- وجوه البيان مل رقن ا جف قو د د نل ادن ار رف ةنق اا 
- ما يحتاج إلى البيان 11 [ذ[ 1[ ا ا 
© حقيقة الذمة #الوماوقة كم امتبوا الاجم ال باب ا 1 
© بيان المال 0000000 ب ا ا 


- ما يقع به البيان ل ل ا 
© فصل في الترتيب ل سو ا و ا ا ا ا 11 
© البدل ااا 
© الإلزام 01711 
© الاتفاق والاختللاف مع سج ال ا ا ار رف م د 1 1 
© فصل فيما يدخل عليه لفظ : (أفعل) وليس مما يقبل التزايد في 
نقسه جن معو مف الو جود نر و نباب لي ا 15 


والقبيح 15151 1 1 1 1 [ 1 ااا 


© فصل في الإشارة إلى الدلالة بحسب الكتاب 10 
© فصل في الرأي مس ا ا اممو و 10 
© فصل في الحق ان ا سم اط اس ل او 10 
© فصل في الكل موتك خا ايام عونم ارك ا ا وا اا 
© فصل في البعض ع رج انك ف واولا اط غك لايد ليا وي ا 0 
© فصل في الذنب ا اف الم و بت وان ا و ا 11 
© حد النسخ وحقيقته ا ع اا و ا 
- فصل في تصحيح حدنا للنسخ وبيان سلامته مع و و ا 
- فصل في بيان كل وصف من الحد الذي اخترناه» وتأثيرة فى 
الخصيصة ات ات اا ا 1 
- فصل في بيان قولنا: نسخ على وزن فعل ايج واي اق و1 11 
- فصل في قولنا: منسوخ نمع عدي ادج تسوه مع ا 
- فصل يجمع ما سبق ا ا ااال 


© فصول في شروط الناسخ والمنسوخ. وما ألحق به وليس منه. 777 


© فصول في بيان ما ليس من شروطهما 7 
© فصول في بيان ما يصح ثبوت حكمه بالتعبد» ويصح زواله 
بالنسخ دض ووه طاوخا لتو لوي لاما ل ا ام 
- القول بجواز سقوط جميع العبادات عن المكلفين لا بالنسخ. 
واستحالة سقوط جميعها بالنسخ ل لاس 
- البداء» معناه وحقيقته والفرق بينه وبين النسخ او 
© الفرق بين النسخ والتخصيص ز[ز [ ز [ 000000000000 
- ما اتفق فيه النسخ والتخصيص ود الج سو اخ و ا 
- ما ينفصل به النسخ من التخصيص الذي ليس بنسخ حا و 
- تفريق المخالفين , بين النسخ والتخصيص ا لب م 71 
© فصول في بيان وجوه النسخ متنا ووه موا ا ا ا 
- النسخ ثلاثة أضرب: : نسخ الحكم دون الرسمء ونسخ خ الرسم دون 
الحكم؛ ونسخ الرسم والحكم معاً ا 
- ليس من شروط النسخ للحكم أن يكون إلى بدل ادن 
- وجوه النسخ إلى بدل داف كم نودم و اا ا الجا ام ار 106 
- نسخ الواجب إلى الواجب 118 0 0 00000 
- نسخ الواجب إلى المباح الم جك اوباب ا سمخو الس 50 
- نسخ الواجب إلى الندب لع و ا ا م ا 
- نسخ الحظر إلى الإباحة الل بو اده لما ال 1 
- نسخ الإباحة إلى الحظر دق طوف د لطن سدح ا له لو 1ق 
© المطلق فكو لمان امك نط «امناو ةبطاق اح اح ام ص د انك ١6‏ 
© المقيّد تيا اوكا ع بكس الوق واو اموه م0 1 
© الفحوى 100 4 14141 1 [ 1 1 1 ااا 


© فصل في لحن القول ا 1 تسا ا امار 1 


- النظر في الأدلة نسو قط ماي تسا تنوه اوس 0 
- فرض أصول الفقه م او منج قن الع و 1 
© تراتيب أصول الفقه كد ا بج ةن ال اليه ا ا ا 1 
- تقديم الخطاب 10000 0 0 
- تقديم الكتاب على متواتر السنة ا ل 
- أفعال الرسول الواقعة موقع البيان -الإجماع- القياس. . 770-551 
© فصل في صفة المفتي ووو و وا ب و ا 1 
- فصل في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام ... .574 
- فصل فيما يجب أن يحفظ من الأحاديث ا ا ل 
© فصل في صفة المستفتي . ل ا م 1 1 
- فتوى الفاسق العالم بطرق الاجتهاد أو سك الي 1 
- لا يتعين الاستفتاء لواحد مجني الا مو 1 
- ما يلزم معرفته من حال المفتي وي شنم مرو مسمس من لقا 
- هل يجب استفتاء الأعلم؟ ا ال ا 0 ريا 
© فصول في صناعة الجدل وحقيقته يا 
- حد الجدل المتحقق الخ الح بق نف الاب اام انو د او لل 
- غرض الجدل كو حا مويه الو بو دونه يسارو امد فو ا 1 
© بيان الجدل امب م ابه ا بن اس دب اواو 1 1 
- فصل في السؤال الطو ب يوب لاطا وو ا مم11 
- أدوات السؤال 5 
- السؤال المختص بالجدل وخروج الجواب بحسبه مط م م 
-فصل في الجواب ز 0 ااا 


- فصل في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال 000 
- فصل في تحديد السؤال والجواب ا ف ف امو 
- دليل صحة هذا الترتيب 50 
- أقسام سؤال الجدل 0 
-سؤال الجدل على ضربين؟؛ محدد ومعبر عن التحديد 

- فصل في تحقيق الجواب وتحديده جيه ركان لرما قا 
- فصل في بيان الانتقال عن السؤال 000 
- فصل في تقاسيم الانتقال ........ 57700 
- فصل في إسقاط السؤال ار ل 
- فصل في المطالبة بلم 000 
- الاحتجاج في المختلف فيه» وسلوك المراتب الواجب 

سلوكها ا ل 171110000( 
© شيك الفط كوالكوية ل 
- فصل في جوامع العلم بالحجة 000 
كاقل الحكة لمعه 0 
ما تطرق عليه الاختلاف لا يثبت إلا بحجة 00 
جهات المطالبة بالدليل 0000 2532# 
-طريق استخراج الحجة 0 


آفة عدم ظهور الحجة ع الما احم ام فا يط هأ جوم ها يه اد وس زا لو لك 20 ا 
- الفرق بين الحجة والدلالة 
د راتت البحينة 


ع »ها اها ها هاه هاه هاه هه ه.ا وها .و وان 


# الها لاش قا بلقا و ماح الخ اوه الوه يوا مأوت ا“ أها واد الفا الل" عد 6 ام الا له انه له 2هااه 


:هه 


- أنواع الحجة كي ووو ا 
- فصل في مصادرة الحجة في الصناعة 1 
فصل في الفرق بين طريقة الحجة في الجدل والمنطق 
© فصول الكلام في بيان العلة ‏ والمعلول - العقلية 
والشرعية ل 
فصل في جوامع العلم بالعلة جه اا م 
- فصل في المدلول عليه ا 
- إيجاب الحكم بالعلة 5 
- إجراء العلة فى المعلول ا ل ا 0 
مما جرفي لابق ا 7000 
مسائل تشتبه في هذا الباب ويكثر التخليط فيها بين الفقهاء . 
- فصل فيما يمكن نقله من العلل إلى الكل ويلزم» وما يمكن 


نقله إلى كل على صفة دون الكل على الإطلاق 5 
- فصل في تحقيق تحديد العلل» وبيان الغلط فيهء» والخروج 
عنه إلى التغيير لها ااا 000 
ا الفزق نيف الدلالة ,العلة 0 0000 
- فصل في العلل العقلية والسمعية ل 
- فصول في الفروق بين العلة العقلية والشرعية 20 
- العلة الشرعية لا تكون علة لحكمين مساويين على مكلف 
واحد ا أ لال نادمه م ان ون وز دف تك ل اتاد 


- فصل في العلة التي نتيجتها ظن ساكو وتوا هه 
- فصل فيما سماه قوم من المتكلمين: العلة المولدة 


- فصل في شرط العلة 7 اسم ب دم 
© فصول في المعارضة لمجي وجو ون ل ود 1ه 
- فصل آخر في المعارضة و 
- فصل في مواضع المعارضة الصحيحة 507 


- فصل آخر من المعارضة 


- المعارضة على ضربين: معارضة الدعوى بالدعوى». ومعارضة 


هه »ا ىه هد هد هق هد هد وها ها .د وها .د هد .د هم وه ٠.‏ 


العلة بالعلة ا 
© فصول في المعارضة بصياغة أخرى ولغة كاشفة للمعنى . 
- فصل في جوامع العلم بالمعارضة 00000 ش*ظ”5( 
- فصل في ضربي المعارضة: بالتسوية العامة» والتسوية 

الخاصة ا 
- لا بد في المعارضة من تسوية ل 
- المعارضة المطلقة والمقيدة م 0 
المغارعنة لإسفاط السنقال 20111101011 
ب التغارضة: لأقامة الححة ا ا ا 
- المعارضة المغيرة ل 
>« التعارفة المقلرية ا 0 
- المعارضة بالإبدال يه 
- المعارضة بالنقل 8 2*2 
- المعارضة اللازمة بالضرورة 0 


اانا 


- المعارضة على شبهة أو شغب 


- المعارضة بالنقيض 


.ماه . .ا .٠ه ٠‏ 


- المعارضة على الجزئي بالكلي 
- المعارضة بالمثل والنظير .... 
المعارضة على أصل أو علة . 
© فصل في الاحتجاج في المختلف فيه 000000 
فصل في لزوم طريق أول السؤال واخزه 00 
© فصول في القياس وتحقيقه وضروبه وشروطه 30 
- تعريف القياس ا 
- الفرق بين المعارضة والقياس . 
- القياس الصحيح والقياس الفاسد 
- القياس العقلي والسمعي ‏ ... 


- القياس على أصل 


- القياس على علة 


- القياس المنطقي 
2 أركان الاستدلال 


الفرع 6 


...م 606 ه. ه٠‏ 


والوا ام وه .ةمه ٠ ٠.‏ 


والعا هاه اها واه » د هاما فاه هد ع » © 


عأواوة ا . ا واو واوا همه وا و6 ه.ا م6 ٠‏ ها ٠‏ ه٠‏ 


هلها عد .ا واه .ا .ا وام مه ه. 6060 ٠ ٠‏ 


هاما ها . ا واأ قاو .ا وا واو .ه .اه ».ا ه ه٠‏ 


وهاو .ا وا و وام .ه.ا .ا م مد .د .د م ه. 


سمه اه هد واوا وا هةه .دواع .د وا و هد 60 * 


ولق اه .اواو .واه .اها .ا ٠.‏ 6ه ٠» ٠‏ 


هوا. ا هو ىه ها .وه 06م وه و ه ٠‏ ه. هم 


هالوا. ا .او عه واوا ع واو وا و مع © 6 ٠‏ 


5 00 000 0 10 1 2 ل ل ل ف نل 0 


وع وها وله وو لهت نج" خا بهد لوه و ا له » 


ا ا ا ا ا اا ا ل ل الى د اها 


الاستدلال الذي يستخرج بالمعنى م الما لي 
الاستدلال الذي يُحقق به المعنى مط ا 0 


هه 


- الاستدلال بالمثال الذي يرد إليه المعنى 112011 
- فصل في الاستدلال الذي يعتمد عليه في الطريقة 
- الاستدلال الذي تقع فيه منازعة اوسنو ا أ عا مووود 
- الاستدلال بالنقيض ةن ايو رفن او و و 
- الاستدلال بالشاهد على الغائب ع ار ام 1 1 
- الاستدلال بالأصل على الفرع سر لو ار د لة 
الاستدلال بالقرينة على النتيجة عاج خاو ا 
- الاستدلال بفساد الشيء على صحة غيره حو ا 
- فصل في القسمية الما ا ا 0 
- فصل في الشرطية ا ا 
- الرد الفاسد في الجدل 00 
- فصل من العلل د ع ماي وما ل مم عاو ا را ا 
فصل في قولهم: ليس على النافي دليل» وإنما ذلك على 
المننت كاي ١‏ جني تق و وانوي ف ا ارك و ب 


00 لديف بر تنظ هخ ايه عد يق يول هد دع اود ايه .هد ويه جو ياد أي من 


95 الانقطاع بالمناقضة ا ا 000 
- الانقطاع بترك إجراء العلة كو سه اووس اب لو و 
5 الانقطاع بالانتقال 1 011111 
- الانقطاع بالمشاغبة 0 
5 الانقطاع بالاستفسار 1 0 


الانقطاع بالرجوع إلى التسليم عاط اللي ا ع ب 1 
الانقطاع بجحد المذهب اخ ا د يق 1 18 له اا اي 


9 الانقطاع بالمسانة وان اا شاك لقم لج ل ا ا 
فصل مختصر في تقسيم الانقطاع قا ادم ل 
- فصل في بيان الأمور التي كثر غلط أهل الحجاج والجدال 
فيها ابد الا لحي اوتاه از الاق ل ارو وان ا بي لا 7 
© فصل من اداب الجدل كا اا و جامار ا لعو اراي 
- فصول: وصايأ في الجدل كب ف ا لاه و ل جه عاو طبن ملا ال ا ل اع 
- فصل جامع لقوانين الجدل وادابه 0 
فصل منه لي ا مل كرو ون جب مان و رم كخ قم اج 


- فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل 111711010101 
- فصل في الغضب الذي يعتري في الجدل 0 
- فصل في التقطيع على الخصم 000 
- فصل في المحبب الكلام بحضرته ...2.0 20030 
- فصل في الرياضة والتذليل للجدل 0 
- فصل في ترتيب الخصوم في الجدل رع عي ا د 
- فصل في التحرز من المغالطة في الجدل 010 


2ه 


“0 قاو 
ءُِ ضَ 
1 ل ٠/‏ م هبد 
2 ا 2 
2 : 
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5 
له 
ا ا 0 
في الوف لك بزعقييل,: سند عقيل 
اللتتكاديا بي مم 
الكو رعبَداممر عئاض التق 
وَرَسِرالشؤون الإجتلامية والأوقاف,الدَحنَ والإيشاد 


مكع جعيهر.. 
الجِرّء الثاني 


مو نترسة الرسسالة 


ا 


00 
مع ايكقو ق عوط لاض 
المليككثة الأو كات 
مر 1494م 


: 
57 وطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 


تقطبامة والنشر واتتوزيع 


١١1/4560 فاكس:7.715147“ص.ب:‎ /ما١ه11١1-1719-.798:سكافلت‎ 


0 0.-28:603243 815112-319039:»و]عاع0171-1لالم8 .1/1 نا1ااظ8 لماديع 1 ار 
طأاعم هتمع ط )© طهلهدوع 8 :اتمم8 5 0 3 لم 5 1 8 لا م 


' فصل 
98 مراتب الأدلّة الشرعيّة على الأحكام الفقهية 
اعلم أن الأصل في الدّلالة والمبتدأ به ف أول, مراتبها : كتاتث 
الله تعالى» والدّلالةٌ على ذلك من طريقين: النطنى» والاستنباط . 
فالنطقٌ: قولٌ النبئّ يله لمُعاذٍ ‏ رحمةٌ الله عليه - حيتٌ بعنّه إلى 
اليعكة قاضياً: + «بم م تَحكم)؟ قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجذ»؟ 


قال: ب رسول الله قال: «فإن لم تجل؟ قال: تي 9 ٍِ 
له الو فحَمِدٌ الله على توفيقه لذلك. ولو فكت عنه. لكان كافياً 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (009)» وابن سعد في «الطبقات» 41/17 - 3"48ء 
وأحمد ه/ 7*0 و75 و2747 وعبد بن حميد 2)١55(‏ والدارمي 25١/١‏ 
وأبو داود (769457) و(70947). والترمذي (173517) و(2)1778 وابن حزم في 
«الإحكام» /11١١١١-5١1ء‏ والبيهقي ٠‏ ,»© والخطيب البغدادي 
في «الفقيه والمتفقه» ١550 ١١5/١‏ و188١‏ و1848 - 184ء وابن عبدالبر في 
«جامع بيان العلم وفضله) 550/7 - 55 و05 من طرق عن شعبة بن الحجاج. 
عن أبي عون محمد بن عبيدالله الثقفي. عن الحارث بن عمرو ابن أخي 
المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ, عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. ووقع عند الطيالسي ومن رواه من طريقه: «.. عن 
أصحاب معاذ من أهل حمص - وقال مرة: عن معاذ.», أن رسول الله 
يك. .». وجاء في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند ابن عبدالبر في 
موضع: «.. الحارث بن عمروء عن أصحاب رسول الله يكل عن معاذ بن 


6 


]١١؟5[‎ 


من حيتٌ كونه إقراراً . 

وإنما ابتدىة بكتاب الله تعالى؛ لأنه قَطْعِيٌ من جهة النقل 
المحصبرم » ومن جهة الإعجاز المأمون وعنه المتخريفت والزيادة 
والتقصانٌ ؛ إذ لا يبل غيرّه من الكلام» اخلط ب من القول 
المتضمن للأحكام وغير الأحكام 2 هذا تقديم 4 ونه 57 وْة الدّلالة. 


والثاني 20: أنه أفضل الأدلّة ؛ إذ كان كلاماً لله سبحانه. 
فصل 
ودّلالة الكتاب الكريم من وجهين: نص وظاهر. 


و اليه له عم > - ده 
والعموم أحد قسمي الظاهر على قول مَنْ اثْبّت له صيغة9». ومَنْ 


- | جبل..). 
وإسناد هذا الحديث ضعيف. انظر كلام أهل العلم عليه مستوفى في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ الألباني 57/7 - 585. 

)١(‏ أي الطريق الثاني للدلالة على أنه يبتدأ بكتاب الله سبحانه. 

)١(‏ هذا مذهب جماعة الفقهاء. وجمهور الأصوليين والمتكلمين؛ فبه قال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري. وعامة أصحابهم. وهو قول 
جماهير المعتزلة. انظر «المعتمد» .١495/١‏ و«البرهان» ,””١/١‏ 
و«المستصفى» 75/7. و«الإحكام ذ ففى أصول الأحكام» للآمدي 2597/57 
و«الوصول إلى الأصول» 25١5/١‏ و لد المحيط) ١7/7‏ - 218 و«أصول 
السرخسي» 215/١‏ و«فواتح الرحموت» 255١/١‏ و«العدة» 5865/15 
8 . وو«المسودة» ص 84, و«التمهيد) 25/75 و«منتهى الوصول والأمل» 
ص ولا ووإحكام الفصول» ص ,2١77“‏ و«الاحكام» لابن حزم 8/1 
و«إرشاد الفحول» ص .١١50‏ 


أثبتَ حُكمه بالقرينة». 
)١(‏ وهؤلاء فريقان: 

١‏ أصحاب الخصوصء الذين قالوا: إنه ليس للعموم صيغة تخصه. وأن 

ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوصء. وهو أقل ما يتناوله اللفظ. ولا يقتضي 

العموم إلا بقرينة. 

أو: إن هذه الصيغ حقيقة في الخصوصء ومجاز فيما غداه. 
وهذا الرأي ينسبه الأصوليون إلى أبي الحسن بن المنتاب من المالكية» 

ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفية» وحكي عن جماعة من المعتزلة. 
” - الواقفية» الذين قالوا: إنه ليس للعموم صيغ تقتضيه بمجردهاء بل اللفظ فيها 
شترك بين الواحد اقتصاراً عليه. وبين أقل الجمع فما فوقه اشتراكاً لفظياًء فيما 
يحمل من الصيغ على الواحد كدمن, وماء وأي» ونحوهاء وأما ألفاظ الجموع 
فهي مشتركة بين أقل الجمع وبين ما فوقه اشتراكاً لفظياً. ولا يجوز حمل أي منها 
على العموم أو غيره إلا بقرينة تدل على المراد بها. 

أو: إنا لا نعلم أوضعت هذه الصيغ للعموم أم لا؟ أو إنا نعلم أنها وضعت 
للعموم. ولكن لا ندري أحقيقة هي أم مجاز؟ مشتركة هي أم ظاهرة؟ فيجب 
التوقف فيها حتى يقوم الدليل على المقصود بها. 

والقول بالوقف مذهب أبي الحسن الأشعري. والقاضي أبي بكر الباقلاني» 
والقاضي أبي جعفر السمناني. ووافقهم عليه محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» 
وأحمد بن يحبى الراوندي من متكلمي المعتزلة. 

ونقل جماعة من الأصوليين القول بالاشتراك بين العموم والخصوص مباينا 
للقول بالوقف. وحكده مذهباً آخر لأبي الحسن الأشعريء والله أعلم. انظر 
«البرهان» "70/١‏ 0 377”, و«المعتمد» »١1450 ١45/١‏ و«المستصفى») ”8/5 
ل/ا”» ووالبحر المحيط) ١//*‏ و١5‏ 55» و«منتهى الوضول والأمل» ص هلا 
و«الوصول إلى الأصول» ,.5١7- 7٠١5/١‏ و«الإحكام» للآمدي ”597/7 - 27515 
ووأصول السرخسي ») »*١‏ و«فواتح الرحموت») »550/١‏ و«الإحكام» لابن 
حزم “//ا9. ودإحكام الفصول)» ص ١*‏ و١151١ء‏ ودالعدة» 489/1 ٠44ء.‏ 
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وَعَذه قوم وها ثالعاً 2 ولا وجة لذلك عندذي ؟ إِد كان العموم إنما 
يَدْلُ بظاهره. ولذلك يُصرَّفٌ عن شموله واستغراقه إلى الخصوصٍ 
بالدّلالة التي يُصِرّفُ بها عن وجوبه إلى النذب. والنهيُ عن حَظره إلى 


- 


التنزيه . 
فصل 

فأما النصٌّ: فهو النطقٌ الذي انتهى إلى غاية البيان» مأخودٌ من 
منصَّة العَرُوس » وقيل: ما استوى ظاهرٌه وباطئه» وقيل: ما عُرفٌ معناه 
من نطقه. وقيل : ما لا يحتمل التأويلَ©. 

وأما عينٌ النصٌ: فقوله: ولا تقتلوا النفسٌ التي حَرّمَ الله إلا 

7 0 ع م 7 2 56 اس 
بالحق* [الانعام: »]١5١‏ وبينت السنة المستثنى بقوله كل : «لا يحل 
دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمانٍء أو زنىّ بعد 
إحصانٍ. أو قتل نفس بغير نفس )©. 


و«المسودة» ص 84. و«التمهيد» 5/7 - لاء و«إرشاد الفحول» ص .١١5 1١١١6‏ 

.١47/7 انظر «شرح اللمع»‎ )١( 

)١(‏ أورد المصنف جميع هذه التعريفات في الصفحة (77) من الجزء الأول. 

(7) أخرجه الطيالسي (89؟)2 وأحمد "87/١‏ و1578 و1455 و5505 و5/١1مء‏ 
والدارمي .518/5.» والبخاري (78178)), ومسلم (1575) (550) و(2»)757 وأبو 
داود (5755), وابن ماجه (2)5555 والترمذي »)١5٠5(‏ والنسائي 9٠/17‏ 
9١ -‏ و1*/8ء وابن حبان )55٠9(‏ و(8٠55)‏ و(5ا59) و(لالا9ه). 
والدارقطني 8١/7“‏ و80 - 247 والبيهقي 7١79319460 1١95و ١9/48‏ و١7‏ 
و7585 - 2»585 والبغوي 2)70١1(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
ككة: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا - 


/ 


ومن النصّ أيضاً: قوله تعالى < اولاني فامجُوا عل واحد 
منهما منَةَ جَلْدَةٍ4 [النور: .]١‏ 
نل 5 
في حكم انض 
وأما حكم النص: ١‏ تلقيه0) بالاعتقاد له والعملٍ به ولا يرك إلا 
ص يُعارضه . 
فصل 
'وهو9) أعلى مراج ا, دل الكتاب. كما أن الكتات أعلى مراتب 
الأدلة في الجملة . 


فصل 
وعينٌ الظاهر على ضربين : : ظاهر بوضع الخ : كالآمر : يرجح إلى 
الإيجاب مع احتماله اسن وكالئمي_ يحتيل التَحريم والكراهة 
والتنزية, وهو في الخرمم أظهرٌ وإليه أمْيْل وكسائر الألفاظ 
المحتملة©» لمعنيين وهو ذ في فى أحدهما أظهر. 


- بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني. والمفارق لدينه التارك 
للجماعة») . 
وفي الباب أيضاعن عثمان بن عفان» وعائشة» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
)١(‏ في الآصل : «تلقيه). والجادة ما أثبتناه؛ للزوم الفاء في جواب أما. 
(5) يريد: النص. ٠‏ 
(6) صورتها في الأصل : «المجملة»» وهو تحريف وانظر أيضاً ما تقدم في 
الصفحة (75-17) من الجزء الأول. 


أ 


فصل 
[حكمه] 00: أن يحمّل على أظهر المَعْنيينء ولا يُحمَلَ على غيره 
إلا بدليل . 
وأما الظاهرٌ بوضع الشَّرَء كالأسماءِ المنقولة من اللّغة إلى 
الشّرع عند من أثبتَ النقلّء كالصلاة تُقلَتْ من الدُعاءِ في اللّغة إلى 
هذه الأفعال المخصوصة» والحَح في اللّغة : الفقندة وثقل إلى هذه 


الأنساك المخصوصة. ١‏ 
0 عيذ + أنها ميد غير منقولة؛ لأن د الصلاة الشرعيّة 
دعاءً م مُشترّطأً”؟) على أصلئاء وهو ما تتضكئه الفاتئحة يلا 3 م الصلاةٌ 


إلا بها من قوله: #اهدنا الصراطٍ المستقيم 4. وما تَتَضْمُنُه من دعاء 
التتشهُدء وهو واجبٌ عندنا بما ثبت من الآثار 0" ش 
0 ا كان 0 0 0 د د لكل نْسّكِ من قصدٍ 


)١(‏ ليست فى الأضل. 

(0) في الأصل : «ومشترط). 

(”") انظر «المغني») 5١5/5‏ - 7؟7. 
(5) تحرفت في الأصل إلى : «الحجج». 


١ 


فبَقِيَت الصلاة دعاءً في أفعال» والحج قصداً0" إلى محال أنساكِ» 
فما خرجٌ الدعاءٌ والقصدٌ عن أصلهماء ولا استحالا عن معناهما. 


وكذلك التكاح : الجمع : وهو على الجمع في الوَطء لجمع 
الذَائَيْنَ وفي العَقد ل لجمع الشُمل المفضي إلى الجمع بين 
الوجَيْن فأين النقل مع هذه الحال ؟ 

فإن قيل: مع ما ذكرّت من الإبقاءِ على حقائق الأسماءِ فيما 
ذكررت» فلا بْذٌ من نقل ؛ ؛ لأن اسيم الصلاة : كان لمَحْضٍ الدّعاءء وهو 
الرَعبَةُ إلى الله سبحانه والسؤال له» وصار واقعاً على ركوعٍ وسجود 
وليس بدعاء. فقد نقلّء الاورص آنا كنا سل اعم عن القراءة 
والقيام. والركوع. إذا سُلْنا عنه: هل هو دعاء؟ فتقولُ: لاء وإن قيل 
لنا: هل هو صلاءٌ؟ فقلنا: لاء ٠‏ فلمًا جاة الشرعٌ» قلنا رصنا اديه 
بدعاءء وخصصنا قولّه : درب اغَفْرٌ لي»» «اللّهم صل على محمَدٍ وآل 
محمد»ء بأنه صلاة شرعيّة ودُعاءً فقد تحمّقٌ النقل في الأفعال؛ 38 


صار في الشرع صلاة وليس بدعاءٍء بعد أن لم يَكُنْ صلاءً في اللّغة 
ولا دعاءً. 


قيل: يجورٌ أن يكونَ الاسم اقتصرّ على الأفعال ؛ لأنها أحوالٌ 
للراغب داك والخضوع بهذه الأفعال المخصوصة بين ا 
وسجود إنما ب؟ يسبت على طلب الإثابة من الله والرّحمة اقلت ليها ابت 
القصد بها ال حر الأفعال التابعة للطلب والرغبة. وهو الدداءٌ 


)١(‏ في الأصل: «قصد». 


]١؟0[‎ 


لفظا ومعنة» كما أن الفحارت +- يُسَمّى بالمخراب”» حال مُجاولته”© في 
الكرٌ والفرّ. والواطىء يُسَمّى مُجامعاً حال الإبادج. والتزع ٠»‏ وبين الكر 
والمْرّ تضادء وبين الإيلا- اج والتزع, تضادء لكن لما كان مُعتاداً في 
الفعلين, اقتصر عليه ع الاسمين. كذلك الخضوعٌ من الراغب 
الداع الم الدع إذ لا مقصودٌ له في ذلك إلا طلبٌ ثمر ذلك 
الخضوع ٠‏ وهو الإثابةٌ والجزاءٌ على التضرّع . والدعاءً عُنوانٌ قصده.ء 
وكا ما في نفْسه . 


فصل 

وحكم هذا المُختلف في نقله وتبقيته تبقيته: أن يُحمَلَ على ما ثُقلّ إليه 
أو ص م إليه على الخلاف انررق 3 يُحمّل على غيره» ولا يبقى 
على مُجِرّدِ أصله من غير الزُيادة إلا بدَلالة. 

ولأصحاب الشافعيٌ - رحمةٌ الله عليه - في النقل وجهانء 
وسأذكرهما”© في الخلاف إن شاء الله9). 


)١(‏ فى الأصل : «بالحراب»» ولعلها محرفة عن: «بالمخراب»؛ فإنه يقال: رجل 
مخحراب : أي شديد الحرب شجاعء أو صاحب حرب. 


(١‏ يقال : جال : إذا ذهب وجاع, ومنه : الجولان ذ في الحرب. وجال القوم خرلة: 


إذا اتكشفوا ل 0" «اللسان» (جول). 
[فة في الأصل : «وسأذكرها». والأنسب بالمقام ما أثيتنا . 


(5) انظر الصفحة 4757 وما بعدها من هذا الجزء. 


1١ 


فصل 
7 ره ا ظمر 2 و 
والعمومُ على قول مَنْ ألْبَّته صيغة من بجملة الظاهرء وقد قدّمنا 


ل 


فأما عيئه في الإثبات: فكقوله سبحانه: «فاقتلوا المُشركين» 
[التوبة : 0] وقول النْبِّ يلِ: «مَنْ بَدَّلَ ديته فاقتلوه»7. وسائر أسماءِ 
الجموع ٠»‏ وفى النفى فى النكرات : ولا يُقََلُ مُسلِمُ بكافر) 2 ولا نَذْرَ 


في مَعصِية الله9». 
فحكم هذا: اعتقاد حكم عمومه اانا ويا نول يحص شيءٌ منه 


)١(‏ انظر الصفحة (5) من الجزء الأول. 

(؟) سلف تخريجه في الصفحة (8*) من الجزء الأول. 

() أخرجه ضمن حديث مطول عبدالرزاق في «المصنف» ».)١18508(‏ وأحمد 
١/1آى,>‏ و1"7ء والدارمي ؟٠/١19.,‏ والبخاري )١١١(‏ و(57١”7)‏ و(1903) 
و(0١5941)»‏ وأبو داود (5070)» وابن ماجه )١504(‏ والترمذي »)١5١7(‏ 
والنسائي :و9١ ٠٠‏ و" 7‏ 75 وك وابن الجارود (0785), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 197/7., والبيهقي 58/4 و58 - 19 و59 
من حديث علي بن أبي طالب. 

وفي الباب أيضاً عن عبدالله بن عمروء وابن عمرء وابن عباس. 

(5) أخرجه أحمد 570١/5‏ و0 5 57, ومسلم 2)١1551(‏ وأبو داود (717), 
وابن ماجه ,.)5١75(‏ والنسائي ١9/17‏ وا” - 58 و58 و59 و٠*"7.‏ والبيهقي 
4-5٠‏ وهلا من حديث عمران بن حصين. 

وأخرجه أحمد 2.74//5 وأبو داود (5945:”) و(95941”) و(77947). وابن 
ماجه .)5١155(‏ والترمذي (5؟57١).‏ والنسائي 10/” و5 -07” ولااء 
والبيهقي 54/٠١‏ من حديث عائشة. 


1 


إلا بدّلالة صالحةٍ لتخصيص العموم » على الخلاف الذي نذكره إن 
شاء الله في مسائل الخلاف 20 
فصل 
وأما الاسم المُفْرَدُ إذا عُرّفَ بالألف واللام» كالرّجل » والمسلم , 
والمشرك : فقد اختلف فيه أهل الجدل : 
فمنهم: من جعلّه من ألفاظ العموم . 
والأشْبَهُ: أنه من. ألفاظ العموم 29؛ إذ كان دخولّها لإعادة التّسمية 
إلى مذكورء مثل قولنا: دخلت السُوقٌ فرأيت رجلاء ثم عدت فرأيت 
اليَجلّء وليس ذلك في الابتداء. فلم يعمل دخولّها إلا إعادةً الاسم 
إلى جنس الرجال والنساء. 
فصل 
ء. 5 راع 8 ءِ 
ومن أَعُيانِ ألفاظ العموم : الأسماءً المُبْهَمةُكهمن» فيمن يَعقل. 
ووما» فيما لا يعقلٌ» و«أيّ» في الجميع 2 و«أين» في المكان. و«متى ) 
في الزّمانء فذلك كله من ألفاظ العموم . 
وحُكمُه: أن يُحمَلَ على عمومه إلا أن يَخصّه دليل» فيخرّجَ عنه 
ما خصّه الدليل©. 
)١(‏ في الجزء الأخير من الكتاب. 


(؟) انظر ما تقدم في الصفحة (7"0) من الجزء الأول. 
() انظر أيضاً ما تقدم في الصفحة (5”) من الجزء الأول. 


١ 


فصل 
في المَرْتّبة الثانية من أدلّة الأحكام الشرعيّة, وهي : السنةُ. 
وهي ثلاث مراتبٌ: 
فالأولى منها: القولُ» وهو مُنقسِمْ قِسْمَين: مُبتدأ. وخارج على 


1 يع 0 ا 

فالاول: لمبتدا : 07 ص وظاهرٌ ومن جملة 
الظاهر: 0 على ما بينا ف الكتاب7 . 

فصل 

فأما 9 : فكقوله كله : «في الرقة ربع العُشْره' »«فيما سَقَتَ 
السماء العشْرة” ) «في ان شاه شاة7© , 

وحكمٌ ذلك: إيجابٌ تَلَقّيه باعتقاد وجوبه والعمل به ولا يُتَرَلكُ إلا 

والظّاهرٌ: كقوله يك لأسماء في دم الحَيْض : «ختيه» 3 افرّصيه» 


و 


ثم اغسليه بالماء)0*ي يحل على الوجوبء ولا يَصرّفٌ إلى 


)١(‏ راجع لذلك ما سلف في الصفحة (78) من الجزء الأول. 

(؟) هو جزء من حديث أنس رضي الله عنه في الصدقات». وقد سبق تخريجه 
في الصفحة (7"7) من الجزء الأول . 

(؟) تقدم تخريجه في .189/١‏ 


(5) تقدم تخريجه في الصفحة (78) من الجزء الأول. 


1١ه‎ 


والعموم : كقوله كله : «ليس في المال حى شوق الزكاقو». «ليس 
للمَرّْء إلا ما طابَتٌ به نفس إمامهع 27 7 سائرٌ الحقوق إلا ما خصّه 
الدليلُ من الغرامات والكفارات والدَّيّات 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (1784) عن علي بن محمد بن إسحاق» عن 
يحبى بن أدم. عن شريك» عن أبي حمزة ‏ وهو ميمون الأعور ظ-. عن 
الشعبي» عن فاطمة بنت قيس مرفوعا. 

وقد خالف عليّ بن محمد أبو كريب محمد بن العلاء فرواه عند الطبري 
في «التفسير» (1571) عن يحيى بن أدم. بهذا الإسناد. فقال فيه: «إن في 
المال حقاً سَوى الزكاة». وهو الصواب» فقد رواه بهذا اللفظ الترمذي 
(50554)» والبيهقي 84/14 من طريق الأسود بن عامر شاذان, والدارمي 
80/1, وعنه الترمذي (706) عن محمد بن الطفيل» والطبري (190) من 
طريق أسد بن موسى» والدارقطني ١70/7”‏ من طريق بشربن الوليد 
ومنصوربن أبي مزاحم. خمستهم عن شريك بن عبدالله النخعي, به. 
والحديث إسناده ضعيف. قال الترمذي: ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة 
ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا 
الحديث قوله» وهذا أصح . 

قلت: ورواية إسماعيل بن سالم خرجها الطبري في «تفسيره» (1570)» 
وإسماعيل هذا ثقة. وإسناد الطبري إليه صحيح. 

وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور. كوفي » وقد 
جرحه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث. 

قلت: وفي إسناد الحديث علة أخرى غير أبي حمزة لم يشر إليها 
الترمذي ولا البيهقي وهي سوء حفظ شريك بن عبدالله النخعي . 

(؟) لم نجد هذا الحديث. 


فصل 
وأما القسُمْ الثاني - وهو الخارجخ على سبب -: 0 
مُسمَقِلُ دون السَبَب: كما رُوِيَ عنه 8 أنه لها قبل له:] 
وض من بثر إبضاعَة ‏ وهي تُطرَحٌ, فيها المحائض ولحوم. الكلاب وما 
يُنجي 27 الناسء قال: «الماءً طَهُورٌ لا ينجسّه شيءٌ 0 ما 1 
أو ريحه»0», فحكمٌ هذا في استقلاله بنفسه عد القول. المُبتدإء وقد 
ميق ناله و اتنتاة: 


وقد ذهب بعضٌ الفقهاءِ من أصحاب الشافعي إلى أنه يقصَّر على 
السبب الذي ورد فيه29. وليس بصحيح ؛ لأنه دل كلِيٌِ عن بثر 


)١(‏ في الأصل: م 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة (94") من الجزء الأول. 

(') هو اختيار إسماعيل بن يحبى المزني» وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي, 
وأبي بكر محمد بن محمد الدقاق من أصحاب الشافعي كما عزاه إليهم غير 
واحد. بل إن إمام الحرمين نسبه إلى الإمام الشافعي نفسه. فقال في 
«البرهان»: فالذي صح 'عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به. يعني: 
اختصاص صيغة العموم بالسبب الوارد بهاء وتابعه على هذا النقل الرازي في 
«المحصول». والآمدي في «الإحكام». لكن حقق كثير من أئمة الشافعية أن 
الصحيح من مذهب الشافعي خلافه: وهو أن اللفظ العام المستقل بنفسه 
الوارد على سبب خاص من سؤال أو واقعة» يجب حمله على عمومه. كما 
نقل ذلك الزركشي في «البحر المحيط» ‏ ورجحه ‏ عن الشيخ أبي حامد, 
والقاضي أبي الطيب». والماوردي» وابن .برهان في . «الأوسطه» .والرازي في 
«مناقب الشافعي»» وذكر عن ابن السمعاني في «القواطع»: أن عامة 
الأصحاب يسنده إلى الشافعي. ورجحه أيضاً الإسنوي في «نهاية السول»» 


1١7/ 


بعينها, فعَدّل عن ذكر مائها المخصوصٍ بها. وأجات عن الماء الذي 
هق أضل: فل ذلك على أنه أرادٌ بِيان 00 الماع ولم برذ يان 
حكم يُختص البئرٌ؛ لأن السؤال مخصوص. وجوابه عام فكان 
الاعتبار بنطقه العام دون سؤال السائلٍ الخاص» لاسيما والنبيٌ 
5 أخرج جوابه بخلاف سؤال السائلٍء ولا يعَعَل ذلك إلا 
لغرض صحيح» وهو: إفادةٌ حكم ما سأ عنه وما لم يسألْ عنه» 5 
تُسقطٌ فائدة لفّظ الشارع. نظراً | الى اقتصار السائل ٍ في سؤاله عن بعض 
المياه. والشارع عليه السلام عم بالحكم جميع المياه . 


والقسم الثاني من الخاج على الستنيا: ما لا يَستقل بنفسه دون 
السبب.مثل ما رُوِيَ عن السائل عن لظم * أمْته لاع حيثٌ أكلّ 
الذئت : شَاةٌ من غنمه وأنه ل ما يأل الرجل على تلف ماله 


وتاج الدين السبكي في «الإبهاج) . انظر «البرهان» 5/١‏ /ا” د الالال و«اللمع» 
ص 7”8. ووالبحر المحيطع ”7١/«‏ د ١٠ل‏ و«الإحكام» 07 
و«المحصول» 2176/7 و«الإبهاج في شرح المنهاج» ١81/15‏ - 2185 
ودنهاية السول» ”5/5/5 .58١‏ 

)١(‏ فى الأصل: «قتل»). وورد في هامشه: «كذا في الأصل . صوابه: لطم). 

69 5 الطيالسي »)١١1١5(‏ وابن أبي قوية ١‏ اانا زد والعمه 
06 و2458 ومسلم (لالاه) ("”). وأبو داود (470) و(2)9"787 
والنسائي »١18 - ١5/7‏ وابن حبان ».)١75(‏ والبيهقي 01/٠١‏ من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي». قال: كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في قبل 
أحد والجوانية. فاطلعت عليها ذات يوم وقد ذهب الذئب منها بشاة» وأنا 
من بني آدم آسف كما يأسفون. فصككتها صكة. فعظم ذلك علي» فأتيت 


1/8 


وما روي أن أعرابياً قال له: حَائيت امرأتى فى نهار رمضان © 2 فقال 
9 ل مك 
لكل واحدٍ منهما: «أَميْ رقب فيصيرٌ قوله يق مع سؤال السائل 


كالقول الواحدء فتقديرُه: أعتنْ رقبةً إذا لَطْمْتَ" أَمَتكء وأعت رقبة» [1؟١]‏ 
إذا جامغت في نهار رمضانٌ زوجتك . 


ومن جملة أقسام. السنة : فعل النبيّ وهو منقسمٌ مين : 
أحذهما:ما فعَلّه على غير وجه العَرْبَة» كالأكلٍ » وَالشرْبٍء 
وَالمَشي ©©: فيَدُلّك ذلك على الإباحة والجواز؛ لأنه لا يَفعلٌ ما نهيَ 


رسول الله ككل فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بهاء فقال: 
«أين الله؟». قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
يكل قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة (50) من الجزء الأول. 
(؟) في الأصل: «ق: 
(*) عامة أهل العلم على أن أفعاله يكل الجبلية الصادرة بمقتضى طبيعته يه والتي 
ليست على وجه القربة» كالقيام والقعود والأكل والشرب والمشي وغيرهاء تدل 
على الإباحة له يَكلِكِ ولأمته. وهو المشهورء المحكي في كتب الأصول الاتفاق 
عليه وعدم المنازعة فيه لكن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم ولم 
يعيلهم أنه مندوب» وحكى الباجي في 0 الفصول» أنه مذهب لبعض 
المالكية. وتابعه عليه القرافي في «شرح تنقيح الفصول». واشتهر عن 
عبدالله بن عمر رضي أله غنه .أنه كان بغي مثل هلدا ويقندئ به. كما هو 
منقول عنه في كتب السنة المطهرة. انظر «الإحكام» .”5417/١‏ و«نهاية 
السول» 17/7. و«سلم الوصول» 217/7 و«البحر المحيط» 5 /لال١١.‏ 
و«التلويح على التوضيح» 7 .»: و«التقرير والتحبير» 27١7/7‏ و«فواتح - 
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عنه. وهذا يَصِمُو دليلاً على الإباحة ويَخْلصٌ دليلاً على الجواز في 
حقٌ مَنْ قال بعِطْمَته ل من الحَطاِء فتقعٌ أفعاله كلها من هذا القبيل. 
ا وشبيحة لمت وهم المعتزلةٌ والإمامية . 


نأبنا علق كول اهل اسل وهو مذهينا: م ا 
الأفعالٌ دَالَةٌ على الإباحة 0 مشروطةً بأن لا يتعقَبّها مَعْتبة من اللهء أو 
استغفارٌ منه واستدراك ؛ حيثٌ كان لا يُقَرَ على الخطلِى على ودين 
جَوَزٌ عتلية الخطأء وهذا ملحوظ في هذا الفصلٍ على مَنْ أَعفلب 
مُستدرٌكك على مَنْ عمل بل أطلقّ القولٌ إطلاقاً. 

وتكشفٌ ذلك بمثال قد كان منه َك وهو أنه استغفرٌ للمشركينَ 
وقامٌ على قبور المُنافقينَ» حتى قال الله سبحانه: «ولا تُصَلّ على أَحَدٍ 
منهم مات أبداً ولا قم على بره [التوبة: 85]» وقال: اما كان 
للب والّذينَ آمَنُوا مَعَهُ أن ِيسْتغفرُوا للمُشْركينَ4 [التوبة: »]١١«‏ فلو 
أن قائلا قال بإباحة قاقاله نْن الاستغفار للمشركين » والصلاة والقيام. 
على قبور المنافقين. لكان مبادراً بإباحة ما لم يك احا فلا بذّ من 
هذا القيد ل مع تجويز الخطإ عليه كل وأنه إنما يَدُلّ على الإباحة إذا 
أئرّ عليف ولم أت لاقية من اله يهان على ها قالة أو قعل فحينئذ 
يصيرٌ دلالة على الجواز. 

وأما القسمٌ الثاني من فعله يكلِ. وهو ما فعلّه على وجه القَرْبَة: 
فهو على ثلاثة أَضُرّب : 
| الرحموت» 2180/5 ودشرح تنقيح الفصول» ص 2788 ودمنتهى الوصول» 

ص  ”5‏ 5”. و«إحكام الفصول» ص ”7١؟7,‏ و«العدة» 0/5/7 و«شرح 
الكوكب المنير» 2١178 ١/8/7‏ ووإرشاد الفحول» 0 


و 


أحدها: أن يكون اميغالا لأمرء فانْظرٌ في ذلك الأمر: 

فإن كان أمراً مُطلّقاً أو مُقَيّدا بالإيجاب: فذلك الفعل منه واجبٌ» 
وإنما كان كذلك؛ لأن الي ككل لا يهل أمرا الحكة انجدوى هن الله 
حا فالظاهر من فعله أنه امتثالٌ للأمر بتلك القَربّة على الوجه 
الذي أمر يها 

وإن كان الأمر نَدْباً: كان فعلّه نبا لأن الظاهرٌ من حاله يكن 
امتثال الأمر بحسبه وعلى الوه الذي م به؛ لأن إيجات اتباعنا له 
و نبو عل الباقه لما امرببة اوعدن اليه 

فصل 

وإن كان فعلّه بياناً لمُجمّل 0©: فيُعتبرٌ بالمُبيّن؛ فإن كان واجباً فهو 
واجبٌء. وإن كان نَدْباً فهو نَدْبُ©, وإنما كان كذلك؛ لأن البيانَ لا 
تعلق ارئة المبين» ومنى عذاه لم يك بياناً ؛ لأن البيانٌ ما انطبقٌ على 
المبين» كالتفسير ينطب على المفسرء والتعبير بِحَسّب المعبر. 


)١(‏ هو الضرب الثاني من فعله كخِ الذي على وجه القربة حسب ترتيب 
المصنف. 

(؟) وإن كان مباحاً. فهو مباح. وعلى هذ اتفاق كلمة الأصوليين. انظر «البرهان» 
0 و«الإحكام» 541/١‏ -558» و«البحر المحيط» .16١/84‏ ووإحكام 
الفصول» ص ”777 ., و«التقرير والتحبير)» ٠١٠7/5‏ - 7”0. ودمنتهئ الوصول» 
ص 5”. و«شرح تنقيح الفصول» ص 588. ووإرشاد الفحول» ص ”.2 
و«العدة»  754/“‏ هالا و«المستصفى» 27١5/7‏ و«فواتح 20 
7 . وونهاية السول» ١7/7‏ - 218 ودمناهج العقول» ”5/7 ه/ا7. 


لح 


وحكمه: أن يُعمَلَ به ويُصار إليه. ولا يُتَرَكَ ظاهره إلا بدّلالة. 
فصل 
وإن كان مُبتدأ0©: ففيه ثلاثة مذاهبّ: 


أحدها: يفتضى الوجوت. وهو مذهبٌ أصحابنا 9) وبعض 
أصحاب الشافعيّ "»» وسيجيىء ذكره مُستوفىٌ في مسائل الخلاف إن 


0 هو الضرب الثالث من فعله ككل الذي على وجه القربة.‎ )١( 
ذكر القاضي أبو يعلى في «العدة»: أنها إحدى روايتين عن الإمام أحمد‎ )5 
واختارها في مقدمة «المجرد». وحكى في «القولين» عن الحسن بن حامد‎ 
القول بهاء واختارها أيضاً محمد بن علي الحلواني» وقطع بها محمد بن‎ 
أحمد ابن أبي موسى الهاشمي في «الإرشاد» من غير خلاف.‎ 
والرواية الثانية: القول بالندب» ذكرها القاضي في «العدة). وقال: هي‎ 
اختيار أبي الحسن عبدالعزيز بن الحارث التميمي» واختارها أيضاً فخرالدين‎ 
إسماعيل بن علي المأموني. ونسب المجد ابن تيمية اختيارها إلى القاضي‎ 
أبي يعلى في مقدمة «المجرد» مع أنه عزى إليه اختيار رواية الوجوب كما ذكرنا.‎ 
وهناك رواية ثالثة ذكرها أبو الخطاب في «التمهيد»  ورجحها . وهي‎ 
القول بالوقف. عند الكلام على فعله يك الذي لم تعلم جهته. ولم يقيده‎ 
بكونه على سبيل القربة مع أنه أجرى الاختلاف في الرواية نفسها فيه؛ وقد‎ 
روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف. حتى يعلم على أي وجه‎ 
فعل ذلك. عن وجوب أو ندب أو إباحة. وعزى اختيارها إلى أبي الحسن‎ 
التميمي . وهو خلاف ما نسبه إليه القاضي. انظر «العدة» /ه*/ا - /الالا‎ 
و«شرح الكوكب‎ 27١8 - 7١1/7 و«التمهيد»‎ 2188 - ١87 و«المسودة» ص‎ 


المنير» ١810/5‏ - 184. 
(*) انظر «البرهان» 588/١‏ - 2.584 و«الإحكام» 2558/١‏ و«البحر المحيط» 
5 . 
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شاءً الله ولا يُصِرّفٌ عن ظاهرة إلا بدليل » لأن النبيّ عَلذ الْقَدُوةٌ 
وفي فعله الاسْوةه وهو المأمور باتباعه, لقوله تعالى : لقَدْ كان كم 
في رَسُول الله سو حَسّنةٌ» [الأحزاب: ١؟]»‏ وقال: 0 قَضى 
زيدٌ منها 07 زُوَجْناكَهَا ِكيلا يَكونَ على المومِنينَ 3 في أذطج. 
أذعيائهم» [الأحزاب: 37]. فلو لم يكن فغله دلي لعا لما :زال 
الخرج. بفعله عناء وكذلك لما سل عن الغشلٍ قال: «أما أنا فيكفيني 
أن الخثو على :رانس قلات ختيارق مروها 0012 :وقنال 4 لإتنيا الى 


ع 7 
لاسن )20 وَلْمّا ضَ النُعلَ خَلَعُوا0). 


.١١١ في الجزء الرابع»|الصفحة‎ )١( 
ومسلم (0)07151 وأبو‎ .)١65( و85 و80» والبخاري‎ 8١/4 (؟) أخرجه أحمد‎ 
والبيهقي‎ ء5١07و‎ ١١5/١ داود (584). وابن ماجه (هلاه). والنسائي‎ 
من حديث جبير بن مطعم قال: تماروا فى الغسل عند رسول الله‎ 0١ 
يكل فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذاء فقال رسول الله‎ 
كله : «أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف».‎ 
وفي الباب أيضاً عن جابر بن عبدالله. وعائشة» وأم سلمة. وغيرهم من‎ 
الصحابة رضي الله عنهم.‎ 
أنه بلغه. أن رسول الله كه قال: وإني‎ :٠٠١/١ (م) روى مالك في «الموطأ»‎ 
: لانن او انق لأشة»‎ 
قال ابن عبدالبر في «التمهيد» 7/5/515: هذا الحديث بهذا اللفظ. فلا‎ 
أعلمه يروى عن النبي ككل بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا‎ 
الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة‎ 
١ . ولا مرسلة. والله أعلم. ومعناه صحيح في الأصول.‎ 
»8١1ا//1؟ وابن أبي شيبة‎ »)١51( رواه الطيالسي (5165)» وعبدالرزاق‎ )4( 


وفنا 


وإذا ثبت هذا فلا يُصرَّفُ عن الوجوب إلا بدّلالة توجبُ تخصيصّه 
بذلك . 


والثاني من المذاهب: يقتضي النّدْبَّ؛ لأنه قد بلمَ مب القَرّبء 
وتَردّدَ بين أن يكونَ خاصاً له وبين أن يكونّ عامًاً لناء فاعطيناهُ أدنى 
مراتب القَرّبء وهو الندْبُء ولم نَرْئّقَ إلى ما أعلى منه إلا بدليل . 

والثالتٌ: أنه نه على الوقف. لتردده بين تخصيصه كله وبين 
تشريعه. فوقفنا حتى يَبينَ من أي القبيليْن هوء وليس له صيغة تقتضي 


إيجاباً ولا نذباً. ٍ 
فصل 
في الثالث من مراتب السّنة وأقسامها 
الإقْرارٌ من النبيّ كله لآحاد أمّته على قول يسمحُه فلا يُنكرُهء أو 
فعل يراة فلا ينهى عنهء فيكونَ إقرارٌه عليه في حكم 0 
بصريح القول ؛ لأنه كما لا يُعَرٌ هو على الخطإ لا يجورٌ له إقرار أمه 
على الخط. 


)| وأحمد ”٠١/‏ 4739. والدارمي .7””60/١‏ وأبو داود (156). وأبو يعلى 
»)١١915(‏ وابن خزيمة .)٠١١/(‏ وابن حبان (80١5؟).,‏ والحاكم 255١/١‏ 
والبيهقي .47١/7‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي عن 
أبي سعيد الخدري., قال: صلى بنا رسول الله ل فلما صلى خلع نعليه» 
مهيا عن يساره. فخلع القوم نعالهم. فلما قضى صلاته قال: «مالكم 
خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إني لم أخلعهما من 
بأس. ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً. فإذا أتى أحدكم المسجدء فلينظر 
في نعليه. فإن كان فيهما أذى. فليمسحه». 
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ات ان ا نهو كتزله لحاين: ا 


ع 


رجمتك . 


ألا تراه لم يّتجاوز عن قول الخطيب: من يُْطع الله ورسولّه فقد 
رَشْدء ومن يَُعصهما فقد غَْوَىء بل قال له: «بئس الخطيبٌ أنت» 
أسيّانِ هما؟ قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى) 7 فأقره على 
الجمع بين اسم الله واسمه بالواىوهي للجمعء ولم ره على التشنية 
في «يعصهما) 9 حسبٌ 5 جاءً به الكتابُ العزيز: «والله ووه أن 
» [التوبة: 17]» ولم يَقَلُ: يُرْضوهما. 

وكذلك لما سمع رجلا يقولُ: الرجلٌ يجدٌ مع امرأته رجلا؛ 3 
قتلّ قتلتموه وإن تكلم جَلَّدثُموو وإن سكت سكت على ءَ غيط. أم 
كيف يُصنْع 9)؟ فلم ينكر عليه ذلك. فكان إقراراً له على ذلكء. فكأنه 
قال: إن قتلتَ قتلتك. وإن تَكلَّمْتَ بِالقَذْف جلدئك» وإن سكت 
فاسْكُتٌ على غيظ منك. 


() سلف تخريجه في الصفحة )5١(‏ من الجزء الأول. 

(؟) رواه أحمد 557/5 وةلااء ومسلم (8070). وأبو داود )١١99(‏ و(1981)» 
والنسائي .4٠/7‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)771١4(‏ وابن حبان 
(1144)». والحاكم 789/١‏ من حديث عدي بن حاتم. وليس عندهم 
حينعا > واميان عا 

(؟) في الأصل: «يعصيهما). 

(5) راجع تخريجه في الصفحة )5١(‏ من الجزء الأول. 


هه 


]١١ا/[‎ 


وإلى أمثال ذلك من إقراره لهم2» على اعتراضاتهم عليه كه في 
أفعاله, كقولهم : نَهِيتنا عن الوصال. وواصَلْتَ ما بالّنا نقصرٌ وقد 
أمنًا؟» دعاك قوم تت دعاك قوم فلم : تجبّء متنا بالفسخ . ولم 
تَفْسَخْ» » فاعتذر عن كل اعتراض منهم بعذْر فقال في الوصال : 
«لستٌ كارك وقال في القصر: افناذفة لَصَدق بها ال عليكم, 
فاقبلوا صدقته9, وقال في الفسخ. ذا قِلّدْتٌ هَدْبي وِلَبّدْتُ 


رأسي » فلا 506 عن ادر وقال في الزيارة : «إن في بيت فلانٍ 


)١(‏ في الأصل: «له» بضمير الإفراد. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة *“/87, وأحمد ١75/7‏ و7١‏ و7919١7‏ و5718 وه"؟ 
ولاغ؟ ولاه"؟ و5لالا و2789 والدارمي ؟/ى والبخاري )١951١(‏ و(9741), 
ومسلم .)١١١5(‏ والترمذي (هلالا). وابن حبان (5/اه”) و(4/اه0”). 
والبيهقي 787/5 من حديث أنس بن مالك. 

وفي الباب عن أبي هريرة. وعبدالله بن عمرء وأبي “ سعيد الخدري. 

وعائشة رضي الله عنهم . 

) أخرجه أحمد 0١‏ و5”. والدارمي 201/١‏ ومسلم زحمىم وأبو داود 
)١١99(‏ و(١١1١)»‏ وابن ماجه .)٠١50(‏ والترمذي (07075), والنسائي 
-7١١ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,»5١6/١‏ وابن حبان 
(179؟) و(7141)» والبيهقي ١51١9 151 ١5١٠و ١١4/*‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(:) أخرجه مالك ."45/١‏ وأحمد ١87/5‏ و586. والبخاري )١555(‏ 
و(9١)‏ و(755١)‏ و(57948) و(0117). ومسلم 2)١575(‏ وأبو داود 
»)18١(‏ وابن ماجه .)7"١57(‏ والنسائي .١5/0‏ وابن حبان (7476), 
والبيهقي ١7 - ١59 ١١/0‏ و5١‏ من حديث حفصة أم المؤمنين أنها قالت 
لرسول الله يكِه: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني 

ادا 


كلبأى فقالوا له: إنايٍ بيت فلانٍ هرأ فقال: «الهر سَبعٌ لدبت 
نجس 20, وهذا كه يدل على جواز الاعتراضٍ لاستعلام العلل ع 
ولو لم يَجِزْ لنهاهم عن أصل الاعتراض . 
وُكم القول قد بيّناه"», فكذلك إقرارُه الجاري مَبجراهُ. 
فصل 
وأما إقراره على الفعل : فمثلٌ ما رُويّ أنه رأى قَيْسَ بن قَهُدٍ يُصلّي 
ربش رمه 0 0 


لبدت رأسي » وقلدت هديي», فلا أحل حتى أنحر». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة "7/١‏ وأحمد 7717/7 و447. والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (2.)5707 والعقيلي في «الضعفاء»  "87/*‏ 40". وابن 
عدي في «الكامل» ©21847/5 والدارقطني .57/١‏ والحاكم 2187/١‏ 
والبيهقي 5441/١‏ من طريق عيسى بن المسيب البجلي. عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة قال: كان النبي كَل يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دارء قال: 
فشق ذلك عليهم» فقالوا يا رسول الله. سبحان الله. تأتي دار فلان» ولا تأتي 
دارناء قال: فقال النبي كِ: «لأن في داركم كلبا». قالوا: فإن في دارهم 
سنوراًء فقال النبي كل: «إن السنور سبع». وهو عند بعضهم مختصرء ولفظه 
في بعض المصادر: «الهر سبع) كما عند المصنف. وفي إسناد الحديث: 
عيسى بن المسيب البجلي الكوفي». وهو ضعيف. انظر «نصب الراية» 
7١‏ ه1"*0ء و«التلخيص» .76/١‏ والتعليق على «شرح مشكل الآثار . 

.)١5( انظر ما تقدم قريبا في الصفحة‎ )١( 

(0) سبق تخريجه في الصفحة )5١(‏ من الجزء الأول 

3” 


فصل ٠‏ 
في الدّلالة الثالثة بعد الكتاب والسِّنّة » وهي الإجماعٌ 

وقد مضى تحن يل 17 بما أغنى عن إعادته.» وهو ضربان: 

أحدّهما: ما ثبت بقول جميعهم». كاتفاقهم على جواز ليع ؛ 
والشركة, والمضارّبة» وغير ذلك من أحكام الشرع , التي لم يختلف 
الناس في جوازها. 

فحكمُه: أن يُصَارٌ إليه ويُعمَلَ به. ولا يجورٌ تركه بحال» إذ لا 
مط اع سكت بعد قريه بسع ُ؛ لأنه لا طريقٌ إلى النسخ بعد 
انقطاع الوحي_ » ولا نص يُعارضه ولا لنا إجماع يُعارضه بخلاف 
ما قلنا في النصٌ الذي يعارضه نص آخرٌ لاجتماع نصَّيْن في زمنٍ 
واحار ؛ - النصين يصدران عن عصرٍ يجتمغ "© فيه النصان. وهو 

عصرٌ النْبوةء والإجماعٌ لا يَتحقىُ في عصر لنب والنصٍ لا يبقى لنا 
دا في © زمن الإجماع » فلذلك لم ضور معارضته بنص ولا 
إجماع 6 بيه إجماعين في عصر واحدء ولأن الام بخص في 


لام ا سيم ثبت فيه نص عن الله سبحانه أو عن 


)١(‏ انظر الصفحة (؟5) من الجزء الأول. 
رق : قن الأصل: ايجمع»:. 
(") عبارة الأصل: «ونص لا يبقى لنا مجدد»ء ولعل الصواب كما أثبتنا. 


574 


فصل 

فأما ما ثبت بقول بعضهم”" أو فعله وسكوت الباقين» مع انتشار 
الو 7 ولا ظهور ما يدل على أنهم في مهلة 
النظر فيه كقوله : حتى أنظرَ في هذاء أو دلالة حال, تدلٌ على توقفه 
توقفٌ الناظر فيه» لا المُصحَحٍ لهء فذلك حَجَة 

ليها لير لك أو ترفك فليس ذلك الحكمٌ 5 إلا قولٌ0) 
لقائله ومذهبٌ للناطق فيه دون الساكت. وإنما كان كذلك؛ لأن الإنكار 
حالف فلا إجماع. وظهورٌ الارتياء والنظر عدم موافقة.» فلا يكون 
إجماعاً معا عدم الاتفاق؛ إذ ليس الإجماعٌ إلا الاتفاقٌ. 


وأما السّكوت: فَقَلَ جعله قوم باع ومَنْعٌ منه آخرون مع 
قولهم : إِنْه حَُبَةٌ ومَنْ منمّ أن يكونّ قولُ الصحابيٌ حُبَة ومنم أن 
يكونٌ السكوث موافقةٌ, فلا يَتحمَّيٌ عنده ححجّةٌ ولا موافقةً. 

فوَبَهُ من قال: إن سكوتّهم الذي لا يَظهرٌ معه التوقفٌ للنظر 
ماقف “هق أن الام معضيومة .عله مذهب القائلين بالإجماع , 
والمعصومٌ كما لا يَنطن بخط| لا يُِرْ على خطأء الأتترى أن الرسول 
كي لما كان معصمماً عن الخط بنفسه في أحكام الشرع لم يُقِرٌ على 


. هو الضرب الثاني من الإجماع‎ )١( 

(؟) كذا الأصل بالرفعء وهو مخرج على لغة بني تميم؛ فإنهم يبطلون عمل 
«ليس» إذا اقترن الخبر بعدها ب«إلا»؛ كما يبطل أهل الحجاز عمل «ما» إذا 
كان خبرها كذلك. انظر «مغني اللبيب» 597/١‏ 554 و«الجنى الداني» 
ص .51١"‏ 
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خطلء فججعل إقرازه على الأقوال والأفعال كقوله وفعله المعصومَين من 
الخطا. 

فإن قال مَن لم يجعل السكوتٌ موافقة» ولم ينسِبٌ إلى ساكتٍ 
قولاً -: إن الساكتٌ منهم أمره في سكوته متردّدٌ بين النظر والارتياء في 
حكم القضيّة. وبين حشّمة القائل بأن يكونّ إماماً صارماً أو عالماً 
مهوبا" كما قال بعضّهم: مِبيّه وكان أمْرَأ مَهيبً" وكما قال أبو 


)١(‏ من الهيبة» بني على قولهم: هُوبَ الرجلٌ» لما نقل من الياء إلى الواو فيما 
لع يستم قاعله: وه قول حميد بن ثور الهلالي : 
وتأوي إلى رُغبٍ مساكين دونهم فل لا تتخطاه الرّفاقٌ مهوت 
وهو شاذ مخالف للقياس. والجادة فيه : مَهِيبٌ . انظر «شرح الشافية) 
/59١ء‏ وو«اللسان») (هيب). 

)١(‏ قاله ابن عباس في عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وذلك في مسألة 
المباهلة» وهي أول مسألة عالت في الميراث في زمن عمر., وخالف فيها ابن 
عباس بعد وفاة عمر. فقد روى البيهقي في والسنئن) 557/5» وأورد ابن حزم 
في «المحلى) ١١5/9‏ عن عبيد الله بن عبدالله بن .عتبة بن مسعود قال: 
ولك انا ورين ارس بق العسلقافا: علو | ابن الاين تاك مااي را 
فتذاكرنا فرائض الميراث». فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً. إذا ذهب نصف ونصف» فأين موضع 
الثلث؟. .» فذكر الحديث. وفي آخره: قال ابن عباس: فلو أعطى من قدم 
الله فريضة كاملة. ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص. ما عالت 
فريضة, فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته 
والله ! . 

وروى بعضه عبدالرزاق في «مصنفه)» )١90717(‏ و(1075١)»‏ وسعيد بن 


منصور في «السنن») .554/١‏ وانظر «المغني» 758/9 - 59. 
.و 


هريرة لما أكثر الرَوايةَ بعد موت عمرٌ رضي الله عنهما: إني لو رَوَيْتْ 
ذلك في اناي لرأيتٌ الذرة تفعل وتصنع (2. 

ويحتملٍ أن يكونَ السكوث للموافقة وحَُبَةٌ لا تَتحمّقٌ مع التردّد؛ 
لأنه مَقَام باع وبناء أحكام . 0 الموجبة 0 5 والمريقة 
للدماء» والمبيحة للفروج, ٠»‏ فكيف يقدَّم عليها بأمر يتردّدٌ هذا ل 
المتقابل الذي لا يرجح إلى الموافقة دون المكالفةء. [ئ] الذي لاه 5 

عليه رضاً بنقل, ملْكِء ولا إتلاف مالرء حتى لو أَمْسَكَ عن بيع ماله. 
لم يك ذلك رضاً ولا نك ولو أمسك عن إفساد مالء ٠‏ لم يكُ ذلك 
إذناً مُسقطاً للصمانء فكيف يُبنى من الإمساك حُبَةٌ هي آكَدُ حُبةٍ 
لأهل الإسلام . 

قبل : التَرددُ المذكورٌ يُتصوٌرُ في حقٌ النبيّ 8 بأن يكون مُننظراً 
للوخي , وكم قضيّة قضبة وسؤال وحادلة انتظرٌ في حُكمها الوحيّ. كقصّة 
عائشة رضي الله عنها لما انَهمَتُء أمسك حتى جاء الوحيٌّء فأقام 
الحدّ على القاذف , وقصة المتلاعنين ما زال يَقول للزوج: «المية أو 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (517 ».)3١‏ وأورده ابن عبدالبر في «جامع 
بيان العلم وفضله» 7/١5١.ء‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» .١١١/4‏ 
(؟) قصة الإفك أخرجها عبدالرزاق (71/58) و(1/59؟) و(١716).‏ وأحمد 
١9- 1/5‏ ولا9١ 1‏ 198., والبخاري )١589(‏ و(5517١)‏ و(781/9) 
و(5؟ )5١5١١(١9 )5٠‏ و(“559) وللاهائ) و(5557) و(4ا56) و(595ا/) 
و(6545). ومسلم (٠١/لا؟).‏ وأبو داود (6/ا5) و(4)0719, والترمذي 
(3"18) 9و(١81١"3)‏ والنسائي في «الكبرى» .)8947١(‏ وابن بحبان )47١7(‏ 
و(49١4)07‏ والبيهقي 1٠١1/17‏ 7079 و7807 - 708 من حديث عائشة رضي 


١ 


]١١4[ 


ذا علو دقانو نولك آيات انناف 


ويحتملٌ أن يكونَ سكوتّه لمهْلّة النظرء على قول من يُجَوْرُ في 

حمّه الاجتهادٌ في الحوااث, ويَرّى الاجتهادٌ طريقاً لأحكامه في 

القضاياء والنقلٌ يشهدُ بصحّة ذلك؛ حيث عُوتِبَ على الفداء"2» ولو 

كان فعلّه عن وحي » لما عُتِبَ عليه» بل كان ما نزلٌ نسخاً للحكم 

في المستقبلء لا عتاباً على الأول ء ومثل عَتبه على الاستغفار 

للمشركين22. والصلاة والقيام . على قبور المنافقين9»» ثم مع كونه 
- الله عنها. 

)١(‏ أخرجه أحمد »778/١‏ والبخاري (١/77؟)‏ و(/81/47) و(/0707)» وأبو داود 
(55؟١5؟)‏ و(5557؟)» وابن ماجه .)5١19(‏ والترمذي (2)911/4 والبيهقي 
1 885 و8945 0ه" و9460 من حديث عبدالله بن عباس رضى الله 
0 . 

وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد .1١57/*‏ ومسلم »)١545(‏ 

.4١٠5- 5٠0/1 والبيهقي‎ ء١ا/#‎  ١ا/او‎ ١7١/5 والنسائي‎ 

(؟) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخمد 70/١‏ - الاء 
و؟ - “الا. وعبد بن حميد ..)71١(‏ ومسلم 0١17/57‏ وأبو داود (759). 

() أخرج أحمد ه/*57» والبخاري )١850(‏ و(885") و(5770) و(؟لالاة)ء 
ومسلم (75)., والنسائي 9١ 4٠/5‏ من حديث المسيب بن حزن قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة.» جاءه رسول الله يكلِك. .. » فقال: «لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك», فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» 
[التوبة: »]١١7‏ وأنزل الله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» [القتصص: 55]. 

(5) وذلك عندما صلى رسول الله يخ على عبدالله بن أبي ابن سلولء. فأنزل - 


يض 


يَجِتهدٌ تارة» وينتظرٌ الوحيّ تارة» لم 0 إمساكه عن الإنكار للأقوال 
والأفعال قن كله جح نشيعة بوش سيا نيه ٠‏ على أن القومّ لم 
يكونوا ليُمسكوا عن لائح اعتراضٍ عليه كلهء وعلى”" أَتْمتهم 
ومُتَقَدّميهم في العلوم ؛ طلباً لإثارة الفائدة, وعلّم ما لم يُعْلمواء والنببي 
[يل] يُقرهم على اعتراضهم ويُجبُهم. وكذلك المُتقدّمون من الأئمّة 
والكلقاءة: 

فأما اعتراضهم على النبي يكل: فقولّهم : ما بالّنا نَقصْرٌ وقد أمنا؟ 
والله تعالى يقول : #أن تَقصّرُوا منّ الصَّلاة ة إن خفتم4 [النساء 1ل]ء 
فلم : ليس لكم لارام بل أنتمٍ داحودون ةا 
من غير سؤال» بل قال لهم : «صدقةٌ تصَدَّقٌ الله بها عليكم. فاقبَلُوا 


صدقته)7 , 


استقبلت من أممري ما ا لما قت الهَْيَء 1 00 
لكني قت هَذّبي ) ولَيَدْتَ رأسي » فلا اذل حتى انحر كدو 


وقالوا له : نَهِيتنا عن الوصال ول فقال: ولس كأحدكم , 


الله عز وجل: #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» 
[التوبة: 84] أخرجه من حديث عبدالله بن عمر: أحمد 2.18/75 والبخاري 
)١519(‏ و(٠/ا5ة)‏ و(7/ا57) و(051/45). ومسلم )١15٠٠(‏ و(5/الا؟). وابن 
ماجه ,.)١577(‏ والترمذي (2)70948 والنسائي 5/5” -/ا7. 

)١(‏ في الأصل: «وعن». 

(؟) سلف تخريجه في الصفحة (755). 


رضن 


إني اط عند ربي» فيطعمني ويشقيئي 0 

لما قال في شاة آل مَيِمونةَ حيث مَرُوا بها عليه نُجرٌ كما يُجَر 
الحمارٌ: «هلاً أخذّ أهلٌ هذه الشَّاةَ إهايّهاء فَتَبَعُ فانتمَعُوا بهىى 
قالوا: نهنا ةع ومعلومٌ أنهم لا يجوز أن يَطُنوا فيه أنه لم يَعلّمْ أنها 
ميت 4 جرهم 07 لها. ومع ذكر إهابها الذي دون سائر أجزائهاء لكن 
كان قولّهم لإثارة فائدةٍء وإزالة شبْهة مع قول الله سبحانه: «حرّمَت 
عليكُم المَيْنَةُ» [المائدة: *] 0 جوابه مَحْرِجَ ما عَلِمَّه من شبههم 
بظاهر الآية» فقال: ا حَرَمَ من الْمَيتَة أكلّها.5, فكأنه أجابهم 
بتخصيص عموم الآية التي كان من عمومها لشي 

ولّمَا دعي إلى دار قوم فأجابٌ» ودعي إلى دار قوم م يجب 

اعترضوا اعتراض المستعلمين للفرق. فقال: إن في بيت فلانٍ ا 

يعني الذي امْتَنْعٌ من قَصّدِهء فاعترضوا عليه اعتراضاً ثانياً يُضاهي 

الكسّْرَه لتعليله يل فقالوا: إن في بيت فلانٍ هرا فلم يُْكِرُْ ذلك 
وهو إتباعٌ اعتراض على الجواب, بل عدَّلَ إلى القَرْقِء فقال: «الهرٌ 
سبع ليست بنجس )00 . ْ 

< (1) انظر لتخريجه الصفحة (055. 2 

(0) في الأصل: «خبرهم؟ 

(5) هو عند أحمد 7794/7. ومسلم (2)71 وأبي داود .)5١7١(‏ وابن ماجه 
(اكليى والنسائي 7/1 - الاكء وابن حيان 2)١780(‏ والبيهقي 6/١‏ 
١‏ من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. 

(8) لأن الكسر نقض على المعنى دون اللفظ. ويرجع إما إلى منع صحة العلة 
أو إلى معارضتها بما يفسدها. انظر «علم الجذل في علم الجدل» ص 55. 

(0) مضى تخريجه قريباً في الصفحة (907). 


>38 


وذلك باب مُتّسِمٌ» لكن فيما ذكرنا كفايةٌ لمن عَقَلَ أنَّ القومّ لم 
يك من دابهم وعادتهم الإمساكُ عن أحدٍ في الأحكام الشرعيّة» ولو 
سَكَيُوا لأحد يوماً ما لسكتوا لأفعال رسول الله كله وقد اعترضوا فيما 
هو أكبرٌ من ذلك. وهو يومُ عُمْرة القضاءء فقالوا: أليس قد قال: 
«لَتَدْخْلّنٌ المسُجِدَ الحرا»؟ وقد صَّددْناء حتى قال كَلِِ: «والله 
لمَدْخُلُنّ»20. وقال أبو بكر: أقال لكم: العام؟. فالظاهرٌ مع هذه 
الحال أنَّ سكوتهم موافقة. 

وأما ما ذهب إليه المعترض من الحشّْمّة والمُحاباقء فقد انهالٌ إلينا 
في الحاررمن التروفتات ليعقويم عن ابعضير ما يَمِنَعُ هذا التأويل 
ويبعل ه عنهمء فمن ذلك: ما رُويَ أن عمرٌ رضي الله عنه لما نهى عن 
المُغالاة في صَدَّقات النساء» اعِتَرّضَتٌ عليه امرأق فقالت: لم تمنعنا 
ما أعطانا الله واللَّهُ سبحانه يقول: «واتَيْتُم إِخدامُنٌ قنطاراً فلا تَأَذُوا 
منه شيعا 7# [النساء: ١؟7].‏ 

وما نفى لَضْرَ بن حَجَاج حيث سمع امرأة شيب تَشبّبُ بذكره في شغْرها 
لجان وا ريه قالخ له ل 2 نَقَيْتَ ولدي؟ فقال: لأنه 0 
نساءً المسلمين» فقالت: فهل تُيّنّه إلئ بلاد الشُرّكه؟! فهذا 
)١(‏ هذا الكلام لم يكن في عمرة القضاء. بل هو في يوم الحديبية عندما صدتهم 

قريش عن البيت» وهو جزء من حديث مطول: أخرجه عبدالرزاق »)91/57١(‏ 

وأحمد 58/5" - 2١‏ والبخاري (١0/9؟)‏ و(79/97)., وابن حبان (1/81/7) 

عن المسور بن مخرمة. 
(؟) رواه عبدالرزاق في «المصنف»: 2)٠١57١(‏ والبيهقي في السنن 310/ 23773 

وأورةة: ابن" كلين انق اتسييرة 17/7 
(0) أخرج ابن سعد في «الطبقات» */785 عن عمرو بن عاصم الكلابي» قال: - 


وم 


0 0 5 0 
0 3 على إمام وقته مع شدته وباسه . 


الاغتسال 57 الإكُسال :” تراني ا ولا أوجبٌ 5 ا من 
ماء9)! 


جعل الله في الفريضة نصفا 00 030 ذهت الال بنصفيّه فأين 
موضع التلّث5؟! 


أخبرنا داود , بن أبي الفرات» قال : أخبرنا عبد الله بن بريدة الأسلمي» قال: بينا 
عمربن الخطاب يعس ذات ليلة. إذا امرأة تقول: 
هل من سَبيل إلى خَمْرٍ فأشْرَبَها ١‏ أم هل سبيلٌ إلى نَضْر بن حجّاج. 
فلما أصبح. سأل عنه. فإذا هو من بني سَلَيْمِ. فأرسل إليهء فأتاى فإذا 
ا 0 وأصبحهم وجهاً. فأمره عمر أن يطم شعره 
ففعل, » فخرجت جبهته. فازداد حسناًء فأمره عمر أن يَعْتَم» ففعل. فازداد 
حا فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لا تُجامعني بأرض أنا بهاء فأمر له 
بما يصلحه. وسيره إلى البصرة. 
وفي سند هذه القصة انقطاع ؛ عبدالله بن بريدة لم يسمع من عمر بن 
الخطاب. وعمروبن عاصم الكلابي قال الحافظ في «التقريب»: صدوق في 
حفظه شيء . 
(1) في الأصل: «عن». 
(؟) رواه عبدالرزاق في «المصنف» (*45) عن علي بلفظ: يوجب الخد ولا 
يوحت قذحا من م12 
ورواه البيهقي في «السنن» ١57/١‏ عن علي أيضاً بلفظ: ما أوجب الحد ٠‏ 
أوجب الغسل . 


(؟) هو من قول ابن عباس. وقد تقدم تخريجه في الصفحة (7"0). 
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وقولُ الآخر: رَحِمَّ الله زيداًء جعلّ ابن الابن ابنأء ولم يَجَعل أبا 


الأب أب : 


ورد يا آم القزمنء الضن د دمن لي 


طنها سبياة0 . 


5 


(0) 


(00 


0) 


(5 


وقولهم لأبي عويرة: يت رو غستل. البديق عند القيام من 


8 5 م .> ه. 
نّم © : فما يُضْنَع بالهُراس © ؟ 


هو من قول ابن عباس في زيد بن ثابت رضي الله عنهماء انظر المغني 
لابن قدامة 58/9. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 88/٠١١‏ - 84 في الحدود. والقائل هو 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله كلخ يقول: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومهء فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنّ أحدكم لا 
يدري أين باتت يده). 

أخرجه: مالك .”7١/١‏ وأحمد 54١/7‏ و4505». والبخاري »)١57(‏ 
ومسلم (108). وأبو داود .)٠١5(‏ والترمذي (55). والنسائي 5/١‏ و“ 
و89). وابن ماجه (”987"). وابن حباك )٠١5١(‏ و(؟ )٠١١‏ و1529 )٠١‏ 
و(54١٠)‏ و(50١٠).‏ 
ذكر هذا الاعتراض أحمد في المسند ”87/7": (... فقال قيس 
الأشجعي : يا أبا هريرة» فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شرك 
يا قيس). 

والموواني فق القند الب المتتوي' له ثيل الزودالةا طلم تت بداء 
كثيراً» يتطهر الناس منه. «النهاية» 559/65؟» و«اللسان»: (هرس). 


وذن 
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وكلام عائشة رضي الله عنها في روايات أبي هريرة بتحقيق 
الأحاديث © , 


وقول عائشة في روايات ابن عباس " 


هذا ظاهرٌ 1 3 عرف ادرف فأين دعوى الإمساك؟ وفي 
هذا كفاية إل أن يُوْضْحّ في مسائل الخلاف إن شاءً الله 


فصل 

فأمًا قولُ الواحد من الصحابة» فقد عَدّه قوم من الأدلة والحجج 
الشرعية» فعلى قولهم : يكون حجة رابعةً للأدلة الثلائة ‏ أعني الكتابٌ 
والسنة والإجماعَ - وتعلقوا في ذلك بقول النبي ككله: «عليكم بسني 
وسنةالخلفاء الراشنديق من تعدي 48 .فلا .يجو ان يكؤة :ذلك راجما 
إلى روايتهم عنه؛ لأن ذلك قد دخل في قوله: «سُنتي». ولأنهم عرفوا 
التتزيل والتأويل». وشهدوا من أفعال النبي كَكلْهِ ما 3 يَشْهدّه التابعون» 
فكان قولهم حجةً لهذه المزية» وقد أشار النبيّ يل إلى ذلك حيث 


)١(‏ أخرج البخاري (7578). ومسلم (5597). وأبو داود (770)» والترمذي 
(545"). وأحمد .١١8/5‏ 178. لاداء !765 عن عروة بن الزيمر أنَّ 
عائشة قالت: ألا يُعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلسّ فلن ارب دري يحدث 
عن النبيّ كله يسمغني ذلك 5000 فقام قبل أن أقضي سبحتي ) 
ولو أدركته لرددثُ عليه, إِنَّ رسول الله كل لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 
أي : أنها أنكرت عليه كثرة تحديثه وسرده للأحاديث وعدم تمهله وإعادته 
ليفهم عنه. وانظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»: ١7١‏ . 

(؟) انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة): لالم .٠١١‏ 

(9) تقدم تخريجه في الصفحة: (180) من الجزء الأول. 
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قال: «أصحابي و بأيهم 0 3 فعلى هذا القول. 


وذهب قوم إلى أله كأقوال المجتهدين لين بجت أن 5 
الذي لا يصدُّر عن رواية هو المختلفٌ فيه» ورأيهم لا وَجه لترجيحه 
على رأينا وقياسناء ولو ترجّح رأيهُم لقُربهم» لترجحٌ الرأي بقرب 
الخلفاء والأئمة ولترججح على الأئمة أقربهم إلى رسول الله كلو ولو 
كان كذلك لكان قولٌ أبي بكر حجةٌ على من دونه. وقول عو حيدة 
على من دونه . . . وعلى هذا. ولا وجه لذلك؛ لآن النبي 6ه لم يجعل 
الأفقه الأقرب» بل قال للأقرب: «رحم الله امراً سمع مُقالتي فوعاهاء 
كأداقنا كنا استمههاة عك عامل ققد إلى قرح اش افقلا عله ...وقد 
روف العتحائ: الفانعن.: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: (580) من الجزء الأول. 

(5) وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية» وهو رأي الشافعي في 
القديم . 

انظر هذا الرأي وأدلته في : «العدة» 21١8/15‏ و«دالتمهيد» 271/7 
و«المسودة): 70" و«شرح الكوكب المنير» 5 /4717» و«شرح تنقيح الفصول» 
5 . و«التبصرة): 246 و«البرهان») .2١758/7”‏ و«الفصول في الأصول» 
للجصّاص لت عل السرخسي» .٠١7/7”‏ 

(9) هو قول الشافعي في الجديد. والرواية الثانية للإمام أحمدء ورجحه الغزالي 
والآمدي وابن الحاجب وأبو الحسن الكرخي . انظر المصادر السابقة 0 
مذهب الإمام أحمد) 95" و2998 و(إرشاد الفحول»: 2757 والمستصفى 
١‏ 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة: (7) من الجزء الآول. 


0 


طلق النبينٌ كل اسم الآفقه على الأبعد عنه. وليس للقُرب 
امد إلا منزلة التقدم, فأما الآراء فإنها صفات مخلوقة في الف 
فلا مَرْيّة فيها بالتقدم. ولو كانت الآراء تَتتقاصر بالتأخر. لما بقي 
للأواخر من الرأي ما يصلح للمعاش ولا المعاد. بل كانت الآراء 
وذهب قوم إلى أن قولٌ الواحد من الصحابة حجةٌ مع القياس 
الضعيف. وليس بصحيح؛ لأنه ما لم يكن حجةً من نفسه لا يَصِيرٌ 
حجة بضم القياس إليه» لقول التابعي» ولأنه لو كان قول الصحابي 
لقوته» حجة مع قياس ضعيف لكان قولُ التابعي حجةً مع قياس قوي 
وجَليّ » ولأنهم إن أشاروا بالقياس الضعيف إلى الحخفي وذهبوا إلى أنه 
حجة في نفسه, فبانضمامه إلى غيره ما تجدّد له في نفسه حجةء 
فكيف تجدّد في غيره بأن صار حجة به؟ 
وإن ذهبوا إلى أن القياس الضعيف ليس بحجة». فكيف جعلوا 
قول الصحابي بانضمام ما ليس بحجة [له](2 حجة؟ ولمم خصّوا ذلك 
الضعيف دون أن يجعلوا انضمام صحابي آخر إليه شرطاً في كونه 
حجة. والأشخاص | إلى الأشخاص حجة في الشرع كالبيئة . 
على أنَّ هذا قولٌ فاسدٌ من وجهٍ آخرّء وهو: أنه لا يكونٌُ الإجماحٌ 
مع كونه من أعظم الأدلة إلا إذا صدر عن دلالة» ولو قياساً أسندوا 
الحكم زليه ل نحم أن نقولٌ في الإجماع: إنه لا يكون حجة إلا 
بانضمام قياس إليه. كذلك لا نحتاج -مع علمنا بأنه لا يذهب 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


الصحابي إلى مذهب لا يكون مستنداً إلى رواية إلا بقياس ورأي - 
أن تُعتبر مع قوله ليكون© حجةً قياساً ضعيفاً. بل نكتفي بعلمه أنه ما 
قال ذلك إلا عن قياس » كما اكتفينا فى الإجماع بذلك. وقد ذهب 
لشاف حترتحتنة :اله عليه + فى الجن توليه إل اله لمن يكنية وله 
يُحتبح به ولكن يُرجحْ به الدليل. 
فصل 
واختلف القائلون بأنه حجّة: هل يُخصصٌ به العموم؟ على 
مذهبين : 
فقال قوم: يُخصٌ به العموم؛ لأنه دليلٌ ثبت به الحكمٌ الشرعي» 
فجارٌ أن يُخصٌ به العموم ويُصرف به الظاهرء كالقياس. 
والثاني : لا يُخص به العموم؛ لأن العمومٌ ظاهرٌ كلام صاحب 
الشريعة. فلا يرك لقول من ليس بمشرّع 9©. 
فقال من نصر المذهبٌ الأول: إذا جاز أن يثبت به حكم شرعي 
وإن لم يكن قولا للشارع؛ جاز أن يُخْصٌّ به العمومٌ ويُصرف به 
فصل 


ويترتب على ذلك التنبيه» وهو فحوى الخطاب. وقد عدَّه قوم من 


)١(‏ في الأصل: (ليكن4: 
)١(‏ سيأتي تفصيل هذه المسألة وبيانها في 7917/7. 


١ 


]7١[ 


0 ا 
أدلة النطق. وعذه اخرون من المعقول(»). 


وصورته : نْصٌ على الأعلى بحكم ينب به على الأدنى» أو على 
الأدنى ليئبّه به على الأعلى». كقوله سبحانه: #ومن أهل الكتاب من 
إِنْ تأمنةُ بقنْطار يُوْدّه إليكَ ومنهم مَنْ إن تَأمَنْهُ بدينارٍ لا يده إِلَيكَ» 
[آل عمران: 0170 فنبّه بأداء القنطار على أداءٍ الدينار» ونبه بنفي أداء 
الدينار على نفى أداء القنطار» ونّهى عن التأفيف في حقٌّ الأبوين» ونبّه 
بذلك على ما هو أكثر منه من الأذاياء ووحة قلة الأذية بالتأفيف : أنه 

0 و" “بيد 

القلوب . 

وقد سمأه قوم : قبابنا جلياً: وكنهي النبي عه عن التذ لتضحية 
بالعوراء9»» فكان ذلك منه تنبيهاً على العَمياء. إذ فقدُ العين الواحدة 
أقل في التَعيّب والمضرة؛ لأنها قد ترعى من أحد الجانبين» والعمى 
يعدمها الرعي ورؤية العشب والمرعى » ويعدم منها عضوان مستطابان . 
عن الشتم» وليس في لفظ الناهي عن العوراء لفظ نهي عن العمياء 
لم يبقّ إلا أنه مُعقول من لفظه أنه لما كره العَور ‏ وهو أقل تعبيبا ‏ كره 
العمى لكونه أكثرّء ولما صانّ قلب الوالدين بنهيه عن التأليم بالتأفيف 
لصيانة قلبيهما عن التأليم بالشتم الذي هو أوفئ تأليما وأذية من طريق 
الأولى . 
)١(‏ لهذه المسألة تفصيل وبيان في ”708/7 وما بعدها. 
إفة تقدّم تخريجه ص (/7”7”) من الجزء الأول. 
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ووه من قال" إنه نلق أن الغرت :وفعت هذا نتالفة : فإذا 
قال: هذا الفرسٌ لا يلح غبار فرسي . كان أفصحٌ عندهم من قوله: 
سبقه فرسي . وإذا قال: فلان يأسف على * شم قتار'» مُطبخه كاه ابل 
من قوله : ا ا 5" وإذا كان تَْكُتُ 
النطق المنبىء #عن معي إلى قطن موصو : هو أوفى في التفهيم» كان 
ذلك تُطقاًء ولا يكون قياساً؛ لأن القياس ما احتاج إلى نوع استنباط 
وتشبيه . 

بتكل 

ويتلو ذلك: دليل الخطاب09) . 

0 بين أهل العلم الأصوليين والفقهاء في أصله: هل 
هو دليل أم لا 

ثم في تفاصيله إذا عُلّقَ الحكمٌ على وصفب أو شرط أو غايةء أو 
اسم. هل يدل على نفي الحكم عما انتفى عنه ذلك الوصفٌ وتلك 
الغاية وذلك الشرط أو الاسم؟ أو لا يدلُ على النفي بل يكونٌُ الحكمٌ 
فيما علق عليه» ويكون ما لم يعلقُ عليه على حكم الأصل إلى أن 
تقوم تقوم دلالة أو يكون دليلا في تعليق الحكم بالغاية خاضة و الغرم 
0 دون الوصف أو بالثلائة دونَ الاسم أو بالجميع » ذلك كله 
مُستوفى في مسائل, الخلاف إن شاء الله 0 


(١)القتار:‏ ريح القدر والشواء. «القاموس المحيط»: (قتر). 
(؟) ويسمى كذلك مفهوم المخالفة» وانظر «العدة» 2448/7 و«شرح مختصر 
الروضة)» ؟6/1١/‏ . 


و 


أدلة المعقول». والمحققون أكثرهم على إسقاطه من الأصوليين "22 


ووافقهم ابن ريج 9) والقاضي أبو بكرت , 
حمل فأنفقوا عليهنْ حتى يَضعْنَ حملهن4 [الطلاق: 1]» وقول النبي 
يل: «في سائمة الغنم ركاة»». فدل ذلك عند من جعله دليلاً على 
نفي إيجاب النفقة لغير الحوامل. ونفي إيجاب الزكاة في غير السوائم . 
فصل 
في التعليق على الغاية 
مثل قوله يل : «المُتّبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يَتَفرّقا» © 


.775/١ و«المستصفى» 195/7. و«الإبهاج»‎ 27١8 انظر «التبصرة»:‎ )١( 

(0) هو أبو العباس أحمدٌ بن عمرٌ بن سُريج البغدادي» من أعلام فقهاءِ 
المذهب الشافعيّ. له مصنفات كثيرة تبلغ نحو )5٠٠(‏ مصنف. منها 
«الودائع» وتصنيف على «مختصر المزني»». توفي ببغداد سنة (5١77)ه.‏ 
انظر: «تاريخ بغداد» 5/لا741١  .79٠‏ ورسير أعلام النبلاء» .7١١/١5‏ 

(م) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي» المعروف بالقفال 
الكبيرء كان فقيهاً وأصولياً ولغوياً. وإمام وقته فيما وراء النهرء وعنه انتشرٌ فقة 
الشافعيّ بما وراء النهر. 


توفي بشاش سنة (5”505؟) ه. انظر «طبقات السبكي» ال رضي 
واسير أعلام النبلاء» /١5‏ 787. 
(4؛) تقدّم تخريجه في الصفحة (1") من الجزء الأول. 
(ه) أخرجه أحمد /١‏ 55. والبخاري :)5١١١(‏ ومسلم 2»)١57١(‏ وأبو داود 
(555")». والنسائي /٠/‏ 748., وابن حبان (5917)., والبغوي (ا5 .)1١١‏ من 
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ودلا زكاة في مالي حتى يَحولٌ عليه الحول)22), و«دعلى اليد ما أحَزَتَ 

عتن توديه40: فيدل ذلك عن أن ها يعد القاية يكلف ما قبلهاة 
فصل 

فأما تعليقُ الحكم على الأسماءء مثل قوله كلِ: «جعلت لي 

الأرض نمدا وجعل تراييا طهور © يدل على أن ير التراب 


عندهم ليبس بطهور ٠‏ وابشدئ قوم الى أن جعلوا تعليقٌ الأحكام 
على أسماء الألقاب دل على أن ما عداها بخلافه. وترك المكالمة ة لهم ])١*"1[‏ 


- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» بلفظ: «المتبايعان كل واحدٍ 
منهما على صاحبه بالخيار. ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابنٌ ماجه (1747) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها 
وأخرجه عن علىّ - رضي الله عنه : أحمد /١‏ 2158 وأبو داود (“/ا5١)ء‏ 
والبيهقي 4:/ هف والدارنطي ؟/ ١ق‏ وابن أبي شيبة 7/ 168 و2169 

بلفظ: «ليس في مالر زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». 
وفي الباب عن أنس وابن عمر, انظر «نصب الراية» ؟1/ 8379 700 . 

(0) أخرجه أحمد 5/ 8 2.١١9‏ وأبو داود (7051). والترمذي »)١784(‏ وابن 
ماجه )51٠(‏ والدارمي 7'/ 7554. 

(م) جزء من حديث خصال النبيّ كله التي قُضْل بها على غيره. أخرجه البخاري 

(7”75) في التيمم. و(578) في الصلاةء و(7؟1١”)‏ في الجهاد., ومسلم 

21517-1777/١ وأحمد / 04”ء والنسائي ١/9١7-١١5ء والدارمي‎ ,.)07١( 
. وابن حبان (5794) من حديث جابر بن عبد الله‎ 
وف الاق أي ذر عند أحمد 2158/6 وأبي داود (589),والحاكم‎ 
. 

(4) هذا رأيٌ أكثر الحنابلة» كما قرره المجد في «المسوّدة» ص (2)07"07 وانظر 
«العدة» /٠‏ م/اغئ, لاشازي الكوكب المنير» “/ 65-094 .0٠١‏ 


هه 


أصوبٌ. لكن لا بُدّ من إيضاح فضيحتهم في ذلك. فإنَّ المقالات 
البعيدة إذا لم يُتكلّم عليها بإيضاح فسادها اشْتاقّت قلوب المتفقّهة 


إليهاء لتوهم أن القائلين بها على شيءء ويأتي شرح ذلك كله في 
مسائل الخلاف إن شاء الله . 
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فصل 

وهو القياني» وقد 0-0 تحديذده في جدل الأصول<', ونذكر 
هاهنا حدودٌ المحققين: فق 

فقال قوم: ردُ فرع 00 أصل بمعنى يجمعهما. وهذا حَدٌ حملي 
يشمل قياس العلّة. والدلالة» والشبه. والصحيح. والفاسد. 

وقياس العلة من ذلك هو: حمل فرع على أصل بعلةٍ جامعةٍ 
بينهماء وإجراءً حكم الأصل على الفرع . 

وقيل: إن قياس العلة الصحيح: إثباتٌ حكم الأصل للفرع 
لاجتماعهما في علّة الحكم. 

والعبارات في كناف كلير 0م :وهاذا اسك عا ارايت فق كت 
المسففية + ومتمعتة من ألفاظ "الأتمة: الميرزين: 

ومثال قياس الغلة:- فناسن. الشيل علق الخمر بعلة أن فيه الشّدَةَ 
المطربة وقياس الفأرة على الهدّه بعلة الصيافة؛ وقياس الأرز على 
(9) انظر الصفحة (477) من الجزء الأول. 


7 انظر «العدة» /١‏ /ا» و«شرح مختصر الروضة» #/ 37717 . 
(0) في طهارة سُؤرها. 


/وع5 


الجنطة0© بعلّة الطعم. وأنه مَطعومُ جنس. 
فصل 

وقياس الدلالة» وهو على ثلاثة أضرب"©: 

أحدها: الاستدلال بخصيصة من خصائص الشيء عليهء وذلك 
مثل : قولنا بنفي وجوب سجود التلاوة, لما وجدنا فيه من خصيصة 
النافلة, وهو جواز فعله مع عدم الضرورة على الراحلة. فجواز الفعل 
مع عدم العذر على الراحلة من خصائص النوافل؛ فيستدل به على 
كونه نافلة0©, 

والضرب الثاني : أن يُستدلٌ بالنظير على النظيرء كاستدلالنا في 
وجوب الزكاة على مال الصبي وفي ماله بوجوب العشرء وهو نوعٌ زكاة 
في زَرعهء فنقول: من وجب العشر في زّرعه» وجب ربع العشر في 
ماله. وإن مُنعوا قولنا :«في» © قُلنا : «مَنْ وجب العشر لأجل رَرعه». 


وإنما يُحقق هذا القياس تحقيق النظارة إذا طولبتَ بالجمع أو 


)١(‏ في جريان الربا فيه. 
() زاد أبو الخطاب ضرباًء وهو: قياسٌ الاسم الخاص على الاسم الخاصء 
مثل : قياس إزالة النجاسة على رفع الحدث بجامع كونهما طهارة شرعية» فلا 
تجوز إزالة النجاسة بالخل كما لا يجوز رفع الحدث به. 2 
انظر «التمهيد» /١‏ 9, ووداللمع»: 55. 
(م) انظر «المغني» ”7'/ 514" 550”. 
(1) أي في قوله: «من وجب العشر في زرعه». 
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ابتدأتَ به لتكفى مؤنة المنع أو المطالبة. وتحقيق النظارة بينهما: أن 
كل واحدٍ حنٌّ لأجل المال وجب مواساةً على وجه القربة بدليل اعتبار 
النية» وسمّاه الشرعٌ: زكاة. حيث قال النبي ككله: دَيُخْرَصٌ الكرمُ 
موحل زكاثه زيب يُخْرص الرطب فتؤخذ زكاته تُمرأ»0©». ونصرف كل 
واحد منهما مصرف الآخر. ويجب طهرة للمال. وإنما خرج عن نظارته 
بالحول؛ لأنّ الحول فى سائر الأموال جُعل لتكامل النّماءء وهذا تكامل 
نماؤه باستحصاده. ْ 

ومثال آخر لهذا القسم : قولنا في ظهار الذَّمّي : مَن مح طلاه 
صِح ظهاررٍ كالمسلم ؛ ؛ لأنَّ الظهار نظيرٌ ادن حيث كان قولاً يختص 
الأزواح دالٌ على الإعراض عن الزوجة. وكل واحد منهما يؤثر في 
تحريم الأبضاع. وسشيقته القول9). 

فصل 

والقنالة امن اشتروت :فيا التدلاتة؟ قاين" الشبةه مدل :قباد 
الطهارة في إيجاب الترتيب والموالاة» على الصلاة من حيث اشتبها في 
البطلان بالحدث . 


وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلاء وسنذكر ذلك في الخلاف إن 


»)5145( والترمذي‎ .)١5١ 5( أخرجه من حديث عتاب بن أسَيد : أبو داود‎ )١( 
.١77 /5 وابن حبان (2)737174 والبيهقي‎ ٠١9 والنسائي ه/‎ 
وأخرجه فرايتلة فين حريك متعينا. يق المسيث: مالك في «الموطأ»‎ 
ا‎ 
5ه.‎ /1١١ (؟) انظر تفصيل المسألة في «المغني»‎ 
: 


فصل 
وقد قسّم بعض أثمة الفقهاء البغداديين القياس على ثلاثة 
أضرب. فقال: قياس جَليء. وقياس واضح. وقياس خفي20. 


قال: فالجلي : مالا يُحتمل إلا معنى واحداًء فهو بين المعقولات 
كالنصٌ بين الملفوظات, إلا أنْ بعض الأقيسة الجلية أجلى من بعض. 


وجعلٌ الشافعي رضي الله عنه التنبية: امن قبيل القياس الجليّ» 
كقوله تعالى: «ولا تقل لَهُما أف»4 [الأسراء : 0]؛ لأنّ تحريم 
الضرب ليس بلفظه. إذ ليس هو فى لفظه لكنه فى معناه. وكذلك 
قوله: #ومن أهل الكتاب من إِنْ تَأْمَنْهُ بقنطار يُوَته إلَيِك» 
[آل:عمرات: 1/8]غ ومن ذلك: «١تَهَى‏ رسو اللا له عن التضحية 
بالعوراء»”". ليس في لفظه النهي عن العمياء» لكن في معناه» فهذا عند 
الشافعي من القياس الجلي :2 


(1) هذا التقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه. وأكثر الأصوليين يَنصُون على أنه 
ينقسم إلى قسمين: قياس جلي أو واضح. وقياس خفي . فيدرجون الواضح 
الذي جعله ابن عقيل ضرباً مستقلاً بالجلي. انظر «العدة» ١578/4‏ 
و«المسوّدة» ص (71754).و«شرح مختصر الروضة» ”/ 777. وو«شرح الكوكب 
المنير» 5/ /ا١؟.‏ 

() أي فحوى الخطاب. 

6 تقدّم تخريجه في الصفحة: (77). 

(:) انظر قول الشافعية في ذلك وأدلتهم التي يستندون إليها. في «المحصول» 
15١ /5‏ 17ء و«البحر المحيط» للزركشي ه/ 5”. 


ل آه) 


وامتنع جماعةً من الأصوليين والفقهاء من إدخال هذا في جملة 
القياس, فقالوا: ما أكثر ما اغترٌ بهذا قوم وقالوا: إِنّه قياس. حيث 
ل ل ا وإنما هو في 
معناه. وليس كما ظنواء إن الوضع ورمع لطقاج وصار كقول 
لمتهد لمتهدّد: افعل ما شئت شئتٌ وأكثر ممًا نهيتك عنه. قال الله سبحانه: 
0 شء شئتم # [فصلت: *] وقال لإبليس: «واستفزز من 
الت انه بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورَجلِك وشاركهم في 
الأموال. والأولاد وعذّهم » [الإسراء : ]١5‏ هذا كل بلفظ الاستدعاع. 
فهو أكثر من قولكم في التنبيه : ليس فيه ذكر الضرب, لكن وصعت 
اليد التي هي بصورة صيغة الأمرى نهذيد! لد ما وضعت عبن 
الأمرى إن التهديد رعرع يجميع ما دكزه سبحانه » كذلك ذكر التأفيف 
والدينار صيغة موضوعة للنهي عن الأكثرء فإذا جار أن تضع: «افعل 
ما شئتٌ» نجرأً عن فعلء كان و عن اليد نهياً عن 
وأدخل هذا العم في القياس, الجلي قولّه كله: «لا يقضي 
القاضي حينٌ يُقضي وهو غُضبان)227 وهو دون الأول والأول أجلى . 
وإنما أدخل هذا في باب الجليّء لأنْ السابق إلى الهم أن الغفيت 
تشفل القلت» ويزعج الطبعء ويُحيل المزاج » وبعمي عن الرأي» إذ 
مبنى الرأيٌ على الاعتدال . فيتعدٌى ذلك إلى كل مُزعجر للطبع مزيل 
للاعتدال. من الطرب, والحُحزنء والحَقن22©. والخوفء. والجوع 


)1( تقدم تخريجه ص (2675) من الجزء الأول. 


00( الحقن : : هو احتباس البول» والحاقن : هو الذي حبس نواع. «اللسان»: 


(حقن): 
١ه‏ 


]١[ 


المفرط. والعطش . 

ومن الجلي أيضاً عنده(© ‏ وإن كان دون الأول - قول النبي 86 
في الفأرة تموت في السمن: «إنْ كان جامداً فألقوها وما حَولهاء وإن 
كان مائعاً فأريقوه»©. فيسبق إلى الفهم أن كل جامدٍ من دبس وشحم 
كذلك يؤخذ ما حولها من جامده ويُّراق مائعٌه؛ لأنْ الجامد مُتماسك لا 
تعلق تجاسة ما لاقته | إلى ما وراء الملاقى منه» والمائع بخلافه . 


ومن الجلي عنده أيضاً: ما نص عليه مثل قوله تعالى : اما أفاءً 
الله على رسوله من أَهْل القّرى فللّه وللرسول. ولذي القُرب»4. إلى 
قوله : لكي لايكون ول نه بين الأغنياء منكم# [الحشر: ١]ء‏ وقوله كه : 
كلت ُهِيتكُم عن ادُخار لُحوم الأضاحي لأجلٍ الدّافَةو6 , 


)١(‏ أي عند الإمام الشافعي رحمه الله. 

(9) أخرجه من حديث ميمونة - رضي الله عنها-: أحمد 5/ ه23 والبخاري 
(0)570 و (7915) في الوضوء. و (0018) و(007) في الذبائح والصيد. 
وأبو داود (8541”) في الأطعمة, والترمذي )١10748(‏ في الأطعمة. والنسائي 
20006 والدارمي ”*/ .٠١9‏ وابن حبان .)١797(‏ والبيهقي 9/ 07" 
وابن أي شيبة م+/ .78١‏ 

وفي الباب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عند أبي داود (781457). وعبد 
الرزاق في «المصنف» (77)» والبيهقي 9/ 07. وأحمد ”7/ 7*7 
١ 566‏ 265. 

(م) أخرجه مسلم (19411) في الأضاحي. وأبو داود .)١81١7(‏ ومالك في 
«الموطأ» 584/7 - 586. والنسائي /1/ه””». والبيهقي 9/ 7947. وابن 
حبان (0477): وأحمد 8/ ١ه‏ والداقة: من الدّف وهو السير السريع. - 


إن 


القسم الثاني : وهو الواضح, مثل قوله سبحانه: طإفإذا أَحْصِنٌ فإن 
َتَيْنّ بفاحسّة فَعلِيِهنَ نضْفُ ماعَلى المُحْصَّناتِ مِنَّالعَذاب 4[النساء : 0 17ء 
فالذي ظهر من ذلك ووضح أن نقصان الحدٌ في حقها لأجلٍ 
ارق قذي قينن 1[ أجلن الابوثة إذ لو كان لأجل الأنوثة لأثرت 
بحدّها(© في التنقيص» ومعلوم أن الأنوئة م 0 في تكميل الجلد و 
في إحصان الرجم » ع يبق إلا مَحْضٍ الرّقء وذلك موجودٌ في 5 
العبدء فيُعدّى إليه تنقيصٌ الحدٌّ. 


وكلّ ما ثبتَ فيه عله الأصل بضرب من الدليل» فهو واضح عند 
هذا المَقَسّمء ولا بأس بما ذكره9©. 

قال: وأمًا الخفي, فهو: قياس الشبّه وهو: أن يُتردد فرعٌ بين 
أصلين له شَبٌ بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس شَبها 
وآكد تأثيراً» فإنه يرد إليه. وهذا إِنّما يكون إذا لم يكن أحدٌ الأصلين 
علةٌ مدلولآً على صحتها يتعدى إلى الفرع . ْ 

ومِالُ ذلك: صحةٌ ملك العبدء فإِنَ العبدَ يتردّدُ بين أصلين في 
الشّبهء فيشبهُ الأحراز من وجه؛ لأنه مُكلفٌ يجب عليه القصاص إذا 
قعل عمداًء ويملكُ الأبضاءً. ويوقعٌ الطلاقٌ بنفسه. وتجب عليه 
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والدافة ‏ كما قال ابن الأثير: قوم من الأعراب يريدون'المصر. يريدٌ: أنهم 
قدموا المدينة عند الأضحى, فنهاهم النبيّ ككلِ عن ادخار لحوم الأضاحي 
ليفرقوهاء فينتفع فينتفع أولئك القادمون بها. 

)١(‏ في الأصل: «بحدتها» ولم نْرَ لها وجها. 

(0) انظر «العدة» 5/ 1870. و«المسودة» ص  47(‏ 8/0”). وقد أطلق 
القاضي أن بطاح . على «القياين لمق ع لقم د اقئاس عليه الشيله: 


ون 


الحدودٌ والكفارات» ويتعلقٌ بإقراره حكمٌ الإلزام للحقوق في ذمتهى 
وإيجاب القَوّد المفضي إلى قتله وإسقاط حقٌ سَيده من رقه وماليّته» 
ويصح أمائه وإيمانه و وهذا حكم الآدمية في الأصل ‏ 5 ا 
البهائم من حيث إنه مملوك يُباع ويُبتاع ويوهب. وتجب قيمئّه عند 
الإنلاف. ويضمن بالغصوب والأيدي المتعدية. فإلى أيّ الأصلين كان 
أميل وَبانههًا كان أشبه وجَبّ ب إلحاقه به» وهذا من أحسن الأقيسة . فلا 
عبرة بقول من أسقطه. وسنذكر ذلك في مسائل الخلاف إن شاء الله . 
و إلى الدلالة هاهناء وذلك أن الدرج قد ورد باعتبار امات 
فقال النبي كك للذني سألّه عن القبلة ة في الوم : «أرأيتَ لو 
تمضمُضتٌ»0. وقال للخثعمية حين سألته عن إدراك فريضة الحجٌ 
لأبيها وهو شبح لا يُستمسك على الراحلة لتحجٌ عنه: «أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته . أكانٌ ذلك ينفعه؟ فَدَينٌ الله 6 وقد 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمة 


الله عليه : الفُهم الفُهم فيما تَلْجْلجِ في صَدرك مما ليس في كتاب الله 


6 السائل 377 الله عنه . والحديث أخرجه أبو داود (77805) في 
الصوم. وابن أبي شيبة / 2.515١‏ والدارمي 7/ 2.17 والبيهقي 5/ 2.7١8‏ 
وأحمد »١ /١‏ وابن حبان (7045), وصححه الحاكم في «المستدرك» /١‏ 
.١‏ ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» /١‏ 94ه”. وأحمد .”15/١‏ و وهل 
والبخاري )١15١5(‏ و(1855)» ومسلم (1775) وأبو داود »)١1804(‏ والنسائي 
١١7 /5‏ -19١1ء‏ والبيهقي 5/ 78”. والترمذي (478). وابن ماجه 
(5909)» والبغوي »)١18655(‏ وابن حبان (989") و(0٠5”99).‏ من حديث 
عبد الله بن عباس. 


:ه 


ولا سُنْة رسول الله ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس بأشبهها 
بالحق29,. 
فصل 

واعلم أنه إذا ثبتَ في الأصل علة للحكم «كانَ الفرعٌ يشبهُ 
الأصلّ في غير العَلَّهَ فهل يجورٌ إلحاقٌ الفرع به بذلك الشبه وإن 
لم يشبهه فى العلة؟ ْ 

اختلف في ذلك العلماء.» ولأصحاب الشافعيٌ وجهان حسب 
الاختلاف : 


فمنهم من قال: يجوز ذلك9؛ لأنَّ شّبهه به فيما أشبهه يغلب 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 8 والبيهقى /٠١‏ ١5١١ء‏ والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» 2.76٠ /١‏ وأورده الإمام 1 القيم في «إعلام المرقيي» 
/١‏ 287-86 وابن حَزْم في «الإحكام»8/ ٠٠١7‏ ءوقال: «إِنَّ نسبته إلى عمرء 
لا تصح». وتعقبه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» 5/ 2145 وصححح 
نسبته إلى عمر رضي الله عنه -. 


)١(‏ وهو ما عليه الأكثرون من الشافعية» ويرشد إليه قول الإمام الشافعي في كتاب 
«الأم» :«والقياس قياسان: أحدهما: يكون في مثل معنى الأصل. فذلك الذي 
لا يحل لأحد خلافه؛ ثم قياس: أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل» والشيء 
من الأصل غيرهء فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره. وموضع 
الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم أن ينظر: فأيهما كان أولى بشبهه صير 
إليه : فإن أشبه أحدهما في خصلتين» والآخر في خصلة» ألحقه بالذي هو - 
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على الظن أنه بذلك الشبه مثله في جَلبِ حكم الأصل إليه وموافقته 
في حكمه. 


ومنهم من قال: لا يجوز ذلك"؛ لأنه قد ثبت أنَّ الحكمّ في 
الأصل لأجل العلّة» لا لما أشبهه فيه الفرع فيفضي إشراكه في حكم 
الأصل بغير علته» ويفارق هذا إذا لم تكن للأصل علة؛ لأنه لا يُفضي 
1٠3‏ إلى إثبات الحكم في الفرع بما لم يثبت به حكم الأصلء, لكنًا لم 
نجد إلا الشبه؛ فعلقنا الحكم في الفرع بما غلب على ظننا أنه هو 
الى تعلق به حكمٌ الأصل . 
ويمكن أن يقال على هذا: إِنَّ الأحكام الشرعية قد تَثبت في 
الأصل المقيس عليه بعلتين» ولا يمنع تعدية الحكم إلئ الفرع 
باعذاهما شارك 5 الفرع للأصل في تلك الواحدة؛ ومعلومٌ أن الشبة 
طريقٌ لإثبات التعدية لحكم الأصل إلى الفرع. فلا يُمنع إلحاقٌ 
الفرع بالأصل لأجل اشتراكهما في الشبهء وإن انفرد الأصل بالعلة 
التي لم يشاركه فيها الفرعٌء فيصيرٌ الشبهُ كإحدى العلّتين» فلما لم 


- أشبه بالخصلتين». 
انظر دالأم» /0ا/ باب اجتهاد الحاكم». وارجع إلى قياس الشبه. ورأى 
الشافعية في حجيته في «المحصول» ه/ ,7١ 7١١‏ و«البحر المحيط» 
د/ع ”73 - 751. 
() مممن ذهب إلى ذلك من الشافعية: أبو إسحاق الشيرازي» وأبو بكر 
الباقلاني» وأبو بكر الصيرفي. انظر «المستصفى» ”/ 271٠١‏ و«المحصول» 
٠37/0‏ ,. و«البحر المحيط» 7757/0 . 
(؟) في الأصل: «ومشاركة». 


إن 


يقف إلحاقٌ الفرع بالأصل أن يشاركه في العلتين» بل جاز إلحاقه به 
لمشاركته في إحداهماء كذلك لا يمنم الإلحاق لمشاركته له في الشبه 
وإن لم يشاركه في العلة . 
' ولمن نصرٌ الأول - وهو المنع - أن يقول: إِنَّ إن العلتين مُتساويتان, 
وكل واحدة صالحة لجلب الحكم. فلذلك اكتفينا في الإلحاق للفرع 
بالأصل باشتراكهما”2 في إحدى العلتين» وليس كذلك الشبه؛ لأنه لا 
يساوي العلة. فإذا وجِدَّ الحكم في الأصلٍ مع وجود العلة فيه. ولم 
يوجد في الفرع لم نأمن أن يكون الشَبةُ الذي اشترك فيه الفرع والاصل 
خلوا عن جَلب الحكم 2007 الجالبٌ للحكم في الأصل العلَهُ 
لقوتها وضعف الشبه. بخلاف ما إذا انفرد الشبة عن علة في الأصل ؛ 
لأنه لم يبقَ لنا ظاهرٌ به يُجلب الحكم | إلى الأصل إلا الشبة» وقد 
شاركه فيه الفرع , فلذلك عَدَّينا حكمٌ الأصلٍ إلى الفرع 0 . 
فصل 
فيما يفتقر إليه القياس 
قال المحققون من العلماء: ولا بل للقياس من أصل . وفرع . 

. في الأصل : «لاشتراكهما»‎ )١( 
(؟) اكتفى المصنف دض الله - بأن يسوق رأي المجيزين والمانعين لقياس‎ 

الشبه» دون أن يرجح بينهماء والذي اختاره أكثر الحنابلة» ونصره القاضي أبو 

يعلى. أن قيامن "الشية حتجة يلخد يهنا وأن الحادثئة تلحق بأقربهما إليهاء 

وأككرهما شبها مها انظر «العدة» 5/ .175594-١15765‏ و«(المسوّدة» ص(717/5), 

و«(شرح الكوكب المنير» 5/ ١8/8‏ . 


ين 


فالأصل : هَا' تعدق حكمه إلى غيره . 
جعلتموه أصلاء مثل نَصٌّ النبي يل على تحريم التفاضل في الأعيان 
الستة0». وهذا وإن كان هو الأصل في إثبات الحكم». فهو مختص 
بالأصول لا يُتعدّى عنهاء وأمّا الذي يُتعدى ما في المنصوص عليه من 
العلّة» فكانت هي الأصولء إذ كان ثبوت الحكم في الفرع بمعناها 
دون النص. 

ومن الفقهاء من قال: الأصل : ها لنت كيه بفية) .. ودويك 
بذلك ما ثبت حكمه بلفظ يخصه. 


وقد اعترض هذا القائل على من قال: بن الأصلّ ما تعدّى حكمُّه 
إلى غيره: بأنَّ الذهب والفضة أصلان, ولم يثبت بهما حكم غيرهما 
عند أصحاب الشافعي. فأجابَ عن ذلك: بأنًا إنْ عللّناهما بالوزن فقد 
تعدى حكمهماء وإن قلنا: العلة الثُمنية على قول الشافعي ‏ رضي الله 


(1) ورد هذا في حديث أبي الأشعث قال: كان أناسٌ يتبايعونَ آنية فضة في 
مغنمٍ إلى العطاء. فقال عبادة: نهى رسول الله كَلْهْ عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة, والبرُ بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمره والملح بالملح . 
إلا مثلاً بمثل يدا بَيدِء فمن زاد أو استزادء فقد أربى. أخرجه مسلم 
»)١1587(‏ وأبو داود (7759). وابن ماجه (55515). والنسائي ا/ 35 - 
“لال والبيهقي 5/ لالا”. وابن حبان (0015). 

)١(‏ يُرجع إلى معنى الأصل في «العدة» /١‏ 21175 و «شرح مختصر الروضة» 
*/ 519 70”ء و «شرح الكوكب المنير» 5/ .١5-١54‏ 
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عنه ‏ فلا20 فَإِنَّ الذهبٌ والفضةً ليسا عند أصحاب الشافعّ ‏ رحمةٌ 
لله عليه وعليهم ‏ لا أصلين ولا فرعين» بل ثبت حكمهما بالنصٌ من 
غير أن( يُعدَّى إليهما حكمٌ غيرهماء ولا يُعَدَى حكمُّهما إلى غيرهماء 
فلا يسَميان بواحدٍ من الاسمين لا بفرع ولا بأصل . 

وقد قال بعضهم : إِنْ صارث الفلوس أثماناً عدي حكمُهما إليهاء 
فحرم التفاضل فيها. فعلى قول هذا القائل قد وُجدت خصيصةٌ الأصلٍ 

واعترمن الخد الى ذكرة: فن”قان؟ ماقت مكمه سف بان 
قيل : ليس لنا شيءٌ ثبت بنفسه من سائر الأحكام» وما فسره به من 
قوله : أردتٌ : ما ثبت بلفظ يخصه. فلا يُقتضيه لفظه؛ 0 
يخصه إنما هو غيره» وليس هو نفسه. 

فصل 

والفرع هو: ما تعدى إليه حكم غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إنه الحكم. كما بعل الأصل النص.ٍ 
فلحظ في ذلك أن الذي تفرع عن الأصل إنما هو الحكم. فجعله فرعاً 
له. 


وقد بيّنا أن الأصل هو: المنصوص على حكمه. والفرع هو: 
الذي ثبت بالعلة حكمه. 


)١(‏ في الأصل: «لا» أي لا يتعدى حكمهما. 
0) ليست في الأصل . 
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فصل 
98 07 
والعلة هى : التى ثبت الحكم لأجلهاء أو نقول: ما اوجبت 
الحكم. أو نقول: ما غَيّرت المعتل. وهو المحكوم فيه على قول أبي 
على الطبري20 كما تُغيّر علةٌ المرض المريض الذي تقوم به. 
فصل 
والمعلول هو: الحكم». ولذلك يقول القائل: بم تعلل هذا 
الحكم؟ ويقال: اعتل فلان بكذا. فيما ذهبّ إليه من الحكم . 
وقال أبو على الطبري ‏ من أصحاب الشافعيّ رحمة الله عليه : 
إنه المحكومُ فيهء كما يسمى من حلّته العلة وقامَ به المرض : مُعلولاً . 
والأول أصحٌ؛ لأن معلولٌ العلة هو ما أثارته. وما أثارت سوى 
الحكم دون ذات ما قامت به العلُ بخلاف الجسم . فإن العلةَ تقوم 
به وتؤثر فيه فلهذا كان الجسم معلولاً. 
فصل 
والمُعَلّل: حكمٌ الأصل؛ لأنّه المطلوبُ عله . 
والمُعَلّل هو: الناصب للعلّة وقد يُسمّى ذلك: المستدل بالعلة؛ 
)١(‏ هو الحسن بن القاسم أبو علي الطبري شيخ الشافعية» من مُصنفاته «المحرر 
في النظر» وهو أول كتاب في الخلاف المجردء و«الإفصاح في المذهب», 
درس ببغداد. وتوفي فيها سنة )7"5٠0(‏ ه. «تاريخ بغداد» 4/ 241 «اسير 
أعلام النبلاء» /1١‏ 517 
)7١(‏ انظر «الكافية في الجدل»: 51١‏ -575. 


5 


والمُعبل هو: المحتح بالعلة . 
فصل 
والحكمٌ الذي هو من جملة ما احتاج إليه القياس وشرط له هو: 
قضاء الشرع المستنبط . ]١١:[‏ 
٠ -. ١‏ 3 5 3 2 5 م اه 1 5 
وصورته: قول القائس: فكان. فوجب. فلزم. فلم يجزء فابيح. 
فاسْتئّحبء فاسْتّحقٌ. وما شاكل ذلك من العبارات بحسب المسألة 
فصل 
وَيَجور أن تكونَ العلة ضقة ذاتية أو شوعية» واشما مشنها اوعلما 
و 2ه الل 
. 
فالصفة الذاتية: كالطعم والقوت في الاعيان المنصوص عليها. 
والشرعية : كقولنا: عبادة أو كفارة . 
والاسم المشتق: كقوولنا في النباش”"“: سارق» وفي واطىء 
الأجنبية بغير شبهة: زان. 
)١(‏ تُنظر مسألة تعليل الحكم بالأسماء المشتقة وأسماء الألقاب في «العدة» 
»١٠75٠ /5‏ و«التمهيد» »5١/5‏ و«المسوّدة»: ”797 و«شرح الكوكب المنير» 


. 
)١(‏ نبش الموتى : استخراجهم بعد الدفن, والنباش: الفاعل لذلك. «اللسان»: 


م 


(نبش) . 
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والاسم العلم: كقولنا: ماء أو تراب. 

والحكمٌ: كقولنا: مَن صَحّ طلاقه صَحّ ظهاره. ومن وجب العشر 
في زّرعه أو لأجلٍ زرعه» وجب ربع العشر لأجل ماله وما لا تجبٌ 
الزكاةً في ذكوره لا تجبٌ في إنائه» كغير الخيل من الوحوش والبغال. 
والحمير(" . 

فصل 

وقال قومٌ من أهل الجدل: إِنَّ الاسمَّ العَلم لا يجورٌ أن يكون 
علة©: لأن العلةً: ما أفادت معنى يتعلق به الحكم, والاسم إنما هو 
مُواضَعةٌ بين أهل اللغة للتعريف, وما كان للتعريف لم يتضمن 
التعليل» كقولنا: ريد وتمروء ولهذا كان موجوداً قبل الشرع. 

وهذا ليس يصتحيع؛ لأن العلل الشرعية أماراتثٌ من جهة صاحب 
الشرع جُعِلتْ علامات على الأحكام وصارت علة بجعل جاعل ء 
وكذلك لو .ورد التعليل به من ضاحب الشرع» فقال: ‏ أزيلوا النجاسة 
بالماء لا بغيره؛ أنه ما ويَيمُموا بالتراب؛ لأنه ترابٌء كان تعليلا 
فيهيها: وإذا جاز ورودٌ الشرع بدن لم يجز المنع من كونه غلةٌ ؛ 
ألا ترى أن العقوبة لما لم يجرْ أن تكونّ مُعلّلةَ بإحسان المحسن». 
وطاعة المطيع . لم يجزُ أن يرد الشرعٌ با فقول عاقنوا: زيدا ؟'لأنه 


.54 - 55 /4 انظر تفصيل مسألة زكاة الخيل في «المغني»)‎ )١( 

(؟) وهو ما اختاره بعض الشافعية منهم الفخر الرازي» انظر «التبصرة» 494 
و«المحصول» 7/5 .731١١‏ 

(5) ليست في الأصل . 
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احسق أو بر والديف» أو لآنه؛ ود الله وشكن الخمة 

وأبداً يوردون علئ هذاء أن صاحبٌ الشريعة نفس قوله حجةء 
فلذلك حَسّن منه ذلك ونحن لا نُجوّز أن يُعَثْل ! إله "يمالة قوط 
العلله وهذا ليس بصحيح ؛ ؛ أن صاحبٌ الشريعة مع كون قوله 
0 نه إذا أخرج الكلام مُخرج ج التعليلٍ لم يخرجه | إلا بشروط 
التعليل» وكذلك لو قال في العقليات من العلل: إنما أوجبّ كونَ 
الجسم مُتحركاً قيامٌ السواد به. لم يجز. لما ثبتَ من أن علّة كون 
المتحرك مُتحركاً هو الحركة, وقيامُ السواد به لا يوجب إلا كونه أسودا . 

وكذلك لو قال: أحسنوا إلى زيد؛ لأنه مسي ع وعاقبوا عدا لأنه 
محسن. لم يكن هذا تعليلاً صحيحاًء بل لا تجورٌ علةٌ ذلك لما فيه 
من الاختلال والفساد. ولم يصر صحيحاً لأنه ورد من جهة الشارع . 
وكذلك القول بان ويد نك .وهو اميكاى آل أبيض :وهو اسرد لضا كان 
كذيا: من وجذء ولا يتجوز وروده من صاحب الشرعء كذلك إضافةٌ 
المعلول إلى مالا يّليق بأن يكونّ علة له. بل علة لضده. 

فإذا نُبتت هذه القاعدة عُلم أن كلّ شيءٍ علّل به الشرعٌ أو حسنّ 
-5- جارٌ أن يُعلّق الحكمُ عليه تعليقٌ المعلول على علته. 

فصل 

وقال قوم من أهل الجدل والفقهاء: لا يجورٌ أن يكونَ الحكم 

علةً للحكه©. 


)١(‏ والراجح المختار أنه يجوز أن يكون الحكم علة لحكم آخر. 
انظر «التمهيد» 5/ 55» و «المسودة»: .4١١‏ 


5 
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وهذا القائلٌ لا يرى أن جِعْلَ المعلول علةً سؤالاً صحيحاً؛ لأن 
المعلولٌ هو الحكم, فلا يجوز أن نجعله عله من حيتٌ إيرادُه سؤالاً. 
وهو للا يراه اعلة عه يفيك الاتعدلال بيده 

قال: لأنَّ الحكمَّ معلونُ علة لا ثباتَ له إلا بهاء فلا يكونٌ له 
استقلال إلا بالعلّة» فكيف يكون علةً لحكم هو مثله؟! 

وما ذلك إلا بمثابة من قال: إِنْ التحركَ الذي هو معلونُ الحركة 

وممًا يدل على أنَّ الحكمّ لا يكونُ عله وإنّْما يكونُ دلالةَ على 
الحكم: أنا إذا قلنا: ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً في دار 
الإسلام. ولكثه إنما كان رباً في الدارين جميعاً لأجل التفاضل فيما 
حَرّم فيه التفاضل. وذلك هو العلة. فإذا جعله المخالفٌ رباً في دار 
الإسلام » علمنا أنه كان للعلّة التي هي التفاضلٌ في الجنس . وذلك 

قال بعض أئمة الأصول: وهذا استصحابٌ حال, بصورة قياس » 
ومعناه: أنه قد ثبت كونه رباً في دارناء فمن ادّعى أنّه ليس برباً في 
دار الحرب فعليه الدليل. 

فيقالُ: إن أردتَ أن ذلكَ ليس بعلةٍ موجبة. فهذا حكمٌ جميء 
علل الشرع» وإنما الموجبة العلل العقلية. 

وإِنْ أردتٌ أنها ليست أمارة» فليس بصحيح؛ لأنك أقررتٌ بأنها 
دلالة والدلالة فار ويدل على ذلك أنه قل توجد فى ذلك إحدى 

+ 


الدلائل التي تثبت العلة» ألا ترى أنه يجوز أن .يقول صاحبٌ الشرع : 
ما كان ربا في دار الإسلام يكون رباً في دار الحرب», كما قال: «مَنْ 
َل دينهُ فَاتّلر»20, فيكونٌ علةً, وعلى أن ما كان ربا في دار الإسلام 
فقد تضمن العلةً الموجبةً للرباء فصحٌ وصفّه بأنّه علةٌ لكونه ربا في 
دار الحرب . 

وغل هذا القائل افترق في نفسه ما كان غَرضٌ الحكم وما لم 
يكن غرضهء وليست العلل موقوفة على ذلك؛, وإنما هي ما جُعلت 
بدليل شرعيء وكل علة يطالب بصحتها فإِنْ مستندها يعطي أنها لم 
تقمْ بنفسهاء فيجب أن لا نصح لنا علة» إذ لم نَنف أن يكون الحكم 
علة إلا لكونه يُستندٌ إلى غيره. 

فصل 

وقد تكونُ العلةٌ وجودٌ صفةٍ أو اسم. وقد تكون نفياً كقولنا: ليس 
بمطعيم "ود تمن أو ليس بموزون وليس بتراب” . 

وكذلك في الحكم: مالا يجورٌ بيعه لا يجورٌ رَهنه. فيكون النفيُ 
نافياً للحكم » ألا ترى أنه يحسنٌ أن نقول: لا تَحسَنٌ عقوبته؛ لأنه 
-- 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: (89) من الجزء الأول. 
() أي ليس بمطعوم فيجوز التفاضل فيه. 
(9) أي ليس بتراب فلا يجوز التيمم به. 


”. 


فصل 
ويجورٌ إثباتُ كلّ حكم شرعيّ طريقه الظن بالقياس» سواء كان 
كفارة أو حدًا أو مُقدراً من المقدرات0©. 


ومنع أصحابٌ أبي حنيفة من إثبات ذلك بالقياس”(©: واستدلوا في 
ذلك بأن الحدود شرعت ردعاً. وذلك لا يدرك بالقياس. وكذلك 
الكفارات لإسقاط الماثم . 


وربما قالوا: إِنَّ القياس هو ردُ الفرع إلى أشبه الأصلين بهء والشبّه 
الآخر شبهة فيه. والحدود تسقط بالشبهة بل لا تجب مع نوع شبهة . 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ ذلك حكمٌ شرعي ثبت بخبر الواحد فثبت 
بالقياس. كسائر الأحكام. يوضّح ذلك: أنْ سائر الأحكام ألطافٌ 
ومصالح. وكما لا يعلم مقادير الأجرام ومقابلاتها إلا الله. ينبغي أن لا 
يعلم مقدار مصالح الآدميين وألطافهم بالآراء والقياس» وما اعتلّ ها 
القياس إلا بهذا في سائ رٍ أحكام الشرع» ولو جاز أن لا يثبت حَد ولا 
عار لما ذكروا مون الشبه الآخر الذي 520000 لكان 
الخلاف المسوّغ شبهة حتى لا يجبّ حدٌّ مع خلاف». بل لا يجب 
10" مع الإجماع . 


)١(‏ تنظر هذه المسألة» وما قرره الحنابلة ومعهم الشافعية من جواز إثبات الحدود 
والكفارات عن طريق القياس» في: «العدة» 9/5 ٠54١ء‏ و«التمهيد» 549/7» 
و«المسوّدة»: 598 و«شرح مختصر الروضة» 50١/7‏ . 

.114 - ١6ا//7 انظر قول الحنفية هذا في: «أصول السرخسي»‎ )١( 

(*) زيادة يستقيم بها السياق. 
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على أننا لا تنبت حدًأً ولا كفارةً إلا بقياس دل دليل شرعي على 
إثبات علّة الحكم به فصار ثابتاً من جهة صاحب الشرعء وقد ناقضوا 
بقياسهم كفارة الأكل على الجماع بما جمعوا بينهما به من أنه أفطر 


بمتبوع جنسه وبمقصوده(». 


)١(‏ وذلك فيمن أفطر عامداً بالأكل في نهار رمضان حيث أوجبوا عليه كفارة 
المواقع زوجته في نهار رمضان». والتي ورد بها النص. ودليلهم في ذلك 
القياس . 


3 


فصل 
في استصحاب الحال() 
وهو ضربان : 
استصحابٌُ حال العقل في براءة الذّمم من الحقوق» وهي 
العبادات والغرامات, كقول القائل في إسقاط دية المسلم إذا قتلل في 
دار الحرب. أو في إسقاط ما زادَ على ثلث الدية في قتل الكتابي 
خطأ : الأصل بزاءة الامقوقرا السالكقه مز اذعى شهلها فقليه الدليل. 
ولسنا نجدٌ في الشرع ما يشغلها بدية المسلم المقتول في دار 
الحرب» ولا بما زاد على الثلث في قتل الكتابي» فيبقى على حكم 

الأصل . فهذا دليلٌ يفزعٌ إليه المجتهد عند عدم الأدلة . 
والثاني : استصحابٌ حال الإجماع . وهذا مُختلف فيه. وهو مثل 

قول الشافعي في حق المتيمم إذا وَجَد الما في صلاته: إن صلاته 

انعقدت بالإجماع. فلا يزول عن ذلك إلا بدليل. وسيأتي الكلام على 

ذلك إن شاء الله . 

1 "الاستصحات لله +- طلت التضاحة ‏ واتشيرازهاء 'وشرعاً: «اتعدانة إنات: نا 
كان ثابتاء أونفي ما كان منفياً. «إعلام الموقعين» /١‏ 144ءوانظر: "شرح 
مختصر الروضة» / ١47‏ حيث عرّفه الطوفي: «بالتمسك بدليل عقلي أو 
شرعي لم يظهر عنه ناقل». 
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فصول 
5-5 أنواعاً من الأقيسةء وبيانُ الأحسن والأقوى منها والأرَّكٌ. 
وتَحقَقٌ ما أهمله كتير من الفقهاء . 
فصل 
في التقسيم(”» 
وقد سبق تفطك ولت وتقريبه ها هنا: أن يذكر المستدكٌ كل قسم 
يتوهم أن الحكم يتعلق عليه ويبطلهء سوى القسم الذي تعلق به 
الحكمء وأكثر ما يتفق هذا ويكون مثله في الموضع الذي يتفق 
الحخُصماء أو الخصومٌ على أن للحكم علةٌ واحدة. 


مثاله : ما يقال في أن الشفيع يأخذ”” الشّقْص” بالثمن الذي وقع 
العقدٌ عليه. 


فيقولُ المستدلُ على ذلك: قد دل على ثبوت الشفعة للشفيع 


)١(‏ التقسيم هو: حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل عله وإلغاء جميعها 
«اشرح مختصر الروضة) .44١/“‏ و«التمهيد) 7/5؟: و«العدة" 
5١6/5‏ و«المسوّدة»: 577 وانظر ما تقدم في الجزء الأول (7/ا2). 

(0) في الأصل : «في حدًا . 

5 

(0) الشقص: هي القطعة من الأرض» والجمع: أشقاص. انظر «اللسان»: 

(شقص). 
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بعد تمام الشراءء وأنه يأخذّه بعوض » فلا يخلو ذلك العوض إما أن 
بكرن قدرة ا يوش ريه اقيم ».أو ما يرق به المتتتزي للشقطن 
أو يتراضيان بهء أو بقيمة الشقص. أو بالثمن الذي وقع عليه العقدٌ 
إذ ليس هاهنا قسم آخر له تعلقٌ به. 

ثم يشرع في إفساد كل قسم سوى القسم الذي يتعلق به 
الحكي فيقول : ولا. عرد آنه يكوه القدر هو ما يرمتى ريه الشتي ‏ 
لأنه قد ون رضاه بالأقل الذي در د المشتري » والضرر لا يزال 
بالضرر. ولا يجورٌ أن يكونّ ما يرضى به المشتري. فإنه قد يرضى 
بالأكثر الذي إن أخدّ به الشفيع استضر, وإن لم يأخذ [به] ”2 لما يرى 
من كثرته استضرٌ بإسقاط شفعته. ولا يجورٌ أن يكونّ ما يتراضى به 
الشفيعٌ والمشتري معاً؛ لأنه يود من غير رضّى» وربما لا يتراضيان 
على شيء» فيؤدي إلى إسقاط الشفعة» ولا يجورٌ بقيمة الشّقص؛ لأنها 
قد تزيدٌ على الثمن فيستضرٌ به الشفيعٌ» وقد تنقص عن الثمن فيستضرٌ 
المشتري , فلم يبقّ إلا الثمنّ الذي وقع العقَدٌ عليه» وفي الأخذ بالثمن 
إزالةٌ الضرر عنهما", فوجت الأخدٌ به دون ما سبق من الأقسام . 

فصل 

ومنها: الاستدلال بالعكس . وهو:. رَدٌ آخر الأمر إلى أوله. أو أوله 

إلى آخره2”. ْ ْ 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل «عنها».‎ 
و «التمهيد» 8/7ه". و «المسودة» 70غ.‎ 2١5١4 /4 انظر «العدة»‎ )9( 
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وأصله في اللغة: شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه. 
وعند أهل الجدل : أن يتبدلٌ ترتيبٌ الكلام ويتحفظ معه أمران: 


الشف والفيدف: 

ومثال ذلك: قولك: رجلٌ قائم . فإذا عكستَ قلت : قائمٌ رجل . فتجعلٌ 
المبتدأ خبراً والخبرٌ مبتدأ» اويتمٌ ذلكَ عندهم في النفي العام أبدأء ولا يتم في 
النفي الخاصٌ أبداً . والإثباتُ الخاصٌ يتمٌ فيه أبداًء وأما الإثباثٌ العام فلا يتمٌ فيه 
إلا إذا جعلته خاصاًء فإذا قلت : كل مسكر حرام . كان هذا صدقاًء وإذاعكست 
فقلت : كل حرام مسكرٌ . لاتصدقٌإلا إذا خصصت فقلت : وحرام مما يسكر. 


وأمااصتورته عند الفقهاء: فكقول الحنفيّ في الماء إذا تغير 0 أو 
الرُعفران: إنه لو كان تَغْيّر الماء بالزعفران يمنعٌ الوضوء بهء لكان وقوعه 
فيه يمنمع2» كالنجاسة إذا حصلت في ماء قليل » لما من تغير الماءِ 
بها من الوضوء منع وقوعها فيه. وذلك أنه يدعي أن التغيير والوقوع 
يفترقان وينعكسان, ما يمنع وقوعه يمنع تغيره» ثم يبدل فقول ها 
يمنعٌ تغيره يمنعٌ وقوه على ترتيب أهل الجدل, إلا أنه ينقله إلى 
الزعفران فيقول: ثم وجدث الزعفرانَ وقوعه لا يمنع» فتغيرٌه لا يمنع . 
فحقردة العكس عند أهلٍ الجدل : ما يمنمٌ وقوعه يمنمٌ تغيّره» 
وما يمنم تغيره يمنع وقوعه إلا أنه لا يتم له إلا إذا أتى بهما خاصين 
والفقهاءٌ يريدونَ بعكس العلة: عدم الحكم عند عَدم العلة بكل 


)١(‏ أي لكان مجرد وقوع الزعفران في الماء يمنمٌ الوضوء. حتى لو لم يدث 
تغيرًاً في طعمه أو لونه. 


الا 


حال. وهو هذاء لأنهما لا يُفترقان أبداً. 


ومثال آخر: من صَحّ طلاقه صح ظهاره. عكسّه عند أهلٍ 
الجدل : من صِحٌّ ظهاره صح طلاقه . ويعبر عن ذلك: لو لم يَصح 
ظهارٌ الذميّ لم يصحّ طلاقه كالصبي والمجنون. 

فصل 

وقد اختلفف أهلّ العلم في صحة الاستدلال بهذا أعني العكس 
الذي ذكرناه ومثلناه -. 

فمنهم من قال: لا يصح"©؛ لأن عدم العلة لا يدل على عدم 
الحكم في الشرعيات, لأنَّ الحكمّ قد ثبت بعكسء, فإذا زالت إحدى 
العلتين جاز أن تخلفّها عله أخرى, وكذلك عدم أحذ الحكمين لا 
يدل على عدم الحكم الآخر لجواز أن يكلف طريقهها: 

ومنهم من قال: يصح الاستدلالُ به وهم الأكثرونَ من الفقهاء 
وأهلٍ الجدل. وهو اعنع 7 لأن الحكمين إذا كان طريقهنها واحداً 
وتنا معنا ناة أن دل بوجود أحدهما على وجود الآخرء وبعدم 
أحدهما على عدم الآخر؛ لأن القرآن تضمنّ الاستدلال بالعكس . قال 
سبحانه: «لو كان فيهما آلهة إلا اللَّهُ لَمَسَدَتا» [الأنبياء: 7؟] والمراد 
بقوله: إلا الله : ينه و صفدٌء فوصف الآلهة الي ادعوها بأنها غير 
)١(‏ نْسِبَ ذلك إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وغيره من الشافعية» انظر:«شرح 

الكوكب المنير» 5/ 9١5؟,‏ «البحر المحيط» ه/ 55 - 228. 
(؟) وهو اختيار أكثر الأصوليين والفقهاء. وقد استدلٌ به الشافعي في عدة مواضع . 
انظر:«البحر المحيط» ه/ 7 . 


؟/ا 


اللهء ولم يتعرض لذكر الواحدٍ في هذا الموضع البتة. فكأنه قال 
سبحانه: لو كان فيهما الآلهة التي تدعونها لفسدتاء فلما لم تفسدا 
علمنا أنها ليست آلهة. وهذا استدلالٌ بالعكس . 


فصل 


ومن جملة العكس ما يقوله الفقهاء: جعلٌ العلة معلولاً والمعلول, 


علة» وهو:أن يقدم المؤخر ويؤتخر المقدم. 

والمعلول) هو: حكم الفرع : 

مثاله : قولٌ أصحابنا وأصحاب الشافعي في الصداق: ما جاز أن 
يكون 'ثمنا جا أن يون صَداقاًء كالعشرة . فيقول الحنفي : أنا أقول: 
ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون ا كالعشرة» وذلك أنك 
تقتول 1 العشرة جنات في الصداق؛ لأنها جازت في الثمنء فعلَتّك 
العم "لفق جوازٌ الصداق. وأنا أقول: بل العشرةٌ جازت ثمناً؛ 
لأنها تجورٌ صداقاًء فاجَفل العلّةَ جوازّها تداق والجكم جوارّها ثمناء 
فلا يكونٌُ أحدّنا أولى به من الآخرء فيقف الدليل. 


وهل يصح هذا السؤال أم لا؟ على مذهبين: 
أحدهما: يصح ؛ لأنه يقت معة الدليلٌ© . 


)١(‏ جعلّ العلة معلولاً. والمعلول علة. هو نوع من أنواع قياس القلب. كما 


صرح به الكلوذاني في «التمهيد» 5/ 7١1 - 7٠١١‏ والمجد في «المسودة»: 
75 » وانظر:«شرح الكوكب المنير» 5/ 0”#. 
6 هذا رأي الحنابلة والشافعية. انظر :١التبصرة»‏ : 9 . 


وف 


]١7و/[‎ 


والمذهبٌ الثاني : أنه لا يصحٌ ولا يُقدّمِ في الدليل”©؛ لآن 
الحكمين إذا أوجبهما دليل واحدٌ فلا يناك فوجودٌ أحدهما يدل على 
وجود الآخرء فإذا كان النكاحٌ الصحيح يوجب الطلاق والظهار, د 
الظهار تدلٌ على صحة الطلاق» شاد الطلاق تدل على صحة 
الظهار, كينا أن وجوبٌ نفقة الزوجة يدل على وجوب المدكى 
والكسوة. ووجوبٌ الكسوة يدل على وجوب النفقة» ولأنه يصير 0 
منع علَةٍ وادعاءِ علة؛ ولآن علّتك قاصرةٌ وعلةَ المستدل. مُتعدية, 
والمتعدية أولى . 

فصل 

وق لتلفه ١‏ الانختدلال: بالاستقراء: فى ال السلالييم» ولسيية 
الفقهاء: شهادة الأصول9). 1 

وهو: أن يستقر حكمُ في أصول الخريعة على اميا براحن لم 
يتنازع المجتهدان في فوع حكم يوافقٌ تلك الأصول». فإلحاقه بتلك 
الأصول, أولى . كما تقول في نواقض الوضوء. كالنوم والبول. والغائط 
والريح, والمذي: كل ذلك ينقض الوضوء خارج الصلاة وداخلٌ 
الصلاة. والكلام والمشي والقيام والضرب: كل ذلك لا ينقض الوضوء 
خارج الصلاة ولا داخل. ثم اختلفوا في القَهُقهة» فقال الحنفي : 


0 


تنقض لفت داخل الصلاة ولا تنقضة عاد الصلاة فده وذلك مخالفٌ 


.335١ /5‏ 
(؟) أي هن الطرق الدالة على صحة العلة» الاستقراء أو شهادةٌ الأصولء انظر 
«العدة» ه/ ه57١.‏ (”) انظر «المغني» /١‏ 7379. 


7: 


للأصول الناقضة للوضوء وللأصول غير الناقضة. فمن يلحقه 
بالأصول أولى . 
فصل 

ومن ذلك: ما يسميه الفقهاءٌ: الذرائع » ويسميه أهل الجدل : أنه 
المؤدي إلى المستحيل في العقل أو الشرع . 

من ذلك: قولنا وأصحابٌ الشافعي في إيجاب القصاص على 
المشتركين في القتل أو إيجابه في القتل بالمثقل: إن القول بإسقاط 
القود يفضي إلى إهدار الدماء. 
ومنه: قول أصحابنا وأصحاب الشافعي في اعتبار الولي لعقدٍ النكاح : 
إننا لو لم نعتبر اله لأفضى إلى تضييع الم وإسقاط حقوق 
الأولياء ؛ لأن الغالت من حالها انخداعها وملا إلى من تشتهيه دون 
من يكافثها . 

ومنه : القول بأننا لو صححنا القراض7) على العروض » لأدى إلى 
أن يأخذ ربُ المال جميعٌ الربح لحاجة العامل أن يشتري مثل 
العروض برأس المال والربح الذي اجتهد في تحصيله؛ فيقعٌ عملّه 
ضياعاً. أو يأخدّ العامل بعض رأس المال لتحصيله لمثل العروض 
بأقل ما باعه. 


)1( الفراضل هي شركةٌ المضاربة ؛ بأن يكونٌ الما من أحد المتعاقدين» 
والعملٌ والجهدٌ من المتعاقد الآخر» ويُشترط جمهور الفقهاء لصحتها أن يكون 
رأس المال نقداء ذهباً أو فضة. ولا يصح 3 يكون عروضنا. 


7 


]١١4[ 


ومنه: أنا منعنا تزوج المسلم بالأمة الكافرة لئلا يؤدي إلى استرقاق 
الكافر ولد المسلم . 

والاعتراض على هذه الدلالة من وجهين: 

احدهمًا» أن :يقال إن 'الشريعة كما حسمت المضارٌ تشغ 
جوازٌ التوصل إلى الأغراض وإسقاط العقوبات بالشبهات, ولم تحملنا 
على القتل لمن قتل بالعصا الصغيرة» إذا قامت بقتله بينة هي شاهدٌ 
وامرأتان. اح قة بذلك الفساق. وغير ذلك من الأسباب التي تسقط. 
وإذا اشترلك َك من يجبٌ عليه ومن لا يجبٌء اك جد ارلا عر 
الجارج. 9 كل ذلك أسقط به الاستيفاءء ولو كان القصدٌ الاحتياط لما 
بناه الشرعٌ على الدَّرء والإسقاط؛ لأنهما ضدان. وتعليلٌ الولي بما 
ذكروا يزول بإذن الأولياء لها في النكاحء فتزول الذريعة. وانفراد أحد 
المتضاربين» غير ممتنعٍ في المضاربة» كما أفرد رب المال بالخسارة 
وجُبر المال بالربح ء» ويخرج عمل العامل ضياعاً. وتملّك الكافر 
المسلم كا جائرٌ غيرٌ ممنو منه شرعاً بدليل ا 

والوجه الثاني : أن يُقالَ: ما ذكرتموه ب يفضى إلى 0 احترزتم عنه 
ويقررٌ الوجوة التي تحصل متها التويعة وهر أن قتل ألجماعة بالواحد 

يُفضي إلى إخراج القتل عن بابه؛ لأنه مما يُسقط بالشبهة إجماعاء 

والشركة شبهة من حيثٌ إن كل واحد من اللجراحات يتفطى حكم 
سرايته بالجراحة الأخرى» ولا يُدرى لعلّه مات هن ل واحدٍ دون 


« في الأصل:‎ )١( 
. زفة في الأصل : «الخارج»‎ 
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الباقين» أو من فعل اثنين أو ما شاكل ذلك؛. فنكون بقتلنا الجميع 
قاتلين غير قاتل في طيّ قاتل » والدماء على أصل الحَقّن في حقٌ 
الظالم والمظلوم , ونتبع كل مسألة بمثل هذا. 
فصل 

لا يختلفُ أهلّ الجدل في الإثبات أنه يجورٌ أن يُجعل علةً 
للأحكام الشرعية, مثل قولنا: مطعومٌ. فلا يجوز التفاضلٌ في بيع 
بعضه ببعض, ومُشْتذُ فحرم» ورقيق فضمن باليدٍء ومُسلم فلا يُقتل 
بالكافر» وكافر فلا يقتل به المسلم. وأبٌ وعدو فاسق. فلا تقبل 
شهاذتة , 

واختلفوا في النفي: هل يصح أن يُعلّل به الحكم الشرعي؟ 

فقال أصحاينا والمحققون ص أصحاب الشافعي وكثيرٌ من أهلٍ 
الجدل : يصخ 00 وقد تنعت النكرة بالنفي في العربية , قال سبحانه : 
«إإنها بقرة لا فارض» [البقرة: 18]ء «إنها بقرة لا ذَلولٌ ثثير الأزض 
لا تسشقي الحرث» [البقرة: ١7ا]»‏ #يوم لا بَيْعْ نجه ولا خلّة» 
[البقرة: 704]» «يومٌ لا يَنْقَعُ مال ولا بَتُونَ» [الشعراء :84]» كما وصف 
ونعت بالإثبات. فقال سبحانه: «إنها بَقرة صفراءً فاقعٌ لونها تَسُرٌ 
الناظرين » [البقرة: 19]. 


)١(‏ هذا ما اختاره الحنابلة» ووافقهم في ذلك بعض الشافعية كأبي إسحاق 
الشيرازي», والفخر الرازي» و القاضي البيضاوي. انظر «المسودة»: 241١8‏ 
و«شرح الكوكب المنير» 5/ 248 و«التبصرة» :2865 و«المحصول» ه/ 30> 
5984. 


/ا/ا 


واستدلٌ من نص [على] 0" ذلك بأن الدلالة قد تكونٌ بتفي على 
نفي ٍ مَانول إثباته على الإثبات. مثاله: أن العلم والقدرة دليلان على 
حياة من قاما به واتصف بهماء فلا عالم قادرٌ إلا حيٌ. وكما دل إثبات 
القدرة والعلم على إثبات الحياة دل نفيُ الحياة من المحل . على نفي 
العلم والقدرة. 

ونقول في الفقه: ليس بماءء فلا يجوز الوضوء به. ليس بتراب» 
فلا يجورٌ التيممم به. ليس بعَدل,ء فلا تقبل شهادتة. لسن مر سس 
الأثمان ولا مُطعوم . فلا ربا فيه. لا يجورٌ الانتفاع به فلا يجورُ 
بيعه". أو غير منتفع بهء فلا يجوز بيعه"©. والعقلاء لا يُنكرون قول 
القائل: زيد ليس في الدار؛ لأنه لا ضبّة في داره ولا دابته على باب 
ذارةء كما لآ يتكرون فول القائل ]قفن «الداد لقح غلمنانه ووقرف 
ره . 0 

وقال قوم: لا يصح أن يستدل به©؛ لأن النفيَ غير شيء». وما 
ليس بشيء لا يَدل؛ لأن الدلالة زيادة على كون الشيء شيئاً؛ لأن لنا 
أشياء لا تدل. فلا يدل إلا شية. 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها. 

(١)مكرّر‏ في الأصل . 

(9) هذا مذهب الأحناف, واختاره الآمدي وابن الحاجب. وتبعهما ابن السبكي» 
وقال الآمدي: منعه الأكثر. 
انظر «تيسير التحرير» 85/ "2 و«فواتح الرحموت» ”'/ 775 و«جمع الجوامع» 
؟/ ١م378‏ ودالإحكام» للآمدي ”/ 2545 و«مختصر ابن الحاجب» مع 
شرحه للعضد ”/ 5١5؟.‏ 
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وهذا لا يصح؛ لأن العدم وإن لم يكن شيئاً فإنه ندل قو 
العقلاءٌ : لا روح في الشعر؛ لأنه لا حسٌ فيه. 

فإن قيل : فهذا ليس باستدلالر بالنفي ١‏ لكنه قول بالنفي ار 
الدليل , ٠‏ فكان قولّهم : لا روح فيه لأنه لا حس فيه. معناه: لا أثبتٌ 
فيه روحاً إذ لا أجدٌ فيه دلالة الروح . فهذا عدمٌ الدليل لا أنه دليلٌ . 


وكذلك قولّهم : لد ده في داره فليس هو في داره تقديره : له 
أجد دليل كونه في الدارء فلا أنه في الدار, وكلْ ما جاء من هذا 
القبيل فهذا معناه. فأما أن يكون النفي دليلاً فكلا. 

قيل: بل قد يكونٌ دليلاً للنطق» ويرجعٌ إلى أحد أصلين : 

إما دليلٌ طاو فيكوة فول القائلٍ من أصحابنا أو أصحاب 
الشافعي ذ فى الثورة: ليبس ثراباًء وفي الخَلّ: 56 بماء.» وفي 
المعلوفة : بست سائمةًء اعتماداً على قول النبي كيه : «جعلت لي 
الأرض 000 وجعل ثرابها لي طهوراً20, وقوله: «الماءٌ طهور)9». 
فيكونُ الحكمُ المعلّنُ على الاسم دل على نفيه عن غيرهء فيكون 
دليلاً فيما هذا سبيلُه من الأسماءِ والأوصاف. فإذا علق في الحكم 
على نفيهاء كان ذلك بدليل الخطاب. 
أو يكون اعتماداً على أصل آخر وهو: أن الأصلّ نفيُ الأحكام من 
إيجاب زكاةٍ في المال. ومن طهورية في الجامدات والمائعات سوى 


.)50( تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة: (79) من الجزء الأول.‎ 
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]١9[ 


الماءء فإذا عَلّق الشرعٌ حكمّ الطهوريّة على التراب. والزكاة على 
السائمة» وقال القائلٌ في الجصّ: ليس بترابء وفي المعلوفة: ليست 
سان كان معتمداً في نفي الحكم على الأصل ء حيك أننفئ 
المعنى الذي علق علق الحكم عليه في الشرعٍ » وهو الترابية في الطهارة. 
والسومٌ في الزكاةء فهذا وجهٌ من جوه الدلائل. لا عدم الدليل الذي 
عولت عليه . 


ويقال: إن النفيّ وإن لم يكن شيئاء فإنه يجورٌ أن يُجعل دليلا 
على نفي مثله. فإن الشرعً والعقلّ لا يمن من ذلك. ألا ترى أنّه قد 
علق الشرع جوازٌ التيمم بالتراب على عدم الماءء والانتقال إلى 
الإطعام أو الصوم عند عدم الرقبة» والعدم ليس بشيء. فلأجله 
أحدث حكماً آخرٌ ونقل إليه. 


ويحسنٌ أن يقال: من أساءً فعاقبه. ولا تعاقت من لم و 
وعدم رسعت ارس ن أن تُعلَلَ بالنفي . فنقول: إنما لم 
يُعاقب؛ لأنه لم تق ويقال: إنما لم استودعه المال؛ لأنه ليبس 


عم م 


سفة . 

ويستدلون بالإثبات على النفي. فيقالٌ: إنه فاسق» فلا تقبلُ 
شهادئه. ومحسنٌ فلا تحسن عُقوبئُه. ومطعومٌ. فلا يجورُ التفاضل 
فيه. ولا يُستنكر أن يكونّ الإثبات جَلَبَ نفياًء والنفي ليس بشيءء 
فكما لا يُقال ذلك في الحكم ا 
وأصل التعاليل الشرعية أمارات ودلائل. وقد يقع النفي أمارة ودلالةٌ 
فيقال: لا عقل لهذا؛ لتَخبُط 27 أفعاله . ولا حياة فيه ؛ أنه لا حس فيه 


)١(‏ في الأصل: «لتثبط». والصواب ما أثبتناه. 
٠م‏ 


ولا نماء. وعلى هذا أبدأء فلا تَغترٌ بقول مُهول يقول لك: العدم 
ليس بشيء» وكيف يدل ما ليس بشيء على حكمٍ أو حال. إن هذا 
وأشبامه كلام خلوٌ من معنى يمس ما ذكرناه. 
فصل 

وإذا كان القياسٌ استثناءًٌ.ء فقد اختلف العلماءٌُ في صحته. 

فقال قوم : : يجوز الاستدلال به. وقال قوم : : لا يجونٌُ وذلك مثل 
قولٍ أصحاب الشافعي في السباع حيوآن ليس بكلب ولا خنزير 
فكان طاهراًء أصلهُ الشاةٌ. فجعل الحيوانَ عله والبلتن. منه الكلب 
والخنزير. 


وهذا عندي يُبنى على أصل وهو: القولُ بتخصيص العلة» فمن 
قال بجواز التخصيص ساغ الاستثناءً عنده في هذه العلل » والكلام 
فيها فرع على ذلك الأصل 2 فنشير ها هنا إلى ما يليقٌ بالفصل » 
وهو: أن الحيوانية لو كانت علة لساغتث في سائر الأحياء, ولا يعرف 
كونُ العلة غلة إل بحسريانقا وسلانتهاء أن من اعتمندٌ على 
التتخصيص أغناه ذلك عن وصفب هو سلبٌ واستنثاء . 

فإن قيل: لو كان السلبٌ والاستثناءٌ يُفيد التخصيصٌ أو يعطي ما 
ذكرتم» لكانت العلةٌ ذاتَ الوصفين مخصوصة؛ فإذا قال الشافعي : 
مطعومٌ جنس » خصٌ تحريمٌ التفاضل في الجنسية» ألا تراه لو قال: 
مطعوم, وأمسك عن الجنس لساغ في كل مطعوم بيع بمطعوم . 


)١(‏ سيأتي فصل تخصيص العلة في المباحث الآتية. 
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قيل: لا يلزمُ هذا لأن الطعمَ علةَ في تحريم التفاضل أينما 
وجدء لكن بشرط ملاقاة جنسهء البر للب والشعير للشعيرء ولا نقول : 
نه علةٌ في السر وليس بعلةٍ في الشعير؛ والمستنني في العلة بنفي 
الكلب والختزير مُخْرجّ لهما من الحيوانية» فقد تخصصت الحيوانية 
وهي العلةُ فوقف على محل دون محل » فالحياة توجبٌ طهارة الشاةٍ 
ولا توجب طهارة الكلب والخنزيرء فتردد السبعٌ بينهما لأنه لا يمكنٌ أن 
قال عليهها حتميماً مم تضاد الحكم فيهمة. 

فصل 
في (غير) هل تدخل على العلة 

امسن قال بالإمتاء في العاز» افبعوز لاعن غير تيضيل »ومن 
منعه ولم يسوّغه في العلل , فقد اختلف هذا القبيلٌ بحسب اختلاف 
حال (غير). فإنها قد تجيء بمعنى الصفة(". وتجيء بمعنى 
الاستثناء. فإذا جاءت بمعنى ل أجازها الفريقان. 57 جاءت 
بمعنى الاستثناء كانت على ما ذكرنا من الخلاف» وقد جاءت في قوله 
تعالى: «لا يَسُتوي القاعدونَ من المؤمنين* [النساء: 40] على 
الوجهين. فقرىة: «غيرٌ أولي الضرر» بالنصب9©. فكانت استثناك 
وجاءت بالرفع فكانت صفةٌ©. كأنه قال: لا يستوي القاعدون من 
)١(‏ وهو الأصل فيهاء انظر «المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» .09٠ /١‏ 
)١(‏ هذه قراءة نافع» وابن عامر. والكسائي , انظر «حبّة القراءات» لابن رّنجلة: 

.194 - ١98 /*“ وو«الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ .»٠ 


0 وهي قراءة 8 كثير» 9 عمروء وعاصمء وحمزة. على أنها صفة 


ذه 


اموق السليسون: فالتلاسة وَصِيف له لطتاق إن شيث فلت” 
فيليا وإن شت قلت: بلا ضرر به. 6 جاءني القوم 
غيرٌ زيد. بالرفع . وتقول: جاء القومٌ غير زيد. بالنصب استئناءً» 
فأثبت المجيء ء للقوم. لفن و ذا انها رفاك وسقت 
القومَ الجائين بأنهم غيرٌ زيدء تقولٌ: المثةٌ غيرٌ الواحد. والواحدٌ غير 
المئة» فالمئةٌ وصفٌ للجماعة من العدد المخصوص . والواحدٌ صفة 
لزيدء ولا نتعرض لزيدٍ بنفي ولا إثبات. ْ 
فصل 

في العلّة إذا كانت ذاتَ وصفبٍ واحدٍ وصحّحت كانت أولى0" 

وذلك مثل قولنا في العبد: مُقوم فضمن بقيمته بالغاً ما بلغ» 
كالبهيمة. قاتلٌ فلا يرثء كالبالغ وكالعامد. وارثُ فلا وصيةً له. 


تر ست انر 


وذات الوصفين . مثل قولنا: حر مسلمء ٠‏ مَطعوم جس »2 شراتٌ 
مُشْجَلٌ. 

وذات الشلاثة أوصاف والأربعة والخمسة. مثل قولنا: ماءٌ تغير 
بمخالطة ما ليس بمُطهر, والماء مُسبَّغن عنه. حرة سَليمة مُوطوءة في 
القبل» ولا حصر في هذا على مُعلل. 

ولا عبرة بقول من قال: إنه لا يُزاد القياس على خمسة أوصاف. 
)١(‏ يريد بهذا: أنه إذا تقابلت علتان من أصل واحدء وكانت إحداهما ذات 

وعنت: والجندء واللاخوئ' ذانت: وصفين :أو اكت - فالبيلة ذات الأوضافه لاقل 

هي الأولى بأن تجعل مناطاً لثبوت الحكم. وهذا ما قرره القاضي في «العدة» 

./4 وأبو الخطاب في «التمهيد» / 2775 وانظر «المسودة»:‎ ٠18١ 


آله 


]١:١[ 


فإِنَّ هذا بحسب اجتماع الفْرِع والأصل في العلة مهما بلغت 
أوصافها . 

وقد قال أصحابنا وأصحابٌ الشافعي في مسألة من كان بقٌّرب 
المصر يجبٍّ عليه الحضورٌ إذا سمع النداء: خُرٌ مُسلم صَحيح مُقيم 
في موطن يبلغهُ النداة من موضع. تصحٌ فيه الجمعةٌ فهو كالمقيم في 
المضر. وهذا القياس يتضمن سبعة أوصاف. 

فوجه من بعل الأولى من القياس ما قَّ أوصافه أن قال: إن ذلك 
مُؤْذنٌ بقلة دخول. الفساد. كمدينة تكتفي في الحراسة بسورٍ واحد 
وحارس واحد. 

ومن الناس من قال: الكثيرة الأوصاف أولى22©؛ لأن ذلك مؤذن 
بكثرة شب الفرع بالأصل. وخاصّة على أصل من يقول بأنَّ التسوية 
بين الأصلٍ 0 دافع للنقض . 

واعترض بعض أهل الجدل على اعتلال, القائل الأول وقوله : 
أقل لدخول الفساد. وقال: هذا فول من يظن أن الأوصافٌ مَوضوعة 
للاحترازء ولذلك شبهها بالأسوار والحصون. وليس الأمرٌ على ذلك؛ 
لأن الأوصاف إنما تدخل في التعليل بحسب تأثيرها في جَلبٍ الحكم 
لا للسلامة :من النقضن + ولذلك لا جُنْتَة بوضف هو حشر خلوٌ من 
معنى. وإن كان دافعاً للنقض, وما هو إلا بمثابة الشَّبه في باب 
القيافة» وكلما كثر الشبه تأكّد الظن في إلحاق الولد بالمُشيّه به. 


)1( هو رأي بعض الشافعية كما في «التبصرة» : 24/9 و«اللمع»: 4 
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فصل 
وقل 7ض تضم إلى أوصاف العلة الخرائط) كقول القائل : 
مُخصّن ) 7 ملك أربعين من لخر سائمة حولآًء وسرق نصاباً من 
جرز مثله لا شبهة له فيه. م حرةٌ سليمةٌ صحيحةٌ مقيمةٌ رشيدة اليه 
عن الأزواج » راقيية بأجرة المثل. فكانت أحقّ بولدها. إن هذه 
العلل تجمع م أوصافاً وشروطاًء كالحول . والسوم . مع ذكر النصاب من 
الغنم» وذكر الوطن مع الحرية والإسلام والذكورية. فعمل العلة: 
الجلبُء وعملٌ الشرط: أنه مصححٌ لعمل العلة. 
فصل 
وينفصل الشرطٌ عن العلة بِأنَّ العلةَ تليق بتعليق الحكم عليهاء 
والشرطٌ لا يليقٌ بتعليق الحكم عليه. 
بيان ذلك: أنه لا يحسن أن يُعلّقَ على الإحصان - وهو نوع فضل 
مُكتسب - إيجابُ الرجمء ولا على السّوم والحول إيجابٌ الزكاة» 
وإنما الذي يليق: العقوبة بالجريمة» وهي هى : الزنا» وسرقة النصاب . 
والمواساة بالمقدار من المال» وهو: الغنى » لا بالاجل زقلة المؤونة» 
وهما مرفقان برب المال ليتكامل النماءُ وتقل المؤونة» فتسهل 
المواساة . ْ 
فصل 
واختلف أهلٌ الجدل في العلّة التي كر سررة السيلة3 6ع هفل 


.١١98 انظر «البرهان» ؟'/‎ )١( 


قرالا في نجه رهن المشاع : إنه رهن مشاع. فصح.ء كما لو رهنه من 
الشتريك) وهبةٌ مشاع فصحتء. كما لو كانت مما لا 00 وفي 
الطهارة : بأنها طهارة بالماءء فصحت بغير نية » كإزالة النجاسة""'. وفي 
يع اللحم بالحيوان”": إنه بيع لحم بحيوانٍ» فلم يصحء كبيع الحم 
ِالمُدَبّْر وبيع اللحم بالبعير المنكسر. 

فقال بعضهم: لا يصح؛ لأن ذلك يُفضي إلى أن يكون نفسٌ 
العلة هو المعلل له. ولأنه يؤدي إلى التنافي ؛ الأنه يفضي إلى كون 
الممالة معللة لا ععللة؛ لأنك إذا قلت: حرمت الخمرٌ لأنها خمر. فقد 
غللت رونت أنه معللة ) إلا أن معنى قولك : لأنهاء غير معللة لعينهاء 
وهذا يدل على أنها غير معللة. 

ومنهم من قال بصحتها ‏ وهو عندي أصح - إذا دلت الدلالة على 
ضبكة الفلة». الأترى انك تعلل لوجوب الحدّ على الزاني بأنه زانٍ» 
والقطع, على السارق بألة شارف كلد فنفسٌ السؤال . يُجعل علة لصلاحيته 
علةً. فلا تنظر إلى أعداد التسميات» كما ينظر بعض المتفقهة, 
فيقول: هذه المسألةء فأين العلة؟ طلباً لأعداد أركان العلة التي قد 
عدوها من وصفب وحكم وأصل » وإنما العبرة بما يدل الدليل على أنه 
عله وما يصلحٌ لجلب الحكم » فلا فرق بين أن يكون عينَ المسألة 
أو غيرها. وقد أشبعت الكلامٌ في ذلك في الأسئلة على القياس في 
سؤال يكثر من المتفقهة وقولهم فيه9»: هذه المسألة. فأين العلة؟ أو 
)١(‏ «المغني) 5/ 2.555 و8/ 787. 
(؟) «المغني» .١056 /١‏ 
(9) نفس المصدر 5/ .1١‏ (5)في الأصل «في». 
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هذه العلةٌ فأين المسألة؟ بما فيه كفاية. وبينت أنه سؤالٌ باطل . 
فصل 
واختلفوا في العلة الواقفة التي لا تتعدى أصلها©», مثل قولنا في 
تعليل9») غير الماء لإزالة النجاسة : ٠‏ لأنه مائع لا يرفع الحدث . وقول 
أصحاب الشافعي -رحمة الله عليه-: إن علة الربا فى الذهب والفضة 
كونُهما ثمنينٍ للأشياء غالباً. 
وقد حكي عن أبي بكر القَمْال5© - من أصحابهم - أنه عللهما 
م وذلك غير صحيح؛ لأنه قد أجمع القائسو ن أنَّ لهما علة 
اعد 1 ومتى علل بالاسم عد كون اسماهما اثنين » فخي رقا 
لإجماع القائسين حيث يكونٌ تعليلهما بعلتين. 
وذهب جماعةٌ من الفقهاء©» وأهل الجدل إلى إبطالهاء كأبي 
الحسن الكرخى 20 ومن تذكره فى مسائل الخلاف إن شاء الله . 


)١(‏ وتسمى بالعلة القاصرة» والخلاف إنما هو في القاصرة المستنبطة. أما 
المنصوصة أو المجمع عليهاء فاتفقوا على صحتهاء انظر «العدة» 1117/4/5 » 
و«التمهيد» 5/ »"5١‏ و«المسوّدة» : ١و«شرح‏ مختصر الروضة» ”7 

(؟) في الأصل: «تعلل». 

(9) تحرفت في الأصل إلى : «البقال»» والقفال تقدمت ترجمته في الصفحة: 

.)58( 

(4) إبطال العلة القاصرة هو مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة» انظر «أصول 
السرخسي» 7/ 21508 و«فواتح الرحموت» ”7/ 76 7. 

ك4 هو أبو الحسن عبيد الله بن الحمسين بن دلال البخدادي الكرخي مفتي - 


/ا8/ 
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واعتل من صّححها(»: بأنها يجورٌ أن تكونَ عل بالنص , كذلك 
جارٌ أن تكون علةً بالاستنباط . 


قالوا: ولأنّه إذا دلَّ الدليل على صحتهاء ووجد الحكم بوجودها 
وعدم بعدمها؛ ظهر أن الحكمُ ثبت لأجلها. فصارت كالمتعدية ولم 
يضر عَدمْ تعديها. 

واعتل مق ذهب | إلى إبطالها: أنها لا تفيد إلا ما أفاده النص. وفي 
النصٍ غُنية عنها في تعليق الحكم عليه دونها 

ولأصحاب الشافعي أن يمنعوا عدم الفائدة؛ لأن العم بعلة 
الحكم علم زائدٌ على العالم بالحكم . والتعدي فائدة أخرى» فلا 
تجحد فائدة مظفورٌ بها لفائدةٍ لم تتحصل» فالنص أفادٌ منعٌ التفاضلٍ 
والسناءء: والغلة كوتهنها كما .وقد ا خالفهم تحريمم م التفرق قبل 
ابض في بيع الأثمان بعضها ببعض, وعلّلوا ذلك بكونه صرفاً. وذلك 

5-0 

ع متعلٍ . وعلّل القائسو ن كلهم عدم نفوذ إعتاق الصغير والمجنون 
بأنه غير مُكلّفء وليس بمتعدٍ. 


- العراق» وشيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة العدعت» وانتشرت تلامذته في 
البلاد صئف «المختصر في الفقه) وله رسالة في امول الحنفية» توفي سنة 
(710) ه «تاريخ بغداد» 807/٠١‏ - وهلا (سير سير أعلام النبلاء» .57557/1١6‏ 
)١(‏ هم أكثر الشافعية والمالكية وبعض المعتزلة» وهو اختيار أبي الخطاب, وابن 
قدامة. والمجد ابن تيمية من الحنابلة. انظر «المحصول» ه/ 47:. 
و«التبصرة»: ”2557 و«المستصفى») 2710/7 و«اللمع»: الاء و«المعتمد» 
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فصل 
في التعليل بأنَّ الشيء مختلف فيه 

مثل قول القائلٍ في إباحة الخيل : بأنْه حيوانٌ مُختلفٌ في وجوب 
الزكاة فيه» فجاز أكلّه كالمعلوفة من الماشية» أ عتيوان مختلفٌ في 
أكله. فطهرٌ جلدُه بالدباغ» أو كان سُوْرهِ طاهراًء أو فطهر بالذكاة» هل 

يصح أن يجعلَ ذلك علةَ أم لا؟ 

فذهب قومٌ إلى المنع, . قالوا: لأنَّ الحكمّء وهو: جوازٌ أكله 
والمنع من أكله. مُضافٌ إلى عصر النبي يل والاختلاف حادث بعد 
وفاته كَل فيؤدي إلى أن. يسبقّ ل الك علته. 

وذهب قوم إلى أن ذلك جائرٌء إذ كان لكونه مختلفاً فيه تأثيرٌ في 
الحكم المعلّق عليهء كقولنا على ذلك": إِنَّ النبيذ مختلفٌ في 
إباحته. فلا يفسىٌ شاربُّه متأولاًء وكقولنا في الشاهد واليمين: حكم 
مختلفٌ فيه اختلافاً ظاهراً واجتهاداً بيناً وليس فيه مخالفة نص سن 
كتاب ولا سّنةٍ ولا إجماع ٠‏ فإذا حَكُم به حاكمٌ نَفْذْ حكمّه ولم يُنقَض» 
كسائر المُجِتَهُدِ فيه من الأحكام. . فهذا تأثيرٌ صحيحٌ في نفوذ حكم. 
الحاكم . 

وقولهم : يُفضي أن يُسبق الحكم علته. ليس بصحيح ؛ لأنَّ كونه 
مختلفاً فيه من أحكام الشرعٍ » وتسويغه من أحكام الشرع. ولأنَّ 
المجتهد لم يؤخذ عليه إلا ما يصل إليه بعد وفاة النبي يك ولا اعتبار 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «ملك 
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بما كان في زمانه إذا لم يكن [له]20 به علم. والله أعلم. 
فصل 

ويجورٌ أن يُجعلَ الوصفُ المركبٌ علةً"©2. والوصفُ المركبٌ أولى 
من الأصل المركب. كقولنا فى الحُحليٌ : لا تجبٌ فيه الزكاة إذا كان 
للصغيرء فلا تجبٌ فيه الزكاةٌ إذا كان لكبيرء كالجواهر. 

وكقول أصحاب أبي حنيفة في بيع المدبّر: حيوانٌ لا يجورٌ بيعه 
باللحم. فلا يجوز بيعه بحال أصله الحر. فوصفه بهذه الصفة قد وجد 
وسَلم وإ اختلف الخصمان في طريق وجوده, لكن تقف صحة كونه 
ْله على الدليل»: كتبائن الأوضات »وهل :تجي مسناواة الكبير::والصضغير 
في الزكاة أم لا 


فصل 
في تعليلٍ المعلل بالشيء. وقوله: إنه مجمع عليه. فإنه تصح 
علته إذا أثرت©. 


)١(‏ ليست في الأصل» 

(9) العلةٌ ذات الوصف المركب: هي العلة المركبة من عدة أوصاف كما في 
تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. ويجوز التعليل بالوصف 
المركب عند أكثر ال ميواي ونقل عدم جواز ذلك عن الأشعري 
وبعض المعتزلة. انظر «المستصفى» ”7/ 6”#. «المحصول» ه/ 00م 
ودمسَلم الثبوت» ”/ 279١‏ افخول السرخسي» 7/ ١75‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: .4١٠94‏ «شرح الكوكب المنير» 5/ 94. 

() انظر «شرح الكوكب المنيره» 5/ 947. و«المسودة»: 406. 
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ومثاله: ما نقوله فيمن عَقد على ذات مُحرم: يجب عليه الحدٌ؛ 
لأنه وَطءٌ حرم بالإجماع لم يصاذف ملكا ولا شبهة ملك. والواطىء من 
أهل الحدّء عالمٌ بالتحريم » فوجبّ عليه الحدٌء 00 
وكما يقولُ أصحابٌ أبي حنيفة في المتولّد من بين العَنم والطباء: تب 
فيه الزكاةٌ؛ لأنه منفصل من حيوانٍ تجبٌ فيه الزكاةٌ بالإجماع» فجازٌ أن 
تجبّ فيه الزكاة» كالمتولّدمن بين السائمة والمعلوفة» وهذا يصحٌ إذا 
أثرٌ الوصفٌ في الحكم ؛ ألم الكرره سينا عليه تأثيرٌ في وجوب الحدٌ 
وإسقاط الحد. ولكونه مجمعاً عليه تأثير في وجوب الزكاة. 

فصل 

والحكم الواحدٌ في الشرعٍ تعلق بأسباب مختلفة. كالقتل يجب 
بالقتلٍ العمد. وبالردّة» وبالزنا مع الإحصان. وتحريم الأكل دلّ عليه 
المنع من القتل كنهي النبي يل عن قتل, الضفدع ©, فدل تحريم 
قتله على المنع, من أكله. وإباحةٌ القتل دلّ على تحريم, الأكل؛ 
كالخمس المؤذيات نص على إباحة قتلهن2. فكان إنائحة قتلهن دالا 


)١(‏ انظر «المسودة»: 4١5‏ - /411» ودشرح مختصر الروضة» / #4" 10م 
ودشرح الكوكب المنير» 5/ ١لاء‏ و«البرهان» ؟/ 8194 »87٠‏ و«المستصفى» 
*: ودفواتح الرحموت» ”/ 7587. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند «/ 557 و5494. والنسائي /1/ .75١١‏ وابن ماجه 
(4)7777, والدارمي ؟/ ١5‏ 15ء والبيهقي 56589.» وأبو داود (6759). 

(*) عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كل: «خمس فواسق 
يقتلن في الجلّ والحَرّم : العقرب. والجدأة. والغُراب الأبقع. والفارة» 
والكلبٌ العقور». أخرجه: «البخاري (1879)., ومسلم -)07١(.)1198(‏ 
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على تحريم أكلهنء وكالأمر بقتل البّهيمة الموطوءة("». ووجوبٌ 
الل يُتعلقُ بالجنابة والحيض والتنّفاس . وقد يجب على الشخص, 
الواحد القتل بأسيافة د تجتمع فيه كرجلٍ ع وارتدء فإن عفيَ عن 
القصاص قتل بالردّة وإن تابَ عن الرّدة ولم يُعف عن القصاص قتل 
قدا . 

1 فأما الأصل الواحدٌ إذا غرف حكمة بنصٍ 0 وله وصفان. 
هل يجورٌ أن يكون كل واحدٍ من الوصفين عل بانفراده ثبت الحكم 
فيه لأجله؟ فإن تنافت فرومها امتنمٌ أن يكونا صحيحين» وإن لم تتناف 
0 وقام الدليل على صحة كل واحلٍ منهما بنطتي أو ببينةٍ تنطق, 
جارٌ أن ن يعلل بكل واحدة منهماء وكذلك إذا دلّ على صحة كل واحدة 
منهما الإجماع . 

ومثال ذلك: أن بِيعٌ السمك في الماء لا يجوز وهذا حكم متفق 
عليه. ومعلل بأنه غير مملوك للبائع» ومعلل أيضاً بأنه مجهول الصفة 
ومعلل أيضاً بأنه غيرٌ مقدور على تسليمه. فإن حصل في شبكة الصياد 
سمكُ بحيث لا يمكنهُ أن يتتخلصٌ, فقد ملكه. فإن كان مُشاهَداً مرئيا 
صحٌ ما في شبَكةٍ أو بركةٍ صافبة الماءء بحيث كشت للناظر من وراء 
الماء الصافي» صَحَّ ولعو اعون للك وا لوي الف تعن 


- والترمذي (الا87). وابن حبان (0577). وأحمد 5/ “". لالم 2559 
والنسائي هت والبيهقي ه/ .5١9‏ 
)١(‏ لحديث النبي ككل : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». أخرجه أبو داود 
(5555)» و (5550)» والترمذي .)١555(‏ وابن ماجه (5554).» والبيهقي 
8 “7 - 84”. وأحمد في المسند (47؟), والحاكم 4/ 700. 
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تشليحة» وف ذلك زوانُ العلل الثلاث التي كانت مانعة من بيعه. 

وإن زالت علتان وبقيت علةٌ من الشلاث؛ مثل أن يحصل ولا 
يُمكنه الخروجٌ منها لكنه التبسّ بالشبكة أو ركب بعضّه بعضاً فصار 
كالصّبرَةِ فلم يشامّد لم يصح, لتخلف علةٍ واحدةٍ من الثلاث. وهي 
عدم رؤية التّحْتاني, مع كونه مُختلفاً لا يُنعٌ نظرٌ الأعلى منه عن نظر 
الأسفل » بخلاف الأطعمة المتساوية الأجزاء . 

وكذلك إن أزلتَ عله عل وبقيت الأخرى نهضت الباقية بالمنع, 
كما منع الثلاث, ومن هاهنا امتنعٌ اعتبارٌ العكس عندنا وعند 
المحققين من امل, الجدل؛ لأنْ بقاة علةٍ من العلل يَمنع» فلا يمكن 
أن تنعكس العلة مع بقاءِ خلفهاء ؛بخلاف العلل العقلية ؛ فإن معلولها 
100 يثبث إلا بها وحدّها لا جَرَم وجب العكسشء » فإذا قلتّ: كل 
جسم ا فهو ان لقن وكلّ جسم لم : 5 َقمُ به حركة, 
فليس بمتحرك . صَح وإزم ذلك, إذ ليس للمعلول 0 - علة 
سوى الحركةء فلا يخلقُها ما يَعملُ عملها. 

وإذا قلتَ في الشرعية: كل امرأةٍ قام بها الإحرامٌ إذا اتصفت 
بالإحرام كانت مُخحرمة . لا يمكن أن تقولٌ: وكل امرأة لم تتصفْ 
بالإحرام. فهي باح افع تجان عل نعم غكل الإحرام» وهي 
الصومء أو العدة 557 ٠‏ فافهم ذلكء. فهذا على قول من لم 
يعتبر العكس في العلل الشرعية . 

وأمّا على قول من اعتبرٌ العكسّ, فإنّه لا يجين قال: لأنه لا 
يمكنٌ الدلالهٌ على حجتها بالنطق ولا بالبيئة ولا بالإجماع ولا بالسّلب 
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والوجود ولا بشهادة الأصول . فحينئذٍ تفسدٌ لعدم الدليل على صحتها 
لا لأجل أن الحكمّ الواحد لا يتعلقٌ بعلّتين. 
وهذا لا يلزم ؛ ؛ لأنه إذا فت لكل واحدة من العلل التاثير والتعلت 
لحك بدلالة النطق أو البّينة أو الإجماع ٠‏ واجتمعت في محل 
حا لجعي لووك أن تكنو كن واسدة ين أ كر بعر 
ويبِينُ ذلك بحال. انفرادهاء وأنها تُستقل بالحكم . وهذا كاف في نفي 
اعتبار العكس» وفي صحة ثبوت الحكم بعلل عدة. 
فصل 
فإذا صم إثبات الحكم في الأصلٍ بعلتين ٠‏ وتعليله بعلتين» وكان 
أحدٌ الوصفين أعم من الآخرء ودلٌ الدليل على صحة كل واحدوٍّى كان 
المعلّل بالخيار بين أن يستدلٌ بالعامة وبين 11-0 بالخاصة. 
كالخبرين؛ أحذهما يدل على حكمٍ بعمومه. والآخرٌ يدل عليه 
بخصوصه. كان مخيراً في الاستدلال بأيّهما شاء©. 
وقال قومٌ: الخاصّة أولى. لأنّها تصرح بالحكم . ولم يسلموا أن 
الخبر العام يساوي الخاصٌ بل الخاص في الحكم المقدم. 
فصل 
وإذا صحتا ‏ أعني : العلتين المثبتتين للحكم ‏ فلا فرفٌ بين أن 
يكونَ فروعٌ إحداهما أكثرٌ من الأخرى أم تتساوى». 


.١791 /١ و«البرهان»‎ ١65 ودالعدة» ه/‎ ,"8٠ انظر «المسودة»: 4لا‎ )١( 
وهو اختيار القاضي أ يعلئ. وأبى الخطاب. وعليه أكثر الشافعية. انظر‎ )1( 
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وقال قوم من أهل الجدل: من شرط صحتهما أن تتساويا في 
الفروع ؛ لأن الكثيرة الفروع. هي التي يثبت بها الحكم. فلا يحتاج 
في إثباته إلى ااعلت فروعها. وهذا 0 لأن كثرة الفروع لا 
تدل على صحة العلة0(©). 


فصل 
في القياس على أصل مختلفبٍ في حكمه”" 

فإن كان قد ثبت عند المعلل بص من كتاب أو ست عا 
القياس عليه؛ لأن الاعتبارٌ بالدليل » وليس الدليلُ كله الاتفاق. بل غير 
الاتفاق أدلة كثيرة» والاتفاق واحد من جملة أدلة. فإذا لم يوجد الاتفاقٌ 
ووجد دليل اخخر قت الحكم©. 

وإن كان القياسٌ على أصل. يوافقه خصمهٌ في حكيه ويخالفهما 
فيه غيرهما من أهلٍ الاجتهاد. فإن كان لهما عليه دلي صحيحٌ صصح 
القياس عليه. وإن لم يكن لهما عليه ديل لم يجز العمل على هذا 
القياس؛ لأن حكمّ أصله لم يثبت بدليل, شرعي , لأنَْ اتفاقٌ الخصمين 


- «التمهيد» :/ 2.758 و«المسودة»: ١ى”.‏ و«البرهانء ؟/ ؟لاا١اء‏ 
و«التبصرة) : 588 . 

. 588 هو رأي بعض الشافعية كما في «التبصرة»:‎ )١( 

0) انظر هُذا الفصل في «العدة» 5/ 2174 ودالتمهيد» «/ 477 و«المسودة»: 
240٠5 - ١‏ ودشرح الكوكب المنير» 5/ .٠١١‏ 

(*) وخالفت في ذلك بشرالمريسي» واشترط أن يكون الأصلّ منصوصاً عليه أو 
مجمعا على تعليله حتى يجوز قياس الفرع عليهء انظر المراجع السابقة. 
ودالمحصول» 5/ 758. 
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ليس بدليل من أدلة ة الشرع , انما في الجدال إذا اتفق الخصمان 
كفى : لكي لبدن القيات .على هذ" الونجه ناس بكندلرلة عليه بلقاي 
اتفقا على حكمه في الأصل . 

فصل 

في القياس على العام الذي دخله التخصيصٌء, وعلى المخرج, 
من العموم . 

مثاله: قولهُ عز وجل: «الزانيةٌ والزاني فالجلدوا كلّ واحدٍ منهما 
ماثة جلدة» [النور: ؟]» ثم خصٌ بقوله عز وجل : 8فَإِنْ أَتَيْنَ بفاحشة 
فعَلَيهِنَ نْضْفُ ما على المخصّنات ص نّ العذاب4 [النساء: 716], وقوله 
تعالىن: «والسارقٌ والسارقةٌ فَاقْطعوا أيديهما» [المائدة: 78]. خصٌ 

بما روي عن النبي كل : «لا فطع في ثُمرٍ ولا كثر»27. فيجوزٌ ا 
على الأصل الخاص المخرج من العموم. فيقاس العبيدٌ في تنصيف 
الحدَّ على الإماءء وتقاس الأموال التي ليست في الإحراز على الثمر 
والكثر. 


)١(‏ روي هذا من حديث رافع بن خديح أن النبي كلٍ قال: «لا قطع. في ثُمَرٍ 
وكثر» أخرجه مالك 7/ 4"م. وأحمد 547/7 2.454 وأبو داود (4784) 
و(5789). والترمذي ,)١559(‏ والنسائي 8/لام ‏ 88. وابن ماجه 
(5597)., وابن حبان (5577)» وعبد الرزاق »)١8915(‏ والبيهقي 7/ 5١7‏ 
كرض والكثر: جَمَار النخل» وهو شحمه الذي في وسط النخلة . «النهاية» 
:/ ؟6٠.‏ 
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فصل 
بسح را حا ع كي ام 
وجوب قطع الجاحد للوديعة أو الكائن والمختامو ٠‏ ويقاس على 
الزاني في وجوب مئة جلدةٍ اللائط ومن ل بهيمة) قؤدا تحاف ف 
فقيل: لا يجورٌ؛ لأن لفظ العموم لما دخله. التخصيص ضعفٌ 
عن الاستيعاب عند قوم ) وصار مجازاً عند قوم ء فإذا ضعف لفظه 


٠ ٠ 2 5‏ ” 
وزالت حهفيفته ضعف معنأه. 


وقيل : يجوزء وهو الأصح عندنا وعند أصحاب الشافعي 27 ؛ لأن 
العلةَ التي تُستنبطً منه قد صحت,. والمعنى الذي فيه لا يضعفٌ, 
والاعتبارٌ بالدليل على صحة العلة. 


فصل 
من هذا القبيل وهو المخصوص 


حكي عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يقاس على 
المخصوص©., فحمله المحققون من أصحابه ‏ رحمة الله عليهم - 


)١(‏ انظر «االعُدَةه 208/7 و«المسوّدة»: 2١١‏ وه«شرح الكوكب المنيرا 
1 :و «المنخول»: 168ء و«التبصرة»: 558» و«البحر المحيط» 5/١ا.‏ 

(1) ورد ذلك في قوله -رحمه الله- في «الرسالة» في الصفحة: 0505: «ما 
كان لله فيه حكم منصوصء ثم كانت لرسول الله سنةُ بتخفيفي في بعض 
الفرض دون بعض : ُمِلَ بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواهاء 
ولم يقس ما سواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله َك من حكم عام بشيءْ 
ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام) . 


/ا94 


إما الأحكام التي حص :بها لاض كرضاع سَهلة لسالم وكان 
كبيراً 20 والرخخصة لأبي بكرة في دخوله الصف راكعاً 9 وكرخصته 
لآبي بردة في الب للعناق أضحية 2 


5 لم لقن عليه رقف ولا عمامةً 52000 عدن 1 


 اهنع روى ربيعة بن أ عبد الرحمن, عن القاسمءعن عائشة  رضي الله‎ )١( 
قالت: أمرّ النبي كل سّهلة امرأة أبي حذيفة؛ أن ترضع سالماً مولى أبي‎ 
. حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة» فأرضعته وهو رجل‎ 
/” والنسائي‎ .)١507( قال ربيعة: فكانت رخصة لسالم. أخرجه مسلم‎ 
والبيهقي‎ 2.)١9547( وأحمد 5/ 8 "او 4 و١١٠7 و5ه"ا. وابن ماجه‎ 5٠ 
وتخصيص الحكم‎ .)١7885( وعبد الرزاق‎ .)57١( وابن حبان‎ 554 / 
بسالم وسهلة هو قول عمرء وعلي. وابن مسعود. وابن عمر وأبي هريرة» وابن‎ 
عباس, وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة . وانظر تفصيل ما قيل في‎ 
-77لا. وكلام ابن القيم رحمه الله في «زاد‎ “7٠١ /١١ المسألة في «المغني»‎ 
المعادح» ه/ لالاه  97ه.‎ 

)١(‏ عن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث -رضي الله عنه- أنه دخل المسجد والنبي 
كيد راكع , قال: فركعت دون الصف. فقال رسول الله 46 : «زادك الله حرصا 
ولا تَعْدُ». أخرجه البخاري )/81٠(‏ في الأذان. وأبو داود (187) و(3584) في 
الصلاة. والبغوي في «شرح السنة»: (8715) و(877)., وابن حبان (915١؟7)‏ 
و(95١5١).‏ والبيهقي .٠١/“‏ وأحمد ه/ 9”. 45. وعبد الرزاق 
07079 وانظر «المغني» لاملا 

(”) عن البراء بن عازب :أن عالق بد أبا بردة ‏ ذبح قبل أن يصلي النبي كل فقال - 


م4 


للمشقة اللاحقة التي لا يساويها خلع غيرهما فيها("»» ومثل الرخصة في 
لل المُحصَّر عن الإحرام بالعدوٌ الصادٌ عن المسجد الحرام وبقاع. 
المناسك الواجبة بالإحرامء فلا يقاس عله التحضن بالدرفن + لأنه 
كه التخلص فل السذن: العسان ع زه تتام من المر عن ول 
يُقاس موضعٌ النجاسة على البدن والثوب على نجاسة أثر الاستنجاء 
حتى يقتصر(" فيه على المسح©؛ لأن المشقة بالتكرر هناك لا توجدٌ 
في غيره» ولا يقاس على تككررٍ أيمان القسامة أيمانُ في حتٍ من 
الحقوق لتَغْلّظ الدماء وتَخصّصِها بالغلظة من سائر الحقوق» فهو من 
الباب الذي عله غير متعدية . 


وقأل تقض أصحابه 9): وكل ما كان مستثنى للضرورة أو الرخصة 


النبي كل : «شاتك شاة لحم وليس من النسك في شيء» فقال: يا رسول الله 
فعندي عَناق جَذْعة هي خيرٌ من مسئةع فقال رسول الله كَكةِ : «توفي عنك ولا 
توفي عن أحد بعدك) . 
أخرجه البخاري (5561), ومسلم (1951) (2)4 وأبو داود »)58٠(‏ 
والنسائي /ا/ 50 وابن حبان )041١(‏ و(١041)»‏ والبيهقي: 4/ /الالاء 
والدارمي ؟*/ 8١‏ 
والعََاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سئة. «اللسان»: (عنق). 

)١(‏ انظر «الرسالة»: 555. ومن المسح على العمامة هو قول الشافعية ومالك 
وأبي حنيفة» وجوّز الحنابلة المسح عليها. انظر المسألة في «المغني» 
0 ]وما بعدها. 

(؟) في الأصل: «يقتضي». 

.753١9 - 5١8 /١ انظر «المغني»‎ )”( 

(5) منهم أبو منصور البغدادي حيث قال: لا يجوز القياس عندنا على الرخص؛ - 
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للمشقة من جملة محظور لا يجوز القياسٌ عليه" . 
فصل 
فى الاستحسان 

والاستحسانُ في اللغة: استفعالٌ من الحُسنء وهو: أن يرى 
التىءخميا اويحقدهة خبجاء يقول الرجل من اهل اللعة: اتحييت 
صورة زيدء وركبّة0) عمرو. ودار خالد. كما يقول: استصوبتٌ رأية 
واست ستعقّلتة واستجهلته. أي : دك رأيه ضيوانا ؛ ورأيته عاقلاً» أو 
وجدته عاقلاً. ووجدته جاهلاً. 


ومراد الفقهاء بذلك: الرأي والاعتقاد. وهو: أن يعتقد ويّرى أن 
هذا الحكم في الشرع حَسَّنْء فإن كان ذلك الدليل شرعياء فهو 
صحيح (". 
وقد نطق بالاستحسان أبو خنيفة 9). 
لأنه معدول بها عن الأصل ومااعدا مكل الرعضة يقن على الأص:. والبخر 
المحيط» ه/ لاه -8ه. 
)١(‏ عقد الزركشي مبحثاً ذكر فيه أمثلة على استعمال الشافعية القياس في الرُخص 
التي تبيّن معناها. «البحر المحيط) 6/ .5١-287/‏ 
(1) الرّكبة: ضربٌ من الركوب» يقال: هو حسنٌ الركبة. «اللسان»: (ركب). 
(”) للاستحسان عدةتعريفات» من أجودها تعريف أبي الحسن الكرخي : «العدول 
بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاصٌ بتلك المسألة» انظر: 
«التلويح على التوضيح» ”'/ .8١‏ «المسودة» 15014-55١‏ و١«شرح‏ مختصر 
الروضة) 1/ 4٠‏ ودشرح الكوكب المنير» 5 / اد 
(4) انظر «اصول السرخسي» 7٠٠١/7”‏ و «ميزان الاصول» ”848/17 ووفواتح - 


٠٠١ 


وقد نص عليه صاحنا أحمد ابن حنبل. فقال في المضارب إذا 
2 ع 1 0 ع 

خالف رب المال فى الشراء : الربح لصاحب المال» ولهذا اجرة مثله. 
وكنتُ أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت©. 

وقال في رواية المَروذي2»: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز 
بُيعهاء فقيل له: كيف يُشترى.ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما 
تقول. ولكن هو استحسان©2. 

وقال الشافعى ‏ رحمة الله عليه في السارق إذا أخرج يده اليسرى 
بدل اليمنى فقُطعت, فقال: القياسٌُ أن تقطع يمناه والاستحسان أن 
الا تقطع9». 

وقال في الاستحخلاف بالمصحف: خسن2©. أي للتخويف 
والردع . 

وجملته : أنه ترك القياس لدليل أقوئ منه . 


- الرحموت» ”250/7 ودكشف الأسرار» ”'/ .7594٠‏ 

.١5١5 /0 وردت هذه الرواية عن أحمد في «العدة»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي» من أجل أصحاب الإمام 
أحمدء وقد تقل عنه الكثير من المسائل» توفي سنة(10؟1)ه. انظر 
«سير أعلام النبلاء» ١0/ /١‏ و«طبقات الحنابلة» .05/1١‏ 

(9) واستند الإمام أحمد رضي الله عنه في هذا الاستحسان. إلى فعل 
الصحابة حيث رخّصوا فى شراء المصاحف وكرهوا بيعها. انظر العدة 
50/6" . ْ 

(5) انظر «الأم» 57/5, و«الإحكام» للآمدي 5/لا6١.‏ 

(5) نفس المصدر 8/5/؟. 


١ 


]١:غ[‎ 


وقال أبو الحسن الكرخي : والاستحسان: ترك الحكم إلى حكمٍ 
أولى منه . 


وقال قومٌ: الاستحسانُ هو: تخصيصٌ العلة. 


وقال قومٌ: هو ترك الطريقة المطردة لطريقة غير مطردة لأمر يختص 
بذلك الحكم . 
95 ع ءِ 
وقال قومٌ: هو ترك القياس لدليل اخفى منه. 
وقال بعضّهم: إذا امتدّ القياسش على بعض الأصول أدى إلى 
وقال القاضى أبو عبد الله الصَّيْمَري الحنفى  )0‏ رحمه الله -: 
الاستحسانٌ هو: العلمُ بالشيء على الوجه الذي لوقوعه عليه يكون 
حسناًء والاستقباح هو: العلمُ بالشيء على الوجه الذي لوقوعه عليه 
لآنالقصن ب#غلية الم ولنسن: الالتسيشبيان القول بغي وليل 
قالوا: وقد روي عن إياس بن معاوية 2 : قيسوا القضايا ما صلح 
)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن على بن محمد الصَيمري. من كبار فقهاء 
الحنفية» والمناظرين. عرف بوفرة العقل. والصدق في النقل. توفي سنة 
(47) هء عن إحدى وثمانين سنة. انظر «تاريخ بغداد» 8// 2.48 ووسير 
أعلام النبلاء» /515/11. 


(؟) هو أبو واثلة إياس بن معاوية. قاضي البصرة. يضرب به المثلٌ في الذكاء - 


١,3 


الناسء فإذا فسدوا فاستحسنوا. وقال أيضاً: ما وجدث القضاءً إلا ما 
1 الناس . 
قالوا: وقد أمر الله سبحانة باتباع الأحسن. قال تعالى: 
و2 1 22 00 ١‏ 
#يستمعون القول فيتبعون احسنه # [الزمر: .]١8‏ 

0 فيترلك القياس للكتاب في حق من قال: ال صدقة) 
القياس يقتضي العمومَ فحملناه عن الأموال. الزكاتية لقوله تعالى : 
«خذ من نولي صدقة» [التوبة: .]٠١7‏ 

وللخبر في القهقهة20©. وخيار الثلاث في البيع © ولسبق. الحدث ‏ 


- والدّهاء والسّؤدد والعقل» توفي سنة (١؟١)ه.‏ انظر «حلية الأولياء» 
20» و(اسير أعلام النبلاء») ه/ ١66‏ . 

)١(‏ قوله: و«للخبرة في القهقهة». يشير إلى رأي الحنفية في قولهم بوجوب الطهارة 
لمن قهقه في الصلاة. وهو حكمم معدول به عن أصل القياس» ذلك أن القياس 
في نواقض الوضوء جميعها؛ أنها تنقض الطهارة في الصلاة» كما تنقضها 
خارج الصلاةء وهذا أمر لا يتحقق في القهقهة. إذ لا تنقض الوضوء إلا في 
الصلاة. والذي أوجب العدول عن هذا القياس ورود الخبر في القهقهة: «من 
ضحكٌ منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً». 
وسيأتي تخريجه في +؟/ ١8"‏ . وانظر: 0 السرخسي » .١٠6* /١‏ 

(؟) يشير بقوله: «خيار الثلاث في البيع» إلى أن الأصل في البيع أن يكون 
لازماًء إلا أنه قد عُدل عن هذا الأصل لورود الخبر الذي جوز خيار الشرط 
ثلاثة أيام . ش 
وهو ما رواه ابن عمر أن حَبّانَ بن منقذ كان يُخدع مما ابتاع فجعل رسول 
الله يك له الخيار فيما يشتري ثلاثاً. أخرجه: الدارقطني في «السنن» - 


١٠١ 


في الصلاة. 
والإجماع 006 كإسلام الدراهم فى الحديد9”, وأجرة دخول 
الحمام مع الجهالة . 


ولقول الصحابي؛ بمثل مسألة زيد بن أرقم لقول عائشة, 


- #/5م-مم والحاكم في «المستدرك)» ؟'/ 27١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
ه/ 71 والحميدي في «المسند» 597/15 397. 

)١(‏ أي يترك القياس للإجماع الوارد على خلافه. فيقتضي العدول وقطع المسألة 
عن حكم نظائرها. 

(7) كأن يقول الرجل للصانع : اعمل لي آنية من نحاس أو حديد - ويبين نوعها 
وصفتها ‏ ويقدر ثمنها بكذا من الدراهم . فالقياس أن هذا لا يجوز ؛ لأنه بيع 
معدوم. لكنه جاز استحسانا لإجماع الناس على التعامل به. 
انظر «كشف الأسرار» 5/ 0» «أصول السرخسي» .7١7/7‏ 

(5) أخرج البيهقي في «السنن» 5/ "٠‏ والدارقطني في «ستنه» 8/ 07, وعبد 
الرزاق في «المصنف»: )١581١7(‏ و(54817١)»‏ عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن امرأته : أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها-. فدخلت معها أم ولد 
زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى. فقالت أم ولد زيد بن أرقم : يا أم 
المؤمنين» إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة» وإني ابتعته 
بستمئة درهم نقدا. فقالت لها عائشة - رضي الله عنها-: بئسما اشتريت». 
وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله كه قد بطل» إلا أن يتوب. 
فقول عائشة رضي الله عنها ‏ مخالف للقياس؛ لأن البيعة الأولى مختلفة عن 
البيعة الثانية» وقد ثبت عليه بالبيعة الأولى الثمن كاملاً. إلا أنه قد عُدل عن 
هذا القياس لقول عائشة ‏ رضي الله عنها -. والذي يرجح سماعها النهي من 
النبي كلٍ عن هذا البيع.؛ حيث جعلت جزاء مباشرته بطلان الجهاد مع رسول 
الله كلِ. وانظر «المنار»: ه“الا. 
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وتقدير عين الدابة ربع قيمتها لقول عمر”©. وقتل اللجماعة بالواحد 
لقول 5 

والاستدلال بمن حَلف أن لا يصليّ لا يحنثُ حتى يأتيّ 
بمعظم ٍ الركعة ع لأنْ الأقل ملغى . ومن حلفت أنه يهوديئ أو نصراني , 
القياس أن لا تجب عليه الكفارة ؛ لأنه لا يحلف بالله , ولكن حنثنأه 
استحساناً؛ لأنه هتك حرمة الدين,» فصار كالحالف بالله فى هتك 
الدوة ْ 

وجملة ذلك أنه ينقسم د َ أقسام : 


أحدّها: ترك القياس لدليل أقوى منهء فهذا نقول به وهو صحيح . 
والثاني : ترلك القياس لغير دليل» فهذا لا يجورٌ لأحد أن يذهبٌ 
إليه؛ لأنه مجردٌ هوى النفس واستحسانها. 
والغالث: ترك القياسن للشرقف :والعادة» فهاهنا يتصورٌ الخلافٌ . 
ومن وجه آخرع وهو أل اما .يرروية أقوى من القياس» يتكلم عليه 
وأنه ليس بأقوى . 
فأمًا الأولٌ: هو أن القياس م 06 ودليلٌ يجبٌ المصير 
إليهء فلا يجوز تركه للعرف الطارىء كالكتاب والسنّة والإجماع . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ١٠١//الاعن‏ شريح: أن عمر كتب إليه: في 
عين الدابة ربع ثمنها. 

(؟) يعني قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «لو تمالاأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به». 
تقدم في الصفحة: 54" من الجزء الأول. 


١٠٠١ه‎ 


وأما الكلام في الثاني هو :أن تلفيق شهود الزنا والسرقة ليس بأمر 
قوي لإقامة حدٌ 00 00 ا وقد ا في 5-8 
الاستحسانء, كقولهم: القياس أن لا 5 على المفلس ماله؛ لأنه 
مكلف وإنما استحسنا في + بيع دراهم كاير لأنهما لد 
الواحد. فنقول: بل القياس د من أداء ء حقّ أخدٌ نه را ب إذا 
أمكن الاستيفاءٌ منه. 

رفك تعارضني مثل قولهم بالاستحسانء بأن نقولٌ: إن كان القياس 
اقتضى أن لا يجبرٌ مكلفٌ على بيع ماله. فالقياس أن [لا]0© يضيعٌ 

ثم إنهم تركوا الاستحسان في مواضعٌ. وأخذوا بالقياس فيها. 
قالوا: لو أسلم رجل إلى رجل آخر في ثوب ثم اختلفاء» فقال صاحبٌ 
السلم : هو هُرويٌ» وقال المسلم : هو مُرويٌ» تحالفا. فحلف من 
عليه السَلْم : ما هو هرويٌ وكراء وحلفٌ صاحبٌ السلم : ما هو 

8 2 0 3 2 0 ع 
مرويٌّ» ورد عليه رأس المال. فإن أقام كل واحدٍ منهما بينة فالبيئة بينة 
الطالب» وإن اتفقا على الجنس على أنه مرويٌ واختلفا في المقدارء 
فقال الطالبٌ : هو ستةٌ أذرع في ثلاثة أشبار» وقال المسلم إليه: هو 
يي أفرعٍ في ثلاثة أشبارء تحالفا وتراذا في القياس. وأما في 
الاستحسان فينبغي أن كود القولٌ قول المطلوب مع يمينهء فأخذ 


)١(‏ ليست في الأصل. 


فصل 
يكيان أعم من تخصيص العلة ؛ لأن تخصيص العلة 
كتخصيص العموم . يترك القياس في موضع واحدٍ من الجنسٍ 


والباقي على القياس . 
ول قد م ترك القياس رأساًء كالنسخ. وقد يكونُ مثل 


فصل 

والمخصوص مع القباتن. بدليل بكيم » كخبر» أو إجماع . أو 
غيرهما من الأدلة ضير أضلا من أصول الشرع0©, » فإن دلت الدلالةٌ 
على تعليله جاز القياس عليه . 

وهذا كما يقول: إِنَّ ديةَ الخطأ تجب على الجاني» قياس 
وتتتوا” ٠‏ كقتل العمد. وأبدال سائر المتلفات». أوجبناها على العاقلة 

للسنة. ولقول عمر وعليى رضي الله عنهماء ثم وجدناه معللاً» وهو أنه 
أرش جناية على حُرٌ خطأًء فتحمله العاقلةٌ مواساةً» يقاسٌ على ذلك 
ما دون النفس على اختلاف الفقهاء في القدر. فأصحابٌ أبي حنيفة 
لتر عليه اللتقدرم: ون دوعي اننا وأعهانناعااندرة القع 
وأصحابٌ الشافعي الجميع حتى مالا مقدر فيه مما دون الإيضاح . 


)١(‏ انظر «العدة» 5/ »١7917‏ ودشرح الكوكب المنير» 5/ 277 و«شرح مختصر 
الروضة» 7/ 7٠”ء‏ و«التمهيد» 7/ 555» و«المسودة»: 7949. 

(9؟) الموضحةٌ: هي الشبّة توضح العظم وتظهره وتكشفه. 
انظر «أنيس الفقهاء/ القونوي.» تحقيق عبد الرزاق الكبيسي ص: 195. 


٠١7/ 


]١غهز[‎ 


وأصحاب أبي حنيفة يسمون مشل هذا: القياسن: على موضيع 
الاستحسان. واختلفوا في جوازه. فأجازه بعضهم» ومنع منه بعضهم20. 
جملة 00 إلا في ثلاثة 0 
«إنها من الطوانيت عليكم اه وهذه عله 50 لشرع, 3 
يعني ع براي لاحر رسيا وقد بالق( با ريدن 
أو يكون مجمعاً على تعليله وإن اختلف في علته. 


أو يكون موافقاً لبعض الأصول , أو يكون مما لم يفصل أحدٌ بينه 
وبين المخصوص ٠‏ مر والجماع. في رمضان ناسنا ظ منه أنه 
لم يفصل أحَمد وغيرة ثينهما: 


)١(‏ رأي عامة الحنفية : أن الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الاصول. فإنه 
يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه. 
وراجع تفصيل رأي الحنفية في «كشف الأسرار» / ٠١77-51١1‏ واضول 
السرخسي» 7/ 16., ودميزان الأصول» /١‏ 414. 

؟) أخرجه: مالك فى «الموطأ» /١‏ +7 “اا وأحمد ©6/ "٠١‏ ووءظال 
والترمذي (47)» والنسائي /١‏ 2178-1580 وابن ماجه 20837 والدارمي 
امك والبغوي (285»). والحاكم ١١١ /١‏ وصححهء وابن حبان 
»)١17949(‏ من حديث أبي قتادة: أنْ رسول الله كك قال: «إنها ليست بتجس» 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

١8 


وعن محمد بن شجاعٍ الكلجي 7" : أله لا يجوز القياس عليه إلا 
إذا كان طريقة مقطوعاً به . وكلّ ذلك غيرٌ صحيحٍ عددنا ؛ الأنة إذا دلت 
الدلالة على تعليلكم جاز الغياسن عليه كسائر الأصول ) فأمّا مخالفته 
لسائر الأصول الأتخبر فتوجبٌ الرنوع إلى الترجيح ٠.‏ فيعارض 
الأصلان. على أنهم قد قاسوا رشن الموضحة فما زاد على دية 
الجنين» وهو عار وخال. عما ذهبوا إليه. 

فصل 

فعلى هذا إذا قاس الشافعيٌ على موضع الاستحسان فقال 
الحنفي : لا أسَلْم لك الحكمّ في الأصل, على حكم القياس ٠‏ مثل مثل 
أن تقيسّ ما دونَ الموضحة على الموضحة» فيقولٌ الحنفيُ : لا 0 
أن الموضحة على أصلٍ القياس». فهذا فاسدٌ؛ لأنّ القياس ليس 
مذهبه الآن. و يجوز د لأحد أن يمنعٌ على مالا 1 به وإنما وزانه 
أن يقولَ: لا أسَلُمْ على مقتضى العقل . وهو فاسدٌ. فكذلك هذا. 

وقيلَ: ينظر في ذلكء» فإن كان صاحبٌ المذهب روي عنه روايتان 
روايةٌ قياساً ورواية استحساناً. فالمنع صحيح. فإن قال: فيه قياس 
واستحسان وبه أقولء, فلا يجوز له الممانعة على القياس. وإن قال: 
فيه قياس واستحسان». وسكتء. فإن اختارٌ أصحابه القياس صحت 
الممانعةٌ. وإن اختاروا الاستحسانّ لا يصحء والله أعلم. 


. هو أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي الحنفي, المعروف بابن الثلجي‎ )١( 
عرف بالورع والتعبدء له كتاب في «المناسك»» توفي سنة (135) ه. انظر‎ 
و«الفوائد‎ »١5/8/7 «سير أعلام النبلاء» 7١/4لالاء و«الوافي بالوفيات»‎ 
. 77/١ البهية»:‎ 


/ْ 


فصل 
في المركب() 

واعلم أن القياسٌ على الأصل المركب على ضربين: 

أحدهما: وكأد يعني ديل ويقيس مختلفاً على مختافب 
ثم يدل عليه وهذا حَسَنٌ يستعمل في كل علم . واكك امنا يستعماه 
أهلّ الأصول. 

مثانه من الفقهيات: أن يُسألَ عن بيع الأرز بالأرز متفاضاكٌ 
فيقول : ار 00 0 1 00 جنس »2 2 
0 4-فيقول :ليا 0 لك 7 الإجماءً ع 0 عليه 
بالكتاب. وهي اية الإجماع : #ومنْ يشاقق الررسول من بعد ما تسفو له 
الهُدىء شع غير سَبيلٍ 0 ول ما تولى ونضْله 0 وساءت 
رم د امن ثم يقي الدلالة عليه. 

وقد استدل الشافعيٌ ‏ رحمة الله عليه - بمثلٍ هذا في مواضع : 

نتها :أنه 'قال:: ولواكاق الْضَوفٌ والشع :والريش الا يموت يموت 
ذات الروح . أو كان يطهرٌ بالدباغ, لكان ذلك في قرن الميتة وسنهاء 
)1غ( يرجع في هذا الفصل إلى «شرح مختصر الروضة» #/ ”امم و«اشرح 

الكوكب المنير». 5/ 1". 

١١ 


وجازٌّ في عظمها؛ لأنهُ قبل الدباغ, يعت سواءفقانس! الضوقف والشعر 
على العظم , ومعلوم الفلا يبل له اتيدات أبي حنيفة الأصل » ابل 
يقولٌ أبو حنيفة: إِنْ العظّم لا ينجسٌُ بالموت. ولا شكُ أن الشافعيّ 
رضي الله عنه لم ي: ينظرٌ إلى منع أبي حنيفةء بل عول على الدلالة 
القائمة في كون العظم, يحيا ويموث بقوله سبحانه: طقال مَن يحبي 
العظامً وهي رَميمٌ. قل يُحييهاالذي أنشيأفَا )5ل 4 
ليس :8/ا-9/!]. 
وقال في البكر البالغة: يجورٌ للأب إجبارّهاء ولو كانت إذا بلغت 
أحقّ بتفينها أشبه أن لا يجورٌ ذلك عليها قبل بلوغهاء كما قلنا في 
العولرة. تقتل أبوة © 'يمحيسل قائلدء حتى يبلغ [فيقتصٌ]"" أو يعفوَ. 
ونريدٌ به : لو لم يجرٌ للأب إجبارُها بالغة لم يجرُ تفويته عليها قبل بلوغهاء 
كالقود للصغير فيما يقعٌ فيه» وهو يعلمٌ أن أباحنيفة يقولٌ: بأن الوليّ يستوفي 
القصاصٌ للصغيرء لكنه عوّلَ على أنه يدل عليه بأن القصاصٌ للتَّشّمي 
وذلك يفوّثُ على الوارث؛ ولأنّه حقٌ الصغير فلا يفوتٌ عليه» كالمال» 
وهذا يدك من كلامه أيضاً على أنَّ عنده يجوز القياسٌ على فرع لأصل آخر . 
فصل 
والفترث الغا 9 الذي يستعملة المتفقهة يريدون به هذا الذي 
انان بز" انه ختر انما عند لتر سات وي الف لسري كما يفون 
أصحابنا وأصحابٌ الشافعي: في أنَّ بيع اللحم بالحيوان لا يجورٌ؛ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أي: الضربٌ الثاني من القياس على الأصل المركب. 


١١١ 


]١غ>[‎ 


لأنه بيع لحم بحيوانٍ ولا يجوزءأصلّه بيعٌ اللحم بالمدّيّر©. أو بِيعُ 
عين غائبة» فلا يصحٌ. أصلّه المدَبرٌ. 00 

وأنثى » ليسم مهال اكع + واحيب اب 
وكقولٍ أصحاب أبي حنيفة : رهنٌ و » فلا يصحٌ, أصلهُ نصفٌ 
الكلب» ومعلوم أن المديّر الغائتَ لا يصح بيعة عند الشافعي للجهلٍ 
بصفته» وعند أن حنيفة لكونه ذا مطلقٌ التدبير» لا للجهل بصفته. 
ونصفٌ الكلب لا يجورٌ رهن عند الشافعي» لنجاسة عينهء وعند أبي 
حنيفة لإشاعته, فهذا وأمثاله قد اختلف أهلّ الجدل في صحته؛ فقال 
قوم : إنه فاسدٌ. 

والدليل عليه: هو أن الطريقٌ إلى العلم بحكم الأصل لا 
يختلف» كتحريم. التفاضل في الب وإنما يختلفُ الطريقٌ إلى العلم 
بالعلة» وفي د تختلفٌ الطريقٌ إلى العلم بالحكم . لا طريق 

أن الأصلّ إذا اختلف القائسون في علته. كالآشياءِ الأربعة: البرٌ 
والشعير والتمر والملح ٠ ٠‏ قال أبو حنيفة : العلة فيها الكيل المعتادٌٌ. وقال 
الشافعي: العلةٌ هو الطغم . وقال مالك: القوت0». فيثبت الشافعي 
الربا في الفواكه غير المكيلة والموزونة ولا يثبته في الجص والنورة» 
وأبو حنيفة يثبنُه في الجصٌ والنورة دونَ الفواكه. فلو ترك أحدُهما قولّه 
)١(‏ انظر «المغني» 5/ 257 ودالمجموع» 9/ 45". ودحلية الفقهاء» للقفال: 

4/ 154ء و«دالبناية في شرح الهداية» للعيني 7/ 575, ودمواهب الجليل» 

رض 
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لقيام دليلٍ » بأن يقول: دلالة الطغم ليس بعلة لزالٌ الخلاف عن 
الرمّان والبقول ١‏ وكذلك لو دلت دلالة على أن الكيل يس بعلة لزال 
الخلاف عن الجصٌ والنورة؛ بحيثٌُ لا يكونٌ فيه الربا إجماعاً. هذا هو 
القياس الصحيح . 

وفي مسأل ةالتركيب :لو دل الدليلٌ على فساد أحد القولين لم يزل 
الخلافُ؛ ألا ترى أن الخلافٌ في ابنة عشرينَ سنة. هل يجورٌ أن 
تزوّج نفسّها آم لا؟ والأصلى ابنهُ خمسة عشرٌ سنة . فيقول الخصم : لو 
دل الدليلُ على أنَّ ابنةَ خمسة عشرّ سنةٌ بالغ لجوزتٌ لها أن روج 
نفسهاء وإذا تركت قولي في بلوغهاء لم يزل الخلافٌ في ابنة عشرينَ 
سنة» وكذلكٌ لوقام الدلِيلٌ على أنْ خمسة عشر ليس ببلوغ لم يزل 
الخلافٌ . 

ومن قال بصحتها استدلٌ بأنَّ الحكمّ في الأصل المركب متفقٌ 
عليه. وإِنّما اختلفوا في علته. آلا ترى أنهم اتفقوا على أن ابن خمسة 
عشرٌ سنة لا يصح منها النكاحٌ» وإِنّْما قال الشافعي : لكونها أنثى . وقال 
أبو حنيفة: لكونها غيرٌ بالغ . وذلك لا يمنعٌ صحة القياس عليه 
كاختلافهم في علة الأصل في غير المركب. 

قلنا: غير المركب اتفقوا على أن طريقٌ العلم بحكمه واحدة» 
وعلى تعليله. فإن علته واحدة» ثم, الختلفوا في عينهاء على حسب 
الدلالة عند كل واحدٍء ولو دلَّتْ عنده اونما التي ادّعاها فاسدة 
لرجع إلى قول صاحبهء وهذا لا نجه في المركب؛ لأنه لم تُستنبط 
منه علتهُ. ولو دلٌ على فساد أحدهما لخرج الشكرن ان بان وق 


المركب لو اتفقوا على فساد أحدهما كان أصلا على حاله.» ويقوى 
١1١‏ 


]١5غ07[‎ 


بالاتفاق. 
فصل 
وأما القياس على الأصل المخالفٍ للأصول . وهو على موضع 
الاستحسان. وصورته كما نقول: إذا قال المشتري للبائع : بعني . 
فقال: بعتّكَ. انعقدّ البيمٌ قياساً على ما يقولُ المتزوجٌ للوليّ : زوجني 
بنتك فلانة . فيقول : قد زوجتكها . وكما نقيس جماعَ الناسي ف في الحجح 
على أحدٍ القولين- على الجماع في الصوم , فعند جماعةٍ من 
أصحاب الشافعيّ وغيرهم يجورٌ القياس على هذا الأصل . وعند 
أصحاب أبي حنيفة لا يجورٌ القياس على الأصل المخصوصٍ من 
جملة القياسٍ ؛ لأن الجما0) يبطل العبادات كلياة عايدا وناساء 
كالصلاة والوضوء والاعتكاف. هذا هو القياسٌ, إلا أنا قلنا: جماع 
الناسي لا يبطل الصوم استحساناً؛ لخبر الأكل0©؛ لأنَّ أحداً لم يفصل 
بين الأكلٍ والجماع في الصوم قياساًء وليس كما ظنوا. فإن مذهبنا 
أن وطءً الناسي©» بطل بخلاف أكلٍ الناسي , فأمًا الجماعٌ في الحجّ 
() في الأصل : «الإجماع». 
(؟) وهو ما روا أنق هريرة أن رسول اله كل قال: «إذا أكلّ الصائمُ ناسياًء وشربٌ 
نايا فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسّقاه». أخرجه: أحمد 7/ 570 و١541‏ 
ولا(ه ‏ 5١هء‏ والبخاري (1977) و(2)5579 ومسلم »)١1١669١‏ وأبو داود 
(75944)» والترمذي (2)7/77. وابن ماجه »)١7377(‏ والدار قطني ”'/ ١8٠١‏ 
والبغوي .)١7/515(‏ والبيهقي 5/ 554» وابن حبان (7”019) و(١1017).‏ وابن 
خزيمة .)١1988(‏ 
(") انظر في فساد صوم من وطىء ناسياً في شهر رمضان «المغني» 974/5 
وفساد حجُ من وطىء ناسيا «المغني» 0/ */ا١  .١14‏ 
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فإنا نقيسهُ على سائر الأصول ء ولا نقيسةٌ على الصوم . 

وجملئه: أن عندهم لا يجورٌ القياسُ على موضع الاستحسان إلا 
إذا نص على علَةِ؛ لأنَّ النصّ على العلة» كالنصٌ على وجوب 
القياسٍ د أو جعت الآمة غلى تعليل موضع الاستحسان وإن اختلفوا 
في علته ار يكون مما لم يفصل أحد ينه وين المخصوص. فيكونٌ 
حكمه حكمٌ ما خصّ من جملة القياس0© 


فصل”» 

وأا القياس على الخبر المخصضصٍ للعموم . فقد أجازه أبو 
الحسن الكرخي» وعند محمد بن شجاع: إن كان الخبرُ مقطوعاً به جاز 
القياسٌ عليه وإن لم يكن مقطوعاً به لم يجزٌ القياسٌ عليه إذا خالف 
الأصول . 

وهذا لا يصح ؛ أنه قل ورد التعبد بوجوب العام 2 ومخالفته 
لقياسٍ آخرّ لا يمنع من القياسٍ عليه إذا دلت الدلالهُ على صحة 
علته. والمنصوص على علته أو المجمع على تعليله الى : ولأنّ 
الاعتبار بالدليلٍ الدال على صحة العلة سواء 2266 أو غيره» كسائر 


الأقيسة . 


. هذا التفصيل هو رأي أبي الحسن الكرخي وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك‎ )١( 
هذا الفصل تابع للفصل الذي تقدم فيه البحث عن جواز القياس على الفرع‎ )١( 
المخالف للقياس. واعتباره أصلا قائماً بذاته.‎ 


١١ه‎ 


فصل 
يجمع مسائل في الشرع طريقها القياس 

منها: أن الله سبحاه قال: «ومّن قتلّ مؤّمناً خطاً فتحرير رقبةٍ 
مؤمنة ودية مُسلمة إلى أهله» [النساء: 97] فنص على الذكر؛ لآن 
لفظ (مؤْمنٌ) لا ية يقعٌ إلا على الذكر, وخ الكرة ايا فلا يعم الذكَرٌ 
والأنثى » ووجب في قتلٍ المؤمنة لبخرير رقبة قياساً على المؤمن . 

ومنها قوله تعالى : «وإِن كنتم مُرضى أو على سَفْرٍ أو جاءَ أحدٌ 
منكم من الغائط أو لامستم النساءً فلم تجدوا ماءا فتيمموا» 
[النساء: 047 الماتدة 6]» ولم يذكر الحائض والتّمَسَاءَ إذا انقطم 
دَمُهما ولم يجدا الماء» فأمر بالتيمم عند عدم الماع وكان ذلك كناسا 
على المنطوق به من الأشخاص المحدثينَ الذين انتظمتهم الآية . 

ومنها: قوله تعالى : «يا أيّها الذينَ آمنوا إذا نكحثم المؤمنات ثم 
الل ل ل 

فخصٌ المؤمنات بالذكرء وقيسَ عليهن الذمياتٌ أيضاء فإنهنّ إذا 

طُلّقنَ قبلَ الدخول. لم يكن عليهنٌ عدم وقضيّ بالقياس » ولم يُعَولُ 
على دليلٍ الخطاب في هذا الباب تقديماً للقياس عليه . 

ومنها: قولّه تعالى : يا أيُها الذينَ آمنوا إذا نوديّ للصلاة من يوم _ 


ل 


الجمعة فاسعُوا إلى ذكر الله وذروا البيع» [الجمعة: 4] فكان المعقول 
منعه سبحانه من البيعٍ لئلا يشتغل به عن الصلاة ٠‏ فقيس عليه الإجارة 
والنكاح وسائر الأعمال .من البناء والنجارة . 


ومنها: قولّه تعالى : طوالذينَ يَرمونَ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداءً فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 0»]4 ولم يذكر الذينَ يرمون 
المحصّنينَ من الرجال؛ ومعلومٌ أن إيجاب الحدٌّ على الذكور. كان 
قياساً على مكان النطق؛ لأنَّه قذف شخصاً محصناً. وهتكَ عرضاً 
سليماًء فََظَرٌ القائسون إلى المعنى. ولم يُقصروا الحكمّ على النطق 
وهذا هو ين القياس . 

ومنها: قوله تعالى: #فإن كان له إخوةٌ فلأمّه الشُّدس4 [النساء: ]١١‏ 

فخصٌ الحجب بالإخوة ذكراء فعداه القائسون إلى الأخوات بالمعنى» 
فجعلوا الأخوات كالخوة في حجب الأم من اثلث إلى العيس» بعلة 
أنهم أولاد أب وأولاد أم . 

ومنها: قوله تعالى : حُرّمتْ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» 
[النساء: 77] الآية ولم يذكر الجدات أمهات الآباء والأمهات. ولا 
بنات البنات ولا بنات البنين » ولا خاللات الأبوين وعماتهما. 

فإن اعترضٌ أهلُ الظاهر فقالوا: إِنْما ثبب ذلك بالاسم ؛ لأنْ 
أمهات الأمهات أننهات: وبنات البنين والبنات بئات . 

قيل: هذا لا يصح؛ لأنْ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال 
للجدة: لا جد لك فى كتاب الله شيئاً0" . وهو سيد اللغة ولو كانت 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ”/ ,.0١‏ وأبو داود (5845؟)» والترمذي - 

١١.7 


ما في اللغة» لكانت موجودةً في ذكر الأمهات على زعمكم. ومحالٌ 
أن يعدم هو الاسم ونجذه من بعذه. ولا يقال في لغة العرب لعمات 
الجدّ عمات حقيقة» ولا لبنت بنت الأخ بنتُ أخ حقيقة. 
فصل 
يجمع الأقيسة على السئة 

من ذلك ما روي عن النبي كله : «من باع عبداً وله أل كباله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاعٌ»”"©. وحكمٌ الجارية إذا بيعت ولها مال 
حكمُ العبد إجماعاً إذا '” بيع وله مال " قياساً على العبدء فالإجماعٌ 
على الحكم. والقياس على العبد قولٌ القائس 

ومن ذلك : ما رويّ عن النبي كلهِ: «رفعَ ا ار 
الصبيّ حتى يحتلم , وعن اعجار حتى يفيقٌ » وعن النائم حتى 
يَستيقظ)”7 , وروي : «ينتبه) فخصض هؤلاء بالذكر, ٠‏ وحكم 0 


»)5١١١( -‏ وابن ماجه (5055). والبيهقي ”/ 575؟. وابن حبان )6١7١(‏ 
والحاكم 5/ 7178. 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري (1719) ومسلم 
)1١5”5(‏ (4)80 والترمذي ,.)١555(‏ والنسائي 1/ 147. وابن ماجه 
»)55١1١(‏ والبيهقي 5/ 5”". وابن حبان (5977). 

(5-7؟) في الأصل: «بيعت ولها مال». ولعل المثبت هو الصواب. 

(9') أخرجه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنهاد. أحمد 7/ 2155 وأبو داود 
(5794) والنسائي 5/ 55٠.ء‏ وابن ماجه 2)7١5١(‏ وابن حبان .)١57(‏ 
وفي الباب عن ابن عباسء وأبي هريرة وأبي قتادة» وغيرهم انظر «نصب 
الراية» 85/ .١560 - 1١51١‏ 


١1 


هؤلاء حكم الذكور, وما ورد الحكم الذي هو العفو إلا في الذكور. 
ومن ذلكَ: ما روي عن النبي كل أنه قال: «مَن أعتقّ شركاً لهُ في 
عبدٍء ‏ ويروى: مملوك - قوم عليه قيمة عدل.ي, وإلا عَتّق منهُ ما عَتَقَّ» 
ورق ما رق"» فكان حكم الإماء حكمٌ العبيد قياساً عند القائسين. 
ومن ذلك : ماروى ابن عياس عن ميمونة أن فأرة وقعثٌُ فى 'سمن ]١:48[‏ 
1 5 5200 ع ع ره 0 ٌ 7 
فاخبرٌ النبئٌ كل فقال: «القوها وما حَولّها وكلوا» 9». فقيس على الفارة 
ابن عرس © والعضفورٌ وكل ميث له دم سائل عند قوم 3 وما لا دم 
له أيضاً عند قوم . وقيسّ على السمن الدبسٌ الجامدٌ والزبدُ واللبنُ 
وسائرٌ الجامدات . 
فصل 
فيما حكمٌّ النبيّ كلِهُ لأشخاص» حُمِلَ عليهم غيرهم في تلك الأحكام 
وذلك قياس عند قوم وليست ليا عند قوم . 
وعلى الأول أكثر العلماء من القائسين. 


٠١هو أخرجه مالك ”/ 7/7/7 والشافعي ؟/ "5 وأحمد ”7/7 و6١ ولالا‎ )١( 
وأبو داود‎ ,.)١5١١( و(707) ومسلم‎ )١517( 1579»ء والبخاري‎ ١١و‎ 
/307 والنسائي‎ »)١57( و(5841) و(447”) و("5 94”)» والترمذي‎ )8840( 
.- وابن حبان (571)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ "4 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة (5؟0). 

(م) ابن عرس: ذُويبة معروفة تشبه الفأرة وهي دون السَنورء تفتك بالدجاج 
ونحوها. والجمع (بنات عرس). 
انظر «لسان العرب» و«المعجم الوسيط»: (عرس). 

1 


منها: حديتٌ الأعرابي الذي سأله عن المواقعة لامرأته في نهار 
رمضان» فقال له عَكَدِ : «أعتقٌ رَقبةح 00 خمل ذلك على كل مجامعٍ 
في نهار رمضان» وصار كأنه قال: لأئك جامعت في نهار رمضان. 


ومنها : قوله كل لفاطمة بنت قيس لما طلقها رفاعة ثلائاً فتزوجت 
عبدّالرحمن ابن الزبين وذكرت أن معهُ كهُدبة الارية ققال: ولغلا 
تريدي أن تراجعي رفاعة) أو كما قال» ثم قال لها: ولا حتى تذوقي 
سيت ويذوق مُسّبلتك»”. محُمل على كلّ, امرأوٍ طلقها زوجها ثلاا. 
فزوجت بغيره» لا تباحٌ للأول بمجرد العقد حتى توجدّ الإصابةٌ. 


ومنها: قوله لفاطمة بنتِ أبي حُبّيش: «إِنّما هو دم عرقٍ» فتوضئي 
لكل صلاة)2)20, فكان محمولاً على كل مستحاضة . 


4٠ تقدم تخريجه في الجزء الأول. الصفحة‎ )١( 
والبيهقي‎ .)١41737( (؟) أخرجه مالك ؟/1/م والبخاري (5147)ومسلم‎ 
والصواب أن قولهوَكلةٍ لتميمة بنت وهب انظر‎ .)511١( لال وابن. حبان‎ // 
: ٠ .)ةه71١١/( «الفتح؟ الحديث‎ 
وهدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج. تعني بذلك أن متاعه رخوكهدبة‎ 
. الثوب‎ 
ورد ذلك في حديث عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا‎ )*( 
رسول الله. إني لا أطهر. أفأدعٌ الصلاة؟‎ 
قالت: فقالَ رسولٌ الله ككِ: «إِنّما ذلك عرق» وليست بالحيضة» فاتركي‎ 
الصلاة» فإذا ذهبّ عنك قدرّهاء فاغسلي عنك الدمّ وصلي».‎ 
وأحمد 5/ 575 ولا١ و1445 والبخاري‎ .5١ /١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
و(50") و(771), ومسلم (””). وأبو داود (87؟)‎ )””5١(و‎ )"05( 
١860و‎ ١8١ /١ وابن ماجه (575)., والنسائي‎ ,.)١150( و(594). والترمذي‎ 
وكماءوابين حبان (١5ه75١) و(١1ه*7١) و(95اه١)و“9ه"1١) و(:1"0).‎ 
١ 


ومنها: قوله لهندٍ زوجة أبي سُفيان لما شكث إليه شح أبي سفيان: 
«خذي ما يكفيك ووَّلّدك بالمعروف7"). فحمله قوم على كل مستحق 
لدينٍء زوجحة كانت أو غير زوجة. وخيلة قَوْم على كل زوجة دون 
أرباب الديون. 


واستدلٌ من قالَ: ليس هذا من باب القياس . إنما مُلِمَ التعدي 
بالنصٌ2 وهو قولّه ي: «قولي للواحد قولي للجماعة»”" «قولي لامرأٍ 
واحدةٍ قولى لمائة امرأة»29. فلما كان حكمه يلج للواحد وعليه؛ حكمه 


)١(‏ ورد هذا في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 
أخرجه : أحمد 94/5" و 50 و5١25‏ والبخاري (١١؟5)‏ و(١7/ا50)‏ و(0755) 
و(٠18),‏ ومسلم .)١1/1١5(‏ وأبو داود (517"). وابن ماجه (51591)». 
والنسائي م/ 57657”ء والبيهقي /ا/ 55: ولالاغ و١٠١/ 277١-7559‏ وابن 
حبان (64؟5) و(5505:). 

)١(‏ اشتهر هذا الحديث في كلام الفقهاء والأصوليين» وليس له أصلٌ ولا سندٌ 
في كتب الحديث. نه إلى ذلك ابن كثير» والمزي» والذهبي» والسبكي, 
وابن حجر العسقلاني. انظر «موافقة الحَبّر في تخريج أحاديث المختصر» 
لابن حجر العسقلاني : /١‏ /ااهء و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ملاه). 
والحديث التالي يؤدي معناه. 

(5) ورد ذلك في حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيثُ رسول الله كل في 
نسوة يبايعنه فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق 
ولا نزني ولا نقتلّ أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف. فقال رسول الله تَللِةِ : «فيما استطعتن وأطقتن») قالت: 
فقلت: الله ورسوله أرحمٌ بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال 
رسول الله يكه: «إني لا أصافح النساءء إِنّما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة - 


١١ 


للجماعة وعليهم . » كان غير هؤلاء يو 0 داخلين بحكم ‏ هذا 
النطق دون القياسٍ 2 وذلك لأنْه مغوت إلى الكاقّة . 

فيقالٌ: هذا حتٌ منهُ يكلٍِ على القياس ؛ لأنّ بياته للواحد لا يعم 
الجماعة من جهة اللفظ. والحكم للشخص الواجد والخطابٌ خاص 
له. فكان يجورٌ أن يختصٌ ذلك الواحد. كأبي بردة في الجذعة من 
المعز', وكسالم ذ سس بعل علو السنٌ حو عن 1 
الرضاع"'"'. وكأبي بكرة ة في'"2 في دخوله الصف راكعاً وإنما عم من 
حيث المعنى» فقوله : «قولي للواحد قولي للجماعة». «حكمي في 
الواحد حكمي في الجماعة» دالٌ على القياس؛ لأنه كَكِ أمرّ بإجراء 
المعنى على عمومه وهذا هو عينٌ القياس . 

فصل 

الع رمس اسع على حكم شيءء وقال: قيسوا عليه ما 

وله اد ره فنا نبحثٌ عن علته. ثم نقيسٌ عليه لنعطيّ اللفظةً 


واحدة؛ أو مثل قولي لامرأة واحدة». 

أخرجه: أحمد 5/ /1ه“ء والنسائي 17/ »١44‏ والترمذي )١097(‏ وابن ماجه 
(5875)» والحاكم 5/ الاء وابن حبان (5557). قال الترمذي: وهذا 
حديث حسن صحيح . 

.)48( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


حيل 


نيان زهو ل ما هو مثلّه. وهذا إجماعٌ.وإنما يقعٌ الاجتهادٌ منا في 
معرفة العلة ومعرفة النظير. 

ولو لم يأمزنا بالقياس عليه لكن نص على علته بأن يقولَ: حرمتٌ 
هذا لكذاء فإنه يجورٌ القياس عليهء واجتهادنا يقع في طلب النظير 
ووجود العلة فيه» دون معرفة العلة . ش 

وكذلك لو أجممَ العلماءُ على علته 0 
عليه صاحبٌ الخرع كينت لو أجمع العلماءُ ءَ على تعليله + ولم يثتوا 
علته فائه يجوز القياس عليه وكذلك إن دلت الدلالة على من 
جار القياس عليه. 


وقال بث بشر المريسي7(©: لا يجورٌ القياس على أصلٍ :ما لم يكن 
بيضوضا عاق اعلته أن مجمعا على :طلته: 


وقال قوم: لا يجورٌ القياس على أصل لم يرد النص بالقياس, 
1 


وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ أصحاب رسول الله يل ورضوانٌ الله عليهم 
قاسوا على أصول لم يرد النصٌ بالقياس عليها بعينهاء ولا ورد النصّ 
على عللها ولا تعليلهاء ولو كان ثمَّ نص لبان لنا وظهرء كما ظهرَ 

حكمٌ الأصل . 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي البغدادي. غلبٌ 
عليه الكلام» وانسلخ من الورع والتقوى. وقال بخلق القرآن. حتى كان عينَ 
الجهمية وعالمهم. فمقته أهل العلم. وكفره العديدٌ منهم. 
انظر: «تاريخ بغداد» لا/ 057 - 79. و«الوافي بالوفيات» »١92١/١٠١‏ والسير 
أعلام النبلاء» ٠١7-199 /٠١‏ 

وفدل 


ولأنّه إذا دل الدليل على صحة القياس على الجملة. ونه أصل 
من أصولٍ لسر يحب اعفد به فإذا وجدنا بعد ذلك قناسا 
يا ودلّت الأماراتٌ على صحته. علمنا أنه ِن جملة القياسٍ 
الذي قامً الدليل على وجوب العمل به؛ ولأنّه إذا دل دلِيلٌ على صحته 
بعدم النصّ على علته. أو عدم الإجماع على علته لا يُمنعُ من 
صحته ‏ كالحكم . 
فصل 
في بيان القياس على أصل ثبت حكمة بالنص 
فمن ذلك : أن الله سبحانه نص على حدٌ الإماءِ على النصف من 
عد «الحرائز اققال نيتاه :" ظافإن اين باحق فعليهق نعلت ما علق 
المُخخصنات من العذاب» [النساء: 75] والمحصناتٌ ها هّنا الحرائرٌ 
قا القلجاء سبو سه اسن 
وعن عامر بن سَّعدٍ أن عمر بِنَ الخطاب رضي الله عنه ضربٌ 
العبد في الفرية أربعينَ. ْ 
وعنٍ [ابن]27 أبي الزناد عن أبيه قال: حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز 
جلدَ عبداً في فرية ائينه فأنكرٌ الذين شهدوه من الناس وغيرهم من 
الفقهاء. فقالٌ عبدُ الله بنُعامر :أدركث والله عمرٌ بن الخطاب فما رأيتٌ 
إماماً جلد أعبداً في فرية فوقٌ أربعين. 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
0) أخرجه مالك في «الموطأ» 1/ 75 وعبد الرزاق 17/ 2478 والبيهقي 
08 واد بن أبي شيبة 4/ من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر. - 


١ 


وقيلُ: إن الضاربٌ للعبد ثمانين في الفرية» أبو بكر بن محمد بن ]١544[‏ 
عمرو بن حزم©. 

وإذا فسخت المعتقةٌ تحت عبدٍ نكاحهاء إن كان قبل الدخول ؛ 
لا عدة عليهاء وإن كان بعد الدخول ؛ اعتدث عدة المطلقة2©9, لقول. 
الله تعالى : #والمطلقات يَتربصنّ بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة:578]» 
ولقوله تعالى: #ثمّ طلقتموهن من قبلٍ أن تَمسومُنَّ فما لكم عليهرٌ 
من عِذَّةَ تعتدونها» [الأحزاب: 149]. 

وكذلك لماه بالرضاع . » وهو أنْ تَرضِعٌ ا الرجلٍ الكزيرة 

مرأته الصغيرة يبطل نكاحها عند الجمهور, خلافاً للأوزاعي”©» ٠‏ ثم في 
0 ها دكرنا. 

وقاسٌ الجمهورٌ استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء 
والاغتسال. والبخورء على الأكل والشرب9», وقاسوا ما سوى الحجر 
في الاستنجاء على الحجر, فنا وى 6 والقَرّظه» في الدباغ 


- والمقصود بالفرية: القذف 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 9/ "6507. 
)١(‏ انظر «المغني» لابن قدامة /١١‏ 5١؟.‏ 
(*) انظر تفصيل المسألة في «المغني» 711/١١‏ وما بعدها. 
(5) انظر «المغني» ١‏ مما بعدها. 
:0( الشّث: نبت طيب الريح يدبغ به» وجمعه شثاث . «القاموس المحيط»: 
(شتٌ). 
(5) القرّظ هو ورف الْسَلّم ؛ أو ثمر السنطء يُدبغْ به ويصبغ. تقول: أديم 
مقروظ. أي: مدبوغ من القَرَظ. «القاموس المحيط»: (قرظ). 


١" 


على الشَّثْ والقَرَظْء وقاسوا تقليمَ الأظفار في الإحرام على حلق 
الشعر, وقياس الجماع في العمرة على الجماع في الحج . وقاس 
الشافعيٌ النبيدٌ على الخمر. وقاسوا على الأربعة في الرّبا "© ما سواهاء 


والله أعلم . 


)١(‏ أي الأصناف الأربعة:البُرّ والتمر» والشعير» والملح, والتي تتحقق فيها علة 
المظفوفية, 


١" 


فصول 
في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها 

فنبدأ بالكلام على الاستدلال بالكتاب حسب ما بدأنا بدلائل 
الكتاب. وذلك من ثمانية أوجه : 

ارتباءة «الاعترام: انك انها" المجهدل ل تقول جد رذللك مذ 
وجهين : 

الحندهما :أن تكؤن: انتدلاله باضل. “لذ رقو ابس مل «استدلال 
الحنفى بدليل الخطاب. وله أن يقول: هذا من مسائل الأصول ولي 
فيا منهند أ كرون اتكذلالا شرط أو عله وكرت ممن يقولُ 
بهما. 


و 


والشاني : أن لا يقول به في الموضع الذي استدلٌ به مثل 
استدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة بقوله: يا أيُها الذينَ آمنوا 
شهادة بينكم. . #* الآية [المائدة: .»]٠١“‏ فيقول الشافعي: هذا مما 
لا تقول به؛ لأنه ورد في قضية المسلمين» وعندك لا تقبل شهادتهم 
علو المسلفين 0 


.745 /5 انظر «الأم»‎ )١( 


١” 


وتكلف بعضهم الجوابَ عنه فقال: 0 
الميلين؟ دل على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول » 
الدليلٌ على أن شهادتهم لا تُقبلُ على المسلمين, وبقيّ في حقٌ 
الكفار على ما اقتضاه . وهذا ليس بجواب صحيح ؛ لأنه تعلق 
بالأولى . وذلك أنَّ الخطابٌ ارتفع حكمه فكيفَ يبقئ مع ارتفاع حكم ‏ 
فحواه؟ 

وثانيها”»: أن يقول بموجبها وذلك على ضربين: 

أحدُهما: أن يحتجٌ من الآية بوضع اللغة» فيقولٌ السائل بموجبها 
في وضع ار أو يكون ذلك بالعكس ء بأن يحتجح من الآية 
بوضع اللغةء ويتبعٌ ذلك بأن القرآنَ نزلَ بلغة العرب» وأنا لا أنتقل 
عنه إلا بدليل ينقلني 

وللمستدلٌ أن يقولٌ: إطلاقُ الكتاب ينصرفٌ إلى ما استقرٌ في 
الشرع , وهو الوضع الثاني فيقضي على الأول وهذا يأتي في التعلق 
في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى : طإولا تنكحوا ما نكح أباؤكم » 
[النساء: 4877 والمراد به: لا تَطؤوا ما وطىء آباؤكم . فيقولٌ مخالفةُ 
فيها: بل ينصرفُ إطلاقٌ التكاح إلى التكاح في الشرع, وه العف 
فيكونُ معناه: لا تتزوجوا من تزوج بهن آباؤكم . وينتقلٌ الكلامٌ بينهما 
إلى الأسماء. هل فيها منقول. أو هي مُبقاةٌ على وضع اللغة؟ وذلك 
مستوفى في مسائل الخلاف إن شاء الله . 


. أي ثانى الأوجه الثمانية‎ )١( 


١ 


والضربٌ الثاني (© : أن يقولٌ بموجبه في الوضع الذي احتجّ به 
وذلك مثل أن يستدل الشافعيُ في العفو عن”» القصاص إلى الدية من 
غب و بصالحة ولا.رضا من الجاني بقوله تعالى : «فَمن عُفي لهُ من 
أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف4 [البقرة: 178]» والعفوُ هو الصفحٌ 
والتركُء فيقول الحنفى : أنا قائل بموجبهء والعفو هاهنا هو البذل 
فده إإذا: يذل "الجلي لنزق اللد ائينه بالمتروقه. افبساك 
الشافعيٌ الترجيح., وأنَّ العفو في الإسقاط أظهرٌ فإنّ ورودها في 
الإسقاط أكثرٌ ومعناها بالإسقاط ألحنٌ وأشبهُ. وذلك في عرف القرآن 
والتخاطب. فإِنّها لم ترد إلا للإسقاط : «إواعفٌ غنا» [البقرة: 85؟]» 
«عفا الله عنك لم أَذِنْتَ لهم» [التوبة: 41] «إولقد عَفا الله عنهم» 
[آل عمران: .]١55‏ وقرن العفو بالغفران فقال: «وكان الله عَفُوَا 
غفوراً» [النساء: 44]» وقال النبي كِيِ في الخضروات: «عَمْوٌ عفا 
الله عنها أو عنه)29 . 

وَيَسْلَك مسلكا ثانا إن وحد من ساق الآبة وأمتالها:هما يؤكك أخل 
الوضعين فيها على الوضع الآخرء فإن قويّ الوضعٌ لما أراده السائل 


. أي الضرب الثاني من الوجه الثاني‎ )١( 

(؟) في الآصل : «على». 

(”) أخرج الدارقطني 7/ 2.47 والبيهقي في «السنن» ,.١591/4‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٠١٠١ /١‏ عن معاذ بن جبل أن رسول الله َك قال: «فيما سقت 
السماء والبعل والسيل العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشرء يكون ذلك 
في التمر والحنطة والحبوب. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر؛ 
فعفو عفا عنه رسول الله ككلةِ». وأورده المتقي الهندي في «الكنز» .)١15417/8(‏ 


ارد 


]١٠6١[ 


صحّ قوله بالموجب». وإن قويّ ما أراده المستدلٌ اندفع القولُ 
بالموجب . 

فاسلك ذلك أبداً تجد البغيةَ بعون الله. 

ثالثها: أن يدعي السائل إجمالٌ الآية التي استدل بها الميدل؛ 
إِما في وضع الشرع , أو في وضع اللغة. 

قاما: إجتماليا”: في الشرع؛ فمثل استدلال الحنفي في نية صوم. 
رمضان من النهار بقوله تعالى: «#قمن شَهدَ منكمُ الشهر فليصمه» 
[البقرة : 65] و«هذا قد صام بعد شهوده الشهر فخرج م عهدة 
الأمر. 

تشول المعترقن دمجم لكأن المزاد 46 فليس مه صيرناً 
ل ل د 
مار الل 0 


على ماك عل في ال 0 الوي. عد 
لعاف 000 كان ممن ا نقل الأسماء عن 0 إلى الشرع 3 
بيان أن الصوم الترمي بنية من النهارء وأن صومٌ النافلة 00 وقد 
عهدت في الشرع صحته بنية من النهار, فينصرف الإطلاقٌ من الو 
إلى الصومٍ المستقر في الشرع , وهذا ما طالبتٌ به, 

وأما الإجمال في اللغة 7 0 استدلال. 0 في أنَّ 0 


و 


معلومات فمن فرض فيهنَّ الحبّ فلا رفتٌ ولا فسوق...4 الآية 
[البقرة: .]1١91/‏ 

فقول مخالفة: هذه أيه مججلة : لأن الب لبنين بأشهر, ألا تراه 
قال: #فمن فرض فبهن ١‏ فصرّحت الآية بن الخبرط الأشهر؛ 
لأنّ الحج لا قن فيهنٌ .وهنّ الحَج. فلا بل من معرفة المراد 
بالمضمر ما هو؟ هل هو إحرامٌ الحجّ ؟ أو أفعال الحجّ ؟ إذ لهُ إحرام 
وأفعالٌء فوجبٌ التوقفُ إلى أن يعلمَ ما المرادبه؛ وما هذا سبيلهُ فما 
وض هزه دابل لحك المتقدل علي » فإذا شرع في الدليل على أن 
المراد به وقت إحرام الح » “فإن كان بغير لفظ الآية تحقو تحقق اجماليا 
الذي ادعاه المعترض ؛ أن حاجته الى الدلالة تفسير ف للحكم 
من غير اللفظ. وحدٌ المجمل :ما لم يُعرفٌ معناة من لفظه. 

وإن حمق من تُطق الآية أن المرادٌ به: وقت الإحرام » فقد 
أجات . ْ ش 

مثال ذلك: أن نقول: أجمعنا على أنَّ الأفعالٌ في أيام وقوفٌ 
ورميٌّ وطوافٌ, لا تزيدٌ على الأيام المعدودة» فلم ببق ما يتحققٌ في 
الشهور. إلا الإحرام يقع من شوال إلى التاسع من ذي الحجة, 
فيجري كل قبيل في يوم من هذه الشهور, فهو وقثّ ممتدٌ لمن أراد 
الرعرام لانم لط ريما يعطى حرام اوهو توه فَرَضء والفرض 
الإيجابٌ والإلزام. وهو الإحرامُء ولهذا عقبه بالنهي. فقال: فمن 
فرض » فلا رفث». فعَقَب الفرض بفاء التعقيب لتجتنت المتجطورات 
والذي يتعقبّه التحريمٌ والتجنبُ إنما هو الإحرام فأمّا الأفعال» فَإِنَّ 
جميعها يسبقّه التجنبٌ. فمثلٌ هذا البيان رفم الإجمال الذي ادّعاه 

ا 


المعترض» فتأمل كلّ آية يدّعي فيها الإجمالء فإذا وجدت فيها مثلّ 
هذا بطل دعوى الإجمال. 

ورابعُها: المشاركة في الدليل . 

فيدر الننانا. أن له في الآية دلالة من وجهء. كما أن للمستدل 
دلالةَ من وجهء ولا يقعٌ سوال المشاركة إلا من مُسَلّم وجة دلالة 
المستدل منهاء فلا يحسنٌ بعد قوله: إِنّي مُشارك لك في الآية» أو 
إنها مشتركة الدلالة بيني وبينك. أن يأتي بالمطالبة» كما لا يحسنٌ في 
القول بموجب العلةء أن يُعقبه بالمطالبة» لأنْ القائلّ بالشركة مقرٌ 
بالدلالة ؛ أن الشركة في الدلالة أن يكون لكل واحدٍ من المستدلٌ بها 
دلالة» فإذا عاد يقولُ: ما وجهٌ الدلالة؟ كان بمثابة من ادع عليه دارٌ 
في يديهء فقال: المدعي شريكي فيها. ثم عاد يقولٌ: أقم البينة على 
أن لك فيها حقاً. فإنْه لا يُعَوَلُ على مطالبته بعدّ إقراره بمشاركته إياه 
في الملكءولا يحسنٌ أن يتعقبٌ دعوى المشاركة وى الاتجمال : فإِن 
المشاركة إنما تكونُ بعد ثبوت الدلالة التي أقرّ بمشاركته فيهاء وبعد 
الإقرار بالدلالة لا تجورٌ دعوى الإجمال ؛ لأنَّ المجملّ: ما لم يعقل 
معناه من نُطقهء والدلالةٌ لا تكونُ إلا بمعقول ؛ لأن الدلالّة مرشدة: 
وكيف يسترشد بما لا يعقل؟ 

ومثالُ ذلك: استدلالُ الشافعي أو الحنبلي في النكاح بغير ولي 
بقوله تعالى : «فلا تعضلومُنَ أن يكحن أزواجَهنٌ» [البقرة: 15], 
فلو لم يكن تزويجُجها إلى الأولياء. لما نهاهم عن العَضْلء إذ لا 


تضن 


فيقولٌ الحنفىٌ: لي في الآية مشل مالكَ. وهو قولّه: «أن 
ينكحنّ4»: فأضافٌ التكاخ لين ؛ دل ذلك أذ لين أن تيعقدة» 
ونحن أرجحٌ استدلالاً بهاء؛ لأنّ العقدّ إذا أطلقّ اقتضى العقدّ 
الصحيح . والعضلٌ قد يكونُ بحقٍ وبغير حت. 

تخامسها:. الاعدراض باختلاف القَرَاءِ في الآية» فيضير كتقايلٍ 
اثنين أو روايتين 5 تفسير الآية. فيوقفف الاستدلال نهاء “قال 7 
المشايخ : وهي أكدٌ من الخبرير, أن كل واحدٍ منهما يجورٌ أ 
تكون احقاء وتجوز أن يكون باطلاء والقراءتان تزلبهها القراآن» فقال 
كه: «نزل القرآنُ على سبعة أحرفب)9) فلا يجورٌ على واحدة منها 
الخطأء وإنما يبقى التأويلٌ» فيقمٌ فيه الترجيحٌ» فالمُخَلْضُ من ذلك 
أن تقول بهنمنا إن امكن ذلك أو نرجح القراءة بشع نقل » أو رجح 
القارىء بها لكونه الأعلم. أو أن الشواهد لها أكثر» أو أنّها توجب 
الاحتياط . 


مثال ذلك: استدلانُ الشافعي أو الحنبلي في إيجاب الوضوءٍ لمن 


)١(‏ أي آكد من كل من الخبرين الواردين بطريق الأحاد. 

)١(‏ ورد في حديث أي هريرة أن رسول الله كله قال: وأنزلَ القران على سبعة 
أحرّف. والمراء في القرآن كفرٌ ثلاثاً ما عرفتم منه. فاعملوا به. وما 
جهلتم فردوه إلى عالمه». أخرجه أحمد ؟/ 23٠١‏ والطبري في «التفسير» 
١/:؛‏ وابن حبان في «صحيحه) (4/) و(7/47). وأورده الهيثمي في 
«المجمع» 7/ 2.5١‏ وابن كثير 7"/ ٠١‏ في «تفسيره» وقد صَححّ إسناده. وفي 

ع 
الباب عن ابن مسعود. وابي بن كعب. 


فيل 


]١6١1١[ 


لمسّ النساءً بقوله تعالى: «أو لمستمٌ النساء©”2 [النساء: 24# 
المائدة : 1] وهو حقيقة في المماسة باليد. 

فيقولٌ الحنفي: قد قُرىء: طأ و لاتستم»ء وهو على وزنٍ 
امم وذلك اسم للجماع وكناية عنهء إذ به تتحققٌ المفاعلة وليس 
حملك له على اللُّمس باليد بتلك القراءة» بأولى من حملنا له على 
الوطء بهذه القراءة9) . 


فيقولٌ مسي اعفن قر (المستم) انصرفت قراءّه إلى السام 
باليد روا ومن قرأ: (لامستم) وقع على الوطء كناية فكانٌ 
الصريح أولى ؛ ولأنا نجمع بين إيجاب الطهارتين بالقول. بالقراءتين» 
غساب بالجماع. ونا باللمسٍ باليد. 

سادسّها: الاعتراض بالنسخ, وهو من ثلاثة أوجه : 

أحدُها: أن يُنقل الناسخ صريحاًء وذلك مثلُّ: استدلال الحنبلي 
ااي في إيجاب الفدية على الحامل ليد إذا 0 
فدية طعام سكينة ا 1 00 د قد َال ا بن 
الأكوع : ل سو 6 بقوله تعالى : #فمن شهد منكم الشهر 
)11( #أو لمستم »# بغير ألف هي قراءة حمزة والكسائي . وأو لامستم # بالألف, 

هي قراءة ابن كثير» ونافع ‏ وأبي عمرو. وعاصم . وابن عامرء انظر «الحجة 

للقراء السبعة) لاني علي الفارسي : / ١5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات 

السبع وعللها وحججها) لمكي بن أبي طالب: ١/1؟ة؟.‏ 
(؟) انظر تفصيل المسألة في «المغني» ١05 /١‏ وما بعدها. 
(3١‏ الخبر عن سلمة بن الأكوع , قال: لما نزلت «#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام - 5 

١ * 


فليصمه» [البقرة: .]١80‏ 


فيجيبٌ الشافعيٌ أو الحنبلئٌ : بأنها منسوخة في حقّ من كان له 
الإفطار من غير حمل ولا رَضاع . وحكمها في حقٌّ الحامل والمرضع 
باق . 

والشاني : أن تدع نسحي براية اير معاخيرة :كل اند لال : 
الحنبلي والشافعي في تخير الإمام في الأسرى بين المَنّ والفداءء 
0 تعالى : #فإما 3 بعل وإما فداءًا»# [محمد: 6] فيقول الحنفي : 
قد نسخ هذا التخيير”"' بقوله: #فاقتلوا المشركين* [التوبة: 0]؟ لأنها 
يتأشفرة : 


فحيث السخدل: بأنا نجمعٌ بين الآيتين» فنستعملٌ القتلّ في غير 
الأسرى. والتخييرٌ في الأسرى. ولا وجة لدعوى النسخ مع إمكان 
الجمع . 


« 2 و 0 0 2 2 0 
والثالث: أن يُدّعى نسخها بأنها شرع من قبلناء وقد نسخها شرعنا 


- مسكين» [البقرة: 184١ع.»‏ كان من أراد منا أن يفطر أفطرٌ وافتدى» حتى نزلت 
الآية التي بعدها فنسختها. أخرجه البخاري (5505)» ومسلم 2)١١55(‏ وأبو 
داود (1115) والترمذي (2)7/9448 والنسائي 4/ .١9٠‏ 

)١(‏ أخرج الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : فإمًا منا بعد وإِمًا فداءً» قال: 
الفداء ١‏ نسختها #فاقتلوا المشركين حيث بجدتمرهم 4 وهو مذهب 
ابن جريجح والسّدي وابن عباس . والذي رجحه الطبري أن الآية مسكية» وان 
كم الفداء والمنّْ باق لم ينسخ. وهو مذهب ابن عمر والحسن وابن سيرين 
ومجاهد وأحمد والشافعي . انظر (تفسير الطبري» 20/5 و«أحكام القرآن» 
للشافعي ,.058/١‏ ودنواسخ القران» لابن الجوزي: 555 . 


١7ه‎ 


كاستدلال الشافعي أو الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين 
الرجل والمرأة بقوله تعالى : «والجريَ قصاصٌ» [المائدة: 45] 
فيقول الحنفي : هذا راح جع إلى حكمٍ التوارة ؛ 0 قال: تووكنينا علييم 
فيها». . . وقوله: «والجروحَ قصاص». وقد نُسخت التوراة بالقرآن. 
وشريعة موسى بشرع محمدٍ صلى الله عليهما. 

فيجيبُ الشافعي : بأنَّ شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا نتمسكُ به» وندلٌ على 
| اللشريادلنا في كلك الجسالة وين عرها ف إسائل الخلا إنهاء اله 

وعد تنا ::' أن شزيعة مخ لا60 شرح تاي بدلالة مَرضيّة» فلا 
تعدل غنهاء ولا نحكم برقع احكابها إلا مصرعع. 0 فأما بنفسٍ 
شريعةٍ تُحتمل التقريرٌ للكل. وتّحتمل نسح البعض وَبْقيةَ البعض . 
فلا وجه لإزالة الأحكام الثابتة بالاحتمال . 

وسابعُها: التأويل. وهو ضربان: 

نارين الظاهر ٠‏ مث استدلال الشافعي والحنبلي في إيجاب الإيتاء 
في الكتابة”" ب قله ساق : #وآتوهّم من مال الله الذي آناكم6 [النور ا 
فيقول الحنفي:إنّما أرادَ به مالَ الزكاة» ويشهدٌ لذلك إضافتُه إلى 
ليان 6 ندا على الإيتاءِ من طريق الاستحباب بدليل نذكره. 


المشركيق 16 6 المشركين » [التوبة : م فيقولُ ل 


« في الأصل:‎ )١( 
(؟) هو أن يدفع السيد إلى عبده المكاتب جزءاً من مال الكتابة» أو يضع عنه‎ 


فل 


هي مخصوصة في الشيوخ بدليل. 

فلا جواب عن ذلك إلا النظرُ في الدليل» هل يصلحٌ للتخصيص أَوْ لا؟ 
فإن لم يصلخ رده وإن صلحّ تكلم عليه كلامّه على الأدلة المبتدأة» فإذا 
تكلّم عليه سَلملهُ الظاهرٌ والعمومُ . 

ويامئُها: المعارضةٌء وهي ضربان: معارضةً بالنطق» ومعارضة 
ل : 

فالمعارضةٌ بالنطق: مثلّ أن يستدلٌ الشافعي في تُحريم شعرٍ 
الميتة بقوله تعالى : طحُرّمتَ عليكم الميتة» [المائدة: ]» فيعارض 
الحي أو الحنفيٌ بقوله تعالى : #ومن أصَوافِها وأو بارها وأشعارها أ أثاثا 
ومتاعاً إلى حين # لحل 4 فيقولٌ الشافعيّ : 97 الله سبحانة جعل 

من أضوانوا ‏ تحن نشول أن متها ماهو أناك ومتاع يباح استعمالة؛)وهو 
ما جر بعد الذّكاة» وقطمٌ عنها حال الحياة» وجعل له:غاية وهو الموت. 


وإن عارض بعلة تكلم عليها بما يتكلم على العلل المبتدأة. 
ليسلم دليلة . 


يفن 


]١١؟[‎ 


فصول 
في الاعتراضات على الاستدلال بالسنة 
وهو من ثلاثة أوجه: 
أولها : الْردٌ . 
والثاني : الكلام على الإسناد. 
والثالث: الكلامم على المتن 
فصل 
فأما الردء فمن وجوه: 
أحدّها: رد الرافضة أخبارنا في مسح الخفين» وإيجاب غَسل 
الرجلين27» وزعمهم أنهم لا يقبلون أخبارٌ الآحاد. 


فجوابنا لهم من ثلاثة أوجه : 


)١(‏ فهم لا يوجبون غسل الرجلين في الوضوءء بل يقولون بمسحهما فقطء 
واحتجوا بقراءة خفض :«(وأرجلكم» في قوله تعالى: «إفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة: 1] 
بعطف: (أرجلكم) على الممسوح لا على المغسول» وهو خلاف ما عليه 
جمهور أهل السنة. انظر «المغني» 184/١‏ وما بعدها. 


١16 


أحدّها: أن أخبارٌ الآحاد أصلّ من أصول الدين» فإن منعوا 
ذلك. نقلنا الكلامّ إلى ذلك الأصل . 


والثاني : البيانُ لتواترها من طريق المعنى» فإن جميعٌ أصحاب 
الحديث فيها بِينَ ناقلٍ وقابل. فهو كشجاعة علي "2 وسخاء 
حاتم" وفصاحة قس©. وفهاهة باقل 229 جملتها تواتره وخبرونا بها 
أحاد . 


والشالث: أن يناقضوا بما خالفوا فيه فإنهم أثبتوا ذلك بأخبار 
الآحاد. كتصدّق علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة»» ونكاح, 


.- يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي. أبو عدي كان من أجواد 
العرب في الجاهلية» وكان يضرب بجوده وسخائه المثل» توفي سنة (51) قبل 
الهجرة . «الأعلام» ؟*/اهل «مجمع الأمثال» .87/١‏ 

(") قس بن ساعدة بن حذافة بن زهير الإيادي. من حكماء العرب قبل الإسلام. 
يضرب المثل بفصاحته وبلاغتهء توفي سنة (77) قبل الهجرة. «الأعلام» 
6 <» المعارف» لابن قتيبة: .5١‏ 

(؛) رجل جاهلي من إياد. يضرب بعيّه المثل» فيقال: أعيا من باقل. قيل: إنه 
اشترى ظبياً بأحد عشر درهماء فمرٌ بقوم سألوه عن ثمنه. ففتح أصابع كفيه 
ودلع لسانه. يريد: أحد عشرء فهرب الظبي منه. «المعارف»: 568., «مجمع 
الأمثال» */"الاء و«الأعلام) 2/1 . 

(5) عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في 
صلاة تطوعء فنزع خاتمه فأعطاه السائل. فأتى رسول الله ككلِ. فأعلمه ذلك 
فنزلت على النبي كك هذه الآية: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» فقرأها رسول الله كه على . 


ض 


المتعة. والمنع من الصلاة على ما ليس من الأرض ٠‏ أو نبات 
الأرض27», ونقض الوضوء بأكل لحم الجزور”), وما شاكل ذلك. 


الثاني : ردٌ أصحاب أبي حنيفة أخبار الآحاد فيما تَعُمّ به البلوى2”» 


أصحابه ثم قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». أورده الهيثمي في «المجمع» 


١7 /٠‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم ‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 747/17, وأورد نحوه عن ابن عباس : السيوطي 
في «الدر المنثور» 597/75 والهندي في «الكنز» (57615”) والشوكاني في 
«فتح القدير» ؟/ 07. وذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (5015) نحوه 
عن عبد الله بن سلام. وذكر ابن كثير في «تفسيره» بعض رواياته» ثم قال: 
وليس يصح شيء منها بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. انظر «تفسير 
ابن كثير» 7/ الاء «تفسير الطبري)» 7588/5., «فتح القدير» ؟557/5. 


)١(‏ فهم يشترطون في مكان سجود الجبهة أن يكون على الأرض أو على شيء 


من نبات الأرض. انظر «الروضة البهية» /١‏ 55. 


(١‏ الوضوء من أكل لحم الجزور. ورد في الحديث الذي رواه جابر بن سجر 


قال:. أَمَرنا رسول الله كلخ أن نتوضاً من لحوم الإبل. ولا نتوضا من لحوم 
الغنم». أخرجه : ابن أبي شيبة «المصنف» 8/ 55-/257 وأحمد ه/ 2٠١‏ 
هث٠»ء‏ ومسلم .)#96١(‏ وابن حبان (6؟١١)2 .)١١79(‏ 

كما أخرجه من حديث البراء» أن النبي كَل سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ 
قال: «لا». قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قيل: أنتوضا من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم». قيل: أنتوضاً من لحموم الغنم؟ قال: «لا». 
أخرجه: أحمد 5/ 2.788 وابن ماجه (545).» وأبو داود )١185(‏ والترمذي 
»)8١(‏ وابن حبان »)١١78(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (75). 

فنقض الوضوء بأكل لحم الجزور لم يتفرد به الشيعة بل هو قول الإمام أحمد 
ابن حنبل وأحد قولي الشافعي. انظر «المغني» ١0١ /١‏ وما بعدها. 


(”) ينظر رأي الحنفية في رد خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل» فيما تعم به - 


١5 


كردّهم خبرنا في مس الذكر<©. وقالوا: ما يعم به البلوى يكثر سؤالهم 
عنهء وجوابة يله فإذا نقله الواحدٌ انهم واقتضى الحالٌ أن ينقله العددُ 
الكثيرٌ والجم الغفيرٌ. فننقلٌ الكلامَ معهم إلى ذلك الأصل . ونناقضهم 
بما عملوا فيه بخبر الواحد. كالمنع من بيع رباع © مكة. وإيجاب 
الوتر”»» والمشي خلف الجنازة©». 


الغالتٌ: 57 أصحاب مالك فيما خالف القياس ١‏ كردهم خبر خيار 
الك ا 


البلوى. وما يستندون إليه من أدلة وحجج في «أصول الجصّاص» .1١/‏ 
ودأصول السرخسي» 0758/١‏ و«تيسير التحرير» 117/7. 

)١(‏ الوضوء من مس الذكر ورد في حديث بُسرة بنت صفوان, أن النبي كل قال: 
دإذا مس أحدكم ذكرهى فليتوضأ» أخرجه: مالك في «الموطأء /١‏ ”4, 
والشافعي في «المسند» /١‏ 54”*. وأحمد 5/ ».4٠5‏ وأبو داود »)18١(‏ 
والترمذي (87). والنسائي .1١5 .٠٠١/١‏ والحاكم /١‏ 2117 والدارقطني 
١‏ 145ء والبيهقي .١٠ .١١4 /١‏ وابن حبان (7١١١)و )١١١7(‏ 
و(5١١١).‏ 
والحديث إسناده صحيح. صححه غير واحد من الأئمة. أما الحنفية فقد ردوه 
لتفرد بسرة به عن سائر الصحابة مع حاجتهم إلى معرفته.ء انظر «أصول 
السرخحسي» .758/١‏ 

(0) الرباع: جمع رَيُعء وهو الدار. أو المنزل. وانظر تفصيل المسألة في 
«المغني» 5/ 55” وما بعدها. 

(6) انظر «المغني» ؟1/ 04١‏ وما بعدها. 

(#) انظر المصدر السابق “7/ 91" وما بعدها. 

)0( تقدم في الصفحة: :. 


والجوابٌ لهم: إفسادُ ذلك الأصل بأدلتنا ويناقضون فيه بما قالوا 
به مما يخالفٌ القياس. 1 

الرابعٌ: ردُ أصحاب أبي حنيفة فيما خالف قياس الأصول . 
كردّهم خبرنا في المصراة(", والقرعة29. وغيرهما. 


)١(‏ خبير المصرّاة رواه أبو هريرة» أن النبيككةٍ قال : «لا تُصرًوا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد ذلك. فهو بخير النظرين بعد أن يُحلبهاء إن رضيّها أمسكهاء وإن 
سخطها ردّها وصاعاً من تمره أخرجه مالك ؟/ 2.587 وأحمد 7/ 2747 
والبخاري ,2)5١01١( .)5١50١٠(‏ ومسلم .)١5١١0(‏ (5؟15١)غ‏ وأبو داود 
(73555)» والترمذي .)١107( .)١10١(‏ وابن ماجه (1774). والنسائي 
/ا/ “557. وابن حبان (١/ا59).‏ 
والتصرية: هي أن يجممٌ اللبن في ثدي الإبل والغنم. حتى يهم ذلك أنَّ 
الحيوان ذو لبن غزير. 
ووجّه الحنفية رد هذا الخبرء بأنه مخالف للأصول من وجوه: أولاً: أنه 
معارض لقوله يكْ: «الخراج بالضمان». ثانياً: أن فيه معارضة لمنع بيع الطعام 
بالطعام نسيئةء وذلك لايجوز باتفاق. ثالثاً: أن الأصل في المتلفات إِمّا القيم 
وإما المثئلء وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا. رابعاً: في ردُ 
صاع من تمر بدل اللبن» بيع طعام مجهول بالمكيل المعلوم. لأنَْ اللبن الذي 
دنّْس به البائع غير معلوم القدر. قال ابن رشد: «ولكن الواجب أن يستلنى 
هذا من هذه الأصول لموضع صحة الحديث؛ وهذا كأنه ليس من هذا الباب» 
وإنما هو حكم خاص» انظر «الهداية في تخريج أحاديث البداية»: لأبي 
الفيض العماري: 0/ 84. 

(1) الحديث بمشروعية القرعة رويّ مسندا من حديث عمران بن حصين, أن 

رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. وليس له مال غيرهم» فأقرع رسول 
الله كله بينهم. فاعتق اثنين» وردٌ أربعة في الرّق. أخرجه أحمد 478/4 - 


١" 


والجوابٌُ: أنْ قياس الأصول هو القياسٌ على ماح لمارا 


وقد بينا الجوات عنه. ولأنهم قد ناقضوا فعملوا ب: بخبر الواحد في نبيذ 
التمر*) ٠»‏ وقهقهة المصلي 29 , وأكل, الناسي في الصوم ©" ٍ 


فق 
ف 


والخامسٌ: رد أصحاب أبي حنيفة أخبارّنا مما يوجبٌ زيادة في 


وهغ::» وتسلم ».)١1514(‏ وأبو داود (9451"”)» وابن حبان (هلا50). 
وأخرجه مرسلا من حديث سعيد بن المسيب: 

أحمد 555/5. وعبد الرزاق .»)١710١(‏ والشافعي 7/ 02717 والبيهقي 
ال باخ حبان (0/ا١0).‏ 

قوله فعملوا ب بخبر الواحد في نبيذ التمرء يشيرٌ بذلك إلى قول الحنفية أن 
نبيذ التمر لا يسمّى خمراًء ولا يقام الحدٌ على من شربٌ قليله الذي لا 
يسكرء وإنما الحدٌ على من سكرّ بالفعل. والخمر المحرم الذي يجب الحدٌ 
في قليله وكثيره عندهم هو ما كان مصنوعاً من ماء العنب إذا غَلا واشتدٌ 
وقذف بالزّيد. وما عدا ذلك من الأشربة فإنما يجب الحدٌ على السكر منهاء 
لا على مجرد الشرب. 

وقد ساق الحنفية عدّة اثار وأخبار في ذلك. إلا أنها لا تقوى على معارضة 
الأخبار التي ساقها جمهور الفقهاء في ذلك. انظر تلك الآثار في «نصب 
الراية» 5/ لا 0 "٠١‏ وتفصيل المسألة فى «المغنى) 2١5 /١7‏ وما 
بعدها. ْ ْ 

انظر «نصب الراية» /١‏ لاغ - 54غ ودالمغني» 7/ .40١‏ 

تقدم تخريجه في الصفحة .)١١:(‏ 

وقد أخذ الحنفية بهذا الحديث رغم مخالفته للقياس؛ لأنّ الصوم يفوت 
بفوات ركنه, وهو الاحتباس عن الطعام والشراب» ورغم ذلك تركوا هذا 
الأصل. وأخذوا بحديث الآحاد الوارد في شأن الناسي. 


١1 


نص القرآن وأن ذلك نسخ. كخبرنا في إيجاب التغريب”2 . فقالوا: 


هذا يوجب زيادة في نص القرآنء وذلك نسخ. فلا يقبل فيه خبرٌ 
الواحد. 


والجوابٌ: أن ذلك ليس بنسخ عندناء لآن النسح هو الرفعٌ 
والإزالةٌ ونحن لم نرفعٌ ما في الآية من الجلد. إنما ضممنا وزدنا إليه 
التغريبٌ. وهو عقوبة أخرى؛ ولأنهم قد ناقضوا في ذلك حيتٌ زادوا 
الوضوة بالنبيذٍ في آية التيمم بخبر ابن مسعود” . 


)١(‏ ورد ذلك في حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول 
الله يل : وخذوا عني. خذوا عني, قد جعل الله هن سبيلاء الثيّب بالديّبء 
جلدٌ مائة والرجم. والبكر بالبكر جلدُ مائة ونفيُ سّنة». وقد تقدم تخريجه 
فى الصفحة: (19) من الجزء الأول. وانظر أيضاً «المغنى» /١7‏ “9م 
5 بعذها. ْ 

)١(‏ عن عبد الله بن مسعودء أن النبي يل قال له ليلة الجن: «عندك طهور؟» 
قال: لاء إلا شيءٌ من نبيذ في إداوةء قال: «تمرة طيبة» وماء طهور». زاد 
الترمذي : «فتوضاً منه» أخرجه : أبو داود (884)» والترمذي (88).» وابن ماجه 
(85). قال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله 
ابن مسعود عن النبي كه. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف 
له رواية غير هذا اللحديعة. 
وقد بين الزيلعي في «نصب الراية» علل هذا الحديث التي توجب. ضعفه. 
انظر «نصب الراية» .١5/8  1١ال /١‏ 
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فصل 
في الاعتراض على الإسناد 

وأما الاعتراض على الإسناد. فالكلامٌ عليه من وجهين: 

احتهناء الخطالة بإثباته؛ وهذا إنما يكونُ في الأخبار التي لم 
تدون في اك بكوك 3 0 0 م إلا من الا ار 
زادٌ حال 2 فلا 08 عن هذا إلا إن ؛ سين 0 ويحيله لق 
كتاب موثوق به معتمد عليه. 

الثاني : القدح في الإسنادء وهو من ثلاثة أوجه : 
البدعة أو الغفلة. 


والثاني : أن تذكر 1 ميديو بوجحوانه» مين للصديك طريقا اخ 
فيزيلٌ جهالته روايةٌ الثقات عنه. أو بثناء أصحاب الحديث عليه. 


)١(‏ عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي كف إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من 
كلّ ثلاثين بقرة تبيعاًء أو تبيعةٌ ومن كلّ أربعين مسنةٌ» ومن كل حالم 
ديناراً» أو عدله معافر. أخرجه أبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (577)» وعبد 
الرزاق »)584١(‏ وابن ماجه ,.)١8٠“(‏ والحاكم /١‏ 98". والبغوي في 
«شرح السنة» )١5١1177(‏ وأما قوله: «وفيما زاد يحسابه» فلم أقف له على أصل 
في كتب الحديث التي بين يدي . 
وانظر «نصب الراية» 7'/ 55" - 017". 
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والثالتُ: أن يذكر أَنَّهُ مرسلٌ. وجوايّه : أن يبيّنَ إسنادّه» أو يقولٌ: 
المرسَلُ كالمسند إن كان ممن يعتقدُ ذلك. 
عِ 7 ع 6م 
وأضاف أصحابٌ أبي حنيفة إلى هذا وجوها اخر: 
منها أن يقول: السلفُ رَدُو('», كما قالوا فى حديث القسامة9», 
أن عمو بن فنعيي© قال + وآله :ما كان الحديث كما حَدّث سهل). 


)١(‏ ومما يدخل في هذا عند الحنفية» أن يجري الاختلاف بين الصحابة في 
حكم. ويكون هذا الحكم قد تضمنه أحد الأحاديث المرفوعة إلى الرسول 
يكل فيكون اختلافهم دليلا على ضعف الخبرء وعدم صحة نسبته إلى 
الرسول يلك ولولا ذاك لما اختلفواء ولِسلّموا بما كشف عنه الخبر. 
انظر: «الفصول في الأصول» / 117 و«أصول السرخسي» /١‏ 559. 

(؟) تقدم شرح معنى القسامة في الجزء الأول» الصفحة .)1١5(‏ 

() عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, من التابعين» 
روى عن أبيه وعن الربَيّع بنت معوّذء توفي سنة )١١14(‏ ه. «تهذيب الكمال» 
١؟7/‏ 2.55 «شذرات الذهب» /١‏ 6ه6٠١.‏ 

(5) هو سَّهل بن أبي حَثّْمة بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه ‏ راوي حديث 
الفسايةة ان عبد قاين سيل :القتيقة ب دود انبا شير فل تقالعة هماه 
فتفرّقاء فقتل عبدُ الله بن سَهلء فأتى النبيّ ل أخوه عبد الرحمن بن بسهل 
وابنٌ عمّه حُوَيّصةء فتكلم عبد الرحمن» فقال النبي كك «الكبر الكبره» 
فتكلما بأمر صاحبهماء فقال النبي كله: «تستحقون صاحبكم - أو قال: 
قتيلكم - بأيمان خمسين منكم,» قالوا: يا رسول الله لم نشهده؛ كيف نحلف 
عليه؟! قال: «فتبرئكُم يهود بأيمان خمسين منهم». قالوا: يا رسول الله قوم 
كفار. قال: فوداه النبي يكل من قبّله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما 
فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضةً. أخرجه مالك ؟//الام - 41/8 وأحمد - 
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وجوابةُ: أنه إذا كان الراوي ثقةً لم يرد حديثة بإنكار غيره؛ أن 
المنكرٌ ينفي, والراوي يثبتٌء والإثباث مقدَّمٌ على النفي ؛ لأن المثبت 
معه زيادة علم. 

ومنها: أن يقولٌ: الراوي أنكرٌ الحديث, كما قالوا في قوله كه : 
وتنا امرأةٍ 558 بغير إذن وليهاء فنكاخها باطل)(2: إن اده 
الزّهْري2©» وقد قال: لا أعرفه. 


فالجوابُ عنه: أن إنكارٌ الراوي لا يُقدحٌ في الحديث؛ لجواز أن 


64 والبخاري (7١7؟).‏ و(/1١7).‏ و(5157). و(4)1157: ومسلم 
»)١579(‏ وأبو داود .)457١(‏ و(407)» والترمذي »)١577(‏ والنسائي 
46/4 والبغوي ,2)١055(‏ والبيهقي في «السئن» 8/8١1١-9١١ء‏ وابن 
حبان .)56١١9(‏ 

2155-١569 أخرجه من حديث عائشة  رضي الله عنها_: أحمد 5/ لا‎ )١( 
والدارقطني‎ 2»)١417/4( والترمذي (؟١١١)» وابن ماجه‎ 2)7١ 87 وأبو داود‎ 
والحاكم 218/5 والبغوي في «شرح السنة»‎ .5515 - 7٠0 و‎ 7١١١ /* 
.)5١/5( وابن حبان‎ ي؟7؟١؟(‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد صح وثبت بروايات الأئمة‎ 
الأثبات» سماع الرواة بعضهم من بعضء. فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن‎ 
علية» وسؤاله ابن جريج عنه» وقوله : إني سألت الزهري عنه فلم يعرفهء فقد‎ 
ينسى الحافظ الحديث بعد أن حدِّث بهء وقد فعله غير واحد من حفاظ‎ 
. الحديث‎ 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيد اللهء أبو بكر الزهري المدني الحافظ. من مشاهير 
التابعين» توفي سنة )١74(‏ ه. انظر «تذكرة الحفاظ» 2٠١8 /١‏ «شذرات 
الذهب» .١١7 /١‏ 
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كرذ امو رقو علدت اننا دن مين لاا ووانناك وروي لخن 
نفسه. فقال: حدثني فلانٌ عنيى. حتى قالوا: فصار بنسيانه بينه وبين 
نفسه رجلّ. 

ومنها :أن يقول: راوي الحديث لم يعمل به ولو علم صحتة لم 
يعدل عن العمل بهء كما قالوا في حديث العُسلٍ من ولوغ الكلب 
سبعاً 9): راويه أبو هريرة» وقد أفتى بثلاث مرات©2. 


فالجوابٌ: إِنَّ الراوي يجورٌ أن يكونَ قد نسي في حال القتيا أو 
أخطأ في تأويله, فلا فلا ترك سن ثابتة لأجل تركه لها. 

ومنها: أن يقولٌ: إن هذه الزيادة لم تُقَل نقلّ الأصل كما قالوا 
في حديث: «فيما مقف السيفاء العشنٌ وفيما سقي بتضحٍ أو غُْرَبٍ 


ل العشر إذا بلغ خمسة أوسق)9©) 4 فقالوا: هذا الحددتث زفاة 


)١(‏ منهم الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت» صنف كتاب «من حَدَّتْ 

ونسي ) . 

)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «إذا ولِعّ الكلب في إناء أحدكمى 
فاغسلوه سبع مرات». أخرجه: مالك 74/١‏ وأحمد 550/7. والبخاري 
.)١175(‏ ومسلم (179؟) (40)., والنسائي /١‏ 55. وابن ماجه (54”). 
والبغوري (2.)7588 والبيهقي .51٠ /١‏ وابن حبان .)١595(‏ 

فيه رع الدارقطني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة» 

ل: إذا إذا ولغ الكلبٌ في الإناء. فأهرقه م اغسله ثلاث مرات. 
كما أخرج الدارقطني عن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه. 
وغسله ثلاث مرات. «سنن الدارقطني» 257/١‏ وانظر «نصب الراية» 
0 ل رض ' 
(4) الحديث دون قوله: «إذا بلغ خمسة أوسق» ‏ أخرجه من حديث عبد الله - 
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جماعةٌء فلم يذكروا الأوسّقّء فدلٌ على أنه لا أصل لها. 


فالجوابٌ: أنه يجورٌ أن يكون قد ذكرٌ هذه الزيادة في وقتٍ لم 


تحضر<© الجماعة, أو كان هو أقربَ إليه. فسمع الزيادة دونهم. فلم 
يجز رد خبر الثقة مع هذا التجويز والاحتمال . 
فصل 

وأما الكلام على المح + #المكن ثلاثة أقسام : رن وفعل» 
وإقرارٌ. ْ 

فالقولُ ضربان: مبتدأ. وخارجٌ على سبب. 

فالمبتدأ: كالكتاب, يتوجة عليه ما يتوجة على الكتاب». وقد قدمنا 
شرحه. إلا أنا نذكرٌ هاهنا ما يتوجه على المتن بأوضح أمثلة» ولربما 
اتفق فيه زيادة» لم تكن في الكتاب. 


واعلم أنَّ الاعتراض على المتن من ثمانية أوجه: 


ابن عمر: البخاري .)١547(‏ والترمذي (540)» وأبو داود )»)١595(‏ 
والنسائي (59/ .)5١‏ وهو من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (امق). 
وأبي داود 2)١591(‏ والنسائي 5/ 87. 

أما التقييد بلفظ : «خمسة أوسق» فقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». أخرجه البخاري »)١558(‏ 
ومسلم (91/4), وأبو داود )١5548(‏ و .)١509(‏ والترمذي (555) و 
(5171)» وابن ماجه »)١1/47(‏ وابن خريمة (757937) و(195؟75) و(5590) 
و(94؟5). 

)١(‏ في الأصل: «يخص». ولعل المثبت هو الصواب. 
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هذه أن يستدن بما لا قزل بهء وذلك من ثلاثة أوجه: 

منها: أنْ د بحديث» وهو ممن لا يقبلٌ مثلّ ذلك الحديث؛ 
كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم م البلوى بهء أو فيما خالفه القياس» 
وما أشبه ذلك مما لا يقولون فيه بعخبر الواحد. 

فالجوابٌ: أن تقول: إن كنتٌ أنا لا أقول به “إل اتلك ل به 
يا عندك. فيلزمك اَمِل به. 

وهذا قد استمرٌ عليه أكثرٌ الفقهاء. وعندي أنه لا يحسنٌ الاستدلالُ 
بمثل هذا؛ لأنَّ الدليل على المذهب الومنؤو لم غلم بإ لحا كوث ينا 
يعتقده المستدل دليلاًء فإذا استدلٌ نما يعتقده غيره دليلا وهو يعتقده 
غير دليلٍ لم يكن مُسْتَدلا لكنّ ورت 077 ة المستدل . ومعناة معنى 
الملتزم على مذهب غيره. والمفسد لمذهب غيره. وليس هذا من 
الاستدلال في شيء. 

ومن نصر الأوّل قال: على هذا ليس يحسنٌ بنا أن نستدلٌ على 
نبوة نبينا كلذ بما نتلوه من أي التوراة والإنجيل المغيرين المَبَدّلَين 
لكن فيكدل ماعل اهل الكتاب اعتماداً على تصديقهم, لما فيه من 
الأخبار التي يعتقدونها أخباراً لله سبحانه. التي أوحاها إلى موسى 
وعيسى عليهما السلام . 

والثاني : أن يستدلٌ منه بطريتي ن لا يقولٌ به. مثل أن يستدلٌ بدليل. 
الخطاب وقق لا يول يهن كاستدلالهم في إبطال خيار المجلس . بما 
روي عن النبي كله : «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يُقبض)(1) فدل 


»)754917( ومسلم (8؟15١) (2)19 وأبو داود‎ .))1١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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على أنه إذا قبض في المجلس جار ببعةُ 
فال له هذا ا الخطاب» وأنت لا تقول ب فيقول 
في الخراب عمد هذه يقة لبعضٍ أصحابناء وأنا مهو أقرل 0 


و إنَّ هذا اللفظ للغاية, وأنا أقولُ به فيما عُلقَ الحكم ة فيه على 
الغاية . 


والثالت : أن لا يقولٌ به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلاله 
على أن الحرٌ يقتل بالعبد, بقوله عليه الصلاة والسلام: «مُن قتل عبدّه 
قتلناه)»37©") , 

فيقالُ له: القتلٌ الذي يتناولهُ الخبرُ لا نقولُ بهء فإنّه لا خلاف 
بيننا أنه لا يُقتلُ بعبده. وقد تكلّف بعضهم الجوابٌ عنه فقال: لما 
أوجبٌ القتلّ على الحرٌ بقتل عبده. : على أنه يُقتل بعبد() غيره 


أولى . ثم دل الدليلٌ على أنه لا يقتل بعبده. ونفي قتله بعبد غيره على 
ما اقتضاه. 


والاعتراض الثاني أن تقول بموجبه » وذلك على وجهين : 


بن ماجه (71717), والترمذي »)١591(‏ والطبراني في «الكبير» .)١١81/5(‏ 
2 شيبة 5/ 2758 وأحمد »5١١6 /١‏ وابن حبان .)١881/(‏ من حديث 
9 عباس - رضي الله عنهما . 

)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 2.١١‏ وأبو داود (4015)» والترمذي 2)١514(‏ والنسائي 
4/ ١٠1-١5ء‏ والبيهقي 8/ ه". وابن ماجه (7577). والدارمي ؟/ ١19ء‏ 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه -. 

)١(‏ في الأصل : «بعبده». والمثبت هو الأنسب لاستقامة العبارة. 
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أحدُهما: أن يحتجٌ المستدلٌ بأحد الموضعين» فيقول السائل 
بموجبه بالحمل على الموضع الآخر. مثل أن يستدلٌ الشافعيُ في 
نكاح المحرم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَنكح المحرم ولا 
بح فيقول الحنفي : النكاح في اللغة هو الوط فكأنه قال: لا 
يطا المحرم الرجل. ولا يوطىء : لا تمكن المرأة المحرم من وطئها . 

فالجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أن يقولٌ: النكاحٌ في عُرفٍ الشرع هو: العقدُ. وفي 
عرف اللغة هو: الوط واللفظ إذا كان له عرفٌ فى اللغة وعرفٌ فى 
اشع حون طن فزن. الريع .جزلا الجر قل عراف للق رلا 
بدليل. 

والثاني : أن يبينَ من سياق الخبر وغيره» أن المرادٌ به ما قاله. 

والضربٌ الثاني : أن يقولٌ بموجبه في الموضع الذي احتج به 
كاستد لال أصحابنا في خيار المجلس. بقوله يك : «المتبايعان بالخيار 
مالم يتفرقا»». فيقول المخالفٌ: المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع 
قبل الفراغ , وهما عندي هناك بالخيار. 


فالجوابٌ عنه من وجهين : 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ لاه. 55. 18»ء ومالك في «الموطأ» /١‏ 27548 ومسلم 
»)١509(‏ والترمذي .)84٠(‏ وأبو داود ,.)١851(‏ والنسائي 2197/0 وابن 
ماجه .)١957(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١198٠0(‏ وابن حبان .)51١77(‏ 
من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة (55) من هذا الجزء. 


١٠6 


أحدهما: أن يبِينَ أنَّ اللفظّ فى اللغة حقيقةٌ فيما ادعاه. 


والناتع: أنتيين الدليل علنة من ساق (التخبر: أو تومن أن الغراة 

ا قال ا064 
فصل 

والاعتراض الثالتٌ: أن يدعي الإجمال» إما في الشرع أو في 
اللغة» فأما في الشرع. ؛ فمثل أن يحتجٌ الحنفي في جواز العلاز بخير 
اعتدال.. بقوله و : «صَّلُوا خمسّكم00), وهذا قد صلى خمسه 

فيقولُ الشافعي أو الحنبلي: هذا مجملٌ؛ لأنَ الأمرّ بالصلاة 
الشرعية هناء وذلك لا يعلمٌ من لفظ هذا الخبر, بل يقتصرٌ في معرفته 
إلى غيرهء فلم يحتجح به إلا بدليل يدل على أنْ تلك صلاة. 

فيجيبٌ عن هذا: بأنَ اللفظ يقتضي صلاةً في اللغة, لأن القرآنَ 
بلغتهم. لي م فينتقل الكلام إلى 
ذلك الأصلء وأن يقولَ الشافعي أو الحنبلئ: بن إطلاق الأمر 
بالصلاة ؛ ينطلقُ إلى ما تقرر في الشرع ء ولسنا نعلمُ أن من ان ام 
يعقدل: أنه قد وفى الصلاة الشرعية» ولا خرجٌ من عهدة الأمر بها. 

وأمّا المجملٌ في اللغة؛ فمثل أن يستدل الصف في تضمين 
)١(‏ حديث أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول الله يك 

يخطب في حججة الوداع. فقال: «اتقوا الله. وصلوا خمسكم. وصوموا 

شهركم» وأدّوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم, تدخلوا جنة ربكم». أخرجه : 


أحمد 65 :© والترمذي »)5١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم 
ل والمتعيرة» ١٠/4ى‏ والبغوي 6ارع+, 


١6 


]١١:[ 


الرهن بقوله عليه الصلاة والسلام: «الرهنٌُ بما فيه»0©. فيقولٌ له 
الشافعيٌ أو الحنبلي : هذا مجملٌ؛ لأنه يفتقرٌ إلى تقدير مضمرء 
وجل أن يكن لععناة :. ارون مشيرن دين نس رسكم أنيكون 
مَعَناة >> :منيعا بمافية: ويحثمل أن يكون المزاذ يه : محيوسا يما فيه: 
فوجب التوقفُ فيه إلى أن يرد دليلٌ يرجحُه إلى أحد محتملاته. 


فالطريقٌ فى الجواب أن يبِينَ أن المرادّ به ما ذكرنا. إما من طريق 
الوضع »أو من جهة الدلالة.» وذلك أناقر لكا موس بما فيه» وهو 
رهن . كقولهم9»: مضمون بما فيه» وليس برهن . 


فصل 
في الاعتراض الرابع » وهو: أن يدَّعيَ المشاركة في الدليل . 


)١(‏ هذا الحديث روي مسنداً ومرسلاً: أما المسند فرواه الدارقطني في «السئن» 
؟/ 7”ء 4” من حديث أنس بن مالك عن النبي كله قال: «الرهنٌ بما 
فيه» وقد بِيّن الإمامٌ الدارقطني ضعف هذا الحديث بل بطلانه؛ لأنَّ في سنده 
رجالاً لا يؤخذ بحديثهم لضعفهم. انظر «سنن الدارقطني» / 9 4". 
وأما المرسل فرواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء عن النبي ككل. قال: 
«الرهن بما فيه»» قال ابن القطان: «مرسلٌ صحيح)) ومعنى الحديث: أنه إذا 
هلك الرهن وعميت قيمته. يقال حينئذ للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة 
دينار» أسلمته بعشرين ديناراًء ورضيتٌ بالرهن» ويقال للآخر: زعمتٌ أن ثمنة 
عشرة دنانير» فقد رضيت به عوضاً من عشرين ديناراً. انظر «نصب الراية» 
. 

(0) في الأصل : «قولهم) . 

١٠6: 


وذلك:مشل أن" معدل الحنفىٌ في مسألة السّاجة”" بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار)» 9 وفي نقض بناء الغاصب 
إضرار به» فوجب أن لا يجوز. ْ 1 

فيقولٌ الشافعيٌ أو الحنبليٌ: هو حجةً لنا؛ لأنَّ في إسقاط حقّ 
مالك السّاجة من ردّها بعينهاء والعدول عنه إلى رد قيمتهاء إضرارا 
بمالكها المغصوب منه. ولربّما تعددت القيمةٌ» فبقي ذلك حقاً ودينا 
في ذمَة الغاصب, وانعقَال الحق من عين ماله 1 إلى ذْمَة غيره غايةٌ 
الإضرار. ومعنا ترجيح , وهو: أن المتعديّ جلب الإضرار بتعديه. 
والمغصوبٌ منه بريءٌ من الابتداء بالإضرار» فكان بنفي الإضرار عنه 
0 ر : 


)١(‏ مسألة الساجة التي يقول بها الحنفية هي: إذا غصّبّ أحدُهم ساجةً أي 
خشبة, وأدخلها في بنائة» فإن كانت قيمةٌ البناء أكثر من قيمة الخشبة» فإنه 
يملكهاء ويعوّض صاحبها قيمتّهاء وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم 
ينقطع حق المالك عنها. واستدلوا على ذلك بحديث: «لا ضَرر ولا ضرار». 
انظر (الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 288 و«بدائع الصنائع» 9/ /ا١55.‏ 

(؟) حديث حسنٌ بطرقه وشواهده؛ رواه الإمام مالك مرسلاً في «الموطأ» ؟/ 740 
ورواه موصولاً من حديث أبي سعيد الخدريء الدارقطني "/ لالاء 
و18/5؟. والبيهقي ”/ 54. والحاكم ”/ لا85مد. وفي الباب عن ابن 
عباس عند أحمد .7١ /١‏ وابن ماجه »)575١1(‏ والدارقطني 5/ 718. 
وعن عبادة بن الصامت عند أحمد ه/ 75*-ل/اا”. وابن ماجه .)75785٠(‏ 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني 4/ 578 
وعن عائشة عند الدارقطني 277/5 والطبراني في «الأوسط» )707١٠(‏ 
ولا .)٠١‏ 


5 ع 00 لق 1 ل : ع 2 000 
فيجيب الحنفي بما يقرر نفيَ الإضرار معه برد القيمة. 
فنصل 

في الاعتراض الخامس. باختلاف الرواية. 

عل أن معدل التديلة او التافعة 3 إبائحة الحلية يذكاة آنه 

مثل 9 2 ذعمى في 1 ا لجنين بداجاة 
بقول النبى وَل : «ذكاة الجنين 0" 

فيقولُ الحنفيٌ : قد روي : ذكاةً بالفتح . وروي ذكاةً أمّه بالضم. 
والفتح يعطى أن تكون ذكاته مثل ذكاة أمّهء كقوله سبحانه: #«وجنة 
عرضها السموات والأرض* [آل عمران: ]١7‏ وقال في موضع آخر: 

فعيناك عيناها وجيدّك جيدّها © 

وإذا تروّد بين أن يكون ذكاته نفس ذكاة أمّه وبين أن يكون مثلَ ذكاة 
لأنَّ الباب بابُ حظر في الأصل » إلى أن يحصل يَقِينُ الذكاةوممًا يرجح 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد / الا 4ا, "اه وعبد الرزاق 
(855)» وأبو داود (71/ا7). والترمذي )١50/5(‏ وابن ماجه ,)951١994(‏ 
والدارقطني 5/ 574. والبيهقي 94/ «“"ا". وابن حبان (2)5884 والبغوي 
(7789)» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد رويّ من غير هذا الوجه 
عن أبي سعيدء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ كله 
وغيرهم . 

(؟) صدر بيت لمجنون ليلى قيس بن الملوح. وعجزه: (ولكن عظمُ الساق منك 
دقيقٌ) . وهو في ديوانه: 17 .7١‏ و«الكامل» للمبرد: .٠١8‏ 


١هك‎ 


هذاء أنَّ النبي كله قال في الصيد: «إذا أصابّه السهم. ووقع في 
الماءء فلا تأكله لعل الماء أعانَ على قَتله»» فحكمّ بحظر صيدٍ 
حصل العقرٌ فيه. لتردّد الأمر في مساعدة التخنق 20000 يبيح 

ما وقع العقر في غيره» وقطعنا على تَحقه تَخَتَُّه الصرف الذي لم يَشْبْهُ عقر : 
ولا مباشرة بآلة الذكاة؟ بل يكون تنبيهاًء ويبقى الجنينُ على ما ورد به 
نص الكتاب من تحريم المُنخيقة . 


ومثل استدلال الشافعي أو الحنبلي في تخيير أولياء الدم بين القود 
والدّية» بقوله يَلِِ في قتيل خزاعة: «وأنتم يا خزاعة. ققد قتلتم هذا 
القتيل وأنا والله عاقله. فمن قتل بعد ذلك قتيلاء فأهلّه بين خيرتين؛ 
إن احيرا قتلواء وإن أحبّو أخذوا العَقلّ»©) فيقول الحنفي : قل روي: 


0 اورت هذا من ليت علي بن حاتم عن الجي 25 01 «إذا أرسلتٌ كلبك 
وسمّيتء فأمِسَكٌ وقَتَلَ فكُلُ. وإن أكَلَء فلا تأكل». فإنما أمسَك على نفسه. 
وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله عليهاء فأمسكن فقتلْنَ فلا تاكل» فإنك 
لا تدري أيّهما قتل. وإنْ رميتَ الصيدٌ فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا 
أثرُ سَهمكء. فكلُ. وإِنّْ وقع في الماءء فلا تأكل فَإِنّكَ لا تدري الماء قتله 
أم سهمك». أخرجه: البخاري (2»)0185 ومسلم )١1959(‏ (5) (ل/9)» وأبو 
داود (*7586)» والترمذي .)١579(‏ والدارقطنن 5/ 595. 

)١(‏ أخرجه البخاري .)١١7(‏ و(575١)‏ و(٠4)188,‏ ومسلم 2)١705(‏ وأحمد 
/١‏ 8"”ء وأبو داود )7١١1/(‏ و(00٠80).‏ وأبو عوانة 5/ ”5غ وابن حبان 
(1/15")» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )7١55(‏ و(2)5147 والبيهقي 
في «الدلائل» ه/ 5 وفي «السنن» 4/ 207 والدارقطني “/ /ا586. من 
حديث أي هريرة - رضي الله عله -. 


١ /اه‎ 


]١١6[ 


«إِنْ أحبوا فادوا»7"), والعقاذاة مفاعلة. فلا يكون إلا ملعا بالتراضى . 
والخبرٌ خبر واحد» فيجب أن يتوقف فيه حتى يعلم أصل الحديث. 
فالجواب: أنه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة. فيصير 
كالخبرين» فنجمع بينهماء فنقول: يجوز بالتراضي وبغير التراضي » 
وهم يسقطون العمل بخبرناء فمن عمل بالروايتين كان أولى . 
فصل 
والاعتراض السادس بالنسخ ؛ وذلك من وجوه: 
العذساء “أن تقل “سخ ريا . 
والثاني : أن لا يكون صريحاًء لكن ينقل ما ينافيه متأخرأًء فيدعي 
نسخه بذلك المنافى المتأخر عنه. 
والثالث: أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه. 
الرابع : أن يدعي نسخه بأنه شرع من قبلناء وأنه نسخه شرعنا. 
فصل 
فأما النسخ بالصريح؛ فمثل أن يستدل الشافعي في طهارة جلود 
المبتة بالدباغ. بقوله ككلْهِ: «أيما إهاب ذُبغ فقد طهر»0"©. فيقول 
الحنبلي [من] أظييغارة > هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث عبد الله بن عُكَيْمِ : ١كنثُ‏ رخصتٌ لكم في جلود الميتة» فإذا أتاكم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن» // 57. 


(؟) تقدم في الصفحة (5") من هذا الجزء. 
زفرة في الأصل : «الأصحابنا» . 


١م‎ 


كتابى هذاء فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)20. وهذا صريبح 
نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلود بالدباغ . 
0 إهاباء لكن يسمى جلدا أو أذيها : 

فيقول أصحابنا: إنما عاد النهي إلى ما كان تقدم من الإباحة» 

506 ء 3 

فانقلوا عنه كَلِ أنه كان أباح اهب الميتات. فلا يجدوا ذلك في نقل 

لم يبق إلا أنه عاد النهي إلى ما كان مباحاً وسماه إهاباً استتباعاً 
للاسم الأول؛ كما سميت المطلقةٌ زوجة» والمطلق بعلا بعد الطلاق 

فصل 

وأمّا النْسحٌ بنقل المُتأخرء فمثلٌ: أن يستَدلٌ الحنبلي أو الظاهري 
فى جَلْد الشيّب مع الرجم بقوله عليه الصلاة والسلام : وخذوا عنى ع2 
قد جعَلَ الله لهُنَّ سَبيلاء البكرٌ بالبكر جَلْدُ منّة وتغريبٌ عام ب. والثيّبُ 
بالشيّب جلدُ مئة والرجم)20". 

فيقول له الحنفيٌ أو الشَّافعيُ: هذا منسوحٌ بما رُوي : أن النبّ 
عد رجم ماعراً ولم يَجَلذُه 27 وهذا منه كان متأخراً عن قوله الذي 


)21 تقدم في الصفحة )١95(‏ من الجزء الأول. 
(؟) تقدم في الصفحة )١97(‏ من الجزء الأول. 
(:؟9) قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمى أخرجها أحمد ؟١/‏ 585 -ا8؟ و255# - 


١48 


تَضَمنه خَبَرُكم؛ لأنْ خبركُم وَرَدَ أوّلَ ما شُرعَ الجلدُ والرّجِمُ 

فالجوابٌ: أنْ قولّهُ في خبركم: «ولم يَجَلده» نفيٌ لا يحيطً به 
الرّاويء وعساهُ شاهَدَ الرجمّ خاصّة. فروى ما شاهدّ وعساهُم سَبِقَوا 
إلى رمه ذُهولاً عن الجَنّْد. فسقط بالسَّهُو عنه. 


: 50 2 م م ل 
والذي ا - كوم لله وجه و انكرت 
الله 0 الله 5 خدامن عر 9 الله وجهه - 


والبخاري (١/ا05)‏ و(6١181)‏ و(58765) و(لاكلكي ومسلم )1591١(‏ (كاى 
وابن ماجه (55055). والترمذي ».)١578(‏ والنسائي في «الكبرى» (لا/ا١/ا)‏ 
و(78١0)71‏ والبيهقي 48/ 7١9‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجها أحمد /*””, والدارمي 7/ 17. والبخاري )0717١(‏ و(7177ه) 
و(1816) و(١187)‏ و(1877) و(178/). ومسلم 2.)١5( )١541(‏ وأبو 
داود »)547١(‏ والترمذي .)١579(‏ والنسائي في «المجتبى» 77-57/5. من 
حديث جابر بن عبد الله» وأخرجها أيضاً الطيالسي (7777)» وعبد الرزاق 
2)١“55(‏ وأحمد 0١‏ و4١"‏ و958. ومسلم .)١7947(‏ وأبو داود 
(4575) 9و(5577). والترمذي .)١5717(‏ والنسائي في «الكبرى» )0١0١(‏ 
و(7177) و(77١071)»‏ وأبو يعلى ,.)7558٠0(‏ والطحاوي في دشرح معاني الآثاره 
*/157٠ء‏ والطبرانى )١7٠5(‏ و(700١١)‏ و(70١)‏ من حديث عبد الله 
أبن عباس . ْ 
وهي مروية أيضاً من حديث غيرهم من الصحابة كجابر بن سمرة. وأبي سعيد 
الخدري, وبريدة بن الحصيب,. وعمران بن حصين. ونعيم بن هزال. 
)١(‏ أخرجه أحمد ١:8 ١؟١و ١١59و ٠١الو 9#” /١‏ و1:١‏ و#:١‏ و 
,.١15‏ والبخاري .)281١75(‏ والنسائي في «الكبرى» )9١5٠(‏ و(51١9).,‏ - 


151 


رواية وعملاء وهو إثباتٌ معه وا وخبركم 2 معه امال فبفن 
لفظ رسول الله يكل في الجَمُع بينَ الجلد والرجم بحاله. 00 
بمحتمل, مترددٍ. 
فصل 
وأما النسح بعملٍ الصحابة بخلافه» فمئلٌ: استذلال الحنفي في 
مسألة استئناف الفرد يضة في زكاة الإبل بقوله عليه الصلاة وموم 


«فإذا زادت الإبل على عشْرينَ ومئةق. استُونفت الُريضة في كل دس 
شاة)2). 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار» #/٠14ء‏ والحاكم 50/5". وقال: 
صحيح2 ووافقه الذهبي . 

)١(‏ يعني قوله يخ في الحديث المتقدم : «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا 

2« ا 

5 ارك السرخسي» 7 ودالتمهيد» للكلوذاني ؟/ 778. 

(؟) وأخرجه إسحاق بن راهوية في «مسنده» كما ذكر الزيلعي في «نصب الراية» 
؟/ 5# ”*. وأبو داود في «مراسيله» .)٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 5/ هلا”. وابن حزم في «المحلى» 5/ ”7 5” من طرق عن 
حماد بن سلمة قال:ٍ قلت لقيس بن سعد: خذلي كتاب محمد بن عمرو بن 
حزمء فأعطاني كتاباً, أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم. أن النبي كلخ كتب لجده. فقرأته. فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائفض 
الإبل» فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومئة» فإذا كانت أكثر من ذلك 
فعد في كل خمسين حقة. وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل» 
.وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم. في كل خمس ذود شاة. 
وأخرجه موقوفاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ /الا عن عبد الله بن - 


١5١ 


فيقول الحنبلي أو الشافعي: هذا الخبر ند لأن أبا بكر 
الصديقٌ وعمر رضي الله عنهما ‏ لم يعملا به وامر الزكاة ظاهر غير 
خافب» فلو عَلِما بقاة حُكمه لعملا به لم يَبْقّ إلا أنهما علما نْسْحّه. 


افالذي ينبغي أن يجيب به : كرات يكلم على عمل الصحابة بأنه 
يجوز أن يكون لم الذقباك أو بلغهما فتاوٌلاه كما ولتم . 


فصل 
وأما النسخ بأنه"» شرع مَنْ قَبُلنا»: فمثئل: استدلال الحنبلي أو 
الشافعي في مسألة إحصّان الرجم . وأنه لا يعتبرٌ له الإسلام» بما 
وق 4 101 العن: ابرعم هردق رتنا بعد لخصانهماة. 


مسعود أنه قال في فرائض الإبل: إذا زادت على تسعين» ففيها حقتان إلى 
عشرين ومئة. فإذا بلغت العشرين ومئة» استقبلت الفريضة بالغنم.» في كل 
خمس شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين» ففرائض الإبل» فإذا كثرت الإبل» 
ففي كل خمسين حقة. 
وأخرجه موقوفاً أيضاً ابن أبي شيبة 7/ »1١70‏ والبيهقي 14/ 97 عن علي قال: 
إذا زادت الإبل على عشرين ومئة. تستأنف الفريضة. 

. 191" / انظر «التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني‎ )١( 

(؟) في الأصل : «فإنه». والذي يقتضيه السياق ما أثبتناه. 

وم) في الأصل : «قبلها»,» وهو تحريف. 

(:) قصة رجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا أخرجها مالك »81١947/7‏ وأحمد 
١‏ ولاول7١‏ و١35957-31‏ 1969 5١1ء‏ والدارمي .١787/”‏ والبخاري 
(510") و (2)5841 ومسلم )١5( )١1599(‏ و(”)ء وأبو داود (5485) 
و(5559).» وابن ماجه (555057). والنسائي في «الكبرى» (7”"5/) من حديث - 


حول 


فيقول الحنفي: إنما رجمهما بحكم التوراة» فإنه أمر بإحضار 
التوارة» ثم عمل بذلك؛ وشرعُنا قد نسح حكم التوراة. 

فالجواب : أن النبي كك لا يَئْقُ بنقل هذه التوراة» لما تطرّق عليها 
من التبديل والتغيير» وإدخال, كلام غير كلام الله فيهاء وفيها 
العجائبٌ. وكم حوادتٌ طْرأَتْ فاستأصلتَ ما كان منهاء فأعادُوا تَسْطِيرَ 
ما تَلَقَمُوهِ من الرّجال. فهذا يمنمٌ النبيّ كل أن يعمل بحكمها في 
الجملة» لا شَرْعاً لموسى., ولا شرعاً له مُوافقة لموسى, ومتابعة بحكمٍ 
تَقلهاء لم يِبْقَ إلا أنه عَلِمّ ذلك بطريق مثله. وهو الوَحْيُ المعصوم ]1١51[‏ 
عن الزيادة والنقّصانِء وكيف يجورٌ أن يُظَنّ بأنه يقيمٌ حدّاًء ويتلفُ 
نَفْساً بحكم لم يَثْبْتَ أنه شرعٌ لله سبحانه بطريقه الذي يثبت الشرع 
بمثله؟ وهل يجورٌ أن يَفْعَلَ فيهم إلا ما يفعلّه فينا بما شَرّعَ الله له 
مع قول الله سبحانه له: #وأن احْكُمْ بَيْنَهم بما أَنَرَلَ الله» 
[المائدة :544]؟ وإنما اسْتَدْعا بِالتَّوْراةَء وواققهم على كذبهم حيثٌ 
قالوا: إن عقوبة الرَّاني" النَّحْمِيهُ" ليبَيّنَ كذبهم فيما أخبّروا بى 
وفيما كتّمُوهُ من ذكرِه صلى الله عليه في التوراة. 


د عبد الله بن عمر. 
وقد رويت قصة رجمهما أيضاً عن غيره من الصحابة» وفي بعضها: أنهما كانا 
محصنين . انظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ؟7١/‏ ا51١1‏ - 114. 
)١(‏ في الأصل : «الزان». 
(؟) في «اللسان» (حمم): حمّم الرجل: سح وجهّه بِالحَمّمء وهو الفحمء وفي 
حديث الرجم : أنه أمر بيهودي مُحَمُم مَجَلود أي مود الوجهء من الحممة 
وهي الفخمة. 


1١617 


فصل 
وقد الجن أصحابٌ أبي حنيفة وجهاً 0 وهو النسخ بزوال 
العلّدي وذلك مشل: أن يستدلٌ الشافعي أو الحنبلي في تَخَلِيل 
الْحَمْر: أن النبيّ يك نهى أبا طَلْحَة عن تخليلهاء وأمرّه بإراقتها0", 
فقالوا: كان أل ما حرم الخمر وألقُوا شُرْبَهاء فنهى عن تخليلها تغليظاً 
وتقديدا وقد زال :ذلك المعنى . فزَالَ الحكم . 
فالجواب عن ذلك : أن نتبينَ أن النهْيَ كان كم الله في الحَمْرِ 
كإيجاب الحَدٌ والتفسيق بشُريها. والتنجيس, بها فدعوى أنه كان لتلك 
الحال. تشنديداء وأنه ال باعتياد د التزْك نسخ بغيرٍ دليل, ابل لمجرد 
احتمال,. على | أنَّ النهيّ منطوق بق والعلة منطوق ته اقفر له عدوايا 
لأبي طلحة حيث قال له: أفاخَلّلها؟ قال: «رلاء رهاق قال: إنها 
ليام .قال: «أرقها». والله سبحانه عَلَلّها بقوله: «إنّما يرِيدُ 
الشيطانٌ أن يوقم ع العدواة والبّغضاء ءَ في الخمر والمَيسرٍ يَصُدّكم 
: عن ذكر الله وعن الصّلاة # [المائدة: .]4١‏ وهذان النطقان لا يجوز 
أن تحظا نهد داق : يجوز أن يكونّ حال النهي افتضت 


)00 8 قال المؤلف رحمه الله والمسطور في كتب أصول الحنفية أنه لا يعد 
نسخاء وقالوا: هو من قبيل انتفاء الحكم لانتفاء العلة. انظر «التقرير والتحبير) 
'/ الاء و«فواتح الرحموت بشرح .مسلم الثبوت» ؟1/ 85. 
(0) أخرجه أحمد "/ ١١9‏ و 18١‏ و 556ء والدارمي ؟/ .١١8‏ ومسلم 
(1987)ء وأبو داود (2)7510 والترمذي (44؟١)‏ عن أنس بن مالك. 
وأخرجه الترمذي (1197) عن أنسء. عن أبي طلحة الأنصاري . 


١5 


الاخجداتاك 2 كر النهئي وجنت 0 0 دي ذلك في 
ويدضن أن ذلك كان في ع 0 8 ورب 2 ا 


فالنهي مطلقٌ والأحكامُ ثابتة والنسخ ممتنعٌ بعدم النطق الصالح 

للنسخء بل قد أَبْقَى م 

علهاء كإبقاء تشر بع الرّل”" والاضطباع: وإن كانا وُضعا لإظهار 

الجَلّد للمشركين. وقد زال الخوفٌ وبقيا تعبّداً خلواً من علّة وكذلك 
إِبِقَاءٌ القصر بعد اشتراط الخوف. فلما قالوا له: يا رسولٌ الله. ما بالنا 

نقصُرٌ وقد أمنَاء والله تعالى يقول: إن خَمْتّم4. [النساء: ]٠١١‏ 

فقال: «صَدَقَةَ تَصدَّقَ الله بها عليكم": فكان لأجل الخوف. فلما 

)١(‏ أى:الشدة. 

(5) الرّمَلء بالتحريك: الهَرْوَلهُ يشير بذلك إلى رَمُلانه كل باصحابه يري 
المشركين قوتهم . 
انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» ١7/9‏ ودسنئن الترمذي» (8617) و«النهاية 
في غريب الحديث والأثر». (رَمل). 

60 لامع : أن يُدخل المحرم الرداة من تحت إبطه الأيمن, ويرذ طرق على 
يساره . ويُبدي مَنكبةُ الآيمَنّ ويُخَطي الأيسرٌ» ل به لإبداءِ أحد الضبعين. 
وهو العضدُ أو الإبْط. قاله المجد في «القاموس» (ضبع). 
وانظر: «مسئد أحمد» "6٠5 /١‏ ودسئن الترمذي» (859) و«سئن أبي داود» 
)١1848370(‏ ودسئن ابن ماجه) (15905). 

(:) في الأصل: «وإن)». 

(م) تقدم تخريجه في الصفحة: 55. 


١5ه‎ 


زالت العلَهٌ قي مجرّدٌ صدقة. 


فإذا كانت الشريعةٌ على هذاء لا يجوز أن عم على ملع النطق 
الصريح بالنهي المطلق لأجل دعوى علَّةَ ما ث ثبتتاء ودعوى انها قد 
زالتء» ودعوى أنها إذا زالت التسخ الحكمء والكل لم يشْتء ولا صل 
استقرٌ في الشرع ٠‏ ولا ليه تلق 


فصل 
والاعتراض السابع : التأويل» وذلك على ضَربين: 
ناويل الظاهر؛ كاستدلال. الحنفي في إيجاب قل الثوب من 
المي بقوله كَكلةِ : «إن كان رطا فاغسليهء وإن كان يابساً 0 
فحَمَّلّه أصحاينا وأصحابٌ الشافعي على الاستحباب يديل 


5 4 ِ 98 7 
ومثل: استدلالهم في الشُفْعَة بالجوار بقول النبي كك: «الجارٌ 
أحقٌ بصَقَّبِه)2. فيقول أصحابنا: هو محمول على العَرّض عليه 


)١(‏ لا يُعرفُ هذا الحديث مرفوعاً من كلام النبيّ كلو والمنقول أن عائشة ‏ رضي 
الله عنها كانت تفعلٌ ذلك من غير أن يأمرّها. قالت: كنت فرك المَننّ من 
وب رسول الله كل إن كان يابسأء وأغسلهُ إذا كان رَطباً. 
انظر: «نصب الراية» للزيلعي ٠ 14/١‏ و«شرح معاني الآثار» 54/1١‏ و«سنن 
الدارقطني» ١10/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 714/١‏ عن أَمّ سلمة 
وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه أبو بكر الهُذليُ وهو ضَعيفٌ. وانظر 
«المعجم الصغير» للطبراني /١‏ 76. 1 

(؟) أخرجه أحمد ٠١/5‏ و ."9١٠‏ والبخاري (75708) و(//59481-591)» وأبو 
داود (76015؟) وابن ماجه (1545) و(519148)., والنسائي 7١/1‏ وابن حبّان - 


55ا 


العياناة والاحسان لجواره بدليل المسألةه. وهي أن الشفْعة له 


ره مه 


سس سْمَحَ إلا بالشركق» فَيْجْمَعُ بين هذا وبين قوله 8: «الشفعة فيما لم 
يُقَسَمْ فإذا وقعت الحدود, وصَرّفت الطرق» فللا 0 


فصل 
وأما تخصيص العموم 5 مثل: 0 أصحابنا وأصحاب 
الشافعي في قتل المُرتدّة بقول النبي كه : «من يذل ديئه فاقتلوه0”) 


- (١18١ه)‏ و(١0141ه)‏ و(2)018 وانظر وأميزل السرخسي» .١ 1/١‏ 
وقوه ك: «بصّقبه». قال البغويٌ في «شرح السنة» 4/ 587: والسَقَبٌ: 
القَّرْبُ بالسين والصاد. يريدٌ بما يليه» وبما يقربُ منه. وليس في هذا 
الحديث ذكْرٌ الشْفْعَةَ فيحتمل أن يكونّ المرادٌ منه الشْفْعَةَ ويحتمل أنه أحقُ 
بالبرٌ والمعونة . 

)77؟١5(و‎ )؟75١*( ولا و 94", والبخاري‎ ١45 /# أخرجه أحمد‎ )١( 


و(751؟) و(5545) و(5417١)‏ و(977)» وأبو داود .)750١14(‏ وابن ماجه 
(5199)» والترمذي 2.)١187١(‏ والنسائي 1/ "7١‏ وابن حبان (0185) و 
(0185) و(/0141) من حديث جابر بن عبد الله . 
وأخرجه أبو داود (0105), وابن ماجه (/2)75917 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 5/ 2.١7١‏ وابن حبان (0186) من حديث أبي هريرة. ورواية أبي داود 
مختصرة بلفظ: «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة». 
وقوله كَل : «وصرّفت». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 475 : 
أي بنيت مصارفٌ الطرق وشوارعهاء كأنه من التصرف أو من التصريف. وقال 
ابن مالك: معناه خلصت وبانت» وهو مشتق من الصّرف بكسر المهملة. 
الخالص من كل شيء. 

.)99( تقدم تخريجه في الجزء الأول» الصفحة:‎ )١( 


4ل 


فيخُصّه الحنفي بقول النبي ككل: «ما بالّها فتلت وهي لا تقَاتل»", 
00000 

فالجواب: أن يُتَكلّمَ على الدليل» فيبقَى له العموم . 

فصل 
في الاعتراض الثامن: المُعارَضَةٌ 

وهي ضربان: معارضةً بنطق» ومعارضةٌ بعلَّة : 

فالمعارضةٌ بالنطق , مثل : أذ يتبعدل الشافعي في جواز صلاة لها 
سبَبٌ في أؤقات النّهّي بقوله يلهِ: «من نام عن صلاة أو نَسِيَهاء 


فَيْصَلها إذا ذُكرّهاي9), ا الحنفيٌ أو الحنبلي بنهي النبي 9 
عن الصلاة في هذه الأوقات 227 ويقدّم خبره ره على العموم ' » لكونه نهيا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5707). وابن ماجه (5847)» وانظر «عون المعبود» 
0 55", و(«إيثار الإنصاف في اثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي: 255١‏ 
و«التمهيد» للكلوذاني 2.١١ /١‏ ودشرح الكوكب المنير» / 2747 و«شرح 
مختصر الروضة» ؟/ ل/الا0» و«المستصفى» 2١58/5”‏ و«التمهيد في تخريج 
الفروع» للاسنوي: 511. 

)١(‏ أخرجه البخاري (591) ومسلم )١5058(‏ وابن ماجه (5145) والترمذي 
)١781170(‏ والنسائي /١‏ ”2.77 وانظر «فتح الباري» 7/ 558 و«شرح 
مختصر الروضة» ؟/ لالادء و«شرح الكوكب المنير» ."55/١‏ 

(9) يريد قوله يل : رلا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الكتمسن ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيبٌ الشمس» ره أحمد ”/ 10 والبخاري (085) ومسلم 
10 والنسائي 7/8/١‏ من حديث أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه -. - 


١758 


مخصّصاً لأوقات. والخاصٌ يَقَضِي على العامُ. 
فالجوابٌ له من وجهَيّن: أحدهما: أن يُسْقط المعارضة بما ذكرنا 


من وجوه الاغتراضات» والثاني : أن يرجح دليله بما يَجِدٌ من وجوه 
الترنجيحات . 
فصل 

فأمًا الخارج على سبّبٍ فضربانٍ دعل عا فدمنا - مستقل بنفسه 
دون السبب» والكلام عليه كالكلام على السئة المسداة: وزاد 
أصحابٌ ا ا ا به على 
المبتدأ وهو أن قالوا: هذا مقصور على السبب الذي وَرَدٌ فيه » وذلك 
مثل: استدلالنا في إيجاب التَرْتِيب في الظهارة بقوله: «ابدَوٌوا بما بدأ 
الله به20, فقالوا: هذا ور فق السَعي بين الصّفا والمروة» وأرادٌ به 

وانظر «الرسالة»: 7١5‏ ٠“”ا.‏ ودفتح الباري» 7/ 55 ودشرح الكوكب» 

14 و«المستصفى») ”/ ١58‏ ودشرح مختصر الروضة» 7//ا/51 ووإحكام 

الفصول»: 577. ودشرح معاني الآثار» .١87/5‏ 

35 هذه رواية النسائي 5/ 775؟. وصحّحها ابن حزم والنووي كما في‎ )١( 
الأوطار» 57/5 وصحححها الآبادي في «عون المعبود» 5ه/ 51". واتتانتها‎ 
.765/7 الدارقطنى فى «السنن»‎ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في إسناد هذه الرواية: ورجاله ثقات.‎ 
لك هذه الزوانة شاد نان مألكا وستان وين برد سد النطان قن اهيا‎ 
على رواية: «نبدأ». ل «زاد المعاد» 7'/ 5117 ونقل الشوكاني عن ابن‎ 
0 حجر قوله: وهم أحمَظ من الباقين.‎ 
- 2 وأبو داود ل1884)‎ "٠١/١ ورواية: «نبدأ» أخرجها مالك في «الموطأ»‎ 
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]١ها/[‎ 


و .6 :0 00 ٠‏ 2 1 4 5 
ابدؤوا فعلا بما بدا الله به قولاء فوجب الترتيب حيث وردء وفيما ورد 


لا حمل على غيره إلا بدَلالَةِ. 


والجواب : أن اللفظ صالح لإيجاب الابتداء نكل ما بدا الله به 
وصالح أن يكون معللاً بكون الله ا بدا به» وفي ذلك 5000 
وهو أنه ما بدا به إلا وهو الأولى عندّه سبحانه في الفعل » فإذا جاء 
في طَيّ الأمر المطلق. اقتضى ما اقتضاهٌ الأمرٌ المطلق, فلا يَبْرَكُ 
عمممٌ اللَنْظْ لخصوص السببء. وسيأتي الكلام عليه في مسائل. 
الخلاف إن شاء الله . 

فصل 

العائق :3 ندال متتل بنفسته كو اللدي» فالتذي تيحض عزن 
الاعتراض دعوى الإبجمال. وذلك مثل: أن يستدلٌ الشافعي أو 
الحنبلي في ضالة كذ عجرو بها روي أن دان النبيئّ كل ومعه 
قلادة وفيها خَرَرٌ ودَمَبٌء فقال: إنى ابتَعْتُ هذا بسبعة دنانيرٌ فقال 
النبي كله : «لا حتى تَمَينٌو(0 , 


فيقول الحنفي: هذا مُجْمَل؛ٍ لأنه قضيّةَ في عَيْنَء فيُحْتَمَلُ أن 


والترمذي (87) وأبن اا ار مرو جرع حابر رن عين اه 
وانظر: «المسودة»: ٠‏ و«اللمع في ف اننوك الفقه»: 8م" و«التبصرة»: 8 
ودشرح مختصر الروضة» 501١/7٠‏ انول الْسرخسي » 0/١‏ . 

يئاسنلاو)١1700( أخرجه مسلم (5001)) وأبو داود (7701)»والترمذي‎ )١( 
فن الحديك. فضالة بن عند وانظر «شرح النووي على مسلم»‎ 1 
.7٠٠١/9 و وهعون المعبود»‎ ١١ 


١/6 


يكون الثمنُ مثلّ الذهب الذي في القلادة» فنهاه لذلك. ويحتمل أن 
يكون كر فنهاه لاجل. الزيادة» لا لأجل اجتماع, الذهمب وغيره» 
فوجبٌ التوقفُ حتى يُعْلَمَ. 

فالجواب عنه: أن هذا زيادة في السبّب المنقول ء والحكم إذا 
قل مع سببه لم تج الزيادة عليه عليه إلا بِدَلالَِ والسبب كون الذّهب مع 
الحَرَنٍِ والذهبٌ بالذهب» والحكم هو النهي. فما ادعَيْتَه زيادة لم 
تقل على أن الظاهرٌ أن عاقلا لا يبيعٌ ذهباً بذهب مثلهء أو ذهبه أكثر 
من الذهب الذي باعَهُ به ومعه زيادة خرزه فليس هذا البيعٌ المعتادٌ» 
سل الظاهرٌ أن الذهبّ الذي في القلادة أقل. 

ولأنه لو كان المَنْمُ لما ذكرتم لنقل» زلا جور أن ينقل مالا يتعلق 
الحكمُ به ويْسْكَتَ عما تَعلّقَ به الحكم, ولأن النبي ككل لم 
يَسْتَفْصِلُء ولو كان لما ذكرتم لكان موضِعٌ الاستفصال إن لم يَعْلّم 
كبْيه الخال > .ومكان البيان: العلة إن كان عل + للحت امال ذلك 
من البيوع . 

فصل 

وأما الفعلٌ فيتَوَجّهُ عليه ما يتوجّه على القول من الاعتراض » 
فالأول: أن يبين أن المُسْتَدلٌ لا 1 به وذُلك مثل: أن لودل 
الحنفى فى قل المسلم بالكافر بأن النبي كله قَتَلَ مسلماً بكافرء وقال: 
«أنا أ مَنْ وَفَى بذمته)7) . 


)١(‏ في الأصل : «فيوجه). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني. وقال: لم يُسُنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروكك - 


١/١ 


فيقول له الحنبلى أو الشافعى : هذا لا نَقُولُ به فإن الذي قَتَلَه 
به كان مُسْتأمناً لأنه كان رسولاً. ولا يُقتل المسلمُ بالرسول عند أبي 
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وقد تكلّفت دن أصحاب أبي حنيفة الجوات عن ذلك. فقال: 
لما قتل المسلم الروك » كان ذلك دالا على قد قتل المسلم الذي 


من ن طريق, الأولى » ٠‏ فلح تل المسلم بالرسول . وبقي الذميّ على 
مَقَنَضا هُ مُقْنَضَاهُ الأول . 


فصل 
الاعتراض الثاني : المنازعة في مُقْتَضاهء وهذا النوع يتوجّه على 
الفعل من طريقين: أحدهما: أن يُنازتعَه فيما(" فَعَلَء والثاني : أن 
ينازعه في مُقَتَضى الفعل . 
فأما الأوّلُ: فمثل : أن يستدل الشافعي في تُكرار مسح الرأسٍ 
رُوي : أن النبىّ كله تَوَضَاً ثلاثاً ثلاثء وقال: «هذا وُضوئيء ووضئُ 


- الحديث. وروي مرسلا دن طريق عبد الرخسن بن البيلماني + وعن عبد الله 
ابن عبد العزيز الحضرمي» أخرجهما أبو داود في مراسيله. وقد اوفى الحافظ 
الزيلعيُ على الغاية في الكلام على هذا الحديث فانظر «نصب الراية» 
4 ودشرح معاني الآثان» 147/7 و«إيثار الإنصاف» لسبط ابن 
الجوزي: 917 ووسبل السلام» 8/8 ودنيل الأوطار» 4/17 و«الاختيار 
لتعليل المختار» 77/5 وداختلاف الحديث» للشافعي بحاشية «مختصر 
المزني»: 554 و«شرح الكوكب المنير» / 717. 

. في الأصل : «فما»‎ )١( 

فين 


الأنبياء قبْلي واو خليلي إبراهيم)22 . 

فيقولٌ0) الحنفي : قوله : «توضّأ ثلاثأ» معناه غَسَلّ لأن الؤضوة في 
اللغة هو النظافةٌ وما تحصل به الوصاءة وذلك إنما يحصل بالغسشل 
دون المسح. 

فالجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن سين أن الوضوءً في غرف 
الشرع هو العْسْل والمَسْحٌ جميعاً. وفي اللغة عبارة عن العَسّْلء فوجب 
أن يحمل على عرف الشرعء والثاني: أن يُبيّنَ بالدليل من جهة 
السياق أو غيره أ ن رحاس البح » مثل: أن يقول الشافعي : 
لما كان قوله في الأولى : و قر مرةً) رجع إلى 0 الرأسٍ - 
غسل الأخضاف وجت أن يكون قولّه : +7 «ثم توضاً مرتين مرتين) زاخهاً 
ال جعي الأعضاء دون أن يخرج الرأس من الثانية والثالثة وقد 
انتَظمها الخبر. 
الطريقٌ الثاني : أن ل فاافغله ليه الضلاة والسلام » لكنْه ينازعه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5194) والبيهقي في «السئن الصغرى» 07/١‏ وفي «السئن 
الكبرى» 8٠/١‏ من طريق ابن عمرء وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العَمَيّ 
عن أبيه . قال البوصيري في «الزوائد» :/١‏ في الإسناد. زيدٌ العَمَيُّ وهو 
ضعيفٌ. وعبد الرحيم متروك» بل كذاب. وانظر «نصب الراية» 278/١‏ 
و«الاختبار لتعليل المختار» 7/١‏ و«الكافي» لابن قدامة /١‏ 550 و««المسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى /١‏ 7 ودنيل الأوطاره 
. 

)١(‏ في الأصل: «ققول». 

(”) في الأصل : «فالطريق». 

في 


]١6/4[ 


في مُقَتضَى فعله. وذلك مثل: أن يستدلٌ الشافعي أو الحنبلي في 
الاعتدال في الركوع والسُّجود بأن النبي كل فَعَلَ ذلك. فيقول 
المخالفٌ : فعلّه لا يقتضي الومجوت7), 


والجواب عنه من ثلاثّة أَوْجّه: أحدها: أن يقولٌ: فغْلّه عندي 
فعضي الوجوبٌء وإن لم تُسَلَُم دَلّلْتُ عليه والثاني : أن يقولٌ: هذا 
يان لمُجملٍ واج في القرآنء وبيانٌ الواجب واجبّ» والثالث : أن 
يقول : قد امترَنَ به أُمْرٌ وهو قولّه عليه السلام : «صَلُوا كما رَاَيعُمُوني 
أَصَلّْي0". والأمرٌ يَقُضي الوجوب. 

فصل 

الاعتراض الثالث: دعوى الإجمال. وهو مثل: أن يستدلٌ 
الشافعي في طهارَة المي بأن عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
كنت أَفْرّكُ المنيّ من نَوْبِ رسول الله يله وهو يُصلّي»27. ولو كان 
نُجساً لقطعٌ الصلاة . 

فيقول الحنفي : هذا مُجُملٌ لأنه قَضِيّةٌ في عَيْنَء فيحتمل أنه كان 
فلبلا ويتكمل أنه كان كتير فويحتٌ التوقف: فيه. 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: «أصول السرخسي» ؟/ 47 و«المسوّدة»: +7 ودإرشاد 
الفحول»: 5/ و«إحكام الفصول»: ١١”‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 788 
و«التمهيد» للكلوذاني .71١5/١7‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 0 والبخاري (11) والدارمي )١767(‏ من حديث مالك 

ابن الحويرث. 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة: .1١57‏ أخرجه ابن خزية (510) بنحو اللفظ المذكور. 


1١/ 


فالجواب: أن يبِينَ بالدليل أنه كان كثيرًء لأن عائشة احْتَجَتْ 
بهذا الخبر على طَهارَتَه ا ا ا 
نجاسته. ولأنها أخبَرّت عن دوام الفعل وتكرره» 3 ذٌ أن يستويّ حالة 
في القلّة ة مع تكرره. 
فصل 
والاعتراض الرابع: المُشاركةٌ في الدُّليل » مثل: أن يستدلٌ 
الححفي في جوز ترك قشمة الاراضي المَشوة بآن انبي 95 فرك وشم 


0 0 


بعضٍ خيبر 
فيقول 7 أو الحنبلي : هذا حب لأنه قَسَمّْ بعضّهء وفعلّه 
يقتضى الوجوت. وا أما تركه لما ترك فساول على وه فلن وتجوة العُذْن 
ا لنوائيه أو مهمات الإسلام . 
فيجيب الحنفي بأن يتأَوَلَ القسم, ليَجمُعٌ ننه وبين نّ التزْك وقول 
لست 36 القسمّة قعل وتركة نيان لجوازهماء وأضرفه عن الوجوب 
بدلبل . 
فصل 
والاعتراض الخامس: اختلافٌ الرُواية» وذلك مثل: أن يستدل 
الحنفي في جواز نكاح المخرم بأن النبيّ كَل تزوجٌ مَيْمُونَةَ وهو 
)١(‏ انظر «سنن أبي داود» (*797) و«الكافي» لابن قدامة 5/ ١١١‏ و«الأموال» 
لأبي عبيد: ١8/ه‏ و«الموطأ» 1ه و«الاستخراج» لابن رجب: 7578 
راصو السرخسي» 8/7. 


محرم © . 
فيقول الشافعيٌ أو الحنبلىٌ : رُوي أنه تزوجها وهما حَلالان2©. 


والجواب عنه من وجهين2: أحدهما: أن يَجمعٌ بين الروايتين إن 
ء. روي : َ 
امكنهُ . 


والثاني : أن يُرَجْحَ روايتة على رواية المخالف. 
فصل 
والاعتراض السادس: دعوى النسخ 5 وذلك مثل : أن يستدل 
الحاو تر مر لحيو يالا لح كلا مح بعلا سدم . فيقول 


الشافعي: هذا منسوخ بما روى الزْهْرِيُ قال: كان آخر الأمرين من 
رسول الله يك السجودٌ قبل السلام 49. 


)١(‏ حديث زواجه وه ميمونة وهو مُحرم. أخرجه البخاري (2114) ومسلم 
)١51١(‏ وأبو داود )١1870(‏ والترمذي (847) والنسائي ١11/05‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . وقال ابن القيم في «زاد المعاد» / ”/ا: 
وأما قول ابن عباس - يعني حديثئه هذا فمما استدرك عليه» وعد من وَهُْمه. 
وانظر «فتح الباري» ٠١7 /٠١‏ و«نيل الأوطار» 5/ ٠‏ ودشرح معاني الآثار» 
8/7 والتمهيد» للكلوذاني .7١1/7‏ 

(؟) انظر «سنن أبي داود؛ )١1877(‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ٠٠١/9‏ 

وومسند أحمد» +/م8#. 

(5) انظر عوك السرخسي» "'/ .7١‏ 

(:)السنن الصغرى» للبيهقي .١7/١‏ وانظر هذه المسألة في «زاد المعاد» /١‏ 
187 ودسبل السلام» /١‏ 84". ودبداية المجتهد» 77١/١‏ 


١ا/ك‎ 


ٍِ 2 ص م 
فالجواب للحنفي أن يقولَ: أنا أَجْمَعُ بينهما بالتاويل , أو(" يتكلم 
على النسخ بما يُسشقطه 9). 
نما 
م5 ع 3 
الاعتراض السابع : التاويل. وهو مثل: أن يستدل الحنفي بأن 


بي © له 


النبي كله توج ميمونة وهو محرم . 


فيتأوَلّه الحنبليٌ أو الشافعيٌ» فيقول: معناه أنه محرم ِالحَرَمَ لا 
بالإخحرام مثل قولهم لمن كان بتهامَة: متهم ومن كان بنجد: 
مُنْجِدٌ) وأنشدُوا في عثمان رضي الله عنه حيثٌ كان بحرم المدينة : 
قتَلُوا ابن عن الخليقة رن ودعلل فلم ب عله مَحْدُولا80) 

ويَحْمِلُه على ذُلِكَ بالدليل. 

فالجواب: أن يتكلم على الدليل الذي صَرَفه به عن ظاهره 
ليُسقطه. ويبقى له الظاهر. 

فصل 
والاعتراض الثامن المعارضة. وذلك يكون بظاهرء وقد يكون 


5 


2 


. في الأصل : «أن»‎ )١( 

(1) وقد أطال الطحاويٌ النّمْس في مناقشة هذه المسألة في «شرح معاني الآثان 
0١‏ وانظر «نصب الراية» ١7١/7‏ والاعتبار في «الناسخ والمنسوخ من 
الآثار» للحازمي : .١16‏ 

(") انظر «زاد المعاد» 2/5/7 و«غريب الحديث» للخطابي /١‏ 777. 

(5) من كلمة نفيسة للراعي النميري في «ديوانه»: 7173١‏ . 


١ا/ال/‎ 


فالظاهر: مثل أن يستدل الشافعي 5 رفع اليذ جما زوق اليد 
الساعدي أن النني وَل رفع يديه حذو منكبيه”©. فيعارضه الحنفي بما 
روى وائل بن حجر أن النبي كلل رفع يديه حيال أذنيه©. 


والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكر من وجوه 
الاعتراضات22, أو يرجح دليله على ما عورضص به بما نذكره في فصل 
الترجيحات إن شاء الله. وإن كانت المعارضة بالعلة»فالجواب عنه أن 
يتكلم عليها بما يتكلم على العلل. 
فصل 
وأما الإقرار فضربان على ما قدّمنااة»: إقرار على قول. وهو كقوله 
عليه السلام في الاعتراض والجواب. وإقرار على فعل. فهو كفعله كله 
في الاعتراض والجواب على ما قدمنا. 
فصل 
الاعتراض على الاستدلال بالإجماع. وهو من أربعة أوجه : 


أولها: من جهة الرد. وهو من ثلاثة أوجه: أحدها رد الرافضة©. 


81١6 /5 أخرجه البخاري (5"الا, 6”الا. 78/) ومسلم «بشرح النووي»‎ )١( 

وابن ماجه (857). 

(؟) أخرجه النسائي ؟/ ١١١‏ وابن ماجه (8517). 

(5) انظر «شرح الكوكب المنير» 578/5 577#. 

(5) انظر: الصفحة (55؟). 

(5) انظر «المسودة» : 5 و«التمهيد» 774/7 ودشرح الكوكب المنير» ؟/ 7١7‏ 
و«دشرح مختصر الروضة» ١5/7‏ و«شرح تنقيح الفصول»: "١14‏ و«التبصرة في - 


يمن 


فإن عندهم أنه ليس بحجة في شيء من الأحكام ؛ فالجوات أن يقال: 
هذا أصل من أصول الدين, فإن لم تسلموا دللنا عليه بما سنذكره في 
مسائل الخلااف من هذا الكتاب إن شنا الله20) , 

على أنه إن لم يكن حجة عندهم؛ ففيه حجة» وهو قولٌ الإمام 
المعصوم عندهم» فوجب الأخذ به. 

فصل 

فى الثانى من الرّد: 

وهو رد أهل الظاهر لإجماع غير الصحابة9 . 

فالجواتٌ: أنَّ ذلك أصلٌ لناء وندل عليه بما يأتي في مسائل 
الخلاف إن شاء الله""“'. 


00 الفقه»: 59“ و«إرشاد الفحول): ١7”‏ يرل السرخسي » /١‏ 546 
ودفواتح الرحموت» .7١١/7‏ 
قلتٌ: قال ابن النجار في «شرح الكوكب» ؟/ 1 !: وروي -أي إنكار 
الإجماع ‏ عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -» وحمل على الوَرَعء 00 
ع عام بالخلاف» أو على تَعذّر معرفة الكل أو على العام النطقي» 
على بَعْدهء أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم .وانظر 0 
ها" "١5‏ . 

(1) في الجزء الأخير في الكتاب الصفحة 1١١‏ وما بعدها. 

0) انظر: «النبذة الكافية في أحكام ونا الدين» لابن حرم : 18 ودمراتب 
الإجماع له»: ١١‏ و«المستصفى» 1894/١‏ و«الاحكام في اشول الأحكام» 
لابن حزم . 


لحن 


]١59[ 


فصل 

في الثالث من وجوه الرّد: 

رَذُ أهل الظاهر لما ظهر فيه قولُ بعضهم وسكت الباقون. فإنَّ 
عندهم أن ذلك ليس بحجة©2. 

فالجواب أن يقال: إن ذلك حجدةًء فإن لم يُسَلّموا نقلنا الكلام 
إليه لما سيأتى فى الخلاف إن شاء الله9). 

فصل 
الاعتراض الثاني بعد قبول الإجماع 

المطالبة 2 1 الإجماع. وذلك : مثل أن يستدل الحنبلي أو 
العانيي في تغليظ الدية بالحرم بأن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله 
عنهم عَلَّظوا بالحرم . 

فيقول الحنفي: هذا قول لَفْرِ من الصحابة وليس بإجماع©. 

فالجواب: أن يِبِينَ نّ ظهورٌ الإجماع بأن يقول: شأنُ القتل مما 
يشيع وينتشر ويِتَحَدَّتُ به وينْقَلُ القضاء فيه لا سيما في قضية عثمان 
رضي الله عنه. فإنه قضى فى امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ 
الدّية والطواف يَحضرهٌُ الناس من الآفاق. ولم يخالفه أحد. فالظاهر أنه 
إجماع . 
)١(‏ انظر «النبذة الكافية»: ؟؟. و«المستصفى» .١191١/١‏ 
(؟) في الجزء الأخير من الكتاب الصفحة .١9٠‏ 
(*) انظر «بداية المجتهد» 1/4/5 ١؟.‏ 


لفل 


قفد 
والاعتراض الثالث 


توريث ل بأن عثمان رضي الله عنه وان 2 بنت الأصبغ 
الكلية من عبد الرحمن ابن عوقا يعدا بت اطلاتها: 


فيقول الشافعىٌ: روي عن ابن الزبير أنه خالف» فقال: ورّتْ 
عثمانٌ تماضر, أما أنا فلا أرى توريث المبتوتة(©. 


فالجواب: أن يتكلم على قول ابن الزبير بما يسقطه. فيسلم له 
الإجماع . 


فصل 
الاعتراض الرابع 
أن يتكلم عليه بما يتكلم على متن السّنة وقد بيناه. 
فصول 
الاعتراض على قول الواحد من الصحابة 
اعلم أن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: 


اتنضن الكدرالة لين نف اقل السفدل بعلن ذلك 


تكتتتكا 


)١(‏ انظر «إيثار الإنصاف»: 2١174‏ و«السئن الصغرى» ١١/8‏ و«الموطأ»: 
54:. 


م١‎ 


الأصل. وأنه حجة بما يأتى ذكره فى مسائل الخلاف إن شاء الله0©. 
والثاني : أن يعارض قول الصحابي بنص كتاب أو سنة. 
فجواب المعارضة: الكلام عليهما بما يتكلم على الكتاب والسنة 

المحتذل» بها :اقداء نما نا 

فصل 
الاعتراض الشالث: أن ينقل الخلاف 3 غيره من الصحابة. 
فتصير رّ المسألةٌ خلافاً بين الصحابة. فيقفٌ وليل 


والجوابٌ عن ذلك: أن يتكلم على ما ذَكّر من قَؤْلٍ غيره بما 

يُسقطةُ إما بتأويل . يجمع به بين القولين» أو ترجيحٍ فول من استدلٌ 
5 فيسلم له قَوْلّ من استدلٌ بقوله من الصحابة. والترجيحٌ: أن يذكرٌ 
أن المُستدلٌ بقوله كان عرف َأقْرَبَ إلى النبيّ كد أو أخص به أو 
بكونه من الخلفاء. وقد قال يللد : «عليكم بسني وه الخلفاء 
الراشدين من بعدي) 0 أو يكون استدلاله بقول الأعصٌ منهم كاي 
بكر وعمرّء فيقول: إن النبيّ كل أمر بالاقتداء بهماء فقال: «اقتدوا 
بِالْلذّيْن من بعدي: أبي بكر وعمر)20. 


.1١949 انظر الجزء الأخير من الكتاب الصفحة‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة 58٠١‏ من الجزء الأول. 

(') أخرجه الترمذي (577”) وأحمد ه/ 44" وابن ماجه (/41) وابن حبان 
(5405) من طريق حذيفة بن اليمان. 


8 


فصول 
الكلام على فحوى الخطاب )١‏ 
اعلم أنَّ الاعتراض عليه من وجوه: 
أحذها: المطالبةٌ بتصحيح ٍ المعنى الذي يقتضي تأكيد الفرع 
على الأصل» ودللك مثل : أن يقول التافمي في إيجاب الكمارة في 
فتل, العمد: إِنّما وجبت الكفارةٌ لتغطية عاتم أو 55 فإذا وجحبت 
في فقتل الخطأ ولا 2 فيه » ففي العمد ل" 
فيقول الحنفييٌ أو الحنبلينُ: لا سلَم, أن الكفارة وُضْعَتٌ ِرَفع, 
المأّم, وما كرت من فتل, الخطاء فهو الدال على خلاف ما اذُعَيْتَ؛ 
لي ل ضعت لرَفع 
0 
لنا أنها ثقاومٌ جرماً كبيراً ومأثماً مَخْضاً؟ 


00 
0 


)١(‏ انظر «التمهيد» للكلوذاني /١‏ 184 ووإحكام الفصول»: 5794 و(شرح تنقيح 
الفصول»: 5ه 

(0) انظر: «الأم» 5 واشرح النووي على مسلم» 0/1 و«تيل الأوطار» 
7/1 

(م) انظر «إيثار الإنصاف»: 65 و«تفسير القرطبي» 7/0 . 


الذيلا 


]1١١[ 


فيقولٌ الشافعي : الدلالةٌ على أنْها وضِعَت لذلك تَسْمِينُها بكفّارة. 
وقوله كلد في عتق الرقبة في عمد الخطأ: : «أعتقوا عنه رَقََةَه 0 الله 
كل عُضْوٍ منها عُضُواً منه من النار»0© وإذا لّحظَ وَضمُها وأنها مبَبُّ 

يجابها مواة ضع الجرائم, والهمتوك. فلا تتعذى قتللاء أو مَتكَ صيامر 7 
0 أو قَثْلَ صَيْدِه أو ارتكابَ محظور في الحجٌ. أو متك حُزمة 
اسم ا به عَلمَ بذلك أنها وُضعت مُكمرة اللالري” وشلٌ ل 
التطامن بين هذه الجرائم. فوجَبَتٌ فيه أنه ور جريمة. لأنه قَتلَ 
نفس بغي حقٌء وغالبٌ الحال فيه : أنه لا يخلو من تَفْريطٍ في 
الأخباط ط والتأملٍ ؛دإن لم يكن » فهو نادرٌ من الجنسٍ ال بالغالب 
كما ألجقّ المتودء '" في سَفْرهٍ في استباحة ؛ الرخصٍ بالغالب من 
المسافرين سِ أرباب المشاقٌ» وكالآيسة في العدَّة والطفلة الحقا بِمَنْ 


يتصور في حقهن شَغلٌ الرّجم بإيجاب العدّة ة والاستبراء . 
تمجل 
في الاعتراض الثاني 

أن إيقولٌ بموجب التأكيد. مثْلَ أن يقولٌ: لما كان القَثْلُ العَمْدُ 
أكدّى عُلْظ فيه بإيجاب القود. 

فيقول الشافعي : القوذ لح الآدميّ , ولذلك يسقط بعفُو ويوحَد 
فيه المال بصلحهء 0 عن رتبة المقوية بذلك ال رتبة المعاوضة 
وأحكام الأموال . وذلك لا يقضي حقٌّ الله سبحانه من القتل . كما 


)١(‏ أخرجه أحمد / ,.44١ .44٠‏ وأبو داود (89474) من حديث واثلة بن 
الأسقع . 
() أي: المسافر في دَعَةِ دون مشقة. 

1) 


لم يقضٍ في شب العَْدِ والقتل ف في الحَرّم تَغليظ الدّية عن إيجاب 
الكفارة. فكما لم ينب نْب إيجابٌ القيمة افق الصيد المملوك عن الجزاءِ» 
ولا وجوبٌ المَهْر في الوطء بشُبْهَة في نهار رمضان عن كمّارة الصّوْم » 
عق اشةاتعالى | إذا تغاير لم يسقّط بالتخليظ بغيرِ. كإيجاب الحدٌ 
على الزاني في نهار رمضان لا يُسقط عنه كقارة الصيام . فأولى أن لا 
يُسقط تغليظٌ حقٌ الآدميّ هُنا حن الله تعالى. 
فصل 

والاعدراض الثالث: الإبْطالُ وهو أن يُبْطلَ هذا بالردّة» فإنها 

أعظمٌ في المأئم من قَثْلٍ الخطأ: ثم لم تجبٌ في الردّة مع وجوبها 


- 


في قتل الخطأ فقد بان أنْها قد تَجبُ في الْأَدْوَن ولا تجبٌ في 
الأغلَظ 
فالجوابٌ للشافعيّ أن يقول: إِنَّ الردةَ مُحْبِطَةٌ للأعمال عند كافة 
العلماء؛ فكيف تُكمَّرُ أعمالُ الخير وهي لا م معها إل مُنْحَبِطَة ولأنه 
ليس من جنس الردة من الكفْر ما يوجبُ تكفيرأء وَالقَثْلُ فيه ما يُوجبُي 
وهو الخطاء وعَمَْدُ الخطاء فنّه إيجابها في أذونه على إيجابها في 
أعلاة, على أن ارده قل أوجبت لله تعالى فقتل المرتدٌ» فما نحلا من 
عقوبة عظمى لأجل جريمته العظمى . 
فصل 
في الاعتراضٍ الرابع 
وهو أن يطالبَة بخكم التأكيدَ» وذلك ذل أن يقول الحنفيٌ أو 
الحنبليٌ لأحد مَذهُبَيْه في إزالة النجاسة بالخل : إنه إذا تار بالماء فبالخل 


هما 


هرم 32 6 َّ 8 2 . 0 0 4 
جوَرُ لدت وَلعِهِ للآثارء فيقول الشافعيٌ: فالأؤلى يُوجبُ أن يكون 
مَذْهبْك في الإزالة بالخل أولى من الماء ؛ لآنه بلغ وعندك الماءٌ 
أَفضَلٌء فلا يطابق مذهمبّك دليلك! 

فقول الجقةة :نكا كان الما ا ولن2 لذن افيه نضا مار 
فتعلّقت الفَضيلةٌ به لجل ذلك . 

فصل 
في الاعتراضٍ الخامس 

أنه فيفل الناكيد تك علنده وتريكل' (اتددلال نيلت أذ 
0 في اللواط 0 إذا وجب الحدٌ بالوَطءِ في القَبّل ف ا يا 
نكاح 5 5 يمين د 

فيقول الحنفم : هذا .هو السُحةٌ؛ لآنْ اللواط لما كان أغلظ فى 

0 وعمس هم 7 2 عه ”0 

التحريم لم يُجَعَل الحدٌ مُطَهْراً له ولا مُطيقاً لتكفيره لتَعْلّظه . 

0 الاي 2 000 ا ا 0 على . ما 1 
ل جل ا مع اليد حمل المال. ني في الافن. بالفساد في 
)١(‏ انظر في هذه المسألة: «الاختيار لتعليل المختار» "0/١‏ و«إيثار الإنصاف»: 45 

و«الكافي» ١/6"ك2>‏ و«(السئن الصغرى» ١/ل١6.‏ 
(١؟7)‏ قارن «بالكافي) و«زاد المعاد» ه/ ٠‏ ودملتقى الأبحر» /١‏ عم 

ودإيثار الإنصاف»: ٠١5‏ و«ثْيّل الأوطار» /1/ ١١5‏ و«المسائل الفقهية من كتاب 

الروايتين والوجهين» 7/ 117". 


كم 


0 الطريق , وتَخلّظ لفل فيه بالانحتام » وتغلّ حدُ اليب على 
ل الأبكار ولأنه لو كان هذا ديسا لما وَجَبّ به فزي نراساً) بل 
كان لا يُعاقَبُ بالنُواط عدا ولا 0 
فصل 
فى الاعتراض السادس 
أن يقابل التأكيد نما يُشقطهة وهو أن يقول: إن كان اللواط آكدّ 
0 4 إلا 3 الفساد في وَطِ النساء 0 ؛ لأنّه يفضي إلى 
فيقال: الفسادٌ في الوط أشدٌ ؛ دنه يقطع انسل يوضع الُظف 
في غين مخل الحرث» وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك فقال: «إأئنكم 
لتأتون الرجال وتقطعون السبيل» [العنكبوت: 19] والمراد به سبيل 
النْسْل . والله أعلم2©» . 
فصول 
الكلام على دليل الخطاب 
وهوجارمَجرى الخطاب في أكثر الاعتراضات» إلا أن الذي يكثرفيه وجوة 
أحدها: ار 00 أن ايستدلٌ ال أو الضف . في 3 [151] 
ديا 5 0 للبائع. إلا أن ب شترطها المبتاع”»» 0 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 751/17 ودمعاني القرآن» للفرّاء ؟/ ."١١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١1١5(‏ و(7١11؟)‏ ومسلم «بشرح النووي» /٠١‏ ”13 - 


1١ /ا3/‎ 


ان كل عل و 
انه إن باع قبل ان يؤبر فثمرتها للمشتري . 
فيقول الحنفئٌ : هذا استدلالٌ بدليل الخطاب, وعندنا أَنّ ذلك 
و 5 2 موه ور 
والجوات للشافعيٌ ان يقول: هو عندنا حجة فإن لم يسلم, 
يُقَلّب الكلامٌ إليه. 
ل 
4 و«من» عر مو حرو الشرطء دل عل أن ١‏ الابيد رط في 
كون الثمرة ة للبائع . وعندهم 9 ذلك ليس نشرط. 
فصل 
0 ف 7 وره - عام 
والثالث : أن ذكْرَ الصفة في الحم تعليل؛ ألا ترى أنه إذا قال: 
اقطعوا السارقٌ. كان معناه: لسرقته. وحُدُوا الزاني. معناه: لزنا 
وات لمتكا سباع ساد يفك اذ براه صريا 0 اواييت 
أن يكونْ معناه : لكونها مؤبرة » وعندهم أن ذلك ليبس عله 
فصل 
الاعتراض الثاني 
ع؟.د م 2 وه ع دم 0 مه 
ان يعارضه بنطقي او فحوى النْطى. وهو التنبية » أو بالقياس . 
- والترمذي )) وابن ماجه )١5١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي 


الله عنهما-. وانظر «الفقيه والمتفقه» .5١”/١‏ و«التمهيد» للكلوذاني 
5 «وشرح مختصر الروضة» 175/”7. 


1848 


والجوابٌُ: أن يتكلّم على هذه المعارضات بما يُسْقطُهاء فيبقى 

الدليلٌ. 
فصل 

والاعتراض الغالث: أن كل عليها بالتأويل, ؟ وهو أن بين فائدة 
التخصيصٍ بأن يقيول الما ص هذه الحالَ بالذكر؛ لأنه مَوضع 
شكال واعتل انا دل الحنفيٌ في إسقاط الكمارة في قل الْعَمْد 
بقوله تعالى : «إومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرٌ رقبة مؤمنة4 [النساء: 45] 
فدلَّ على أنه إذا قتله عَمْداً لم تجب الكمارة” . 

فيقولٌ الشافعيٌ أو الحنبلي لإحدى الروابتين “نما خضو لخدا 
ار إشكالٍ حتى ل نظا أ أنه لا يجبُ عليه الكفارة 
لكونه مُخطبئاء أو خصٌ بالذكر؛ لآنَّ الغالت أنه لايَقَعُ قَْلُ مؤمن 
لمؤمن إلا على هذه الصفة. 

ومكله أيضا: : أن يُستدلٌ الحنفي في المع من التيمُم في الحَضَر 
بقوله تعالى: (إوإن كنم مرضى أو على سقرٍ. .. فلم تجدوا ماء فيشرا 
[النساء: 4] فدلٌّ على أنه إذا لم يكن في السفر لم يتيمم©. 


)١(‏ انظر «إيثار الإنصاف» للسبط : 05 و«ملتقى الأبحر» 787/7 و«شرح معاني 
لآثار» ١728/7‏ . 

(؟) انظر «الكافي» 07/15 ««الروايتين والوجهين» 7'/ 798. 

(5) «الاختيار لتعليل المختار» "١ /١‏ و«مختصر الطحاوي»: ٠١‏ و«فتح الباري» 

/١‏ لكَىه. 


١/8 


فيقول الحنبلي 5 الشافعئ + إنما خصٌ السفرٌ بالذكر؛ لأنَّ غالتَ 
تعذّر الحاف يكون في السفرء فأحمله على ذلك بدليل كذا وكذا. 


والجوابٌ : أن يتكلم على الدليل بما يُسُقطه. ليسلم له الدليل. 


ل 


فصول 
الكلام على معنى الخطاب وهو القياس 
فصل 
فى عدد الأسئلة التي يُعترض بها عليه 
8 ع ءِ 7 7 ع ء 
قال بعض الائمة : ويعترض على القياس ٍ من عشرة أوجه . 
0 7 5 3] عر أ مر 4 
وقال بعضهم: يُعترض عليه باربعة عشر سؤالا : 
00 ع َه 
فالاول: الاعتراض على وضع القياس . 
والثانى : الاعتراض بالممانعة فيه. 
الغالث: المطالبةٌ بتصحيح العلة: 
الرابع : إفسادة بِعَدّم تأثيره. 
220000 
السادسٌ : القَولُ بموجبه. 


العاشر: المعارضة: 
فالارهنة التي زيدت: منها تفصيل دحل تخت إجمال_ قول 
١ 0‏ والممانعة فيه. فقال مَنْ عدر لأسيل الع عشر: ومن 
ادل : 2 وأ لا توجب لعل 2 ا الوَضع 1 ناه 
الاعتبار, وأن يَعْتَرَض بعل على أضلها. فهذه عي الأسعلة©©. 
فصل 
في حدود هذه الاعتراضات والْأسْئلة على القياس. وأمثلتها ليتكشفٌ 
للمبتدي ويُسفر للمنتهي وبيان ما ينبغي أن يكونّ جواباً لها. 
فَالآوّلُ : ا عراف علي وَضع القياس ١‏ العا لعا و 
نفاة ة القياسٍ 0 كأهلٍ الظاهر والإمامية» وهو الردُ والمَنعٌ من كونه حجة 
فى دين الله تعالن 
فالجوابٌ عن هذا التوع. من الاعتراض : إقامة الدٌلالة على كونه 
دليلا من أدلّة ة الشرع بما نذكره في مسائل الخلاف إن شاء الله. 
شيا 
والثاني : ارد له من جهة مثبتي القياسٍ باذعائهم أنك اختججت به في 
غير موضعه؛ لأنه دليلٌ ظنيٌ وقه السداللتاية ف محل لا بقل نه 


1 
)١(‏ انظر «التمهيد» للكلوذاني / 8 و«اصول السرخسي» ل برضف 
و«شرح الكوكب المنير» 5/ 554 و«الفقيه والمتفقه» 5١5 /١‏ و«الإبهاج في 
شرح المنهاج» 7/ 85 ودروضة الناظر» 7/ 777. 


١4 


إلا الدليلٌ القَطْعّ» وذلك قد يردُ من حنبليٌ أو حنفيّ على شافعيٌ 
استدلٌ على إثبات: #بسم الله الرحمن الرحيم» من الفاتحة وكلّ سورة 
بأنها مكتوبةٌ في المصاحف بلا نكير, مَتلْوَةَ في المحاريب بغير تغيير, 
فهي كسائر الآي من السور. 

فللشافعيٌ أن يقول: إنني غيرٌ مستدلٌ بقياس . لكني مستدل 
بدليل قطعيّ » وهو الإجماع . 

وتعاطى بعضّهم فقال: إني مستدلٌ بِعلَةٍ تُوجبُ العلمء وهي 
إجماعُهم على كتبهم لها في المصاحف, وتلاوتهم لها في المحاريب, 
فإذا كانت عله توجبٌ العلْمَء ثبت بها ما طريقهُ العلّمُ كالعلل, 
العقلية©. 

فيقول التخبلن أو الحنفي : أما الإجماعٌ على الَنْب والتلاوة فلا 
ص بالإجماع على أنها آيدٌ مما يُكتبُ في ابتدائه أو كُيْتْهٍ بل 
يجورٌ أن تكونّ تلاوتهم لها وكَتبْهُم إيّاها ابتداءً تيك واستفتاح باسم. 
للهءكما كان يكتبٌ النبنُ 5: بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلّ 
الكتاب تعالّوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم 4 الآية [آل عمران: 154]. 


فأمًا دعوى التعليلٍ بعل قطعية. فالذي ذكرته في الأضْل » وهو 
جميع ل القرآن» فإن كان موتجخود! في الفرع 4 نبت به ولا له 
لَه وإنلم وود في المرع » فلا يصح قياسك, وما مَكَلْكَ في 
)١(‏ انظر «التمهيد» 5/ .٠١7‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5575) ومسلم (/ا١)‏ من حديث ابن عباس. وانظر 
«شرح النووي على مسلم» /١١‏ 777. 
يذل 


]١١1[ 


هذا إلا مكل مَنْ قال: الشعيرٌ فيه الربا؛ لأنه مَنْصوصٌ على تحريم. 
العاضصل فيه فصب الْمِرّ . فإنه قد اذعى يه المعيل بيخ البرفي 
النْصٌّ 0 فمنعه ذلك من أن يكون فائساً؟ لآنه إنما يقاس غير 
المنصوص على المنصوص . ٠‏ وفي دُخول الشعير مع الب في النص 
على تحريم. التفاضل ما د يمع القياس ويُغني عن أَخَذٍ كم أحدهما 
من الآخر؛ إذ ليس أَخدٌ كم الشعير من البرٌ بأولى من أذ كم 
البْرَ من الشعير مع استوائهما في اشتمال. النصٍ عليهما وتناوله الهماء 
كذلك إذا كان الإحدح قد انعقد في الفرع, 55 رتلاوةء وفي الأضل. 
كذلك. فلا وَجه للقاين. ا ل ل صورة القياس وليس 
بقياس صحيح , كما قُلنا في قياس البرٌ على الشعيرء والشعيرٍ على 
لبر 
فصل 

ومن الاعتراض : ردُ :عابو رمن مثبتي القياس في محل لا يلي 
القياس بإثباته» كإثبات الأسماء فيمنع اجات أ حنيفة من إثباتها 
به وإثبات اللغة في الجملة. وذلك مثل تشييتنا النبيذٌ مرا 
لمخامرته العَقَلَ وتغطيته له وفِعْلِهِ كفغلٍ الحَمْر ؛ وعساهم يقولون: إِنَّ 
الأسماءً واللغات مفر 2 منهاء وذلك إما بالإلهام والتعليم من الله 


)١(‏ يريدٌ حديث عبادة بن ٠‏ الصامت: «إني سمعت رسول لله كل ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب, 0 بالفضة» والير بَالير والشعير بالشعيرء والتّمْر بالمْرِ 


املح بالملم »| بسواع عبن بعين ) فمن زاد أو ازداد فقد 2 
تقدم تخريجه فى 0 ل الصفحة 5 


١.4 


سبحانه لآدم حيث علّمه أسماة الأشياء والأعمالٌ كلّها داخلةٌ فيها. 

1 4 هام 506 : 

أو من حيث إن اهل اللغة لم يتركوا شيئا إلا وقد وضعوا له اسماء فلم 

بق للقياس مساغٌ0©. 

فيُقال: إن الإشباٌ في هذا بأتي في مسائل الخلاف إن شاءً 
النه0, لكنا لا : نحبٌ أن نخْليَّ هذه الشبهةً من جوات وذلك أنَّ الله 
سبحانه قد ألم أدم وعلّمه. وكما 0 سبحانه : «وعلّم آدم الأسماء 
كلها [البقرة: ]١‏ وأنزلَ في آخر مر النبي كل وزمانه قولّه : «اليوم 
أَكْمَلْتُ لكم دينكم» [المائدة: “2]7 ثم 5 الحوادثث التي تجدَّدَتَ في 
أعصارنا بَعْدَهُ عَضْرَا بعد عَضْرِ ولم يَنزل فيها قَرآنُ» ولا وَرَدَ فيها سن 
مل الخنثى المُشّْكلء والغرقى » والهذمى ‏ .وميراث المُعْمَقٍ بَعْضْهُ 
والنهبى » وسسالة الحد مع اجون وما كل ذلك كلّها من دين الله 

لكن عنى بتتمة ة الدين: 2 كان عض أدلتة نضا وفعينا استنباطً. 

وما خلا كتابث الله وسئْةٌ رسوله من دل : الأحكام الحادثة بما وَفْقَ 

القائسين له من الاستنباطات والإلحاقات, هم للمسكوت من 

ارد كذلك علّم آدم الأسماء بَعْضَها نُطقاً وبَعْضَها إِلْهاماً. 

سه > ا 5 م 4 كه ام ع 

وبَعْضَها بن وَهَبَ له القُوةَ لاستنباط الاسم لما لم يُسَمّ ممًا سمْيَ 

بطريق المشاكلة والمشابهة. 

)١(‏ انظر «المستصفى» 7١/7‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 5:١١‏ «الإاحكام» 
للآمدي “/ 7٠١‏ سيول السرحسي» 7/ .١155‏ وانظر في مسألة أصل 
اللغة: «المزهر» للسيوطي ٠١ /١‏ -78. 

. انظر الصفحة 7917 من هذا الجزء‎ )١( 

5 


ع 2 0 3 2 معو مومه 5 

وايضاء مثال لإثبات اللغات ايضاء بول قياسنا لفظة السراح. 
والفراق على صيغة الطلاق. فيقال: هذا إثبات لغةٍ بالقياس ولا يجوز 
ذلك. 


فيكون الجوابٌ الدلالةَ على ذلك الأصضل بما سنذكرهُ في مسائل 

الخلاف إن شاءً الله0©. ا 1 
فصل 

ومن الاعتراض, 7 دُ القياسٍ ما من جهة القائلين به في الجملة 
3 أصحاب أبي حنيفة للقياسٍ في الحدود والكفارات والمقدّرات في 
الجملة واعتلانُهم في ذلك أن طريقٌ ذلك العلّم بمقادير مراتب 
الإجرام » ولا يُعْلّمْ ذلك بالأمارات» على 7 شافعي أو حنبلي قاس 
اللّواط على الزنا في إيجاب الحد". وقولهم : إِنْه لا طريق إلى امعرفة 
ذلك؛ لأنه إنْما يعلم بالعلم. بمقدار الجرم , وما ل عليه من 
العقوبة» ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه. 

فيفل القاف» بيجو ذلك 'عتذتاء..وإن لم مُسَلم م ذللت:علية. 
ونذكرٌ ما وضعناه من الأدلّةَ في كتابنا هذا في هذه المسألة في مسائل 
الخلاف0"©. ونذكر مناقضاتهم فيما قاسوا فيه من هذا القبيل» اي 
الردّ في قُطَاع الطريق في استحقاق الحََدّ على الرّدْ في الجهاد في 


)١١‏ انظر الصفحة +٠7‏ من هذا الجزء. 
عَِ 
زفة على شافعي : متعلق ورد اصحاب». 
(*) انظر فى هذه المسألة: «تَيْل الأوطار» ١١1/1‏ و«الكافي» لابن قدامة 4/ 80 
و«عون المعبود» .١07/١7‏ و«عارضة الأحوذي) .55٠/5‏ 


١45 


ستحقاق السَّهُم » وقياسهم الأكُلَ على الوَطْءِ في شَهْر رمضان في 
إيجاب كمّارة الصَوم . 
فصل 

ومن الاعتراض : ردُ القباس موبيغية لني القباسسء كردُهم” 
القياسّ في إثبات حَيِضٍ الحامل, بالقياس » قو أنه دم رأنهُ في وقته 
على د ونعته فكان حضيا كلدم الذي تراه غير الحامل . فقول 
العيلة أو الس هذا أمرٌ طريق الوجودٌ فلا يث يشبتٌ بالقياس ٠‏ وما ذلك 
إلا عا 1 ال هذا شَخص مدر ونين .فكان ولداً لزيدٍ كابنه فلان 
وكان مُشابهاً له في الصورة. 

فالجواك: نه لا يمتتمُ أن يجعل صاحبٌ الشريعة أمارّة هي عَلَمُ 
على كَوْنٍ الدّم حَيْضاًء ودلالةً على كَوْنِ الدّم له كم دم الحيضٍ 
كما أله جعل يُجوة سن معلوم. وَذْرٍ معلوم ولو معلوم » مكْلَ أن 
نقولٌ: إذا رأث بنتُ عشر سنينَ دما فهو حَيِْضء ومثل ما قال في 
الصفة : ١دَمٌ‏ الحيض أَسْوَُ يُعرفٌ2”0: ومثل ما قال في الَعَدَد : «تحيضى 


4 


: 0 5 سه ظط وى 2 0 رم يعم ده 8 5 
في علم الله ستا او سَبْعاً كما تحيض النساءٌ ويطهرن لميقات حيضهن 


)١(‏ في الأصل: رد 

0) يُرِيدُ قولّه بل لفاطمة بنت أبي حُبَيشُ وكانت تُستحاض: «إذا كان دم 
الحيض فإنه دم أسودٌ يُعَرَفُء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلَّي) . أخرجه أبو داود (5 )7١‏ والنسائي /١‏ * و"اما 
- 185. وانظر «الكافي» لابن قدامة /١‏ *54. ووشرح معاني الآثار» 
6/١‏ . 


١1/ 


] ١ ١[ 


وطهْر هن 0). 
ا 

ص ثبت 06 القياسٍ ع 2 كإثبات البدل لدم الإحصار 4 لَه عدي 
متَعلّقٌ بالإحرام. 4 فَاشْبَه هَذْيَ ال : 

وقولهم : ِنْ البَدَلَ ما سَنَّ مَسَدّ المُبْدَلء وذلك لا يعلمّهُ إلا مَنْ 

0 ع 
يعلم مقدارهما من الاصلح. 

والجوابٌ : إنه يبت بالقياسٍ نات وهل سلديما سدع ل 
مسائلٍ الخلاف9) ِنْ شاءً الله» ثم يناقضون بما أثبتوه من الإبدال, 


- 


بالقياس كوضعهم . 

فصل 
ومن الاعتراضٍ برد القياسٍ من القائلين به :. 37 أصحاب أبي خنيفة 
للقياسٍ في يات المُقدّرات مثل قول . الشافعي في حدٌّ البلوغ: السَّنَة 1 
السابعة عَشْرَةٌ يحكم فيها ببلوغ الجارية. فحكم فيها لوغ الغلام 
فى الثامنة عشرة. 


فيقولٌ الحنفئٌ : هذا إِثْباتٌ تقدير بالقياس . والتقديرٌ لا يُعَرَفُ له 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١78(‏ من حديث حمنئة بنت جحش . وقال: حديث حسنٌ 
صمحي. 
)١(‏ في الجزء الأخير من الكتاب. 


للحلا 


معنى فيقاس به انما بالتوقيف7" . 
فالجواتث أن يقال: عندنا يجوز ز إثبائة بالقياسٍ 2 وإن لم جلي 
دلت عليه . ويناقضون بتقديرهم خرق الف بثلاث أصابع بالقياس ٍ 


على المَسحٍ حيث قال الراوي : كان مسح رسول الله ل خطوطاً 

بالأصابع ‏ 0 وقدّروا العدّد في الجمعة باربعة بالقياس” 
نصل 

ومن الاعتراضٍ بالردٌ له أيُضاً: . أصحاب أبي حنيفة له إذا زاد 
في نص القرآنء مثل قياسٍ الحنبليٌ أو الشافعيٌ في إيجاب النية في 
اللومموم 8 التيمم , فيقول : هذا قياس يتضمن الزيادة في نص 
القرآن»؛ ِآنّ القرآن نص على غشل الأعضاء المتطرم: وهذا 
القياس 25 فيها إيجابت النية» والزيادة في نض القران نَسْخْ له ولا 
يجو .سه بالقيامن: 

فالجواب : أن ذلك ليس بنشخء وَيَدَل عليه إذا متعوان بما نذكره 
من الأدلّة ة على ذلك الأصل في مسائل الخلاف” ويناقضون 
بزياداتهم فيٍ النصوصٍ اليم من ذلك قوله تعالى: #ولذي 
القربى» [الأنفال: ]]١‏ فزادوا فيه اعتبارز الفقر » فقالوا: إن كانوا 
فقراءً. بدليل القياس (). 
)١(‏ ااشرح مختصر الروضة» ؟/”امه. 
(؟) انظر «الاختيار لتعليل المختار» /١‏ 55 و«الإحكام» للباجي: ا505. 
(9) انظر «المغني» 7/ 5 .7١‏ 
(؛) انظر «التمهيد» ٠١5/5‏ درك السرخسي» ”'/ *7817. 
(0) انظر 7/5 751. 
(؟ «التمهيد» 5/ .٠١6‏ 


١| 


فصل 

ومما الترضيوا يجين رد القياس مع قولهم بالقياسٍ في رَدُ 

الجُمَل» وذلك مثل قياسنا وأصحاب الشافعي في إجازة المساقاة 

وإثباتها على المضاربة» فيقول الحنفئ : المتناقاة أضل مره الأصول. 4 

وجمْلةٌ من الجمل» وليس في قوة الرأي إثباتُ جُمْلَةِ به» كما لا يجوز 
إثبات صلاة سادسة بالقياس | 00 


والجواب: 3 عندنا يجوز ذلك كما يجورٌ بات التفصيل. وإن 
لم يُسَلْم ذلك دللّنا عليه بما سيأتي في مسائلٍ الخلاف إن شاءً 
الله 9) , 

فصل 

ومن الأعتر امور برد القياسٍ أيضاً : شالف دليل هو أقوى من 
القياس » مثل أن يقول: هذا قياسٌ يخالفٌ دليلا مَقُطوعاًء مثل نْصُ 
قرأنٍ رسن متواترة و الإجماع. فيجِيتٌ المعلّلُ عنه 1 سين 3 ما 
اعتقله: نضا مقطرعاً به الي على ,ما اعتقله: وإنما هو ظاهرٌ يُحتمل 
0 عُموم فيصرفه عن ظاهره وعموقة بالقياس , ولا جوات عنه إلا 
هذاء نه متى ثبت أن ذلك نض أو دليل قْظع, في الجملة.» سقط 
حكمٌ القياس . فلم يكن له مساغٌ في إثبات الحكم 6©. 


8 : انظر «الإحكام» للباجي‎ )١( 
.75٠/5 (؟) انظر‎ 
.١٠١١5 /: ؟) «التمهيد»‎ 


فصل 

ومن الاعتراض ابر العاتنٍ من مثبتي العبا* قولهم: نه يقابل 
قولُ الصحابيٌ ويُخالفه فلا يُعَْدُّ بقياس يُخالقُه قَوْلُ الصحابيّ . 

فيقول الشافعيٌ : دع تَقابلَهُ وهل هو إلا فَوْلُ مجتهدٍ يُصيبٌ تارة 
ويُخطى ء أخرى» والقياس ديل قن أدلة الشرع » وينقل الكلام إلى 
ذلك الأصل. وإن أمكنه أن يُوافقَ بين قل الصحابيٌ وبينه بنوع. 
بيانٍ» أو يتأوّلَ قَوْلَ الصحابي بما يُخرجه عن مخالفة القياس فعل'". 

فصل 

ومن الاغسراصض برد القياس من القائلين به في الأميل» 9 
أأصحاب أبي حنيفة لقان إذا تضمَّن بخصيصٌ العموم ابتداءً» أعني 
التمسلة. الذي لم يُخَصّء وذلك مثل استدلال. الشافعيّ على أنه لا 
تنقضي عد امرأة الصغيرٍ بوَضْع حَمْلها بعد موته؛ بأنّهِ حَمْلٌ مُنْتَفِ عنه 
قطعاً ويقيئاً فأَشْبَهَ الول الذي ولَدَنَهُ لِدُونِ سئة أَشْهُرٍ منذ تزوجها”©. 

فيقول الحنفي : هذا حصي تنهدا. لفرلة مالي :وا رلا 
الأحمال اخَلهن أن يَضعنّ حملهِنْ » [الطلاق: 4] بالقياس » وعندي 
لا تجوز 

فيقول الشافعئٌ: هذا عندي جائرٌِ لآنَّ المعنى الذي جار به 
تخصيصٌ العموم. الذي قد خصٌ بالقياس إِنّما هو لآنّ القياسٌ يتناول 
)١(‏ انظر «التمهيد» 5/ .١٠١5‏ 
)١(‏ «التمهيد» 5/ 2.٠١5‏ وانظر «مختصر المزني»: 7١8‏ . 


5١ 


]1١5ة:[‎ 


الحُكُمّ بصريحه . والعمومُ يتناولٌ الحكمّ بظاهرهء وهذا موجودٌ في 
1 ع ع يج 6 0 7 مك 5 7 8 1 5 
ويمكن أيضا ان يبْيْنَ أن اللفظ مخصوصٌ في الحَمّل الذي قِسْنا 
عليه والحملٍ الحادث بعل الموت. فلم يكن القياس الذي ذكرناه 
0 إذ قد بان تخصيصه فيما ذكرنا من الموضعين . 
فصل 
5 مه 32 7 2 
ومن هذا القبيل : رد مَنْ لا يرى تخصيصٌ العموم بالقياس راساً 
إذا قابله العموم . 
8 3 95 
فيقول المستدل: يجوز ذلك؛ لأن القياس دليل شرعيٌ خاص في 
الحم مصرّحٌ به فخصٌ به العمومٌ كخبر الواحد2©. 
فصل 
ومن ذلك: أن يُعْتَرضَ على الأصل بأنّه لا يجورٌ القياسٌ عليه 
مثل استد لال الحنفيّ على جواز و شهر رمضان سث من النهار0» 
بالقياس على صَومٍ يوم عاخوراء فيقول المُعترض : إن صومٌ يوم 
عاشوراء إِنْ كان واجباً فقد سخ فلا يجوز القياس عليه. 


فيقول المستدكٌ : إِنّما نْسحَ وُجوبُه دون إجزائه بنيّة من النهار» والأولى 


)١(‏ انظر «شرح الكوكب المنير» 7794/7 و«أصول السرخسي» ١51١/١‏ و«فواتح 
الرحموت» ١//!ا7”0.‏ 

(؟) انظر «ملتقى الأبحر» ١91/١‏ و«الاختيار لتعليل المختار» ١777/1١‏ وارحمة 
الأمة»: 15 و«إيثار الإنصاف» : لالا و«التمهيد» ٠١8/5‏ 


١ 


أن يقال ما ذكرته أنا في النظر خاطراء وهو: أنَّ صّوْمَ يوم عاشوراء 
أول ما 2 بالنقلٍ المحيح احيت دخل النبيٌ كا المدينة فوجدهم 
يصومونه» فسألهم في أثناء النهار عن صومهم له فقالوا: هذا يومٌ نبَّى 
الله فيه موسى» وساقوا فضائله فقال: «أنا أَحقٌ بأخي موسى»» أو قال: 
ا(بصيامه» د عام للقااابر اوامر بصيامه” '“» فلا يخلوا أن يكون فَعَلٌ 
ذلك إيجاباً بوي نزل بإيجابه فقد حَصَلَ الوجوبٌ بالوخي 20 حيث 
ا بحاله في أثناء ء الِيّوم» فما تأخرت النيّة عن حال الوجوب » وما 
هذا سبيله كذا تكون كد كاستدارة أهل قباء إل القع سيف تدا 
وإن كان الاستقبالٌ شَرْطاً من ابتداء الصلاة المفروضة. لكنْ لما لم 
فر على أولئك إلا في أثناءِ الصلاة؛ لوجود سَبَْب الإيجاب في 
أثنائهاء قنع منهم باستقبالها في أثناء الصلاةء فهذا على أشدّ ما قيل. 
وأنّه وَجَبَ لكن على هذه الصفة» وصَوْمٌ شهر رمضانَ ليس من هذا 
القبيل , ٠»‏ بل هو صَوْمُ وُجد سَبَبُ إيجابه قَبْلَ الشروع, فيه» فكانت النيَهُ 
فيه على حُكُم وَضعها في الواجبات ت كلّها من الصوم. وغيْره وبهذا 
القَدْر انقطع القياسٌ عليه 

فإن صَلكنا مَمْلَكَ أصحابناء نإنهم والمحققون من أصحاب 
الحافي م يُقرُوا بوجوبه وإنّما كان تطوعاً. والتطوعٌ ما زال في شَرْعِنا 


1 


يه من الها ولقياسهم عليه جوابٌ يخصه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 )٠٠١‏ و(7937) ومسلم «بشرح النووي» 8/ 10١‏ وأبو 
داود )١555(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(؟) في الأصل: «والوحي»: ولعلّ الجادَة ما أَْتَ 


ونا 


فصل 
واكك رد االعاين كاين لخصيص 1 
يختصة وانقطاعه عن المَرِعَ » ٠‏ مثل قياس 0 
الهبة على تنكام النبيّ 0 فيفول : نكاح عُقدَ بلفظ الهبة فكان 
فصي ٠‏ كنكاح النبيّ وة. 


فيقول الحنبليُ أو الشافعئٌ : إِنَّ النبيّ يك كان مخصوصاً بذلك 
دون مه فينقطع القياس ا أصله كما انقطع في باب عدّد 
المتكوحات. فيقول المَيعدل : إن حكمٌ النبيّ عد وأمته والحة في 
كم اسل 0 أنْ تر د دلالة التخصيص » ولا يجوز أن يرد هذا 
السؤالُ ممُن يج تنهال النبيّ كله ويجعلها كأقواله» وهل يحتجح 
بأفعاله إل مَنْ 0 مشاركاً في التكليف وسائر أحكام . الشّرع ول 
كان مخصوصاً في أصّل التكليف لانقَطَعْنا عن الاقتداءِ بهء إلا أن 
تقوم دلالة اتباعه والاقتداء به في بَعْضٍ أحواله. فدعواها هنا تحتاح 
إلى دلالة» وإلا فَنَحْنُ باقون على حُكُم الاضل وهو وكرت السنازاة 
في جميع أحكامه. فيحتاج المُعتَرض ان يكلف الدلالة على 
تخصيصه بذلك بالآية» وهو قولّه سيحانه : «وامرأة وقد إن وَهَيَتَ 
أسنها» إلى قوله: «إخالصة محاشي ا داديت فيقع الترجيخ في 
ترد الهاء إلى الهبّة أو إلى المرأة الموهوبة وتخصيصه بها زَوْجَةَ من 


)١(‏ انظر «التمهيد» ٠١94/5‏ و«أصول السرخسى» ١174/١‏ و(إيثار الإنصاف»: 
» والمسند) أحمد 0/٠7ء‏ و«فتح الباري» »701//٠١‏ و«سئن النسائي» 
ك/١اة.‏ 


ا 


دون سائر المؤمنين7) . 
فصل 
ومن هذا القبيل وهو دّعوى تخصيص الأصل بما يُقطعٌ عنه فزع 
أن يقاس عليه: قياس أصحابنا وأصحاب الشافعيٌ في بقاء حُكُم 
الإحرام. بعد الموت للمحرم 3 على المُحْرم. الذي وَقَصَنَهُ ناقتهُ في 
صر النبيّ يل فقضى في حقّه بما قَضى 0 
5 وتكفينه في وبي ونهيهم 1 يقربوٍ طببا فيقول الاير 
المحرم كان وا ببقاء إحرامه. إن النبيّ علد أخبر أله ع 
مُلَبيَا"2. ولا نَجدٌُ ذلك في المُحرم ما إذ لا يشهدٌ له الصادقٌ ببعْثه 
ميا فبقي على الأصلٍ من سُنَةَ بني آدم المنطوق بها من جهة 
الملائكة عن الله سبحانه حيتٌ عَسَّلوا أبانا آدمّ صلى الله عليه. 


فيقول المسهدل : بل العلّهُ الْحال التي كان عليهاء وهي الإحرامٌ 
مره علي فتكون التجنب وإخبار النيّ يبغ ملا أو مُلبّداُ بسبب 
ب على الإحرام م وتجنيبهم له ما يتجنئه ل كما قال في شهداء 
ادك «زمُلوهم في كلومهم عام فإِنّهم يعون يوم م القيامة 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: (تفسير القرطبي» 5١/7١”ء‏ و«تفسير الخازن» 
7 575» و«الخصائص الكبرى» للسيوطي 57/7 5, و«المُحلّى) 414/9 . 
)1١(‏ يريدٌُ ما أخرجه البخاري )١17(‏ من حديث ابن عباس قال: بينما رجل 
واقف مع رسول الله يكل بعرفة إذ وفع من راحلته فأقصَعَنهُ و فال فال 
فقال رسول الله كك : «اغسلوه بماء وسدّرء وكمنوه في ثوبَيْن» ولا تُحتّطوه ولا 
ونا رابع فإِن الله يبعثه يوم القيامة مليا: وأخرجه مسلم بشرح النووي 

م والنسائي ه/ 190. وانظر التمهيد 5/ .١١١‏ 


نا 


]١ ١61 


داهم افا اللونُ لونُ 00 ٠‏ والريخ ريخ المسك)2", فكأن 
دنهم بآثار الشهادة أَوْجَبَ لهم ذلك وعم شهيد بعدّهم»ء ولم يَجَعَلُ 
ذلك لهم خاضةء ويجعل ما أَخْبَّرَ به عنهم يوم القيامة خصّيصّة 
تخصّهمء ولا فصل بين القصتين . 

ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا : لَفْظْ التعليل, 0 
ونحن ل بقوله : إقالة عت يوم مم القيامة ملَبِياً) 1 التعليل أحق 
بتعليق الحكم عليه من الحال .» وخرج الشهداء بدلالة ة الإجماع 0 
القيادة لاست شيا إلآ ايند المرتا إذ هي ُكُم الموت على 
صفةء وهو القَثْلُ من [أجل] إعلاء كلمة الله والإحرامٌ عبادة تختصٌ 
الحياة» والله أعلم . 

نصل 

ما د د القياس, به أن يُقال: إنْك قلت على أصل » الخلاف فيه 
كالخلاف في له وان لت سس مكحا الشافعيٌ البخويز 
على الكلّب في وُجوب العَدَّدِ في العْسْل من ولوغه". 

فيقول الحنفئٌ : أنا أخالفُك في وُلوغالكلب: كما أُخالفكَ في ولوغ 

الخنزير» وف قلس تشقلناً عن تخلني» ٠‏ فقد اذى في الأصل. كمأ 
اذّعى في الفرْع » ولا دلالة على دَعُواه منهما قيما استدلٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/ »47١‏ والنسائي :/ جلا و5/ 74 من حديث عبد الله 
ابن تعلبة. 


(0) انظر «شرح النووي على مسلم» 75 .» وشرح «معاني الآثار؛ »5١7/1١‏ 
ودفتح الباري» /١‏ ٠١/ا”.‏ واعون المعبود» /١‏ لا١.‏ 


0 


فيقول الشافعىُ : 3 الكَلَبَ عو الاصل 5007 وَرَدَ الخبر في 
غَسّْل ولوغه. فإذا مح الخبرٌ فيه وقد صحّ. كان هو المنطوق. وغيرة 
مسكوتاً عنه» وهذا شَرْط القياس . فلا علينا من مَنْعِكَ ويَشْلِيِمك بعد 
أن صحّ الحديث في النطق بِالعَدَدِ ومنازعتك لا تحرج ار أن يكونَ 
دليلاًء بل الحَبْرُ يُقضي على مَنعكَ ومُنازعتك, فأنا أدلٌ به على 


نك . 
فصل 

و01 قيض من فسادٍ القياس, ذكَرْتّه لتَحَذَّرَ منه ون امقالة تهون عنقة 
مَنْ سَلكَة. 

نابض المرويين الأضر يه لايق على أصل ليبن فيه دليل 
يخصّه . وإنَّما 8 ال الفزْع التي هي موضع الخلاف فرْعان أو 
أصلانء» فلا تحور قياس أحدهما على الاخر؛ لأنَّ لين أجدهها بأن 
يكون أصلاً بأؤلى من الْآخَرِء ولا كَوْنُ أحدهما فَرْعاً بأؤلى من الْآحَرٍ 
لتساوئ الأَصْلٍ والفرْع فما الذي أَحْوَّجّ أحدهما إلى الآخر؟ 

مثال ذلك من الأقيسَة الفاسدة : أن يُسألَ شافعئٌ عن البُقول: هل 
يجري فيها الربا؟ فيَجيبٌ بإثبات الرباء فإذا طولبٌ بالدليل قاس 
القول على الفواكه. فإذا | نارَعَه المخالفُ في الفواكه كما نازعه في 
النقول 0-0 إلى الدلالة على ذلك تقول النبيّ كل : «لا تبيعوا الطكام 
بالطعام. إلا مثلا بمثل 290 أو 'يستدلٌ بقياس الفواكه على البر إذا 


)١(‏ فى الأصل: «وممًا»). ولعلَّ الجادة ما أثبتناه. 
هق أخرجه مسلم «بشرح النووي» لد رض من طريق معمر بن عبد الله وقال - 


/؟ 


]١ 531 


سَئل عن الرّبا في الفواكه, ويُعَلُلُ بأنّه مطعوم, فهذا مّما لا يدخل في 
الأقِيسَة الاستواء الأصلٍ فيه القع في الدّلالة» فلا مَرِيّ لاخدهنا 
فيكون بتلك المزية أضلاء : 1 أحدها عن الآخر فيكونّ بذلك 
الاتحتطاط ترما فهو كمن آراد أن يُوَرُعَ الأعيانَ المنصوصٌ عليها 
فيجعل الشعيرٌ مُقيسا على ابر بعِلّة الطفم وذلك فاسدٌ لما ذكرناء 
كذلك هذا. والعلَهُ في الجميع. أنَّ الدّلالةَ شَمَلَتْ الجر والبر وهو 
النص . كذلك النص ف في اللقم شَمَلَ الفاكهة والبُقَول. فتجنبٌ من 
الأقيسَة ما هذا ا ل هذا القياس مَرْدودٌ لفساده. فلذلك 
ذَكَرْتُه في جُمَلة فصول الردود. 
فصل 
فإن قاس قائسٌ على أصل مُجْمَع عليهء فقال المُعترض: | 

الإجماعَ جا عاد د دليلٍ . . فيحتاج ا نّ الدليل» فعساه 5 
على الفوع كاشتماله علي الأصلٍ ٠‏ فلا يكون في القياسٍ د 
فيكون من قبيل القياس, 5 وهو من الأقيسة الرائجة ة التي يغترٌ 
بها مَنْ لا يَعرقٌ عَمَدَ الأقيسَة وشروطهاء وهذا من الانتقاد التق يَعْفُلُ 
عنه كثيرٌ من المْقهاءِ ممّن لا مُعاناة له بهذا العلّم فَضّلا عن المُتَفقّهة. 

فالجواب : أَنَّ دلِيلَ الأصلٍ [ل]" يجورٌ أن يكونّ نضا أنه لوكان تَضَاً 
نما خَفِيَ عن المُجتهدين وغيرهم. لم يبْنَ إلا أن في الظاهر علَهُ 
- المزري في «التحفة» :)١١585(‏ انفرد به مسلم وأخرجه أحمد 5/ 25٠٠‏ 

والبيهقي في «السنن الصغرى» 7/ 554 من الطريق نفسها. وانظر «مختصر 


المزني»: 5لاء ودشرح الكوكب المنير» 5/ 47. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ا 


الحكم » » فإذا اجتمعا في ع ة الحم ف فهو المُصَحَحٌ للقياس , . والظاهرٌ 
أن الإجماع حصل لاتفاقهما في علّة ة الحكم . 
وقد قال إِمام في الجدل والفقّه “في الجواب عن هذا الإشكال : 


3 دليل الأصلٍ إن كن المع » أو وقع الإجماع فيه كما وفع في 
الأضل, 2( فثبت َّ يس أن القياس» جائرٌ عليه . 
فصل 

ا ا حر يي ا 
على موضع_ الاستحسان» وموضع 0 شفرف 0 وكل 
مَخْصوصٍ فلا يقاس عليه؛ أن المخصوصٌ مُقنَطعٌ ؛ ومَنْ جَمَعْ بين 
3 َيِه » رام إزالة اقتطاع الشُرْع» فكان بمثابة مَنْ قطمٌ بَيْنَ ما 

جمع الشُرْحٌ بينهما(" . 


فالجوابٌ غنه أن تُقالٌ: إن القياين عتدنا جار على كل أضل, 
يُوجَدُ فيه علَةُ الحكُم » ولأنّه إذا ثبتَ بِالخَبَرِ أن الحُكُمء ؛ صارٌ أصال 
وكان القياس عليه أولى من القياسٍ على غيْره وإذا كان متصيوض] 
عندك من القياس لم يَمْنَمُ ذلك كوه أضْلاً: وقد قاس أبو حنيفة جاع 
الناسي في صوم رمضان على أكل اللانسي؛ ا 1 إسقاط 
القضاء عن الآكلٍ تاها لين يقامى؛ لكنه استحسان:؛ وسنشبعٌ إن شاءً 
الله الكلام على ذلك في مسائل الخلاف7© . 


للسسسممةم 


.١١١ /5 انظر «التمهيد» للكلوذاني‎ )١( 
.8 و«رحمة الآمة»:‎ ١77 /١ انظر «الاختيار لتعليل المختار»‎ )6( 
[فة في الجزء الأخير من الكتاب.‎ 


7 


فصل 
ومن هذا القبيل قي : أن يقولٌ المعترضن على القياس : إِنْك 
جَعلتَ الاسم عِلَّّ مثل قَؤْلنا : كلب أو ثُابُ» فيقولُ أصحابنا وأصحابُ 
الي قد قَدَّمنا القولّ في جواز ذلك. ون الأسماء يجوز أن 
لجل علا بالأحكام الشرعية . وكدل في مسائلٍ الخلاف إن شاءً 
الله على هذا الأضل ©. 
فصل 
ومما يردُون به القياس أَيْضاً اعتراض من اعترض على القياسٍ بأنه 
في للاسم . وتّفي الاسم .لا يجودٌ أن يُجعلَ عله للحم 0 
ورك أصبحات الشافعيٌ في النورة والبصٌ : ليس بتراب. أو لا َع 
عليه اسم تراب فيقول الحنفيٌ : هذا نفي اسمء فلا يكونُ عله لَِنّي_ 
الحكم ولا لإثباته . 
فجوابٌ المستدلٌ: أن الاسم يُعَلّلُ به عندي لإثبات الحكم الذي 
نفيته بنفي الاسمء والدّلالة عليه تأتر تي في مسائل الخلاف إن شاء الله . 


فصل 
ومن هذا القبيلٍ في 5 القياس: أن يقولٌ المُعترض للقائس 
إِنْك جَعَلكَ الخلافٌ عله والاختلاف حادثٌ بعل النبيّ كد والعك 


.1١١5 ./5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
(؟) انظر الصفحة 7937 من هذا الجزء.‎ 
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أمثارة شرعيّة تحتاح إلى نُصب صاحب الشريعة. وذلك مثل قول 
أصحاب أبي حنيفة في الكلب: : إنّه حيوانٌ مُختلفٌ في إباحة لَحْمِهِء 
فلم يجب العَدَدٌُ فى وُلوغه» كالقاء”. 


الات أَنَّ هذا وإن كان حادثاً» فيجورٌ أن يكونّ أمارة» كما كان 
الإجماعٌ حادثاًء وكان دليلاً معلوماً. 

فإن قيل: 03 الإجماع إنما كان دليلا لأنّ صاحبّ الشريعة َل 
قال: ولا تجتمع أمتي على ضلالق9»؛ » قيل : إِنْ عوّلْتَ على هذا في 
هذا الأصل العظيم » لم يَثبت؛ لآل حبر الواحد في الأصل طريقٌ 
مظنو والإجماع مقطوع . فكيف كنت أصلٌ مقطوعٌ بدلالة مَظُنونة؟ 
ولا سيّما هذا الخبرُ ويس بثابتٍ عند القَْم » ولو صحٌ لم يك فيه على 
الإجماع. فيما نحنٌ فيه من الأحكام حجة؛ لأنه لم يقل : متي لا 
تجتمعٌ عَلى خط وإنما قال: 0 
بضلالة» لأنّ خطأ المجتهدين في الأحكام. ليس بضلالة» بدليل أن 


(1) انظر «رحمة الآمة»: 4-7 "ء و«الدر المختار» 239/١‏ وافتح القدير» لابن 
الهمام 1١‏ ». و«المغني» 7 . 

)٠(‏ أخرجه ابن ماجه (0940) من حديث أنسء والترمذي (11517) من' حديث 
ابن عمر» أوأبو داود (8707) من حديث أبي مالك الأشعري . وقال الترمذي : 
هذا حنيث غريبٌ من هذا الوجه ونقل البوصيري في الزوائد عن العراقي 
أن طرق هذا الحديث كلّها فيها نظر. وأخرجه أحمد 84/ 7١5‏ 208 
والبخاري (1/51), ومسلم 4017/15 وابن ماجه (1715)» وأبو داود 
(/اه”) من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الترمذي )١777(‏ والنسائي 4 من حديث أبي هريرة. 


5١١ 


]ا١5ا/[‎ 


الصشلالة إذا ‏ تت في حقٌ ل الجماعة كانت في حقٌ الواحد كذلك. 
ومعلوم أن لني ل قال: «إذا اجتهد الححاكم فأصابٌ. فله أجران. 
وإذا اعكهن تأخطا: فله أشن وناافية اجر لا تسم طن الجمافة 
ضلالة. 

فَالأسْبَهُ أن يكونَ هذا الحديثٌ إِنْ صحّ راجعاً إلى أنَّ أمّةَ محمد 
يي لا تجتمع على عبادة غَيْر الله, ولا على مُخالفة ما جاءً به رسول 
الله يار » بخلاف ا موسى حيث بدت العجل في حال غيبته» 
وعَبّدتٌ عزيراً عد وفاته. و عيسى اتَحِذَتهُ واه إلهِين مع الله 
تتيتكابة) وهذه الآمةٌ لد تجتمع ‏ على ما هو كهذه الصُلالات: بل إن 
شَذَْت منها طائفة مَرَفَتْ فإنما مرق وخدعاء والكلّ دروت عنها. 
مبَدّعون0) لها وغاية ما ينتهي إليه مبتدعةٌ هذه الأآمّة ة الابتداع في 
إثبات وَضْفبٍ من أوصافب لا تَليقُ به. ا 
به لنوع من تأعيلرء أو شَبْهَةٍ بظاهر تنزيل ٠‏ وَإنْ عوّلَ على الم 
فلا يثبت له شيءٌ مما رام . 

ويُقَالُ له أيضاً: : فالاختلافٌ أيضاً لا يكونٌ لَه إل أن يكونّ على 
كَوْنها عل دلي شَرْعِي كمَيرها مو اللدلل, ٠‏ ولأنَّ الاختلاف يتضمَنُ خف 
كم اللْخم ٠»‏ وذلك معني موجود/ فيه قبل الاختلاف. وكذلك إن 
جَعلَ الاختلاف عله لقولهم ذ في الْمُبَولد بين الظباءِ اعنم : إن متولد 
من حيوانٍ تجبٌ فيه الزكاةٌ بالاتفاق» فإن اعترض عليه بأنَّ الاتفاقٌ 
حادثع كان الجوابٌ بما مضى. وأن الاتفاق يدل على تأكد ل الزكاة 


فبه. 


(1) في الأصيل + العا لين + هبلغ 
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م 

ومن .هذا القبيل» وهو رد القياس : أن يقال على القياس : إن 
العلّةَ متَحَرَةٌ عن الجُكم فلا تكونُ عله له. وهذا كما قاسّ أصحابنا 
وأصحابٌ الشافعيّ اوضر على التيمم, في إيجاب النيّة» فقال 
أصحابٌ أبي حنيفة: إن فَرْض الوضوء تَقَدَمَ على فرض, التيمم 
2 للمتقدّم. في الفرضٍ كما وشرطا هن المتأحر؟ والعلة 
لا يجورٌ أن تتاخر عن معلولها". 

والرات” أن العلل الشُرْعية دلائلٌ وأمارات» ويجورٌ أن تَقَعْ 
الأماراث والدلائلٌ دس على مَذُلولها ومتأشدرة عنه ومع شري 
الحُكُم » حتى جارٌ ذلك في الدلائل القطعية كالمُعجزات ؛ فإن 
بَعْضَها تأخر عن النبوة» وبَعْضَها وكل واحدٍ دلالة على نبوته كله 
المُتأخرٌ والمُقارنُ وكذلك ما ضمْن الله سبحاته المُحدثات من دلائل 
دلت على وُجوده سبحانه» وهو الأول في الحقيقة. 


فإذا ضمُن الله سبحانه في التيمم. المتآخر دلالة تدل على يجوب 
النية في الضوءء لم يك ذلك خارجاً عن أسلوب الأدلة. وإنما يمتنمُ 
ذلك في العلل العقلية ؛ لأنه لا يتصور تحرّك الجنيم . بحركة ا 
وجودُّها عن تحركه. وكذلك لا يكون الجسم أْسُوَْدَ لسوادٍ يقوم به في 
ميعقل: التحا. ماهر عق كربه: اشر 


)١(‏ انظر «التمهيد» للكلوذاني ١4‏ - ١١٠١ء‏ وهشرح الكوكب المنير) 
,. 


ولا 


فصل 

.ومن ذلك أن تكون الملهُ التي علْلَ بها تضل ِل الشرم في 
الحكم المُعَللٍ له. وذلك مثْل أن يُعلّلَ الحنفي جوارٌ بَيْع لطت 
ار بل واساادكيل يع مله للقي عل حاون 
الكيلٍ في حال العَقَدِء فوجبٌ أن يجورٌ كبيع _ الم بالتمر»» فيقول 


هذه ل 0 حيث قال لما سئل عن 
بيع الطب بالتمْرِ فقال: ينقص الرطبٌ إذا يبس ؟) فقيل : نعم 


0 روفلا إذأوصى فهي فاسدةٌ من حيث تضمنت اعتبار التساوي حال 
العَقَدء وإهمال ما يتجدَّدٌُ من التفاضلٍ بعد العقد. 


والجوابٌ للحنفي في مِثل, هذا: أن يتكلّم على الحَبّرِ بطَعْنِ أو 
تأميل إن أمكنّهه , 


(ى انظر «التمهيد» 8/ .١١7‏ 

(,) أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 485 من طريق زيد بن عيّاش. وأخرجه من 
طريق مالك: الشافعي في «الرسالة»: "7١‏ - 8*5. وأبو داود (7709) وابن 
ماجه (11514) والنسائي 0/ 768 - 154. والترمذي )١١75(‏ وقال: هذا 
حديثٌ حسن صحيحٌ والعملُ على هذا عند أهل العِلّم . وهو قولٌ الشافي 
8 2 
واصحابنا . 
وقد أوفى الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله 0 الغاية في الكلام على 
هذا الحلريت في «الرسالة». فانظر كلامه فإنه جَيَِدٌ. 

20 ناريا فقول السرخسي» 761//١‏ ودإيثار الإنصاف»: .14٠‏ وممّن نصر هذا 
الرأي ابن حَزْم في «المُحلّى» م/ ١‏ -455». وانظر «المغني» لابن قدامة ‏ 
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فصل 

ومن ذلك: الردٌ للقياس بان حَُكُمَ المع ضدٌّ كم 0 

مئال ذلك: إذا علّلَ لسقوط القَوَد في القتل بالمُتقل . 
الحنفىٌ : إنها آله تَقَثل فاستوى صغيرها 50 كالمُحَدّد. 

أو علّل الشافعئٌ في وُجوب النية في الطهارة تأنه تيار : فاستوم 
جامدُها ومائعُها في النّيّه كإزالة النجاسة”". 

1 - 5 

فيقول المعترض من هؤلاء 000 ومن الاخرين على اولئك : 
إنَّ هذا فاسدٌء لأنّهِ أَحَذَّ كم الشيء من ضدّهء لأنْ الصغيرٌ والكبيرٌ في 
0 كر في إيجاب القَْلِ وهم يزيدون في 0 تساوي 
وي يان 0 الشافعي بالاستواء ف إزالة اسان ” في 
إسقاط النيّ وفي الفَرْع في إيجاب النية ؟ تدر نامل الذي على 
ضدّهء لأنّ مبئى العام على التسوية والتشابه نع تساوي كم 
المتضادين . 

فالجوابٌ أن يقول: إِنَّ حُكُمَي التسوية بين الصغير والكبير في 
الأصل ٍ والفرع » وهذا حكم قد تساوى فيه الأصلٌ والفَرْعٌ» فلا عَلينا 
من تضادٌ غَيْرو فإنه ليس بحُكمٍ للقياس لكنه كم شرعيٌ ار لبقو 
من كم العلة في شَيْء . ومدْلُ هذا لا عبْرَة به في باب الأدلّق ألا 
ترى أنك إذا قلت : إن عيسى كموسى في النبوة بدلالة المعجزةءه ]١68[‏ 


السم 


- 5 / 2 ودشرح معاني الآثار» 5/ *. 
)١( .‏ انظر «التمهيد» للكلوذاني ١/6‏ - 5١1ء‏ و«المهزّب» للشيرازي 2157/7 
والاشرح معانى الآثار») 86/7 . 


لكا 


ومحمد كهُما في النبوةِ بدلالة المعجزة, لم يَلْرَم في التساوي في 
الإعجاز أن لا تتضادٌ نفس المعجزة أو تتغايّرٌ بل لو كان أحدُهما 
يميت الأحياة» شل إصعاقي السبعين لموسى الذين ينوا من بَْدٍموتهم؛ 
واخراج, يده لصااكة عدم بياضهاء وكان الآخر و يحيى الموتى رزيل 
بياض البِرَص ء لم يَمْنع ذلك التضادٌ والتباعدُ والتغاير من اجتماع. 
الكل في دلالة الصدق والرسالة . وكذلك اختلافٌ مُعجز ب كوه 
انفلق له القمَر في السماء» ومعجز موسى لق البحر في الأزرض ء 
كذلك حُكُمُ علَّة المُعَلّينَ ها هُّنا: التسويةٌ , بين الصغير والكبير» 
والجامد والمائع. دون ما وراءً ذلك. 
فصل 

وممًا ردُوا به القياسّ الرلقم 1 هذا قياس لم صرح بحكمهء 
ومثال ذلك قولٌ أصحابنا وأصحاب الشافعيّ في مسألة القتل بالمُتقل : 
نه آلة تقتل غالبا فَأشْبْهَتِ المُحِدٌوه. أو يقول الحنفي في نفي النيّة 

في الوضوء : : بأنها طهارة بالماء أشبهَتْ إزالة النجاسة» فيقول المعتوضٌ 
من كل طائفة على مُخالقه المعَْلٍ بمثل هذا: إنّك لم تصرح بالحكم 
الذي شت علتّك بل فَولّك : فأضْبّة 0 الحكم | إجمالاً. فلا 


يُعْلَمُّ من حكمك ما ثريدٌة ألا ترى أنك إذا قُلْتّ: وي َه مرا 


أو يُشبهُ عَمْراء لم يُعلَمْ في ماذا يُشُْةُ. فالجواب أن نقول : إِنْما أَرَدْتَ 
التشبة في الحكم, الذي اختلفنا فيه ودَلَّلْتٌ عليه وعنه سُئِلْتي فكان 


.١١ /5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
في الأصل: إجما‎ )١( 


ذلك بمنزلة النطق بد والأصلٌ فإِنْما هو المَحَدَدُ. وقولي : فَاشْبّه قل 
بينْتّ أنه عبارة عن الحُكُم الذي دَلَلْتُ عليه ولو صَرَّحْتُ به أمكنني 
وجاز وصار مما شَبَهْت به من ذكْرٍ نشب ريد بعمروٍ قولنا : َيِدٌ قال 
فشي عغْراءٍ أل :ويك قارىءٌ فَاشْبَة درا فإنْه لا ينصرف التشبية إل 


إلى القتل, 3 القراءة . 


وهي الاعتراض. والسؤال الثاني على القياس بَعْدَ الردّ له 

وتجدها” تكذيبت دَعوى المُسْتَدِلٌ إِما في المُقَدَّمَة وهى ا 
فى المع , أو الوصف في الأصل ء أق فنا ميا أو في حكم 
الأصل . 

فالذي يِبْدَأْ به: منْمُ الحُكُم في الأصل ٠‏ فيجابٌ عنه من أَوْجُه: 

أحدّها: أن يُبيّنَ أنَّ الرواية الصحيحة تَسْلِيمٌ الحكم في الأضل , 
وهذا لا يجورٌ أن يكون من طريق الدلالة على صحة الرواية» 0 
أن المَرويٌ عن صاحب المَذُهبِ هو التسليم . 

سنال ذلك: أن يستدلٌ الشافعيٌ على أن من رم المح تطوعاً 
وعليه رض أنه يَنعَقَلٌ فرضاء بأنّه أ أحرم بالحح وعليه ري فوقع عن 
فَرْضِهِ كما لو أحرم بالحج مُطلقا0 . 

قَعَوْل الخال لا أله الشكم هن الأضل» نان الحسن .ين 
زياد" روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فَرْضِه . 
)١(‏ انظر «التمهيد» 85/ .١١9‏ 
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فالجواتث عنه: ان فك ورا تلم وأنها هي المذهبٌ 
امعد ل غليم: لأن. آنا الحَسَن الكرّخيّ ”» ذكرهاء ولم يذكر رواية 
الحسن بن زبادء مامتو أله لاابذكر لالس وليس أبو حنيفة 
من يقولُ بفَوْلَين؛ فلا بُدَّ من تقديم إحدى الروايتين عنه على 
الاخرى؛ فيجبٌ تقديمٌ التي عوّل عليها أبو الحسن الكَرْحَي حيث بيّنها 
فيما ضَمِنَ فيه على نَفْسه الصحة وإثبات مَذْهبهِ بها. 


الوه الثاني من :الأجوبة: أن بين الاضل في. موضع_مُسَلم . 
وذلك مثل :أن يستدلٌ الشافعئٌ في إثبات الترتيب في الطهارة بأنْها عبادة 
يُرْجَعُ إلى شَطرها في حال العُذْرِهِ فوجب فيها الترتيبُ كالصلاة2". 

فيقول المعترض : لا ره وجوت الترتيب في الطهارة. لأنّ عندي 
ل رَكعات» عا ادا بهن متواليات . 
لمر وذلك ل 

والثالث: أن يدل على صحّة كم الأصل إذا لم يكن واحدٌ من 
الطريقَيْن الأوْليْنَء وذلك مثل :أن يستدلٌ على وجوب غْسَل الإناءِ من 


- ««تاريخ بغداد» /ا/ 8١54‏ و«تاج التراجم» لابن قُطلويغا: .16١‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الصفحة: لا3. 
)١(‏ انظر «التمهيد» .١١8/5‏ 
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1 الخنز ير بأنه حيوانٌ نْجِسٌُ العين فوجب غَسْلُ الإناء من ولوغه 
بيدا كالكلب0©. 


فيقول المعترض: لا أَسلُمُ حَكُمَ الأصل . فَللْمُسْتَدلٌ أن يدل عليه 
وينقلّ الكلامٌ إليه بِقَوْلِه يكيِ: «إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فاغساره 
سبعاً إحداهنّ بالتراب)2©. 
فإن قيل: هذا انتقال من المسؤول عن المسألة التي سَئل عنهاء 
]١569[‏ اح و لطر ل ا قيل: 07 


إثبات الحم مادعنال من يجيد هذا الاسل فيه احاجة إلى 
القياس عليه . 


فإن قيل: فهلاً استَسْلَّمَهُ منه قَبْلَ استدلاله؟ فإنْ سلّمه له وإلاّ 
دل عليه وبنى الكلامَ عليه لئلا يحتاج إلى ما قد أُوْقَمَ الإشكالَء هل 


قيل : د لان ذلك تطويل للكلام. وِعُدُولٌ عن 
الوا إلى مَسْألة ار فإذا ابتداً بالدّلالة على ما سئل عنه. ثم 


ع الحاجة | إلى الدلالة على ما نوكر ومونعة وَلْ عليه ولم يكن 


)١(‏ انظر «المهذب» للشيرازي /١‏ 4:8. ودنْيّل الأوطار» /١‏ 7". و«المغنى» 
لي و«فتح الباري» /١‏ 8 ””. 


(0) تقدم تخريجه في الصفحة: .١58‏ 


وض 


ذلك خروجاً عن قانون الجَدّل . ولو وَجَبّ ما ذَكَرُْم لوجبٌ إذا سبل 
ص مسألة يقتضي الحالُ استدلالّه فيها بالغموم أو بدليل الخطا 
فدلّ بذلك. فناكره السائل وقال له: هذا ليس بدليل عندي ,2 1 4 
يَشْرَعَ في الدلالة على أن العموم صيغة وأنَّ دليل الخطاب 1 
بل يقال له: هذا انتقالٌء وهلا بِدَأتَ السائلّ لك بالاستفُصال عن 
تسليمه أو مُنعه لثلا يحتاجّ إلى هذا المُوهم أنه انتقال؟ بل كان الأمر 
فيه على ما ذَكَرْنا من الممضيّ على سَئن ما سْئِل عنه والدلالةٍ عليه بما 
يعتقده دليل فإن مونع فَدَعَتةُ العلوة إلى إقامة الدليلٍ على صحة 
ما استدلٌ به» فعل ذلك. وكان سلوكاً لقانون الجدّل . كذلك هاهنا 
ولا قَرْقَ بينهماء وهذا كله لمعنىٌ أصليٌ » وهو أنَ مَنْ كان معه في حُكمٍ 
الأَصْلٍِ مثْل هذا الخبر المشهور المُدرّنِ في الكتب والسُّنّنء ارد 
أن تضْعُْفَ نَفْسْهُ في البناء عليه بحيث يستسلمٌ كمه مَنْ عَساةُ لم 
يَسْمَعْهُ أو لم يَعْرِف محله من إنْبات الحكم . ويطول علينا في البَجدَلِ 
أن تبتعد عن إسنادات الأحكام إلى مثل هذه الآثار لأخل ش 
المخالفين. 
فصل 

فإن استدل ا فعنانيا 5 فدات لايم في مسألة إثبات الخيار 
في التكاح. بالعيوب» بآ الْعَيْبَ معنىٌ د يمن أككر المقصود د أو مُعْظَم 
المقصودء فَأنتَ الخيارٌ كالجَبٌ والعنّةِ. فقال المُعتَرض : لكك ان 


تس 2 


الجب يثبت الا وإِنّما الْمُثبت ثبت للخيار عدم استقرار المهر(). 


)١(‏ انظر «التمهيد» .١١١ - ١١9/5‏ وانظر: «الاختيار فى تعليل المختار» 
١١5 /'*‏ و«رحمة الأمة»: 5٠0٠‏ و«المغنى» 4/١/5‏ . 


51١ 


فالجواتث: 3 هذا" اسن: موجائعة الحكم ف الأضلٍ لان الحكمّ 
حاصل بوجود الجَبّ والعنة في الزوج » وكَوْنْ الجَبٌ يتضمّن معنى 
الح علو الاك هلابي : تعن لدعم «عاتة. وما ذلك إلا مثل 
تعليق المسح على الخفين» وتعليق الرخص, على السَّفْر وإن كان 
المعنى في الاثنين ما تضمنا(") من المشقّة في الخلع والسّفر. 
فصل 
فإن مون الحكمٌّ في الأصلء فَمَسَر© لنَْظَهُ بتفسير مُسَل. لا 
كتارلة حمَائفة المانع ٠‏ مثل أن يستدلٌ الحنفئٌ في أنَّ الإجارة تبطل 
بالموت: : بأنه عقَدٌ على منفعة ة فبطل العو كالتكاح . فيقول اللتائفي 
أو الحنبليٌ : لا أسلّمْ الحكمّ في الأصل ؛ ؛ فإن النكاء اح لا ييطل 
بالميوك» و إنمنا ينقضي وينتهي بالموت» لأنه معقودٌ إلى الموت» 
ولذلك استقرٌ بالموت جميعٌ المهر كما يستقر بالدخول . 
فول السقدل ارية بقولي : فبطلٍ الموفت اند له تكن بعد 
الموتء وهذا مُسَلّمُ. فيقولُ المعترض : إن وال الحكم بتمام الشيء 
لا يُسَمّى بُطلاناً في اللغة ولا في الشرعء ألا ترى أنه لا يقال : بطلت 
الإجارة إذا انقضت مُدَّتهاء ولا بطلت الكتابةٌ إذا استوفيت نجومُها9, 
ويقال ذلك إذا تلفت العينٌُ المسَتأجَرة قبل انقضاء المدّة» وعجز 
المُكاتبُ قَبْلَ إيفاء النجوم , وكذلك العبادات يقال عند تمامها: 


)١(‏ في الأصل: «تضمّنها». 

(؟) في الأصل: «فقس». 

(م) النجوم : الوقَوتٌ المضروبة. انظر «القاموس»: (نجم). 
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لق وه افيا الو ايان زا جا .انا ل 
في أَمْن الفوات: «هَمَنْ وقَفَ مَوْتِفنا هذا من ليل أو نهارء فقد تم َه 
وقضى تَفقّهو00© ولم يقل : بطل حَجّه . وقال: «فمنْ تشهد من صلاته 
فقد تمث صلاته) 7 ولم يقل: بطلت. 


فصل 

فإنْ قال المُعترض: | إن كم الأصل لا يتعدّى إلى الفرع مل 
و الي في ض اذهب إلى الورق في الزكاة: إِنّهما مالان 
زكاتهما رَبْعُ العشْر فض أحَدهمًا إلى الآخرء كالصحاح والمكسوة 


فيقول له الميفالتت: 5 الحم في الأصل هو الضم براه 
وفي الو بالقيمة. فليس يتعدّى كم إل صل إلى المع , ٠‏ فيقول 
المُسمَدل : إِنْما الحقتٌ كم الفرع: بالأصل. في وجوب الضمٌ. ولا 
يلزمني أن تستويٍ 78 الضمء أل ترف أنا نقيس الكقّارة على نية 
الزكاةء وأَنْتَ تقيسٌ الطهارة على الصلاة ة في النية وإن احتلفا. 

5714 /0 والترمذي (841)» والنسائي‎ »)١12( جزء من حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث عروة بن مُضْرْس الطائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
. صحيح‎ 
)٠١1١5( وأخرجه من الطريق نفسها: أحمد في «المسند» 4/ 215 وابن ن ماجه‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (2)917 وانظر «المغني») /١‏ ولالا, و«المحلّى)» ؟/ ىلا؟ا. 

(6) في «التمهيد» 4/ ؟5١:‏ كقول أصحابناء يعني الحنابلة. 
قلت: وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: «الكافي» لابن 
قدامة 24٠6/١‏ و«المغني) له ”4/7ء و«الروايتين اوالوجهين» لذبي يعلى 
5١ /١‏ وانظر «المحلّى) 5/ ١م‏ كل و«رحمة الأمة» : هلا١ا.‏ 


انفضا 


]١07١[ 


ويمكنٌ المعترض أن يقولٌ: إِنَّ الضمٌّ الموجود في الأصلٍ ف 
نوع اتوم المثبت ف الفرع , ويمكن إثبات كم الأصل. في 
الفرع 2 وإلجا ثبت غيرَة وتخالف النيّة أن الغرض إثبات وجود 
القصد إلى العبادة. وذلك موجودٌ فيهما. 

فصل 

فإن اعترض معترض على كم اسل بأني لا أعرفٌ مَذْهَبَ مَنْ 
نع فيه, فَإِنْ أ مك المستدلٌ أن : بين مذهبٌ المخالف. والا دل 
عليه. وكذلك إن كان فيه قولان 1 ياد أو روايتان» فإِنْ أمكنّ 
الحتؤول أن بين أن اعد القولّيّن رجع صاحبٌ المذهب عنه» أو يُبينَ 
أن إحدى الروايتين مرجوع عنهاء أو ا هي وقاة الأصل, أو 
الصحيحة بتعويل. مشايخ. المذهب عليها وثقة رُواتهاء وكذلك في 
جل الوجهينٍ إِنْ ل عليه ذلك. دل على إثبات الحكم في الأصلٍ 
على ما تقدّم0©. 

فصل 

تنا همان العلّة فيه الأصل , ويُسَمُيه بعضهم مُمانعةً الوصف ني 
الأصل, ٠‏ فمثل أن يذل أصحانها أو أصحابٌ الشافعيٌ على وجوب 
الموالاة فى الوضوء انها عبادةٌ يُبطلّها الحَدَتُء فكانت الموالاة واجبة 
فيها كالصلاة0) 

فيقولٌ المخالفث: لا أسلّمُ أن الصلاة يُطلُها الحدثُ, وإِنْما يطل 


.١77- ١7١ /:5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
.١١8 /: (؟) انظر «التمهيد»‎ 


الحدتٌ الطهارة» وتبطل الصلاة لعدم الطهارة. 

فت المسسدل بأن يُبيّن بُطلانَ الصلاة التي لا طهارة فيها 
بالحدث» وهو إذا سبقّه الحدثٌء فإنَّ المخالف يُبطلٌ طهارته ولا يبُطل 
بلا يد وق قول الشافعي ورواية عن أحمد» فلو تعمّد البجلات فك 
سبق الحدث بطلت صلائهء فقد 1 م ةُ ما ذكرت ف بُطلان الصلاة 
بالحدث». وبطلت ممانعتّك» ؛ على آله يكن القول ببطلانها بالحدث 
بواسطة بطلان الطهارة» فيقول: أرَدْتٌ يُطلان الصلاة به أنه يُبطل شرط 
الصلاة فتبطل. والمسطل على صَرْبَين: مُبْطل بلا واسطقٍى ومبطل 
بواسطقء ألا ترى أن القاتلّ على ضربين : قائل يباشرٌ النفْسَ بالقتل , 
وقاتلٌ يمنعٌ الشرط فالجارحٌ مباشرٌ محل الحياة فيزمقهاء والمانعٌ لها 
بِالحبّس شرط الحياة» وهو الأكلٌ وَالُرْبُ فيُرَهقّها قاتلاء كذلك هذان 
يُبطلان» فمُبطلٌ يباشرٌ الصلاة» ومُبطلٌ بواسطة إبطال شَرْطها. 

فصل 

ومن ذلك قَولُ أصحاب أبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن 
العبد الكافر : أنَّ كلَّ زكاة 587 عن العّبد المسلم وجبٌ إعرا يا 
عن العبد الكافر كزكاة التجارة. 

فيقول المُخَالِفٌ: لا أسلّمُ أنها تجبٌ عن العَبدِء بل تجبٌ عَن 


و عه (1) 


- 14١/4 و«المحلَّى) 2177/1 و«نيل الأوطار»‎ »١١7/5 انظر «التمهيد»‎ )١( 


خض 


فيقول الْمُسُتدلٌ : أدل على ذلك بن الذي في ملكه العَبدَ دون 
قيمته, ولهذا ‏ ذا تلف العبدٌُ سقطت. 


0 20000 3 ب 0 0 بعدمه 7 


فصل 
الجُملة عل الأصْل على مذهب المُعَللٍ؛ ويورذها 0 هو : 
لا يصح لوضف في الأصلٍ على مذهبك. وديف ما أوردها د 
فإنها قنائقة من جملة ممانعات الوضفة في الأصل: 

ومثشال ذلك: قولُ أصحاب أبى حنيفة: إنَّ اللّعان فَرِقَة تختص 
بالقول . فوجبّ أن لا يتأيّدَ تحريّمهاء كالطلاق”"' . 

وكذلك قولُ الحنفيّ أيضاً في المنع من إضافة الطلاق إلى 
الشعر: إن معنى تتعلّقُ صحُْه بالقول . فلم يصِحٌ تعليقه على الشّعر 
كالبيع . 

فيقول الشافعئٌ : عندك أنَّ الطلاقّ لا يختصٌ بالقول ء فإنّه يَقَعُ 
بالكناية9© مع النيّهَ وليست قَوْلا. 


ف 
و«ورحمة الامةع»: ١8١ا.‏ 


.١١ا/‎ /5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
(؟) كذا بالنون والياء. قال العسكري في «الصناعتين»: 718: في تعريفا 0ت‎ 
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فإن قال المُسْتَدلُ: الكنايةٌ قائمةٌ مَقامْ القَولٍ ونائبةٌ عنه قيل: لا 
يمع ذلك صِححةٌ المُمانعة» لأنها لِيسَتٌ بقول, وإن: نابت عنه؛ ألا ترى 
أنه لو قال قائلٌ: إن الطلاقّ مُخْتصٌ بالصّريح » فنقول له: ليس كذلك 
لأنه 3 بالكناية مع النيّة فيقول: إن الكناية نائبةٌ عن الصريح فكان 
مختضنا بالصريع + لأنّ ما ناب عن الصريح. صريح » [9] لم يصح 
كذلك قَولهُ : الكناية نائبة عن القول.» فكان مُختصاً بالقؤل » لا يكون 
قولا فين 
نما 
وأما إنكاز العلّة وممانعتها في الل » فمثل أن يقولٌ أصحابٌ أبي 
حنيفة في لعان الأخرّس : إِنّْه معنى : يفتقَرٌ إلى لَفْظِ الشهادة» فلا يصح 
من الأخرس» كالشهادة بالتحقوق: 
فيقول أصحابٌ 0 لا َل أنه يفتقر إلى لظ الا 
فيحتاجح معدل أن , سس : أن مَذْهَبَ صاحب المذهب ما ذَكْرَه يدل 
على ذلك2). 
نما 
فأمًا ممانعةٌ العلّة وإنكارها فيهماء فمثل قول أصحاب أبي حنيفة 


الكناية: هو أن يكني عن الشيء ويعرّض به ولا يصرّح. وانظر «الكليات» 
ا البقاء .٠١8/5‏ ووقع في «التمهيد» ١١7/5‏ : الكتابة بالتاء. ويريد: له 
وقوع الطلاق على طريقٍ الكتابة, كأن يكتبّ خطاباً أو رسالةًء لآنَّ البيان 
بالكتاب بمنزلة البيان باللسان. 


.١١ /: انظر «التمهيد»‎ )١( 


]١7/1[ 


فوجب اد قط مكار وقتهء كالجمعة . 


فيقول المسترفن: لا أسلّم أن الحفعة يدل ولا سم في افرع 
أنّه مؤقّتٌ . فيحتاج السنعدل أن يبيْنَ تَسْلِيمَهُ من مَذْهَبه ندل 
عليه) . 
فصل 
المطالبةٌ بتصحيح العِلّدَ وهو السؤالٌ الثالتُ عن القياس . 
فصل 
وإذا طولب المستدلٌ المعلُّلُ بتصحيح العلّة والدلالة عليها لَرْمَهُ 
القن وكون: الدلاله عليه نظن (وتفيهاً راطا 
فالنطق» كقوله تعالى : كي له يكون دولة بين الأغنياء منكم # 
[الحشر: لا]ء» لتلا فون للناس على ألله كيه الرسل# 
[النساء: 175]» وكذلك قوله تعالى: #إنَّما يُرِيدُ الشيطان أن يُوقع 
بيتكم العداوةً والبغضاءً في الحَمْرٍ والمَيْسرٍ ويصدّكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة»* [المائدة:١9]»‏ ومثل قوله يكِ: «إِنّما نهيتكم عن إدخار 
لحوم الأضاحي لأجل الداقّة ألا فادّخروها)2): 
وأمًا الفحوى » فمثل قوله تعالى : #ومن لم يستطع منكم ا أن 


.١؟5‎ /5 «التمهيد»‎ )١( 
2 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ 6 


وري 


ينكمعٌ المُخْصنات المُؤمنات فممًا ملكت أيمائكم من فتياتكم 
المؤمنات* [النساء: 5١؟7],»‏ وفحوى هذا أن الكوافر من الفتيات لا 
يجورٌ نكاحهاء وأن الإيمانَ علّةٌ الإباحة. 


إن م 


ولك نهيه ككل عن بيع الكالىء + لكاي 0 بيع م الدّين 
بالدذين» يدل على أن نهيه يْهُ لأجل. كونه" دَيْناً وكذلك إذا إذا نقل الحَكُمُ 
مع سب دل على تعلق به كقولهم : : سها رسول الله فسجدء ورّنا ماعرٌ 
فرَجمه رسولٌ الله والظاهرٌ أنّه سها فسَجَدَ لأجل سَهُوء ورّنا ماعرٌ 
فَرَجَمَهُ لأجل زناه. 0 

فصل 

وأمّا الدلالةٌ من جهة الاستنباط فمِنْ وجوه: أحدّها وجودٌ الحكم 
بوجودها وارتفاعٌهُ بارتفاعها وزوالهاء وذلك مثل أن يُعَلّلَ تحريمٌ الخمر 
بأنَّ فيه شِدَّةٌ مُطْربَةَ لأنه إذا كانت عصيراً فهو حلالٌ» وإذا حَدَئْتَ فيه 
الشَّةٌ المطربةٌ حَرُمَء فإذا زالت الشدّةٌ صار حلالاً» وليس نسبةٌ الحكم 
إلى العلّة إل لوجوده عند وجودهاء وزواله عند زوالها من غير أن 
يُشاركّها غيرها في الوجود والزوال» ولا يُقْنَع بالمشارك حتىيكونّ مما 
يَظهَرُ من مثْله تأ؛ ثيرٌ آخي] ذلك الحم وتعَلَيٌ به يوشكُ أن يكو مُشاركاً. 
فَفْنُ الصلاحية عن الشريك كافب في َفيٍ تعلق الحكم, به. 


5517 /'” و«السئن الصغرى»‎ »594٠ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ه/‎ )١( 
من حديث ابن عمر. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» */ /ا6. وصححه‎ 
وفي الأصل: «كونها».‎ )١( 
احرص‎ 


بمْضٌ أهلٍ الجَدّل قال: إن وُجدَ مع العلّة شريك وجب أن لا 
يكم بكونها علَةٌ حتى فَدُلُ على أن الُكمَ وجد لآجل. تلك العلّة 
ام أنه زال لزوالها ام وذلك مثل أن يَذّعيَ 37 مَنْعَ م تغليل 
الخمر 9 ارد مَنْعٌ م الاسم لأن العصيرٌ إذا حدنَّتٌ فيه الشدّة 
لمُطربَة سمي خهراء فإذا زالت زال ضيه فَتبِينَ نَّ أن التتخريم 3 
ال : فيحتاح الشافعيٌ أو الحنبليٌ أن د يوضح ان التحريم تبعَ م الشدة 
دون الاسم » وزال بزوال. الشدّة دون الاسم 6 ويدلٌ على ذلك بأنه 
إذا إذا طبخ زال عنه اسم الخمر, ٠‏ والتحريم باق لبقاء الشدّة المُطربّة . 

فصل 

ومن ذلك أن يَبَطلٌ ما سوى العلّة المذكورة في الأصل  ٠‏ فتصح 
العلّةُ المذكورة ؛ِلأن الل إذا إذا كان مُعَلَلا فبتطلت العلل التي يتتهي إليها 
التقسيم سوى واحدة. دل على أن التي لم تبطل هي عَلتُهُ. 


مثالٌ ذلك: أن يَدّعيَ أن العلة في الأعيان التصواين على 
تخريم. التفاصل فبهاء تومي ابر والشعيرٌ لمر والملح الطغم0». فإذا 
بطل ما سوى الطَمْ من الكيّلٍ والقُوتِ والطغم. والكّل. معأ صحٌ أن 
لعل للطغم , » فإِن كان خصمة يذهبٌ إلى أن العلةَ الكَيلُ فإذا أَبْطَلَ 
عِلَةَ حَصْمه خاصةً ثبتت علْبه وكان في موافقة خضمه له على | إبطال ‏ 
ما سوى عَلَّبَيْهما غنئٌ عن التكلّف لإسقاط ما عداهماء لأنّ تعاطي 


الدلالة على مُوْضع الاتفاق قَطعٌ لِلْوَقت ويَضبيعٌ للكلام . 


1 م 
)١(‏ انظر «رحمة الامة»: 5/اا و«المغني» لابن قدامة 84/ ه. 


خرف 


فصل 
ومن ذلك ما ذكره أصحابٌ الشافعيٌ رحمةٌ لله عليه وعليهم من 
شهادة الأول الجا تكون ذلك في العلّة إذا كانت حَكماء ؛٠كقولهم‏ : 
ما كان ربا في دار الإسلام» كآن ريا في دار الحرب ؛ أن الأصولٌ 
تَشْهَدُ دُ أن العاتوة بين بين الستلعين: سو ى فيها الأمكنةٌ من دار إسلام, أو 
خحرب» فدلْتُ التسوية 5 عامة التقود على أن إثباتَ الرّبا في 
إحداهما رباً في الآخر 0 


وكذلك وهم في زكاة الخيل : مالا تجبٌ الزكاة ذ في ذُكوره إذا 
انفْرَدَت لا 7 تجبٌ في إنائه ؛ أن الأصولٌ التي تجبٌ فيها الزكاةٌ من سائر 
الحيوان يستوي ذكورها وإنائها0©, فاستوى في هذا النوع, المختلف 
فيه» فكانت اتتسوية في الأصول. في هذه المسائل. وأمثالها هي 
الدّلالة التي يَفرَعٌ | إليها المستدلٌ إذا طولب بتصحيح علَّته أو الدلالة 
عليهاء والله أعلم . 

فصل 

فإن طولب مُعَلّلّ بالدلالة على صحّة العِلََّء فقال: الدلالة على 
صحتها ما دلت على صحة القياسٍ ؛ لأنّ اشع أوجبٌ انتزاع العلّة 
وقد التزعهاء لم يكن هذا الجواتث كافياً؛ لأنْ كوْنَ الأعل واجباً”» 
َعْليله إِنْما يكون إذا كان مما يصحٌ تعليلُ وإذا جاز تَعْليله لم يدل 


.5١54 /8 و«المُحلى»‎ .7”٠ /5 انظر «المغني»‎ )١( 
.774 - 5١5 /© انظر «تَيْل الأوطاره 4/ 5٠ء و«المحلّى»‎ )١( 
في الأصل : «واجبٌ بالرفع».‎ )( 


غرف 


]١ا/7[‎ 


5 ورم 


ذلك على صحّحة علّته التي انتزّعها | إلا أن يِييْنَ أنه لا يُمكنٌ أن ان 
بغير ذلك» فيكون حينئذ دلالةٌ التقسيم ‏ وقد ذكرناها. 
فصل 

ما اطرادٌ العلَة ة في معلولاتها وجَريهاء فقد اختلف الناس فيه 
فمنهم مَنْ جَعَلَهُ دلالة على صحّتها. ولأصحاب الشافعيّ فيه وجهان: 

فمنْ جعله دليلاً تعلق بأنّ هذه العلة لو لم تكن صحيحةٌ لكان 
يردها أصلّ من وله الشريعة فلما لم يردّها شي 5 وَل ذلك على 
صحتهاء وقد دل على ذلك قولهُ تعالى : #ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 87 فاستدلٌ عليهم لصحته أنه من 
عند الله بعدمٍ الاختلاف والمناقضة(). 

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يكون لاله لنّ كل واضع, لمذُهب 
يمكنه أن يطرده لا تبَعا للادلّة ولا التأثير» لكن بترك كل فول يُخالفك 


وضع وَنطلت أن لا ينتفض وَضعُه تحقاً كان المذهبٌ الذي يضعة 3 
باطل. 00 

وإذا كان الطرّةٌ فغل القائسٍ انه إذا استخرجٌ الوصفٌ من 
الأضْل , ٠‏ طَردةٌ في كل موضع, وجد فيهء لم يَعلِب على لظن إثبات 
الخحكم, في المْرْع . أن الذي ينبغي أن يطردهُ بعد بوت كَْنِهِ عله 
في الأصل. ؛ فلا يكون طَرُدُهُ دلالةَ على كونه عله بل يكون كولهعلةٌ 


)١(‏ انظر «التمهيد» للكلوذاني 5/ "١‏ و«الوصول إلى الأصول» لابن برهان 
رسا 


تفرى 


وجب لحم في كل 007 ألا ترى 9 القائسين الجاغزا على أن 
العلّةٌ في الأعيان المتصروم عليها في تحريم امول لل ثم 
0 أي 1 تلك العلّة 0 سك واحد )1 ا 0 في 
لوجر العلّة فيه لا قَصْداً زيما بل هي المُوجية للك حيث 0 
فلم يُفْضٍ به اجتهاده إلا إلى أها 7 الحكم شَرعاً. 

وكذلك مَنْ قال: هى الكَيْلُ . طَرّدها فى كل مكيل مطعوماً كان 
ع دمملم ١‏ 1 1 
او غيره. 

وكذلك من قال: إِنّها القرثُ. طردها في كل قوت. 

ثم اتفقوا جميعاً على واحدة من العلل ؛ هي الصحيحةٌ دون 
الباقيات 0 د وال فلو كان الماساه 
لاحو 0 
الطردٌ بإجماعهم دلالة على الصحة. 

| : 

وقد رم أهل العلم 9 سلامة العلّة ا بو فسادها 
لاله على صِحْتِها »؛ وذهب إليه بعض أصحاب الشافعيٌ رحمة الله عليه 
قالوا: لأنها لولم تكن عله لم تَسْلَمْ مِنْ وب من وجوه الفسادٍ الذي 
يُعترض به على العلّل » ويكون ذلك كافياً في إثباتها. وهذا لا يكفي ؛ 


)١(‏ انظر «المغني» 5/ ه - 258 و«تفسير القرطبي» م/ 9ه“ _ 8ه"#, و«الفروق» 
للقرافي .75١ - 559 /١‏ 


ارخرفا 


] ١7 


فإِنّ توق الفساد قد يكونٌ لما قدَّمنا ذِكرَه وهو وضمٌ المذهب» على أنه 
لا يقل على العلة نَقْضأء فنضع المذهبّ لِصحُتها على وجو لا يقبل 
المناقضة. وأفقال الإنسان ا يكونُ ذلك دلالة على صحة 
مَذْهبهء ولذلك لو أن مُدّعي النبوة قنمّ في الدلالة على أنَّ المُنكرين 
لنبوته لا يجدون ما يُكدَبُهِ لم يكب ذلك دلالة على صِذْقِهِ حتى يُقم 
شاهداً بصذقه. لآنْ الحَضْمَ يجورٌ أن يُقَصّرّ والمُكدّبَ لهذا المُدّعي 
يجوز أن يُقَصْرّ عن إيراد ما مسد فول المتنبىء ودعواه وعلّة المعلل 6 
وكذلك المُدّعي لسائر الحُقوق لا تكون الدَّلالهُ على صحة دعواه كونّ 
المُدَّعى عليه لا يجدٌ ما يردٌ دَغواه ويكذبهاء بل لا يُصَحح دَعُواه 
إلا حجة يرتضي بها اشع لإثبات دَعواه هي غير عجز المنكر». فأمًا 
قولّه سبحانه : «أفلا يتدبرون القرآنٌ ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 7م] فلا يُشْبهُ ما يه لان القرآن لما 
تضمّن الأخبارٌ السالفة والآنقة والعيوبَ المنتظرة والدلائلٌ الباهرة وزعم 
القَوم أنه مِنْ عند النبيئ 6 وأنّه طَفْرَ بما فيه من ذلك بالمُدارّسة 
والاطلاعٍ على السيرِءكان من جواب الله سبحانه لهم وما أبطل به 
كرام ال لو كان هذا من مخلوق لما حلا من اختلافي» فكان 
مُضِيْهُ على سَئْنِ واحلِ» ا ل 
به» وما كان من المُستقبل جاء كَفَلْقَ الصّبْح كَرَعْدِهِ ببحدى الطائفتين 

يوم بَذْرِه وبالفتح ء وبغلبة الروم, + وبموت أبي لهب على لشرك: 
وبإظهار دينه على الأديان كلّها لم ينْحرمُ من ذلك و عَلِمَ أنه لا 
يَقعٌ ذلك بحيث لا يتطرَّقٌ إليه اختلاف إلآ مِمّنْ يطلعٌ على العُيوب 


."5 /:5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
3: 


بعلم أَزليّ وإحاطة ربّانية©. 
ها ممه ُ > ءه 8 ال اي د 
فإن احتجح مُحْتَجٌ بكون الطرد دلالة أن قال:إني تتبعت الاصول 
نيودت ها مسترض عليهاء فلهذا احتحيت بهاء وهذا بمنزلة 
المُحِتَحّ بالعموم ٍ إذا زعم أنه تع م الاصول 1 يجد ما هي كان 
لهُ الاحتجاج به فجواتث هذا المُحتجٌ أن يُقالْ له : دعواكٌ لذلك : 


و 


شح للد انك تحتاجٌ إلئ إثبات ما ادْعيته مِنَّ العلّة ولا نم 
دَعْواكَ أنك > يندت الاصول > قليش شكك وعدم وجدانك كافياً 7 
قد لا نّجدُ ما يكون موجودا لير ؛ إما لقصورك عن الطلب وتحقيقه 

أو لمحبّة المذهب وسلامته من المناقضة. ا 
وتجدَ في حالٍ أخرى. فلا تَجْعَلَُ عدم وُجدانك دليلاً» كما لا تجعل 
عدم نان ما" كر ده الم والمدعي دليلاً على صحَّة النبوة 
والدعيوف) وفارق الحُمومَ ا ا 
والاستغراق» وإِنَّما ذهب قَوْمٌ للا د يَسْتَعَرىءٌ الأصولَ لثلا يكونَ فيها 
ها لتم م وغايةٌ ما على المستدلٌ بِالعُمومٍ أن لا يعلمّ تَخْصِيصّه 
وعلى المُعترض إثباتُ تخصيصه. وفي مُسألتنا : على المُعلّلٍ أن يدل 
على كَرْنِ ما عَلّل به عِلَةَ ودليلاً: والعلّهُ لا تكون عِلَّهَ إل بدلالة على 
صِحّتهاء فأينَ العمومٌ من مسألتنا والحالٌ هذه؟ 


4 4 انظر «التمهيذ» :/ دل واسيع الكوقيت المنير»‎ )١( 
: في الأصل : اسمعتثٌ» لعل الجادة ما أثبتناه وتدل عليه ما بعده من قوله‎ (١ 


إناء شعت ..الخ. 


كرف 


0 
قول. أصحابنا أو الشافعية: إِنَّ سٍ ١‏ 00 التكاح, انها 7 
ليها موطردة في القبلء » فل" 0 على النكاح ار ٠»‏ فنطالتٌ 
بالدلالة على صحة العلّق فنقول : الدليل عليه ما روي أن حيناء 
ا 0 3 
زوجها ابوها وهي كي" فخيرها ا الله كيد , فدلٌ على 93 للوطء 
تأثيراً في نَفَي الإجباره". 
فصول 
الاعتراض بعدم 7" التأثير"». وهو السؤالُ الرابعٌ على القياس . 
7 2ه 0 52 مم لع او بدث م 2 
وهو: ان سس المعترض به وجود الحكم ‏ مع عدم العلة وهو 
ضربان : 
أَحدُهما :عدم التأثير في وصَفب إذا أسْقطَ من العلّة انتقضت العلَهُ. 
والثاني :عدم التأثير في وصفب إذا أُسْقطُ من العلّة لم تَتَقَض 


)١(‏ انظر «التمهيد» 5/ 78١ء‏ وانظر: «صحيح البخاري) (5455)» و«سنن 
الترمذي» ,.)١١١8(‏ ود«سئن أبي داود» »)١١١١(‏ ودسئن النسائي» 5/ 285 
و«مسئد أحمد)» 5/ 8ا2 و«الإصابة» /ا/ .5١١‏ 


(؟) في الأصل: «بعد 
(م) انظر في هذه المسألة: «التمهيد» 4/ ١١5‏ و«المسودة»: 47١‏ ودشرح 
مختصر الروضة» 7/ 7 46 واشرح الكوكب» 5/ 5١55‏ و«(إرشاد الفحول»): 
7 و«الإبهاج» ”/ ١١١‏ ود«شرح تنقيح الفصول»: 1٠١‏ و«فواتح الرحموت» 
ث6 رض 


خرف 


العلهُ. وقد تبيّنَ ذلك في الأصل أو المَرْع أو فيهما. 


وقد اختلفوا: هل يُويّرٌ ذلك؟ فقال قَوْمُ: جميعٌ ذلك قادح في 
العلّة . 


وقال قوم : لا يشترط التأثير في الأصل, ولا في المع » يل يكفي 


أن يكون مور في موضعٍ من الأصول» وهو مذهبٌ القاضي الإمام 5 
الطييب )7‏ رضي الله عنه. 


مثالّه: قولُ أصحاب الشافعيّ ف فى المُرتدٌ: يجب عليه قضاءٌ 
الصلوات إلأنه ترك الصلاة بمعصية» فأشْية السكران. 
فيقولٍ مها ! واصيحات أبي حنيفة : لا تأثير لهذا الوصف في 
الأصل ؛ ؛ لآ السكران لو لم يكن عاصياً بالسّكرٍ بأن كان مُكُرهاً على 
اشرب أو مُتداوياً به عندهم بفتوى مُفتٍ أفتاه بالتداوي . أودَقمَ اللقمة 
المُخنقة بِجَرَع تجرّعها منه إذ لم يَجِذْ بُقربه سواهء أسكَرَنُهُ تلك 
اجرح أو وه جاهلاً بأنها حَمْرٌ فأشكرثة» فإنه في هذه المسائل كلّها 
لم يَعْص بالشّربٍ» ويقضي ما ترك من الصلوات حال الشكر. 
فالجوابٌ عن هذا على قَول مَنْ رأى التأثير في أصل من 
الأصيرك وموضع منها كاف أن تقول : للمعصية تأثير ثير في القضاء ؛ 
وذلك إذا شرب دواء ليزولٌ عَقَلهُ فزال, لم يسقط عنه ان الصلاة 
ولزمة القضاءٌ . 
ير أ اليس ليزي من كار هيا الفافتية» الك مط ون :فيه قز 
ترجمته في «سير .أعلام النبلاء» 758/١1‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
0/» وانظر قوله هذا في «لمع الشيرازي»: .١١5‏ 


خرف 


]١7[ 


ولو لم يَقْصدْ ذلك» أو زال عَفْلةُ بغي فعل رأساً لم يجب عليه 
قضاءُ الصلوات التي لم َؤدها حال زوال. عَقلِهِء وكان ذلك ل 
كل فخضيةة وذلك أن لعفل شَرْطُ الخطاب, فإذا تَسَِبَ لإزالته كان 
ذلك إِطَفاءً لنور الله وتعرّضاً لإسقاط خطابهء فكان أهلل أن يبقى عليه 
الخطابٌ تغليظا ؛ إِذْ لم يسقط الخطابُ عمّن زال عَقَلَّهُ لا بفغله إل 


0 ع« 


تخفيفا من الله ورحمة. 


ا ا لدم وإِنْ قر 
في هذا الموضع . 


والذي يوضَحٌ ذلك ويشهد له: 9 العلة عر أن تكون لازمة في 
الأصل لا يمكن الراعها منهء فلا يكون عدم م تأثيرها في أصل, العلّة 
وقرعها مانعاً من كونها علَهً. والصحيح عند أكثر المُحفقِين: أنَّ العلة 
اس 0 
الأصلٍ ٠‏ فليست عل فيهء ولهذا لا يُمكنٌ تعليلهُ بهاء فالقائسُ 
يدعي توت الحُكُم في القرع, لوجود علَّة الحُكُم في الأصل. 0 
على الفَزْع . 

وبيانُ ما ذكرنا أنه لا يُمكن تعليل الأصل بهاء فنقول فى 
الا نه وجب عليه القضاءً ه لأنَ عَقله زال بمعصية» إذْ لا فَرْقَ فيه 
بين بين أن يكون بمعصية أو بغير معصيةٍ؛ ولا يجورُ أن يُعثْلَ الأصل 
بوضفين يحتاجٌ الأصل إلى وُجود أجدهما في ثُبِوتِ حكمه. 


وإذا زال عَقَلهُ بغير معصية. وهو أن يكونٌ أكْرهَ على الشربء فإنَ 


لوم 


الففاه يك نوللا ث3 أن كرون لوذاحلة اتسيف ها ذكروة برتللكة العلة 
َشْمَلُ المُكْرَهَ وَغَيرَ المكره. 

فأمًا قولهم : 5 اللاثير دليلٌ. فليس بجو اب لآن الاعتراض بعدّم 
التأثير َوْعُ إفساد للعلّة» وليس بمُطالبة ل على العلّة ولو كان 
مطالبّة بالدليل لم يكن صحيحاً أن ليس يتين على المُسَْدلُ أن 
دل بدليل دون دليل على صحة العلة) ورور أن يكون دليله غير 
التأثير» وكان يكفيه أن يقول: على العلّة هليل غيرهء فلا مد لهذا 
السؤالء ولآنه لو كان تأثيرها لي الدع من الاصول. كافيا في تعليق 
الحُكُم بهاء لم يحتج إلى ذكر الاصولء فَِنَ ذلك الموضعٌ ينبت 
عسنها ونين الحكم . بها في الفَزْعء كما 5 2 الأضل . 


فإن قيل : في الأصل صل الحُكُمُْ ثابت والفَرْع لم يثبْتْ يثبت فيه. قيل: إذا 
نبت وجود العلّة لهذا الحكم في هذا الفرع 000 كم فيه 
ا الأصلٌ الذي لا يمكنٌ انتزاع العلّة منه فلا يلزم , لأنا لا نقول: 
5 زوال العلة : والحكم شَرْطء كا نقول : 5 زوال العلّة ة مع بقاء 
الحكم ‏ لا لعلّة حَلَمَنها مُفْسِدٌ لكونها علَةً. 

فإن قيل: فكذا ول في الموضع الذي لايؤثرء مثل أن يحرم 
وطؤها بالإحرام والصّوْم. ٠‏ فإذا زال أحدُهما بقي الْآخَرُّ فكان التحريم 
باقياً . قيل : إن كان الذي خَلَفَ هذه العلَهَ بقي الحُكُمْ لبقائه يجوز 
أن يرتفع مع بقاء هذه العِلّةَ كالدي ذكرتموه في الصوم ٍ والإحرام , 


فلهذة العلة. 0( ير يُمكنُ بيانه وهو أن تزولٌ التي خلفتها ويبقى التحريم 
متعلقاً بالعلّة فإذا زالت العلة زال التحريم ء ون كان فنا لق العلة 


غيف 


]١ا7/0[‎ 


لا يصح أن يرول 3 وجودهاء فذلك هو العله 2 ما ذكرتموه أنه 
إذا أمكنَ ل الأصل. تعلتين إحداهما أعمٌ من الأخرى كانت العامة 
هن العلة فون الخاميةن ولم يُعلّلُ بهما جميعاًء بل يُعلّلّ بالعامة فقط. 


فإن قيل: أليس العلهُ المنصوصٌ عليها لا تفسدٌ بعدم التأثير 
وكذلك المستنبطة؟ قيل: المنصوص عليها لا يلزم تأثيرهاء ولذلك لا 
ُسْمَعُ دعوى المعترض اعدهاايعمم العائين: فإن قيل: : فإذا َنم على 
صحّة العلّة بغير النصّء وجب أن يقومَ ذلك الدليلٌُ مقام النْصّ فى 
0-0 من الاعتراض عليها بعدم التأثير. قيل : ليس يلزم ذلك 3 
قي الع لا ل الاحتمال فيها. وعدم م التأثير يقدح في ذليلك فلهذا 
سمعت دعواهء وهذا بمئزلة أن اسقط الشاسل مع النص ومعترض ابه 
على العُموم لأنه ل 
فإن قيل: إذا ثبت كونُ هذه الأوصاف عله في موضع, من 
الأصول. وجب أن تكون علة حيث ماوجدث. لأنَّ الطَرْد شَرْطْء فثبت 
كون هذه الأوصاف عله في هذا الأصلء وهو ترلكُ الصلاة بمعصية 
قبل : من يقول بتخصيص الل لا يلزه .ذا السؤال ؛ لأنه إذا بان أن 


اا 3م عر ه 


ا كانت العلَّهٌ مُختصّةٌ بما أَثْرَتُ فيه. 


وأما مَنْ قال: إن الله لا يجورٌ تَخْصيصُها [فقد] أنه عِلةٌ في 
هذا الأصل . و يكون أصاكٌ تقاس علّته به بل و المع 
المختلف فيه؛ أن تعّقَ هذا الحكم بهذه العلة فيه ثبت بأصل, آخر 
وهو الذي بان فيه تأثير العلّة وجرى هذا الآصْلٌ مُجرى الفوع, الذي 
رَدَدْتَ إليه. وقد بَينا فيما قَبْلُ أن قياس بعض لعي على بعضٍ 
لا وجة ل ان احتهينا ليس بأولى بأن يكون أصادٌ للآخر. 
3532 


فصل 
فى مثال عدم التأثير فى وصف إذا أُسْقطَ من العلَّةَ انتقضت العِلَهُ 


اك يقولٌ الشافعيٌ أو الحنبليٌ في النيّة في لوقيو إن ظينارة 
عن حَدَثٍِ فافتقرت إلى النية كالتيكُم» ٠»‏ فيقول الحنفيٌُ: لا تأثير 
لقولك : طهارة؛ فإِنَّ ما اليس بطهارة أيضاً فر رٌ إلى النيّة وهو الصوم 
والصلاةٌ . فيقول الملان: : هذا ليس بقياس. عل ولكنه قياس دلالة 
والتاتير إنما به يُطلب في او العلّة لان لمعلل يدّعي 3 الحم 
كَبَتَ لهذه العلة. ولا يُعلمٍ ثبوت الحم بالعلّة إل بالاثيرء فأما في 
قياس ٍ الدلالة فلا َم انه لم يدع 0 الْحَكُمْ تَبْتَ شت لهذه العلّة 
ولكن يذّعي أنه دلِيلُ على الحُكم ؛ ولهذا لزم اناير في العلل 
العقلية . 


َه 
- 


والثاني :أن يقولٌ: هذه العلَُ منصوصٌ عليها فلا تحتاج إلى التأثيرء 
وذلك لأنَ العلة لا يلزم بأن يُدَلَّ عليها باكثر من دليلر » فإذا ‏ حصلت 
الدلالة عليها لم يلزم أن يستدلٌ عليها بالتأثير أيضاً . 


مثالُ ذلك©: أن يقول الحنبليٌ أو الشافعي في 5 المرأة: ! 
كفْرَ بعد إيمانٍ فَوحِبَ لقتل كرد الرجلء» فيقول المخالفٌ: لا تأثير 
لقولك : كفْرَ بعد إيمان» إن كُفْرَ الرجلٍ لو كان قبل الإيمان 0 
القَتلَء فيقول: الكفْرٌ بعد الإيمان منصوص عليه» قال عليه السلام : 


١91" و«المغني» 4 واتَيْل الأوطار» /ا/‎ ١0 - 179/5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
778/7” و«السنن الصغرى» للبيهقي‎ 7٠١/8 و«شرح معاني الآغار»‎ 
.١١8/١١ و«المحلّى»‎ 
5١ 


الجر دَمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُمْرٍ بعد إيمان»", 
والتأثير يتَوَصّلُ به إلى معرفة عل الشرع بنوع استنباط » ٠‏ فإذا ظفرنا بنص 
صاحب الشَّرِع ثبت كَوْنْهِ عله فاستغنى عن تعريفٍ ذلك بالاستنباط . 

والثالتٌ : أن يُيْنَ تأثيرها في موضع من المواضع» وذلك مثل أن 
يقول الشافعيٌ في لبن الميتة: إِنّه نَجمنٌ ”[لأنه غير ماءٍِ لاقى نجاسة 
00000 فيقول الحنفئيٌ: لا تأثير 
لقولك غير الماء لاقى نجاسة؛ لأنَّ الماءَ نَفْسَهُ يتنس أيضاً بمُلاقاة 
النجاشنة + وهو القليل: 

ونوك المستدل: تأثيرُهُ في العُلتَيْن ويكفي اي موضعر 
واحلٍ؛ فإ لو اعميرَ في كلّ محل لكان عَكْسأء ولا يشت ط العككس في 
عِلَل الشرع , وإنْما يُعتبرٌ في علل العقل . 


فصل 


وأما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلَّةُ بإسقاطه . 


.8 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )١( 
و«المغني»‎ ١١/١ زيادة يقتضيها السياق» وانظر «المهذب» للشيرازي‎ )75-5( 
.07/١ لالا و«تحفة الفقهاء»‎ /١ لابن قدامة‎ 


اله + أن ايقركالقافتة أفن المترلد من + فى اصليق: لا زكاة في في 
اسن بحال.» فلم تجب فيه الزكاة:'2 كما اراكانت الامْهاتٌ من 
الظباء» وهذا قياس على أبي حنيفة» ولا 1 اكتتحاننا لهم فيقول 
التتقالك؟ لتاثير القولاك: .بضال: ٠‏ فإنّك لو اقتصرت على قولك: لا 
زكاة في أحدهما لم ينتقض بشيء» فقولّك :بحال.» حَشُْوٌ في لعل لا 
تحتاج إليه . فيقولٌ الشافعي : هذا ذكرّته للتأكيدء وتأكيدٌُ الألفاظ لا 
تعندها :العرث حشوا ولا لَعْواء ولهذا جاء بها القرآن» قال سبحانه: 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [الحجر: ]٠١‏ فد ثم أَكّد ولم 
يُعَنَّ ذلك لَعْواً. 

أو يقول: هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم » وذلك س0 أن يقولٌ 
الشافعي في القذف: نه يتعلّقُ به 5 الشهادة » انه ل وجب الح 
فتعلّق بها رد الشهادة» كالرّنا. فيقول المخالفٌ: قولّك: يُوجِبُ الحدّ 
حَشوَ في لعل لا يُحتاجٌ إليه» فيقول: إن تلن الحدّ بها لعن 
تأكدهاء تكد العلّة يوجبٌ 3 الحكم, » وما يُوجَِبٌ تأكيد الحكم , لا 
يُعَلّ لَعواً. 

أو يقول: إِنَّ هذه الزيادة ذكرّها للبيانء وذلك”مثل أن يقول 
الشافعي في لحري في الأواني : إنه جنس يدخله التحرّي إذا كان 
عددٌ المُباح أكثر وإن لم ع المباح كبر كالثياب . 


.١75 /5 انظر «التمهيد»‎ )١( 
في الأصل: «ولذلك».‎ )١( 


وحي 


]١ا/لى5[‎ 


فيقول المخالفٌ: لا تأثيرَ لقولك: إذا كان عددٌ المباح. أكثرٌ» فإِئّك 
لو قلت: :- جنس دعل التحري لكفاك. فقولّك : إذا كان عددٌ لع 
أكثيّ حَشْوٌ لا يُحتاجٌ إليهء 0 مطعومٌ مقتات جَنْس, 
فيقول الشسافعي : هذا يان لما تقتضيه العلّةٌ وذلك أني لو قلتٌ: 
جِنسٌ يدخله التحري لكان معناه: إذا كان عددٌ المباح, أكثرء وبيان 
ما يقتضيه الكلامٌ لا يُعدُ حَشُوأ ويُخالفُ ذِكُرُ القوت مع الطعم. لآ 
ذلك ليس ببيانٍ لمعتى العلّق ألا ترى 93 بذِكر القوت يَحرجُ) ما ليس 
كرت» وهذا ان المي ألا ترى نه لا يخرجٌ من العلّة شي ءٌ قوزائه 
أن 2 إلى العم ما فوثيان لمعناه أن نقول: مطغوم الآدميين 
في عس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم لآنّ إطلاقه إليه 
ينصرفء دون طعُم البهائم ٍ والجنّء وهو النجايل لان والحشائش 
والعظام . 


وجواب رابع أن يقولٌ: هذه الزيادة لتقريب المع من الأصل , 
وذلك مثل أن يقول الشافعيٌ في جلد الكلْب : أنه لا يطهرٌ بالدباغ. 3 
لآ ما بعد الدّباغ, حالة كم فيها ليار: جِلْدٍ الشاة. فوجب أن 
يحكمّ فيها بنجاسة جلل ا لكلبء #اكتفال التعياة. 


فيقول الحنفيٌ : لا تأثير لقولك: يحكم فيها بطهارة جلد الشاقق 
فإنك لو قُلْتَ: حالة يحكمٌ فيها بنجاسة جلد الكلب كفى» فالزيادةٌ 
عليه حشو. . 


)١(‏ في الأصل: «من ما». 
)١(‏ انظر «مختصر المزني»: »١‏ و«نيل الأوطار» /١‏ 57 و«دالمحلى» ١١ /١‏ 
ودإيثار الإنصاف»: 14-87 . 


>53 


فيقول الشافعيٌ : هذه الزيادة ذكرتها لتقريب لكوع من اللأصل» 
ون ما بعل الدباغ يجري مجرى حال الحياة ة بدليل الها يستويات في 
إيجاب الطهارة ‏ وإذا لم تو رز :اليحياة في طهارة جلد الكَلب دل على 


م 


أن الدباعَ مثلهء وتقريب المَرْع من الأصلٍ يزيد في الظّنَ؛ ٠‏ فلا يُعَُ 000 
فصل 

ومن ذلك: إذا كان ا 0 0 ا فإن كان 
لهذه لعل في الأصل ؛ ؛ لآن لم 

مثال ذلك20: 3 01 الشافعئٌ في كج لحت الصغيرة نا ع 
سليمةٌ موطوءةٌ في القَبّلء فلا يجورٌ إجبارٌهاء كالكبيرة . 

فيقول [المعترض] : لا تأثير لهذه الأوصاف في الكبيرة؛ فإنّها لا 
تَجْبّر وإن لم نكن 0 في القبّل . 

فيقول الشافعيٌ : لا أسلّمُ. فإِنّ عندي تُجْبرٌ البكرٌ الكبيرة. 

فإن عدل المعترض عن ذلك إلى المطالبة بالدليل على صحة 
العلّةء وَل أن النبيّ عَنل جعل للثيوسة تاثيرا فقال: واليت أن 

بنفسهاء بنفسِهاء والبكرٌ تُستَاذنٌ فى يها" وإن كان في غيرٍ الأصل, لم يكن 

ذلك دليلا على صححة العلة؛ لآ اتير العلّة على أصله بمنزلة طردهاء 
أنه 38 جعلها عله أجراها في معلولاتها ورفع م الحكم بارتفاعها. وهذا 
)١(‏ انظر «التمهيد» 5/ 2١78‏ «المغني» 5/ 755. 


(؟) أخرجه مسلم )١55١(‏ وأبو داود )5١9(‏ والترمذي )١١١8(‏ والنسائي 
1 من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . 


هع" 


2 


مثْل أن يدّعي أن الكيْلَ عِلَةٌ في أعيانٍ الرّبا ثم ين صحتّها بان الفواكه 
لا ربا فيهاء لأنَّهها ليست مكيلة. 


فيقول المُعترض: لا أَسلّمُ ذلك الحُكُمَء وإِنْما ذُعب أَنّه لا ريا 
في الفواكه لأك جَعلتٌ العلَّةَ في المنصوص عليها الكيْلّ فلا يكون 
ذلك دلالة على صحّة كَوْنِ الكل علَة. 

| فصل 

إذا لم يكن للوصفف تأثيرٌ في الأصل ‏ ولا في شيءٍ من الأصولٍ لم 
1 على وعلى ذلك كود 00 وجماعة أصحاب الشافعيّ ) وكل 
من لم يَجْعَل الطرد دليلا على صحْحتها 

مثالٌ ذلك: ما قاس بعض متها القائلين باعتبار العدد في 
أحجار الاستجمارء أَنْها عبادة تتعلّق بالاحجاز ر لم تَتَقَدّمُها معصيةء 
فاعتبرٌ فيهاالعَدَكُ كَرَئي _ الجمار, فَِن قوله: الم تتقدّمها معصيةً لا تأثير 
له في الأصلٍ ولا في القع فإنّه لا فَرْقَ في الاسفحنازة" بين أن 


يتقدّمَُ معصيةً أو لا يتقدّمةُ حتى لو أنه أحدث في مسجل فإنه قد تقدّمه 


م ومع ذلك يعتبرٌ فيه العدة29 . 


وكذلك رمي الجمار لو تقدّمه حَذَّفٌ بالحصى قَلَمَ به عِيونَ الناسٍ 
ثم رمى فإنه قد تقدّمه معصية. ويُعتبر فيه التكرار. 
ولق 6+ ٠‏ - 525 سل #سثم 
فيقول المعل : تأثيرُ 06 في في الرّجم للمحصّن””. فإنه لما تقدمته 
)١(‏ في الأصل : «الاستنجاء» 
(1) انظر «التمهيد» 2171/5 و«المغنى» 177/١‏ - 1794»ء و«المحلّى) 240/١‏ 


و«شرح الكوكب المنير» . 
(9) في الأصل : «للتحصن». 


"5 


معصيةٌ لم يُعَبْرٌ فيه العَدٌَ بل لو مات المَرْمّ بحجر واحدٍ كفى وجرأ 
في إقامة الحَدٌ. 

يفال ليتق المُوجِكٌ لتقي التقذير تقد المعضية ولا عللة أحدٌ 
بذلك, وكيف يُجَعلٌ تَقَدُمُ المعصية علَّةَ لإسقاط التكرارء والمعصية 
ندا رجت :تاكبد التعديتك»: .خاما أن تكون علد لإسقاطه فلاء وليس 
يكفي في بيان التأثير أن يُخْدَمَ» ولا ا في ع 2 ا عر أن 
يزول الحكم لزوال العلّة نما 0 للف اط يكو وال الحكم, 

معللا بزوال تلك العِلَّقَ »مثل : أن يزولٌ تحريم م الخمر ونجاستة بتحَلّله 
وزوال. شدَّته المطربة فيه وكذلك" 58 كان رفاك الحُكم بزوال, بعض ٍ 
أوضاف: العلة»: قإن للك العلة مور 


فصل 
ل 0 لزاه فول كرد قلعا بن 


اجات الشافعي : 1 ثثيراً. 


والذي عليه المُحققون أله ليس بصحيح؛ لأآنّ لض يَمْنْعّ منه 
اللفظ»: فقن يكونُ المانع 3 لض اللّفْظ الذي يزيله الملل في 
لعل بوضعه مع كَوْنه لا تَعلقَ للحكُم , 4 ويسقعاً الوصفٌ الذي تعلق 
به الحكمٌ. وهذا كما لو قال أُصحابٌ أبي حنيفةً في إزالة النجاسة 
بالمائعات : إِنَّ اللَْنَ مائعٌ طاهرٌ مشروبٌ فجاز إِزالة النجاسة به كالماء. 
كان قولّهم : مشروب » يمنعٌ ذُخول النققض بالدُهن والمَرّقَء وإِن كان 
وصفاً لا تعلّقَ للحكم. به وإنما عله أنه مني ل 


لاغ ؟ 


] ١ا/ا/[‎ 


ْ٠ 9 0‏ 
له لآث الناكول. ,والمقتووت سوا : 

فإن علّل بعض القائلين بإسقاظ الزكاة عن اللي د 
لاستعمال باحر فلم تجبٌ فيه الزكاةٌ كالثياب المعَدَةَ لس 1 التي 
لا يُنوى بها التجارة له لا تأثيرَ لقولك : لاستعمال مباح في ١‏ 
الأصل. ٠‏ لاله 0 اع لنفسه الحرير كان معد لاستعمال . محظور 3 
تجبٌ فيه الزكاةٌ©) . 

فقال: للإباحة تأثيرٌ في لأصول. + لان رول العقل إذا كان 8 
باح » كدواءٍ شَربّه للتداوي تعلّق به سقوط الفرض _ 3 واذا [كان] بأمر 
محظور؛مثل أن شَربَهُ ليزيل عَقْلَهُ لم يسقط عنه الفُرضء فهذا جوابٌ 
بعيدٌ ؛ لأنْ تأثير العلة يجبٌ أن يكونّ في حُكُمهاء عا الاصلاني 
أصحٌ المَذُهِيين الذي نصَرْناه ادق بَعض | يول 04 كم 1 
لووط فرضٍ الصلاة فلا وجة له. 

1 | 
في الوصفٍ لي 

مل أن يقول المُسْتدلُ في تَخَليلٍ الخمر: بأَنّه مائهُ تع لا يطهر 

بالكثرة» فلا يطهر تسنقة ادميّ كالخل النّجس"". 


.9 انظر «المغني» ا/‎ )١( 


() انظر «التمهيد» ١77/5‏ و«شرح الكوكب المنير؛ 7”1/8/5. و«المغني» 
و(إيثار الإنصاف»: ه/ا. 


"1 


فقال المُعترض : لا تأثير لقولك: «بصنعة»). في الأصل ؛ أنه لا 
يطهرٌ بصنعة آدميٌّ ولا بغير ذلك» فقد اختلف الناسٌ في ذلك. فقال 
بعض أهلٍ ادك ويعس امتحان» العاف :إن بهذا ابسن بسؤال, 
صحيح ؛ أن التأثير رلا يُطالبٌ به في الحُكُم , وإنما يُطلبُ في العلة. 
ومنهم مَْ يقولٌ: إن الحكمٌ إنما بر عدم الظهارة تعلق ذلك 
بالصّنْعَة ؛ من تمام. العلّة. ع بان تأثيره, وهذا أصحٌ؛ لآنَّ تَفُصيحَ 
هذا :أن الحكم إذا أَدْرِجَ فيه حَُكمٌ حَسنٌ أن يُوردَ عليه ما يورد على 
الأوصاف المخلضة من الأحكام ؛ وما ذلك إلا بمثابة ما سمعناه 0 


6ىم 


الخراسانيين كثيرً» وهو قولهم في وضف العلّة: هذا عَيْنُ سؤالي» فأين 
دليلٌك؟ أو: هذا دليئك» فأين المسألةَ؟ 

مثِال ذلك : قول لل . على تحريم النبيذ: شراتٌ فيه شَدَةٌ 
مطربة فكان نا كالخَمْر(» . 

فيقول: لمن سالك عن هذا الشراب الذي فيه شدَّة مُطربّة 
يت بنفسٍ ما سَالْتّكَ عن حُكمه والدلالة عليه فَجَعَلبَهُ دليلاً. 

تالتعوات أن يقول بنإنك لين مق بحيث اتيت يما تضلت آنا يكزن 
دلالة ا في سؤالك يمنعني ذلك من لق بالاستدلال به. لآنه 
لو مَنّع ذلك من الاستدلال. لكان للسائل أن يُمنعٌ المُسعدل 
الاستدلالٌء فإنه يمكنهُ أن ينطىّ بكلّ صالح للاستدلال به في أثناء 
سؤاله فإذا منعه ذلك من الاستدلال به امتنع عليه الدليل وانسدٌ عليه 
طريقٌ التعليل » حتى إذا قال له: هل تحسنٌ عقوبة المسيء؟ فيقول: 


)١(‏ «المغني» 8/ 25١١‏ ودالمحلئ» /ا/ مده. 
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]١7//[ 


نعم ) فيقول : ولوخسن ولك؟ فقال: لاله ع قال: هذا سؤالي ‏ 
فأين دليلّك؟ وكلٌ ما أبطل الاستدلالَ فباطلٌ» ولم يق إلآ أن التحقيق 
في ذلك: أن كل وصفب مُدْرجٍ في كم فيتسأّط عليه ما يتسلّط على 
المُفْرّدِ من الأسئلة غير المُدرج, في الأحكام. 5 كل ما صلح للاعتلال. 
به» والاستدلال إذا لم ينطق به السائل ويُدْرجّه في سؤاله» صلح 
1 
للاستدلال به وإن أدرجه السائلٌ في السؤال . 
فصل 

وإذا كان في العلّةَ زيادةٌ وصفٍ ره اليل دونه ب ان 

بصحة الجمعة من غير إمامر بأنها م ص مفروضة فلم تفة تفتقر إلى إذن 


0 2( ولو قال: صلاة, فلا 2 تفتقرٌ إلى إِذن الإمام أمكنّ ذلك 
واطردت العلَّةه» . 


“فم الدامين َْ تقول : هذه الزيادة لا تضثٌ لأنّها 1 تننّه على 3 
غَيْرَ الفرائض لا تحتاجُ إلى الإمامء فكأنه دك لفظا يعنها, 
وقد قيل: إِنْ العَرَض من هذا الوَضفٍ الزائد تقريبٌ المَرع من 
الأصل, بكثرة ما يجتمعان فيه من الأوصاف. 


ومنهم مَنْ قال: لا ع إلى هذا الوصف الزائد ولا ينبغي أن 
يدخل على العلّة لأه تشتكل دونه ولفسستا يبان بوذ سخاجة زا إن 
التنبيه» واللفظ يعم دونه ولا إل تقريب الفرع. من الأصل. بزيادة 
على علَّة الحُكم . 


,012 انظر «التمهيد» 2١14/4‏ و«الكافي» لابن قدامة 770/١‏ و«المغني» 
/00. 


الحا 


اما إذا كانت الزيادةٌ للبيان كقولنا في الأواني: إِنَّهِ جنسٌ يدخلّه 
ب و ع م َه« ره 0 
التحري كفى . 0 هذه الزيادة لبيان موضع دخول التحرّي والسيتك 
بزيادة في العلّة فكانت اجائزة, فكذلك إذا كانت الزيادة تأكيداً جاز 
ل ضِ 
كقولنا في المتولد بين الظباءِ والعَنّم, : إن متولدٌ من بين جنسين لا زكاة 
في أحدهما بحالر ٠‏ فإِنَ قولنا: لا زكاةٌ في وهنا كافب في النفي 
على لمكو ف جميع: الأعران ٠‏ فإذا قُلّنا: بحالر » كان تأكيداً لا 
يفيدٌ إلا ما أفاقة اللفظء فلم يكن ونادة في العلّة . 


انض 
بالجفل ' وجود العلّة مع 1 الحكم ل قول مَنْ لا يرى 


تخصيص العلّة. وإذا كانت مُنتقضةٌ كانت فاسدة عند مَنْ لا يرى 


َه 7 3 
تخصيصها. فأما مَنْ يرى تخصيصّها فإنه يجعلها كالعموم الذي خصه 
الدليل» ويأتي الكلامُ في ذلك مشبعاً إن شاء الله في مسائل 


الخلاف”2 , 


فصل 


فالموضوعة لجنس تجري مُجرى الحَدّ؛ تَفْسُدٌ بأن ينقضص 


طردهاء ايانس فتشيا رذلك شُ أنْ نقول: الشركة هي الوص 


4 
)١(‏ انظر «اصول السرخسي » برضف و«اللمع» للشيرازي : 85 »١‏ و(شرح 
الكوكب المنير» 5/ »١‏ و«شرح مختصر الروضة» “/ 2.65٠٠‏ ووإرشاد 


الفحول»: /7”81. 


(5) انظر 7/ 756 . 


56 


للشْفْعَة والعَمْدُ المَحْضٌ هو المُوجِبُ لِلْقَوو فمتى تَعَلَقَتْ السَفْعَة 
بغير الشركة أو لم تَنْبّتَ مع الشركةء بطلّت العلَهُ. 

وكذلك لو قال قائل: إِنَّ المُبيحَ للدم ارده كان ذلك مُْمَقضاً 
أن الدم يستباح بغيرها. 

وآَمًا إن كانت لعل للآعيان» َظَرتَء فإن كانت للوجوب» فمتى 

وجدت العلة دون حكمهاء كانت مض : مثل أن يقول ا 
الوضوء طهارةٌء فلا يفتقرٌ إلى النيّة كإزالة النجاسة. فيتقض 0 
بالتيكم؛ لأنّه طهارة ويفتقر إلى النيَّ بإجماعنا. 

فإِن أنكر المعلّلُ الحُكُمّ في موضع النقُض ١‏ أو أنكر وجود العلة 
فيه إذا كانت حُكماً فإن كان مسؤولاً.لم يكن للناقض إثبات ذلك 
الحكم بالدليل . وإن كان معارضاً فقد اختلف الناس في ذلك : 
فمن الكالسين من أجاز للمسؤول. نَقَض علّة عدار 0 أ ووجة 
ذلك: أنَّ هذه العلَّة التي غازفية نهنا المعترض البست ححة 
المسؤول لانتقاضها على أَصْلهء فكان له ردُّها كما لو عارضه 0 
الخطاب وهو لا يقول به لان المسؤول قد لا يكون 53 هذا القياس 
إلا بتقضه. فإذا مُنِمَ من ذلك وقف عليه الكلام. 


ومنهم من قال: ليس له نَقْض علْة المُعترضٍ بما يترد به؛ لان 
الموضع الذي نض به عليه المعترض العلّة * حب للمُعترضء كما 
هي حبََةٌ في المسألة التي تكلّما فيهاء وذلك مثل أن يستدلٌ الحنفي 
في أَنَّ تسمية المهر إذا كانت فاسدةً وثِبتَ مَهْرُ المَْلء لم يَتَضّف 


ودرا 


]١/4[ 


بالطلاق؛ بأنَّ عَقَدَ النلكاح. خلا عَنْ تَسْمِيةِ صحيحة؛ فوجب بالطلاق 
قبل الوم المبْعَة» فيعارضه الشافعيٌ أن هذا مَهْرٌ وجب قبل الطلاق» 
فوجب أن يتَنصَّفْ بالطلاق قَبَّلَ الدخول» كما لو سمي في العقااة'. 


فيقول الحنفيّ : ينتقض ذلك على أضلي بالمفوضة إذا فُرض لها 
المهر قبل الطلاق. فيقول المعترض : هذه حم عليك في ذلك 
الموضع »كما هي به هامُناء ولو جاز لك أن تُبطلها بذلك الموضعٍ 2 
لأمكتك أن تُبطلّها بالمسألة التي تكلّمْنا فيهاء ولا بُدّ أن يكون لك 
دليل يمنعك من استعمال هذا 0 في هذين الموضعين» فتحتاج 
أن تَْبِتَهُ؛ لتسقط عنك المعارّضة 

وبكارق القياس دلي الخطاب؛ أن دليل الخطاب ليس بحجة 
مثيه والقيا عئدة خس لذ ركه إل بجا وق أرق م 

فأما إذا قال المستدلٌ: إني لا أعرفُ ألر واية في المسألة التي 
أَلْرم إياها المعترض َقْضاَء فقد قال بعض أصحاب الشافعيّ : ينبغي 
أن يقولٌ له المعترض : ينبغي أن لا تحتجٌ بهذا القياس , ا 
5 سليم من انض . 

وسكر السؤوك أن تقر له بهذا القانن جه ما لم أعلم ما 
يُفْسِدُهُ كالتمسّك باستضْحاب الحالٍ» وبالقياس» مالم يُعْلّم هل نزل 


نص في الحم في عصر النبيّ و فإنّه يجودُ ما لم يسْمَعْ ُو 
هن ولايُقال: إنْه عمل بالشكُ. 


.١6١9 /85 انظر «التمهيد»‎ )١( 


ولقائلٍ أن يجيب عن هذا: : بأنَّ استصحات الحال تمسّكٌ واجبٌ 
6 موضوع + وهاهنا لا يثبتٌ أنه قاس حتى يعلم سلامته من 
الننقض . 

فإِن قال المستدل: أنا 9 هذه العا عا حي 
بالقياس » وبين لاه إ أن نع دادعال مقر ل اك 
العلّة فيجريها"©. 

فصل 

وإذا نُقضّت العلَّةُ فالجوابُ عنها من وجوه: 

أحذها :أن لا يُسَلُمّ للناقضٍ مشالة انض . وذلك مثل أن 1 
الشافعيٌ في المخالفٍ عند هلاك السلعة: إنه فلخ بَيْع, يصح 2 


العَيّن) فيصحٌ مع رد القيمة» كما لو اشترى تُوْباً بَعْبد وتقابّضاء 0 
العَبدٌ ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا. 
فيقول الحنفيٌ : هذا يبطل بالإقالة9». 
5 ثم 2 2 0 
فيقول الشافعئٌ: لا اسلم الإقالة. فإنها تجوز عندي مع هلاك 
الأخلعة) 


4 2 7 4 
والثانى : ان لا يسلم وجود العلة. 


.781//5 «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 


3 
)١(‏ انظر «رحمة الامة)»: 2717/4 و«ملتقى الأبحر» 7/ 77 وانظر «عون المعبود» 
9/ ١نا”,‏ ووسئن ابن ماجه» .)5١99(‏ 


هه" 


ومثال ذلك : قولُ الحنفيّ في المضمضة: لها تجبُ في العُسْلٍ 


لأنها عُضْوٌ يجبٌ عَسْلَهُ من النجاسة» فوجب غَسْلّهُ من الجنابة كسائر 
الأعضاء. 


فيقول الشافعيٌ : هذا يبطلٌ بالعين. 
فيقول المخالفٌ: العَيّنُ عندي لا يجب عَسْلُّها من النجاسة» فلا 


ع يلزمٌ التَعَض 60 
الثالث: أن دقُع 0 بمعنى اللَّفْظ وذلك شيئان : مقتضى 
اللفظط. ودر اللّفْظ . : 


نأا مُقتضى اللَفْظ : فهو مِثْلُ أن يقولٌ الشافعيٌ في مَهْر المُسْتَكرَهَة 
على الزنا: ظَلّمها بإتلافٍ ما يتقوّم فلم الضمانء كما لو أَبْلَفَ ما لَها 
عليها0. 

فيقول الحنفي : هذا ينتقض بِالحَرْبيٌ إذا وطتها. 

فيقول: قولّنا : ظلَّمَهاء رجع إلى هذا المستكره الذي هومن أهلٍ 
الضُمانء إذ لا يتجوز أن يحو قولنا” ظلمهاء ٠‏ من قاعل مون تعوة 


ااهاء»الضمير إلمه؛ وليس إلا هذا الممستكره الذي هو من أهلٍ 
الضمان. فصار كأنًا قُلناء : هذا الذي هومن أهلٍ الضمان ظلمها0. 


.187 /١ ودفتح الباري»‎ ء»١‎ /١ انظر «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
(؟) انظر «المهذب» للشيرازي ”7/ 57. ««التنبيه» له: ., و«المغني» لابن‎ 


قدامة ه/ 155. 


٠.١55 /5 «التمهيد»‎ )( 


كه؟ 


00 أن يقول الشافعيٌ في ضمان 0 بالغصب : لاما صو 
الاش د كالاعيان . 

فيقال: هذا يبطلٌ بِالحَرْبِيّ» فإنه يضمَنُ المنافمٌ بِالمُسَمّى في 
العَقد الصحيح. ولا يَضْمَنُ بالإتلاف. 

فيقول الشافعيٌ : هذا لا يرم لأنا لم َقُلْ: إن مَنْ ضَمِنَ 


بالمُسَمى ضَيِنَ بالإنلاف وإنما قُلنا: ما ضَيِن بالمُسئّى ضَمِنَ 
بالإتلاف, وتلك المنافع يجوز أن نَضِمَن نّ بالإتلاف» وهو إذا أتلفها 


ما 0 َه اه بير 
مسلم او ذمئّ فلا يلزمنى النقض. 
وأمّا الدُّمُ بالتفسيد * فهو أن يحم اللقفة زتره التعمالاً ادا 
ففسره بأحدهما ليدع النتقض . 
0م و اء 0 2 
وأضناك امات أبن حتيفة بوأطيهانا الح ذلك» القتوية بون 
0 و ان 20م 0 2 
الاصلٍ والفرع في مسألة النقض ١‏ ومثال ذلك: ان يقول في يجاب 
الإحداد على المبتوتة : بأنَّهها معتدة بائن» فلزمّها الإحدادٌ كالمتوفى عنها 
رَؤْجها”" . ٠‏ 
فيُقالُ له: هذا ينتقض بالذميّة . 
7 , 3 و +6 م 0 ا 
فيقول: يستوي فيه الاصل والفَرعٌ؛ فإن الذْميّةَ لو كانت متوفيٌ 
عنها زوججها لم يجب عليها الإحداد. 


َ 5 2 
)١(‏ «التمهيد» 5/ 2158 وانظر «ملتقى الابحر» /١‏ 797 ودرحمة الأمة»: 
64. 


/اه ؟ 


]١1م8٠١[‎ 


يفول أسبعات: العآافية 2 البين هذ خوانا فحيس > نا تمن 
بالمبتوتة الذميّة . 
فقالوا: وينتقض أيضاً بالدمة ة المتوفى عنها رَوجهاء ذ فيصير فيصير النقض 


89 م 
إن 
و- م 


وممًا دفعوا به أيضاً أن قالوا: هذا موضع استحسان. 

مثاله : أن يقول 2 الكلام في الصلاة نامياً؛ إَ ما أبْطَلَ العبادة 
عَمَدَه أبطلها سهوه» كالحَدّث . 

فيقول المعترض: إِنَّ النصٌ دل على انتقاضه. فيكون آكَدَ 
للنقض ©20, 

والثالث من أجوبتهم : أن قالوا: عندنا تخصيص العلّة جائز. 

فيقال: : إلكم دحَلْتم مَعَنا على مراعاة طَرّدِها والاحتراز من نَقْضِهاء 
ولهذا احترزتم من سائر النقوضٍ ولم ترجعوا فيها إلى جواز 
التخصيمن:. 

فصل من فصول النقض أيضاً 

وإذا تقض المُعترض العلةَ بُحكُم يتقان عليه إلا أنَّ المُعَلْلَ يُنكر 

التسمية الشرعية» إن للناقض بِيانَ ذلك©2, 


)١(‏ انظر «التمهيد» 4»:» و«شرح الكوكب المنير» 5»؛ وقد نقل كلام 
ابن عقيل . 
؟) «التمهيد» :/ .١57”‏ 


مثاله : تعليلٌ الحنفيّ في أن عوض بت افي عََدٍ الإجارة لا 
يُسْمَحَقُ بمُطلق العَقْدِ بن يقول : عَقْدٌ على منفعة فأشْبة المُضاربة©. 


فيقول المُعترض : ينتقض بالنكاح . 

فيقول المعلّلُ : النكاحٌ معقودٌ على الجلّ والإباحة دون المنافع . 
فيقول المُعترض : إن العَفْد يتناو ما يستؤفيه من المنافع » فأما 
الجلّ كم شرعيٌ يحصلُ له بالشُرْع, لا بالعوض ولا بِالعَقّدء 
وأحكام م لا تَحْضْل بالأعواضٍ ولا بملْكِ ولا تقل الْعَقَودٌ وكما 


لا يُقال: يُعقدٌ على الملك في الأعيانء كن يَعقدٌ عليها افيحصل 
الملك» كذلك لا يقال: يعقد على البحل: أن الملكَ والحلّ جميعاً 
حكمان. 

وكذلك إذا قال الشافعئٌ : إِنَّ عقدَ للم معاوّضّة مَخَضَةً فلم 
ع يُشترط لها التأجيل» كالبيّع , فقال السائل : ينتقض بالكتابة» فإِنَ 
للشافميٌ أن يقولّ: الكتابة ليست مخض مُعاوضة . 


فلتاف ."أن 0 ذلك ليان اننع وك بإثبات لك 
ثل أن يبين م ٍ. 
والأسماءٌ لا إلى المذاهب. قله كيان انم اشتنوال 
ترجع 
المسؤول . بل بيانا لخحكم الوَضع, اللغوي . 


)١(‏ انظر: «إيثار الإنصاف»: 775. و«المغني) ا و«المحلّى) 


7/4 . 
(؟) «المهذب للشيرازي» /١‏ /ا59؟. 


اا 


فصل منه أيضاً 

إذا دفع المُستدلٌ النْقْضُ بإطلاق الاسم في عُرْفٍ الاستعمالٍ 
د 
لوقت ب اج 0 
الرجعة ) كالضّب” . 

فيقول المعترض : ينتقض بلفظ الرجعة» فإنه فل اللسان ول 
به 6 
5 ا أفعالٌ وال وفي الشرع. أيضاً قد عُلنَ على كل وائحد 
منهما من الأحكام. ما مير أحدّهما من الْآَخَر حتى منع أن يكونّ إطلاق 
الفعلٍ يقع على القول . 

فأمًا إِنْ قَسَرَ اللّمْظَ بما يدفع النقُضء نَظَرْتَء فإن كان فَسَرَهُ بما 
يقتضيه ظاهرٌ لفْظه اندفع عنة) وإِنَ فَسّرَهُ بما هو عدولٌ عن ظاهره كَأنْ 
حَصٌ اللَفْظَ العام أوعَدَل به عن ظاهره من عُرْف الاستعمال لم يُقبلٌ 
منه ذلك . 


مثال الأول: أن يقول في زكاة المتولّد بين اّنم وفحول. الظباء : 


.١57/5 «التمهيد»‎ )١( 
(؟) «المهذب» »*. و«مختصر المزني»: 2.145 وانظر: «المحلى»‎ 
.7507/1 ه: ودالمغني» 1894/17., ودتَيْل الأوطار»‎ ٠ 


5 


إثه ا 7 ماين | لا 5 فى أحدهماء فلم تَجِبْ فيه الزكاة 


فإذا نقض عليه بالمتولّد من بين السائمة ولمعا قال: رت 
بقولي : لا زكاة في نن 'اتعدعما يخال + :ودلك: يفضي َي الزكاة في 
أحدهما نَنْيا مُطلقا فكانتي قُلْت: لا نَجِبْ بحال . والمعلوفة تجبُ 
الزكاةفي أعيانها بحال» وفو] ذاساقث يور رذ للك يان القن المطلى يقتضئ 
بظاهره عَموم م الأحوال» فسواء نطق به أو لم يَنْطق لأنَّ القَولَ «بحال» 
تأكيدٌ .وإسقاط التأكيد لا يِل بفائدة الإطلاق. 


ومثال الثاني : أ يع الحنفيٌ في المقرٌ إذا عطف المْفَسَرَ على 
الميه فيكولة: له على مئةٌ وَدِرْهَمْ أنّ ذلك يكونُ تَفُسيراً للمئة بن 
0 20 ينبت في الذّة عُطف على مُبْهُمٍ فكان تفسيراً له. كقوله : علي 
ال ا 

فيقول: أَردتٌ بقولي : يثبثُ في الذمّة تُبوبَه بالإثلاف. والثوبٌ لا 
رهم » :2 3 1 وهرءع ماس مم مم م اع 
ثبوتء وقد يكت الثيابٌ فى الذمّة ديّةَ في الحُلّل"» وهو مَذُْهبّنا ومذهّبُ 

: ْ 
عًِ 2 5 0 وه 

ومنه ايضا إذا كان التعليل للجواز لم ينقض بأعيان المسائل ١‏ 

.١55/5 «التمهيد»‎ )١( 


(0) انظر «المغني» ه/١1١ ١‏ . 
(") انظر «المغني» .7/1١7‏ 


56١ 


]١181١[ 


وذلك: مثل أن قرول أمسا فاو أصوواة الشافعيّ في الزكاة في مال 
الصبيّ: بأنه حرٌ مسلمٌ. فجارٌ أن تَجبَ الزكاةٌ في ماله» كالبالغ "© فلا 
يصح أن ينْقَضَ بأمواله غير الزكاتية» كالمعلوفة وعروض البذْلّة وما دون 
النصابء لآنّ كم التعليل الجَوانٌ وذلك يقتضي حالة واحدة 
وَالمخالت: لا يوج الزكاة بحال فكان حجَةً عليهء ولم يلزم المعلل 
الزكاة في جميع الأحوال . ون لتلك الأموال, بأعيانها حال تجبُ 
الزكاةٌ فيها في حقٌّ الصبي والبالغ , وهو إذا عدل بها إلى السوم. 
والتجارة وانضمٌ إلى ما دون النصاب ما 5 


ومن ذلك أيضاً: : إذا علّل للنوع ولم ينْقْض عليه بعين مْله. 


ومثاله :أن يقول في زكاة الخيل : نه حبوان تجبُ الزكاة في إناثه 
فوجبت في ذكوره إذا انفردت» كالإبل”, فلا ينقض به بذكور الوبلٍ 
والغنم إذا كانت معلوفة أو دون النصاب, ان التعليل 5-9 والعلف 
وما دون النصاب حال يخ أحوال الشيع ٠‏ وفي النوع ما يشت ينبت الحكم 
فيهء وهو إذا كانت ذكود الأنعام تنا نا متاأكه + 


2١4٠ /١ «مختصر المزني»: 55. و«بداية المجتهد» ؟'/ *7. و«المهذب»‎ )١( 
قال أبو إسحاق الشيرازي : وتجب في مال الصبيّ والمجنون لما رُوي عن‎ 
النبي يك أنه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكّلها الزكاةٌ».‎ 
فقد أوفى الحافظ الزيلعي على‎ 510 - ١ /7 وانظر: «نصب الراية»‎ 
الغاية في الكلام على هذا الحديث -و«المغني» 0590/9 و«المحلّى)‎ 
.١5/8/85 ه/ ”, و«التمهيد»‎ 

(؟) انظر «المغني» ؟'/ 7864. 


فصل 

واخجلهرا في دقع لقص . التميوبة بين الأصلٍ والفرع. ؛ فاجان قوم 
ومنْمّ منه قومٌ. والذي عليه اصييت الشافعيٌ والتحنتون اله لا يدف 
وإليه أذهبٌُ0©. 

وذهبّ أصحابنا وبعض أصحاب أَبِي حنيفة إلى أنه يَدفعُ النفض'". 

يمكال علد اهن رت الإحداة 7 1 البائن بأنها بائنٌ» 
فوجب عليها الإحداد كالمتوقّى عنها رَوْجُهاء فإذاتَقضْتَ عليهم بالذمية 
والصغيرة. قالوا : يستوي الأصل اوالغر في ذلك؛ لأنَّ المتوفى عنها 
الزوجٌ إذا كانت ذَمُيّةَ أو صغيرة لم يجب عليها الإحدادٌء وغرضنا 

1 ءِ ع 5 َ 
بالعلة : التسوية بين الاصل ٍ والفرع . 

فيقال: إن هذا فض للعلّة في الأصل, والمرع , والعلة المنتقضةٌ 
فاسدةٌ؛ لآن الطردَ شَرْطٌ ومتى عُلّل بهذه العلّة في الأصلٍ وهي 0 
عنهاء وفي الع عي البائ» انتقضت بالذمية. وقولهم : | 
القيورة “فإننها يصح إذا كانت التسويةٌ بعلّةَ والمنتقضة 62 7 
تصلح لجَلْبٍ الحُكُمء فيتعطل ل ل 
والفرع . 

والتسويةٌ فى :العمل انع بلي التعايل بء وعلل إن فتك لين 

هو التسوية» وإلما حكمك وجوبٌ الإحداد. وإِن كان حكمك هو 
التسوية بين المطلّقة والمتوفّى عنهاء احتَِتَ إلى صل تفي عليه آللة. 


78/8 /5 نقله صاحب «الكوكب المنير»‎ )١( 
في الأصل: البعض.‎ )0( 


وذ 


فصل منه أيضاً 
إذا انتقضت علّة المستدلٌ فزاد فيها وصْفاً. فقد انقطعت حُبَتَهُ 
التي بدا بها وعجز عن استتمام ما بدأ به من نصْرَّة الحكم ا 
وكان ذلك انتقالاً عمًا احتجّ به©. 
وقال , بعض أهلٍ الجدلٍ : لا يُعَدُ انقطاعاً إذا كان الصف معهوداً 
معروفاً في العلّق وإنّما أخَل به سَهْوٌ أو سبَقَ على لسانه بَعْض أوصافها 
دود بعس »* وإليه ذهب ع أميفاك الشافعيّ ' واتفقواٍ في غير 


المعهود َه يكون اتتطاعاء وعندي أن الأمرَيْنٍ سواءء إلا أن اليو 
والغفلة وغير ذلك وإن كانت أعذاراً قط اللائمة والمعْتَبَةٌ فإنْها لا 


تحرج المعذور بها عن العَجن إن أكثر الأعذار عَجِرٌ والعجز 
انقطاع . 
اد ماح وي 
ومن أين لنا أنه مع كؤن الوصف معروفاً لنا أنه معروف عند هذا الذي 
َل به؟ 
فصل منه أيضاً 

وإذا نقض الناقض العلَةٌ بحكم, مسو كان في زمانٍ النبي كك 

أو بما حص به النبئٌ يكل مثل أن يقول: تكلّم في صلاته ببخطاب 


)١(‏ انظر «المسوّدة»: .5417١‏ و«شرح الكوكب المنير» .”95٠/5‏ و«التمهيد) 
00 


53ظ»> 


الآدميين فوجبّ أن يَبْطلَ كالعامد©. 
فيقال: 0 بالصلاة و صَدْر 0 
فكان فاسدا» كما لع يلف الإجارة. فتقَالٌ: خذايط بتكا الي 
وكذلك لو قال الحنبليُ أوالشافعيّفي صَوْم رمضان: صَومٌ واجبٌ 
ل ا 
بالإمساك في أثناء ماي لما عر المدينةٌ في ل لأم 
عن التقض, به حيث رآ نضأ عل بن البلة عانة يج با 
0 7 قال: لا تنتقض ٠‏ لان العلّة وْضِعتٍ لإثبات كم فلا 
تنتقض إلا بما يُضادُها واشتملت عليهء وما نس نم 
فى التعليل ولا كزة عليه . 
فصل 
وقد سبق الكلام على دقع النقّضٍ بالاستحسان. فإنّه من بغ ضٍ ما 
يرى ات 9 حنيفة الدَّفْعٌ به. 


)١(‏ «التمهيد» 5/ 2١81‏ و«اشرح الكوكب المنير» 594١/5‏ »والمغني»؟'/ ضة 


لف 


]١81[ 


فصل 
الكوثه روكت الع أولى مع امد على لم0 ات تفط 
احتجاج المُحتج بها؛ لأن الحُجّةَ إِنّما تة قوم على الخطم فيما. بكره م لا 
فيما يقولٌ به. 
والعلهٌ نوعان: أُحدُهما تعليلٌ لإثبات مَذُعب المُعَلّل . والثاني : 
تعليلٌ لإبطال مَذُهب مُخالفه. 
وَالأَوَلُ نوعان: ْ 
احذهها: تفل : غام ايديا كان أو تَمْياًء فلا يمكن القولٌ بمُوجبٍ 
ذللكة لآن سبال الخلاك ب داخلةٌ في العموم» ولا يكون قائلاً به حتى 
يكون قائلاً بعُمومه» وذلك مثل أن يقولَ الحنبلينٌ أو الشافعيٌ في إيجاب 
القيام على المُصَّلَّي في السفينة: أن القيامَ مَرْضُ يجب على المصلي 
في غير السفينة فوجب على المُصلَّي في السفينة كسائر الفروض . 
فقول المععرض :: أفزله مرحي العلة إذاتقانة السفينةٌ واققة.لم 
يكن ذلك صحيحأء ٠‏ لأنَ العلة ثبت ذلك في كل حال» فإذا سلّمه في 
حال, بقيت العلَّةٌ حَجّةٌ فى غير تلك الحال.. وما هو إلا بمثابة شافعي 
أو حنبليٌ استدلٌ بقتل المرتدة بقوله : «مَنْ بَذّل دينه فاقتلوه»9©. 
فيقول الحنفيٌ : أنا قائل بالخبر في الرجال » فيقال: ليس هذا 
قولاً بالعموم بل بالخصوص . فهو فيما فى من الخبر ححَبَةٌ بحاله. 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» ١/7‏ 798 و«شرح مختصرها» ؟/ 000 و«الإبهاج» 


.١80 /5 و«التمهيد» 1877/5» و«المحلى»‎ ١1/٠ 
سبق تخريجه في الصفحة 9 من الجزء الأول.‎ )١( 


ارم 


وكذلك في النفي العام إذا قال في المائعات: إنْه مائعٌ لا يرفع 
الحدتٌ» فلا يُطْهُرُ المحلّ النّجمرَ ٠‏ كالدّهن. 

فيقول المعترض : اقول بموجبه 8 الحَلّ النجس . 

الم يكن صحيحاًء لان العلّةَ تقتضي أن لا يَظهُرَ بكلّ حالر. أن 
النفيّ على العموم . 

والشاني: أن يكونَ التعليلٌُ للجواز مثل أن يقول المُخالفٌ: إِنَّ 
الخيل يران تجوز التشافة عله نجاو أن يملق يدر ويطرث الذحاة 
كالابل. 

فيقول المعارض 4 اقول وموضي 'لآن زعاة التجارة سملن .يد 

فإن قال المبعدل: إِنْ الألف واللام يستعملان للعهد. والذي 
سألتَ عنه هو زكاة السو ٠»‏ فانصرف الحكم إلى لك لم يكن 
مبعييا 4 أن العلّت يجب أن تكون مُسْتَقَلّةَ بألفاظها ءَ ل 
غيرها؛ لآنها حُبََةٌ المذهبٍ لا تختصٌ السائلّ. 

فإن قال: الألثُ واللام لاستغراق الجنس إذا لم يكن عَهُدٌ 
فاقتضت العلَةٌ إيجابٌ أجناسٍ الزكاة في الخيل» قيل: الذي يُقتضي 
لام الجنسٍ واحدّمنه. ولو 50 جميعه لم يصح لآن جميع 
أجناس الزكاة لا تجبٌّ في الخيل . 

قصل 

فإن علّل الشافي في إيجاب القود : في الطرّف بأنه حل نوعي 

القصاص» فجار أن به ا “لفسا ثن النجى. 


وخدن 


فال المدرس: قو يعوب ذلك إذا قطع بِذَة؛ فجاء آخرٌ فقتله 


0 ل 1 


٠. 5 1 2‏ ' ع م 
ويمكن خرف 0 القوْلَ بموجب العلّة إذا قطع أحدُهما 
يَدهُ وضرب الآخرٌ عُنْقَهُ فى حالة واحدة. فإن هاهنا يجبٌ القصاص 


ورسي # 


معجلا . 
فصل 
فأما النوع الاير ؛ وهو التعليلٌ لإبطال مذهب المخالف. مثل : أن 
يقولٌ الحنفيٌ : إن الحجح عبادةٌ فلا تجب بِبَذُل الطاعة» كالصلاة . 


5 المعترض : أقول يعوحت هذه العلّة نإنها لا تجبّ دي 
مدل الطاعة. وإنما 7 تجب بُ بالاستطاعة انه لو علم أنه إذا رك أطاعَ 
لَرْمَهُ الح وإن كان 3 دل له الطاعة. 

ويمكن المستدلٌ أن يقولٌ: إنْما سألتني : هل يجب الح بذ 
الطاعة؟ ولأنّهِ إذا عَلِمَ أنه يُطيعُه إذا أَمَرَه فقد عَلِمَ أنّه باذِلُ للطاعة . 

ويمكن المستدلٌ أن يقولٌ: إِنْما دلَلتَ في المؤضع الذي بذل فيه 
الطاعةً ولم يكن واثقاً ببَذْلِه قَبْلَ ذلك. 

ويقولٌ أيضاً: إِنْما صار مُسْتطيعاً ببذُْل الطاعةء فبها تعلق 
الوجوبٌ . 

وكذلك إذا استدلٌ الحنبلئُ أو الشافعئٌ في أن الإجارة لا تَنْفْسح 
بالمَّؤتء بِأنَّ المؤتَ معني يُزيل التكليت. فلا يُبطل الإجارة 

ش 558 


كالجنون”2 . 

2 تبطل ل الملّك. 00 عندي إذا باعها ورضي المستاجر 
بَطَلّت الإجارة» فيكون السؤالُ َع عن ذلك وأ الحو سيت لد ران 
زوال الملّك لا مطليا بدليل عتق العبد المستاجر. 


فصل 
ولا يجوز اقول بموجب العلة في الأضلٍ ٠‏ لأنه لو جاز ذلك لم 
َسْلم عل لأنَّ التعليلٌ وقع لإلحاق فَرْعٍَ بالأصْل . لأن الأصلّ قد 


ععءع 


ثبت حكمه لا من جهة القياس . 
فصل 

سؤالٌ على العلّة أفاده الإمامٌ أبو إسحاقٌ رضي الله عنه ‏ وهو: 
أن العلة لا تستدعي احكانهاك ذلك أن تكونَ العلَةُ تَجْلِبُ حُكْمَين» 
فيتعلّق عليها ل هنا دون الآحَرِء مثالهُ : أن يقول لحني في وم 
رمضان: لا يَفتَقرٌ إلى تَعيين النيّة ٠‏ لأنه مق العين» فهو كردٌ 
الوديعة . 

فيقول أصحابنا وأصحابٌ الشافعيّ : استحقاقٌ العَيّْن كما يُوجبُ 
إسقاط التعيّن يُوجبُ إسقاط النية» فلو أَسْقَطَ التعيْنَ لأسشقط النيّةَ كما 


6 «المهذب» للشيرازي 2/١‏ وارحمة الآمة» : م:” 785 ودال غني) 
ه/ 8 . 


اح 


]١88*[ 


لاز 60 ا 
فالجواث: ا ينين اختلافٌ الحَكمَيْن» وذلك أن يشول: 


اله ترادُ لتخصيل لعب والزماك يحتمل لقو وير الي 
وهو إمساكك لا قُرْبَةَ فيه بل على سبيل, الحمّيّة أو.الإهمال. من غير 
عقيدة» والتَعْيِينُ راد للتميز ين أصناف الشَرَبِء ولهذا المعنى لا 
يكفي في الصلاة أن ينوي : أضلى حتى ينوي ظهْرا أو ع را ويقان 
رمضان لا يحتمل أصنافٌ القَرّب ولهذا المعنى افتقر اطرا الزيارة 
إل الثية لتحصيل القربة ثم لا يفتقر إلى التعيين» لد له وحمل 
الْوَقَتُ أصنافٌ القَرّب . 


)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس البصري» من فقهاء الحنفية المجتهدين» توفي سنة 
(/6١)ه.‏ «الجواهر المضية» 7//ا١7.‏ 


8 


يحو 
الاعتراض بالقلب0») 
لعينل 
اختلف أُهلٌ العلّم في القلب: هل هو سؤالٌ صحيحٌ أم لا؟ 
فمنهم مَنْ قال: ليس بسُؤال صحيح. فاعبّلٌ لفساده بأنه فْرْ 


مسألة على المستدلٌ» وإنما الفُرْض إلى المُستَدلٌ. 


ل 


ءً ور#خض ع ٍ 3 0 

عفنا الظهاز #الوتعت آل لا شري نما بل عليه الامدة “تئر 
3 
الاعضاء . 


قزل النناكل + أتلنته فأفو 80" فوت أن لا يتقدّرٌ بالرْنْهء كسائر 
الأعفناء 


فالمسؤولُ فَرَض الكلامَ في إيطال مَذْمَبٍ يُخالفُه حيث قال: لا 


)١(‏ انظر في هذا الفصل: «التمهيد» 4/ ٠١"‏ 67 السرخسي» الا 
والمسودة) + 546 بان مختصر الروضة) / 9١ه‏ و«فواتح الرحموت» 
6ن و«شرح تنقيح تنقيح الفصول»: 


١‏ و«إرشاد الفحول»: 9٠م"‏ و«اللمع»: 
65 و«شرح 5 على التوضيح» ؟/ 45 ودشرح الكوكب» 5/ "١‏ 


/ا؟ 


يجزىء ما يقع عليه الاسم والسائل رض الكلام في إبطال. كدير 
المخالف» ويتعذّرٌ في القَلَب أن يَنفيّ ما أثْبتَهُ 0 0 يشت ما 
نغناة :لان النفُيَ والإثبات لا يتفقان في الأصل , يتفق فى 
الأصل, حكمان مختلفان. ١‏ 


وأكثرهم قالوا: إِنّهِ سؤالٌ صحيحٌ . 

ولأميعات الشافعىٌ وجهان» كالمَذُفَبٍ 0 

وقال أبو علي الطبري”: هو من أَلْطفٍ ما يستعملّه المناظر. 
عق لالمكة يجي "بد 5 ككينا انقاعلن أن مانا 
على الرُبْع ليس بواجب؛ ونآن نا الت قولهما فاسدٌء فإذا نَفَى العلَّةَ 
بالتقديرء لم يَبقَ إل أن يُجريَ ما يق عليه الاسم فقد صار : ما أَثْبتَهُ 
بالعلّة ينفي الحُكمَ الذي أَنْبته َيه المسعدل: وتفرع ذلك عخرئ: أذ بقن 
صريحاً. 

فإِن قال مَنْ تَصَّرَّ القَوْلَ الأولَ: إِنْ نَّ حُكُمَ المستدلٌ وحُكُمّ القالب 
دي يتنافياء 0 عور أن ل 
إثْباتاً للاخر . 


(1) «اللمع»: ١١5‏ ««التبصرة»: 470 كلاهما لأبي إسحاق الشيرازي. 
(1) تقدمت ترجمته في الصفحة (50). 


() في الأصل : 0 


فى 


فالتجوات :ما قدمتة من اتفاقهما على إفساد ما عداهماء فصارا 

مُتنافييُن» فمتى ثَبَتَ فساد أحدهما َبَتَ الآخر. 
معدل 

إذا ثبت هذا : فإنَ القْبَ معارضة» وإنّما يتميّر من بين المعارضات 
أنه عارضة بعلّته في أضنلهة والمعارضةٌ د بعلّة أخرى في اعئلة: 
ويحكى عن عفن أصحاب الشافعيّ أن ذلك إفساد وليس بمعارمة 
آنّ علَنّهُ تعلق عليها حكمان متضادان0"©) أوهذا لين بصحيح . أنه 
نما يكون كذلك إذا كانا متساوتين ف كل وجهء ولا بد أن يكون 
لتعلق أحد الحكمين بها تَرْجِيحّ على الآخرء أو يتوه على اخدعياذةا 
إفسادٌ» فيسلم الآخرء: ويجريان مَجرى العلتين إذا عارماء فيكون 
الطريق في الجواب عن القلْب أن يض عليه بم يترص د فلن 
العلّة المبتدأة . 

نفدل 

وما إذا كان الحَُكُمُ للتسوية»مثل ا سحت ام كيده 
طلاق الْمُكرَه به طلاقٌ من مكلف صادف ملك فوجب أن يَقعّ» كطلاق 
المختار. 

فيقول أصحابنا وأصحابُ الشافعيٌ : فاستوى حكم إقراره وإيقاعه 
كالمختار” . 
)١(‏ في الأصل: #حكمين متضاكئنة...- 
)١(‏ في الأصل : «إحداهما». 
(م) انظر: «التمهيد» 5/ ٠١8‏ «الإبهاج» ع/ ١١9‏ وورحمة الآمةع: 7ع 


و«المغني» و /ا/ 8١‏ وو«المحلى» /٠‏ ؟١5.‏ 
وذف 


]18:[ 


فقد اختلف القائلون بصحة القلب في هذا القَلَب: هل هو 
ضحوح أم لا؟ فقال قوم : 0 يمجع ٠‏ لنّه وْجِدَ في المع استواء 
حَُكُم الإقرار ر والإيقاع في دم الصحة وفي الأصلٍ استواء ء الإيقاع 
والإقرار في الصحة. ٠‏ فحكمٌ الأصل, والمرع, متضادّان . 


ومنهم مَنْ قال: : يصح. واكم في الأصل لمر سواءً. لآنّ 
الحَكم الك هو الو بين الع والإقرار دون صحته وفسادهء وهذا 
حَكم صحح يجوز أن ينص ا الشريعة عليه فيقول: و 
والإقرار يستويان. فكل موضع دل الدليل على أحدهما صحٌ امن 
عق نشد أحدهياء فد الم 


إذا ثبت هذاء فإِنَّ من الناسٍ مَنْ يقول : التصريحٌ بالحَكم أؤلى» 


فكُل مُصَرُح اكور يكون تعليله الى هك كليل من لالص كما 
9 النص مقدّم على الظاهر والعموم ٍ 3 وإليه ذهب بعض الشافعية . 


وذهب آخرون إلى أنه لا يعدم ولا يرجم بتصريحٍ الحَكُمٍ ٠‏ لَآنَ 
الحكم هو التسوية على ما قدّر. والتسوية بين الإقرار ر والإيقاع. مصرّح 
به ولا عبرَة 0 | التصريحٍ بالصحة والفساد. كما 93 وقوع الطلاق 
يِصَرَُحُ به : يشبة هذا ما ذكروه. لْآنّ الخاص إذا قضى على العا 
لا يُنطله بل يبقى يِقى حُحةٌ فيما لم يتناولهٌ الخُصوصٌء وها هُنا منى ثبت 
وقوع الطلاق. بطل التساوي بين رار والإيقاع ؛ ويكون الكلام على 
هذا القلب.كالكلام على النوع الأول . 


2 ظ 
وقد يُشْبْهُ بالقلب ويُجْعَلُ كالنوع منه جَعُْلُ المعلول علَّةٌ والعلة 


5" 


معلولاًء وذلك مثل ما قال أصحابنا وأصحابٌ الشافعيّ في ظهار 
الذمّىّ: مَنْ صحٌ طلاثه. صصح ظهارٌهُ كالمشلم ©. - 

فيقول المخالت: لا اسم هذه لعل في الأضْل » بل صحْحةٌ ظِهارٍ 
المسلم عله في صحة طلاقه؛ فيكون قلباً؛ حيث جعل الحم في 
افرع عل لحم الأضل . 

وقد اختلف الناسٌ في الجواب عن ذلك: فلاصحاب الشافعيٌ 
وجهان : ا ْ 

فمنهم من قال: الجوابُ عنه أن ما كر المُحالِكُ من العلة لإ 
يُعارض عل المستدلٌ. ويجوز ان يكون كل واحلٍ من الححكمين عله 
للآخر ) لآ عِلَلَ الشُرْع أدلّةٌ وأماراتٌ على على الحكم, غَيْرٌ موجبات»ٍ 
فتكونٌُ إحدى الأماركين. دالة على حصيول الأمارة الأخرى» فيحسن أن 
نقول: مَنْ صَحَحت ظهاره فاحكموا بصحّة طلاقه» ومَنْ صحّحت 
طلاقه. فاحكُموا بصيّة ظهارهء وإِنّما يمتنع هذا في العقليات؛لأنْها 
عِلَلْ مُوجبات . 

50 الشرع بما يشهدٌ لما كُلْنا في العلل الشرعية؛ فإنه أُمَرَنا 
بالتسوية بين الأولاد في العطايا والهباتِ “وبين شويةها من القشاء ف 
القشم . » فإذا علمنا نه قِسَمَ م لامرأة وأعطى ولذالغطة عَلمُنا بذلك أ 
قَسَمْ م للاخرى وأعطى الولدَ الآخر عَطيَةويكون وجودٌ كل شيءِ من ذلك 
في لح بعضٍ النساء وبعضٍ الأولاد دلالة على وجوده في حق قَّ المرأة 


)١(‏ «التمهيد» 5/ 7٠١١‏ وانظر «الكافي» لابن قدامة ١١0/7‏ وورحمة الآمةم: 
6اع. ش 


مف 


الآخرى والولد الآخر. 

ومنهم مَنْ أجَائت بغير هذاء فقال: بأنَّ هاتَين كال لين عارضتان» 
واعتلّ في ذلك بان العلّةَ تقتضي الحَكُم 0 
| يقعضيها وتوجبٌ ما يُوجبها. فقيل له: هذا حُكُمّ العلل العقلية 
اللنوكية 200 قاما بهد قانها .امارة . 

تأججاكة أن هله وإن كانك أمارة' فل فلت حميرلة المرجة: 
ولهذا لم نُجرّرْ تخصيضّها كما لا نُخَصّصٌ العقايةٌ لأنْها بعد جَغْليها عله 
وجب أن تُعْطى حُكُمَ العلل , ولو روعي فيها معنى الأمارة دون العلّة 
لجاز تَخصيصُها كما يجوز تخصيصٌ الألفاظ. وبهذا فارقٌ ما احتجٌ به 
الأول من التسوية بينه وبين الأولاد والنساء لت الل بذلك لا من جهة 
العلَةلكنْ بنخضٍ الآتازقه لهذا يجوز .أن يدقع إليها مَرّةَ واحدة» 
فنبت أنه يس أحدُّهما علَةُ للآحَر؛ ذ لو كان عل لاحتاج المعلولٌ إلى 
العلّة وما وجدّ معهة فما وُجد عنه ولا أجل ٠‏ فإن قيل: 5 
في مسسالتنا: إذا ثبت صحْةُ الظهارٍ من شَخْص,ٍ تُبَبَ صِحْحة الطلاق 
منه» زإذا كك شك الطلاق ننه تيت ضح الظهاز»من: 

قال: لا يُمكنّ ذلك لآن العلة يعت أذ تكونّ جاريةٌ في 
معلولاتهاء وإذا وِجَبٌ كونٌ. السابق مهما عله ون كوه هله تفرم 
وجِدَ ان العلة وجوده دون سَبّْقَهِ »ومن نْ قال بهذه الطريقة. احات عن 
هذه الكعارهة بأد عل المستدن سعدى ونه كما وهو ظهارٌالدمي. 


0 لآن الحُكم لا يثبتُ في العَفْلٍ بأكْرَ من علَّةَ واحدة. انظر «التمهيد» 
00 ْ 


كا" 


و 
.2 


وعلّة السائلٍ لا تتعدّى. وهو ممُنٍ يقولٌ: إِنَّ الواقفة ليست بعلّة» ومَنْ 
قال: هي علد يقول: المتعدية أولى منها. 

تترجّح به علَيّنا أيضاً: أَنَّ الطلاق سابقٌ للظهارء لأنّه كان 
50 0" والطلياة نيت حُكْمُةُ في الشَّرْع”©, والله أعلم . 


فصل من القَلْب أيضاً 
واعلم 3 القَلَبَ على ثلاثة صرب : 
قَلْتٌ بحكم مَقَصودٍ. مثاله: أن يتسدل مانا اميد 
الشافعيّ في بيع الفضولي وأَنّهِ باطل أله عَفْدُ على ملك العَيْن بغير 
ل للا 


إِذْنه 0 يقول: ينعت عبد زيد هذا بمئة9). 


فيقول الحنفيٌ : أقلبُ فأقول ؛ فلم يَبْطل لِعَدَم الإذن كالشراء . 

فالجوابٌ عنه : الجوات عن العلل المبتدأة كيف جاء الإفسادٌ 
وعلى أَيٌّ وَجهِ تأتى » والذي يكثر من الأجوبة فيه أن يقول: هذه 
الأوصافٌ لا تؤيْرٌ في حَُكُم القأب» فنك لو قُلْتَ: عَقَدٌ فلم يبطل 
عدم الإذن.لم ينتقض عليك بشيءٍ. 


.؟5١5‎ /5 «التمهيد»‎ )١١ 
(؟) انظر: «رحمة الأمة» : 37 والمسائل الفقهية من كتاب «الروايتين والوجهين»‎ 
5١6 ودالكوكب المنير» 5/ 775 ودإيثار الإنصاف»:‎ ."5” /١ لأبي يعلى‎ 


واشرح ختصر الروضة»7/ 077 و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»١١/‏ 08 . 


وغن 


]1860[ 


والثاني : أن يقول: هذه ال وضاك تقتضي إيطالٌ العَقد فلا يجورٌ 
أن يكن عليه الصنك : ٠‏ لآن العلل لا يُعلَنّ عليها ضِدٌ مُقُتضاها. 

يتن أضكاكت الشافعيّ من أجابّ عنه: بِأنَّ هذا القَلْبٌ فَرْض 
مسألة في غير الموضع الذي تُصِبّ له الدليل؛ 0 
بِطالَ 


ته | 
00 


وهذا جوابٌ فاسدٌّء لأنه ِنْ كان فَرْضاً إلا 3 في ِنْبا 
حُكُم المُعَلْل . 
فصل 
والضُرْبُ الثاني : قَلبُ التسوية وقد مضى الكلامٌ فيه مُسْتَرْف . 
والفرث القالك+ حغل المعلول “علة .وق شعن تراه ردقال 
والكلامٌ عليه. وإِنْما َصدتٌُ بإعادة هذه الفصول الحَصْر.. 
فصل 
وهنا يُذَكرٌ في القَلب وليس بقلب وَإلمنا هو معارضةٌ في الحقيقة 
أن يقول م الكفّارة على الحدْث : نه كف يعد 
فيقول عار ؛ له 0 العلك داشية إذا كن فيل البمين: 
وهذا عَيْنُ المعارضة. فلا وَجْهَ لاعتقاده قَلْباًه©. 


.73١6 ١5 /:4 «التمهيد»‎ )١( 
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فصول 
الاعترا اض بفساد الاعتبار(') 


اعلم أن فِسادٌ الاعتبار ب ينسم القول فيه وَتَكثر نواه ء يعن ذلك: 
أن يقول المستدلٌ على أ قَذْرَ الدرمة من النجاسة بع إزالته : إنها 
تحَاية 00 على إزالتها من غير مَشَقَةِه فوجب اعتبارز إزالتها لصحة 
الصلاة» كالزائد على قَذْر الدرهم . 


لكا 0006 إنك 00 القايل بالكثير في 0 3 
الصلاة والكثير يفسذهاء وكذلك كلام الناسي يا فكان 0 


فاسداً. 


ا ا ا 55 
فلا يلزمه الجوابُ عن ذلك؛ 3 الدلالة إذا ا 
الأضل. وكانت بوخودة في الفرع وجب اجتماعهما في الحكم » وما 


(1) انظر في هذا الفصل: «شرح الكوكب المنير» 5/ 7 و«التمهيد» ١91١/5‏ 
و«شرح مختصر الروضة» #/ 57: ووإرشاد الفحول»: 7”85 و«الاحكام 
للآمدي» 4/ الا. 


537/4 


ذكره من اختلاف لديل والكثير في الأمتولة فإنّما هو في حُكمٍ 
اخرء فلم توجد عله ذلك الحُكم في القليل . ٠‏ فلم يشارك القليلُ 
الكثيرٌ في حكمه. بخلاف مسألتنا. 

ما مَنْ يقن في صحة الع بجريانها وسلامتها على الأصول ‏ 
فيجيبٌ: أن الأصون: ليمنت متمق قنما 3ك نه بل منها ما يستوي فيه 
القليلُ والكثيرٌ مثْل الكلام العَمْدٍ في الصلاةء وترك شيءٍ من الوضوء. 
والزيادة في الرّباء وما أَسْبَةَ ذلك. . وإذا كان من الأحكامٍ ما عرق 
القليلٌ والكثيرٌ وفهاتنا بقلت قانك الاصولُ متعارضةٌ فلا مخالفة 
وكانت على صليفة . ' 

فإن قيل: العِلةُ إذا خالقت بعض الآصول. ٠‏ كفى في إفْسادها وإِنّ 


وَاقَقَتْ غير ألا ترى 93 العلَةَ تنْقَض بمسألة واحدة وإن كاقيت اجخازية 
في غير تلك المسألة. 


فالجوابٌ : .أن النْفْض كونٌ الوصف علَةٌ للحكم إذا كانت موجودةً 
فيه» والحكم متخدم . وفي مسألتنا اختلف القليل والكثيرٌ في غير 
الك الذي تيت العلة ٠:‏ وإنها يقس اعتباره إذا كان مُُخالِفاً لجميع 
اعد ٠»‏ فإذا كان منها. ما يوافقٌ اعتبارّه. لم يُعترض بالفساد على ما 
واقنَ اعتبارةُء فلا يُعترض على اعتباره. 

فإن قيل: إذا كان فى الأصول ما يُخالفٌ هذا الاعتبارَ وفيها ما 
يُوافقُهه وجب تقديمٌ احرف كما يُقدّم الجَرْحٌ في الشهادة على 
التزكية والتعديل . 


. في الأصل: العلل‎ )١( 
ا‎ 


فالجواث: أَنَّ ذلك ليس بجارحء لما بِيّناهُ منْ أنه لم يَجْرَحْ فيما 
ىه وره 2 0 و 
وافق هذا التعليل» لانه ليس في حكمه. وإنما الجارح بَعْضهء وقد 
قدّمناهء ولأنّ الجارح في الشهادة إِنّما قَدَّمْنَاهُ لأنه عَلِمَ ما خفيَ على 
المُركينء لأن ما يَجْرَحٌ أبداً يستسرٌ به في العادة, وما يُمْدَحُ به ويزكى 
يتظاهر به الناس في العادة. وفي مَسَألتنا هما سَّواءٌ وكان ذلك بمثابة 
أن يخلفة: الشباندانةفي خط دنا الققده. أحذهنا بلطي والاخر 
ينكرة فإنا لا نُقَدُمُ ما يَجْرَحُ العَقَدَ بل ما يصَححةد. 
وفَرق آخر: وهو 3 الشهادة لا يرجح فيها بكثرة العَدَدِء فإذا تقابَل 
الجَرْحُ والتعهديا هذ الحَكم بالشهادة,ٍ والقياس برج ١‏ فيه بكثرة 
الاصو ل والنظائرعفإذا تقابلت الأصو ل بقيّ اقل العلة رت يا 


فإن قيل: فقد افترق الحالُ نع قليلٍ النجاسة وكثيرها؛ نه عَفِيَّ 
عن سير الدّم . ْ 

قيل : إِنْما افترقا للمشقة ة بإزالة القليلٍ من الدّم وتعذّر 00 
منه. فلا توج فيه علناء فامًا قَدْرٌ الدرهم, فليس بسر الا 00 3 

ما زاد على الدرهمٍ يستوي كمه وحكم ما هو أكثرٌ منه0", 

وكذلك إِنْ قال المُعترض : ارت الصغير بالكبير في الزكاقء 
واعتَبَرتَ العيبَ الصغيرة عر في الولايةء والبكرٌ الكبيزة بالصكيرة 
في الإجبار ؛ واعبيرْتَ حنٌّ الله تعالى بحقٌّ الآدميّ وكذلك في إيجاب 


( «التمهيد» 4:/ .١95‏ 
(0) انظر: «المغني» .554-558/١‏ 
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]ا١مك[‎ 


الكمّارة والقَثّل على الصبىٌّ اعتباراً بالدّيّةَ» وكذلك اعتبر الشافعيٌ 
الك المي في [عدع ا إستقاط المَضمَضة والاستضاق فى كينها : 

فالجوابٌ عن ذلك ما مضىء يراد في بق المت بأن يقول 
الشافعن 1 إلى لم عير الحيّ بالمّت بل الحيّ بالحي» لآ لعل 
الموقّم في الميّت إِنْما يجبُ على الح ء ولآن إيجابّ العْسْل في حقٌّ 
المت اكد لاله لذ بيك الآ مدعنا بوعشل الح ينسم إن 
استيعاب واقتصار. 

وكذلك: إن قال اصخائنا واصنتنات الشافعي لحنفي : اعتَبّرتَ غَيرَ 
لني بالنبيّ يل في عَقَدٍ النكاح. بلفظ الهبّة أن النبيّ به مخصوص 
في التكاح. بأحكام. كثيرة . 

فيقول المستدل: إن ما جار للنبيّ جاز لغيره إلا أن يَْبِتَ 
اعد الال حكن بع رك المعكرفن: أن يليت أله 
مخصوص بذلك د ل : «إخالصة للقادمن دود المزدين » 
[الأحزاب: ]5٠‏ حتى يصحٌ سؤالّه وتقربٌ الدلالةٌ من الآية. 

ا إن استدلّ حنبلييٌ أو شافعيٌ في أن التكاحَ الموقوف”' ليس 
بصحيح لغيه اهبلك لز المُكلْفُ إيقاع الطلاق فيهء فكان 
فاسداء كتكاح المَعْتدَّة . 

تقر المعترض : هذ اعنباد فاشن :أن الطلاقٌ من أحكام. العقد 
وفروعهء فلا يجوز أن يُستدلٌ بفساد الفَرْع على فسادٍ الأصل . 


)١(‏ النكاح الموقوف» هو عقد نكاح اشترطت إجازته من الولي أ أبن 
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فالجوابٌ: أَنَّ ما طريقّه الدّلالةٌ والأمارةٌ يجورٌ فيه مثْلُ ذلك. وعلل 
الشرعٍ من هذا القبيلٍ » فيجعل عدم حكمه دللا على فساده. أن 
العَقْدَ يُعْقَدُ لإفادة أحكامه. ولهذا نر إسقاط كم من أحكافت 
فَسَدَ الْعَقَدُ. 


والوضوة أصلٌّء فلا يُعتيدٌ الأصل بابل . 

فالجوابٌ: نحو ما مضى . 

وكذلك إن قال: إِنّ حَُكُمّ الأصل أقوى من حُكُم الفَرْع في 
0 أصحابنا وأصحاب الشافعيٌ موضع م الاستنجاء على سائر البَدَن 


اه ا صم 


1 0 الججابية التوسودة في سائر البَدَنْ كد حكماًء 
ولهذا يجب إزالتها بالماءء بخلاف موضع_ 0 

فالجوابٌ: أن العلّة الموجبة للإزالة يشترك فيها الأضْل وَالفَرْعٌ» 
فوجبٌ اعتار, به تاكن الأضل في كم آخرّ لا يمع م القنائر + لان 
الأصلّ يون أقوى من الفرع, . فإنّه يثبتٌ بالنص أو عَم الإجماع على 
حكمه ولا يمنع ذلك القياسٌ عليه(" . 

ل أرقي : قياس التبيٍ في التحريي على الخَخرء ون كان 

تحريمٍ الحَمر آكدَ فانّه يوجبٌ قليلُه الحد والتفسيق ويكْفُرٌ مُسْتحله, إلا 
أن العلَة النرسة للتحريمٍ يشتركان فيهاء فكان المع معتبراً به . 


.١98 /85 انظر «التمهيد»‎ )١( 
وذ‎ 


]١م4.1ل/[‎ 


فإن قيل : فقد اعترض الشافعئٌ في مار مد بوي الحم" 
بمثلٍ هذا الاعتراض »حيث قال محمدٌ بن الحسنٍ في الرّنا: إله انكر 
الْحَرمَة واعتبره بالوطء ل 3 1 هذا جماعٌ وهذا جماع , فقّال 
الشافعيّ : هذا 0 حمذت به وهذا جم رَجِمْتَ به. 
58 ذا مدت به كان له رما تفي تذخ تقتضي المشويية في 0 
الموطوءة. والذي 5157 الحد لا حرمة له فلا ا به . التحريم . 

فصل 

ويحصل فساد الاعتبار من وَجْهَيْنء بعد انتشاره في الكتاب بما 
ذكرت من الوجوه: 

0 
بالتفرقة بيد بنجماء كاعباز أصحاب بي حنيفة تخليل الحَمْرِ 0 00 
لاغ في شاة و ميمونة©) ونهى أبا طلحة عن التخليل لتر 


سنة (/41م١)‏ ه. «الجواهر المضية» #/ 77 .١‏ 
)١(‏ انظر «إيثار الإنصاف»: 5/ا و«المغني 017/١17»‏ و«المحلى» 0 5 . 
زفة يريد قوله كل حين مر بشاةٍ ميتة لمولاة ميمونه : رما َخَلْتُم إهابها. - 
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الأقام اونا قر َه النس لا حمل الي والاجتهاة. 

وجوابٌ الحنفيٌ عن 34 أن عيض جاده وأن الشرع ورد 
باعتبار أحدهما بِالآخْر ؛ فإنّه قال: 2 الدّباعٌ الجلّدَ كما يحل الحَلّ 
الحون ويتكلّم على خبر النَّهي عن التخليل بما يُْقطُ الحجّة منه 

وألحَقَ أصحاة أبي حنيفة بهذا حَمْلَ المُطلت على المٌمَيّدءِ حيث 
قسنا كمّارة الظهارة : على كفارة القت في اعتبار الإيمان» فقالوا : اشر 
فَرَّقَ بينهما فلا يجورٌ اعتبار أحدهما بالآخرى وهذا يع » لآنّ 
النصّ ما فرق بينهما في اعتبار الإيمان بل ذكره في أحدهما وسكت 
عنه في الآخر"», وأبداً يُقاسٌ المسكوثٌ على المنطوق. 

وأَمًا ما يُعرفٌ بالأصولء قَمِنْ وجوه: أَحدُها: أن يَعْتبِرَ حكماً 
بحُكُم . وأَحَدُمُما مبنئٌّ على التوسعة والآخَرٌ على التََضْيِيقٍ»كاعتبار 
الكفارة في رمضان بالقضاءء والقطع بالضمانء فيُقال: هذا اعتباث 
باطلٌء لأنَّ أَحدَهُما مَبْنَاهُ على التََضْييق والآخَرَ على التوسعة» فلا 
كك اجدحما نا لاه ّ 


- فلبغتموهء فانتفعتم به». وتقدم تخريجه في الصفحة: 75. 

6 أخرضيةه اعد **/ ١١9‏ والدارمي ؟/ ١٠١9‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) يريد أنَّ القرآن اعتبر كون الكفارة رقب مؤمنةٌ في قَتّل الخخطأ بقوله تعالى: 
لومَنْ قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبةٍ مؤمنة» [النساء: 47] وسكت عن كونها 
مؤمنةً في كمّارة الظهار في قوله تعالى : «ثم يعودون لما قالوا فتحريرٌ رقبة من 
قبل ان يتماسا» [المجادلة: "] 
وانظر في هذه المسألة: «تفسير القرطبي» 0/ 78١ /١ا/و "١54‏ و«المغني» 
لال/لااه-؟و١ه.‏ 


ه83»> 


أو يُعتبرٌ الابتداء الوا ار ابتداءء النكاح باستدامته في 
الإحرامء فيال : الاستدامة أقوى والابتداءٌ صقت فلا يعتَيرٌ حرفا 
بالآخر. 


أو لعفن احرف بالعتق , الور ات وبنيّ سد هيا غلن 
الضعف والآخرٌ على اعون فلا يجورٌ اعتبار أحدهما بالآخر. 

والجرات ان الها في الموضع الذي عُللَ سوا". 

والثاني : أن يَعْتَبرَ فَرْعاً بأَصْلٍ وهما مختلفان في نظائر الحُكمٍ 

1 

كاعتبار الصبيٌ بالكبير في إيجاب الزكاة» وهما مختلفان في اصول 
الفروضء كالصلاة ة والصيام ٍ والح . 

وكاعتبار الخراز ة بالرجلٍ في إيجاب القتل بِالرّدّةءوهما مختلفان في 
القتل, الف الأصتاردة وما أشبه للق 

والجوات : أن بين أن ما كر أن نظيرٌ للشتكم. ليس بنظيرء وَإنما 

نظيرٌ الحكم. غير وهما فقا فيه(), 

قاف صا أبي' حينفة ُجوها الأخوه الوا لا بجر أعناذ 
0 تحر كاعتبار أصحابنا وأصحاب الجاني الوضوءً اليم 
فى ا شتراط الي 3 أية الم نزلتٌ مُساخرّةٌ عن آي فرّض 
الوضوءء ووجبَتْ فيه النيّه قبْلَ أن يُشْرَعَ التيمّمء فلا يجوز أن يُجِعَلَ 


.١١4 انظر «المعونة في الجدل»:‎ )١( 
.١9ا‎ /5 و«التمهيد»‎ ١١١ ١١5 «المعونة في الجدل»:‎ )١( 


ك5 


وجوبث النية في التيمم عله لوجوبها في الوضوء؛ نه يؤدي إلى أن 
احير العلة عد الحكم . والأصلُ عن الفرع . وهذا لا يجورٌ. 
والتجوات: نا لم تَجعل التيُمَ عله لوجوب النيّهَ في الوضوءٍ وإنَّما 
جعلناة دللا نقلنا :“لما اوت الله تعالى التيمم كذ الرفيوة واوسيك 

ررس رفم 7 رع التي ل 507 9 
فيه النيّة » وهو بذل عنه وقائم مقامه. دلنا ذلك على ان النية واجبة في 
الوضوءء لأنّه الأصْلٌ؛ إذ البَدَلُ لا يُفارقٌ [المْبْدَلَ0) في باب النيّة 
في الأصولء بدليلٍ الكمّاراتِ إثباتاً والعِدّد سَلْب ولهذا مِنْ طريقٍ الدّلالة» 
والدّلالةٌ يجوز زتَاخَوهَا عن المَذُلول . فيُضمنها الله دلالة على السابق 
لها في الوجودء يَهذا قما قن التشدنات ولاقل بذلك على امجدانها 
وصانعهاءفدلُت المحدثاتٌ على القديم سبحانه. واستدللنا بالمغجز 

المتأخر على نبوة سابقة تنبت بِمُعْجِزٍ قَبْلَ المعجز الثاني والثالث. 
باستو وا فتاقة إلى فساد الاعتبار: أنه لا يجورٌ الاستدلال 


بنفي وقوع الطلاق في التكاح, الموقوف على تفي أصل التكاحء وقد 
سَبَقَ الكلامٌ عليه 


وهنا أقناقن أبفنا أن قالزا:لا ينجو أن يعلق اللي على :معن 
مُتُوهمء كاستدلال الشافعيٌ في نكاح المسلم الأمة. اليهودية: أن 


يودي إلى أن يسترق الكافر ولذة منها9), فقالوا: الاسترقاقٌ معن 
مَتَوهمء فلا يجوز إيطالٌ العَقَد بِسَبَبه. 


أن 


هذا 
0 مك 57 0 2 ل 
والجوات : ان الولد من مقاصد النكاح » ولهذا قال وعَلِلَِ : 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. وانظر «المعونة في الجدل»: ه 


(79) انظر «المغني» 49 . 
/ام/؟ 
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00 تكثروا” فجاز أن يُجعل علد و 5 ون العلةٌ كونه مما 

يؤذي إلى أن يسترق ولده مها وهذا معن حدق غير متوهم, 2 لان 

٠‏ هذا مُتّمنٌ على استعماله. فأمّا ما نَحْنُّ فيه فاستعملناه هاهنا وهم 

استعملوه في السَّلّم في المعدوم» فقالوا: ربما مات المسلم إليه ولا 
فصل في فساد الوّضْع ) 

وهو أن يتلق على العلة عد ما تقتقية::.وإنما يعرف ذلك من 


ب © مه 


وجهين : 
1 


انه سَبُعٌ ذو ناب فكان سؤره 2 00 


فيقول له اللبائعى : كونه له سبع جيل : في الشرع عله للطهارة؛ 
لديل عليه ما روي 1 النبيّ عند دُعيَ لفن دار ا اجات ودعي 
إلى دار قوم فلم يجب فقيل له: دعاك فلان عت ودعاك فلان 
فلم تجبٌ! فقال: إن في دار فلانٍ كلَبأى فقيل: وفي دار فلانٍ هرّة 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في فتك 16681 وشكفه التتاوع والاباتي. 
انظر : «التيسير بشرح الجامع الصغير» 4077/١‏ و«ضعيف الجامع» : 4 
6 انظر في هذا الفصل: «والتمهيد» 5/ ١99‏ ودشرح مختصر الروضة» 7/ يفف 


واشرح الكوكب المنير» 5/ ”5١‏ و«فواتح الرحموت») /١‏ >5” و«المعونة في 
الجدل»: .١١١‏ 


5814 


فقال: «الهرة سَبَع00. فجعل كونَ الهرة ة سَبّعاً علّةٌ في الطهارة, فلا فلا 
يجور أذ عل اعله اللتجانية : 

لان ع ل 0 
في قَثْلٍ العَمْد: الاقم 0 ٠‏ فلا يُوجِتُ الكمّارة: كالوكة ب 

فيقول الشافعيٌ : علَّقَتَ على العلّة قد مض ]عا لان كونة 
بالتكفير. 

والجوابٌ للشافعي أن يقول : إِنْه لا يقتضي إلا ما عُلّنَ عليه أنه 
إذا تلظ بوجوب القثّل. فجي أن تفن عن تفيل ار 

وأجاب بعضهم عنه : بأنّ هذا يبطلّ بالأصل» وهو الردٌةٌ»فإنها أوجبت 
القَئْلَء ثم لم توجب الكفارة. 

وعدا اجن عصحيم؟ لادان ار إن وجوب القَثْلٍ عله 
لويجاب الكمّارة . 2 قال : سببف ب للويجاب» وسيب الإيجاب يه 
يصلّحٌ أن يُعَلَنَ عليه الإسقاط. ناك كان لا يعار بد "الإيداك 
كالشاهد الواحدٍ على الإيجاب, لا يُحْتَخُ به في الإسقاطء وإن كان 
لامعل هه الابحات» وكدذلك هاما 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: /ا؟. 
(؟) في الأصل: «نقيضاها». وانظر التمهيد :/ .5٠١‏ 


خظ»> 


َصْلْ في اعتراض العلّة على أصلها 
وذلك من وَجُهين: 
أجذهما: أن تُسقط أَصْلَهاء كعلَّة أصحاب أبي حنيفة في جواز 
الصلاة بلفظ التعظيم: نه لف يُُصَدُ به التعظيمُ لله سبحانه فَأَشْبَه َمْظ 
التكبير» فَإِنّ الأصل ثبت بقوله كَكِ: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمهنا التكيل ومجللينا التسليم "» وهذا يقتضي تخصيص 
التحريم بلفظ التكبير» وهذه العلّةُ بطل هذاء فَأَبْطْلَث أَصْلَّها. 


والثاني: أن مم أصلّهاءكقولهم في الرّيا : نه مكيل جنس, 3 إن 
لصيل ثبت بقوله كله : «لا تتيعوأ الْمَرَ بالبرمع وهو علد في القليلٍ 
والكثير» وعلّتكم تخصٌ الأصْلّ في القليل؛ فلا تصح» لأنه لو كان 
ذلك ع لَعَمّتَ جميع الأصل» لأنّ النطلوت عله الأصل . 
والجوابٌُ: أن يتكلم على الخبر في المَوضعيّن» ويِبِيّنَ أنَّ الخبرَ في 
ِ 0 9 
الاول لا يقتضي الحصرء والخبر في الثاني لا يتناول القليلء ليبقى 
ايام بيخاله: 
فصل فى الكَسّر والاعتراض به على العلّة©. 
ده ع 7 5 وره 13 02 2 
وهو نقض المعنى . وهو وجود معنى العلة ولا حكمّء كما ان النقض 
)١١(‏ أخرجه الترمذي (") وابن ماجه (51/5؟) والدارقطني /١‏ من حديث علي 
رضي الله عنه . 
(؟) سبق تخريجه في الصفحة (58) من الجزء الأول. 
(م) انظر في هذا الفصل: «المسودة»: 4 ولدالتمهيد» 5/ ١58‏ و«شرح ' 
الكوكب» 5/ 797 و«الإبهاج» *'/ ١50‏ و«المعونة في الجدل»: /ا١٠‏ و«شرح 
مختصر الروضة» ع/ ١٠ه.‏ 


"9 


وجودٌ. ألفاظ العلّة ولا حَُكُمَ. 
وقد اختلف فيه أهل العلم: فقيل: ليس من الأسئلة اللازمة. 
وقيل : هو لازم. 
42 0 3 ء 
فمن لم يجعله سؤالاء لم يلرّمْ عنده الجواب عنه. لانه يعتقد انه 
ليبس بكلام على الدليل . 
ومن اعتقده سؤالاً ألزمَ الجوابَ عنه. 
ومثاله : قؤّل أصحابنا و أصحاب الشافعيّ في بَيْع مالميرٌَ: إِنمبِيعٌ م يول 
الصفة عند العاقد حال العَقَدء فلم يصم بِيْعْهُ» كما لو قال : بعنّك عبد" . 
فيقول المخالفٌ: هذا ينكسرٌ به إذا تزوّج امرأة ولم يرهاء فإنها 
مجهولةٌ الصفة عند العاقد حال العَقَ ثم يَصحٌ. فَمَنْ مَنَعهُ قال: هذا 
عه جه - 2 07 نل 00 
ليس بكلام على دليلي» لانك غيرت الوصفت. وإذا غير الوصف لم 
يكن الذى. تكلقت عليه ولين: 
ع 2 َه مه 00 
ومن اجاب عنه واعتقده سؤالا قال : ليس النكاح كالبيع ؟َ وأنجد 
يبعد بالمعنى حسب الإلزام. بالمعنى , ويوصح في تبُعيده : أن النكاح 
لا يُعْمَدُ فيه على الصفات. ولذلك لا تفْرَدُ صفاته بالعقد ولا يلزم 
اشتراطهاء ولا يثبت الخيارٌ فيه بالرؤية بخلاف سائر السّلع . 


فيُجيب الحنفئ :بأنّ النبىّ يل حب على تأمّل صفات المنكوحة 


(١)انظر‏ «المغني» 5/ _هوما بعدها. 
51١‏ 
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قَبْلَ التكاح» وقال: «تنكحٌ المرأة لجمالها"». ويُّقرب النكاح من البَبْع, 
سين تسن القرن ويازته التكان رمن الع بالمتتى. 

واعتلٌ مَنْ منّع كَوْنّه سؤالاً بما تُحَقَقه في مسائل. الخلاف إن شاءً 
الله ولكنا نَعجل وله طون انا نا ا نا لول : الكسْر كلام على بعض. 
الدليلٍ أو على غيره» أنه لا يَقَمُ إلآ ممّن يُسْقط من العلّة وضفاء أو 
يغيْرٌ وضفاء بالكلدم, على ابعشو الدليل ليس بكلام على الدليل , 
ويكون اا امتقطة أو غَيّرهُ هو الفرّق بين مسألة الإلزام وبين المسألة 
المُستَدَلٌ عليها. 


قال: ويُخالفٌ نَقْض اللّمْظ لأنّه أَبْطلَ العلّةَ التى ذكرهاء ولهذا 
لم يُقبَلَ منه الفَرْقُء لأنه يكونٌ زيادة على ما ذكره من الدَّلِيلٍ . 

وراص اكد ارد نما نوردُ الكسْرَ على علَّةر فيها 
وضف لسن مز ْرٍ في الحُكُم ولا يتعلقّ به المعنى ء 0 
تفضا من العلّة يتا ومتى كانت جميع إرضات العلّة ور ة فلا 0 

فيقول النافي لصحّة الكشْرِ: فإذا كان في العلّة وضفٌ خَيْرُ مؤي 
وججت إسقاطه والطعنٌ في العلّة ة لعَدَم التأثير» ولا معنى لإيراد الكشر. 

فيقول المُثبت .للكسر: عَدَّمُ مُ التأثير سؤالٌ لإفساد العلّةء والكَسْرٌ 
طريق: ايها الإفساد العلة .- انهم اوزة:«تاتدمنات ماس : 


فيقول النافي للكسْر: هذا غيرٌ مستقيمء لأنّهِ مُتَرَنَبٌ على سؤالٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد 578/7 والبخاري (20040) وأبو داود (47 25١‏ والنسائي 
5 وابن حبان 750 **) من حديث أبي هريرة. 


1 


َه تسد به العلَه وهو بيالُ أن هذا الضف لا يتعلُّقُ به الحُكُمْ 
والمعنى مُتَعلق بما سواه ليتم له ! إيرادٌُ الكسرء وإ نشت اللا الا 
520 [في] العلّة فق فبانات: العلة بعدم ٍ تأثير ذلك 


الوصف ». ولا معنى لإيراد الكدنن: 


يل 


فصول المعارضة(») 
فصل 

إذا عاررض المُعترض العلّة نطق » نَظَرْتَء فإن كان نضا كان 
مُقَدّماً عليها نا خبر الواحد 5 القياس » وبيانٌ ذلك في 
ا الفقه وتراتيب الأدلة وقد :مضت 45 

وإن كان انق ظاهراً أن عموماً. فقد اختلف أهلٌ الجدّل فيه. 
ولأصحاب الشافعيٌ فيه وجهان: : فمنهم من ول عدم النظىٌ, ان 
الب 86 قال لمعاذ: «بمّ تحكمٌ؟» قال: بكتاب الله قال: فن 0 
تجذ؟» قال: ب رسول 4 قال: «فإن م تجدٌ؟» قال: 
ا قال: «الحمدٌُ لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه 
و0 , فأخْر الرأيّ عن الكتاب والسئّة. 


ومنهم من قال: :ايعدم القياس» لآنه تناول الحَكمُ بنصه وصريحه 
وحقيقته »فكان مُعَنّما على مأ تقازله تظاهره أن مومه كما أَنَّ نص حَبَرِ 


)١(‏ انظر «التمهيد» 5/ ١١١‏ و«شرح الكوكب المنير» 5/ 545 و«شرح مختصر 
الروضة» ”7/ 0371. 

() انظر: ما تقدم في الصفحة (5) وما بعدها. 

(7) تقدم تخريجه في الصفحة (0). 
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الواحد يخصٌ عَمومً القران وإِنْ كان طريقة الظنَّ» وطريقٌ القرآن العِلْمُ 
والقَطمٌ» لأَنّه تناوله بَنصّه . 

إذا ثبتَ هذاء فإنَّ أصحاب أَبِي حتيفة يقولون: لا يُبتَداُ التخصيص 
بالقياس» فإن كان العمومٌ مخصوصاً بغيره» ححصّصُناه به. 

مثال ذلك:. تعليل أصبحابنا وأصحاب الشافعيٌ في مسألة امرأة 
الصبيّ إذا مات وهي حاملٌ: أَنّها تعتدٌ بالأشهر دون الحَمل» لآنَّ هذا 
الخذن ننه لاما وقد ذنم كديع قماالق كدت بعد نزت 

فقال أصحابُ أَبِي حنيفة: هذا القياسٌ يخصٌ عُمومَ القَرآن» وهو 
قوله تعالى: #وأولاتٌ الأحمال أَجَلْهِنَ أَنْيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: 4] 
فلا يُصرّف عن ظاهره بالقياس . 

ووَجْهُ ما ذكزناه: أنه لا فَرْقَ في تَخْصيضٍ العُموم بين ابتداءٍ 
الشّخصيص وثانيه» أن لَْظِ المخصوص دلالةً فيما لم يُخصٌء كما أن 
للّفظ في الابتداءء في الكل . لا يُخالفٌ أبو حنيفة في ذلك وإنَّما 
عيسى بن أبان("© يقولٌ: إذا حص بطلت ذلالتّه» فلا معنى لما ذكروه؛ 
وعلى أله فى ه181 لايد كد خطلك قن لكين الاديت بعد الموكة. 

2 تقحل - 2 

وأما إنعارض بعلَّة نْظرَتْ : فإنكانت من غير أصله ‏ مثل أنيقولَ الحنبليٌ 
أو الشافعيئنٌ في إزالة النجاسة : إِنّها طهارة فلا تصحٌ بالخَلّء كالوضوء . 

فيعارضه السائل؛ بأنها عين يزول حكمها بالماء» فوجب أن تزول 
بالخل» كالطيب على ثوب المحرم . 


)22300 هو عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى القاضي ء الفقيه الحنفي» توفي 
بالبصرة سنة (١57؟).‏ انظر«الجواهر المضية») 5/8/7 . 
حا 


]1١15٠١[ 


م يد 


فصل 
رامت رن بجا امه بعل من أصله. ُظرث ‏ فإن كانت العلّهُ التي 
عارضه بها واقعةً مثْل أن بعلل أصحاينا وأصبخاتٌ الشافعيٌ في ظهار 
الذميّ أنه يصح طلاقه. فصحٌ ظهارٌ و كالمُسْلم . 
فيقول الحنفيٌ: المعنى في المسلم أنه يح منه الكمّارة. 
فيقول المتعتدل: 07 واقفة0", والواقفة عندك ليست 
صحيحةً. وعلى أني أقولُ بالعلَيْن, لأنَّ حَُكُمْ هذه العلّة التي ذكرتها 
لا يُنافي 0 
كه الع لني ككزه لا اني علني ول نم مق لتخم بهاء تآ 
ترس حكها مثل 0 علتي . 
فإِنْ قال: نبت علق الحم نهذه العلة ثبت أن كم الفزع. 
بخلاف ذلك. 7 لا يَوجَد فيه . 
قال له المُسْتَدِلُ: ل يَلْرَم في العلّة أن تنعكسٌ» ويجورٌ أن 
رعو م 0 ورة ع 1 0 
يَْبْتَ الحكمٌ في عَكْسِها لعلّة اخرى. فيكون الحكمٌ في الأصل ثابتاً 
)١(‏ العلة الواقفة: هي العلّةُ القاصرة. وانظر تمام الكلام علبها في «شرح الكوكب 
المنير؟ »0١/5‏ و«التبصرة»: 07 
1 


بعليّن تُوجدُ إحداهُما في المع دون الأخرى. 

فإن 3 السائل : نقد أتْرَرَتَ بضحة علّتي التي عارضتٌ بهاء وأنا 
لا ا بصححة علتك التي ادُعيتهاء فيلزمك الدليل» صار هذا مطالبة 
06 العلة وخرَج عن كم المعارضة . 

فصل 

وأما إن كانت العلَةُ التي عارض بها مُتَعدّية, نظرت» فإن كانت معلولاً بها 
داخلةً في معلولات علَّته ؛ لم تصم المعارضةٌ لأنّهاعلُّ المُعَلّلِ وزيادة . 

وذلك مثل : أن 1 مها في إحدى الروايات وأصحاتث 
الشافعيٌ اليد أنه مَطعوم جنْس» فيقول المالكيٌ: 4 جنسن فكان 
القُوتُ داخلاً في الطَعْم» كانه كال مط 0ك وكذلك قال أصحابنا 
في طعام الكمارة ' : لا يجوز أن يُعْطى منه منه مسكينٌ واحدّ مُدَيْنِ في 


يَومَيِن؛ لآأنه هسكن استوفى كوت يومه من كقّارة» فأشْبّه إذا أعظاة 
ذلك عن يَوْمَيْن في د واحد سَلَغَاً لحاجته من الغد©. فيقول 


الحنفي : الس ني الأضل أنه استوفى قُوتَ يَْمِهِ من كقّارة. 

لم تصمَّ هذه المعا ف لأنَّ يَوْمَهُ كه المعلّل من 
أصحابناء وهو اليوم المتكّ قال أبو علي الطبريُ من أصحاب 
الشافعي: وكذلك إذا قيل في تان اكرات بقل الصي 


. 775 /7 انظر مقدمات ابن رشد بهامش المدونة‎ )١( 
.6371/11 (؟) انظر «المغنى»‎ 


5/ 


لمووولهة ]نه قن فافقة البالة"© . 

فقال أصحابٌ أبي حنيفة : المعنى في البالغ, أنه م متهم بِالقَيْل ؛ لأن 
المنّهم في استعجال الميراث بالتسبُب إلى القت ولم يَخْصْل منه. 
مث إن عدا على موروثه بحديدة أو املعيرة سما قاتلًء فتدواى فسلِم 
منه» هذا متهم في تَُجيل الإرث ولا يحرم الإزث. وكذلك لو جَرَحَهُ 
جراحة يموث بمثْلهاء فلا زال يُداويها حتى برأء ثم مات من غَيْر 
سرايتهاء فإنّهِ ته ولا يُحْرَمُ الِرْتَء فإذا كانت التهمةٌ اليل فهي 
داخلة في علّة مَنْ علّلَ بالقتل خاصّةً. 


آنا إن لم تكن معلولاتّها داخلة في معلولات علَّتهء مثل أن يُعَثَ 
عم ع و 0 
البر بانه جنس مطعوم ونقيس عليه الفواكه. 

محرا الحني المعنى في البرٌ أنه مكيل جنْسٍ . فيحتاج 
المستدل أن يتكلّم على علّة المُعارضٍٍ بما يتوجّه عليها من إفسادٍء 
أو ترجيح علته على ما علّل به من الكل . ويوضح أن الطفم وَضْفْ 
ايخ 4 والكيل مقّدارٌ وعَلّمُ على التساوي» فَيَبْعْدُ أن يكونٌ علَةً. ومتى 
عجز عن واحدٍ منهاء كان مُنْقطعاً بمساواته المغترض» وليس يخرحٌ من 
الانقطاع إلا بترجيح لعلته. 

قال بعض الشافعية: ولا يُمكنٌ أن نقولَ بِالعلَّيْن؛ لآن الإجماءً 
انعقد على أن العلّةَ في البرّ واحدة» وليس كما وقع له. بل قد ذهب 


.1١617 /4 انظر «المغنى»)‎ )١( 
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صاحبنا -رضي الله عنه- في رواية إلى أَنَّ الله ذاثُ وَضْمَيْنَ وهما”": 
الطعم والكَيْلُ"2. فيمكن الحنبلي أن يقول بما علّل به المعارض إذا 
:5 ىه 
تعر هذ هالرؤاية الآن. ها جتهله السخالفون غلة .هو عند صاحبنا وَصفٌ 
الا كاك ل ْ 
فصل 

ولا تحتاج عله الأصل الى أصلٍ سر إليهء 3 الاصل لبت 
كمه لا من جهة القياس, على غيره» وإِنْما ثبت بالنظق» والعلة 
مستنبطة منه20. فإن كان الأصلٌ ثبت حكمه بالقياسٍ على قولٍ مَنْ 
أجاز القياسٌ عليه. فإنّما يكون القياسٌ عليه. بغير العلة التي ليت 
حُكُمُهُ بهاء وتكونُ العلةٌ التي ثبت حُكُمُهُ بها جارية مجْرى النطق فيهء 
لأنَّ القياس دليلٌ شرعيئٌ» كما أَنَّ لطي دليلٌ شرعيٌ» وإذا قبس عليه 
بالعلّة التي ثبت ثبت الحكُم بهاء فلا يكون أصلا لما قِيسّ عليه لآ الذي 
يس عليه مُقاسٌ على الآضل الذي انتِْعَتُ منه العلَهُّ ولا يكون 
اعذهنا بكونه فرعا فلن من الآخر. 


ئ 2 0-7 ع دس ”© ا بش بير 18 
وأمًا الَرْعٌّ فلا بد لعلّته من أُضل ء لان الفرع ثبت حكمه بغيره. 
فصل 
بق 0 5 ع[ ع #*#وسّ م 0 
لوعن 3ط قله البعا له فى الأضيل أن لشكلي في افرع 


)١(‏ في الأصل: وهو. 

() انظر كتاب المسائل الفقهية من «كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلى الفراء 
/١‏ 5". 

5) «التمهيد» 5/ ؟7؟؟. 
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بل يجورٌ أن َذْكر عِلَة في الأضل. ويُذكرٌَ في الفرع عِلَةٌ أخرى0©. 
اوذكر بعضهم: أنه متى لم يعكنها في القَع» لم يحصل القَرْق؛ 
ا يمكنه أن يقول بغلة الأصل +والمعترة 37 اعتيره هذا القائل 


غير 
وي ع 


صحيحاء ٠‏ لأنَّ علّةَ الأصْلٍ لا بُدَ إن ن يَحْصّلَ بها المَرزْقء كبام 
موجودة ة في الفرْع» ويكفي عَدَمُ وجودها في الفرْع . لأن يَخْوْجُ 7 
وجودها أن يكون فَرْعاء وأن يكون مُعَلاُ بما يَحْصلّ به المَكْسُء « 
إذا ذكر عل في الفرع وليست موجودةً في الأضل_ فقد خرّج أن 3 
فرعا #«فضان ذلك رقا ضريدهها : فلا وج للمطالبة بالعَكْس» 
حصل ارق بما ذكرنا مع عَدمٍ امس . وأما قله : 000 
0 0 ؛ لأنَّ عله الأصلٍ التي لم يعكشها 
عدر أن كو ل الماع ادن الس لأنّها تتعدى إلى قُروع لا 
بقول بها 00 العلّة الوا ون علّة المُعارض , 3 
أن تكوة مشكسة على أضْلهء وإنها في المْرِع يدل عن ذلك 
أن |المستدلٌ لا يُسَلُمْ له حصولُ العكس في القَرْعمٍ وذلك يكون في 
العلّة إذا كانت حُكُماً أو صِفَةَ سَْعِية 0 أن بعلل إصيحات 5 
خبط طيانة جل لكت بالذباع : أنه عيوان ور الانتفاع به حال 
تهء فطهْرٌ جلْدُهُ بالتباغ» كالفَهُد. 
فيقول الشافعىٌ : العدي الي الور أنه ييجرر يمه حال عزاتو ولا 
يُعْسَلُ الإناءٌ من ولوغه عَدَداَء ويُقتنى إعجاباً به واستحساناً له لالأخل 
الحاجة إليه. وليس كذلك الكلب؛ لله نجس العين لا يجوز ببعه 


.7١ «التمهيد» غ/‎ )١( 


ويَقفُ اقتناؤهُ على الحَاجةء فهذا العكسٌ كله لا يقولُ به الحنفئُ ولا 
ل 
فصل 
وإذا عارّضه في الأصل بعلّة ع عليياء وذلف فغل : أن بعلل 
الشافعي في أن صفةً الطلاق لا تنعقةٌ قبْنَ التكاح : بأنَّ مَنْ لا يَعَعْ 
طلاقةُ المباشر لا تنعقد صفتّه بالطلاق كالصبيٌ .فيقول الحنفيٌ : المعنئ 
في الأصل, أله غيرٌ مكلف فلم تنعقد صفنّه بالطلاق» والبالغ مُكلٌّ 
أضاف الطلاق إلى مُلْكهء فأشْبَ الرّوْج . 
كان للمستدلٌ أن يقول: أنا أقونُ في الأصل بالعلّتين. ويتكلم 
0 الفزعء كما يتكلّمُ عليها إذا ابتدأ الاستدلال بهاء فيقول: لا 
بر لكرللكا: أضاف الطلاقٌ إلى ملكه في الأصل لآنَّ الرْوْجَ يِقَعْ 
طلاقةُ وإن لم يُضِفْهُ إلى ملكه. 
وربّما قيل على المعارضة: إِنَّ اختلافٌ الصبيّ والبالغ في 
التكليف لا يمنع استواءهما مع عَدَمِ الملك». كما استويا في الطلاق 


و 


المباشر. 
هَ .- 50 1 2 0 ٠.‏ 2650 ا 0 
ولربما قيل بلفظٍ اخر: وهو ان الصبيّ إن كان غير مكلفب. فهذا 
غَيْرٌ مالك وعدّمٌ الملك في مُنع التصرف كَعَدَم التكليف. 
فصل 
0 0 3 7 07 6 
وإذا كان القياسٌ على أصول عدو فعارض في بَعْضِهاء لم يكفه 
)١(‏ انظر «المغنى» 707/7 707. و«تَيْل الأوطار» 57/١‏ . 
انم 


17 1 8 58 2 ١ 
الله فى النطا عه بان التحكة ياف بابق اقيق الاسيول ولق مدل‎ 


واحد. 

كال للج أن ستكدل: اعتهاننا فك :زؤالة بواضيحات الشافي .كن 
تجابة ذكن الصف تقذ نايك على كات تحن كان صما 

فيقول الحنفي : المعنى في الكَلْب أن شَعْرَهُ في حال. حياته 
ااا ع كان للمستدلٌ أن يقول: هذ ععائضة 
عوك لأنّها في ب بَعْضِ الْأَصْلٍء 0 نشت على شعر الكلْبِ حال 
حياته اعد مُوته فإذا 0 في بض | أصلي كان العلل باقياً 

فصل 

إذ تعارضت علّتان ن ولم يتوجه على إحداهما إفساد عا إلها 
يكونُ في قل مَنْ يعتبرٌ جَرَيانَ العلة وسلامتها على الأصول. خاصّة 
في صححتها. فأما من اعتبر تأثير | لعلّة والدلالة على صحّتها فيقلٌ وجودٌ 
ذلك. فإذا تجارفت العلّتان لم يكن 0 من ترجيح إحداهما على 
1 ا 1 
0 فيُعملٌ بالراجحة. 

فممًا يرجح به: أن تكن موافقةً لعموم. كتاب أو سن أو قول. 

ار وذلك مثل أن يُعلَلَ مَنْ قال: 9 بَدَلُ الي مله العاقلة 
أنه بعلن بعتله القصاف زالكقارة: اقلت القاقلة ذل كالحن. 

وتكلن هن قال كانه لذ فقملهة بإنه بعال تجن قيية بالأتلاف كذ 
يحدله لعافلا ,' كسائ كمالك قرجع كن قال بوذا قياض يانه شرافق 


يكرا 


للكتاب, فمن [ذلك] قَوْلُه تعالى: «ولا تزرٌ وازرة ودر رَ أخرى» 
[الأنعام : ]. 

وفك ان يرجح بنوع آَرَّوهو أن المُلفات مُغْظمها يجب على 
المُتلفء نما ثبت التحمّل في حقّ الرُ خاضّةٌ لما يحصل بقتله من 
النائرة بين الحييين أو العشيرد يفكان إلحاقٌ هذا العبد بسائر الماك 
ا 

ويُمكنُ مَنْ الْحقّهُ بالحرٌ أن يقولٌ: رد العبدِ إلى الحُرٌ أولى ؛ لأنه 
يُرَدُ إلى شكله وجنْسهء وذلك مثل فول اصعات الح لع رن 
اللعان يَمِينٌ؛ لذن ذكر الله تعالى على وَجْهُ تأكيد الخبّرء فكان كسائر 
الآيمان. فكان إلحاقه بها أولى منْ إلحاقه بالشهادات. 

فصل 

عن “للك أن تكونّ إحدى العلّتيْن نحص أصلّها الذي اِعَتْ 
منه» وذلك مل علة أصحابنا في إحدى الروايات, وعلّة أصحاب أبي 
حنيفة في ابر أنه مكيل فإنُها تُخرج الذي لا يُكال من الرّبا على 
أصلٍ أصحاب أبي حنيفة امه فإِنَّ أصحايّنا مع المُوافقة ة لهم في 
التعليلٍ الئل , يُخالفونهم في اليُسير. 

وعلٌ أصحاب الشافعيٌ وأصحابنا في الرواية الآخرى: الطعْمء 
وهي تَجْمَعٌ الكل قلا تخص أصلها. 

فصل 

زع ذللك أن يكون حكمٌ العلّة موجوداً معهاء وحكمٌ الأخرى 
0 2 و1 ل ع 
يوجد قبلهاء فتكون المُصاحبَةٌ للحكم اولى . 


١ 


]١5؟[‎ 


مثالّه : قَوْلُ اعنكانا واضيفاك الشافعيٌ ف البائن : لاد نَقَقَةَ لهاء 
انها أَجَديةٌ متهم فاشبهت المقضية العدةة 


وول أصحاب أبي حنيفة: ِنّها م عد مُعْتدَّةَ من طلاق» فأشبَهَت 
الرجعيّة والنفقة تحن الويف قبل أن يعللقها 7 َعِلَينا 
المُصاحبةٌ أولى: لكَوْنِها لم يَسْبقُها حُكْمُها بَنْ صا 
فصل 
عادتها. أن لس صفة قائمة في لجال 5 لع زمان مضى . 
فصل 
ب بو علي الطرع 5 أصحاب ا 1 الل إذا اتفق 
مثالٌ ذلك: ررقي د التفاع أو .هينه بالها رهن فاخي 
إذا رهن من اثنين زهت من يك كذلك إذا علل في المكاتب 
لَه لا يجودٌ عِنْقهُ في الكمّارة بأل مُكادَب. فلا يُجْزىء في الكمّارة» كما 
لو كان قد أدذى هن كتابته ا 
وكذلك إذا مات فإنّه مات مكاتبا فَأَشْبَه إذا لم يكن له وَفاءٌ» وَإِنْما 
كانت هذه أذلى؛/ لآل ن العرض تقريبٌ الأصل. من الس 3 فإذا اذ 00 
)١(‏ يقال: نَحْمْتٌ المال: إذا أَدَيْتَه نُجوماً. والنْجُمُ: الوَقْتُ المضروب. انظر 
«الصحاح» ه/ 018 


١ع‎ 


بالحكم. فأما إذا لم يكن فيه تَعَلُ بالحُكُم, فلا وَجْهَ للترجيح_به. 
عل 


ا 1 5-5 أصحابنا في ي الأل. فى ل : 00 إفطار 
ع ع 


بغر جم وقول أصحاب أبي حنيفة : فطر بمتبوع. جنسه أ وافطر 
عية ا ان ارات سوس فإن. هذا مال 

وكذلك إذا كان مع إحدى العلتين كنادة: كأن تكون إحداهما فيها 
احتياط للعرض» اواكرة إحداهما ناقله عن العادة والاخرى مُنْبَة على 
حكم العادة فالناقلة ل ان معها إفادة كم : 

وكذلك إذا كانت إحداهما يُوجِبُ والأخرى تَنْدبُ فالتي توجبٌ 
معها زيادة . 

0 إذا كانت إحداهما حاظرة» والأخرى مبيحة . وبحكى عن 
بَعضٍ أصحاب الشافعيٌ ليها سواءٌ . 

يت بَعْض أ امير يقول في ذلك قلا ا ون 

ابام بالإيجاب لا وجه ه له بل يحور أن يْقَعَ في الأفعال. 2 والعكل 
و للاحكام. 2 افلا بل من اعتقاد الإيجاب, وقد وت الأصولٌ بين 
اعتقاد ما ليس بواجب واجنا وبين اعتقاد إسقاط الوجوب فيما هو 
واجبّء فلا وجة للترجيح في الاعتقاد بينهما. 


ما في الل الأحوط من غير اعتقادٍ » فذاك غَيْرٌ ما نحن فيه 


نا 


]١194*[ 


من العلل الموجبة للأحكام. » وهذا الكلام وَيلٌ [من] هذا الوجه 
عات الشافعيّ . 


ه. ب 


صل 
3 ع دو َه 
ون ذلك ان تكون إحدى العلتين تستوي في ردي وذلك 


مل : أن 0 [الحافي ] العتق م المالك بالولادة أو التغصيب» 


وعلل أصحاينا وا معان أبي حَنيفة باه ذورحم مَحْرَمِ في النَسَبِء 
وهذا م بالنساء والولادة. وَالتعضيتٌ يستوي فيه نساءٌ الأقارب 


ورجالهم. ' 
5 ٍٍ َ 5 20 1 َ# د 
ومن ذلك: ان تكون إحداهما متعدّية والاخرى واقفة. فالمتعدّية 
3 عه وه ءِ 2 و 
اؤلى؛ لانها تفسد احكاما فى فروعها. 
فصل 
ومن ذلك: أن تكون إحدى العلتين لا نظير لها 5 الاترل. 
وللأخرى نظائر فالتي هنظي أزلن زذلك مكل ها كالرا في رد اشهادة 
القاذف بعد توبته مع زوال فسقه بها وليبس فى 2000 يوتحت 
ئ 1 0 ع 1 5 3 ه ٍِ مهدر و 
رد الشهادة مع زوال ما اوجب ردهاء ولا لنا فسق يمنع فيزول» ويبقى 
رد الكمادة بعك زوالغر 
فصل 
َه 0 8 2 ده 5 26 ٠.‏ و 
00 ان ل ف 0 0 ا يقصد به 
)١١‏ فى الأصل : «لهذ١»‏ ولعلّ العوراتي نا كنات 


ا 


لقنم كول بقياسٍ علَّةَه وقد يكونُ بدلالة» وقد يكونُ بقياس شبَّه. 


فأمًا الفَرْقُ بقياس لعل : فالكلامٌ عليه أن يتكلّم على علّة الأصل. 
والفرع بكلّ ما يتكلم به على العلل المبتدأة. والذي ينبغي أن يُعْنى 
به أن يَنْظرَ إلى علَّة الآصْلِء فإن كانت علّة اتفقا على صكَتهاء وقد بيّنا 
مثالَ ذلك في قَوْلٍ أصحابنا في الطلاق هل تنعقد صفْثّه قَبْنَ التكاج 
معلّقاً على التكاح؟ : مَنْ لا يملكُ الطلاق المُباشرَ لا تنعقدٌ صفةٌ طلاقه 
والمال فيعارضه الحنفيئٌ : بأَنّ الأصل غيهُ مكلّف وهذا مكلّفٌ» وقد 
0 الكلام عليه باستيفاء”" . 


وإن كانت عِلَّةُ الأصل. مُختلفاً فيهاء مثل أن يقيسٌ الشافعيُ في 
الربا في عاق + على البَرَّء فالذي ينبغي أن يُعْنى به أن تكلم على 
علّة الأضل باذ اقول لا يجورٌ أن يكون الكيْلُ عله أن الكَيْلَ 
يتَحَلْضُ به من الوباء فلا يجورٌ أن يُجعَلَ علّماً يقتضي تحريمَ الرباء 
أن الكيْل لا يوذ الحكمُ بوجوده. ولا يعدم بعدّمه. ولَآنَّ *اتعلين 
بالكيل يعودٌ على أَضْلهِ9) بالإبطال» وما أَشْبَه ذلك . 

وما القَرْقُ بقياس الدّلالة فضرّبان): 


احدهها: أن يُمَرَقَ بحكم من أحكام المع » وذلك مثل: أن يقولٌ 
الحنفيٌ في سجود التلاوة : نه سجود دٌ يجوز فعْلّه في الصلاة. فكان 
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)١(‏ انظر الا 
)١(‏ في الاصل: اهله. وصوابه من «المعونة في الجدل»: .١١5‏ 
() «المعونة في الجدل»: ١١١‏ ويبدو أن اله قم لكل هذا الفصل منه. 


واجبء كسجود الصلْبِ وسجود السَّهُوه فيقول الحنبلئٌ أو الشافعيٌ : 
المعنى في سود الصُلْب أنه لا يجوث فِْلهُ على الراحلة في غَيْر حال. 
العُذْرهِ وسجودٌ التلاوة يجوز فغْلّه على الراحلة مع عَدَم العْذْرء فهو 
كنجرو المل »* 


والجواتٌ عنه : أن يتكلم على عل الأضل. وعلّة القع كل دما 
يتكلم به على العِلّلٍ . والذي يختص به أن يبيْنَ علّةَ جواز فِعْلِهِ على 
الرزاقلة وهر انه لعدرقه هال اتدل دوس التراء: وجوه الات 
لم يوجد سببّه على الراحلة. ولذلك لم يَجْرْ فعْلّهُ على الراحلة. 
1 1 عدي وه مم ع - 
والثاني : ان«© يفرق بنظير من نظائر الحكم . وهو مثل ان يقول 
الحنبلئٌ أو الشافعيئٌ فى الزكاة فى مال الصبيٌ: إِنّه حُرٌ مُسْلمٌ فأشبة 
البالغ . 
فيقول الحنفيٌ : البالغ يتعلّقُ الحجٌ بماله فتعلّقت الزكاةٌ بماله, 
وهذا لا يتعلّنُ الح بماله. فلم تتعلّق الزكاة بماله©©. 
02 ءًِ 0 ا وب وت قو لعلّل 
والجوابٌ : أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم به على 2 
والذي ينبغي أن يعْنى به؛ سيم 
ءِ 1ه 2 
وأما القَرْقُ بقياس الشَّبَّهء فهو مثْلُ أن يقولٌ الشافعيٌ في نفقة غير 
الوالد والولد: إنها لا تجبٌ؛ لأنْ كلّ قرابة لا تَجبٌ بها النفقةٌ مع 


)١(‏ في الأصل : «لأن». 
() انظر: «إيثار الإنصاف»: "الاء و«المغنى» 2191/5 انتيل » ١1١‏ 


ودرحمة الامةى»: .15١‏ 


5 . عو 00 5000 ع يه 5 


فيقول المخالفٌ2©): المعنى فى الأصل أَنَّ تلك القرابة لا يتعلّق 
بها تحريمٌ المناكحةء وهذه القرابة يتعلّقٌ بها تحريمٌ المُناكحة» فهي 
كقرابة الولد. 

ولواب : أن يتكلم على العلَين كل ما يُتكلم به على العلل , 
والذي يَختص بهذا 93 يقابل لفق بجمع, مثلهء فيقول: إن افترقا في 
المناكحة فهاهنا أَيْضِاً قراب الأب والأخ اجتمعافي حرم أحدهها على 
ا ود ا وأحكام. كثيرق» فيجب أن يجتّمعافي إسقاط 

فصل 

وَالقَرْقٌ سؤالٌ”؟ صحيحٌ ٠‏ خلافاً لبعضٍ الخُراسانية يّه؛ وذلك أنَّ الفقة 

هو الجَمُعٌ بملاحظة المعنى . وَالعرق ص لما بين الأصل, والمْرع 
بأخص ملنه. وقد يكونُ الجامع جمع م بالأعم» فيفْرقٌ مرق بالمعة. 
الحم » وقد يُخطى ءُ الجامع : فيصيبت المَفْرق وقد ضيت الجامع 
فيُخطىء المُفْرّقَء فلا يُخْرِحُ ذلك القَرْقَ عن كونه سؤالاًء كما لو لم 


.١9١ /” «كفاية الأخيار» 7/ ام ووحاشية البيجوري»‎ )١( 

(؟) انظر «رحمة الأمة»): 405. 

(*) وهو إبداءٌ المعترضٍ معنى يحصلٌ به القَرْقُ بين الأصل والفُرْع » حتى لا 
يَلحَقّ به في حكمه. 
انظر: «شرح الكوكب المنير» 4 ”“٠‏ ووشرح تنقيح الفصول»: 5٠7‏ 
و«المسودة» : ١‏ وو«الوصول إلى الأضول» اااي 


ا 


]١5:[ 


يُخرج الجَمعْ عن كونه دلبلا :وقياسا ا صتتيا :ونا قرع الاين في دَفع 
الشُبْهَة عن الحجّة إلا بإظهار الفْرق» كقول النبيّ في الأسود العنْسَيّ 
لما قيل له: إنه ل بالشيء قبل كونهء» فقال: (إنْه إذا شكُكَ 
سكي وقوله : «الهرٌ سبع ليست بنجس 29 لما 5 بكونها في 
2 , 0 

بيت من اجابه . 

سنن 
الكلام على استصحاب الحال 


وهو البقاءٌ على كم الأصل. 0 0 من أضول الدين» 
ودليل من أدلة ة الشّرْع” كن ا عليه 5 مسائل . 


قال بعض أهلٍ الأصول. : والأصل فيه قوله سبحانه : «يا يها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياة إِنّْ تُبدَ لكم د تشوكم روزن اتتالزا عنها 
حين يرل القرآن تيد لكم عفا الله عنها والله غَفُور حليمٌ4 [المائدة: ]1١١‏ 
ولي هله الآية تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديرها: يا أيها الذين ا 0 
عن اشياءَ عفا الله عنهاء إن تسألوا عنها تبْدَ لكم. وإن تبِدَ لكم 
. أي: إن تسألوا عنهاء تَظَهَرٌ لكم بنزول القرآنء وإن تظهر 
لكم تَسْؤْكم :ومعنى عفا الله عنها: لم تُذْكَرْ. والعَفْوٌ: التَرْكُ. عن عطاءٍ 
)١(‏ لم نجده. 
(1) سبق تخريجه في الصفحة: /ا7. 
(7) خالف أكثر الحنفية في كونه دليلاً من أدلة الشَّرِع» لآأن الاسحمتحات | * عام 
يشْمُلٌ كل شييء وإذا كثر عمومٌ الشيء. كثرت مُخصّصائه. وما كثُْرتْ 


حم هيا نه صَمَْتْ دلالله» فلا يكونُ حُجّة. 

قال القَرافي في «#شرح : تتقيح الفصول» :48 : والجواب: أَنَّ الظنَّ الضعيف, 
0 م عليه» كالبراءة الأصلية؛ فإن كتمولها 
يمتع من التمشك بها حتى يُوجَدَ رافغها. 


لضن 


عن ابن عا فما لم يذكر في القران. فهو عفا الله عنه. وكان ابن 
عباسٍ يُسأَلُ عن الشيء الذي لم يُحَرم فيقول: هو عَفْوٌ. وعن عُبَيْد 
ا مير يقول : ما أحلّ الله فهو حلالٌ» وما حرّم فهو حَرامٌ» وما سكت 
عنه فهو عَمُو. وهذا عَينٌ استصحاب الحال . 


82 1 00 ءِ 3 

النبيّ لِِ: [قال] «إذاشكٌ أحدُكم في صلاته 3 الشَّكَّء ولَيئْنِ على 
اليّقينَ'0» وهذا عينُ استصحاب الحال الذي يُعَول عليه المستدلون به 
فى المسائل . 
1 ليه في صلاته ا قال: 0 
عِ م اع 
أو يُجد ريحا» اخرجه البخاريٌ 0 

وجعل النبيّ عد اليمين على من ل لان معه الأصْلَ©, وهو 
نراءة ذمته وقبل قولّه الب ا ما يذّعيه المدّعي . 

ومن المي علي حم الأصل, إن إنساناً لو ويد ماء قليلا في 
مفارّة ور لتحاستة ولو كلب أو سبع أو خنزيره فإنه يجب عليه 
التطهرٌ به جر اله 1 0 كم الأصل _ وق طهورئة وما 
لق عليه» فلا يَعْدِلُ عنه إلا بدليل 5 نجاسته وانتقالّه عن الحالر 
0 3 
الأولى . 
(١)أخرجهمسلء(071)»‏ وأبوداود(5 ».)١٠87‏ والنسائي 717/7 وأحمد؟/ 8721/7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (/177) ومسلم (711) وأبو داود (177) وابن ماجه (017) 
(5) انظر: فتح الباري /٠‏ 155 وعارضة الأحوذي 5 85 ووسئن ابن ماجه» 
.)3751١‏ 
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وكذلك حُكمُ الثوب والمكان والطعام مع تجويز نجاسة ذلك كلَّه 


بالعوارض النَّجِسَةَ من أَبوال الحيوان النّجسّة وورود النجاسات. 


2 


وعلى عكس ذلك: لو عَلِمَ نجاسة محَلّ من تَوْبٍ أو ماءٍ أو بَدَنِ 
ثم جَوَّز طهارته بعارض طهّره من مجيء مط أو إراقة ماءء لم تجر 
الصلاة عليه تعويلاً على النجاسة المعلومة» وإِلْعْاءً لما جَوَرْناه من 
المُزِيلٍ لهاء فإنَ ذلك شَلكّء فلا يرتفعٌ ما تَيقَنَاهُ بالشلكٌ . 

وإذا غاب عبْدُ إنسان وحَفيَ عليه حال» ثم أَهلَّ هلال شوّالء 
وجب عليه زكاةً فطره لآنَّ الأصْلَّ بقاءٌ حياته. وكذلك إذا طالت عَيْبَة 
الحُرّ وحَفِيَتْ حالّه لا يجورٌ لرَوْجَه أن تَتَرَوَجّ ولا يجوزٌ قسمةٌ ماله» 
لأنَّ الأصَلَ بقاءً حياته . 

92-07 أَجْلٍ الحَمْل وصيّةٌ أو ميراثاً» فخرج على حال لا 
نعلم : حي هو 5 مَيَِتّ؟ فلا إِرْتَ له ولا ويك لأنَّ الأصل عدم 
الحياة قَبْلَ العلم بولوج الروح فيه فالقولٌ قَوْلُ مَنْ يدّعي عَدَّمَ الحياة. 


ولو تسححر وجل وشاكّ: هل كان طلَّعَ الفَجْرُ وقْتَ سُحوره أو لم 


دكن 


يطلُعْ؟ بنى على بقاءِ الليل وَعَدَم طلوع الفَجِرِ لان الاضل. 

ولو كل وهو شاك 3 غُروب الفتجمن 5 عط وكان عليه القضاءٌ 
تمسكا ببقاء النهار الذي هو الأضلٌ. 

ولهذا تعلّق مَنْ تعلّنَ بإفطار يوم الشكَّ. وهو أن الأضْل بقاءً 
شعبان ما لم حدق دخول شهر رمضان بدليل »هو طلوعٌ الهلا . ولو 
شك في يوم الثلاثين من رمضانَ فعليه الصومٌ بقاء على حُكُم الأصل, 
وهو شهر رمضان. لآ الأصلّ بقاؤه . 

وكذلك ما قاله أصحابّنا وأصحابٌ الشافعيٌّ إذا تيقّن الطهارة وشكُ 
في الحَدَثْء يُصَن بن الأضل بقاءُ الطهارة» ولو تَيفَنَ الحدثٌ وشَكُ 
في الطهارة» بنى على الحَدَتْءِلآنه الأصلُ. 

وإذا الأعى رجلٌ على رجلٍ دَيْناّ فالأصلٌ براءة ذمُتى ويكون 
القول قَولّه. وإذا ادُعى من ادُعيَ عليه أنه قضى ما كان عليه وبر 
منه المُسْتَحِقُ كان البناءً على الأصلء وهو بقاءٌ الدّيْنءولا يَسْقَط 
بتعوى القَضاءِ والإبْراءِ من غير ين 1 

وإذا شكُّ: هل صِلَّى أم لا؟ فعليه أن يُصَليَ ؛ لآنَّ الأصْلَ اشتغالُ 
ذْمُته بالصلاة. إن فائَنُه صلاة 0 خمسٍ لا يعرفٌ عَيْنْها رم قضاءٌ 
خمسٍ صلوات» أنه كلّما فلن 0 بقي شاكاً في براءة ذمته بدا 
تلك الواحدة »لتجويز أن تكون الفائتة 


نكن 


]١40ه[‎ 


صْلّ منه أيضاً 
00 2 شام #4 0 
إنانجدٌ مسائل معارضة للاصول فيختلفٌ قول العلماءِ فيها: 
منها: إذا قطع الرجل عُضُواً باطشاً من رَجُلِ» واختلفا في سلامته 
وشَلْلهء فالاصلٌ سلامة العُضو والاض ل را م ؛ الجاني ف زاد على 
صورة العضو من البتطش الزائد على غرامة عَيْنه دون بَطشه . 
فمن الناس مَنْ يجعلٌ القَوْلَ قَرْلَ الجاني» لأنَّ الأصْلَ براءة 
ذمّته» ومنهم من يجعل القولٌ قَوْلَ لمر عليه » لآ الأصل بقاء 
العُْضْو على سلامته الأصلية وعدَمٌ شلّله 0 
ومودلك : إذا صرب ملفوفاً في كساءٍ قد بنضفٍ» ثم اختلف الضاربٌ 
له وأوليائً المضروب في حياته» فقال الجاني : كان يتا وقال الأولياء : 
كان ا فإِنّ الأصُلَ بقَاءُ الحياة لاد 8 الذمة. 


سن ذلك: آنية المجوس والنصارى, الأصلُ فيها الطهارةٌ. 


والغالتٌ نهنم مستغبلرن ها الحنة اميت والخنزير. 


فصل 
واعلم أن الأصل يِتْرَكٌ لدليلٍ شرْعيٌ بطق أو استنباط . 
فالأصلٌ أن لا وضوءً من ملامَسَة امرأة ولا من ذكَرِ اوقا 
بدليلٍ الكتاب وَالْسْنة. وَالأضْلٌ أن لا وُضوء على كن اسن ا ولا 
عاق الغراة امت وميا دأ وجيناة بقارن : 
00 و 2 0 ٠.‏ عه 
وإذا قال الرجل لزَوجْته: إن حضت. فانت طالق. فقالت: قد 
_-2 سر 8 3 5 8 2 ع 7 
حصت وكذبهالء فهي ددعي الحيض ووفوع الطلاق» والاصل 


15 


عدمُهُماء إلا أنه جُعلَ القَوْلُ قولها لتَعذُرِ إقامة البيّنة وأَنَّ الحَيْضَ هي 
أعلمٌ به منه. 

وسواءٌ كان الآصْلُ الثابثٌ يثبثُ عَقْلاًكبقاءِ الحياة وبراءة الذمة» أو 
يثبثُ شرْعا»كبقاء طهارة الماءِ وطهارة المتَطْهّرٍء فهذا من المُتّمْقَ عليه 
فأما المختلفٌ فيه»فهو استصحابٌ كم الإجماع . 

فصل في استصحاب حكم الإجماع 

فَكَفُول أصحاب الشافعيٌ في المُتيمّم إذا رأى الماءً في الصلاة: 
الأصلٌ انعقادٌ صلاته وصحَّتُها بالإجماع. اف ار 
الماء . يحتاح إلى دليلٍ . َ 

وكما يقولٌ أَهلُ الظاهرٍ في الرجلٍ إذا قال لامرأته: أَنْتِ علي 
حرامٌ. ولا ني له:لا حُكْمَ لهذا القَوْلِء لآنَّ الأصلّ استدامة التكاح 
وقاقة ود ريض امات فيه إجماعاً. قَمَنْ قال: إِنَّ د 
تحرمٌ بهذا القَلء فعليه الدليل. 

وكما يقولٌ أصحابُ الشافعيٌ في العَيْن المَغصوبة إذا ارتَهَتها 
الغاصبٌ: لا يَبْرأً من الضمان.ء لآنَّ الأصلّ بقاءٌ الضمانء وأَنَّ هذه 
لعي دحل ف ضمان الغاصب بِالعْضْبٍ إجماعا . ار قال: 3 قل 
بررىء بحدوث الرهن عليه الدليلٌ. 


فهل يصحٌ التعلّق بمثل هذا أم لا؟ 
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0 2 ع و 
الصحيح عندى انه لا ب التعلق به. ود حلاف بين 
ا ل ب سات 

الجدليين» ولاصحاب الشافعىّ كرم الله وجهه فيه قولان : 

ءِ 7 عم 

احدهما: يصح, وهو قول اهل الظاهر. 

2 زآئ 5 ءًّ ع 

والثاني: لا يصحٌ. وهوالاصحٌ عند الأئمّة منهم الذين رايْناهُم 
وَاستَفدذنا منهم . 

مع مك 

وِجْهُ المذهب الأول: أن الإجماعَ انعقد في مسألةٍ على صِفْةٍ 
والخلافٌ وَقَعّ في مسأل على غير تلك الصفة. 

وذلك أن الإجماعٌ انعقد على صحَّة الصلاة قَبْنَ رؤية الماءِ» والخلافُ حصل 

في مسألةٍ أخرى وهي صحَةُ الصلاة وفسادُها بعد رؤية الماءٍ» وانعقادُ الإجماع 
ال اي ارم 
ليا : 07 حدوث الشك» فامًا مع حدوث الشكء فلا. 

قيل: لا فرق بيتهماء لأنا لا نَيْرْكُ اليقينَ فيهما من غَيْر دليل, 
ناقل 5 سارك الشك ليس بدليل 3 وكذلك لق الماء المددزدة ١‏ 

وله نت حرام بمُجَرّدِهِ ليس , ليس بدليل » فا دل دليلٌ آخَرٌ أن رؤية 
الماء تَفْسدٌ الصلاة واخرامة يقطع التكاح» انتقلنا عن الأضل. » وإن 
لم دل دليلٌ وشككناء تَرَكناهُما على حالة الأضل . 0 أ يُجَعَلُ 
وي على ما ول رو الما لجماعا على حال رؤية الماء بعدّهاء 
فلا يتم ذلك. ولو دلنا ديل على أنكم إذا شككتم في الحَدَثِ ويب 
عليكم الوؤضوءٌ. لَترَكنا الاصَل للدّليل . 


"15 


2 
7 سوم يع # 2 
ومن ذلك: القَوْلُ بقل ما قيلَ. 
وهو كما و إذا الف وجل وبا على آخرٌ فشهدَ عليه شاهدان 
أنه يُساوي عدر دراهم » وشبهد أخحران أنه كان يساوي حيس عكر 
درهماء نه 58 على المُتلف عند أفحات الشافعيّ كَل شين . 


وما نقول: في دية اليهودي لت دية ة المسلم ذ في رواية0"», 
وكذلك امات الشافعيّ » فنقول : الأصلٌ براءة الذْمّة الكل قل ثبت 
بالإجماع 4 وما زَادٌ :فلا دليل عليه فلا يلزمه إلا ان ثابتٍ ودليل 

5 ٍ 2 

ع 2 
فصل من ذلك ايضا 
20 
رخو حك هم الأشياء قبل وُرود الشزع . وهذا مفروض رم ؛لانه لم 
يفك العالمُ مِنْ 1 .“ؤهذا بأضول الديانات أخص :من بالفقه 
ار ولكن ذكرناه لآ الفقهاء كر عليه متسائل: 
فَعنْ صاحبنا -رضي الله عنه- فيه: إِنَّها على الحَظْرء وبه قالت 
المخزلة العداديون: 

م1 0 

وعنه رواية اخرى تقتضى الإباحة. وهو اختيار ابى الحسن 
التميعي!: 


76 / 1) وورالتمهيد» و التمهيه‎ ١١ /5 انظر (1) انظر «الكافي»‎ )١( 
انظر «التمهيد» 4/ 719 و«المسوّدة» 480 - 585 ففيها كلام نفيسٌ.‎ )1( 


حكن 


]١ة5[‎ 


داواي ات ندا ثلاثة أَوْجُه : 
المَرْوَزِيٌ”"» ما لم يعلم الإنسان فيه ضرراً لتفسه أو لغيره. 

والوجة الثاني: وهو قولٌ الى علق يق الى ريز 1 انها عن 
الْحَظر», فالا ميخور لأحد ف أن م يقي إلا ما يدفعٌ به ضرًرا. 


والوجةُ الثالتُ: وهو قَوْلُ أبي علي الطبريٌ أنَّها على الوقف 
لا 0 فيها 2 ولا إباحةء وهو قو أبي لحن الأشع: 0 


وقفء 04 0 20 ورود تزع وتوؤجية ة ذلك 7 في 00 
الخلاف إن شاء النه9 , 


. يعني: ابن سَريج‎ )١( 

(0) هو إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي. توفي سنة (5150). 
«تهذيب الأسماء واللغات» ؟7/ ١9/8‏ . 

(*) هو أبوعلي الحسنٌ بن الحسن بن أبي هريرة البغدادي القاضي شيخ الشافعية» 
له مصنفات» منها «شرح مختصر المزني»» ومسائل في الفروع محفوظة. 
توفي سنة (7505)ه. «سير أعلام النبلاء» 2470/١0‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى؟ 7057/7 -707. 

(5:) انظر «التبصرة» ص 7ه - لاه و«الإبهاج» 57/١‏ » و«البحر المحيط» 
١‏ . 


(05) انظر (اليحر المحيط» 2165/١‏ و«المحصول» .١69/١‏ 
(6) في الجزء الأخير من الكتاب. 


518 


و 


ومن هذا القبيل أيضاً : اقول بان رع امن كينا شرح ااام 
يتَبت ل وذلك استصحاتٌ لحك سرام الأول ومجي ءٌ 
النْسْخْ» كقيام دلالة الصَّرْفِ عن التمسّكِ بالأصل . 

وهو على ثلاثة ثة أضرّب : 

7 0 فيحكم بنسخه كالتمسّك بِالسَبّت20, وأكل 
الخنزير» والتقرب بالحَمر. 

والثاني : ما أمرْنا بفعله: فهو شرع لنا بالخطاب الذي جاتنا به 

: اه 

قال الله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النَفْسٌ بالنفس » إلى قوله: 
«والجروح قصاص* [المائدة: 45]. 

والثالتُ: ما لم تُوْمَرْ به» ولم نُنْهَ عنهُء ففيه مَذْهبانء ولأصحاب 
الشافعيٌ وجهان: 

أحدّهما: أنه شَرْعٌ لنا ما لم تشع أن الشرونة الارلن شريية 
لله سبحانه ثابتة؛ لا يجورٌ تَركها إلا بصريح نَسشخء وبغْئّة رسولنا يك 
ليبس بصريحٍ نشخ ؛ لإمكان الجَمُع بين شريعته وشريعة من قبلَهُ 
فك رد زر ال الشسيضاكه د 0 كل باقتدائه بهمء فقال سبحانه : 
«أوائك الذينَ هَدى الله فبهداهم اقتدة» [الأنعام : ١‏ وقال 


)١(‏ يريد المصنف ما كان عليه بنو إسرائيل من تعظيم يوم السبت والقيام بأمرهء 
وما ابتلاهم الله عز وجل به من الاحتباس عن العمل والصيد فيه. 


حمق 


سبحانه: ثم أَوْحَيْنا إليك أن انْبعْ مِلّةَ إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المُشْركينَ 208 [النحل: ]١7‏ 
1 . 

وقد اختلف الناسٌ: هل كان مُتَعبّداً بشىءٍ قَبْلَ بَعْنته ككله؟ 

فقال قوم : كان متعيداً نمل إبراهيم وما وصلة منها وعرفه حيث 
كان يتحنثٌ في غار جراءٍ »يعني : يُتعبّدُ . 

1 00006 مع #ج 2 ا ٠.‏ كك 

ومنهم من قال : لم يكن متعبدا سرع غير من الانبياء . 

وقال قوم : : كان يَعرفٌ بدليل العقلٍ إثبات ام والوحدانيّة 
ويستقبح عبادة الونّنء كما عرّفٌ ذلك إبراهيم قبل البو بما ذكره الله 
عنه في كتابه في استقراء الكواكب. ولعارات زَيدَ بن عمرو بن نقيلٍ 
يَمتنع مما يِذْبَحَ للوئن» اتن هو" ). 

وسنُوضَحٌ هذا إِنَّْ شاءَ الله في مسائل الخلاف على الاستيفاء. 


)١(‏ أغفل المصنف ذكر المذهب الثاني, وهو أن شَرْعَ مّن قبلنا ليس شرعاً لناء 
ولم نتَعَبْد بهء بل ثهينا عنه. 
وفي المسألة مذهب ثالث, وهو الوقف. انظر «نهاية السول» / 59» و«البحر 
المحيط» 5/ 5:١‏ و55. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم )١548(‏ طبع مؤسسة الرسالة» من حديث 
سعيد بن زيد بن عمروء وفي إسناده ضعف. 
وأخرجه أحمد في «المسند» برقم (60859) و (051) و(١2»)5711‏ والبخاري 
(85*) و(05494) من حديث عبد الله بن عمر. لكن ليس فيه قضية امتناعه 
كك بعد ذلك عن أكل شيء مما ذبح على النصب, وانظر تمام تخريجه في 
التعليق على «المسند). 

رذن 


فصل 
مُحقّنٌ في استضحاب الحال أيضاً 
اعَلَمْ 3-0 الله أن استصحات الحال, هو البقاءٌ على حكم 
اسْتَندَ إلى دليل, عَقَلٍ | أو حب سَمْع» ومتى لم يكن الحال المعتمدٌ 
عونا إن خخ ل يفم العلن بهاء 
وهذا دليل يمزع إليه المجتهدٌ عند عدم الأدلّة . 
8 الك 9 3 مَك 
وفل دهب قوم من الي الاعاجم إلى انه لبيمن ليس بدليل "22 وإنما 
حدق عنينه الجهل ٠‏ 3 ا على لحكل وطلتٌ الدليلٍ منه ؟ 
7 27 الأصلّ كذالء فمن اذعى نَقَلّنا عنة فعليه الدليل, فكان 
عل الكلام 8 لا أعلمُ 8 ل هَل دليلا0) تبه . 
وليس هذا بكلام من فَهِمَّ التمسّكَ بأحكام الأدِلّة والبقاة عليهاء 
ونا ف 0 العبارة عنه: لا 6 
فقيل له : 3 قُلْتّ: إنها م 9 ل 0 فيها لك 1 
البيع » ٠‏ فإنا عيكك بهذا اللأصل إل أن يقوم م دليل بالمَنع , ٠‏ فإِنّدم قد 
)١(‏ قل هذا المذهب عن جمهور الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري» 


انظر «تيسير التحرير» 5/لالا١»‏ و«المعتمد») ”270/7 و«البحر المحيط) 
كل/رى ا . 


وي الاحتجاج باتتمتحات الحا تذاهب أخرئ» :انظرمنا في والبخر 
المحيط)» ؟5/ .7١-١8‏ 
)١(‏ في الأصل: «دليل». 
() في الأصل: «بأنه» 
اين 


تعلّقَ بدليل وتمسَّكَ به. ثم قال بعد التمسّك: فمن ادعى بغير ذلك 
فعليه الدليلٌ. 

فما(') جَهِلَ ولا تعلّقَ بجهل » وإنما تعلق بكم بدلالة. وقال: 
لا نُصرفٌ عنه إلا بدلالة تصرفني » فكان كمن قال: اناامتمسك هذه 
الآية» فلا فلا أتركها حتى يرد ما ينسخهاء لا يقال: إنه جَهِلٌء ولا إنه ما 
اسْتَدلٌه فكان كأهلٍ قباء لما كانوا مستقبلينَ قبلة اليهود» لو جاءتهم 
مَن قال لهم : ِمَ استقبلتم بِيتَ المقدسٍ في صلاتكمء 00 
تَسْتقبلُونَ0) الكعبة؟ فقالوا: مهدا رسول الله يله استقبلّهاء 
ل 00 
هذه القبلة إلى غيرها إلا بأمره بامتتباك غيرغاء ونهيه لنا عن استقبالها. 
فإنه لا يقال : مؤلاء جُهالٌ ما استدلواء 3 نهم روا 0 
الشهن: ٠‏ بل يقالٌ: َدْنى 9) كلامهم تمك بدليل الحكم الذ 
استدافوة وتمسكرااجدة وإنما نَطقوا بالجهل بالدليل الصَّارف ع ف 
تمسّكوا به من الحكم. الأوْل.» فقالوا: ولا نعلمٌ ما يصرقُنا عممًا نحن 
عليه. فكان كمَنْ قال: هذه الدار في يدي وتصرفي , فلا اسلنها 
غيري إلا بآن تق نه با متحقاقهاء فإنه مُتمسّكُ بما يُستدلٌ بمثله في 
الأملاك وهو اليد والتصر كم وقد شَهدَ لذلك قولنا : هذا الحكم شرع 


. في «الأصل : «بما»‎ )١( 

(0) في الأصل : «تستقبلواء . 
(م) في الأصل: «لكنهم». 
(4) صورتها في الأصل: «أدل». 


حص 


إبر أهيم وموسى وعيسى » فلا يَزالُ شرعاً لكل من سَمِعَهُ ولازماً لكلّ من 
وصله. لا أن ينطق مُحمْدٌ يك بصريح. نسخه » فينصرف عن شريعة 
صادقٍ بقول هو نَسْحْ من صادق . 


ومن قال ذلك» لم يُقل: نه ما اسْتدَلُ وإنما تَعلّقَ بالجهل, 
واستطعم الدليل» ولا نه 5 دٌّ الدليل على السائلٍ عل اسْتدل على 
الحكم الذي ل به» وقال لغيره : إِنْ كان 107 ما يقني عَمَا 
0 به لصحة دليله» فهاته لأصيرٌ إليه إن كان ضالئها لصَرفي 
نقلي عما أنا عليه . 

أشارٌ الشرع إلى ذلك. حيث قال النبيّ يك : :0 الشُيطانَ 
أي أحدكُم, ٠‏ تقح بين أيه فلا يَتصَرِفُنّ حتى يَسْمَعْ صوتأء 1 
يَشَعّ ورييحا00:: فامرنا بالتمسلك يما تيقناة مق الال وان للخ كم 
النَّكُ إل أن تقوم تقوم دَلالة الحدث. وهي ل ووس وهذا بعينه هو 
م الا الذي يَتْبْت بدلالة» إلى أن تضرقنا 
عنه دلالة. ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد .5١5 /١‏ والدارمي 2185-١187 /١‏ ومسلم (0)7517 وأبو 

داود »)١0/(‏ والترمذي (70), وابن خزيمة (5؟) من طرق عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة» بنحوه. 
وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد */ ١7‏ ولا و00 و0. وأبو داود (9؟١١)»‏ وابن 
خزيمة »)١9(‏ وابن حبان (7570) و(7777)» والحاكم »١4 /١‏ من طريق 
عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه بنحوه أيضاً الحميدي :)4١(‏ وأحمد 4/ 25٠‏ والبخاري »)١11(‏ 
و(77١)‏ و(55١2)5‏ ومسلم (951). وأبو داود .2)١9/5(‏ وابن ماجه (011)» 
والنسائي في «المجتبى» /١‏ 18 - 44. وفي «الكبرى» »)١57(‏ وابن خزيمة 
)7١5(‏ و(8١1١٠)‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري . 

إوفضن 


]١9ا/[‎ 


فصل 
و 2" 0 0 8 و 05 1 2 
يوصح ان المتمسك المستصحب للحال مستدل 


ع 


فنقولٌ: إِنّه ! إذا سل عن وجوب الكمارة بقتل العَمدِء فلا شَكُ 
أنه إِذا قال: إن | إن اّمم حلفت بريئة ودلا العقل حي سلامة كل 
ذَمَةٍ ة وبراءتهاء فأنا مُتمسَّكُ بذلك 9 أن يصرفني عنه دليلٌ يُوجبٌ 
تعلها قاذ شا دقن اتدل حي امن لهي إلى دلالة العقل . 
فصل 

ومن الاحتجاجٌ على إسقاط الفَرائْض والعّرامات والكقار ات وما 
جَرى كذ المجرى مها يشكل اّمم براءة الذَمَم ؛والاضل أنه لا 
فض » فاحتجاجٌ صتحيخ ) ؟ وذلك 3 الناس في مجوؤزات العقول في 
الأصل. على ثلاثة ة مَذَاهبٌ: 

منهم من قال بالسَظرء وهو وجة لأصحابنا وعليه عوّل”" 
المحققون منهم . 

ومنهم منّ قال بالإباحة» وهو وج آخرُ لأصحاينا . 

ومنهم مّن قال بالوقفٍ. وسنذكرٌ الخلافٌ ذلك في مسائله 
مُستوفىّ إن شاء اينه 2 

ومعنى الوقف: هو اعتقادٌ [ما]» ذَكرٌ من هذه الآشياءٍ غيرَ 
محظورة ولا مباحة . 1 


(؟) في الأصل : «عولوا». 
(9) انظر الصفحةه 5١٠‏ من هذا الجزء. 


6 أضيفت لمحتا النص . 


ييا 


عضن 


واستصحابٌ الحال , على هذه المذاهب الثلاثة صحيح: 

فالقائل بالإباحة يُستصحب ما د العقل عليه ؛ من أن هذه الامور 
غير مفروضةٍ وأنّه له ل إلى إيجابها إلا بالسمع, 4 وإلا ا الذَّمة 
مُستقرٌ من ناحية ة العقلٍ 1 

والقائل بالحظر يقول :إنَّ الأموالَ والدماء والفروجَ وغير رَ ذلك من 
هذه الأفعال ممنوع محظور. إلا أن يَنقَلهُ السَمعٌ وَيغير حكمة. 

ومن قال بالوقف قال: الأصل 3ل م وان الذنة بريقة مين 
كل فرض,ٍ مما سَمُوَُ عقلياً وصمعياً. فإذا سيل هذا القائل عن وجوب 
الكفارة, أو غُرْم قيمة ملف 3 صلاة » أو بعض | العبادات, صَحْ 1 


يقول: قد دَلَّ الله سبحانه في الأصل. على براءة اذم اد تَشْعْلّها 
بوجوب شيءٍ إلا بسَمْع . وهذا عَيْنّ الاستصحاب؛ لأنه تعلّنٌ بحال, 
فدَدل دليل العدل, عليها. فهو كالرجوع_ ال التَعلق بالحال الذي دل 
السمع من النص والظاهر عليها. 
فصل 
في ذكر الظّمْن في التَلّقِ باستصحاب الوقفٍ 

فقال قومٌ: إنما يَسُوعٌ هذا الاستصحابٌ لقائل يقول بالحظر 
والإباحة» لأن ذلك قولٌ بمذهب وحكم قد ثُبْتَء والقول بالوقف ليس 
وجو إلى خكمٍ ثابتٍ 

وما أصابوا فى هذاء والدلالهٌ على فساده: أن القول بالوقف هو 
نفس القول براءة اذ وزوال. الفرض من ناحية العقل , فقد شارك 


لضن 


]١948[ 


في هذا المعنى الذي إليه ير جع أصحابٌُ الإباحة وأصحابٌ لطر 
لأنهم عن يقولون : إن الدع 0-0 وأهل الوقف يقولون : إن الدَمةَ 
بريئة + غير أنه لا يقولونَ مع ذلك: إن الأفعال التي سَمّاها مخالفوهم 
مجوزات العقول محظورة ولا جا وليس معنى وصف الشيء بأنه 
01 مباح براءة الذّمة منه ؟؛ له بيه الو 5 مقالتهم أدلتهم في 
باب الإياحة والحظرء وإذا ثبت هذل صِحّ التعلي ببراءة الذّمة لكلّ 
فريقي من هؤلاء الثلاثة المختلفينَ في حكم الأصل, : هل هو الحظرء 
أو الإباحةٌ أو الوقفٌ؟ ولا وجة للتعاطي لإخرا اج بعضهم. 
فصل 

وكينا أن الفمسيك بالأصل قن رانف للم وا ضع ف 
بإجماع الفقهاء التعلقٌ بتأبيد د الفرضٍ في كَّ وق إذا دلت الثّلالهُ 
على يجوب تكررء إما من ناحية لفظه على من أثبتَ للعموم. بيخ 
أذ بدلالة : تقترنُ به على مذهب أصحاب الوقف والخصوص». إلا 9 
ينقل عن ذلك دَلالة نسخر ما تعلق بالازفانة: أو دلالة تخصيصٍ 
فيما يتأي بالأعيان, فيجبٌ المصيرٌ إليه» وإلا فالبِوتُ على الحالة 
التي تُوجبُ عُموتها في الأعيان والأفان رواحت ييا واشتصحاباً. 
فنا كان من بالألخوال: المستضحبة جارياً هذا'المشرى لز التعلق بها 
وما لم يكن من هذا في شيءٍ فليس بصحيح . 

فصل 
وأما ما يتعلّقُ به القائلونَ بالنّمسّك بالصلاة بالنَسُم والمُضيٌ فيها 


لضن 


وإن طلعَ المامٌ عليه اغْتداداً بالإجماع على الشّروع فيهاء وتمسُكاً به 
وتركَ الاحتفال'2 بما تَجدّدَ منَّ القُدُرة على الماءِ الطّالعء وإهمالٌ 
الخلاف الواقع» وأَمئالُ هذه المسألة من الفِقْهِيَاتِء فهذا ليس بتمسّك 
صحيح ولا نافع لمن تَمسّكَ بهء لأن المعْوّلَ عليه في هذا ليس 
بعمشك بأصل باق0". بخلاف التمشك ببراءة اذه في مسال كقارة 
قتل العمُدء والرّيادة على ثُلْتْ الدّية في قتل الكتابيٌ خطأء وإنما كان 
التمسّكُ بهذا غير جائز ولا صحيح؛ لأن التمسّكَ ها هنا إنما هو بما 
كان إجماعاًء فالحالتان قد لقنا إذ كانت الحالةٌ الأولى حالة 
إجماعء والحالة الثانيةٌ حالة خلاف. ومُحالٌ بقاءٌ حُكم الإجماع مع 
طَرَآنِ" الخلاف» وكيف يكونُ ذلك وسُلطَانٌ الإجماع عدمٌ التَّسويغْ؟ 
وتجدّدُ الخلاف موجبٌ للتّسويغ» فيّفضي إلى أن يكونّ ما اتّمُقوا عليه 
هو نفس ما اختلفوا فيه 2357 مُحالٌء فانقطعٌ الإجماعٌ الأول عن 
الخلاف الثاني؛ لأن الأولَ إجماعٌ على الدُخول بالتيمّم مع عَدَم الماءء 
والخلافٌ المُجِدَّدُ هو المُضيٌ والاسْتدامةٌ في صلاة بتيمُُّم مع وجود 
اماف 


)١(‏ رسمت في الأصل : «الاحتفال»» ولعل الجادة ما أثبت. والاحتفال بالشيء أو 
بالأمر: المبالاة والاهتمام والاعتناء به. 

(9) في الأصل: «باقي». 

65 طراً يَطرأ: وردء وحصل فجأة. «اللسان»: (طرأ). 


فض 


فيها. 07 5 من الشروع 0ف لخ اتيك , مع علام ” الماء 
كان للوجماع”"' را وبخرقه الإجماع قاين 3 


والصمالة 'الثانية مبالة .مق أصات: فيه لكر بإبدقات الانفال 
-وهو مذهينا-727. فلة أجْران لاجتهاده وإصابة الحق؛ و أَوْجِبَ 
الحْضِيّ فيها». فله أجرٌ لمكان اجتهاده في طلب الحقٌء فاين 
المسآلة الأول من الثانية؟ وكذلك لا نُجيره» لعاميع أن يُقلّدَ مَن يمع 
النخول بالعيكم :في الالة الأرلن: ونُجِيرٌ للعاميّ تقليدَ مَن أَوْجِبَ 
المضيّ فيها بعد طلوع الماء» فهذا مما لا خفاء به. 


فإذاافيِت هيدا انبا مسألتان. فإذا لم يكن بد في تصحيح الأولى 
9 من دليلٍ عقل أو حجة سَمْعٍْ أو إجماع, أو غيره» وجب أنه لا ب 


)١(‏ في الأصل: الشرع. 

(؟) في الأصل : «الإجماع». 

(5) هو المشهور من مذهب أحمدء وبه قال أبو حنيفة والثوري. انظر «المغني» 
"١‏ و«المحرر» ١/7”اء‏ و«تحفة الفقهاء» ”/ 55. و«مختصر الطحاوي» 
ص١7.‏ 

(:) مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وداود: أنه يمضي في صلاتهء 
ولا تنتققض طهارته. ولا تبصل صلاته بحضور الماء. انظر 
«المجموع» ”١١/”‏ وما بعدهاء و«بذاية المجتهد» /"/١‏ و(المحلى» 
15/7 


(5) تصحفت في «الأصل» إلى : « 


لكين 


فى المسألة الثائية من دليل من الأدلّة التي دكرناهاء فعلى منْ أَوحبَ 
الخروجَ من الصلاة دليل» وعلى مُوجب المضيّ فيها دليل» وعلى مَن 
جَوَرَ 00 فيها ولم يُوجِبْهُ دليل» إن ذهب إليه ذاهبٌ. سِيّما مع 
يا على بام الام الا ازا على لت الي 
ولقائسةة لقنل 8 الحلذك .وزاك ماكان دوا بتكو ذلك الأصل. 

قيل : الأضال هناك وهو 17 الذّمّة - دل عليه دليل العقل . 
والخلافٌ المُتجدَّدُ عليه لا يزيل سُلطَانَهُ» وليس في قوى الخلافٍ 
ذلك 5 ما نحن فيه من مِنَ الأصل. الثابت + بإجماع المجتهدينّ . فإنه 
إنما يعاو فينالةٌ صر - وهي دخولٌ في الصلاة ة بالتيشم, عند عدم 
الماء 9 فلما تجدة طلوع الماء فيتارت تال ثانية على ما قدّمناء 
وساغٌ فيها الاجتهاد, فزال سَلْطَانَ الإجماع بما 5 من الأحكام في 
مسألة عدم الماء. 98 في الثانية من سوغان الاجتهاد. وجواز اسْتفيَاء 
العامّيٌ لمن شاءَ منّ المختلفين فيه بعد ما كان مُتعيّناً عليه تباغ 
المحرم. بالصلاة ة على الصفَة المذكورة. والدغول: لبها من غير تأخير 
لها عن وقتها. 

فإن "قال المُستصحيٌ الحال: :تحن غلن. ا الجعفوا عليه من 
الدّخول في الصلاة. والتمسّك بها إلى أن ينقلنا عنها ناسح . 


. في المخطوط: «خرج»‎ )١( 
خض‎ 


]1949[ 


قيلّ: ما أجمَعُوا قد على وجوب المْضِيّ في لاه ولا على 
صحّتها مع طلوع الماء. بل م في ذلك مُختلفُون ؛ لآن القائلين 
بوجوب الخروج من الصلاة مع القّدْرةِ على لضي بالا نما فالا 
في الأصل, : إن المْضيّ في الصلاة ة واجبٌ أو صحيحٌ بشريطة عدم, 
الماءء ولم يقولوا: إِنَّ المُتيمُمَ يَمْضِيٍ في صلاته وإن وجدّ الماء. فهو 
إذا وجَدَ الماءة على غير الحال. التي أجممُوا عليها. فقد زالٌ الإجماعٌ , 
وعند زواله يَجِبُ إقامةٌ الحجة وقد أوْضَحْنا من قبل أن هذا ليس هو 
موضع الإجماع. الذي و فلا معنى للتعلق به. 

٠‏ فإن قالوا: لم يَحصْلُ بعد الإجماع. إلا حدوثٌ حادث من رؤية 

الما ووجوده. والحوادثٌ لا تَقْلِبُ الأحكام الى تحت بالدليل:. 

قيل لهم : تَقابَلونَ بأن يقال لكم: لم يحصلٍ الإجماعٌ قط على 
صحّحة المُضِيَّ» ولا إيجابه في الصلاة مع وجود الماءِ ولا طلوعهء 
وإنما أَجْمَعَتَ [الم5]» على ذلك عند عدمهءفلا إجماع هاهنا يرجم 9) 
إليه . 


َي أن قولكم : لا يقر الناذت اهكان امن يسح )2 ٠‏ لآنه 

قد غير أحكانا من و الاجتهاد بعد 1 لم يكن الاجتهاذ مائقاء 
8 للعاميّ التقليد لمن ا الخروج من الصلاق بعل أن 3 يكن 
جائزاًء ونال سلطان الإجماع بَتَجَدَّد الخلاف بعد أن كان ثايتاً. 


ثم يقال لهم : الحادث إذا اختلفت عند وجوده. هل يقتضي قَطمٌ 


5 ليست في الأصل» وإثباتها أنسب للسياق. 
(؟) في الأصل: «ارجع». 


0 


العبادة» أم لا؟ فعلى من يُوجبٌ القطمّ دليلُ وعلى من يُسقطَهُ دليل؛ 
0 7 2 507 2 
لان الإيجاب في هذا والإسقاط ص العبادات السمعية التي لابد فيها 
من دليل 5 اللهم إلا أن يكون الدليل الموجبٌ لصحة الصلاة دلي" 
يُوجِبٌ المَضِيّ في الصلاة وإن وجد الماءٌ بلفظٍ يفضي ذلك أو 
إجماع عليه فإذا لم يكن هاهنا إجماع على هذا ولا لفظ يُقتضيهء 
وإنما احيعت الأمةٌ على المَضِيّ في الصلاة مع عدم الماءِ لا مع 
وجودهء وقد اختلفت عند طلوع الماءِ عليه» فوجبٌ إقامة الدليل 
لزوال. الإجماع, ووقوع_ الخلاف, وهذا ظاهر لا إشكال فيه. 

فإن قالوا: إن الإجماع على رار الصلاة 5 بالتَيمُم 2 0 ما 
أدّيّ منها مع عدم الماء على معنى أنه رب ياب صاحبهاء ؛ لم يَقعْ 
ع سَمعيٌ ‏ فيجبٌ أن يكو ذلك الدليل في ممنى الأ 
الذي يُوجبٌ الْمُضِيّ في الصلاة إلى آخرها وإن وجدّ الماك لآأن الْآمَةٌ 
لا جوم إلا عن دليل » ولا تُجمعٌ على تخمين ولا تَقْليدٍ ولا واقع » 
ولا يكونٌ الدلِيلٌ في مثل, هذا إلامننياء فيجبٌ أن ثقيمهُ مَقَامَ اللفظ 
الموجب للمضيٌ في الصلاة. 


قيل لهم : لعمري | إن الآمةَ لما أَجمعَت على ما ذُكرتُم إنما 
أجمعتٌ على دليل » ولكن من أين لنا أن ذلك الدليل هو لفظّ يُوجِبُ 
المضيّ في الصلاة وإن طلم الماك؟ ولعلّ الدليلَ هو لَفُظْ؛ مضموثة: 
ص ما لم تجد الماءً أو إلى أن تجدّ الماءّء فإذا ومعدكة2 فاخرج 
واشانت ترد ره ولاه قاس مد الف المُضيّ في الصلاة ما 


)١(‏ وقع في الأصل: «دليل». 
كرض 


لم يَجِدٍ الماء ولم يُوجبُ مع وجوده» والقياسٌ معنئ ليس بلفظ يُوجِبُ 
ما ظنموهُ» فمن أَينَ لنا أن المعنى القياسِيٌ”© الذي أَدَاهُم إلى وجوب, 
الصلاة أو صِحُتها مع عدم الماء يوجبة مع وجود الماءِ؟ والقياس 
طريقٌ من طرق الأحكام. جوز عدن أن تُجْمعَ الم على الحُكُم 
عله( :وليس يضح الجممٌ بين مسالة دل القياسٌ عليه عند المُجَمِعِينَ 
على صحته» وبين أخرى مُختلّف فيهاء إلا بوبه يُوجبُ رَدٌ المُختلف 
فيه إلى المُتَفق ليدع بوتي اموا ج30" لبقت الع تركرا "لحن 
بالإجماع » وأخذوا في المقاييس الدالّة على صِحَّةَ المْضِيّ في 
الولاة. وهنا ما َرَدْنَاهُم عليه 

وفك الوا سه : مُقالهم التي طَعَنَا فيهاء ودَلَلْنا على فسادهاء 
2 الوا إن اشع قد رن رَ ذلك؛ حيث قال النبيٌُ كل : «إن الشيطانَ 
يأتِي أحدكُم ففخ بين أيه فلا يَنصَرفْن حتى يَسْمِعَ صوتاء 93 
يشم ريحأ»” كته كك على خكم اليقين» وأسقَط كم السك 
فكذلك يجب أن تكونَ على ما أجمعنا عليه قط كم 
الاختلاف. لآن المجمع عليه مُتيقنٌ ) وَالمُخْتلّفَ فيه متوهمء فوجَتَ 
ترك الشلك البقين: 


)١(‏ في الأصل : «القياس». 

)١(‏ انظر «التمهيد» 7/ 2.788 ودشرح الكوكب المنير» 7'/ 255١‏ و«المسودة» 
ص 18 و0١لالاء‏ ورشرح مختصر الروضة» ”/ ١؟١.‏ 

() تقدم تخريجه قريباً في الصفحة (797) . 


نضضسن 


الصلاة مع يجوف العاف وآن ذلك متيف وعذا مُتوكُم + غَلطْ ظاهرٌ قد 
كَررْنَا دَفْمكم عنه. فلا معنى لرجوعكُمْ إليه. وتعلّقكم به في كل 
ل ل ا ا 
إجماع على الْمْضِيٌ فيها مع وجوده. اي الإجماع . وأين اليقين في 
هذا؟ وهذا غي رالوضع | المجمعٍ عليه . 
الوجهُ الثاني من الجواب: أنا إنما أسقطنا كم الشلكُ فى الطهارة 
نع اونا المضِيْ على حلة اليقين بسع .الآن سول الله كه 
سَوَى بين الحالتين» حب المْضِيّ على اليقين بالسّمْع ورك 
الاختفال © والاعتبار بالشك بسمعء ولم يُسقط خكمة لأنه شك. 
والسمع من قوله : «فلا يَنصَرفَنٌ حتى يسمعٌ صوتاً أو ب يشم ريحأ» فأَؤجبَ 
إسقاطً كم الشكُ بهذا القول. ولو لم عله عليه الصلاة والسلام. 


وَالختلفٌ المسلمون عند حدوث الشكٌ : فأجازٌ منهم مجيزون 
المْضِيّ في الصلاة» وحَظَرَهُ آخرون, لا حتياج 29 حاظر ذلك إلى 
دليل » ومُجوزه إلى دليل. ْ 

وهذا هو الشاهدٌ لنا؛ أن الم تلفت عند طلوع الماء على 
المُتيمُم, فمنهم المجيزٌ والموجبٌ للمُضِيّ في الصلاة» ومنهم 
المُوجِبُ للخروج منهاء فاحتاجَ كل واحدٍ مِنّ الفريقين إلى 00 : 
كما احْتِيجَ في إسقاط كم الشك إلى قوله عليه السلام: « 


)١(‏ في الأصل : «الإحفال). 
(5) في الأصل : «ولاحتاج)» . 


نش 


]؟١٠١[‎ 


ينُصرفنٌَ» . الذي لولاه لمت الح لمسقط حكم ‏ 

ويقالُ لهم أيضاً: نحن متيقنون عند طلوع الماء بوجود الخلاف 
في حُكم الصلاق وذوال . كم الإجماع, ممُتيقْنونَ أيضاً أن أحدّ 
ا لاس لا يَصِحْ بالدعاوى ولا بالخللاف امراك فيَجبٌ 
أن ف التحاحة إلى الدليلٍ عند وجود الخلاف. وهذا مثل الذي 
ُلتَمِوهُء بل هو أولى وأصحٌ 

ويقال لهم أيضاً: إن الآمةً لَمَا اختلفث في المُضِيّ في الصلاة 
عند القذرة على الماء؛ لوقوع. القدْرة على الماءء زالَ ما كنا عليه من . 
اليقين قبل القذزة غلى :الماء». لوقوع. الاختلاف» وارتفاع, الإجماع . ؛ 
وعدم اليقين» فجَعلَ الأمرٌ مشكوكاً فيه» فالمضِيُ في الصلاة مشكول 
فيه عند رؤية الماءء كما 3 وجوت الخروجٍ مشكولة فيه عند رؤية 
الماءء فلا معنى لترجيح, أخكد القولين على الآخر بنفسه مع هذه 
التسوية بينهما في الشك. 

قالوا: ومما يُصحُحٌ قولنا ُبِوتٌ0© القول بقل ما قيلَ في أرُوش 
الجنايات وقِيم المتلفات» كديّة اليهوديٌ وما جرى مجراه. وتنا إذا 
فليا إن “قيمة. المتلقتما ارين حمس وعدرية 01 مق أخذنا بقل :ما 
قبل ولْعَيْنا الخلاف, وكذلك إذا قال قائلون: إِنَّ ديه اليهوديّ ديه 
)١(‏ وقع في الأصل: «لثبوت»» والذي يقتضيه السياق» وتسقيم به العبارة ما 
أثبت. 


)١(‏ في الأصل: واعشرون». 


عرض 


ع وقال آخرون : نصفٌ ديّة الم وجبٌ الرجوع إلى ما عليه 
الاتْماقٌ. وهو أقَلٌ ما قيل, والْغَ موضمٌ الخلاف» وكذلك يجب 
الرجوعٌ إلى المضيّ في الصلاة؛ لمؤضع الجما» واطراح 
الخلاف . 

قيل لهم: في هذا أمورٌ كثيرة: 

أولّها : دخولكم في هذا على طَنْ منكم أن الام قد معت على 
المْضِيّ في الصلاة وإن وُجِدَّ الماءُء كما معنا على اسْتحقاق 1 
ما قيل في دية اليهوديٌ , وهذا وهم قل دُفْعْتَم عنه دَفْعَةٌ بعد اخرئ: 
وثانية بعد أولى» وليس بمثل لما ذَكَرتُم 

والثاني : أن التعلقَ في هذه المسائل, بِأقلُ مُتعليء بموضعين: 
يا صحيح : والأخر مط إذا سلك فيه اشن الذي كرتم 
فالصحيخ : مورب أخذ ل أقلّ ما قبل ؛ أنه 0 والساقطٌ : 
إيجاب براءة ذمته مما زاد عليه فإِنا لا سقط الزائدت على قذر ما 
احيرا عليه الوقوع. الخلاف قي :وإن أرجبنا اقل جا'قيل: 

وبان باستصحاب”" هذه الحال .إذا ذُكرٌ على هذا الوجه. وجوب 
استصحاب حال أخرى في مُقابلتهاء وهي أن الجنايةٌ لما وقعثٌى 


أجمع المسلمون على اشتغال الم بجميع. قيمتها دون بعضهاء. فإذا 
عمد عل كل بها كيل الا لم حيط نار مايوه الله 


)١(‏ في الأصل : «اشتصحاب». 


وعم 


0 لأن إجماعهم على لأقل المُسْتَحَقَ 9, ليقن هو إجماعاً د 
5 نه كل المسييق: وقد يما اشتغال الذّمّة بكل الميفكن ع 

نْصِحٌ برأ انها إلا دا الحقَّء ولا دليل ذل على أن َل مه 
كل الحقٌّ. وليس قول من قال: إن المستحقٌ هو ثلث الذّيةء دليلا0© 

ءًّ 0 3 0 م 7 م ١‏ 0 لها عراعم 

على السو كل اين حلي د م و إن المستحق اكثر من 
ذلك. والذمّة لا تَبْرا بالخلاف. وإنما تَبْرَا بالدليل القاطع . وهذا 
يُسقطّ ما قالوه إسقاطاً ظاهراً. 


ولكن يْصِحّ أن يُوبَبَ0) أل ما قيل. وبُرِجَعَ:* في إسقاط ما زاد 
عليه إلى شىءٍ من © الاختلاف في اسُتحقاقه؛ وهو أن يقولٌ: | الأصل 
أن لشم رةه فلا يُوجَبُ اشتغالّها إلا بدليل سَمْعىٌ وقد تَصَمنا 
السمعٌ» فَعلمُنا أنه لا دليل على اشتغالٍ مُه بشيءٍ يَزِيدُ على أقلّ 
ما قيل؛ لأنّهُ لو كان عليه دليلٌ» وجب أنْ نَعْلَمَهُ عند طَلَبهِ والبحث 
عنه. وأن لا يُخْليَا الله مما يَدُلَنا على ذلك من ظاهرٍ أو قياس, أو 
إجماعٍ أو خسجة عقل ء ٠‏ فإذا لم يَكُنْ في أَدِلّةَ العفل والسمع ٍ ما يُوجبٌ 


ها مه 


اشتغال ذمته من القذر المجمع على استحقاقه. وجب براءة 


. زيادة على الأصل‎ )١( 
في الأصل : «مستحق).‎ 
في الأصل: «دليل».‎ )0( 
00 : ف في الأصل‎ ):( 
« لز في الأصل:‎ 

0 : في الأصل‎ )١( 


كرض 


مت “وليس المرادٌ بقولنا: إِنّ أقلّ ما قيل مُجمعٌ على استحقاقه. أنه 


مجمعٌ على 5 الل وإنما المرادٌ به : أنه مُستحقٌ به وما 
اد عليه فيُخْتلّفٌ فيه فعلى الزائد الدليل وإلا فالأصلٌ 7 الذّمّة . 


فصل 
واغلّم نفعَك الله أن هذه الطريقة التي ذَكرْناها في وكرت اله 
أقلّ ما قيل». وإلغاء ما بعدّه إذا لم 1 على وجوبه دليل» ظريقة 


1 وفى إسقاط جميع ما ال عنه من إيجاب صلوات وزكوات 
وحدود وكفارات وغير ذلك . 


وعبو؟"الليقترلال: لتك لسري أن تقول : الدليل على 
سُقوط فَرْضٍ مأسالت: غنهة أنه قد صح براءة الم في الأصل,» وأنّ 
الإيجابَ فرضٌ مُحدَُّ مُتلقَيّ من جهة السمع . وقد قتشا السمع » 
وبَحَّْنا عن طرق الأدلة ومواضعها ومأحَذهاء فَعَلمْنا أنه لا دليل في 
المع عن إيجاب ما سالك عل 00 إنما هو استدلال بوجود 
العلم بفقد الدليل وَعَدَمد الذي لا ينبت يت الحكم إلا بوجوده. وليس 
برجوعٍ إلى نا لم نَجدْ على ذلك دليل؛ لآن القول بأنّا لم نَجدْ دليلا 
ليس بُممَضْمّنِ لعلمنا بعدم. الدليل , وإنما هو إخبار عن عدم. وجودنا 
له وقد رن الدليل موجودا وإن لم يَجِذْه الناظر وقولنا : قد علمنا 
العام ا من و السرم فإذا سُعِلْنا: 

أبن لمم ذلك؟ اخررنا بطريق العلم ٍ به وهو أن الدليل الشرعي 
0 00007 لوجب علمّنا به مع شِدُةٍ طلينا له وه عنه» وتوف 
دواعينا على إصابته» وتديننا بالانقياد لهء بل يَجبٌ أن يَجدّه مَنْ ا 


رضنا 


]3١1[ 


2 فيه هذه الخلالُ عند طَلْبه فكيف من اجْتَمَعتَ له وتوفرت ‏ 
همّمُه ودواعيه على إصابته؟ ! فهذا دليل وثيقٌ في إسقاط فرض ادا 
ما سألٌ عن الأدلّة ة على زوال, فرضهء إذا كان الدليل عليه مفقوداً» 


فمن ظنَ أن هذه الطريقةة هي الرجومٌ ! إلى أنا لا نعلمُ على ذلك دليلا: 
أو أنّا لم نجذه فقد أبعدَ وأخطأ. 


وقد يُستدلٌ بمثل هذه الطريقة بعينها على إسقاط القضايا العقليّة 
التي لا دلِيل في العقل عليهاء ولا ضرورة تلجى؛ ءُ إلى إثباتهاء وذلك 
كاستدلالنا على كذب المتنبىء المُذَّعي للرّسالة» إذا لم يَظهر على يده 
:من 0 0 ولم يكن ما يُخبربًا عنه من ثبوت 
ووجه 50006 أن"تقول 4 "لو كان حادق ولبعن إلى 
العلم بصِدقه من جهة الاضطرار سبيلٌ» لوجب أن يكونٌ على ذلك 
دليلٌ منصوبٌ. ولا دليلَ عليه إلا الاياتٌ الباهرة» وإذا عَلمنا أنه لا آيةَ 
لهء عَلمُنا كذبة . 
لتك مما علمناها؛ بأنها إذا 8 مما , عَم 000 
ولَمَ يكن عَليَها دلبل موجوة: وجب القَطمٌ على نلك امد اليا 


و يُستدّل على نفي كديم عاجز وميتٍ بمثلٍ هذا في 
نظائر هذه اموي فيجبٌ أن تكب في ذلك أجممٌ القول نا لا 
تعلم عليه دليلا ولم جد عليه دليلاً: ونقولٌ مكانٌ ذلك وبدلا مله : 


قد عُلِمَ أنه لا دلِيلٌ عليه. فنأتي بلفظ الإثبات . 


لضن 


فصل 
وقد اْتلّف أهلٌ العلم في النّافي: هل عليه فيما نفاه [دليل]"©, 
أم لا؟ 


فقال قوم من المُتكلّمين والفقهاء: إن المُنكرٌ النافي لا دليل عليه» 
سواء كان ما الكرَهُ ونفاء من القَضَنابا العقلية أو هن القضايا الشرعيةةة: 


- 1 07 
وقال آخرون من الفقهاء والاصوليّين: إن النافي لا دليل عليه إذا 
7 3 0 ىه 3 1 
كان ما نقاه من الاحكام السمعية دون العقلية . 
ا 2 ٍ ط- 1 
وقال المُحقَقَونَ من اهل النظر من الفقهاء والاصوليّين9»: إن 

)١(‏ ليست في الآأصل. 

هم حكى هذا القول غير واحد عن داود وأهل الظاهر. وفي كلام ابن حزم في 
«الإحكام» ما يشير إليهء وإن كان هو قد صحح القول بخلافه. وهو منقول 
أيضاً عن بعض الشافعية. 
انظر «البحر المحيط» 5/ ”277 و«الإحكام» لابن حزم /١‏ ملا وما بعدها. 
و«إرشاد الفحول» ص 550» و«التبصرة» ص .57١‏ و«إحكام الفصول» 
ص .»5١9‏ و«المسودة» ص 5945 . 

(7) حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في «التقريب» وابن فورك. انظر «البحر 

المحيط)» 5/ ؟7. 

(5) هم جمهور الفقهاء والمتكلمين. انظر «أصول السرخسي» ؟/ 23١5-17١6‏ 
واروضة الناظر» مع شرحها «نزهة الخاطر» /١‏ 795. و«إحكام الفصول» 
ص »1١8‏ و«المسودة» ص 595» و«إرشاد الفحول» ص ©7”56» و«التبصرة» 
ص 0 و«الإحكام» للاأمدي >22525, و«الوصول» 1 و اشرح 
الكوكب المنير» 5/ 2.055 و«التمهيد» 5/ 2577 . و«شرح مختصر الروضة» 
*/ ١5٠ء‏ و«البحر المحيط» 5/ ”2# و«نهاية السول» 5/ لاا 


كيف 


ل 


النافيَ إذا ادّعى عَم بانتفاء ما ثفاةء ْم إقامةٌ الحجة ؛ والدليلٍ عليه 
كما َم المُذّعِيَ العلْم لإثبات ما أنْببَهُ الحجَةُ والدليل» إذا كان الأمرٌ 
المثيْتٌ والمنفِي المختلفٌ في فيه مما لا يعلم نفيه وؤإثاتة باضطرارٍ ودَرَك 
الحواس, فإن ما تبت اشطرر من نفيٍ أو إثبات تمنع27 المطالبة 
بالدليل عليه؛ والتعرضٌ لإقامة الدليل عليه؛ إذ كان لام 7 
الموهد إلى المطلوب. وما عُلِمّ باضطرار فقد تَحصّلَء فمّحالٌ أن 
يرشدّ إلى ما تَحصّل. كنا إن. من المحال. طَلَّبُ ما قد ظفر به 
ا 

والدلالة علي ما ذَهَبَ إليه امون وهو ما َعتَقَده -: 3 
التوحيد كا اح المسلمون على وجوب الدّلالة عليه حسّبٌ ما 
ارا على إثبات الصانع . وحقيقة”) التوفيدة تفي ما زاذ على 
الواحد في قدّمه وصنعه. وكوئه لا شه الأشياء: [وهوى](" نفيٌ للمثل . 
والدّلالة على ذلك. وقد اسْتَدَلّ الباري عليه بقوله: دلو كان نيما 
آلهة إلآ الله لمَسَّدَتا» [الأنبياء: ؟7], ظِلَو كان مَعَهُ آله كنا يلون 
إذا لآبتَعا إلى ذِي العرْض سَبيلا» [الإسراء: 4]» ولأ الثاني لما 
ذا( حل رمو اعد أمرين: إنَا أن يَدُعِي العلم بما تفاهُ, أو لا 


.7177 /١ و«المستصفى»‎ 

وفي المسألة مذاهب أخرى: انظرها في «البحر المحيط» 5/؟” ‏ 75. 
)١(‏ في الأصل : «نفتح) . 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : «ودقيقة». 
(”) ليست في المخطوط. 


دن 


يَذّعيَ العلمّ بانتفائه؛ لكنه يُخبرٌ أنه جاهلٌ بذلك أو شاك فيه. 


فإن كان مِمُن يخبر بجهله وشكد فلعمري إن الدّلالةَ لا تلرّمه 
كما لا يَلرّمُهُ إقامةٌ الدليل. على أنه لا يَجِدُ ألم البَرّد والحَرٌ وحلاوة 
العسَلٍ ؛ لتجويزنا داخال 'دخل على مزاجهء فأَفسَدَ دَرْكَهُ ولأن أهل 
النظر قاطبة لا يُوجِبُونَ على الجاهلٍ والشال دليلاً على ما ادُعى من 
جهله وشَّكّهء ولا يُسألونَ عن الطريق مودي إليهماء لأنه لا دليلٌ 
عليهما ولا طريق إلى إثباتهماء فلا تقول للجاهل: لم جَهلْتَ؟ 
وللشالكك : لم شَكَْتَ؟ وإنما تكلم اناس مع أبي حنيفة في شَكُه [آفي 
سو » الجمار لا في عَيْن الشكُء لكنّ تكلّموا معه في الحُكم الذي 
رَتَبةٌُ عليه . 


قلت: وليس ما نحن فيه من جميع ما ذكروا في شيء» بل إذا 
جَهلء والمّْرٌ عن نفسه يذلك:قلنا' لهة أيقظٌ عقلَكَ بما توقظ به 


العقولٌ مِنَ النْظَرء يَظْهَرْ مِن جوهر العقل. ما نتفي به الجهل” 


نالدهول عن النظرء آفنة© يمكن إزالتهاء كاذ العارض على 
المزاج تق الأفة لمكن لد "» فهو إذا لم يَكُنُ عليه دليل» كان 


. ليست في الأصل‎ )١( 
والشك في سؤر الحمار معروف من مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر «تحفة‎ 
.505- 505 /١ 5ه 55ء ««البناية شرح الهداية»‎ /١ الفقهاء»‎ 

فق في الأصل : «أنه ش 

رم في الأصل: «بخلافها». 


55١ 


]٠١؟[‎ 


عليه البحث الذي هو علاجُ ما عرض أو تأصّلَ مِنَ الجهل . 
وإن كان النافي مِمن يَدُعي العلْم بصِحٌة ما ناه تَطرّقٌ لنا عليه 
أن نقولٌ: من أين غلب نفىٌ ما نفيتة؟ أباضطر ار م باستدلال ؟ 


- 


فإن ادُعى الضرورة وكان ذلك الأأمرٌ مما نشْرَكُه فيه. سقط 
الاستدلال» وإن لم نَشْرَكْهُ فيه مع دَعُواهُ الضرورة. كان عندنا أحدّ 
رجلين : 

إما أن يكونَ صادقاً فيما أَخْبر لآق َخَلْتْ عليه ٠‏ كمن تَدحُلُ عليه 
الآفةٌ في الإثبات لأشكال يراها مُتَخيّلَةَ لف ولا ركه فيها لعدم ما 
عَرَض له في مُرْجتنا فإن في الأمراض_ ما يُشَكُلُ الأشْخاصٌ ولا 
أشخام : كذلك في باب النفي . 

إن الى | أن ذلك عَلِمهُ طر يق الاستدلال. وقرك بلثلالة 


الى نحن لقددى الو 0 


فإن قيل: الى المنكرٌ لما كان نافياً لم تَلَرّمهُ اليه وَالمذّعي 
َمَا كان مُئباً لَرمتهُ؟ 


قيل: المنكر أسئَدَ إلى أصل هي دل العقل على براءة الّمَم, 
على أنه ما أَخْلاهُ الشرعٌ من بين هي :م يمِينهُ وإلا فقد كان يَكفي قولّه 
في راب المدّعي وقوله [فيما]7) 50-0 بأنه0) ما يَسَتَحِقٌ على 
شيئا. والله أعلم . 

. ليست في الأصل‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «فإنه)‎ 


حفن 


فصول تَتضمَنُ بيانَ الأسئلة الفاسدة لتُحْتتبٌ 
ا 
من الأسئلة الفاسدة أن تقولَ: لو كانت هذه علَةٌ في كذا وكذاء 
لكانت في كذا وكذاء وهذٍ إنما يكون فاسداً عندي. إذا كان الحكم 
الذي جَعَلَ اسْتدعاءَهُ من مُقْتضى العلة ة ليس من الحكم الذي أَوْجَبَهُ 
بها في شيءء فأما إن كان نظراً وُكماً يَصلَحُ أن يكونَ حكماً للعلة» 
فقد جعله الشيخ الإمام أبو إسحاق< سوال حسئأء وهو أن تكونّ العلة 
لا تستدعي أحكامهاء فأَفْسَدَها بذلك. 
فمثال الصحيحٍ : أن يقول الحنفيّ في الزكاة في مال . الصبيّ : 
غير مكلف ٠‏ فلا تحب الزكاة في مالهء كمن لم فَبَهُ الّعوة. فقال: 
إن هذه العلة لم تستدع 0" عدم إيجاب العْشْر في زّرعهى وزكاة الفطر 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي» 
شيخ الشافعيةء» مولده سنة (797) هء له المصنفات المشتهرة منها 
«التنبيه» و«المهذب» في الفقه. و«اللمع» ودوشرحه» ووالملشخص» و«المعونة» 
في الجدل ««التبصرة» في الأصول. وغيرها. توفي سنة (54175) ه. انظر 
«السين» /١4‏ 557 -555» و«طبقات الشافعية» للسبكى 5/ 75١١‏ -505؟. 
)١(‏ في الأصل: «تستدعي». 1 
يخين 


3 ماله كه يرا 0 ربع العْشْر ولا تستدعي نفيَ ريع العشر 


ومثالُ الفاسد: أن يَُذّلِ حنبليٌ أو شافعيٌ في تحريم. النبيذ : : بأن 
فيه شِدَة مُطربةً, فكان مُحرَّماكالخمر. فيقول المُعارض : لو كانت هذه 
عل التحريم. ٠‏ لكانت عله في التفسيق . 

وكذلك إذا عَلَلَ في المضمضة والاستنشاق: بأنهما لا يُجبان في 
الوشوت قلا يشان في الحتاية :فقول لوكان ذلك علة للمصدصة: 
لكان عَلَّةَ لِمَا تحت اللّحية. 


وإنما كان كذلك؛ لأن التفسيقَ عا من التّحريم . والتحريم 
أُسرِحٌ من التفسيق ؛ ؛ لأن لنا محرمات لا 0 ولأن مسائل 00 
لا يُفْسَّقٌ بهاء وباط اللّخية مُستيرٌ بحائل, ليس من أصل الخلقة 
فهذا وج فساده عند مَن يقول : 11 العلّةَ | إذا لم تستدع ا 
فاسدة : 

فأما من يُرى: أن سؤال العلّة لا تسسدعي أحكامّهاا». ليس 
بسؤال مر » يَعتلّ في فساد السؤال. الأول . والثاني : 'بأنه لا يُمتنع أن 
تكون العلَة علَة في أحد د الموضعين دون الأخير إفلا يُعترض بذلك . 

ومنها؟: أن يقولٌ : أَحَذْثُ حكمٌ الأسبق من الْمتأخُرِء كقول أصحاب 

أبي حنيفة في الاعتراضٍ على أصحابنا وأصحاب الخانوى حيث قاسوا 
الوضوءً على على التَيمُم في إيجاب النيّة . فقالوا : إن فَرْض الماء نَزَلَ قبل 


)١(‏ في الأصل: «أحكاما». 
(؟) أي: من الأسئلة الفاسدة. 


2 


0 2 ادس 8 314 ع 2 94 0 03 
فرض التيمم , فمتى وَحجَدّنا فرعا اخذ له الحكم من أصل لم 
يَسبقة000؟ 

وفسادٌ هذا السؤال ل : من جهة أن الله لا يُكرُ فيها مثل هذاء 
وإن تَضْمُنَ الأوّلُ دَلالةً ويُسَلَبها الثاني » فتَأخدٌ من تَضْمَن المُتأخر 
إيجات المي إيجابها استد لال للمُقدّم 4 ين وجوبها في الماء بما بما 


فح الله يَدلّها من إيجاب المي وهو ليجع : 
فصل 
ومنها: أن تعترض على العلّة : : بأنك اعتبَررت فسادٌ الأصل, بفساد 
الفرع . وذلك مثلّ قول أصحابنا وأصحاب الشافعيّ في النكاح, 
الموقوف97©: إنه لا تتعلّقٌ به انع فكان باطال . 


. »هقبسن١‎ : في الأصل‎ )١( 

(0) العقد الموقوف عممماً: هو العقد الذي فيه تجاوز على حق لغير عاقده. 
يوجب توقفه على إرادته وإجازته. كعقد الفضولي. أو فيه مانع آخر يمنع نفاذه 
كالإكراه . 
ومنه التكاح الموقوف. ومن صوره: إذا زوج الولي العم الصغيرٌء كان التكاح 
موقوفاً على إجازته في رواية عن أحمد.. 
ومنها: أن يعقد الولي نكاح المرأة ويوقفه على إجازتهاء ويذكر أنه لم يعلمها 
بذلك. فهذا متوقف على إجازتها عند المالكية. 
ومنها: نكاح الفضولي ‏ وهو من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة ‏ الذي 
يباشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل» فإنه يتوقف على الإجازة عند الحنفية. 
انظر «المدخل الفقهي العام) للأستاذ مصطفى الزرقاء /١‏ لالاه, و«شرح 
حدود ابن عرفة» لمحمد الأنصاري المشهور بالرصاع» والمسائل الفقهية 
من كتاب «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى بتحقيق الدكتور عبد الكريم 


من 


ل 


] ١*1 


فيقول : الاستباحة حُكمُ العقد ويُسْتَفَادُ به فلا يكونُ نفيّها يُوجِبُ 
نَفَيَّ العقد. 


وهذا اعتراض فاسدٌ؛من حيث إِنَّ العقدّ يُرادُ لأحكامه التى تُستفادٌ 
به؛ إذ ليس يرادٌ العقدٌ لعَيْنه لوح ري عن ب كات رامن 
جيه شرط يحتاح. إليةه دل غلى :قساده. كما أننا نعل صِحْةٌ العقد 
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وتسْعدل عليه بوجود أحكامه ومقاصده . 
فصل 
مفل قياس ٍ 56 اسان الشافعي | النيد ل امود في 
التحريم , ٠‏ فَيُفْرَقُ بينهما التّمْسِيقٍ . 
وقد ينا أنه لا يُوجَدُ الس من التحريم » ولا يُنفى التحريمُ بنفي. 
التفسيي ؛ لأنه يجورٌ أن تَجلبَ العلَة التحريم دون التنفسيق» فلا يكونٌ 
افتراقهما في التفسيق مانعاً من صِححتِها وَجَلْبها للتحريم . 
فصل 
والفرق بين المسألتين يَقَعُ على ضربين: 
أحدهما: أن يكونّ بياناً للاصول. المُفْرَدة المُلتَرّمة لا بعلّة فإنه 
يكفيه بيائها وكشفُ معانيهاء ولا يُحتاجٌ إلى أصل ؛ لأن هذا الفَرْقَ هو 
متطوعٌ به؛ إذ كان لا يَلْرَمُهِ على طريقة من لا يرى الكَسْرَ سؤالا 
صحيحاًء وهذا هو الجوابٌ عن الكَسْرء وقد ذَكَرْتٌ المذهبين فيه22. 
ابن محمد اللاحم ؟/ 287 و١حاشية‏ ابن عابدين» *//91. 
)١(‏ انظر الصفحة )١90(‏ وما بعدها. 
لان 


يد قدحةة 00 د شاهدا لصحة الح ؛ | د 00 
كالجمع , والجامع بنّ له من الدلالة على صحة جمعه» فالفارقٌ 
كذلك» ومن 0 يُسقطٌ عنه كُلْفَة الفرق, والدّلالة عليه ورد ؛ إلى 
أصله. طالب المُستدلٌ بصحة الجمع . 


وإنما احتاج الفارق | إلى أصل ؛ » لأن 6 دعوى لا بُرهان عليها. 
وليس في من الأصولٍ إلا وهو مفنارق لاخر في شيءٌ 4 به 
الافتدراق يو فلو لم تُعتبر الدّلالة والردٌ | لق أصلٍ ٠‏ لكت الفرق 
وانّسمٌ لعزب مُتناوله» كما أنه لو لا احتياح الجامع إلى ذَلال» لانسمٌ 
القياس الجاري”) من تأثير وجلب . 

وقد قال بعضهم : لذ ام القارق في فرقه إلى أصلٍ » واخختاره 
بعض أصحاب الغابي؟ وتَعلقّ بأن الشافعيّ وتحفة الله 5 فْرَقَ بين 
الجنب إذا كان اما ولم يَعْلْم به المأموم » وبين الكافر: بأن الحدت 
ون إماماً بحالر. بخلاف الكافر. 

وهذا لا يَلرّمُ؛ لأن كلام الشافعيٌ يرجم إلى أن الجُنْبَ من أهل 
الإمامة. فأشبّهَ المتطهرٌّء والكافرٌ بخلاف ذلك. 

وقد قال الشافعييٌّ رحمةٌ الله عليه في اتُتداد(© المبتُونّة : إنها قياس 
المُتوفى عنها؛ لاجتماعهما في كونهما في عَدَةٍ لا رَجْعةَ لوج 
)01( في الأصل : «القدح». 


(6) في الأصل : «الحالي». 
(م) في الأصل: «إحداد». 


لا 


53 ٍ 7 
عليهاء وإن اختلفا في أن إحداهما فارقها زوجها. 
واعترض الغروي : فقال: كل ما قبن على أصلٍ فهو يُشبهةُ من 
وجه ويُفارقه من وجهٍ آخرّ 0 يكن القياس إلا باستيفاء » 597 1 
فقالٌ أصحابٌ الشافعي: الفرقٌ الذي ذَكْرَهُ الشافعىٌ يَقَدَحٌ في 
الجمع ؛ لأنه يَرجِعٌ إلى ال فلهذا عارض به القياس . 
فصل 
في بيان الانقطاع 
وقد سَبقَ حَدَّهُ وأمثلتّه مُسْتوفيَ في جَدَلِ الأصول”"». ونشيرٌ إليه 
هاهنا: 
0 0 2 8 7 5 0 8 
الدليل* بعد بيان مذهبهء أو يُعجرّ عن الانفصال عَمّا عارضةُ السائل 
به بعد بيان مذهبه وإقامة دليله. وكذلك إن جَحَدَ مذهبّه الذي يِلَزِمه 
الْحُجَّةَه وكذلك إن جَحَدَ ما تَبَتَ بالإجماع أو النصّء. وكذلك إن 
انتقل عما سُتْلَ عنه إلى غيره. 
وفي هذا القبيل. من الانتقال ما لا يكونٌ انقطاعاً. مثل : إن سثل 
عن رَدٌ اليَمِينَء 500 هذا مَيْينُ عندي. على الحكم بالثكول , ٠‏ فأنا 


)١(‏ إسماعيل بن يحيى المزني» أبو إبراهيم الشافعي. صاحب الإمام الشافعي» وله 
مصنفات كثيرة في المذهب. توفي سنة(5115١1)ه‏ . (طبقات الشافعية» للسبكي 11/7 . 
(؟) في الصةحة (58) من الجزء الأول 
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أعتقدة20, إذا ثبتَ أنه لا يُحكم بالنكول . 
وكذلك إذا سكل عن قضاء صوم التطوع ‏ 00 على من 1 


فيقولٌ: هذا بي «عكلاى .بعلن أنه لا يَلرّمّ إتمامة بالشروع , فِدل 
عليه . 


فإن طالبّه السائلٌ بالدّلالة على ما سَألهُ إِيّاه كان انقطاعاً من 
الال دون 0 3 الأصول بعضها يُبنى على بع ٠‏ وليس 

وفةها كرون انقظاعا راشفالك .وهو أن يُسأل عن حُكم ء فيَدُلٌ 
على ما لا يبَنى عليه» مثالّه: أن يُسألَ عن وجوب الشرتيب في 
الظطهارة: فيقول: عن تختلفُ في الترتيب وفي اليه فأدٌلّ على 
وجوب التي فإذا وجبّتْ وجب الترتيبُ؛ لآن الترتيب لا تَعلّقَ له بالنيّة. 

وكذلك إذا اسْتدَلٌ بدليل ثم أورد آخرّء فهو مُنتقلٌ عن دليله الذي 
ضَمِنَ نصُرَةَ المسألة به فكان انقطاعاً. 


فصل 
وانقطاعٌ السائل: يكون بالعَجز عن بيان السؤال» وبالعجز عن 
المطالبة بالدليل» وبالعجز عما شرَعَ فيه» وبجحد مذهبهء أو ما ثبتَ 
بنصٌ أو إجماع . 


)١(‏ في الأصل: «أعتقد». 
(؟) في الأصل : «المتطوع». 
اتن 


فصول التراجيح 
فصل 
في ترجيح الظواهر 
فأما الإسنادٌ: فيَخْتصٌ به أخبارٌ الآحاد؛ إذ ليس تَحَتَمِلُ المتواترة 
اختلافاء فيقمٌ فيه ترجيحٌ؛ لأنها انْتَهَتْ إلى العلم الذي لا يحتمل 
التَْايْدَ وإنما أخبارٌ الآحاد طريقها الظنٌء فكلّما قَويَ طريقها ‏ وهو 
: 5 0 عد ا ا 
الإسناد_. كان الأرجح إسنادا أقوى في غلبة الظن. 
فصل 
:ما ومما يَحصل به التَّرْجِيحٌ في الإسناد. 
أنيكونّ أحدٌالوَاوِيَيْنِ”''كبي رأ والآخرُصغيراً» فتُقَدَّمُ روايةٌ الأكبر ؛ لأنه أضبط . 
والثاني : أن يكونّ أحدّهما أعلم. فتقدّمُ رواية الأعلم ؛ لأنه أعلمٌ 
بما يروي . 
وأعرفٌ بإشارات النبّ يكل ومقاصده. وِيَعلّمُ كيف خرجٌ اللّفظء وماذا 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الروايتين». 
6 


قَصَدَّبه مثلّ : رواية عائشة رضي الله عنها في شأن أحوال رسول الله 
كل فى بيته واغتساله وطهاراته. وصلواته . 

والرابعٌ : أن يكونّ أحدُهما مباشراً للقصّةء أو القصّة تَتَعلّقُ به 
فيقدَم ؛لأنه أعرف. مثلّ : قصّة حمل بن مالك 2١‏ وما شاكلها من 
القصّص . وكذلك إذا كانت القصّة تتعلّقُ به. قُدَّمَ لأنه أعرفٌ. 


28١ و4/ 4م‎ 754 /١ قصة حمل بن مالك أخرجها أحمد في «مسنده)»‎ )١( 
,)554١( /9ا2.19 وأبو داود (7/ا40). وابن ماجه‎ - ١95 /” والدارمي‎ 
١١7-11١6 / وابن حبان (5071)» والدارقطني‎ 2.575 - 7١ /8 والنسائي‎ 
من طرق عن ابن جريج» عن عمرو بن دينا‎ ١١5 /8 ولااكء والبيهقي‎ 
عن طاووس. عن ابن عباس2: عن عمر: أنه نشد قضاء النبي كه في‎ 
الجنين. فجاء حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضربت‎ 
إحداهما الأخرى بمسطح., فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي ككل في جنينها بغْرّة‎ 
عبد وأن تقتل بها.‎ 
وأخرجها عبد الرزاق (18757)» ومن طريقه الطبراني (75857)» والدارقطني‎ 
والحاكم ”/ دلاه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» به.‎ ١١7 / 
لكن ليس فيه: أنه ب قضى بأن تُقثّل بها القاتلة.‎ 
»)5019( وأخرجها أبو داود (5لاه4). والنسائي 4/ ١ه 55., وابن حبان‎ 
من طريق سماك. عن عكرمة. عن‎ ١١١ /4 والبيهقي‎ 2)١1171( والطبراني‎ 
ابن عباس - ولفظه: كانت امرأتان ضَرَّتانَ. فرمت إحداهما الأخرى بحجرء‎ 
فماتت المرأة» فقضى رسول الله كل على العاقلة الديةًء فقالت عمّتها: إنها‎ 
قد أسقطت يا رسول الله غلاماً قد نبت شعرةُ. فقال أبو القاتله: إنها كاذبة»‎ 
إنه والله ما استهلٌ ولا شرب. ولا أكل. فمثله يُطلُ. فقال النبي كَل : «سجع‎ 
الجاهلية. غرة». فقال ابن عباس: اسم إحداهما: مليكة. والأخرى: أم‎ 


اه" 


(الكابي: أنه كون جح لحري اك روا كوت اذل لان 
الأمرّ بين الجماعة أحفظ منه مع الواحد. ولأن الشيطانَ من الواحد 

ومِنَ الناس من قال: لا يُرجَحُ بالعَدّده كما لا تُرجحُ الشهادة 
بالعد وليه ذهيي» يعن أصحاب الشافعي©. 

والسادسٌ: أن يكونَ أحدُهما أكثر 1 0 لأنه أعرفٌ بما 
دام من السئن» وما نسح وما لم يُنسخ) وبدوام صحبته يَعرفٌ معانيّ 
الألفاظ , ومخارج الكلام, 4 ودلائل الأخوا. » فلا يَعْمُض 57 معنىّ » 
ولا يسثر عليه مراد رسول الله علد بالنطق . 

والسابع : أن يكون أحَدّهما احسن شياقاً للحديث, فيِقدُمُ لحسن 
اي 

والثامن: أن يكونّ أحدُهما متأخراًء فيْقدّمُ لأنه يَروي [آخرّ]”) 
الأمرين . 

والتاسع : أن يكون أحذهما لم يَضْطَرِبُ لفظة 5 والآخر 


سام 


اصطرت فمن لم يَضطَرِبٌ » لفظة يقدم لأنه اقبط 

والعاشرٌ: أن يكون أحدّهما أَوْرعَ وأشدٌّ احتياطاً فى الحديث» 
)١(‏ انظر «المعونة في الجدل» ص 7,75. و«التبصرة» ص 27”58 و«البحر 
المحيط)» 5/ .16١- 1١6١‏ 
(؟) ليست في الأصل» وانظر «المعونة في الجدل» ص 2775 و«اشرح الكوكب 


المنير» 5/ 545. 
(-*) كرر الناسخ هذه الجملة في الأصل. 
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بي 


تمي 


والحادي عدر أن يكونّ أحدّهما من رواة أهلٍ الْحَرمَين» فيقدم 
على غيره ؛ لأنهم ار بما دام من الحدنة قال زيد بن ثابت : إذا 
َجَذْئْم أهل المدينة 2 شي ع فهو المّنَه. فشان إلى ذلك الوقت . 
قأما 'زمائنا اعذا افتغود بالله من انتشار البدّع بالحرمين. 

والثاني عشر: أن يكونَ أحدَّهُما لم تَختلف عنه الرُوايةٌ» والآخرٌ 
اخَتلّمَتٌ عنه الرواية: وفي ذلك وجْهانِ لأصحاب الشافعي©: 

أحدّهما: تتعارض الرُوايتان20 وِيَسْقَطانء وتبقى روايةٌ من لم 
تختلف عنه الرواية . 

م مع م - 5 َه 1 
والثاني : يرجح؛ لأن الرواية التي لم تختلف عاضدتها الاخرى بما 
فصل 
وأما الترجيح في المَئنِ فمن وجوه 

أحدُها: أن يكونَ أحدٌ الحبرين موافقاً لدليل آخرّ من أصل أو 

معقول أصل يقويه . 
12 نز كه عم زءع + عم 020 

والثاني : أن يكون عمل به الائمة. فيكون اولى ؛ لأنه اخر ما مات 

: 0 5 7 ره يع 7 2 05 7 

والثالث: أن يكون أحذهما نطقا والآخر دليلا» فالنطق أولى ؛ لأنه 
)١(‏ انظر «المعونة في الجدل» ص 25 3؟. و«البحر المحيط» 5/ .١5١-515١‏ 
)١(‏ أي: عمن اختلفت عنه الرواية. 


يدان 


والرابع : أن يكونّ أحدُهما قولاً والآخرٌ فعلاً. ففيه ثلائةٌ مذاهبٌ: 

أحدّها("»: أنهما سواءًٌ؛ لأن فعلّه كقوله كِِ في إفادة الأحكام . 

والثاني : أن الفعل أؤلى؛ لأآن الفعل لا يَحتملُ التَويلَه ولا فيه 
مجازٌ ولا احتمال. 

والثالث: أن القولٌ أَؤلى ؛ لأن له صيغةً تَتَعنّى بلفظه. 

والخامس: أن [يكون]” أحدُهما قُصِدَ به الحكم, ٠‏ فيكون أؤلى 
مما لم يُقَصَدْ به الحكم؛ لأنْه أبلغٌُ في المقصود. 

والسادس : أذ يكون أحدهما أظهرٌ في الدّلالة ة على الحكم , 


عع طي»ه 


فيقدم لانه أقوى . 


والسابع : أن يكون [مع](0"» أحدهما تفسير رٌ الراوي. فيقَدٌم ؛ لأن 
الراوي أعرفٌ بالمراد. 

والثامن: أن يكونَ أحدُهما ورّدَ على غير سببء فهو أَؤْلى مما ور 
على صسبب؛ لأن ما ورد على سبب مُختلفٌ في عمومه. وما لم يرد 
على سبب مُجِمَّعٌ على عمومه. 

والتاسمٌ : أن يكون أحدّهما ناقلاء فهو أوؤلى؛ لأنه يُفِيدُ حكماً 


)١(‏ في الأصل: «أحدهما». 
(9) ليست في الأصل . 


شرن لاد 
والعاشرٌ: أن يكونّ أحدُهما إثباتاً والآخرٌ تَفْياَء فالإثباتٌ أؤلى ؛ لأن 
مع المثبت زيادة حكم ليست”2 مع النافي. 


والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين مُتأخراً» فيكونٌ أذلى ؛ ؛ لآنه 
احَريث الأمريْن» وقد قال ابن رار - رضي الله عنه ‏ :د كنا تأخل مو 
أوامر رسول الله كلد بالأخدث فالأخحدث©. 


)١(‏ أي: أن يكون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل والبراءة» والآخر مقرراً 
ومبقياً لمقتضاهماء فيقدم الناقل» لأنه يفيد حكماً شرعياً ليس موجوداً في 
الآخر. انظر «منهاج الوصول» مع شرحه «نهاية السول» 5/ 250١‏ و«البحر 
المحيط» 594/5٠ء‏ و«شرح الكوكب المنير» 1417/54» و«التمهيد» 
١9/7‏ 7. 

)٠(‏ في الأصل : «ليس». 

(م) هو طرف من حديث» وليس في شيء من رواياته : «كنا نأخذ». وإنما الذي 
فيها: «كانوا يأخذون». أو دكان أصحاب رسول الله كل يأخذون». أو «إنما 
يؤخذ بالآخر فالآخر». أو ما شاكلها. والصحيح: أنه مدرج من قول الزهري 
في حديث ابن عباس كما سيتبيّن ذلك من تخريجه. 
وقد أخرجه مالك /١‏ 2.5454 والشافعي 271١ /١‏ وعبد بن حميد (2)514 
والدارمي ”/ 2.4 ومسلم 2)١١١7(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» ٠١١ /١‏ 
و .٠١59 3١5-٠١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟/ 34» وابن 
حبان (7055) و(7077) و(2)7074 والبيهقي في «السنن» 5/ 271٠‏ وفي 
«الدلائل» 5/ ,.1١‏ والبغوي في «شرح السنة» )١757(‏ من طرق عن ابن 
شهاب الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن رسول الله 
يه خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطرء وكان 


مهم 


2 4 و ءِ ل .6 
والثاني عشر: أن يكون أحذهما احوط. فهو اولى. 
مذهبان. قد قَدَّمْنا ذكرّهما: 


- صححابة رسول الله وَلكِ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. كذا بإدراجه في 
الحديث من غير فصل . 
وأخرجه مسلم »)1١11(‏ والبيهقي 4/ 547 من طريق يونس بن يزيد الأيلي. 
عن ابن شهاب, به. وفي آخره: قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم . 
وأخرجه الطيالسي »)71/1١8(‏ والحميدي »)5١5(‏ وابن أبي شيبة 216/7 
و5١/0٠200‏ وأحمد 25١9/١‏ ومسلم 42١١١70‏ والنسائي 189/4ء 
والطبري في «تهذيب الآثار» 2٠١١ ٠٠١ /١‏ وابن خزيمة (ه١٠),‏ 
والبيهقي في «السئن» 4/ 747 من طرق عن سفيان بن عبينة» عن الزهري, 
عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس: أن النبي كك خرج يوم الفتح. 
فصامء حتى إذا كان بالكديدء أفطرء وإنما يؤخذ بالاخر من فعل رسول 
الله يكو وزاد بعضهم في آخره: قيل لسفيان: قوله: «إنما يؤخذ بالآخر» من 
قول الزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (91778). ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد 
(546). والبخاري (57515)» ومسلم »)١١١7(‏ والبيهقي في «السنن» 
4 - ١55”ء‏ وفي «الدلائل» 5١ - 5١/0‏ عن معمرء عن الزهري» به 
وسياقه أتم. وفي آخره: قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يك 
بالآخر فالآخر. 
قال الحافظ ابن حجر في «موافقة الحُبّْر الحَبّره /١‏ 5: وجَرْمِ معمر ويونس 
وابن إسحاق بفصل المرفوع من الموقوف. مُقَدُمَ على تردّد سفيان» وعلى 
إدراج من أدرجه, والله أعلم . 


كن 


أحدّهما: أنهما سواءً. 
الثاني : أن الحاظرٌ أؤلى. وهما وجهان لأصحاب الشافعيٌ". 
فصل 
في ترجبح المعاني 

وذلك من وجوهة: 

احذها ايكون أله" ادهج متهومنا عله قهز ان لأنة 
ء' 
اقوى . 

والثاني : أن يكونَ أصلّ أحدهما ثبت بدليل مقطوعٍ بهء فيقدّم 
على هااثبت بدليل غير مقطوع به. 

والثالتٌ : أن يكون لأحدهما أضرل: فهو الليد لأنها أقوى في 
00 شواهدها. 

بعُّ: أن يكونَ أحدهما قِبِسّ على أصل, نص على القياس, 

58 فهو وأزلى: لأنه قياس الع . 

والخامس : أن يكون أحذهما ين على جنسه) و انلق لأنه 
أقرت [ليه 

والسادس : : أن تكون إحدى العلتين ترقا عليهاء ذ نهو ارلن: 
لأنها أقوى . 

00 - 0 ع 7 1 

والسابع : أن يكون وصف إحداهما محسوساء ووصف الاخرى 

65٠١17 /5 انظر «المعونة في الجدل» ص /الا؟» ودنهاية السول»‎ )١( 


لاه 


و 


ا ففيه مذهبان» ولأصحاب الشافعيّ فيه وجهان: 

أحدّهما: المحسوسٌُ أؤلى. لأنه أَثبتٌء وهو الغايةٌ التي يرد إليها 
المعلومٌ. والحس أَدَلْ على الحكم . 

والفتاني: أن الحكمي الى لأن الحكم من جنسٍ الحكم . 
والجنس دل على جنسِه وأقربٌ إليه . 

والثامنٌ: أن يكونّ أحدُهما إثباتاء والآخرٌ نفياً. فالإثباتٌ أؤلى» 
لأنه مُجمَعٌ على جوازهء والنفيُ مختلفتٌ فيه 

7 2 7 4 7 ل .2 

والتاسع : أن يكون وصف إحداهما اسماء ووصف الاخرى صفة. 
فالصفةٌ أولى. لأنه مُجمعٌ عليهاء والاسمٌ مُختلّفٌ فيه. 

والعاشرٌ: أن تكونّ إحداهما أقلّ أوصافاً. ففيه مذهبان, قد قَدّمْنا 

أحدّهما: القليلهٌ الأوصاف أؤلى, لأنها أسلم . 

0 6 ع 

والثاني : الكثيرة الأوصاف اولى. لأنها اقوى في التشبيه ه بالأصل ‏ ٍ 

والحاديّ. عشر: أن كرد إحداهما تطردُ وتنعكس » والاخرى َطرِدُ 
ولا تنعكسٌ» فالتي يُجتمعٌ لوا الله والفك ا 

والشاني عَشْر: أن تكون إحداهما تُوجِبُ احتياطاً. ذ فهي أولى . 
لأنها الم 

58 5 7 3 دين 1 00 7 

والثالث عشر: أن تكون إحداهما توجتٌ الحظرء والاخرى توجب 

الإباحة. فقد ذكرنا فيما سبق مذهبين» ووَجهناهما. 


مه 


2 - - 2 ع 

والراب عشرٌ: أن تكون إحداهما ناقلة» فهي اولى. 

والخامس عشرّ: أن تكونَ إحداهما تُسقطٌ الحَدَّء والثانية نَوجِبُ 
الحدّء وتوجبُ الجزية والأخرى تسقطهاء ففيه مذهبان: 

أحدهما: هما سواءٌ. 

0 ِ ماطه 0 0 ءّ. 
والثانى : ما يسقط الحد اولى » ويوجب الجرية اولى . 
والسادسٌ عشرٌ: أن تكونٌ إحداهما توافقُ دليلاً آخرّ لأصل, أو 
9 03 به 0 

معقولٍ اصل ١‏ دهي اولى . لأنها اقوى. 

نَم جدلٌ الفقهاء. والله المحمود: 


1 


نشول الخطات 
تفتسيل 
اعلمْ وفقكَ الله أنّه لما كان مبنى أصول الفقه على خطاب الله 
سبحائه وخطاب رسولهء وفحواهما ودليلهماء ولحنهما ومعناهما 
المستنبط منهماء وقياس المسكوت عنه على المنطوق به بما يوجبه 
الاستنباط من التعليل» وجب تقديمٌ بيان الخطاب واستيفاء القول فيه 
لاشتماله على أبواب الأوامر والنواهي والأخبار» وما تفرعَ عليهما من 
الإيجاب والندب والكراهة والحظرء والتقييد والإطلاق والعموم 
والخصوصء والناسخ والمنسوخ» وفحوى الخطاب ودليله وقعاء 
فذلك كلهُ فرعٌ لهذا الأصل. ‏ 7 
فصل 
اعلم أن الخطاب من الله سبحانه لمن خاطبه من خلقه من ثلاثة 
طرق : 
سماحٌ منه سبحانه بلا واسطةء كخطابه لموسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم. 
وخطابٌ بواسطة الملّك؛ كخطابه لجماعة من الأنبياء صلواتٌ الله 
عليهم . 
وكل ذلك حروفٌ وأصواتٌ تنتظمٌ معاني الخطابء. الذي هو 
استدعاء لفعلٍ أو ترك أو إخبار عن ماض أو مستقبل» متلقى من لدن 
اك اه أذ مق الملك على مأاتطن به القدات الور , 
ا 


والثالثُ: ألقيَ إلى قلوب الرسل ؛إمّا إلهاماً في اليقظة» وإما مناما. 

والثلاثةٌ اجتمعث لنبينا يِ؛ قال له كفاحاً وسماعاً منه بلا واسطة: 
#آمنَ الرسولٌ بما أَنَزِلَ إليه من رَبّه4 [البقرة: 180] إلى آخر ما ورد به 
الحية 2 ثم قال: فألهمني أن قلت. ففرق بين قال لي» وألهمني 
في حال واحدة. ش 

وقال له بواسطةء هو جبريلٌ عليه السلام: #اقرأ باسم ربك 
الذي خلق* [سورة العلق: ]١‏ يا أيها المزملُ قم الليلّ إلا 
قليلاً» [المزمل: .١‏ ؟] «ايا أَيّها المدثرُ قمْ فأنذر» [المدثر: 2١‏ 
.]١‏ وأخبرَ يكليدِ فيما صحّت به السُِّنَنْ الصحاح عنه: «فقال: لي كذا 
فقلت كذا»ء «حيتٌ انقطمّ جبريلُ عني». وكان كما قال سبحانه: 
#فككان قان قوسي أو أدتى قاو إلى عندة هنا وحن » 
[النجم:9-١٠١].‏ 


وقال مما ألقاه في نفسه وروعه: #نَرَلَ به الروحٌ الأمين على قلبك 


زفق روى أبو حيان والقرطبي عن الحسن ومجاهد وابن سيرين وابن عباس - في 
رواية - أن هاتين الايتين لم ينزل بهما جبريل وسمعهما النبي يَكلِ ليلة المعراج 
بلا واسطة. انظر «البحر المحيط» 255/7 و«الجامع لأحكام القران» 
*/ه25. ش 
5 . 0 1 
نه انتّهىَ به إلى سدرة المنتهى. . . قال: فأعطى رسول الله كَل ثلاثا: أعطي 
الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من 
أمته شيئاً المفحمات . 
ان 


] ٠١ 5[ 


لتكون من المنذرين4» [الشعراء: 187]. 

وقال النبيٌ يَكهِ: «إنّ روح القدس قذفٌ في روعي أن لا تخرج نفسٌ 
من دار الدنيا حتى تستوفيّ ما قسم الله لها من رزق وأجل» فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب(2؟. 
فكان في أول الأمر يرى المنامات» فتأتي كفلقٍ الصّبح على ما روى 
في الدن الصبعاح 0 

فهذه طرق الخطاب من الله سبحاته له وقد دل على هذه الأقسام 
الثلاثة له تبي «وما كانَ لبشر أن يكلّمّه الله إلا وحياً أو من 


وراء حجاب أو برعل 0 فيو حىّ بإذنه ما يشاء# [الشورى: ]5١‏ 
ولا تعخور أن يكون الكلامٌ من وراء حجاب رعنا اها لأنهٌ يخرج أن 


يون التقسيم معي ل على ذلك قوله تعالى : #إنا أوحينا 


إليك: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده# [النساء: ]١57‏ وذكر 
ثلاثة نه عدر ونيا فلم ببساق لوس قلننا' العيرن :ال ومين قال 
«وكلّم الله موسى تكليما» [النساء: 15 فتثبتَ أن تكليمَ موسى بغير . 
واسطة» لتخصيصه بالتكليم بعد ذكرٍ ثلاثة عشر نبيا من الرسلٍ بالوحي . 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن مستود مرفوعاً إلى الرسول يِه القضاعي في 
«مسند الشهاب» 180/9 .)١١51١(‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/5» 
والبغوي في «شرح السنّةه (؟5١51) .705/1١5‏ 

0) أخرجه أجمد 1*”/5,» والبخاري (7) و(7997) و(591857). و(1400) 
و(5901) و(59185). ومسلم )١70(‏ و(151) و(504)» وابن حبان في 


صحيحه (”7329) . 


خض 


فصل 

فأمًا طرق الخطاب من الرسول يكل لنا: فبالنطق والإشارة المفهومة 
للحاضرينَ» وبالمكاتبة للغائبين: #يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواءٍ بيننا وبيتكم. . .© إلى قوله: #فإن تولّو فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون» [آل عمران: 15] والإقرارٌ الذي جعلته الدلالة كالقول» 
والإذن في القولٍ والفعل اللَّدين يقرٌ عليهما. 

وقد جمع الله سبحاته فوائد الخطاب في قوله تعالى: #وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم# [سورة إبراهيم: 4]. 

ففائدة منثور الخطابٌ ومجموعه: يان ما كلّفهم . 

فصل 

وأوّل متلقى به الخطاثء الإصغاءء ثم الفهمء ثم الاعتقاد» ثم 
العزمٌ» ثم الفعلُ» أو التركٌّء والانتهاءً إن كان الخطابٌ أمراً أو نهياء 
والتعيوية : إن كان عورا الفا القاكة عل لصوف الوعله 
والخوفٌ الزائدٌ على التصديقٍ بالوعيد. 

قال الله سبحانه: #وإذ صرفنا إلِيكَ نفراً من الجن يستمعون القران 
فلما حضروهٌ قالوا أنصتوا فلما قضيّ ولُّوا إلى قومهم منذرين» 
[الأحقاف: 79] فالحضورٌ للسماع والإنصاتٌ للقهمء والإنذار تبليغاً 
لمبدأ الأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر» [المدثر: »١‏ 7]» والائتمارٌ 
واجبٌ. ولا يوصّلٌ إليه إلا بالإصغاء والفهم بعد السمعء وما لا 
يتوصلٌ إلى الواجب إلا به فهو واجبٌ. 


ينض 


فصل 

وقد اختلفٌ النَّاسٌ في أصل الخطاب الموضوع للتفاهم بينَ الناس 
من أسماءٍ الأشياء في كل لغةا'): 

فقال قومٌ: هو مأخوذٌ ومتلقى من جهة التوقيفٍ الإلهي: إما 
الوحيء أو المكالمة لمن تولى خطابّه أو إلهامه ذلك لخلقه. وهم 
أهل الظاهرء وجماعة من الفقهاءء وبعض المتكلمينّ. 

وقالَ قومٌ: هو متلقى من جهة مواطاتٍ أهلٍ اللغات 
وتواضعهم عليه. وهم جماعةً من المعتزلة»ء وغيرهم من 
المتكلمين. 

وقال المحققونَ: الكل طرق للخطاب» فبعضه بوضع الشرع وإلهام 
الله سبحاتّه لبعض الخلق. وبعضه بالقياس المستنبط بقرائحهمء 
وإلحاقٍ ما لم يوضع له اسم بما وضع له اسمٌء وإشراكه به في الاسم. 
لما اجتمعا فيه من نوع خصيصة أو صورةء وبعضها 
)١(‏ ارجع في هذه المسألة إلى «العدة» ١/٠4١٠ء‏ و«التمهيد» /١‏ الاء واشرح 

مختصر الروضة» 411/١‏ » واشرح الكوكب المنير» /١‏ 7865». و(المستصفى» ‏ 

:0١‏ و«المحصول» ١/١18١ء‏ و«البحر المحيط» 2.١5/75‏ و(إرشاد 
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بالمواضعة» ولعلّ المواضعةً توافنُ ما جا من جهة التوقيف والإلهام. 
فيتواطاً الوضعٌ الذي أحدّه الناسٌ والوضمٌ الإلهامي أو لا يواطئة . 

وها نات إلا يفكنٌ سنثه. :ولا تحده + لأن كلمن الظرق فد دل 
عليه دليلٌ من النقل . 1 

فدليلُ التعليم لمن علَّمه قونّه تعالى : «وعلم آدمَ الأسماء كذّها4 
[البقرة : ١“ا]ء‏ وهذا ات للإلهام أيقنا: فإن تعليم الله سبحانه لمن 
اد يَقعٌ بالإلهام. تارة» وبالمكالمة تارةء بدليل قوله سبحائّه : 
«وعلمناة صَنعَة بوسٍ لكم لتحصنكم من بانى » [الأنبياء: ٠6م]‏ 
وكان تعليم داودَ لصناعة الحديد في قوله تعالى: #وألنا له الحديد. 
أن اعملٌ سابغاتٍ وقدَّر في السرد» [سبا: .]١١٠٠١‏ 

0 الوضع بالتواضع» استعارات العرب للأسماء المجازية 1 

ئق الأصلية» من طريق المساكلة والمقازيلة بين المستعار 
مسار من مثل تسميتهم الكريمَ والعالمَ والفري التجواة (بحراء 
لمكان اقيض والنيل والاتساع . وتسميتهم المقدام : أفيةا وشجاعاً؛ 
وما ذلك إلا وضع ناقل للأسماء الموضوعة إلى غير ما وضعت لهء 
بنوع من قياسٍ المقايسة. وهذا ول عنهم مستفاض في نثرهم 
ونظمهم . 
فصل 

وذهبتٌ طائفةٌ من القائلينَ بن الخطابَ مواضعةً أن مواضعتّهم 
سابقةٌ لخطاب الله سبحاه لهم. [ذ الو لم :بسي امتهم امواضمة :الا 
فهموا خطابٌ الله سبحاته لهم. » لكن لما عهدث مواضعتهم فهموا 


ان 


]١ 71و‎ 


خطابٌ الله سبحانه بما قد استقرٌ بيهم وعندهم من التفاهم للمعاني 
بدليل الخطاب, 

فالدلالة على فساد قولهم: أن الله سبحانه قادرٌ على أن يضطرهم 
إلى فهم ما يخاطبهم به ويلهمّهم فهمَ معانيه وَإذا سق نّ ذلك وصححء 
بطلّ القول باشتراط سبق المواضعة منهم لخطابه سبحاته لهم. 

وآيةٌ ذلك: أنه سبحاتّه ألهمّ من الهداية إلى أشياة» لا يخرجُ 
بالعلوم الاستدلالية مثلهاء من ذلك: إلهام الال تناولٌ الثدي ثم 
التقامّه ل لا برشده أن ما فيه من اللبن ممتنعٌ عن الجري إلا بنوع. 
جذب وص فالهيمية: الل يدانه الالتقام ثم المصٌء وألهم النحلّ 
عمل المسدسات التي يعجر عنها كثيرٌ من أهل الخبرة بالهندسة» 
وإلهام البهائم التداوي بالحشائش المنتفع بها في أوقات الفصول 


التي يختص بمعرفتها بعض الناس من العلماءء وإلهامها زق أفراخها 


وهذا إلقاءٌ من الله سبحانه. فهذا يوضّحٌ أن إلقاء الفهم لمعاني 
ناح ريع سس ب الجملة» أن 
سبى المواضعة من الخلق لخطابه لهم .بما يخاطبهم به في 
0 » لأنَّ الفهم ليس بأكثرٌ من الإلقاءِ إلى قلوب المخاطبين 
وتجدان المعاني المقصودة من الخطاب» وذلك بعينه هو إِلهامُ القلوب 
ما فاض على الأدوات من الصنائع والأعمال والتروك والاجتناب» 
بحسب المصالح الحاصلة للحيوان الملهم ولنوعه . 
ثم إنا ندخل عليهم من نفس المواضعة فنقول: أليس قوة 


لضن 


المواضعة من جهة الله سبحانه؟ فإذا كان هوالممدٌ بالقوة التي تَتَحصّل 
بهاء وتصدرّعنها العواضية للخطاب الذي يفيل به التفاهم فيما 
بيتهم» كان إمدادُه لهم فهوماً لما يخاطبهُم بهء مغنياً عن اشتراط سبق 


وفي الجملة والتفصيل: أن جميعٌ الفهوم التي صدرثْ عنها 
المصالحٌ. هو الذي أمدّ الخلقٌ بهاءفكما أنه خلقّ الأشياءً المنتفعٌ بها 
وألهّم الخلق الفهومٌ للتسبب إليهاء وبلوغ أغراضهم وماربهم منهاء هو 
الذي أنرّل الخطابٌ 8 الفهمم لمعاني الخطاب. 

فكما لا يشترط تقدم التجارب على إمداد الله سبحانه بمعرفة 
المصالح والتوصل إلى الأغراض ٠‏ كذلك لايشترط تقدمٌ التنخاطب 
بينهم على ما ورد إليهم عنهُ من الخطاب. 

وما هذا القولُ من هذه الطائفة, إلا كقول من قّال: بأنّه لا سبيلٌ 
لنا إلى العلم بالخطاب من الله سبحانه» إذا لم يسبقٌ لنا معرفة لهُء 
بمثلها نعلم الصوت الذي يتمد عله ولارقرة معنا لة قار نعلم أنه 
هر المخاطبٌء فلا صلة إلى العلم بخطابه. ولا جوابنا عن هذا القول. 
إلا كجوابنا لهُ -لذلكَ القائل -وهو: أنْ في قدرة الله سبحاتهءأن يقيم 
لنا من الدلائل على أن الخطابٌ خطابة بمثلٍ ما دلنا به عليه من 
الأفمال التي لا ينبغي للخلق ليا من الأفعال الخارقة, كدلك 
الجبلٍ ‏ وإصعاق موسى » وقلب العصا تعيانا . فذل ذلك -مويتئ 1 أن 
القائلٌ له: «أنْ يا موسى 50 أنا :الله وت العالمين * [القضصمن: 
هو الذي صدر عنه تلك الأفعال التي لا تنبغي إلا لله . 0 


ينض 


0 أنه رسولٌ الله . فكما لم تعر في .القدرة 
إقامة الدلالة على أن الخطابت خطابة, لم نعرفٌ في القدرة تفهيم 
الاب لخطابه» ماوجهه م م خطابه , ٠‏ فيوقع 7 الفهم عقي 
الخطاب. 

وعدن عاق ذلك 3 الإنسانَ مع كونه خلقاً من خلق الله 
وصنعةٌ من صنائعه» قد توصل صلّ إلى تفهيم الحيوان البَهيم ما يريدة منه , 
من الصنائع. والأعمال. والاصطياد. والسعي والوقوف بحروفبٍ وأصوات 
يشيرٌ بها فيقفٌ إذا أوقفٌ ويسعى إذا استسعاة» ويقدم على الصيد تارة 
إذا أزاد منة 00 ا إذا أراده 0 


وداح للمليح , ولكل ل 1 

وكذلك : ما يتواضعه الخرس من الإشارات من بعضهم لبعض 2« 
ومن الناطقين لهم. كل ذلك يُعْقَبّه الله سبحاته بإلقاء التفهيم إليهم 
وعنهم مع 0 سابق ا منهم للإشارة. بل الإشارة يتبعها 
0 + قاللن أذ يكوة اذ الله ون يعقبٌ خطابه لمن عاك بإفهامه 


و 


نما 

والدلالة على إفساد قول من قالَ: بان الخطاب والتخاطب 
والأسماء كلَّها توقيف, وأنّه لولا ذلك لما تمت لهمْ مواطأة على 
خطاب. ولا تخاطت يتخاطبونٌ به هو: 


558 


قادرينَ». وكان في قوة خلقهم وصحة قرائحهم تواضعٌ صورٍ اكتسبوها 
في الأإجسام , بحسب دواعيهم وعوارض حوائجهم » عل نجارة الباب 
والدولاب» وصناعة السيف والمنشار» وفتلٍ الحبال. انان موصلة ل 
إصعاد الماة من قعور الآبار»وأشباه ذلك كان في قوة ماوضعة فيهم 


من النطق. أن يصوغوا من الأصوات والمكروف صيغاً توصلهم إلى 


الأغراض. من التفاهم والتخاظب» بما يعرض 1 من الدواعي الواقعة 
من بعض. :إلى ' بعضى ٠.‏ واستعانة. بعضهم . ببعض 

2 وقد قال العقلاتءٌ الأول ف الحاضة حفن العيلة ‏ هذا كلام احسنٌ ع 
أن الدواعي إلى الأشياء تحمل الحيّ على التوصلٍ ٠‏ فالجائعٌ يدري 
كيف يُحصَلُ الطعامء ولعلٌ الحاجة إلى الطعام تفتح له أبواباً 
0 ولذلك ترى أولاد 000 أبطأ في الشهامة 0 من 


عنهمء ل ف 
تكشفها إلا رو وه 

2 ولما كان من ضرورة الأحياء إلى التفاهم والتخاطب, كما كان 
من. ضرؤرتهم تحضيلٌ الماكل والمشارب وجميع المآرب» وكان فني 
قريحتهم ما يحصلونَ به أغراضهم من أنواع. حاجاتهم من غير تقديم. 
حلم ولا عم من غيرهم لهمءكانَ في قوة نطقهم ما يلجتهم إلى 
مواضعة ما احتاجوا إليه من التخاطب للتفاهم, إذ كانت حاجةٌ بعضهم 
إلى بعض . كحاجة الحيّ إلى ما يستمدة للبقاءِ من تناول الشراب 
والغذاء والرطاة والو َءِ والكنّ" ودفع, الأذى» وغير ذلك من الأوطار 0 
)١(‏ الكنّ: وقاءً كل شي 04 وستره . 


؟١)ف‏ الأصا : «عء الأوطان». 


]٠١4[ 


حتى إِنْهم وضعوا الخطاب بالمناجاة للحاضر القريب» والمناداة". 
للحاضر البعيد» والمكاتبة للغائب الذي لا ينتهي إليه الصوثٌ في الهواءء 
مس د ول 
أنتجثها القرائخٌ الات ات ل 000 ونضع م لها أسماءً ا 
هم بذلك الوضع» العراذ عن المتيتدعي لها كما جه من لحر ادت» 
وتجدّدت لها أحكامٌ استخرجها متأخرو الفقهاءء لم تكنْ في ابتداء الإسلام» 
وما أحدثوا من المباني والصور والملاهي وغير ذلك مما حددوا له أسماءً 
ححا را اخرار كارع سر أصرات” 

وضع م الموسيقى؛ فطريقة لإيقاظ الحزنء وكريع هٌ لإيقاظ السرورء 
وطريقةٌ للتشجيع والإقدام على الحرب7", هذا وأمثاله مما يوضّحٌ ما ذكرتاه 
من القدرة والنحيزة”". 1 

تع 

يجمعٌ شبة القائلينَ بأن الكل توقيفتٌ 

قوله تعالى : (وعلم آم الأسماء كله [اليقرة: : ]"١‏ فلم يبق لنا اسم 
تقدخه القريحة: ولا تتيحة الغريزة: ولايضعة المتواضعون. 

وقال سبحانه للملائكة : #أنبئوني بأسماء هؤلاء4 [البقرة ]”١:‏ #قالوا 
سبحاتك لا علمٌ لنا إلا ما علمتنا» [البقرة : 17] فدلٌ علئ أن آدمّ والملائكة 
لا يعلمون إلا بالتعليم بهاتين الآيتين» فلم يبق كلام يضعه ه الأحياء من 


)١(‏ في الأصل : «المناجاة». 

(0) الضرب بالآلات المطربة محرمء لأنها تصد عن ذكر الله» إلا الضرب بالدف 
في النكاح فهو مباح . انظر «الكافي» لابن قدامة ١99/5‏ . 

(9) النحيزة: الطبيعة 


تلقائهم . وقال سبحانه: #ما فرطنا في الكتاب من شيءِ» [الأنعام :8"] 
#تبيانا لكل شيء* [النحل : 84]. 

وقال : #اقرأ وريّك الأكرمٌ» الذي علمٌ بالقلم » علمَ الإنسان ما لم يعل» 
[العلق: “ا 182 فأضنات تمل النطق والككا + [لبدة: لم يق عظوقر ياولا 
مكتوب يفتعلة الإنسان أو يكتسبة . 

وقد كانت الملائكةٌ قبلّ خلتٍ آدمَ متفاهمة مخاطبة بدليلٍ قوله سبحانه: 
#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعلٌ 
فيها. . . * [البقرة: ]7١‏ الآيات . فقد كانوا يفهمونَ الخطاب ويخاطبون» 
ومع ذلك نفوا العلوم عن نفوسهم» واستثنوا ما علّمهمْ سبحانّه فدلّ بهذه 


الآيات أن لا شيءَ من الكلام بمواضعةٍء وأنْ جميعة تعليمٌ من الله 
ويه ل 
فصل 

يجمع الأجوبة عن جميع ما ذكروه. 

وهو أنّه لاحجةً في الآية على مقالتنا ولا لمقالتهم» لأنا لا نتكر أن يكون 
الله سيحانه م آدمَ الأسماء ' لكن من الذي خصٌٍٍ التعليم بالخطاب 
والإسماع له أسماء الأشياء؟» وما المانع من أن ون التعليم بالخطلات 
وبالتفهيم والإلهام؟ وجعلّه على صفة من يحددٌ أسماءً بالمقايسة على ما 
علمه بالمخاطبة» أ يعخاءيت أشماء 0 مزيدة على علمه ا 


اشر أ السنتالك: 


والآية خرجت مخرج التفضيلٍ لآدمّ عليهم في العلم» » فالطريق الذي 
تقول 0 آدمَ للأسماء استنباطاً من صو العسيميات اد أمبهاء 


ا 


] ١ 


وذلك يعطي قوة الرأي والاجتهاد والتشبيه» وهو أوفى من الحفظ 
بالتلقين . 

ولذلك مدح المعقولات فقال: وما يعقلها إلا العالمون» 
[العتكبوت: 51 ] والفهومٌ. فقال: #ففهمناها سليمان4 [الأنبياء : 9/ا] 
ودَمَ الذي لم يحظ من الكتاب إلا بالتلاوة فقال: ١لا‏ عدون 
الكتات | إلا أمانيّ » [البقرة : ىلا ] يعني » ا وقال : #وما يعقلها إلا 
العالمون» [العنكبوت: 4]. فالفضيلة الكليةٌ في علم الأشياءِ بطريق 

فهم المعنى. والقدرة على إلحاق ما لم يسم بما سمّي بمعناه 
0 له به. وما هذا في باب الأسماء إلا بمثابة فقه الحديث 
بالآضافة إلى حفظه. إن لفقي بمعانيه الذي يُعذّي الأحكسام 
بالمعاني ‏ ويفرعٌ على الأصول ‏ 3 أفضلٌ من الحافظ لنطق الأحاديث . 

ومن وجد آخر: . وهو أن سؤالهم كان عن النداد في الأرض » عند 
إعلامهم أنْهُ جاعلٌ فق الأرضٍ خليفة» فالحفظ للأسماء نطقاء ليبس 
بالمنافي لإيقاع الفساد والمنع منه.» لكن الفهم للمعاني ووضع كل 
مسمى موضعه. هو الدالٌ على فضيلة العلم المانع من جري الفساد 
في الأرضٍ يخ كون المستخلف عارفاً ماع أهلٍ الأرض . على 
أنَّ الآية لو لو دلّتَ على تعليم آدمَء لم يكُنْ فيها مانعٌ من كون أهل. 
الأرض بعل آدم تواضعوا الأسماءً والتخاطت» د بما وافقوا به ما علمه 
آدم بقرائحهم . أو وضعوا 5 وضيعا: إما لما كان في زمن دم 
أو لما تجدّدٌ بعد 0 من الأغراض . فزادهم الله طريقاً. عل لهم 
سبيالٌ بحسب ما د دا من الحوادث: التي لم تكن في زمن آدمَ 
كما جدّد الله سبحانه لأمة مُحَمد ل محمد عَلِبَدِ دفة ة الاجتهاد. لإحداث الأقيسة 


فض 


لما حدتٌ» ولم يرد فيه نطق على ما نطق به ا 
كل أو سمعٌ به لاستحسنة . . وكان النبئٌ يل غنياً عنه» بما كان ينل إلبه 

من الوحي من الله ستحانةة فصارت الأسماء العيجددة الفقيية باتساع 
جواتج بني آدم كالأقيسة المتسعة والغاوم المتجددة بعد موت نينا 
عه أفليسٌ هاهنا تمانعٌ تقابل الآية في حت آدمً» ل 
عد : «#اليوم أكملتٌ لكم دينكم4 [المائدة: ”7] #إونرّلنا عليكَ الكتابَ 
تبيانا ِكل شيء» [النحل: 189]» ثم إِنَّهُ لما حدثت الحوادث بعدةء 
نهضت قرائح القائسينَ بإلحاق المسكوت بالمنطوق». وكان الكمالٌ 
الأول غير مانع من استنباط الأواخرء كذلكٌَ في باب الأسماء مع ما 
علمة آدمٌ من الأسماء . 


ولا اختلافٌ بين نطق الآية وحقيقة المذهب الذي ذهبنا إليه بحمد 
الله ومئهء ولا فيها ما * حك مدهت المجكالت» عزن ف أن النطاء من 
إحداث التخاطب زاكنات التفاهم , بالمواضعة المزيدة على المتلقاة 
من وضع الشرع وإفادة الوحي . 


جواتٌ ثالتٌ: وهو أنّهُ يجورٌ أن يكونَّ قولّه :«الأسماءً كلّها» راجعاً 
إلى ما كان قد خلقةُ الله في السماء من الملائكة والجَنّة وما فيها 
وذكرها باسمٍ «كل) لأن المتتميات الحاضرة التي كان خلقها سبحانه 

هى - الكل إذ لم يكن من صنائع _ الادميين وأوانيهم وآلات اعماليم. 
ار ووَكلَ تسميةً ما تجدد من أسماء المسميّاتِ إلى أولاد [آدم] 
عند انفتاح, أبواب قرائحهم. لاستخراج. تلك الأشياءء ثم جعل في 


فض 


قواهم أن جدّدوا لها آسماءً بنطقهم » كما كان في قواه هُم التي منحّهم 
أن جددوا صورّها وأعمالها الدقيقة والأعمالٌ الدقيقة ف قيقة التي .جددتها 
قرائحُهم عند احتياجهم | إليها. كي ترام الى يدوم د 
صاغوا لها أسماءًء وضعوها لها وسهوننا بهاء والله أعلم . 
فصل 

ا لي وبين تفهيم المخلوقين 

5 وفقكٌ الله أنا لما جعلنا الخد طرف وضع الخطاب 
المواضعة. وجبّ علينا أن نبيّن كيفت يبتداً الإنسانٌ بالتفهيم. لصيغ. 
مبتكرة» لم يسبقٌ من مخاطبه تفهيم معناهاء فإنًا لما بِيئّا بالدلالة فده 
الله سبحانه على اضطرار من خاطبة من خلقه. إلى فهم ماخاطبه به 
وكان ذلك يعزبث في قدرة المخلوق. إذ لا قدرة له إلا على إنشاء 
الصيغٍ التي وضعها لأمور أرادّها بها ووضعها لهاء فأما إنشاءٌ الفهم, 
لمن خاطبه بمعاني مراده منها فلا قدرة لهُ على ذلك» وجا علينا بيان . 
الطريق الذي يحصل به تفهيمٌ خطابه كما بينًا طريقٌ قدرته علئ 
وضع صيغٍ خطابه. ونظمه للحروف المعبرة عن مراده . 

فنقولٌ وبالله التوفيق : 5 الواضع لصيغٍ الخطاب لا يزالٌ يخاطتٌ 
بالاسم ‏ تلماه نكن إل المسممى بتلك الصيغة إشارة: ته المخاطت 
أنْ هذه الضيفة لهذا المشار إليه ولا يزال كذلك» ال أن يستقر في 
نفس المخاطب بهذا الخطاب وهذا الاسم أنه اسم لذلك المشار 
إليه» وهذا دآ الآباء والأمهات مع الأطفال. » والمعلمين للبهائم. 
الصنائع , والناقلينَ من اللغات ا غيرها بالتراجم 

ا 


فصل 

واعلم أن الله سبحاتهء غيرٌ جاجع إلى إقامة الدلالة على كلامه 
لمن كلّمهء بل هو القادرُ على إيقآع ذلك في نفس من خاطبة» 
واضطراره إلى ذلك» لكنّه إن أقامَ دلالة من أفعال خارقة» فإنما يفعل 
ذلك لشت المستدلية باستدلالهمء كما أنه كان قادراً على اضطرار 
الخلتي إلى معرفته» من غير استدلالء بأفعاله» ثم إِنّه جعلّ السبيل إلى 
معرفته والطريق إلى إثباته» ما ذرأ وبرأء وما ضمّن مخلوقاته من الدلائلٍ 
على حدثها واحتياجها إلى صانع » ووضعٌ فيها من إحكام الصنعة ما دل به 
على كمه وعلمه فكذلك وضع الأدلة على أن هو المتكلم لمن كلمة 
مكافحة» كموسى دك له الجبلّ» وقلب عضاة تعباناء ومحمد يك أسرى به 
ليلاً في بعض ليلة» وقطع به المسافات البعيدة: فهذه الدلائل إِما لمجرد 
المشيئة» أو لوظهار جواهر الرجال م الاستدلال» وإثابتهم على ما 
يلحقهُم في الاستدلالٍ من الكلفٍ» كما كلمو بسار الأعمال مع غنائه 
عنها. 


وقد دل على قدرته على اضطرار الخلت كلّهم إلى معرفته. آنه قروم 
في عقولهم ما عرفو بديهة بأول وهلة» مثلّ العلوم الضرورية» وعرّفهم 
بعض الأشياء بأذنى فكرة» وعرفهم بعضها بالاستدلآلٍ الغامض» والببحث 
الدقيق » والوسائط البعيدة المسافة» فلا يعتاصٌ عليه فعلٌ ما فعله بوسيطه أن 
يفعلّه مبادأةً بغير تلك الوسيطة . 


فصل 


واعلم أن أمرٍ الله سبحانه ونهيه لمن أمرهة وتوا قي : ركاذت لمن 


ل ل : أذ السانتوو المي يعدت ولأزقف كو أميراء 


0 لما أجمعَ عليه أهلّ اللغة والعقلاء 
في الشاهدء أن الموصىّ يّ أمرٌ وناه بوصيته » لما كان معينا للكلاع إلى 


مضنا 


]١٠١[ 


من يوصيهء الله سبحانة 1 بهذه الحقيقة, لأن الموصي يجوز زُ أن 
تحولٌ بين وصيته والموصئ له العوائق» وتقطمٌ عنها القواطع . واللّه 
سبحاته العالم بكون ما يُكَوّنْةُ وخلق نا يتخلقة > فيتاوله أمره وهيف 
ولو تَعَذَرَ ذلك في الشاهد. ولم يتحققٌ في حّ أحدٍ من المخلوقين. 
أن يكون امرا ثاهيا مكلما: إلا بوجود من يأمره ويخاطبة. لما جار أن 
يقف كلام الله وأمرهُ .سبحاته. ونهية» على وجود من يكلمة ويأمره . 
وينهاةء كما أن أسماءً المخلوقينَ لا تتحققٌ إلا بإيجاد الأفعال . والله 
سبحانه سمىّ نفسه بأسماءِ مشتقة من أفعال مستقبلة. وأسماؤة لم 
تفارقه ولا تزايله» فهو سبحانه الإلهُ ولا مألوة. والربٌُ ولا مربوبَ» ولا 
اذ امن المسلمين: انتحار أن يقول قن :تسبي النادي: إلها ورباً: إن 
نيعاد أو نه لم يكن ربا قبل الخلتي ولا إلهاً. فثبت أنهُ آمرٌ ناو مخبر 
متواعدٌ لم يزلء كما أنه لم يزل متكلماًء ومن طلبٌ لأمْرِه وجود المأمور 
ولنهيه وجو المنهن: وادّعى أنهُ متى كان آمراً ولا مأمور. لم يك 
تدا ونين يكون مفيداً إذا تعلق بالمأمور المنهي. فإنما تطلبُ 
الغائدة من حيث جعل كلامة فعلاء ولا يتحققٌ هذا إلا من قائل_ 
بحدث الكلام وخلقه. فأمًا من لم يَطلبُ لكونه ا فائدةً. كذلك 
يلزمةُ أن لا يطلب لكونه آمراً ناهياً فائدة. 

فإن قال: . لسنا نطلبٌ لكونه متكلماً متعلّقاً. . وإنما نطلّب لكونه 
بتكام مقاط 

قِيلّ لهُ: فهل أثبتّه متكلماً لا آمراً ولا ناهياً ولا مُثْبناً لهُ بكونه متكلماً 
أقسام الكلام ؟ 

فإن قال: نعم. فقد خرجَ عن حدٌّ المثبتينَ للكلام » وليسّ ذلك 

يون 


مذهيبة» ولا مذهبَ أحد من أهل اللغة» ولا مذهبَ أحد من العقلاء على 
اختلاف لغاتهم . 

وإن قال: بل أثبتهُ متكلما بأقسام الكلام . 

قيل : ففي أقسام الكلام ما لا بذ له من متعلقءٍ وهو الأمرٌ 5 يفتقرٌ إلى 
مأمورء والنهيُ يفتقرٌ إلى منهي » ومع ذلكَ لم تجعله آمراً بعد أن لم يكن 
ازا كذلك كر شاط ومكلماء ولافرق: 

فصل 

ولا يجوز على كلام الله الاختلافٌ ولا الجتائفة. ويجوز منهٌ وعليه 
الوجار والاشتياة:. 

ولا بد أن يوضح 57 كل واحد من هذين المنفيين والجائزين» 
فالاختلافٌ والمناقضة تنخل على الألفاظ والمعاني» فد لها في 
الألفاظ . مثلّ قوله : زيدٌ حي لاحئ» وعمروٌ عالمٌ لا عالم . 

والمناقضةً في المعنى : فلانَ حي ميتٌ» أو عالجٌ جاهلٌ . وهذا القبيل 
قد نفاهٌ الله سبحانه عن كلامه بقوله : #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثير 4 [النساء : 45]. 

ونفاة دليل العقلٍ عنه» لما وجب لذاته سبحاته وصفاته من الكمال 
وعدم النقائص» والكلامٌ من صفاته» وقد نفى سبحانه التفاوت عن أفعاله 
بقوله : #ما ترى في خلتي الرحمن من تفاوت4 [الملك: ] فكان ذلك 
شيهاعلى نمي النقائض عن صفاء»” 

وأما المعكنابة #“قما ترذذ بيرم معتبية 6 أوإفانة عد ماد في ويخ 
اللغةء ودخلَ ذلك على أخكامه» وبين أفعاله وصفاته. 


يفعض 


واختلف الناسٌ في أعيان المتشابه» وفي المراد به في أصلٍ الخطاب به 
وفي عين المراد منهٌُ» وهل كله معلومٌ أو بعضه معلومٌ؟ 

واختلفوا أيضاً في إطلاق المجاز على كلامه سبحانه. وفي عين 
المجاز. 


مثالٌ أصلٍ المتشابه: «إيتربصنّ بأنفسهن ثلاثة قروء» 
[البقرة:1748]ء #إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدةٌ التكاح» 
[البقرة: 777]» #فمن عفي له من أخيه شىءٌ» [البقرة: 110/4 #أو 
لمستم - أو لامستم - النساء» [النساء : ]20 , 

فالقزوة رده بين الحيض, والطهر والعفو يترددٌ بينَ البذل. 
والإسقاط. واللمس والملامسة مرددٌ نين نْ اللمسٍ باليد أو الجماعٍ 5 
ويصرفٌ إلى أحدهما بدلالة توجبٌ أنه أولى بصرفه إليهء بما قد كر 
في حجاج الفقهاء وجدلهم. د 

وأعيانة هو ما صرف إليه بدلالة» فيصيرٌ ما تصرفٌ إليه الدلالةٌ من 
القروء والعفو واللمس . هو المراذ باللفظء ويزول الاشتباه بقيام, 
الدلالة . 

فهذا تشابة في الكلام . لكن في قبيل الأحكام . 


)1( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: لإأو لامستم # بألف في 
[النساء: 8#] و[المائدة: 5]. 
وقرأ حمزة والكسائي : #لمستم* بغير ألف . 
انظر «الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الفارسي: “*/ .١155‏ ودحبجة 
القراءات» لابن زنجلة ص .)7١0(‏ 


لذن 


فأما المتشابهٌ في باب الأفعال والصفات''2» فمثلٌ قوله : ثم استوى إلى 
السماء#[فصلت:١١]‏ » الإثم استوى على العرشٍ #[الأعراف : 05 ]ء #إيا 
حسرة على العياد» [يس:١”]‏ انكتها أن نؤعقيع ا طقن #4 
[الكهف : 6٠١‏ ]» #فلما آسفونا انتقمنا منهم» [الزخرف 41587 قر ني 
حق آدم: #ونفخت فيه من روحي# [الحجر :» وفي حقٌّ موسى : 
«ولتّصنعَ. علي عيني4» [طه: 74]» وقولةُ في حقٌّ عيسى : #إقولَ الحق» 
[مزيم .4" ]ء #فنفخنا فيها من روحنا» [الأنبياء: 4١‏ ]» #رسول الله 
وكلدة لقاع ليريم 1111120114 


ْ ويدخلٌ في هذا القبيل من المتشابه» الحروف المقطعة في أوائلٍ 
٠‏ الور 
' فقد اختلف الناس في هذاء فقوم سلكوا فيه وبه مسلكٌ المتردد في باب 
الأحكامء » مثلٌ القروءِ والعفو واللمس» فصرفوةٌ بدلائل من كتاب الله ودلائلٍ 
العقول» إلى أنّها إضافاتٌ يصرفها الدليلٌ هي أحقٌّ بالأفعال» فقالوا + لأن 
الاستواءً إلى السماء بنفس الذاتٍ هو الذهابُ نحوهاء وهو في الحقيقة عين 
| التحرك إلى فوقٍ السماء صعوداًء والاستواءً على العرش هو التمكُن 
والاستقرارٌ الذي يكونُ للجسم على الجسم» كاستراء ترح على تنيت 
'والراكب على دابته» وبالنصٌ النافي للتشبيه ينتفي ذلك عنْهُء وهو قر لم 
اليس كمثله شيء4 [الشورى ١:‏ ]» وبدليل العقلٍ الذي نفى كوته جسماًء 
وهو الوحدانية في الذات والجسم المؤلف بدليلٍ إدخال أهلٍ اللغة عليه 
لفظة : أفعل» وهي أحِسمْ » وليسّ ذلك إلا لتزايد التأليف بزيادة الجواهر . 
وبالدليلٍ الذي نفى عنه ه الخروج من حالٍ إلى حالٍء وهو التغير 


)١(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ في الصفحة )١59(‏ من الجزء الأول. 


00 انظر الحاشية رقم (؟) في الصفحة )١119(‏ من الجزء الأول. 
الخحض 


]١١1١[ 


الذي له يجوز على للدم بحالر. وهو الذي ذكره الله عن خليله 
إبراهيم ووضنية له دليلل على حددث النجوم ‏ )» حيث استدل بالأفول 
بعد الطلوعء فأشعرٌ ذلك عن الله سبحانه أنه لا بهذه الأوصاف يت 
قال: #إني وجهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض» 
[الأنعام:1/4]» بعد أن قال في حق المغيرات: #لا أحبٌ الافلين# 
[الأنعام :177 فدلَ على أَنَهُ إنما صرف الصناعة والإلهية إلئ من ليسّ 
على هذه الحال» وهو التغيرٌ والزوال. 

فلمًا عدلوا عن حقيقة الاستواء في الأجسامء انقسموا فيما صرفوة إليه 

فقال قوم: يعنى قصد إلى السماء وهي 0 يعني بخار الماء» 
وقوله : ثم استوى على العرش 4[الأعراف : 4 5]: استولى على الملك . 

لكان سام ايو الا او 
حت الله تعظيماً لأمر الله وشأنه عن التأويل» خوفاً من مزلة فم 
ع عن التشبيه. 0 ف ذلك أئمة من السلف ير الصديي 
وأَيٌّ أرضٍ تقل إذا فل في تاب الله 0 00 0 الكلالة غايتة 


)١(‏ يظهرٌ أن ابن عقيل قد دمج بِينَ أثرين وردا عن أبي بكر رضي الله 
عنهء من غير مراعاةٍ و الذي ورد فيه الأثر ذلك أن قولّه : «أيٌّ سماءٍ 
تظلني» وأي أرض تتَلّني» لم يرد في تفسيره لمعنى الكلالة» بل الذي 
ورد في الكلالة منسوبا إلى أبي بكر يفيدٌ مشروعية التفسير بالرأي» 
وذلك ما حدّث به الشّعبِي قال: سكل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة» 
فقال: إني سأقولٌ فيها برأيي» فإن يك صواباً فمن الله. وإن يك 
خطأء فمني رضن الحيطان» أزاه بهان بعد الرلة ى الرالة» :قله تلت ةا 
رضي الله عنهء قال: إني لأستحي الله أن أردٌّ شيعاً قاله أبو بكر. 


ل 


خطأ من وارث إلى غير وارث. 

وعمرٌ يقولٌ: هذه الفاكهةٌ. فما الأبُ؟ ثم يستغفرٌ الله ويقولٌ: ماذا 
عليك يا ابنَ الخطاب؟2©, 
فالتحرّجٌ عن التأويل مذهبٌء والإقدام على نفي التشبيه كل المذهب. 
وأما قوله: #يا حسرة على العباد# [يس: »]7١‏ فراجمٌ إلى حسرتهم 
على أنفسهم. يُصدقه قوله: #أن تقول نفسسٌ يا حسرتى على ما فرطت 
[الكهف : ]8٠١‏ يرجع إلى الخضر» وأنةُ لما اطلعَ على ما يكون مئه» 
خشيّ أن يبلغ فيكفرٌ ويكفر أبويه. 


وقوله : «آسفونا» [الزخرف: 20] يرجمٌ إلى موسىء بدليل قوله : 
«ولما رجعٌ موسى إلى قومه غضبان أسفاً» [الأعرات 189] ومو 
النهاية في الغضب. وأبداً يضيفُ الباري إضافة» ظاهرّها أنها إليه بنون 
العظمة وغيرهاء ويريدُ به الإضافة إلى خلقه. كقوله: «من ذا الذي 
يقرض الله» [البقرة: 40؟]» والمرادٌ به فقراءٌ عباد الله. 


وقوله : إن الذين يؤذونَ الله» [الأحزاب: 7ع والمرادٌ به أنبياءً 

الله وأولِياءُ الله. وهذا لغ العرب ودأبهم في حذف المضاف. وإقامة 
أخرجه عبد الرزاق .)١49141( ١5 /٠١‏ والدارمي 7/ 755, وابن جرير 
(80/55) و(55لام) و (57/ام) والبيهقى 5/ 7١‏ و 555. 

8 واي ا 0 
وأمًا قوله : «أيّ سماءٍ تُظلّني وأيّ أرض تقلني» فذكره ابن عبد البر منسويا إلى 
«اجامع بيان العلم وفضله» ”'/ 55. 

. 018 //* والحاكم في المستدرك‎ 278/9١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


لوكا 


المضاف إليه مقامة . 

وقوله: #وروح منه # [النساء: ١/ا١]‏ روح ملك» وان ني 
وتقريبٍ كقوله في الكعبة : #بيتي 4 [البقرة: ١7‏ ]» وتسميته روح ادم : 
#روحي4 [الحجر: 79]. لا أن البّيت مسكنة» ولا الروّح صفتة» لكن 
خلقةٌ» وبِجلّهما بالإضافة إليه» وكفى بذلك تعظيماً وتشريفاً 

وأما قوله: #لتصنعٌ على عيني4 [طه: 4]: على مرأى مني بدليلٍ 
قوله : #إنني معكما أسمع وأرى #[طه:41]. 

والحروفٌ المقطعة؛ فقد فسرّها قومٌ بالاشتقاق» كالكاف من كافي» 
والهاء من هادي!"' . 

وقال قومٌ: لا يعلمُ تأويلّها إلا اله'"2؛ كما قالث جماعةٌ من أهل السّنة في 
التشابه بِينَ الأفعال والإضافات . 

نض وات ا و ا 
الاعتقاد. 1 ار 1200100100 لله ورد 
معناها إليه» وهو الأشبةُ بقوله : «إوما يَعْلَمُتَأَويْلَهُإلاً الله [آلعمران: ا]» 
أنه سَلْبٌ للعلماء الراسخين عِلّمٌ تأويل المتشابه» لأنَّهِ قال : #يقولون امنا» 
[ال عمران: ] ولم يَعْطفْ إيماتهم بالواو» ولو 5لا هرا لعطفوا 
إيمانهم على علمهم بواو العطف. وقوله: #كل مِنْ عند رَيْنَا» 
ال 00 ا اح تايماي اي ا 
شين ان الك انه اعير الابتسى عا زان للثينها بالخضةه 


(١).انظر‏ «الإتقان» للسيوطى ؟5/ 77-574 . 
(؟)انظر«البرهان»للزركشي١/ ١7/7‏ »و«الإتقان»؟/ 5 ؟والصفحة59١‏ منالجزءالأول. 


دين 


وهذا يضرفة إلى غير ادن بالشيية وللمصيت أجر الاجتهاد وأجرٌ 
الإضباية: وللمخطىء ا الاجتهاد. ولا ف 57 في الخطأ. وهذا [؟١؟]‏ 
فرض المجتهدين في المتشابه في أي الأحكام . 


النذانا 


فصل 
في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز 
75 مف 5 م 0 7 
واعلم ان قول القائل : حقيقة. ينصرف إلى حد الشيء. نقول: 
ما حقيقةٌ العالّم . وما حَدٌ العالّمء وما حقيقة الجسم . اد 
الجسم ؟ فتَبْدلُ الحقيقةٌ بالحدٌّء ويتحدٌ الجوابُ عنهما بذكر حَصِيَصَة 
المسؤول عنه. 
فأمّا الحقيقة في الكلام : فهي عبارة عن قول, اسْتَعْمِلَ فيما وُضِعٌ 
له فى الأصل . 
وأمّا المجارٌ: فهو استعمالٌ الكلام أو القول في غير ما وضع لهُ. 
ويل تحقيفةالشىه الى .هن بجدة عن حقيفة القول: .يان 
حقيقة الشيء لد نقيض لها ولا مجار فيها. وحقيقة القول لها تقيض 
1 5 ف 0 0 5 وه م 
من المجازء وهو مشتق من المجاوزة به إلى غيره؛ من قولك: جزت 
النهِرَ والسّاقِية. إذا تجاوزته» فهذا معنى الحقيقة والمجاز. 


فصل 
في أنواع المجاز وأعيانه 
وهو منقسمٌ إلى : زيادق. إذا حُذْفتُ ظَهِرتَ من الكلام حقيقتة, 
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كقوله سبحانه : لِلَيْسَ كمثله 8 شي #2 [الشورى: »]١١‏ الكاف زائدة 
والمراد به ليبس مثله شيءٌ وإذا انحذفت الكافُ ظهرت الحقيقة: 


وإلى نُقْضَانَء وذلك مثلٌ قوله: #واسئل القَرْيّة4 [يوسف: 187 
ا معز اق اعد اماما ١‏ اعرذ ملو ليع زناه القردة 

وكذلك قولّه تعالى: وأَشْرِبُوا في قُلُوبهمْ الْعجْلَ4 [البقرة:197]» 
وحَدَّفَ حُبّ العجْلِء ولو ذكرٌ حُبٌ العجل لكان هو الحقيقة . 

وإلى استعارةٍ بضرب من القياس ؛ كقولهم في الرجل البليد: 
مار و مشابهة في البلادة. وفي الكريم والعالم : بحرء لضرب 
من المُشاكلة في الفيض . 

ومنه متي الشيءَ بما يُوُولٌ إليه» واستبقاءٌ اسم الشيءٍ لما 
كان عليه كقولهم في المَوْلُودِ: يَُيْتَ الفارسٌ » تفاولاً بأن يكونَّ 
كارها + :وفك قال يدانه «إني أراني أَعْصِرٌ خَدْرَأ4 ل “]ء 
ويريدٌ به ما يصيرٌ حمر وإنما يَعضّر عصيراً» وقوله : «ِإِنْكَ مَيْتْ وإنهم 
ميتون » [الزمر: .]٠‏ والمرادٌ به ستموت ويَمُوتَونَ . 

ومن أقسامه 0 هي العويء بضدَّه تفاولاً مث قولهم في 
الطريق المَحُوفٍ: مَفَازَة وفي اللُسيع واللّدِيغ : 7 


>26 


فصا"( 

وقد نصٌ أحمد حرفي انين - على كَوْنِ بعض القرآن مجازاً فقال في 
قوله : إن مَعَكُم مس مُستمعون* [الشعراء : ١0‏ ] : هذا في مجاز اللَّحَة» فقد أعطى 
هلقو :قاوز ند أعراحة إلى سيم لزن كرنم ري متلق دزالا 
لا بذاته» وقال أيضاً في قوله: «ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 
[المجادلة : /1]: بعلمه» وهذا يُعطي التأويلَ والمجار. 

وقد تعاطى قومٌ من الرَاِضّةٍ وهل الظَاهرٍ تنزية القرآن من المجاز» وزعموا 
أذ تمي عق 0 أن الذينَ ذهبوا إلى القولٍ بالمجاز ضاقث عليهم طرق 
درك وكطي عدي النيك لهلهم بهاء وأخذوا في بيان كل آبية وأنّها 
حقيقةٌ مع عدم حذف التقديرٍ» وعدم حذف الزيادة والتّقصان. وأخذوا في 
إعطاء كل آية حقيقتهاء وذهب إليه بعضٌ أصحابناء فقالوا : #واسأل القرية» 
لا تحتاج أَن تُحْمَلَ على أهلهاء ل سا 
أن الإقراة» والاقتراءَ والقرو والقراءة والقرآنَ كل ذلك اسمٌ للجمع» تقو 
العرث ارا ان باك ريارس مستا جيرا 
الماء في الحوض» يريدٌ به جمعته» و#فَإذًا فَرَأَنَاهُ4 [القيامة ]١8:‏ جَمَعْنافُ 
فإذا بت هذا كانت القرية مَجُمَع النّاس» والسؤالٌ لجماعة النّاس سؤالٌ لحقيقة 
هي القرية» فأمًا أن يكونَ المرادُ بالقرية الجدار» ويُحملُ السؤالٌ على أهلٍ 
ذلك الجدارء فلا . 

وقوله : #وأَشْرِبُو افي فَلُوبهم لعجل وهو أن العجلَ حَرَّقَهُ ونَسَفَهُ موسى 

فى ليده فا كان ككادة باسةون سُحََالَةا"' العجلٍ مع العِناء 


.8٠١/١ انظر «العدة» 6/, 25965 و«التمهيد» لأبى الخطاب‎ )١( 
. (؟) ما سقط من الذهب والفضة إذا بَرِدء انظر «لسان العرب»: (سَحَل)‎ 


مكنا 


فيشريونهاء ويقولون إن هنذا أحبٌ إلينا من موسى وإلهه. كذا ورد 
000 

وقوله: لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ4» فالمرادُ بالمثلٍ هاهنا هو مثلّ قوله: 
همل الجَنّهَ التي وُعِدَ المُتّقُونَ فيها أَنْهارُ4 [محمد:5١]‏ وسَاقَ 
كروما وكان مااذكرة سهامهر تفثيا» كاتدارقرل» لبن كك رصت 
شيع . 

وقوله : #لهِدَّمَتْ صَوَامِعٌ وبيع وصلوات# [الحج: ]45٠‏ ليسّ 
المرادٌ به مواضعَ الصلوات» لكنَّ الهياكلَ التي يُصَلُونَ فيها تُسمى 
صلواتٌ» فهي اسم مشتركٌ بين الفعلٍ والمسجدء واعتلّوا لهذه المقالة 
01 القبجار لا تلك آهل اللّغة إلا ضرورة ةَ وحاجة منهم إلى الاستعارة 
والحذف والزيادة. والباري ليس بمحتاج ٠‏ 

قالوا: ولو تكلّم بالمجازٍء لجاز أن لتكق قوفف اخزيننا 
علق أله الا يعر تسن بدلفةه فَدل على اله لاجر عليه الكل 
بالمجاز. 


قالوا: ولأنّه لَّمَا لم يَجُرْ أن يتَكَلَّمَ بغير الحتي» بل كان كلامةٌ كله 


00 ال الروس مه ولا فرق 
هذا و حقيقة 00 العا من أهلٍ للع في استثبات ت الكلام 
الى متعم من غير : لجف شرك 9 كا رتولة احقرية فقول : 


فصل 
يتضمنٌ الدلالة على ما ذكرناء وهو ردٌّ لجميع ما ذكرواء وكلامٌ عليه 


7/11 «تفسير القرطبى» ا ا لقي ا‎ )١( 
ون‎ 


]١١*[ 


لا يجدون عنه محيصاًء وإيرادٌه على وجه لا يمكنٌ التعرض بسؤال ولا 
إلزام ولا مقابلة تنفعهم . 

فنقولٌ: الو أنكم تكلمتم على كل آبةٍ ذكرمًا الموافقون نا حتى 
تبقى معنا آيةُ واحدة تُعطي المجال لا نطلبٌُ مقالتكم. لآنَّ مقالتكم 

تتضمنٌ النفيّ» فأدنى | إثباتٍ يُبطلٌ نفيكم» وقد قال تعالى : دتَوَجَدَا 

فيها جدَارَاً يُريدُ أن يَنقضل » [الكهف: //] فهل تتحقٌ للجدار إرادة؟ 
فمن قولكم : لقي ريق إلا أن تقدرر هذا يواجوارا جانة كانه 
المريدٌ من الحيوان للانقضاض . 

وقوله: «إذلك عِيْسَى ابن مريمَ قولٌ الحقٌّ» [مريم: 84], 
وعيسى ليس بقول حقيقة, بل هوا مخض لحم ودم وأعصابٌ وعروق» 
وكلام الحق ما حروفٌ وأصواتٌ؛ كما قال بعض المثبتِينَ وبعضهم 
يقول > صيفة في النفس , وبعضهم يفول أضوات مشذئة :وله اجن 
قال: إِنَّ كلمة الله لحم ودمٌ وعظام. 

وقوله لمحمدٍ كَل وهو حيٌّ ناطنٌ: إِنّكَ مَيّتّ»م وأصحابه أحياءٌ 
(زإئهة: مكرنَ4 [الزمن :+0] وإِثّما آراة به :موث وقال ستحاله: 
#فَالْتقَطه آل فرْعَونَ ليكونّ لِهُمْ عَدُوَاً وحَرَّنَا4 [القصص:8] والذي أخبر 
به عنهم حال التقاطه أن قالوا: #عسى أن ينفعتًا» [القصص:4] لكنّ 
اللامّ هاهنا كانت لامَّ عاقبة كقول العرب”: وللمّوت ما تَلدٌ الوالده. 


لك هو من أبيات أوردها ابن الأعرابي في (نوادره) لنهيكث بن الحارث المازني ‏ من 
مازن فزارة» وتمام البيت: 
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وقالوا: 
له مَلَكُ يُنادِي كُلَّ يَوْم ‏ لدُوا لِلمّوْت وابنوا للحراب”) 
ومعلومٌ نظن بين العاف الت اليج بلفوة “لجرت وسطون 
للخَراب» لكنهم لما ولَدُوا مَنْ يَمُوتُ ونوا ما يَخَرْبُ سُمُوا بذلك في 
الحال لتحققه في 0 الحال . 
إثبات كار بهذه الآيات. ا مذميكم ا وجود كات 
الله: شبحائة» ولو في أيةٍ ة واحدةء تنطل به مذهبكم لأنكم يعون النفي 


على الإطلاق. 
ل الآيات بل تُبطلّه بعون الله : 
فأمًا قولكم : القرية مجمع مجمعٌ النَاسٍ وجمغهم. فإن كان هذا هو 


الأصل فتحاجكم بقوله : «حبّى إذا ا هل قري اسْبَطعَمًا أمْلّها» 
[الكهف: /الا]ء فتراه أرادَ به : حتى إذا ا جمعاً من الثاسٍ استطعما 
أمل ذلك الجمع ٍ 3 وهل للجمع أهل؟ وذكرٌ الأغل. مرتين ذل على 
3 المرادٌ بالقرية البئيّانُ الذي سك الجمع: » لذلك قال: أهلها. 


وم قولّهم : وأشْربوا في قلوبهم عين العجلٍ ا فَهَبْ أن 
البُرادة حت الماء فشر بوه تقل العجل إل قلوبهم عل مم فشكن 


فإن يكن القتل أفنا فللموت ما تلد الوالده 
ولسينة المفضّل بن سلمة (في 2 الفاخر)» لشتيم بن خويلد الفزاري . 
انظر «خزانة الأدب» 9/ “الاه. 


هم تستشهد به كتبٌ الترغيب والترهيب» دون أن تنسيه 5 


ا 


برادة ذهب كان عجلاً فتفرقتٌُ صورته عجلة؟ 

إن قالوا: نعم . تجاهلُوا . 

وَإِنْ قالوا: لا. قيل: فقد صارتقديرة» وَأَشْرِبُوا في قلوبهم أجزاءً ذهب 
كان عجلاًء وهل وصلث بُرادتُ إلى حبّات قلوبهم؟» وهل تصلٌ سُّحالةٌ 
اللي إلى 0 سافره أء استحالةء 00 كون الذهب لا ١‏ يستحيل 
اك في القع تسر الاير ع اله مثله إلامجازاً؟! 

وقولكم: المراد تكلوهو, فهذا عينٌ المجاز» إِنّ قَدَّرَّفى قوله سبحانه : 
لين كيلله شي 4+ ولاناليس المثل من اللهثل يشي وها لأ الكل الشبة: 
والشبة غير 0 00 : #مثل الَو ليس بن باب .ليس 

ا ا 00 
عليه الضرورة» فهذا كلام ضعيفٌ جداًءولأنَ العرب تتعمدهٌ لتحسنّ كلامها 
وترَيّنَ به حقائقَ الكلام. وتَعُدّه من القّدرة على النطقٍ» ويَعُدُونَ المقتصر 
على الحقائت من غير توسعء ضِيّقَ العبارة قصيرً اللسان» والشران نزل 

ل ا 
اللوسبحانهكذلك» فمن ذلك الكلامٌنفسهُعلى قو لمن أَنْتّهحرفًوصوت؟"". 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»2 /١١‏ 5 75 : (إن الله تعالى يتكلم 

بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح » وليس ذلك كأصوات العباد» فإن الله ليس 

كمثله شيء» فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علمَّ المخلوق وقدرته وحياته. 

فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه. ولا خروفه تشبه 

حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» . 

١‏ كن 


والخطابٌ عند مَن جعلّ الكلام ة في النتّمس'" ما وقعَ ولا استُعملَ في حقٍ 
اتوي |ااضرور رحاتك العو رما والشريير» وتفهيم المُخَاطبٍ 
بأغراضهم . حتى لو أنكتهم إيصالٌ الأغراض بغير خطاب لأوصلواء 
ولذلك إذا تعدّرَ الخطابُ عليهم عَدَلوا إلى المكاتبة بالخطء ثم إِنَ الله 
سُبحانّه خاطبّ» ولم يك خطابة على وجه الحاجة» فهذا على أصلٍ قولهم 
في المجاز : إِنَّه حاجةٌ من وضرورة. 
وأمّا قولّهم : إِنَّ الحقيقة حقٌ أو كالحقٌّء والمجازٌ ضد الحقيقة أو 
نقيضهاء والله سيحاته لا يتكلم بخير المضرفة كلصن خادم عيح؛ أن 
لين دز الاعلء عباةةة وموادتة العدلبوالجاان» ون لا يكون باظلا: 
والحقيقة هي الموضوعٌ» فيما وضع له في الأصلٍ وإِنْ كان باطلاًء ألا ترى 
أنَّ قولَ القائلٍ مقالة النّصارى» وكلُ باطل قالّه مُبْطلٌ» هو حقيقة فيما وضع 
له من الباطل » وليس بحقٍ» فالكاذبٌ والكافرٌ غير محقين فيما قالاه» بل 
مبطلان» لكن ليس قولُهما إلا الموضوع في أصلٍ اللغة للباطل» ولذلك لا 
تَعْدُ العربُ من قال في البليد: حمارٌء وفي اللسيع : سليحٌ. كذَاباً» ولا 
يقال لمن قال في الكريم رايت يكو ١ ١‏ كنيد ونال لهو قال لبس ريد 
في الدار وهو فيها: كذبتَ» وإن كان نفيٌ كونه في الدار» ليس بأكبرٌ من 
سرم الما ءِ الكثير الغامرء وذلكَ ليس هو في الحقيقة» وما الحق 


والحقيقةٌ يقةٌ إلا كالتزوير والاستعارة» ومعلومٌ أن المُرَوٌ رَعلى خط غيره» . 


الل ري ا الع الا واللّْاتِ 


)١(‏ المتفلسفة يزعمون أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء» تفيض عليهم 
المعاني من العقل الفعال» فيصير في نفوسهم حروفا وهو زعم باطل. انظر 


«مجموع الفتاوى» ؟/ 55 7. 
للخنا 


]؟١١:[‎ 


وكذلك الرّاميء إذا أصاب بِنْنّه أو أباهُ لم يكن مُصيباً في موافقة 
الحنٌّ بل مخطتاً غايةً الخطأء مرتكباً أكبرٌ الحرام » وهو مصيبٌ في 
باب الرماية وبحكم الرّماةء فكذلك الكذبٌ. وترك الحق كترك 
مقتضى الشرع في رمي الأب. والتوسع الذي هو موضوعٌ صناعة 
الكلام » كالإصابة في الرمي. فبانَ تباعدٌ ما بينهما. 
ف 
واعلمٌ أَنَّ كل مجاز فلا بد لهُ من حقيقة» لأنَّ قولّنا: مجان مثلُ 
قولنا :استعارةءولا بُدّ للاستعارة من مستعارٍ منه. ولا بدّ للمغيّر من مخيّر 
عليه ومُغَيرِ عن كما لا بدٌّ للمقيس من مقيس عليه ولا بد للمشبّه 


٠.‏ د 
من مسبة به. 


فلو لم يكن لنا بحرٌ هو الحقيقةٌ وهو الماءٌ الغامرٌ الكثيرٌ لما كان 
لنا ما يُسمى بحرا بنوع عم أو جود أو سرعةٍ في سعي , ولو لم يكن 
نا حيوانٌ هو أسدٌ له اسم الأسد حقيقة لمَا أمكننا أن نتجوَّرٌ في 
الرجل, المقدّام في الحرب باسم أسدٍ. 
فصل 
منها ولا يتجوز 3-5 وهي 000 من 0 
وهي الأسماءٌ العامة التي لا عموم فوقها بل هي أ عم العموم ٠‏ مثل 
قولنا : معلومٌ ومجهولٌ» ومظنونٌ ومسهوٌعنة» ومشكوكٌ فيه ومدلولٌ عليه؛ 
ومح عنة ومذكون فهو أَوْكَمُ على المعدوم ٍ والموجود والقديم . 
والمُحْدَثْء فليسّ شيءٌ إلا ويَصِحُ كونهُ معلوماً ومنكوراً ومُخْبَرا حتى 
دكن 


ما ليس بشيءٍ وهو المعدوم فلا يبقى شيء يقعٌ عليه هذا الاسم 
الشهارة ومجاراغ :الما جود ايها تحك من الأننماء* التق نيت اعنم 
العموم لوقوعها على بعض المُسمُيات» فيستعارٌ بمسمى آخر. 
الصفات. وإفادة معنى في ا ٠‏ حتى [ إذا أخوق على ف ليست 

له تلك الصفات قيل : مجازء نحو قولنا ضاربٌ وظالمٌ» إذا أي على 
بن الا شو له ولا طلم قبل إنه ميعال ولا يكون كديا :وإذا فلن 
في زيد: إنه عَمْرُو كان كذباً. ولم يكن مجااً. 0 م ال حدس 
ره 

فيستعار له بوجود ذلك 96 بخلاف 0 في لحار المستعارة 
0 البليدء فيحصل إيقام 1 ني علي 2 واسم ‏ عمروٍ على 


قالوا: وقد بوذ زر في موضعر أن 55 العلم » ويستعارز 
بما عُرفَ به صاحبهُ من خصيصة يشْتَهِرٌ رٌ فيهاء ويصير بها كالحيوان 
الموضوع له الاسم لمعناه وخصيصته» 0 كقولنا: سيبويه”2» صار 


(1) هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء الملقب 
بسيبويه» إمامٌ النحو وحبّةُ العرب. وأوّلُ من بسط علمّ النحوء لزمّ الخليل 
ابن أحمد» وحضرٌ مجلس أبي زيدٍ الأنصاري, وصئف كتابه المسمّى دكتا 
سيبويه» في النحوء توفي سنة )١8١(‏ ه. وقيل غير ذلك. 
وانظر ترجمته: «طبقات النحويين» 55 - 5لاء و «تاريخ بغداد» /١1‏ 145» 
و «نفح الطيب» ؟/ 7817 ووسير أعلام النبلاء» 4/ "١١‏ ؟١".‏ 


م١‎ 


مشهوراً في النحوء وعلي صار مشهوراً في الإقدام والضرب 
والطعن والثبات في الحرب» 0 المشهور في المعيا 
وباقل'" المشهورٌ بالفهاهة"". وحاتمٌ المشهورٌ بالسخاوة.ء وأبو 
حنيفة '' بالفقه» وجالينوس”'؟ بالطب. 


)١(‏ هو سَحبان بن زفر بن إياس الوائلي» من باهلةء خطيبٌ يضربُ به المثل 
في البيان» يقال: أخطبٌ من سعحبان» وأفصح من سحبان. 
انظر: «تهذيب تاريخ دمشق» 251//5 و«خزانة الأدب» ١٠/١/ا”‏ «الأعلام» 
ا 

(؟) هو باقلٌ الإيادي» انظر الصفحة (19). 

(5) الفهاهة: العي والحمق. «اللسان»: (فهه). 

(4) هو أبو حنيفة» التعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي» فقيةٌ الملة وإمام 
العراق» وأحدٌ الأئمة الأربعة عند أهل السنّة» روى عن عطاء بن أبي رباح» 
وعن الشعبي» ونافع مولى ابن عمرء وتفقّه على حماد بن سليمان» 
والأخبار كثيرة في فقههء وورعه. توفي سنة (00١)ه‏ وله سبعون سنة. 
انظر ترجمته: «تاريخ بغداد» 77/١‏ «وفيات الأعيان؛ ©0/ 2477-5416 
و«تهذيب الكمال» 5١5١»6!١5١ء‏ و«تهذيب التهذيب» ١١٠/505-5594غ2‏ 
وهسير أعلام النبلاء؛ 5/ 507-890 . 

(5) طبيبٌ يوناني» ليس يدانيه أحدٌ في صناعة الطّب» صدّف في ذلك كتباً 
كثيرة» كشفَ فيها عن مكنون هذه الصناعة» ولم يجىء بعده من الأطباء إلا 
من هو دونهءكانت مدة حياته نتيا وثمانين سنة. انظر «عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة .٠١8/١‏ 


انا 


فصارٌ الناس يستعيرونّ للنحوي المجود اسم لسييؤية” فيقولون: 
هذا سيبويهُ زمانه» وللشجاع : هذا علي وللجواد:| هذا حاتم طبىء 
وللعبّي : هذا باقلٌء وللفقيه: هذا أبو حنيفة زمالهء وللطبيب: هذا 
جالينوسٌ زمانه» كما استعاروا أسماءً الحيوانات 
ل ل 


0 

في الفرق بِينَ الحقيقة والمجاز 

اعلم أَنَّ طريقٌ العلم بذلك عدةٌ أمورٍ 
أحدها: أن الحقيقة من الكلام جارٍ في - 
نحو اك ضاربٌ وعالم وقادرء الواقع على كل 


ودر : 


الها إنحاد سرون ير التميصه وإله . 
واتقفنث المراضعة : 

َأنّا المجارٌ فمقصورٌ على موضعه لا يقاس عليهء فلا يقالٌّ: سل 
البساط والسريرٌء قياساً على قولهم: سل الربْعٌ والقرية والعير. 


والشاني : 4 أن ون عا حر ظليه الاسم 


الاشتقاق» فإذا امع الاشتقاقٌ منه عَلمَ اله -مجازٌ نحو تسمية الفعل 


والحال والشأن أمراً على وجه المجازء والأمر على الحقيقة بالشىء» 


نان 


]؟١6١[‎ 


ليا هو زة نقيض النهي عنة وهو اقتضاءً الفعل بالقول من الأعلى 
للادنى» ويشتق هله اسم أمرء ول لك د القيام, والقعود اسم أمرء 
ولا من شيءٍ من الأفعال. فوجبٌ أن يكون 1 الحال والشأن مر 
واقعاً عليه مجازاً. واتساعاً لا حقيقةً ومنهُ قوله تعالى: «ومًا أُمْرُ 
فَرْعَونَ بِرَشْيّد» [هود: 417] وقوله: «حتَّى إذا جاء أُمْرّنَا4ك [هود: ]4٠‏ 
ا فلان؟ يعنون حاله. 

والشالث: افتراقهما في الجمع . فيان لجمع الأمر الذي 75 
الفآن :والحال: أموة» ويعان في جم الأمر الذي نقيض النهي : 
أوامر» فيقالٌ في الحال ا الشأن: كيف مو فلان؟ ولا يقالٌ: كيف 
أوامرة؟ فيقال: صالحةٌ. ويقال في أمر الاقتضاء: كيف أوامرة؟ 
فقال: ديد تازفق . 

والرابعغ: أن يكونّ ما جرى عليه الاسم حقيقة» يتعلق بغيره وما 
يجري مجرى العُزْلّة » كالعلم والقدرة» والأمر الذي لكل شيء ف ان 
بمعلوم ومقدور ومأمور 4ع بودلك اتفاق:: ناذا سكين نا ل على ل 
بالهاعلم رازه وآنة كان ذللك ازا ونة قولهم في الأمر العجيب 
الخارقٍ للعادة» كالمطر والجراد والرياح العاصفة والزلازل: هذا من 
[أمر] الله وعلم الله وقدرة الله وإنَّما يعنونَ به معلومَةُ ومقدوره 
ومامؤرة وقهلة. 


لمكن 


فصل | 
في القول في إثبات الأسماء بالقياس 

اختلف الفقهاء والأصوليون في ذلك : 

فذهب أصحايّنا إلى جوازه''» وهو ظاهر مذهبٍ أحمدٌ حيثٌ 
ع الكاى مازقا والفدد عمر ا ,وجكل "اللراط. رتنه سكن 
اللائط أن 

قينَ لأحمد: كل نبيذ غَيّرَ العقلّ فهو خمر؟ قال: نعم. وبهذا 
قال أكثر أصحاب الشافعي”” . 

وقالَ أصحابٌ أبي حنيفة وكثيرٌ من المتكلمينَ وبعض أصحاب 
الشافعي: لا يجوز إثبانُها قياساًء “وهو مذهبٌ القاضي أبي بكر 
الباقلاني وجماعة فو الساعوي 3 


)١(‏ انظر ذلك في «العدة» 757/5٠ء2‏ و«التمهيد) "/ ١5525‏ و«المسودة» 
ص(795), و«شرح مختصر الروضة» 5775/١‏ و«شرح الكوكب المنير» 
77/١‏ . 

)١(‏ ممن قال بذلك من أصحاب الشافعي: أبو إسحاق الشيرازي» وابن سريجء 
وابن أبي هريرة» والإسفراييني والرازي: . 
انظر «التبصرة» ص (555)» «المحصول» 7/0 .7١7-17١١‏ و«البحر المحيط» 
ه/ 3٠١‏ . 

() وهو اختيارٌ الجويني» والغزالي» والآمدي» وابن الحاجبء انظر «البرهان» 
»<*0١‏ و«المستصفى» 0 و«الإحكام» 0١‏ وانظر قول الحنفية 
في منع إثبات الأسماء بالقياس: «أصول السرخسى» 2٠65/١‏ 


و«مسلَّم الثبوت» /١‏ 186. 


ا 


فهذا من طريقٍ الجملة» ؛٠‏ ولا يُْتَنى عن ذكرٍ تفاصيل الأسماء قبل 
إيراد الحجاج. في إثبات ما يثبتٌ منها قياساً. فنقولٌ وبالله التوفيق. 

الأسماءٌ على ضربن: 

فضربٌ منها: أسماءٌ أعلام. مَحْضِةء وألقابٌ وضعتٌ للفرق بين 
الذوات والاتخاصن » دون 0 المعاني والصفات. وهي مث قولك : 
زيدٌ وعَمرٌو. .وكل اسم لا يُْيدُ معنى ولا صفة في المسمى , فهذا 
الضربُ مما أجدعوا على أنه لا يدح اقباس ؛ فلو وضَعُوا زيداً لرجلٍ 
طويل . وعمراً لرجل قصيرء لم يَجرْ أن ذ نُسمّىَ رجلا آخر طويلاً بزيدٍ 
لطولهء لأنَ الاسم لم يُوضَعْ على ذلك زيل لطرلهه بولا افيه أصلاء 
وكذلك لا نقيسٌ رجلا قصيراً على عمرو القصير فنسميه عمراً. 


الضربٌ الآخر: مفيدٌ للفرق في هذه الصفق »نحو قولنا: قَاتلُ 
وضارب وعَالِم وقادرٌ حل حمر وما أشبة ذلك مما وْضِمَ م لإفادة 6 معنى 
ْ في الموصوف. وهذا الضربٌ الذي وَقعَ النزاع فيه» فإِن من نوعه ما 
قيس منه النبِيلٌ على حون واللائط على الراني؟ والنئاش على 
السارق. فالحجة لمق جور زّ القياس في هذا النوع. من الأسماء أن 
قال: 

نا وجدنا العربٌ وأربابَ اللسانء وضَعُوا وضْعَيْن دانّين على 
القياس : 


08 


أحدّهما: قونُهم: الخمرٌ ما خَامَرَ العقلّ؛ قال ذلك عمرٌ رضي 
الله عنه(2, وعن ابن عباس: كل مُحْمْرِ خمر”©. | أشكالاً 
فضورا وعضت. الغرث لأنقالها أسنناة: فَوصعُوا 'لهاتلك: الأستماء 
كالضَّهالٍ من الحيوان, سَمُوهُ فرساًء والتَّهاقٍ سمه حماراًء والنعٌاب 
سمّوهُ عُراباًء وليس شيءٌ من هذه الحيوانات كانت في وقتهم. لكنّ 
أمثالهاء فَسَاعٌ لِمنْ بعدهم أن سمُوا ما كان في وقتهم من الحيوانات 
بالأسماء التي سمى من قبلهم به أمثالها. وهذا عينٌ القياس . وليس 
مع ثفاة القياس, نقل عن أهل, اللّغة ١‏ لومت (القالها ملو د 
أنواعهاء ويتناسلٌ قبيلاً بعد قبيلٍ . 

الوضمٌ الثاني: أَنّهُم استعاروا للآدمي أسماءً دَلْتْ على لَحظّهم 
المعناني فيهاء فقالوا للبليد: حمانٌ وللمقدام : أسدٌ وشجاعٌ. 
وللكريم ير رداك العالم» 4 قا استعاروا هذه الأسماءً من 
موضوعاتها لغير ما وُضِعتٌ له التفاتاً منهم إلى المعنى 0 
والوصفف الذي وجدوا مثلّه في الآدمي. من بَلآدَةِ الحمارء وإقدام. 


(1):ورة.ذلك.من خديك ابن عَمن قال سمعت. عمرٌ على هذا :المتبر يقول: 
أيها الناس» إِنّما نزل تحريمٌ الخمر وهي من خمسةٍ: من العنبء والتمرء 
والعسل . والحنطة. والشعيرء وما خامرٌ العقل فهو خمر. 
أخرجه : البخاري (0081) و(0088).: ومسلم )"١5(‏ (9") 0077 وأبو 
داود (7559)» والترمذى »)١487/5(‏ والنسائكى 790/8. والدارقطنى 
:و23 وابن حبان (08007) . ْ ْ 

(1) أخرجه أبو داود (778) والبيهقي / 2788 من حديث ابن عباس مرفوعاً 
إلى النبي ككل وقد سكت عنه أبو داود. 


كن 


]؟١5[‎ 


الأسد. وفيض البحرء وهل هذا إلا عينٌ القياس؟! 


وهذا بعينه هو الذي بلحظ الفقهاءٌ سن المعاني ذ في المنطوق التي 
عَدَّوا به اجكابها إلى المسكوت. وهي الطَعمُ في الجحنطة الذي وجدوه 
في الأرو ادر فعدّوا به تحريم م التفاضل | البهقما: فقك بان بهذه 
الطريقة 3 نهم عَذَوا أسماءًَ الحقائق من الحيوانات الماضية. إلى 
الحيوانات العاو ةا عنما دوا أيضا عضن" الأسيماء' لحن 
المسَمُيات بالخصيفة . ْ 


فإن قيلَ مقابل هذا الوضع : بآنهم وضعوا على خلاف المُقَايَسة 
وملاحظة المعنى بخلافٍ علل الأحكام الشرعية: إِنَّ اجتماعً السواد 
والبياضٍ في الحيوان. سَعوَا أنه الكرات: أبقعاء :والفرسل لقا والآدمي 
رما وسموا الفرس الأبيض أشهتٌ: والأسود من الحيل, أَدْهُم. ولم 
يُوقعغوا على كل حي لونة أسودُ هذا الاسم. قَبانَ أنَّ الوضعٌ على 
خلاف ما ظننتم . 

قيل: هذا النوعٌ من الوضع لا يَمْنَعُ القياسء فإنَّ الشريعة أيضاً 
قد غايرت ادم سن المتشاكلين» كما غابرت بين بين دم العبمن 
والاستحاضة. وبِينَ المي والمذيٌّء وهما يَنْحَلان عن الشهوة واللّذة 
بالقبلة والملامسة, وقَرقَتَ بين مَيتة السّمكِ والجرادء وبين ميت الطائر 
والسّارح , ولم يمنعٌ هذا التحكم من قياسناء المسكوت على المنطوق 
الذي لم يتحكمٌ فيه بالفرق بِيْنَ المتشاكلين, ولا الجمع بين 

فإن قيلّ: ففيما وضَعَتِ الله للنبيذ من الاسم غنىّ عن طلب 


5٠ 


اسم آخر بالقياس على الخمرء يوازيه من م الشرعية ؛ أنْ نضع 


حكماً للمسكوت عنهء فلا نظَلْبُ له حكماً من المنطوق به. 

قيل: وَضْعَتٌ له اسْماً من النَبْذْ كما وضعوا للخمر أسماءً من 
العصير؛ فقالوا: عصيرٌ العنب» ولم يمنع ذلك من وَضَعِهم لها اسماً 
لتغطية العقلٍ 0 اسم خمر 
لتغطيته بشدته 4 العقلء على تسميته بما اشتق له من النبذ. 


فإن قيل: الوضعٌ الذي تَعَلْقَتَم به من تسمية 0 
بوضع قياس لكن ذلك وَحِبعٌ. لكل, نوع . فلا يبقى من النوع ما 
يحتاجٌ ويفتقرٌ إلى القياس » وما قولّهم للصّهال :هذا فرسٌء إلا كقول. 
النبي كاه حيث أشار إلى الذهبة والحريرة» فقال: «هذان حرام على 
ذكور أُمّتي حل لإنائها»0". ومعلومٌ أنَّ عينَ تلك الذهبة والحريرة من 


)١(‏ ورد هذا من حديث علي بن أبي طالب أن النبيّ كن يله أخذ حريراًء فجعله 

في يمينه» وذهباء فجعله في شماله. ثم رفع يده وقال: «هذان حرام على 
7 

ذكور أمتي» . 
أخرجه أحمد 45/١‏ و .١١5‏ وأبو داود )8٠051!(‏ والنسائي 2١١١/8‏ 
والبيهقي ؟7/ 0575 وابن أ شيبة 765١/48‏ وابن حبان (0575) من حديث 
علي رضي الله عنه . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطيالسي (07؟2)5 وابن ماجه 
(9"09190). 
وعن عبد الله بن عباس عند البزار (5 207٠5‏ والطبراني )٠١٠١8489(‏ 
وعن أبي موسى عند أحمد 5/ 945 507 والطيالسي (0207)» والترمذي 
»)١177١(‏ والنسائي 8 ا5ك2 والبيهقي */ 796 . 


١١ 


التوع ٠‏ ليس بمحرمٍ الغراتن عند أهلٍ الشرع . ذلك يجت أن 
لا نجعل إشارة أهلٍ اللّغة | إلى أعيان هذه المسَمُياتَ بأسمائهاء التي 
وضعوها لهاء انع 'تخصيصٍ لها حى يشاح من بعدقم إلى ومع 
أسمائها لأمثالها قياساً. بل الإشارة منهم إِذنَ منهم وتنصيص على 
الوضع لأسمائها . 


قيل: هذه دَعوى وتشبية بمجردهاء وإلا قاين النقل عنهم ‏ 
المقتضي للوضع. أن يكون للنوع كله وليسن إشارة النبي يكل إلى 
الذهبة والحريرة من هذا 0 لان القرينة دَلْتَ على أنه آرا5 0 
إذ ليس في الحريرة ما يَعُم ذكور أمته وإنائهاء ولا في الذهبة, فضِيقٌ 
المُشَار إليهما عن الححكيم ؛ قري دَْتَ على أن المنهي عنه متسع لكل 
ذكور أمته والإباحة لكل إناثهاء ولا يتسم كذلك. إلا النوحٌ كله دُوَنْ 
الذهبة والحريرة» اللتين أشارٌ إليهما بالحُكمَيْن: الإباحة لقبيل 
الإناث» والتحريم لقبيل الذكور. ا ْ 

وها استدل نه و در إثباته بالقياس ؛ أَنَّ أهل العربية- وهم 
النحاةٌ ‏ جعلوا كلّ فاعل مرفوعاء وكلّ مفعول, به منصوباً. ولم يستندوا 
إلى نقل عن العرب. انها نطقت بذلك» لكن عَرَفُوا ذلك بالقياسٍ 
والاستدلال ء وذلك ين لما رأوهم استمروا على الرّفع لكل فاعل » 
والنصب لكل مفعول, » جعلوا ذلك عل فقالوا : ما رفعوا الفاعل لكونه 
فاعلاء ونصبوا المفعولٌ لكونه مفعولاً. فحمّلوا عليه كل 0 
ومفعولء وإن لم 58 مما نطقت به العربث من اللغات المحدَثة 
وكذلك 'مَعَلوا في جميع وجوه الإعراب من جر المُضاف [إليه]ء 
والتّصب بالحالء والتميينوما شاكَلَ ذلك . 


ف 


ل 

في ذكر ما تََلْقَ به المانعونَ من إثبات الأسماءٍ بالقياسٍ 

إن جَمِيْعَ المْسَمُيات قد وضع م لها أسماء أعيانهاء وذواتها 
وأعراضهاءٍ وأحكامهاء إِما 00 الشّرِعَء كما قال سبحانه : : «وعَلّم ا 
الأسماءً كُلّهَا»4 [البقرة: »]7١‏ أو بوضع ‏ أهل اللغةء وما أعقبوا شيعا 
حتى ردنا للمفردات ابعناين وللشركات أسامي. فقالوا في 
المفرادت: حلق با 57 وحتمان وذئ» وضبع : 0 
وأنثى » وأسود وأبيض . 

وقالوا للمركبات بدن الحُمُوْضَّة والحلاوة: مز وللممَولد من بين 
الحمار والفرسٍ : بَعْلّء وللمتولد من بين الذّنْبٍ والضبّع : سمع. 


وقالوا المجتيع فيه ضور 0 والذكورة : 7 خنثى »2 وللمركب بين 


وَمَنْ قال: إِنْها موضوعةً لسري للتعليم . والوضع  ٠‏ فقد جمع 
بين القولين» وإذا استوفيت الأشياءٌ بالأسماء يها 8 غَنِينًا عن 
لقياس إذ لم بق شي يحتاج إلى اسم . وما ذلك إلا بمثابة ما شَمِلَتُ 
0 9 الس بنصوصٍ الكتاب والسئة» فإِنْه لا يبقى فيه 
وق ذلك قولّهم : إن لَاضعِينَ للأسماءء لم يضعوها على 
0 2 0 ألم خالفوا ب ين المتشاكلين في الصورة» فوضعوا لهما 


]؟١١/[‎ 


ومن ذلك أن قالوا: إن القياس إِنْما يُعْلَمُ ذاذر قد ان لقع 
على المعنى, فإذا لم ينقل عنهم إِذنُّ ولا وضع على المعنى. بل 
على مخالفة المعنى , بطل تجويرٌ إثبات الأسماء بالقياس » كما أن 
صاحبٌ الشريعة إذا إذا أَخْرَج الحكم مَخْرِج ج التعليلٍ ٠»‏ أو أَذنَ في القياسٍ 
0 القياس» ومع إخراج الحكم على غير المع وعدم | إذنه لا 
يجوز القياس لإثبات الأحكام. : 

ومن ذلك أن قالوا: لو جارٌ إثبات الأسماء المشتقة بالقبايق » لجار 
إثنات أشجاء الألقاب بالقياسٍ ٠‏ ولَّمّا لم يَجْرْ إثبات تلك قياساً. كذلك 
هذه . 

ومن ذلك ما مر في الأسماء التي قَصَدَّها أصحاينا كاين 
الأسماء. مشل تسمية النبيذ حجر والمَبّاش سارف واللائط اتيك 

ارا رأيناهم سَمُوا تعض اما 'خذكت فيه الحموضة خلة وإِن كان 

كادتهنا بواجيد: :+ كينا ءِ الحضّرم مع ظّ الزُبيب والعنب» فلا يستدل 
من تسميتهم المُْتدُ من عصير العنب خمراًء على تسمية المُْمَدُ من 

نقيع أو طبيخ الثّمر المُمْمَدُ خمراًء لأنه يكونُ خروجاً عن وضعهم . 

ومن ذلك أنْ قالوا: لا يخلو أن يكونوا وضعوا الأسماءً لإفادة 
الجعي. فما وضعوه ٠‏ إن كانوا قد وضعوا للبعضٍ ذلك الاسم فيجبٌ 
أن لا 0 ذلك الاسم على غيره. لأنهم وضعوه للإفادة. والفرقٌ 
إفادة لصفته في ذاته خاصة» وللفرق بينه وبين غيره» أو يكونوا إنما أجروهٌ 
إِجراءً على كلّ محل قامّ به ذلك الوصفٌ» فيكون ذلك وضفا تطرد اله 
يدخلٌ عليه نقصٌ بإجزائه على كلّ ما فيه تلك الصفة» فيكون ذلك منهم 
كالتوقيف, ولناعلى إلحاق الاسم بكلٌ مافيه ذلك الوصفٌ» فلايبقى للقياس 

00 


مساغ مع النص منهم » وماجرى مجري النَّص» فهذاجملة ماوجدناهعنهم . 
فل 


دل 


الفكاين» لاسر بكار مزع د تو 


ألحذهننا: له ليس في الآية أنه علّمَ آدمّ بطريتي السّمع خاصة» بل 
بطريقٍ السّمع وطريت الاجتهاد» ينطبق عليه اسمٌ التعليم ؛ ؛ لأنَهُ هو المُلْهِمْ 
ل لوك القياس باستخراج المعاني المُشْتقَّ منها الأسامي» ولا يَمْنَعْ 
إضافةٌ التعليم إليه» أن يكونَ بعضّها مَؤكولاً إلى علماء أولاده القائسينَ , 
كما قال سبحانه : #قَمَهّمْنَاهَا سُلَيْمانَ4 [الأنبياء: 1/4 وَإِنّما كان إيقاعا 
على استخراج المعنى» » وكما قال سبحانه في حَقٌ نبينا كَكه: #اليَوْمَ 
أكُمَلْتُ لَكُمْ دِيكُم4 [المائدة : *1] وقالَ في القرآن وَرَنَا عَلَيْتَ الكتَابَ 
تياناً لكل شَيْءِ4 [النحل : عد ذلك شكعاء وعم قبابا 
أخرجّه الاجتهاد في وقته» وبعضه خرّجَ بالقياس بعد وفاته كِ» فكان 
الام والمَبيَانُ راجعاً إلى ما َم بن المعاني التي خرّجَتْ باستنباط 
علماء أمّتهء وإن كانت الإضافة إليه والإنزالٌ عليه» كذلك إضافة التّعليم 
إلى ادم لا يَمْئَع أن يكونَ ذلك له سمعاً وقياساً» ولِذَريتهِ قياساً. 


على أنَّنا لو سامحنا في أنَّ الأسماءً عَمَتْ سَمْعَاً ووضعَاًء لم يمنع 


)١(‏ فى الأصل: «ستة»» والمثبت هو الصواب؛ لأن المانعين تعلقوا بخمسة 
أمورء وسيورد المصنف عليها خمسة أجوبة. 


نيف 


[18؟] 


ذلك من أن يشم يَشْفْعَ الاسم السمعيٌّ 0 اسم فاضا الشينء 
الواحدّ قد تَسَمَّى باسمين» كما أن | سم المُشْتَرَكَ يقعٌ على مُسَمّييْنِ 
وأكثر» فإِنَّ الأسماءً لا تتنافى» فإذا وضعوا للنبيذ»ء وهو نقيعٌ التّمر 
والزبيب والذّرة والشعيرء اسماً من التَبْذِء ووجدناهم سَّمّوا عصيرَ 
الوه القينة اسم حجر لتعطة العتل امضافاً إلى ما اسكوة يمن 
العصيرٍ لأجلٍ العصرء ٠»‏ حَسُنَ بنا أن نُعْطي النبيذ بالقياس على عصيرٍ 
العنبٍ المُشْتدٌ اسم الخمرء ٠‏ لما فيه من تخميره للعقلٍ وتخطيته له 
وفارق الأحكامء فَإنَّه لا يجوزٌ أن يَنْبْتَ للعين الواحدة حُكمان 
مُتَضادَان: كم هو التحريم» بكون الوعيل”'". فيثبت له بالقياس 
إيجاب الحدء وهو حكم يُعْطي ما أعطاهُ الأولٌ» من الصَّرْف عنة 


0 


0 


0 
> 


ولأن اللغة قد تأتي باسمين ضَدَينٍ ومتنافيين للذات الواحدة» من 
طريقٍ “التوقيف. كقولهم: لسيعٌ وسليمٌء ومهلكةٌ ومفازة. هذا في 
المجاز والحقيقة» فأما في الحقيقة ا" 

ولا يأتي توقيفُ الشّرِع في شيءٍ واحدٍ لحكمين مختلفينءفافترقا. 

والغاني” قولّهم : وضعوا الأسماءً وضعاً يخالفٌ القياسء» مثلٌ 
تسميتهم المُتشَاكليْن في الصورة باسمَيْنِ مختلفين» ٠‏ فغير مُسَلّمٍ لهم 
الوَضعٌ» بدليلٍ ما قَدٌّمنا من استعارتهم للاسم بالخصيصة والمعنى» 
ونقلهم الاسم من موضوع إلى مثلهء وهذا وضع على القياس» وما 


ورَّدَ مما ذكروه. غيرُ مانع لنا من أَنْ نَسْلّكَ مسلّك القياس فيماً وجَدْنا 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل» ولم يتضح معناها. 
)١(‏ في الأصل طمسنٌ بمقدار سطرء وأشار له الناسخ بقوله: كذا فى الأصل . 


كمع 


بن الخال في المعنى , كا لم يسار فسن رمع الشُرْعَ 
من أن نقيسٌ مهما وجدنا للقياس, منشساغا : 

وهذا المَسْلَكُْ مسلك أهل, الظاهر من منع القياس .حيتٌ قالوا : 
إِنا رأينا الشرع خالف بين الأحكام. في المتساويات »كميتة السمك 
والجراد. وميتة الأنعام والطيور كلّهاء فالموتُ سواءٌ , بين الجميع . 
وِجَعَلَ حُكمَّ السمك والجراد الإباحة» وَحَُكُمْ سائر الميثة الحطر 
فكذلك خالف بين حكم الكبدٍ والطّحالٍ » وسائر الدماءء فأباح وطَهُرَ 
الكبدّ والطحالء وترم نجس سائرٌ الدماء» وعند بعض الفقهاء 

لقائسينَ جعل بعض الدَّم طاهراًء وهو دم السمك». ومأكولاً إلحاقاً 
0 وسائر دماء الحيوان نجسة, وحَرّمٌ قتل الصيود في الحَرم. 
وجعلَ إراقة دم بهيمة الأنعام ُرْبةَ إلى الله سبحانه في الحَرّم . 

يمنعغنا ذلك من القياس. كما مَنَعَ أهل الظاهر, بل جرينا عليه 
في سائر المُتشاكلات في العلل . فجعلنا حكم المتشاكلين واحداً » 


كذلك لا يننا وصفهُم للفرسٍ الجامع بَيْنّ السّوادِ والبياض, 
أبلق , والغراب أبعَعَ من أن نْضعٌ م للمُسكر من المتتخييراء كالمُسْكِر 
من عصير العنب» وكان هذا لمعنى؛ وذلك .أن للشرع وواضع 
الأسماء التحكمء ولا يمنمنا جوادٌ تَحكُمهِ من أن نَمل بمقتضى 
العقولٍ فيما لم يَتحكمُ فيه. 


0 0 ال د إثبات الألقاب به؛ لا 


و5 م 


مايا ل اذ بريد لأجل يع نلك 


ا 


الرجل بزيدء لكنا مُلحقينَ لهُ به في الاسم لا لمعنى ولا لخصيصة» 
وليس هذا طريق القياسء إذ كان حك" مثله قد سمي بعمرو» فليس 
بأن نسميه عمراً أو بكراء بأولى من تسميئنا له ا ساب 
فيه من التبيذ المُشْتدٌء لأنّنا إذا الحقناة بالعصير المُشتدٌء كان لمعنى 
هو أخصٌ به من غيرهء اتلك لخ تق به الكل بوالكوية 4101 لا غيدة 
هيا قَورَانَه من مسألتناء أن يكونوا وضعُوا زيداً لزيادة في جسمه أو 
عِلَمِهِء فكان يَلْمنا أن نْسَمّي كلّ من شارك في تلك الخَصِيْصة بزيدٍء 
قات اماه الأللقاب لما لم يَظهِرْ فيه معانٍ من أوضاع الشّرعَ» التي 
الا يظهرُ فيها تعليل بل نتبعٌ بمجرد التوقيفٍ. لا يمنعُنا منعُ القياس 
عليهأ من القياس على ما ظَهرَ لها المعاني. 

الرابع : تَعلقهم نهم لم يُسمُوا كل حامض حدَتَ من الكرم خلا : 
كماء الحضّرم» ونقيع الزبيب» فهو من نَمَط الثاني. لمشي توا : 
وَإِنّما غَيّرَوًا العبارة»فذاك ذكروة لمخالفة الاسمين بَيْنَ المُتَشَاكليْنء 
وهذا تحتهء وفيى ضمنهء لأنّهم ذكروا حامضيّن انمق في الحموضة 
قسمّوا أحدهما خللاء وسموا الآخر ب: بغير الخل . 

الخامسٌ : : مما تعلقوا به أخلوا فيه بقسم؛ لأنهم قالوا: إِمّا أن 
يكن ولاضواة ه للمسمّى الذي وضعوه لماوعين فلبين لا أن عدا 3 


(1) في الأصل : حبر . 

(0) المرّي: إدام يؤتدم بهء يُتخذ من الخمر التي طرح فيها السمك والملح 
و توضع في الشمس»ء فتتغير عن طعم الخمرء وتصير حلالاء وكان أبو 
الدرداء رضي الله عنه وجماعة يقولون بحله. انظر «فتح الباري» 
58-9 


100 


قصِدُوا وَضْعَا مُطرِدَأَء فقد طردوةٌ وأَوْجَبُوا طروة. فصنار ذلك كالتص 
0 ل سان سو لو 
ولا 06 ذلكَ م المانع من إلحاقه باسم السارق 0 
وقولُهم: إِنّهم لم يأذنواء فإذا استقرّينا وَضْعَهِمء فوجدناهم 
وضعوهٌ على المعنى واستمروا عليه فلا حاجة بنا إلى إذنهم» كما لا 
0 اللرعي ولاب 0 اليل إذن ن المُشْرّع» مع كوننا 


1 


]؟1١69[‎ 


فصل 
في معنى قولهم: الأسماءً العرفية 

اعلمٌ وفقك الله. أنَّ معنى ذلك هو غلبةٌ استعمال القوم له في 
بعض ماوَضِعَ له أو ما جرى عليه مجازاً لا حقيقة. 

مثاله: أنَّ الرؤوسٌ اسم لكل ما علا على حي أو غيره» ثم إِنَّ 
العْرْفَ قد يَعْلِبٌ استعمالّهم له في رؤوس الأنعام . واستعمالَ اسم 
الجارية في الحَدَنّة من الآدميات والإماء. وإنْ كان واقعاً على السفينة 
أيضاًء وكذلكَ اسم سرَاج ووتدٍ يَقَعُ على كلٍ مستضاءٍ به» وكل 
ماسك» كالشمس والجبلٍ» والعرفٌ صرف ذلك إلى سرج الآدَميّيْن 
وأوتادهم . 

وكذلك تسميتهم بالفقيه مَنْ عَلِمَ الك الشرظ خخاصة) وُعَلّم , 
مَنْ عَلّم الخطٌ خاصة؛ وإنْ كان كل مَنْ : تفقة علماً فقيهاً بحَكُم 
الاشتقاق. وكلّ من عَلَّمَ صناعة غير الخط أيضا مُعُلماً: لكريم 
الاستعمالٌ في البعض»ء فكان ذلك الا بم العرين. ولا يجورٌ أن يكون 
الاسم العرفي هو ما ابتّدىءَ وح أنه يُوجِبٌ أن تكون جميع 
الأسماء ء عرفيّة حيث كانت كلها قد سبق لها ابتداءٌ وضعر 0 
وحدُوث. ما خلا الأسماءً في كلام الله سبحانهء ولا يجورٌ أن يكون 


للف 


معنى ذلك الأسماءً التي وضعهًا غيرٌ أهل الغ من “العلماء :شروت 
المُسَمُياتَ المعلومات» وأهلٌ الصنائع لأتواتهم التي قَدحَتْها قرائحهُم 
لأعمالهم .وما جدَّده أهل الحرّف والمهّنء لأنْ ما يَصْعُونَه من ذلك 
بمثابة ما يضعه أهل الل من الامتماء, فما بال هذا الوضع لحوائج 
1 وأغراضهم ء سمت عرقية 0( وها وضعة أهل اللّْة لأغراضهم 5 
تس عرفية؟ وللجميع . عرفٌ» ووضع بحسبه وحسب داوعيه وأغراضه , 
وملا انقلبٌ فكان ذلك عُرفيًاً وهذا لغوياًء أو كان الجميع عرفياً؟ ! 


ولا يجورٌ أنْ يكونّ معنى العُرف أنه المنقول من غيره»فذاك هو 
المجارٌ وهو باسم المبجاز أحقٌّ وأخصٌ منهُ باسم العُرف. 
فإن قيل: فما الدّاعي للعرب إلى أن جاءت إلى أسماءٍ وُضِعَتَ في 
أختهم للعموم . جعلوها بكثرة الاستعمال للخصّوص . والعاقل لا 
1 وَضعا أضداً لغير ضرورة ولا حاجة ولا ا معقول» فأوجدوا 
00 


قيل: إما أن الوجودٌ أغنانا عن تَكلّف ذكر الدواعي ؛ والقوم قد 
استعملوا على ما نقلنا عنهم . 8500 هما شيله الانية 
الكل العام , وإِنْ تكلفنا ذلك. فقد يجورٌ أن يكونوا استهجنوا قولهم: 
وَطئا وجماعاًء واسم ذلك الفعلٍ » فقالوا في الجماع 1000 وإِنْ 
كان اسماً عاماً لكل تلاقي بشرنين » وقد أشارٌ ابن عَبِّاس إلى ذلك 
حيث قال: إِنّ لله حي كريمٌ يَكنِي ومما كنتّى أن كنى عن الجماع 
باللّمس”©. ولا 0-0 الحَدَثْ إلى المكان» فقالوا: الغائط 


.١؟6‎ /١ والبيهقي‎ )408١( أخرجه عبد الرزاق (505)» والطبري‎ )١( 
١١ 


والعَذرة» أو اقتطعوا الأهمٌ والأقربّ إلى استعمالهم من الأبْعَدِي 
كاقتطاعهم السراجٌ والوتدَ إلى موضوعهم فيما بينهم. دون ما وضعّه الله 
سُبحانه من الشّمس والجبال. وحَفٌ عليهم قولّهم : دابة» وهو الأعمٌ 
فكان أسهلّ من القول فيه: فرسنٌ جوادٌ وطرئف”©. 
فصلٌ”© 

واعلم أَنَّه ليس في القرآن ما ليس بلغة العربء وإِنّما أشكلٌ على 
قوم بلغات مواطئة لعاريدا رياه وليس ‏ تخلو لغة من مواطأة لَغةٍ 
كلمات انها قاد فأمًا أن تكونّ مستعملةً من لغة غير العرب. 
فبخلافه قال جماعة الفقهاء والأصوليينَ » وذكره أبو بكر من أصحابنا. 

وروي عن ابن عباس وعكرمة 3 فيه بغير العربية نحوء طه 
الم و 

والدّلالة على ما ذهبنا إليه : : ما استدلٌ به العلماء من أي الكتاب.» 
لآ أن كدعا عر لفاك «ولو جَعَلْناء قرآناً أغجميا لَقانُوا لَوْلا ُصْلَتْ 
يانه َاعْجَميٌ وعر بي # [فصلت: 44] فنفى أَنْ يكونَ أعجمياًء وقَطمَ 
اعتراضهم بتنوعه بين بين أعجميٍ وعربي . ولا ينتفي الاعتراض وفيه 


ىو 
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وقولهُ : «فَإِنّما يَسّرْنَاهُ بلسَانكَ» [الدخان: 08]» هبِلسَانٍ عَرَبيٌّ 


ِ 


(1) هوالكريم من الخيل» والجمعٌ طروف وأطرافء #القاموس المحيط) : (طرف) . 
49 متناو المصنف هذا لا أيضاً في الصفحة 55 من الجزء الرابع» 


فو ا ل 5 . 


دلدف 


مُبِيْنَ* [الشعراء: .]١98‏ 

ا تحدّاهم به»ءفقال لهم: #فأتوا بِسَورَة من مثله» 
[البقرة: 7]ء فلو كان فيه أعجميئ لما 00000 
بكرن تيا لهم اليش مو عباءيهم. 

وَلأن القوم كانوا 00 د يَتَلَقَتْ ذلك من وار كان 
اعصدميا عض تفن ذلك عه بر لم للِسَانُ ألذِي يُلْحِدُون ليه أَعجَمِيٌ 
وهذا لسَانْ عَرَبِيٌ مُبِيْنُ4 [النحل: د فلن انض تقد الباط 
يفي أو بغير العربية» لكان تقو يه لتهمتهم له وقكم كن "غلة 
الاختلاط بالعجّمة ؛ ليصرف عنه قولهم: لقالوا: #تاعجميٌ 
وعربيٌ»» كمانفىعنه الكتابة» وقال سبحانه: #ومًا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ 
ْله مِنْ كتّاب ولا تَحْطَُبيَمِيْكَ إِذَالارْتَاب المُبْطلُونَ4 [العنكبوت:48]» 
ولا ريبة أقوى من خَلْطه , بغيرٍ العربية» مع تُهْمتهم له باه تَلمَقَ 
ممّن لبتين بعر بي » وكان تعريضناً لتهمة أخرى» وهو نهم كانوا 
ل ال ا ل ل ا 
ويقولون: ليبس بعربي» وإنّما هو كلام م لد ا وأنتَ َعَم 
أنه بلْعَتَنَاءقَدعواكَ لا تطابقة ذَكن فل طنة الشيهة لا تعرضة للديفة: 


(0 روبعلا تصيراتين .من أهل ين التمرةه كان يقرأ كتباً له بلسانه» فرعي كفار 
قريش أن النبي علد عل منه»ومن غُلام آخر اسمه جَبْر» فأنزل اله سبحانه 
ما يبطل دعراهه ويكشفٌ أباطيلهم : #لسانٌ الذي العنون إليه أعجمي » 
وهذا سان عربيٌ مبين# انظر «تفسير الطبري» 0١8/8‏ و«أسباب النزول» 
للنيسابوري ص )١10(‏ 


5171* 


]5١[ 


إن قيلَ: إِنّما نقَى عن القرآن العجمية وغير العربية» على الوَّجْهِ 
الذي ُفْكَلُ به الكلامُ ويعمى عن الفهم لمعانيه» فأمّا الكلماتٌ 
التو بين بين الكلام. المديد. فلا 2 ولا يكون له حكمء وكذلك 
أجمعنا على 3 لدي لا يقع م بالآية والكلمة والعشاته وإِنْما يقع 
بالسورة التي يبن فيها عواز العجز من القدرة. والفرقٌ ق بين القادر 
والعاجز. 

قيلّ: هذا نما بكرن محل أذ لو كانت 3 قادرة على 
به العم ال رار ٠‏ فا إذا كانوا هم 
لا يُحسنونَ ذلك, قَلَّ أو كَثْرَ وكان هو مُنّهماً عندهم, أنه تَلَقَفَه من 
لمر ا ل ل ٠‏ فإنه لا ينبغي أن يَفْتَحَ لهم 
نأب بإدخال كلمات قَلْت أ أو كَثْرَتُء ألا لا تراه لم َعْلْم من الخط. ولا 
معرفة كتب اسمه ولا فَهم تند تحت اله بالطلا عقر خمرة 
القضاء حتى محاة متابعة لشرطهم22, ومن يَحَسم ماد التهمة م فى 


)١(‏ ورد هذا من حديث البراء في صلح الحديبية» وفيه: أن رسول الله ككل قال 
لعلىّ : «اكتب الشرط بيئنا: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله كَلةِو. فقال 
المشركوث» لو غلمنا نك رسول الله بازعاك» ولكن اتنب محمد بن عبد الله 
فقال رسول الله: «أمْحَهُ واكتب: محمد بنّ عبد الله»» فقال على : لا أمحوهُ» 
فقال فول الله يكن : 53 واكتب محمد بنّ عبد الله» فقالٌ علي : لا 
أمحوه. فقال رَسولُ الله كل: «أرني مكانه حتى أمحوّه» فمحاه وكتبٌ محمد 
ابن عبد الله .... أخرجه من حديث البراء: 
أحمد 5/ ١84‏ و .19١‏ والبخاري )١198(‏ ومسلم (1780) و أبو داود 
))١18*5‏ وابن حبان (5859). 


تلك 


باب الخ لا 0 في باب لفك ا يكون إعناتاً 0 قا 
خرن عل ترم في محامهي: كال اتحنى لان يط وغدر 
نجارة»ومُتّرسلآ برسالةٍ ضمنها المُمَرَسّلّ بأبيات من شعرٍء أو تحدق 
خطاطا بط اسروك العربية أن يَخط في خلالها كلمات وأشظرا 
بالسريانية أو العبرية» فإنه يكون مُعنْتاً» كذلك ها هنا. 


فإن قيل : فقد جاءهم بحرو تشابه العحفة بإعجامها. ولم يك 
أوائل. السو فكذلك كلماتٌ مور في خلال السور, لا يكون مُؤُديا 
إلى ما ذكرت من الإعنات. 

قيل : هذا لا يلزم لوجهين : 

7 42 ع 

أحذهما: انه لغة القوم » وقد جاء هذا في كلامهم وأشعارهم 
فقال قائلهم : 
يَُاشْدُنِي حاميم والرّمُحُ شَاجِرٌ فهلا تلا حاميمَ قبل التَقَدُم «) 
)١(‏ البيث من قصيدة مؤلفة من أربعة أبيات» قيلت في حقٌّ محمد بن طلحة بن 

عبيد الله القرشي. المعروف بالسّجادء لكثرة عبادته حين قتل في معركة 

صفين » وهي : 

وأضعث قوام بآيات ربّه كثير التقى فيما ترى العينُ مسلم 

شككت له بالرمح جنب قميصه فخرٌ صريعا لليدين وللفم 

على غير ذُنْبٍ غيرٌ أن ليس تابعاً علياً ومن لا يد يجبع الحقٌ يظلم, 

يذكرني «حاميمٌ» والرّمحٌ شاجرٌ ‏ فهلا تلا 0 بحل العقلم +- 

ء 


وقال الآخرٌ: قُلْتُ لها قفى فَقَالتٌ قاف<() 
أي :وقَفتٌ. فَقَطمُ حرف من الكلمة يُنْبِىءٌ عن الكلمة لغة القومء 
كذلك إذا أتى بكافب عن كافى» وهاءِ من هادي لا يكونٌ خروجاً عن 
لغتهم. وقالَ الآخر: 
5 رعم مم اعى ار 7 موسا كو عيذ» بهن 7 و2 
لمارايت امرها في حطي وازأمعت في لددي ولطي 
أَخَذّْتَ منها بقرؤن شُمُط©. 


- وقد تنازعَ الأبيات عددٌ من الشعراء. منهم كعبٌ بن حُدير النقدي. وفق ما 
قاله الجواليقي في أدب الكاتب »)75١(‏ وقيل: للمكعبر الضبي. وقيل: إنْه 
لشريح بن أوفى العبسي» وقيل: إِنه لعصام بن المقشعر العبسي» وذكر ابن 
عكة + أنه للأشعش ابن فيس 'الكتدى: 
انظر: «شرح أبيات المغني» (4/ 784 740) و«الكشاف» للزمخشري (17/1) 


)١(‏ هوأول رجز للوليد بن عقبة بن أبي معيط. وتتمته: 
قلت لها قفي فقالت قاف2 لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف 
والنشوات من معتق صاف ‏ وعزفٌ قينات علينا عرّاف 
انظر: «شافيه ابن الحاجب» (5/ .»)772١‏ و«تفسير الطبري» 7١5 /١‏ 
و«الأغاني (5/ .)١١‏ 

(؟) أوردها الطبري في تفسيره »)51١ 7١9 /١(‏ ونسبها لبعض الرجاز من 
بني أسد وهي : 
لما رأيتُ أمرها في حطي ‏ وفتكت في كذب ولط 
أخذت منها بقرون شمط) فلم يزل صوبي بها ومعطي 

ْ حتى علا الرأس دم يغطي 

ولط الحق: أي جحده ومنعه وخاصمٌ فأحمى الخصومة. والقرون: جمع 
قرن» وهي الضفيرة» وشمطء جمعٌ أشمط: وهو الذي اشتعل رأسّه شيباً. - 
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يعني بخطي : أبا جاد”©2؛ لأن هذا حرف منها. 


على أَنَّ بعض السّلفٍ ٠‏ كابن عباس وعكرمة» ذهبوا إلى أن لكل 
حرفب دلالة على ما اش شْنَقّ منف مثل : كافب من كافي, وصادٍ من صادق. 
وهاءٍ من هادي. وق من قادر. وحاءٍ من رحيم ورحمان. فما خلا ذلك 
من معنى لغوي» وما خرجث هذه الحروفٌ عن لغتهمء واللهُ أعلم . 

فصل 
جامعٌ لشبههم 

فمنها دعوى وجود ذلكءكالمشكاة» قيل: لفظةٌ هندية, وإستبرق 
وسجيل بالفارسية». وظه : يا رجل بالبطية وقسطاس : كلمة زهي : 
والآبُ : كلمةٌ لا يعرفها العربُ»ولذلك رُوي عن عمر أنه لما ثلاها قال: 
هذه الفاكهة؛ فما الأَثُ؟. 


وبَعَدُوا أن يكونٌ إستبرق من لغة العرب» أنه على وذنٍ استفعل» 
وليس للعرب اسم على وزذ ذلك ولا يعَرّفٌ ها اشتقاقه من أي 
شيءٍ هو. 


قالوا : ولأنّ النبي و ليس بمخصوصٍ بالرسالة إلى أهلٍ لسانٍ 


7 صوبي» من صابٌ يصوبٌ صوباً: إذا انحدر من علوٌ إلى سفل. 
والمعط: المدٌ والجذبٌ. وعنى بذلك إصعاده بها وهو يجذبٌ ضفائرهاء وذلك 
57 انحداره بها وصعوده. انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في حاشية تفسير 
الطبري 57/١‏ 

: يعني أحرف الهجاء المنظودة في : أيجد هوّز خطي‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم في الصفحة (781). 

/ا1ء 


واحدٍء بل بُعِتَ إلى الكل فلا يُنْكَرُ أن يكونّ الكتابٌ الذي جاء به 
0 ا 
عله باللغات كلّهاء . وهو و اط 0 النّغات»فنظمةٌ للغات عَدَّق لا 
كرُ في حقّه: وهو مما يَبِعَدٌ عن أن يكون من عنده مع كونه لم يُخَالِط 

من أهلٍ الُغات إلا العرت. فالغرابة في الألفاظ. كالغرابة في ذكر 
اصرق ده الكتابُ من النبيين ما لم تعرٍفه العربُ, ا ار 
بن الالفاكاريا 0 عرد دل على أنه من عند من اظُلعَ على اللغات 
كلّهاء كما دَلَّ على أنه من جهة العالم, بالسَيّرِ جميعها. فهذا موكد 
للإعجاز من هذا الوجه. ومبعل للتهمة عنة أن يكون من عنده. 

فهذا ل ما عرفنا من شبههم . 

فصل 
يَجْمَعُ الوب على ما ذَكَرُوا 

ما الأول : د وجود د كلمات من غيرٍ العربية. فليس كما 
ظنواء 3 هي كلمات وافْقتها الفرس والنبط والروم فيهاء وكم من 
كلمات اتفقت تفقت فيها اللغاتث, فلا تُنْسَبٌ إلى لغةٍ دون لغة. 

من ذلك قولّهم : سروالٌ مكانْ سراويل. درن كن السناء 
السماء لا غير» وقيل: السُور اسم تتفقٌ فيه اللغاتث. ويقولونَ بالفارسية: 
جراخ مكان سراج. وكذلك صابون صابونٌ في كل لغة. ويجورٌ أن 
تكون العَربٌُ سبقت إلى ذلك وتبعهم الأعاجمُ والهندٌ. ولهذا تقول 
العربٌ: باذنجان, ويقول الأعاجمٌ: بانكان. كأنّه اسم مُغيرٌ عن صيغته 
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إلى صيغة تفارقها. 

على أن في لغة العرب من السّعَةِ ما يكونُ بعضّها بالإضافة إلى 
بعض كالعُجمة لغرابتها. ولذلك عُبِيَ عليهم الأب فلم يَدْر عمرٌ ما 
هو وقال ابنٌ عبّاس: ما كنتٌ أدريٍ ما معنى «فًاطر السَّموَات 
والأْض » [الأنعام : 4 حتي يعدت ارا من العرب تقول: أنا 
فطرته. أي ابتدأنّه. فَعَلمْتٌ أنه أرادٌ مُنشىء السموات والأرض أو 
مبتدىء السموات والأرض2©). 

وأما تبعيدهم الإستبرق عن لغة العرب. لكونه لا يعرف اشتقاقة, 
ولكونه على وزن استفعل. مثل استفرعٌ , واستنفذٌ» واستخبرٌ وامايرةة 
واستنفره واستغفرء واستعلن. فلا يِلْزْمُء فإنّهُ ليس يَلْرَمُ الاشتقاقٌ في 
الأسماء؛ وقد أنكرّ المطالبة به جماعة من أهل العلم » وكذلك فيهم 
مَنْ أنكرٌ الاعتباز بالأوزان, وقالوا: يجودٌ أن يكونّ فيها ما ليس بمشتقي 
من شيء» ولا موزونٍ بشيء, ولا على وزن غيره. فمدّعي ني 17 
ذلك لا يجد عليه دليلا. 


ماقا ال انا لوكا 5 لدم ا ب ني شرن ل 
يتسلسلٌ لا يتحصل؛ كما استحال ذلك في الحركاتٍ الني دعت المْجدة 
العدميون» أن لا حركة إلا نعلي حركةءولا ضورة إلا مثلها صورة. 
)١(‏ الذي ورد عن ابن عباس فى ذلك أنه قال: 
ول أكن. أغلم :قاطن السنماوات والأرض. حتى اختصمٌ أعرابيان في بثرءفقال 
أحدهما: : أنا فطرتهاء يُرِيدٌ استحدثت حفرها». 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 7/ ٠08‏ وَغلقه في «الأسماء والصفات» 
ص «(57). والطبري .)١171١١١(‏ 


حل 


فكذلك يقال هاهناء إذ لو كان لا اسم إلا مشتق. فال عن 1 


كر 


على أنْكم إن أنكرتم استبرق. لأنّه على وزنٍ استفعل واستعجل» 
فقد سُِعٌ من لُعْتِهم ما يرِيْلُ تَعَجبكم وينفي استغرابكم. فقالوا: يثرب 
وهو اسم لبلادٍ: :ويا َمل ينب 4 [الأحزاب : 1 وهو على وزّن 
يَضْربٌ ) وفلانٌ اليَشكْرِي مِنْ يَشُكرء ولعلها قبيلة أو بلدٌ. وقالوا: رجل 
عَدُلُ.والعدلٌ فَعْلّه ومن ذلك قولهم: أفكل. وهو اسم فعل من 
الأمراض (2. وقيل: هو رَعَدَة الحمّى» وقيل: هو نفس الحمّىء قال 
يويد بن جيه حين انصرافه من عسكر علي عليه السلام إلى معاوية 
- رضي الله عنه _: 
وقالُوا عليٌ لَيِسَ يَقَمُلُ سُمْلِماً فَمَنْ ذا الذي يَسْحي الرقات” ويقَيُلُ 
وقالوا الهدّى هذا فإن نَكَرَ الهُدَى فضي انق الع أ 


)١(‏ جاء فى «لسان العرب»: الأفكل: على وزن أفعل: الرّعدة» و لا يبنى منه 
فعل. 

(؟) في الأصل : «يشجي الرقاد» والمثبت من مختصر تاريخ دمشق 717/717 . 

(م) يزيدُ بن حجيّة صاحب هذه الأبيات. هو يزيدٌ بن حجيّة التيمى. من بنى 
تيم بن ثعلبة بن بكر وائل »فارق عليا رضي الله عنه» والتحقّ بمعاوية رضي الله 
عنه» وكان علي قد استعمله على الرّيء فكسر الخوارج. واحتجنّ المالّ لنفسه.» 
فحبسّه على رضي الله عنه» وجعلّ سعدا مولاه. فقوب يزيدٌ ركائبه وسعدٌ نائم» 
فالتحقٌ بمعاوية رضى الله عنه وقال هذه الأبيات. 

و 


تقول م قبقْط ا تَعَلقوا نه 
وأما قولّهم : ؛ بُعتّ إلى الكل فكان كتابه انها لخطاب الكلّء ولغة 


الكل ومُعجزاً لكل فليس بلازم ٠‏ لأنه لو روعيّ هذاء لكان من 
الواجب أَنْ يجمعَ التركية والزنجية والسندية والهندية . 


على أن الخطابٌ إذا اعتبرٌ للبيان» لم يقنع الروم بكلمة بكلمة» والفرس 
بكلمةٍ» واللَبطِيةٌ بحرفين» يكونٌ كل خطابه لهم:يا رجلء وانّما كان 
؟*م لما ع ل امم 3 
تحييه أن نميل الكلام ويُطوّلّه جامعًاً للدعاء لهم. والإنذارءوبيان 
الأحكام . 0 ة كل فريقي» ولا يخس العربت بالكلام . الجامع , ؛ ويفرد 


سه يم 


كل طائفةٍ من غيرهم بالكلمةٍ؛ التي لا يَحصٌلٌ بها بيانُ التكليف لهم, 
فلا فائدة في هذا. 


وأمّا الإعجارٌ؛ فليس فيه من كلامهم ما يقتضي التعجيرٌ فإنَ غاية 
ما فيه عند المُخَالِفٍ الكَلِمَةٌ والكلماتُ» وذلك مما لا يُتَحدَّى بمثله. إذ 
لا يتضمنٌ فصاحةً ولا تُحُدّيَت العربٌُ بمثله» إنْما تُحْدّيَتْ بالسُورَق 

حتى قال بعض الثاسٍ بِالسُوّر الطوال دُوْنَ القصّار. 

ولأنْ تعجيرٌ العرب كفى عن تعجيز غيرهم, فإذا عَجِزُوا وهم أهل 
الصّناعة كان غيرهم مِمْنْ ليسُوا من أهلٍ اللُسان أعجرّ كما قلنا في 
السّحرة في حقٌّ موسى . والطبّ في حنقٌّ عيسى, لما عَجِرُواء وكان 


- ومنها أيضاً: 
خادعتٌ سعدا وارتمت بي ركائبي إلى الشام. واخترثٌ الذي هو أفضل 
وغادرت متعال ]تهنا في عباءة وهيل 0 مستهام مفلل 
«شرح نهج البلاغة» 4/ 44. و«مختصر تاريخ دمشق» 77/ 7837. 


حك 


[7؟؟] 


وأما قولهم : له 5 َذٍُ أنه كلامه, ولكن اذعى أنه كلام الله 
سبحانه. وانْهُ إذا تعددت منه اللغات, كان أدل على أنه كلام الله 0 
خط حيرا بجميع, اللغاكيوهو المتقى 2 لمعي فلا يرم لأنه 
لو كان التودردك ارك ل الام د الل وما كان 


و 


فصل 
في الأسماء المُسَمّى بها الأحكامٌ والعباداتُ هل فيها شيءٌ منقولٌ من 
1 ة 

اللَغَة؟ 


وذلك مثل: وَضوءِ سيت ونكاح . 

وقد اختلفت فيها أهل هل العلم. من الفقهاء وال مولن اذهك الف 
إلى أنها لم قل عَم وضعت عليه 7 اللّغة ا الأشاعرةٌ"». وهو 
يي بعض أصولنا في قولنا: أن الزنا ينشر تحريمٌ المصاهرة» 


2 


0 دنا قو له قال «ولا تَتَكسُوا ما تكح آبَاوّكُم4 [النساء : اه 
00 


وقولّه: إِنَْ اللّمْسَ راجمٌ إلى اللْمْسٍِ باليد. وهو أحدٌ الوَجَهين 


. 189/1١ وهو ما نْقَلَ عن القاضى أبى بكر الباقلآنى .انظر «العدة»‎ )١( 
أَيْ حملها على الوطء دون العقدى. وعلى ذلك يكون الزنى موجبا تحريم‎ (١ 
المصاهرة» لتحقق الوطء فيه انظر «المغنى» 4/ 79 وما بعدها.‎ 


إفف 


وذْهَبَ قوم إلى 3 فيها ما نقلّ عن اللّغَة إلى وضع شرعي. وهم 
المعتزلةٌ والخوارحٌ وجمهورٌ أصحاب الشافعي©. 

ويُخْرَجُ من كلام صاحبنا وأصحابه مثلهُ مثلُ قَوْلِهم في الصلاة: 
زتها ينان بقرله مان :لزوما كان اللا رضن إتماكك 14[ ابر 1129 
يعني: صلاتكم إلى بيت المَقْدِسء وجعلُوها إيماناً يحصل 
الإسلام 5 الكافر بفعلهاء ويَحْرُجٌ المُسَلمٍ من الإِيْمَانَ بتركهاء وجعلوا 
الأعمالٌ كُلّها من جملة الإيمان. وجعلُوا أفعالَ الح وجملته مع 
إحرامه حَبْجَاء مع عِلْمِنا أن أصلّ الإيمان في اللغة هو نفسٌ التصديق» 
والحجّ هو القصدٌ. والصلاةٌ مجردٌ الدعاء. وهذا من صاحبنا وأصحابه 
يعطي جواز نقلٍ الأسماء والقول به9». وعليه حَمَلُوا قولّه سبحانه : 
«الحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَات» [البقرة: 1917]. 


و) هذا ما قرره جمهورٌ الشافعية, حيث صرّحوا بأنَّ الأسماء الشرعية منقولة من 
اللغة إلى معانٍ وأحكام شرعية. 
انظر «التبصرة» ص »)١195(‏ و«البرهان» /١‏ /ا/ا١‏ و«المستصفى» /١‏ 73503 
6 كلك في ذلك القاضي أبو يعلى» حيث بين أن الأسامي الشرعية» وإن 
ثبت وجوذهاء فهي غير منقولة عن الوضع ‏ اللغوي. بل المعاني اللغويٍ باقية 
وزيدت شروط» عليهاءرقال: « فهو في الشريعة كما كان في اللغة» وضمَت 
إليه شروطٌ شرعية» ولا نقولٌ بأنها منقولة من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة» 
«العدة» ١4٠ /١‏ وذهب أبو الخطاب. وابنُ قدامة, والطوفي. وغيرهم إلى 
أنَّ الأسماء الشرعية منقولةٌ من معانيها اللغوية» إلى معان جديدةء وهذا ما 
اختاره ابن عقيل كما هو ظاهر. 
انظر «التمهيد» 88/١‏ - 284 و«نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) 
5 -١١ء‏ و«لشرح مختصر الروضة» 49٠١/١‏ - 546. 


وف 


وتبحات: هذا الاختلاف للاصوليين مذاهتٌ عه * تفرع عن فولهم 
بالنقل , 0 نا قالوا: أن الإيمانَ اسم لأعمال, وتَرْكُ أفعال, 
ارال أوجبٌ ضايع فل ام الإيمان عن تارك الأعمال . 
ومرتكب المناهي. فسَلَبِتَةُ المعتزلة أسم الإيمان. ولم تَدْخْلَهُ 0 
الكَفْرٍ ٠‏ بل جعلفه على منزلةٍ بَيْنَ منزلتين» مع بقائه على الأصل, 
انوي وهو التصديقٌ. وسلْبهُ الخوارج ب الإيمان وأكسبتة اسم 
الكُفْر وخكي عن الححسن7) انه :سين الفشاق باسم, الثفاق» قال 
اليد فيه : كان يُعَظَم اليرت وقال في الخوارج_ ؛ وقد سثل عنهم : 
هَلْ هم كان فقال: منارقة) اتباعاً منه للحديث ٠‏ المرفوع. : «يمرقُون 
من الدين كمروق السهم من الرّميّة»2'0». وعليٌ عليه السلامُ لما اسيل 
عنهم نفى عنهم الكفرٌ والفاقٌ؛ واختبطتٌ هذه المذاهبٌُ التي أنبَنَتْ 
النقل غاية الاختباط. فبعضهم جعلّ تفل الطاعات وفرضهاء من 


(1) هو أبو سعيد الحسنٌ بن أبي الحسن يسار البصري, مولى زيدٍ بن ثابت» 
سيّد أهلٍ زمايه علماً 6 ومن كبار التابعين, حيث أدرك عثمان وطلحة 
وروى عن المغيرة بن شعبة» وسمرة ة بن جندب» وابن عباس» وأنس بن مالك 
وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وخرّج له الجماعة.توفي بالبصرة سنة 
(٠١١1)ها.‏ 

انظر ترجمته في: 
«طبقات ابن سعد» ا/ 657٠١ء‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص (87). 
و«دتهذيب التهذيب» ؟/ 77. «تذكرة الحفاظ» /١‏ 15. «وسير أعلام 
النبلاء» غ8/ 55ه5. 

(0) قطعةٌ من حديث علىّ بن أبي طالب الذي أخرجه أحمد /١‏ امو ١"‏ 

و١١ء‏ والبخاري )”51١(‏ و(/0001) ومسلم ,.)١٠١7(‏ وأبوداود  2)47517/(‏ 
"5 


الإيمان. كأبي الهذيل العلاف2(©. وبعضهم خرن ى هذا الاسم على 
فرائضه دون 0ه وقسّموا الإيمانَ نجاف فكفروا مَنْ تَرَكَ المعرفة 
والتصبديى» وَسّقُوا مَنْ ترك فرائض الأفعال وارتكبٌ نواهيهاء ولم 
يكفْرو» ولم يُكمروا ولم يُفَسّقوا مَنْ تركَ نوافل الطاعات. وجعلوا أعمال 
الفرائض ‏ غير محبطةٍ للمعاصي العيعه انفد للفسق. وشَرَطُوا 0 
أعمالٍ الطاعات إيماناً أن يكون تارك للكبائر» فإن ارتكبٌ كبيرة خبطت 
طاعائه؛ وخَرّجَتٌ أن تكونَ مُوجبة لإيمان الفاعل لها. 

وذَهَبَ أصحابنا نِحنُ» إلى أنه لا شيء من الطاعات يُكَفْرٌُ بمجرّد 
ترّكه مع اعتقاد وجوبه سوى الصلاة. 

وبعضٌ المتأخرينَ في مُصَائَعته في مسائل النْظَر ومجالس 
لبجَدَلء يُجري المذهبّ على الكل وليس بصحيح, عن صاحب 
المقالة» بل بل الصحيخ تخصيصّه الصلاةً للتسمية الشُرْعِيّة ولخصائص 
حضٌها بها من الس الواردة فهاء وجفلوا مي المخاضي غير مشخطة 
لشيءٍ من الطَاعَات» واستثنوا مِنْ ذلك ما كان مِنَ المعاصي في نفس 
شَرْطِء كالسُترة بالشوب المَعْصُوبء واستقرار القَدَّم على البْقعَة 


- والنسائي 21١9/1‏ وابن حبان (1995). 

() هو محمد بن الهذيل البصري العلاف. رأس المعتزلة.» أخذ الاعتزال عن 
عثمان بن خالدٍ الطويل تلميذ واصل بن عطاءء له تصانيف كثيرة» وأقوال 
غريبة منكرة» توفي سنة (1717) هء وقيل غير ذلك. 
انظر: «تاريخ بغدادم +/ ٠١‏ 2.7 ود«طبقات المعتزلة» 55 259 ودوفيات 
الأعيان» 5 / 7505 -/771» و«شذرات الذهب» ”7'/ 280 واسير أعلام النبلاء» 
/٠‏ ”ذه ”62#. 


هه 


ليفقفقة 


المُعْضُويَة في الصّلاةٍء وهو أحد المذهبين لأحمدّء وَإِنَّماكشَّفْتُ ما تفضي 
ا ل ا ا 
ما في تفاصيلها من الأخطاءء ولزوم ما عَسَا يُْسِدُ أصولاً» فإنَ كثيراً من 
المُتَمقَّهَة يُسارعون إلى ذلك» لعدم المعرفة بمافي مَطاوي ذلك . 
فصل 

في مع الدَلائْلٍ على أَنّ فيها منقولاً من اللّغةِ إلى معانٍ وأحكام 

أن الإيمان”' “في اللغة مجر د التصديت بدليل قوله تعالى : «إومَاأنْتَبِمُؤْمِنِ 
لتا#[يوسف:7١]وقوله‏ 9آمَنَالر شولينا تر كتين ركه » 
[البقرة : 785] وقوله : #لَيْس البرَ أن 200 قبل المَشْرِقٍ والمَْربٍ 
ولكَِالرَمَنْ آمَنَالهِ واليَوْم الآخر 4 [البقرة : 1101]» يعني صَدَّقَّبهماء «إقالَ 
وَل ؤم فَالَبَلَىولكنْلِيَطميْنََِي4 [البقرة: 1٠‏ ]وقول البي 6 : «ما 
آمَنَ بالقرآن مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمّه)("2» ومعلومٌ أنه صار في الشّرِعَ اسماًلايَمَعُ 
إطلاقه ولا يُفْهَمُ منه إلا اجتماعٌ التصديقٍ والأعمال التي هي فروعة ودلائله 
وتروكة» ولا يقَالُ في المُصَّدّقٍ إلا ميا ولايُسمى تارك جميع الفروض» 
ومرتكبٌ سائر الفجور مؤمناً» إلا بأن نَقيّدَ أنَهُ مؤمنٌ بالله. أو يُتْبَع ذلك بأنّه 
فاسقٌء فإِنَ الإطلاق اسم مذْحَة» وقد نَطِقَ القرآنُ بذلك حين قال سبحانه : 


)١(‏ والراجح في تعريف الإيمان عند أثمة السلف: أنه تصديق بالبَنان» وإقرار 
باللسانء وعمل بالأركان» فهو اعتقاد وقول وعمل. انظر «شرح العقيدة 
الطحاوية»: 559 وما بعدها. 

(0) أخرجه الترمذي (5914)»: والطبراني في الكبير (745/): 25/4 وأورده 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» »١77//١‏ وقال فيه الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بالقوي . 


2” 


لقَالت الأَعْرَابُ آمنا قلْ لم تُؤْمبُوا ولكنْ قُولُوا أسْلَمْنَا4 [الحجرات: 15]) 
وقال سبحانه: #وما كان الله لِيضِيِمَ إِيْمَاتكُم4 [البقرة: ]١57‏ 
وعنى: صلاتكم إلى ينث المقدس ء وكان أصحابٌ رسول الله يكل 
يقولون : قوموا بنا تومن ساعةً("). يعنون: الصلاة وأفعالٌ الخير والسَئنُ 
في ذلك ظاهرةٌ عن النبي كله : «الإيمانُ بِضعٌ وسَبْعُونَ حَصْلَة: أعلاها 
قولٌ :لا إلهُ إلا الله وأدناها إماطةٌ الأدّى عن الطريق»©. 


والصلاةٌ اسمٌ للدعاء 0 ومعلومٌ أَنّها إذا أَظْلِقَتْ لم تَقَمْ 
دعاء ذ في الشرع ء تقعٌ على تحريمةء وأفعال. تتلوا التحريمّة 
حتى يُقَالٌ : ا و يشين. التكبيرة 8 المرتبة على شروطها التي 
لا دعاءً فيها» حتى إن للأخرسٍ صلاة ولا دعاءَ في صلاته. ولَآنَّ 
الزكاة في أصلٍ اللغة هي الزيادة» تقول العربُ: زَكَا المال يزكو إذا 
ا قاذ وهي في الشرع, ققيص وتحي” في المال. ٠‏ لانها ره 
بعضه على وجدٍ. بقصد طاعة اللهء» بإغناء العقير وبواسافة » فهذا منقولٌ 
إلى “الضدٌ لا محالة. وما وجدّ فلا يجورٌ ولا كلقن وُجِدَتَ 
ميته في أشياءً لك الأشياءٌ التي وْضعَتَ لها الأسماءٌ اللغوية, 
وما يدل عن ذلك 9 الله سبحانه قد حَدَّدَ لنا عبادات لم تكن لأهلٍ 


)١(‏ أوردٌ هذا الأثر عن معاذ بن جبل البخاري /١(‏ 55)» وابن أبي شيبة» في 
كتاب الإيمان. )٠١١(‏ وورد عن عبد الله بن رواحة» عند ابن أبي شيبة في 
كتاب الإيمان .)١١5(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد /١‏ 4لا و5١‏ و 4550غ ومسلم (5") 
(2)08 وأبو داود (4775)» وابن ماجه /ا5. والترمذي (758514)» والنسائي 
6/ ١٠٠ك3‏ وابن حبان )١55(‏ و(١191١).‏ 


يففة 


اللخة ع ولا عرفوها فيِضعونَ لها اسماء فاحتيجٌ إلى وضع أسماء شرعية 
لهذه الأشياء المَحَدَنّة كما 9 أهل الصنائع. قد حَدَّدُوا أدوات والاتٍ 
لم تكن وحددوا لها أسماءً. كذلك هاهنا في العبادات المحدّثة ة يجب 
أن تخلث لها اماه 
فصل 
يجمعٌ أَسْلتهِم على هذه الأدلة 

قالوا: الإيمانُ غيرٌ منقول؛ بل هو التصديقٌ على ما كان وإِنْما 
المرادٌ بقوله: «ومًا كان الله لِيْضِيْمَ إنمانكم» [البقرة : ]١‏ فإِنْهُ لم 
رذ به صلاتكم, وما الذي أحوجنا إلى ذلك». وما أراد بظاهر الآية: 
وما كان الله نُيضيعَ تصديقَكُم بالصلاة إلى بيت المقدس . 

على أنه قد قال: « أقم الصّلاة دلوك الشممسٍ إلى عَسَقَ اللبل. 
وقرْآنَ الفجر إن قُرْآنَ الفجر» [[الإسراء : الأار وأراد به صلاة الفجر, 
سما الصّلاة قرآنالأنَ افيها قرآناً. ولا يقالُ: إن القرآنَ اسم تقلت إليه 
الصلاة. كذلك تسميئه الصلاة إيماناً لا يُعطي أنه نقَلَ إليها اسم 
الإيمان. وإنّما سَمّاها إيماناًء لكونها من شواهد الإيمان. 


وقولكم. روي عن النبي علَِةٍ : «الإيمانٌ بِضعٌ ومسعون و أعلاه 
قول: لا إله إّ الله» 'وأدناة إماطة الأذى عن الطريق» فإنّْما هو ير 


واحدء ونحنٌ في أصل عظيم لا تحور الخلاف فيهة» ولا العمل بخبر 


واحد. 


ولوثبتَ أنه قولٌ النبي عليه الصلاة والسلام» وكان طريقّه تواترأخارجاعن 


0 


الآحاد لما كان حجةلأنُ قولّه : «الإيمانٌ بضع وسبعونٌ جزءاً أغلاه قول: 
لا إلهَ إلا الله» نحن مُجُمِعُونَ على خلاف الظاهر, لأن الإيمان عندنا 
هو التشتارق: بالقلب وان جميعَ ما دك من القول. والأفعال. شواهة 
لو تجرّدت عن اعتقادٍ لكانت منحبطة مُنْحبطة» وعندكم أن الاعتقاة إن لم يكن 
إيانا+ و إنما و يعض إيمانة ف أعلن الشمية ٠‏ فل يب إلا أنه ذكَرَ 
الخلالٌ المعدودة من الأفعال باسم الإيمان». لآنها شواعد على 
الإيمان. كما سّميَ النبيُ كلك باسم ما بعت به:«ذكرَاً» رَسُولاً يتلو» 
[الطلاق: »]١١-٠١‏ وسمَيّ ع .فول الحَقٌّ» [مريم: 5”]. وهذا 
وأمثاله تجوز واتساعًّ في الكلام . 

والذي يُوضَحٌّ هذا: نقيض الإيمان. وهو الكمْنُ فإنهُ الاعتقادٌ 
يعت اافسد مز مشر لمع رشدولرن. الست ار 
الأحدء على ذلك دلائلٌ وشواهدٌء وليست من الكفر”©» ولأنَّ الكفرَ 
ما أعدم الاعتقادٌء فلمًا زالَ الإيمان عُلمَ أنّه ليس هو إلا التصديق. 

وما قولكم : إن لنا عبادات تتجددٌ فلا ين لها من أسماء؛ سيّما 
ونبيئا يكل بعت إلى الكافة مَن في زمانه» وكل عصر بعده. إلى يوم 
القيامة. فليس بلازم؛ لأنّه لم يتجدد في الشرع. شيءٌ لم يكنْ له في 
اللغة اسم موضو ٠‏ وإلا فتجتواء ما الذئ تَجِدّذ من المسعيات كعبادة 
لم يكن لها اسم أو عقدٍ لم يكن له اسمٌ؟ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا . 

قالوا: ولآنّ من يُسِلُمُ لكم أنَّ اسمّ الصلاة جرى على الأركان 
والأفعال . بل لم يَجْرْ عندنا إلا على الدعاء فقط. وما خَلَّتْ من دعاءٍء 


)١(‏ بل هي من الكفر. 


ة22 


]1١؟[‎ 


ولو ما تضمنته الفاتحةءوهي ركنٌ لا بُذّ منهاء والتشهّدُ الأخيرٌ ركنٌء وما 
خلا من دعاءٍ واجب أو ركنء وأمًا الأدعيةٌ المسنونةٌ والمندوبةٌ فكثيرة» 
ويكفي أن يكونّ فيها دعا مر به لا لآجلٍ الأفعال . وما ذلك 
إلا بمثابة ة الصوم, الذي سمي به الإمساكك عن الأكل. والشرب والجماعٍ. 
لالاجل ليق والحجٌ سُمّيَ بالقصد, ولا ينفك الحجٌ من قصدء لأنّه 
عد ساسك ل اكه ملق لا بد من المضيّ إليهاء والقصد 
نحوهاء إذا كان في غيرهاء قالآفاقي يقَصِدُ من دُويرة أهله إلى ميقاته» 
١‏ من الميقات إلى موقف عرفة» ثم من عرفة إلى المزدلفة» ثم إلى 
ثم إلى الكعبة. ثم السعي بين الصفا والمروةء ثم 85 إلى 
ل والرمي» وهذه كلها ُصودٌ. ويندرجٌ في إثباتها الأذكارٌ 
والتروك والتجنباتٌ التي وَقَمَ عليه لأجلها إحراماًء والاعتكافٌ ملازمةٌ مكان 
مخصوص بنية» والإيمانٌ اعتقادٌ وتصديقٌء يستتبمٌ أعلاماً ودلائلٌ عليه 
تظهر على الأركان. ولذلك قال: ١بُنيَ‏ الإسلامُ على خمس )2 وذْكَرَ 
الأقوالٌ والأفعال» ولو كانت من ذات الإيمان لم تكن مَبْنيّة عليه؛ لأنَّ 
الشيءَ لا يبنى على نفسه. 
قالوا: ولو سلّمنا لكم أن الأعمال نفسّها تُسمى صلاةٌ لم تكن 
لكم فيه حجةٌء لأنّها لا تخرج عن وضع اللّغةَ» وذْلك أنَّ هذه الأفعالٌ 
متبعغ بها فعلّ الإمام ومقتفبٍ بها على أثروء والتالي للسابق يُسمئ في 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: 
البخاري (2))8 ومسلم ,)١5(‏ وأحمد 5/ 5١6‏ و”9 و١١٠١‏ و11#ء 
والحميدي »)7١7(‏ والترمذي (56504). والنسائى ٠١/8‏ وابن حبان 
)١6(‏ و(545١).‏ 


رد 


اللغة المُصلّيء من حي نه تالر. وذلك يسمى في في السبق أو 
ومُصَلْياء والزكاة الزيادة»وقد نطق القرآنُ بالمضاعفة لثوابهاء فما أوقعَ 
عليها اسم الزكاق إلا بفاعل, الوضع. الذئ :هو الزيادة وشقْط اح 
النقصان من المال في الحال . نظرا إلى الزيادة في المال » والوضوءٌ 
مأخوذ م من الوّضاءة» وأضلة ف اللغة ما أزالٌ الدّرَنَ والوَسَخ والطهارة 
التزاهة وهذا هو الحقيقةٌ من الطهارتين: الوضوءٌ وإزالة النجاسة» فأين 
النقل والحال هذه؟! 


فهذا في باب العباداتء وأمًا العقودٌ» فإنَّ التكاحَ : الجمعٌ والضمٌ» 
والعقدٌ: جمع بَيْنَ قولين» وجمعٌ بين سُمَُلَين وثمرتين » ولا يخلو ذلك 
العقدٌ من اجتماع أشخاص »ء وبعد العقد يفضي إلى اجتماع 
أشخاصٍ 5 والسلم استسلام , والضربٌ مضارفةٌ ) فلا حاجة إلى القول_ 
بالنقل . 

فصل 

يجمعٌ الأجوبة عن الأسئلة على طرقنا في نقل الأسماءِ . 

أما دعواهم أن الإيمان مجردٌ التصديق» وإنكازهم أنه منقولٌ. فلا 
نصح أن الوضِعٌ الأصليٌ ينبغي أن ككون مخفيقة لند وشرعا فإذا كان 
الوضع ‏ اللغوي مُعْتَدًَا به وضعاء فالتسميةٌ الشرعيةٌ لا يجورٌ أن عن 
أعياء أغبارا لما وَفعك البدية اللقرية عله أومؤودة إلا لك ا 
ترى أن الاستعارة والمجازٌ لم تكن بوضعهم لها على ما استعاروه لها 
فق الأستماء» فيقاة بل مستعارة.» فكذلك الوضع الشرعيٌ ؟ 
يكون ميقي على .ما أريذ ل قن "اللقةء مع فو الشرع : إِنْهُ الأفعال 


إخرة 


المخصوصة والأقوال. ولا تكون الصلاةٌ ه هي الدعاءً, مع تسمية 
صاحب الشريعة للأفعال صلاة . 


وقولّهم: ما الذي أحوبّنا إلى حَمْل الإيمان على الصلاة؟ فلن 
القومّ أظهروا التأسفت على من مات من أقاربهم قبل النْسخْ . وقد كان 
. صلى إلى بيت المقدس 22. وما كان الموتى تركوا الإيمانَ والتصديقٌ 
حتى يتأسّوا عليه. فترجعٌ التسليةٌ بنفي الإضاعة إليه. بل يندموا على 
نفي الصلاة. فعاد قوله سبحانه: #وما كان الله ليضيع إيمانكم # إليها 
دون التصديق . 

وقولهم : إن خبر شُعب الإيمان خبرٌ واحدء ونحنٌ : في أصل عظيم 
لا يثبث بمثله.لا يَصِحٌ أن الأمةَ تلقته بالقبول. ٠‏ فصار كخبر متواترء 
وأضول الفقه ليبس يُطلبٌ لها قواطع الأدلة ولا حكمها 0 أصول 
الدين, ولذلك لا يفسقٌ ولا يكفرٌ مخالفنا فيهاء ولأنَّ خبرٌ الواحد 3 
الأصول . الذي صَلّح للقضاء على أصل _ثَبْتَ بدليل العقل » وهو براءة 


الذَّمَم من الحقوقء فجاءت البيناتٌ وهي ات : وأخباث الديانات07© 


)١(‏ ورد ذلك من حديث ابن عباس, قال: لما وجة النبي كَل إلى الكعبة, قالوا: 
كيفت بمن مات من إخواننا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزلٌ الله جل 
وعلا: «وما كانّ الله ليضيعٌ إيماتكم» [البقرة: .]١57‏ 
أخرجه أحمد ١450 /١‏ و "١٠5‏ و 407" والترمذي (9784؟). وأبو داود 
(5780)» وابنْ حبان (/171717). وله شاهد يتقوى بهء من حديث البراء» قال: مات 
على القبلة قبل أن تُحوّل رجالٌ قتلواء فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى : 
«إوما كان الله ليضيعٌ إيماتكم » أخر جه البخاري ٠(‏ 5 ) والطيالسي (757) . 

(؟) كذ في الأصلء ولعلها: «الديات». 


بفرة 


الآحادٌء فشغلت الذَّمَمَ وأزالت ما كان ثبت من فراغها وخلوها بدلائل 
العقول: : 


وأما حملّهم لها على أنْها شواهدٌ ودلائل على التصديق» ودعواهم 
أن الإجماع منا ومنهم حاصل على أن الإيمان وراء ذلكءهو أمرٌ في 
القلب». فإِن النبي ككل لما سألّه جبريلٌ عليه السلام عن الإسلام. فسرَه 
بالشتهاداينة وعجبت الشيحابة من سؤاله وتعدينة. فقال: «ذاك جبريل 
أتاكم لمكم أمْرَ دينكم)20. وما حرج عر جّ البيان لا يكون على 
سبيلٍ التوسع. والمجاز والاستعارة. وَصَدّق ذلك القرآنُ» حيث سر 
الإيمان بقوله: «قَد فْلَحَ المُؤْمنونَ الذين هم في ضلدهم خاشعون» 
[المؤمنون: ١-5؟]‏ وسّاق أفعالّهم من الطاعات» 5 للمعاصي 
الموبقات, وقال: «الحَحٌ عَرَفَة22"0 وأرادَ به الوقوف. وليس الوقوفٌ هو 
القصدء وقالَ: «الحَجٌ العَجّ والنَّخُ”" ففسّره بالفعل والقول. ء وقال: 


6 قطعَة من حديثٍ طويل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه مسلم 
(8)» وأبو داود زمقكم) والترمذي )050١١‏ والنسائي 8/ /ا9. وابن ماجه 
(3)» والطيالسي ص ,.١5‏ وابن حبان )١74(‏ و(177)» والبغوي في «شرح 
السنة» (7). 

(؟) ورد هذا من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله 
يقول: «الحجٌ عرفات» فمن أردك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجرٌء 
فقد أدرك, . . .. 4. 
أخرجى أحمد 5:/ 04 ١٠”ء‏ وأبو داود »)١159(‏ والترمذي (849) 
و(840). والنسائي ه/ ٠75‏ 556, وابن ماجه 2)07١١0(‏ وابن خزيمة 
(7871)., وابن حبان (7847). والبغوي 2)5٠١١١(‏ والبيهقي ه/ ١1١‏ 

(م) أخرجه من حديث 5 بكر الصديق رضي الله عنهء الترمذي (2)85719 ومن - 


إرفرة 


[ه؟7] 


فاح الصَّلاةٍ الطُّودُء وتحريثها الككبيكك وتحليها الكسليئ» 
وقال: #ولا تَجْهَرْ بصّلاتكَ وَلآ تَحَافتُْ بها [الإسراء: ]٠١١‏ وإنما 
رَجَعَ ذلك إلى القراءة» والأصلّ في كلامه يك الحقيقة» فمُدَّعِي 
المجاز عليه الدليل . 

وأمًا دعواهم أن الكفر هو الاعتقادء فكذلك ينبغي أن يكون 
الإيمانٌ هو الاعتقادء فهذا دفع وضع الشريعة ا الويمان 
بالقياس على الكفر. ولأنّه ليس إذا لم يتخلّفٍ الإيمانٌ 
بتخلف الأفعال» 3 على أن الأعمال لست من جملة الإيمان» 
ألا ترى أنْ الأعمالٌ في الصلاة والحجء والإمساكٌ في الصومء 
لا تنخلّف العبادة بتخلفه مع زوالٍ النية» ولا يدك على أنَّ العبادات 


كك 


مجرد نبّة 

وأمًا 506 عباداتٍ تتجددٌء وسؤالّهم عنهاء فلا شك أنَّ العرت 
ن "فك ترف كيفياتُ هذه التعبدات» كمناسك الحج المختلفة, 
وأركانٍ الصلاة» والكفارات المختلفة باختلافٍ أسبابهاء ولا الحدود 
المختلفة باختلاٍ الجرائم» ثُمَ إن الشرعَ أوجبهاء وتعبلانا ها قل 
بُدّ من أنْ يَضَعَّ لها أسماء نعرفها بهاء فسمّى كُلاٌ منها باسم: إمًا 
برضو اجون امكقة لما نه 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجه (58945) والبغوي في اشرح 
السنة» (ل/8851١).‏ 


والعجٌ: رفع الصوت بالتلبية» والثجٌ: إراقة دم الحيوان في الحج . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة .794٠‏ 


غوف 


وأما تعويلُهم على أنَّ الصلاةً ما خَلَث من دعاءء والحجّ من قصدٍ 
زالركاة من مضاعفة أجرء والصّومٌ من إمساكُ. فهذا نظر إلى مالا 
بستحن يه الاسم قرعا إلا بانضمام. شيءء فلو أتى بالدعاءء وترل 
كا 1 الأفعالٍ » وأمسَكَ عن كُلَّ مباح, ومحظورء وقَصَدَ كل مَنْسَكِء 
وأقام بكلّ مكانٍ 0 لكن بخير نية» وغير ستارة وطهارة للصلاة» 
وإلى غير القبلة لم 3 الاسم الشرعي مع 3 الاسم اللغوي في 
وَضْعٍ القَوْم » ومُحالٌ أن يكونٌ الوَضعٌ م اللغويٌ مبْقىّ. وهو ينفئى في 
الشرعء لمكان اختلال ما اعتبرهُ الشرعٌ» فما صار الاسم اللغوي بعد 
وضع الشرع ما وضعٌ واعتبارٌه لما اعتبرٌ من الشروطء إلا بمثابة 
الحجاز الناى يخكن انه امن له يقال للكنديك من غير ذه ليس 
سه مع الوطءٍ متعمدا: ليس بحاجٌء لكنه مُفْسدٌ للحجء 
ونقيسه على هذا في صلاة المخدثء فعلمْ بأن الوَضعٌ منقولٌ إلى 
معنى آخر. 

ألا ترى أنَّ الوَضْعْ اللغويّ الذي لم يُنْقلّء إذا تشعْبَ معناة. لم 
َقَع التسمية عليه إلا مجازاً» كالرُّمح إذا قلع سنائه قيلَ: قناةً» والمائدة 
إذا رفع الطعامُ عنها قيل : خوانء فصَارٌ الحج والصلاة إذا رُفع عنهما 
بعضٌ أنساكهما وشرائطهماء في رفع الاسم عنهما شرعاً بعدما 
سُمُيتْ كالأسماء الموضوعة لغةً لأشياة مخصوصة, لا تقعٌ عليها إذا 
اختلّت تسميائها» مع حراسة ما وُضِعَتٌ لأجله في اللغة» وهو القصدٌ 
في الحجٌء والدعاءٌ في الصلاة, والإمساك في الصوم . 

وأمّا تعوينُهم على أنْها سُمّيَتْ صلاةً للاتباع » وأنْ المأموم تالر 
ومُتابع»ء فهذا إِنْ وُجَدَ في الماموم. يجب أن يُفْقَدَ في الإمام, 


جارف 


والمنفرد» كما يفقدٌ في كل مبتديء في الرمي والسباق وغير ذلك» مما 
يقال فيه: أول» ومُصَّلَيء ودعواهم بقاء الوْضوءٍ من حيتٌ الوَضَاءقٌ 
فالغاسلٌ أعضاء وُضُوئِهِ بماء الورد» وَضِيءْ ومَُوَضىءٌ لغدٌء فلم في 
عَنه الاسم شرعاً؟ للإخلال. بنيةٍ عند قوم ٠»‏ وطهورٍ امتصوض عند 
قوم 5 وأبدلٌ عند 0 بماء نارف ولا بفسل در وأجيرٌ بماء المدّود 
والآسن. ولم يَقَعْ عليه الاسم. مع حصول المعنى اللغوي بالمياه 
المستخرجة من الأشجار. 
وأما تعلّقهم في العُقود بالاشتقاق. فإِنَّ العربٌ تُوقِمُ الاسم على 
من استسلم وأسلف. وإن لم يدفم جميعٌ ثمن الشّلفٍ في مجلس 
العقدء والئكاح يُعقدُ بيْنَ مشرقيّ ومغربيّة ولا جَمْعَ وإن اجتمعا حقيقة 
ومشاهدة. 02 ن غير إيجاب وقبول واقع عليه التسمية في اللغة, وانتّفتٌ 
عنه تسمية الكاح في الشرع, فأين البق على الوضع اللغوي والحالٌ 
هذا ؟. 
فصل 
يجمعٌ ما تعلّقوا به من شَْبَههِم بدعوى ما يحكمٌ على أدلتنا. 
فمن ذلك قولّه سبحانه: «طفإئما يَسَرْنَاهُ بلسانك» [مريم: 9417] 
«ووما أَرَسَنْنَا مِنْ رَسُول إلا بلسان قومه» [إبراهيم : 5] وقوله : «بلسان 
عَرَبِيٌّ مُبين4 [الشعراء : 158] لقرآناعريبا غير ذي عوج» [الزمر :78]» 
وهذا يعني أن القرآنَ جميعة عربيّ» سِيّما على قولٍ مَنْ يجعلٌ 
للعموم صبخةٌ وانتّم من جُملة القائلينَ بالعموم . فاقتضى أنّه ليس في 
القران غير العربي. وجميمٌ مادّللتم على تفي التْبَطيّة والفارسية عنه 


كع 


ينبغي أن تستدلوا به على نفيٍ نقل شيءٍ من عن العربية» إلى ما ليس 
3 ولذا عق و تعهياء. واحمعت: الامة : قالية علئ أن الها له ببعث 
محمداً ل إلا باللغة العربية» ولا أَنْرّلَ كتابّه إلا بالعربية» فدعوى نقله 
عنهاء أو نقلٍ بعضه أمر يحتاج, إلى دلالة صالحةٍ للنسخ ء » لأنّ النقل 
من لخةٍ إلى لغقٍء أكثرٌ من النقل من قبْلَةِ إلى قبْلةِ ومن سجود إلى 
ركوعر » وما شاكّلَ ذلك من هيئات التعْبّدات. 


ولو كان قد نقله الله من لُختهم إلى غيرهاء ليه لني كف بانا 
شافياً» ولو بينة كذلك, لتقل إلينا نقلا متواترأًء كما قل كل ناسخر 
لمنسوخرء وكل ما ثُقِلَ | إليء من الأفعال كما تقل مَسحٌ الحفين بعد 
الجا عسل الرُجلين» والجمعة ركعتان في وقت الظهر التي هي 
أربع » وكما نُقِل قصرٌ الصّلاة ة في السّفر بعد تمامها ة في الحضرء بل 
الهمّة بكلام الله وبيان نقله عن وضع اللغة لو من عبادات 
وأحكامٍ وعقودٍ. أسدٌ وأكثرٌ من الهمّة بنقل همه في 0 أو مقدار 
فعل متعبّدٍ به فهذه دعو عظيمةً تحتاجٌ إلى نقل, يكشفهاء ودليل, 
يوازيها ويصلحٌ لهاء وإذا لم نجذءفالتمسك بما أَخبرٌ الله سبحانّه من 
كرون كتابه عربياًء ولسان نبيّه عربياً واجبٌ لا يجورٌ الميل عنهٌ 
والتسهيلٌ فيه أوللا تراهم كيف شحوا بأن يغيّروا التابوت من التاء إلى 
الهاء» ونافسوا في ذلك من لغة ة هُذيلٍ إلى لغة قريش. فمذ ظهرت 
لع عه الما ل لت برد ل لل عر إلى لور 
أيضاًء تمسكاً بلغة قريشءحيث كان النبِنُ منهم. يعلمون أنَّ في القرآن 
متراا عن اميل اللغة العربية إلى وضع أخرٌء ولا يكشفونه ويتلونه 

كُشفا ونقلا يليقٌ بة! فلما كان لني »وهو المخاطبٌ بإيجاب البيان 


يضف 


[5؟؟] 


ين هذا بيبانا عاضا وله السيحاءة الذين لم يُسامحوا في كتاب الله 
تعالى بحرفهنقلوا ذلك نقلاٌ متواتراً طم العُذْرَ ويُوجبُ عَم ولا 
ظهرٌ عنهم إجماع يقطع بهء عُلِمَ أن هذا توهم من قائله ه ومخاطرة من 
معتقده . 

قالوا: ولأنّه لو جارٌ أن يخاطبهم بالصلاةءوهي في لختهم الدعاك, 
وهو لا يريدُ الدعاء. والزكاةءوهي في لغتهم الزيادةٌ. وهو لا يريدٌ إلا 
التنقيص والتشعيث؛ وخاطبهم بالحجٌءوهو لا يريد القصدّء بل الوقوت 
والرميَّ والطواف والسعيّ. لجاز أن يخاطبهم بالقتل . وهو يريد منهم 
قطعٌ اليد أو الجلد. ويخاطبهم بالصوم. وهو برية منهم الأكل 
والشربٌ. وأن يقول: اقتلوا المشركين: وهو يريدٌ المؤمنينَء فلما لم يَجَرْ 
هذا لم يَجْ أن يُذُعئ أنُ أمرهم بما ليس في لغتهم. بل هذا أحسنٌ 
لآنّ جميعٌ ما غير إليه من الأسماءِ لغةٌ لهم. ال 00 
القعل إليه» والأكل والشربٌ الذي أرادٌ به الصوم على ما بيناء كله 
لغتهم. والذي جعلتم النقلّ | ليه لين بلغة رابا فإذا لم يَْزْ فيما 
ذكرناء ففيما ذكركم أولى أنْ لا يجورٌء لأنه ليس من لغة القوم رأساً. 

وقد تكلّفت قوم منهم بأن نقلوا الوضعَ الأصلي. واستشهدوا عليه 
بقول العرب. فقالوا: إن الصلاة الدعاءُ بدليل كتاب الله وكلام 
العرب في نثرهم ونظمهم . 

فمن كتاب الله سبحانه قولّه : «وصَلٌ عَلَيهم إن ضَلائَكَ سَكَنَ 
لْهُم» العوية : ١‏ 1 وقوله : ومن الأعراب مَنْ يَؤُمنٌ بالله والموم 
الآخر ويَتخلٌ ما شق قربات عند الله وصَلوات الرّسُولٍ ألا إنها قربةٌ 
م4 الوق فى ري ايت الصلاة على المَيّتَ صلاة؛لأنّها دعاءٌ 

6 


وال الاعكن يضفت خمارا وخمرا: 


- 


لها حارس لا يبرَحَ الذهر بيتها 


أي : دعا لها بالبركة خيفة فنائها. 


وقولٌ الآخر: 
وقابلّها الرحح :في دَنْها 
يريد: دعا لها. 
وقول الاخر: 
تَقَولٌ بنتي وقَدْ أزمَعتُ مُرتحلا 
عليك مثل الذي صلَّيت فاغتمضي 


5 9 2 2 2 
وإن ذبحت صلى عليها وزمزما(») 


و صلى على دَنها وارتسج”"ا 


يارَتجَنْبْ أبى الأوصَاب والوَّجِعًا 
جفنا فإن لجن المرء مذ 5 ألين 


)١(‏ انظر ديوان الأعشى الكبير ص (57) طبع مؤسسة الرسالة. 
9) البيت للأعشى والدّن: هو الراقود العظيمء لا يقعدٌ إلا أن يحفر له. 

انظر: «ولسان العرب» صلا و«القاموس المحيط» باب «النون» فصل «الدال». 
(*) البيتان للأعشىء وقد ورد في ديوانه: «وقد قرّيت تنك بدلا من: «وقد 


أزمعت مرتحلا) : 


«فاغتمضي وما بولا من «جفنا»ء انظر ديوانه ص(١50١).‏ 


عي 


]؟١ا/[‎ 


فصل 
يجمعٌ الأجوبة عن ذلك إن شاء الله 

كنا دل اد المُضمنة بأنَّ الخطاب عربيٌ والقرآن 
بلغتهم؛ فليس فيه حُجّةٌ لمنع نقل أسماء منهء كما لم تمنغ 
زياداث لا يمكن إنكارهاء جَعْلَ الاسم الذين كان خاصّاً لغيرها أو 
لبعض ما فيها شاملا لهاء فقال كِ: «الحج عَرَقَة1© ٠‏ «الحج 
العخ والتخُ0". ولمًا سُئلَ اعن 0 قال: «صَلَّ معنا !", 
ال ناكا راتتموتق ” 'ء ووصف الصلاة بالأفعال» 
وفعلها على هذه الهيئات والأركان» وحكمٌ على من تَرَك ركناً منها 
بالإيطالٍ والإحباطء ورفعٌ عنها الاسم بترك شرط من شرائطهاء 
وفعلَ أفعالاً مخصوصةء وقال: «هذا الوُضوءٌ الذي لا يقبلُ الله 
الصلاة إلا به؛وكرّرَ وقال: «هذا وُضوثي ووضوءٌ الأنبياء من قبلي!؟. 
ووقف بعرفة وقال ال كراد صيلاتا عاو وكات مايا تي ندع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقدتم حجه وقضى تفثه)”"' وأمر بالنداء إلى الصلاة 


. 477 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


زفق تقدم تخريجه 5/١‏ . 

() ورد هذا في حديث مالك بن الحويرث عن رسول الله يكو أخرجه البخاري 
(51) و(08٠5)‏ و(157) وابن خزيمة (/5791) وأبن خزيمة (/8*1) 
وابن حبان )١198(‏ والبيهقي ”/ ٠٠١‏ والبغوي (577). 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة ١797‏ . 

)2 تقدم تخريجه في الصفحة 717 . 
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خمسّ دفعات في النهار والليلء فلمْ يفعل إلا هذه الأفعالَ 
المخصوصةء وفي هذا جوابٌ عن مطالبتهم بالنقل»ء وجوابٌ عن 
تكلّفهم نقلَ اللغة بالآي والأشعارء لأنَّ ذلك يذكُ على الوضع 
اللغريء» ولم نكر : وكيف تنكرٌ الوضع ونحنٌ ندّعي النقلّ» 
وهل النقلٌ إلا فرح للوضع . ٠‏ 

وأمًا إنكازهم تغييرَ الوضعء فذلك ا القوم في مجازاتهم 
واستعاراتهم» نقل اسم إلى 90 غير ما له الاسمّء فما 
جاءهم إلا بما هو عادتهم في مواضعتهمء ولا يشبه ما ذكروه من 
خطابه بالقتلٍ يريدُ الجلدّء وبالصوم يريدٌُ الأكلّء لأنّه لم يَسْبق 
منه وضع قبل خطابه» وهنا سبق منه الأمرُ بالصلاة» ولم يؤخر 
بِيانَ ما أمرَّ به منها حتى صار البيانٌ وضعاً منهء قوزانه أن ينقل 
أسماء مما ذكرتء. فلا يمنع من أن ينتقلّ المرادٌ من الوضع 
الأول إلى الوضع الثاني» وطلبٌ التواتر وكشفٌ النقلٍ فلا يلم 
أكثر مها .تقلناء. لأنَّ حَحتَهُ علية: السلام كانت ظاهرة ولم ينقل 
0 والأذان كذلك». وقنعَّ في نقل القبلة بالواحد ينادي 
أهلَ قباء: ألا إِنَّ القبلة قد حُوّلئ0"» وقنمّ في تبليغ الشرع 


)١(‏ في الأصل: «فحسبها». 

(؟) رود هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: بينما الناس بقباء» في 
صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال لهم: سول لله يكل قد أَنزلَ عليه 
الليلة قران» وقد 0 أن يستقبلَ الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 


والأمر بالإسلام, بالواحد والاثنين يحملون خطابه وكتاية: ‏ وفية: الدغاية 
إلى الإسلام. وإثما لم يَنطبقٌ النقل على البيان بحسب اشتهاره. أن 
الناقلين قليل» وكان أكثر القوم لا ينقلون. ولهم في النقل مذاهبٌ: 
فقومٌ لا يَرَوْنَ النقلّ بالمعنى واللب» فلم تكنْ عادّتهم. 

2 إذا نُقلَ إليهم شندواء حتى إن بعضّهم كان يحلفُ على ما 
ينل يردي » فلذلك لم يقع اشتهار النقل» كاشتهار بيانه يكل وشاهدٌ 
ذلك بِيانُ الح 2 رؤوسٍ الأشهاد. والأذان عدة دفعات في 
الليل والنهار. وضعف التْقلّ حتى اختلف العلماءٌ فيه هُذا الاختلاف» 
ولو طلبنا من النقل ما يُوازي المنقول في الظهور, لوجب أنْ لا نقبَلَ 
خبرٌ الآحاد في العبادات: لاشتهارها وتكررها منه يكل . 

فصل 
جامع في المجازات التي سمّتها الفقهاءُ المقدرات 

يحتاجٌ إلى معرفتهاء لأنّها واردة في الأوامر والنواهي» وجميع 
خطاب الشرع من الكتاب والسنةء وهي لائقة بهذا الباب» وهو باب 
الخطاب. 


وهي التعبير عن الأفعالٍ بالأعيان والأجسام التي يقع فيها. وهي 
محال لهاء إِمّا إيقاعاً فيها بالأمرء أو تجباً لها بالنهي. وذلك مثلٌ : قوله 


0 أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 2960 وأحمد ”١ /١‏ وه١لء‏ والبخاري 
.)9765١(‏ ومسلم (2.)015 والترمذي .)75١(‏ والنسائي ,5١ /١‏ والبيهقي 
؟/ 5”ء 5١٠ء‏ والبغوي (555).» وابن حبان .)١916(‏ 


5:3 


سبحانه: «خرمتٌ عليكُم أمُهائكم» [النساء: *7ع. وساقٌ ذكر 
المحرمات» والمرادٌ به: حرم عليكم أفعال وأقوال ؛ كالتكاح والجماع, 
والاستمتاع. » وقوله: حرمت عليكمُ الميْنهُ والدّمُ وحم الحتزير» 
[المائدة: "م والمر اد به: إمساككم إياهاء وتناولكم منها أَكلٌ 
واستعمالاً. فعادٌ لني إلى أفعالنا فيهاء ومقصودنا إلى التناول لها 
والاتتفاع. بهاء الذي يَدْخْلُ تحت مقدورناء إِذْ لم تكن هي بأعيانها 
لاله بحت مقدورناء فتحرم ذواتها علينا. 


ومن ذلك قولّه : «رفعَ عن امي الخطأ والنسيان»20©» والنراد به 
عرف اللغة: رفع كم اميل العمد ومائمة» ويتجوز الفقهاءٌ 
فيقولون: 7 رفع . الخ وما 0 مأثم. لفقل والذم عليه 
والعقاب , وقام الدليل على أنه لد يرتفع العْرمُ والفيان الثابتٌ اليد 
ولا يجوز أن يكون رقع اغنين. الخطاء ِدْ عينُ الفعلٍ عَهْداً وخملا 3 
يختلفٌ في الوجود والفناء» ييا عرضان لهما حكم سائر الأعراض 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 70١ /١(‏ - 1507) من 
حديث أبي بكرة» وقال فيه الحافظ ابن حجر: هذا حديث غريب. انظر 
«موافقة الخبر الخبّره /١‏ 008. 
وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ : «إنَّ الله تجاوز عن أُمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». 
ابن ماجه »27١055(‏ والحاكم 148/7» والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 
“'/ 45. والطبراني في «الصغير» /٠١‏ ٠307ء‏ والدارقطني 5/ ١17١‏ - الااء 
والبيهقي /1/ 557". وابن حبان .)95١9(‏ وعند بعضهم بلفظ إن الله وضع » 
وإسناده صحيح على شرط البخاري». وقال فيه الحافظ ابن حجر: «هذا 
حديث حسن». انظر «موافقة الحيو اليه ,.5٠١ /١‏ وفى الباب عن أبى ذر 
عند ابن ماجه ("5 .)5١‏ ْ ْ ْ 


و 


أي 


فصل 
2 #ماتة م 1 7 0 2 
.مما ألحقه قوم بهذا القبيل , وأبئ قوم من الاصوليينَ أن يكون 


مثل قوله : «لا صلاة إلا بطهور»(2 ودإلا بفاتحة الكتاب»”» 
ودلا صيامَ لِمنْ لم يبيّت الصيامٌ من الليل »0©, «ولا وضوة لمنْ لم 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر مسلم ».)١15(‏ وابن ماجه (1!/1) بلفظ: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهورء. ولا صدقة من غلول». 
ورواه من حديث أبي بكرة: ابن ماجه (71/4). 
ومن حديث أنس: ابن ماجه (ا/ا7). 
ورواه من حديث أسامة بن عمير الهذلي, والد أبي المليح أبو داود (2)59 
والنسائي /١‏ لالم - حى وابن ماجه (77/1). 


(؟) ورد من حديث عبادة بن الصامت. أخرجه: 
أحمد 5/ .”١ .١5‏ 97. والبخاري (05/).ومسلم (5454). وأبو داود 
من اام (455)ء. وابن ماجه (ا8). والترمذي .)7١١(‏ 
والنسائي ؟/ لا١3ء .١8‏ وابن حبان .)١9/87(‏ و(9/8١)ء‏ و(1797١)؛‏ 
و(“5/ا١).‏ و(1818١).‏ 

(") رواه أحمد 5/ 7817ء. والطحاوي في «شرح معاني الآثاره» /١‏ 56"ء 
والنسائي 4/ ١915‏ و 199., وابن ماجه ,.)١7٠١(‏ والترمذي ,)0١(‏ 
والدارمي ؟/ 5 - ل/اء والبيهقي 5/ ,7١7‏ وأبو داود (2)15584. وابن خزيمة 
2») من طريق ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن حفصة 
رضي الله عنهاء وإسناده صحيح . 


إلا أنَّ الأئمة اختلفوا في رفعه ووقفه. وأكثرهم على وقفه. 
انظر «تلخيص الحبير» 7/ 2188 و«نصب الراية» 7'/ لا" - 5738 . 


فك 


يذكر اسم الله عليه(" ودلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”) 
وأمشالُ ذلكء. فتضمّن اللفظٌ نفيَ عينه عمًا تضمّنَ في المحرمات 
تحريمٌ أعيانهاء وفي عفو الخطأ والنسيان عفوٌ عن أعيانهاء ثم إن 
المراد به نفيُ أحكام, أعيانهاء فمن هذا الوجه ألحقه أقوام بالفصلٍ 
الأول . 


وقال بعض الأصوليين: هذا موضوحٌ عند أهل الجاهلية" ومفهومٌ 
لهم قبل الرسالة إليهم والشريعة» لإزالة النفع بالعين» من ذلك [8؟؟] 
قولهُم : لا كلام إلا ما أفاد ونفعَ» ولا عمل إلا ما أجدى, ولا عشيرة 
إلاماعصمث ومنعث» فيكون المعقولٌ من قوله: «الاصلاة» و«لاصيامً) 
معتدٌ بهما منتفعٌ بثوابهما مجدٍ ومجز, إلا ما كان بتلك الصفات, فعُقل 
من ذلك أنه لا 1 تلك الأعمالُ شرعيةً إلا بالشروط والحدود 
المذكورة التي صيرها بنفيها منفية. 
فهذا هو الأصلُء وإنّ جار أن تصرفنا عنه دلالةٌ» فيحملٌ النفيٌ 
)١(‏ ورد من حديث أبي هريرة:«لا صلاة لمن لا وضوءَ له. ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه). 
أخرجه: أحمد 518/7., وأبو داود »)١١١(‏ وابن ماجه (494”) والبغوي 
(509). 
(0) أخرجه الدارقطني .)57١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 555)., والبيهقي (7/ 517) 
من حديث أبي هريرة. 
والحديث فيه سليمان بن داود اليمامي, قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البخاري : منكر الحديث, وقالابن حبان : متروك. ورواه ابن عدي من حديث 
أبي هريرة» وضعفه. انظر: «التعليق المغني» 47١ /١‏ . 
(*) ليست في الأصل . 
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على نفي الفضلٍ. كقول العرب: لا رجل في هذا البلد. إذا كانت 
حَاله مختلة في البنيائة وفيه عالم من الرّجال . لكنْ قرينة من دلالة 
الحال دلت على نفي رجلة السياسةء لا رجلة الذكوريّةء وذلك 
كقولهم : لا سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا عليٌءولا طعام إلا البر 
واللحم . 
فيكونُ في الشرعيات: ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 
من هذا القبيل » إذا قامَ اتلك ويل بعرلا عن حملن :قن 
الإجزاء إلى نفي الفضل . وقد أحالٌ القاضي أبو بكر العمومّ في ذلك» 
فقال: لا يَصحٌ أن يحملّ على نفي الإجزاءِ والفضيلة. وذكر أنَّ في 
ذلك إحالة وتناقضاء لأن النفيَ لكونها مجزية ومعتدا بهاء ينفي كونها 
شرعية» والنفي لكونها كاملةً فاضلة» يوجبٌ كوتها شرعيةً معتداً بها. 
ومحال أن يرا باللفظ الواحد عموم أمرين متناقضين» أو أمورٌ متنافية» 
وَإنّما يحمل على نفي الإجزاءء أو نفي الفضل . على طريق البدّل, 
كقوله تعالى : وَإذًا حَللم قاصطادُوا» [المائدة : 1 يصلح أن يُحمل 
على الإيجاب من الله سبحانه للاصطياد ا وعلى النذب تأرق أو 
على الإباحة على طريقي البدل. ٠‏ فلا يَصِحّ أن يُحمل على العموم , 
لما بِيْنَ الإيجاب والندب والإباحة من التضاد د والتنافي في محتملاتها . 


فصل 
ويجبٌ أنْ يُعلمَ أنه ليس كل شرعي مجزئاً. كالصلاة التي دخلها 
بظن الطهارة. ونان أنه كان غير مُتطهر» وكالحجة بعد الإفساد. يمضي 
فيها مُضيًاً شرعياً بمعنى مأمور به ولا يقعٌ الإجزاءٌ في الموضعينء بل 
يجب قضاءٌ الصلاة والحج. 
5 


فك 

0-0 أن يُراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان”©. ومعان 
مختلفة» وبه قال الفقهاء والأصوليون من أهل السّنّة . 

خلافاً لابن الجبائي , وفرقةٍ وافقته من أصحاب أبي حنيفة في 
قولهم : لا يجوز ذلك إلا أن تتكررٌ اللفظةٌ أو ترد في وقتين مختلفين» 
يراد بها في أحد اللفظين» أو في أحد الوقتين معنى وفي الآخر خلافة . 

ونال ذلك فيما يُيدُ معن واحداً. كلون يفيك غير غينة الجتم 
وإنْ اختلفت الألوانٌ بين سوادٍ وخمرةٍ وما يُفِيدُ معانيّ مختلفة ا 
والمقاصد. كجارية : تقع على السفينة.» والحدثة من النساء. وعين فيد 
الذهب. وعين الماءء. والعينَ المبصرة. وبيضة تفيدٌ بيض الطائن 
والحوذة ونكاحر يفيدٌ الجماع والعقدء والقروء تَفِيدٌ الحيض 
[والطهر]20, والشفق يُفِيدُ الحمرة والبياض . 

والدلالة على صحة جوازهء أ كل عاقل يعلم أن قولَ القائل : 
ا ل ا مع أن يُقصدّ به لا تعقذ على ما عقدّ عليه 
ابوك ولا تطأ من بوظا أبوكية :اذا نهى عن ا النساء حَسَنَ أن 
يُقَصَدَ به الوطءٌ واللمسٌ باليدء فإِنْ ذلك ليس بمستقبحٍ في النطق» 
ولا مستحيلٍ في العقل . فمن ادْعى امتناعً ذلك فقد ارتكبٌ ما يدفعة 
الوجود . 


)١(‏ فى الأصل معنيين مختلفين» والصواب هو ما أثبتناه. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 


لا 


ويقالٌ لهُ أيضاً: لِمَّ أنكرت القصدّ إلى ذلك؟ فإن قالّ: يتعذرٌ 
القصدٌ باللفظة الواحدة إلى معنيين مختلفين» قيل: فقد دَلّلنا على 
جوازه فانتفاءٌ التعذّر ينفى الاستحالة. 
وإن قال: لأنّه لما لم يجُرْ أن يُرادَ بالقول «افعل» الإباحةٌ والحظرٌ 
والزجرٌ والإيجابُ والندبُءكذلك هاهنا. 
قيل له : نما استحالٌ ذلك لأجلٍ تضادٌ كل أمرين من هذا 
القبيل» وعلمنا باستحالة القصد إليهما. 
فصل 
في جميع ما تعلّقَ به المُخالكُ 
فمن ذلك أنْ قالّ: لو جار أنْ يُرادَ باللفظة الواحدة معنيان 
مختلفان. لجار أن يُرِيدَ بقوله: فاقلوا المُشْركينَ» [التوبة: 0]ى 
6 م ِ 
المشركين والمؤمنين. وبقوله: ليا أيها الناسشس» [البقرة: ١؟]‏ الناس 
والبهائم. قال: ولأنه لو جازٌ ذلك لجارٌ أن يُرادَ بالكلمة الواحدة التي 
لها حقيقة ولها مجازٌّء حقيقتها ومجارهاء ولمّا لم يَجْزْ ذلك. كذلك 
فيما ذكرتم من الألفاظ . 
قالّ: ونحنُ نسألكُم عن حقيقة هُذْهِ الدعوى وتفصيلهاء فنقول: 
هل يَجبُ حمل الكلمة الواحدة التى يصح أن يراد بها معننى واحدء 
ويَصِح أن يُرادَ بها معنيان على أحدهماء أو عليهما بظاهرها وإطلاقها 
أم بدليل يقترن بها؟ 
قال: وهل يريدٌ المتكلمٌ بالكلمة الواحدة» المعنيين إذا أرادهما 


5: 


بإرادة واحدة أو بإرادتين؟ 
فصل 
في جميع الأجوبة 

فأمًا الأولُ: فإِنّما لم يَصِحء لأنْه إِنْما يصحٌ أنْ يُرادَ من اللفظ ما 
يصحٌ أنْ يجري عليه من المعنى في حقيقةٍ أو مجازٍ إذا لم تكن 
متضاكق واسم الناس لا يجري على البهائم في حقيفة ولا مجاز, 
وكذلك اسم المشركينَ لا يقع على المسلمين في حقيقة ولا مجاز 
ولو وَقَعَ على ذلك :لصح أن يراد. 

وأمّا الثاني : فغير مستحيل » وكذلك صلح حمل قوله تعالي: «ولا 
تَنْكحُوا ما نَكَحَ آبأوكُم» [النساء: ؟1] على العَقد والوطءء وكان 
وعازا ف الحدجماء اللّهُمّ إلا أن يريد قَصرّ اللفظ على حقيقته وتعدّيه 
0 مجازه. فإِنَّ ذلك متضادٌ لا يصحٌ القصدٌ إليه 


ما سؤالهُم الأول فالخوات: عنه. أنه بدليل. يقترن ا انها 
8 دليلاءلمكان التردد والاحتمال » وذْلك ا كل مُحتملٍ متردد 
لا يُصِرفٌ إلى أحد مُحْمَمَليْهِ إلا بدليل . 
وأما سؤالهم الشاني في الإرادة: فَإِنْ كان المتكلّمُ بها هو الله 
سعائة فاه يريك لتيل جميعٌ مُراداته بإرادة واحدةءكما يعلمُ سائرٌ 
المعلومات بعلم واحد. وإنّ كان المتَكلّم باللفظة المراد بها المعنيّان 
فتخذثا فإنَهُ يريدهما ينا بإرادتين غير متضادين» وإِنْما وَجَبَ ذلك 
فيه» لصحة إرادته لأحدهما وكراهته للآخر » فلو كان يريدّهما بإرادةٍ 
5 لاستحالٌ أن يريد احتهنا دون الآخر. 


ا 


]؟7١4[‎ 


فصول الكلام فى الأوامر 
مدا 
في حقيقة الأمر 
وهو الصيغةٌ الموضوعةٌ لاقتضاءٍ الأعلى للأدنى بالطاعة مما 
استدعاة يا كذا أو 30 كذا(© . 
وخبر» إلى غير ذلك: اوهو في 0 امسر معانٍ 0 والأمر الذي 
هو قسم منه:ما قول القائل : افعل. عبارة عنه في عق القديم 
والمحدث ءوحَده عنده المقتضى به الفعل من المأمور. 
رفن هما كان المفل اله مطيعا وموس له تطعا امي 
الفعل عنده أنه اقتضاءً الطاعة والانقياد بالفعل. 
0 وإنْ قيل: طلبٌ الفعلٍ على غير وجه المسألة. وكان ذلك 
صحيحاً ليفرقوا بين الرّغبة والسؤال ‏ وبينَ الأمر. 


١١54و‎ 25/١ ينظر في هذا الفصل فى «العدة» ١/61١ء و«التمهيد»‎ )١( 
.٠١ /« ودشرح الكوكب المنير»‎ ."58 /١ ودشرح مختصر الروضة»‎ 


هع 


والدلالة على هذاءهو الدليلُ على إثبات الكلام حروفاً وأصواتاً . 
ونَحْصٌ هذا الفصلّ بما يحتملّه الكتابُ من الدلالة»فنقول: 
ووَسَمُوهِ بسمات لا يحتملّها إلا النطقع دون ما قام في النفس . 
فقالوا: الاسم ما دخله الألف واللام» وما كان حرم 2 
وما حَسَن فيه التصغير وما حَسُن فيه انيه وما أخيرٌ به أو عَنهُ 
وهذا كلّه لا ينطبقٌ إلا على النطق» ولما جاؤوا إلى ما تحت هذه 
ثة الأنحاء قالوا: أمرٌ ونهيٌّ وخبرٌ واستخبارٌ ونداءٌ وتمنٌّء ثم قالوا: 
فالأمرٌ: قول الأعلى للأدنى: افعلء والنهىّ: قولّه له: لا تفعل. 
0 9 ء م َ- 
والخبر: زيد فى الدارء والاستخبارٌ: ازيد ف الدار؟ والتمني: ليت 
وليتني». 'والنداء :. “يا ريد اقل وصرفوا من هذا الكلام أنواع 
التصريف. وقالوا في الترخيم : يا فل من فلان» ويا صاح. من يأ 
صاحبي » فحذفواذ في العرميم حرفاً أو حرفين أو روف من آخر 
الاسم . وقالوا في الثدبة : يا مداه يا أبتَام فزادوا حرف الهاء فليا 
بالأول التعجل» وبالثاني التفجع ‏ » لأنّ حرفٌ الهاء يخرج من الصدر 
وهو محل الحزن والكمد. 
وقالوا لعل للترجي , وما ا يدا للتعجب» ولعت للتمني » 
وهذا ك مبنيٌ من حروفٍ وأصوات » ولأنَّ العرت له شف بالعاهة في 
محل إلا وصحةٌ ذلك الع يُضَادٌ العاهةً, كقولهم : أعمى لمن كانت 
العاهةٌ في محلٍ بصره. وأطروش لِمَنْ كانت العاهةٌ في محل سمعه, 
وقد قالوا: أخرس لمن كانت العاهة في محل نطقه والخرضس. يد 


ه١‎ 


]١10[ 


العلام + كما أن العمى ضد صحة البصر, ثبت أن الكلامً ما كان 
في محل الخَرَسء وهو النطى. 

ولأن الإجماعَ منهم حاصل على أن للكلام صفات مدح وصفات 
ذم 5 فالمدح كقولهم : 0 فسان وفي المكاو, ٠‏ فصيح ومبينٌ 
وناطقٌ وخطيبٌ ومصقعٌ» والاخختلال فيه والذم , اللكنة وَالمَهَامَة والعيّ , 
لمخم عي وألكنُ الل | نما يرجم إلى الحروف والأصوات 
وإلى مُنْ جَوْدَ في النطق وقصّر فيهء دون أن يُعادَ إلى النفس أو إلى 
ما فيها. 


وَقَسَهُوا ما في النفس | إلى هاجسٍ وخاطرء وفكر وأَجْروا اسم 
0 النطق والاستدعاء م خاضة: فقَال دريدٌ سس الصمّة0©) : 


فقلتٌ لهم سا بالف د سَرَّاتهم في الفارسيٌ المرَدٌّده) 


)١(‏ هو دريد بن الصّمة بن جشم بن معاوية بن بكر» يكنى أبا قُرّة» وهو من الشجعان 
المشهورين». وذوي الرأى, في الجاهلية شهدٌَ حنين وقتل فيها. 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة '/ ./0١٠‏ 

(؟) وقد رود البيت الثانى فى الأصمعيات بصيغة: 
علانية: ظنوا بالف ع سراتهم في الفارسيٌّ المسرد 
وورد في «خزانة الأدب»): 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجح سراتهم في الفارسيٌ المسرد 
انظر: «الأصمعيات» ص ,)٠١7(‏ ودخزانة كالأدب» /١١‏ 59 وعلى كلا 
الأمرين, فهو «الفارسيّ المسرد» لا «المردد» كما جاء في الأصل . 
والفارسيّ : هو الدرع الذي يصن بفارس . 
والمسرد: المحكم النسج»وقيل : هو الدقيق الثقب. 

5م 


وقول عمرو بن العاص لمعاوية رحمة الله عليهما: 

أمرتك أمرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشه() 
وقول الحبّاب بن المنذر ليزيدٌ بن المهلب: 

أمربُكَ أمراً خازماً فعصيتني 2 فأصبحت مَسْلوبَ إلامارة نادما”) 


العم لا تقابل ولاتصح إلا في الأمر الذي هو النطقوليس 
يجنور أن يكون هذا التوسع والحجاز: كن الحقيقة قولهم : (إِنَّ 
الخلدم من الفؤاد)هو الحقيقة .كه أن جميع م القدي لاتجذب إلى 
ا ل الأجسام . ضور وأبنية عار إلا بعد أن تُشَكل في النفسٍ 
صورها ووواد عار كح ام الأفعال ال آلات ومكاله الحفيقة في 
ذلك لغيرهاء فمن ذلك ! إضافتهم القتل إلى القلم , » كإضافته إلى 
السيف. وقولهم : فقتل فلانٌ فلاناً بقلمه. والمراد. به: تسبت ب بالقلم 
والسعي عليه والحقيقةٌ للسيف. ويُقال للساعي: قتله بلسانه؛ 
وخا القعلٍ بد الفياشة: دون لسان الساعي : فليس قولّهم: | 


."56 /١ انظر «الكامل» للمبرد:‎ )١( 
وابن هاشم هذاء كان قد خرجٌ على معاوية رضي الله عنه. فأمسكه. فأشار‎ 
علد عير وين العاض برقي الله عنه بقتلهء ولكن معاوية أطلقه. فخرج عليه‎ 
مرةاخرى» ولم يفلح معه العفوى. فقال عمرو هذا البيت.‎ 

(؟) هذا البيت لحصين بن المنذرء لا للحباب بن المنذر كما ورد في الأصل» 
وبعده : 1 
فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجمٌ سالما 
وقد قاله خصين ليزيدٍ بن المهلب بعد عزله من الولاية. 
انظر «وفيات الأعيان» 5/ .59١‏ 


مع 


الكلام من الفؤاد إلا من هذا القبيل . 

ويَشْهِدُ لذلك قوله سبحانه في الأمر خاصةً: إِنّما أمرٌه إِذَا أراد 
شيك أن .يفول له كن فيكُون »ريس + فأخيرٌ أن آمرة تورف اق وفال: 
اذ 56 للْملائكة اسْجُدُوا لآدمّ فُسَجَدُوا إل إبليس كان من الجن 
ففَسَقَ عن ن أمر به [الكهف: 5] ولم يتقدم من القول. إلا اسجدواء 
فدَلّ على أنه هو الأمنُوقال لإبليس: اما مَنَعَكَ أل تَسْجُدَ إِذْ أمَرْتَكَ»م 
االأعراقه11]بروفاللادم : #اسكن أنت وزوجك الجنة #[البقرة : 0 7] 
وقال سبحانه: #ولا تقربا هذه الشّجَرَة» [البقرة: 5 ] فلما أكل 
قال له: «ألم أَنْهَكُمًا عَنْ تَلْكُمَا الشجرّة» [الأعراف: ]١”‏ ومقام الأمر 
صِيغةٌ قوله : «لآ تَقَرّبا هذه الشجرَةً». 

فصل 
في ججع :ها تعلقواء به 

قالوا: إذا نَبَبَ أنَّ الكلامٌ معنى قائمٌ في النفس ء وهذه الحروفٌ 
والأصوات عبارة عنهة. دَخَلٌ لمر في 0 ؛لأنْه ضرت من الكلام. 
وقسم من أقسامه ‏ والذي يثبت به ذلك قوله تعالى : #ويقولُونَ في 
نيهم ولا عدن الله ما فول حسبهم ج« [المجادلة : 8] وقولّه 
سبحانه : 8إِذًا جاءَك المُنافقُونَ قالوا شيك إتلكه أن مول الله والله يَعْلْمْ 
إِنَْكَ سوه والله يَشْهَدُ إن المُنَافقِينَ لَكَاؤبُون» [المنافقون: ]١‏ 
والكذبٌ لا ينطبقٌ | إلا على الخبر, ولو أطبقَ على القول الذي هو 
الشهادة» لكان كديا لكلمة الويحين: ولا يجورٌ ذلك» ٠»‏ لم يبقّ إلا أ 


عاد | إلى ما في أنفسهم من الخبر. وقال الشاعر: 
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إِنَّ الكلامَ منّ القُادِ وإُما بعل اللَسالُ على القُؤْادِ دليلا) 

والعربٌ تقول: في نفسي كلام . 

فصل 
في جمع. الأجوبة عَمَا ذكروه 

أن الآية الأول "فإث فيها ما يقابلهاء .وهو قله :-طلولا يُعَذيْنا الله 
بما نَقولُ» [المجادلة: 8] يعني بما ننطقٌ به.» فليس أن يكون 
احدهها الأصل» بأولئ من أنْ يكونَ الآخرٌء هذا أدنى أحوال. الجواب 
فيقفٌ استدلالهم منها لا ن تكون الحقيقةٌ هو الثاني» لأنه الذي 
يتَصعرف الإطلاقٌ إليه» فإنْهُ إذا قال القائلٌ: قلت وقالٌ زيدٌء وقلتٌ 
قولاً قبل لي. لا يعقل منه إلا النطقء وإذا عزئ إلى النّمس كان 
اتساعا لتشبيه ما يهجس في النفس ء أن الهاجس في النفسٍ 
كالناطق , والذي يُوَضْعٌ صحة ما تعلقنا به من التأويل. قولّه تعالى : 
9يَقُولُونَ بأفواه ههم ما لَيِسَ في قلوبهم» [آل عمران: ]١51‏ #يقولون 
لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قُتَلنَا ها هنا4 [آل عمران :10] فأئبت أنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وعند هذا القائل أنه لا ينطق 
اللسان إلا بعبارة عما في النفس . 


5 ع 4 و 3 عت. 
وأما الآية الأخرى. فإن التكذيبٌ عادً إلى قولهم الذي اخبروا به 
)١(‏ يُنسبٌ هذا البيت للأخطلء كما في «شرح شذور الذهب» ص (57؟)»2 وليس 
في ديوانه وأورده الجاحظ في «البيان والتبيين» 207١18 /١(‏ غير منسوب مع 
بيت آخر هو: 


هه: 


عن معتقدهم. فكذّبهم في 0 نم يُصَدٌقونه فيما جاءَ به أن 
معنى قولهم : نشهدٌء أي نعلم وزة لقي لك لرسزل اله فكذّبُهم الله 
في قولهم. لا في اعتقادهم. أن قولّهم لما تضمنٌ نّ الإخبار عمًا في 
نفوسهم من التصديق كذبهم الله في ذلك. 

وَأع قول الشاعر: 5 الكلام م من الفؤاد. فصِدّقٌ» دنه للا يتكلم 
كلم إلا بعد أن يُصَوْرَ في نيه شيثاً يتكلم عنه. ونم كان بححة 
أن لو قال: إِنَّ الكلام في الفؤاد ولم يقُلء ولوَاقال لكان مجارا “قل 
قول قائلهم: في نفسي بناءٌ دار عار باب كإذاة دولاب وإنما 
يريدٌ به في نفسي أن أبنيَ دارا كذلك يكونٌ قولّه : في نفسي كلام» 
وإِنّ الكلام من الفؤاد تقديره: في نفسي أنْ تكلم وهي القصود 
والعزوم وتصدير ما يراد أن يظهرَ م مِنّ الأعراض .التّمسانية بالكلام. » وقد 
أضافوا النطقّ إلى العين. فقال شاعرهم : 
تحسرق العتتنان ما القلك كانم .ولاخير في الشبحتاء والتطر لذ 60 

وقال الآخر: 

فقالتٌ له العينان: سمعاً وطاعَة”© 

ويقولونٌ: في وجه م في وجهه أمارة أنّه سيتكلمُ. 


ومن ذلك إضافتهُم القتل إلى القَلَم فقول القائل: ما قتلتُ 
[71؟] فلانا إلا بقلمء يك كان الكتابث عامل ومهيئاً لأسباب أوجبت القتل» 


.751/١ البيت لاب جندب الهذلي» انظر «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
البيت في «اللسان»: (قول) دون نسبةء وتمامه: «وحدرتا كالدرٌ لما يُثقب».‎ 0 


آمء 


وإذا رجع تم إلى الحقيقة كان القاتل السيفٌ لا 0 ٠‏ كذلك إضافةٌ 
الكلام. إلى الفؤاد مع إضافته إلى الليافة: فاللسانٌ : هو الآله في 
الحقيقة وما قبله من 0 مجازٌ. وما بعده من إشارة ورمز بالعين 
عجاقٌ والتحقيقة اللسانيدلين ااا 
فصل 

واعلم أنَّ الصيخةً التي حَصَّلّ الاتفاقُ من القائلينَ بأنْ الأمرّ صيغة 
على كونها أمراًءهي لفظةٌ: افعلل إذا صَدَرَتْ مِمّن تَلْرّمْ طاعتةُ وهو 
المعيّرٌ به عن الأعلى. وذلك هو قولُ السَّيد لعبده أو السَلطان لآحاد 
رعيته: ادخل واخرج وقم. 

وتوهم قوم م أنَّ الرتبة قرينة» وقال المحققون: إِنّْها لم م م أمراً إلا 
لوجودها من الأعلى للدي فلينيك: الرشة قرينة لكنها شرط لكون 
الصيغة أمراًء كمالايكونٌتسميةٌ قول المهدّد : افعلماشعتٌ» تهديدابقرينة . 

والقرق يدن القريسة ومين شيهداة أن من كان موصرق] سي 
فصار بما انضم إليه لغير ذلك الموضوع . فهو الذي اسك م 
بقرينة. مثلٌ صيغة الاستدعاء من الأعلى للأدنى إذا لم َقَلْ إِنْها 
للوجوبفقارتها تهديدٌ أو وعيدٌ على الترك» صَازف أدرا خوجا بعك أن 
لم تكن ويه : وما لا يكون قرينة مل لفظة : افعل» إذا صَدَرَتَ عن 
الدون للأعلى قيل: سوال ورغبة» وإذا وجدت من الناهي الاجر عن 
الفعل قيلٍ “هنيد ءؤلة يقال إن الفيعة خرجت عن الأمر بقريئة دون 
رتبة القائل عن الأمر إلى السؤال والرغبة» ولا خرجت عن الأمر 
بالوعيدٍ إلى التهديد. بل هي موضوعة في كل محل حقيقة لمَا وُْضِعْتَ 
له فهي من الدّون حقيقةٌ سؤالرء ومن المْتَوَعَدِ حقيقةٌ تهديدٍء ومن 

/اهء 


الأعلى للأدنى أمرّء وهذا مسموعنا من أئمة الأصول واللغة 0 
ليزه المُعْتَدٌ بأقوالهم. ومفهومُنا من الكتب المُعَوٌل عليهاء فلا 
لضع إلى اقول من شرل :إن الصيعة مشدرفةر فهذا افتعاثٌ على اللغة 

00-7 

ولقد 0 عمل مشايخنا فقال: مَنْ َعَم أن قولّ القائل: افعل» 
ميف مترددة ل الأمرء والتهديدء والإيجاب, والندب, والرّغبة» 
والسؤال ٠‏ بمثابة مَنْ قال : إِنّ قولٌ القائل: يا عفيفٌ بن الج 9 د 
كريم بن الكريم . موضوعٌ للشتم والمدحء من حيتٌ أن نفس 
الصيغة رد في التعريض للشتم . 

فهذا فصل يكفي مؤنة كثيرة من توهمات المتفقهة, ويُزِيلُ شْبّهَاتِ 

وهذا الذي ذكرهُ هذا الشيحُ دافعٌ للشبهة, أن غايةَ ما يُوهمهم أنَّ 
الصيغة مشتركة. إن الحروف واحدةء وبنية افعلٌ بنية واحدة. وإذا 
سْمِعَتَ من وراء حجاب لم يُعقل ما المُرادُ بهاء وهل القائلُ لها مهددٌ 
أو آمرٌ أو نادبٌ أوسائلٌ؟ 

فيُقال : إذا رَجَعْتَ إلى أصل الوق في قول القائل : : افعل» 
فإنْكَ تَعْقل المرادٌ به من لفظه. وأنّه ا للفعل ‏ مثل سماعك قولٌ 
القائل : يا عفيفٌ ويا كرب و للمدح ء واستعمالٌ مثل. 
الصيغة في فخل خرن لا يقال إلا تلك أخرجّت إلى ضدّهاء بل تلك 
موضوعة في حال الخصومة للق وفي حال الواعد للتهديد والزجر 
فأمّا أنْ تكونٌ اللفظةٌ الواتحدة آمرا وجرا فمعاذ الله: 


4ه 


فصل 
وصيغةٌ الأمر الصريحةٌ: أمرتك أن تفعل كذاءأ و افعلٌ فقد أمرتك 
وأما العزرييسة في الإيجاب بإجماع. الثاس . قولُ الأعلى للأدنى : 
أرقت لباك أوراقجز افق أبعت عللك نجه . 


وأضْرَّحُ صيغة في الدب افعل فقد ندبتّك, أو ندبتك إلى كذا 
وكذاء أو أستحبٌ لك أن تفعل كذا. فهذهِ ألفاظ لا يقعٌ الخلافٌ فيها 
لأنها صريحةً فيما وُضعَتٌ لهُ. 

فصل 

فأمّا إذا وَرَدَت هذه صيغة افعل من جهة المُمَائلء لا من أعلى 
تذكوان أثر اووالا عن أذ التكرق سوالا قإلى اننا مكل إن ميل ؟ 
وهل لها اسم يخصّها إن لم تُمَيّنْ؟ قال بعض أهل العلم من أصحاب 
الأشعري : تكون ‏ أمرا . اا ْ 

وقالٌ بعض من رأينا من الأصوليين على مذهب المعتزلة : الطلب 
والاقتضاءٌ والاستدعاءٌ أعمٌ من قولنا: أمرٌ وسؤالء فإذا عَدِمَتَا الرتبة 
مانن ليم فضا إلى الاسم الأعم فقلنا: إِنّ قولّ المماثئل, 
لمماثله عل طلبٌ واقتضاءًء فلا يتخصّصٌ بالسؤال ولا بالأمن وهذا [5؟١]‏ 
قآله الحفهاد اوهو اقول 006 

وسمعت: يعض .من ينكل فى أصسول الفقة يقدول :إن .نفس 
الاقتضاء من الممائلء يجعل أدوتهما السائل. فقيلٌ لهُ: لو كان هذا 
فكيخاء لكانك ريد السد تحط باسعدعانة ين غيدة» لطر مستاوايا + 


هش 


ويخرج بدو زنبته عن كونه آمراً. 

واعتدٌ القائل الأول من أصحاب الأشعري في أنه أمرّء بقوله تعالى 
إخباراً عن فرعونَ أنه قالَ لخاصته: #يُرِيدٌ أنْ يُخْرِجَكُم من أرضكم 
بسخشره قَمَاذا تأمُرُون» [الشعراء: 0'] وبقول الشاعر : 
أمرتّكٌ أمراً جازماً فعصيتني . 

وعمرو ليس بأعلى من معاوية الذي قال له:أمرتك»وبقول الشاعر: 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني 2 فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فسمّئ نفسّه: أمراء وليس يخلو من أنْ يكون دُوناً أو مُمَائلاً. 

واعتلّ القائلٌ الثاني» بأنَّ الكلّ أجمعوا على [عدم وجودها] في 
نفس الامر المخلوقء لأنَّ إرادتّه مُحْدئةٌ فيه» وفي حق الخالق سبحانه 
لا بد من تقدم إرادة مُحْدئُة غير محل . 

والتحقيقٌ من مذهب أصحابنا: أنَّ الصيغة بمجرّدها إذا صَدَرَتْ 
عن الرَّبٌ سبحانه -من لَدُنْهٌ سبحاته- أو بواسطة. فهي أمرّء وإذا 
صَدَرَتْ عن المُحدث فكان على صفة التحصيل للنّطقٍِء ومن أهل 
التّعويلٍ على كلامه» فهي أمرٌ ولا تعتبر سوى ذلك . 

فهذه تصفية المذاهب عن أكدار الحكايات وتطويل العبارات 
وإغماضهاء ممَّنْ قصَّدَ تضليلَ المبتدىء. أو تعظيمَ هذا الشَّأن في 
نفسهء أو عَزْبثْ عنه العباراتٌ السَّهلةَ المأخذ الواضحة المتلقى» 
والله الموفق لصواب القولٍ وإصابة الحقّ بالمُغْتقد. 
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فصل 
والدَّلالةٌ على أنه ليس الأمرٌ إرادة:”©, ولا يفتقرٌ إلى صدوره عن 
إرادة» خلافاً لأهل الاعتزال, ؛ إذ قد قَدَّمْنَا الدّلالةَ على أَنْهُ ليس بمعنى 
في النفسٍ ) خلافاً اقشاع "0 قوله محانة. لحان ص إبراهيم : 
ولي 5 في المَنَام ني أَدْبْحَكَ فانظز مَاذًا تَرَىُ قال يا بت افْعَلُ 
َؤْمَر4 [الصافات: ؟١٠ع].‏ وهذا يدل على أن المَنامَ تضمَنَ نّ أمراً 
00 بذبح إسحاقٌ أو إسماعيلٌ2. والمنامٌ وي في حقٌّ الأنبياءء 


)١(‏ مقصوده: الدلالةٌ على أنّه يكون أمرأً لصيغته لا لإرادة الآمر» وقد ذكر هذه 
الأدلة أيضاً أبو يعلى في «العدة» 7١5 - 7١5 /١‏ والكلوذاني في «التمهيد» 
١3": /١‏ -لا"١.‏ 

(9) أي خلافاً للأشاعرة الذين قالوا ليسّ للأمر صيغة في اللغة» وإنما صيغةٌ 
«افعل» معنى قائم في الذات. مشتركة ب بين الأمر وغيره. يحمل على أحدهما 
بقرينة . 
انظر «البرهان» /١‏ ؟7١5»‏ و«المستصفى» »5١7 /١‏ و«المحصول» ”/ .١9‏ 

(5) اختلف في الذبيح من كان؟ إسماعيلء أو إسحاق عليهما السلام فرويّ عن 
ابن عباس. وابن عمر وعبد الله بن سلام وأبي هريرة رضوان الله عليهم. أن 
الذبيح كان إسماعيل عليه السلام. 
كما ذهب إلى ذلك من التابعين سعيد بن المسيب», وسعيد بن جبير» والشعبي 
ويوسف بن مهران. وأبو الطفيل. 
ورويٌّ عن ابن مسعود والعباس بن عبد المطلب وعليٌ رضي الله عنهم. أن 
الذبييح كان إسحاق وهو ما رجحه ابن جرير في تفسيره /١7‏ 485. 
والذي قطع نه اين كز عفد كتير من النصوص و«الآثار لتأييده» أن الذبيح 
كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام. «تفسير ابن كثير» /ا/ /ا  .”١‏ 
وانظر هذا الاختلاف أيضاً في «الدر المنثور» للسيوطي /ا/ 1١6‏ -/ا١٠.‏ 


ك١‎ 


مر 010007 
فصل 
يجمعٌ الأسئلةَ على هذه الآية» وهي عُمْدَةَ لأهل السَّئّة في هذه 
المسألة وفي أصول 0 


ولده. لأنّ قولٌ 9 «إني أرقف 08 رأيت 8 أذبك . 


3 يقل مرت أنْ اكالم ٠‏ وقول 5 #افعل ما 3 


وها أنه لو كان قد مر لكان لم بمقثمات الذبح » من أل 
المذية الل للجبين» وأبِهمَت عاقبةٌ ذلك عليه. فكان بلاءً قينا 
حيث شهدت الأمَاراتٌ الاي بها بأنّ سيكون الأمرٌ بالذبح بعد الأمر 
بالمقدّمات . 


ومنها أن قالوا: قد رُوي أنه فعَلَ الذبع؛ لكنْ كان إبراهيمُ كُلَّما 
2 جز أو عرقاً لتحم بأمر الله ويوضح هذا أنه سن الولدٌ ذييغاء 

03 حقيقة الذبيح مَنْ حَلَّ الذبحٌ فيه كما أن حقيقةَ اسم قتيل» ن حل 
3 فيه . 

قالوا: ويُوضَحٌ هذا قولّه سبحانه: لوَنَادَيْناهُ نيا إيْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ 
اويا [الصافات: 4 »]٠١5-١٠١‏ ولا يكونٌ مُصَدّقا إلا بإيقاع الذبح . 
)2300 أمر إبرأهيم بذبح ابنه صدر عن إرادة أبتلاء لوبراهيم وابنه عليهما السلام. 


انظر «تفسير القرطبي» ٠١7/١6‏ . 
فك 


يت 
في جَمع الأجوبة عَن الأسئلة على هذه الآية 

أمّا قولّهم : إِنّها لا تُعطي صيغةً الأمرء فإنَ قوله: «أني أَدْبَحَُكَ»4 
ذَكْرَهُ بلفظ المستقبل ٠‏ لأن الفعل مستقبلٌ الأمى وأوالم. يكن قد كلم 
على ذكر البح أَمْرَ الله لهُ بالذبح, » لّما قال الابن: «افعل ما تومه 
فإ رؤية الفعلٍ لا تعطي الأمرّ. وقولّه: «إمَا نومره ولم يقل : ِ 
أمِرْتَ قد يَجيء الماضي»ء كال الله سيجاتد فز وذ روك :إن 
يتَحذُونَكَ إلا هُرُواً4 [الفرقان: ]:١‏ والمراد بهء اتخذوك هُرُواَء وقالَ 
الشاعد”): 


و 7 ء.ى 0 0 له قدو عل م 
وإذا تكون كريهة ادعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


وجرا جد إذا كانت كريهة زذعيت )4 توإذا معام الحيين: دعن 


ويجورٌ أن يكونّ ذَكره بلفظ ل المستقبلٍ بمعنى : ليل بما يستتدام 

من الأمرء فإن استدام ما مرت به فافعَلُ كانه قول مرج من لُطف 
الله أنه لا يسْتدام الأمرء ل على الدّوام بِالدَّكْرٍ» وجعلة شرطاً 
)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت» فقيلٌ: هُني بن أحمر الكناني» وقيلٌ: لزرافة 

الباهلي. وقيل: لصخرة بن ضمرة النهشلي . 

انظر: «ذيل الأمالي» (/ 86)ء ووحماسة البحتري» (ص )١١9‏ و«شرح 

أبيات مغني اللبيب» (ا/ /761). و« خزانة الآدب 38/57 ). 

والحيسٌ: هو التمرٌ يخلطٌ بسمن وأقطء فيعجن شديداً» ثم يندر منه نوأه. 

وأصل الحيس. هو الخلط. 

رفت 


الرفرفة 


للفعل . فقطع الله دوام الأمر بالنسخ. كما وَقَمَ له من الرجاء . 

وأمّا قولّهم: إِنْه أمرّ بالمقدّمات. فلو أُمِرٌ بذلك لما كان تعجّلَ 
لابنه الترويع بمجرّد الظنّ بذكر الذع لاك ليس 3 طباع الآباء أن 
يرَوَعوا الأبناءً بمجرّد الظنون. ولا يفره 0 بذكر عاقبة لد يعلم 
حقيقتها عن أمر إذا انفرد كان أسهل. ولا عرض في ذلك لأنه إذا 
بلي بالأصعب أوجبّ الحالٌ التَسهيلَء فأمًا أنّْ يُبلي بالأسهل فيواجهّه 
بالأصعب. فليس هذا حكمّ العادة ولا الشرع » ولهذا نَدَبَتْ الشرائعُ 
إلى التسهيل وترك التنفير» ولأنَّ الله سبحائه سمّاهُ بلاءً مبيناً. وتأكيدٌ 
اباط يدل على تأكيد المأمور بهء فلو كان بالأمارة ما كان بلاءٌء فإذا 
قال: المبين» دل على أنه تعيّنَ الذبخ » لا بمقدمات وأمارات. 

وقولّهم : كتمّ وأبهم العاقبة. فلو كان كذلك لما صَعُبَ الأمرٌ 
بكشفها لابنه. لأنْه إذا كان الله سبحانه ما كَشَّمّها نُطفا بإبراهيمَ» كيف 
يتصورٌ أن يكشقها إبراهيم بمجرّد الظنّ تصعيباً على إسماعيل. 

وأمّا قولّهم: إِنْهُ روي أنه ذُبحَ والتحمّ. فما أبعدّه!! مع كون الله 
1005 أخيرٌ بالفداءء وهل يكونُ الفداءٌ إلا ما قامّ مقامّ المكروه دافعا 
ل قانع منه؟ فإذا كان ! استماعيا أو معان قد ذبحَ» والكبش بح 
أيضاً فلم اختصٌ الكبش بأنّ يكونّ فداء؟ 

قالوا: كان فقداءً عن 52 الذّبح موته نجل الكبش 5 
تعقبٌ ذبحه الموث» (اسماغيل . بح فنا لم ا منت 

قيل : معظم البلاء ذوق الحديد. ومعالجة الآلام 3 فإذا وقعء فلا 
فداءَء بل هي ناوا ولو بح الكش ثم انا لما خوج عن أنْ 
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يكون فدائحيتٌ لم يقع الذبخ بولد إبراهيمَ» وحيتٌُ وقَعٌ,فلا فداء . 

وأما قولّه سبحانه: قد صِدّقتَ الرؤيا» [الصافات: ]٠١6‏ 
وشئمية وده دوجا “فلانا التعحديي الب يفف يقفُ على الفعل ٠‏ بل 
المُسارعةٌ بالطاعة مع الاعتقادء والعزم : تصديقٌ » ولهذا لا يقفُ اسم 
الإيمان على امتثال الأوامر الشّرعية» بل يَسبقُ أفعالٌ العبادات اسم 
الإيمان بمجرد الالتزام . 

وأمّا تسمييُهُ ذبيحا لأنّه أمرّ بذبجه وأطاعً. ويَدّلَ نفسّه للذبح, قال 
سبحانه : «إحتى يُعْطوا الجزية» [ التوبة : 4 يعني : يبذلونهاء فسمئ 
البذلٌ إعطاءً. كذلك سمى بَاذلَ لتقو للذبح, جا كما سين 
عيسئ قولاً2. وهو توسّعٌ في موضع ثناءِ ومدحة. 

على أن الاجتماع بيننا وبينهم على أن الاسم لا يكون حقيقة إلا 
بخان اللبح؛ وما دامَ البح ولا وقعَثٌ التّسميةٌ عليه إلا بعد الذّبح , 
والقسمية لما كان من البح عا كما أن الاسم للأمر بالذّبح, مجازٌ» 
فلا فرق بيننا في القول بالمجاز ها هنا. 

أن الآية تَضَمُنتٌ بيانَّ مِدْحَة إبراهيم في تصميمه وعزمهء 
وإسماعيلٌ في تسليمه وصبره» وتو البح تتضمنٌ بيانَ الإعجاز 
والقدرة وكمالٌ المدحة» 5 ع مثل هذه اسان العظيمة» 
والمعجزات الباهرة» ويُذكرٌ التَلُ للجبين» وهو لا يُنسبُ إلى حقيقة 


)١(‏ يشيرُ إلى قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريّم قولَ الحقٌ الذي فيه يمترون» 


هه" 


]١١؟:[‎ 


الذّبح» وما يتضمئُه من عِظم الصَبْر وها ذال الله سبحانه يقص فضائل 
الأنبياء نلوات الله ه عليهم على الاسققاء 4 ييا لشأنهم وجي 
من قصّرٌ عن حالهم, ٠‏ كبني إسرائيل شدُدوا في أمر الله لهم بذبح. بقرةٍ 
ذلك التشديدت.ء وهذا الكريم م أسرّع إلى طاعة الله 4 في هذا الخطب 


الجسيم . 
فصل 
في الاستدلاللات 

قال الاو من الفقهاء: أجمعنا أنَّ القائلّ: بيد أن : تقوم أو 
تدحل الذّانَ بحسن في جوابه : صدقت أو كلت وقوله : 5 وادخل 
الدان بكرن جوابة : الت أو يت ومعلوم أنه لا يُستدلٌ على 
طبع الكلمه ة وجوهرها وخصيصّتها إلا بمتعلقاتها وأجوبتهاء ومعلوم أن 
الأمر ما أطيعَ أو عصِيّ : والخبر ا مدن او كدت فلن كان التصريح 
بذكر الإرادة» يُعطي الإخبار بدليل الجواب الليّق بالإخبار. والاستدعاءً 
من غير ذكر الإرادة يعطي الأمرّء بدليل. الجواب بالائتمار, ٠‏ عُلمَ أن 
الأمر 5-5 بإرادة» ولا من" ضرورته صدروره عن إرادة. 

ومما استدلوا به أنْ قالوا: لو كان الأمر هوّ الإرادة للمامور به» أو 
يقتضي الإرادة لما حَسَنّ أن يقول الماكر: رك وم رد ويقولٌ 
القائل : أردث ولم مر كما لا يحسّن أن يقولٌ: أمرتٌ ولم أمر. ولا 

ردت ولم 85 لما كانا نقيضين . 


.»ام١‎ . في الأصل‎ )١( 
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وما اسندلوانيه آن الآمر لو كان نهو الإرادة .أو كانَ يسدر إلا 
عن إرادةء لما عَلِمَ الآمر آمراءإلا مَن عَلِمه مُريداًء فلمًا رأينا العربَ 
تُسمي المُستدعي الفعلَ من العبدء آمراًء وإن لم تعلمه مُريداً عُلِمَ 
نه لا يقتضي الإرادة. ولا هو أرادة. 

واستدلٌ بعضّهم لهذا المذهب أيضاًء بِأنّ جميعٌ ما يصِدُرٌ من 
الحيّ من الأفعال» ف عام ولغود وركوع اوفيهرة» وأكلٍ وشرب» 
لا يكونٌُ فعلاً لإرادةٍ الفاعل , والكلام عند المعتزلة فعلُ المتكلم , 
فإذا لم يكن القيامٌ قياماً. والمشي مشياً لإرادة القائم والمأشي» كذلك 
يجبُ أنْ يكونَّ الكلامُ. فإنَ مانعُوا هذا أحدثوا لغةَ لا تعرفها العربُ 
ولا أهلٌ العْرفِ على اختلاف لغاتهم . 

فصل 

في جمع الأسئلة على هُذْهِ الأدلة التي وجدئها في الكتب. 
وسمعتها في التّطر : 

قالوا: إِنَّ جواب: «أريدُ منكَ» جوابٌ:افعل, فأمّا إذا لم يَقُلْ 
منك. لكنه قال: اريدء ولم يقل: منك. فهو إخبار عن إرادةٍ لا 


فوزائه أن يقول* يقوم الي أى يدخل لأجلي فا قائم 0 داخل» ولا 
يرل لتقم أنت» ولا لتدخل أنت» فإنه إذا لم يسم 0 
ولا عيّنه» فلا يَحَسنٌ © أن بقؤل وائجة؟ السمع والطاعة ) 00 
وَالمتحَالفة . 


ع ص ع زه #اس 5 4 7 مى #م امه 
قالوا: وأما قول الماكر: أمَرت ولم اردء فإنما معناه: ماكرت ّ 
اع 


ام نوات بلفظ الأمر وبصيغته. وما كان استدعائي صادقاً. فالماكرٌ 
بالصيغة. دخا عن الآمرٍ اللوالمكره كخروجه بها عَنْ الأمر إلى 
التهديد. وصيغة الأمر في حقٌّ الماكر. كصيغتها في عو المشسهرف: 
والساخر. 

قالوا: وأما قولكم : يجب أن لا يعلمه آمراً إلا من عَلِمَهِ مُريدًء 
فهو كذلك من طريق الاستدلالٍ فكل اهن علعه آمرأ علم أنه ميد 
حيثٌ كانّ حكماءٌ العرب الواضعينَ لهذه الضبيقة : إنم) وضعوها كيان 
عن دواعي تعرض: وإرادات ات فصاغوا فييفة تل السَامعٌ 
المستدعى منه على إرادتهم لما استدعوه. 

قالوا: وأمّا هيئاتث الإنسان وأفعالّه التي يُحدثها» من 0 ومشير 
وحركة» فإِنْما لم ندل على إرادة من قامّتُ به تلك الصفات.» وصدرت 
عنهُ تلك الأفعالُ» لأنْها صُورٌ تستقلٌ بتفوسها وبالفاعل لهاء سواءً 
فعلّها ساهياً أو ذاهلاً. فهي فعلّء فأمًا صِيغةٌ لآم فإنها حقيا استدعاء 


لفعل » من جهة من: استدعيثٌ منه» ولاه يد يتحققٌ استدعاءٌ من غير مُريدٍ 
لما استدعاه. 


فصل 
في أجوبة الأسئلة. 
١ 7 ِ 3‏ 7 2 « و 
اما فرقهم بين: أريد. وأريدّمنك. لاوجة له. لأنه لو كانت الإرادة 
را لما كانقولة : أريد شقيرا كما لا يكن ما يوازيها ويساويها يرا 
والذي يساويها أمرأء ويوازنُ: أردت وأمرت . 
ولو قال أزدث الناء كان حوائة من حيث. اللعة :: دقفت أو 
1.54 


كذبتٌ. ولو قال: أمرت بالماء» لم يكن جوابةُ: صدقتٌ أو كذبت. 


وأما المكرء فلا يكونُ متي ولا خارجا عن الأمى أنه لم 
ينعدم سوى العلم. بعاقبة 0 ه[ حصا من المأمور استجابة» أو 
لا اخ ؟ والامرٌ ممتحنٌ لحاله بأمره ياه ولو عدم الأمر لآأجلٍ 
الجهالة بالاثتمار. لوجبّ أنْ يكونَ من شرط الأمر علم الآمر بطاعة 
المأمور» ولا أحدٌ شرط ذلك. 

وأن قولّهم : إِنَّ أفعالٌ الإنسان وهيثاته تقعٌ صورة» ويصحٌ وجودها 
مع الدُهول» وهذا الأمر يحتاج إلى استدعاءٍء ولا بل من داع بإنادق 
فليس بكلام صحيح. أن كل واحدٍ. من صورة الفعل» 
اللفظء لا بِدَّ له من إرادة للفظ للفظ والهيئة, إذما يق ب ود له تخ 
يكون عبثاء ومن حيث كينها صيغةٌ» وكون القيام حالةٌ؛ وصورة لا 
يحتاجٌ إلى إرادةء بل قد يبقى من السّاهين والذّاهلين. 

فصل 
في جمْع شب المُخالفين فيها 

قالوا: تردُ هذه الصيغةٌ للإيجابء وتردُ للندب, وتردُ للتحدّي 
وللتعجيز وتردٌ للتهديد. وتِردُ للتكوين» فلا يفضلُ الأمرٌ بها عمًا ليس 
بأمر إلا بالإرادة» فعلمنا أَنَّ الإرادة شرطٌ في كون هذه الصيخة أمراً. 
وصارت كالأسماء المشتركة. 

قالوا:: ولاه له فرق عند حكماء العرب بَيْنَ قول القائل لعبذة؛ 
انل :ونين قولة» أريد أن فسن 70 
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قالوا: ولأنّه لو بَلَعَ اعتبارٌ الرُتبة في الحدٌّء فقالوا: استدعاء 
الأعلى. وذكروا المستدعى منه بالأدنى » ومتى كان القولٌ من الممائل. 
أمرأء سقطت الرتبة وصار ذكر الرتبة في الحدٌّ حشواً. والحدٌ لا 
يحتملٌ الحشوٌ. 

وإذا بطل هذا لم يَبْقَ إلا أن يُفْمصَرَ في حقٌّ الممائل, على الاسم 
الأعم, فيُقالٌ : اقتضى وطُلَبَ. 

قال قائل: وإذا تأمّلتَ القرآنَ وجَدْتَ تَنَكُبَ الام في كَّ محل 
تَدَنْتْ فيه الوتبة» م قرام افيس : «يا أَيُّها الملا أفتُونِي في أَمْرِى 
ا قاطعّة 1 حقى تَشَهْدُون4 [التمنل + «7] وديكفت 
تأمرون. وك مروني » فقالت: «أفتوني )2 و«تشهدون». لما كانت 
هي الملكةء وقالوا : «والآمْرُإِليِك فَانْظرِي مَاذَا تأمُيْنَ4 [النمل *]. 
وقال : 9يُوسَفُ أَبْهَا الصَّدَيقْ أَفنَاك ليوسف: 7 وقال في 
حدق الشيطاق : 8 ن الله وَعَدَكُمْ وعد الحَقٌّ. . . . #إلى قوله: ب« إلا أن 
دعوتكم فاسْتَجبتم لي »* [إبراهيم 0" 20 فقد قال سبحانه عن 
إبليسء #ولآم متهم فليبتكن آذان الأنعام وَلمُرَنهُم فلْيُعيّدْنَ حَلْقَ الله» 
[النساء : 1 وسوى بِيْنَ الأنبياء والأمم في لفظة الأمرء فقال: 
أتأمروني أن أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به عل0©. 

قال: قد يرد ذلك مجازاًء وإلا فَالحقيقة ما ذكرّناء لأنّه لا خلافٌ 
)١(‏ هذا ما ورد في الاصل » وليس في القرآن الكريم آية بهذا اللفظى وإنما هي 

«وتدعونني لأكفر بالله وأشرله به ما ليس لي به علم» [غافر: 47]. ولعلّ 

المصّنف قصد قوله تعالى: «قل أفغيرٌ الله تأمروتي أعبدٌُ أيها الجاهلون» 

[الزمر: 56]. 


#6 


يْنَّ أمّة0© أهلٍ اللّغْة وغيرهم » أنه لا يجوز 3 يق م على الداع لله 
سبحانه بقوله : اخغر ليء وهب ليء ولا تَحَذُلني» أنه آمرّ لله ولا ناو 
لهء وليس ذلك إلا ور الدذّاعي : ولو رتية الله سبحانه على جميع 
خلقه. والنْصرةٌ لإسقاط الرُتبة في الصيغة هدم للحن الذي أجمعوا 
عليه. أعني أهلّ الصنعة القائلينَ بن أمرَّ الآمرء صيغةٌ تضم 
استدعاء الفعل بالقول من الأعلى للأدنى» ركفن :بذلك ليلا على من 
لم كين ارق > وله احد جور للذيق :زالعية أن تيترلة: مرت 98 
وسيّدي. بل سالناهما ورَعَبّنا إليهماء ولا استحسنوا في اللّغة قولٌ 
السّيّد والأب: سألتُ عبدي وابني» بل أمرتهما. 


وأمّا قولُ فرعونَ("©: فإنّْهم بالحكمة والرّأي والحاجة منه إليهم, 

04 0 ٍٍ 

جعلهم بهذه الخصيصة أعلى» والعلو يختلفُ. وكذلك عمرو” لَمَا 
عن أعلى جتان" الذي سق بطلته كيه أثرة «#العلو قلسن 


لص ص يبي 
)١(‏ في الأصل : (الأمة). 
(6) يقصدٌ قول فرعون: #يريدٌ أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
[الأعراف .]١١١‏ 
(*) يريدٌ قول عمرو بن العاص المتقدم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني 2 وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
(5) في الأصل : «بان2. 
ا/عء 


في تحقيق الأمر على قَول من يقول: إِنَّ الكتابةً كلام حقيقةٌ. 
اعلم أن الظاهرٌ من مَذُهب صاحينا وأصحابه أ الكتابة 1 
في أصول الدّين» أنه كالكلام في الفروع, فمنْ ذلك قولهم : إن 

كانت الطّلاق كالملفظٍ به وإنه لا يفتقرٌ إلى ال بل كتابةً الصريح 
كالنطق الصبرخ + فلا يتحققٌ مهم حدٌ الأمر بأنّه استدعاءٌ الفعل 


بالقولي لان الكت لمش تقول انو إنما شو تمي كن القرل: بوؤلالك 
3 


وقالوا في تحديد لالد هو الخروف والأصواتٌ المشدوغة 
وليس هذا في الكتابة» نما هي حروفٌ 711 فهو في الصف 
والمصاحف حروفٌ بغير أصوات» وهي في الصدور لا حروف ولا 
أصوات » إذ ليس بمسموعٍ ولا مُرئي , وإِنْما هو ثباتٌ في القلب. وهو 
المُسَمّى بالحفظء وهو يام الذكر ات ا 
بالمتهوم. 2 الحدّ 06 9 يؤتى فيه بالأخص» ولأن قولنا بالمفهوم 
باطلٌ. لآ الإشارة استدعاءٌ بالمفهوم. ليست أمراء ولا من ا 
الكلام ولا قَسَّم أحدٌ الكتابةً والإشارة بن أقسام الكلام» ونم 
استختاها الله :نستحانه: قن »مح زكري لأنها 700 الكلام ©, 0 
شبيهة به في المُراد بهاء فتحققّ من هذا أَنَّ الأمرّ حقيقة لا ينطلقٌ إل 
إلى الحرف والصّوت. وهي صيغة: افعلُ. دُونَ كتبها المُعَبّر به عنهاء 


)١(‏ يشير بذلك إلى قول الله تعالى لنبيّه زكريا عليه السلام: «قال آيتكَ آلا تكلّم 
الناسٌّ ثلاثة أيام إلا رمزا» [آل عمران: .]4١‏ 
”عع 


ودون الإشارة المفهومة النائبة مَنَايها . 

إن كلت خير ا واتراء يجار بقن تزلوية تحترتن العينان ما 
القلبٌ كانم » وفي وجهِ فلانٍ كلامٌ» وقولهم : في نفسه كلام . 

فصل 

وَالأم لس بارادةة ولا من شرط كون الصيغة أمْراً صٌّدورها عن إرادة 
المعنى المأمور به . 

وقد اختلفت أهلّ الاعتزال: 

فقال بعضّهم : لايكونٌ أمرا إلا بإرادة . 


وقال بعضهم: بثلاث إرادات : إرادةٌ لإحداث الصيغة» والثانية : إرادةٌ 


للمأمور بهء والثالثة : إرادة كونه أمراً لمَنْ هو امرٌ له» فقد اجتمع أهل 
الاعتزالٍ والأشاعرة على أنَّ هذه الصيغة لا بد لها من مُسْتندِ فقال هؤلاء : 
مُسْتَتدُها معنى في التّقْس هو الأمرء والصيغةٌ عبارة عنه ودلالةٌ عليه» وقال 
هؤلاء : لايد من إزادة الأثر أنواء إلا لخت الماسر ونه ؤلة التي إلا 
لقبح المنهي عندا'" . ٌ 1 1 ْ 
فصل 
في الأجوبة 
والجواث: أَنَّ حُسْنَ ما أَمَرَالله به سبحاته» وَقَبْحَ مَانَهَى عنه إِنَّما عَم بدلالة 
هي الإجماعٌ وض الستعتك إلية الإجماعٌ . 
فأمَا أن يكون لأجْلٍ كونه أمراً أو تيا قلق جولو عاذ أن تقال : 


)١(‏ هكذا الأصلء وريما كان هناك سقط أو تحريف» ولعل صواب العبارة: 
«ولا يكون الأمر أمراً إلا لحسن المأمور به. . .» وهذا على قول الأشاعرة. 


رفت 


[5؟ ؟] 


حَسْنَ المُستدعى المأمور به» وه جع لقي ع كاد لله الل ادر 
والنّمَيء لكان البح والحسنٌ لأمرٍ يعودٌ إلى الفعلٍ والئَّرّكُء وإنْ صَدَرَ 
عن العقلاءء ولمًا كان القبح والحسن وراءً الفعلٍ» كذلك هما وراءً الأمر 
والنّههيء وتعلْقهِم بالحكمة وبالإضافة إلى الله تعلّقٌ بالقرينة الدّالة على 
الحْسْن» ' وإلاً فمطلق الآمرٍ لا يقتضي إلآ الاستدعاءً من طريتي» وأدلة 
الشرع دَلْتْ على + حُسنٍ أمر الله سبحانه» وقُبْح بعضِ ما تّهى [عنه] . 

وأا قبح المنهي عنه فلا يجب فإنّه قد نّهى الشَّرِعٌ عن أشياءَ الأولى 
تركهاء لا لقبحهاء كالئّهي عن القران بَيْنَّ التمرتي. 70 وكش لبي 
بالخرقة» والجلوس في طريق المار", والشّربٍ من ثُلّْمةِ الإنّو0 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث رسول الله يليه الذي رواه عنه ابن عمر أنَّ النبينَ صلى 
الله عليه وسلم قال: «من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن». 
أخرجه أحمد 55/7 و469» والبخاري (7558) و(0455) ومسلم 
4250١ 545(‏ والترمذي )١18١5(‏ وأبو داود (3”8785) وابن حبان )0771١(‏ 
و(0777). مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم. 

(0) في الأصل: «كتبين الثيب» ولعل المثبت هو الصوابء وانظر «الإنصاف مع 
الشرح الكبير» .7737/7١‏ 

(؟) في الأصل: «في المنارة»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري» قال: نهى رسول الله يه عن 
اتتاتك الاسقية: أن يشرب هن أنراهها: 
أخرجه البخاري (0575) و(2)5577 ومسلم )5١77(‏ وأبو داود (١٠/ا)»‏ 
والترمذي .)١189٠0(‏ 
وفي رواية: نهى رسول الله يك عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح» وأن ينفخ في 
الشوات:: 


أخرجه أحمد 7/ ١8٠١‏ وأبو داود (7/77”). وابن حبان (010). 


لو 


والأكل ف المتخر 290 :وغير ذلك وليين ذللك فبيحاً: 

فعا النتكنات من المنْهيّات» فلآدلة شرعية إن كانت منهيّات 
الشرع» أو لأدلةٍ عُرفية إنْ كانت من حيثُ اللغة» فأمّا بمجرّد صيغة النّمي 
فلاء وهذا خبط منهم لكام باللغة» كخلطهم الأمرّ باقتضاء ءِ الورادة 
وإلا فأَيْنَ النَحسينُ والتَّقبِيحُ من الصّيّْ اللغوية؟ 

قصل 
في ذْكْرٍ من تَحِبُ طاعته 

اعلم أنَّ الوانخت: عو الام انلود مُ الحتء الذي سقط على المُكلّف 
يرط ١‏ ب لحرو ع دو دام واد الراك 

مأخودٌ من قولهم : وجَبَ اللع الا ووجبت الشوةة أي سقطاء 
و وَجبَتْ جَنُوبُهًا4 [الحج : 5”] [أي : سقطت] . والذي تجبٌ طاعتة 
هو الله سبحانه» ومن أو طاعتة من رُسْله صْلوَات الله علييعء 
والأئمة وخلفاءِ الأئمة» والوالدين» وسادة العبيد الذين مَلُكهم رِقّهم؛ 
وأوجَبَ عليهم بحُكم الشّرع طاعتهم» فأمًا مَنْ عدا ذلك من مُسَلَط بنفسه 
ومُسْتَعْلِ بوضعه الاستعلاءً لا بكم الشّرع »فليس بواجب الطاعة» وإن 
حَسّنَتْ متابعتةٌ لاستعلائه والانقياد له كلك فياف له حراسة للنّمس 


و 


بكم ار أيضاًء آلا ترى أنه لما جاءً الشّرِعٌ بالئّمّي عن طاعة 
الوالديي حت طضيائيماة لقال تسيان: #وإن جَامَدَاكَ على 95 


تَشْركَ بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا4 [لقمان: ]١١5‏ » وهذا 


)١(‏ المنخل : ما ينيخا ل به الشعير والقمح». وهو غير منهى عنه» وإنما ورد أن 
النبيككل لم د ير مُنخلاً وأن الصحابة لم يكونوا ينخلون الشعير . انظر البخاري 


.)201150و)051١(‎ 


ع 


ولمع 


الفصل ينبني على أن الحَسَنَ ما حَسّنَه الشَّرِعُء والقَبِيح ما قَبْحَهُ 
الشَّرِعٌّء خلافاً للقدَريّة . 
فصل 
في الدّلائل على ذلك 

وهو أن المخلوقين في الحَلْقَ والجنسٍ المي الحيوانية المحتاجة 
إلى القوام من الأغذية سواءً. وكذلك في تَسَلط ل المَضَارٌ عليهم. » ولا 
فصل لبعضهم على بعضٍ يقتضي طاعة بعضهم أمرّ بعض.ء وإنْما 
رتبهم الشرعٌ مراتب» فجعل منهم أنبياءً ورا افا وخلفاءً. 
ووالديُّنَ ومالكينَ وفْضَلٌ هؤلاءِ على مَنْ دُونهم من المرسّل | 
كالرّعَايا والأولاد والعبيد. وجَعَلَ لهم تَعَلّنَ الرّتبة السرعية ا 
الواجب» والطاعة اللازمة في مقابلته» ولو ذلك لم يك لأحدٍ على 
اأحند طاعة لان اعد عله الرتب التي عَعلَيها الله سبحانه. وجعلها 
55 لإيجاب الطاعة» إِنْما هي أوضاعٌ لا لحقء ولا فضلٍ علِمناه ا 
للإيجاب . 


فصل 
3 2 0 7 07 واس ام 5 0 
قالوا: إن أهل اللغة قد حكموا لما وضعوه امرا برتبة» وقابلوه 
بطاعة أو عصيان. فسمّوا الممتثل. مطيعاً. والممتنعٌ عاصياً. ولو كان 
الام لا يُشترط له الإرادة» لكان البهيمةٌ إذا وجدّ منه رَوْمُ"© العلف 
)١(‏ الرَّوم: الطلب . «لسان العرب» و«القاموس المحيط»: (رَوْمْ). 


كلا 


والماء أن يكونَّ آمراء ولَوبججب أنْ يكونّ المستهزىء والهاذي الْمُبْرسَمُ(') 
القائلُ لعبيده: افعلوا واصنعواء آمرا ولَمّا لم يُسَمْ آمرأً وما عُدِمَ سوى 
ما أمرّ به؛ عُلِمَ أن الأمرّ مشروط بالإرادة. 

قالوا: ولأنَّ النهي لا يكونٌ نهياً إلا بكراهة الناهي , والكراهة ضِدٌ 
الإرادة» فوجَبَ أن لا يكونَّ الأمرٌ إلا بإرادة. 

قالوا: لا يخلوا كرد الصيغةٌ أمراً لمجرد كونها ووجودهاء أو 
لقرينة معهاء ولا يجورٌ أن تكونَ بمجردهاء لها 6 من المَبْرسَمٍ 
والمصروع . والنائم. والطفل . » وليست م ولا يجوز أن ون لوجود 
قرينة معها في المجملة, لآنّ بن القرائن ما يخرج به عن كوفه أمرأء 
2 التهديد والتعجيز مثلٌ قوله : لاعمَلُوا ما شئتم » الماك ]2 
9نَأنوا بسُورَةٍ مثْلهد» [ يونس : 8ل طقل ا حجارة 0 حَديْدأه 
[الإسراء: ,]5١‏ لم يبقَ إلا أن يكونٌ لقرينة تَصْلُّحٌ لجعلها أَمْرأَء وليس 
إلا الإرادة . 


وإن قلتم: إنها نما تعتبرٌ أن ترد م 00 فذلك: يُتْرَض 
ويخرض بالإرادة نه ليبس يراد العقل. ا ط إلا ليرد الأمر عن 
إرادة الآمر . ْ 

قالوا : ني متى لم تصدر عن إرادة» قيل فيمن صَدَرت علة: 
نه سا أو ذاهلٌ أو هازلٌ أو ماكرٌ ولا يُسَمَّى آمرأً. كالفعل إذا صَدَرَ 
من غير مُرِيدٍ لِما فَعَلّه كان عَبَتَأَ وكان من صَدَرَ عنه عابثاء قال: وهل 


)١(‏ المُبَرسَم : هو من أصابته علة البرسامء وهي علة يهذى فيها. 
«لسان العرب» و«القاموس المحيط» مادة (برسم) . 


/الاع 


رع ل الا من المُهَدّدِ والمُعَجّزِعن كونها أمرأء | إلا لعدم, إرادة 
مَنْ صدّرت عنه! 

قالوا: اللّحةٌ وجب 93 عُرفَ بظاهر خطاب الله سبحانه مرادّه فيما 
يستدعيه) والحكُمّةٌ توجبٌ 9 لد ا إلا بما رد وما ذهبتم إليه 
يخال اللّغة والجحكمة » وإِن جار دَعوى ذلك فهلا جوزتم 9 يكون 
يويد بالاستدعاء التجئْبٌ» فيَشتَبه هُ الأمر المُطْلَقُ بالتهديد. 

فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم . 

أما القول بأئها ترذ متردّدة فليس مد ٠‏ بل هي 3وعبوعة 
للاستدعاء والطلت والاقتضاء لا غير» فإذا ردت مع قرينة. كانت 
بحسب القرينة, م ديد : وإما تعجيزاً. وليست في التردد كالصّيغ_ 
المُشعركة مثل : لون وجون . ور وق أللا ترى 3 0 إذا 
وَرَدَتَ 0 تقل منها واحجدا من الأشياء التي اشتر كت فيهاء ديوضح 
ذلك أن إذا قال لعبده : اصبغ ثوبي ريا وائتني غروت الشّفّقَء فإنّه 
يحسنٌ الاستفسار عن 8 الشفقين» وأي الألوان» ولا بين استفسار 

0 - عي ضر ء. و يه س 

ا افده الله 0 93 عل م لاه 3 َفعَلَ؟ وا لا 
لموضُوعة لما وضِعَتَ له: 01110[111000ظ2 
الأنساع . 3 0 لي 5 أنها عند 00 تحتاج 4 1 د 
52 58 شرطا الأم فلا رتبة 5 و ل ولربّما انقلبٌ هذا 


2 


عليهم: لأنْ إشارة البهيمة بِطَلّبٍ العليقٍ والماءِ والحنين إلى فصيلهاء 
وسخلهاء والخروج للرّعي دالةٌ على إرادةٍ منها ذلك. ولم تكن آمرة 
فقد تكامل شرط الأمر عندهم. وليست آمرةٌ. 

وأا دعواهُم أَنْ لا فَرْقٌ بَيْنَ قولهم: أريدُ منك أَنْ تفعلٌء وبيْنَ 
قولهم: افعلّ» غيرٌ صحيحة, لأنْ أريدٌ منك إخبارٌ عن إرادته» ولفظةٌ : 
افعل» استدعاء. والخبر يَدْخْلُه الصَّدقُ والكذبُ. 


وأَصَّح الأجوبة عن هذا ما سمعتةٌ من إمام في اليَدَل؛ ا 
وأردت» صيغتان تتجرّدان عن ذكر مُرادٍ منه. بل يكفي فيهما نفس 
العرادة ول القائل : أردتٌ كذاء ا كذاء فلا يقال: ممّن تريدٌ؟. 
ولفظة فسن ع :وامري وأشرت» لا بد لها من مُعَلَقٍ عليه الاستدعاءً, 
أديث؛ وان أشتهي وأحتايُ» وأردثُ؛ وزَانّ اشتهيث واحتجتُ وهما 
خبران عن مر وقَعَ في النْفُس من شهوةء والأمْرٌ إنْما هو استدعاء, 
فبانٌ رد بينهما. 


يمه 2 2# 


فلانهما ما قصّدا الصيغة. لا البقم يريدا المُستدعن» 7 وقكل اتفقنا 


على أن إرادة النطق 0 وإلا فلا رن طلباً ولا اقتضاءً و 
استدعاء وكذلك ما يَسبقٌ على اللُسان ويَغْلبُ رسام تكون وه 
صورة الكلام . 

واختلف الناسٌ هل هو كلام؟ 


فعلى مذهب المُحَفَقِينَ : ليس بكلام. 
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]؟؟١4[‎ 


ثم اختلفوا في علَّة نفي اسم الكلام عنه: 

0000 00005 ايان م 9 با 

فقال فوم : لانه ليس يعبر عما في النفس ١‏ وهم نفاة الصيغ عن 
كونها كلاماًء والمُثبتونَ للكلام قائماً بالنس . 

وقوم نفوه -“" لا تل عن إرادة لما بتضهمئة من الاستدعاء. 

ونحنٌُ نَسْلَبُها اسم الكلام؛ لأنّه مدفوعٌ إليه» فهو كما يخرحٌ من 
الحروف عن غلبة عطاس أو سعالر أو تثاؤب . 

وأمّا النْهِى » فلا ُسَلَمُ كوه نهياً لكراهة المنْهي عنه» بل لاستدعاء 
لتك مع الرتبة» كما أن الأمرّ استدعاء الفعل, مع الرتبة» فلا فرق 


بينهماء وعدا ينبني على أصلٍ كبير» 37 يدت ! م الأفعال والكائنات 
ا وأنّها لا تقع إلا بإرادة القديم سبحانه » أن ما شاءً كان) ومأ 


لم يشا لم يكن. 

وما التقسيمٌُ الآخرٌء فالجواب عنه: أنّها أمرٌ بكونها استدعاءً 
بالقول من الأعلى للأدنى, ولا يفتقرٌ إلى ما هو أكبرٌ من ذلك. ولا 
يقتنم فيها بدُون ذلك. 

والقرائنٌ تعمل عملّها في صرفها لها عن موضوعها عند قوم ء 
والميشخ على: .ما ستعيتاة من الأنمة في الغ والنّحو والأصول , 3 
الصيغة للتهديدٍ وللتعجيز ُشَابهُ صيغة الأمرى وليست أمرأ صرف إلى 
غير الأمر بقرينة. 


53 0 ع ع ل 
واما قولهم : يكون ساهيا أو ذاهلا فليس بصحيح . لانه بإرادة 
)١(‏ في الأصل : (نسبله) وهو تصحيف ممّا أثبتناه. 


لكك 


الصيغة يخرجُ عن كونه ذاهلاً وساهياء ولو لَزِمَ اعتبارٌ إرادة المأمور به 
لكون الصيغة أمراء لوَجَبَ أن يُعتبر عل الأمر بطاعة المأمور واستجابتهء 
ما صَّحّ كونٌ الآمر آمرأهوهو الله سبحانه مع كونه عالما بأنّه لا فرق بين 
لمْرِ بما لا يريدُهو ويَيْنَ الأمر بما يَعلَم أنه لا يكونٌ مراده ومأمور به أ 
والله أعلم. 

وأَمًا دعواهّم مخالمّتنا للّغةِ والحكمةء فغاية ما تُعطي اللغة 
الاستدعاءء وقد أثبتئاه» وما دعوى الورادة إلا من طريق دلائل أحوال 
المخلوقينَ» وقد دَلَتْ دلائلٌ أحوالهم على الانتفاع بها مويه 
والحاجة إليه اقتراناً بشرطه في الأمر في الجملة وفي حقٌ الله سبحانه» 
وإنَّما الذي يقتضيه الإطلاقٌ إرادة م الاستدعاء» وما وراء ذلك يقفٌ 
9 دلائل الأحوال» فالإرادة للمأمور» والساحة إليه والميلٌ وما شاكل 
ذلك» فموقوفٌ على القرائن» دلائل الأحوال وتفرّعها يحتاجُ إلى دلالة . 

فصل 

وال أفنحافنا والفدل لأ سكن أمر] حفيدة 
احقيةة مناغ كاتف إشارة هوم أوغيو ذلك 

فعلى هذا فعلٌ النبي لَه وإن دلَّ على وجوب الاقتداء بالنبي كله 
والمتابعة له فإنّه ليس بأمر. 


)١(‏ الإرادة عند أهل السنة نوعان: -١‏ إرادة كونية قدرية» وهى المشيئة الشاملة 
لجميع الحوادثكقوله تعالى: #ولكن الله يفعل ما يريد» [البقرة: «8؟]» 
7- إرادة دينية شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى: #يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# [البقرة: 148]. 

)١(‏ انظر هذا القول في «العدة» .”77/١‏ والمسوّدة ص 2)١1(‏ و«التمهيد) 
»©:0١‏ وا«شرح الكوكب المنير» 1/7 . 


َه 
8 


خوقة قا لكادكن علدنا 


م١‎ 


وذهبٌ بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» إلى أنه أمرٌ حقيقة©, 
وهو ليّقَ بمذهبناء حيث قلنا: الكتابة كلام حقيقة وما في النفس من 
المحفوظ كلام حقيقة . 

قال أصحابنا في القرآن: متلوٌُ بالألسن مكتوبٌ في المصاحف». 
محفوظ في الصدور. 

فالدلالة على العالسين بأمر » ما تقدّم من أن الأمرّ صيغة استدعاء 
1 اقتضاءٍ. من الأعلى فعل من الأدنى» وليس هذا منطيقاً على ذلك. 

ين الفعل من الاستدعاء؟! 

وكذلكَ جعلٌ الأقوال مُستدعىّ بهاء وهذه مُستّدعى إلى متابعتها 
بغيرهاء فقال كَكةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلّي”". وقال للذي 5 
عن الصلاة: «صَل معنا)9) وقال : في الحج: «خذوا عني 
مناسككم)”” . 

)١(‏ ممّن ذهب إلى ذلك الامدي.حيث صرح بأنَّ لفظ الأمر من قبيل المتواطىء 


في القول المخصوص والفعل» وتسميته له متواطتاء يقتضي أن يكون حقيقة 
في القرن و التعل ما . 
غيرٌ أنَّ جمهورٌ الشافعية يرون أنَّ اسم الأمر حقيقة في القول مجازٌ في الفعل. 
انظر «المحصول» 7/ . و«الإحكام» للآمدي ؟/ 184 و«البحر المحيط» 
للزركشي 1#" 
(؟) يقصد الدلالة على أن الفعلَ ليس بأمر حقيقة» وأنّه إنْ أطلقٌ عليه فعلى 
فيل الشجاد. ْ 
(9) تقدم تخريجه في الصفحة (550). 
(5) سبق تخريجه في الصفحة )١145(‏ من الجزء الأول. 
(0) تقدم تخريجه .1١95/١‏ 


نك 


مثل قوله : «صلُوا كما رأيتموني ؛ » 0 0 كما ار 
في القول . 

ولأنه يحسق أن تقول : فيلخ وما أمرت: ولا تقول : أمرث وما 
أمرت » ومن خصائص المجاز 5-57 نفيه [عن]١١)غير‏ المسمى به . 

ولأنَهُ لما لم يكن التركُ نهياً. ٠‏ لم يكن الفعل أمرأء ألا ترى أن 
استدعاءً الفعل. بالقول. لما كان أمراًء لا جَرَمَ كان استدعاءٌ الترك 
بالقرله نهيا: 

ولأنّ الفاعلَ قد يفعلٌ لا مُستدعَيّ من غيره بفعله. لكنّه يفعل 
لمعن يخصّهء فإذا كانّ الأمرٌ من طبعه الاقتضاءً والاستدعاءة» وليس 
في طبيعة ) الفعلٍ ولا جَوَهَرهِ ذلك» بطل أنْ يكون أمراً سوى ما كان 


في جوهره » وليمس إلا القولُ الذي يستدعي به الأعلى من الأدنى 
فعلا . 


ولأنّه لا به يشت لفاعله منه اسم آمرء ولا الفاعلُ مثله مطيعٌ» لكن 
. يقال: فعل. ولا يقال: مر ويقال: فاعل» ولا يقال: مر وقد فرقوا 


بينهما في الجمع» فقالوا في جَمع أُمْر : أوامرء وفي جَمْع أمر الشأن: 


نوب 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


مع 


[9؟] 


فصل 
فيما تعلقوا به 
فمن ذلك قولهم: ما أمرٌ فلانٍ بسديد. قال سُبِحائّه: «وما أمْرٌ 
فرعون برشيد» [هود: 2]917 وقال سبحاته : «وأمرهم شورى بينهم » 
[الشورى: 8”]ء وقال الشاعر: 
نقلت: لها آئري: إلن اله كله وإنى: إليه في «الإنات؟ لياق" 
قالوا: ولأنَّ الأمرّ مأخودٌ من الأمارةء وهي: العَلآمة» وفي الفغل 
أمارّة على ما يُرادء فالنبئّ كله إذا فَعَل فعلاء فإنما فعله ليُقتدى به. 
فصل 
أما وهم : أمْرٌ قلانء فالمرادٌ به: حاله وشأئه. والحالٌ. والشأن 
ليبس بأمر يق : وأمًا ما أضافة الله كانه إلى فرعون. فلا حاجة 
ا إن حلي لون الفغلءٍ نه سُبحانه أخبّرٌ عنه بأن قال: «قال 
فوفيون ما يكت الا ود وما أهديكم إلا فين الرتياد» 
[غافر : 4 ؟]» فكذّبه الله فيما قال. فقالَ: #وما أُمْرُ فرعونَ برشيد» 
[هود: 917] يعني ما يدعو إليه. 


على أنه لو كان في الجميعٍ يراد به الفعل والحالٌ والشأنُء فإنهُ 


فتجاز) ولذلك يَحَسَنٌ أن يقال: ها أمرت ولا 01 فلانُ وإن كان قعل 
كان له جعال. وشان. 
وأمّا قولُهم: إِنْه من الأمارةء فلا يُعرفُ ذلك عن موثوق به في 
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اللغة. ولو كان 00 احتمل أنْ يكنون مأخوذاً من أمارة على 
الاستدعاء الذي في نفس 0 وهي القولٌ. وإلا فلو كان غَاناً 
لوقع على الكناية والإشارة. ولم ب يختص بالقول . 
فصل 
فيما وضع له الأمر 

اعلم أنَّ الأمرَ لم يوضّعْ في اللغة لإفادة [حُسْن] المأمور به أو قُبحه» 
وكذلك النهيُ لا يقتضي قبح المنهيّ عنه» وإنما وُْضِعٌ للزجر عن فِعلٍ 
المنهيٌ عنه واستدعاء تركه» والتقبيخ والتحسينٌُ وراءَ ذلك موقوفٌ على 
دلالة تدل عليه هذا مَذَْهَبُ أهلٍ السئة وهو مل كا: 

وزعمت القدرية أنْ مقتضى الأمر ون المأمور به 558 في 
الل ولولا كونه في العقلٍ ا ؛لما أمرْنا به ولولا كونٌ المنهيّ 
5 في العقل, لما نهانا الشرع عنه . 

فصل 
في الدلالة على ذلك 

إنَنا نعلمٌ أنَّ الآمرّ من أهل اللغة. قد يأمرٌ بالظلم والتعدي» 
ويعاقتٌ على مخالفته فى ذلك» ولا افيد تين لامر اليه » يقال: 
أمرّ بالحسّن, وأْمَرَ بالقبيح» وكذلك السلطانٌ الجائرء يأمرٌ بالجَوْر 
وينهى عن العَذدْل. ولا يدن اكور بأمره حسناً ولا يخرج بأمره 
بالجور. عن كونه بذلك هرا فهذا واضحح من طريق اللغة وما هو 
إلا بمثابة قولنا : إن القبيح مستدعى ' فلا يخرجح بكونه مستدعئىّ عن 


ه:ظض 


]١10[ 


كونه قبيحأء ولا يخرج المستدعى بكون المستدعى قبيحاً عن كونه 
استدعاء. كذلك لا يخرج عن كرنه أمرأ. ولا يقف الاستدعاء على 
كون المستدعى حسناً. كذلك لا يقفُ الأمرٌّ على كون المأمور به 


فصل 
في شبهة المخالفين 

قالوا: أجمعنا على أن الله سبحانه ما أ مر إلا بالحسن. ٠‏ بل ما أباح 
إلا الحسن. » على خلافب بين الناس في الإباحة. هل هي أمر أؤلا؟ 
ولا نهى إلا عن قبيح. 

وثبت في العقل :أن لا اعتداد إلا بأوامر الحكماء العقلاء»من 
العرب والآمرين في الجملة, فوجَبٌ أنْ لا يكون» ولم يوقفوه على أمر 
الشرع, ولا الوالد والنبيَ خاصة. بل عمّوا كلّ ذي رتبة, ذ بن أبن لكم 
تخصيص ذلك بحُكم الله سبحائه؟ وهذا تعاط على اللغة ة بمجرد 
اقتراحٍ لا يَدُلّ 1 عليه دليل. 

قالوا: وما تنكرونٌ أنْ 1 ذلك لوجه هو في العقلٍ عليه أو 
بحكم بعض الخلق ومواة ضعتهم ذلكٌ؟ كما جار وضمٌ بعض الخلق 
أسماءً 0 يتخاطبون بها 
ا الله ا 58 من 50 0000 


ك3 


وب الحكم بوجوب ما وضعٌ في العقل حسن الطاعة فيه لذي رتب 

من الخلق, ولا فَرْقَ بين ما وضعه شرعاً وما وضّعه في العقول . وليس 
سلوككم لإيجابٍ طاعة الأنبياء صلوات الله عليهم ومن ذكرثّم من الخلق 
إلا لرتبة وها اشن وقد وضعٌ لله سبحائّه للعقل, رقة حفن التجيين 
والتقبيح. فإذا أمرّ آمر من الخلق بنك نا تع في العدل: وجَبت 


- 
يعمل 5 


طاعته ولا فرق. 
فصل 
يجمعٌ الأجوبة 

والجوابٌ : أن أهلّ اللغة وضعوا الأمرّ صيخة تستندٌ إلى رتبة» فما 
خرجنا عن وضعهم في اعتبار الرتبة» لكنْ خالفناهم في عَيِن الرتبة» 
ومَعَلومٌ أن الأمم على الغاية 3 الاختلاف في التحسين والتقبيح , 
فالبراهمةٌ والهنود والثنوية يسحستون أشياء تقبحها الشرائع ٠‏ ويَستقبحون 
أشياء لا تستقبحُها الشرائعٌ بل تحسّنهاء ولس م يفول :أن الله قد 
جعل اعتقادٌ بعضٍ هذه الفْرق لحَسّن الشيءِ 55 ها انه 
بذلك. أولى ممن قال: 5 اعتقاد غيرهم من الخلق لفيع ما استحسنه 
الفريقٌ ركم مئه بقبحه, وهذا يوجب أن بكر الله شتحانه قل 
حَكم أنه حَسنٌ قبِيحٌ . واجبٌ ساقطً وذلك باطل باتفاق . 


لامع 


فصل 
في الإباحة هل هي أمر؟ 

اعلمٌ وفْقكَ الله أن الإباحة إطلاقٌ وَإذنَء وليست استدعاءً للفعل, 
وهنا فول أكثر أهل العلم من الأصوليين والفقهاء. 

خلافاً للبّلخي" وأصحابه في قوله: إن الإباحة أمرٌّ والمباح 
مأمور بهء وهو أمرٌ دون رتبة الواجب والندب. فجعلٌ الإباحة مرتبة 
الثة» وهي أدنى الثلاث مراتب©. 

ولربّما كان الخلافٌ في عبارة» ولربّما وقع الخلافٌ في معنى: 

فأمًا الخلافٌ في العبارة ؛ أنْ يقال : معنى قولنا إن المباح مأمور به 
أنه مأذون في فِعْلهء ومطلقٌ ومحلّل له ذلك. ومدلولٌ من جهة السَمْع 
َل أن اله فعلة ».وله تركة » :وان تركه وفعله سيان “لأ رات ول عقات 
ماوعا فا اريك ذلك» فهو اتفاقٌ على المعنى» وخلافٌ في عبارة. 

فأما الخلاف في المعنى؛ فهو أنْ يقول القائل بذلك: إِنْ الإباحةً 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمهد البلخي المعروف بالكعبي, كان 
على رأس طائفة من المعتزلة تُسمّى الكعبية» ويعتبر من نظراءِ أبي عليٌ 
الجبائي , له تصانيفٌ عديدة في علم الكلام والأصول. توفي سنة )7١9(‏ 57 
وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد»9/ 2785 «وفيات الأعيان»// 44 واسير أعلام 
النبلاء» /١+‏ ”2 وو«شذرات الذهب» ”*/ .758١‏ 

(5) انظر هذا القول للكعبي في «المسودة» ص (10)» ود«شرح الكوكب المنير» 
/ 8 ». «المستصفى» /١‏ 5لاء و«الإحكام» للآمدي /١‏ /الا١.‏ 
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الندب» وأنها نهيّ عن 57 ال أن فعل المباح. خيرٌ من 3 
الشارع مجراهء وهذا باطلٌ. 
فصل 

والدلالةٌ على فساده : عِلمٌ كلّ عاقل من نفسه الفرقٌ بين كونه آذنا 
ومطلقا لعبده ومن تلزمّه طاعته في الفعل» كوّلده وخادمه» وبين كونه 
آمرا لذلك الذي تلزمهُ طاعتهُ. ومقتضياً له. وطالباً له» ومستدعياً منه» 
وإذا كانَ ذلك الفرقٌ موجوداً للنفسء ومعروفاً لهاء بَطلَ دعوى من 
قال: إِنَّ الإباحة أمرٌّ لأنَّ الحقيقة الواحدة لا تنفصلٌ ولا تنقسمٌ في 
النفس» كما لا تنقسمٌ حقيقةٌ الخبر. 

وما يدل عن ذلف أن حقيقةً الإباحة تعليقٌ المباح بمشيئة 
المأذون له في الفعل. وبمعنى القول له : افعله إِنْ شئتٌ. ومن حقٌّ 
الأمرٍ بالفعل . أنْ يكونّ اقتضاءً له ومطالبة به. واستدعاءً لحصوله. 
ونهياً عن تركه على وجه ما هو آمرٌ به على ما ثبينه من بعد فافترفٌ 
0060 الإباحة والأمر. 

فإن قيل: وجود الفصل والفرق في النفسء بين الإباحة والاقتضاء 
المطلق, لا يبمنع من كون الإباحة ضرياً من ضروب الأمر بدليل الدب 
والإيجاب: فإئً بينهما فصلا رقا فيالنفس . ومع:هذا فإنّهما 
جميعاً أمرّء لكنْ بينهما مرتبة[فَكما] تدنو مرتبةٌ الندب عن الإيجاب» 
كذلك اداجاتتو ١15‏ الحتمز الليعة ولاسل الرع ون جو لفيا قن 
النفس» لا لأجل أن الإباحة غير الأمر . 


اليك 


]١51[ 


قيل: الفصل الذي يجدّه العاقلٌ في نفسه بين الإباحة والأمرى 
فصل يمنع أن يكون في الإباحة نوع اقتضاء » أو مطالبة أو استدعاء» 
لكنه يجدٌ في النفس تخليةً وهي نفيّ التقييد والكف والمعارضة في 
الفعل أو المؤاخذة عليه» وهذا يُخْرحٌ الإباحةة عن أنواع الأمر إِنْ كان 

فصل 
صيغةٌ الأمر بمجردها تقتضي الوجوبٌ لغةً وشرعاً 

هو ظاهرٌ كلامه©, لأنهُ قال: إذا ثبت الخبرُ عن الْنبيّ يل وجب 
العمل به. 

وبذلك قال جمهور الفقهاء”©. 

وقالت الأشعريّةٌ : إذا دلّتْ دلالةٌ على أنَّ الصيغةٌ للاستدعاء وَجَبَ 
التوقفُ إلى أنْ ترد دلالة بإيجاب أو ندب©. 


)١(‏ أي ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل» وقد ثبت هذا عنه في عدد من 
الروايات. 
انظر «العدة» 7/١‏ 775ء و«التمهيد» 2١55/١‏ و«المسودة»: .١5‏ 

(0) انظر «كشف الأسرار» 2050/١‏ و«المحصولة ”55/7 و«إحكام الفصول» 
4 و«اليحر المحيط» 7617/7. 

(9 انظر «التبصرة» لاا» و«العدة» 2579/١‏ و«9إرشاد الفحول» 45. 
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وقالت المعتزلة:"©: يقتضي الندبّ. ولا يُحملٌ على الوجوب إلا 

بدليل ٠»‏ وهو قَول بعض أصحاب الشافعيٌ 29. 
5 ْ 
في الدلائل من الكتاب العربي 

والدلالة على ما ذهبنًا إليه قوله تعالى : هما مَنَمَك أ أل نَسجدَ إِذْ 
أمرئك» الاك ]١‏ والتوبيخ على 0 دلالة على الإيجاب 
بمطلق الأمره وأنّ مقتضاه الوجوبٌ » وأنشا وله : #هوما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قَضئ الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» 
[الأحزاب : 0 وهذا يَدلُ على أن أمرَهُ حتمء لو تخيير فيه بين ترك 
وفعلٍ 62 ولا نه انتظاراً لدلالة. فهي دلالة على الجميعٍ : 

وأيضا قوله تعالى : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن : تصيبهم 
فتئة أو د يصيبهم عذاتث أليم» [النور ناك والزجرٌ والوعيد على 
مخالفة أمره. دلالة على أن مقتضاهُ الإيجابُ. 


فصل 
يجمع الأسئلة عليها 
قالوا: أمّا الآية الأولى» فإنْ القرائنَ المقترئة بالأمر دلْتْ على 
الوجوب » وهو أن الله سبحانة لم يُعْقَبٌ 0 يعقب تركة للسجود بالوعيد» بل أبانَ 
عن مخالفته بالتّقسيم عليه: "132121011 
)١(‏ انظر «المعتمد» .0١- 69٠ /١‏ 
(6) «المستصفى» 2577/١‏ «(إرشاد الفحول» 15. 
١‏ 


والقصة اند فقال: #أنا خير” منه © [ص:5/ا1]» وَآبان غك استكبار . 


ومَنْ قَابَلَ أمرّ الله سبحاته بالاستكبار استحقٌ الوعيدَء وقد نطق 
القران بذلك» فقال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين[ص : /اء 
واوالع يهن يذلك صني 0 اله مجانم اث ترك الأتسمان الأمرة 
على وجه الاستكبار, 0 في حنّ الله كنطق العبدٍ بالاستكبار على 
جنر قينا ال :ون" لصي الوعية م منصرفاً إلى استكباره عن الندب. 
ومَنْ ترك مندوبَ 'الشرع بعلّة الاستكبار كفْرَ واستحقٌ فحن الوعيد: كمن 
قال: أنا أكبرٌ وأجلُ مِنْ أن قبل الحجرء وأطوف بالكعبة. لأنني حي ء 
ناطق عاقل» وهي جماد. 

ولو لم يَكْ هذاء لاحتمّلَ أنْ يكون قرينة اْترنَت بالصّيغة فاقْتَضتٌ 
بالمخالفة التوبيخ والوعيد. 

قالوا: : ولأ هذا يدل على وجوب أوامر الله سبحانة وأوامر رسوله. 

وكلامنًا في مُقتَضئ الأمر في اللغة. ولأنه إِنْما دل على الوجوب لما 
اقترن به من الوعيد على مخالفته. ولا يتواعد إلا على ترك واجب» 
وكلامُنَا على أمرٍ مطلت . ا 


ىا 


فصل 
في الأجوبة 


ما قولهم على الآية الأولة : 5 الوعيد كان للقرائن التي ذكروهاء 


د ابت لاتاضن فون : مالك ما مَك وهذا لا يقعٌ إلا مرْقعَ ما 
يلزم فعله. 1 «إذ أمرة تك» نيان الموجب. كقول. القائل : ما 
كك ا تستجيبٌ لي إِذ عر للك ولو كان هناك قرينة لذكرّهاء أن 
الموضع موضع تقرير الحجة. وكيف يترك 6 مم الحجة 0 
له بيديه :- وقد كان الأنية أن يقول: ها متك أن تسيحة لما أمرئك 
بالسجود لَهُ بالأمر المُقتضي للإيجاب؟ . 5 : ما مَتَعَكَ أن تسجدّ مع 
إيجاب السجود عليك؟ . 


ولأنهُ يجوز أن يعودٌ الوعيدٌ إلى مخالفة الأمرى وإلى الاستكبار» 
اا ادامر أهلٍ الناردحيثٌ قيلّ لهم : : ما سلككم في 
سقر قالوا لم نَكُ من المصلين» ولم لَك نطعم المسكين, . 4 
[المدثر: ”47. "4#. 5:] إلى آخر الآية» وعندنا تجرد أن يناف 
الكافر على كثْره ومخالفة أمر الله لأنّ الخطات يتجه إليه بالكل . 


ولو لم يكن الأمر على ما ذكرّناءلمَا دك الأمر وعلّق عليه الوكيد 
والتوبيخ . ولو كان هناك قرائنٌ تزيدُ على ما ذُكرّ لما طواها في محل 
إقامة الحبّة وتأكيد المعتبة. وقولّهم : : كلامنا في اللغة. فأمًا أوامر الله 
سبحانة فقد يكونٌ فيها أمرٌ يجاب بدلالة لبن تدهم أمر يحصل 
الوعيدٌُ بمخالفته»من حيث كوه أمراً لا في حقّ الله ولا في حقّ 


رلك 


])١57[ 


غيره. والقرآن يقتضي تعلُّقَ الوعيد والتوبيخ بمخالفته لكونه أمراء 
ولآذ قولكم :إن الوعية هو الدال علق كوي اله واه ب ل يتء 
لأنّ الأمرّ بمخالفته حصل الوعيدُء فنحن باستدلالنا بالوعيد على 
مخالفته على كونه واجباً. أسعد منكم باستدلالكم على أنه صار واجباً 
بالوعيد» لأنَّ الوعيدَ جزاءٌ» فالأشبة أن يتأخرٌ عن الأمر المستحق به. 
فصل 
في الدلائل من جهة الآثار والسئن 

ما روي عن النبي كه أنه قال: «لولا أنْ أشي على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كلّ صلاة»”" » وهذا 0 على أن ما أمر به وجبّء ولو 
أمرَّ به لَوجَبَ وإنْ شقٌّ. 

وقوله كك لبريرة في مَعَنى زوجها ‏ أي لمغيث”: «لو راجعتهء فإنه 
أبو ولدك» فقالت: أبأمركَ يا رسول الله؟ قال: «إنما أنا شافمٌ»©) 
فموضعٌ الدلالة أنه أخبرٌ بالشفاعة» وشفاعتُّ ندبٌ. فلو كان الأمرٌ 
يقتضي النذْبَّء لكان قد نفى ندبء وأثبتَ ندباً. 


وروي أنه مر برجل, يصلي فدعاه فلم يجبه. فلما فرغ من الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التمني (0/75140), وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة 
باب السواك (؟56). 

(0) في الأصل : (أبي المغيث». وعلق الناسخ في الهامش بقوله: «كذا بخط ابن 

() أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كَل في زوج بريرة 
8 2ه). اا 
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قال: «ما مُنعك أن تجيبني؟» قال: كنت في الصلاةء فقال له: «أما 
سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم» [الأنفال: 0]74©؟ فوجهُ الدلالة أنه تعلّق عليه بصيغة 
الأمر في إيجاب إجابته ككل حين دعاه. 
فصل 
في أ عاء 
- و َّ 1 
قالوا: لعل مرادّه: «لأمرتهم» أمْرَ إيجاب » بأن كان قد اوحيّ إليه 
وم عه 

لو أمرناهم بالسواك لكان أمْرْنا لهم أُمْرَ إيجاب. 

وكذلك أرادث بريرة :«أبامْرك»؟ أي : بإيجابك» أو باستدعاءٍ شرعي 
يكسبني ثواباً في الآخرة؟ فقال: «إنما أنا شافمٌ» لزوجك لا آمرٌ لَك 
بحكم الشرع, لكن بحكم الرّقة عليه أو الشهوة, وذلك مما لا يعود 
إلى ما نحن فيه. 

وكذلك قوله: #استجيبوا» لعله اقتضى بالوعيد المقترن بهاء وهو 
قوله: «واعلموا أنْ الله يحول بِينَ المرء وقلبه» [الأنفال: 4؟]. 

قيل: لم يُوْجَدْ إلا الأمرٌ المجرّدُ والصيغة» وصرفهُ عن ظاهره إلى 
أن المرادٌ به الإيجابٌ يحتاجٌ إلى دليل » والنبيّ يلك لا تحمل شفاعتة 
على ما دون الندب, لأن شُهِربّهُ للأمر تكون موافقتها موجباً ثواباً. بل 
آحادٌ أمته. فكيف فى حقّه ؟!: وهو الذي إذا أرضاه أمر كان من 
أعظم الطاعات. وشهوةٌ الوالد دونَ شهوته وموافقتها طاعة. 


. 19/7 أخرجه البخاري (2»)471417 وسيأتي في‎ )١( 


همع 


[17 ؟] 


فصل 
يجمع دلائلنا من حيث الاستعمال من أهلٍ اللغة 

إِنْ القوم فرقوا ب يبن السؤال. والأمرء فقالوا. في الأدنى إذا خاطبت 
الأعلى بلفظة افعل: سائلٌ» وسمُوًا اللفظةً سؤالاً... وقالوا في الأعلى إذا 
قال للأدنى : افعل: آمرٌء وسمّوا الصيغة أمرأء وهذا يدل منهم على 
أن الصيغة مع الرتبة إذ لم تكُ موجبَةٌ لما كان لفرقهم بين السؤال 
والأمر معن لأنهما اتفقا في المعنى الأعمّ وهو الاستدعاءً. لم يبق 
لفرقهم معنى سوئ انحتام الأمر وعدم انحتام السؤال . 

ومما يَدُلّ على أنّها صيغةٌ تقتضي الآتجات» ما تجده مح كرة 
اللفظة» ثم من متَعلّقَاتهاء فأما من قوتها وجوهرهاء فهو أنها استدعاءٌ 
معردعن تخير العيتدعي منهء والتوسعة له في ترك ما أمر بهء مثل 
قوله: إن شثتٌء وإن أَحْيَّيَتَء فكان ذلك جزم وحتمأء من حيث إِنْ 
المستدعي أطلقها إطلاقاً. كما أطلق قولّه ‏ في الخبّر- : فعل» لما لم 
يك منه ترددُ من حيث اللفظ بأن يقول: عله فعلة» عساه فَعَلٌ كان 
عبرا جزم ل قردة فيه عون :ظريق اللفظ. وكل مق بعط هذ اللفظلة تعن 
رتبة الإيجاب والحتم, » احتاج إلى قرينة أو دَلالة. 

وأما اقتضاءٌ الوجوب من حيث التعلّقُ فإِنّ المخالفة لها تسمئ 
عصيانا + ووسترة المالت عاضياء فمن قيل له: قم فَلَمْ يَقَمُ كمن 
قيل له: لا تقم فقامّ في تسمية العرب إياهُ عاصياً. ومن ذلك استحسانٌ 
حكماءٍ العرب توبيخه وذمّه وتأديبةة على ترك الائتمار. وهو عندهم 
بمثابة من ناداة سيدُه فلم يُجِبْهُ فإنه يكون مُهُوناً ويستحقٌ العقابَ على 
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ترك إجابة النداءء فإذا نادئ عبده زيدا: يا زيدٌء فلم يجبه مع قدرته 
على الجوابكان مهنا فإذا قيل: يا زيدُ أقبل» فلم قبل كان عاصياًء 
فلو لم تكن صيغة النداء تقتضي الإجابة وصيغة أقبل تقتضي الطاعة 
حتماًء لما حَسّْنَ عقوبة العبد على تَرَكهاء لآن الذم والعقابٌ لا 
يحسنان إلا على ترك اللازم الواجب, ألا ترئ أن قولّه : أقبل إن شئت 
أذ إلاأحيف لها كان أمرا موسعا: لا جَرّم قبح العَتَبُ والتوبيخ 
والعقابُ على ترك ما استدعاه منه. ولم يحسّن أن يُسمّئ بترك ما 
استَدْعِيَ منه: عاصيا ولا مخالفا. 

وما يَدُلّ على ذلك: أنَّ قولٌ القائل لعبده؛ والأعلى للأدنى في 
الجملة: كن في هذا المكان. لان وقصّرٌ على المكان الذي 
مره بالكؤن فيه. ممَنْمٌ عن التَقَسُّح في غير المكانٍ الذي أمَر بالكؤن 
فيه » فمدّعي الندب ونفي الوجوب في الجملة يدعي توسعة في حقٌ 
المأمورء لا أُثْرَ لها في لفظ الأمر وصنيغتة» ومدّعِي الوقف يعطلُ 
الصيغة عن فائدةٍ راكنا ولس ذلف ذات العرب . 

ومما استدلٌ به بعضٌُ من وافقنا: أن العَرب وضَعَت للحَبّرِ جواباًء 
وللأثْر جواباً. فقالوا في جواب الخبر: صدقتٌ أو كذبت» وفي جواب 
الأمر: أَطَعْتَ أو عَصَيْتَ. ولا نَضَعُ العصيانَ اسماً للمخالفة» إلا وقد 
ضمّنت الأمرّ المطلقّء انحتامَ الامتثال لما أمرث به. 

ومما يدل على اقتضائها الإيجابت» من جهة أن العرب وضّعّت لفظة : 

(افعل) لاستدعاء الفغل» كما وضعث لفظة : (لا تفعل) لاستدعاءٍ الترك» 
واستدعاءٌ الترك حتمٌ لا بير فيه ولا توسعة» بل يقتضي بمجرد إيجاب 


ا 


]١::غ[‎ 


0 كذلك استدعاءٌ الفعل. يوضحٌ هذا؛ أنَّ كل استدعاءٍ لفعلٍ 
5 يتضمّنُ النهيَ عن ضدهء والنهيّ يقتضي قُبْحَ المَهِيّ عنه عندهم» فينبغي 

وجوب المستدعى من حيث وَجَبَ ترك ضِدَّه» ومالا يُمكن تر د القبيح إلابه 
فواجبٌ» كما أن ما لا يمكن فعلٌ الواجب إلا به واجبٌ» ومتى حملنآه على 
الندب» جوَّزنا تركه» وفي ذلك إسقاطً لإيجاب ما تضمّن اللفظ إيجايهُ. 


ومما يدلٌ على أنها للوجوب. اعتبارُهم واشتراطهم لكونها أمرا أن 
تَصَدْرَ عن الأعلى للأدنى» وما كان ذلك إلا اكونها صائرة مون تارم 
طاعته» وهذا خَصِيْصَة الوجوبٌ. وهذا لا يسمىئ قرِيئّة بل و 
فإن القرينة الزائدة ”وما [عدَّت] شرطاً" إلا لكونها أمراًء لا معنى زائد. 

وما يدل على أنَّ اقتضاء لفظة الاستدعاء الوجوت؛ أنَّ الإيجاب 
مما يهجس في نفوس | 0 يجوز أن يُهملُوا وضع صيغةٍ 
له ولر له تكو نظ : (افعّل) تقتضي الإيجابَء, لكانوا قد أهملوا 
هذا الأمرَ الهاجسّ الذي هو أكثرٌ ما يعرض للنفس» وهو الاستدعاءٌ 
الجزمء فلا يُعَطُلُوا هذا الأمرّ العظيمٌ الخطر عندهم من لفظة تخصّهء 
فبطل دعوى أصحاب الوقفب. وتعطيل صيغة الأمر مِنْ إيجاب. 

ولأنهم لم يجيزوا التأكيد إلا بما يقتضيه المؤكدُ فإنّه لما كان 

قولهم : 10 يقتضي نَفْسَهُ وذاتهُ أكدوه بذلكء فقالوا: رأيت 
زيداً نَفْسَّه. كذلك هاهناء أكدوا قولهم : (افعل). بقولهم: فقد حتمت 
وَأَوْجَيْكٌ غليك أن تفعل»: فدالّ على أن أصلّ الأمرٍ اقتضئ ما أَكَدَ به 
في الإيجابٍ . 


. في الأصل: «وما هذا شروطاً»‎ )١1-١( 


5 


فصل 
في جمع. أسئلتهم على الأدلة التي ذكرناها 

قالوا: تفريقهم ما بين السؤال. والأمرى لا يَدُلْ على أنْ لا فرق 
بينهما إلا بالوجوب » بل الرتبة أعطث الفرق في التسمية» كما افترق 
الاسم بين موافقة الأعلى للأدنئ فيما استدعاه منهء وموافقة الأدنى 
للأعلى فيما استدعاه تَدْباً له» فيقال: أطَاعَ. ولم يَدلَّ على وجوب ما 
أطاع فيه الأدنى » بل استويا في نفي الوجوب مع اختلاف التسميتين. 

قالوا: وقولكم: إنها استدعاءٌ مجرّدٌ عن تخيبر وتوسعة مطلقةٌ لا 
تقييدَء» فهذا يوجبٌ حملها على الاستدعاء المجرد عن صفة انحتامٍ 
أو إيجاب» فيكون المُقتتضي لتجرّدها وإطلاقها أحد أمرين : إما الوق 

عن القول بإيجاب أو ندبء لأنّه الألينُ بما اقتضاهٌ دليلُكَ من نفي 
الوصف ؛ أن نفي القرينة - لنفي الصفة, أو إِنْ خمل على أمر 
-على صفة - حمل على أدنئ الوجهينء وهر الندبُء ولا يُحملُ على 
الوصف الأقصئ. وهو الحتمء إلا بدلالة تقتضي التضييق في الاستدعاء 
والانحتام . 

قالوا: وأما تسميةٌ المُخالف لها: عاصياء فليس على ما يَقَعْ 
لكم من أنه يُقَابل ذلك بمطلق الأمر بل لقرائن ومعانٍ تتصل بلفظة 
الاستدعاء, بِعْضْها مُشَاهدٌ وبعضها مفهومٌ من تصاريفٍ القائل» بحيث 
يختلف الحال بين السامع له مع العميانء وبين السامع له من وراء 
حجاب» فتدلُ تلك القرائن على الوجوب» على أنه لا يَسَلم ل أن 
قولّنا : (عاص) اسم ذم في اللغة. إنما صار في الشرع , اسم ذم,لكثرة 


4ك 


استعماله في مخالفة أوامر الله سبحانه. التي قامت الدلالةٌ على تأثيم 
المخالف لها والمُتَقَاعد عنهاء فقيل: عار لله ومخَالفٌ لأمر الله 
وإل فأصلّها في اللغة المخالفة» قد يُوجِبُ الذمْ وقد لا يوجب. 

ومن هناك قالوا: أشار عَلَىْ الأمير فَعَصَاهٌء وشَاوَرَ فلاناً وخالَقَةُ 
ولا يكون بخلاف المشورة مذموماًء ولا بخلاف الرأي يكون دما إذْ 
ليس كل رأي ومشورة تقتضي الإيجات, ولا ير بمشورته مُوْجِبَاً 
وَالعِضيان في الأصلٍ هو الأسعير وبالإضافة تين حكمةء فإن كان 
لما يثبت بالدلالة أن محالفَتَهُ قبيحة. كان موجباً للذمء وما لم يَنْبْثْ 
ذلك فيه. وقع عليه الاسم من غير ذمٌ. 7 

قالوا: وأمًّا تعلق بترك إجابة السّيد إذا نادئ عبدَهُ أو مُحَالفت 
فتلك أوامرٌ واستدعاءات اقترنتٌ بها قرائنٌ من دلائل أحوالرء فلا تعلّقَ 
بها فيما نحن فيه من الأمر المطلق. ومقتضاه في أصل الوَضع . 


قالوا: والخبرٌ يخالفُ الأمْرَ لأن الخبرَ إسنادٌ إلى ما كان لا 
محالةً. هذا موضوعُه ولأنه الحُجةٌ عليكم. لأنه يحتملٌ الصدقٌ 
والكذبٌء ولا عل فيه الصدق إلا بدلالة تقترنُ المُخير ٠»‏ وهو َه 
بالغاء عاقلا عَذْلٌ لتجتمع فيه روك الصدق. فَوزَانهُ أن َقَرَّنَ 
قرائنٌ » تقتضى انحتام الاستدعاء . 


قالوا: وأما النهِي وهو استدعاءٌ التركء فلم يقتض إيجابٌ الترك 
بصيغته. لكن دَلَّ على الكراهة فلا كر ه الحكيم إلا القبيحَ» فوجب 
التَّركُ لكون المتروك قييحأء ٌُ قبيح يجب تركه. وليس كذلك 
استدعاءًٌ الفعل. لأنه يدل على حَسَن المأمور به» وليس كل حسن 


وو 


واجباً فعلَهُ. بل أقلُ مراتبه الندبٌ إلى فعلهء فحملناه على أد 
مراتبه» ولم نُرَقّه إلى المرتبة العليا إلا بدلالة. 

قالوا: وأما قولكم : إن كل مُسْتدعئ فعْلّه لا يتحقق فعله إلا بترك 
ضدَّه فينبغي وجوبٌ المُسْتدعئ من حيث وجب ترك ضده. فليس 
بصحيح , لأنه ليس كلّ ضِدٍ يجب تَرْكُه عندناء وإنما هو بحكم 
الفعل , فإن دلت الدلالة على وجوب الفعل كان ترك الضدٌ 0 
وإِنْ كانَ الفعلُ نَدْباً كان ترك الضدٌ الذي لا يمكن الفعل إلا 


فدلويا بحسبه . 

00 إيجابُ الوضع للفظ الإيجاب على مُفَضَئ العربية» وهو 
اعس الإينات في تفوس العرب. فنقول بموجبه وأنّهم وضعُوا لذلك : 
م وا ابيا إن يفضي ذلك أنْ يكون الوضع مجرّدٌ لفظة 
الاستدعاء. فليس ذلك إلا مجرد التحكم ء وإلا فما ادعيتة من 
إجلالهم يهم أن يُنسَبُوا | إلى الإهمال. يزول عنهم» ويَخْرجُون عن 
عُهْدَتِهِ بوضعهم لَفْطَةَ الفرض والإيجاب الصريحة في ذلك» ويعود 
السؤال عليك فيقال: فيما وضعوه للإيجاب غِنئ لهم عن أذ تجبل 
لفظةٌ الاستدعاء هي الموضوعة للإيجاب بمجرّدها. 


فصل 
في جمع الأجوبة عن جميع الأسئلة 
أما قولهم : التفرقةٌ قد تحصلٌ بين الأمرٍ والسؤال. لا من جهة 
الإيجاب وني الإيجاب». غير 0 ؟ 0 ل عه في نفي 


آله 


]؟١55[‎ 


لاختلاف المعاني؛ ومهما أمكن أن يكونّ لكل لفظ معنىّ. فلا يجوز 
أن يُشرك بين لفظين» سيما مختلفين في معنى واحدٍء فلما قالوا: سأله 
ورغب إليه . إذا كان اللافظ بالاستدعاء أدنى» وقالوا: أمرّه. إذا كان 
المستدعي أعلى, وجب أنْ يكونّ الفرقٌ بمعنىّ يعودٌ إلى الغرض به. 
وليس إلا الاستجابة. ومتى استويا فيها من حيث الويف والتخيين زال 
الموضوعٌ بالفرق على مقتضى الأصل . 

وإنما قيل في الندبٍ للأدنى:أطاعَ» وفي الأعلى : أجاب . لدلالة 
قامَتٌع وما خلا ذلك الكرق من معتق:ه وهر أن لرتبة تقتضي طيئين : 
اتغخاد الفعل المستدعئ» ومراعاةٌ الأعلى أن لا يدخل عليه وهنٌ 
المخالفة بأن يُعصىء بخلاف السؤال. 

وأمّا قولهم : مضي التتجرد غرن القرائن تفي + الأوضافب” فلا ينبغي 
أن يعتبر«) إيجابا. ولا انحتاماً. لأنّ نفىّ القرينة أدعى لنفي صفة 


الإيجاب. لا يصحٌ ؛ ؛ لأن الاستدعاءً بقوله: (افْعَلّ) يقتضي بجوهر 
اللفظة إيجادٌ العامو به ولا يحصل الإيجادٌ إلا بالإيجاب, فأمًا الزففت 


ل يُحصل شيئاً والندبث يوجب 0006 بين الترك والفعل. 552 
يُعيْقَان عن الإيجاد الذي اقحَضِتَهُ العف 


وأمًا قولهم : لا من عاصياًء إلا إذا خالف أمراً مُوجباً دلت 
عليه دلالة الوجوب . فينقضه سؤالهم الثاني , وقولهم : إنه قد يقع على 
مخالفة الرأي والمشورة وإِنْ لم يَقْتَضيا الوجوبٌ. 


على أن أهل اللغة قالوا: أَمْرَ فعُصِيَء وأمَرَ فأَطيّع, كما قالوا: 


)١(‏ في الأصل: «يعتبروا». 


: 4 2 ور 2 ميري 7 5 2 2 
نادى فاجيب» أو تخلف عنه» وأ فَصَدّق أو كدت فمدعي 9 
أسماء هذه الأجوبة وَضْعَتٌ لقرائنَ اقْتَرنَتُ بالنداء» والخبر يحتاج إلى 
دلالة» (فهو مَوقوفٌ على وَضع اللغة)© على معان ظاهرة بدعوئ معان 
باطنة لا دلالة عليهاء وما هو إلا بمثابة من قال: إِنَّ قولَ أهلٍ اللسان: 
ال ا 0 0 سق ليس جع 7 مجر 15 
وقعت التسميةٌ 0 

وأما دعواهم : القرا ائن في الأوامرءوأنها معانٍ تقفُ على المشاهدة. 
وبحسّب الأحوال ء فإِنْهُ من حنسن دعو مق قال نما كات أمرا 
0 0 ومحبّته وشَغفه بمأ 0 به 0 لعدم ٍ تهديذه 0 0 
5-8 فأوامُر الله سبحانه بَعْدَ القرائن : وصريح 8 508 من 

على أنه إن 00 يَدُعُ لحاجتهء فإنّه يستدعي منا الطاعات لحاجتنا 
إلى الإثابة 2 في الآخرة.» ونفي المضرّة ة في الدّنيا بما جما من 
المفاسد, والانتفاع بعاجل المصالح . 

وليس هذا مُعتبراأ عندناء لكن إن جعلتم ذال قرينة في أوامر 
الخلق »لتحصيلٍ الوجوب ء فاجعلوا هذه المصالح ونفي المفاسد 1 
لأنجات أمر الشرع . 

وأمّا الخبرٌء فإنه مع رتبة الْمُخْبِرِ وهي العدالة, يُحْمِلٌ على 

)١(‏ في الأصل: «وإلا فهو موقف لوضع اللغة». 


اوديك 


]١غ5[‎ 


الصدق بظاهر الوصع؛ وإِنْ جار عليه الكذث بعارض وقرينة تفرن 


بِالمُخْبرِ» ٠‏ ولا يمنعٌ احتمالٌ الكذب فيه مِنْ أَنْ يكون مُطلقه يقتضي 
الصدق . 


وفي الجملة» لا يحْملٌَ على أقل أحواله وهو الكذبُ أو الشلكُء 
بل يُحملٌ على أعلئ أحواله» وهو الصدقٌ بطريق الظَنّ. 

وأمًا قولّهم : إن النهيَ يقتضي كراهية المنهيٌّ عنه. وكل مكروه 
قبيحٌ. فلا يصح الأمران جميعاًء ولأنَ النهيّ لا يقتضي الكراهة ولا 
البح بل القبحٌ والكراهةٌ أَعْلى أحواله» وله حالٌ أدنيم.وهي الكراهةٌ 
على وجه التنزيه أَوْ الأؤلى» كَنَهْيه عن القران بين تمرتين””'» ونهيه عن 
العَبَثْ بالحَصّاء أو تقليب الحَصّا"“. والالتفات في الصلاةا“وإلى 


515 سلف تخريجه فى الصفحة‎ )١( 

(؟) يشير إلى ما ورد من حديث أبي هريرة في الجمعة أن رسول الله وك قال: 
«من توضا تاعس الوقنوة تم الى المجمقة فاستمع وأنصت غفرَّ له ما بينه 
وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيامء ومن مسن الحصى فقد لغا» مسلم (801) 
(3). وما ورد من حديث علي بن عبد الرحمن المعاوي» قال: صليت إلى 
جنب ابن عمرء فقلّبت الحصىء فقال: لا تقلّب الحصىء فإنه من 
الشيطان. . . أخرجه أحمد (هلاه:). ومسلم (080) »)١١1(‏ والنسائي 
بذكي 

() يشيرٌ في ذلك إلى ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت:سئل رسول 
الله كله عن الالتفات فى الصلاةء فقال: (إنما عو اختلاسن يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد» ١‏ 
أخرجه: أحمد .»٠١7/5‏ والبخاري )/0١(‏ و(7791)» وأبو داود (١41)غ‏ 
والترمذي ( والئسائي : "//لىء وأين حبان (/5741؟) 
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أمثال ذلك» فكان يجب أن تحملوه على أدنى مراتبه من التنزيه» دون 
الحظرء كما حَمَلْتُم الآمْرَ على أَدْنَى مراتبه “وهو الندبُ. 

وأمّا قولهم : إنه ليس عندنا [كلُ] ضد يجب تركةٌ» لكنْ بِحَسّب المأمور 
بهء فإِنْ وِجَبّ فعلّه كان الضدٌ المتروكُ بحسّبه واجباً. وإن لم يجب 
فعلَهُ لم يكن ترك ضدّه واجباًء وأمّا الأمرٌ المطلنُ في مسألتنا فلا 
يقتضي إيجابٌ المأمور به فلا يكون ترلُ ضده واجباً. لأنه بحسب 
المتروك من الفعل . ش 

نهدا انها 1 على 3 من الدلالة على أنه يَقَتَضى الوجوبٌ 
مع الإطلاق» فإذا ملعتم | نه يكون الترك بحسب المتروك. دلت 
دلائلنا ‏ الدالةٌ على الوجوب - مُوْجِبَةً تحريم م الفعل :وهو :وجوت 
التركء وكان الْضِدٌ بحسبه على 007 دلالتنا. 
فصل 
يجمع شب أهلٍ الوقتف 
شف] تعلتوا 0 أن هذه الصيغة تردُ للإيجاب. والندب, 
والتهديدء والتعجيزء والإباحة» بدليل قوله را نا الصلاة» 
[البقرة : 47 ]» للإيجاب » وقوله: #وأنكحوا الأيامى 1#النور: 7 ] للندب» 
وقوله: «اعملوا ما شئتم» [فصلت: ]5٠‏ للتهديد. «إفأتوا بسورةٍ 
مثله» [يونس: 8"] للتعجيزء «وإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: »]١‏ 
0 

للإباحة. فصار حكمها ومقتضاها الاشتراك» فاوجَبَ عند الإطلاق 
التوقفت إلى حين تقوم دلالةٌ َضرفها إلى أحد هده المحتملات» كسائر 
المشتركات من لون وعين وقَرْء وجَون. 


6٠١ه‎ 


ومن ذلك قولهني» ليخلاو خدطى الرتجوفة مجه هلا الضيقة أن 
يكون عرف ذلك بعقل أو بنقلء لا يكون بالعقل ليشن يطريق 
لوضع اللغات. أو ان 5 ولا يخلو أنْ يكونّ تواتراً أو آحاداًء فلو 
كان تواتراً لعلمناه جميعاً ضرورة» 0 في معرفته»كسائر ما تواترت 
به الأخبال وإنْ كان أحاداء فلا يَنْبْت به هذا الأصلّ العظيمُ الذي 
ينبني عليه حكم الشرع من الإيجاب والحظرء ؛ ويستندٌ إليه22 استحقاقٌ 
الوعدٍ والإثم» وطريقٌ مثله العلمٌ دون الظن . 
ومما لتر به أن هذه الصيغة قد وردت في الندب أكثر من 
ورودها في الوجوب, ولو كانت للإيجات لما غَلَبَ استعمالّها في غير 
موضوعها:: غلى: استهؤالها فيما وضعَت له. 
فصل 
في جميع” الأجوبة 
آم دغواهم وَرودُها لمعانٍ مختلفة 0 متغايرة ومتضادة. في 
مشتركةٌ كلون وجون. فليس كلدم يتحقق عند علماء در للق أن 
الصيغة المتجرّدة وهي لفظة راقعل من الأعلى للادنى لم نُوضَعْ 
عندهم إلا لاستدعاء ء الفعل عنام 


ودلالةٌ ذلك : أنه ل سه م منه الاستفهام والاستفسان. 


بن يقول: هل تستدعي مني الفعل. أو تَهدّدني» أو تعججزني؟بل 
يقبح ذلك من العبد والأدنن . في الجملة. بخلاف قوله: اصبغ وبي 


. في الأصل (إلى)‎ )١( 


ْنا واعَتدّي بالأقراءء وأمسك عن الطعام. إذا طَلَمٌ افج وصَل إذا 
غَابَ الشفقٌ فإِنْ ذلك لما كان لفظاً موضوعاً لأقسام . مختلفة ومعان 
متغاير ة حَسنٌ نَ أن يقول : أي لون أَصْبِغْه؟ وبأىٌ الأقرَاء 5 وأيٌ 
الفجرين الذي انك عن الأكلٍ عند طلوعه؟» وأيّ الشَّمَقَين أصلي 
عند غيبته؟. ولا يقبح الاستفهام فيه وعنهء وإنما التَّهِدّد والتعجيد 
والإباحةٌء ألفاظٌ موضوعةً في تلك الأحوال . 

ولربّما زعم قوم من الفقهاءِ أنها مستعملة على سبيل النقل »كلفظ 
(جمَار) منقولة من النهاق إلى البليدء ولفظة (بحر) منقولٌ من الماءِ إلى 
العالم والكريم . وليس يَرْنَضي المحققون ذلك؛ فإِن العربٌ إنما 
تَسْتعيرٌ الصيغة بِمَحَلٌَّء ولما فيه بعض مشابهة لما وُضعّ له اسم 
الحقيقة, كبلادة في الإنسان. يستعار له لأجلها اسم حمارء وغزارة 
علم وفيض عطاءء يُسْتعارٌ لصاحبه اسم بحرء وليس بين التهديدٍ 
الزاجر المانع من الفعل المزجور عنه. وبين الأمر الموضوع. 
للاستدعاء واتخاذ الفعلٍ المافون به تهائل ولا تشابة» فلذلك 3 
رض تشبيهه بالمجاز . 

لكنْ نقول: إن قولٌ المُتَهدّد: افعل ما شئتّء وأكثر من مخالفتكٌ 
إياي ومعصيتك لي»٠‏ لفظ ووعر دم للزجرء كقول المُعرّضٍ 
بالقذف حال المسَابَه لغيره: يا عفيفٌ ابن العفيفة» وقول. القائل, 
للمشهور بالبخل : يا كريم» وللجاهل: يا حَكيمٌ. هذا موضوعٌ 

+ للاستخفاف» ولا يقال: إِنه اسم مَدْحَ استعير للذم» ولكنها بمشابهة 

اللفظة. كالمجاز الذي يحملّه من لا علمّ لَهُ بالحال على الحقيقة"©» 


. فى الأصل : «الاستدعاء»‎ )١( 


[/0:؟] 


فإذا حَفي عليه الحالُ الدالَةٌ على التَهدّد والحالُ الدالَهُ على اَم ؛ 
وسوع قائلا يقول: افعل. قال: مُسْتَذْع , ٠‏ وإذا سمع قائلا يقُول: يا 
عفيفٌ, ويا كريم. ويا حكيم قال: اد ومُئنء كما إذا سَمِع قائلاً 
يقول: بحرٌ وحمانٌ حَمَلَ الآمرّ على الحقيقة الموضوعة في الأصلٍ 
دون المجازء فهو يشابة المجارٌ والحقيقة من هذا الوجه خاضة : يدف 
بهذا تشبيههم صيغة الاستدعاء بصيغة اللون والجون» من جهة أن ذال 
لو سْمِعَ على م بدلالةٍ تصرفٌ 
اللفظ إلى أحد محتملاته. على أنْ دليلهم باطل بعبيطة ا الإنات” 
فإنها قد رد والمرادٌ بها الندبٌ المؤكدٌء كقوله صلى الله عليه وسلم : 
«عُسْلٌ الجمعة واجبٌ على كل محتلم)20©, وكذلك الوعيدٌ ورَّدَ على 
مَنْع المائغون» ومَنْع إعارة الدّلوء ومئحة اللبن"» ومَنْع فَضْلٍ المي 
وعلى ترك إجابة الأذان إلى الجماعة””» وورة على ترك الفروض» ولمْ 
يوجبٌ ذلك الوقث عند مجيئه مطلقاً. بل مل على الإيجاب في 
الفعل 00 ما توعد على تركهءإلا أن يَصْرقَنا عنه دلالة فبَطل 
التعَلّق بالاشتر 

وأما 0 علينا في طرق إثبات الوجوب. فإِن ما سَطْرهُ أهل 


اللغة في كتبهم يجري مجرى التواتر» وما استقريناه من ألفاظهم , 
وما قررناة في أدلتناء وما تلوناه من الآي والسنة» وحكيناه عن أهل 


.)855( أخرجه البخاري (410/9) » ومسلم‎ )١( 
.)0١6( (؟) سيرد الحديث بنصه فى الصفحة‎ 
.)0١7( سيأتي في الصفحة‎ )*( 


-_- 


بل الأحاة في هذا تكفي , وخبرٌ الواحد المْتَلْقَى 0 َتُُ 
مان الأصول عندناء وليس ترق فول الفقه | 1 
ولذلك لا تُفَسّق المخالفين فيهاء بل نُحَطَكُهم فَنْنْرلهُم في ذلك منزلة 
الفقهاء؛؟ ولأنه ينقلبٌ عليهم في قولهم بالاشتراك. فإنه نوعٌ إثبات» 
والوقف.فإنه مذهبٌ. فلا كلو أن يكون نبت بالعقلٍ أوالتقل, 3 واف 
التقسيم عليهم مسَاقتهم له عَلَيْناء فلا يجدونٌ فضلا. 

على أن لا 3 بإيقاف ما ذكروءٌ حتى يرجح جوايناء فنقول: إِنَّ 
الوقفت لا 15 عمال بمقتضى الاستدعاء المطلق. وإنما هو لأجل, 
استعمال اللفظة ف راكع تَقَيدتْ بقرائن ع ومواضع عُلِم أله لم يرد 
بها الاستدعاءً. ونحنٌ بادرنا إلى القول بالإيجاب لأنا علمنا أنهم 
استدعوا الفعل للايجاد. ولا يحصل الإيجادٌ إلا بالإيجاب . 


وأا خنهن بان استعمالّها في الندب أكثرء ف فليس فلس .ذلك يدلبل 

على المتع من كونها هي الأصل في الإيجاب, ألا ترى أن لفظةً 
الوطء 0 في الاعتماد د بالقدم. 4 واستعمالها في المباضعة ة والجماع ٍ 
أكثرٌ وكذلك العَائطٌ اسم للأرضٍ الليّنةء واستعمالّها "© في الخارج 
أكثرٌ. وإن كان ذلك انا في الخارخ : 


)١(‏ وقد ذهب إلى قطعية مسائل الأصول عددٌ من المتكلمين» كالجوينى 
والغزالي والأنباري. وغيرهم. وقد تبعهم في هذا الشاطبي. 
)١(‏ فى الأصل : «واستعمال». 
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فصل 
في حجهات امسر 
قالوا: الأمرُ من الحكيم يقتضي حَسْنَ المأمور به» وأقل أحوال 
الحُسّن الحتٌ عليه» والندبُ إليهء لأنّه لا يريدُ الإباحة في دار 
الككل و و اقلق اجواله لسوت قاذ حم لين بها لعل تن 
يقتضيه اللفظ إلا بدلالة»كإطلاقٍ العددء والجمعٌ يُحملّ على الأقل في 
الإقرار والأمرء ولا يحملٌ على ما زادَ على الثلاثة إلا بدليل. 
قالوا: لو كانت هذه الصيغة يقتضي الإيجابء لما حَسُنَ ورودها 
مق الاين لآبن"" + والعين المتتدة» :والوضيع «للترينهة. الا :ترى أن 
لفظة: أوجبْتُ وفرضتٌء. لما اقتضت ذلك لم تحسن من هؤلاء لمن 
وان منهمء فلما حَسّن أَنْ يقولَ الأذنى للأعلى: افعلء عُلم أنها 
لا تقتضي الوجوب. 
قالوا: قوله لمن هو قرقةء اقل » يقتضن الإرادة دون الانجات» 
كذلك مَنْ هو دونّة وجب أن لآ يقنضيّ إلا الإرادة دون الوجوب, " 
قالوا: ولأنَّ قوله : «افعل». وقولّه: «أريدٌ أن تمعلَ»؛ واحدٌ في 
المعنى الموضوع لهء وهو استدعاء الفعل» وكل واحدٍ منهما يقتضي 
الإرادة» فإذا لم يقتض قوله: «أريد أن تفعل» إيجاب الفعلٍ عندكم. 
وَجَنا أن ركو : «افعل» مثلَهُ في عدم الإيجاب. 


قالوا : ما ذهيثم إليه من القولٍ بالإيجاب» يُُضي إلى أن تقتضي 
اللفظةٌ الواحدة بمعنيين مختلفين : وجوت مله والإكابة علي وتحريم 
تركه والعقوبة عليه» وليس لنا في اللغة ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «لابنه». 
آم 


قالوا: لو كانت وو للإيجاب ‏ لكانت إذا استعيلت: ف 
الندب كارا كسائر الموضوعات ذلاتملك بعنا دوسي لها إلى اغتره 
مثل بحرء متى استعملت في الرجل العالم كانت مجازاً. حيث كان 
وضعُها للماء الغزير الفائض المتباعد الأقطار فلما كانت في الندب 
حقيقةً عندكم. بطل أن تكون للإيجاب في أصل الوضعء بل هي 
أمرٌ فقطء والأمرُ استدعاءٌ يحملٌ بإطلاقه على المتيقّن من مراتبد وهو 


و 


الندب . 


قالوا: لو كانت موضوعة للوجوب لما حَسّنَ الاستفهامٌ عن المراد 

بها عند إطلاقهاء كلفظة الإيجاب الصريحة,لما كانت موضوعةء لَمْ 
يَحْسَنْ الاستفهامُ عندها. 

قالوا: لو كانت للوجوب لكانت إذا جاءت دلالةٌ تجعلّها للندب 


ناسخة. وتكون و برَفع الإيجاب عنها. 
فصل 
يجمعٌُ الأجوبة عن شبه المعتزلة. 

أمّا دعواهم الأذاتهوانها لا تقتضى إلا الحسنّ. » فشرح لمذهبهم. 
ولا فضل بينهم فيها وبين من قال : تقتضي الإطلاق والإذن» فلا نحمله 
على أكثرٌ من ذلك إلا بدليل » وإلا فة فتحقيقٌ الكلمة أنها تعطي إيجاد 
المسسديفن: والْحُْسْنُ معلومٌ بدليل العقلٍ :ون الآمر إذا كان حكيماً 
لا يستدعي إلا الحَسَنَء فالحسنٌ ام ثائك علق كرك مستدعىٌ ) وذلك 
من قبيل أنّهُ مصلحةٌ وأنّه غيرٌ مفسدةٍء كل هذا قَبيلُ يُعلم بدليل ,لا 
من جهة الصيغة, والمعلوم من الصيغة ببادرتها استدعاء إيجاد الفعلٍ 


ااه 


المأمور به. 

بن الجن لكل ااي فإنه يدل من الحكيم على كراهة 
المنهي عنه وكراهتهُ لا تقجذ تقتضي التحريم» لأنه قد يكره كراهية تنزيه. 
ثم م لم يُحمل على أدنى ما تتناوله الكراهة . 


وقد أجابٌ مَنْ وافقنا فى هذا المذهب بجواب آخرّء وهو أن قال: 


إن كان الأمرٌ يقتضي حُسْنَ المأمور به فهو يقتضي قُبْحَ ضده. 
ولا يمكنه تَرْكُ ضده إلا بفعل المأمور به. فوجبٌ أَنْ يكونّ واجبا. 
وهذا مُعْتض بتحقيت يكشفٌُ عن فسادو؛ وهو هو أن الضدٌ إنما يجبٌ 
- عند القوم ‏ تركهُ إذا ثبت وجوبٌ فعل ما يضَادُهُ فأمّا إذا كان الفعل 
لم يشبت وجوبه. فلا وجة لوجوب ترك ضدٌّه فيصير دَوراً. 

وأمَا تعلّقهم: بأنها تَحسنٌ من الابن لأبيه وليس بأهلٍ للإيجاب 
عليه» فإنه يبطلّ بلفظ النهي. فإنه يحسّنٌ من الابن لأبيه. والسيّد 
لعبدوء وليس بأهل لمنعه والحجر عليه ألا تَرى أنه لا يَحمْنُ أذ 
يقول الاب لأنية :والعيك لتنيّده: حظرث عليفة .وله بحرت ليك 
ويَحَسنٌ أن يقول له: لا تفعل» كتلله له بحسن أن يفول أوجيت 
علنلكى آل ترقيت ‏ وتسسن ان تقول 4 اهل . 

على أن الصيغة مع عدم الرتبة ليست هي المختلف فيها. وَإنَنا 
الخلافٌ فيها مع الرتبة» وليس إذا اسيُعمِآتْ االصيفة نفسّها في بعضٍ 
المواضع التي لا تحتملٌ الوجوبّ لا يدل على أنها غيرٌ موضوعةٍ 
للوجوب» بدليل ألفاظٍ الحقائق» كلفظة:(حماي) تستعملُ في الرجل 
البليد الذي 0000 7 ثم لودل عن أنه غير موضوع 


اه 


للبهيمة النهاق. كذلك هاهنا. 

وأمّا دعواهم في لفظة: (افعل) أنها تقتضي الإرادة في حق الأعلى 
والأدنى» وفي صدورها من الأدنى للأعلى لا تكون موجبة» كذلك 
إذا صدرت مِنّ الأعلى للأدنى» فغيرٌ صحيح ؛ لأن النهيَ يقتضي 
الكراهة» سواء وجدّ مِنّ الأعلى للأدنى. أو مِنَّ الأدنى للأعلى» ثم 
لا يقال: إنه لما لم يقتض الحظر إذا صَدَرَ من الأدنى. كذلك إذا 
رهن لاعن 

على أنه إذا وَرَدّ من الأدنى للأعلى؛ سُمّيَ سؤالاً ورغبةَ وطلباً 
وإذا ورّدَ من الأعلى للأدنى سمي أمراً. فدلٌ على أنهما مُمْترقان. 

.وأما قولهم: إن قوله : (افعل)»؛ وقوله : (أريد منك أن تفعلَ) واحدٌ؛ 
لأنّ كلّ واحدٍ منهما يقتضي إرادةً المأمورء فإذا لم يقتض أحدهما 
الإيجاب. فكذلك الآخر مثلهُ. فدعوى بعيدة؛ لأنَّ قولّه: افعل 
استدعاءٌ افك أن تفعل. خبرٌء ولهذا حَسّن في جواب أحدهما: 
صدقْتَ أو كذبت, ولم يَحْسّنْ في جواب الآخر. ْ 

وإذا قال: أريدُ منك. كان طلباً لا أمرأء ولهذا ب س3 أن تعلق 
على الأعلى والأدنى» بخلاف افعلل, فإنه لا يُعلّقُ إلا على الأدنى دون 
الأعلى . 

وأمّا قولّهم : يُقْضي إلى أَنْ تكون اللفظةٌ الواحدةٌ تقتضي شيئين 
مختلفين : الإيجابٌ والعقوبة على الترك. فهذا بعيدٌ عن التحقيق؛ ؛ لأن 
الإيجابٌ هو انحتام الاستدعاء. والعقوية على المخالفة حكم أوجبة 
الشرعٌ في الأوامر الشرعية, والعَرَبُ في الأوامر العُرفيّة وليس في قوة 


؟اه 


]١54[ 


اللفظة إيجابٌ عقوبةء وما ذلك إلا كما قال المخالفٌ في لفظة 
الإيجاب, فإِنَ قولّه: أوجبتُ. لفظةٌ واحدة اقتضتٌ بنفسها انحتامَ 
الفعل المستدُعى, وكان من حُكمها إيجابٌ العقوبة على المخالف 
لمقتضاهاء وكذلك إيجابٌ الثواب إنما هو بدلالةٍ لا من اللفظة» إذ ل 
لم يخبر لله سبحانه بالمجازاة لما اهتدينا إلى مقابلّة منه» بل يجبٌ 
طاعتهُ ولا تجبٌ إثابته» فلما أخبرٌ صار الثوابُ حقاً بخبره» دون لزومه 
للعورض والمُقَابلَة. ا 

وأما قولّهم : لو كانت للإايجاب لكانت إذا استعغماتٌ في الندب 
متجازا ‏ فغير لازم ؛ لأنه على أحد الوجهين ليس بأمر عند 56 
الشافعي2». وهو الصحيح عندهم. وإن ا على قول صاحبنا 
-رضى الله عنه . فإنما لم يكن بتجاذك لان تحدها انفدعاء تاماء فهي 
كما يُبقى من العموم يكون خصوصا بالإضافة إلى مافوقه. عموما في 
نفسه لكونه يعم ما تحتّهُ» لأنْ الوجوبٌ جملةٌ تَقْتَضي إيجا يجا الفعل على 
أَشِدٌ استدعاءٍ وأكده. فيد خلٌ الندبُ الذي هو نوع حث فيه فيصيرٌ 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الشيرازي ونصرهء واختاره الشيخ أبو حامد. والقاضي أبو 
الطيب والفخر الرازي . 
والوجه الثاني عند الشافعية: أن المندوب مأمورٌ به. 
وهو ما ذهب إليه القاضي الباقلاني. والغزالي, والآمدي. وذكر الزركشي أنه 
الأظهر. 
انظر: «البرهان»: »559/١‏ «التبصرة» ص (75)» «المستصفى»: /١‏ هلاء 
و«الإحكام» / للامدي ات و«البحر المحيط؛): 55/5”ء 
و«المحصول»: ؟/ .7١١‏ 


وجمع حقيقة ا منه ثلاثة 2000 من 0 
عليه فهو باق 7 بعض الجملة. 

وأما إلزامهم حَسَنٌ سو » فلا 3 على الإطلاق» بل إِنْ 
حسن نعلي وجه التأكيد. فكما أَنَّ القائل: دحل السلطانٌ نفسٌهُ. 00 
بقوله : نفسة لا لحاجته إلى ذلك. كذلك يفول المستفهمٌ : السلطا 
نفسشة :أ أو عسكره؟ قالدة في الاستثبات. وكذلك يقول هاهنا : أوجبت 
السفيانها راكد على الحاجة. كقول المخبر: ا 


5 


على أَنَّ الاستفهامَ لأجل التردّدٍ بين استعمال هذه اللفظة في 
الندب وبين استعمالها في الإيجاب» يقذا لا يمنم كونها مع الإطلاق 
منصرفة إلى الإيجاب» كلفظة الإيجاب يحسنٌ أن يقولٌ فيها: هل ا 
به الندت لمجيئها في المندوب وهل ال الجمعة.» وكذلك لظ 
الوعيد والتهديد لمجيئهما في ترك المندوبات» كالماعون وما شاكلٌ 
ذلك» كما روي: «مَن مَنْعَ فضل مائه. مَنَعَهُ الله فضل رحمته يوم 
القيامة»”" و«من كانت له ما شية إبل أو بقر فمنع حقها بُطح بقاع قَرْقرٍ 
)١(‏ ورد قريباً من هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن النبي 
كله قال: «من منمٌّ فضل مائهء أو فضل كلئهء منعه الله فضله يوم القيامة». 
أخرجه أحمد (171717)» وأورده الهيثمي في «المجمع» 5/ 2١550‏ وقال: 
ودام كرس وفى بعضهم كلام لا يضر. 
وأصل الحديث صحيح». فهو عند البخاري (7159) و(7557)» وفيه «ورجل - 
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تنظلكة يقروتها وتلق تاعاقيا كلما تقد أحزاها عاذ ار لاهاة قبل تون 
حقها؟ قال: «إعارةٌ دلوها يوم وردها ومنيحة لبنها وإطراقٌ فحلها»©, 
وكذلك الوعيدٌ على ترك الجماعات, وقوله: «من سممٌ النداءَ فلم 
يُجِبْء صُبٍّ في أذنيه الآنك»27" قيل: هو الصفرٌ المذابٌُء ثم هو مع 
الإطلاق يقتضي الوجوبٌ والوعيد. 

وأمّا قولهم : لو كانت للوجوب لكانت الدلالة الواردة ابرقع. الوجوب 
نسخاً. هذا باطل التخصيمن إذا وَرَدَ أبان عن أنه لم يرد به الشمولٌ 
0 ل وهذا الدليل أبانَ عن 
مراده بالنطق. وأ أنه الندبٌ لا الإيجابٌ. وما أوجَبَ العمل بالإيجاب ثم 
رفعَ » بل كان ظاهره الإيجابَ ثم كشف عن أنَّ المرادٌ به الندبُ فلم 
يكن تضناء ٠»‏ كتخصيص العموم . 


- منع فضل مائه. فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي, كما منعت فضل ما لم تعمل 
يداك . 

: أخرجه من حديث جابر بن عبد الله مسلم (488) (77) (2»)58 والنسائي‎ )١( 
وابن حبان (7700). مع اختلاف في‎ 2.187 - ١87 /5 والبيهقي‎ 2.737 /5 
. اللفظ عند بعضهم‎ 
والقاع : المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض.‎ 
والقرقرٌ: المستوي الأملس من الأرض.‎ 
وإطراق فحلها: أي إعارته للضراب.‎ 

() لم نجده بهذا اللفظ. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على أبي 
هريرة: «لأن تمتلىء أذن ابن آدم رصاصاً مذاباً خير من أن يسممٌ المنادي 
ثم لا يجيبه» المصنف ."4٠ /١‏ 


كاه 


اختلف الناسٌ في ذلكء» فظاهر كلام أحمدٌ أنه حقيقةٌ”». قال 
أحمد: امينء أمرٌ النبِيٌ َيِه ومعلومٌ أن.قتول: اميق :مندوثت 
إليهء 227 د وعثى بأمرهةقوله كه : «إذا أَمَنْ 
القادف 2 تاقث وكا وقال فى الذبيحة: تُقادٌ على المذبح قودا رفيقاء 
ع و ا 5 ع اس 5]او 0 
وتوارى السكين ولا تظهرٌ عند الذبح””". أمرَ يذلك رسول الله . فسمى 


)١(‏ وهو الأصلٌ عند الحنابلة» وفق ما صرح به القاضي أبو يعلى 
فى «العدة» ؟/ 5/الا» وانظر: «المسودة» ص »)١5(‏ و«شرح الكوكب 


المنير»: "/ 905-060. 

(0) ورد من حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ككل قال: «إذا أُمْنَ الإمام 
فأمُنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبه». 
أخرجه البخاري (80/), ومسلم .)5١١(‏ 1 


() عن شداد بن أوس عن رسول الله يكلدِ قال : «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكم 
شفرتهء وليرح ذبيحته . 
أخرجه: أحمد 5/ ١77*‏ و15١١‏ و790١‏ ومسلم »)١1900(‏ وأبو داود »)58١15(‏ 
والترمذي ,.)١504(‏ والنسائي ا/ لالااء وابن حبان (0887). 
عن ابن عباس “قال: مرّ رسول الله يك على رجل واضع رجله على صفحة 
غنَاة وهو يَخَدٌ شفرتهء» وهي 06 إليه ببصرهاء فقال: «أفلا قبل هذا؟ أو 
ويد أن تميتها موتتان؟!» أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» 2777/١١‏ 
و«المعجم الأوسط» .71١/5‏ 
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ذلك أمرأ وإن كان كل ذلك ندباً. 

وقال الكرخيٌ والرازي”'' من أصحاب أبي حنيفة: لا يكون أمراً 
نخقيقة بوإنها ستقيقة الأمن ما أرية جه الوحوت. 

واختلفت أصحابٌ الشافعي. فمنهم من قال: إِنَّ المندوبٌ حقيقةً 
أمرّء وبعضهم قال: إنه ليس بأمر . 

فصل 
يجمع الحبجّح والأدلة على كونه أمراً 

من ذلك: أَنَّ الفاعلّ بحكم الندب مثل القائل لآمين. والفاعل 
السسواكة: بوالمضلى سنن الفرائض . يُسمّى طائعاً. ومن خصائص 
الأمر ودلائله كونُ امتثاله طاعة وانفصاله عن العام الذي لا 8 
قله طائعاً» ولا يكون فعله طاعة: وإنما يكون فأكونا قف والفصلٌ بينه 
وبين الإباحة يقني يانه مأمور به؛ لأنه يقال: أمرّه ره فأطاع » كما يقال: 
دعاه فأجابٌ, ولا يقال: أباحَهُ فأطاع. ولا أَذْنَ له فامتثل. وكذلك إذا 
عل السيدٌ ما استدعاه العبدٌ منهء لا يقال: أطاعة . لما كان سؤالا ولم 
يك مرا وما تحققّ الفرقٌ بين الندب والسؤال والإباحة» إلا بكون 
المندوب مأموراً به والإباحة والسوال ليسا أمرين ركنا يكال : [تكلّم] 
فصَّدَّق أوْ كَذَبَء يقال : أَمرَ فأطاء 0 سحن :أنه إلا كان فناعة 
وممتثلاً لتعلق الأمر به؛ أنه محال ن يكون طاعة لجنسه ونفسه أو 
صفةٍ من صفات نفسه. لصحة وجوده ووجود مثله. وما هو من جنسه 


.7الا//١ انظر: «الفصول في الأصول»: : 287/7 و«فواتح الرحموت»‎ )١0 
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غير طاعة. 

وتجال 0 تون إثنا عار طاعة الحدوفه ووخودوة: فاك الساء 
حادثٌ وموجودٌ. وليس بطاعةء ولا يجورٌ أن يكون طاعة لكونه مراداًء 
لأنَّ المباح مُرادٌ وليس بطاعةء وكذلك جميعٌ الحوادث لا تحدث إلا 
بمراده» وليست طاعةًء ولا يجوز أن يكون طاعة لحصول العلم به 
والخبر عنه. لأنّه قد يشركهُ في ذلك ما ليس بطاعة من المباح, 
والمحظورء وليس كل ذلك طاعة. 

ولا يجورٌ أن يكونٌ إِنما صار طاعةً لحصول الثواب ووعد الله 
سبحانه في مُقابلت لأنّه لو أمر بفعل, ولم يضمن عليه ثواباً. لكان فعلّه 
طاعةً إذا وقع موافقاً للآمرء لأن ضمان الثواب في مقابلته إنما هو 
بفضلٍ وليس بمستحقٍ عليه سبحانه» وإنما ضمنه ترغيباً في الطاعة» 
ولأنّه قد يُحبط المكلّفٌ ثوابَ طاعته بالكُفْر ولا يخرج عن كونه بعد 
إحباطٍ الثواب طاعةء كما لا يَخْرجّ عن المخالفة بالمعصية عن كونها 
معصيةً بمغفرتها والعَفُو عنهاء فثبتَ بهذا التقسيم: أنه لا يجوز أن 
يكون طاعةً إلا لكونه مأموراً به. إذ لا شيء يمكنٌ تعليل كونه طاعة 
بشيءٍ سوى ما ذكرناء هذا هُوَ الذي عليه أهل 2 ولدلك يقال : 
فلان مطاحٌ الأمر. ومعصيٌ أمرةء ويقولون : أمرّ فاطيع» وأمَرَ فخُصي 
قال الله نال : يا قارون ما متك ]د رأيتهم ضَلوا ألا تتبعن' 
أفعصيت أمري» [طه: 917, «97]. 


وقال الشاعر: 


ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا توانٍ من المأمور في حال أَمْرِكا 


هاه 
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- ولم يقل أحدٌ منهم : ل الإرادة» ولا أرادٌ فأطيع » ولا ابلح 
فاطيع» فشبتٌ بهذه الجملة 378 الطاعة إنما كانت طاعة؛لكونها عورا 


بها وإذا كان كذلك وججبت انقسام الأمر قسمين : واجبٌ» ونفلٌ . 
فالواجبٌ بالإطلاق» والندبُ مع انحطاطه بقرينة أو دلالة عن رتبة 
الإطلاق إلى التقييد بالندب. 

ويْئابٌ على فعله. هذا المستقرٌ في حكم الشرع . والندبٌ ما يثابُ 
على فعله. ولا يُعاقب على تركه ‏ فإذا حمل على الندب» فقد حمل 


على بعض . ما يشتملُ عليه الواجبٌ. وذلك لا يُمنَعّ به حقيقة, 


كبر إذا خرّجَ منه بعض ما شمله بدلالة التخصيص ء بّقي الباقي 
قيقة فيما يشمله. 
فصل 
في الأسئلة على هذه الأدلة 

قالوا: إِنَّ الواجبٌ لم يْضِرٌ مأموراً به لكون الفاعل. بحكمه 
والممتشلٍ له مطيعاء ولا لكون الفعلٍ طاعةء وإِنّما صارٌ مور به 
لكون مخالفته عصياناً. قالوا: ولا تشاع أن عنختى الواجب ما يثاب على 
فعله. بل هو ما يُعاقبٌ على تركهء وتدخلٌ الإثابةٌ على فعْله تبعاً. 
بخلاف العموم , فإنَ لفظهُ تناول الجنسٌ واشتمل عليه اشتمالاً واحداً» 
فإذا خرج بعضه بدليل اللفظ متناولا للباقي» فكان حقيقة فيه» كقولنا: 


ه٠‎ 


سوادٌ وبياض. وموضعه”" يعُمْ الكثيرٌ والقليل . 
فصل 
في الأجوبة عن الأسئلة 

أمّا قولّهم : لا ُسلّم أن الؤاتج ب جيزان قور ١‏ كد رن ولاق برل 
لكون الفاعلٍ له يليا » لكن لكون مخالفته عصياناًء فلس بضحيح ١‏ 
أن المقابلة للأمر بفعل أو تَرْكُء فإذا كان الترك يسمى عصياناً“لكونه 
مخالفة للامر لا غير. وجب أن ون اي الأمر تسمى طاعة لكونه 
أمراً ل غير للك ويا شاد العصيان والطاعة. إلا كتضاد التصديق 
والتكذيب» ومَعْلومٌ أن كُلَّ لفظِ حَسّنَ أن يكون جوايّه :صدقتٌ. غير 
وكل ما كان جوابة: كذبيت». كان 0 كذلك ما تضادٌ العصيان 
والطاعة. يجبٌ أن يكون كُلّ واحدٍ منهما إذا قابل الاستدعاءة. كان 
الاستدعاءٌ أمراً. 

على أنْ التاركَ للمندوب, يَحْسّن أن يسمّى عاصيأء هذا قباس 
المذهب. قال أحمد 8 تارك الوتر: «رجل سوءع). وهو على. مقتضى 
اللغة كذلك, لأنَّ كل ما كان بفعله طائعاً كان بتركه عاصياء إذ ليس 
تيهنا وانبنظة.. 


ودعواهم أن الثوابٌ تبعٌ. وأنّ العقابَ على الترك هو الأصلٌءلا 
تَصِحّ؛ "لأن المأمورٌ به ممّن له رُتبةٌ" يكون معاقباً على تركهء كانت 


(؟-5؟) في الأصل : «لأن المأمور به رتبة يكون معاقباً. . .» 


ه"١‎ 


رتبتة من الثواب بحسّبهء نطقّ بذلك الكتابٌ الكريم في حقٌّ طاعة نساء 
النبيّ صلى الله عليه ومعصيتهن المقدرة وما من قربة يضاعفٌ عقاتث 
تركها. إلا تضَاعَفَ ثوابٌ فعلهاء فلا وجة لجعلٍ الثواب تبَعاًء فإ كلّ 
واحل منهما محثوثُ به والأصل في الإيجاب انحتام الاستدعاء» على 
أن حصول الثواب نوحٌ ترغيب على وجه الحتٌّ» فكيف يكون استدعاء » على 
وجه الخبر ولا يكون أمرا؟ وإِنْما العقابُ بالترك زائدٌعلى الخبر بزيادةردع . 
فصل 
يجمعٌ شْبَهَ المخالفين مما تعلقوا به في أنَّ المندوبٌ ليس بمأمور به. 
فحول اليني عد : لعولا ان امو غلبن أمتجي لأمتر تيع 
بالسواك)27. وقد ا دل على أنه ليس بآمر بكونه ايا 
وقول النبىّ كل لبريرة: «لو راجعتيه. فإنه أبو ولدك»., فقالت: بأمْر 
0 كم 7 عر *” 
منك يا رسول الله؟. فقال: «لاء إنما أنا شفيع”©2» فنفى الأمرء واثبَتَ 
الشفاعة» والشفاعة نَدْبٌُ, فدلٌ على أنها ليست 0 
0 ولآنة 1 اندر 0 لحسن 0 متي 4 له 
على أنه لا يُطلق على من ترك المندوبات أنه حالف أمرّ الله . 
قالوا: ومن خصائص المجاز حُسْنٌ نفيه. وقد أجمعوا على أنه 
يَحْسن أن يقولَ: إن الله ما أُمَرَنِي بأن أصلّي الضحىء, ولا أمَرَني بأن 


(1)اشيق تكريحة ل الفط 294 
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ازيد عا صندقة زكاة مالي . ولو كان مأموراً لما حَسْنَ نفيةُ, إن كل 
صلاة : قل وصدقة فل مندوبٌ إليها. 
فصل 
في جمع الأجوبة عن شبههم 

أمَا الحديثان» فالمرادٌ بهما النفىٌُ لأمر الإيجاب, بدليل أنه علل 
بالمشقة» وذلك لا يقع إلا بالإويجاب» وليس مَعنى أن قوله: «أنا شافع 
من طريق الدين» لككن من طريق المشورة في أمر الدنياء ووكل ذلك 
ا 0 0 0 ومشاورثه َكل في أمور الدنيا» 
ليس بمنزل 27 وكذلك 0 بأنه أبو أولادك. ولم يقل: يكون اث [51؟] 
[من الأجر كذا]” كماحتٌ على أعمالالطاعات بالوغد . وأماتسميته بالترك 
عاصيا فإنه لم يَحْسَن الإطلاقٌ» لأنه يعطي الذم, وليمس في مخالفة 
الندب ذم إلا على صفة وهو إذا أهملّه أو داوم علبه0©) أو 5 
فال خالفت مر الله فيما د 6 در يقابله لشفتة 00 
إلا ا 7 ا إلا لدّعاءِ. 

وأما نفي الأمر. فلا نسلّمه في سائر المندوبات» بل يقال: خالفت 
)١(‏ يشير في ذلك إلى مشورة الحباب بن المنذر على رسول كَل في معركة بدر, 
انظر سيرة ابن هشام: ؟'/ 707. 
() طمس في الأصل . 


(م) أي داوم على الندب ى ظن فيه الإيجاب. 
رفن 


أمْرَ الله . لكن بتقيدٍ لا بإطلاق. لأن الإطلاقَ وهم الأغل وهو 
الوجوبٌ. وهو هاهنا محطوط عن رتبة الوجوب, فلا بِدَّ من تقييدٍ في 
النفي , فيال : قد خالف أمر الله في السنن أو التواقل يكم لذ ذفن 
تقييدٍ في الإثبات. فنقول: أمر ندبء لثلا يوهم إطلاقة الإيجاب . 

في الأمر إذا ورَدّت بعد «الحكار كانت إطلاقا وَإذنا وإباعة : ولا 
تكون على مقتضى إطلاقهاء وغل أسنحائنا ذلك من كلام أحمد() 
- رضي الله عنه ‏ من أيات قامت الدلالة على أنها للإطلاق» مثل قوله 
سبحانه: «وإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟] جفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا» [الجمعة: ١٠غ2‏ وذلك لا يعطي عندي مذهبا في 
مسالتناءلآنٌ المختلفين في هذه المسألة» مجمعون على أن هذه الآيات 
للإباحة. والإطلاق بحسب دلالة الإجماع. وإنما ذهب أصحاينا إليها 
لدلالة نذكرهاء. وذهبٌ إلى هذا المذهب الواضع ثم لأصول الفقه من 
الفقهاء؛ء وهو الشافعي رم الااعلية فظاهرٌ مذهبه أنها للإباحة. 

واختلفت أصحابه على وجهين”: أحذّهما: مثل هذاء والثاني: أنها 

على الموضوع الأصلي من الإيجاب. 

وذهبّ أكثر الفقهاء(” أنها على حُكم أصلهاء على اختلافهم فيما 
)١(‏ انظر: «العدّة» .7507/١‏ 
(؟) انظر: «التبصرة» ص (8”) 


© انظر: «البرهان» ١58/١‏ - 2150 و«المنخول» 2.١7١‏ و«الإحكام» 
؟/1-950١15كء‏ و«نهاية السول» ؟/ ؟الاا. 
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تقتضيه في الأصل . فمن قال: هي على الوقف. قال: هي على 
الوقف. ومن قال: على الندب . قال: هى بعد الحظر على الندب. 
ومن قال: هي على الإيجاب. قال: هي على الإيجاب2. 


)١(‏ نسب هذا المذهب لأكثر الفقهاء» القاضي أبو يعلئءوابن تيمية» وابن قدامة» 
غير أن الامدي» أفاد بأن مذهب أكثر الفقهاء القول بالإياحة. 
انظر: «العدة» 2707/١‏ و«المسودة» .7٠08 - ١5‏ «روضة الناظر» ؟/الاء 
و«الإحكام» ا 
وقد ذكر المصنف قولين في المسألة» وغفل عن بيان بقية الأقوالوهي علي 
النحو التالي: 
أولاً: القائلون بأن موجَب الأمر قبل الحظر هو الندب أو الإباحة؛ فهو عندهم 
بعد التحريم كذلك. 
ثانياً: أما القائلون بأن موبجب الأمر قبل الحظر هو الوجوب. فقد اختلفوا فيه 
على مذاهب ثلاثة: 
الأول: الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة. وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه. 
الثاني : الأمر الوارد بعد الحظر للوجوب. وإليه مال عامة الحنفية. 
الثالث: الأمر الوارد بعد الحظر يرجع الحكم فيه إلى ما كان عليه قبل الحظر 
وهو اختيار ابن تيمية والكمال ابن الهمام . 
ثالثا: القول بالوقف. وإليه ذهب الجويني. والغزالي» والآمدي . 
انظر: «البرهان» 577/١‏ - 5550» و«المنخول» 2117١‏ و«الإحكام» ؟/ 2156 
«نهاية السول» 717/7 و«تفسير النصوص» ؟7501/7. 


همه 


فصل 
يجمعٌ الدلائل على مذهبنا 

والدلالة على أنه يقتضي الإباحة والإطلاقٌ دونالوجوب, أن النهيّ 
والحظرٌ الذي تقدّم كان مانعاً من الفعل . وبين الحظر والإيجاب 
مراتب ثلاثة: الإطلاقٌ» ثم الندبُء ثم الإباحة» ثم الإيجابٌء فإذا قال 
السك لعندة» أو المطاع في الجملة لوطه ومن هو دونه : لا تدخلٍ 
الدار. ثم قال له: ادخل.لم يدر أن نُسَقط درجتين» الإطلاقٌ والفديه 
ثم نرتقي إلى الإيجاب إلا بدلالة. لأن الأقرب إلى هذه اللفظة بعد 
المنع الإطلاق فيما كان مَنَعهُ عنه والتخليةٌ مما كان قيّذه به. ولهذا 
يسن انا يقالا َذِنَ له بعد المنع ء وأطلقهُ بعد الحظرء ولا يقال في 
حال الابتداء ذلك. ولا يَحِسَنٌ أن يقال لمن قال لعبده ابتداءً: افعل, 
أنه مطلقٌ. بل هو مَقيْدٌ بالأم, متو متهن نجاف مما امايق 

وندل عن “ذلنك أيضاً أن كُلّ أمرٍ بعد حظر في القرآن على 
الإباحة» فيجب أن يُحمل على ما وَرَدٌ به القرآنُ» والدلالةٌ على هذه 
الدعوى قولّه سبحانه : لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ. . . *[المائدة: 965] 
إلى قوله: #وإذا حََلْيُّم فاصطادوا» [المائدة: ؟]. #إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. . . » 
[الجمعة: 9] إلى قوله: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» 
[الجمعة: ١٠]ء‏ وقوله سبحانه: #فاعتزلوا النساءَ في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن, فإذا تطهّرن فأتوهنَ من حيث أمَرَكم الله» 
[البقرة: 77؟]. 


اران 


ويدل على ذلك: أن تقدم الحظر كان يقتضي الكفٌ عن ذلك 
الفغل المحظور فإذا جاء لفظّ الاستدعاءء وهو صالحٌ لإزالة ذلك 
الحظرء والإذن والإطلاق في فعله. وجب أن يحمل على ما صَلْح له 
كا لد استأذن الأدنى الأعلي. هل فْعَلُ كذا؟ فقال له: : افعل» كان 
تقدّم الاستئذان منه جاعلا لقول الأعلى له إذناً» وإطلاقاً لا أمراً 
موجباء ولا ندب. ولا يُوجبُ وقفاً كذلك تقدّمٌ الحظرء بل الحظر 
أكدُء لأنْ الاستعذانٌ يتردّدٌ بين المنع وبين اد والحظرٌ يقتضي 
المنع بأصلٍ وضعه» 000 على ذلك في حقٌّ من قال: إِنَّ الأعيانَ 
في الأصل على الإباحة. جعل الأفعال على الإباحة» فإذا ورد الأمر 
بعك ال ارتفع الْحَظْرٌ وعاد إلى الأصل . وَيَذّل عليه أن تقدمَ 
الحظر أو مقارنته لصيغة الأمر ولفظة:(افعل) يخرجها عن وضعهاء 
بدليلٍ التهديد؛ فإنّه بصيغة الأمرء لكن لما تقدّمه الحظر أو قارنه الزجرٌ 
جعلهٌ موضوعاً آخر. وهو التهديدٌ:وقد كان مع التجرد والإطلاق يقتضي 
الإذنَ والإباحة. مثل قوله : «اعملوا ما شئتم» [فصلت: »]1٠‏ وبعضة 
يقتضي الإيجابّ, مثلٌُ قوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» 
[الاسراء: 14]. فَعْلِمَ أن تقديمَ الحظر مَؤْرٌ 

فصل 
يجمع الأسئلة 

قالوا: إذا حطَرٌ ثم أمرّ جارٌ أن يكونّ الحظرٌ منسوخاً بالإباحة 
ويجوز أن يكون بالندب. ويجورٌ أن يكون بالإيجاب , ونش عقيل 
على أحدها دون الآخر أولى من العكس من ذلك». قينا لفظة الأمر 
على مقتضاهاء والبقظنا المترددات . 


/ا ”ىه 


[*6؟] 


قالوا: ولأنْ صيغةً النهي إذا وردثٌْ بعد الأمر حُملت على مقتضاها' 
من الحظّرء وإن كان أقلُ احتمالاتها إسقاط الكُلَفَة فإنَّ السيّدَ إذا قال 
لعندة - ساف إلى يلد كذاء كم قال لدف اللا تسافر» احتمل :ققد 
أسقطتٌ عنكَ كُلفةً السفر, لا أي حظرثٌ عليك السفرٌ ثم حمل بعد 
تقدم. الأمر على النهي والتحظن دون التخفيف وإسقاطٍ الأمرء 0 
عولتم عليه من تقدّم. الحظر وادعيتموه قرينة مغيرة لموضوع_ الأ 
ومقئطاناة: 

قالوا: : ولأن القرينة ما وَافَقَت دونَ ما ضادّت وخالفت» وبين نّ الحظر 
والاستدعاء تضادٌء فكيف يدّعىئ أ أحدّهما قرينة للآخر؟ ! 


لوا: وتعويلكم على الأوامر الواردة في القرآن بعد الحظر وأنْها 

0 الإباحة ليس بمسلّم"©, فإنَّ قوله يان «فإذا انسلخ 0 
الحرّمٌ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم8 [التوية: 
[يقتضي الوجوب 1" وكان هذا 0 

على أن في هذه المواضعّ صِرّنا إلى الإباحة بدلائلَ دلَّتْ على الإباحة 
لا بمجرّد تقدم الحظر. ولو كانت على ذلك من غير دلالةٍ لما مَتَعَنا 
ذلك من حملها على الإيجاب الذي هو مقتضاها في الأصلٍ دون 
الإباحة, بدليل أ أن ن أكثرٌ عمومات الكتاب على التخصيص. ثم لا 
تُحْمَل بإطلاقها على الأكثر. لكن على الأصلٍ في الوضع . وهو 
العمومُ وإِنْ قلّ. 

وقالوا: ولأنّ الأصلّ في الاصطياد الإباحة, وكذلك البيع» وكذلك 
)١(‏ فى الأصل : «بمسمى». 
00 زيادة يقتضيها السياق.وهي في «العدة» .708/١‏ 


لان 


تيان النساء» كلما عرض الإحرامء كان الصيد مشخاة0© كلها عنه» 
والبيعٌ مشغلاً عن الصلاة مع كونه مباحاً في الأصل » والأصلٌ إباحةٌ 
وطء الزوجات لولا عارضٍ الحيضٍ + فلما قت غارض التحريم على 
إباحة ة الأصلٍ عذاو كه نيف الأمر بالاصطياد والبيع والوطء كأنَّ الظاهرَ 
أنه لما وال عارض الحريمٍ أعادتهم بصيغة الأمر إلى مقتضئ الأصلٍ 
وهي الإباحةٌ» فهذه قرائنٌ مالس لجعلٍ الصيغة إطلاقاًء بخلاف ما 


و 


نحن فيه من حظر مطلقي يعقبه أمرٌ مطلقٌ. 


قالوا: وأمّا دعواكم أنَّ الأصلّ الإباحةٌ» فليس بصحيح . لأنْ عندنا 
أنَّ الأصلّ على الوقف دون الإباحة. 
فصل 
في الأجوبة عن الأسئلة 


ةا وقولّهم : إذا أمرّ بعد أن عل تاق أن ينسخ الحظر بما شاء 
من إباحة أو إيجاب أو ندب فهو كما ذكرتم» لكن أقل ما وول به 
الحظرٌء وأوله من هذه الأقسامء إِنما هو الإطلاقٌ» ويليه في الرتبة 
الندبث» والغاية هو الإيجابٌ» فلك يجوز حمل الضيعة على غايتها في 
هذا الطدل المحتملٍ :ولبيس كذلك إذا وردت ابتداء» فإنّه لا ترددٌ 
فيها ولا احتمال مع أدلّة الإيجاب المتقدّم . » وما ا بمثابة ما لو 
تَقدّمَ استعلام العبدء هل يفعل 0 لا؟ أو استكذانه. ا ذلك من 
السيد صيغة : افعل» كان إذنا ولو رت ابتداءً كان أمرأ. فقد بان أن 
للتقدّم أثراً : في التعبير لهذه الصيغة. 

وأمّا صيغةٌ النهي إذا جاءت بعد الأمرى فإنها تة تقتضي على ما قال 


. في هامش الأصل : «كذا بخط اين عقيل والصواب : شاغلاً)‎ )١( 
365 


]١5:غ[‎ 


أصحابنا التنزية لحر وهذا ليس بجيد ؛ لأنهم | نْ طلبوا وزان مر 
بعد الحظر فوزائه من النهى بعد الأمر الإطلاقٌ من عهدة الأمى فإِنْ 
الأمرّ استدعاءٌ حتم ذا و ال فقوله: لا تفعل . بعد قوله: 
افعل . يعطي إسقاط الفعلٍ لا حظره ولا التنزية عنه. ووزان الحملٍ 
للنهي بعد الأمر على التنزيهحملٌ الأمر بعد الحظر على الندب» فإذا 
لم يُحمل الأمر على الندب الذي هو أدنى مراتب الأمرى بل على 
الإطلاق بعد الحظر “حمل النهي على الإسقاط دون التنزيه» الذي هو 
أحد مراتب النهي . 

قالوا: وإن سُلُم وأنه لا يقتضي الإسقاط ولا التنزية» لكن يقتضي 
ما اقتضاه الإطلاقٌ» ولأنه يطابقٌ الأصل وهو الحظر. وهذا عندي ليس 
بانفصال . لأنّ تأكده ليس بزيادةٍ على مقتضى الأمرء أن مقتضئ الأمر 
إيجات الفعلٍ 5 ومقتضى النهي إيجاتث الترك فلا وجة لتأكيد 
أحدهما على الآخرء ولأنّه مع أكلة تمل فيه القرينة قبُحط عن رتبة 
الحظر إلى التنزيه. وقد جعل أصحابنا تقدّمَ الحظر قرينة حطت الأمر 
عن رتبته» فهلا جعلوه ٠‏ كسائرٍ القرائن في حطٌ النهي عن رتبته» وهي 
الحظنٌ إن أحد أمرين: إما إشقاط ما أوجبه الأمرٌء أو التنزية دون 
الحظر. ولا انفصالٌ عن هذا عند المنصف. 

والمنعغ مذهب حَسَنٌ على الوجه الذي ذكرته. وهو أن يجعل 
للاسقاط . 


آن - ل 0 ع ه. ع 
إن القرينة ما وافقت, والقرينة المؤكدة للمقتضئ ما وافقثٌ, مثلٌ القرائن 


لحرن 


المزكده للأمر تؤكذ ما يقتضيه من الإيجاب. قرفل الاحتمال»مثل أن 
يقرنه بالوعيد على الترك وذكر الإيجاب والحتم » » فأمًا القرائنٌ المخرجة 
للصيغة عن موضوعها. فإنها لا تكونٌ | إلا مخالفةٌ لمقتضاها لتخرجها 
عن موضوعها في الأصل . 

وأما قولهم : إن صيغة الأمر قد وردت بعد الحظرء وريد بها 
الإيجابُ. وهو قولّه : طفإذا انسلخ الأشهر الحُرّم فاقتلوا المشركين» 
[التوبة : 5] فإنما وب القتل بدلالة وقرينة» وهي قله : #وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كلّ مرصد# [التوبة: 5] إلى قوله : #ألا تقاتلون 
قوماً نكثوا أيمانهم وهّمّوا بإخراج الرسول»#» إلى قوله: #أتخشونهم 
فالله أحقّ أن تَحْشّوه إن كنتم مؤمنين» [التوبة: »]١‏ وهذا نوع وعيدٍ 
وحثُ وتذكير بأفعال تقتضي إيجابٌ إعزاز الدين بقتالهم وقتلهم . 

وأما المخصوصاتٌ من العموم وإن كثرثٌ فإنْها ليست استعمالاً 
بمقتضى الصيغة» بل مقتضاها العمواة وإِنْ جا الخصوصٌ لم يَخْرِحٌ 

57 1 1 , 
عن أنْ القصدّ التكثيرٌ فإن الإنسان لا يقول: جاءني سائرٌ تميم. وكل 
ثقيفء إلا ويريدٌ به التكثيرء فأمًا الأمرُ بعد الحظر فإنه لا يجيء إلا 
ويُراد به الإطلاقٌ بعد التقييدء والإباحة بعد 0 

وأما إنكارهم أن الأصل الإباحةٌ» فهي طريقة رق ختضيينا بها من 
سلمها دون من يمانعها. 


وأمّا قولهم: إِنَّ الأصلّ إباحةٌ الاصطياد والبيوع» فَحُرّمَ لعارض» 


ه١‎ 


فلمًا زالٌ العارض عاد إلى الأصل . ولس عَوْدُهُ إلى الأصل بأولئ من 
1 صيغة الأمر على الأصل , فلما تقابل أصلانء فرددت الأمرّ إلى 
أصل. الإباحةٍ» مُلِم أل راعيتَ أصلّ الجلّ والإباحة» وأسقطتَ لأجله 
وضع الأمر في الأصل . وما كان ذلك إلا لتقدّم الحظر. 

فصل 

يجمعٌ ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصلٍ 

من ذلك قوله تعالى : «إفليحذر الذِينَ يخالفونَ عن أمره. . . » 
[النور: 57] وهذا وعيدٌ يشمل المخالفة كل أمرء سواءٌ تقدّمه حظرٌ 
أو كان مبتداً لم يتقدمة حظر. 

وقوله: «استجيبوا لله والرسول. . . » [الأنفال: 2]75 وجميعٌ 
العمومات في إيجاب الأوامر. وهي على ظاهرهاء إلى أنْ تتحققّ دلالةٌ 
تصرفها عن ظاهرها. ْ 1 

ومن ذلك قولّهم : إِنَّ صيغةً الأمر تقضي الإيجاب عندكم. وعند 
من وافقكم من الفقهاء ء والأصوليين» فتقدُمٌ الحظر لا يغيرها عن 
4 كما لو قال: حرّمتٌء ثم قال: أوجبتٌ, فإنه لا يُخْرِحٌ 

يم التحريم. ٠‏ لفظة الإيجاب عن مقتضاها إلى الإطلاق. ولا 


الندب. وإن كانت قد رد والمراد 7 الندبٌ مث قوله كله : «غسل 
القية واجبٌ على كل محتلم)2 , 
ومن ذلك قولّهم: إِنَّ النهيّ استدعى الترك على وجّْه الحتم , 


.608 سبق تخريجه في الصفحة‎ )١( 


"اه 


لو تقدّمةُ الأمرٌ لم يكن تقدمٌ الأمرِ قرينة تقتضي إخراج صيغة النهي عن 
مقتضاهاءوهو الحظرٌ. كذلك صيغة الأمر لما اقتضت استدعاءً المأمور 
به على وجه الإيجاب والحتم ‏ » فإذا ردت بعد الحظر وجب أن تكون 
على مقتضاها من الأصل » وهو الإيجابٌ أو الوقفُ أو الندبٌ. 

ومن ذلك قولهم : | إن صيغةً الأمر تقتضي إيجاباً عند القائلين 
بالإيجاب, وديا عند القائلين بالندب» أو الوقف عند أهل الوقف, 
ولا تخرج عن مقتضاها إلا بقرينةٍ» وتقدّمُ الحظر ليس بقرينقء لأنْ 
القرينة هاجن معنن اللفظ ويمائله» فأما ما يخالفه 5007 فلا يكون 
قرينة . 

و رو لتاسا كقالراء: عل طيينة "آم جردت غن القرائق: 
فكانت على مقتضاها في الأصل . كما لو لم يتقدمها حظرٌ. ْ 


ومن ذلك قولهم : لو كان الأمرُ بعد الحظر يقتضى الإباحة» لكان 
سائِرُ أوامر الشرع تقتضي الإباحة» لأنَّ الأصلّ عندكم الحظرٌء فلا 
أمر إلا وهو بعد حظر. 

وربما قال قوم: إن العقل يقتضي الحظرّ. فإذا جاء الأمرٌ من 
طريق الشرع . وجبّ أن يكونَ على الإباحة؛ دون الإيجاب والاقتضاءٍ 
رامنا 


ومن ذلك قولهم : إِنَّ الإباحة ليست قسماً من أقسام الأمرء وإنما 
لم تكن من أقسامه, لأنَّ أدنى طبقات الأمر أنه استدعاءٌ لمندوب: ليُئَابَ 
مليف ونوا اكد كزان وأعظم را فأمًا المباح فإنه إطلاقٌ لا ثوات 
في فعله. وإذا لم يكن من أقسام الأمرء فلا وَبجَه لقولكم : إِنْ الأمر 


لمان 


]؟١60[‎ 


بعد الحظر يقتضي 3 

ومن ذلك ما ذكره بعض”2 الأئمة ة في النظر: لو كان 0 الحظر 
يل في صيغة ؛ الامر إحالة تغيره("» عن مقتضاه. لكان الأحق بأنْ يتغيرٌ 
إليه التهديدٌ؛ لأنّ التهديد إلى النهي أقربٌ» وهذا عُرّفٌ القوم. ٠‏ وأنهم 
إذا قدّموا الحظر والزجر ثم عَقَبِوه بصيغة الأمر كان ذلك ديكا : 
كقوا كقولتة:. اغمل ها شكِت ببعنن أن شط علي وقولٌ الباري سبحاتة 
لإبليس: «واستفزز من استطعتٌ منهم بصوتك»* [الإشراء : 1 
وقوله : #اعملوا ما شئتم# [فصلت: ]4٠‏ فلمًا لم يكن تهديداً. فأولى 
أن لا يكون إنائحة : 

ومن ذلك قولهم: إذا كان عند أصحاب الوجوب أو الندب. يفيد 
الإيجابٌ أو الندبّ, لكونه أُمْراً. وكان تدم الحظر لآ يخرجه عن كونه 
أمرا لذلك 9 يكون يل على فائدته في أصل ع 5 
لأنّ نعم الحظر لم يخرجه عما لأجله أفادٌ ذلك» وهو كونه أمراء كما 
أنَّ َقدّمَ خبر الآمر أو استخباره.» أو بعض أقسام الكلام. أو أقسام 
الأفعال, الما لم يرج صيغة الأمر بتقدمه عليه عن كونه أمراً لم يكن 
قرينة تخرجه عن الإيجاب أو الندب | إلى الإباحة والإطلاق. 

ومن ذلك الأمرٌ من أحدٍ أقسام. الكلام ٠‏ فلا يخرج عن مقتضاء 
في الأصل بتقدّم الحظرء كالخبر والاستخبارٍ والنداءِ والتعججب» إن 


)١( .‏ فى الأصل: «بعد) وقد ورد في الهامش: أنه تصحيف عن (بعض) . 
0( في الأصل : «(ويغيره) . 


:اه 


هذه الأقسام إن ابتدأ بها كانت على مقتضاها فى الوضع ء وإن تَلَفْظَ 
بها شافعة لما قدّمه عليها من الحظر كانت على مقتضاها من أصل, 
الوضع » فما كان منها خبراً قبل الحظرء ٠‏ كان خبراً بعد الحظرء وما 
كان نسحا أو نداءًٌء كان كذلك قبل الحظر وبعده» كناللف ميعة الأمر 


ولا فرق. 
ومن ذلك قولهم: لو كان تقدِّمُ النهي يقتضي تغييرَهُ عن الإيجاب 
إل الإباحة. وجب أن يكون السامع لصيغة ة افَل من الأعلى للأدنى» 
لا يسك انها ادر حت ينال هن تطليها بطر آم 93 
فصل 
يجمعٌ الأجوبة عما ذكروه 
أنا ابام ننه شير على سا كت أنه أمرة. اوضلنانا أن هذا 
لين امن إتما أنهو إبالعة بورد ف يليل ها دكرناء“ولاله تقازنةالؤغيكي: هذل 
وأمّا إذا قال: أوجبتٌ بعد قوله: حرّمتٌ فإِنَّ صيغة الإيجاب 
صريحة في الإيجاب. فجازنّ أن لا يؤثر بشي ءِ 00 حكمهاء تَقَدّمُ 
صيغة الحظر عليهاءلأنها لا تصلحٌ للإطلاق والإذن» وإنما هي الغاية 
في الاستدعاء ء والانحتام 4 ولو أراد الإذنَ لما أتى بصيغة الإيجاب, ألا 
تر أن لو استأذنه العبدٌ في الدخول. 6-فقال :ل ايت عليك 
الدخولءلم 15 دي وإذا قال له عقيبٌ الاستئذان: ادخل» كان إذنا . 
وأمًا قولهم : إن النهيَ بعد الأمر يقتضي ما اقتضاه في الأصل ء 
كذلك الأمر بعد الحظرء فلا قلع بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه 
ممه 


]00 


الأمر. فأما أن بة يقتضى الحَظنٌ فلاء وكما 93 الأمر إِذنْ بعد الحظرء 
فالنهيُ تنيت راط يد الأمرء ولا أقولُ كما قال أصحاينا: يقتضي 
التنزية» لأنَّ هذا القولٌ منهم خطٌُ لرتبة النهي عن الحظر إلى رتبة ثا 

هن التنزية: لأن ضيعة الأمر لما ورَدتَ عندنا بعد الح لم تك باق 
ا الأمر أن الأمرّ ليس من أقسامه إطلاقٌ ولا إباحة» وإنما مقتضاها 
الاستدعائ 1 إييعاناء وإقا كوبا و إذا اهنا الصيغة عن جميع. 
أقسام الأمرى وأخرجنا صيغة النهي عن جميع. أقسام النهي. فلا 
تحريم ولا تنزية» لكن إسقاط بعد إيجاب وتكليفب. 
وقد سلّم بعض من وافقنا في المسألة. وفرّق بين صيغة النهي 
والأمر؛ بأن النهي يقتضي القبحَ والحظر وهو ملّبٌ ومؤكدٌء والمنمٌ 
أصح . 

ولأن النهّي يقتضيٍ الحظرٌ بظاهره.من جهة أنه استدعاءً للترك لا 
بصيغة الحظرء كينا أن الأمرّ استدعاءٌ الفعلٍ لا بصيغة الأبحات» 
وصرفت عن وضعها لتقدّم امار إلى الإطلاق. فيجب7) أن 52 

عن الحظر إلى الإسقاط . 

وأمَا قولهم: تقدُمُ الحظر ليس بقريئةٍ, أن القرينة ما تنأ 
يمائل» » فليس بصحيح . ٠‏ لآن القرينة التى. تبين وتمائل هي التي تؤكدُ 
حكم ما قارنته» كالوعيد على المخالفة مع صيغة الأمر, يقتضي 
الإيجابٌ ليده لأن الوعيد على الترك من خصيصة وجوب المأمور 
به والقرينة التي تخرج الصيغة عن الموضوع الأصل, ٠‏ تباين 


)000( ف الأصل : اليجب) . 


وتخالفٌ» مثلّ الوعيد على فعل الشيء مع صيغة استدعاته بتغيّرِ 
الصيغة من الأمر إلى التهديد. 
وأمَا قولهم: إِنَّ الأصلّ عندكم الحظرٌء فليس كذلكءبل لنا فيه 


و 
تلذثة مذاهت: 


والثالث: الوقفٌ 

والأشبهُ بمذهب أهل السنة الوقفٌ. لأنّ العقل لا يبيحٌ ولا يحظرٌء 
وليس قبلَ الشرع سوى العقلٍ» وهو عاطلٌ عن إباحة وحظرء فلم يبق 
للقول بأحدهما إلا وُرُودُ السمع. 

وإن قلنا بالإباحة» فلا يلزمٌ أيضاًءلأنّه لا يكون أمرٌ بعد حظرء لكن 
بعد إباحة . 

وإن قلنا بالحظرء واد عي" مركي لبون اطق ييا 
بدليل أن الحظرَ الوآرة من جهة لوي بعد إباحة الأعيان في الأصلٍ 
على قول من يقول بالإباحة ؛ 5 الوباحة بعل حظر الأعيان ك3 
الأصلٍ لا يكونٌ نسخاء. وما ذاكَ إلا لأنَّ انسح إنما يكون بحكم ثبت 
006 فكذلكَ ورودُ الأمر نطقاً بعد الحظرٍ حكماء ار ان كرد 
إباحةكما لم يكن نسخاً. 


وأمّا قولّهم:إنّ هذا ليس من جملة أقسام الأمرء لأنّ الأمرَ بالمباح 
لا يجوز على الله سبحانه» إذ ليس فيه تعريض لإثابة المكلفٍ. . فنحن 
قائلون بموجب هذاء لأنّه عندنا إِذْنُ وإطلاقٌ» وليس بأمرٍء لكنْ هو 
صيغةٌ الأمرء زمه لقت المسالة بالآمر بعد الحظرء فانها يحور ذلك 
لأجلٍ الصيغة ا أقسآم الأمرٍ وإن كان بصيغته؛ كقول 
المهدة: افعل» صيغته صيغة الأمرِء وهو خارجٌ عن أقسام الأمر إلى 
معنى هو التهديدءٍ كذلكَ هذه خرجث بتقدُم الحظرٍ عليهاً إلى معنى 
هو الإطلاقٌ والإذن. 

يذرك 


1[ /اه؟] 


وما قولهم: لو أن فيه تقدُمُ الحظر » لكان يجعله تهديداء أن 
التهديد إلى النهي والحظر أقربٌ. فلا يلزم؛ لأنّا قد جغلنا هذا حجة 
لناه من حيث كان تغييرٌ اللفظة عن مقتضاها في الجملة» وأنت لم 
تجعل تقدّمَ صيغة الحظر عاملة ولا مؤثرةً في صيغة الأمرِء وإنما لم 
نجعلها نحن تهديداٌ لأن"التهنيد سرك وهو من آكدٍ ألفاظ الحظرء فإن 
العربي إذا تناهى في الرجره قال لعبده: الآن افعل ما شئتٌ» تقديره : 
فسترى ما أفعلٌ بك من العقوبة . وإخراجُ صيغة الأمر إلى الزجر إخراجٌ 
عن موضوع إلى ضدّهء لأنّ الأمرّ استدعاءٌ والزجر كفت ومنعء وإخراج 
الشيزيم إلى ضدَمء لا يق إلا بضرورةءوهي القرائنُ المتأكدة؛ وشواهذ 
الأحوالٍ الظاهرة» وليس في تقدُّم الحظر من القوة ما يخرج صيغة 
الأمر إلى ضدّها من الحظرٍ والزجرّء فأمًا إخراججُها إلى الإطلاق» فهر 
مما يليقٌ بالحال» لأن الحقلة أوجبَ فعا فأول فرق فط ا 
الحظرٌ الإطلاق» لذن ل تتقلامة ري ثم م الندتث» ثم الإيجاتث» ا 
يقتضي لخاد الفعل» إلا أنه في الوباحة إطلاق في الفعل» وفي الندب 
حت وفي الإيجابٍ حتمٌ وإلزامٌ فأما التهديد فإحالةء وليسَّ يقتضي 
الإحالةء إلا ا المحوجة إلى ذلك بأقوى الشواهد. على أن 
صيغة الأمر لا تكون 0006 إلا إذا تعقبت تعقبت النهي وكانت في مجلس 
النهي , مع تطاول لزما» فلا يكوث تهديداً بحاي 


0 دعوم ل مر أمراء فيجبٌ أن كرا حي 
إلى الإطلاق والإباسة > ولو بقيناه أمراً لبقي على مقتضاه في لأسيل 7 

وأمًا قياسُّهم على الخبرء وأنه لم يخرجٌ بتقدّم الحظر عن كونه 
را والجيع بين صيغتي الخبر والأمر باد 5 أقسام الكلام» لا 
يلزم ؛ ؛ لأنّ الخبّر لا يُبنى في العادة على الحظر بناءً يخرجةٌ عن الأمرٍ 


رن 


بهء بدليل أنه إذا قال لعبده: لا تقربنٌ هذه الدارٌ ولا تدخلهاء ثم قال 
بعد ذلك: قد دخلها عبدي الآخرٌ لم يؤثّر هذا في الحظر الأول.ء 
ولو قال له: ادخل الآن, سني آذناًء وما عد إذنا إلا لتقدّم. الحظرء 


ع 


ألا ترى أ العيد لو اسحادن سيدة في دخول الدارء فقال له سيده: 
ادخل» عد إذناً ولو قال له: قد دخلٌ غيرك من عبيدي .2 لم يخرج 
عن كونه خبراًء فصمٌ ما قلنا. 

وأمًا قولهم : إنه لو كان تقدّمٌ الحظر يخ يَغْيّر مقتضى اللفظ. لما جاز 
أن يُحكمّ بأنه لا يحدث حتى يستبرىة ويبحت» هل تقدَّم الحظر أم 
لا؟. فإنه باطلٌ بالصيغة إذا وردّت بعد النهي والوعيدء فإِنْها مقتضى 
التهديد. ولا يُقالُ إننا نحتاحٌ أن نسأل حين بادرٌ الصيغةً بالاستدعاء : 
هل كان قبلّها حظرٌ أو لا؟. 

د 

يكثر ذكرة بر بين الفقهاء. ولا د يُحقَقٌ الكلام فيه » بل بعل تعليقاً. 
وهو قولّهم : ِنْ ما لا يحصل الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

فاعلم ‏ وفقكَ الله أنَّ التحقيّ في ذلك أن يقال: إِنْ ما لا يصحٌ 
قعل الواجيت اليه :على صسرنين : 
ايد 


فالذي فيو قن الله 0 إواحة العلّة في التمكن من الفعلٍ 
الذي أوجبة» ولا ين ذلك إلا بثلاثة أكنياء : 


عقلّ تام بيصلح للنظر في دلائلٍ الغير وفهمٍ الخطاب» 
والاستدلال بما ينصبه سبحانه من الأدلة ة على ما 0 عليه من أنواع 
خوك 


التكاليف. ويصلح لتلقي أ مره سبحانه.» وإيجابه بالاعتقاد لإيجاب ما 
أوجبه والتزام ما ألزمه. والعزم على فعله بحسب طاقته وجهده فى : 


9 ل : انتي لا د يصحٌ إيقاعٌ الفعلٍ إلا نياك وهي ظرفٌ الزمان 


الثاني : ٠‏ أداةٌ عمل بها نعي فاده “مثل الجوارح» لإيقاع. 
الأفعالٌ من العبادات» وكونها على صفة يصح م أن يفعل بها ما ا 
من أعمال الأبدان. كالصلاة والحجّ وجميع الأنساك, وصحتها وجود 
الاستطاعة والسلامة من الآفات المحيلّة بينها وبين الأفعال . 

والشالث: الدلائل لعفيو علن إيجاب الواجب منهاء ونْذْب 
المندوب إليه. على اختلاف مراتبهاءمن حصول الظَنّ بالأمارات. 
واليقين بالاستدلاليات الموجبة للعلم 3 فهذه من قبل الله . 

واختلفت أهل الأصول في تسميتها واجبةً على الله. فلم تتحاش 
المعتزلةٌ من ذلك. بناءٌ على أصلهم وقولهم بإيجاب العقل ونفي 
تكليف ما لا يُطاقٌ. 

وتحاشئ أهل السئة من أصحاب الحديث والفقهاءٍ عن إطلاقٍ 
ذلك. لكن قالوا: 3 الله تفضل بالتزام. ذلك 0 نفسه بأنه 
لا يُكلفُ نفساً إلا وسعهاء وهو الصادقٌ في خبره تفضلل منه. إذ ليس 
فوقة موجبٌ يوجبٌ عليه, ولا قضاءَ للعقل معه. 

وأمَا الذي من قبّل العبد ومن مقدوراتهء فما كان طريقاً إلى فعل 
الواجب أو شرطاً له ا ل حصولٍ شرطه. وذلك مثل الطهارة 
للصلاة. وما لا تتم الطهارة إلا به كتحصيل الماءء إما بعمل بَدَنٍ 
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اسع د اين مالي كابتياعه بثمن مثله أو زياد لا 
تخرجٌ عن العْرْفء وعند 7 بثمن مثله فقطء وكذلك الستارة 
والتسببُ إليها بإجارة أو إعارةٍ أو ابتياع, » والتوصّل إلى استقبال القبلة 
والوقت». وتراعتاء الأظلة والأمارات الدالة ة على الأوقات. كزوال 
الشمس وكون الظل مثله أو زيادة» وطلوع , الهلال للعلم بدخول 
شهر الصيام . وذلك إِمَا بتوليه بنفسه إن كان عالماً» أو بالسؤال للعالم, 
به إن كان مقلداء فهذا وأمثاله من السعي إلى الجمعة. والسير لقطع ٍ 
طريق الحج للوصول إلى مكة. وشَرَي الرفة لحتنا ترص 
النخيل والثمار لإخراج العُشْرِء وما شاكلٌ ذلك. كُلُ ذلك واجبٌ على 
العبدء كول ؤم إلى الراجية اليه 

والدلالةٌ على وجوب ما شرطناه أولاً : أن العقلّ أداة الاستدلال. 
والنظر ؛ ولادلالةة تتحصلٌ ! إلا بإجهاد العقل وإعماله فيٍ فعل الواجب 
واجتناب المحظور واكتساب المندوب» والمكلت إتذا كلك تعريضا له 
بثواب الله» ولا ثواب له إلا ناا الطاهانت واجتناب المعاصي ءوأما ما 
كر الاي فلانّه بأ نفسَهُ ونفى عنها تكليف ما لا طاقة 
لنا به ولا وَسْعٌء فقال سبحانه: طلا يُكلّفٌ الله نفساً إلا وَسْعَها» 
[البقرة: +78]» ولا يَحصل التعريض للثواب ومنع المفاسد. إلا 
بإزاحة عِلّل المكلفين بالإقدار على الفعلٍ والترك» وكذلك لم يحسن 
بإجماعنا تكليفٌ الميت؛لعدّم ما يفعل به ومعه. والأعمى قط 
المصحف.». وما ذلك إلا لما فيه من الإعنات». وقد ضمِنٌ الله على 
نفسه أنه لا 804 فسا إلا وسكها: 


ه١‎ 


[58؟)] 


وأمًا وجوبٌ الدلالة» فلأنَ العاقل لا سبيل له إلى العلم بالمدلول. 
إلا بعد أن يحققّ النظرَ والاستدلال بالدليل على المطلوب . 

وأمّا الدلالةٌ على أنه يجب علينا ما لا يمكن فعلُ الواجب إلا بهء 
كالطهارة والستارة» لأنَّ من ترك صلاة مام الا ها م 
بوم أكامل »يتمق بقع مالا يمكن تحقق 8 افد الوا جيه إل ييل 
الواجب» وإن كنا نعلمُ أذ أزيحة'منها وجي ليتحققٌ فَعْلٌ الواجب. 
وليسثٌ واجبةً في الأصل . وكذلك غسل قصاص شعر الرأس ء وليس 
من الوجهء ليحصل لنا استيعابُ جميع الوجه. 

وكذلكَ الإمساكُ في جزءٍ من الليل ابتداءً قبل طلوع الفجر, 
واستقصاءً بعد غروب الشمس . ليتحققّ صممٌ عامّة النهار. وقد أساء 
قوم عن المفقهة العبارة فقالرا: فعلنا غيرٌ الواجب ليتحققّ فعلٌ 
الواجبء والتحقيق أَنّا نرجبُ الكلّ. ٠‏ لعدم تحقيتٍ العين . 

فصل 

واعلمْ أن من هذا القبيل : إيجاباً على الشخص المكلّف, يَقَفُ 
على انضمام مكلف آخرٌ إليه. فمتى لم يحصل إجتماعٌ غيره به 
وانضمامةٌ إليهء لم يتحصل خطابٌ الشرع له بذلك التّعيّد ولا إيجاب 
عليه كالجمعة لا تقامٌ حتى يتحصّلَ مع كل واحدٍ تسعةٌ وثلاثون» 
وكالجهاد لا يجب حتى يجتمعٌ معه جماعة تحصلٌ بهم المنّعة. 

وأمّا الشاهدان اللذان تحمّلا شهادة» فمتى طالب [صَاحَبُ] الحق 
كل واحد منهما مجتمعاً بالشاهد الآخرء أو منفرداء لَزِمّهِ أداءٌ ما عنده 
من الشهادة» لأنّ الاجتماعٌ ليس بمشروط. ألا ترى أن أداءَ كل واحد 


6: 


3 و 2 
بمفرده يسمعه الحاكمٌ ويجبُ عليه سماعةٌ» ولا يصحٌ شروعٌ كل واحدٍ 
من الأربعين فى الجمعة. ولا ينفردٌ الواحدٌ بالجهاد من غير منْعَةَء وإذن 
الإمام . 


فصل 
منتفع بعلمه لا يسم الفقية جهلُ» وهو من هذا القبيل . 


وهو أن ما كان شرطاً لحصول الوجوب على المكلّف لا يلزمة 
تحصيلهُ. ولا يجب عليه اكتسابهٌ والتوضل إلى تحصيله بإجماع. 
العلماء. مثل فقيرٍ لا مال لهء لا يجبٌ عليه اكتسابٌُ نصاب وتحصيله 
لتجب عليه الزكاةٌ» ومن لا رقبة له وإطعام لا يجب عليه اكتساتٌ رقبة 
ليحصلٌ من أهل الإعتاق في التكفير. ولا يجبٌ على آحاد المسلمين 
أن تسيا لإيجاب البجمعةمثل جتمع أل قرية لايتمُون أربعين رجلا» 
لا يلزمهم ترغيبٌ نازلر ينزل عليهم ويستوطنٌ قريتهم ليتم عددٌ 
الجمعة. فتجبٌ عليه الجمعة» ولا يجبٌ على المريض الضعيفٍ عن 
القيام في الصلاة أن يتداوى ويتقوى ليُصلّي فقا دتو ع 
أن اليب لإيتجاب الغبادات على 'المكلف: لا يحث: 

وفارقٌ التسبّبٌ لما وجَبّ وخوطبّ به. مثل تحصيل الطهارة, 
والستارة» واستقبال القبلة» فإِنْ تلك شرائطٌ للواجب الذي خوطبٌ به 
مشروطاً بتلك الشروط. وهذا لم يجبّ. فلم يلزمه تحصيلٌ معنى يتجه 
به الخطابٌ بالوجوب . 


[569؟] 


فصل 
ومن ذلك قياساً عليه وإلحاقاً به» أن العبدٌ لا يجب عليه أن يرعْتَ 
سيِّدهُ في عتقه بالكتابة» وكثرة المال الذي يبذلهُ, لتحصل له الحرية, 
ليتجة نحوه خطابٌ الأحرار بالجمعة, والجهاد, والحج . وغير ذلك من 
التكاليف . 
فصل 
ومن هذا القبيل ما يُدْخْلُه الإنسانُ على نفسه بكسبه. مما يتعذرٌ 
به فعل الواجب؛ كالحامل تضربٌ بطنها فتنفسء» وينقطمٌ دم الحيضٍ 
عن المرأة فتشرب دواءً ليعودٌ دم الحيض . ومن يكسرٌ ساقّه فلا يستطيعٌ 
النهضّةً في الصلاة» فهم" لا يصيرون في سقوط الفرض عنهم 
كالمعذورين بما يفعله الله سبحانه فيهم؛ من الزّمائّة» والحيض » 
والنفاس » ابتداءً . 
فصل 
ومن هذا القبيل : ما إذا أدخلّهُ المكلّفُ على نفسه لم يزل 
خطابة. وإن كان مثل ذلك لو جاءًَ من قبل الله سبحانه لأسقط 
التكليف؛, كالسكر المغطي للعقل»2 وتعمّد فوت اليه العامل عمل 
الخمر في إزالة التميبز والتحصيل» فهذا لا يُسقط الخطابّء وبمثله 
لواكان ابإغحاء اوجرن انق النقطات: 


(9) في الأضصل: (فهو) . 


فصل 
واعلم أنه كما قدّمنا أن الواجبٌ إذا لم يمتازٌ عن غير الواجب» 
وجب كل ما لا يمكن تحققٌُ فعلٍ الواجب إلا بفعله. كفعلٍ صلوات 
جميع اليوم والليلة 0 صلاةٍ منها لا تعرف عيئهاء وغسل قصاصٍ 
0 تحقيقٌ غسلٍ جميع الوجهء والإمساك في طرفي 
النهار من الليلة 1 قبلهُ وبعدة لساور إمساك جميعه. كذلك إذا اختلطت 
أغيان؛. عضنها: فس أو دكا بطاهر ومذكاء: واعيان يحرم 
الاستمتاع بها والتزويج. 


وتجتب أنْ تقول في ذلك: فعل غير الواجب 3 الواجب» وترلك 

ا لأجل المحرّم. لكنْ يقال: الكل راع الكل 
ورم إذ لا ب فيه بين الأزمان والأعيان» فصار الكل وجاك أو 
واجباً فيه » والكل محرماًء أو مُحَرماً فيه. 


فصل 
وخَرّجّ من هذا اختلاطٌ واحدةٍ من محارمه بأهل بلدٍ كثيره أو 
بنساء ءِ أهلٍ الدنياء أنه لا يحرم لما في ذلك من المشقة ا 
وهجران الأعيان بالكلية بخلاف الأعيان التي يقل عددها. 


#2 


فصل 
في الأمر المطلق المتجرّد عن القرائن 
اختلف الناسٌ فيه؛ فَذمَبٍ صاحبئنا رضى الله عنه وأصحابه إلى 


هه 


أنه يقتضي التكرار». سواءٌ كان معلقاً بوقتٍ يتكرر؛ كطلوع الفجر 
وزوال الشعمن 7 غرويهاء » مثل قوله: : صل إذا طلع الفجرٌء »أو إذا 
زالت اشم أو غربتء أو كان مطلقاء مثل قوله: م 

وذهب. أكثرٌ المتكلمين إلى أنه لا يقتضي إلا فعلّ مرةٍء وإليه 
ذهب أكثرٌ الفقهاء9». 

ومن أصحاب الشافعى”” من قال: إنه يقتضى التكرار. 

وقال بعض الفقهاء: إن كان معلقاً بشرطٍ يتكررٌ أو وقتٍ اقتضى 
التكرارءوإن كان متجرداً مطلقاً اقتضى فعلٌ مرة©». 

وقالت الأشاعرة : هو على الوقف إلى أن ترد دَ دلالة تة تقتضي التكرار 
أو فعلٌ مرة0) . 


() انظر: «العدة»: »5155/١‏ و«التمهيد»: ١85/١‏ وه«روضة الناظر): 
0١‏ ؛ و«شرح الكوكب المنير»: 47/7 . 

»)5١( انظر: «الإحكام»: 575/7» و«المحصول»: 98/7 و«التبصرة» ص‎ )١( 
.780 و«البحر المحيط»: ؟7/‎ 


(؟) ممن ذهب إلى ذلك من أصحاب الشافعي, الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 


(5) نُسبٌ هذا القولُ إلى بعض الحنفية والشافعية» وهو ما اختاره المجد ابن 
تيمية» انظر «المسودة» ص ٠ .)5١(‏ 
(0) هذا رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية» بمعنى أن الأمرّ المطلق يحتملٌ 
المرة. ويحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين» ويحتمل التكرار في - 
كمه 


فصل 

يجمع أدلتنا على أنه يقتضي التكرار 

مارُوي أَنَّ عمرّ بن الخطاب قال للبيّ يلك لمّاصلى 
بطهارة واحدةٍ فجمعٌ بها بين صلواتٍ عام الفتح . قال له عمر بن 
الخطاب: أعمداً فعلتَ هذا يا رسول الله؟. فقال: «نعم»20©, ولو لم 
يَعْقل من قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة: 7]» وجوبٌ تكرار الوضوء لتكرار الصلاة» لما سألة عن ذلك 
واستفصل عن عمدٍ فَعَلَء أو على وجه السهو. 

وذ الود على الله عليه لما امرهه يرن :شاوتت الحم كرروا 
عليه الضربٌ. 

وروي أن الأقرعَ بن حابس سأل النبِيّ يك . فقال: 
أحجُجنا هذا في كل سنة؟ أو في العُمر مرّةٌ واحدة؟0© فلو كان يقتضي 
8 لم يك للسؤال معنى . 


وروي عن النبي كه أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


ا 


جميع الأوقات» فيتوقف للجهل بالواقع. انظر: المنخول) ص »)٠١8(‏ 
و«البحر المحيط) ؟88/5”. 
وذهب الجويني» إلى أن صيغة الآمر المطلق تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة 
ثد امنيا ود على الوك قن "اياده عا البدرة» الواحدة. لظن 
«البرهان») .7797/١‏ ْ 

.)79/( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» حديث رقم‎ )١( 

(6) سيرد تخريجه في الصفحة 50 ه2). 


وحن 


[510؟] 


منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم فانتهوا»(». وهو مُستصرح لتكرار الفعل» 
فلا وجة لمخالفة أمره والاقتصار على ما هو دون الطاقة. 

ومما يدل على ذلك : 9 أكثر أوافز ر الشرع, على التكرار, وإذا ورد 
أمر شاد متجردٌ) وححبتَ ل على مقتضى الأكثر» لأنه صار بكثرة 
استعماله عرف الشرع : 

يدل على ذلك أن النهىّ استدعاءٌ التركء والأمر اقتضاءً 
بالفعل . واستدعاءٌ له ثم 97 النهيَّ يقتضي الدوامً والتكرارٌ لترك ْ 
المنهيّ عن فيجبٌ أن يكون الأمر يقتضي دوامَ المأمور به. 

ويدل عليه الي لدي صل بحسن تفسيره ه بصلا 
وبصلوات. فدلّ علي أنه يقتضي الجميعٌ» فوجبٌ حمله على جملة 
ما يقتضيه ويحسنٌ 0 به. 

ويدكٌ عليه: أنَّ قولَ القائل لمنْ هو دونّه: احفظ هذا المالّء 
واجلس في :هذا المكاج» وض + وقم» :وادحل + وكُل ب«واركتث + يقتضي 
الشروعٌ فيه ولا يحسَّنْ الخروجٌ عما أمره لجن خاويي يعن لسار 
وتخلية بعد الحفظى وإفطارٍ بعد الصيام . » وخروج بعد لكر إلا 
بإذنه. حتى إنْه يحسّنٌُ توبيخه على مفارقة الحال التي أمره بهاء 
حسبٌ ما يحسنٌُ توبيخة بترك ذلك إذا قيّده بالدوام . 1 

ل غليةة أن الأمر يقتضي وجوب الفعل والاعتقاد والعزم . ثم 
5 الاعتقاد لوجوبه. والعزمم على فعله بع انها متكرراً عندهم 0 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة حديث رقم (7188) وأخرجه مسلم 
(1*0). وصحّححه ابن حبان (18) - (72). 


5925 


ان 


حين يفرع من الأداء. وعندنا أبداً يجب أن يكون الفعلُ مكرّراء بل 
وجوبٌ(2 الاعتقاد والعزم لا يرادان(» لأنفسهما بل يرادان لأجل الفعل ‏ 
وإذا وَجََبَ تكرار غير المقصود لنفسه. فلئن يجبٌ تكرارٌ المقصود 
لنفديك ولو 

ندل عله : أن الأمر بالصلاة ة عام في جميع | الأزمان» والدليل عليه 
أنه يحسنٌ أن يقول الآمرٌ: 16 إل“في يوم كذاء أو وقت كذاء وصم 
إلا سضٍِ م العيدٍ وأيامٌ التشريق . ولو كان يقتضي فعل مرةٍ لا على الدوام » 
لما الحم الاستئنائءٌء فإن المرة اعد لا يدخل في زمنها أيامء فلما 

حسّنَ الاستشاك» عَلمَ أنها عمّث لا فحسّنَ أن يخرجٌ منها 
بالاستثناء مدني فاذ ات ا عضي الدوام؛ وجب أن تكون على 
عمومها وشمولها إلا أن تصرفٌ عنه دلالة كلفظ العموم. يقتضي 
شمول جميع الأعيان»إلا ما أخرجَ عنه بدلالة. 

وندل عليةة الله لو مر ابسافة يدها يروفك حقال:- صل وات 
الزوال . لتقيّد ولزمَ فعلّه فيه مرّةٌ واحدةء فإذا أطلقهُ بغير توقيتٍ له لزمَ 
فعله في سائر الأوقات. 

دل عليه أيضاً أنَّ مطلقّ الأمر اقتضى إيقاعَ الفعل في جميع, 
الأزمان» لأنّه لا تحديد فيه. فإذا قال: صّمء اقتضى إيقاع الصوم في 
جميع. الأزمان القابلة للصيام إلا ما خصّها الدليلء فهو بمثابة قوله: 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] عام في جميع, 
الأعيان . 


2000 ىف الأصل : (يجب) . 
(0) فى الأصل : «يردان». 


فصل 
يجمع الأسئلة منهم على هذه الطرق 
قالوا: أكَا كول عمو الل يه : أعمداً فعلتَ؟ يدل 
على 0 أشكل الأمرٌ عليه. ولو كان على التكرار لقال له كما قال ذو 
البدين ': أقْصِرتِ الصلاة؟ لَمّا استقرت الأريّع رَكعات. وقول الآخر: 
ما بالنا نقصرٌ وقد أمنَا("؟ لما استقرٌ شرطٌ الخوف في القصرء وهو 
قوله: إن خفتم» [النساء: ]٠١١‏ فقال ما قال. 


مقرل في شارب الخمر: «اضربوه»). عقلوا منه التكرار بقرينة 
دلالة الحال, 0007 قصدّ ردعه وإيلامة. ولا يقع ذلك إلا بالتكرار. 
وأما قولهم : أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فلو كان اللفظ للتكرار لما 
سال وإنما سألّ للإشكال ء فهو مشتركٌُ الدلالة» وإِنّما حسنّ السؤالُ 
للاحتمال» ونحن لا ننكرٌ أنها مع كونها لدفعة تحتملٌ التكرارٌ. 
وأما قوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اططدي, فأرات به أن 
العجر عن بعض المأمور به لا يسقط الكل وما الدفعة الثانية, 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب السهو .)١7717(‏ وأخرجه مسلم في كتاب السهو 

في الصلاة والسجود له (01/7). 

05 دونه نالك بها ووه عزن يلوو ]سن قال : قلت لعمر: أرأيت إقصار الناس 
الصلاة» وإنما قال الله جل وعلا: «إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» فقد 
ذهب ذاكء فقال: عجبت منهء» حتى سألت رسول الله يكِِ فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته». 
رواه مسلم (587). وأبو داود )١١99(‏ وأحمد /١‏ 756. 


مم 


وأماقولكم: إن ا رَ الشريعة أكثرها على التكرارء فبدلالة لا 
بالإطلاق» وخلافنا ف الأمر المطلق. على أن أكثرٌ عمومات القران 
ميخي 1غ ولا يقتضي أن يكون الإطلاقٌ للعموم مقتضاه 
للخصوص . 

وأمّا تعلقُكم بالنهي وأنّه يقتضي التكرار, فلا يلم لأنَ النهي منمٌ 
والأفر إنخات »فرق ينهماء بدليل. أن اليمِينَ على مَنْع النفس من 
الفعلٍ ؛ وهو قوله: والله لا دَخلتٌ الدارٌ. يقتضي الدوامً» واليمينُ على 
الإلزام للفعل » مثلٌ قوله: والله لأذخلنّ الدار تُعْنِي فيه دخلةٌ واحدة. 

قالوا: ولأنّ النهي يقتضي مح المنهيٌ عنه. وترك القبيح, لا 
يتخصصٌ بزمانٍ دون زمان» إذ هو قبيحح أبدأًء ولآن النهيّ المقيْدَ بوقتِ 
يقتضي التكرارٌ والدوام بخلاف الأمر. 

قالوا : وأمًا قولّه : ل فإنه لا يقتضى إلا صلاةً واحدةً على طريق 
الحقيقة, فنا اراك فلا .زليذا لواقال ف لفق الو اتيت وها 
اقتضى إلا صلاةٌ واحدةٌ» ويحسُن مِنَّ المصلّي صلاة واحدةٌ أن يقول: 
قد فعلت ما امرت. 

قالوا: وأمّا قولّه: احفظ. فدلالةٌ الحال تعطي الدوامً لأنّه ليس 
أحدٌ يحب حفظ ماله ساعة ثم يضيعٌ , فأما أن يكون تكررٌ الحفظ 
ودوامه مفهوماً من جهة اللفظ فكلاء ولكنْ من جهة العرف القائم في 


6 2 الأصل : اليخصصه) . 


أهه 


[51؟) 


عن كل اذ هال يستتحفظة؛ 

فأمًا قوله: صل إهُ لا يقتضي إلا تحصيل ما يقمّ عليه اسم 
صلاقء والتكرارٌ لها والاستدامةٌ أمرٌ يقفٌ على الدلالة . ولأنّ البِرّ فى 
اليمين اللتدر عو العاظ 0 يكل بعد عرد بشي : ا 
الب بصلاةٍ واحدةٍ يتعقبها خروجٌ منها وتسليم . 

قالوا: اقؤلكم :إن كه اقفر تتضمنٌ وجوت الاعتقاد لإيجاب 
الفعل 3 0 على فعله. ثم إن الدوام والنكز. متنضيدم الأمر 10 
كذلك الفعل؛ فليسن بلازم » لذن الاعتقادٌ والعزم يجب متكرراً دائماً 
في حقي الفعل المقيدٍ بدَفعة. وهذا ليس لأجل الأمرء لكنْ لأن الأمر 
يتضمنٌ الإخبار بوجوبه . فإذا لم يعتقد كدب الخبر فتصديقٌ0) الخبر 
يجب دائما » وتكذيبة”) منهي كنه دائماًء وليس كذلك الأمرٌ لأنّه يقتنضي 
الفعل. وقل يقال9 : 5 الفعل لا يقع دائماً ولا يقتضي الأمر به 
إلا على وجه يحصلٌ به ممتثل وذلك يحصل يعرف كنا يتل ار 
بمرة. 

قالوا: ارام :إن الأمرّ بالصلاة : يقتضي فعلها في جميع. 
الأزمان. فل" لما ؛ لأن الزمان 0 مذكور ولا يتناوله اللفظء لكنه 
ظرفٌ يحتاح إليه فعل المحدث. ولكن سلّمنا ذلك وأنه داخلٌ تحت 


)١(‏ في الأصل: «وتصديق». 
(؟) في الأصل: «وتكذيبه). 
(*) طمس في الأصل . 


هه 


الأمى فإن أر تناوله و 2 58 » وإن ركم على طريق البدل 


وأنه أيّ الأزمان أوقعّ فيه الفعلٌ جانٌ فصحيحٌ مسلّم ‏ ؛ لكنه لا يقتضي 
ما أردتم من التكرار والاستمرار» كما لو قال: 97 أي أوقت:شكت: 
وفارّقٌ الأعيانَءلأنه تناولّها عموماً لا على سبيلٍ البدل » وإنما 
وى عبتي ٠‏ بل لو قال وصرّح : 
عل في أيٍّ الأوقات شئتٌ. إلا وقت الزوال. ا استثناءٌ صحيحاًء 
وإِنْ لم يكن الأمرُ يعم سائرٌ الأزمان, ويوضحٌ هذا أنه لو حَلَّفَ:ليقتَآنَ 


المشرركية: لم يبر إلا بالتعميم» ولو حَلْفَ : : ليُصلَْينَبِرَ بصلاة واحدة في 


وقتٍ واحدء فافترق حكم الأعيان والأزمان المشار إليها هناء وإنما 
الأزمانٌ التي تشابهُ بعمومها عمومَ الأعيان, قوله: صل الدهرّ أو صل 
أبداً» فإذا صرّح باسم الزمان على وجه يقتضي الشمولٌ, كان عاماً. 
قالوا: وأما قولكم: لو قيّدَ الأمرّ بوقت لَلْم إيقاعُه فيه بعينه» ولّحِقَّ 
الإثمُ والتفريط بتركه فيه وإذا أطلقَهُ بغير توقيت» كانت جميمٌ الأوقات 
وقتا له» وصار على التراخي . 2 لا توقيتَ في المطلق. 
ل ل ل فوجت أن يكن قعل 
على التراخي فقطء إذ لا يُفِيدُ عدَمٌ التأقيت والتعيين إلا التراخي . 
قالوا : وأماقولكم :| :إن إطلاقٌ الأمر اقتضى إيقاع الفعلٍ في جميع . 
الأزمان »لأنه لا تحديدٌ فيه» فصار بمثابة قوله: افعلّهُ دائماً في سائر 
الأزمان. فهذا باطل: لآنه, إذااقال:. صل از : اغبرت قلا ذكر للزمان 
فيه بذكر توحيدٍ ولا تثنية ولا جمع مُعرّفبٍ ولا كر وإنما المذكور 
جنس الفعل فقط. وإنما اقتضى دليل العقل إيقاعَه في وقتٍ ما غير 


امه 


]؟١؟[‎ 


معين ) فدعوى عموم الأزمان فيه خطأًء 2 حرق للزمان في 
قوله : اضرت ا وإنما ندَّعي العمرم من لفظهء ولفظهٌ هو أن ينل 
(ضل) فى الأزمان معرفا أو متكراء أو هيل دائما مترفدا ونا بقيته 
ونحو هذه الألفاظ حتى يجري ذلك مجرى قوله: «اقتلوا المشركين» 
[التوبة: ه] لأنَّ اليا والنون علامةٌ ايع » وهو اسم جمعٍ ني من 
لفظة واحدة. ولا ذكر له في القول: 0 
فصل 
في جمع الأجوبة عن أسئلة 

أما قولّهم : لما سأل عُمَرُ دل على أن اللفظ ليس بموضوع, 
للتكرار. لا يصحٌ؛ أن لو كان المعقولُ من ذلكَ مر لكان الذي أتى 
به كك هو مقتضى الأمرء فلا وجه لقوله: أعمداء و 
المقنضى أبداً يعتمدٌُ إلى العمل به» فلا وجة لسؤال من جاءً لما 
استلذعئ: لم جنك وم اجات لما لوذئ: أعمندا اجيت» لحن 
المحتملٌ للسؤال والاستعلام مَنْ فَعَلَ بما يُخالفُ الوضْعَءفقال له: 
أَعَمدْت إلى المخالفة لمعنى علمتهُ من باطن الأمر لقرينةء أو دلالة 


خفيت؟ 


وأما قولهم : عَقَلُوا قَصْدَ الإيجاع. فكرروا الضرب . فالإيجاع 
بالضربة نحضل.» والزجر بالجلدة كافي. 9 أن تقوم لك أو تكون 
الصيغةٌ للتكرار مقتضيةٌ وفي الضربة الواحدة نوع ع إيجاع , ونوع 
إهانة . 


قله :* أحكنا لعاننا: هذا لو كان الظاهر مه ذقعة: لما حمسن 


6ه 


السؤالٌ مع الظاهر. وإنّْما يحسّنٌ السؤالُ مع أحد أمرين: إما أن يكون 
هو الموضوعٌ له الأمرء أو هو المقتضى. فيَحَسِنٌ السؤال في الحج ‏ 
لمكانٍ المشقّة الحاصلة في التكرار وإمّا أن يكون موضوعاً للأمرين» 
فيَسألُ للفصل بين الموضوعين» مثلّ سؤاله عن سائر المشتركات. 

وأما قوله: «فأتوا منه ما استطعتم» فالتكرارٌ داخلٌ تحت 
الاستطاعة. وهو عامٌ في هذا وفيما ذكروهء فقصرهُ على أحدهما لا 
يجورٌ إلا بدلالة, ونح نأخدٌ الدفعة الثانية من اللفظء فإنّ قَولَهُ: 
افعل. أمرٌ بلا خلافبء والثانيةٌ مستطاعةء» فكانت مستدعاةً بحكم. 
اللفظ . 

وأما قولّهم: إِنَّ أوامرٌ الشريعة أكثرُها يقتضي التكرارٌ بالقرائن 
والأدلة لا بالإطلاق» فهن!ا حب من وجهء وَعو أن بالكثرة صار لنا عراف 
شرعي» فصِرَْنَا الإطلاقٌ إليه. 

على أن الدلالةَ هي إجماتُهم. وما أجمعوا إلآ لآن الاستدعاء 
اقتضاءٌ الدوام إلآ أنْ تَضْرفَ عنه' دلالة. 

وأمّا قولّهم : النهي مَنْمٌّ فلذلك اقتضئ الدوامً» فَرْقُ صورةء وإلا 
فالمعنى جاممٌ بينهما أنه استدعاءٌ الترك والكف. وهذا استدعاءً 

وأنًا استشهادهم باليمين فلا يصحٌ. لأنَّ المُعَلْبَ فيها العرف. 
ولذلك تثرا ك فيها الحقائقٌ وَيِرَجَمٌ إلى العرف. والاستعمالٌ في الحلف 
على الامتناع. من قل الرؤوس ٍ واللبن لا يحنث بأكلٍ رؤوس غير 
الأنعام » ولا 0 القميص. والسزاويل” ردي بهذا وتعنياء 10 هذا 


م66 


المثال : لو نهىَ الله - وقد نهئ ‏ عن لبس 0 النجسّة 
فعم النهِيُ. ولو أمر بأكل الرؤوس لعمّ كل رأس حقيقة. 


وأمّا قولهم : انه يقتضي القبحٌ فمَمَّ»فليس بصحيح ؛ لآن من 
المناهي الشرعية مالا بعلل بالقبح ٠‏ كالقران بين التمرتين» وكل 
التنزهات . 


أن القبيح قد يكون في ري في حال. وزمانٍ دُونْ حال 
07 كقبح_ الأكلٍ نهار رمضانٌ, وبح العبوم. يوم العيد وأيام 
التشريق» وإلى أمثال .ذلك من تحريمٍ البيع وقت النداعء والصّيد في 
الإحرام » وإذا كان أكثر نواهى الشريعة مؤقنةٌ غير مؤبدة - وإن كانت 
مقبّحة مُقبّحة - فأينَ وجوب دوام. ترك القبيح ممن عَلَلَ بالقبح, ؟ لم يصحٌ 
007 بن لل في الأمر والنهي أنه استدعاءٌ مطلقٌ لتركِ كان أو 
ومع هذا البيان» فلا يوْمَنُ أن يَسبَديمَ الترك في زمانٍ يكون الترلك 
فيه قبيحامثل الإمساك ليلاء فيدخل في حيز الوصال. ٠‏ وهجرانٍ اللبس, 
والطيب بعد التحللٍ الأول في الحج. فلا يُوْمَنُ استدامة الترك في 
النهي المطلق أن يُصادفٌ كراهة الشرع واستقباحة, ولا تمر حسن 
العبادات أيضاً»كما لا يستمرٌ قُبْحُ المنهيات. فإِنَّ لنا أوقاتاً تَحْرُمُ الصلاة 
فيهاء والصيامٌ يحرم في أوقاتء والطَيْبُ والهيئة طاعةً للجمعة 
والأعياد» وهجرائهما طاعةٌ في الإحرام » فأينَ دعوى استمرار قبْح_ 
المنهيٌ أو حسن المأمور؟ 


وأما النهيُّ المقيّدٌ بوقتٍ معين. إن كان يتكررٌ كتكرر الشرط.مثل 


كمه 


قوله : صْ الاثنين» واهجر الطيبٌ يوم السبت» يكون كالأمر سواءً) ] 
فإنّ الأمرّ المعلّقَ بشرطٍ يتكررٌ بتكرره وتكرّر الوقتء وإنّْ كان معلّقاً 
على زمانٍ باسم لا يتكررٌة مثل قوله: اهجر الأكلّ والطيبٌ اليومٌ. 
تحصص به. 

وأما قولهم : إن قوله : صلّء عنصي د ضلاة :واعندة . فكلام 
لا يصحء ومنع لا وجة له » لأنَّ قوله : موه إذا تركه بعد أن فَعَلّه 
حَسْنَ أنْ يُطالّبَ بطريق الترك والقطع من أين استفاده؟ 

فكذلك الصلاة إذا تركها بعد أنْ فعلها من أين استفادً التركَ ؟ 

وقولهم : يحسُنُ أن يقول: صليكة قايله أنه وعدن ]ذا كين أو 
استدام وأطال أن يقول: صليتٌ بحكم, الأمرى ويجيبٌ من سأله: لمم 
ضلية؟ بأنني امتثلتٌ الأمرّ. 

وأمّا قولهم: أنه يَحْسّنّ أن يقول: صِلَّيتُ الصلاة المأمور بهاء 
وامتثلتٌ الأمرّء فلا يُسلّمه وإن قال: صليتٌ. ولم يقل: الصلاة لني 
أمرتني» أو امتثلتٌ الأمرّ فلعمري إنه خبرٌ صحيحٌ» ولكنه يلزم عليه 
إذا كان الأمر مقيداً باعتبار التكرار واشتراط لدوم * فإنه يحسن ل أذ 
يُخْبِرَ فيقولٌ عَقبَ صلاة الخد :هيت ولا دل ذلك على أنه جملةٌ 
المأمور به ولا أنّه قامّ بمقتضاه. 

وأمًا قولُهم في الأمربالحفظ :إنه يقتضي الدوام شري زهو الهلا 
يريدٌ أحدٌ تضييع ماله في حال. من الأحوال , ولا يُؤيْرٌ حفظهُ في حال 
دون حال.. وفي مسألتنا لا قرينة تشهدٌ بدوام الفعلٍ إيجاباً بمجرّد 
الأمر. فكلامٌ لا يلزم.لأنه كما لا يأتي حالٌ يريدُ فيها ضياع ماله, لا 


/الهه 


يعلّم هاهنا حلا أرادٌ فيها كون الذي أمرّهُ بالصوم أن يفطن ولا 
الذي أْمْرَهُ بالحج أنْ يتحللٌ يتحلل 2 ولا الذي أَمره بالصلاة أو القيام. أن 


و 


يُسَلُْم ويجلسٌ . 

وأما البرّ ذة في اليمين» فَمَدُ سَبّقَ الكلام عليه وأنْه ينصرفٌ إطلاقٌ 
البعين: إلى ارفك 0 الدوام من الغرف» بدليل أنه إذا خلّفت: 
لأقومن على رأس فلانٍ الملك. ولأمشينٌ في ركابه بر ر بأيسر قيام ي 2 
وأيْسَر مشي » ول أن :الل سيان قال” قَمْ على رأس فلان» .وامش 
في ركابهء أو قال من يطاع من الاذنين ذلك» فإنه 0 يجوزأن يخرج 
ذلك المأمور من مقتضى أمره إلا بالقيام على رأسه إلى أن ينهاه 
ويمشي في ركابه إلى أن ينزل. ْ 

وأمّا قولهم في تعلقنا بإيجاب التكرار في الاعتقاد والعزم : بأن 
ذاك يقتضي الدوامٌ حتى إن تقييدَ الفعلٍ لا يوجبٌ تقييدهماء فلا 
يصخ لأنَّ الفعلّ إِنَما لم يقتض الدوامٌ لتقبيده» واقتضئ الدوامٌ في 
باب العزم والاعتقاد. فكانّ إطلاق الأمر بهما هو الموجب لدوامهماء 
وتقييد الأمر في الفعل أوجب تخصصه. 

وأما قولّهم: إِنَّ في ترك الاعتقاد كفراً وفي ترك العزم إهمالاًء 
ولا يجورٌ ذلك في حالر. 

فيقالٌ: لو كان في تأخره تكذيبٌء لما جار أن يأمر الله سبحانه 
باعتقاد الإيجاب وقتاً مخصوصاً. وإن كان تَركُ الاعتقاد تكذيباً. وإِنَّ 
في ترك الاستدامة 8 وتركاء ليس في اللفظة إباحته ولا الإذن فيه 
ولذلك يحسّنٌ أن نقولٌ له إذا صامًّ ثم أفطر: لم أفطرت؟» وإذا قطعٌ 


لمعه 


الاستدامة : لم قطعت؟ 


وأمّا قولّهم: إِنَّه لا يعم الأزمانَ لكن يعطي التخييرَ بين الأزمان. 
فليسَّ بصحيح, لأنَّ قوله: صلّ أو صّمْء يعطي استدعاءً الفعل مطلقاًء 
والزمانٌ كله صالحٌ للفعل فيه. فلا وه للبدل والتخبير مع كون الأمر 
مطلقاً والزمان للفعل صالحاً . 

وقولهم : إن الدقاة فِيرُ مذكورء فإنه ظرفٌ لا بد منه لفعلٍ 
المحدث» فصارَ كالمذكور. 

وأمّا قولّهم: إِنَّ عدم التَقْيد لا يقتضي سوى التراخي . فأمّا الدوامُ 
فلا. فهذا من أكبر الخطأ على اللغة. لأنْ الأمر استدعاءٌ الفعل , 
وظاهرة الجزة. «والبسر دويق «التعرم. افتضناءة إيقاعة. قن الرقان الذي 
يلي الأمر إذ لا توسعة في اللفظ من طريق التخيير بينَ الفعل والترك» 
فلا توسعة فيه من طريق التأخير عن الوقت الذي يلي الأمر. 


4ه 


فصول في متعلّقاتهم في نفي التكرار 
فصل 
في متغلقات القائلين بالوقف. وهم الأشاعرة7) 
قالوا: لا خلافَ بين أهل اللسان في استحسان الاستفهام لمن 
قال له المطاعٌ: افحرثة أذ قزل أفدريه عام غددا 
تكدضيورا أو دائماً؟ 
ولو أمره و محصور العدد. لقبحَ الاستفهام . وما ذلك إلا 
[:د؟] لتردد الأمر بين الضربة الواحدة والعدد اليسير والكثير والدائم » افلاردده 
0 حسَنّ الاستفهام, ولتخصصٍ العدد د المحصور قبح الاستفهام , برض 
هذه الطريقة ويؤكدٌها ديك الأقرع بن حابس © [و) سراقة بن مالك 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه أبو بكر الباقلاني» واختاره الجويني» فقال: «الصيغة 
المطلقة تقتضى الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاءوانا على الوقف في الزيادة 
عليها. فلست أنفيه ولست أثبته والقول في ذلك يتوقف على القرينة». 
انظر أدلتهم في :«البرهان» 7١ - ++/١‏ و«التبصرة» ص 54١(‏ -55) 
ودالاحكام» للآمدي ؟/ 57١9‏ 7370. 

(؟) حديث الأقرع بن حابس: وردٌ من حديث ابن عبامع أن الأقرع بن حايس 
سأل النبي كلِ. فقال: يا رسول الله الححٌ في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: 
«بل مرة واحدةء فمن زاد فهو تطوع». 


ثكم 


وأنه سأل النبي عد عن الحجح؛ ألعامنا هذاء أم للأيد؟ فقال: وللأبد, 
ولو قلت: نعم لوجبت» ولو وجب» ِ تستطيعوا)(١),‏ وإقرار النبي عد 
على الاستفهام دلالة على حسللهة شرعاً ول 

وما حسنت إلا لتردد الأمر بين التكرار والمرة الواحدة. 

قالوا: ولأنّه لو كان يقتضي الفعلّ مره لما حسّنّ تقييدُه بها بأن 

ل 'أفغل هرة: 

ولو ان حي التكرار لما يسدق أن يصرح بالتكرار فقول 
اضرب 3 مع أو ألفاًء أو أنذا : فلما سو ذلك دل على أنه ما 
اقتضاه إطلاقٌ اللفظ. ألا ترى أن العدد إذا صرح به لما كان مقتضى 
اللفظ كفى ذلك من غير تصريح 1 وإذا ثبت هذا كان المذهبٌ في 
هذا هو الوقفٌء إلى أن ترد دَ دلالة تصرفه إلى أحد محتمليه» إما اقتضاء 


دفعة واحدة» أو أكثن. 


- أخرجه أبو داود 2»)١77١(‏ والنسائي ه/ ١٠٠ء‏ واين ماجه 275885 وأحمد 
. 

)١(‏ هذه الصيغة وردت في حديث طويل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
أقامٌ رقَول ال - 000ظ لم يحجٌء فذكر الحديث» وفيه فقال: 
«اجعلوا حجكم عمرةً) وفيه فقال سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله 
أو للأبد؟ فقال: «بل للأبد» أخرجه مسلم (1؟١)»‏ وأبو داود »)١9١5(‏ 
والنسائي ه/ 71 و 075”ء وابن ماجه و (2)017/5 والطيالسي .)441١(‏ 


اكه 


يا 
في الجواب عن متعلقات الواقفية 

وهو أنَّ خسن الاستفهام غيرٌ مقصورٍ على المتردّد بين حقيقتين» 
كما أن لتاكيد لم يدل على نفي الوضع » وهو قوث القائل. : دخل زيدٌ 
الدارَ نفسُّهء وأكلتٌ رطب من الطعام انا #ورايت الأمير بعينه . 

ولذلك لم" يقف تحسينٌ الاستفصال مارك المشبتركات 
من الألفاظ كجون22, ولون", وقرّء2©0 وشفق 9 بل حَسَنٌ الاسنهام 
عن ألفاظٍ يَنصرفٌ إطلاقها إلى حقائق هي موضوعة كيد التجوز 
فيهاءودخول الاستعارة عليها حُكماً؛ فَإنَّ العَرب اتح 00 
لمن قال: اصبغ ثوبي لوناً وائتني عند غيبوبة الشفق: أي لونٍ أصبغ 
الثوب؟. وعند غيبوبة أي الشفقين”؟ واستحسنت استفها قو لقال 
دل السلظان البلدٌَ: وجاء الغيتٌء ومات زيدٌء هل دخل بنفسه. أم 


)١(‏ يطلق الجون على اللون الأحمر. والأبيض. والأسود. كما يطلق على النهار, 
فهو من الألفاظ المشتركة المترددة بين أكثر من معنى. ولا يحمل على أحد 
هذه المعاني إلا بقرينة. 
انظر «لسان العرب»», و«القاموس المحيط»: (جون). 

(؟) لون كل شيء هو ما فصل بينه وبين غيره. كالسواد. والبياض» والخضرةء 
والحمرة. انظر «لسان العرب» مادة «لون». 

(6) يستعملٌ القرء بمعنى الحيض والطهرء فهو متردٌد بين هذين المعنيين. 

(4:) يطلق الشفق على الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء. وعلى النهار. 
00 والرديء من الأشياء «القاموس المحيط»: (شفق). 

(5) أي الشفق الأحمر أو الأبيض. 


؟كهة 


عسكره ورجله؟ وهل هطلّ المطر؟ وزهقت نفس زيدٍء أم قارب مجيءٌ 
الغيث» وكادٌ أن يفوت 9 


إذ كان الاستعمال للمجاز فى ذلك لا تتحصل به حقيقة الأمر فيه. 


قال بعض الأئمة: وكما حسّنَ في لختهم من القائل . وإن كان 
المؤكدٌ مستقلاء حَسّن الاستفهام من السامع. وإن كان الكلام 

فإذا ثبت هذا:وجدنا أنَّ الظاهرٌ هاهنا ليس بأكثرٌ من العموم في 
الأعيان الذي يُرادُ به شمولّها بالأحكام. ثم لما جاءً بمعنى الخصوص 
حسّن الاستفهامٌ»كذلك في مسألتناء الذي يقتضيه الظاهر دوام الفعلٍ 
المأمور بهء وقد يجيء والمرادٌ به المرةء فلذلك حسّنَ الاستفهام. 

ولهم أن يقسولوا: قذ قررتم أن الاستفهامَ إنينا كبن بالعردد 
والاحتمال : وتبينتم أن جهتي التردد الاشترا الك في الأسماء المشتركة 3 
كجون. ولون» 7 أو التردد نج حقيقة لاسا باستعارة ومجاز. 
ونفيتم الاشتراكَ هاهنا بين المرة والتكرارء فلم يبق لتحسين الاستفهام 
هنا إلا الحقيقةٌ والمجارٌء فبيّنوا أن استعماله في المرة مجازٌ. ولن 
يستطيعوا ذلك لما بيّنا من كونهما سواءً. وما يأتي من أدلة من يعتقدٌ 
أن المقتضى فعل مرّةٍ واحدة. 

قيل: أدلتنا هي التي أوجبت كونَ الإطلاق يقتضي الدوامً 
والتكرار. فلا حاجة بنا إلى إعادتها. 


5 0 2 قر 2 
وأمّا تعلّقهم بأنّه لو كان يقتضي دفعةً»لما حَسُن أن نقيّده بها ولو 


جه 


[576؟] 


كان يقتضي الدوامءلما حسن تقييده به لمن بتعلق صحيح ؛ أن 
الإطلاقٌ يعطي الدوامٌ بظاهره. فإذا نطق به أعطى ذلك بصريحه.ء ولا 
يجورٌ جحدٌ حسن الترقي بن الطاهن إلى النميء بل لا يحسن حجد 
اضرع بالسقرقة 4 مع كون الإطلاق ينصرفٌ إليها. مثل قول القائل : 
رأيتٌ زيداً نفسه. فمن حيث حسن الاستفهام. لإزالة الشبهة عن 
المستفهم . حسَّنّ التصريح الذي هو أعلى من رتبة الظاهرءوالتأكيد 
بذكر الحقيقة الذي هو أصرح من الإطلاق» لإغناء المخاطب عن كلفة 
فصل 

يجمع ما تعلق به من ذهب إلى أنه يقتضى مرة واحدة<(١)‏ 

قالوا + 'قوله + صل أمك .بيدما قوله 7 علق به عنهء اقم ثبت أن 
قول القائل: صل زيد- لآ يقتضى التكراز»: ذلك قوله+ صل يا ويد: 
لا يتتضئ الكرار” 

قالوا: قوله: ص وصمْ. . لا يقتضي أكثرٌ من إيجاد ما يقعُ عليه 
اسم صلاة وصوم. ويقع على فاعله أنه صلى أو صام . 

يوضحٌ هذا: أنه إذا فعلّ صلاةٌ حَسُن أن يقول: قد صليتٌ. وإذا 
صباة يوضاء خشنن أن يفول ضميت» قدا غاية شاافى قوة 
(): انط آدلة جمهور الأصولبيق القائلين. أن “الام له :يتين التكرار” في 
«البرهان» ١//ا77‏ - 2.771١‏ و«التبصرة») ص(١:‏ -55).» و«الإحكام» 
للامدي 778/7 -774, و«المحصول» ص (98 - 22٠١17‏ ولأصول 
السرخسي» .79/١‏ 


5ه 


الصيغة؛ فلا وجه لإيجاب الزيادة على الفعلة المسماة صلاةً وصوماً. 
إلا بزيادة قرينة أو دلالة تزيدٌُ على الصيغة, وإلا فليسٌ في الصيغة أكثرٌ 
من استدعاء صلاة أو دع" "» فإذا قال: صلّ. كان استدعاء لذلك» 
وتكريرٌ الفعل أمرٌ زائدٌ على الفعل . وإعادةٌ له. وليسّ في جوهر 
اللفظة اقتضاءان 3 مقتضيان. فمن 7 يجيءٌ التكرار من لفظٍ متحد؟ 

يوضع : :هذا أنه لو نفى صلاة» انتفى الأمر رات لضان تسيا 
مثل أن يقول : صل لا صلاةٌ» واقتل لا نفس كان ذلك كقوله: صَلَ 
لا صل اقثّل لا تقثل. ولو قال: صل ولا تكرّر لم يكن نسخاً ولا 
رفعاً. فبانَ أن الذي اقتضاه جوهر اللفظة صلاة واحدة» إذ بنفيها انتفى 
أصلُ الاستدعاءِ من اللفظةء وبنفي التكرار لم ينتف. فدلٌ على أن 
التكرارٌ زائدٌء والفعلةٌ الواحدةٌ أصلّ الاقتضاءٍ بها. 

وقالٍ بعض الفقهاء في هذه المسألة: لو أن رجلا قال لوكيل أو 
نائب : ظلق زوجتية لم يمل أن يطلّق إلا طلقةٌ واحدة بإطلاق هذه 
الصيغة. ولو كان مقتضى الصيغة التكرارٌ لملكَ أن يُطْلّقَ الثلاتَ كما 


يملكها إذا قال له: طلّق ما شئتء وأوقع جميعٌ ما أملكه عليها من 
الطلاق. وإذا بانَ هذا في الطلاق» ثبت مثله في الصلاة والصيام . 


- .46م 0 3 و - 2 
قالوا: ولو حلفٌ لأدخلن الدار» ولاصلين أو لأصومنٌ ‏ بر في يمينه 
بدخلة وصلاة وصوم يوم» والبر في اليمين كالامتثال في الأمر فكما 
لا يقتضي البرٌ التكرا كذلك إمساك الأمر لا يقفُ على التكرار. 


. كذا في الأصل‎ )١( 


همه 


فصل 
في الأجوبة عما تعلّقوا به(1) 

أما تعلّقَهم بالخبر في قوله: «صلى». فلا يشبه الأمر أن الخبر 
لا يكون إلا عن ماض ء والماضي منقطع غير دائم ء ولو كان دائماً. 
فإلما'ققرر الك ع بان يقد ل: هو يصلي. ولم يقل : ضَلىءع وفي 
مسألتنا مر وهو استدعاءً لفعل يتسع المستقبل لدوامه. وتكراره . 

يوضح الفرقٌ بينهما: أنه لو كان الأمرٌ مقيّداً بوقتٍ معيّنٍء بأن 
يقول: قم نهار هذا اليوم ٠‏ فابتدأ القيامَ والامتثال» حسّنّ الخبرٌ بأنّه 
قد قامّء وإن كان الامتثال ما حصل فقد [بطلت الفائدة]0" من الخبر. 

وأما قولهم : إن قوله: صم, لا يقتضي إلا صوم يوم .ء ولهذا يحسن 
أن يقول: قد صمت . بصوم يوم . واحدٍ. فلا يسلم. بل هذا محض 
الدعوى. وشرح المذهب. وقد كشفنا ذلك من قوله : قم لا يجورٌ أن 
يجلسٌ عقيب قومة واحدة. إلا ويحسّن الآمرُ له أن يقول له: أمرنّك 
بالقيام» فما الذي أوجبٌّ جلوتك, مر ذلكَ إلى الجلوس. 
0 م تجذه متها لا تجزىء فيه الفعلةٌ أو الساعة إله 

وأما قوله: قد قمتُ. أو صمتُء أو صليتٌ. فإنما حَسُّنٍْلأنّه على 


)١(‏ انظر هذه الأجوبة في. «العدة» ١577/1١‏ - 25100 و«شرح الكوكب المنير» 
”2 دوع 


(0) ما بين معقوفين طمس في الأصلء وانظر: «العدة» 77/7/1١‏ . 
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شك العرفية نوونرقه .على القترون افنما أمز مالا أله قراغ عنما امن 
بهء ولهذا لو أمره بتكرار ذلك لم يقبح منه أن يقولٌ في الفعلة الواحدة. 

وما اليمِينُ والطلاقٌ» فإنَّ الأيمانَ والوكالة ينصرفٌ إطلاقها إلى 
العْرفء والأمرٌ ينطلقُ على الحقائق» ولذلك ينصرفٌ اليمينُ على 
الامتناع. و أكل الرؤوس إلى رؤوس بهيمة العام خاصة» وفي 
الأمر تعم سائر الرؤوس » والوكالة في الطلاق تنصرفٌ إلى الطلاق 
الي دون البدعي ) لأنها نياب في مشروعٍ 2 والنيابة في المشروع ‏ 
ا بالشرعء غيرٌ مطلقة, ولهذا لا يملكُ بالنيابة طلاقها في 
الحيض » ولا في الطهر المجامّع فيه؛ ولو استنابه في بيع دراهم 
بدنانير. أو مكيل بمكيل » أو موزونٍ بموزون» اقتضى التناقض في 
المجلس بناءٌ على الشرط الشرعيٌ 

وفي مسآلتنا: أن استدعاء الأمور العُرفية»مثلٌ القيام - 
والدخول والخروج » اقتضاء الإتيان بذلك, وأ يجز الخروجح منه 
بإذنء وإن استدعاء العبادات والأمور الشرعية» فعرفها الدوام, لأن 7 
أوامر الشرع على الدوام : 

واستدلّ بعضهم في النظر: بأنَّ أهلَّ اللغة أجمعوا على تسمية 
المصلي صلاة واحدة والصائم. ورفا ولخدا عقبٌ الأمر المطلق 
الاك 1و لصو ما جوزو له يك اند نمطي اال لم 
يخلعوا عليه اسم 0 

فقال: هذا موجود فيه إذا قيّده بالدوام , فإنه يسمّى مطيعاً بذلك 
وكان المعنى فيه أنّه لما شرعَ في الفعل المأمور به سُمَيَ باسمٍ 


لاه 


51د ؟] 


الطاعة. ولأنه باطل بالنهي ‏ فإنه باطل بالنهي 20 نه يقتضي الدوام . 
ومن ترك ببادرة [مرة فلا يُسمى منتهي]” ولا يدل ذلك على أنه قد 
امتغل كل الامعال .ولا اعون كل الأههاء: 
فصل 
ولا تختلف الأمة أ أنه لا يقتضي فعل مرات كمون : عادر أو 
ثلاث » بل النَّاسٌ على ثلاثة مذاهب: 


من يقفٌ فلا يحملُ الأمر على مرة ولا على التكرارء بل يقول : 
بحسب ما ترد به الدلالة من الترجيح ا جانب الوحدة أو التكرار. 


وبعضهم يقول: يقتنضي 575 ولا يُحمل الأمرٌ على زيادة إلا 
بدلالة. ٠‏ 


وبعضهمٍ نشول على الدوام, والتكرار, فأمًا على عدد ميحضور 
فل احة يفول ذلك 


واعلم أن أهل الوقف لا يقولون: : إنا لذ تفل المراد من 0 وإنه 
يُرادُ فعل مرقٍء بل يقولونَ: لا نعلمٌ هل يُرادُ الزيادةٌ عليها أو لا يرادٌ؟ 
فوقفوا عن القول بالمرة فقط. لاحتمال الأمراة ا وإلا فمع 
قوت كر الصيعة آفرا بدلالة لذ ربمن معفى لفل لكنّ ذلك الفعل 


من ار اراي أن حت العبارة : «فإنَّه ار 0 
95 يقتضي التكرار, فكذلك الأمر. 
(؟) ما بين معقوفين طمس في الأصل . 
لمن 


لا يعلمُ مَرّة فقط أو زيادة على المرة. 
فصل 
وإذا وجبّ الدوام» فإِنّه إنما يجبُ بحسب الإمكان» فيخرج من 
الزمان أوقاتث حاجات الإنسان وضروراته. ذلك لنص الكتاب واليلة 
القاضي على الأمر بالتقبيدء كقوله تعالى : «لا يكلّتُ الله نفساً إلا 
وننعهماة: [البقشرة55]: اله كلت الله قبا الما اناقيا» 
[الطلاق:/]» وقول النبئ كله : «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما 
استطعتم)27, وكذلك إن أمر بأمرين مختلفين» فإن الزمان لا يتسع 
لهما إلا على جهة القسمة بينهماء فيأتي بهما على وجه الإمكان. كما 
إذا قال: صل أبدأًء وحج أبداً. فإن الكلّ يجمعون على قسمة الزمان 
بحسب الإمكان. كذلكٌ مع الإطلاق. 
فصل 
في الأمر إذا كان مُعلّقاً على صفةٍ أو شرطء فإنْه على التكرار, 
على مذهب من جَعْلَ المطلق منه على التكرار. لكن يسقطٌ الفعل فيما 


.285/ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
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بين الشرطين ‏ والصفتين» فلا يدوم مكررا إلا بحسب تكررهماءوهم 
اي 

ومن قال: إِنَّ مطلقه على الوقف. قال في المعلّقَ بالصفة 
والشرط : إِنّه على الوقف أيضاً » وهم الأشعرية©. 

وأما الطائفة التى قالت: يقتضى فعل مَرّة» ولا يقتضى التكرار 
فانقسموا في المقيّد بالشرط» وهم أصحاب الشافعى رضى الله عنه, 
فهم فيه على مذهبين» أحدهما: يقتضى التكرار””» والثانى: يقتضٍ 
ما يقتضيه المطلق» وهو دفعه” '. 


(1) الأمر المعلق على شرط جار مجرى الأمر المطلق عند الحنابلة. انظر «العدة» 
/١‏ دلااء و«التمهيد» 27١84 /١‏ ا ص (77)» ووشرح الكوكب 
المنير ”/ 5 .7١‏ 

(١؟)‏ وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني» انظر «البحر المحيط» ؟/ ."41١‏ 

(0) ذكره أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعية» انظر: «التبصرة»: 
ص(!5). 

(4) وهو الأصح والمعتمدٌ عند الشافعية» وهو أن الأمرّ المعلق على شرط أو صفة 
لا يقتضي التكرارء إذا كانت الصفة أو الشرط لم تثبت كونها علةٌ للفعل 
المأمور به فإذا ثبت كونها علةًءفإنها تقتضي التكرار إذ ذاك. 
انظر «التبصرة» ص (1,7)» و«المستصفى» 28/7 و«البحر المحيط» 
فاه و«الإحكام» للامدي 7777/7 

وللفخر الرازي رأي ثالث:وهو أن الأمرّ المعلق على شرطٍ أو صفة, لا يفيد 
التكرار من جهة اللفظ. وإنما يفيده من جهة القياسء لان ترتب الحكم على 
الوصف يشعر بعليته. «المحصول» ”*/ /ا١٠١.‏ 


داه 


فصل 
في جمع أدلتنا 

فنقول : إن تعليقَ الحكم على الشرط؛ كتعليق الحُكم على 
العلةى ذا واس نيبار لتاقي ثم إِنْ تكرّرٌ العلّة يوجبُ تكرّرٌ 
الحكم , كذلكٌ تكرّر الشرط. 

ويَدّلٌ على ذلك أحدا : أن أكثرٌ أوامر الشرعٍ المعلقة بالعروي 
تتكرر بتكرّر شروطهاء فصارٌ ذلك عرف الشرع. ٠‏ فوجبٌّ حملّه عليه 
وذلك مثل قوله: «إذا ة قمتم إلى الصلاة قاغسلوا» [المائدة: 5] » 
#وإن كنتم جنْبا 0 [المائدة: 7]» و#إذا نودي للصّلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا» [الجمعة: 4] وإلى أمثال ذلك . 

ويدلٌ علي أن النهخ. المعلّق بالشرط يقتضى' اران كذدك 
الأ لآن كل واس مهما امخدهاء لطاع )هذا استدعاءٌ طاعة في 
الترك» وهذا استدعاء طاعة ة بالفعل» وأيضاً فإن تعليقٌ الأمر على متكرّر 
كتعليقه على ا ولو قالّ: إذا كان الليل فامتفظ أو الحفظ » :وإذا 
كان النهارٌ فصّمْ أو تكسّب. وجَبَ دوامٌُ المأمور به ما دام اسم الليل 
والنهار كذلك, يحب أن يتكرّر هاهنا حين علقه بإجابة التوالي 


00 فيدلٌ عليه أن مطلقٌ الأمر اقتضى التكرار على أصلناء بما ٍِ 


فدخولٌ الشرط لم يزده إلا المنمٌ من التقدّم أو التأخرء وأنّه قصرّه 
عليه دونَ استمراره في سائر الأزمان. فبقي مكرراً بتكرر الأوقات 
المقرو هار ار الوضاف. 


[/1؟ ] 


بِيانُ ذلك : أنه إذا قال له: صمء اقتضى ذلك صمماً دائماً لا يقطعه 
إلا إِذنْه. وإذا قال: إذا كان الاثنين فصّمء وإذا زالت الشمس فصل 
اقتضى ذلك تكرر المأمور بتكرر الشرطء إذ لا يجورٌ إلغاءٌ الشرط 
ودوام الفعل. اا 0 

تمل 
يجمع الأسئلة لهم على أدلتنا 

قالوا: لا نسلّم أنَّ تعلق الحكم على الشرط كتعلقه على العلّة 
لأنّ العلّةَ موجبةٌ للحكمء أو دلالةٌ عليه» مقتضية لهء فلذلكَ تكرر 
الحكمٌ بتكررهاء والقترط مصححح. وليس بموجب له ولا دلالة عليه 
فلم يتكرر 5 بتكرره . 

قالوا: ولا ا الشرعية على الشروط 
وأنها تتكررٌء بل هي :: نشنم فعصيا لا تكرت افليس الك د لاجد 
ا 4ك فون 00 يتكرّر» كالآمر بالحجٌ عند وجو 
الشرط. وهو الاستطاعة : الزادٌ والراحلة. 


وما كرو نه فلأدلّة قارنتها أوجبت التكرار» لا بمجرد التعليق 
على الشروط. وتلك الأدلة:إما إجماعٌ أو قياس» وليمس هاهنا دلالة. 


على أن ألفاظ العموم في القرآن أكثرها مخصوص » ثم لم يجب 
7 المطلق منها على المخصوصٍ بالأدلة . 


قالوا: وما تعلقتم به من النهي. فمن أصحاب الشافعي من سوى 
بيخ النهي: المعلق: رقترط» ,وبي الآقن: المعلق الفرظ ع افعق هذا ا 


"لاه 


يَسلم؛ ولو لم »فإنٌ الأمر عي مشبه للنهي» ال ترق أ النهيّ يقتضي 
الحظر» :وهر سوكلا في الوصخ ع ولأنّه يقتضي القبح » 
والقبيج قبيحٌ في كلّ وقت: فتكرّر الزجرٌُ عنه . 

والأمرٌ يقتضي الحسنّ» وليس يجبُ تكررٌ كلّ حسن . 

تصبجل 
في الأجوبة عن الأسئلة 

أما المنع» فلا وجة لهء بل لكر ان 7 العلّةء فإنَّ قولَ 
القائل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت الدارّء أو أهلّ الهلال» في 
حصول الطلاق عنده » كقول الشارع : إذا اشْتدّ العصيرٌ فهو نجسٌ» وإذا 
القضت عدّة الرجعية فهي بائن؛ ولس من حيثُ لم يكن الشرط موجباً 
لم يك عاملاً في اقتضاء الحكم عند. وجوده: متكوراء: كتكرن ا 
بالعلّة» بدليلٍ أنَّ العلل العقلية 7 توجبُ المغلول» فلا خركة إلا تورجب 

د الجسم الذي تقوم به وشدة العصير عله فرعي وتعمل في 
إيجاد الحكمء عمل العللٍ العقليا'© في تكرّر الموجب بتكرّرها في 
المحلّء دفلا توه الفنذة إلا أرحية تحريما كما لا ترسك الشركة إلا 
أوجدت 0 | 

وكذلكَ في باب التكرار يستويان» فلو قال: كلما دَخَلْت الدارٌ فأنت 
طالق؛ كان في تكرّر الطلاق بالدخول كقول الشارع:. كلما قالَ الرججل 


لزوجته : أتيث طالقء فهي طالقٌ» فققد تساوى الشرط والعلّةَ مع كون 
نهنا متها زوالا مفماة: 


وكذلك كيال النصاب مع الحول والسّومء منى تكرّر حصول 


)١(‏ في الأصل : «الشرعية». 
الام 


أحدهماء تكرّرٌ حصولُ الحكم . فلا زكوات متكرّرةً إلا بأنصباء 

متعدّدة وأحوال متكررة»وإن تعددت النصبٌ فكان له عشرون مثقالاً 

المعو نا وخمس من الإبل . ومثتا درهم . تعددت الزكاةٌ. وإن 

كان له نصابٌ واحدّء فتكررثٌ عليه أحخوال إل ة لتعدّدت لتعدّد 
الحول. وإن كان الغنى بالنصاب علة الزكاة والحولٌ شرطهاء فهذا من 
طريقٍ الألفاظ والأحكام جميعاً. 


وأمًا المنعٌ الثاني بما ذكروه من الحج. فإن الحج نادرٌ نَدْرَ من 
العبادات للمشقة الحاصلة؛ والحكم للغالب دون النادر. كنقود البلد 
إذا غلبت ودر منها نقدٌ لم يُحمل إطلاقٌ الثمن عليه. هذا في حُكم 
الشرع. وأما في حكم اللغة؛فإنه لا يُحمل إطلاق الكلام إلى ما شَدَّ 
منهاء حتى لو قالَ قائلٌ: له علي درهمٌ أو ثلاث دراهم؛ ثم فسّرها 
بزعفران أو غزل أو ما يوزنء لم يقبل. وإن كان التقدير يتسلّط على 
كل موزون يسنح به. لكنْ لما كان الغالبٌ في الدراهم الوَرِقٌ المنقوش 
المضروب. حمل الإطلاق عليهء وانصرف إليه. 

كذلك غالبٌ أحوال العبادات, دوامُها بدوام العمرى وتكررها 
بتكرر أسبابها وشروطهاء وما شد سوى ى الحج, للعمرء وكلمة الإيمان 
مع دوامه ا من طريق الاعتقاد واستدامة الأركان . 


وأما قولهم : لأدلة أوجبت التكرارٌ. فهى التى أوجبت إلحاقّ النادر 
منها بالغالب» وإجراءً حكم الغالب على الشاذ. 


فإن قيل: هذا قد تكررَ منكم.وهو باطلٌ بالمجاز الذي كثْرَ 


:لاه 


استعماله. كالغائط في الخارج كثُّر استعماله. ولم يوجب انصرافٌ 
الإطلاق إليه. وكذلك الراوية » كثْرٌ استعمالها في المزادة دون الماء, 
ولم ينطلقٌ إليه الإطلاق. 

قيل: ليس كذلكء بل غلب الاستعمالٌ العغرفى حتى لو قال: 
اشتريت راويةً .لم ينصرف إلى الماءء بل المزادة20. ووقع ثوبي على 
الغائط. لم ينصرف إلا إلى الخارج. 


وأما التفريق بين الأمر والنهي ي بالقبح » » فلا وجة له أن من الأوامر 
ما يعود تكراره قبيحاًء ومن المناهي مالا يكون 5 على العموم ٍ 3 
نه لا يجورُ فعل ظهرين في يومء ولا استدامة الوم جميع الدهرء 
ولا المرافاة 000 ومن 000 مالا 6 دك القران 

ومله مالا يدوم يا ٠‏ بل ينقلبُ حسناً» كالطيب والتقليم والحلق. 
قبيح في اللخرام: فإذا تحللء واتفق عالة يوم م الجمعة عاد ما كان 
قبيحاً ا وهو هو الزينة والطيبٌ والحلقٌ والتنظفٌ لشعار الجمعة. فلا 
قبح مسثمر» ولا دوام في المنهيات, كما لا دوام في الأوامر بحسب 
الأدلة الصارفة» فوجبٌ تساويهما عند الإطلاق» إما تكرارا في 
الجميع ‏ أو عدم التكرار والقنوع بالمرّة في الجميع . 


)١(‏ هي المزادة التي 8 فيها الماء. وتطلق الراوية مجازاً على البعير والبغل 
«القاموس ل ا 


هلاه 


[34؟] 


فصل 

مزلا أن اد تقش اله د و مولا ذفان طلقا : 
اقتضى.مرّة إذا كان مُعَلّقاً على شرطء كالمقيّد بالدفعة الواحدة؛. وهو 
إذا قال: صلّ صلاة. 

قالوا: وقد دلّلنا على هذا الأصل فى المطلق, فالبناءٌ عليه. 

ومن ذلكٌ: أنْ الشرط أفادَ النهي عن تقديم الفعل عَلَيْه وتأخيره 
عنهة )6 فأما تكرّره بتكرره» فلا وجه له ولا يعطيه اللفظ . 

يان ذلك: 

قوله: صل إذا زالت الشمس. وصَمُ إذا طلم هلال رمضان وطلمٌ 
الفجرٌ من تلك الليلة. فإِنّهِ لا يفيدُ إلا منمَّ التقدم عليه والتأخر عنهء 
فأمًا التكرار فليسٌ له أثر في النطق. ويبين ذلك في قوله: أنت طالق 
إذا طلعت الشمس. فإنّه لا يفيد إلا وقوعّ الطلاق عند طلوع واحدٍء 
ولا يتكرر إلا إذا كان في الصيغة تكرارٌ ثانٍ. كلما طلعت الشمس. 

نما 
في الأجوبة 

فأما الأول: فإنّه مبنيٌ على أصل قد خالفناهم فيه. وهو أنَّ 
الإطلاقٌ قد نصرنا فيما تقدم أنه يقتضي التكرارء وبنينا أمرّ الشرط 
عليه فتقابل الأصلان. ودلائلنا توجبٌ تقديمَ أصلناء وما غرضنا إلا 
التسوية بين المطلق والمشروط. فإذا سلكوه في اقتضاءٍ مرة. سلكناه 
في اقتضاءِ الدوام بما تقدم . 


كلاه 


أمّا قولهم: ما أفادَ الشرط إلا المنعٌ من تقدّمه والتأخر عنه. فلا 
يصحٌ, لأنَّ الحُكمَ المُعلّقَ على العلّة يتكررٌ بتكررهاء وإن كان امتنائٌه 
يحصّلٌ بامتناعهاءوزواله بزوالهاء كذلك الشرط يجورٌ أن يُفيدَ الإيقاعَ 
عند وجوده أيّ وقتٍ وجدّء والمنمٌ من الإيقاع. قبل حصوله وبعدّ 
زواله» فلا تمان بين تخصّصه بالفعل مع الدوام » وبِينَ امتناع إيقاعه 
قبل حصوله. 

وأمّا قولّهم: ليس في اللفظ التكرارء فراجمٌ عليهم في دعوى 
المنع , لأنّه ليس في قوة اللفظ المنعُ مِنّ الإيقاع , لكنه عقل المنع 
من [الشرط عند وجوده]''» من حيث قل إيجاتث إبقاعة - وجوده 
في الدفعة الأولى» كذلكٌ عُقلٌ تكرّره عند وجوده دفعةٌ بعد أخرئ» 
والوجودٌ في الدفعة الثانية أقربٌ إلى الوجود الأول من المنع الذي 
اتلك كالفناامق الوجوة: 


. في الأصل طمسء وأثبتناها بما يقتضيه السياق. ويفيد تمام المعنى‎ )١( 


/الاة 


فهرس الموضوعات 


© فصل في مراتب الأدلة الشرعية على الأحكام الفقهية 8 
© أول المراتب: كتاب الله سحاو عق ونه مم ارة 
- دلالة الكتاب من وجهين: نص وظاهر لا م ام ف لود ا 1 
- فصل في النص مانيو حوية الك ‏ و و اتلة قل لق ا عر 1 
- فصل في خكم النص 5 
- فصل في الظاهر لا سن وما انه مناه ل رعو اخ ا ل 3 
- فصل في حكم الظاهر ملام كه تسمه ووه اوتوو نار رورم الات وما نوا 
- فصل في حكم المختلف في نقله وتبقيته ا 
- فصل: العموم على قول من أثبته صيغة من جملة الظاهر . .. ١7‏ 
- هل الاسم المفرد المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم؟ .. ١5‏ 
- من أعيان ألفاظ العموم الأسماء المبهمة از ز[ [  [‏ 1 000001 
© المرتبة الثانية: السئة 0 امع حوس انق وبع اك واموم وال ل يعو م 167 
- مراتب السنة: الأول: القول جاه جم ف انشع ا ا 
- الثاني : الفعل الح سوماج لون ل اتلس الو سا سا 
- حكم فعله كلدِ إذا كان امتثالاً لأمر 0 0000 
- حكم فعله تكلِِ إذا كان بياناً لمجمل اج ا ا افو خم نأك 
- حكم فعله ككِدِ إذا كان مبتدأ 1 0 000 
- الثالث : الإقرار وده وس و قاو عسو نجه اده وااعان واد ويج ا 
- الإقرار على القول ا 00 
- الإقرار على الفعل ار ا 
© المرتبة الثالثة: الإجماع ا 000 
- الإجماع الثابت بقول الجميع ا ا 


4م 


- الإجماع الثابت بقول البعض 


© فصل في قول الواحد من الصحابة ار ا ديه 
- قول الصحابي هل يخص به العموم؟ ل“ رك ا ا 


© فصل في دليل الخطاب 06 
- فصل في التعليق على الغاية . 


هالهاة مااع .واو هه .دا وا و مه هام اه عه ٠ه‏ 6ه 


هاف هاه قاو و اأفا.ة .داه ا واوة .6 .ا مها م هف 6 6ه 


هع هاو عدا واوا .ا . واأوا. د وها. .عدا نا همه ه.ا م هم 


- فصل في تعليق الحكم على الأسماء ا 
© فصل في معنى الخطاب» وهو القياس عه وز وو ابعر و ور لك ار 1 با 6 


- فصل فى قياس الشبه 1 


هلوا ىه هام اه وى 6ه . وو و واوا فاع فاع ه06 ٠‏ 


فاع .قاع .دواع .اود .د .او وهف .هة 6868 60 ٠‏ 


ديجو أن كر العلة ضف ذانة أ شرعية» واشما شنا أو غلمك 


أو حكما ا اي ار ل ل او سراد 
- يجوز إثبات كل حكم شرعي طريقه الظن بالقياس للع عملة 
© فصل في استصحاب الحال 0 
© فصول تجمع أنواعاً من الأقيسة» وبيان الأحسن والأقوى منها 

والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاء لاي اب لاي دق ب 
- فصل في التقسي م وال ات توا تم دن سق ا ال 1 
- فصل في الاستدلال بالعكس مط ل مونل اناف ا 


- فصل : من جملة العكس جعل العلة معلولاً والمعلول علة ... ”/ 


هوأعاه فى .ا وا و و و ا واه . ا وام هف م6 ٠ ه٠ ٠.‏ 


0/4 


7“: 


- فصل : إذا كان القياس استثناء اختلف في صحته ا 0 
- فصل في (غير) هل تدخل على العلة؟ لس سو 1 
- فصل في العلة إذا كانت ذات وصف واحد وصحت كانت أولى 7م 
- فصل في التعليل بأن الشيء مختلف فيه امف توف لس نيام ور 
- فصل : يجوز أن يجعل الوصف المركب علة ب 9 
- فصل في تعليل المعلل بالشيء وقوله: إنه مجمع عليه و أئزة 
- فصل : الحكم الواحد في الشرع يتعلق بأسباب مختلفة لمتكا أله 
- فصل في القياس على أصل مختلف في حكمه مط او مج ام 98 
-فصل في القياس على العام الذي دخله التخصيص وعلى المخرج 

من العموم 1 
- فصل في القياس على ما بقي تحت العموم سوج وا 
- فصل من هذا القبيل وهو المخصوص زز 0 000000 
© فصل في الاستحسان ا اش متو الا 
- المخصوص من القياس بدليل صحيح يصير أصلاً من أصول 

الشرع ون اسح ل او و م ا ا ا ١‏ 
- فصل في القياس على الأصل المركب .... م ا 
- فصل في القياس على الأصل المخالف للأصول ١16‏ 
- فصل في القياس على الخبر المخصص للعموم و ا 
- فصل يجمع مسائل في الشرع طريقها القياس الوا 
- فصل يجمع الأقيسة على السنة معد وتنا الام ارونو ا 1 


- فصل فيما حكم النبي كك لأشخاص حمل عليهم غيرهم في تلك 


060م٠‎ 


- فصل في بيان القياس على أصل ثبت حكمه بالنص ش25 
© فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها -2 
- فصل في الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب 5-000 
- فصول في الاعتراضات على الاستدلال بالسنة م 


- فصل في الاعتراض على الإسناد ا ا 
© فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ . . 200 
- الأول: أن يستدل بما لا يقول به 11011100000 
- الثاني : أن نقول بموجبه ولط عاد بع وو ايو د را دي لانن 
مإفانت: الويدي الاسفاله وام ممت د 50086 
- الرابع: أن يدعي المشاركة في الدليل امد ود 7 
- الخامس: اختلاف الرواية ا د 


© فصل في الاعتراضات على الفعل مده اد عا 0 
الاعتراض الأول: أن يبين أن المستدل لا يقول به . 
الاعتراض الثاني : المنازعة في مقتضاه ا 
الاعتراض الثالث: دعوى الإجمال ل 
الاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل ا 


6,١ 


الاعتراض الخامس : اختلاف الرواية امم ني ف موري قهذا 


الاعتراض السادس: دعوى النسخ كو الاو 0 
الاعتراض السابع : التأويل خوط ع دع و مقع لساري الا 
الاعتراض الثامن: المعارضة 0 000000 
© فصل في الاعتراض على الإقرار ا بت ياه الت ورد معارةا 
© فصل في الاعتراض على الاستدلال بالإجماع ولد ف ااا 
الأول: من جهة الرد ام ا ا ب ا ا 
الثاني : المطالبة بتصحيح الإجماع .. ين هنا 
الثالث: نقل الخلاف عن بعضهم. . . . كوايا شح ند انا 
الرابع : أن يُتكلم على الإجماع بما يتكلم على متن السنة ١4م‏ 
© فصول: الاعتراض على قول الواحد من الصحابة امس لا 
الأول: الرد ا 
الثاني : أن يعارض قول الصحابي بنص كتاب أو سنة يديل 
الثالث: أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة زايا 
© فصول في الاعتراضات على فحوى الخطاب اما و و ا 
الأول: المطالبة الجاع ب ووذ نوو ولع را سس ا 
الثاني : أن يقول بموجب التأكيد انه مونو وض مد و 1 
الثالث: الإبطال فج ب تاس لازال 1 بكو واج ارد قا 
الرابع : أن يطالبه ويحكم التأكيد امون ابا ا ا و قار 
الخامس : أن يجعل التأكيد حجة عليه و ا 
السادس : أن يقابل التأكيد بما يسقطه م :1 وو اا مخز 
© فصول في الاعتراضات على دليل الخطاب مشقه معاو ع ةلدا 
الأول: الرد 1 0 


نك 


الثاني: أن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق أو بالقياس .. 188 2 


الثالث: التأويل ع و و و ا 
© فصول الكلام على معنى الخطاب وهو القياس اك ا 
- فصل في عدد الأسئلة التي يعترض بها عليه او 1 
- فصل في حدود هذه الاعتراضات والأسئلة على القياس . . . . ١917‏ 
الأول: الرد 1[ 1[ 1[ اا 

- فصل : من الاعتراض رد القياس من مثبتي القياس في محل لا 
يليق القياس بإثباته 1[ 0 
- فصل : رد أصحاب أبي حنيفة للقياس في الحدود والكفارات ١45‏ 
- فصل : رد القياس من جهة مثبتى القياس 00000000000 
الاعتراض الثاني : الممائعة ا 
الاعتراض الثالث : المطالبة بتصحيح العلة ا 1 
الاعتراض الرابع : عدم التأثير 1 
الاعتراض الخامس : النقض 0 
الاعتراض السادس : القول بموجب العلة ا 
الاعتراض السابع: القلب عا مت ةا لنب جات د امي يا 
- فصل في الاختلاف فيه 1 اا 0 
- فصل فيما يتميز به القلب من بين المعارضات ان 
- فصل في أضرب القلب ااا 0 
الاعتراض الثامن : فساد الاعتبار ا ا اا 
- فصل في فساد الوضع لخ ا الس با وا رو يلي أ ا 
- فصل في اعتراض العلة على أصلها مداق لال م اح 1 
الاعتراض التاسع : الكسر ا اع 


اذيك 


الاعتراض العاشر : المعارضة مطاتارية قا وليه ونه 


- المعارضة بعلة متعدية مت ,17 ار ولوك له لوأك ا واه وا ب 1 
- فصل : لا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه 5000 
- فصل : ليس من شرط علة المعارضة في الأصل أن تعكس في 

الفرع اب لكي ا لماج 7 قط اق ل ا ال رات د 
- فصل : المعارضة بعلة مجمع عليها 00000 
- فصل : إذا كان القياس على أصول عدة» فعارض في بعضها لم 

يكفه تداس م تدوج دم و و 


© فصول الكلام على استصحاب الحال ا 
- فصل : يترك الأصل لدليل شرعي ا ا 
- فصل في استصحاب حكم الإجماع ل 
- فصل في القول بأقل ما قيل و ا 
- فصل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ك1 
- فصل : هل كان الرسول يَلِ متعبداً بشيءٍ قبل بعثته؟ 5505 
- فصل محقق في استصحاب الحال نح ا ار ار 
- فصل يوضح أن المتمسك المستصحب للحال مستدل اش« 
- فصل في ذكر الطعن في التعلق باستصحاب الوقف 59000 
- فصل : اختلف أهل العلم في النافي هل عليه دليل أم لا؟ . . . 
© فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنب ا00ظ1' 


2/1 


© فصل في بيان الانقطاع 1 ا 00 


© فصول التراجيح ل ل 1 
- فصل في ترجيح الظواهر و ا 


- فصل : ما يحصل به الترجيح في الإسناد ب سسووع 1 
- فصل : ما يحصل به الترجيح في المتن 0 ااا 


- فصل : في ترجيح المعاني بحن امجته مواك ووا وخ افم /101 
© فصول الخطاب مل ابل ماف ب ان لع فون تمت لط ل ا 
-فصل : في خطاب الله لخلقه تا ا مان تس اا وو امو و 
- فصل : في خطاب الرسول لنا د باون مط و ل 1111 
- فصل : فيما يتلقى به الخطاب ا ا سر 


- فصل في اختلاف الناس في أصل الخطاب الموضوع للتفاهم. 7514 
- فصل : في الدلالة على فساد قول من قال: إن المواضعة سابقة 


لخطاب الله سبحانه را 
- فصل في الدلالة على إفساد قول من قال بأن الخطاب والمخاطب 

والأسماء كلها توقيف اذ 1 0 اا 
- فصل يجمع شبه القائلين بأن الكل توقيف ا سي ل 
- فصل يجمع الأجوبة عن جميع ما ذكروه اا 1 ااا ا 
- فصل لبيان الفرق بين تفهيم الله سبحانه للخطاب وبين تفهيم 

المخلوقين بعضهم بعضا نان 
- فصل : لا يجوز على كلام الله الاختلاف ولا المناقضة لاسي 
© فصل في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز امعان ف اي ا 
- فصل في أنواع المجاز وأعيانه لع مس ووم 1 


- فصل فى الرد على ما ذكرنا ا لسع نف ا اتح اي الل 


ه6ق/0 


تفيل + الحقيفة لا تف إلى متجاز 0000 
- فصل في الفرق بين الحقيقة والمجاز 0 
© فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياس د 
- فصل في ذكر ما تعلق به المانعون من إثبات الأسماء بالقياس 


اورت 


- فصل في جمع الأجوبة عن متعلقات المانعين من إثبات الأسماء 


ف 


قياسا كوت 3 بن تو قط واودة وقتة ول 1 ولف امه رف 0 
- فصل في معنى قولهم : الأسماء العرفية ا 
- فصل : واعلم أنه ليس في القران ما ليس بلغة العرب ا 
- فصل جامع لشبههم 00 
- فصل يجمع الأجوبة على ما ذكروا ا ا ل 0 
- فصل في الأسماء المسمى بها الأحكام والعبادات هل فيها شيء 

منقول من اللغة 0 ااا 00 
- فصل في جمع الدلائل على أن فيها منقولاً من اللغة إلى معان 

وأحكام ا 000 


- فصل يجمع أسئلتهم على هذه الأدلة ا ل 
- فصل يجمع الأجوبة على الأسئلة على طرقنا في نقل الأسماء 


- فصل يجمع ما تعلقوا به من شبههم امال بوكو 1 
- فصل يجمع الأجوبة عن ذلك ب دعسا ا ا 
- فصل مما ألحقه قوم بهذا القبيل ناخ امو م 


- فصل : ليس كل شرعي مجزثا تفظن لان صن ع افتاه او معارف كه بي 2 ل را 
- فصل : يجوز أن يراد بالكلمة معنيان مختلفان ومعان مختلفة . 


- فصل في جمع ما تعلقوا به انا بج تقر ما جاده فد مجه او 0 
- فصل في جمع الأجوبة عما ذكروه قط نط لاض 
- فصل : صيغة الأمر: افعل ده لجار به ليان وق د و1 
- فصل : صيغة الأمر الصريحة : أمرتك أن تفعل كذا اذ« 
- فصل : ورود صيغة افعل من المماثل ا 
- فصل في الدلالة على أنه ليس الأمر إرادة ا 
- فصل في الاستدلالاات ل اا ا ا ا 2 
- فصل في جمع الأسئلة على هذه الأدلة جتن تورك ا 
- فصل في جمع شبه المخالفين ا 
- فصل في تحقيق الأمر على قول من يقول: ! ن الكتابة كلامٌ 


6 ص م 


حضقه هفادها هه .ا ها .د واو وه واو .ا وى وهاود و .دوا وا .د عا. ا .ا .اماه .د .ها ف .ا 6 اه 


- فصل في ذكر من تجب طاعته كع معد لك مد لا ل لوت لق ل 
- فصل في الدلائل على ذلك [ز[ز ز ز[ ز ز [ ز 1100000 


- فصل يجمع شبههم يمت تمجه ان يل بلاطن ا ةج امنا بد ل 2 


/اومه6 


- فصل في الأجوبة عنه ا مقع ب ني ا ود بان 
- فصل فيما وضع له الأمر نار ابتك ترجف بع مي اط موسي ميدع و ا د 
- فصل في الدلالة على ذلك وا جا مدا وخ خصو ع 1 


- فصل في الإباحة هل هي أمر؟ برك ب دوو جما ا 
- فصل في الدلالة على فساد القول بأن الإباحة أمر 0 
- فصل : صيغة الأمر بمجردها تقتضي الوجوب 1 


- فصل في الدلائل من جهة الاثار والسئن ج0000 
- فصل في أسئلة ا وو كمه وك انو ل ا ا 
- فصل يجمع دلائلنا من حيث الاستعمال من أهل اللغة 5 
- فصل في جمع أسئلتهم على الأدلة التي ذكرتاها 5700 
- فصل في جمع الأجوبة عن جميع الأسئلة 00 
- فصل يجمع شبه أهل الوقف يو انا ب ل ل 


- فصل في شبهات المعتزلة 0 
- فصل يجمع الأجوبة عن شبه المعتزلة 00 
- فصل في الأمر هل يقع على الندب حقيقة أو مجازا 200 
- فصل يجمع الحجج والأدلة على كونه أمرا 20 
- فصل في الأسئلة على هذه الأدلة ا 00 


08/8 


- فصل فى الأجوبة عن الأسئلة ا ا 


- فصل يجمع شبه المخالفين مما تعلقوا به في أن المندوب ليس 


- فصل في جمع الأجوبة عن شبههم الما عت لمان 


- فصل يجمع الأسئلة ع ب وت لد 
- فصل في الأجوية عن الأسئلة 0 1 252001011 


.ماع .ا ماه .اه 


.60م .66966 م. 


.ىه وه اه 68 . 


- فصل يجمع ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصل ”7ه 


- فصل يجمع الأجوبة عما ذكروه ا ا 


هأعاعء ناماع 6 . 


- فصل في توضيح قول الفقهاء: إن ما لا يحصل الواجب إلا به 


فهو واجب مناه نحي جه كس و ولق ف تو سار ترا له تايف لوطه اتوك رز زه 


- فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم مثثءا .اماما مه 
© فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار 2100 
- فصل في متعلقات القائلين بالوقف وهم الأشاعرة 


014 


.١م‏ هم . اه 0096م 


هأقا. ا .ها .ا .ها هاه 


ه.ا ...هم .ام 


١ه‏ .اماع معام 


١6م‏ مه ٠.‏ .اهما ه. 


ع0 


- فصل في الجواب عن متعلقات الواقفية 21000006 
- فصل يجمع ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر يقتضي مرة 
واحدة عدج وه ما مدي ءا مد أن م قن ل 208 متمكاد فا سخ نا م وك م وه 


- فصل في الأجوبة عما تعلقوا به موا شن ا ا 
- فصل : لا خلاف أن الأمر لا يقتضي فعل مرات محصورة . 
- فصل في الأمر إذا كان معلقاً على صفة أو شرط فإنه على 


- فصل يجمع الأسئلة لهم على أدلتنا كر ب جه 
- فصل في الأجوبة عن الأسئلة 000 


م09 


ا 


لاتقل 
الككرْر اهم رحا لساري 


ورَسرالشؤون الإنتلامية وا لأوقافوالدَعُووا لإرشاد 
م2 د ص يد و 
الجدء الشاليث 


مو ديسة الرسرالة 


لان 
١‏ 


-_ ميكدي ً 0 2 - هه ب« 
مع أيحقو فوط للناظم 
المليخة الأووات 
6 م 1444م 


1 
52 وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 


ماحد والتعثمر وانتهزيق 
اللطباعة واتنثمر والتهزيجع تلفاكس: 8١6117-95.‏ فاكس:760157147ص.ب1 ١١11410‏ 


0 2::603243-5.0؟ 815112-319039 :تداعا 1-/010 لم88 1/1 8181110 ع1 اا 
طاععموقعط © طولددع] :اتقسظط 5 3 4 15 8 لام 


فبحول 
في معنى الشروط والصفات التي يتعلقُ الأمرّ والنهي عليها 
فصل 
والشرط الذي أشرنا إليه هاهنا في تعليق الأمر عليهءهو كُلّ أمر 
عُلّقَ وجوبث قم ا المأمور به و الكت عن المنهيّ عنهة 
والاجتناب له به ل ع يجبٌ إيقاع المأمور به ولا اجتناتث المنهيّ عنه 
وهو تارة يكونٌ شرطاً بالمكان»نحو قوله: صل إذا وصَلْتَ الكعبة . 
أو بالزمان [نحو]: صلّ إذا زالت الشمسٌ. 
أو الصفات التى لست بأفعال العباد. كالصحة والقدرة وكمال 
العقلء فيقول: صل إذا صحٌّ جسمُكء أو أفاقٌ ذهئك. 
كاد يكو الشرط والعيفدة سَِ اكتساب العبد. ع التطهر, 


فيقولٌ : صل :| إذا تطهّرت :تواليشرة :صل إذا اسسحرت» وكفر إذا حت 

واعتكف إذا دخلت المسجد. ولت إذا فلت الكعية : فهذه الشروط 

والصفاتٌ سواءً فيما ذكرنا من التعلق عليها وحكم الأمر المتعلّق بها [9+] 
على ما قدَّمنا لا يختلفٌ الحكم باختلافها”؟. 


. 01/7 /7 انظر ما تقدم في‎ )١( 


فصل 

ومن حكم الشرط أن يكونّ مستقبلاً لا ماضياًء ولا مقترناً بالخطاب 
إذا كان بلفظٍ يقتضي الاستقبال. نحو قوله: إذا قامْ زيدٌ فأكرمه. وإذا 
دخل عَمْرو فاستقبله. وإذا وإن: حرفان للشرط يقتضيان الاستقبال» إذ 
لا معنى لقول القائل: إذا قامّ زيدٌ فاضربه. وكان حال قوله قائماً. 
اللهم إلا أن يريد به: إن استدام الغيام فرجمٌ إلى قيام ف في المستقبل » 
دون القيام الحاصل حينَ وجود تعلق تعلق الشرط(» على القيام . 


فصل 
ومتى علق الأمرُ على معنى مستحيل [لم يكن ذلك]”©أمرأً. 
مثالّه أن يقول: صل إذا كان زيدٌ متحركاً ساكناً . وما هو إلا بمثابة 
قوله: كُن الآن متحركاً ساكناً. فإنّه لا يكون أمراً لاستحالته. كذلك 
المعلق على المحالء لا يكونٌ أمراً لاستحالته. فما أحالّ الأمرّ المنجّز 
اغان: الأدر الما 
فصل 
ومن سبيلٍ الشرط أن يكون معلوماً متميزاً للمكلّف, وأنّ يكون له 
إلى العلم به سبيل» لأنّه لا يجورٌ أن يقولٌ له: صلَّ إذا 0 
فى السماءء وإذا تشاجرت الملائكةٌء وإن كان حمل المرأة ذكراً أو 
أنثى » وإن كان زيدٌ 500 للإيمانٍ أو الكفرء وإلى أمثال ذلك من 


)١(‏ بياض في الأصلء, وهذه اللفظة استظهرناها من السياق. 
(؟) طمس في الأصلء وأثبتنا هذه العبارة وفق ما يقتضيه تمام المعنى المقصود. 


5 


الغيوب التي لا سبيل إلى علمهاء هذا هو الذي تقرَرٌ عليه حكم 
الشرع . 
فصل 

ويجبُ أن يقال: إِنَّ الصفةً من جُملة الشروط:هو ما يصحٌ حصولهُ 
ويصحٌ كوه قائماً بالمكلّفٍ أو بغيره من الأحياء والموات» وما ليس هذه 
سبيله فليس بصفةء بل الحقيقةٌ من اختراع الأجسام وما جرى مجرى 
ذلك عن الصفة التي هي شرطء قد تكونُ صفةٌ للمكلف وتكون من 
كسبه ومن غير كسبه» وقد تكونُ صفة لغيرهء هذا هو الفرق بين معنى 
الصفة التي هي شرطء وبين الشرط الذي لم يبطل بصفة. 


فصل 

في ذلك يفصلٌ به بين الشرط العقلي والشرط الشرعي . 

اعلم ‏ وفك الله أنَّ الاتفاق قد حَصّل بين الأصوليين» على أن 
ما هو شرط لحكم وصفة بحكم عقلي, فإنّه لا يوجدُ ومثله20 إلا وهو 
شرطى وذلك نحو وجود الجسم الذي هو شرط لوجود حسناته كلهاء 
وهى الأعراض المختصّة بهء كالألوان والحركات والسكنات والأخذ فى 
الجهات . 

وكالحياة؛ التي هي شرطٌ لوجود العلم والقدرة وجميع صفات 
الحيّ من الإدراكات. 


فأما الشرط للعبادات الشرعّية» لا يجب كونه مع مثله شرطاً أبدأًء 


)١(‏ تقدير العبارة: (لا يوجدٌ مع مثله). 


وكذلك جميع ما ججعل شرطاً لعبادة من الأمكنة والأزمنة كمكان 
الاعتكاف وهو المسحد: ومناسك الحجّ وكات العبادات وأوصافٌ 
المكلّفين: فلذلكَ لم يجب كونٌُ شروط العبادات مأخوذةٌ من الشروط 
العقلية. فاعلم ذلك واجتنب التعويل على أخذ إيجاب لدوم للشروط 
الشرعيةء من |[ إيجاب ذلك في الشروط العقلية. 
فصل 

في الأمر إذا تكررث صيغتهُ. هل يقتضي تكراز المُستدعى وهو 
المأمور به» أم لا يقتضي التكرار؟ 

لم أجد عن صاحبنا ولا أصحابه فيه شيئاء ويقنضي مذهبهم 
التكراز من حيث إنه يقتضى بالصيغة الواحدة. فالتكرار أولى27©. 

وعندي أنه يقفٌُ على بيان المستدعي. فإن أرادٌ به التأكيد 
والتفهيم. لم يقتضٍ التهرار» وإن قصد الاستئناف اقتضى التكرا 
وإن أطلق ولم ينو شيئاً اقتضى التكرارء وأخذتّه من تكرار لفظ المطلّق 
للطلاق. وفيه اختلاف بين العلماء على عدة مذاهب: 


)١(‏ وهو ما صرح به القاضي أبو يعلى في «العدة» /١‏ 4ا7. حيث قال: «لأآن 
عندنا الأمرُ الأول اقتضى التكرار والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول». 
وخالف في ذلك أبو الخطاب حيث صرح بأن تكرار الأمر بشيءٍ واحد مثل 
قوله :صل غداً ركعتين: صل غذاً ركعنين: لا يعني تكرار المامووانة: انظر 
«التمهيد» .7١٠١ /١‏ 
وسببُ مخالفة أبي الخطاب لجمهور الحنابلة في هذه المسألة: أنه يقونُ بأن 
الأمرّ المطلق لا يقتضي التكرار ابتداءًء فكان قوله هنا ناشئاً عن قوله هناك . 
وانظر «المسودة» ص .)5١١(‏ 


أحدها: أنه يقتضى التكرارٌ. وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب 
الشافعي, واختاره شيخنا الإمام أبو إسحاق الفيروز أبادي (© رضي الله 


عنة . 
والثاني : لايقتضي التكرارء» وهو اختيار أبي بكر الصيرفي©). 
زقالت الأشهرية فيها حكاه بض الفقهاء عنهم في ذلك: بالوقف 
إلى أن ترد دلالة بِمَيله إلى أحد محتمليه : التكرار أو مرة. 


وقال القاضي أبو بكر: إنه يقتضي تكرر الفعل» وأنه ليس على 

الوقف. بخلاف الأمر والعموم . 
وقال أصحاب أبي حنليفة : إن كان أمره في الثاني “بلفظ يقتضي 

تقريرٌ رَ الأول مثل أن يذدكرة بالألف واللام» فيقولٌ في الأول 2-7 
يفول في الثاني : شل الصلاة فلا يقتضي التكرار بل تعود 0 
واللام إلى الأول. 

وإن كان الأمرُ الثاني شكيرا مزه المأمور فيقول: صل علدو أو 
صل . كان مقتضياً لصلاة عا نف 


١)١(‏ انظر رأي أبي إسحاق الفيروز أبادي هذا في «التبصرة» ص .)0١0(‏ وهو رأي 
جمهور الشافعية. انظر «الإحكام» ؟/ ١ا7.‏ 

0 أي أنه حَمَّله على التأكيد ليفيد ذات المعنى الأول» ولم يحمله على 

التأسيس لافادة معنى جديد. 

(؟) قال الجصّاص: «تكرار الأمر يوجبٌ تكرار الفعل» وإن كان في صورة 
الأول» ما لم تقم الدلالة على أن المراد بالثاني هو الأول. نحو قول القائل: 
تصدق بدرهمءثم يقول له بعد ذلك:تصدق بدرهم»فيكون الثاني غير الأول» 
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]؟7١[‎ 


ومن أصحاب الشافعي من قال بقول الأشعري». وهو الوقف. 

والذي يقتضيه ما ص0 كينا عن أصحابنا التكرار ؛لآنٌ من 
قال: إن مطلقٌ الأمر ية: يقتضي التكرازء يقبّح أن يتوقف عن القول في 
الأمر المكرّر بالتكرار. 

ولا يختلفٌ العلماءٌ في أنه إذا كان الأمرٌ الثاني بجنس ثانٍ مثل 
أن يفول كن الأضد 3 صل دوقي اناق ضغ :وف العالتك: 
تصق أنه يقتضي امتثال الجميع؛ لأنّ هذا ليس بتكرار» وإِنّما هذه 
أوامر وٌ متتابعة ومتعاقبةٌ والمخصوص باسم التكرار هو ما كان مرا 
بجنس واحدء فأمّا إذا كان أمراأ بفعلين غيرين)من الجنس لم يكن 
متكرراً. ‏ - 

فصل 
يجمع أدلتناً على وجوب التكرار”» 

فمن ذلكَ: أن الدلالة قد سبقت على أنَّ الأمرّ المطلقّ يقتضي 
تكراز المأمور به ودوامه. فإذا بنينا هذا على ذلك الأصل كان من 
طريق الأولى» لأنَّ الأمرّ المكرّر آكدٌ في اقتضاء الدوام من اللفظ 


- فالاصل عندهم إذا أن تكرار الأمر يوجبُ تكرار الفعل ما لم تقم قرينة تدل 
على أن المراد بالتكرار التأكيد. انظر «الفصول» 7/ .١58‏ 
)١(‏ هكذا وردت في الأصل». ولعل المراد :«متغايرين» . 
(؟) ظاهرٌ من هذا الاحتجاج » أن ابن عقيل يجمع الأدلة التي تؤيد رأي من قال 
بأنَّ تكرار الصيغة يقتضي تكرار الفعل» ولم يذكر الأدلة التي تؤيد رأيه في 


أنه يفيدٌ الوقف. 


الواحد لأنَّ أقل ما يقتضي التأكيد. وتأكيد ما يقتضي الدوام تأكيد 
لمقتضاه من الدوام » فصارٌ بمثابة المقيّد بالتكرار» وهو أن يقول: أفعل 
أبداًء أو افعل متكرّراً لما تأكد على الإطلاق» كان أولى باقتضاء 
التكرار الذي اقتضاه الإطلاقٌ على أصلنا. 
ومن ذلك: [قد عرفنا]”" أنَّ كل واحد من اللفظين يقتضي إيجاب 
فعل عند الانفراد. فإذا اجتمعا وجبّ أن يقتضيا التكرار. كما لو كان 
بفعلين مختلفين» مثل قوله: صم وضل: 

ومن ذلك:أنْ المقتضي للفعل هو الأمرٌء والثاني كالأوّل في 
الإيجاب, ثم الأرك يوك القفل ‏ فالثاني يوجبٌ الفعلّ أيضاً مرة 
احر م 

فصل 

ووجهُ ما ذَمَبَ إليه من قال بنفي التكرار: أن أوامر الله سبحانه 

في القرآن قد تكررت. ولم تقتض تكرارٌ الفعل . 
قالوا: ولأنّ اللفظ الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد. فلا 

يويخب :قعلا ‏ مستانفا. بالفتك . 


فصل 
في الجواب عما ذكرود: أنَّ الظاهرٌ في تلكٌ الأوامر الشرعية تر 
لأدلة . ْ ١‏ 
ولا نسلّم أنَّ ها هنا شكاً. بل هو ظاهرٌ ولو كان في الثاني شكاًء 
)١(‏ في الأصل: «من عربنا»» ولعل المثبت هو الصواب. 


1١١ 


لكان الأول لآ يفيدٌ. استدعاء العاموز لأنّ. اللفظين سواة: فلما أوحب 
الأول الففلهرة» اكذللك: اكات يغلةاغلن الطلن آله بيطي نما أرقه 
الأول» والتأكيدُ إنما نذهب إليه ضرورة» والاستئنافُ هو الظاهر من 
استئناف الأمر. 
نصلٌ 
تعلق من قال بالوقف من أصحاب الشافعيٌ”© وغيرهم أن الصيغة 
الثانية تحتملٌ التأكيدَء وتحتمل التكرارٌ والاستئناف. ولا ترجيحٌ لواحد 
منهما على الآخرء فلم يجز القولُ بأحَدهما مع مقابلة الآخر. فوجب 
الوقفُ . 
لفندا: 
وقال القاضي الإمام أبو بكر»: إن قال قائل: فهلا وقفتم في 
تكرار الأمر كما وقفتم في لفظ الأمر والعموم وسائر ما أخبرتم 
باحتماله. قيل له: 


)١(‏ وهو منسوب إلى أبي بكر بن فورك. انظر «إحكام الفصول في أحكام 
الاصول» للباجي ص .)5١5(‏ و«البحر المحيط» للزركشي: ؟/ 97". 
(؟) نقل الزركشي في «البحر المحيط»: أنْ كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في 
مسألة تكرر لفظ الأمر متردّدء فتارة يميلٌ إلى الوقف وهو الصحيح» وتارة 
يقول: يقتضي إنشاءً لا متجدداً. وممن حكى الوقفت عنه أبو الحسين 
البصري. «البحر المحيط» 97/١‏ وعلى ذلك فإِنَّ ابن عقيل قد رجّح الرأي 
الثاني الذي يقتضي التأسيس لا التأكيدء على الرغم من أنَّ القول بالوقف هو 

الذي يغفق هم ول القاضي أ كر 


١ 


لأجلٍ أن كل لفظة من تلك الألفاظ لفظةٌ واحدة فعرضة وتكملة 
للأمرين؛ والأمر الاي بالفعلٍ ول غير الأمر الأول متفصل عنه 
ولكلّ واحد منهما موجبٌ قتعا إذا انفرد» والاجتماع لا يخرجة عن 
ذلك. فافترق الأمران. 
ففيما ذكره القاضي الإمام أبو بكر رضي الله عنه ‏ جوابٌ عما 
ذكره من اختار الوقف من هذا الفصل . 
فصل 
فيما تعلّق به أصحابٌ أبي حنيفة2". 
قالوا: إذا قال: صل الصلاة» وصّمْ الصيامَء مع تقدّم قوله: صلّ 
وصمء زال الإشكالٌ يكون الألف واللام ترجع الي المعهود. ولا معهود 
هنا سوى ما تقدِّمء فيصير كأنّه قال: صم ذلك الصوم الذي أمرتك به 
فيكون اقتضاءً بذلكَ وحثاً عليه وإذا قال: صم وصَلّ كان أمراً بفعل 
منكزء فاقتضى الاستثئناف والابتداءةء فهو كالأمر الأوّل . 
لفيا 
في الاعتراضٍ على ما ذكر وه 
فيقال : نه ل نزول الاحتمال لوجوه : 
أحذها: : أنهم لم يفرقوا , بِينَ أن يكونٌ قد صلَّى تلك الصلاق 
وامتثل الأمر الأول» وبين أن يكون ما فعَلء فيجب 2 أن يفصلوا ليصفو 


)١(‏ انظر: «الفصول في الأصول» للجصّاص: ”/ 2١55 - ١58‏ واتيسير 
التحرير» /١‏ ام الل و«فوائح الرحموت» "9١ /١١‏ - 59" ). 


يوا 


[1/؟] 


لهم ما يدّعونه من نفي الاحتمال . 
الثاني: أن قولّه: صلاة . يحتملٌ مثل الصلاة» كقوله: عرضها 
السماوات. كعرض السماوات». وأنه يفيدٌ أن يأتي بصلاةٍ كالصلاة 
الأولى» فلا يصفو عوده إلى الأولى مع هذا الاحتمال. أيضاً . 
الثالث: 1 جنس الصلاة. فأين زوَالٌ الاحتمال؟ 


فصل 
في المأمورات التي يتعذر تكرّرهاء فيمتنع ورودٌ الأمر مكررا إلا على 
وجه التأكيد. 
وامتناع ذلك من وجوه شتى : 
فمن ذلك:ما يمتنع من طريق العقل »كالأمر بقتل شخص ١‏ وذبح 
شاقٍء فهذا مما لا يمكنٌ تكرارهء إذ لا يُقتل الحينٌّ إلا مرة واحدة, ولا 
تذبحٌ الشاة إلا دفعة» إذ لا نفس تزهق إلا واحدةً. 
فإذا قال: اقتل فلانَ المشرك, واذبح شاتك. ثم كرّرٌ الأمرّ لم 
يكن فى التكرار إلا تأكيدّ الأمر بفعل المأمور به. لاستحالة قتلين فى 
شخص ما لم تعد إليه الحياة مَرّةَ أخرى 
00 0 ا 00 8 ع 
وكذلك كسرٌ الإناء. وإتلافٌ سائر ما إذا اتلف لم يُتصور إعادة 
الإتلاف له. 
ومن ذلك:ما يمتنع من طريق الشرع , فجعل الشرع له كالإتلاف 
المقدّم ذكرة وهو الأمرٌ بعتق عبدهء فإنه يَعقق بالإعتاق. ولا يتكرر 
إعتاقه. إذ لا بقاء للرقٌ فى العبد بعد العتق. كما لا بقاء للحياة فى 
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الحىّ بعد القتل . فإذا تكررَ قولهُ: اعتق. كان الثانى تأكيداًء بغير 
احتمال. 

ما تناوله لامك مثل 1 اقتل الندركيو وصم لد نه له 
مشركين لنا بعد الاستغراق ينصرف الأمر إل في ال 


الأمر الأول لهم ولا لنا دهران فنكرر 0 فلم يبقّ للفظ 
سوى التأكيد. 


ومن ذلك: أن تكونّ دلالةٌ حال أو عرف متواضع فيما بين الآمر 
والعامور دل ذلك على أن المرادَ بالتكرار الواحدٌ غيرٌ كر د 
دلالةٌ حال دل أنَّ المراد بالثاني التأكيدٌ مكل عطشان يأمر باستقائه 
الماء. ثم تكرر اللفظةٌ»فيعقل منها الاستعجالٌ دون التكرار. 


يح 

واعلم أن التكرار في الندب كالتكرار ة فِيْ الواجب» فما أوجبت 
تكرار المأمور به في الأمر الواجب» كان تكرارة في الندب مؤذناً بتكرار 
المندوب, فكونٌ المتكرّر في الندب دوبيا كما أن التكرار فى 
الزاجن: واخين: وإنّما كان كذلكَ لأنَّ التصريحٌ بتكرار الندب 0 
الندبٌ إلى التكرارء كذلكَ الإطلاقٌ المفيدُ للتكرار بالظاهر. 

تر 

واعلم ‏ وقْقكٌ الله أنه لا يجورٌ أن يقمّ خلافٌ في أن تكرارٌ الأمر 

يقتضي استئناف فعل إذا كان بعد امتثال الأول. مثال ذلك: 


١6ه‎ 


إذا قال: اضرب. فضربٌء ثم قال: اضرب. أن الثاني يفيد ضرباً 
مُستأنفاً. لأنَّ الأمرّ الثاني لا يعودُ إلى الضرب الأول. لأنَّ الأول وقّع» 
فلا يحتاج في وقوعه | إلى أمر بعدة» ولا يصح بعدّ وقوعه من جهة الأمر 
إلا التصويبٌ» والشكر على الطاعة وموافقة الأمرء فأمًا بعد الامتثال ‏ 
فلم يبقّ ل اعمال يقع م لأجله الخلاف. 


فصل 
وإذا كان الأمرٌ بفعلٍ ممتدٌ يستوعبٌ للعمرى كالإيمان» كان الأمر 
بماضيه مستحيلاء فإذا وَرَدَ الأمرُ به فقال: «يا أيها الذين امنوا أمنوا» 
[النساء: ]١5‏ كان أمراً بمستقبل وهو الاستدامة» وكان تأكيداً. لأنْ 
الأمر الأول تناول جميع عُمر المكلف فلم يبقّ أن يكونّ الأمر الثاني 
إلا تأكيداً وذلك مثل الإيمان. وقوله: يا أيها الذين آمَنوا آمنوا . . 4 
[النساء ]١75‏ بمعنى استديموا. 
ا 
في الأمر المطلق. هل يقتضي الفور أو التراخي. أو الوقف؟ 
اعلم أن شيخنا رضي الله عن أخذ من إيجاب صاحبنا الح 
على الفور, أن الأمرّ على الفور2. وقد أخذ جماعةً من الفقهاء مثل 


هذا الأخذ. 


)١(‏ ذكرَ أبو يعلى في «العدة» »18١/١‏ بأنَّ الأمرّ المطلق يقتضي فعلّ المأمور به 
على الفور عقيب الأمرء واستفاد ذلك من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في 


أنّ الحجّ على الفور. 
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واعلم أنْي ذاكرٌ في ذلك فصلا ينتفعٌ به الفقيهُء وذلك أن 
المحققينَ من أهلٍ الأصول عابوا أخدّ الأصول من الفروع ٠‏ واعتلّوا 
في ذلك بتحقيت واقع. يوقم إيجاب القبولر منهم. -/ 

فقالوا: إِنَّ الفروعَ يحسنٌ أن تبنى عليها الأصولء فلا يحسنُ بناءً 
الأصول على الفروع لما قد استقرٌ من أن الفرعَ ما ابتنيّ على غيره» 
والأصلٌ ما ابتني عليه غيره. 

قالوا: ولأنّ المسألةَ من مسائل. الفريع. تاها" لفو لديل 
أوجبّ القولٌ فيها بالفور فلا يجورٌ أن يوجدّ الأمرٌ المطلنُّ بحكم, 
اللغة الفورٌ من في مقيّدٍ بقرينة أو دلالة أوجبت له القوب ولكنني 
أخذث هذا الأصل من أن أصل مذهبه الاحتياطاث في أصواه وفروعه ‏ 
ومن الاحتياط؟ التقديم والفور, فمن ذلك قوله: الصلاة تجبٌ بول 
الوق وجويا مستقرأء وَإِنَّ الزكاةً تجب عليه بالحول.» ولا يع عبد إمكان 
الأداءء ويجبٌ الحجٌ على القور, وصومٌ يوم الشكُ تعجيلاء ٠‏ فحن 
دل بهذه المسائل الكثيرة انها :نادت من أصلٍ لهء وهو 1 
بالمخيل والاحتياط والفور من ذلك القبيلٍ 5 والفرعٌ إن لم يبن عليه 


لكنْه يكو دليلاً على أصل الرجل , سيّما إذا ملل بالاحتياط. فيصير 
تعليله أصلا . 


ئ 


فهذا يحَقِيق مذهبناء وهو مذهت ا أصحاب أبى حنيفة2)2"0 


)١(‏ هذا قول أبي الحسن الكرخي وأبي بكر الجصّاص من الحنفية» حيث قالا: 
بأن الأمر المطلق على الفور لا التراخي . 
وخالف فى ذلك السر خسي والبزدوي» حيث قال السرخسي : «والذي 


17/ 


[7/7ا؟] 


ومذهب أبي بكر الصيرفي, والقاضي أبي حامد("©. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي 9 والأقلون من أصحاب 
بي حنيفة إلى أنه على التراخي. وهو مذهبٌ المعتزلة» واختياز 
القاضي الإمام أبن بكر بن الباقلاني. 7 

وذهب جمهورٌ الأشعرية إلى أنه على الوقف. 

فهذا جملة ما ظهر لنا من الخلاف. 


وعن أحمد 17 أنه على الترّاخى 77 . 


يصحٌ عندي من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي فلا يثبت 

حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر». وعلى ذلك فإن لأصحاب 

أبي حنيفة رأيين في اقتضاء الأمر المطلق للفور أو للتراخي. انظر 

«الفصول في الأصول» 237١/7‏ و«أصول السرخسي» 251/١‏ و«كشف 

.1١١7 /١ الأسرار»‎ 

)١(‏ نقل عنهما ذلك الشيرازي في «التبصرة» ص(07)» وأبو حامد هو أحمد بن 
بشر بن عامر العامري المروذي أحد علماء الشافعية توفي سنة (1751)ه. 
انظر «طبقات الشافعية » للسبكي ١١/7”‏ . 

(؟) قاله الشيرازي» والغزالي» والآمدي». وأبي حامد الإسفرايبني» وأبي بكر 
القفال» وغيرهم من الشافعية. انظر «التبصرة» ص(075) و«المستصفى» 
كك و«الإحكام» ١‏ و«البحر المحيط» 2795/79 و«(مختصر 
ابن الحاجب» ؟/487. 

() ذكر هذه الرواية عن أحمد القاضي أبو يعلى» واستفادها من رواية الأثرم 

وقد سئلّ عن قضاء رمضان» يفرّق؟ 

فقال: نعم قال الله تعالى : «فعدّة من أيام أخر». 

قال أبو يعلى : «فظاهرٌ هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور» لأنّهِ لو حمله على- 


م14 


فصل 
فى الدلالة على الفور 
آياتٌ الله دلت على إيجاب المسارعة . 


من ذلك: : قوله الى : #فاستبقوا الخيرات » [البقرة : ١4‏ 
وقوله : إسارغوا إلى مغفرة من ربكم» [آل عمران: 1]ء وامتالٌ 
للفعل قبل الفوات. 

وقوله تعالى : «#ما منعك ألا تسجدّ إذ أمرتك » [الأعراف: »]١7‏ 
ولو كان على التراخي لما حَسٌن العتبٌ. 
ومن ذلك : عتبٌ النبي و يه على من دّعاه وهو في الصلاة 


فلم يجبه واحتجاجه عليه بقوله: «ألم تسمع... إلىقوله : #استجيبوا 
لله وللرسول* [الأنفال: 015». فما فسحٌ له في التأخير إلى انقضاء 


- - الفور منع التفريق» اه. «العدة» /١‏ 4 . والمذهب عند الحنابلة: هو أن 
الأمرّ على الفور وفق ما تقتضيه الرواية الأولى عن أحمد. 
انظر «التمهيد» .7١5 /١‏ و«المسودة» ص (5” - 2)51 و«شرح مختصر 
الروضة» 7'/ 7”87. و«شرح الكوكب المنير /٠*‏ 58. 

)١(‏ ورد هذا من حديث أبي سعيد بن المعَلى» قال: كنت أَصَني في المسجدء 
فدعاني رسول الله كل. فلم جب فقلت: يا رسول اللهء إنْي كنت أصلّي . 
فقال: «ألم يقل الله : «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» [الأنفال: »]١4‏ ثم 
قال: «ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن»؟ فقلت: بلىء فقال: 
«الحمدٌ لله ربٌ العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن الذي أوتيئه». 
أخرجه أحمد 4/ »75١0١‏ والبخاري (47417) و(١47)‏ و(0007)» وأبو داود 
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ومن ذلك أن النهيَّ استدعاءٌ الترك والكفٌ عن أفعال مخصوصةء 
كما أن الأمرّ استدعاءٌ الفعل لأفعال مخصوصة . ثم النهيٌّ يقتضي 

التركَ على الفورء كذلكٌ الأمر ولا فرق. 
ومن ذلكٌ: أنْ الأمرّ بالشيء نهىّ عن ضِدَه معنىٌء وذلكَ أنه لا 
يتحفق المافور ذو الضدٌ الواحد إلا بترك أضداده. كالمأمور بالسكون. 
لا يمكنه ذلك إلا بتزك 0 أو 00 » فلا يمكنه الامتثال 3 
يقتضى الفورء فاتتضي 5 لي له يصح الع إلا به 18 


الفور. 
ومن ذلك: أنَّ الأمرّ يقتضى ثلاثة أشياء : 
اعتقاد الوجوب . 
والعزم على الفعل. 
وفعل المأمور. 
ثم إن الاعتقادَ والعزمَ على الفور» فكذلك الفعل. 
ومن ذلك : أن الأمر يق يقتضى الفعل» لكونه استدعاءً له والتراخي 


تأخير ليس في اللفظى وتَخييرٌ بين وقتٍ ووقت ليس في صيغة الأمرء 
فلا وجة لإثبات معنىٌّ لا يتضمئه اللفظ ولا يظهر فيه. 


ومن ذلكٌ: أنَّ الوقتّ الأول الذي يلي لامر وق يحصل فيه 


.)١5058( -‏ والنسائي ؟'/ .١1794‏ وابن ماجه (2)77/480. والبيهقي ؟”/ 7”58. 
وابن حبان (لالا/ا). 


الإجزاءًء ويقطمٌ على أنه لا مفسدة فيهء وأنّه يجورٌ النقلّ فيهء ويكونُ 
ممتثلاًء والثاني والثالتُ من الأوقات تجرد الفعلُ فيه بين أن يكون 
مفسدة أو غير مجزىء. أو غير مواقي لإا الآمر وغغرضهء ولا يجوز 
أن يطاعٌ الأمر الموجبٌ إلا بفعل م: متحقق فيه ما قصد بهء وذلك في 
الوقت الثاني والثالث مقدّر. 

ومن ذلك: أن الله سبحانه لما حص هذا الوقت بإظهار صيغة 
الأمر فيه مع إمكان التأخيره دل على أنه استدعى الفعل” 5200 
فصل » إذ لو أرادٌ الفصّل عر الصيغة إلى الوقت الثاني . 

فصل 
يجمع الاعتراضات والأسئلة على ما ذكرنا 

قالوا: أمّا الآياتُ, فإِنَّ المغفرة ليس إليها طريقٌ معلومٌ فيُسارع 
إليهاء لكن الإضمارٌ: سارعوا إلى ما يوجبٌ لكم المغفرة. وذاكَ هو 
التوبة من الذنوب, وتلك على الفور بإجماع. لأنها التزوع عن 
الذنوب. وأما وله وتاستتواة [ البقرة : فإنه أمرٌ مقيّدٌ 
بالتعجيل . وكلامنا في أمر مطلق» وقوله في حقّ إبليس: اما مَتعك» 
[الأعراف: »]١7‏ عساه كان أمرا مع قرائن تعطي الإيجابٌ على الفور, 
وهذا هو الظاهر. 

قالوا: وما النهىّء فإنه يقتضي الترل على الدوام. ٠‏ فتناولٌ الوقتٌ 
الأؤل كما تناول سائرٌ الأوقات» وليس كذلك الأمرء لأنه لا يقنضي إلا 
وقتأ واحداً وأبشن الأول بأولى من الوقت الثاني » فكانت الأوقاتٌ كلها 
وا 


"5 


إقرفقة 


قالوا: وقولكم : يقتضي النهيّ عن ضدٌّهء فاقتضى الدوامً من حيتُ 
إنه نهىّء باطلٌ بقوله: افعل أيّ وقت(© شكت» فإنَّه يجوز له التأخيرٌ 
وإن أدّى إلى ما ذكره. 

ولأنه لو كان من حيث اقتضى النهيّء لكان على الدوام ٠‏ حيث 
كان النهي, على الدوام : فلمّا لم يك على الدوام » بطل أن يكون 
العمل به بحكم النهي المطلق. ٠‏ لكن إن علّقَ عليه التحريم بحكم. 
النهي ‏ فإنه يقتضي تحريماً بحكم نهيّ يفوت به الفعل» وذلك لا 
يقتضي المسارعة, لكن يقتضي أن لا يفوت به الفعل . ٠‏ ومع الإيجاب 
المجرد وإن كان على التراخي لا قوت به القع 

قالوا: وأمّا أخذكم إيجابٌ الفورٍ من العزم. والاعتقاد. فلا يصحء 
لأنهما يجبان على الفور مع كون الفعلٍ حرا بصريح. للق وهذا 
يدل على أنَّ الفورٌ فيهما ليس بمآخوذٍ من جهة اللفظء وإئنا افيد 
من جهة أنْ التكليفت لا ينفك عن اعتقادٍ وعزم , إذ لو كان منفكاً 
هما لكان جاحدا. أو مييك: 

قالوا : ما قولّكم : ليس في الأمر تخبير ولا تأخيره فمن أينَ جاء 
القولٌ بالتراخي؟ فإنه باطل بقوله: اذبح أو اقتل» فإِنّه لا يتعيّنُ عليه 
عينٌ من أعيان المقتولينَ ولا حيوانٌ من حيوانات الذبح » ويكون 
مخيّراً بين الأعيان لعدم التعيين» كذلكٌ الإطلاقٌ في الأزمان, لا 

قالوا: وينقلبُ عليكم. فيقالٌ: ليس في اللفظ تعبينٌ بالوقت 


)١(‏ في الأصل: «قرب». 
ب 


الأول » فمن أينَ أخذاتم التعيينَ له من بين سائر الأوقات؟ والزمان ليس 
بمذكور ف في الفعلٍ 2 وإنما يدخل شرطاً من حيث استحالةٌ وقوعه في 
ع مان فيجبٌ أن يكونّ تابعاً للفعل . والفعل مطلقٌ غيرٌ معيّنٍ» 
فكانَ الزَمانٌ بحسبه مطلقاً. فلا وجة لتعيينه إذا لم يكن لنا تعيينُ من 
ناحية اللفظ . 
فصل 
في الأجوبة عن هذه الأسئلة 

أمّا دعواهم أنَّ الأمْرَ بالمسارعة عاد إلى التوبة لأنْها هي التي 
ينس[ : جا المكفر: فغيرٌ صحيح ‏ لأنَّ الله سبحانه يقول: «يا قومنا 
أجيبوا داعي الله امنا به يغفر لكم من لويم (الأعقافت. ]”١‏ 
فليس غفرانه مقصوراً على التوبة» فالطاعاتٌ مكفرةٌ توبة وغيرٌ توبة» 
قال سيحانه: لإِن الحسنات يذهبن السيئات» [هود: ]١١5‏ قيل في 
التفسير: الصلوات الخمس يكفرن ما بينهن 2. والأحاديث في ذلك 
كثيرة9) . 


)١(‏ ورد هذا التفسير لمعنى الحسنات. عن ابن عباس, وعثمان بن عفان. وأبي 
مالك الأشعري» ومحمد بن كعب القرظي», والضحًاك, ومجاهد ومسروق. 
انظر «تفسير الطبري» .60١9- 0509 /١6‏ 

(؟) ومن هذه الأحاديث: حديثٌ رسول الله يكق: «أرأم 505 
أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمسن مرات ما تقولون؟هل يُبقي من درنه شيئاً»؟ 
قالوا : لا يبقى من درنه شيءٌ» قال : ذلك مثلٌ الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا» أخرجه من حديث أبي هريرة : 
أحمد 7/ 4لا والبخاري (518)» ومسلم (5517)» والترمذي 2)١8548(‏ 


رف 


وقوله: فاستبقوا الخيرات» [البقرة: ]١48‏ مقيّدء وكلامُنا في 
المطلق. فإنه مقِيدٌ يوجب المسابقة والمسارعة في 1 أمر يرد طلقا 
كما إذا قال السيدُ لعبيده : ابر إلى طاعتي إذا أمرتكم » ضبارت هذه 
تقزمة توجبٌ المسارعة إلى كل أمر يرد منه في الثاني مطلقاً. 


وأما قولهم: النهيٌّ يقتضي الترك على الدرام .+ فكذلك الأمر 
عندناء على أنه إنما اقتضى الترك في كلّ حال, لأنّه استدعاء مطلق 
للترك.ء وهذا موجود في الأمر. 

وأمًا قولّهم : إِنّه يبطل التعلق باقتضاءٍ النهىّ عن الضدّء بما إذا قال 
له: افعل أي وقتٍ شئت» فذاك لا يقتضي | إلا النهيَّ عن الترك في 
الوقت الذي يشاءٌ الفعل, وأمًا قولكم : كان يجب أن يقتضي الدوام , 
فكذا نقول. 

وأما قولهم : إن العم والاعتقادٌ يجبٌ على الفور وإن كان الفعل 
متراختياء لأنه متى لم يقدم العزمٌ والاعتقاد كان مهملا. فلا يلزم, أن 
الاعتقادٌ والعزمَ تابعان للفعلٍ 4أإذ لأجله وعياء وإلما تعجلا مع تقييل 
الفعلٍ أن الأ يهنا مطلقٌ فتعجلا واخيّصٌ الفعلٌ دونهما بالتقييد» 
ولو قيّدهما الشرع لتقيّدا. 


وأمّا قولهم: إِنَ تركهما همال فَبَرْكُ الفعل مع حصول الاعتقاد 
ولأنه يبطلٌ بما لو قيّد الاعتقادٌ والعزم فقال: حُحجّ في سنة كذا 


- والنسائي ١ /١‏ 2.7737 والبغوي (2)757 والبيهقي .75١ /١‏ وابن حبان 
(01/55). 
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ان زلا كفل مدرتهاء ولا يعزم على فعلها إلا حينَ أشهرٍ الح 
من تلك السنةع ولهذا من لم توجد في حقّه شروط الح لا يلزمه 
اعتقادٌ ولا عزمٌ لما لم يخاطب بالفعل . ولا يكونٌ بالإخلال بهما 

وأمّا قولّهم على قولنا: ليس في اللفظ تخييرٌ. باطلٌ بالأمر بالذبح, 
فإنه يتخير بين الأعيان. ولا تخيير» فإنّه لا عينَ أخص من عين» إذ 
أغنامٌ القطيع متساويةٌ» فأمّا في مسألتناء فإنَ الوقتَ الذي يلي الأمرّ 
العم من حيث إنه يتضمّنُ إيقاعَ الفعل فيه إجزاءٌ ومصلحة وإرادة 
بالإجماع. 5 والوقتٌ الثاني لا نعلم أنه صالخ. » بخلاف الأعيان» ولأنْه 
د مات ةو . عن عينٍ إلى غيرها فوا الفعل, في العين 
الأاخرى. وهنا يُخافٌُ فواتٌ الفعل رأساً. وليس على الاحترام أمارة 
توخى وتنتظر. 

وأمّا قولهم : ونقابلكم بأنّه ليس في الأمر تعيين . فلا يصحٌ. لأنّ 
الأمرّ يقتضي إيجادَ الفعل . وإيجاده تَضَمَّنَ إيجابّه. والوقتُ الذي يلي 
الأمر مع إزاحة علل المأمور فيه وصلاحيته لفعله وجوداً ووقوعاً موقعَ 
الإجزاء. وهذا ا لإيجاب التعيين» فأمًا التراخمي والتأخيرء فلا وجّه 
له. ولذلك لا ي بحسن اللوم على فعله في أؤل وقتء ويحسن العتبٌ 
والتوبيخ على تأخيره مع تكامل شروط الفعل . 


5 


[:7؟] 


فصل 
في الدلالة على فساد قول أهل الوقف. وذلك من عدّة وجوه: 
أحدها: الكتاب؛ وهو قوله سبحانه: طإِنّ الله يأمركم أنْ تَذْبَحُوا 
بعر [البقرة: 17]» فتمادوا بقولهم : ما هيّ, ما لوثها؟ فقال النبي 
2 «شدّدواء فشدّد عليهم)22 فقال الله سبحانه في آخر أمرهم: 
#فذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: .]/١‏ وما كان سوى التوقف 
والاستفسارء وقد ذمّهم عليه. 


فإن قيل: ظاهر حالهم أنهم توقفوا من غير عزم ولا اعتقاد. لأنهم 
قالوا في الأول: «أتتخذنا هُرُواً» [البقرة: 0]7 وفي الأخير قال 
سبحانه : وفذيحوها وما كادوا مارك [البقرة: ]٠/١‏ قيل : النقل يمنع 
ذلك فإِنه روي في لمر نهم بلغوا بثمنها ملءَ يد وروي 
مسكها ذهباً. روي: لو أن بني إسرائيلٌ ذبحوا بقرةً من بقرهم 
لأجزأتهم. لكنْ شدّدوا. ولم يَذكر سوى تعمقهم في السؤال . ولو كان 


.7١6 /7 أخرج هذا الحديث مرسلاً عن ابن جريج الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ولفظ الحديث كما أخرجه عن ابن جريج قال: قال رسول الله يل:‎ 
5 0 زرا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسم شدّد الله عليهم ؛‎ 
لو أنهم لم ب يستثنوا لما بُيّنت لهم آخر الأبد».‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر: وهو مرسلٌ لا تقوم به حجة.‎ 
وذكر ابن كثير في تفسيره ورودّ هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً. ثم عقّب‎ 
عليه بقوله: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسنٌ أحواله أن يكون من‎ 
كلام أبي هريرة» كما تقدّم مثله عن السّديء والله أعلم». «تفسير ابن كثيره‎ 
. ٠69١ /١ 
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هناك ما هو أوفى من السؤال لما علّقَ بالتشديدٍ على سؤالهم وترددهم 
في صفات البقرة» لم يحدث سوى التأخير والتوقف. لأنَّ المتوقفت في 
ذلك إنما يتوقفٌ لطلب الدليل على جواز تأخيره وزوال. المأثم . 
بذلك. وليس يتوقف لطلب الدليلٍ على سلامة تعجيل الفعغل» ويأمن 
من المأثم والعقاب. والقولٌ بِأنّ تقديم فعله حرامٌ» لأنّ من قال بالفور 
وبالتراخي. سيديعاً: يتزلون :. إن نشدي : ودله عن جغيل دف اتقائل 
بوجوب تقديمه يقول: إِنّهِ يأئم بالتأخير» والقائلونَ بالتراعي يقولون : 
إن قدّمه فقد أدّى الواجب وبرئت ذمّته والأحوط له فى حيازة المثوبة 
وإبراء الذئة تتديقة كاله لا يان القواث بنفاجاة الع 5 وإذااقيت 
ذلك ثبت أن مُقَدّم فعله ممتثل للمأمور به بإجماع الأمّة قبل القائلين 
بهذاء فبطل ما قالوه من الوقففب. 

ويوضح هذا أنه لو وجبّ الوقفُ في ذلك لكان المقدّمُ لفعله 
عقيب الأمر. مع اعتقاد وجوبه وبراءة ذمته مخطياً مأثوماً. لأنّه لا يعلمُ 
ذلك» بل يجورٌ أن يكونَ المرادٌ به التأخير [و] في هذ أيضاً لاف 
الإجماع. فلو احتمل الأمر في أصل الوضع الفورٌ والتراخي لكان هذا 
الإجماع من الأمة على أنَّ تقديم فعله ليس بمحظور ولا حرام موجباً 
لحمله بدليل السمع على أن سائرٌ الأوقات وقتّ له. من عقيب الأمر 
إلى ما بعده. 

فإن قال قائلٌ: بأنَ تقديمٌ فعله حرام لموضع الاحتمال فيه. 

قيل له: فأنتٌ إذاً قائلٌ بأنه إنما يجب أن يفعل لا محالةً في وقتٍ. 
كول نط عقل الافو ْ 


ف 


]؟/١[‎ 


فإن قال: كذاك أقول. 

خالف الإجماعًٌ الذي وصفناهءوقيل له أيضاً: أفيجورٌ أن يتغيّر الأمرُ 
بطول عمر المكلف من بيان وقته أو لا يجور ذلك؟ 

فإن قال: ذلك جائز. 

قيل: فهو إذا حرام على المكلف فعلّه في سائر الأوقات, لأنّه عار 
فيها عن دليل يجوب فعله من كل وقتٍ منهاء كما أنه عارٍ من ذلك 
في حال عقيب الأمرء وهذا يوجبٌ التوقفت عن فعله في كل حالء 
وأن يكونّ إيقاعهُ فيها حراماً وبمثابة إبقاعه عقيبٌ الأمر به» وذلك 
خلافٌ الإجماع .وإسقاط للتكليف. وجعلٌ الأمر محرماً أبداً لإيقاع 
الفعل. وذلك باطلٌ. 

وإن قال : لا يجورٌ أن يؤخر بيانُه في الجال . التي تلي حال عقيب 
الأمرى وأنْه واجبٌ ضّ الذمة 3 إلى حين موت المكلّف. أو واجبٌ إيقاعه 
في وفتٍ محدود معيّن . 

كل ل" فما معنى الوقف مع البيان ان . المأمور, وأنّه في الذّمة 
أو مَوْقتٌ بوقتٍ محدود؟ والوقث له يسوغ مع البيان. 

على 9 هذا البيانٌ يجب ا يكون مع الأمر وحين وروده»ء فيبين 
به حال عقيب الأمر وأنّها حال له أم لا؟ كما يجب عنده أن يتبيْنَ في 
الحال . التي تلي حال عقيب الآمر يلم حكمّه من تعلّقه في الذّمة 
أو توقيته » ولا مخرج من ذلك. 

وإن قال قائل: يجورٌ تأخيرٌ بيان ذلك أوقاتاً كثيرة. 
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قيل له: فيجورٌ ذلك الشهورٌ والسنين الكثيرة» وإلا فما الفرق؟ 
وهذا يوجبٌ صحة الوقف فيه أبداً. وتحريمٌ الإقدام عليه في كل 
وقت. وذلك باطل . 


ومما يدل على فساد القول. بالوقف, ودعواه على أهل اللغة في 
أصل الوضع : علمنا باتفاق أهل اللغة على مَذْح المُسارع إلى ما يؤمر 
به» واعتقادُهم فيه امتثالٌ المأمور به هذا معلومٌ من حالهم وحكم 
مواضعتهم قبل مجيء الشرع . وقولهم : فلان ممن يُسارعٌ إلى 
المرسوم  ٠‏ ولا يبطىء. ولا تتواخى فيما يؤمر به» ولذلك ذهبّ كثير من 
الناسٍ إلى القول. بالفور دون التراخي, وإن لم يقصد أهل اللغة عندنا 
ما ادعو ولكنهم قصدوا إلى زيادة مَذْحٍَ من سارع إلى امتثال أمر 
الآمر وبادرٌ إليه» وإن كان له تأخير ذلك. 

ومن هذا الوَجّه مَدحَ الله تعالى قوماً بذلك» فقال: «يُسارعونَ في 
الخيرات وهم لها سابقون» [المؤمنون: .]1١‏ فبطل دعوى أهلٍ 
الوقف . 

فصل 

فيما استفدئه من الأدَلّةَ على القول بالفور. مضافاً إلى ما تقدم ومفرداً 
علة . 

أنهُم قالوا: إِنَّ لفظ الآمر اقتضى إيجابٌ الفعل , وكونه واجباً 
يقتضي إيقاع موجبه. فوجب إيقاحٌ الفعل مع الوجوب. ولم يجز 
تأخيره» ولذلك اقتضى إيقاعَ موجبيه الآخرين. وهما: الاعتقادٌ والعزم 
على الفور. 
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فكذلك الفعل, ينبغي أن يقتضي إيقاعه2» على الفور. 

فاعترض على هذا 00 من لا يرى الفورء فقال: ليس بحضيول 
الوجوب مؤذناً بإيجاب الفعل حال حُحصول. لفظ الأمر به وحينَ سماع 
للد لاله متال»- و إلا يجبُ في الثاني فإذا انفصلٌ أحدُهما عن 
الاخرءأعني الفعل من لفظ الأمر في حال » جازٌ في حالين وثلاث 
وأكثر. 

وأمّا قولّكم : إِنَّ الأمرّ اقتضى تعجيل فعل الاعتقادٍ الذي هو أحدٌ 
موجبيه.ء فإنه غلط من عدة وجوه: 

أحدها: أنّنا لم نقل: إِنْ الاعتقاد وجب تقديمٌ فعله لآجل حصول 
الأمر به فقط. ولكنْ لدليل أوجب ذلك, فإن وجدّ في تقديم الفعل 
وما يقوم مقامه. وإلا بطل الجمعٌ بينهما. 

والوجهٌ الثاني: هو أنه لو كان الأمرٌ المقتضي لفعل الاعتقاد 

وإيقاع الفعلٍ» موجباً لتقديم فعلٍ الأمرين - لإيجابه تقديمٌ أحدهما - 

نوكت لا مكانة إيهات تقديم الفعلٍ المؤقت بما يقتضي تأخيره 
لإيجاب الأمر به تقديمٌ اعتقاد وجوبه. فلما اتفقّ على أنه لو قال له: 
قد أوجبتٌ عليك إيقا الصلاة في رأسٍ الشهر أو الحول . لم يجز 
له تقديم فعلها عقيبَ الأمر. وإن لزمّه تقديمٌ فعل اعتقاد وجوبها سقط 
ما قلتموه هذا. 

على أنه إذا وجبّ عندهم إيقاعٌ الفعل عقيبٌ الأمرء امتنع وجودُ 


)١(‏ أي الأمر يقتضي إيقاعٌ الفعل على الفور. 


الو 


العزم على أن سيفعل. لأن العزمّ عزمٌ على المستقبل ٠‏ وتوطين 
للنفس على فعله. وذلك لا يصحٌ في الواقع الموجودء فلا وجه 
لقولهم : يجب تقديم الفعل كما يجبٌ تقديم العزم. 

اعترضه من يقولُ بالفور, فقال له: فما الدليلُ الموجبٌ لتقديم. 
فعل الاعتقاد على الفور؟ 

قال المعترض الذي لا يرى الفور: الدليلٌ عليه أمور: 

أحدها: الاتفاقٌ على وجوب فعل الاعتقاد على التكرار في جميع 
الأوقات التي يُذكر فيها الأمرء وأنْ الأمرّ بذلكَ ليس بأمر باعتقادٍ وأخذٍ 
من الجنس واقع في زمنٍ واحد. وإنما أمرٌ بالاعتقادات على الدوام » 
وإذا كانَ ذلك كذلك. لَْمَ إيقائُه على الفور وفيما بعده. وفي كل وقتِ 
ذُكرٌ الأمرٌ بالفعل ليتمّ كوه على التكرارء ولما لم يجب الفعلُ المعتقدٌ 
وجوبه على التكرارء لم يلزم إيقاغه على الفور وما بَعْده وهذا واضحٌ 
في الفصل بين الأمرين. 

اعترض عليه من يقول بالفور فقال0©: ولِمَّ لَمْ يجب الفعل على 
التكرار كما وجب الاعتقادٌ لوجوبه؟ 

قال: إِنّما لم يجب لأنَ الله تعالى لم يوجب ذلك ». ولو أوجبه 
للزم تكرارة. 

قال: وقد يمكن أن يقال: إِنْه إنما لم يجب على التكرار» لكونه 
مُضراء وقاطعا للحرث والنسل والمصالح» وليس كذلك فعل 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
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[كلا؟] 


اعتقاد الوجوب كلما ذُكِرَ الأمرُ لأنّه غيرٌ قاطع عن هذه الأمور. 

قال: ومما يقتضي الفرقٌ بينهما أيضاً أن الاعتقاد مما يتضمنه 
العلم» لوجوب الفعل لا محالة» والتصديق للمخبر عن وجوبه وترك 
ال ضرال على قشي وذلكَ أن الأمر لا يستقر وجوبه إلا مع العلم 
0000 التمكين من العلم بذلك, فإذا أمر بإيقاع الفعلٍ 
والتقرب به مُعَجَلا أو مُؤجَلاء فلا بن من إعلامه وإشعاره بذلك» ومتى 
علم وجوبه. حصل مُعْتقداً لذلك, لأنَّ اعتقادٌ وجوبه ليس بأكثرٌ من 
العلم بوجوبه. فصارٌ إفهامُ الوجوب متضمناً لاعتقاد الوجوب , وهذا 
الاعتقادٌ عُلِمَ من فعل الناظر المستدلٌ على وجوب ل 
لا يصحٌ له العلم بوجوب الفعلٍ إلا بعد إيقاعه فضلاً عن تقديمه. 
أنه لوعَلم بوجوبه واعتقد ذلك لصح أن يتركه جملةً؛ ويعصي إذا علمم 
يحوب نودت برقن متأخر وجبّ اعتقاد الوجوب معجّلا وتأخير 
الفعلٍ » ومحالٌ كوه عالماً بوجوب الواجب عليه مع تأخير اعتقاد 
وجوبه. لأنّ نفس الاعتقاد لوجوبه هو العلم بالوجوب , فافترق الأمران . 

قال: ولِأنّ الله سبحانه إذا أوجبٌ فعلا. فقد أخبره باستقرار وجوبه 
عليه ولزمه عند ذلك اعتقادٌ كونه واجباً لكي, يكونَ بذلك مصدقاً لخبر 
الله 0 عن إيجابه عليه. وإلا كان كذ لله وشاكاً في خبره» 
وذلك محرم بإجماع. المسلمين. وهو لا يحتاج في تصديق الفقرن عر 
إيجاب الواجب إلى إيقاع فعلٍ الواجبء فافترق الأمران . 

قال: ولأنه متى علمّ وجوبٌ الفعل عليه واعتقدٌ ذلك لم يحل 
اعتقاده وجوت ذلك. وتصديقٌ المخبر له عن وجوبه من أن يكون عازماً 
على ما اعتقد وجوبّه أو تاركاً هذا العزم» وقد اتفقٌ على تحريم ٍ ترك 

- 


هذا العزم في كل وَدت لأنه لا مترلك له مع ذكر العبادة إلا بالعزم 
على ترك الواجب وكلّ عصيانٍ. فافترق الأمران . 

ونا ايكدل :القاكلون بالقور أنهم قالوا: إِنْه لا يخلو الأمرٌ المطلقٌ 
عن التوقيت من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يكون بفعل الشيءٍ على الدوام والتكرار. 

أو يكونّ أمراً بالفعل على البدل . فيكون أمراً بفعل غير معيّن 
ليوقعه المكلف أيّ وقتٍ شاء. 

قالوا:وقد اتفق على أن ذلك لا يصحٌ أن يقال فيما يلزمُ على 
اكرام ا الخلاف :في فعل ,واد أو جملةٍ يصحٌ أن َقدّمَ ويصح 


أن تفخرء فسقطٌ هذا م وإن كان أمرا بلكل على البدل غير 
معدل قبائعا 5 جرع قاد فذلك باطلء لأن ما هاه خاله 
نما هو أمرٌ بأفعال مخيّرٌ فيها. كل واحدٍ منها غير صاحبه؛ يقعٌم في 
أزمانٍ متغايرة» والأمر إنما اقتضى لفعله :تعلقه بفعل واحدٍ دون أفعالر 

كثيرة يقع على الضّمّ أو على البدل. والتخبير» فلا سبيلٌ إلى حَمْل 
الأمر على غير موجبه ومقتضاه. أو أن يكونّ أمراً بفعل واحدٍ معين» 

فإن كانَّ كذلك وجب أن ينظر أي الأزمان زمائه الذي يجب أن يقع 
فيه» فإذا عرفنا أنَّ ذلك الزمنَ وحده هو وقته وأنّه هو المراد إيقاعه فيه. 
وجب أن يكون إيقاعه فيه هو المصلحة, وإيقاعهٌ في غيره مفسدة غير 
راف 


قالوا - أعني هؤلاء القائلين بالفور- قد اتفق الكل على 
#زذرا 


012 


على أن الأمرَ 


زل/ا/ا؟] 


المطلق بالفعل إذا فعل عقيبٌ دمر حصّل به 1 الواجب فقناءة 
لدم وكان قه المصلعة وموافقة المراد» وإذا ثبت ذلك من حكم 
الوقت الأول . علم أ الوقت الثاني وما بَعْده من الأوقات ليس بوقت 
له. لأنَ ما يقعٌ في الوقت الأول من أفعال العباد. لا يصح تقديمُه 
على و ولا تأخيره» ولا إعادته بعد عدمه. وما بيقع في غير وقته و 
جنسهء فإنّه غيره» وجب لزومُ الفعل على الفور. 


واعترض عليهم من قال بالتراخي أن قال: أمّا دعواكم أنه لا يجورٌ 
أن يكونَ أمرأً بفعل غير معيّن, ون ذلك الفعلّ قد خيرٌ المكلفٌ بين 

فعله وفعل مثله في غير وقته إن عينُ الخلاف الواقع , فلم قلتم 
ذلك؟ 


قال: فإن قالوا: أن أمره بالفعلٍ ليس في ظاهره أنك ار له 
وبين غيره. 


قيل لهم: ليس في ظاهره أنك مأمور بواحدٍ من الجنس معيّن 
بوقتِ مخصوص دون مثلهء فلا يجب أن تقولوا بذلك. 


قال: ويقالٌ لهم أيضاً: ما أنكرتم أنه متى قيل له: صلء أو 
اضرب . . ولم يُعيْن له وقتا من وقتتء فقد دل بذلكَ على أنه أمرٌ بفعل, 

من الجنس غير معين» ا ا 
ولا ريد من الجنس 0 توف وما أريدَ أن يفعل جزءاً من 
الجنس يقع عليه اسم الفعلٍ في أيٍّ وقتٍ شاء إن علم أنه سيوقع 
العامروية. كما أنه إذا قيل له: اضرب رجلاً» وتصدّق على فقير. ولم 

يخصٌ رجلا من رَجلِء ولا فقيراً من فقيرء علم أنّه قصد إلى إيجاب 
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عرس 


الفعل | بغي تعبين أحدٍ بعينه. وإن كنا نعلمُ أن كل ضرب يُفعل في 
شخص » فإنه غيرٌ الضرب المفعول. في غيره. أو ما من سبيله أن 
ُفُعَل في غيره» وإن لم يرد لفظٌ التخيير بأن يقال له: اضرب من 
5-5 وهذا بِيْنُ في سقوط ما اعتمدوا عليه. 


قال : فأما قوّهم إِنَّ الإجماعَ قد حصل على أَنَّ تقديم فعله 
مصلحة. وأدَاءَ الواجب تبرأ به الذَّمةُء أن ذلك دليلٌ على أنَّ ما يق 
بعد ذلكَ ليس بواجب ولا مصلحةٍء فإنْه قولُ ظاهرٌ البطلان» أنه ليس 
في الإجماع على أن تقديمه مصلحة وأداءً للواجب» دليل على أن 
فعل مثله وتأخيره ليس بواجب ولا مصلحةء. وهذا هو الذي يحتاجون 
إليه. ولا إجماع فيه. لدف ما قالوه. 


وممًا استدلٌ به القائلونَ بالفور: قالوا: لو كان على التّراخي. لم 
يخل من أحدٍ أمرين: 

إما أنْ يكونَ له تأخيرٌ الفعل إلى غاية معلومة. 

أو إلى غير غاية. 

فإن كان إلى غاية محدودة. فذلك يوجبٌ توقيتهء وأن يكون 
كالصلاة الموسّع وقتها بوقتٍ مصروفبء وذلكَ خلافٌ القول, 
بالتراخي» وأنه لا وقتّ يشار إليه. 

فيقال: إِنَ إطلاقٌ الأمر يقتضي توقيته به» وألاً تمكن الزيادةُ عليه 
والتقصانٌ منه. فبطل القولٌ بذلك. وإن كان له تأخيره أبداً إلى أن 
يموت بغير توقيت» فل" وقت إلا وله ترك الفعلٍ فيه وهذا يوجب 
موق اسن الماك 


أحدها: أن يكونَ الفعل نفلاء وخلافنا في كل أمرٍ واجب. إِما 
بصيغته» وإمّا بدليله» وما بإطلاقه. وما أخرّجَ الواجبٌ عن كونه والخياً 
باطل باتفاقي, وليس للندب صفةٌ يختصٌ بهاء إلا أنَّ له فعلّه مع الثواب 
عليه وله 6 فإذا كان هذا صفة الواجب على التراخى» وجب ت أن 
يكون نفلا وذلك باطلٌ . 

والوجهُ الآخر: أنْ كثيراً ممن قال بالتراخى. يجعلٌ المكلف بموته 
قبل إيقاع فعله أثمأ خرجاء وذلك باطل» لأنه تركه عندهم مع أن له 
تركهء فلم يجب تأثيمة. 

والوجه الآخر : أنه يوجب أن يكونّ الله سبحانة قد فرض فرضاً معلوم 
العين» مخصوصاً في رن مجهول الآخر. لا نعرفٌ غايته, وذلك بمثابة 
تكليف المحال. وما لا ا وإذا قيل ذلك بطل القول بالتراخي . 
وصح حم أنه على الفور. 

فاعترض من قال بالتراخي فقال: جميعٌ ما ذكرتموه باطلٌ» سوى 
قولكم :إِنّهِ إن مات الدكلّف قبل فعله غير آثم» وقولكم: إِنّهِ لا يجوز 
أن يكون التراخي إلى غاية محدّدة» فصحيح لأنه لا حدّ له. ولا نهاية 
يشارٌ إليهماء وإِنْ مات قبل امتثاله فهو عندنا غير آثم. ويخطىءٌ من 
قالكة إن انيت يفريه أله كان مدرظا: 

وأمًا قولّكم: إِنّْه لو كانَ له فعلهُ في كلّ وقتء وله تركه إلى أن 
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ترك لأن المباح له تركه. ولِيس بنفل . ولا كان أيضاً نفلاً» لأنَّ فعله 
خير من تركه.مع تحليل تركه. لأن الواجب الموسّعٌ والساقط إلى 


أذ 


يندب لو قعل :فية» ييل واجت»: فلم وعنيجم أن اندب إنما يكو تدبا 
لأجل ما وصفتم؟ 

ما أنكرتم أن يكونّ إِنّما صارٌ ندباً لما قلتم ولأمر آخر زائدٍ عليه . 

قال: وإِنْ قال أهلٌ الفور: وما ذلك الأمر الذي لأجله وبانضمامه 
إلى ما :ذكرنا ضاز ندبا؟ 

قال : له يلزمنا ذكره. 

قال: ثم يقال لهم : ما أنكرئم أن يكونّ الندبٌ إِنّما كان نْبا لأن 
فعله قربةٌ» خيرٌ من تركهء لا بشرطء ولا على صفةء بل لجواز تركه 
على كل حالرء وأن تكون كل قربة فعلها خير من تركها مع جواز تركه 
لشرط مخصوص أن يَدُلّ على خلافه حرم الترك»فليس بندب» وهذه 
صفةٌ الواجب على التراخي . والواجب الموسّع وقتهُء والساقط إلى 
بدل . 

وذلف اند اله يجوق ترك 'الوائكب على العراضى إلا باخل كترطظيق ؛ 

إما بأن يقول بفعل العَزْم على أن سيفعله في المستقبل» ولا يحل 
تركه وترك العزم على 00 فيما بعد. 


على أنْ د في 0 مثله. ركذلك سس الواجب لمرئع 


البدل » 0 1 كذلك وضحَّ قرف شق الأمرين» ديا قاليه فى 


ذن 


[7/4؟] 


ال 

قال: فإن قال منهم قائل : هذان الشرطان باطلان. لا سبيل إلى 
نيد لأجل. اتفاقنا جميعاً على أنَّ الأمرّ اقتضاءٌ وجوب الفعل ٠‏ إِما 

بنفسه أو بقرينته» أن ما يقتضي وجوبٌ فعل معيّن لا يوجبٌ فعل عزم. 
50 مثله بدلا منه» ولا يوجبُ فعلّ مثله فيما بعد ولا شيئاً غيره 
فق أشائر ساسج وج وت كلد فون ان 11 كان بجلا شق 
الأمر بالفعل. وكانَ الكلام في مقتضاهء سقط ما وضعتم, لأنَّ ما 
قلعموة يوحت الستيز :نين الفعسل. توبق :تكله فسا نسل :ويه وبي 
العزم على فعل مثله فيما بعد »فلا يقتضي التخبير بينّه وبين مثله 
أو بينَ خلافه, ولا دلّ أيضاً على ذلكَ دليلٌ فيصارٌ إليه ليه. ولو دل عليه 
دليلٌ لم يكنْ ذلك من مقتضى الأمر وإنما كان من مقتضى الدليل» 
فليسٌ الكلامٌ في مقتضى الدليل؛ وإِنّما هو في مقتضى الأمرء فبَطل 
ما قلتم . 

قال: يقال لهم: إِنْ ما قلتموه ساقطٌ من وجهين0): 

أحدهما : أنَّ إطلاقٌ الأمر بالفعل, لا يقتضي إيقاعَ فعل معيّن من 
ذلك الجنس المذكور في زمنٍ معن د واحدٍ 

من الجنس بغير عينهء وغير تعيين الوقت. كما أن قول الآمر: اضرب 
رجلا. ١|‏ قي سر ماف كن مُعَيّنء وإِنّما يقتضي فعل جزءٍ 

من الجنس في أيٌّ الرجال. شاءَ المكلّفٌ. 


! بين ابن عقيل الوجه الأول. ولم يذكر الوجه الثاني‎ )١( 
>” 


فليسٌ لأحدٍ أن يدفمٌ هذا بأن يقول: ليس للتخيير بين فعل أيٌّ 
أجزاء الضرب شاءًء. وفي أي الرجال شاءً لفظء والأمر إنما اقتضى أمرا 
معيناً في رَجُلٍٍ معين» فلا وجة للتخيير» تاقد ناويا سلف أله 
إذا لم يعي جرءاً من الفعل. ولا وقتا له فقد خخيره ف أي جزء شاء 
أن يفعله في أيّ وقتٍ شاء بغير وجوء فبطلٌ ما قالوه. 


قال: وأما قولهم : إنَّ الدليل لم يَدُل على أنَّ إثبات العزم بدلا 
من الفعلء فليس الأمرٌ كذلك, بل قد قامَ الدليلُ عليه وإن كان الأمر 
به لا يقتضي إثباتَ بدل, منهء وهو أنّه إذا ثبتَ بما قدّمناه أن الأمر 
بالفعل لا يقتضي تعجُجله. ولا يوجبٌ تأئيمَ المؤخر له ولا يقتضي أن 
يكون أمراً بفعل جزءٍ من الجنس في وقتٍ معين.وجبٌ أن يكون أمراً 
بفعلٍ واحد من الجنس بغير عينه» ومتى ثبتَ ذلك وجب تخيير 
المكلّف بين الفعل في كل وقتء وبين تركه وفعل مثله فيما بعد, 
كانه و وى عل ردك لريكن لقص نا كر له درطي 
خلاف ترك النفل . 

نصلٌ 
في الأجوبة عمًا ذكره أهلُ التراخي(2). 
أمّا قولّهم : ليس في الصيغة ما يقتضي زماناً ولا مكانء فكما لا 


يختص بمكانٍ. لا يختص بزمان. 


)١(‏ تُنظر بعض هذه الأجوبة في «العدة» .7894-787/١‏ و«التمهيد) 
ا/وس- 71 
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7601 ؟] 


لا سل ةلاع بل فيها اقتضاءً بإيجاد الفعل في الزمانٍ الذي يلي 
الأمرّ بلا فصل .ء لأنَّ ظاهرٌ اللفظ يعطي الإيجاد. ولا تأخيرٌ في 
اللفظ. ولا مهلة ولا تخييرٌ. فكأنَ الأمرّ الجزم من حيث اقتضى 
الإيجاب النافي للتخيير بين الفعل والترك. اقتضى الإيجاد عقيبٌ 
الأمر بلا تخيير» فلا بق 0 

ولأنه ليس في اللفظ ذكر الاعتقاد والعزم ووقتهماء ومع ذلك 
يجبان على الفورء وهما تابعان للفعل . 

وكذلك النهيٌ المطلقٌ. لا ذكرٌ للوقت فيه» ومع ذلك يجب الترلك 
على الفور. 

ولما في الزمان الذي يعقبٌ لفظ الأمر من الموافقة والمصا 
والإجزاء ونفي المفسدة. ولإجماع. أهلٍ اللغة والأصول على أنه وفت 
لحصول الطاعة والامتثال بإيقاع الفعل فيه. 

ولا نُسَلّمُ الأصلّ. فإِنَّ المكان الذي يكونٌ فيه المكلّفُ عقيبَ 
الأمر يختصٌ بالفعل ما لم يك فيه مانعٌ ب يمنعٌ الشرحٌ من الامتثال فيه» 
كالبقعة النجسة مع كون المأمئور به صلاةً» إلى ما شاكلٌ ذلك من الأمر 
بالاعتكاف, وهو في بقعةٍ ليست مسجداًء فيخرج ويفعل وإن كان في 

بقعةٍ صالحةٍ وجبّ شروعُه في الفعل . لكن يختصٌ المكانُ بالفعل 
0 للزمان. إذ لا ينفك بخروجه عنه من تراخ بزمان. فلذلك اختص 
بمكان الأمر. 


)١(‏ ورد فى الهامش ما نصه: ابلغ العرض من أول الكتاب بأصل المصنف ومنه 


نقل». 
1 


وقصةٌ عام الحديبية مشتركة, فإِنّ عمر كان من أهل اللغة» وقد 
تعجل الوعد(»» وطلب ذلك. واعترض بالتأخير والتعذر. 

ولأنْ الوعدّ بالدخول يخالفٌ الأمر: 

فإِنّ العدة في 0-0 وضعها تقتضي الاستقبال. ومن أراد أن يُعَجلٌ 
لا يعد اجا تحصل العداتٌ بالأمور في غالب الأحوال لتوع 8 
في الحال . أو لمصلحة تقتضي التأخير. 

والأمرٌ اقتضاءً. وبينَ العدة والاقتضاءِ ما يشهدٌُ به طبع اللفظ 
وجوهر الكلام . 

وكذلك لا يحسَنٌ الاقتضاءٌ بالعدة عقب التلفظ بها» ويحسنٌ 
الاقتضاءٌ بالائتمار والامتثال عقيب التلفظ به. ولذلك لا يحسَنٌ أن 
يسمّى من تأخرت عدتهُ عن مجلس الوعد مخلفاً. ويُسمّئ من تأخر 
عن امتثال 0 ميخالفاً وعاضياً في مطرد العادة العربية» إلا فيما كان 
فيه دلالة حال تقتضي التأخيرٌ. 

وقد شهدّ لذلك ل في قصة المأمورين بذبح البقرة لما توقفوا 
بنفس الاستعلام عن صفاتهاء ذمّهم الشرع» فقال صلى الله عليه وسلم 
«شدّدوا فشدَّدٌ عليهم» 9. 


)١(‏ حصل ذلك في الحديبية حيث قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله 
عنه وقد صدَّهم المشركون عام الحديبية: أليس قد وعدنا الله بالدخول فكيف 
صدونا. وقد تقدمت الإشارة إليه: 80/7 

(؟) سلف تخريجه في الصفحة: 751 . 


لف 


ولو قال قائل: سنذبحٌ 50 لما َم بتأخرهاء ولأنا لا نعلم 
الب في تعجيلٍ الوعد. بل قل يكون التأخير هو الأصلح. 
وبالإجماع أن التعجيل مصلحة. وما بعده من الأوقات لا يوْمَنُ أن 
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وأمّا التعلّنُ بالآيمان فلا حُحبَةَ فيه. لأنَّ الأيمانَ من قبيل العدة, 
وقد تكلمنا عليها على أنها محمولةٌ على العرف. فهي مقيّدة به أبدأً. 
ولذلك تقيّدت الرؤوسٌ فيها بالمأكول عُرفاً. وكذلك اللبسٌ والركوبٌ 
وقف على الملبوس والمركوب عُرفاً. 

فأمًا الأعيانٌُ فلا تتخصّص على ما قدّمناء والوقتٌ الذي يلي 
الأمرّ يتخصّصٌ بما ذكرنا من كونه صالحاً وغيرٌ مفسدةء وإن افتعلّ فيه 
امتثالٌ وقربةٌ» وليس في بقية الأوقات ما هو[صالح]إلا بتردد» بخلاف 
الأعيان» فإنه لا ذبيحة تختصٌ بمثل ذلك دون ذبيحة أخرى» ولأنه لا عين 
بعدل غير ]لق غيرها فيد "رايا :اواتاركا أو متعافلة ا يلاف الوقت 
الأول لأنّه تخلى عن الفعل بالتراخي., ولأنه يجب فيه الاعتقادٌ 
والعزمُء ولا عينَ يتعلّق بها حكمٌ سوى التي يذبحها ويعتقها. 

فإن قيل: فتخصيصٌ الوقت الأول بما ذكرتم يعطي أن بالقرينة 
الدالّة على تخصص الوقت ذهبتم إلى الفور» ونحن لا نمنع الفور 
بقرينة» وهذا ترك لنصرة المسألة لأنا نتكلّمُ في الأمر المطلق. 

قيل : تخصصٌ الوقت الأول بهذه الخصائص ليس بقرينة» لكن 
شريطةٌ ولو جاز أن يدعى قرينةٌ لكان اعتبارٌ الرتبة للأمر قرينة: 
ومعلوة أننا وإياكم :تقول بوجوب الأمر له تقرينة ».إن اعديرناً الرفية في 


وذ 


ذلك, والله أعلم . 
فصل 
اختلفت العلماءً في أمر الله سبحانة بالعبادة إذا تعلّق بوقتٍ موسّع , 
كالصلاة» فهل يتعلّق الوجوب بأوّل الوقتء. أو بآخره» أو بالجميع؟ 


فذهبٌ أصحابنا إلى تعلق الوجوب بجميع الوقت. من أوّلِه إلى 
آخره(». وأصحابٌ الشافعي إلى أن الوجوبٌ يتعلّق بالوقت الأوّل » 
وأيّ وقتٍ فَعَلّها فيه. من الأول والأوسط والآخر. كان الفعلٌ أداءً 
للواجب”"'. 1 
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وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتمق الرجربُ بآخر الوقت © 


54٠ /١ و«التمهيد»‎ ,"٠١ /١ هذا ما نصٌ عليه الحنابلة» انظر «العدة‎ )١( 
ودشرح‎ >84 /١ و«المسودة» ص (58 - 59). و«شرح الكوكب المنير»‎ 
“ام‎ _ م١‎ /١ مختصر الروضة)‎ 

(0) أي أن الوجوب يتعلّقُ بأوّل الوقت وجوباً موسعاً. ففي أي وقتٍ وقع الفعل 

كان أداءً لاقضاءً. سواءٌ أكان بأوله أم بأوسطه أم بأخره. وهم في ذلك لا يخالفون 

الحنابلة من حيث النتيجة والمال. 

انظر «التبصرة» ص »)5١(‏ و«المستصفى» /١‏ 54». و«المحصول» ”/ ١/54‏ 

.5١94 - ؟١8‎ /١ ودالبحر المحيط)»‎ 

6 بين الجصّاص في «الفصول» ١١5-١7١/”‏ أن للحنفية في الواجب 
الموسع رأيين: 
الأول: أن الأمرّ إذا ورد مؤقتاً بوقت له أول وآخرء وأجيرٌ له تأخيره إلى آخر 
الوقت. فقد وجبّ في أول الوقت وجوباً موسعاًء فإذا انتهى إلى آخر الوقت 
بمقدار ما يؤدى فيه الفرض صار وجوبه مضيقاً. وهو معنى ما ذهب إليه محمد - 


و 


وقال أبو الحسن الكرخي : يتعلّقُ الوجوبٌ بوقتٍ غير معين, 
ويتعين بالفعل, كما قال الفقهاءٌ أجمع في الأعيان المخير بينها في 
الكفارات3), 


وقال 008 أصحاب أبي حنيفة : إذا فعلٌ العبادة ذ فى أول. الوقت 
كانت نفلل يمع 0 في آخره . 


ومنهم من قال: يقع مراعاة”) . 


- ابن شجاع الثلجي . 
والثاني : أن الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت. فإِن أول الوقت لم يوجب 
عليه شيئاً. وما فعله في أوّل الوقت يكون نفلا يمنع لزوم الفرض في آخره. 
وفن تول أكر العراقيين . 
وانظر عو السرخسي » /١‏ ١“”ء‏ ودفواتح الرحموت» /١‏ "الا - 15. 

)١(‏ هذا ما نقله أبو بكر الجصّاص عن الشيخ أبي الحسن. انظر «الفصول» 
10-1 

(م) هذه الأقوال ليست منفصلة عن قول أكثر أصحاب أبي حنيفة» بن الواجبٌ 
عوك يتعلق بآخر الوقت بل هي لازمة لهاء ذلك أنَّ الذي قالوا :بان الواجبٌ 
الموسّع يتعلق. بآخر الوقت. اختلفوا في حكم الواقع في أوله : 
فقال بعضهم: إن ما فعله في أل الوقت نفل يمنع لزوم الفرض في أخره 
مثل رجل محدث توضا قبل مجيء وقت الصلاة فيكون متنفلاً بطهارته» ويمنع 
ذلك لزوم فرض الطهارة له عند مجيء وقت الفرض 
وقال الآخرون: ما فعله في أوؤل لوت لت على ها هري سنانة في آخر 
الوقت. فإن لحق اآخره وهو من أهل الخطاب بهاء كان ما أدّاه فرضاء وإن 
ل يكن من أهل الخطاب بها كان المفعول في أول الوقت نفلا. 
وهذا ما عناه ابن عقيل بقوله: «ومنهم من قال: يقع مراعاة» أي مراعاة 
ما يكون عليه المكلف بالخطاب في آخر الوقت. 


5: 


ووافقنا على المذهب الأول القاضي الإمام أبو بكر الباقلاني.  ]١18١٠[‏ 
وما اختلف أهلُ العلم أجمعَ على أنه لا يأثم بالتأخر عن أوله؛ 
من قال بالوجوب. ومن لم يقل. 
واتفقوا أنّها إذا فعلت بعد خروج الوقت كانت قضاءًء وإذا فعلت 
في أُوَّلِه كانت أداءً لا سَلَفَاَ بل واقعة موقع الواجب. من قال بأن 
الوجوب يتعلّق بالوقت الأول منهم. ومن قال يتعلق بالوقت الأخير. 
اتفقوا على المذهب وأنها تقعٌ أداءً في أوّله. قضاءً بعد خروجه. 
فصل 
في اختلاف القائلين بأنّه واجبٌ في جميع أجزاءٍ الوقت. وأنَّ له 
تقذيمه وله تأخيرة )اهل :له تركه'قن. ول الوق إلى «وسطه واخره بنذ 
يقوم مقامّه. أو لا؟ فقال منهم قائلون : إثه لبن له تركة في أول الوقت 
وما يليه إلى حين وقت التضييق إلا ببدل يقوم مقامه. 
ولأنّه لا شيءَ يصحٌ أن يكونّ بدلاً إلا فعل العزم على أدائه في 
المستقبل» إن بقي بصفة من يلزمه الفعل» وهو شروط التكليف التي 
يصح مع يعودها. الخطاب بيه2©0. ْ 


انظر «الفصول في الاصتولة رف وراضتول السرخسي» 7/١‏ 
)١(‏ هذا ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى حيث بِينْ ثمرة الخلاف بينه وبين من 

يَقَوْل إن الواجب تعلق بأخر الوقت» ؛فقال: 

«... وليس بخلاف في عبادة. لأنا لا نجيز له تأخيرٌ الفعل عن أول الوقت 
إلى آخره إلا بشرط العزم؛ أي بشرط العزم على فعلهءانظر «العدة» .١١ /١‏ 
وهو رأيٌ جمهور المتكلمين وفق ما قرره الزركشي في «البحر المحيط» حيث 


ه55 


وقال اخرون: إنه مراعى إذا فعل في أول الوقت. لا يقال: إنه 
فرض ولا نفل؛ فإن دخل آخرٌ الوقت على المكلّف. وهو بصفة من 
يلزمه الفعل تبيّنا أن ما كان فعَلهَ في أوّل الوقت فرض واجبٌ. 

وإن لم يبق إلى آخر الوقت أو بقي. كولم يكن على سنامن 
يلزمه الفعل» كان ما وقع منه في أول الوقت نفلا لا فرضا. 

وقال قوم من أهل العراق: إنه نفل إذا فعل في أوّل الوقت. وإنه 
نائب عن الفرض إذا بقي المكلّفٌ بصفة من يلزمه الفعل في آخر 
الوقت . ٍ ْ 
نصل 

في جمع أدلتنا وججناء وأدلّة من وافقنا في أنَّ الوجوبٌ يعم 
سائرٌ أجزاء الوقت؛ أولهء ووسّطه. وآخرة. 

من ذلك قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوكِ الشمس إلى عَسَقٍ 
الليل» [الإسراء : 8/] فالدلوك : : وقتٌ علّقَ عليه الفعلٌ بالأمر المطلق. 
وهو الغروبٌ. وسيقٌّ الأمرٌ فيه إلى غاية» هي العْسَقُء وليس يقتضي 
امتداد فعلها تطويلاً لها إلى غسقٍ الليل»ء فلم يبق إلا أنه أراد 
امتداد الوقت لابتداء فعلها في أيّ أجزاء الوقت الذي ابتداؤه الغروب». 
وآخره الغسق. وهو غيبوبة الشفق . 


قال: «وجمهور المتكلمين على أنه لا يجور تركه إلا ببدل وهو العزم على 
الفعل في ثاني الحال» «البحر المحيط» .7١١ /١‏ 
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فم ذلك أن التوقت الأول والأوضط بوالاضي أرقنات تيان 
الأجزاءء في أنَّ فعلّ الصلاة فيها يسقطٌّ به الفرض. ولا يسقطٌ الفرض 
فيها إلا لتساويها في تعلق الوجوب بها وعليهاء فلا يتخصص الأخير 
بالومجوب دون الأول يع هذا التساوي . 


فإن قيل: قد يتساويان في الإجزاءء ويختصٌ الوجوب بواحدٍ لا 
سيّما وقد اختصٌ الأخيرٌ بخصيصة الوجوب, وهو مأثم الترك» وإذا جار 
أن تتساوى أجزاءٌ الوقت. ويختص أحدُها بلحوق المأثم في الترك 
فيه جارٌ أن تتساوى الأجزاءٌ ويختص بعضها بالوجوب . 

قيل: الأخير لم يحصل المأثم بالترك فيهء لكن لما تعذّر الفعل 
بخروجه للترك فيما قبله أيضاً. صار المأئمُ ظاهراً بالترك في جميع 
الأوقات عند الإياسٍ والتعذّر وقد يظهر المأثم عنذه ولا يكونُ بالترك 
فيه عنام 4 عاحاة د المكلّفين في فروضٍ الكقاات طهر الإثم في ترك 
الآخر من القومٍ 2 وكانٌ المأئم بترك الكلّء لا بترك هذا الذي ظهر 
الإثم بتركه وكذلك الأعيانٌ في كفارة التخيير» وما صار هذا إلا 
كأصلين : 

أحدهما() أعيان التكفير المضمنة للتخيير بأنها تكفر ويسقط 
الفرض . 

وعندهم أنَّ الوجوبّ لا يعم الأعيانَ الثلاثة» بل يختصٌ بواحدٍ 
0 وإن كانت ا في ا موقع 5 رم الذمة والتكفير 


)١(‏ ذكر ابن عقيل أحد الأصلين ولم يذكر الآخرا 
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بفعل كل واحدٍ منهم. والوجوبٌ لا يعم الجميع . 

قالوا: ويقالُ لكم في الأوقات هاهنا ما قلتم لمن عم أعيا 
التكفير بالإيجاب, وهو. : أنه لو كان الإيجابث عم 00 الأوقات. لوجت 
إذا أخلّ بالفعل فيها فيها أن يأثم بترك الصلاة ل 
لو كان الوجوت يعم الأعيان» لأثم شرك التكفير بالكل إذا أخل 
بالتكفيرء وكما يأثم جميع أهل القرية والمحلّة إذا أخلوا 00 
الكفايات. 

قيل: تعليقٌ الأمر على الوقت لا يخلو أن يكون تعليقٌ سبب أو 
شرط: 

إن وج الرقت الأونج وهو شط أو سيت خصزة الرجرن»: لآن 
الأمرّ هو الموجبٌ لكون الوقت شرطاً أو سبباً. فإذا دخل الوقتُ ثم 
حصل الاتفاقٌ على أنه يحصلٌ بالفعل فيه الامتثالُ وما يتلوه من 
الزمان. كذلك إلى آخر الوقت. فلا وجه لتخصيص وقتٍ من هذه 
الأوقات . 

وكيف يدّعى تخصيص وقتٍ مع كون النصٌ عم هذه الأوقات» 
أعني الأول والوسط والآخرّء وهل هو إلا كالعموم الذي لا يتتخصص 
الأمر فيه بعين من الأعيان. 


وأمّا دعواهم أن الأخيرٌ يُخْصِّصٌ بالمأئم. فلا يلزمُ من وجهين: 


أحدهما : أنه لا يمتنعٌ أن يقال: لا تتصديو ليام تووم 


0 بالترك في الوقت ا بل يعم المادم بالترك في الأرقات 
كنُهاء لأنَّ الله سبحانة وسّعٌّ الوقت رخضة بشرط الفعلٍ ا امي 
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لتسهيل الفعل على المكلّف. فإذا قابل ذلك بالترك» تبيّنا أنه ليس 
بأهل للرخصة. 

وما ذلك إلا بمثابة من أهمل فغل الصلاة في السفر وتركَ الطهارة 
ولم يُصلٌ ا م الجمعة الجمعة. ولا الظهرٌء وهو من أهمل الظهرء ولكنه 
يصحٌ منه فعلّ الجمعة, فإِنّهِ إذا فاتت هذه العباداتُ بتركه أثم مأثمَ 
من ترك الصلاةً التامّةَ والطهارة التامّة ولا تبقى عليه الرخصة, ويُعاتبُ 
على ترك ركعتين, إذ كانت الرخصة في الفعل . فإذا فوّتَ الفعل لم 
تتحصل الرخصة. وحوسبٌ بالأصل . 1 

وكذلك الرخضص في فروضٍ الكفايات» فإذا ترك الكل لم الكل 
مأثم الواجب المتعيّن» وسوي في المأثم, بِينَ من ترك تكاسلاء وبين 
من ترك اعتماداً على أَنَّ غيره يفعلّها لا تكاسلا منه. ولم نقل : : يخص 
بالمأئم من كسِل ولم يفعل دون من اعتمدّ على غيره» وظنٌ أنَّ غيره 
يقوم بها فلم يفعل. 

وإنما لا يأثمُ بالترك في الوقت الأول والأوسط قبل أن يخرجٌ 
الأخيرٌ بشرط إن لم يتحصّل حَصَل المأثم» وهو أن يكون عازماً على 
الفعل في الوقت الثاني. وهو منّسعٌ للفعل . والعازم لا يكونُ تاركاً في 
الحقيقة, لأنّه فاعلُ للعزم الممتدٌ الذي هو مقدمةٌ الفعل . والمقربُ 
إليه الذي هو الأفعال المستقبلة» كالنية للأعمال الحاضرة . 


ولو عرّبَ العزم في الوقت الأول لأثم بالترك» لأنه يفضي إلى أن 
يتلقى أمرَ الله سبحانه بغير امتثالر ولا عزم على الامتثال» مع إزاحة 
العلل وتكامل شروط الفعل . وذلك غيرٌ الإهمال. 


1 


وقد قيل : إِنَّ ا انتفى بالتأخير» أن في إيجاب القدم نوع 
مشفّة, لأنَّ الوقتٌ وخا وأكثرٌ الناس على أشغال ري يفسد الأموال 
ويخاطر لبه بالأنفس , وجوارٌ الترك للعذر لا 0 على نفي الوجوب 
في حقٌّ المُعْسر والدَّين المؤجل. 

وأما أعيانٌ التخيير والأشخاص في فروضٍ الكفايات, فإِنَّ الحجة 
فيها ظاهرة لناء وهو أنه لم يتخصص. الوجوبٌ بواحدٍ منهاء فليكن 
هاهنا مثله في عدم التخصيص » بلجا ليد كان 1 أن 
التعميمٌ يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير» وتوسعة قيام بعضٍ 
الأشخاص مقامّ بعض في الكفاية بالبعض. 

فقلنا: إن الفرض يِتعلّقُ بواحدٍ على طريق البدل لا بعينه. 
ويكفي فعلّ شخ ص أي المكلفين كان ممن هو أهلٌ للفرض. 

وهاهنا إذا علقنا الوجوبَ على جميع الأوقات. لم تزل الرخصة 
أن الوقت الأولّ والثاني والثالت ظروفٌ لفعلٍ واحدٍ في أيّها فعل 
أجزأه . 

ولا يخلو من فائدةٍ ظاهرةءوهي تعلق المأثم بالترك في الكل 
نيول الثوات في الجميع ؛ الأول إن فعل فيه فسقوط الفرضٍ 
والعواده وفضل افاي 4 والأخيرٌ إن فعلَ فيه فسقوط الفرض ء 
وحصولٌ الثواب بهاء والإثابة بفعل العزم عليها من الوقت الأول إلى 
حين فعلها في الوقت الآخر المتسع لها. 

وأعطينا تناولٌ النصّ لجميعها حقّه من التعميم . والاستغراق. 


فصل 

فى الدلالة على فساد قول من قال:بأنه يُفعل في الوقت نفلاء 
اكه سقط الفرن الذى. يتعلى بالوفعة الأخخين. 

أنه لو كان نفلا لوَجَبٌ أن تنعقدٌ الصلاةٌ بنيّة النفل » فإنّ كُلّ صلاةٍ 
كانت عند الله سبحانه وفى فرق عاو لل سردت عر ا 
يتصمنها علن تلك الصفةء كالفرض » وسئّة الفرض» والجماعة» 
والجمعة. والقصرء والإتمام ‏ فلمًا لم يسقط الفرض بنية النفل في 
أل الوقت» ولا اسقط الفرض في آخره إلا أن ينويّ في أول. الوقت 
فرضاًء بطل أن يكون نفلا . 

ويَدُلُ على فساد ذلك: أنه خوطب بفرض . فإذا أنّى نفلا فقد 
للق خلات 0 أده بع قير هنا إن خرطت بصلحق. قا اذ بسي 

ويدُلُ على أنّها ليست نفلا أنَّ النصّ قد ورد بأنْ جميمٌ أجزاء 
الوقت وقت لهاء فكي يكونٌ نفلاً في أُوَلِه. وهو جزءٌ من الموسع, 
وليس بأن يكونَ نفلا في أوْلهِ بأولى من أن يكون نفلا في آخره. مع 
تساوي أجزاء الوقت. 

فإن أعادوا ذلك السؤال وهو تخصيصٌ الأخير بالمأثم إذا تركها فيه 
فق سيق التجوات عئة , 

ندل على فساد هذا المذهب أن من عَلم أن الصلاةً ة في أول. 
الوقت نفل فنواها فرضاًء فإنّه لم ينو صلاةً وقته ولا نواها على صفتهاء 


اه 
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وليسٌ لنا نيه في أصول الشرع بتحقق الفعل المنوي على خلاف ما 
هو به. 


فصل 
في سؤالهم 
فإن قيل: تقديم الزكاة قبلَ الحول . والكفارة قبل الحنث. فيهما 
معنى النفل» ويُجزيان بعدَ الحنثء. ومُضي الحول عن الفرض. وأما 
اله فإن من نوى فرض وقت من الأوقات. وقد كان أذّاه في أول. 
الوقت. وقع نفلا بئية الفرض . 
وعندنا إذا نوى صوم رفضان ثافلة أو نوى د ثافلة : وعليه 
فرض الحجٌ. انصرف إلى الفرض » فلا تصحٌ دعواكم أنه لا نية 
قيل: أمّا الزكاة ففرض قُدُمَ على وقته باسم السلف. لمصلحة 
رآها المشرّعٌ. هي عداحة الفقراء» كتقديم الصلاة في باب الجمع, 
كذلك قال َيِه في 0 العباس : «إِنَا استسلفنا منه زكاة عامين)2', 
ولم يك نافلة. 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث مقسم عن ابن عباس أن رسول الله كله 
بعت عمرٌ على الصدقة, فرجع وهو يشكو العباس فقال: إنه منعني صدقته. 
فقال رسول الله يكله: ديا عمرٌ أما علمت أنَّ عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس 
أسلفنا صدقة عامين في عام» أخرجه الدارقطني 7”/ »١174‏ وأبو يعلى والبزار, 


إن 


ولأناسيت الوتوب تقدّمٍ الإخراجء وهو الغنى بالنصاب» 
والتجول رط هو أجل وضع رفقاً بالأغنياء. فعجل 55 بالفقراء. فما 
تقدّمت الزكاة 0 سبب وجوبهاء ولا صارت بالتعجيل نفلا , 


وأما الكفارة ة 7 فسبها اليمين» وقد وجدت قبل الحنث . قال الله 
سبحانه: «#ذلك كمارة أيمانكم »# [المائدة : 8 وما قذّمت على 


وكذلكٌ لو نوى بالزكاة والكفارة نافلةً لما وقع عن الواجبء. وأمًا 
نيه رمضانّ والحجٌء فلأنهما خارجتان عن حكم النيات في أصول. 
العبادات» لانقطاع العبادتين. 

وأما رمضان. فإنه تعيّن عندكم لصوم الفرض » ولذلك لم يشترط 
له نيه التعيين . 

والحج انقطع بانعقاده بمطلق النية ومبهمهاء حتى لو قال: إهلالٌ 
كإهلال زيدٍء وسأله عن نية إحرامه» كان على ها نوع ريد وتعين بعد 
انعقاد الح بالإبهام , فأسقط من النية فى المحلين» اعتقاد النفل» 
وانعقد بنيّة الصوم والحجٌ. 

وفي الصلاة تعتبر نية التعيين لفرض الوقت. ولا تكفي نية مطلق 


وانظر «مجمع الزوائد» “7/ 4ل9. 

وورد من حديث علي بن أبي طالب بلفظ:أن العباس سأل رسول الله ود في 
تعجيل الصدقة قبل أن تحل. فرحصٌ له في ذلك. أخرجه الترمذي (141) 
و(51/9). وأبو داود )١575(‏ وابن ماجه 2)١745(‏ والدارقطني ”/ 21١7‏ 
وأحمد .١٠١5 /١‏ 


ون 


الفرض ء فإذا كانت في الوقت نفلاً في نفسهاء لم يكن لعدم. 
انعقادها مع حصول نيةٍ تضاهي حالها وما هي عليه وجةء فلم يبقّ 
لعدم انعقادها بنيّة النفل إلا تَجَرّيها فرضاً. 
فصل 

في الدلالة على فساد مذهب من قال بأنه موقوف على آخر الوقت. 

فإن وافى وهو حي من أهل الوجوبء تبيًا أنه كان التَعبدٌ واجباً. 

فنقول: إن تعليق الوجوب بالشرط يفيدُ أنه إذا حصلّ الشرط 
حصل الوجوبُ, فإذا تيقّنا أن الشرط معدومٌ لم يوجدء علمنا بذلكَ 
واستحال أن الإيجاب للصلاة قد حصل وثبت مع تجوز شرطه الذي 
علّق وجوبه”؟ على وجوده لم يوجد بعد. 

إذ هذا إسقاط لخصيصة الشرط ووضعه. 

ويقال لهم أيضاً: إذا (كانت أجزاءً)”2 الوقت جميحُها منصوصاً 
على أن للمكلف فعل الصلاة فيها لم يجز أن يكون وقوعه في بعضها 
واجباً مراعى, لأنه خلافٌ النصّ. 


)١(‏ في الأصل: «علق على وجوبه». 
)١(‏ في الأصل طمس واستظهرنا اللفظ من سياق العبارة. 
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نصل 
فيما تعلق به النافون لتعلّق الوجوب بالوقت©. 

قالوا: لو كان متعلقاً بالأول. » لأثم بتركه فيه وتأخيره عنه بذلك 
الوقت الأخير» لما تحقق تعلق تعلق الوجوب به تعلق المألم. بترك فعل 
الصلاة فيه » أقلما لم يتمق الست بترك الصلاة فيه وتأخير فعلها عنه, 
عَلِمَ أنه لم يتعلّق به الوجوب . 

قالوا: ولأنَ دعوى تعلق الور بالوقت الأولء» دعوى فد 
لادلالة عليها. ولا حجة لقائلهاء وندل عليه ؛ أن جميع أجزاء الوقت 
قلطا احيرا كالوقت الأول في كون الكل أوقاتاً وأزمنة ولا خصيصة 


في واحد منها إلا الأخير”©» ويعنون بذلك خصيصة المأثم بالترك 


)١(‏ يقصدُ تعلق الوجوب بالوقت الأول. والأدلة التي ساقها ترشد إلى ذلك» 
والقول بتعلق الواجب الموسع بالوقت الأول» نسبه أبو الحسين في المعتمد 
إلى بعضٍ الناس» ونسبه آأخرون إلى بعض الشافعية» والذي قرره محققوا 
الشافعية أن هذا القول لا يعرف في مذهب الشافعي» إذ الوقت موسّع. ولا 
يعتبر قضاءٌ أداءُ الواجب الموسّع بعد فوات الوقت الأول. 
انظر «المعتمد» ١70 /١‏ و«البحر المحيط» .7١7 /١‏ 

(؟) أي فله مزية على الوقت الأوّل والأوسط كون ترك أداء الواجب في 

الوقت الأخير» مدعاةٌ إلى ترتب الإثم» إذ 95 انقضاء الوقت الأخير 
ينبىءٌ عن خروج وقت الواجب الموسّع وهذا ما لا يتحقق يتحقق في الوقت الأول 
والأوسط. 


6 


فصل 
في الأجوبة عما تعلقوا به 
كار أنا قد ينا علةَ عدم الإئم من جهة أن جوازٌ التأخير 
78 ] توسانة لمكان العذر والمشقة اللاحقة. 8 كون الصلاة فرضاً 0 

الأعيان» وأشغال الكل مختلفة. ٠‏ فلو لم يوسع لهم وقتٌ الفعل , 
إن بادروا إلى الفعلٍ كاف وأثموا إن ار وا. 

ولأن الغرم على الفعل كانّ تعبّداً شاغلا للوقت. ممتدّا | إلى حين 
الفعلٍ 6 وعزم المكلف فاح لرفع. المأثم, في باب التروك إذا ندم 
على الماضي . وعزم المكلّف على الترك في المستقبل 1 مأثم 
الماضي . 

وكذلك قضاءٌ رمضان. والدّيون المؤجلة. لا يأثم بتأخير هامع وجود 
العزم على الفعل في ثاني الحال» وكذلك الكفارات. 

ولأنا لا نخصّص الوجوبٌ بالوقت الأوّلء فيلزمُنا ما تعلقوا به من 
نفي المأئم. بل نقول: الوجوبٌ عام في الوقت الأول والأوسط 
والأخير» وأما الدليل على تعلق الوجوب بالوقت الأول.ء فقد سبق 
ويتناوله الأمر ووقع الفعل فيه موقع الإجزاء. وتساوي الأوقات حجة 
لناء حيث عممناها بالوجوب لتساويها. 

والتتخصص بالماكم . قاذ تسلف بل د عم الأوقات الواعجها 
بالعرادء ولو سلّمه من خصص المأثم . كان جوابة عنه : أنه الوقتٌ الذي 
يضيقٌ فيه الأمر بالفعلٍ » وزالت التوسعةٌ ولم يبق ن للعزم ال لأنه 

لا يزالُ العزمُ بدلاً عند قوم , ومتطرقاً به عند قومء إلى أن لا يبقى 


كه 


سوى وقت الفعل, فلا يبقى خطابٌ إلا بالفعل ونيته المتخصصة بهء 
فإذا لم يأت بها تحقق المأئمٌ على إخلاءِ الوقت عن وظيفته» كما كان 
المأم يلحنُ في الوقت الأوّل والأوسط بإخلال. المكلف بوظيفته من 
العزم . 
فصل 
فيما تعلّق به من قال: إِنَّ الوجوبٌ يتعلّقُ بوقتٍ من الأوقات غير 
قال: لما كان المكلّفُ مخيّراً فى الأوقات كلّهاء صارت الأوقاث 
كالأعيان المخيّر بينها في كفارات التخيير. 
يقال: فيما قدّمنا من الدلالة على تعميم الوجوبء. كفاية عن 
الجواب» وأمّا أعيانٌ الكفارات, فهي الحجةٌ عليهم لأنْ الكفارة واجبة 
عليه» وإِنْ خيّرناه في أعيانها فيجبٌ أن نقول بأنَّ الصلاة واجبة وإن 
خيرناه في أوقاتها. 
فصل 
يفرد الكلام في العزم فإنه المعتمد في هذه المسألة. 
اعلم أنَّ قوماً يجعلونه بدلاً عن الفعل في الوقت الأول" 
ويقولون: إنه المانع من حصول المأثم بالتأخير. 


)1( رأي جمهور المتكلمين أنه لا يجوز ترك الواجب في الوقت الأول إلا ببدل. 
وهو العزم على الفعل في ثاني الحال. انظر «البحر المحيط» /١‏ ١١5؟.‏ 


لاه 


فيقال لهم: لو كان بدلاً لسدّ مسدّ البدل» كسائر أبدال الشرع » 
كالماء عن التراب. والإطعام عن الصوم ‏ والصيام . عن العتق ء 
والصوم عن الدَّم في الإحرام . فلما لم يسُدَّ مسد البدل . بل كان 
في الذّمة بحاله. بطل كونه بدلآء فقالوا: إِنْما هو بَدَلُ عن تقديم, 
الفعلٍ المسيلة» لا عن أصله. فإذا عزم كان عزمة بدلا عن تقديمٍ 
الفعلٍ في كل وقتٍ كان فيه عازماً على الفعلٍ في الوقت الذي يليه . 

فصارٌ كأن الشرعَ يقول للمكلّف: لك تأخيرٌ الفعل عن الوقت 
بشرط أن تكون فيه عازماً لا مُهملاً. 

قال لهم المعترض عليهم: فأينَ لنا بدلُ عن وصف فعل لا عن 
أصله. والتقديم وصفٌ الصلاة. 

فأجابوا: بن لنا مثلّ ذلك بصحيح. النقل ٠‏ ولا علينا من منعَ 
بمذهب من لم يعلم ذلك بالنقل.» وهو القاذية الوائضة على الحاملٍ 
والمرضع, إذا خافتا على الجنين والرضيع. ويجب إطعام مسكين عن 
كل يومء والصوم واجبٌ في الذَّمَة فلم تكن الفديةٌ بدلا عن أصل 
الصوم . لكن عن تاخيرةه فكما لم يخل الوقتٌ الأول في باب الصلاة 
عن عزم. لم يخل زمان رمضانَ عن إطعام. هو بَدَلُ عن الصوم. فيه » 
لا عن أصل الصوم ( وكفارات الإحرام 43 وسجود الهو يِل وجبران 
عن وصف الصلاة لا عن أصلها. 

وكذلك من وجب عليه عبادة يعجر عن أدائهاء وعن قضائها إلى 
حين الموت. كان عزمه على فعلها إن صح مسقطا مأنّم التركء ولا 


مه 


يسقط أصلّ الخطاب بها حتى إنه لوصح © وجبّ قضازها. 
وكذلك سجودٌ السهوٌ بدلٌ وجبرٌ قد يجبُ عن تقديم واجب أو 
تأخيره . لا عن أصله . 
قالوا: فإن قيل: أينَ لنا أعمالٌ قلوب نابت عن أعمال الأركان؟ 
وهل العزمٌ إلا فعلُ القلب؟! 
فيل: وما الذي هون أفعال لفارت وبها تصح الأعمال» 0 
الأعمال» وتجب الأعمال؟ !» فالنيات أغفال القلوب. وبها تصحع 
العباداتث» واليدم اعمال القلوب, و ما قبله من الأعمال وتعضِده 
العزوم بصحة ة التوبة الماحية لما قبلهاء واعتقاد الكفر يُحبِطْ كل صالح 
تقدّمه من أعمال . الجوارح والأركان» فلم لا جاز أن يقع م بدلا عن إيقاع 
الفعل في زمانٍ دون زمان؟! 
فصول 
القضاء» والإعادة والفوات. وهل تجب بأمر ثانِء أو بالأمر 
الأول؟. وهل سقط الخطاتث بفوات وقته؟. وهل يسقط بكلّ عذرء 
أو تختلف الأعذار فى الإسقاط وبقاء الخطاب . 
فصل 
فى معنى الفوات 
اعلم أن الفواتٌ اسم لا يستعمل بالاتفاق إلا في فعل مأمور بهء 


)١(‏ أى لو تعافى ذاك العاجز عن أداء الفعل» لوجب عليه أداؤه ولا يسقط عنه. 


احإن 


[غ8؟] 


والموسّع وقئّهى إذا ترك في وقت توسعته » فلا يقال: فائت 
فتحقق من هذا: أنَّ الفواتٌ مُضئٌُ وقت العادة المحدودة» وهذا 
8 0 باب العبادة.» وإن أردتٌ العموم قلت: خروج وقت الفعل 
المأمور به الموقّت . 
فصل 
0 0 _ 1 00 
والفائت: الفعل الخارحٌ وقتهُ الذي أمر به فيه. 
فصل 
والإعادة اسم لمثل ما بطل وفسدٌ من العبادات 0 وجه البدل. 
والصوم . أو الكلام أو الحدث في 0 
أو تسيب نلا للا هر كنيب المكلقي. 
ولا يوصفُ هذا الفعل الموقع عن المفسد قضاءًء لكونه بدلاً 
مفعولاً في وقت العبادة. لكن الغالبُ عليه اسم الإعادة. 
فصل 
فأمًا القضاءً: فاسمٌ لفعل مثل ما فات بخروج وقته المحدّد به. 
فكان الفرقٌ بين الإعادة والقضاء. أنَّ الإعادة فعل مثل ما فسدّ لكنه 
فى وقت العبادة . 
والقضاء اسمٌ لفعل . هو مثل العبادة المؤقته التي خرج وقتها. 


# 


فصل 


والأداءُ: فعلُ كل مفعول موقّتٍ في الوقت الذي عُرفَ به موسعاً 


كان أو مضيقا. 
فصل 
إذا خرج وقت العبادة وفات فعلهاء لم يجب قضاؤها إلا بأمر 
ان20), 


0 


وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين. وأصحاب الشافعي في أحد 
الوجهين©. والقاضي أبو بكر والمحققون من الأصوليين» وذهب بعض 
أصحاب الشافعي ان أنه تجب بالأمر الأول ولا تسقط بفوات 

الوقت . 

وظاهرٌ كلام صاحبنا أنّه يسقطٌ الأمرٌ بالجنونء ولا يسقطً 

بالإحمار ‏ واتحيقى. :والمرض 8: 

)١(‏ هذا ما اختاره ابن عقيل» من أن العبادة التى فات وقتها تسقط ولا يجب 
قضاؤها إلا بأمر ثان» وهو ما نصره أبو الخطاب في «التمهيد». ورجحه ابن 
تيمية فى «المسودة». 
يحالف ف ذلك القاضي أبو يعلى في «العدة» حيث قال: «إذا كان الأمر مؤقتا 
بوقت ففات الوقت, لم يسقط الأمر بفواته» ويكون عليه فعله بعد الوقت. . 
وبذلك الأمر الأول». 
انظر «العدة» /١‏ 2597 و«التمهيد» .7١5 /١‏ و«المسودة» ص (772). 

)١(‏ وهو رأي المحققين من الشافعية وفق ما قرره الآمدي في الإحكام» انظر 
«التبصرة» ص (14)., و«الإحكام» للآمدي 7/ 55.» و«المستصفى» .٠١ /١‏ 

() نقل القاضي أبو يعلى في «العدة» /١(‏ 97؟)» عن الإمام أحمد ما يومىء 


5١ 


ل 


فصل 

يجممٌ الأدلّةَ على أنه لا يجب إلا بأمر ثانِء سواءً كان تركة لعذر 
مانع أو لغير عذر. ٌْ 

فمن ذلك: أنْ الله سبحائّه إذا علّق العبادة بوقت» فلا تخلو من 
مصلحة تختص الوقتٌ» وخصيصة تعود بالتفع العول, والآجلٍ ٠»‏ أو 
لمشيئة وإرادةٍ علّقها بذلك الوقت» ونحنُ لا نعلم أن غيرٌ ذلك الوقت 
كالوقت في حصول المصلحة في فعله ونفي المفسدة. ولا الإرادة 
00 ضرعا زع ارك وي ال المقاك ولخو لفيا كما 

من الأوقات. ويصير مثال ما إذا قيّد حكيم الطب شربٌ الدواء 

ل سادٌ مسدَّ شربه في 
الوقت في جلب() مصلحة ولا نفي مفسدة . 

وكذلك إذا عُلّقَ الأمر بشرطٍ مثل استقبال قبلة.» أو طهارةء أو 
ستارة» فقات الشريط وتعذّرٌَء لم يجز أن يُقدمَ على الفعلٍ بعد تعذّر 
شرطه . 


وكذلك إذا حص الفعلُ والعبادةً بمكان. فتعذرٌ المكانٌء لم يقم 


أن الأمر المؤقت بوقت», لا يسقط بفوات وقته ويجب الفعل بالأمر الأول. 
فقال: «وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في الرجل ينسى الصلاة في الحضرء 
فيذكرها في السفر: «يصليها أربعاً. تلك وجبت عليه أربعا» قال اوملن: 
فأوجبٌ القضاء بالأمر الأول» الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك 
وجبت عليه أربعاً. معناه حين المخاطبة. اه 


)١(‏ في الأصل: «باب». 
11 


غير مقامه عدر 

وعلّةُ ذلك كُلّهِ نا لا نجوّزآن نُقدمَ على إقامة وقتٍ مقامً الوقت 
الذي نص عليه الشرعٌ: لأنا لا نأمنُ مواقعة المفسدة في ديننا ودنيانا. 

ا ان ال وقتٍ بوقتٍ مع عدم العلم بمساواة الوقت الثاني 
للوقت الأول. إلا كمن أقامَ فعلا في زيدٍ مقام فعلٍ في عمروء 
والوقوف بمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة. وصوم غير رفضان بدلا من 
1 رمضان. 

ومن ذلك: أن الإيجاب يتعلّقُ بأعيانٍ وأزمان. ثم إِنْ الفرض لو 
ا 0 ودذ بضحية في شار 0 لسقط 
عَيْنت العبادةٌ لان ولا فَرّق. 

والجامعٌ بينهما: المصلحةٌ المتحققةٌ أو المشيئة عند من لم يعتبر 
الأصلح. وكلاهما لا يمكن تعديتة إلا بدلالة : تقوم تقوم مقام الدلالة الأولى 

فى التعيين. 

ومن ذلك: أنَّ الأصلّ قبل الإيجاب عدم إيجاب الفعل في 
الزمان» وأما إذا فاتَ الرّمانُ المعيّن عُدنا إلى الأصل . فلا نعلمُ تعلق 
الوجوب بوقتٍ ثانٍ إلا بدليل. 

ومن ذلك: أن الأمرّ استدعاءٌ الفعل . والنهيَ استدعاءٌ الترك» ثم 
إِنْه لو عيّن وقتاً بنهي. ثم فات ذلك الوقثُ الذي عُيّنَ الترك فيهء فإنّه 
لا يقومُ مقامة وقت للترك. كذلك الأمرُ ولا فرق . 


اذا 


]؟١86[‎ 


مثالة لو قال: اترك البيعَّ وقت النداءء من يوم الجمعة» واترك 
الاصطيادٌ إذا دخلت الحرمٌ أو أحرمت. ثم إِنّه باع وقتّ النداىء 
واصطادٌ في الإحرام , ففاته الترك وأراد أن يتركَ البيع بعد خروج وقت 
النهي. وكذلك أراد أن يصطادٌ بعد خروج وقت تحريم الاصطياد» لم 
يكن هذا سادًاً مسد الترك الذي فاتة في ذلك الوقت المخصوص . 
كذلك هاهنا. 1 

ومن ذلك: أن الوقتَ الذي عُلّنَ عليه الفعلٌ مقصودٌ بالفعل 
ولذلك يأثم بالتأخر عنه, ويفخضل الجر اه والثوات والائتمار بالفعلٍ 
فيه فمدّعي أن ما بعده من الأوقات مثله بعل فواته في قيامه مقامه. 
فعليه الدليل. 


ومن ذلك أن الضيغة لبن فيه ذه أبدال, للوقت بغيره عند 
الفوات» ولا أ مر بالقضاء. ولا من ناحية الشرع تُعطي أن للوقت بدلا 


ولا أن الإبجات باق بعد الفوات مع كونه عَرَفَ الفعل بوقتٍ معين » 
فإيجاتٌ القضاء ء لا دليل عليه. ولا بْدّ من طلب دليل. 


ومن ذلك: : أن ن أصولٌ الشريعة منقسمة | إلى فعل يجبٌ قضاؤه 
كالصلوات وصوم ‏ رمضان» وفعل لا يجبٌ قضاؤه كالجمعة والجهاد. 
فليس يمكنٌ حمل هذا الفعلٍ الموفّت على أحدهما دون الآخر إلا 
بدلالة. 

فإن قيل: المكانُ لا يعدم فيفوت, فكذلكَ لم يجب القضاءً ولم 
يجز إيجابٌ الفعل في غيره. والزمان يفوت. فكذلك جعلنا غيره قائما 
مقامه . 


55 


قيل: كلامّنا في زمان» وذلك يفوت. 
فصل 
فيما تعلقوا به 

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصِلّها إذا ذكرها"'"2. فذلك وقتهاء لا وقتّ لها غيرهء 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)!"©» ومن فاته الوقتٌ الأول لعذرء فهو مستطيعٌ للفعلٍ في 
وقت ثان. 

ومن ذلكَ قولهم: إِنَّ أوامرٌ الشرع كلّها على إيجاب قضاءٍ ما 
ناكا فكياة فدن على أن ذلك يهنن الأمز: 

ومن ذلك قولّهم: إِنَّ المأمورٌ به هو الفعلُء فأمًا الوقثُء فإنَه 
بُرَادُ ظرفاً للإيقاع فيهء فلا وجة لسقوطه بفواته» لأنَّ غيرةُ من 
الأوقات يصلح ظرفاً للفعل . 

زمن ذلك قوتي :1 إنه يعض :قضاءء “ولى كان ذلك فرضا ميتذا 
لما كان لتسميته قضاءً وجٌء وما سُمّيَ قضاءًء إلا أنه أقيمَ مقامَ 
المتروك من المأمور به»ء ولو قيل: إِنّْه نفِسٌ المتروك ولم يعدم 
سوى الزمان. 


.١14/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 
.949/7 تقدم تخريجه في‎ )0( 
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ومن ذلك قولهم: 'إنَّ (الفاكة الموقة سس الله تييطانة» تعلق 
بوقتٍ كما أن الدّين المؤجلّ حقٌ تعلّق بوقتء ثم مُضْيٌُّ وقت 
الأجل لا يسقط الذّينَ المؤجَلء كذلك مُضِيئٌ الوقت لا يُسقط الأمرَ 
المؤقت. 

قالوا: ولأنَّ الأمرّ اقتضى إيجاب الفعلٍء وفي إسقاط القضاء 
تفويتٌ وإسقاطً لما أوجبه الأمء وهو الفعل. 

قالوا: :لو .منقط الوجوث: بقوات: الوقت» لنيقظ المائة »فلم 
لم يسقط المأثمٌ - وهو حكم من أحكام الوجوب - لم يسقط 
الوجوبٌ. 

قالوا: نولآن الأصل الوجو» 'فمن: ادعى. إسنقاظه :بقزات- الواقت: 
عليه الدليل. 

فصل 
يجمع الأجوبة عما تعلقوا به 

أما الخبرء فإنه حجَةٌ عليهمء لأنّه لو كان الأمر الأول يقتضي 
إيجاب القضاءٍ لما احتيجٌ إلى أمرء وحيثُ تضمّن الأمر حصلٌ 
إيجابٌ القضاءٍ بهء ولا خلافَ أنه إذا ورد الأمرٌ بالقضاء. وجب 
القضاء فلا دلالة'' من الخبر على موضع الخلاف. وموضع 
الخلاف: قل :الام الأول آفاد إريجات القفتاء؟ 


. في الأصل فلأدلة‎ )١( 


55 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فأتوا منه ما استطعتم»» فهذا 
مبنيكٌ على أنه قد أمر في الزمان الثاني» وما ثبتَ أنَّه أمرٌ إلا في 
الوقت الأول» ولهذا قال: «فأتوا منه؛» فاقتضى أن يكون المستطاعٌ 
بعض الاآمر. 

وأا قولهم: إِنَّ أوامر الشرع كلّها مقضيّةٌ بعد فواتها. ليس 
بصحيح» لأنّها منقسمةٌ كالجمعة والجهاد وفروض كثيرة من فرؤض 
الكفايات لا تقضى» والصلاة والصوم تقضى» فليس حمل الأمر 
على ها اتاد اران د طولة ليها لا فم 

ولأنَّ ما وجب قضاؤه منها إنما وجب بأدلّة أوجبت القضاءء ولم 
نوجبه بنفس الأمر الأول فلا تعلّق لهم بذلك» مع كونه مقيّداً بوجوب 
القضاءء وكلامنا في مطلتٍ الأمر الذي لم يتعقبه إيجابٌ القضاء . 

وأمَا قولهم: إن الفعلَ هو المأمورٌ به» والوقت ظرف. فالجَوابُ 
عنه أنَّ الفعلَ المأمورٌَ به في الوقت المخصوص بهء لا أنْ الأمر 
بفعل مطلقء ألا ترى أن لفظه لا يتناولٌ ما بعد الوقت ولا ما قبله 
ممن إدعى الوجوب في الوقت. 

وأما قولّهم: يسمّى قضاءًء فلأنّه أقيمَ مقامَ المتروك» وليس معنا 
في اللغة ولا الشرع أنَّ القضاء لا يقمٌ إلا بالأمر الذي أمر به الأداءء 
ألا تسمع إلى قوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: »]٠١‏ 
#إفإذا قضيتم مناسككم؟ [البقرة: »]7٠١‏ والمراد بها:إن أقمتموها. 
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وأا الذي لووك إن يستحقٌ ويستقرٌ بانقضاءِ الأجل . فكيفت 
يقالُ: إنه يسقطّ. وهذا وقتٌ فعله بهذا الوقت. فبينهما تباعدٌ وفرقٌ» 
وذلك لأنْ الأجلّ ٠‏ وضع في الذنوب ب رفقاً لتأخر المطالبة» فإذا زالَ الأجل 
وانقضى » حَلَّت المطالبة» فلا وجه لإسقاط الينِء وهنا نيطت العبادة 
بالزمان المخصوص كما ناما بالمكان. ثم إن تعليقها بالمكان قد 
كرون لمفيلة عمل البععة لويم كانت فى غيريها ميدة . كلك 
الزَمانُ والوقتُ. ولا فرق. 

وأمّا قولّهم: إِنَ الأمرّ يقتضي إيجاب الفعل وفي إسقاط القضاءِ 
إشقاط :لما أركيه: الاي له 10 الأمر اقتضى | إيجات الفعل في 
وقتٍ مخصوصض لا في جميع الأوقات ‏ ولأنه يبطلٌ به إذا علق ا 
شرطء فإنه لا يجب فعلهُ مع عدم الشرطء وإن كان مقتضى الأمر 
الإيجاب فلم ينظر إلى الإيجاب المشروط مجردا عن الشرط. كذلك 
لا ينظرٌ إلى الأمر المؤقت مجردا عن الوقتا: 

وأمّا قولّهم : لو ساتط لسقط مأثمُ الترك. غيرٌ لازم لأنَّ الإيجابَ 
تعلق بالوقت, والمأئمّ تعلق بتحقيق الترك في الوقتء. فشرط المأثم. 
تحققّ فيحصل». وشرط الإيجاب فاتَ فيسقطًء فهما ضدّان في 
السقيقة, 

وأمّا استصحابٌ الحال. فلا يصحٌ. لأنَ الأصلّ أنْ لا واجبّ ولا 
شاغلٌ للذّمة» فلما جاءً الأمرُ موقتاً بشرطٍ فمن ادّعاه مع عدم شرط 
فعليه الدليل. 


31/4 


فصل 
ووجدتٌ لأصحاب أبي حنيفة خلافا في الأمر المطلق إذا لم يفعلَه 
المأمور به عقيب الأمر. هل يسقط؟ 


فقال أبو بكر الرازي<(©: لا يسقط. ويفعله في الزمان الثاني 
والثالث» وفى -سائر حمر بخلاف المؤقت. 


وقال غيره من أصحاب أبى حنيفة : يسقط يحض الوقت الأول» 
كما يسقط بُمضي الوقت فى المؤقت2©). 


وجه قول الرازي : أن الأمرّ المطلق لم يعين له وفنا كنا أن 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصّاص»ء عالم 
العراق ومفتيهاء تفقه بأبي الحسن الكرخي. وكان صاحب حديث ورحلة» 
وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبدء عرض عليه القضاء فامتنعم. إليه 
المنتهى في معرفة مذهب أبي حنيفة. من تصانيفه: «الفصول في الآصول» 
توفي سنة )1727/١(‏ ه وله خمس وستون سنة. 
انظر «تاريخ بغداد» 5/ "١٠6 ١5‏ ودالوافي بالوفيات) /ا/ 2751١‏ 
ودشذرات الذهب» */ ١لا‏ و«الفوائد البهية» /ا١‏ - 78 ووسير أعلام النبلاء» 
15م .”1١‏ 

(؟) الذي قرره السرخسي أن أكثر مشايخ الحفية» على أن القضاء يجت 
بالأمر الذي به وجب الأداء ورجح السرخسي هذا الرأي 
ونقل عن العراقيين القول بوجوب القضاء بأمرٍ آخر غير الأمر الذي به وجب 
الأداء . 
انظر «أصول السرخسي» /١‏ 40 - 45 و «ميزان الأصول» /١‏ 40 - 
1 
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المطلقٌ في عينٍ من الأعيان» لم يقتض. عيئاً معيّنة» ثم لو قال: اذبح 
أو اعتق» كان له أن يذبّح ذبيحة فإن كان في ملكه شاة فتلفت 


غيّرهاء فإثما مقامها كذلك فى الزمان. وليس كذلك إذا عن وقتث 
الفعل. فإنه مخصص. فصار بمثابة ما لو قال: اعتق هذه الرقبة 
واذبح هذه البقرة» فماتت سقط الذبح والعتق . 


وكذلك في النذر للعتق والأضحية لا يسقط عن ذمته بموت الرقاب 
والأنعام التي في ملكه. وتسقط بموت ما عينه من الرقاب بالعتق. ومن 
الأنعام بالذبح . 


ووجه من قال: يسقطٌ بمضيّ الوقت الأول: أن الأمرّ تناولٌ الوقتَ 
الأوّلَ بالدليل الذي أوجبه كونُ الأمر على الفور. فصارٌ بدلالة الفور 
كلفظة التعيين» فكانَ فوات الوقت الأول كفوات الوقت المعين. 


وأجاب عن هذا مَنْ نصر الأول» وهو مذهب الرازي: نان الام 
وإن كان على الفورء فإنّه ليس لو صرّحَ فقال: صل وعجل» لم 
يقتضٍ ذلكَ أنَّ التأخير د ولا يخرجٌ ‏ الوقتَ عن كونه وقتاً 
للفعل» فإنيا التعجيل صفة تعود إلى الوقت من غير تعيين» بدليل أنه 
إذا قال: له علي أن أصومٌ شهراً معججلاء لم يسقط بتأخير لعذرٍ ولا 
لغير عذْرِء 0 شهراً بعد الشهر الذي أخلٌ بصيامه 
وبمثله لو قال: لله على أنْ أ صوم هذا اليوم» واد هذه الشاة» ففات 
اليوم » ومانت» الشاة ):- لتقط الوحوت» 


وكذلك كُلْ حتي كان حالا أو مؤجلاً لم يسقط بالتأخيرٍ عن 
التعجيلٍ وعن حلول الأجل ء ل حقى تَخَصَّصٌ بعين» كالجناية 
المتعلقة برقبة العبد الجاني » والشهر المعيّن بالإجارة إذا فاتَ لم ينتقل 
إلى غيره. 


واعترض على هذا معترض فقال: إِنَّ من قال بالفور فقد عينَ 
التعجيلٌ بدليل التعيين» فإذا اقتضي الوقتٌ الأوّل من الأصلح 
والتخصص بالتعبّد بحيثٌ يأئمٌ في التأخير عنهء فلا وجة لبقاءِ الأمر بعد 
فواته» ولا كون الأوقات الباقية مثلّه في امتثال. الأوامر بأداءِ الفعل فيهاء 


والله أعلم . 
فصل ١‏ 
الأمر يقتضي كونّ المأمور به مُجَزيا 
وهو قول جماعة الفقهاء ولك وأكثر كثر المتكلّمين من الأشعرية 
وغيرهم27: خلافاً لبعض المعتزلة(" أنه لا يُعلم ذلك بمطلق الأمرء بل 
لا يُعلم إلا بدلالة تدلُ على كونه مُجزياً. 


)١(‏ انظر في ذلك: «العدة» 270٠/١‏ و«التمهيد» "١1/١‏ و«المسودة» 
ص (/78-11): و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: 749/7. 

(7) انظر: «الإحكام» للآمدي: ؟'/ 555, و«البحر المحيط» ”/ .5٠5‏ 

(6) نقل هذا عن أبي هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر المصادر 
السابقة. و«المعتمد» لأبي الحسين البصري .٠١1١-949/١‏ 
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لقند 
يجمع الدلائل على كونه مجزياً. 

إن الأفر المطلقّ اقتضى إيجاب الفعل بالآمر ]اكيت أله إلما 
لزمه الفعل المأمور به بالأمرى و نه لم يشغل ذمُته بعد فراغها سوى الأمر 
بالعاموو يه خاضة ‏ فذا اأنن «اللمامرن ينه كل سوا تنازله الام 
عادت الذْمّةٌ فارغةً على حكم الأصل . وعادٌ كما كان قبل الأمرء ولم 
يبقَ عليه شيءٌ من قبل الأمرء وهذا معنى الإجزاء. 

ومن ذلك : أنّه لو نهاه عن فعل شيءٍ فتركه ولم يتعرض له. خرج 
بذلك من عهدة النهي. سيّما إذا كان في وقتٍ معين. 

ومن ذلك: أن الإجزاء ليس بأكثرٌ من الخروج عن غهدة الأمرى 
وليس الخروجٌ من عهدة الأمر إلا الاثتمارٌ بمقتضى الأمرء ولو ل 
يقتض الإجزاءَ لكان أفضى إلى قول فاسدء ومعتقدٍ باطل؛ وهو أنْ 
يقتضي بزيادة على ما اقتضاه الأمرء فيقعٌ الاقتضاءٌ بما ليس فيهء 
والاققداةيها ليبن فيه« اافنضاء يما لم ترجع عليه ولالة: وذلك لا يعلمة 
المكلّفٌ, وتكليفٌ ما يجهله المكلّفٌ تكليفٌ ما لا يطيقه. وذلك ينفى 
عن الله نطقاً. قال سبحانه: طلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» 
[الطلاق: /]. 

ومن ذلك: أنَّ عدم الإجزاء هو العَنَتُ الذي نفاه الله عن نفسهء 
فقال سبحانه: ولو شاء لله لأعتكم » [ البقرة : ٠‏ #«عزيرٌ عليه 


ما عَنتم » [التوبة : 54١1ل‏ وهذا يعطي أنَّ العَنَبّ عزيرٌ عليه ا 
أعنتٌ» ومن أثبت الائتمارز لأمره ومتابعته غير مجزىء » فقد أضافٌ إليه 


0 


الإعنات . 
فصل 
في جمع ما تعلّق به من مَنَعَ اقتضاءً الإجزاء 

قالوا : إن الأمرّ ليس في صبغته أكثر. من استدعاء المامورايد من 
الفعلٍ وإرادةٍ لهء فأمًا الإجزاء وسقوط الفرض». فلا يدل عليه اللفظ. 
فافتقر إلى دليل 1 

قالوا: إِنَّ كثيراً من العبادات قد ثُبتَ جوارٌ الأمر بما لا يُعتدُ به 
ولا يحتسبُ للمكلف به. بل يوجبٌ عليه فعله ثم إعادته» وإذا علم 
الفعل مجزىء إلا بدلالة. 

قالراة .وتان ذلك ]نل سيان أمز بالمضي كن 0 
من شهر انان : وبالصلاة بغير وضوء 3 تيمم عند م الماء 


والتراب , وما ذلك إلا لحكم الأمر, ويلزم القضاءً في جميع ‏ ذلك 
لعدمٍ الاعتداد له بالامتثال. الأول. فلذلك احتجنا إلى دلالة هي غير 
الأمر لحصول الإجزاء . 
فصل 
الأجوبة عمًا تعلقوا به 
ما قولُهم: ليسّ في اللفظ ذكرٌ الإجزاء. فلعمري لكنّ فيه أنه 
اقتضاءٌ بما إذا فعله عاد بفعله إلى الأصل» ويكفي أن لا يكون فيه 


ارفى 


[84؟] 


الا استدعاءٌ الفعل » وقد وجدء وذكرٌ الإجزاءِ لا يُحتاجٌ إليه مع كون 
الأصل براءة ذمّته وخلو ساحتهء وما اشتغلت إلا بالمأمور به» وقد 
فعله. وإذا لم يكن فيه وجوبٌ غير الفعل كفئ» ولم يحتج أن يكون 
فيه ذكرٌ الإجزاء . 
وأما العباداتث المقضية, فإنَّ المضيّ ذ في الحجٌ الفاسد والصوم . 

والصلاة حصل امتثال الأمر به بفعله وإتمامه والمضي فيه» ولم يجب 
القضاءٌ بذلك الأمرى وإنها. وح ب بأمرٍ ثانِء ونحنُ لا فم مم أن يوجبٌ 
الشرع عبادة مبتدأة بدلالة» ولا إعادة عبادةٍ بدلالة وإنما كلامُنا في 
أمر مطلق لم يتعقبه أمر تان بإعادةٍ ولا قضاءٍ. 


على أن تلك فرّط فيهاء ولم يأت بها على الوجه المأمور به. 
فكان إيجابٌ القضاء لتلافي المأمور به والإتيان به على ما كان وأخذ 
بالمضيّ فيما أفسده احتراماً للزمان» وجعلٌ كالعقوبة على من أفسدّء 
وبعض العلماء جعل الشروع موجباء والإفسادٌ منع الإجزاءَ. والشروعٌ 
أوجب المضيّ . كالنفل إذا شرع فيه عند أبي حنيفة» وعلى ما روي 
عن صاحبنا في رواية. وبقي وجوبثٌ الإعادة بمقتضى الأمر الأول. 


فصل 
اختلف الناسٌ في المريض والحائض والمسافرء هل يلزتهم 
الصوم أو يجبٌ ذلك حال زوال أعذارهم غيرٌ مستندٍ إلى إيجاب حال 
قيام أعذارهم؟. 
فذهب أصحابنا وأصحابٌ الشافعي إلى أن الوجوب يتعلّق بهم 
حال قيام أعذارهم. ويجب القضاء عند زوال الأعذار. مستنداً إلى 


5 /ا 


الوجوب”2© . 

وفرّق صاحبنا”» بين الجنون والإغماءء فجعل المجنونَ والطفل 
غير ميقاظين »وندل "المت عاره قاطي حال الإغماءِ بالإيجاب . 

وقال أصحابٌ أبي حنيفة: لا يجب على الحائض والمريض ء 
ويجبٌ على المسافر©. 1 ْ 

وقالت الأشاعرةٌ: لا يجب على الحائض والمريض والمغمئ» 
ولا يخاطبون حال قيام العذرء وإنما يخاطبون بالقضاءِ إذا زالت 
أعذارهم, وأما المسافرون فإنهم مخاطبون بالصوم في أحد الشهرين» 
ما شهرٌ الأداءء أو شهرٌ القضاء. وأيهما صاموا سقط الفرضء» وكان 
التخييرٌ واقعاً بين الشهرين. كالتخيير بين أعيان التكفير في كفارات 
التخيير9» . 


0010 انظر ذلك فى «العدة» /١‏ 7370 و«التمهيد» »771/١‏ و«شرح الكوكب المنير» 
/١‏ 0“"ء و«المستصفى» /١‏ +94. و«الإحكام» 7/ 57» ودالبحر المحيط» 
/١‏ 78؟. ش 

)١(‏ أي الإمام أحمد. وفق رواية الأثرم عنه في سؤاله عن المجنون هل يقضي 
ما فاته من الصوم؟ انظر «العدة» ."١6 /١‏ 

1 

() انظر «فواتح الرحموت» /١‏ 835, ود«اصول السرخسي» ./١‏ 0". 

(5) وهو ما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» ونصره الرازي. انظر «التبصرة» 
ص(/77)» و«المحصول» ؟8/7١7.‏ 
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فصل 
في ذكر ما تعلّق به من قال بالإيجاب مع قيام الأعذار 

من ذلك قوله تعالى : إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَّةٌ من 
أيام أخر» [البقرة: ]١85‏ لخديو بإجماعنا: فأفطر, ولو لم يكن 
الوجوتٌ سخاضلة لما كان الإفطار يها افرط أن الإفطارٌ في زمانٍ 
لم وماق عليه الإبجات» لا يعتبر لإيجاب الصوم. في زمانٍ خوطب 
بالضوم. فيه ابتداءً. ألا ترى أن الجنونَ لما كان يمنع الخطابٌ لم 
يُعلّقَ على ما تفوت به الأفعالٌ والعبادات الإيجاب في مستقبل الحال. 

ثم قوله: «قَعدَّة» تقديره: فليِصُمْ بعدة الأيام التي أفطرء وموازنة 
عدّة أيام الصيام. بعدة أيام الإفطار دلالة أيضاً من الآية ومفهومها على 
أنّه يستند إلى الخطاب في تلك الأيام . 


وقوله : «يريدٌ الله بكم اليُسرٌ ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ]١80‏ 
دلالة على أن اليُسر هو تأخيرٌ الأداء لأجل المرضء ولو كان ابتداءً 
إيجابٌ, لما ظهرٌ اليسرٌ في ابتداءِ الإيجاب, لأنه نوع تكلفب مبتداأ. 

ونح ذلك أنه لو كان. اليجحوت الا يُتَعلقٌ يأرقات: الأغدار: اليا 
وَجَبَ عليه الصومٌ إلا إذا عاد وقثُ مثله من الصيام» كالصّلاة لما 5 
تخاطب بها الحائض. لم تجبٌ إلا بعود مثل وقتها. 

ومن ذلك: أنْ ما يأتي به يسمئ قضاءً. وهذا يَدُلّ على أنه بَدَلُ 

عن الفعلٍ في الوقت الأول ويتقدرٌ بمقداره ركعات في الصلاة» 
ناي في الصيام» وينوي قضاءً عن صوم رمضان والصلاة المعينة التي 
فاتت باسيها الخاصٌء وهذا كُلّه دلالةٌ على بدل عمًا فاتَ من 


كلا 


العبادات » إذ لو لم يكن عوضاً عن تلكَ ولا بدلاً عنها لما تقدّرت بها 
كالإيجابات المبتدأة. 


نل 
فيما تعلّقَ به الآخرون 
قالوا: لو كان واجباً ما جار تركه كالصّومٍ في حقٌّ غير المعذور, 
ولما ثبتَ جوارٌ تركه دل على أنه غيرٌ واجب. كصوم النفل. 
قالوا: الحائضٌ لا يصحٌ منها فعل الصوم . ولا التوصلٌ إلى فعله, 
فلم يجز أن تكونّ من أهل الوجوب. 
فصل 
في جواب ما ذكروه» ما قدمناه في إيجاب الصلاة في أول الوقت. 
وأما الثاني: فجوابّه أن المحدثٌ لا يمكنه فعْلُ الصلاة قبل 
الطهارة» ثم هو من أهل وجوبهاء فبطل ما قالوه. 
تفيل 
في الأمر إذا ورد بأشياءة على سبيل التخيير» مثل العتق والإطعام 
والكسوة في كفارة اليمين» أو الهدي. وإطعام المساكين» والصيام في 
الجزاء. فالواجبٌ واحدٌ منها لا بعينه» يتعينُ بفعل المكلف. 
وبهذا قال الفقهاء والأشعرية20, خلافاً للمعتزلة في قولهم: 
)١(‏ انظر ذلك في «العدة» 7/١‏ ”2 و«التمهيد» “5/١‏ و«المسودة» 
ص (/ا18-1)» وااشرح الكوكب المنير» 714/١‏ و«التبصرة» ص »)7/١(‏ - 


يف 


[6/؟] 


الثلاثة كلها واجبة0). 
فصل 

فمن ذلك: أنَّ التخييرٌ على ضربين: 

أحدهما :من طريق التخصيص . 

والثاني من طريق التعميم . 

وقد ثبت بإجماعنا أنه لو قال لمن في ملكه عبيدٌ: أعتق واحداً 
من عبيدك» أو اقتل واحداً من المشركين. اقتضى ذلكٌ إيجابٌ عتق 
واحدٍ من العبيدء وقتل واحدٍ من المشركين لا بعينه» والتخبيرٌ حاصل 
في التنكيرء كذلك إذا ورد التخيير من طريق التخصيص. 

يوضحٌ هذا أن التوضيح لقوله: أعتق واحداً من عبيدك, واقتل 
واحدا من المشركين . والمعنى : إما هذاء وإما هذاء وإما هذاء وهذا 
هو بعينه قوله: فتحريرء أو إطعام... أو كسوةء ولا فرق بإجماع 
العقلاء في ذلك. فإذا كان الواجبٌ في التخيير بالعموم واحداً لا بعين 
2 : رك 7 1 7 
كذلك في الخصوص . وكل ما يتعلق به المخالف في هذه المسألة 
من وجوب التساوي في الأصلح . موجودٌ في الأعيان الداخلة في 

ومن ذلك: أن التخييرٌ قد يحصلٌ بين الأشياءِ المختلفة في أعيانها 


و«المسد لمستصفى » 7/١‏ ". 
)١(‏ انظر «المعتمد» /١‏ /ا4. 
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ومنافعهاء ولم يجب أن يعم التخييرٌ النوعَ الواحدٌ من الأعيان. ولا 
المقصودٌ الواحد. فكذلك إيجابث تساويها في الحكم لا وجه له مع 
جواز اختلافها في الجنس والنوع والمقصد. 

وكذلك يجورٌ التخبيرٌ بين الضدّينء والبعض والكلٌ.كالإمساك 
والإقدام . والكلام والسكوت. والصيام والإفطارء والإتمام والقصرء 
والغسلٍ المج » فما المانع من التخيير بِينَ أشياءَ الواجب واحدٌ 
منهاء وليس كلها واجباً؟ 

ومن ذلك: أنَّ خصائصٌ الوجوب لا تعمٌء فإِنّه لو فعلّ الثلاثة 
فأعتقّ وكسا وأطعم. سقط الواجبٌ بواحدٍ منها لا بالجميع» ولو ترك 
الكل أثم بواحدٍ منها لا بترك الجميع. وإذا تأخر عن الفعل خوطبٌ 
بفعل واحدٍ لا بالجميع, ا فلا وجه 
للقول. بعمومٍ الوجوب. كما أن الواحدذ الذي عُذَّيتٌ فيه خصائص 
الوجوب. فلا يسقط بفعله الوجوبُ. ولا يأثم بتركه: ولا يُستدعئ منه 
عند تأخيره عنهء لا يكون واجباً. كذلك الثلاثةٌ العاريةٌ عن خصائص 
الوجوب لا تشترك في الوجوب . 

ومن ذلك: أن الوجوبٌ ينفي التخبيرء فلا يصحٌ أن يقول: أوجبتُ 
عليك صلاتين» وأيهما شعت فصل كما لا يقول: أوجبتٌ عليك 
صلاة وإن شئت فلا تصلّهاء فلما حَسن هاهنا أن يقول: بأيّ الأنواع 
شعت فكفرء علم هلي ليس الواتحية إلا واخحدا . 

ومن ذلك: أنْ العربّ لا تعقلُ من قول القائل لعبده: أعط زيداً 
درهماً أو ديناراًء وقوله لوكيله: تصدّق بدرهم أو دينار. أنه أوجبَ 


, 
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عليهما الإعطاءً لزيدٍ وعمروء ولا إيجابٌ التصدّق بالدرهم والدينار. 
ولا في الخبر أيضاً إذا قال: رأيت زيداً أ وغفرا» ولقزث اغبالدا اوبكرا 
يعطي تساويهما في وجوب اللقاء أو وجوده. 
فصل 
في جمع الأسئلة على أدلتنا 

قالوا: إذا قال: أعتق عبداًء فلا تخييرٌ ولا ذكر جمل تقتضي 
المساواة» بل لفظ تنكيرء وهاهنا ذكر جملا لو رتّبهاء لاقتضى ترتيبها 
التساوي في الوجوب, إذ لا يقامٌ مقامّ الواجب إلا واجبٌء ولهذا 
أجمعنا على أله لا يجوز التخبيرٌ يين مندوب وواجب ومباح. فل :فين 
مباح ل أو واجب كله أو ندب كُلّهء وما ذاكَ إلا لأنَّ التخيير 
يتتمى انتاوق جين المتعزات: 

قالواة ولأن امنا والمضمونٌ عنه يتخيرٌ المضمون له بينهما في 
المطالبة» والاستيفاء. والوجوبٌ يعمهما. فبطل قولك: إِنَّ التخييرَ بين 
اثثين ينفي تعميمهما بالإيجاب, وإنما لم يأثم الكل بالتركء أن 
الوجوب ليس من طريق الجمع, لكن على طريق البدل» وإنّما كان 
يجب الإثمٌ عن ترك الكل أن لو كانت الثلاثةُ واجبةٌ على وجه الجمع . 


الو 


فصل 


أمّا قولّهم: لا تخبيرٌ في التكثير, فليسٌ كذاك» بل يقتضي 
التخييرٌ ويظهر ذلك بحُسن تفسيره بالتخيير» فيقول: أعتق عبداًء أي 


م 


عبيدك شئت. ولو لم يكن في اللفظ تخييرٌ لما حَسَن هذا التفسير» 
ألاترى أنَّه إذاقال : أعتق سالماًوغانماء أيهماشئت لم يحسن» ولوقال: 
أعتق سالما أوغاتما أبيما ققد حسّن ذلك لما فيه من التخيير, 
والعبامن والمضمون عمتهما خصيصة الوجوب, وذلك أنْ أحدّهما 
التزم ا ترد جع ؛ أو أجرة بعقد إجارةء والآخرٌ التزم بعقد ضمان» 
فإذا امتنعا جميعاً من أداء الدين أثما مأثم البكل بالواجب عليه. 
بخلاف مسألتناء فإنه إذا أخل بالثلاثة لم يأثم إلا بواحدٍ. فبان بأخذ 
الخصيصة مأخذ الواجب. 


وقولهم: إِنّما لم يأثم بالكل لأله لم يجب الجمعٌ2 فإنّما هو 
واجبٌ على سبيل البَدّلءفباطل بفروض الكفايات فإنه وجب على سبيل 
البدلء فأي سابق سبق إلى فعله سقط الفرض عن الباقين» كما أن 
هاهنا إلى أيّ الثلاثة سبق أجزأه ومع ذلكَ إذا ترك الكل أثم . 

على أنَّ قولّك:ليس بواجب على الاجتماع بل على سبيل البدل. 

فهذا هو الثافي لإجراء اسم واجب على كُلْ واحدٍ. وهل معنى 
واجب إلا الاقتضاءٌ به على وجه لا يخرح عن عهدته الأمر إلا بفعله؟ 
فإن قيل: ففروض الكفايات حجَةٌ عليكم من حيث إنه من فعله من 
الناس كان مسقطاً لواجبء ثم إذا فعله واحدٌ بقي الباقون غيرٌ واجب 
عليهم. كذلكَ جاز أن تكون الثلاثة هاهنا واجبةٌ قبل الفعل» فإذا فعل 
واحداً. خرج الباقى عن الوجوب, ولا شيءَ من الأصول يشبه مسألتنا 
على الوجه الذي ذهبنا إليه» إلا فروض الكفايات» فإنها تجبٌ على 
سبيل البدلءأيّ طائفة نهضت بالفعل. سقط ذلك عن الباقين ونابٌ 
عنهم» وهي فرضٌ على الكل والكل موصوفون بالخطاب بها. 

١ 


قيلّ: ليس فروض الكفايات من مسالتنا بشيء, لأنّه يحسّن أن 
يقال: يا أهل القرية؛ صلُوا على موتاكم» ومُّروا بالمعروف. وانهُوا عن 
المنكر. ولا يقالُ هاهنا: لتخرج في الكفارة العتق والإطعام الكش : 
إذا ترك أهل القرية ذلك أثموا كلهم وهنا الإجماع منعقدٌ على أنه لا 
يأثم إلا بواحدٍ. 


فإن قيل: كلامُكم يعطي أنكم لا تعقلونَ الوجوبٌ مع التخيير 
ويس الأمرٌ كذلك. فإنكم قد قلتم: إن الصلاة تجبٌ بأوّل الوقت 
وجوباً موسّعاً. فلما قيل لكم: ما معنى الوجوب, فالمكلّفٌ مخيّرٌ بِينَ 
فعل الصلاة في الوقت الأوّلء وبين تركها لا إلى بدل؟ قلتم: 
الوحوتٌ: ارس .معقول». :وهو قضياء رمفنان» يلوقت فضاقة م 
رمضانّ إلى مثله. فيكون ملبين رمضانين وقتاً لمعل القضاءء وكذلك 
الدينُ المؤجلٌ واجبٌ. وهو مخَيّر بين تعجيله فيقعُ عن الواجتب» ونين 
تأخيره» ولم يخرجه التأخير بين زمانٍ وزمانٍ, عن كونه الجا في الزمان 
الأول. كذلك لا يخرحٌ تخيير هذا المكلّف بين عين وعين» وفعلٍ 
وفعل . عن كون الأعيّان والأفعال واجبة» وليس التخيير هاهنا بأكثرٌ من 
توسيعة ووخضة00 بيخ أغيان كما انها توسعة ورخصةً في الصلاة» 
وقضاء صوم رمضان. والديون المؤجلة بين أزمان. وهو مثل مسألتنا 
شواء» فإنه [3) أخلٌ بالفعل في جميع. الأوقات الع حر فيهاء لم ياد 
إلا بالتركِ في وقتٍ يتسع لفعلهاء ولا يكون آثماً إثم من أخلّ بفعلٍ 
واجب يملأ تلك الأوقات كلّها. 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
م‎ 


قيل: إِنَا لم ننف الوجوبٌ لأجل التخييرء لكنٌ نفيناه لأجل انتفاء 
خصائص الوجوب . ْ ْ 

بيو للك ألهاة لو كانت لوا نواعت نزحي إناتعر راكفا أن 
يبقى وجوب ما لم يفعله منها كسائر الواجيات: ل ترى أن الصلوات 
الخمس» وصوم م أيام فشان لما كانع اسه ليا إذا فعل واحداً 
منها بقيّ الباقيى منها على وجوبه. 

وأمّا أوقاتُ الصلوات. فإنَّ الأول تَعيّنَ الوجوبٌ بهء وأبيح له 
التأخيرٌ كما أبييحَ الامتدادُ والإطالةُ إلى آخر الوقت.وإِنما لم يحصل 
المأئمٌ بالتأخير لأنّه أتى ببدل, عن التقديم . وهو العزمٌ على الفعل في 
الثاني» فنابٌ منابٌ التقديم . 

واحتجٌ بعضهم في النظر أن الثلاثة م تكن واجبة» لما سقط 
بجميعها الفرض إذا فعلها ثلائة» فاعتق واحداء وأطعم وأحدا 4 وكتينا 
واحدا افلم سقيلت وض الثلاثة بالثلاثة علمَ أن وفيا واج 
إذ لو كان فيها واحدٌ ليس بواجب لكان في الثلاثة واحدٌ لم يسقط 
الفرض والواجب”" 

فصل 
قالوا: إنَّ الله سبحائّه سوّى بينها في الأمرء فكُلُ واحدٍ من الثلاثة 


1 
/ 


في الأصل : «الجواب» وكتب الناسخ أمامها «كذا في الأصل». 


م 


[91؟)] 


مأمورٌ به في الإجزاء. فكل واحدٍ يحصلٌ به الإجزاءٌ وبراءةٌ الذّمة 
وخضيول التكفير به» وفي الأصلح والمشيئة فكُلُ واحدٍ منها صالحٌ 
ومرادء فوجبٌ تساويها في الإيجاب, إذ لا مزيّةَ لواحدٍ منها على 
الآخر. كما لو تناولّها الأمرٌ مطلقاً من غير تخبير. 

ومن ذلك قولّهم: لو كان الواجبُ واحداً. لنصبّ الله عليه دليلا» 
وجعل لنا إليه سبيلاًء ولم يبهمه عنا إبهاماً. مع كوننا لا نعرفٌ الأصلح 
لناء ولا ما فيه فسادُّناء ألا ترى أنْ سائرٌ الواجبات وقّتها بمواقيتَ وقدّرها 
بمقادير» وعيّنها بما امتازت به عن غيرهاء ولم يترك للمكلّف, ولا 
جعل إليه إلا مجرد الفعل لذلك المعيّن الموقّت المقدّرء فلما لم يعيّن 
هاهناء بل ذكرٌ الجملّ الثلات, عُلِمْ أن جميعها واجبة. فأيّها فعلّ كان 
مصادفاً للواجب الأصلح المأمون معه الفسادٌ. 


ومن ذلك قولّهم: لو كان الواجبٌ واحداًء لكان إذا كمّر ثلاث من 

: 8 . 
المكلفين بالثلاثة» فكفر كل واحدٍ من الثلائة» بواحدٍ عن الذي كفر 
به الآخر, أن يكونّ المكمّرٌ بالواجب واحداً منهم لا بعينه» فلما وقع 
تكقين كل واحدٍ موقع الوجوب, دل على أنَّ الوجوبٌ عم الجميمٌ, ألا 
ترق أن القبلة لا كا قت زيول والصلاة المنسيّة الواحدة لما كانت 
واحدة, لا جرم إذا صلّى ثلاث إلى ثلاث جهات. أن واحداً منهم 
صلى إلى القبلة» وإذا صلّى ثلاث صلوات. إذا كان بينهنّ أنها صلاة 
نهار لأجل المنسيّة ؛ أو خمس صلوات | إذا لم يدر صلاة نهار أم ليل . 
فإنّ الواجب منها وال ولا تقول الجميع وفغت ولحت 

ومن ذلك قولّهم: إن الوجوبٌ قد يعم عدداً من المتعبّدين» ثم 
نسقط بفعل الواحد منهم. كذلكَ جارٌ أن يعم عدداً من العبادات, 

م 


ويسقطٌ بفعل واحدٍ منها يها فعل. 

ومن ذلك قولهم: إن لو كان الواجبٌ من المخيرّات واحداً لا 
بعينه » أنه إنما تعيّن بفعل, المكلّف ونيته» مع كون الله سبحائّه عالماً 
بما يختاره المكلّفٌ من الثلاثة وينويه؛ لكان ذلك معلوماً لله سبحانه 
وهو الواجبٌ عندّه. والمراد به له سبحانه» وأن يعلم أن اغيرة لسن 
يوحي لكر د قوير 1 بين ما علم وجوبه, وين ا عل أله لين 
بواجب, وما ليس بواجبء فهو النفل المتطوعٌ به. وفي هذا خروج من 
إجماع الأمّة» فإنَ القائلينَ بأنَّ الواجبَ واحدٌ من الثلاثة لا يقولون: إن 
الواجبّ واحدٌ معيّن عند الله معلومٌ» وأنَّ غيره ليس بواجب. 

فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم 

أما تعلّقهم بتسوية الثلاثة في الأمر والإجزاءء فغيرٌ موجب للحُل» 
ولا للتسوية بينها ل ا 
العقاب والمأئم عند التركء ولا أوجبتٌ ب التسوية بينها في إسقاط ما في 
الذمة إذا جمع بين الكل في الفعل. ولأنَّ الدخيير يلفط العموم ' 
يتساوى فيه سائرٌ الأعيان» فإنّه لا يقول: أعت عبداً من عبيدك, واقتل 
مشركاً من المشركين. إلا وكل عبد يساوي غيرّه من العبيدء وكذلك 
المشركُ المنكرُ ثم مع ذلك لم يقتض ذلك مساواتهم في الإيجاب» 
والمعنى في الأصل وهو المطلقٌ» فذاك جمعٌ» وهذا تخيير» وفرق 
بينهماء كما لو قال: اعتقٌ عبيدك» واقتل المشركين. اقتضى إيجا 
الجميع . ولو قال: اقتل مشركاًء وأعتق عبدء لم يقتض إلا يجاب 


هم 


]١5؟[‎ 


قتل واحدٍ من العبيدء وقتل واحدٍ من المشركين. 

وأمّا الجوابٌ عن قولهم: لو كان الواجبٌ واحداًء لنصّب الله عليه 
دليلا. فلا وجه للمطالبة ة بالدليل عليه مع كونه قد جعلٌ الاختيار من 
المكّف هو المعيّن له بالوجوب. كما إذا جعلّ التخييرٌ إليه بلفظ 
العموم , فإنّه لما نكر العبد في العتق» والمشركَ في القتل » صارٌ 
العبدٌ الذي يبادره بالعتق » والمشرله الذي يبادره بالقتل» هو الواجب 
عتقة وتلف' كذلك «التخير ,لفظ التخصوض. 

ولأنَّ هذا باطلٌ بالعقاب على تركهء فإنّه لم يقم على المتروك 
المستحقٌ به العقاب دليلاً. ولا جعل إليه سبيلاء ومع هذا فهو واحدء 
وباقي الثلاثة ليست كذلكء. وكونٌ المكلّف المختار لا يعرف الأصلح 
له فيسلكه ويقصده. ولا المفسدٌ فيجتنبه. ولا يجوز أن يرد الاختيارز 
إليه» لا يمنع أن يكونّ الباري لا يخيّر إلا إذا علم أنه لا يختار إلا 
الأصلح دونَ المفسد. ولو فصح الباري وصرّح بذلك بأنْ يقول: أيّها 
المكلّف كفر بأيٌّ الثلائة شعت» فمهما اخترت التكفيرٌ به» فهو المختارٌ 
لا والمسامية لك. وقد قلنا مثلّ ذلك في جواز رد الاختيار والتكليف 
إلى التبي صلى الله عليه وسلم والتشريع » فيقول الباري له : احكم بماشئتٌ 
وما ترئى» من غير قياس ولا استنباط» بل ما تراه فهو الحكم عندنا. 

ولأنّ طلبٌ الأصلح . وخوف مواقعة الأفسدء إِنْما يكون فيما هو 
ندع قامابإذ1 كان المامور مد في معد قإنه لاحن اناك لأن 
الجميع متساو. 

وأمّا قولهم: إذا كمّر ثلاثةٌ. كل واحدٍ منهم بغير الذي كمَّر به 


كم 


الآخرٌء فاستوعبوا الثلاثة أعيان» كان الجميمٌ واجباً من حيث إنه سقط 
0 ٌٌ 2 

بها الوجوب عن ثلاثة» كل واحد منهم قد وجب عليه نوع» فلما سقط 
بالثلاثة ثلاث كفارات واجبات. دلَّ على [أنْ] الثلاتُ واجبات. حيتٌ 
سقط بها ثلاثة واجبات» فلا يلزمء لأنَّ كونَ الثلائة في حقٌّ ثلاثة من 
المكلفين لا يعتبرٌ به الثلاثُ في حقٌ الواح فإنْه لو أمرّ بلفظ التنكير 
فقال: ا تاعتقَ كل مُكَفَّر عبدا كان جميعٌ ما أعتقه 
المكفّرون من العبيد 006 وبمثله لو أعتق واحدٌ جميعٌ أولئك العبيد» 
لم يكن الجميعٌ واجباًء بل كان الواجبٌ منهم واحداً. 

وأمّا تعلّقهم بفروضٍ الكفايات» فينو الححة نان لأنه: لما كان 
الفرض على الجميعء أثمّ بتركه الجميعٌ: فلو كان هاهنا الواجبُ 
الجميع, لأثم بتركه الجميع . 

على أن فروض الكفايات لو لم تجب على الكافة لاتُكلّ بعضهم 
على بعض ء فلم يفعل شيء منهاء راهنا إذا توعيه واحد لاا فقي 
07 اثنين إلى ترك الجميع» لأنه إذا ناب واحدٌ عن آخر في حقٌ 
المكفّر الواجد, لم يخلد ! إلى ترك الكلٌء ' بل غايةٌ ما يخلدُ إلى ترك 
الواحد والاثنين, وفي فعلٍ الآخر كفايةٌ. 

وأمّا قولُهم : إِنَّ هذا يُفضي إلى أن يخونَ ما يختاره المكلّفُ من 
الأعيان الثلائة هو الواجبٌ عندٌ اللهء وما 8 يختره .ليبس بواجب» وغير 
الواجب هو النفل» لخدلا يقول إن الله خيّر في هذه الأعيان الثلاثة 
بين واجب ونفل» فهو قولٌ مخالفٌ الإجماعٌ» 4 فلم ريق لذ القول. بان 
الثلائة واجبة. فهذا لا يصح من وجوه : 


لام 


أحدها:أنا وإن قلنا بأنّ الواجبٌ تعيّن بالنية» والفعل » إلا أنّه قبل 
الفعل والنية غير متعيّن, وليسّ إذا كان الله سبحانه عالماً بعين ما يفعلّه 
المكلك ويكتان ويحقده .وينويت كان ذلك هرجا فيه بالوجوب » 
كما أنْه يعلم مُن الناهض من الأمّة بفعل فروضٍ الكفاية. ولا يوجبٌ 
علمةٌ سبحاته بذلك أن التعيين حاصلٌ في حقٌّ من علمٌ أله ينه 
بذلكَ»بل الفروض على مَابهاء فلا يتعيّن سقوط الفرض على 
الجميع إلا بفعل الناهمضٍ بذلك الفرضٍ ونيته واعتقاده. وكذلك من 
قال له الشرع: أعتقْ عبداًء أو اقتل مشركاً. فإن الله سبحائّه عالمٌ بمن 
يُصرف إليه العتقُ من العبيدء ويُقتلُ من المشركين» ومع ذلك لا يُجعل 

غلى أنه لو كان غلم الله سبحالة بعين ما يفعلةٌ المكلف ويختارة 
يجعلّه واجباأ بعينه. لم يُستنكر أنْ يكون غيره نائباً منابّه» وسادّاً مسدّه. 
كما زعم بعض فقهاء أصحاب أبي حنيفة أنَّ الصلاة في أول الوقت 
نفل تمنمٌ بقاة الفرضء وتنوب منابه في الوقت الأخير عند تحقق 
الفرضي: 

والمسبوك من. هته المسالة أن كلك كانم هذا القبيل من 
التخيير بين أحاد عدد: كالشورى في السعة في باب الخلافة2©, 


)١(‏ يَقصدٌ بالشورى في الستة: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
أن طعنّ واشتدٌ ألمه فقيل له: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما 
كم بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله كله وهو 
عنهم راض» فسمّى غلا وطلحةء. وعثمان. والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعداً رضي الله عنهم . 

م/م 


يبو 


والأنواع الثلاثة في الكفارة» والأوقات في الصلوات: الأول والأوسط 
والآخرء وما بين رمضانين لقضاء نااقات من طيدم زتقناة لا يعسن 
أن عالن أ ذلك كله: .إن الوجوت عم الجميعٌ» ولا إن الواجب واحدٌ 
بعينه» بل يقال: إن الكل متساوي الآحاد في صلاحيته لأداء الواجب 
ف إث كان تع أو فيه إن غات ونا للفعل .وظرفاً ::قالخطا مون عتها 
بالوجوب في اللقظطء وهذا تعن الَحَاضل كنا والة ا أعلم. 
0-7 
ويخل في ذلك مالا يتحقق أداءٌ الواجب إلا به كفعل صلوات 
خمس في حقٌّ من فاتته صلاةً من خمس لا يعلمُ عينهاء والإمساك 
في جزء من الليل لتحقق صوم جميع بياض اليوم. وغسل جزءٍ من 
قُصاص شعر الرأس ليتحقّق على جميع الوجه. 
فصل 
وممًا يشب ذلك ويقاربهء اشتباه الحلال بالحرام مما لا يمكن 
ترك الحرام إلا بتركهء مثل أخيه ومرضعته بالأجانب» اشتباهاً لا يمكنُ 
معه التمييز. 
فهذا إن كان في درب أو محلَةٍ أو قرية صغيرةٍ» 50 نساؤها كلّهن 
محرمات الاستمتاع والنكاح في حقّه. لأنَْ كلّ واحدةمنهن يحتمل أن 


أخرجه من حديث عمرو بن ميمون البخاري »07"8٠0(‏ وابن أبي شيبة 
1 -مل/اهء وابن سعد 7/ 7817-178٠‏ 
ووجهُ الدلالة في هذا: أنَّ عمرٌ بن الخطاب لم يقصد أن نعم الخلافة هؤلاء 
الستة» وإنما قصد أن يختاروا واحداً منهم. 


4م 


فيقال: الكل محرماتٌ: بمعنى لا يباحّ نكاحهنٌ ولا المتعةٌ بهن 

بملك يمين إن كن مملوكات. وكذلك المسلوخاتٌ إحداهن ميتةٌ. 
فصل 

ومن ذلك اشتباة الأواني ع يُجعل الكل محرماً استعماله وشريّه إذا 
لم يمكن التحرّي. أو أمكن لكنّ [في] أحدها بولاً. أو كان لا تطلق 
عليها الإباحةٌ قبل التمييز ويطلق على جملتها التحريمٌ عند من لم ير 
التحري, ولا يطلق التحريم على جميعها عند من يرى التحري. ومن 
يرى التحري فيها يقول: إِنَّ فيها حراماً وفيها حلالاً يحصل تمبيزه 
بالاجتهاد. 


فصل 
إذا أمرّ الله سبحائه بعبادقٍ» وعلّقها على وقتٍ يتسع سعةٌ توفي 
على فعلها؛ كالصلاة تجبٌ لدلوك الشمس إلى عَسّق الليل» كما قال 
اللّهُ سبحانه0©. فإِنَّ الوجوب يتعلَّقُ بجميعٍ الوقت وجوباً موسعاً”©. 
ومعنى قولنا: وجوباً موسّعاً. هو أنَّ الصلاةً وجبت بأوّل الوقت» 
وجعل أوْله وأوسطه وآخره وقتاً لأدائها.ء فلا يأئم المكلّفٌ بتركها في 


: في قوله سبحانه : «أقمٍ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسّقٍ الليل 4 [الإسراء‎ )١( 
. ام‎ 
. 47 (؟) تقدم بحثٌ هذه المسألة وبيانُها في الصفحة:‎ 


لات 


وقت إذا كان عازماً على فعلها فعلهاء فيما بقي في الوقت متّسعاً لهاء فمن أخل 
بالعزم كان آثماً بإهماله أمرَ الله سبحائه حيث ترك تلقيّه بتعبد ما لا فعلاً 
ولا عزماء وبه قال القاضى أبو بكر الأشعري وأصحاب الشافعي. 

وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلّقُ بآخر الوقت الذي لا يتسمٌ 
إلا لفعل العبادة. 

وقال أو الحسن الكرخي : تعلق و غير معين» ويتخير 
اند أوله وأوسطه وآخره. ويتعين بام 
الأول وقعت ا يمنع وجوبّ الفعل وتقع مراعاة إن بقىَ المكافٌ 
على تكليفه إلى اخره تبيّنا أنها وقعت واجبة. و [إن] لم يبق إلى اخره 
كانت نفلا . 

وقال بعض المتكلمين: إنه مخير بين الأوقات في إيقاع الفعل 
فيهاء كما يتخيّر بينَ الأعيان في كفارة للتخبير في التكفير بها. 

نصأ 
2 0 1 

مجموع أدلتنا على تعلق الوهجوب بالوقت الأول والأوسط والأخير» 
وإفساد قول من خصصٌ الوجوبٌ بالوقت الأخيرء وإفساد قول من 
جعل الفعلَ في الوقت الأول نفلاء ومذهب من جعله مراعىّ بحال. 
المكلف في آخره. 

فالدلِيلُ لصحة مذهبنا وأنَّ فعلّ العبادة في الوقت الأول والثاني 
)١(‏ يعني : الباقلاني» كما تقدم في الصفحة: ه 


4١ 


]١9:[ 


والأخير حصل بحكم الأمرء أن الله سبحانه حيث قال: «إأقم, الصّلاة 
لدُلوك اسمن إلى عَسَقَ الليل » [الإسراء: 78]: أجمعنا على أنه 
لم يُرد امتدادها بالتحريم. عند الدلوك. والتسليم عند غسق الليل» 
فلم نل اله أنه نه أراد امتداد الوقت والساعة لفعلها أي وقتِ شاء من هذه 
الأوقات التي أوَلّها دلوك الشمسٍ » وآخرها غسقٌ الليل» ومحالٌ إخراجُ 
وقتِ منها عن تناول الوجوب مع اتجاه الأمر إليه» وليس يتلقى 
الوجوت إلا من صيغة الأمر التي تناولت هد الوقت الحكد :ولا سما 
مع تفسير الشرع. لذلك. فإِنّ جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في الوقتين»؛ الأول والأخيرء وقال له: يا محمدء «الوقت ما 
بين هذين)2. ولا يجورٌ أن يكون المراد بقوله : الوقت ما بين هذين» 
الوسط الذي لم يصلّ فيه هو وقت الوجوب» فلم يق إلا أنّه أراد تعميم 
الطرفين والوسط بالوجوب. وإيقاعَ الفعل الواجب فيها 

ومن ذلك: أنَّ المأمورٌ المكلّف إذا أوقمٌ الفعلَ المأمور به في 
الوقت الأول أو الأوسط أو الآخره أسقطٌ به الفرض» وخرجٌ به من 
عهدة الأمرء وما خرحَ به المكلت من عهدة الأمر فهو الواجبٌ بالأمرى 
والأوقاث متساوية في ذلك من الأوّل إلى الآخر, قدل فلن إن يقرت 
عم م الأوقات . 


ومن ذلكٌ: إفسادُ قول من خصٌ الوجوبٌ بآخر الوقت؛ أنَّ تعليق 
)١(‏ أخرجه من حديث طويل عن جابر: 


أحمد *'/ #٠‏ و ١1ه"ء‏ و الترمذي ,.)١5١(‏ والنسائى /١‏ 77. والدارقطنى 
/١‏ 5 ولا56, والبيهقي /١‏ مت», والحاكم .١95-5196 /١‏ 
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الوجوب بالشرط يُفِيدُ أنه إذا حصلّ الشرطٌ حصلّ الوجوبٌء والشرط 
الوقت المذكورء وهو مستمر من دلوك إلى غسق, فإذا لم يتعلق 
بالوجوب ء وهو ما ذكرناه. 


يوضح هذا: أنَّ الأمرّ المتعلّقّ بالأشخاص «الأماكن إذا ورد 
كورود نص الكتاب في هذه الصلاة» لم محمبمن أحد الأشخاص | 
ولا أحند الأماكن» كذلكٌ الأوقاتث والأزفان» ومثال ذلك لو قال: 
احصدوهم من ثنية كداء حتى تلقوهم بالصفا. تعلق وجوب القتلٍ بكل 
موجودٍ في هذا المكان من الطرف الأول.ء وهو الثنية» إلئ الصفاء 
وهو الآخر. ومثالة من الأشخاص؛ اقتلوا لدخول بني فلان إلى أن 
ينتهي آخرّهم. أو ينتهي دخولهم. فإِن ذلك الأمرّ بالقتل لا ينحصر 
بمكانٍ ولا شخص مما علَّق عليه الأمرٌ بل يعم جميعٌ ما عُلّقَ عليه 
الأمرّى كذلك هاهنا. 

داك أنها إذا فعلت في أوّل . الوقتٍ لم يحلّ أن ن تق تق واجبةً 
وتخويا 0007 أواتقع نفلا د مراعاةً بحال._ الفاعلٍ 01 آخر 
الوقت» أو تقع واجبةٌ وجوباً موسّعاً بمعنى أنْها لم يتخصصٌ وجوبها 
بالوقت الذي وقعت فيه. ولا يجورٌ أن تكونّ وقعت في الوقت 
التفدي» كمي فالد يدقن مره خاليكاء: 'لأن غلاية التضيين : خصيرل 
التأثيم, بالإخلال . وليسٌ الأمر كذلك في الترك لفعلها في الوقت 
الأول. 

ولا تجو أن تكرن وقعيف نيف < لاله ركان كذلكه الجاذ أن 
تنعقدٌ بنية النفل » لأنها فيه وصمها وحكمهاء ولمَا لم تنعقد بنية 
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النفل » بطل أن تكونّ نفلا كسائر الواجبات إذا فعلت في آخر الوقت. 
بل كانه يبحت" ان تكوة به بالنفل ام متها بيه اقرف إد عالت 
نفلا عند هذا القائل. 

ولا يجورٌ أن تقع مراعاةً؛ لأنَّ عبادات الأبدان المقصودةً لا يجورٌ 
تقديمها على حال وجوبها من غير عذرء فإذا بطلت هذه الأقسامٌ؛ لم 
يبقٌ إلا نهنا فعلت في وقت وجوبها الموسع , ولأنه إذا كان جميع أجزاء 
الوق منصوصاً على أن للمكلّف فعله بها. لم يجز أن يكون وقوعه 
في بعضها واجباً مراعاةً لأنه خلافٌ موجب النص» فبطل هذا 
العذهتة وفيما دلّلنا به على تحميم الويجوب للأوقات كلها إفسادٌ 
لمذهب من قال: إن الوجوبٌ يتعلّق بوقتٍ غير معيّن. 

فصل 
في جمع الأسئلة على دلائل مسألةٍ في الأمر الموسّع 

قالوا: حصولّه في الوقت واقعاً موقم الامتثال . لا يدل على وجوبه 
في ذلك الوقت. بدليل تقديمٍ الزكاة وتعجيلها قبل الحول. وتقديم 
الثانية من المجموعين على وقتها(©. 

وأما تعلقكم بتناول. الأمر للأوقات كلّهاء ليس بدلالة على تساويها 

في الوجوب كما تساوت في الأمرء وانفرد أحدها بحصول المأثم 
بالترك فيه خاقية دون سائر الأوقات , 


وأمّا قولكم: لو كان نفلاً لما أسقطً فرضاًء ولصمٌ بنيّة النفل , ولما 


)١(‏ أي تقديم الثانية من الصلاة المجموعة جمع تقديم على وقتها. 
1 


وقع مراعىّ» فالزكاة المقدّمة المعجّلة» فيها خصيصةً النفلء حيث لا 
يأثم بتركهاء ولا يلزم دفعهاء ولا يأمره الإمام بإخراجهاء ولا يقال 
عليها, فجميعٌ خصائصٍ الوجوب منتفية عنهاء ؛ لم إنْها سقط الفرض 
إذا حصل شرط الوجوب وهو حؤولُ الحول . فقد 5 أنها وقعت مراعاة 
بحؤول الحول. وعدم حؤوله. 
فصل 
في جمع الأجوبة عن هذه الأسئلة 
أما تقديم الزكاة تسيل الصلاة. فرخصة حصلت لنوع منافع 
وأعذار ودفع _ مضارء لا بمطلق الأمر والرخصة غيرُ أمر الإيجاب» فلما 
اختلفا في السبب الذي أثار الفعلّ في الوقت الأول والوقت الثاني» 
فكان احدهها عه والآخر بحكمٍ الأمر والعزيمة . 
وأمًا قولّهم : قد يستويان في الأمرى ويختلفان في الوجوب» كما 
استويا في الأمر واختلفا في المأثم 2 فغيرٌ لازم » لأنَّ الوقتَ الأول لم 
يتعلقٌ به لاله : أن العزمم على الفعل فيما بقي من الوقت قام بدلاً 
» وناب عن تعجيل الفعل وتقديمه, والوقتٌ الآخرٌ لم يبقَ له خلفٌ 
ولا بدلُء فلذلك حصل المأثم متعلقاً عنده. ولو انعدمٌ العزمُ في الوقت 
الأول على الفعل في الوقت الآخر, لأثمّ من حين عزبٌ عزمةُ وفرقٌ 
بين أن يبقى زمانٌ ثّلافِ”© وفعل» وبِينَ انقضائه . 


كما أن من وجبت عليه كفارة تخيير» وكان له رقبةٌ وكسوة وإطعام , 


)١(‏ في الأصل: «تلافى». 


ه04 


فلم يعتق العبدَ حتى ماتء فعزم على الكسوة. فلم يكس مسكينا 
حتى احترقت أو سرقت» فعزمٌَ على الإطعام » فلم يطعم حتى أكله 
الداجن. فإنه يأئم عند عدم الصنف الأخيرء ولا يقال: أثم لأن 
الوجوب اختصٌ بهء بل أثم لأنه فوت العبادة, حيث أخرها حتى فاتت 
الأعيان . 

كذلك إذا قات 'الأوقاث كلهاء وكذلك من اع ما عليه من قهناء 
رمضان. لا يمكنٌ إلا إذا أخره حتى لم يبقَ ما بين رمضانين زمان يتسعٌ 
لقضاء الفائت من صوم رمضان, ثم لا يدل ذلك على أنه لم يجب 
قضاءٌ رمضان إلا في ذلك الوقت الذي يتقدّر بمقدار الفائت. بل 
الصومٌ ثابتٌ في ذمته من حين أفطرء وتقديمٌ الزكاة قبل الحول» 
وتعجيل الصلاة في الجمع لا يكون به نفلا ولهذا لو نوى التطوع 
بالزكاة المعجلة لم كر ذمته بهاء ولا وقعت موقع الفرض . وكذلك 
الصلاة المجموعة. ولو نوى بالمقدّمة إلى غير وقتها نفلا لم تنعقد 
فرضاً. ولا أسقطت الفرض. 

فصل 

فمن ذلك قولهم: لو كان الوجوبٌ يعم الوقتٌ الأوّل والأوسط 
و2 الأخير لكانت خصيصته شاملة للأوقات الثلاث» و 
الوجوب لأنّها تتناول المندوبٌ والواجبّ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
45 


ومن ذلك قولُهم: لو كانّ الوجوبٌ متعلّقاً بالوقت الأول لما جار 
تأخيرة إلى الأوسطء ولو تعلق بالأوسط لما جاز تأخيره إلى الأخيرء لا 
إلى بدليء فلما جاز تأخيرٌه إلى غير بدلرء علمَ أنه ليس بواجب كسائر 
النوافل» إذ خصيصةٌ النافلة ما جاز تركها لا إلى بّدل. 

ومن ذلك: قولُ من ذهب إلى أن الوجوبٌ يتعلّقُ بواحدٍ من 
الأوقات غير معيّن, لأنا وجدناه, مخيراً بين فعلها في. الوقت الأول أو 
الأوسط أو الآخرء وهذه ص ع التعيين» كالمخير في واحدٍ من 
الأعيان المكفر بهاء فإنّه لا يقال: إن الزاحب ميك كذلك الأوفات 
هاهنا . 

فصل 
في جمع الأجوبة عن شبههم 

أما قولهم : إن الأخيرٌ من الأوقات اختص بالمأثم» واو خصيه 
الوجوب ‏ فلا يسلّم ٠‏ بل هو خصيصة الوجوب المضيّق» فأمّا الوجوبٌ 
الموسع ء فليس المأثم من علاماته ودلاثله. والدليل عليه : 

أن الديونَ المؤجلة وقضاءَ رمضان واجبان, ولا يأثم بتأخيرهما 
لكون وجوبهما موسعاً. فلأنه إنما يأئمُ إذا ترك الواجبٌ إلى غير بدل. 

وسنبيّن في جوابهم الثاني أن الترك هامُنا إلى بدل» هو العزمٌ على 
الفعل في الوقت الثاني أو الاخين: غلن. أن وقوف المأثم. [على]00 
الوقت الأخير لا يَذّل على اختصاصٍ الوعوي يشر كما أن فزوقن 


. ليست في الأصل‎ )١( 
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الكفايات لا يحصلٌ المأثم على الترك والإعراض ما دام في الررية من 
يُرجى فعلّه لذلكٌ الفرض» مثل صلاة الجنازة» فإذا أعرض الكل كان 
بإعراض الآأخير منهم ظهور الإثم ألا خصوله: ولم يدل ذلك على أن 
لوتيد لم يعم أهل القرية» بل اختص بآخرهم إعراضاً عن الفرض 
وتركا لض 

على أن نفيَ المأثم إِنّما يدُلْ على نفي الوجوب إذا خلا الترله 
عق عدون انا الأعذار فإنها تُسقط مأثمٌ الروك والتأخيرات 
للواجبات» بدليل السفر كك الصوم. لأجل 1 عذر». وكذلك تأخيرٌ 
الصلاة في الجمع» وتركُ الجمعة للأشغال وخوف”© تلف الأموال. 

وهاهنا عذرٌ ظاهر. وهو أنا لو أنّمناه بتأخير الصلاة عن أول 
الوقت. ل فعلّها فيه. إن مصادفة الزوال. والغروب لأشغالهم 
مانع لهم حرق عليهم ما بهم انهل حاحة حون كلفناهم مراعاة 
الوقت الأول بترك الأشغال والتَّرصّد لدخوله حرج وشق. فلما عَلمْ 
اللَّهُ سبحانّه ذلك من أحوالهم أسقط المأثم عنهم بالتأخير » كما أسقطه 
بسائر الأعذارٍ المعيقة» كالسفر لآداء سيوم رمضان وتوسعة ما بين 
رمضانين لقضائه. بخلاف آخر الوقت» فإِنْ فيما سبقه من التوسعة غنىّ 
عن رفع المأثم بتركها فيه. وفارقٌ الواجبٌ النفل من هذا الوجهء وهو 


)١(‏ بدليل قوله سبحانه: «إفمن كان منكم مريضاً أو على سَمْرِ فعِدَّةٌ من أيام 
أخَرك [البقرة: 184]. 
(؟) في الأصل : «وجوب». 
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أنه سقط المأثمٌ لنوع عُذرِء والنفل يُسقطّ لغير عذرٍ. 

وأمّا قولُهم : لو كان واجباً في الوقت الأول والأوسط. لما جازٌ بتركه 
فيهما وتأخيره عنهما لا إلى بَدَل. فنحن قائلون بموجبه وأنّه ما جار لا 
إلى بدل بل إلى بدل, هو العزمٌ على الفعل. 

فإن قيل: فلو كانَ العزمٌ بدلا لكان يعتبرٌ فيه نوع تعذرٍ كسائر 
الأبدال . ولكان 0 المَجدل) لأن البدل ما ناب مناب المبدّل» 
كالأبدال. في الكفارات والطهارات» ولما لم يُسقط الوجوبٌ بالعزم 
بطل أن يكون بدلاً عن الفعل. 1 

قيل: أما التعذرٌ فلا يعتبر لكثير من الأبدال. بل يُعتبر نوجٌ مشقة, 
بدليل المسح على الخفين مع القدرة على غسل الرجلين» والعدول. 
عن العتق إلى الكسوةء وعن الكسرة إلى الإطعام لا لعُذْرِ لكنه 
توسعة. لإزالة مشقّة التعيينٍ للعَسل في الطهارة» والعتق في الكفارة. 

وأمَا كون العزم لا يُسقطٌ وُجوبٌ الفعل. فليس ببدل, عن أصل 
الفعل» بل هو بدّل عن فضل التقديم وفعله. فإذا كان على الفعلٍ 
من أوَل الوقت إلى أوسطه عازماً. ثم فعلّ في الوقت الأخيرء ضان كانه 
بعزمه بدأ بالصلاة وطولها إلى الوقت الأخير» لأنّ تح تحفّق العزم على 
الصلاة عمل بالقلب ممتدٌ إلى حين فعلهاء فصار كتطويلها بعد 
الشروع فيهاء وإن لم يكن الإحرام بها في الوقت الأول مسقطاً 
الاتتمار''؟ بها الممتد إلى حين خروج الوقت الأخير في حقّ من 


)١(‏ في الأصل: «لا سيما» وهي تحريف. 
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طولها. 

وغلن: أن صوم رمضان في السفرء وقضاءه في الحضر هو 
واجبٌء وإن كان مُخيراً بين فعله وتركه لا إلى بَدَلِ سوى العزم 
على الإتيان به في الوقت الثاني من وقت الترك. ْ 

وأما شبهة من جعل الوقت واحداً غيرٌ معيّنء وأنّه لما تخيّر 
الفعلٍ فيها كان كأعيان التكفير في كفارة التخيير» فالكفارةٌ 
الحجّة» لأنّ التكفير وجب من حين الجنث» وإنما خيّرناه 
أعيانهاء فلنقل: إن الصلاة واجبةٌ بالوقت الأول» وإنما خيّره 
الأوقات لأدائهاء فأيّ نوع كمّر به» فالوجوبٌ سابقٌ له. 

فصل 

إذا أمر الله تعالى نبيّهُ صلى الله عليه وسلم بعبادة» نحو قوله: 
«يا أيها المزمّل» [المزمل: »]١‏ “يا أيها النبيَّ4 [الممتحنة: ؟١]‏ 
أو فعل فعلاً عُرِفَ أنه واجبٌ أو ندبٌ أو مباحٌ فتشركه أمّته في حكم 
للك الام سنن د03 الدليلٌ مارح مخطيطية2. َ 


٠. 
0 
٠ 


١ 


وكذلك إذا أمر التبئٌ واحدا من أمته بأمر تبعه الباقون من الأمة 
في حكم ذلك الأمرء وإن حكم عليه بحد في جريمة أو كفارة» كان 


)١(‏ انظر: «العدة» 21١8/١‏ و«(التمهيد» ١//ا/ا”‏ و«شرح الكوكب المنير» 
/328» و«المسودة» من (١-972؟)‏ و«شرح مختصر الروضة» 
2/1 . 


ذلك عاماً في حنٌّ كل من ارتكب تلك الجريمة» كقطعه لسارق رداء 
صفوان”'' ونحوه. أشار إليه أحمد في مسألة الحرام فى الطعام , إذا قال 
الرجل في طعامه: هو علىّ حرام. فجعل حكمه حكم تحريم النبي 
صلى الله عليه وسلم العَسّل الذي شربهء فقالت عائشة: أجدُ منك 
رائحة المغافير”» وبتحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية 
الفط 

ققد جع حكينا تحكمة 4 .وإن: كانت اتبحلة 'اليميق نزلتك فى 
النبين خخاصة . ا 

يكذلك: قال احمد: لا يصن قبل العيك ولا بعتهاء لأن التبيئ 
صلى الله عليه وسلم لم يصلّ قبلها ولا بعدّها. 

وقالت الأشاعرة وبعض الشافعية: ذلك يختصٌ النبئّ صلى الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم دلالةً التعميم لأمتهء وكذلك يختصٌ من 
خاطبه من أمته إلى أن تقوم دلالة العموم”'. وإليه ذهب أبو الحسن 


.7١9 سيأتي تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (07517)» ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة رضي لله عنها. 

() ورد في الحديث عن أنس أن رسول الله يك كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به 
حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل: «يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك* [التحريم: .]١‏ 
أخرجه النسائي 7/ ١لا»‏ والحاكم في «المستدرك» 59/7» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4) فى قوله سبحانه: لإقد فرضٌ الله لكم تجِلَّةَ أيمانكم» [التحريم: ؟]. 

)0( انظر ذلك في «الإحكام» للآمدي ؟87-717/41/7” «التبصرة» للشيرازي - 


١١١ 


فصل 
في الدلالة على دخول غيره صلى الله عليه وسلم في حكم خطابه 
هو أنه صلى الله عليه وسلم جُعل مناراً للأحكام» وعَلَماً عليهاء 
وقدوة يُقتدى به فيهاء فصارٌ خطابٌ الله سبحانه له خطاباً لجميع من 
دعاه إلى الإسلام , وكذلك حسن قوله تعالى : «#يا أيها النبنٌ إذا إذا طلقتم 
لنساء فطلقوهنٌ لعدَّتَهّن» [الطلاق: »]١‏ ولم يقل: فطلّقَهِنَء وهذا 
0 0 
يدل على أنه إذا خاطبه فقد خاطب أُمَتَهُ وجعل خطابه له نائباً مناب 
ومن ذلك قوله: «فلما قضى زيدٌ منها وطَرأ زوجناكهاء لكي لا 
يكون على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنْ وطرا» 
[الأحزاب: 77], فأخبر أنه إِنْما أباحَةٌ ذلك ليكونٌ مبيحاً لجميع 
الأمة. ولو كان الأمر يبخصة لما انتفى عن عنهم الحرجح بنفي الحرج عنهة 
فصار كأنّه يقول : أرخصنا لك في تزميج أزواج, أدعيائك ا 
لأمتك بذلك اقتداءٌ بك. ونزولا على ما شرع لك» فثبت بهذا أنهم 
ومن ذلك: أنه كان إذا سكل عن الحكم أجات بما ع 
وأحال على نفسه وفعله. فلما سئل عن الاغتسال, قال لأم سلمة: «أما 
أننا فافيض المناء عل :راسي" + ولما متاله الرجل عن 0 فى 
- ص (777): و«البحر المحيط» للزركشي #/191-85. 
)١(‏ الذي ورد في سؤال م سلمة للنبي كله أنها قالت. له صلوات الله وسلامه - 


55 ا 
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الصوم ؛ قال: «أنا أفعل ذلك)9©. 

ولما اختلف الصحابة رضوانٌ الله عليهم في الإكسال والإنزال» 
رجعوا إلى عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتهم بفعله صلى الله عليه 
وسلم ونه كان يغتسل من التقاء الختانين”” . 


عليه: إِني امرأة أشدٌ ضَفْرَ راسي افاحلة لعْسْل الجتابة؟ 

فقال يكلُِ: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماءى ثم 

تفيضي عليك الماء وإذا أنت قد طهرت». 

أخرجه: أحمد 5/ 7894 و5١"‏ و .”١60‏ ومسلم (2)7*6 وأبو داود (1١90؟)‏ 

و(2.)7557 والترمذي )٠١5(‏ والنسائي 2.١7١ /١‏ وابن ماجه »)5١7(‏ وابن 
حبان )١١98(‏ والبيهقي /١‏ ١18.ء‏ والدارمي /١‏ 751. 
أمّا إفاضةٌ رسول الله يله على رأسه من الماءِ في العُسل فقد ثبت بأحاديث 
أخرى في كيفية غسله عليه الصلاة والسلام منها حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وقد جاء فيه «... ثم يفيض على رأسه ثلاثاً. ثم يُصِبٌ عليه 
الماءع . 
أخرجه أحمد 5/ ١57‏ و /ا١‏ ومسلم )77١(‏ (57) والنسائي 2١7 /١‏ 
وابن حبان .)١١91(‏ 

)١(‏ ورد قريباً من هذا من حديث عُمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يلل 
أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله كلِِ: «سل هذه أم سلمة » فأخبرته أن رسول 
الله يصنع ذلك. فقال: يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال له رسول الله: «والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له». 
أخرجه مسلم »)١١١8(‏ وابن حبان (078”) والبيهقي 5/ 775. 

)١(‏ ورد ذلك من حديث عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل الماء. 
قالت: «فعلتٌ ذلك أنا ورسول الله يكل. فاغتسلنا منه جميعاأ» 
أخرجه الشافعي /١‏ ”2 وابن الجارود (2)47» والبيهقي في «السئن» /١‏ - 


ل 


وقولها: قبل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فصلى 
ولم يتوضاأً”©. 

وإذا ثبت أنه مطلع الأحكام . صار خطابهُ خطاباً لهم. ولهذا كان 
يتّراءى لهم في العبادات» فقال للأعرابئّ السائل عن الصلاة: «صلّ 


5ه“ وابن حبان (هل/ا١١).‏ 

كما ورد عن عائشة أنها قالت: إذا جاوز الختانُ الختان. فقد وجب الغسل» 
فعلتٌ أنا ورسولُ الله كل. فاغتسلنا. 

أخرجه أحمد /١‏ لاغ و75١١‏ وه"١‏ و9١25‏ وابن أبي شيبة /١‏ 285 
والترمذي (48١٠ي‏ وابن ماجه (م2)5695 وابن حبان (5/ا١١).‏ 

)١(‏ ورد من جديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي يكل : «أنه 
قبل بعض نسائه ثم خرجٌ إلى الصلاة ولم يتوضأء فقلت: من هي إلا أنت؟ 
فضحكت» 
أخرجه أبو داود 2)١1/4(‏ والترمذي (87). والنسائي 2.٠١5 /١‏ وابن ماجه 
(007). وأحمد 5/ ١٠0ء‏ والبيهقي .١5 /١‏ والدارقطني ١78 /١‏ وقد 
أعلّه أبو داود» والترمذي» والنسائي, والبخاري, والدارقطني» والبيهقي» بعلة 
هي : أن حبيبٌ بن ثابت لم يسمع من عروة شيئاً. 
واستدرك ابن عبد البر عليهم ذلك مبينا صحة الحديث وقال: «لا ينكر لْمَاؤْه 
عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتأه وقال في موضع آخر:«لاشك 
أنه أدرك عروة». انظر «الاستذكار» 777/١‏ كما بيّن الحافظ الزيلعي 
ورود هذا الحديث من طرق أخرى غير طريق حبيب بن ثابت عن عروة» وهذه 
الطرق يعضدٌ بعضها بعضاً فيصح الحديث بها. 
انظر «نصب الراية» /١‏ “الا. 


مخنا»!' 2 وظاف براكبا ليقتدي الثاسن بيه فى :المتاسك””*. 


ومن ذلك: ورودٌ تخصيصه صلى الله عليه وسلم في أحكامء مثل 
قوله تعالى: #وامرأةً مؤمنة إِنْ وهبّت نفسّها للنبي* إلى قوله: 
#خالصة لك من دون المؤمنين* [الأحزاب:٠5]»‏ #ومن الليل 
فتهجّد به نافلةً لك» [الإسراء: 74]» ولو لم يكن خطايّه المطلق 
ينغي عوك أمترر ومشار هم لم يكن لبان تخصيصة. بيجن 
الأحكام معنى إذا كان كل خطاب يتوجّه نحوه حالصاً له» فلما 
خصّه ببعض الأحكامء عُلم أنَّ بقية الأحكام المتّجهة نحوه عامَةٌ 
لأمته . ١‏ 

ومن ذلك: أنَّ الصحابةً رضوان الله عليهم عقّلت ذلكء ققالوا: 
نهيتنا عن الوصال وواصلت» وأمرتنا بفسخ الحج وما فسخت. 
حتى بيّن الفرق فقال: «لست كأحدكمء إني أظلٌ عند ربي فيطعمني 
ويسقيني7". (إني قلدت هديي»» وروي: «سقتُ الهديء فلا أحلّ 
)١(‏ جاء ذلك من حديث سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: أتى النبي كك رجل 

فسأله عن وقت الصلاة فقال: «صلّ معنا هذين الوقتين». 

وتقدم تخريجه .١95 /١‏ 
)١(‏ عن ابن عباس أن رسول الله يكل طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن 

أخرجه البخاري 2)١1607(‏ ومسلم »)١١1/(‏ وأبو داود (لال41١)»‏ 


والنسائى 5/ “”اء وابن ماجه (9548؟)» والبيهقى 51/0 . 
() تقدم تخريجه 7 


حتى أنحرّة'". فلو لم يُعلم أن خطابٌ الشرع لهم خطابٌ يدخل 
تنحته» لما عابوا عليه ذلك» ولا أجابهم . 
فصل 
فى الدلالة على أنَّ خطابه للواحد من أمّته وصحابته وحكمُّه فيه 


خطابٌ لجميعهم. وحكم للجميع غير مختصٌ بمن خاطبه وحكم 
فيه 


قوله تعالى: ظلأنذركم به ومن بَلَغْ» [الأنعام: 9١]ء‏ 
وقوله: «بُعِنْتٌ إلى الأسود والأحمر""'»: وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «خطابي للواحد خطابي للجماعة» قولي لامرأة 
قولن لمعة اعدرأة10؟. .وقتال؟-«حكوس على الواحن حكبى على 
الجماعة»9؟». ١ ١‏ 


() ورد ذلك من خذيق خفصة أنها قالت لرسول الله 86 دما 'شأن التامى 
ا ويد فقال: إِني لبدتٌ رأسي وقلّدت هديي» 
فلا أجل حد حتى أنحرً) . 
تقدم تخريجه في 71/7. 

ررد ف تعديك اتن ذو بعتن الله عنه قال: قال رسول الله ككل: «أعطيتٌ 
خمساً لم يعطهنٌ نبينٌ قبلي: بُعثت إلى الأحمر والأسود. . »١‏ 
أخرجه أحمد ١50/0‏ و158. ومسلم »)05١(‏ وأبو داود (549)» 
والحاكم 7/ 5؟57» وقال ابن حجر هذا حديثٌ صحيح . 
انظر «موافقة الخُبر الخبرَ» /١‏ 0176. 

2 شم ريج 171/9 

)سلف ري 1 


ومن ذلك تخصيصه لآحاد من أصحابه بالحكم وقصره عليه» 
كقوله لأبي بردة في التضحية بعناق جذعة: «تجزئك ولا تجزىء 
جد أو تعئءغتك :ولا تجرىء عم أحد بعدك30 2 وقوله لأبي 
بكرة لما دخل الصف راععاً: «زادّك الله حرصاً ولا تَعدُ!"'» وقوله 
للذي زوّجه بما معه من القرآن: «هذا لك وليس لأحد بَعْدك!", 
وكتخصيصه للزبير بلبس الحرير”*». ولو كان الحكمٌ بإطلاقه خاصًاً 
لمن يخاطبه به» أو يحكم به عليه وفيه» لما كان لتخصيص أشخاصضص 
عدّة معنى» مع كون كلٌّ مخاطب مخصوصاً بما خوطب به. 


)1( تقدم تخريجه 1/1 . 

(90): يتلق تلخويتهه اربارة : 

(6) حديث: «قد زوجتكها بما معكٌ من القرآن» ورد من حديث سهل بن سعد 
الساعدي» أخرجه مالك 557/7». وأحمد 57”5/0». والبخاري (١٠١7؟)‏ 
و(0175) و(17/411)» ومسلم »)١575(‏ وأبو داود »)5١١١(‏ والترمذي 
»)١١١15(‏ والنسائي ردك والبيهقي // ١55‏ و5"” و5573 وابن حبان 
(9ة١ة).‏ 

(:) ورد ذلك من حديث أنس بن مالك قال: «رخحصٌ النبيٌ يل 
لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير» من حكّةٍ كانت 
بهما» . 
أخرجه: أحمد 700/98 و1لا؟. والبخاري )١95١(‏ و(97575١)‏ 
و(04879)» ومسلم )7٠١75(‏ (50). وأبو داود (4)5055: والنسائي 
4 »٠ه‏ وابن ماجه (5095). والبيهقي 58/9 9و5596ء. وابن حبان 
(020ه) و(١021731).‏ 


])١914[ 


ومن ذلك: إجماعٌ الصحابة على رجوعهم فيما سئلوا عنه 
وحدّث من الحوادث» إلى قضاياه صلى الله عليه وسلم في 
أشخاص» وخطابه لأشخاص مخصوصين: مثل رجوعهم في حدّ 
الزنا إلى حكمه صلى الله عليه وسلم في ماعز''2. ورجوعهم في 
الجنين إلى حكمه في قصة حمل بن مالكا©» ورجوعهم في 


)١(‏ رواه مسلم »)١595(‏ وأبو داود )5577١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
ورواه مسلم »)١596(‏ وأبو داود (5577) من حديث بريدة» ورواه 
البخاري (671/1) ومسلم )5١191(‏ وأبو داود (557/8)» والترمذي )١574(‏ 
من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري (5875) ومسلم ».)١59(‏ وأبو 
داود )5575١(‏ و(5576) و(5575) و(5577) من حديث ابن عياس» 
ورواه أبو داود )55١9(‏ من حديث نعيم بن هزال. 
ورواه مسلم )١1947(‏ وأبو داود (5577) و(5577) من حديث جابر بن 
سمرة» ورواه البخاري (0770) ومسلم »)١70١(‏ والترمذي )١559(‏ 
وأبو داود (55770) من حديث جابر بن عبد الله . 

ف قصةٌ حَمَل بن مالك وردت من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكهِ قضى 
في امرأتين من هُّذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر»ء فأصاب بطنّها 
وهي حاملٌ» تفتلت لدعا الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كَل فقضى 
أنَّ ديّة ما في بطنها غَرَةٌ عبدٌ أو أمةٌء فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف 
أغرّمُ يا رسولّ الله من لا شرب ولا أكل» ولا تَطق ولا استَهّلء فمثلُ ذلك 
بطل . فقال النبي يكِِ::إنّما هذا من إخوان الكهان». 
وولئٌ المرأة هو حَمَلُ بن مالك بن النابغة الهُذَلِيَ وهو صحابي نزل البصرة. 
أخرجه من حديث أبي هريرة . 
البخاري (01/58)» ومسلم »)١781(‏ وأبو داود (4015)» والنسائي - 


١١4 


المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق”'*'» ورجوعهم في المجوس في 
باب الجزية إلى وضعه صلى الله عليه وسلم الجزية على مجوس 
هجر" وهذا منهم يدُنُ على أنّهم علموا وعقلوا أنَّ حكمّه صلى 
الله عليه وسلم في الواحد حكمٌ في كلّ من تَجدَّدَ له مثلّ ذلك الأمر 
الذي حكم فيه» ما لم تقمْ دلالةٌ ااتتخصيص. 
فصل 
في اعتراضاتهم وأسئلتهم على هذه الأدلة 
فمن ذلك قولهم: إنَّ هذه كُلَّها أخبارٌ آحاد مظنونةٌ» لا تصلحٌ 
لإثباتٍ هذا الأصلٍ الذي طريقة العلْم. 


- 8/8:» والترمذي »)١51١١(‏ وابن ماجه (5579). 

)١(‏ المفوضة: هي المرأة التي لم يُفقرض لها الصّداقَ في العقدء وقد سئل 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في حكم المتوفى عنها زوجها ولم يفرض 
لها الصداق في العقدء ولم يدخل بهاء فقال: 
لها السذاق كاملا وعليها العدىٌ ولها القيزات > 'قال معقل من ستانا؛ 
شهدت رسول اله يك قضى به في بروع بنت واشق بمثلٍ ذلك أخرجه: 
أبو داود )7١١5(‏ و(0١١5)‏ و(5١١5).‏ والنسائي ١15-1١5١/5‏ 
والتترمذي )١١50(‏ وابن ماجه .)١1841(‏ وابن حبان (50948) 
و(50849) و(١٠٠5)‏ و(١١٠5).‏ والحاكم ؟/-١١18.‏ ووافقه 
الذهبي . ش 

(؟) حديث وضع الجزية على مجوس هَجّر: 
أخرجه البخاري )7١65(‏ و(01١).‏ وأبو داود (2)7057 والترمذي 
)١685(‏ و(/641١).‏ 


ومن ذلك قولّهم: إنما صاروا إلى العمل بذلك بدلائلٌ قامت 
وقرائن ظهرت أوجبت العموم وتعدية الأحكام ممن خوطبٌ وحكم عليه 
إلى غيرهء لا بنفس الخطاب والحكم . 

نصل 
في الأجوبة عمًا ذكروه 

أما أخبارٌ الآحاد المتلقّاة بالقبول» فصالحةٌ عندنا لإثبات 
أصول الدياناتء ولأنَّ أصولٌ الفقه لا يطلبٌ لها القطعياتٌ» ولو كانت 
كذلك لما سوغنا خلاف المخالف. ولفسّقنا أو كفرنا من خالفناء كما 
قلنا في الأصول المتعلقة بالله سبحانه وبصفاته وما يجورٌ عليه وما 
يستحيل عليه. وما يجب له. 

ولما كانت أدلةٌ ذلك قطعية لم نسوّغ الخلاف فيهاء وفسّقنا 
المخالفٌ لنا أو كفرناه على حسب موضع الخلاف منها. 

وأما دعوقى الدلائل. فالاصل عدمهاء ولو كانت موود لكانت 
منقولة ؛ لا سيّما مع كثرة العمل بذلك والبلوى به والأصل عدمها إلى 
أن وجرا الأدلة فيها. 

فصل 
يجمع شبههم في ذلك 

فمن ذلك قولهم : إن خطابٌ الواحد موضوعٌ في الأصل لذلك 
المخاطب. كما أن الخبر عنه موضوع لهء ولما أخبر به عن خخاضة : 
بدليل أذ الجر لسن لعن وغييد :19 يكرد أمرا لقي امد ا(أعدية 


1١٠ 


بالأمرء وكذلك إذا أخبر عن الواحد من عبيده لم يكن خبراً عن غيره» 
وإذا كان هذا هو أصلٌ الوضع , فتعديتة | إلى غيره تحتاج إلى دليل ء 
ومتى قام دليلٌ على التعدية اتفقنا على القول به. أنه يخرح عن 
خصوصه بالدليل إلى العموم. كما يخرج العموم عن عمومه بالدليل 
إلى الخصوص . 

والدليل الذي يتعدّى إلى غير المخاطب, هو الدليلٌ الذي جعل 
خطابة صلى الله عليه وسلم لأهل 5 الموجودين من الأحياء 
العقلاء البالغين. خطاباً لمن لم يأت من أهلٍ الأعصار المستقبلة 
المعدومين» وليس ذلك إلا دليلاً يدل على التعدية إلى أولئك. كذلك 
هاهنا . 

وإنما لم ينصرف الخطابُ إلى المعدومين بمطلق اللفظء لأنّه لا 
يصلح للمعدوم بياأيها الناسء» وياأيها الذين آمنواء ولا باستدعاء 
الأعمال منهم والتروك» كالصلاة والصيام » إذ لا وجودٌ لهم . ولا حقيقة 
فضلاً عن أوصاف يصمّهم بها من إيمانٍ وغيره» ولا أعمال لهم 
يستدعيهاء كذلك ليس في خطاب الواحد صلاحٌ لخطاب الجماعة, 
فإذا جاءت دلالة فصرفته إلى المعدوم. بأن يقول: هذا خطابي للقرن 
الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم» وللذين رأوني» ولمن بَلَؤء ممْن 
بعد عني وعنهم. حينئذٍ صرفنا ذلك إلى من قامت الدلالةٌ على صرف 
الأمر إليه وتعديته إلى خطابه. 

فهذا من طريق اللغة واللسان. فأما من طريق المعقول: 

فمن ذلك: أن من المعلوم أن الأمرّ بالشيء قد يكون مصلحةً 
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لشخص بعينه» مفسدة لغيرهء لاختلاف الأشخاص في ذلك. فإذا 
صرفٌ الشارع الأمر إلى مر بعيله » لم يجز الإقدام على تعديته 
إلى غيره إلا بعد العلم بأل مصلحةٌ للآخر. ولا سبيل لنا إلى العلم 
بمساواة المخاطب لغيره إلا بدلالةٍ تقوم من جهة من صدر الخطابٌ عنه 
سبحانه. وما صارٌ ذلك إلا بمثابة حكيم من حكماءٍ الطبّء أمر مريضاً 
بشرب دواءٍء أو وَصَف له حميةً عن نوع من الغذاءء فإنّه لا يجورٌ 
أن يعدي ذلك الأمرّء ويعمٌ بذلك الدواءِ أو الحمية غيرّه إلا بدلالة أو 
قرينة من جهة الحكيم الواصفء لتفاوت الأمزجة في الأشخاص» 
كذلك يجب هاهنا أن يمنعٌ من التعدية إلى غير المخاطب لتفاوت ما 

ين المكلفية من المصالح . وقد انكشفت ذلك بما ظهرٌ من مغايرة 
الشرع. بين النساءِ والرجال والأحرار والعبيد» والمسافر والحاضر, 
والمريض والصحيح في صفات التكاليف ومقاديرهاء وإن اجتمعوا 
كلفم :في إرسيال. النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلا يلزمُ من 
تساويهم في إرساله إليهم تساويهم في خطابه لهم. كما أنهم اجتمعوا 
في التكليف واختلفوا في أحكام. التكليف. 

قالوا: ولا سيّما ما ظهر من تخصيص النبيّ صلى الله عليه وسلم 
من أمّته وتمييزه عنهم بإيجاب واجبات وإباحة مباحات» وحظر 
محظورات لم يشاركه فيها أحدٌ من أمتهء فكيف يجورٌ أن يعدّى حكم 
خطابه إلى غيره من أمتّه مع الحال المعلومة من تخعظة؛ بل لا 
يجورٌ ذلك إلا بدلالة تعم أمته وتوجبٌ تعدي حكمه إليهم . 
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فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم 

أمَا خطابُ الواحد ومواجهتّه بالأمر من طريقٍ اللغة» فإنَّه يختص 
المخاطب, ولا يقتضي بموجب اللغة عدي الأمرّ إلى غيره» إذ ليس 
في لفظٍ الواجد وخطابه ما يصلحٌ لغيره؛ لكنّ خطابٌ الشرع , تمهد 
ا صار وزانُُ من اللغة ما تمهد فيه العرف؛ وهو اانه تجعل من أذ 
الوحي | إليه مناراً ومتبعاً وقدوة للأمة. فإذا قيل له: افعل كذاء دخلوا 
06 وصار في باب اللغة كالأمرٍ بالركوب والمسيرٍ لقا العدق لمن 
عَُقَدَت له الأمارة بعل ل الاقتداء به فإنّه [ إذا قيل له: اركب 
الى فلان 4 وحارب» العدق:وَفَنٌ الغارة على بلاذ كذاء- كان ذلك 
منصرفاً إليه وإلى جيشه وأتباعه.» وكذلك في الخبر عنه إذا قيل : ركب 
الأمير» ودخل بلدّ كذاء أو فتح ثغر كذا أو حصن كذا. إن ذلك كُله 
ينصرفٌ إلى الأمير وجيشه وأتباعه دون اتحاده وتخصصه بما 0 به 
أل اح عه 

فأمًا قولّهم: إِنْ إن المصالحٌ والمفاسد قد تكونُ بحسب اختلاف 
الأشخاص باقللك ليس بمعثيرة إن التكليف لا يقفٌ على الأصلح ‏ 
ولأنْ استواءً الكلّ في التكليف كاف في ذلك. وإن جاز أن يختلفوا 
في الأصلحء كاستواء الأصل والفرع في باب القياس لاجتماعهما 
في أمارة الحكم. وليس ما نصبه من الدلائل والآيات على كونه متبوعاً 
وهتاراً للأحكام . بأدونُ من أمارة شبه» أو لأدلة تجمع بين المسكوت 
عنه» وهو الفرع ,والمنطوق به وهو الاصلٌ في باب القياس». وإن جاز 
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الوه 


أن يكونَ الأصلحٌ في الأصل المنصوص عليه بالحكم , والمفسدةٌ 
في تعدية الحكم إلى الفرع. فمن تجاسر على الإلحاق والتعدية بأمارة 
القياس لا يبن عن إدخال الشخص المكلّفٍ الذي لم يخاطب مع 
من خاطبّه الشرع في الحكم الذي علّقه عليه. 

وفارقٌ خطاتت اليد فا السيلف فإنه لو قال: أكرم زيداً لأنه 
أسرة ولا تأكل السّكرٌ لأنه حلو. لم يوجب ذلك التعدية إلى كل أسود 
وكُلّ حلو. 

ولو قال صاحب الشريعة ذلك لوجبت التعدية إلى كل محل 
وجدت فيه تلك الصفة. وأما تخصيصٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
بأحكام لا يمنع من دخولنا معه في مطلق الأحكام. كما أنَّ بعض 
الأحكام قد تقع تحكماً على غير المعقول . وتخرج عن القياس. ولا 


يمنعٌ جوارٌ ذلك من عملنا بالمعقول والقياس ما لم ترد دلالة 


فصل 
إذا أمر النبيَ صلى الله عليه وسلم أمته بأمر شرعي» دخل هو 
في ذلك الأمر'». وبه قال أصحاب الشافعيٌ في أحد الوجهين», 


(0) انظر ذلك فى «العدة» 2797/١‏ و«المسودة» ص(955-77). و«التمهيد) 
,21/١‏ دعر العركت ادر 77/8 7. 
(1) وهو ما اختاره الجويني في «البرهان» /١‏ 2754 والغزالي في «المستصفى» 
88/5 - 84, والرازي في «المحصول» ”/ 2١6١‏ بشرط عدم وجود قرينة 
تفيدٌ خروجٌ المخاطب من عموم خطابه. 
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خلافاً للوجه الآخر("؛ ولأكثر الفقهاء والمتكلمين9»: وقد حكى شيخنا 
الإمام أبو يعلى بن الفراء كلام أحمد في عدّة مواضعٌ بما يعطي دخوله 
في أمره الشرع . 
فصل 
يجمع أدلتنا في ذلك 

فمنها أن النبيَ صلى الله عليه وسلم كان يأمرٌ أصحابه بالأمر 
فإذا تخلّف عنه سألوه: ما بالّكَ لم تفعله؟ ولو لم يعقلوا دخولّه في 
الأمر لما سألوه. 


فمن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه 
بفسخ الحج إلى العمرةء ولم يفسخ. فقالوا له: أمرتنا بالفسخ ولم 
تفسخ. فلم يقل: وأين أنا منكمء وكيف يلزمني أنا ما أمرتكم بهء بل 
عدل إلى الاعتذار بالأمر الذي يخصه. وهو سوقه للهدي, فقال: «إني 
قلدت هديي ولبدت رأسي» فلا أحل حتى أنحر»(” وروي: «لو 


)١(‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وعليه أكثر الشافعية. وفق ما قرره 
الشيرازي في التبصرة ص (”77). والزركشي في «البحر المحبظ» ؟/ ل 
فلا يدخل المخاطبٌ في عموم خطابه إلا بدليل. ١‏ 

(0) ذهب بعضٌ الأصوليين إلى مذهب توفيقي» يجمع بين القولين ومفاده: 
أنه إذا نظر إلى اللفظ بحسب وضعه اللغوي وعمومه المستغرق فإنه يشملل 
المخاطب. وإذا نظرٌ إلى العرف والاستعمال اللغوي اقتضى خلاف ذلك. 
انظر «البحر المحيط» / .1١97‏ 

(م) تقدم تخريحه 75/8. 
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استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي». ولجعلتها عمرة(2©. 
وهذا يدُلّ على أن حكمه وحكمّهم في المشروع سواء. 

ومن ذلك: أنَّ حقيقة الأمر الصادر من جهته في أحكام الشرع ٍ 
أنه مخبر لا آم ألا تراه كيف تلا: قل أعوذ» [الفلق: .]١‏ طقل 
أوحي إليّ» [الجن: .]١‏ [قل إِنّْما أنا بَشْرٌّ»ه [الكهف: .]٠٠١‏ كما 
قيل له والجاكي ينا اكلام الأمر له بحذف: قل؛ لأنّها أمرٌ بالبلاغ» 
فيتشاغل بالبلاغ, لما ا به» ويدع كلمة الأمر وصيغته . والنبي صلى 
الله عليه وسلم أنّى كلم الأمر له كما جاءت» ومن كان كذلكَ صارَ 
بالأمر الذي بعل جهةٌ له آمرً له ولمن بلغه من أمتهء فكان تقديرٌ كل 
ميخو اثرة على للسانه الكريم تشيزيعا والشرع شاملٌ له والكلّ متّبع» 
فصارٌ تحقيقٌ ذلك أنه جهةٌ للأمر لا آمرٌ حقيقة إذ المستدعي غيره 
بلسانه وقوله. فمن هاهنا كان داخلاء ومتى تحقق هذا كذا كان 
الخلافٌ زائلاً مرتفعاً لأله ليس أحدٌ يقول: إن الآمر يأمرٌ نفسَهء وكيف 
يقول عاقلٌ ذلك». وشريطة الأمر أن تصدّر الصيغةٌ من أعلى خطاباً 
و ل ٠‏ فلم يبقَ إلا ما 
ذكرنا أنه جهةٌ لأمر الله ومبلُمٌ عنهء لا آمرٌ حقيقةً 


وأيضاً: إن الإلقاة من الله سبحانه إليهء وفي روعه آكدٌ من اجتهاده 
واستثارتهء ثم إنه إذا كان مجتهداً أفتى الغيرٌ وكانت فتواه لنفسه وعلى 
نقفسه» قال صلى الله عليه وسلم: (استفت نفسك وإن أفتاك 


)001( أخرجه من حديث جابر أحمد «/ ٠0ثل‏ والبخاري (١مكاي‏ ومسلم 
)١515(‏ وأبو داود (7/84ا١)»‏ والبيهقي ه/ لاء ىف 6. 
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المفتون)20©: فما بِلّغْه الله إليه. ويعلم به غيره أولى في أن يدخل فيه 
ويكونَ إخباراً لنفسه وإعلاماً لها. 


فصل 
في جمع شبههم 

فمنها أنَّ الأمرّ استدعاءٌ وطلبٌ من الأعلى للأدنى, وهذا لا يتحقنٌ 
فى الواحد أن يكونَ مستدعياً ومستدعىّ فيه باستدعائه» ولا أعلى من 

ومن ذلك: أنَّ صيغة الأمر لنفسه على طريق الوحدة لا تصحٌ ولا 
علّة في نفي صحّتهاء إلا أنّ حقيقة الأمر لا تتسلّط على الإنسان إلا 
من جهة غيره» كالمخبر لا يكونُ مخبراً لنفسه» ولا ناه لهاء ولا منادٍ 
بهاء كذلكٌ لا يكون آمراً لها. وإذا ثبت فسادٌ ذلك في حقٌّ أمره لنفسه 
على الوعتعن تن قيناك' القوله اله أمة لها فى جتلة غيرها من 
المأمورين . 


شيج 
في الأجوبة عنها 
مخبر بأمر الله سيدا نم أن ما أخبر به فهو شرع وهو اول داخل 
في التزام ما شرعه الله له ولأمته.» وقد أوضحنا_كونه مخبرا من حيث 
أنه يؤدي صيغة القول له أو الملقى في روعه بالوحي إلى قلبه» فيقول : 
)١(‏ تقدم تخريجه .١١1١7/١‏ 
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قيل لي : قل كذاء هذا هو الحقيقة, لا أنه مبتدىءٌ باستدعاءٍ أو طلب 
من جهة نفسهء ولهذا أعاد صيغ الأوامر بقوله: قل» 0 
ولو لم يكن مخبراً لوسعه أن يتلو ولا يحكي قول الملك له: اتلّء ولا 
يقول : قل » بل يبتدىء فيقول : (أعوذ بربٌ الناس)» (أعوذ برب الفلق)» 
(إنما أنا بشر) ولا يقل: #قل إنما أنا بشر» [الكهف: .]٠١١‏ وإلى 
أمثال ذلك في كتاب الله. 

وأما إفرادٌه لنفسه بالأمرى لضي التي رد من قوله: #يا أيها 
الرسول# [المائدة: ]5١‏ 005 يها النبي » [الأنفال: 5 كذاك 
كول اله بحرن بقل كان ذلك. أن أوامرُه من غير الكتاب» فما هي 
إلا بطريق الكتاب. وهو الوحي إليهء فينطقٌ تارة بقرآن» وتارة بكلام 
تضاف إلية:إقنافة لذ إضيافة (نكنات 5 يظن بأن النبي صلى الله 

عليه وسلم يأمر بحكم شرعي من قَبَلِ نفسه» فإذا بَطلَّ هذاء لم يبقَ 
آله كر وحالكة سواء كان ما قطن ةرانا أل عير 

فإن قيل : فعندكم أنه قد يأمرٌ بالحكم من طريق الاجتهاد. فإذا 
قالّ ذلكَ كان أمراً من جهة نفسهء فيجبٌ أن لا يدخل عندكم فيما 
يصدرٌ عنه من الأمر الذي يقولّه عن اجتهاده. 


قيل : اجتهاده لا يُقَر فيه على خطأء ف فمتى اجتهد ولم يرد بالوحي 

كان إقراره على ما اجتهد فيه حكم الله الذي جرى على قلبه ولسانه 

صلى الله عليه وسلمء ولأنَّ اختياره مستند إلى المنطوق بهء فيأخدٌ 

المسكوت عنه من المنطوق به ومن تعلق بمثال السيّد مع عبيده» 

وأنّه لا يدخل في أمره لهم معهم. فقد أبعد النجعة, لأنَّ السيّد أمرّ 

بنفسه» والنبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق من أدلتناء يخبر 
١1/8‏ 


عن غيره عن أمر بنفسه لنفسهء فلا يلزمٌ المثال ولا يشابه ما نحن فيه 
بحالرء لكنٌّ المثال المسند للنبي أن يكون قد أمر بعض عبيده على 
بعض ء فإذا قال الآمر: (قيل اركبوا). دخلّ الآمرٌ في الجملة. 
فصل 
الأمر المطلقٌ يشتمل على العبيدء فلا يحتاج دخولهم فيه إلى 
قرينةء» ولا دليل . 


وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع2., فأدخلهم في باب 
الشهادة. والإيلاء. واللعان. وأسند ذلك إل عموم الآي الوارد فى 
ذلك0©. 


)١(‏ أي: وقد أشار أحمد رحمه الله إلى ذلك في عدة مواضعء 
وانظر إلى هذه المواضع في «العدة» 758/7ء وراجع المسألة 
في «التمهيد» »78١/١‏ و«المسودة» ص(7"5). و«شرح الكوكب المنير» 
#/71. 

(؟) يقصد عموم الآية الواردة في الشهادة مثل قوله:#ممن ترضون من الشهداء» 
[البقرة: 187] وقوله: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق:؟] . حيثٌُ 
نقل عن الإمام أحمد القولُ بجواز شهادة المملوك إذا كان عدلاً: أخذاً بعموم 
الآيات الواردة في الشهادة. 
وعموم الآيات الواردة بالإيلاء. بحيث نقل عن الإمام أحمد القول بن على 
العبد إيلاءٌء وإيلازه أربعةٌ أشهرء وقال: طللذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر» [البقرة: 77؟]. فلم يفرّق بين الحر أو العبد. 
وعموم الآيات الواردة في اللعان في قوله سبحانه «والذين يرمون أزواجهم» 
حيثُ يدخل العبيدٌُ في الخطاب. وفق ما نقل عن الإمام أحمد. 
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وإلى هذا ذهت أكثر الناس. وهو قول أبي بكر الباقلاني, وأبي 
عبدالله الجرجاني الحنفي. وكل من أنكر العموم من المحققين» 
قال أصحابٌ الشافعيٌ في أحد الوجهين2©. 

وقال بعضهم: لا يدخلون في العموم. بل بدلالة تخصّهم . 
وحكيل أبو سفيان”© عن الرّازي أنهم لا يدخلون فيما كان من حقوق 
الادميين . 

فصل 
يجمع أدلتنا على ذلك 

فمنها :أنه قد دخل في الخطاب, وهو التكليفٌ. ومن قال بالعموم ٍ 
وأثبته سم يدخل العبد في عموم الحملات: فقد أبعد وخلط وذلك أنَّ 
العبد يدل في جملة الناس والمؤمنين والجكامقي فإن قال صاحب 
الشرع : «يا أيها التاس*. «يا أيها الذين امنوا». يا أيها المكلّفون» 
3 5 0 22 
دخل في هذه الجملٍ لوقو الاسم عليه على الوحدة, وكل من 


)١(‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعي» حيث قال أكثر الشافعية إِنَّ اليد 
يدخلون اتباعاً لموجب الصيغة. وهناك وجهان آخران : 
أحدهكاة أن العبيدَ لا يدخلون الا بدليل لأنهم أتباع الأحرار. 
والثاني : إن تضمن الخطابٌ تعبداً توبّه إليهم. وإن تضمّن ملكا أو عقداً أو 
ولاية لم يدخلوا فيه 
انظر «البرهان» ,”077/١‏ و«المستصفى» /١‏ لالاء و«الإحكام» للآمدي 
5/5" و«البحر المحيط» 181١/7‏ . 

(؟) هو محمد بن أحمد السرخسي سترد ترجمته في الصفحة .5١‏ 


١ 


دخل في اسم الواحدٍ من الجملة. دخل في عموم الأسماء. 

وقد فيك أنه يكبن أن يفال لشسوريا: إشدان يا مؤدن ديا كلقن 
افعل كذاء أو لا تفعل كذاء وإذا قيلّ لثلاثة أنمبد: يا أَيُها الناس, يا 
أيُها الذين آمنواء يا هؤلاء المكلفون. صحّ أيضاًء فلا وَجَهَ لنفي 
دخولهم في إطلاق قول الشرع: يا أيها الذين أمنواء يا أيها الناس. 
لأن ما استحقوا به الخطاب. وصلحوا له في حال الانفراد موجودٌ فيهم 
في حال اجتماعهم مع الأحرار. 

ومن ذلك: أنَّ الرّقَ ليس بمنافي للتكليف وخطاب الشرع. بل هو 
بلوى بحقٌّ ألزمه رقبتهءإما امتحاناً أو عقوبة لأجل الكفرء وكلاهما لا 
يمنع اتجاة خطاب الله سبحانّه إليهء كالمستحق قتله بقود» وده بقطع 
ف سرقة» وحبسه بدينٍ لآدمي . ومنافعه لعقد إجارة عليه» وعقد نكاحر 
في حق المرأة» هذا كُلّه لا يمنع اتجاه الخطاب إليه» » كذلك الرّق. 

ولذلك صح أن يملكه اثنانء ويتجه نحوه أمرهما ونهيهماء وإذا 
لم يتناف ملك اثنين وما يوجبه ملكُهماء فأحرى أن لا يتنافى إطلاقٌ 
خطاب الله سبحاّه له وأمر آدميّ مالكِ له بحكم الرّق»ء لا بحكم 
ملك جراقرة وعين ذاته» مع كون الآدمي في تملّكه دخيل» وملك الله 
هو الأصل سبحانه في ملك الأعيانٍ والجواهر 


فصل 
جامع لشبههم 
فمنها: أنَّ منافهم التي تحصلُ بها الأعمال» وتمتثل بها الأوامر 
مملوكة عليهم لسادتهم. فلا يلزْمُهم حكمٌ خطاب خالقه وخطاب سيده 
١‏ 


]"١7[ 


الذي ملكه الخالقٌ رقه وألزمه طاعتّه. 


ومن ذلك: أنَّ أكثر أوامر الشرع لا تتجه نحوه. ولا تلزمه. 
كالجمعة والجهاد والح ولا يصح عه ولا إقراره بالحقوق البدنية 
ولا المالية ولا له ولا به. ولا يملك التصرّفٌ في نفسه. فلا وجة لاتجاه 
الخطاب نحوه. 


عولط الج ا عن عن للك جنك م الل 
بأمثال ما يحصل به خطابٌ الشرع, للأحرار. 
فصل 
في جمع الأجوبة عن شبههم 
2 00 0 2 : 
إن تملك السادة تيم لا يمنع اتجاة مطلق أمر 1 سبحانه 
» كما لم ير يمنع خاصض خطابه به لهمء ولو كانت حقوق الموالي 
1 العبيد داه عن تخ يكن شيره خطاب الله , لمنعت من اتجاه 
أوامره الخاصة ة إليهم. كأحاد د الآدميين ادحو المالكين. لما لم يلزمهم 
عام 7 لأجل حقوقٍ أموالهم وتملّك منافعهم عليهم لم يلزمهم 
خاص أمرهم لهم. وخطابهم إيَاهم. 


ولآنَّ تمليك منافعهم بلوى من الله. وتكليفٌ منه إياهم طاعة 

سادتهم في خدمتهم وصرف منافعهم في امتثال أوامرهم, والله سبحانه 

لا يمن بعض أوامره بعضاً.ء عقوبات كانت أو عبادات» فإن الرّق لا 
0 


يخلو من أن يكونٌ بلوى أو عقوبةً. لأنه في الأصل أثْرٌ الكفر, 
وإيجابٌ الحدود والقصاص لا يمنع من دخول من لزمّه ذلك في 
مطلق أوامر الله سبحاته. وإن كانت بلوى كانت بمثابة الأمراض والفقر 
وغير ذلك: وعي, غير مانعةٍ من دخول الممتحن في عموم ٍ الخطاب» 
وكما لم يمنع كُّ ذلك اتجاهة خاصض الخطاب نحوهم . 

وأما خروجهم من بعض الأوامر كالجمعة والجهاد. فما دخلوا فيه 
من أوامر الشرع أكثرء كالصلوات والصيام والكفارات والحدود. فإن 
تعلقتم بما خرجوا منه. تعلق عليكم بما دخلوا فيه. 

على أن الذي خرجوا منه خرجوا بأدلةٍ أوجبت إخراجّهم» وما 
دخلوا فيه فمطلقٌ الأمر والخطاب . 


أن الفقراء والزّمنى والمرضى والمسافرين أخرجهم العجزٌ عن 
كثير من العبادات أصلا تارة ومقداراً أخرى, ثم دخلوا في مطلق الأمر 
حيث كان خروجُهم عمًا خرجوا عنه بعبزٍ وعذرٍ قامت بإخراجهم لأجله 
أدلّة فكذلك هؤلاء. وأما تملّك سيده منعه من النوافلٍ » لا يمنع 
دخوله في مطلق آمر الله له بالفرائض + كما أنه يمنعة من سائر النوافل » 
وله ينتُه ذلك دضولة في الأمر الخام له بالفرائض» فهو في باب 
الأوائر التخاضة والفرافض _التاجرة كالحر: ولهذا مهنا فرائضه عن 
حال إباقه ولم تخرجوها في حقّه عن كونها قربةٌ» ولم نصح نحن 
منه النوافل رأساًء وأنتم أخرجتموها عن كونها قربة» ما ذلك إلا لأنه 
في الفرائضٍ كالحرٌ وفارق بهذا ما أشاروا إليه 0 أوامر الأجانب 
لالم لا مُلك لهم ولا حنٌ. والله سبحانه مالك لكل المالكين» فلا 
من افو الحاء امسن افيقت التالكيوة وين ملك افع 


1١ 


الملكين» كما لم يمنع اتجاء خصوص أمره ونهيهء بخلاف الأجنبي 


من المخلوقين. 
[0] تسا 
ويدخل النساء فى مطلق الأمب2©0. 
وبه قال ابن داود. 


خلافاً لأكثر أصحاب أبى 00 وللأشعرية» ووافقهم القاضى 
أبو بكر بن الباقلاني . 


وأصحابٌ الشّافعيٌ لا يُدخَلون إلا بقرينة أو دلالة9©. 


)١(‏ هو رأيٌ أكثر الحنابلة» وخالفَ فى ذلك أبو الخطاب فرأى أن الأقوى عنده 
هو أن المؤنث لا يدخلُ في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير» إلا أنه 
نصرّ قولٌَ الحنابلة في الأدلة. 
انظر «العدة» 270١/5‏ و«التمهيد» 259١/١‏ و«شرح الكوكب المنير» 
و1 

(0) مذهبُ الحنفية كما قرره السرخسي في «الأصول» "4/١‏ أن جمع 
المذكر السالم يتناولُ الذكورّ والإناتٌ جميعاًء ولا يتناولٌ الإناتَ 
المفردات انظر «أصول السرخسي» 5/١‏ ”ء وهذا ما يؤكده ابن الهمام في 
«التحرير» حيث يقول بعد عرضه لأدلة أكثر الأصوليين القائلين بعدم دخول 
الإناث في جمع المذكر السالمء ولأدلة الحنابلة القائلين بدخولهن: 
«وحينئذ ترجح الحنابلة - أي قولهم - وهو قول الحنفية» انظر "تيسير 
التحرير» /١‏ 775. 

(*) هو رأيٌّ أكثر الشافعية وهو الراجح المعتمد عندهم» انظر «المستصفى» - 


ا 


فصل 

فمنها: أنَّ عادة أهلٍ اللغة تغليبُ جمع التذكير إذا اجتمعٌ المذكرٌ 
والمؤنثُ في الخبر والأمرء فيقول قائلهُم للنسوة على الانفراد: 
ادلن» وإذا كان معهم ذكور قال: ادخلواء قال الله سبحانه لآدم 
وحواء: #قلنا اهبطوا منها جميعاً» [البقرة: ]6 وهذا خطاب 
الكو 

وتقول العربٌ للمرأة: قوميء وللشلاث: قُمنء وللرجلٍ 
والمرزاين:قرفواة +وكذلك معادثن اتدليك .ما يعقل إذا كان 
معه من لا يعقل» قال الله تعالى: #والله خلقّ كُلّ دابّة من ماءٍ 
فمنهم من يمشي على بطنه» [النور: 40] حتى إِنَّه إذا وصف ما لا 
يعقلُ بصفة تختصٌ من يعقل علب فيه جمعٌ من يعقل» قال الله 
تعالى: #والشمسّ والقمرَ رأيتّهم لي ساجدين»# [يوسف: 54]» 
وهذا جممٌ ما يعقل لما وصفها بالسجودء وهو فعلّ من يعقل» 
جمعها جمع من يعقل . 

فإذا ثبتَ هذا من عادة العرب» وورد في كتاب الله: يا أيّها 
الذينَ آمنُوا» [البقرة: ]٠١5‏ دخلَ فيه المؤنثٌ تَغْليباً للتذكيرء 
وكذلك في التثنية تقولٌ العرب في الرجل والمرأة: قاماء وهذه 


- 2,220 و«التبصرة» ص (/ا/ا)ء و«الإحكام» للآمدي /30”, و«البحر 


١"_آظزنى‎ 


صورةٌ تثنية الذكرين» والله أعلم. 

ومن ذلك: أنَّ أكثرٌ أوامر الشرع خطابُ المذكّرء والإجماعٌ 
منعقدٌ على دخولهنٌ في الخطابء. وما ذَاكَ إلا اعتماداً على 
دخولهنَ في خطاب المذكر تبعاً. 

ومن ذلك: أنَّ العربّ دأبها تُعْلَّتُ الأكثرٌ على الأقل» ومعلومٌ 
أننا غلّينا التذكيرَ على التأنيث» وإن كان عددٌ الإناث أكثرَ دلَّ على 
أنّه الوضع الأصلي . 

وفك :ذلك أن الحاليت أن النشاة ‏ تاتخلث اللريكال»: :وفل. أن 
يختص في الخطاب نساء حلة أو قرية أو بلدة في مكاتبة أو 
بخاحق. جنا ناكد لكيام ١١‏ سكيد قن قوري انار قل 
لأهل بلد: أنتم الآمنونء ونساؤكم آمنات» بل إذا قال: أنتم 
آمنون» تبعَ النساءٌ في ذلك» وكذلكٌ إذا كان بحضرته رجال ونساء 
فقال: قومواء سمج في اللغة أن يقول: وقمن. 

فعادة أهل اللغة في الاستتباع لهن مغنية عن تخصيصهن 
بالخطاب» فكان مطلقُ خطاب الشرع كذلك» حتى إِنَّ في البهيم 
من الحيوان يسمجح أن يقولٌ الرجلٌ: عندي مئةٌّ من الخيل» ومئةٌ من 
الجمالء كما يقول: مئة من الرقيق معَدّات ومُعَدُونء لتبعهم 
ولتبعهنّ» بل يُطلق الجمع الصالح للذكور فقط قنوعاً به وتعويلاً 
عليه. 


كاوق 


فصل 
في جمع الأسئلة على ذلك 

فمنها : أن قالوا: الو تتا | ا الل 
انصرافٌ جمع . التذكير إلى ما وُضِعَ له. كما نهم قد غلّبوا أسما 
المجاز على الحقائق في قولهم : راوية» وغائط. فوضعوه لغير مأ وضع 
له في الأصل. وكذلك الوطءٌ. ولم يعط ذلك أن نصرف إطلاقٌ اللفظ 
إلا إلى الوضع, الأول دون ما غلْبوه من الوضع الثاني وهو المجاز 
والاستعارة . 


ومن ذلك: قولهم: إفاضةٌ التذكير على التأنيث حال الجمع لا 
يُعطي أنْ يدخلن في الإطلاق. بدليل إفاضة السواد والقمرية 
والعدل لأحد المسمَيَيْن إلى صاحبه في قولهم: بتنا على الأسودين"©, 
وعدل العمرين””: ولنا قمراها". وإن كان الأسود وعمر والقمر 
أحدهما والإطلاق له حكمه. 


ومن ذلك :قولهم: إِنْ لهنّ خطاباً يَخصَّهنء وجمعاً ينفردن به في 
الواحدة والاثنتين» وقد تقاصر عليهنٌ التذكيرٌ عند اجتماعهن بالذكور, 
فيقابل الاستعمال فى اللغة. وبقى أمرُ التكليف واشتغالٌ اللّمة به على 
مقتضى أصل أدلّة العقول من البراءة» إلا أن تقوم دلالةٌ الاشتغال, 
للذمم وإيجاب الحقوقٍ والعبادات. 


)١(‏ الأسودان هما التمر والماء. 
(5) والعمران: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
() والقمران: هما الشمس والقمر. 


عن 


]٠١:[ 


ما إلزامُنا المجارٌ المغلّبَ استعماله» فإننا لو سألنا الواحدٌ من 
أهلٍ اللغة: ما أردت بقولك: وطئت أمتي؟ 

لقال: جامعتٌ وفعلتٌ الفعلَ المخصوص. 

فإذا قيل له: فيحسّنٌ النفيٌ بأن تقول: ما وطثتها. لكن فعلتٌ 
كيت وكيّت؟ 

لقال: نعم يحسنٌ النفيُ بحكم الوضع الأصلي . 

فأما فى مسالتناء إذا قال فى امرأة ورجل قاماء وقيل له: ما أردت؟ 

قال: الرجل والمرأة. 

فهل يحسّن أن يقول: ما أردت المرأة. وتبقى التثنية» فيقول: لاء 

فيفاض التأنيتُ على التذكيرء فقد صار وضعاً لا استعارة ولا 
تجوزاً . 

وأمّا كوثهن تخصّصن بوضع حال الوحدة والتثنية» فقد سقط ذلك 
حال التثنية إذا كان مع الواحدة رجُلء أو كان مع الكثرة فيهن قليل 
من الذكور. فإنه يُعْلّبٍ التذكيرٌ على التأنيث» وإن كان دأبُ العرب 

1 و 
تغليب الأكثر على الأقل في كل شيء. 

وأمّا إفاضةً اسم القمر على الشمسء. والسواد في التمر على الماءِ 
الذي ليبس بأسود. ولا سواد في الماء» وفي الأنثى ما يصلح للتذكير 


الل 


حك رت شخصٌ وحي وإنسان. عدر ليد أن لطت 
الشخصية والإنسانية الا فهي 00 نتنان ا وشخص عاقل 
ناطق . 
نما 
في جمع شبههم في ذلك 5 

نه :نا روي عن أمّ سلمة أنها قالت: يا رسولّ الله إِنَّ النساء 
قلن: نا نرغ: الله يَذْكرٌ إل الترجال» فاقرل. اله وذ المسَلمين 
والمسلمات . . . #* الآية”2 [الأحزاب: 6 "]. 


ومن ذلك : ما رويٌ أن النبيّ يك قال: «ويل للذين يمسون فروجهم 
ثم يصلون ولا يتوضؤون». فقالت عائشة: يا رسول الله هذا للرجال» 
فرأيت النساء290؟ 


وهذا يَدُلَ على أنهنّ لم يدخلن في عموم الصيغة الموضوعة 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ .٠١٠١‏ والطبراني 7/ »15١‏ والحاكم في «المستدرك» 
؟/ .»4١5‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأورده ابن جرير في «تفسيره» 77/ 28 والنسائي في «تفسيره» ”'/ 59١ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0/ 7٠6١‏ وأخرج الترمذي شاهداً له من حديث 
أم عمارة »)751١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب. 

(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني من حديث عائشة في «السئن» 
١‏ 147١ء‏ وفي سنئده عبد الرحمن ب العمري»: وهر #تعيف» وقد وردت أحاديث 
كثيرة بطرق صحيحة في الوضوء من مس الذكر بغير هذا اللفظ. 
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للتذكيو من حيث سؤال أم سلمة وعائشة. ونساءٌ العرب أعرفٌ 
بالوضعء والنبئئٌ صلى الله عليه وسلم سيّد اللغة لم يُنكر عليها 
السؤالٌ ويقول: إن الصيغةً موضوعةً للجميع» وإقراره كقوله. 

ومن ذلك: : قولهم : إن للإناث وحدةً وتثنية وجمعاً أ ولكلّ ذلك لفظ 
يخضهن, فيقال: مؤملةء 0 000 0 اسم 0 
الاثنين : مؤمنان» ف ل مؤمنون, ف لا يدحل النساءٌ في 0 
التذكير ولا التثنية » كذلك في ا وكما لا يدخل المُذكرٌ في جمع 
المؤنثع كذلك لا يدحل المؤنث في جمع المذكر. 

ولوسةا فكسل السارزي) نية فقنال::" « المسلقيه والمسل مات 
والمؤمنين والمؤمنات» [الأحزاب: ه”#] إلى جميع ما عدّد من 
الأوصاف. ولو كن قد دخلن في الجمع الأوّل لم يكن للإعادة معنى» 
0 بمثابة 0 0 لا 0 00 فجي 5-7 - 

00 د فقالة . مالا يدخل فى ل الواحد ا 
لا يدخل في الجمع : كاسم الذكور لا يدخلُ في جمع الإناث. 

فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم 

أمّا ما سؤال م سلمة وعائشة» نما وقع عن عدم تخصيصهن بالذكر 

من طريق الصريح. ولم تقنع بالعموم من غير تخصيصهن بالذكر. 


ولأنّنا وإن قلنا: إنهن يدخلن, فإِنْما يدخلن من جهة الظاهرء فآمًا 
من جه الصريحٍ والنص فلاء وقد ورد في بعض ٍ الخطات 
خصوصّهنٌ. مثل قوله تعالى : طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجّهم 4 #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن زيتحفظن 
فروجهن * [النور: ]١‏ وعادة العرب التخصيصٌ تارة» والتعميم 
أخرى . 

وأما قولهم: إن للإناث انيف استصتون: ف االتوحللية بوالضنية 
والجمع . وكذلك الذكورٌ. فلعمري | إنه كذاك لكن العرثٌ إذا أحدت 
عد الجر ينا ببر وادم الا داقر 50 
فإنها تُعلْبُ لفظ التذكير حتى إِنْ عادةً العرب تغليبٌ اسم الأكثرين 
وإسقاطً حكم. النساء والنادر والقليل, ٠‏ فينسبون من كان أكثرهم بُخلاً 
إلى البُخلء ومن كان أكثرهم كرما إلى الكرم. ويسقطون حكم الواحد 
والاثنين والثلاثة في الحلة أو القبيلة. 

ومع هذه العادة رأيناهم يجمعون الجمع الذي يشتمل على مئة 
امرأة وثلاثة من الرجال جمع الذكور. ويخاطبونهم خطابٌ الذكور, 
فعُلمَ بذلك أنه يُحدَّدُ لهنّ بالاجتماع بالذكور حالٌ لم يكن لهن حال 
الانفراد واسم لم يكن. وغير ممتنع مثل ذلك في تغير الحال 
بالاجتماع . 

كما يقال: قامت. في العك وفي الاثنتين: قامتاء وفي رجحل 
وامرأةٍ قاماء وفي رجل وامرأتين: قامواء ولم يوجد لاجتماعهن بالذكور 
حكم الانفراد في التثنية والجمع » كذلك في الخطاب, وكذلك كان 


صن 


]١6[ 


حكم الكثرة التغليبت. فسقط ذلك التغليبٌ في حال كثرة الإناث مع 
قلّة الذكور. 

وفارق جمعٌ المؤمنين والكفار, لأنّه ليس في وضع اللغة تغليبُ 
أحدهما على الآخر إلا مع الكثرة الغالبة أو السلطنة» ونفاذ الأحكام , 
فيقال: دار كفرِء ودار إسلام على حسب التسلّط في التصرفٍ ولفؤة 
الأحكام. 

وها هنا يغلبٌ التذكيرٌ مع قلة الذكور وكثرة الإناث؛ فدلّ على أنّ 
الحكم للاجتماع تغليبٌ الذكورء فكذلك فى باب الخطاب. 

فصل 

اختلفت الرواية عن أحمد في الكفار هل يدخلون في الخطاب 
العام المطلق بالعبادات» مثل قوله: «يا أيها الناس» [البقرة: ١؟7]»‏ 
هيا بني أدم » [الأعراف: 75]. ديا أولي الألباب» [البقرة: 4/ا1١]ء‏ 
يا أولي الأبصار» [ لحشر: 7]. 


فعنه الوم ياخلوة401 نص هلله ف" البؤودية والنضرائية تلدع 
المسلم تعلقأ منه بقوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم »4 [النور: 5]. 
وبه قال أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية0). 


)١(‏ وهذا ما اعتمده الحنابلة في هذه المسألة حيث رججحوا في كتب الأصول 
دخول الكفار في الخطاب العام المطلق. 
انظر «العدة» 2960/8/7 و«التمهيد» /١‏ 784», ودالمسودة» ص (45). و«شرح 
الكوكب المنيره» «/ 787. 

2187 /“ و«المستصفى» 7/ شلاء و«البحر المحيط»‎ .»)8١( انظر «التبصرة»)‎ )١( 


ضرن 


والثانية: لا يدخلونَ في مطلق الأمر بالعبادات» وإنما يخاطبون 
بالإيمان والنواهي, قال في يهودي أَسْلَمَ في نصفب الشهر: يصومٌ ما 
بقي» لأنّه لم يجب عليه قبل إسلامه؛ إنما وجبّ عليه لما أسلمّ» ولم 
يكن واجباً حال كُفره. 

واشئلك ايفاك ]ان كيفك فلاب الكرعح :والرازي وستباعة 
امتجابة إل انهم متاطون بالخباذ افاي 0 


وذهب الجرجاني إلى أنهم غير مخاطبين بهاء لكنهم مخاطبون 
بالنواهي والإيمان9 . 


أحدهما أنهم مخاطبون» وهو الأشبه وقول الأكثرين9©. 


- و«المحصول» ”7/ /1ا77. 

)١(‏ صرَّحَّ بذلك أبو بكر الرازي في «الفصول» /١‏ +2151 حيث قال: «والكفار 
مكلّفون بشرائع الإسلام وأحكامه. كما هم مكلفون بالإسلام» وكذلك كان 
شيخنا أبو الحسن رحمه الله». 
وهو قول أهل العراق من الحنفية. 

(؟) وهناك قول ثالث لبعض مشايخ سمرقند: أن" الكفار غير مشاظين: اضلة لا 
بالعبادات ولا بالمحرمات» إلا ما قام دليلٌ شرعي عليه تنصيصاً . 
انظر تفصيل المسألة عند الحنفية في «أصرل السرخسي»2١/ »17/8-١1/17‏ واميزان 
الأصول» /١‏ 08". 1 

() وهو الراجحٌ والمعتمدٌ عند الشافعية» اختاره أبو اسحاق الشيرازي كما في 
التبصرة ص (868)» والغزالي في «المستصفى» ؟/ 8لاء2 والرازي في 
«المحصول» 7/ 77 ونقل الزركشلي في «البحر المحيط» أنه قول الأكثرين 
**/ 187 ش 

وفون 


مره 


والثاني غير مخاطبين إلا بالإيمان. وهو اختيار الشيخ أبي حامد 

وبحمة أله عليه 
فصل 
في جمع الأدلة على أنْهم مخاطبونَ من طريق الآي من القرآن 

فمن ذلك: قولّه تعالى : «فويلٌ للمشركين» الذين لا يؤتونَ الزكاةً 
وهم بالآخرة هم كافرون» [فصلت: 25 7], فتواعدهم على الكفر 
برك الزكاة وجحد البعثء ولا يتواعدُ إلا على فعلٍ محظور أو ثرك 
واجب. فكان الظاهرٌ مقابلة الوعيد لجميع ما عدّد من الجرائم. 

ومن ذلك: قوله تعالى : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَّ 
أثاماً. يُضاعفٌ له العذابٌ يوم القيامة ويخلدٌ فيه مهاناً» [الفرقان: 
64 فظاهر هذه الآية مقابلة ما ذكره من العقاب في مقابلة ما 
عدّده من الذنوب والجرائم. لا سيما مع قوله: «يُضاعف له» فذكر 
المضاعفة إنما 8 لمكان مضاعفة جرائمهم جريمةٌ بعد جريمة أن 
قولة: «إومن يفعل ذلك» يعودٌ إلى الجمل المتقدمة كُلْهاء وما ذكرٌ 
المضاعفة إلا مقابلة. 

ومن ذلك : : قولّه تعالين في أهل الجنة بالود 000 9 
سقر قالوا لم نَكُ من المصلين؛ ولم نك نطعم المسكين. و 
نخوض مع الخائضين, وكنا نكذّب بيوم الدين» [المدثر: 417. 4» 
5 45» 45.]ء وهذا يدل على أنّهم يؤاخذونَ بترك الإيمان وترك 
العبادات المذكورة. 


خرن 


فصل 
في جمع الأسئلة على الآيات 

فمن ذلك: المراد بقوله : «لا يوّتون الزكاة# [فصلت: 7]» قول 
لا إله إلا الله ورد التفسيرٌ بذلك0©. 

ويحتمل أن يكونّ الذين لا يعتقدونٌ إيتاءً الزكاة ولا يدينون به ولا 
يلتزمونها. كما قال: #حتى يعطوا الجزية عن يد» [التوبة : فك 
يعني يلزمونها. 

خضل أذ يكون الويل عاد إلى كفرهم, ووصفهم بأنهم لا يؤتونَ 
الزكاة» ولم يحصل الويل لعدم إيتائهم الزكاة. 

وأمّا قوله: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» [الفرقان: 18] إلى قوله: #ومن 
يفعل ذلك يَِلْقَ أثاما» [19]» إنما عاد إلى جميع المذكور. وهو 
الكفرء فلا يُمكنُ حمل الوعيد على آحاد هذه الأشياء المذكورة» إذ 
ليس فيها ما يوجبٌ الخلودٌ. 

وأمّا قوله: طقالوا لم نك من المصلّين» [المدثر: 57]. فليس 
هو من قول من يُعتدٌ بقوله» بل هو قول الكفار ولا اعتبار بقولهمء 
بدليل أنهم قالوا: «والله ريّنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 77]» قال 


)١(‏ ورد ذلك التفسير عن ابن عباس » كما في «تفسير الطبري» 47 و«(تفسير 
ابن كثير» /ا/ ١61‏ . 


الله: #انظر كيف كذبوا» [الأنعام: 15]. ومن يكذب يجوز أن 
يجهل. 

ولأنه يحتمل أن يريدوا: لم نك من أهلٍ الصلاة» كما قال: 
نهيتٌ عن قتل المصلين» وليس المراذ به مَن هم في تحريمة الصلاة 
فقط. لكن من يلتزمها وهو أهلّ لها. 


: ويحتمل 0 يكون هذا 7 0 ٠‏ فقوم 'تركوا الصلاة. 
بعد الممات . 


يشهد لهذا التأويل: أن الخلال كلّها لا تكاد جنيع في الكلّء 
إن منهم مَنْ كان يطعم الطعام , وتصل الأبخاة كنا ومنهم من 
يفعل ذلك بعد نسخ الدين الذي كان عليه تديناً ا كالنصارى 
واليهود بعد بعثه نبيا صلى الله عليه وسلم. وفيهم الرهبان الذين لا 
يخوضونَ مع الخائضينء وفيهم من لا يكذبٌ بيوم الدين ممن يثبتٌ 
البعث لك ااي بجح لي آخر كجحد إيجاب واجب في 
الشرع, أو حجد تحريم محرمٍ حرمه النص» فهذه جملة أسكلتهم . 

فصل 
في جمع أجوبةالأسئلة على الآيات الثلاث 

أمّا حمل الزكاة على الشهادة» فليس بحقيقة» بل الحقيقةٌ إخراجٌ 
المال. المخصوص عن المال, المقدّر المخصوص . على أنه إذا 
حمل على الشهادة؛ كان إعادةً؛ فإِنَ الكفرٌ بالآخرة كفرٌ فكانٌ يحملّه 
على ترك الشهادة. كأنّه قال: 
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الذين لا يؤمنون وهم بالآخرة كافرون» وحملّه على عدم اعتقاد 
الزكاة حمل على الكفر أيضا :ومهنًا انك حمل الكلام على حقائقه 
وِحَمْل كُلْ جملةٍ منه على معنى غيرٍ الأول. ؛ فلا وجه لحمله على 
التكرارء ورد الويل إلى الكفر خاصة» وإخراج بقية الجرائم عن مقابلة 
خلافٌ الظاهر, لأنه لو كان غير الكفر من منع إيتاء الزكاة ليس 
بمقابل» لم يكن لذكره معنى 

وأما قولهم: إن الوعيد عاد إلى لت العدكون ومن جملته 
الكفرٌّء ولهذا أوجبّ الخلودٌّء فهذا عينٌ ما نريدة. لأنْه إذا عاد إلى 
الجميع , كانت المؤاخذة بكل واحدٍ من الجملة المذكورة. وَل سيما 
ذكره للمضاعفة في مقابله تَعدّد أفعال مضاعفه, فهو أشبهُ من عوده إلى 
الكفر. وهو شيءٌ واحد, فيكونُ ذكرٌ الخلود لأجل الكفرء والمضاعفةٌ 
في مقدار الجذات لأجل ما ذكره من الذنوب. 

وأما قولهم: إِنَّ قولهم: «إلم نك من المصلين» إنما هو قو 
الكفار, فكل قول حكاه الله عنهم ولم يكو فيو فول صحيح. ألا 
تراهم لما قالوا: «#والله رينا ما كنا مشركين» كيف قال: «انظرٌ كيف 
كذّبوا على أنفسهم » . 

وقولهم : يُحتمل لم نكُ من أهل الصلاة» فذَاككَ هو الكفرُء وقد 
ذكرهء فلا وجة لتكراره. ولا يُحملٌ الكلامُ على ما يقتضي التكرارء 
على أن الحقيقةً خلافةُ؛ فإِنَّ الكلام يقتضي تَرْكَ فعل الصلاة لا اعتقاد 
وجوبها. 

وأما قونُهم: يحتملٌ أن يكون قولٌ فِرَق. فلا يمنعٌ استدلالناء 


١ /ا‎ 
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لأنهم إن كانوا فرقاً من الكفارء فقد أخبر أنَّ الكفارٌ متواعدونٌ على ترك 
هذه الأمور التي هي من الفروع , ٠‏ وإن كانوا فرقاً بعضهم من آهل 
الإيمان. فلا يمكن. لأن الله سكمانة قال: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» فما لهم عن التذكرّة معرضين» [المدثر: 48 44]: وهذا 
راجع إلى جميع المذكورين. 
فصل 
في أدلتنا من طريق النظر 

فمنها أنهم مخاطبون بمعرفةالله وتصديق رسله صلوات الله 
عليهم؛ وأنَّهم مَأَنُومون على تكذيب الرَّسْلٍِ وجحدٍ نبوتهم وقتلهم 
وقتالهم. وأنهم معذبون على الكفر بالله. وهذا مما أجمعت عليه 
الأمَق فلا خلافٌ فيه. وإن كان التصديقٌ بالرُسلٍ لا يصحٌ إلا بعد 
تقدِّم معرفة الله ومعرفة انفراده بالقدرة على ما أيّدهم به من 
المعجزات» وألة على صفة هو عليها لا يجوز عليه تأييدُ كذّاب عليه 
بالمعجز, ومتى لم يتقدّم هذا لم يصحٌ تصديفهم بالرسل _ عليهم 
الدع فقد صارٌ خطابهم بتصديق الرسَلٍ كاين بتقدم ٍ معرفة الله 
رق الله سبحانه بما ذكرناه من العرفان لا تصحٌ إلا بشريطة هي َقدّمُ 
النظر الصحيح والاستدلال. المؤديين إلى معرفته» ولم تمنع عدم صحة 
التصديق بالرّسّل إلا بتقدّم الشروط المذكورة من القول بخطابهم 
بالتصديق لهم » كذلك عدم صحة العبادات منهم إلا بشريطة تتقدم. 

الإيمان لا يمنع د الخطاب بهاء وهذا دليلٌ لمذهيناء وفي 

ا 01 


دا 


ونحرًرٌ قياساً فنقول: من تناولّه الخطابٌ بالإيمان تناوله الامرُ 
أئ 1 و 5 1 لي و 
بالعبادات, كالمسلم لو ارتد امر بالإيمان. والمسلم الذي لم يرتد يؤمر 
باستدامة الإيمان. 
ومن ذلك: أنهم مع تكليف الإيمان بالوّسُلٍ عليهم السلام» 
مخاطبون بالمنهيات» وأهلٌ الذّمة منهم يُحِدُونَ بالزنا والسرقة, 
ويعرّرون بما يوجب التعزير من الجرائم غير الموجبات للحدود. 
وتحقيقٌ هذا أن يقال: لما ثهوا عن أكبر معصية لله وهو التكذيبٌ 
بآيات الله ورسله. دخلوا في النهي عمًا دونه من المعاصي., كذلك لما 
1 0 1 
امروا بأكبر طاعة وهي الإيمان. امروا بأركانه وتوابعه من العبادات 
والطاعات . 
8 9 1 5-7 
ومن ذلك :بأنه لما كان مزاح العلة فما أمر به من الإيمان. دحل 
في الخطاب بهء وهو مزاح العلة في باب العبادات. من حيث كان 
قادراً على تحصيل مقدماتها وشروطهاء وهذا عله دخوله فى الخطاب 
بأصل الإيمان. وقد ساوته العباداث فى ذلكء, فدخلٌ فى مُطلق 
الخطاب بها. 
فصل 
يجمعٌ أسئلتهم على أدلتنا في المسألة 
فمنها: أن الخطابٌ بالإيمان إِنّما حصلّ لأنّه من أهله. ولهذا لو 
أتى به لصح منهء فأما الصلاة والصيام . فإنه لا يصح منه أداءع» ولا 
لو فعلهٌ لما صح منه. 


كيل 
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ولأن المنهيّ عنه يلائم الكفرٌ في كونه معصيةٌ» فحسّنَ أن ينصرف 
الخطابٌ إليه بتركه كما انصرف إليه الخطابٌ بترك الكفرءوالطاعات 
بخلافه . ْ 

ولأنّ النهيَ لما تعلق عليه وتناوله الخطابٌ به تعلقت عليه أحكامه 
وهي الحدود والعقوباتٌ والتعازير. والطاعات لا تعلق عليها أحكامها 
إذا وجدت منه. 


وأمّا النهي فإنّه يصحٌ منه ترك مع الكفر, والطاعة لا تصحٌ منه. 
وأما قولكم : إنه مزاح العلة غيرٌ صحيح» لان لو أزيحت علتهء 


لصحت منه» فأما إذا اتي بنهاء فلم تقبل ولم يعتدٌ له بهاء فلا تصح 
دعواكم إزاحةٌ العلة في حقّه. 


فصل 
في جمع الأجوبة عن الأسئلة 
أمّا إطلاق القول بأنها لا تصحٌّ منه» لا يسلّم إن العبادات تصحٌ 
منه مع تقديم شروطهاء ولو جاز أن يقال: لا تصح يو 
فلا يخاطبٌ بها. لجان أن يعاك: لا يصحٌ من غيرٍ العلمٍ بحدث إِنباتٌ 
صانع. ولا يصحٌ من غير العالم بالصانع . إثبات أله واحد :قله 
خوطبٌ باعتقاد لا يصع إلا بتقدم اعتقادٍ مثله. كذلك جار أن 
يُخاطب بفعل ما لا يصح فيه إلا بتقدّم. اعتقاد قبله. ولا يرى أيضاً 
أنه لا تصحّ من المحدث صلاةً. فلا يخاطبٌ بهاء بل يقال: تصحٌ 
منه بأداء شروطهاء وتقديم مقدّماتها من الوضوء والاغتسال » ولا يقال: 
لا يصح من النجار عمل باب ولا دولاب» إذ ليس معه الة ذلك» بل 
١‏ 


يقال: تصحٌ منه النجارة بشريطة تحصيلٍ الآلات. فهذا قولٌ باطلّ 
ليد اد :وإذا كشت بالتشقيق تريف, 

على أذ أنه لو جارٌ أن يقال هذا في العبادات. لقيلَ في تصديق 
الرؤُسل : إنه لا يخاطبٌ به لال يعلح ننه إلا بعد تعلير النظر 
والاستدلال المحصلين لاثبات الصائع 2 واحد منفرد بخرق 
العادات, والقدرة على ما يظهرٌ على أيدي الرسل صلوات الله عليهم 
من المعجزات. وإنّما لم يقل ذلك. لأنْهم قادرون على تقديم النظر 
المؤدي إلى صحة تصديق الرُسّلء كذلك الكافرٌ قادرٌ على إزالة كفره 
بصائب فكره وصدق الاجتهاد من نفسه. فإذا زال الكفر صلح للصلاة 
والصيام . » كما أن الح إذا اغتسلٌ صلح لأداء الصلاة والطواف وغير 
ذلك مما يشترط له الاغتسالُ فقد وجبّ التأثيمٌ عليه بترك ما هو قادرٌ 
على التوصل إليه. 

فإن قيل: هذا كلامٌ باطلٌ يوهمٌ أنه ينطبقٌ على ما نحن فيه 
وليس الأمرٌ كذلك, لأنَّ النظر شَرطٌ المعرفة» والطهارة شرطٌ الصلاة 
وليس الإيمانُ شرطاً للعبادات» وإنّما هو أصلٌ بنفسه. إذا صحٌّ أوجبَ 
رام توابعهء وعُلّقه وما هذا سبيلهُ لا يجبٌ على المكلف تحصيله 
لآأجلٍ ا كرفت غلية. 

فينتيين "أن نيقال: . : يجبٌ أن يحصّل الغْسلَ ليصلي. أن الفسل 
لا يجب في نفسه | لا لغيره وهو الصلاة والطوافٌ والاعتكافاب والنظر 
لا يراد التقسةة. بل يراك لتخضيل المعرفة فأمًا الإيمانٌ فإنّه لا يقال: 
إنه موضوعٌ لِيصَلَيَ ويصومً. بل هو أصلٌء وإنما يصلّي ويصومٌ ليقع 
منه بذلكَ موافقةٌ التصديق, فأمًا أن يُصدقٌَ ليصليّ ويصومًء فبعيدٌ ذلك 
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عند المحققين. بل محالٌ”"©. 

ا ل 
لا سيّما إذا كان شرطاً للصحة, بدليل. :3 لا يَصحٌ إخراجٌ الزكاة إلا 
بتقديم ملك التصاب المخصوص, ولا تصحٌ التوبةٌ إلا بتقدّم الذنب» 
ابسن ين النصاب ليزكي, ولا مقارفة الذنب لمر كان 
لم يجب الشيءٌ إلا عدر يكون :راجا ؛ بدليل أن تحصيل الزاد 
والراحلة, لا يجبٌ الح إلا بحصوله, ولا يجب تحصيله؛ فلا شرط 
الإيبجاب يجبٌ. ولا شرط الصحة يجبٌء فبطل قولّكم : إِنْ العبادات 
يجبُ تحصيلُها بتحصيل شرطهاء وهو الإيمانُ الواجب. 

فيقال: هذا مشاحة في عبادةٍ. وإِن الإيمانَ واجبٌ. لكنه ليس 
بشرط ولسنا نضايقكم فنقول: إن الإيمان شرطٌ.بل نقولُ: الإيمانٌ 
واجبٌ مقدور على تحصيله. وإذا وجبٌ تحصيله وجبت العبادات» 
فكان وجوبه مع استطاعة تحصيله فالعا لإيجاب ما ترتب عليه 
كالنظر والامتلال: لمانويها ركان وتترتهما طريعا لمعرفة الها كدت 
معرفة الله على من لم يعرف الله بطريق النظر. 

فأمّا قولكم: إِنْ النظرٌ لا يُراد لنفسه. والطهارة لا تُرادٌ لنفسهاء 
فهما شرطان, والواجبٌ إنما هو الصلاة والمعرفةٌ» وهنا الواجبٌ: 
الإيمانٌ والمعرفةٌ» لا النظرء فليس الأمرٌ كذلك, بل النظرٌ المؤدي إلى 
المعرفة طريقٌ وشرط, والعبادة لله سبحائّه والطاعةٌ هي المقصودةٌ. قال 
الله تعالى: «وما خلقتٌ الجن والإنسّ إلا ليعبدون» [الذاريات: 
7 فالأمرٌ بالطاعات المقصودة؛ شاملٌ كلّ مكلفب, لأنَّ الله سبحائّه 
أغدر أنه لم يخلق الجن والإنسٌ إلا لعبادته» ولما لم تصحّ عبادة من 
)١(‏ لأن الإيمان اعتقاد جازم وقول وعمل. 
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لا يُعرفُ. وجبت المعرفة ليُطاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «بنيّ الإسلامٌ على خمس)”©» وساق العبادات وقال: «أمرث 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة» وساقٌ العبادات الخمسّ. 

وقد أجمعنا على أن معرفة الله سبحانه التي لا يتعقبها طاعةٌ في 
سائر ما ل به» منحبطة الثواب» وعباداته التي لا تتقدمها المغرقة 
عط كما أن الطهارة لغير صلاةٍ غيرٌ نافعة» والمعرفة لغير طاعةٍ 
وعبادةٍ غير نافعة بل من لا يعرف ولم تحصل له المعرفة غير مؤاخذ 
بترك المعرفة إلا لإهماله شرطهاء وهو النظرٌ والاستدلالُ القادرٌ عليهماء 
فكذلكَ التاركُ للعبادات مؤاخدٌ بترك تقديم مالا تتحصّلٌ العبادة إلا 
به وهو الإيمانٌ. 


وأمًّا قولهم في النهي: إنه يصحٌ منه تركة. فإن أرادوا به 
صورة فالطاعاتٌ كلها تصح منه صررة 55000 

بح ادر على ويد مكابدة النفس لأجلٍ الاحترام للناهي 
عنه.ء فذلك أ مرٌ حُكمي يقفُ حصونُه على تقدم اللإيمان 
والتصديقٍء وإلا فالتركٌ للمعاصي مع الكفر كترك المتطبب 
لشرب الخمر لمضرة عَلِمها فيه تعود إلى مزاجه وكترك المتصاون 
عادة لفعلٍ الزنا خوفاً من المعرّة في قبيلته وحزبهء والتارك للظلم 
لرِقةٍ طبعه ورِقّةٍ قلبه وما يلحقه من الألم بالاستطالة على 
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المظلوم . إلى ما شاكل ذلك. فهذا فصل محَقّنُ أغفله جماعة من 
مصئفي هذا النوع من العلم. 

وأمّا قولهم: إنْ المنهيّ لما صحّ في حقه وتعلقت عليه أحكامه. 
صمح أن يتجه إليه الخطابٌ بتركه. بخلاف العبادات. فليس بصحيح؛ 
لأنَّ إقامةَ الحدود على أهل الذمة لإقامة سياسة الملّة حيتٌ التزموا 
أحكامناء فأمًا أن يكون لأنْ أحكام النهي ثبتت شرعاً فلاء لأنْ الحدود 
لأهل الإسلام كفاراتٌ لأهلهاء أو بلاء» وهي في حقٌّ الكفار محض 
عقوبات» وليس الحدودُ المحضة عقوبةٌ من أحكام أهل الإسلام. فما 
تعلقت الحدودٌ بالمنهيات في حقّهم على الحدٌّ الذي تعلّقت في حقنا. 

وأما كون المحظورات تلائم الكفرء فكان يجب لما عفونا عن 
الكفر إقراراً لهم عليه أن نقرّهم على المنهيات تبعاًء فلما زجرناهم 
عنها بطل أن يكونٌ النهىٌ عنها والزجرٌ لأجل الملاءمة. 

فبانَ أنَّ ما ذكرتم من الملاءمة ضدٌّ المقتضى . 

وتفصيحٌ هذا وكشفه. أنْه كما لا يقال لمن لا يؤمنٌ بالله: صل لله. 
ويُستهجن هذا من قائله, لا يُقالُ لمن يستجيرٌ الكفرٌ بالله والشرك : لا 
تبع بزيادةٍ فتكونّ مرابياً ولا تطأ أجنبية فتكونٌ زانياً. كما لا يُقَالُ لمن 
انغمسّ في حش وبال: امسحٌ رأ قضيبك بحجر لتكون مُسْتَنجياً. ولا 
لمن تشككت فيه النصال. ووطىء على شوكةٍ: انقش الشوكة من 
رجلك. وإنما يتشاغل في الأمور بالأكبر والأهمّء فإذا كان كفرٌ هذا 
الكافر لم يمنع من صرف النهي إليه عن جرائم دون الكفر مع النهي 
عن الكفرء كذلك لا يمتنع صرفٌ الأمر إليه بالعبادات التي هي دون 
الإيمان مع الأمر له بالإيمان. 
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فصل 
في جمع شبههم في هذه المسألة 

فمنها: أن العبادات لا تصح منهم حال كفرهم ‏ وعبّروا عن هذا 
بعبارتين : ا 

إحداهما: أنهم لو كانوا مأمورين بها لصحت منهم. كما صح 
الإيمان منهم . 

والعبارة الثانية: أنَّ الخطابٌ لهم بما لا يصحٌ منهم لا فائدة لهم 
فيه» بل فيه الضررٌ عليهم بالعقوبة على الترك. وإذا لم تصحٌ منهم 
هذه العباداتٌ على وجه القربة» لم يصِحٌ الأمرٌ لهم بها. 

ومن ذلك: أنْها لو كانت واجبةً على الكافر في حال كفرهء وكان 
بخالنا نوا عع امو اطايا ين تتسفو ال حك ره نشا ذه بعد 
إسلامه؛ كما إذا ترك المسلم الصلاة حال حدثه أو مرضه أو سهوة أو 
فسقه وتكاسله, وجب قضاؤهاء فلمًا لم يجب القضاءً بعد زوال. 
الكفرء علم أنه لم يك مخاطباً بها ولا وجبت عليه حال الكفرء فصارٌ 
كالحائض . 

ومن ذلك: أن الصلاةً يقابل تاركها بعقوبة في الدنيا وهي الضربٌ 
عند قوم » وبالقتل عند آخرين» وعقوبةٍ في الاخرة وهي إدخال الناره 
3 إِنَّ الكافد لا يتعأق عليه بتركها 0 الدنيا الواجبة لله سبحانه 
شرع كذلك لا تحب علية عقوبةٌ الآخرة والعقوبةٌ على الترك من 
خصائص الوجوب». فإذا عدمت خصيصةٌ الوجوب دلّ على نفي 
لفوت ْ 1 
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ومن ذلك: أنَّ الكافرٌ جاحدٌ بالأصل الذي يُبتنى عليه فعل 
العبادات» فيكف يخاطبٌ بالفرع من يجحدٌ الأصل؟ وقد أشار النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى هذاء حيث كتب إلى 0 0 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم أ 
الله ولا تشرك به شيئاً» [آل عمران: 54]ء 9 يذكر فروع 00 
اعتمادا على حصول- الاستحابية» فإذا حضصلت خاطي» وتاخيرا 
للخطاب المبني على غيره فيما يتقدم وهو التصديق. وكذلك لما أنفذ 
معاذاً إلى اليمن. قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإِن 
أجابوك وأعامهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ها غلن المسلميية ”0 
وإذا كان ترتيبٌ الخطاب هكذا لم يجز تقديمٌ الخطاب على شرطه. 

فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم 
فأمّا قولّهم : إِنْها لا تصح منهم. فلا يُسَلُمُ على الإطلاق» بل 


: كتابة الرسول مَِ إلى كسرى وقيصرء وردت في عدة أحاديث» منها‎ )١( 
حديث أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله يَكْقّ كتب إلى قيصر وكسرى وأكيقر‎ 
)١904(و‎ )28( )5١97( دُومة يدعوهم إلى الله تعالى». أخرجه: مسلم‎ 
.)5067( والترمذي (5717)» والبيهقي 6ه واين حيان‎ 
كما ورد من حديث ابن عباس» كتابئه رسول الله يَةِ إلى هرقل : أخرجه: أحمد‎ 
والبخاري(ا)و(01)و(5781)و(5951)و(79178)و(91174)‎ 09 0١ 
و(5601)و(240»» ومسلم(77/”7١)والترمذي(70/17)» وابن حبان(10600).‎ 

(؟) لم نجده بهذا اللفظء وانظر «نصب الراية» 7982/7 و/ .78٠‏ 
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يقنال: هم من أملٍ الصحة لتحصيلها بشروطهاء. ومن قدر على 
تحصيلٍ الشرط لا يقال: لا يصحٌ منه فعلٌ المشروط . 

على أنَنا لو سامحنا وأنها لا تصح» بمعنى نى مالم يقدموا شرطهاء 
فباطلٌ بالمرتدين» فإنهم كفارٌ ولا تصح منهم العبادات على وجه القربة 

فإن قالوا: أولئكَ التزموا حكمّ الإسلام قبل» وهؤلاء ألزموا حكم 
الإسلام 3 وإلزام الشرع كإلزامهم . 

فإن قيل : فالمرتدٌ لما وجبت عليه حال كفره. وجب عليه قضاوؤّها 
بعد إسلامه. 0 إن صحّ 3 هذا ال من - وجوب 
اعتراضكٌ على تسليم 0 

على أنَّ القضاء إنما سقط عن الكافر الأصلي لثلا يؤديّ إلى 
تنفيره» وسنوضمحٌ العذرٌ عن إسقاط القضاءِ عنه في الكلام على 
الشبهة التي أوردتموها في جملة الشبه التي جمعناها في الفصل 
المختص بها إن شاء الله . 

0 ا الشبهة : 0 ل 
نهم قل عن الخطات بالإيمان بالّسل | إلق الجاحد لكونه 0 على 
تحصيلٍ ا بطريقه وهو النظرٌ والاستدلال» فإذا ‏ حصلت المعرفة 
ترتب حجةٌ التصديق بالرسل» ولم يقف الخطابٌ بتصديقهم على 
حضول: المعرفة بل قنع في إيجابها بالقدرة على التسبب إلى المعرفة 
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بالمرسل . كذلك لا يقفٌ الخطابٌ هاهنا على حصول الإيمان. بل 
يقنع بالقدرة على تحصيلٍ الإيمان. 

وأما قولهم : لا فائدة في الأمر بها مع عدم. صحتها. فليس كما 
ذكرواء لأنّ التكليفت في الجملة فائدة صح أو لم يصح. كاذ وال 
يكن. لأنّ علمّ المكلف أنه إذا لم يتبع هذا الشرعَ كان معاقباً على 
لحصول الشرط» وهو الإيمانٌُ0©. 

وأما جوابنا عن قولهم: لو كانت واجبة حالٌ كفره لوجبٌ قضاؤها 
حال إسلامه. نه لا يصح لوجوه : 

أحذها: أن القضاءً لا يجبٌ لأجلٍ وجوب المقضي . ولا يسقطّ 
لعدم 0 المقضي . وللّه سبحاته أنْ يوجت الأداء ثم م 
القضاءً. ويوجبٌ القضاءًَ لما لم يجب فيه الأداءً, بل لم يصح فيه 
الأدائُ. ولهذا يجبٌ قضاءٌ الصوم على الحائض ولا يجب عليها في 
حال الحيض صممٌ . والجمعةٌ تجب. ثم إذا تركها من تجبُ عليه 
بوجوب القضاء على الكافر» وإن علل ذلك فلأجلٍ [عدم] التنفير عن 
الإسلام عفيّ للكافر عما سلَّفَ من العبادات لأجل أن الشيخ 
اله" إذا رأى أنه يحتاج أن يقضى صلوات عشرات سنين» ويزكي 
عن ماله لما مضى حتى يفتقر شح وتكاسل فغير عن الإسلام . 
)١(‏ بعدها في الأصل أربع كلمات غير واضحة . 
(0) الشيخ الهم: الكبير الفاني. «القاموس المحيط»: (همٌ). 
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وأما تعلّقهم بأنَّ الكافرٌ لا يجبُ عليه بترك صلوات عقوبة الدنيا 
وهي القتلُ أو الضربُ. فكذلك الإثمٌء فليسٌ بلازم , لأنْ الله تعالى 
قد أسقط القتل والاسترقاقٌ عن كفار أهل الذمة» وإن لم يُسقط عقوبة 
الآخرة عنهم . 

على أنْ الكافرٌ جُعلَ كالمجتهد في تحصيل. الإسلام. ليؤدي ما 
يجبٌ عليه بالإسلام . والمجتهد لا يعاقتٌ في حال اجتهاده. والدليل 
على أنه جعل كالمجتهد, أنه جائرٌ إقرارٌ أهل الكتاب». ومن له شبهة 
كتاب مع كفرهم وما يعتقدونه من دينهمء ولهذا من لم يُقَرٌ على كفره 
بودر بالعقوبة وهم المرتدّون» ومن لا يجوز إقرارهم على كفرهم. ومن 
أمهل ورك مقرأ على الكفر من غير إزعاج ولا إزهاتٍ أحرى أن لا يزهقَ 
ويضرب لأداء الصلاة. 

وأما قولهم: إن الجاحدٌ للأصل. لا يجورٌ أن يُخاطبٌ بالفرع. 
ليس بكلام صحيح ١‏ لأنّه إذا ثبت أن معرفةً الله تعالى أصلٌ لتصديتق 
1 وقد خوطبٌ بتصديق الرْسّل عليهم السلام ونْهِيَ عن تكذيبهم, 

بت أن تصديق الرسّلٍ إن كان امد للطاعة لهم في الأمر بالعبادات 
لا يمنع من خطابهم بالعبادات بشريطة تحصيل التصديق لهم. 

على أنَّ قولك: المعرفة أصلٌ فإِنَّ المقصودٌ من المعرفة طاعة 
المعروف وعبادته. فيجورٌ أن لا نمنع الخطابٌ لهم بالمعرفة من 
خطابهم بالمقصود بهاء وهو تعظيمُ الله تعالى وامتثال أمره. وهو تعالى 
يقول: وما خلقتٌ الجن والإنسّ إلا ليعبدون» [الذاريات: 55]. 


على أنَّ المرتدٌ لا يمتنمُ خطابنا له بالإيمان والعود إليه ومعالجة 
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شبه الكفر من خطابه بالعبادات على قول أصحاب الشافعي ومن 
وافقهم . امريد حال ردّنه غير معتقلٍ ولا ملتزم لإيمانٍ ولا عبادة 
أوجبها الشرعٌ. ومع ذلك ألزمه الشرعٌ ذلك. 

وما تقديم النبي يَلهِ خطابٌ الكفار بالإيمان» فإنما كان كذلك 
ليكون تقديم معارفهم بالله مستعملاً وموطتاً لهم على العبادات, لأنَّ 
طاعة من لا يعرف لا تتأتى, فما أخْرَ الخطاب لأنَّ العبادات لم تجب» 
لكن لم يكثر عليهم, » حتى إذا عرفوا سَهُلٌ عليهم وخففٌ بعرفانه:تعالت 
عظمته ومعرفة. صحة الرسالة أثقالُ العبادات,. ولأثه عليه السلام لم 
يذكر المنهيات على قول من وافق في خطابهم بها لما ذكرناء وإن 
كانت قد دخلت في خطابهم بالإيمان. والله أعلم. 

فصل 

إذا أمر الله تعالى بعبادة» كان أمره بها نطقاً. نهياً عن ضدها من 
طريق المعنى. وسواءٌ كان لها ضدٌّ واحد أو أضداد©). 

وتفصيل هذا الكلام : أن كل مأمور به من جهة آمرء يقتضي النهيّ 
عن ترك ذلك المأمور به وكل فعلٍ يضاد المأمور به لا يصح أن 
يجمع معه كما لا يجمعٌ الترك لكان حي العدا د الاسام المأمور بها 
حكم الترك. فلا بدّ أن نقول: إذا لم يكن الآمر قد خيّر بين فعلها 
وفعلٍ ضدّهاء فأما إن وُجْدّ التخيير بين المأمور وبين ضده صارٌ بمثابة 


)١(‏ انظر هذا الفصل في «العدة» ؟/ 58”. و«التمهيد» /١‏ 54" و«المسوّدة» 
ص(59) وااشرح ممختصر الروضة» م واشرح الكوكب المنير» 
*/١اه.‏ 


التخيير بين ف فعله وتركهء فيخرجٌ بالتخبير عن أن يكون منهياً عنه من 
طريق المعنى ونهيا . 
قاله أكثر أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعيٌ » وأصحاب 


الأشعري 7(" وزاد بعض الأشعرية» فقال: هو نهي عن ضذده من طريق 
اللفظ0 . 


وقال المعتزلة وبعض أصحاب الشافعيٌ © : ليس بنهي عن ضذه 
لا لفظا ولا معني .. 


00 : إنه ل آثماأ بفعل الضدٌ من جهة 


وقد فصل بعض المتكلمين» فقال في الأمر الواجب :يكون أي 
عن ضدة وأا المندوتث فلا. 


)١(‏ أي أن أكثر الحنفية والشافعية قالوا: بان الأمرّ بالشيء نهيّ عن ضده من طريق 
المعنى . 00 
انظر ذلك في «الفصول في الأأصول» 108/7 »ء و«أصول السرخسي» 245/١‏ 
و«التبصرة» ص (2)84 و«الإحكام» للآمدى ”*/ ١ه55ء‏ و«دالمحصول» ”/ 
8 . 

() أي أن بعض الأشاعرة قالوا:يان الأمرّ بالشيء نهيّ عن ضده من طريق المعنى 
واللفظ معاً. وهو قول أبي الحسن الأشعري كما في «البحر المحيط» ”/ 
١‏ وهو مبني على قوله: إن الأمر لا صيغة له. 

من أصحاب الشافعي الذين قالوا بان الآمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لا 

لفطا ولا معدم الجويتى كما في «البرهان» 0١‏ والغزالي في 

«المستصفى» /١‏ ١7م‏ وانظر تفصيل المسألة في «البحر المحيط» ؟/ .5١‏ 
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وذهب المحققونٌ والأكثرونَ من أهلٍ هذه المقالة إلى أنَّ 
النيدي يكنوة بيت الأطر» فرق كان اشير موجيك: كان فيا عن 
ضده جازماء وإن كان أمرّ ندبء كان النهي عن ضده تنزيهاً 
وكراهية . 

فصل 
في جمع الآدلة على مذهبنا 

فمنها من جهة البناءء على أصلناء وهو أنَّ الأمُ على الوجوب 
على الفورء فإذا ثبت هذان الأصلانء وقد حرم التركٌ بإشغال 
الوقت الذي يلي الأمرَ بما يضادٌ الأمرّء التفاتٌ عن المأمور إلى 
غيره» وذلك محظورٌ من حيث كان إخلالاً بالمأمور. 

ومن ذلك: أنَّ فعل المأمور به لا يمكنٌ إلا بترك ضدّه إن كان له 
ضدٌ واحدٌّء وبترك جميع أضداده إن كان له أضدادٌء وما لا يمكنٌ 
فعلٌ الواجب اديه .يكون واجباً فعلّهء فما لا يمكن فعلُ الواجب 
إلا بتركه يجبٌ أن يكونّ واجباً تركهء ولا يجب تركّه إلا وهو منهيٌ 
عنة . 

كال ذلك : أن الطهارة والستارة والاستقبال شووط شرعية لا يمك 
فعلٌ الصلاة الشرعية إلا بهاء فكانت مشاركة للصلاة في الوجوب» 
فكذلك ترك هذه الأضداد لا يمكن فعل العبادة إلا بهاء فكان شرطاً 


واجباء ووجوبٌ الترك لا يكون إلا بنهي» وما وجدّ سوى الأمر بالعبادة. 


١هام‎ 


فثبت أن في طيه النهي عن الضد المعوق عن فعلها. 

ومثاله من مسالتناء إذا قال لعبده: اخرع ص الدار. فإنّه يعقل منه 
الأمر بفعل الخروجء والنهيُ عن المقام.» حتى إن السيد إذا رأى العبدَ 
نا فيا حة اليتون : ال ل لح ا ل و 

وكذلك إذا قال له: قمع فقعدّ. حَسّن أن يوبخه ويعاقبه إن شاءً 
على ترك القيام فيقول له: ألم آمُركَ بالقيام؟وإن شاء على ما ارتكبه من 
بالقيام ؟ ولا يحسّن أن يقول: لم أنهه عن القعودء إنما أمرته بالقيام . 

ومن ذلك + أن من مذهب المعتزلة أن الأمر يقتضي إرادة الفاكرة 
به وحيشة :فكان تركة يقتضى شد الإرادة والحسن » وهو كراهيئه 
55 وَفْعَل الضدٌ د في الحقيقة. والقبح لاقي تقتضي حظره. 
وكل محظور فمنهيٌ عله . 

فصل 
في أسئلتهم على ما ذكرنا من أدلتنا 

قالوا: هذا باطل بالنوافل. فإنْها حسنةٌ مرادة, ولا يقال: إِنَّ ضدّها 
قبيح مكروه. 

قيل: إِنْما أتينا بالطريقة لإفساد مذهبكم. ولا يصحٌ أن يكونَ 
جوابه المناقضة. والله أعلم. 
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فصل 

في جمع شبه من قال: إنه ليسّ بنهي من طريق المعنى» دون 
من قال: إنه نهيّ من جهة اللفظ والقول . 

فمنها: أن الأمرّ استدعاءٌ الفعل بقوله: افعل. والنهى استدعاءً 
الكف والسرك بقوله: لا تفعلء فلا يجورٌ أن يجتمعاء وهما ضدان 
لعبيخة واحلاو» كما ل يستمع (الضدانة في محا واحدٍ. ولا يجتمع 
لجوهر الواحد حركة وتسكون في حالة. كذلك لا" يجتمع للصيغة 
الواحدة, استدعاء الفعل 3 واستدعاءٌ الترك. 

ومن ذلك: أنه لو كان الأمرٌ بالشيءٍ نهياً عن ضدّهء لكان الأمرُ 
بالنوافل نهيا عن تركها . 

وللنهي حالتان: 

نهيّ حظر . 

ونهيٌ تنزيه وكراهة. 

ول كانت الناقلة متها عن تركها تعييف كانت عامورا بها تنبا لكان 
النهيٌ عنها إن كان حظراً عادٌ بوجوبهاء لأنّ المحظورٌ تركه ليس إلا 
الواجبٌ فعلّهء وفي إجماعنا على نفي وجوب النوافل إبطالٌ لدعوى 
النهي عن تركها على وجه الحظر. 

وإن كان الأمر بها نهياً عن تركها تنزيهاً وكراهة. فقد أجممٌ الناس 
على أن فعلها مستحبٌ وتركها غيرٌ مكروم, كما كان غيرٌ محظور, 
فبطل قولكم : إن الأمرّ بالشيء ء نهئٌ عن ضلده. 


ومن ذلك قولّهم: لو كان الأمرٌ والنهِيٌ يتضادانء لتضادٌ العلمُ 
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بالجهل» ولو كان الآمرٌ بالشيء نهياً عن ضدّهء لكان العلم بالشيء 
جهلا لضدّه. فلما لم يكن العلم بالشيءٍ جهلاً لضده. كذلك لا يكونٌ 
الأمرُ بالشيء نهياً عن ضدّه. 

ومن ذلك قولّهم : لو كان الأمرٌ بالشيء نهياً عن ضده, لكان النهي 
عنه أمراً بضده. ولما لم يكن النهىُ عن الشيء أمرا بضده. كذلك لا 
يكون الأمر به نهيا عن ضلده. 

ومن ذلك: ما اعتمدّ عليه المتكلمون منهم. فقالوا: إِنَّ النهيّ إنما 
يتناولٌ الممكنّ» فأمًا ما يُضطر الإنسانُ إليه. فلا يؤْمرٌ به ولا يُنهى عنهء 
والأعلى إذا قال للأدنى: قمء أو قال له: تكلمٌ. كان مستدعياً منه 
القيامَ والكلام الذي لا يمكن معه القعودٌ والصمتٌء فصار عدم وقوع 
القعودٍ منه والسكوت منفيين ضرورةً بوجود ضدّهماء فالضدٌ ينفي 
ضدَّهء فلا يبقى للنهي عن الضدَّ مساغ. مع كونه ينتفي بحصول. 
الضدٌ. 

وتفصيح هذا وإخراجه إلى النطق به يكشفُ عن صحته أنَّ هذا 
المستدعي لقيامه لو قال له: قم. ولا تكن حال قيامك جالساء وانطق. 
ولا تكن حال نطقك ساكتاً. لعُدَّ لاغيا عابثاً.ء وما كان ذلك لغوأ إلا 
لما ذكرنا من أن قيامه ينفي قعوده. وكلامّه ينفي صماتّه. فلا يبقى ما 
يقع عليه النهي, ولا يدخلٌ تحت إمكان المأمور بالضدٌ فعلّ الضدٌ 

ومن ذلكَ: ما تعلّق به أهلّ الكلام منهم. لو كان الأمرٌ بالشيء 
نهياً عن ضدّهء لكان له متعلّقان. أحدُهما مأمورٌ به. والآخر منهيٌ 
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غنة لوحت اليلق سكين عن عدي النككين »وف اباطل لآن كل 
ماله تعلّنٌ من الصفات لا يصحٌ أن يتعلّق إلا بمتعلّق واحدٍ على وجه 
واحد. 
فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم 

فأما قولهم : إن صيغة الأمر والنهي ضدّان فلا يجتمعان. فلا تضادٌ 
بينهما إذا تغاير ما ينصرفان إليه» فإنه خسن أن وقول لا تقعدٌ. مكان 
قوله : قمع وبدلاً منه. فإذا قال: هر : فهو امر بالقيام ؛ ويندرح فيه 
النهي عن القعود معنىَّ» والذي يتضادٌ ا 00 اجتماعهما في 

عل إلواعة أن يقول: اقم اقعذٌى أو قم اضطجع في حال. فذاك الذي 
لا يجورٌ اجتماعه في الخطاب. كما لا يصح اجتماع المأمور به في 
المحل الواحدء وكلّ عاقل, من أهل اللغة يفهم من قوله: قم أنّه قد 
نهاه عن أن يقعدٌ ويضطجع. وعن كل ضد يخرج باعتماده عن القيام. 
المأمور به» كما يعقلٌ للنهي عن ترك ما أمر به. ولا فرقٌ بين ترك ما 
أمره به وبين فعلٍ ضده. إذ لا يُتصور ترك القيام إلا بفعل ضد من 
أضداده. مثل قعود أو اضطجاع , وقد أوضحَ الله تعالى ذلك بقوله : 
إذا نوديّ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 
]هذا آمرٌ بالنبعي» :ثم قال+ ع وذروا البيع 4 فيفصع بالنهي. عا 
الاشتغال بهء يقطع عن السعي. ولو سكت عنه لكان في قوة اللفظ 
ما يعلم به أنه نهيّ عن كل قاطع عن السعي» وإنما اقتصرّ على النهي 
عن السعي لأنّه أهمْ أشغال الناس وهو الذي ذَكَرَ الله تعالى عن 
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أصحاب رسول الله كل أنهم انفضوا إليه وتركوه قائماً”». فقال: «وإذا 
رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ يعني التجارة» لكن 
اللهو الذي كان يفعل بين يدي القوافل تابعٌ لها ومنبّه عليها. وهي 
المقصودة بالتجارة» فصرف النهي إلى البيع لهذه العلة» والمعقول من 
ذلك: النهِيُ عن كل مشغلٍ عن السعي إلى الجمعة. ومما يشهد 
لاندراجٍ النهي في لفظ الأمر وإن لم يكن مصرّحاً به وأنه لو صرح به 
لما كانَ من المضادٌ له. قوله تعالى : #فلا تقل لهما أفب» [الإسراء: 
”ع نهى عن التأفيف, ونبّه على ما زاد عليه. فكأنه قال: لا تؤذهما 
بأقلّ الأذى.منبهاً على أكثره. وإن لم يوجد في اللفظ ذلك فقد وُجِدَ 
معناه. كذلك النهيٌّ هاهنا مندرج» وليس بين الأمر بالشيء والنهي عن 
ضده تضادٌ بل أكثرٌ موافقة» وإنما التضادٌ بين الأمر المطلق والنهيٍ 
المطلق. والأمر بعين شيء, والنهي عن عين ذلك الشيء» فبطلّ ما 
تعلقوا به من الإحالة لاجتماع من جهة التضاد بين الصيغتين. 
ولأنه إذا كان ترلك الضدين رط لفعلٍ المأمور به» حسن أن 
يجعل الأمر بالمشروط أمراً بالشرط من طريق المعنى , وإن لم يكن 
من طريق اللفظ كمن أمرناه بالصلاة التي قد ثبت أنَّ من شرطها تقدمَ 


)١(‏ ورد ذلك من حديث جابر بن عبد الله : «بينما نْحنُ نصلّي مم النبي كل 
إذ أقبلت من الشام عيرٌ تحمل طعاماً. فالتفتوا إليها حتى ما بقيّ مع النبيّ 
كه إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها. . . # 
[الجمعة: .]١١‏ 
أخرجه البخاري (975) و(58١7)‏ و(4)5849, ومسلم (857). والترمذي 
الللضسة ” 
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الطهارة. حسُن أن نقول بأنَّ الأمرّ بها أمرٌ بالطهارة معنى. كذلكٌ 
حسّن أن نقول: إِنْ استدعاءً الفعل ها هنا استدعاء لترك ضدّه معنىٌّ» 
إذ كان ذلكَ شرطاً له. ١‏ 

وأمّا قولهم: لو كان الأمرٌ بالشيء نهياً عن ضدّهء لكان منهياً عن 
ضِدّ النوافل وهو التركُ لها. أو كلّ فعل يضادها من الخياطة والتجارة 
وغير ذلك. ولو كان منهياً عنه لكان مكروهاً أو منزَّهاً عنه. فلا يلزم ؛ 
أن النهيّ عن :لفل تحمقة: الأكو ب داعا (المتدوب: ساموت فإن 
كلّ ضدٍ لها يستحبٌ تركه إذا لم يكن واجباً لأجل قضاءٍ دين أو إنفاقٍ 
على عيال» كما يجب ترك ما يسقطٌ بفعله الواجب من أضداده؛ إلا 
أن يكون الضدّ واجباً فعله مقَدّماً وجوه على وجوب المامور به» فعلى 
هذا إذا أمر بصلاة التراويح» كان أمرّ استحباب» الي : ترك كل 
شغل عنهاء ونهيناه على حدّ الأمر بها عن كل ضدّ لها. 

وأمّا قولّهم: لو كان الأمرٌ بالشيء نهياً عن ضده. لكان العلمُ 
بالشيء جهلا بضدّه. لا يصحٌ. لأننا نقول: وما الجامٌ بين الأمر 
والعلم؟ ! 

على أن لحن أن يمان يصح أن يعلم الشيء وضدّه في حالةٍ 
واحدق ولا يأمر بالشيء وضده. وذلك لأنّ العلم بالشيء لا ينافي 
العلم بضدّه. والأمرٌ بالشيء ينافي الأمرّ بضدّهء فلا يكونُ فاعلا لشيءٍ 
إلا بترك ضدّه. ويكونُ عالماً بالشيء. وإن لم يكن جاهلاً بضدّه 
ولأنهم وافقوا أن كل آمرٍ بشيء ناو عن ضدّهء وليس يجبُ أن. يكون 
كل عالم بشيءِ جاهااٌ بضده . 
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وأمّا قولهم: لما لم يكن النهىٌ بالشيء أمراً بضدّهء لا يكونُ الأمرُ 
بالشيء نهياً عن ضده. فكذلكَ نقول: وإنّه إذا نهاه عن شيءٍ له ضدٌ 
واحد كالحركة. فقد أمرّه بالسكون معنىّ. وإن نهاه عما له أضداد. 
فقد أمره بواحدٍ من تلك الأضداد. مثل أن ينهاه عن الاضطجاعٍ 2 
فيكون آمراً له بالجلوس أو القيام . وفي الجملة؛ ما يكون به خارجاً 
عن الاضطجاع أي الأضداد كان . 


' وأما قولهم: يفضي إلى أن يكون للأمر متعلقان, لأنّ كل ماله 

تعلق من الصفات لا يصحٌ أن يتعلّق إلا بمتعلت واحدٍ على وجه واحدٍ. 
م ٠‏ لأ صفات القديم سبحانه خاصة يصح أن تتعلق 
بكل ما يصحٌ أن تتعلق به صفاتنا من العلم بالعلوم, تعلق العلم 
506 وقد بيّنا ذلك في عر الديانات. 


على أنّهم قد ناقضوا هذا بقولهم: إن القدرة الواحدة تكون قدرة 
على الشيء ومثله وضده وخلافه. وأوضحنا أن نفسٌ الإرادة للشيء 
كراهية لضدّهء وأنها تتعلق بشيئين» وتكون متعلّقة بأحدهما على 
العكس من تعلّقها بالآخرء فبطل ما قالوه”"©. 


)١(‏ ورد هنا في نسخة الأصل ما نصه: 
«آخر الأول؛ يتلوه: الأمرٌ بالشيء ليس بنهي عن ضدّه من طريق اللفظ. 
تيه #حمد دين توف المراتي قي الاك من ونيد الثاني سنة ثمان 
وعشرين وست مئة. وصلى الله على محمد وأله . 
يا رب, يا رب, يا رب, يا حي يا قيوم» ياذا الجلال والإكرام. اغفر لي». 
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]"١:[ 


فصل”" 
الأمرٌ بالشيء ليس بتهي عن ضِدّه من طريقٍ اللفظ”" 
خلذنا لالأشعرية . 
وذكرٌ أبو بكر الباقلاني): أنَّ ذلك في الأمر من كلام الله تعالى خاصة با قرروه 
من أصلهم. وأنَّ كلام الله شيء واحدٌ ليس بأشياء متغايرة» وليس ذلك في كلام 
الآدميين؛ لأنه متغايرٌ في النفس» كا يتغايرٌ عند من أثبته صيغا في النطق. 
فصل 
في الدلالة على ذلك 
إن الأمر استدعاءٌ الفعل» والنهي استدعاءٌ الترك» وى| لا يجتمعان في الصيغة 
التي هي حكايةٌ عند المخالف. لا يكونٌ المحكيٌ أمراً ناهياً ولا في محل إلى محل» 
كالكراهة والإرادة» ولأنَّ العرب -وهي الأصل في هذا- وضعت الأمرّ استدعاءً 
للفعل وحثاً عليه؛ والنهي للكفٌ عنه والإبعاد منه» وإذا فَصَلَتْ بين الأمرينٍ لم 
يُلتفت إلى تخالفها بم| يضعه من مذهبء وصار كالخبر بالإثبات مع الإخبار بالنفي 1 
وعتيك لاشينهان تزل عل مييق ختلفين» ل يكن وها : ريد في الندارا ليس هو 
قوها: ليس زيدٌ في السوق» لكن نعلمٌ ذلك من طريق الاستدلالٍ» وأنَّ الجسم لا 
يكونٌُ في مكانين» فأما من طريق اللفظء فلا. 


)١(‏ من هنا بداية الجزء الثاني من الأصل الخطي. 

(؟) مقصودٌه أنَّ الأمر بالشيء نبي*عن ضده من طريق المعنى لا اللفظء وهذا مذهبُ ال حنابلة ى) 
ذكر ابن تيمية الجدٌ في «المسوّدة ص4 4» وانظر تفصيل المسألة في «شرح مختصر الروضة» 
"8٠١/7‏ و«التمهيد» "79/١‏ و«العدة» 757/7 . 

() انظر «البرهان» ,56٠١ /١‏ و(العدة» ؟/ 7/٠‏ . 

(5) ذكر قول الباقلاني هذا إمام الحرمين في «البرهان» 76١ /١‏ . 


١1١ 


ةو بي 
في شبههم 
فمنها: أنه لا فرق بين قولٍ القائل: دَنّت الشمسٌ من المغرب» وبين قوله: 
3 ]] بَعْدت من المشرق. فكذلك قوله لمن كان من عبيده مقارباً لزيد: اقترب من عمرو. 
له دراهم -لفظان: ثما نية وعشرة إلا درهمين- أن هذا غير هذاء كذلك لا يكونٌ 
النطقٌ بالأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضدّه. ولا يقالُ: هو غيره. 
في أجوبة شبههم 
أمّا دعواه أنه لا فرق في اللفظ الأول بين البعدٍ والقرب» فلعمري أنه لا فرق في 
المعنى. فأمّا من طريقٍ اللفظء فبل» ونحنٌ لا نمنعٌ أنهها في المعنى سواءء ألا ترى أنَّ 
زيدا”" الفقيه الشيخ العربيً» إذا نودي بيازيدء أو يا رجُلء أو بيافقية» أو بِياشيح» أو 
بياعَربي» كان النداءٌ في المعنى واحداً وفي الألفاظ مختلفاً؟ وكلامّنا في النهى من طريق 
اللفظ. 
وما الم نية» فداخلة في العشرة دخولٌ البعض في الجملة» وليس دخولٌ النهى في 
4 م 0-1 0 0-1 1 1 0 3 
الأمر دخول البعض؟ لآنه ليس في الأمر نب وتحت العشرة ثانية» فإذا اخرجّتث 
بالاستثناء الدرهمان, بقى ثم نيةٌ لا محالة. 


(١1-١)هنا‏ طمسٌ في الأصل بمقدار سطرين. 
)١(‏ في الأصل «زيد»» والصواب ما أثبتناه. 


١17 


فصل 

الفوض والواجبُ سواءٌ في أصحٌ الروايات عن أحمد رضي الله عنه”"» وبها قال 
أصحابٌ الشافعي”"”» وعنه رواية أخرى: أنَّ الفرضٌ ما ثبت بدليل مقطوع عليه 
والواجب غيرُه» وهو ما ثبت بخبر واحدء أو قياس. 

فالفرض على هذه الرواية آكدٌ من الواجبء ويها قال أبو حنيفة”". 

وعنه©: أن الفرض ما ثبت بقرآن» ولا يسمّى فرضاً ما ثبت بسنة النبي كَكِ. 

فصل 

في جمع الأدلة على الرواية الولف 

فمنها: أنَّ التزايد * 1[ 1[ |[ 1 
عام لعا ةذ كو الحساو ات لاوا تور دوا وجي وإذرحد ذلك تي مهيه 
كالصلاة يُقتلُ بتركهاء ويُكَمَرُ بتركها عند قوم» والصوم والركاة والحبجح» ٠»‏ فلا يقال: إِنَّ 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «المسوّدة» (01-0-0) و«العدة» 7077/7 واشرح الكوكب المنيرا 
0١‏ *” و(اتيسير التحرير» 7/ .1١70‏ 

(؟) انظر: «المستصفى» 11/1١‏ 

(1) اتيسير التجرير» 176/7 وأصول السرخسي» (1/ ١١8-10 ٠‏ ). 

(4) أي روايةٌ أخبرى عن أحمد فحصّل بذلك أن قد روي عن الإمام أحمد ثلاثُ روايات: 
الأولى: أنه لا فرقٌ بين الواجب والفرض وهو رأيّ جمهور الأصوليين. 
الثانية: أنَّ الفرضٌ ما ثبت بدليلٍ قطعي» والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني. وهو في هذا يتفق مع 


الحنفية. 
الثالشةٌ: أنَّ الفرض ما ثبت بقرآن. وما لم يثبت بالقرآن لا يُسمى فرضاً حتى لو كان الدليل 
عليه قطعياً. 


وأصحٌ الروايات عن أحمد الرواية الأولى» كما سيأتي. 
(0-5) طمس في الأصل. 


1١5 


]* /"[ 


الصلاة من بنٍ الفرائض تفضل برتبة توج بها عن الفرض إلى ما هو أعلى» ولا برج 
ما دونها عن الفرضء بل تساويها سائرٌ العبادات في الفريضة. 

ومن ذلك: أنا أجمعنا على أنَّ كلّ فرض واجبٌ» فمن ادعى أن ليس كل واجب 
فرضا"". يحتاجٌ إلى دليل. 

ومن ذلك: أنَّ الله سبحانه أطلق اسم الفرض على الواجبء فقال: #فمن فر 
فيهنّ الحج 4 [البقرة: 17 ]. وعنى به: أوجب فيهن. 

ومن ذلك: أنَّ قوّة الطريق» وكَوْنَ الدليلٍ مقطوعاً لا يؤثر إلا علما بالمنقول» فأما 
أن يؤثّر في الوجوب فلاء ألا ترى أنَّ النوافل التي تواءً تر اخخيرٌ ها لا تصير واحخبة يقوة 
الطريقء بل يكون العلم بها قَطعيا وهي سنة أو نافلة. وغايةٌ ما يُستدلٌ به على 
الوجوب؛ القرائنٌ والدلائل على أنه تحتو على المكلّف مَأنُومٌ معاقبٌ على تركه: ولا 


يبقى بعد ذلك إلا مراتبُ الواجبات في استحقاقٍ الذّم والعقوبة على الترك كما في 


المنهيات» تكون متساوية في الحظر والتحريم» ولا يبقى بعد ذلك إلا التفاوثٌ في 


مع عدم المداومة عليها وم بُعتبر في كونها كبيرة أن يكون طريقٌ تحريمها قطعياء بل 
تَضاعْفتٌ عقايها في الدنيا بالجزاء» والآخرة بالوعيد» أوهما. فكان يِب أن نَخْصَ 
المُريضة -إن جعلتهاً أكر من الواجيٍ- بزيادة ثواب على فعلهاء وكثرة عقاب على 
تركها دون تأكد طريقها. 

ومن ذلكٌ: أن مدعي اسم الفرض لا ثبت بدليلٍ مقطوعء كمدعي اسم التفل ما 
ثبت بدليلٍ مظنونٍ» فيخلع على كلّ أمر وَوْدَ من جهة الشارع بخبر واحد اسم نفل» 
وهذا صحيح؛ لأنَّ الطريقٌ المقطوعَ إذا أورث قود في الإيجاب ومَزِية همي الفريضة» 


)١(‏ ني الأصل «فرض» والصواب ما أثبتناه. 
(؟-7) طمس في الأصل. 


١ 


وصَلح للرفع والتعظيوء وب أن يُعطى نقيضّه التدوينَ والتقليل في الرتسة» فيكون 
كل أمر ثبت بطري مظنونٍ ودليل غير مقطوع نفلاًمحطوطاً عن رتبة الإيجاب» فلما لم 
دون الدليلُالمظنون رتبة المأمور فيجعله تال ترفع قوة الطريتي للمأمورٍ فيجعله 
فرضاًء وما جُعِل الدليلٌ المقطوع للأمر فرضاً إلا تَسَهياً ووضعاً بغير دلالة و”'لا إحالة 
فشرانا وهو بلا برشان لا تاك ها 

ومن ذلك: أنَّ لفظة الوجوب آكدٌ من لفظةٍ الفرض؛ لأنها تعطي السقوط 
والوقوع» يقال: وجبت الشمسُ» ووجبت جنوبٌ الضّحايا والهداياء ووجب الحائطً. 
إذا سَقَطء فإذا قيل: وجبت العبادةٌ. فالرادٌ به: وقّع الخطابٌ بها على المخاطب» 
وسّقط كسقوط الجدار وثباته. 


واوقمه ووو و عو معن وو و و نمع ره م وو و و نوو دوه رومع م ووه م ووو و ومو ور وو و و مور و ووم ف ود 6ع دث 6606696 


و#إما كان على النبي من حَرج فيا فَرض الله له [الككرات: يعني : كل له 
والفضُ بمعنى الخَرٌ والأثن منْ قُرضة النهر”"» وفرضة القّوسس تحر الوا وأثرٌ المشي 
الذي هو الْمَحَاحٌّ من المشارع المطروقة. والفرض بمعنى التقدينٍ فَرَضَ القاضي 
[النفقة: أي قدرها]0. 

وإذا كانت تفرك والراجة يقد للإلزام والانحتام» كان الإيِجابٌ أحقٌّ 
بالتأكيدء فإذا لم يتأكد على الفرض بالإجماع مناء بقي التساوي. وانعدمت بذلك 


)١1-1١(‏ هكذا وردت العبارة في الأصل. 

(-؟) طمسٌ في الأصل» والذي يُفهم من سياق الكلام أنَّ العبارة المطموسة هي تكملةٌ 
للمقارنة بين معنى الفرض والواجب. ْ 

(6) هي ثألمته التي منها يُستقى تقى. «اللسان»: (فرض). 

(5) جمع مَشرّعة» وهي المواضع التي يُنحَدرٌ إلى الماء منها. «اللسان»: (شرع). 

(0) ما بين معقوفتين زيادة يستقيم بها المعنى» وقد ذكر المصنف تعريف الفرض والواجب في 
الصفحة ١79‏ من الجزء الأول. 


مل 


] "1 


مزيّة الفرض وتأكدّه على الواجب. 

ومن ذلك: : 0 إن اخخلافٌ 0 الل اماد ألاترى 
يجمعها أسم اق و يمتاز بعضها() ع بعض 1 ة الطرق واج ها 1 
الواجباث» لاعس ار ق لا يمتاز بالقوة واسم الفرض. 

يجمع أسئلتهم على حججنا 

فمنها :أن الدعوى لتساويه) لا تُسَلَّم فإِنَّ الواضعَ للغة جعلّ الوجوب اسم 
للسقوطء والفرضٌ اسم للتأئين ومن ذلك سُمّيت فرضةٌ النهر والقوس: فرضةً لمكان 
الأ والتأثيرُ اكد من الوجوبء فيجبٌ أن يُعطى الاسم حقّه من التأكيد. 

ومن ذلك: قوشم :إن تّساوي الفرض والوجوب في العقابٍ على الترك لا يمنع 
تمييز [الطريق التي ثبت بها الفرض عن الطريق التي ثبت بها الواجب» فثبوت 
الفَرضٍ بطريقٍ مقطوع به؛ والمكذَّبٌ للطريق]”" القطعي يَكمْر والمكذّبُ [للطريق 
الظني]”'' يفسق. فهذه ميزة حكمية» تشبه الميزة التي تعلقتم بها من مضاعفة 
العقوبة في الدنياء والوعيد في الأخرى. 

ومن ذلكٌ: أن إلزامكم لنا المنهنات» وأما ما تاكدت بحكم تَأكُد ا 
مله فإِنَّ أحد قال في المتعة: لا أقولٌ إنها حرام 09 . وقال في الجمع بين المملوكتين 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: (بعض». 
(؟) هنا طمسٌ في الأصلء وما بين المعقوفتين من اجتهادنا وفهمنا للسياق. 
9 هذه رواية أي بكر المروذي عن أحمد» لأنَّ ابن منصور سأل أحمدَ عنها فقال: يجتنبها أحبُ إحَ. قال - أي أبوبكر 
. امروذي-: فَظاهرٌ هذا الكراهة» دون التحريم. وهذا فهم له غير صحيح: وغير أبي بكر من الحنابلة يمن هذاء 
ويحكم ببطلانٍ نكاح المنعة» وهو القول الصحيح امود عند عامة الصحابة والفقهلىء انظر: «المغني؟ .43/1١‏ 


الل 


لا أقولُ حرام» لكن منهي؟ عنه. أو قال: ينهىا عنه' ©. وقال أبوبك. 9 -من 
اميعانات: 1 وقفف لوجود الخلاف” ل ل ل 
حرام» ومَنهِي ليس بحرام» كانقسام الواجب إلى فرضص وغير فرض”*) 
يجمع الأجوبة عن هذه الأسئلة 

ما التأثيدٌ في الفرضء فا ثبت أنه يرجع هم إلى المضاف إلى اجات الشرعء وإنا 
فيت “فق فرضة" القومن وهُرضةٍ النهر. وعساه ترج العباداثُ من حيث كوثه منزلة 
أو مد جيك وله تقد را ومن الى خَدن عزون المعنانق المتبترعة التي دكرناها 
التأثيرَ منها بفرضٍ العباداتٍ دون التنزيل والتقدير ليكون الوجوبٌ آكدّ منها”»؟ 


(1) هذه روايةٌ ابن منصور عن أحمد أنه سأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين. أحرامٌ هو؟ قال: لا 
أقولُ حراج ولكن نَنهى عنه والمعتمد عند الحنابلة وفق ما نضّ عليه أحمد أنه لا يجوز الجممٌ بين 
الأختين المملوكتين في الوطء وهو مذهبُ أبي حنيفة ومالك والشافعي. انظر «المغني» 01/8./4. 

(1) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني. 

() ولقد تعب ابن قدامة أبابكر المروذي في هذه الرواية» فقال: «غير أبي بكر يمنعٌ هذا ويقول 
في المسألة رواية واحدةً في تحريمهاء وهذا قولٌ عامّة الصحابة والفقهاء» «المغني» .47/٠١‏ 

(4) فسّر الإمام ابن القيّم هذه الروايات وأمشااء مما لم يصبّح فيه بالتحريم. على أنَّالمتقدّمين 
كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عم| 
أطلق عليه الأئمة المتقدمون الكراهة. وهذا غلط من المتأخرين؛ لأنَّ المتقدّمين لم يقصدوا 
المكروه بمعناه الاصطلاحي الحادث. وإنم| قصدوا ما استُعمل فيه في كلام اللو ورسوله. 
انظر: «إعلام الموقعين» /١‏ 87-14 . 

(0-5) في الأصل مكرّر 

(1) يَتقصدُ أنَّ لفظ الفرض من الألفاظ المشتر 6 التي تتنازعها عدةٌ معان ومن معانيها؛ التنزيل 
والتقديرٌ إضافة إلى التأثي وحمل لفظ الفرض على معنى التأثير دون غيره من المعاني الأحرى 
المحتملة تحكم من غير دليل. 
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وأمّا قوهّم: إِنَّ تساوي الوجوب والفرضٍ في حصولٍ العقابٍ لا يوجبٌ 
تساويها في الاسمء كالندب والمستحب مع النفل؛ فإنه) استويا في نفي العقاب 
بالترك. والندبٌ والسّنة والمباحٌ لا يتساوون. بل للسنة ميزة. ٠‏ 0 
ممه مهمه م مهمه مهمه 066 ...210000000000000 وأما قوطم: إن ثبوت 
الفرض كونه قطعياً يوجب الميّزة والتأكيد؛ لأنه يكفر”" مُكذبُك فذالكَ ليس بعائد 
بتأكيد. فإِنَ المباحاتٍ طُرقها مقطيعٌ بهاء ولو كدَّبَ بطريقها كفن ولا تَدُلٌ على 
مساواة المباح للإيجاب والفرض» حيث تساوت طرقه في حكم التكذيب بها. 
وأما دعواهم القول بموجب تأكيدٍ المحظورات بطرقهاء وكلام أحمد في المتعة» 
وقوله بالنهي عنها دونَ التحريم لاء فليس مما نحن فيه بشيء؟ لأنه لم يتعلق في ذلك 
بالطريق ولا ميّزها بحظر دونَ حظر. بل تَفى الحظرٌ والتحريم» وسوَّى في النهي 
وليس بَعدَ نفيه للتحريم إلا الكراهةٌ والتنزية» فوزائُه من مسألتنا أن نقول هنا: ليس 
بواجبء وإنم|ا هو مأمورٌ به. فنشرّكُ بِينَ الفرض وغيره في الأمٍ وننفي الوجوبت 
الذي هو وزانُ التحريم في المنهيّات» فبطل القولُ بموجب ما ذكرنا. 
فصل 
في ذكر ما تعلّق به مَنْ تَصَّر الرواية الأخرى 
فمنها: أن كلّ متدبّرِ للمأموراتٍ من العبادات البدنية والمالئة عد أن بعضها 
آكدُ وجوباء وبعضّها قريضة» وبعضّها يدنو عن دُتبة الفرض. من ذلك أن الإيهانَ 


)١- 1١)‏ طمسٌ في الأصلء ويفهم من سياقي الكلام أن السنّ والندب وإن كانا قد ساويا المباح في 
نَفَي العقاب» إلا أن للسنة ميزه على المباح» في كونه يثابُ فاعل لمك بخلاف المباح الذي 
تساوى فيه طرفا الترك والفعل. 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «يكون». 


1١18 


بالله وصفاته وكتبه ودُسّلِه أعلى وآكدٌ وأوجبُ [7من جميع الفرائض والعبادات؛ لأن [؟/ 0] 
انتفاء الإيهان يفسد تلك العبادات"] ويحبطها عن أن تُقابل بالثواب» [”وم يقل 
أحد"] بخلاف ذلك بالإجماع» إلا ما شد من المذاهبء وكذلك ما وجب بالنذرٍ مع 
او ب بأصلٍ الشرع "لا رن رتبة الصدقة المنذورة رتبة الزكاة المفروضةء و 
رتبه ة الوتر عند من رأى وجوبها”" رتبة صلاة من الصلوات الخمس» ولا رتبة 
الأضحية عند من رأى وجوبها” “» رتبة الشاة الواجبة في أربعينَ سائمة» أو خمسش من 
الإبل السائمة» بل يستويانٍ في الاسم الأعم ككرت وينفردٌ الواجبٌ باصل 
الشرع وإجماع الأمَة أو بتواتر النقلٍ باسم يخضّه وهو الفرضء ومن ذلك ما يقدَّرُ في 
اللغة من أن لواجت ما سقط ول يو والفرض ما له وقعٌ تأي من ُرضةٍ النهر 
وفُرضةٍ القوسء وهي الْمحَاجّ المطروقة ومحز الوئره وللأثرِ زيادة على الوقوع والسقوط 
بغير أثن فوجبّ أن تُعطى اللفظة حقّها إذا أضيقث إلى العبادات والمأموراتء وأثيُها 
نويعل المكلى: وا ثٌِ في نفيسه واعتقادهء فهي أمسّ وأوقع من لفظٍ 
الوجوب. وهذا يقال: هَدَادَينٌ واجب: ولا تقال: فرض: . وعلل صلاةٌ واجبة إذا 


تنو ولا يقول: قيفي ول الجا أوجبثٌُ على نفسي» ولا يقولٌ: فرضتٌ عل 


)1-١(‏ طمس في الأصلء وما بين معقوفتين قدرناه بحسب المعنى والسياق. 

زف -؟) مكرر في الأصل . 

() يعني أباحنيفة - رحمه الله - وحُكي هذا عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي» وهو مادّهب 
إليه أبوبكر المروذي من الحنابلة. 
وقول أكثر العلاء: إنها سنة مؤكدة. انظر «المغنى» 7/ 041 «البناية شرح الهداية» "/ /48 
«المبدع في شرح المقنع» 7/”. «المجموع؟ /1. 

(5) ممن رأى وجوب | ضحية أبوحنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليثُ» لحديث رسول الله 
يكل: «من كان له سَعة وم يُضحٌ» فلا يقربنَّ مُصلانا» «سنن ابن ماجه؟ 7/ 45 ٠‏ 36 
وأكثر أهل العلم يرون الأضحية سنَّة مؤكدة ويهذا قال الشافعي وأحمد وأبوثور وعطاء 
وإسحاقء انظر «المغني» 5٠/11"‏ «البناية شرح الحداية» 2٠١1//9‏ «المجموع؟ 3177/8 . 
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فهاع م .وفوف وفوقوقع دروو ووو ود و ولول ووه و و دوعو عو و و ولو ووو و ووو و ووو وو ووم وو ووو ووو و نموي ول ودووهة 


أحدهما”": أنَّ الواجب غايةٌ لا تقبلٌ الزيادد وهو المأموثٌ به على الحتم والحزم 
الذي لا يُعفى عن تاركه. ولا يِتَقَضَّى(" عن عهدة الأمرٍ به إلا بفعله» ومتى تركّه 
المأمورٌ به استحقٌّ العقاب» وهذا يعم الفرضٌ والواجبء فدلّ على أنهم| اسان لمسمّى 
واحدء كصيغة الأمرٍ بالإيانٍ وبفروعه من العبادات يَشملهما الأمنُ ولا يقالٌ: إنَّ 
الاستدعاء والطلبَ لأحدهما فوقٌ الاستدعاءٍ للآخن ثم لو ل تأكّد أحدههما على 
الآخر لم يكن تأكيذٌ الفرض على الواجب بأولى من تأكيدٍ الواجب على الفَّرضٍء وقد 
ينا أن اسم الواجب لا يُشاركه غيرُه فيه» والفرض مشترك 

فإن قيل: الواجب بقع عل الندوبي بدليل قول النبي كَكِلِ: اغسل الجمعة 
واجبٌ على كل مُختلم»9. 

قيل: لانسلّم بل غسلٌ الجمعة واجبٌ حقيقة» ولو سلّمنا فققد يُصرفُ اسم 
الحقائق إلى الاستعارات بدلالة» ولا يدل على ضعفي الحقيقة فيا وُضعت له أجل 
الاستعارق» ولأ افر قدد يق على ما هو واجبٌ على الكفاي. قا ار كط 
عن الكل ويقعٌ على التقدي وعلى النزول وعلى الوجوبء ولفظٌ الوجوب خاصض 


للأمرٍ والمأمور المحتوم, فلا ترجيسح» فلا يصحٌ لك تعيينُ الفرض ” محف لعاف لوو اداه 
. قلا يصح لك الاحتجاج به إلا بعد أن تبين أن الفرض 
)1-١(‏ طمس في الأصل. 


(1)لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه. 
(5) أي: يُخرج منها. «اللسان»: (فصى). 
(5) تقدم تخريجه .608/١‏ 
(5-5) طمسٌ في الأصلء والذي يفهم من سياق الكلام أنه لا يصح جعل الفرض على معنى 
التأثيي دون غيره من المعاني الأحرى المحتملة. 0 
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المقصود في العبادات هو المأخودٌ من فرضة القوسٍ والنه فأمًا والمَرضُ قد يقعٌ على 
النزولٍ والتقدير كوقوعه على التأثين فلا وجة للتأكيدٍ به على اسم الواجبٍ 
المتخصص باللزوم» وإيجاب العقاب على تركه» وهو متخصّصٌ بهذا المعنى» غيرُ 
متردد بينه وبينَ غيره» على أنَّ التعويل على التأثيه لو اتحَد به الفرض ولم يشركه فيه 
تنزيلٌ ولا تقدينٌ لاايصحٌ» ويخرجٌ عنه الواجبُه فإن كُلَّ واجب مؤثره وهو أنه يي 
على فعله» ويعاقبُ على تركه» ويشغلٌ ذمّته في ابتداء الخطاب به» ويلزمٌ ذمته القضاءٌ 
له عند فواته؛ ويجبٌ اعتقادٌه ويفسُق بتركه؛ ويشترطٌ في عدالته التزامُه عند 
الخطاب به وفعلّه عند دخولٍ وقتنه» فهل في التأثير ما يوفي على هذا؟ فتأثيرٌ فُرضة 
القوسٍ والنهرٍ حَرْة في الجسمء وتأثيره في التكليفٍ حَسْب ما يليقٌ به من الآثارٍ التي 
هي الأحكام. 

وأمّا دعواهم الفرقٌ بين النذر وإلزام الشرعء فدعوى فارغةٌ» وإلا فالقادرُ يحسنٌ 
أن يقولٌ: فرض الله علي صوم شهر رمضانء وفرضت النذرَ على نفسي صومٌ ذي 
الحجة أو رجب. فلا أحد يُتكرُ ذلك عليه شرعاً ولا لغة» والله أعلم. 

فصل 
يتعلّلُ على الأول 


ويجوزٌ أن يقال: إِنَّ بعص الواجباتٍ أوجبُ من بعض.ء وإِنَّ لنا فعلاً أحسن من 


فعل» وطاعة أحسن من طاعة 2 محا ا ام ون 1 غك لا اله قاع رطاف المي مار 
...ل" . إحدى العبادتين أن تركها أشد» وهذا مما لا ع منه أحدّ تمن لم 


ب ا والْق 4 إلا إلى الشرعء وسمع آية من كتداب الث أو سنَةٌ عن رسو الله 
يله تدُلٌ على أنَّ الصلاةً أوفى ثواباً من فعل الزكاقء وأنها أوفى عقاباً في الترك من تارك 


)١(‏ طمسٌ في الأصل. 
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الصيام؛ على أنَّ الصلاةً أوجبٌء بمعنى آكد إيجاباًء وكذلك من سمعٌ فضل صلاة 
الجماعة من الشرائط والأركان» والتأن في ركوعها وسجودهاء والترتيل لقراءتهاء 
وسمعٌ ذم المسيء لصلاتّه والناقر لسجوده. والمفرقع لأصابعي والمسدلٍ لشوبه» 
حَسنِ منه أن يقول: إنَّ صلاة المتأني أحسنٌ. ومن علم فضائلٌ الوتر والحثٌ عليه 
وحثٌ ع على ركعتي الفجسر وقوله يَكِ: «صَلّوهما ولو دمتكم ادزام »علم 
أنبها أشدٌ ندباًمن صلاة الضحى وأحسنٌ» فهذا مما يشهد له قوله يك لعائشة -رضي 
الله عنها-: «تُوابِكِ على قَدرِ تَصَبِك)0"» وقال كا سل عن انفلٍ الصلاة» قال: 
«طول القُنوت»”"» وقوله: «تَفُضْلٌ صلاةٌ الجميع على صَلاةٍ القَذ بكَمِيس وعشرينٌ 
درجةً0). والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد 7/ ٠5‏ 5. وأبوداود )١75/(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: دلا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». 

(7) تقدّم تخريجه في الجزء الأول» الصفحة: 5 70. 

(؟) أخرجه أحمد */ 07" 15"ء ومسلم (072557). و الترمذي (57817)» والنسائي 5/ 258 وابن 
ماجه .)١57١(‏ 

(5) رواه مالك »١759/١‏ وأحمد 767/7 و78 و5505 و555 وةئ و5857 و0705 والبخاري 
(51/0) و(551) و(5154) و(19١71):‏ ومسلم (559)): وأبوداود (064)) وابن ماجه 
(787) و(7417)» (7284) والترمذي ».)75١17(‏ والنسائي 7/ »٠١7‏ وابن حبان )7١5١(‏ 
و(01١73)‏ من حديث أبي هريرة» وهو عند بعضهم مطولا وروى مالك 51؛, وأحمد 
؟/ 56 و7١1ء‏ والبخاري (156)» و(554)» ومسلم (2500» والترمذي ))73١5(‏ والنسائي 
٠/7‏ وابن ماجه (7284)» والدارمي 747/١‏ -741ء من حديث اين عمر - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله يك «صلاة الرجل في جماعة تفضلٌ على صلاةٍ الرجلٍ وحده بسبع 
وعشرين درجة». 
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الأمرٌ بالعبادة لا يتناولٌ فعلّها على الوجه المكروه شرعاً 
وكذلك غيرٌ العبادة من الشروط التي لا يستباحٌ العقدٌ إلا بعد وجودهاء وذلك 


مثلُ الطواف بالبيت» لا يدل تحت قوله: «إوليَطّوفوا بالبيت العتيق4 [الحج:4؟]. [,/ ب] 


هذا مذهبٌ صاحبنا أحمد. وهو قول أصحاب الشافعي» وإليه ذهب أبو بكر 
الأشعري”". واختلفت أصحابُ أبي حنيفة”"» فذهب أبو بكر الرازي” إلى أنه 
يتناولٌ المكروة كما يتناولُ غيره» واختارٌ أبو عبدالله الجُرجازةُ* ما ذهب إليه صاحيّنا. 
فصل 
جمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم 
فمنها: أنَّ الأمرّ استدعاءٌ وطلبٌ» وهو ضربان: واجبٌ» ومندوبٌ مستحبٌ» 
والكراهة: إباءٌ للمكروه» والندبُ: استحبابٌ له. واجتماعٌ الاستحباب والإباءِ 


)١1-1(‏ طمسٌ في الأصلء ويفهمٌ من سياق النص أنه لا يدخل في أمره تعالى بالطواف بالبيت 
طوافٌ المحدِث والعُريانٍ وغيرها من الصور المنهي عنها. 

(؟) هو الباقلاني» تقدمت ترجمته في الصفحة )١77(‏ من الجزء الأول. 

() انظر «أصول السرخسى» .55/١‏ 

(4) هو أبوبكر أحمد بن علي الرازي الحنفي؛ تقدمت ترجته في الصفحة: 14. 

(0) هو محمد بن يحبى بن مهديء أبوعبدالله الفقيه الجُرجاني» من أعلام الحنفية» سكن بغداد 
وتفقه عليه أبوالحسين القدوري» عدّه صاحب «لهداية» من أصحاب التخريج» توفي ببغداد 
سنة 741 ه)» وقيل غير ذلك. «تاريخ بغداد» */ 2477 و«الفوائد البهية»: .7١1‏ 
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كاجتاع المحبّة للشيء والكراهة له. ولا يدخل المكروة تحت الإيجاب؛ ولا 
الاستحباب, نحَرّيهُ قياساً: أن المكروة مه عنهء فلا يدخل تحت الأمر كالمحظون 
وفي تضاد الأمرِ والنهي ما في تضاد الإيجاب والحظر والإباحة» فى| لا يجتمعٌ الحظرٌ 
والإباحة ولا الإيجاث ا كذلك لايجتمع الأمث والنهي. 

ومن ذلك: أن المكروة غير المأمور ب فإذا فعلّ لم يكن داخلاً تحت الأمسٍ ى) لو 
أمرة 6ُبصلاق» فأتى بصومء أو بصوم فأتى بصدقة» فإنه لما كان قد أتى بغير المأمور به 
م تجْزِه كذلك المكروة 01 

ومن ذلك: أنه ا أمر بالطوافٍء وقال: «ألا لا يَطوفنٌ بالبيت عُريان»”» وقال: 


«الطوافٌ بالبيت صلاةٌ27, 5 0 
فلا يدخل تحت الأمر إذا خلا من شرطيه» بل يكون إطلاقٌ الأمرٍ منصرفاً إليه بشرطيه 
الطهارة والستارة. 


ومن ذلكٌ: أن الأم بالطوافٍ مع النهي عن التعّري ومع الأمر برفع الحدث لا 


)١(‏ رواه أحمد 57 والبخخ اري (794) و(1777) و(/ا/91؟) و(5757 ) و(1500) 
و(5197) و(/5791)» ومسلم 2)١751/(‏ وأبوداود (1145»» والنسائي 5/ 774. من 
حديث أبي هريرة قال: بعثني أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - في الحجّة التي أمّره عليها 
رسول الله - يك - قبل حجّةٍ الوداع في رهط يؤدّن في الناسء آلا لا يحجّنٌ بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان. 

(1) رواه أحمد / 15 4» و4/ 15» وه/ /الالاء والنسائي 777/0 عن رجل أدرك النبي كَل أنَّ 
النبي يك قال: «إنَّ| الطوافٌ صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام». 
وأخرجه الدارمي ؟/ 5 4» والحاكم في «المستدرك» /١‏ 524» و7/ 77١‏ و71 من حديث 
ابن عباس بلفظ: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أنَّ الله أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا 

فكرهة سك في الأصلء والذي يفهم من سياق العبارة» أنَّ الأمر بالطواف بالبيتٍ مقيّد بتحقق 
شروطه؛ والتي منها الطهارة والسّتارة. 


>, 


يخلو أن يكونَ؛ لأنّ فعلّه على وجّه الكراهة مفسدةٌ قعل بالطهارة والستارة 
مصلحةٌ أو لأنَّ المشيئة أن لا يفعله إلا كذلكء وأا كان لم يعْلم دخوله تحت الأمرٍ 
مع الإخلالٍ بها أو بأحيها. - 
فصل 
في جمع اعتراضاتهم على أدلينا وهي شبههُم 
فنها: نادت مكررة» والطوات امير ينه فاه وه روج لواف من 
الأمرٍ لخروج المكروه عنه. والمكروه 'معنى غير" الطواف» فصارّ كامتثالٍ الأمر مع 
ارتكاب نبي لا يرح فعلٌ المكلِّ المأمور به عن دخؤله تحت الأمر؛ لأجل ارتكابه 
ومن ذلك:أنَّ الأمرّ بالطوافٍ لا يتناولٌ إلا الكونَ حول البيت دورات معلومة 
وأشواطاً معدودةٌ» وذلكٌ قد وُجد في لفظ الأمنٍ فأمًا الطهارة فلم ينتظمها اللفظء 
فلا يخرج من الأمرٍ ما تناوله لأجلٍ عدم مالم يتناوله. 
فصل 
في الأجوبة عم| ذكروه من اعتراضاتهم وتعلقوا به 
فمنها:أنًا لا نُسلّم هذا التوزيع» وأنَّ الطوافت مأمورٌ به. والتعرّي منهي عنه 
عل ضفة مخروظ بطهارة وستارة 5 معي 1 .والكتاية لا تررع فزن البيقة إذا 
قال لعبده: ادخل على الأمير برسالتي مُتجمُّلاً مُكتسياء والْقّ فلاناً راكباً. فدخل 
على الأمير عُرياناً أو متشعّشاء ولقي فلاناً راجلا» لا يُقَالُ: إنه أطاعه ولا امتثل أمرّه 


(1-1)في الأصل: ا(امعنى عن ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(5-؟) طمسٌ في الأصل. 


6/1 


وأتى با أمَرهء لا سيا وأوامرٌ اللو منوطة بالمصالح. ولعل في الطواف عحُدِثاً من الفسادٍ 
ما يُربي0" على ترك الطوافٍ رأساً. 

ولأنه إذا أمره بالطّواف» وأجمعَ المسلمون على اشتراط الطهارة» والكراهة”" ما 
تناولت الطواف إذ لو كان راجعاً إلى غير شرط في الطَّوافٍ ولا صفة له"» مثل قوله: 
لا تغضب مال مسلمء وطُّفْ عالت ولا تشرب الخمرّ وطّفء فإذا شرب الخمر 
وطافٌء كان بشّرب الخمر عاصياء وبالطوافٍ طائعاء وهذا قد استوفيناةٌ في الصلاة 
في الشوب الغضب والبقعةٍ الغصب ل ألزمونا: من صلَّ ومعه شيءٌ مغصوبٌ لا 
يمنعٌ صحة صلاته. وفيّقنا بأن السّترة شرطٌ مأمورٌ بهاء فإذا اسْتَئره» بالعٌقصب الذي 
َي عن الاستنار بهء صار كالعُريان من حيثٌ إنه قبل له: لا تُستتر بالخّصيٍه وصلّ 
ةا : فلما استتر با ني عن السُترة بهء كان بذلك غير مُتثلِه فأخلٌ بالشرط. 


وهذه جملة كافيةٌ في إبطال ما تعلّقوا به. 
فإن قالوا: كيف تصحٌّ منكم هذه المسألةٌ * 00000 


ونبى أدمّ عن أكل الشجرة وأراده منه.» ف الذي يمنع من أمره ب يكرهه؟ وما الفرقٌ 
اناما يكرقه ونين ما لاترية90؟ بل هو وكرة الآران من ذزعون غدذكم. 
د 


)أي يزيد. 

)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعل ما قدرناه هو الصواب. 

() هكذا وردت العبارة في الأصل. 

() تحرفت في الأصل إلى: «استقرة. 

(0-5) طمس في الأصل. 

(1) انظر ماتقدم في ”/ »54١‏ واشرح اللمع؟١/ 101-١57‏ وما سيأتي في الصفحة 181 . 
(1) هكذا في الأصل دون ذكر الجواب. 


ا١ا/لك‎ 


فصل 
والأمرٌ يتناول المعدوم ويتعلّقٌ به 

فأوا لك سي ل ير 
تناولت جميع ته من لدن بعثته يكل إلى قيام الساعة. قال أحمذ: لم يزل الله سبحا 
يأمرٌ بها شاء ويحكم. وبذلك قال الأشعريٌ”"" ومن تابعه من أصحاب 0 
وذهبت المعتزلة ومّن تابعهم من أصحاب أبي حنيفة فيه| ذكره الجرجاني في «أصوله» 
إلى أن الأمرَ لا يتعلقٌ بالمدوم' وأنَّ أوا مر الشرع الواردة في عصر النبي' تحص 
بهم وأَنَّ من بعدهم تتاولة بدليل» ثم إن القائلين بتعلّيِ الأمر بالمعدوم اختلفوا؛ 
فقال بعضهم: فمذهبنا أنه أمرٌ إلزام ويجاب حقيقة؛ كأمر الموجودين» لكن بشرطٍ 
وجود المأمور على صفات التكليفٍ» وإزاحة العلل» وتكاملٍ الشروط من البلوع 
والعقلٍ والسلامة التي يصح ممعها استئنافُ الخطاب أن لو لم يتقدَّم الخطابُء وهو 
اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني. 


وقال قوم: إنه مأمورٌ بشرط وجوده. وزوال (؛ 1 00 


)١(‏ يعني أبا الحسن الأشعري. 

(؟) انظر رأي أبي الحسن الأشعري ومن تبعه من الشافعية في : «البرهان؟ 71/١ /١‏ 
و«المستصفى» 7/ ,8١‏ و«المحصول» 7/ 706. 

(429 انظر هذا في «أصول السرخسى» .55/١‏ 

(5-5) طمسُ في الأصل» والنذى يدر لنا آل المدوف خر مي عرض الاختلاف في مسألة 
«تناول الأمر للمعدوم»» وقد تبيّ أن المذهب في هذه المسألة أنه أمر إلزام وإيجاب على 
الحقيقة» بشرط وجوده على صفة يصحٌ تكليفه بها. سواء كان في الخال موجوداً يتوجه الخطاب 
إليه أو لم يكن. 
والأقوال الأخرى في المسألة: - 


/ا/ا1 


[؟/4] 


فصل 
في جمع الأدلة على جواز ذلك 
فمنها: أنَّ الصحابة رحمة الله عليهمء وجماعة التابعين بعدّهم كانوا يحتجون في 
المسائلٍ بألفاظ النبي في أوامره ونواهيه في عصره يِه ويّرجعون في الحوادث إلى 
قضاياه وأحكامه وبالآي التي تلت عليه وقد ثبت بالإجماع تقدمٌ كلام الله مهاء ولو 
كان الأمرٌ لأهلٍ عصره خاصّاً لما كان في ذلك حجةٌ على من حَدث بعده؛ لأنه كان 
معدوماً حين وجود الأمر ونزوله وتلفظه به. 


ومن ذلك أنَّ الأمرّ إذا عُلّقَ على العاجزٍ بشرط إقداروى والعادم للآلة بشرط 
حصوفاء وني الوقت الذي يضيقٌ عن الفعل لما يتسمٌ من الوقت في ثاني الحال؛ كان 
أمراً صحيحاً مشروطاً ولو صرّح به الآمر حدَسّنَ ذلك عند كل عاقلٍ من أهلي اللغةٍ 
أن يقول للتجاز: اعمل لهذه الدار نابا وذ القراح دولاباً. والتّحاة متم الامر له 
في مكان لا آله معه فيه فيكون المعقولٌ من ذلك: : اعمله إذا 6 
الوقت. وكانّت أعضاؤك سليمة» حتى لو كان مَريضاً أو معطّل الأعضاء التي يقع 
ها الها كان المبقول من امد" إذا صحّت أدوائتك ومَكَنْتَ من الفعل» فافعل. 
وتعذّرٌ الفعلٍ بالعدم كتعذّره بالعجر ” ا 0 
...00" يوجب تقدمها على الفعل» بل يصح تقدم الفعل. 


١ -‏ -أنالأمر للمعدوم يكون أمرّ إعلام» إذا كان كيف يكونء وليسّ بأمر إيجاب وإلزام. 
؟ - أنه يتعلق الأمر بالمعدوم » إذا كان هناك مخاطبٌ ببلاغه. فأمّا إن لم يكن من يتوجه 
الخطاب إليه» فلا. 
انظر «العدة» 7/ 8" و«التمهيد» /١‏ 7075 و«المسوّدة»: 44. 
(1) القراح: الماء الخالص الذي لا يخالطه تمل من سويق ولا غيره. «اللسان» (قرح). 
(؟75-5) طمس في الأصل. 


1. 


وبما يوضّحٌ أنَّ الأمرّ إنا هو المتقدّمُ دون ما عساهم يدَّعونه من تجدد أمر ثانٍ: 
أنه يحسنٌ بإجماع العقلاء أن يقولٌ لعبده والمأمور في الجملة عند حضور الآلة وزوالٍ 
لعائت في الأعضاء: إن كنت قدََّمتُ إِلِيكَ الأمرّ بكذاء فإن كان قد أَخَره مع زوالٍ 
الأعذار وحصولٍ الآلات, حَسّن أن يَعبّبّه ويؤنّبه على تأخَرِه عن الفعل مع تقديم 
أمرهء ولو كان الأوَلُ ليس بأ لم يتجه نحوه عَدْبٌ ولا لوم ولا توبيحٌ إلا بعد تجديد 
أمرٍ ثانٍ. 

ومن ذلك: إجماع الأمّة على جواز وصيّة الموصي» وهي أمرٌ حقيقة لمعدوم» حتى 
إنه لو نطق بها أو كتبها وأشهد على ذلك الشههوء كان ذلك أمراً لازما ان يحدثُ من 
ولده بعد الوصيّة» ومن يولدُ بعد موتّه. ومن تتَجدد له ولايةٌ من الولاة» ومن يكون 
ضغيراً فيكن أو ونا فيعقلء ولا أحد يقنوك: إنها مجان بل تعلق بَالوصي تعلق 


م ث» 


-حشقة . 


ومن ذلكٌ: ما يفسدٌ به قول من اشترط مخاطباً بالأمر يكون مبلّخا:" أنه قد ثبت 
أنَّأمْرَ اللو سبحانه من كلامه» وأن كلامّه قديدٌ» فى دلّ على قِدَم كلامه دل على قِدَّم 
أمره؛ لأنه ألحد أقسام الكلامء وقد استوفينا ذلك في أصول الدين» وكذلك 
الرصكة 5 4 [00/1] 


ا ا ا ا 11 ا الال لل اللي يننا 


ع 1 0 3 ع 1 
منها: أن كل الصحابة امرواء الذين ل يكونوا موجودين حال أمره ولا ي عصره 
بقرائنَ دلّت على أن أوئفئك مأمورون» ودلائل 5خ تضمنت مكتتاركدة المسيدومينة 


)١(‏ تقديدٌ الكلام: أنه يفسدٌ قولُ من اشترط وجود مخاطبء يتوجّه الخنطابٌ إليه حتى يصحٌ تعلق 
الأمر بالمعدوم. 
)7١-50(‏ طمسُ في الأصل. 


لحيل 


للمخاطبين المعاصرين له يك ول تُنقل تلك الدلائل والقرائنٌ. وأما أمدُ العاجز فإنه 
ممن يصحٌ خطابّه ويصرفُ الأمرٌ إليه؛ لكونه عاقلاً يهم الخطاب» نعمْ ولا يخلو 
بفهمه وعقله من فائدةٍ يحَسّن معها الخطابُء وهي تلقي الأمرٍ باعتقادٍ وجوبه. 
والعزم على امتثاله» فهذان سببان للشواب. ويحصلٌ ما يَحْسُن لأجله من الآمِر”) 
الخطابٌ, فأمًا المعدومٌ» فلا فائدة في خطابه والأمبْ إذا خلا من فائدةٍ عد مَذياناً 
ووسوسة» فإنه من باب المتضايفات. يقال: امرٌ ومأمون وضاربٌ ومّضروبٌ» ونداءٌ 
ومنادى» وحبوبٌ ومحبٌ فأما ام ولا مأمور له فلا يعقل. 

ومنها: أن قالوا: الوصيّةٌ إعدادُ قولٍ وأمن لخائف من القَوْتِ بالموت» ولولا ذاك 
لعشت الوصكة للا ذكرتاة وأنها خطات غير خاطب» هذا بن عايتها عل 
الوقت الذي مُحْرِجٌ الآمرّعن صفة الآمرين» 5 الموث والعَدَّمء الله سبحانه لا 
يخشى الفؤت. ولا يحتاجٌ إلى الإعداد» فيصير تقديمٌ أمرٍ على وجود المأمورين لغوا 
والثةسبحانه لا يجوز عليه ذلك. 

ومنها: قوشم: إنه أمرٌ بشرطٍ الوجودء فينبغي أن توقفوا تسمية الأمر أمراً على 
شرطه وهو المأمور من باب المتضايفات” مفع و د 0ن 


الاسم إلا بعد وجود شرطيهاء لا سيّا المتضايفات» والأمرٌ ىا لا بد له من آم لا بُدَ 
لي اوه 


)١(‏ في الأصل «الأحم» والذي يظهر أنها محرّفة عن «الآمر». 
(5-5) طمسٌ في الأصلء والذي يفهم من شُبْهتهم أنه لايصح تعلق الأمر بمعدوم لأنَّ من 


وجود أمر بغير مأمور. 


يال 


فصل 
في جمع الأجوبة عن أسئاة 

ما دعوى القرائن والأدلة» فلو كان هناك دلالةٌ أو قرينةً لثقلت كا ثقل الأمن 
ودعوى القرينة للأمر للمعدوم؛ كدعوى القرينةٍ للأمر للممخاطب الموجود. 

اننا كون العاجز يصحٌ خطابه» لكن لا يصحٌ امتغاله بها يخاطب بف فصحّ 
خطابّه معلّقاً على وجود قدرته على ما أمرّ به» كذلك المعدومٌ يتعلق الخطابٌ عليه 
بشرط وجوده. 

وأمّا قوضُم: وفي خطاب العاجز فائدةٌ تلفي للخطاب ب بعزم واعتقادء والمعدومٌ لا 
فائدة في خطابه. لا يصِحٌ؛ لأنه لوكانت فاتدةٌالكلام تثبت تبت بسماع سامع؛ لكان 
كلام الطفلٍ والمبرسَو0'" إذا سمعه العقلاءٌ ء أن يكونٌ خارجاً عن الهذيان؛ لأجلٍ ماع 
من سمعه ولأن أهلّ الإثبات مجمعونٌ على أنه لا متكلمٌ منا بكلام إلا وال سبحا 
سامعٌ لكلامه» فقوهم: أي كلام م يكن له سامعٌ لا يَقعٌ إلا هذياناً. ااه 
أصلاً يستشهدون بهى. وإذالم يكن لذلك أل ]| إليه» فصار ذلك مرّدٌ دعوى بغير 
دليل. 

ولأنّ كلام القديم سبحانه لا يُطلب له الفوائد» إذثبت بدليلٍ السمع والعقَلٍ 
أنه صِفَةٌ القديم '[غيدٌ تُحدث» وأنه سبحانه لم يزل آمراء ولا جام امون" /1] 


وأما قوهم: إن ””[وجود الفائدة ينقل الكلام]" من امدّيان إلى حير الأحكام؛ 


(١)هو‏ ا ل ا ل ل 
للصواب أن برسام مركبة من «بر؛ بمعنى الصدر؛ و«سام» ورم أو مرض. انظر «المعرب»: 
4 «قصد السبيل فيا في اللغة العربية من الدخيل» .717١ /١‏ 

(؟-١)‏ طمسٌ في الأصل» وما بين معقوفين مثبت من «العدة» لأبي يعلى /١‏ 78/4. 

(-7) طمس في الأصل» وما بين معقوفين مقدر حسب السياق. 


8١ 


لأن الموصي حاف الموت» والإعدادٌ حسن من الله في أفعاله وإنلم يخّف الفوت» 
كالإعداد مناء وإن خفنا الفوت, ألا تراه سبحانه أعدّ في سفينة ة نوح عند الطوفان 
هير”' الخلتي من كُلّ زوجين اثنين؛ وماكان ذلك لحاججة ولا لعدم القدرة على 

0 وأمّر عزيزٌ يوسف بإعداد د الأطعمةٍ للسبع الشدادٍ من 
السَّنِين » مع قدرته على الخلق للرزق المبتدأ من غير إعداد. وكان ذلك حَسّناً منه. ىا 
حَسْن منا مع خوف الفوتٍ كذلك لا يمتنٌ مساواةٌ الأمرٍ منه للمعدوم للوصية منا 
للمعدوم. 

وأما قوهم: كان يجب أن نَقَفَ تسمية الأمرٍ أمراً على وجود شرطه وهو المأموث 
لأنه من باب المتضايفات. فلا يلزمُ» لأنَّ الشرط ليس هو وجود المأمور, لكن الشرطٌ 
للأمرٍ أن ينتهي إلى مأمور كالنداء من البُعدء يكون نداءً للبعيد المنادى بنفيسش وجود 
صيغة النداء» والقصد بها المنادى» وكذلك الإيصاءٌ أمرٌ مشروط بالموصّى إليه» وليبس 
يعتبر في الشرطٍ وجو الموصّى إليه حال الإيصاءء ولأنه سُّبحانه إله حقيقة ولا 
مَألوهه وربٌ ولا مربوب» ثم وُجد المألوةٌ والمربوبُ» ولم يمنع ذلك سَيْق الإلهية لوجود 
المألوه» وسَبّقَ الربوبية لوجود المربوب. 

0 
جامع شبههم 

('[منها: أن قالوا: : إنه من باب التعلق والمضاف. والمعدوم]"' كيف يصح التعلق 
به أو عليه؟! 

ومنها: اميق يكونّ الأمرٌ إلزاماً أو طلباً واستدعاتكٌ ل ذلك لا يكون 
صحيحاً في حقٌّ المعدوم, ولاالحنة عند أهل اللغة أقبحٌ من قولٍ القائل: ناديتُ 


)١(‏ أي جماعات. «اللسان»: (جمهر). 
(؟-71) طمسٌ في الأصلء» والمثبت مقدر حسب المعنى. 


8, 


المزوك واد أو طاتكاشه أو امتعيتا أر اتعدفية يفن كل ذلك لأن 
الصلةً لا تقع» والإضافة لا تحصلٌ إلا بين موجودين. 

ومنها: أن قالوا: إننا أجمعنا شرعاً وعقلاً على أن المجنونَ والصغيرٌ يصلحان 
لبعض التعلّقَاتِء فهه| أحسنٌ حالاً من المعدوم؛ لأنَّ الصبيء يُضرب ويُودّبُ على 
المخالفة لاتهاه الأدب نحوه؛ ويَقبلٌ الهدية فهذا مَن تحر فيه الهم ولصىّ به 
الأدبٌء ويُقيل قولّه في دخول الدار بعلم الصنائع» والمجنون يكَنث ويُضرب كما 
تُضِربٌ البهيمةٌ عن الأفعالٍ الذميمة وعن الإيذاء. ثم إِنَّ أمرّ الشرع لا يتجهُ نحوه 
إلا بشرط الإفاقة والبلوغ» بل القلم مرفوعٌ عنهماء وجَعل الأولياءٌ ناظرين فى أمرهماء 
فأولى أن لا يتجة الأمرٌ بحتي المعدوم المنفي الذي لا حقيقة حقيقة له بشرط أن يوجدّ في 
الثاني» وهذا تنبيةٌ من الشرع على أن ال معدو غيرُ مأموره حيث قطعٌ المخطاب وحسمٌ 
مادةً الأمر بين الشرع وبينَ المجنونٍ والصغير وهما أحسنُ حالاً من الوجوه التي بينا. 

ومنها: أنه لو كان المعدوم مأموراً؛ لصم أن يكون مذموسا وعدوحا ومتواغدا 


(0 10 


من جهة المعدوم لا يصح. فا لا يصح أن يكون الآمدُ معدوماً ولا المعدومٌ آمرء 
كذلك لا يصحٌ أن يكونَ المعدومَ تأمورك ولا المأفوة معدونا. 

ومنها: ما سنح به الخاطر؟ وهو أن يقولوا: 9 هذه الصيغة موقوفة على مخاطب» 
فهي من الأسماء المستعملة مجازاء مثل قوطهم: ْنُك الفارسٌُ» وقوله تعالى: 9#إِني 
أراني أَعْصِرٌ حمْراً4 [يوسف: 8 7], والعرب تسمي الشيء > بها يؤول إليه وما كان عليه 
استتباعاً وتفاؤلاةً وإذا كان كذلك نار ول افعلواء مجازاء يوضح هذا أ من شرط 
الأمر أن يكونَ المستدعى منه أدنى» والذُنُو صفةٌ والمعدومٌ لا يبل الصفات. 


)1-1١(‏ طمس في الأصل» والذي يفهم من العبارة أنه لو جاز أمر المعدوم بالإيجاب والإلزام» 
تاق دمة ولعنه وتسيفيية بأساء المدح والذم. انظر «العدة» 17/ 795. 


الذيا 


فصل 
يجمع الأجوبة عن شبههم 

أما قوف : إن تناب اسلو والقيناق؛ والجدوة لا تسناث لبه فلا يَلرْم؛ 
لأنه إنم| يتعدّر ذلك في الخطاب له في الحالٍ التي هو معدومٌ فيهاء فأما إذا كان 
للمعدوم حال وجوده ولا سيا في علم القَدِيمٍ شُبحانه أنه سَيوجِدُه ويُكلّقه 
فخطايُه له مشروط بوجوده؛ ككاتب الكتاب منا على البُعد من المكائّب خطابٌ له 
بشرط وصوله. وكذلك النداءٌ للبعيد بشرط سماعه» والأمرٌ من الموصي بشرط موته 
ووجود الوصيء ولا أحدَ من أهل اللخ والتحفين ينكرٌ الاشتراط للتعليق» وهو باب 
كبيرٌ يُسمّى باب الإعداد لما إذا وُجد شرطً تعلق عليه وألصقٌّ به. ولا أقرب إلى ذلك 
من الأسماء المشتقة لله سُبحانه ولخلقه» كقولنا: إلَهٌ ورب وخالقٌ» ورازقٌ» ورحيم. 
وإن كانت الأشياء5720 1 1ن 
بها دل من قديم ”'[صفاته عندنا وعند]" من وافقنا في هذا الأصلء وخالفنا في هذه 
المسألة وبا دللنا من الأدلة اللإرد او التاق ذلك الأصل وفي هذه المسألة من 
المعتزلة» وإذ وجد أن الاستدعاءً والطلبَ مصروفٌ إلى غاية يَصحٌ أن ينطبق عليهاء 
فقد صم التعلق وم يُعدم شرط الإضافة. 

فإن قيل: فهذا القولُ يُعطي المجارٌ ونحنٌ لا نمنعٌ من التسمية أمراً مجازاء ووجة 
المجازٍ ونفي الحقيقة أنه اسم عَجّلته قبل وجود شّرطه» وصار ما استشهدتٌ به من 
الأسماء قبل المتعلقات المشتقة منه هو الحَجَةً في معنى الحقيقة؛ ؛ لأنه يقال: خالقٌ 
ورازقٌ» قبل وجود الخلق. بمعنى أنه سيخلقٌ ويرزقٌ» ونحن لا نمنع إن سّاها هنا: 
)١(‏ كذاني الأصلء ولعلها: «الأسماء» 
(7-5) طمس في الأصل. 
(7-"7) طمس في الأصل. 
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أمرأ بمعنى أنه سيأمنُ وكل اسم صع نفيّه فهو من اأناء اللنجعارة والمجسارة ولا 
يحسّن أن يقالٌ: ليس بخالق في القدم, ولا يصحٌ بل يستحيل؛ لأن ميق الخلق: 
الفعلٌء والفعلٌ لا يكون إلا في الزمان المستقبّل» والقدمٌ هو عدمُ الأولية وثبوثُ 
الأزلية» فلا تجتمع الحقيقهان؛ لأنهها ضدّان. فكذلك الأمرٌإذا كان من باب 
المتضايفات. وكان إنما ينطبقٌ على ما سيوج د كان مجازاً لا ب يتحققٌ إلا عند وجود ما 
ينطبقٌ عليه» وهو المأمودٌ المستدعى منه. 

فيقال: إِنَّ أمرّمَنْ لاآلةَ له يَعملُ بهاء أو العاجز الذي توجده القدرة في الثاني 
وليس بظافر بها أمرٌ حقيقة» وإن كان متراخياً إلى حين تكاملٍ شرط المأمور من 
تحصيل آلته وخصولٍ قدرته؛ لأن العال” 1 1/11 
1 ليس بعال إلا بَمْد وجود الأحوال التي عَم أنها ستكونه بل يُقال: : عالمبما يكون في 
الثاني من أحواله. وكذلكَ الموصي المعلّقُ لوصيّته على موته. وإعطاء أولاده على 
وجود أولاده؛ والموقفُ مملّك لمن وه َف عليه وَقَفَا» وإن كان الممَلّكُ غير موجود, لكنّه 
لما كان تمليكاً لمن يوجد في الثاني» لم يكن تمليكه مجازاً . 

وأما قوّم: الأمرٌ إلزامٌ أو مطالبة أو استدعاك والمعدومٌ لا يُلِرْمَ ولا يُستدعى 
منه. ولا يقتضى. فليس بصحيح؛ لأ الإنزاٌ والاقتضاء ءَ في الحال هذا حكمة فأما 
إِلْرام من يحدثٌ في الثاني واقَتضاؤُهٌ واستدعاؤه» أوا الاستدعاءٌ منه» فإعادةٌ منهم 
وتكران وَمَدارٌ ما صدر عنهم بإحالة الاتصالٍ والتعلّق بها هو معدومٌ والإضافة إليه» 
وجميعه إنا يصحٌ لهم فيه| هو معدومٌ في الحالله ولا وجوة له في الثاني والاستقبالء فأما 
ما قد عُلمٍ وجودٌهء فلا يستحيل ذهابٌ الخطاب إليه وان نصرافه نحوه عند وجوده 
فلا إحالة ولا استبعادّ» ولهذا يقول العاقلٌ من أهلٍ اللغة: هذا وَقَفي على من يحدثُ 


)1-١(‏ طمسٌ في الأصل. 
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من ولدي. وهذه وصيتي إلى من 00 من عَقَبِي) وهذا كتابي إلى أهلي. وهو على 
المسافة البعيدة 006 ركذا ا 0 مذهبكم. وإلا فالتعليق 
والإضناقَة والخطات كَُّ ذلك صَحيح عندنا إذا احيلٌ )1 117 1 1 2# 


ضع 


هذا خطابُ الله لي وأمرّه إِيّايّ. ويقولٌ المُوصَى له: هذا أمرٌ أبي ووصية أبيء ولا يحسنٌ 
َيه فيقولٌ: ليس هذا 7 ووصيتّه» ولا أَمَرَنٍ ولا وَضَاني؛ لأنه حين قالّ» لم أكن 
بحيثٌ أفهمٌ عنه. ولا د يَصِحٌّ أن يخاطبني. 

وأمّا دعوا هم أن الصغيرٌ والمجنونَ لا يتعلّق عليهم| أمرٌ ولا : نميه ولا يُكّلفان حينّ 
الصغرٍ والجنون. اعتماداً على زوالٍ الجنون والص وأنَّ ذلكَ إجماغٌ. فدعوى باظلة؟ 
لأن كُلّ من أجارٌ أمرّ المعدوم بشرط وجوده لم يمتنع من أمرٍ المجنونٍ بشرط إفاقته» 
والصبي“ بشرط بلوغه؛ وإنما حملوا رفع القلم على أحدٍ أمرين”"» إما نفيُ الخطاب له 
تراضية وغاطة عل ماهو عليه أو على رفع المأنٍوالمؤاخذة0”, فأمّا ما ذهبنا إليه 
فكلاء وم”' الذي يُدَكَرٌ من صرف المخطاب إلى مَنِ المعلومُ أنه يَعقَلُ ويبْلُعُ ويتكامل 
بشروط التكليف فيه؟ 

فأمّا دعواهم أنه لا ينطلق نحوّ المعدوم ذم ولا مدمٌ» فا أبعدها من دعوى على 
أهلٍ السّنَة» مع قوشم بِقِدَم الكلام؛ وإنَّ الله سبحانه قد ملا كتابّه الكريمَ بذمٌ 
العُصاةٍ التاركين لأوامره» المرتكبينَ لنواهيه» وذلك الذمٌ فإنم) انصرف إلى من عَلمَ أنه 

3 إذا وُجدَ وخوطب ل يَمْتَْل أمرء وكذلك مَلاً كتابه بمدج [الطائعين» وذلك 

ينصرف إلى من علم أنه إذا وُجِدَ وحوطب امتثلّ لما جاءه]*2 من أمر الله» وانتهى عما 


(1-1) طمسٌُ في الأصل. (0) أي على تقدير أحد أمرين. 

(") انظر المسألة في المستصفى» 7/ 17» و«المسودة»: 40» و«أصول السرخسي» 5/8/١‏ 1. 
(5) في الأصل «أما»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(0-4) طمس في الأصل» وما بين معقوفين مقدر حسب المعنى. 
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نبى اللةعنه» وإنما لم يلحقه المدح والذمٌ قبل وجوده؛ لأنه عدم الشرط في تلك 
الحال» فلا طاعة وجدتء فيمدحٌ عليهاء ولا معصية تحققت. فيّدمٌ عليهاء لكن 
جيل ذم وشلعة كاده معلقين عل بوره الطشاعة ر النضياق» كنا كان امك فعلهاً 
على الوجود مُشروطاً به. 

وما ذلكَ إلا بمثابة سائر العبادات المشروطة في حقٌّ المكلّف, لا يلحقّه الذمُ 
والمدح بتركها وفعلها قبل وجودٍ شرطها إلا على وجه التعليتٍ إن تركها بعد تكامل 
شروط وجوبها عليه» وتضايقٍ الأمر في حقه. 

فأما قوكُم: لالم يصمّ أن يكون الأمد معدوماء لم يصحّ أن يكونّ المأمود معدوماً. 
غيدُ صحيح؛ لأنَّ الآمر إذا سَبق أمره بإيصاء وصيّة وتقدم مكاتبة ثم مات قبل 
وصولٍ كتابه وتتماع الموصّى إليه وصيكه أو شرطه في الوقفي تمليكَ من يأتي من وللٍ 
ولده وعقيه وتّسلهء كل ذلك يكون بعد وفاته مَعمولابه بكم أمره» ولا يخرج بموته 
عن كون أمره أمراً حقيقة؛ فيستند الأمرُ إلى حال وجودٍ الآمن ى| يستند الأمرٌ من 
الآمر إلى وجود المأمورء وإن أردت أنَّ ابتداء الأمر لا بُدٌ له من آمن فكذلكٌ اتصالٌ 
الأمر بالمستدعى منه لا بُدَّ له من مأمون فالانتهاء في هذا كالابتداء في ذلك» ولا 
يتنهي الأمرٌ إلا إلى مأمور موجود. لذلكٌ لا يفيدٌ الأمر إلا من آمر موجود. 

فصل 

ويجوز أن يأمرّ اله سبحانة بما يَعلمٌ أن المأمورٌ لا يفعله. 

نص عليه أحمد بقوله: تهى الله سبحانه آدمَ عن أكلٍ الشجرة مع عليه بأنه 
سَيأكل» وني أمره لإبليسٌ بالسجود. مع عليه أنه لا يَسجِدٌ وهذا أمرّ نطق به 
الكتابُ» وحُكي عن المعتزلة أنه لا يجوز ذلك29. 


8945-1740 /7 -/1517ء و«العدة»‎ 155/1١ انظر «المعتمد»‎ )١( 


1١3ا/‎ 


فصل 
والدلالة على صحة قولنا: أنَّ اله سبحانه قد أَمّرٌ الكفَارَ بالإيهان» وم يختلف ني 
تكليفهم الإيانَ اثنان» ولا فَصَّلَ أحدٌ من الأئمة» فقال: إِنَّ المعلوم إيمانّه هو المأمود 
دون من عَلِمَ أنه لا يُؤُمن. والقول المخالفٌ للإجماع لا يُلتفت إليه» وقد أخخيرٌ الله 
سُبحانه أنه أمرٌ إبليس بالسجود لآدم فقال: «ما مَنعكٌ ألا تَسجُدَ إِذْ أمَرْتُك 4 
[الأعراف: 1١7‏ فأثبت أمرّه له بالسجود. ول يقع منه السجودء وقد أجمع المسلمون 
على أنه عال”بامتناعه قبل وقوع الامتناع منه0"©. 
فصل 
فيا كي من الشبهة عنهم 
وهو أنَّ الأمرّلمن يُعلم أنه لا يُطيع عبت والثةسبحانه مُنْرْهُ عن العَبثِ في قوله 
وفعله؛ ولأنَ التكليف. والأميٌ والنهي إنما يكون للمصالح والمنافع» وهو التعريض 
را ا و را ا بق بع را و 


في الجواب عم| ذكروه 
وهو أن هذا كلام يده النض» ولا عبرة بها استدلوا به مع كونٍ الإجماع انعقد على 
خلافه.» 1 الكتاب قضى بإبطاله. على أنه فاسدّ في نفسه لو ورد مع عدم الإجماع 


[16/7] لحر ا و و 0 
أمره» فلا يُستحق الشواب» بل لا يّسعى إلا فيها يوجبٌ عليه العقاب. ولم يكُ في 
تَلقه عابئاك كذلك أمئه له لا يكون به عابثاً. 


(١)انظر‏ «المسودة»: 06. 
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فَإْن قيل؟ إلا أنه عو أن تيوق ق خلفه مصلحة لعرومن المكلقين: لكبوثرا 


قيل: فلعل في أمره الذي يعلمٌ أنه لا يمتئله مصالحٌ لكثير من المكلّفِين» ولا 
انفصال لهم عن ذلك. 


فصل 
يجوز أن ييردَ الأمرُ من الله تعالى مُعَلّقاً على اختيار المكلّف. أو يُتركَ مُفوضاً إلى 
اختياره. 
وهذا يُبنى على أَضْلٍ» وهو: أن المندوب مأمودٌ به مع كو المكلّف عخياً يون فعيله 
وتركه» خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك”©. 
فصل 
في الدلائل على مذهينا 
فمنها: أنَّ الله تعالى لا يخلو أن يكونّ أمرُه مقصوراً على الأصلح, أو يكونّ 
بحسب المشيئة المطلقة» فإن كان على الأصلح, فلا يمتنع أن يكون عالما في بعض 
م تُوافق الأصلحء واختياره يوافقٌ ما يختاره اله له أو تكونٌ 
ومنيا: آنه ذا أن ييه بين الإتمام والقصب والإفطارٍ والصوم. وبين الكسوة 
والإطعام والعتتيء فلم لا جاز أن يخي بين الفعل والترك؟ 
ومنها: أنه إذا جاز أن يجعلّ بعضّ الأحكام موكنولة إلى اجتهادناء وهي الأحكام 
التي لم ينص عليها في كتابه ولا في سنة رسوله يكل جاز أن يكل بعض الأوامر إلى 
اختيارناء إذ لا فرق بين الاخحتيار والاجتهاد. 


.5957/1 و«العدة»‎ 157/١ »دمتعملا«')١(‎ 


اخل 


ألا ترى أنه سُبحانه وَكَلّ المدليةَ في الصَّيدٍ إلى اجتهاد حكمين مِنّاء وخبّرنا في 

بدل ذلك بين المثل من النّعم أو كفارةٌ طعامُ مساكين, أو عَدْلُ ذلك صيامً"©. 
2 
فيا تعلقوا به من الشبهة 

قالوا: إن أمر الشرع لنا يتعلق بمصاجناء وليس في قوَّة رأي المكلّفٍ أن يقع 
اختيايه على تجنب المفسدة» وتوخي المصلحة» فلهذا لم يكل الله سبحائّه سياساتٍ 
الخلق إليهم, ولم يقنع بآرائهم وعقولهم في أمرٍ دنياهم وأخراهم, بل أرسل الرْسّْلء 
وأنزل الكتب» وشرعَ الشرائع» فلا يوْمَنُ إذا رد7" الاختيارَ إلينا أن نختارٌ الأفسدَ 
ونتركَ الأصلحء ولذلك لم نُجوّز على الله سُبحانه أن يَردّ أمرّه إلينا في اختيارناء فنحنٌ 
في باب التكليف كالسفهاءٍ الذين قال الله فيهم: #إولا تُؤتوا السَّمَّهاءَ أموالكم» 
[النساء: 5]» #لا تَتفذونَ إلا سُلْطان4 [الرحمن: ]0 يعني بحجّة ونحنٌ في باب 
النظر للمصالح كالسفهاء بالإضافة إليه» وكى! أنه منمّ تفويض أمر السفهاء إليهم» 

قالوا: وفارقٌ ما تعلقتم به من الاجتهاد؛ لأنه مأخوذً من معاني كلامه سبحانه 
وكلام رسوله واستنباط معانيه التي أوجبت الأحكاء؛ فكان ذلك راجعاً إليه دون 
اختيارناء ألا ترى أنا نقدّم في الأحكام الأدلة بعضّها على بعض؟ فنضع أدلّة 

[؟/] الاجتهاد بحسب ما تُعطينا ظواهبٌ الألفاظ. 
قالوا: وفارقٌ التخيير في أعيان المكمّر بها؛ لأنَّ الله سبحانه سوّى بين المختّرات 


)١(‏ يشير بذلك إلى العقوبة المترتبة على من قل الصيد حرم وهي العقوبة الواردة في قوله تعالى: 
ليا أيها الذين آمنوا لا تَفتلوا الصيد وأنتم حرمٌ ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتلّ من 
النَعَم يحكمٌ به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعامُ مساكين أو عدلُ ذلك 
صياماً. ...4 [المائدة: 9468]. 

(؟) في الأصل: «أراد»» والصواب ما أثبتناه. 


في الأصلح. ووازن كل واحدة بصاحبتهاء ثم خسن ىا يُسوّي الطبيب في الدّواء بين 
ثلاثة أدوية» وير العليلٌ بينها بعد فراغه من مُوازنتها في الأصلح. 
في أجوبة ما تعلقوا به 

أما اشتراطً الأصلح» فليس ذلك مُذهبناء ونحن تُخالفكم فيه لكن الأصلحٌ 
جائن فأما مَشْروطٌ وواجبٌ» فكلاء وذلك مُستوق في فصل الأصلح فيم| بقي من 
فصول الأوامر إن شاء الله. 

على أنه يجوز أن يعلمَ اله سبحانه أنَّ الأصلح ما يّقع اختيارٌ المكلّف عليه 
كالتخيير في الكفارات؛ ولو كان الاختيارٌ لا يجوز أن يصادف الأصلّح رأساء كا جاز 
أن يكل التخيير إليه في شيءٍ من التعبّدات» من كفارة» ولا غيرها من تخييره بين 
القصر والإتمام» والفطر والصيام في حقٌّ المسافر. 

وأما قوّم: وفارقٌ الاجتهاد. فلا فرقٌ؛ لأن الاجتهادَ وإن رجع إلى القرآنٍ والسنَ 
ومعاني الألفاظ. إلا أنه استنباطً المجتهدء وهو مُرضةٌ الخطأ؛ ولأنه سبحانه إذا رد 
الاختيار إلى المكلّف مَهّدَ المحلٌ على هيئة لا يُصادفُ اختياره إلا الأصلحً» والله أعلم. 

هد انرهس 7 ا 04 1 9 0 .الم 
يجوز أن يرد الأمرٌ من الله تعالى بالتكليف أمرا وتبيأ على التأبيد إلى غير غاية 

مثل أن يقول: صوموا أبدأء وصَلُوا أبداً. ويكون هذا القول تأكيداً عند من يعتقد 
أن الأمرَّ على التكرار؛ لأنه بمطلق الأمر يقتضى التكرارٌ والدوامٌَ عنده. وهو الذي 
نصروه(2 أصحابنا. 


)١(‏ كذا الأصل بإثبات الواو وهى لغة بَنى الحارث بن كعبء يُلحقون بالفعل الواوٌ للدلالة على 
الجمع» والأفصح: نصرهء بحذف الواو. انظر «شرح الألفية لابن عقيل مع حاشية الخضري": 
51/١‏ -55ل. 


وقالت المعتزلة: لا يجوز أن يرد الأمرٌ من الله إلا بأمر مُؤْقتِ مُنقطعء وإنما يحتمل 

ذلك إن ورد على الحثٌ والتمسّكِ بالفعل0©. 
0 
جامع لأدلتنا 

فمنها: أنه ليس بأمرٍ بمُحالٍ» ولا يُستبعدٌ من الآمرٍ ولا المأمور؛ ؛ لآنَّ أللّه سبحانه 
مالك للمأمور مُلكَ عين وإنشاءء قادرٌ على الإمداد بالبقاء» والإعانة على الفعل؛» 
وإزاحة العلة فيه بتكميل شروطه. فلا وجة للمنع منه. 

ومنها: أنَّ الناس قائلان: 

قائلٌ بوقف الأمر على الأصلح. وقد يكون الأصلحٌ ذكرٌ التأبيد والدوام. 

وقائلٌ يقول: إِنَّ الله يتصرف بحكم المشيئة المطلقة والملكّة» فعلى هذا لا معنى 
للمنع» إذ لا آمر ولا ناه لله سبحانه عم) يريد فعلّه وإِيجادّه» أو تركّه والإخلال به. 

ومنها: أنَّ العمومَ على ضربين؛ عمومٌ أفعالٍ في أعيانٍ» وعموم أفعالٍ في أزمان» 
ور تيالاتس 1 ل م 


8 ا الدوام. 


ومنها: أنَّ التكليف على ضربين: أمنٌ ونبي» ثم إنه يجوز أن يُوْبّدَ النهي فيقول: 
لا تكرت اقم أنداء ولا كن ولاكلط ابيدا : كذلك الأمة بالطاضة كور أن يامز ينا 
أبدأء ولا فرقٌ بينهما؛ لأنهم) أحدٌ خطابي التكليف. 


(١)انظر‏ «المعتمد» ٠١ 5 /١‏ و«العدة» ؟98/5". 


١045 


فصل 
نهم قالوا: لا نُسلّم أنه ليس بمحالء بل هو محال من المخلوق» لحاجته 

0 والنوم وما يَعتريه من العوارض المانعة» كالمرضٍ» والفتور للإعياء 
والسّهن والإغماء» والجنونء والنوم يستحيل الدوام مع هذه العوارض. 

وفارق عمو الأعيان؛ لأنه لا يتعذّر ولا يتعوّق عن إخراج ما يملكه من المال» 
فإن د تعوّق انّسع”"" له فيه| يستقبل من الزمان إِتامُ الإخراج والذبح. وكذلك ما 
تعلقتم به من النهي؟ لأنه ترك فلا كلفةً في الترك؛ لأنه الأصل» ولا يتعذجٌ الترك؛ 
لأنه حال الإعذارٍ والاشتغالٍ بالأعمالٍ التي تخصّه. تارلدٌ للمنهيات. 

فصل 
يجمعٌ الأجوبة عن الأسئلة 

أما منعهم الإحالة» ودعواهم أن الْأَبَدَ يستغرق العوائقٌ والأعذان فلعمري» لكن 
الأمر لا يستغرق إلا أوقاتَ السلامة والمكْنَةٍ والصحة والسَّلامةِ وإزاحة العللٍ 
المانعة وعدم الأعذار القاطعة, ى| في الأعيان» فإنه إذا مر بذع يع أنعامه92"لم 
يلزمه ذبح ما ند وشَرََ ووحّش وامتنع» بل يقع الأمرُ على ما يتمكّن من إيقاع الفعلٍ 
فيه كذلك يرجع الأمرٌ إلى التأبيد والاستغراقي لكل زمانٍ يَصحٌ أن يَقَعَ الفعل فيه» 
فلافرق.كىاأن النّهَي قد يتخلّل”" زمائّه أعذارٌ تبيحه. كالنّهي عن الميئة في 
الاضطران والنهي عن استقبال بيتِ المقدس بالصلاة» وشرب الماء النّجس» 
والعملٍ في الصلاة» وما شَاكَلَ ذلك يُستباحُ بالأعذار. 
)١(‏ في الأصل: «واد د 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «العامّة» 
(*) طمست في الأصلء وقدّرت حسب المعنى. 


لفحل 


(0) : . 0 0 

فمئها: أ د بنوا ذلك على أصلهمء ون الثوات عل الطاعات واجت» وهو دائم» 
ولأخرزان يكو ره هم في خلال أعماللهم؛ لأنه يصيرٌ منقطعأء وإن أدام عليهم 
التكليفٌ. لم يبّق زمان يم يَقَعْ فيه الثوابثٌ واللشاناة على أعما لهم فلذلك لم يصحٌ الأمد 
بدوام الطاعات. وتأبيد العبادات. 

ومنها: أنَّ الأعمالّ لا بد من انقطاعها بالموتء ولا بد من الإثابة عليها في غير 
زمن التكلييء وإذا كان كذلك؛ صارّ قولّه: افعلوا أبدا مجازا فلا يبقى في قوله: 
«أبداً» سوى المبالغة دون الحقيقة. 

ومنها: أن اتأبيد مع تخللٍ العوارض القاطعة لا يتحتّقُ ولا يمْكنُ اوه 
لانجاه الأمرمع 0 الإمكان» ىا له يصحٌ ح أمزه ب لا يتصرً دَنُ فعله لاستحالته أو 
لعدم القدرة عليه. 

5 ام 42 

السو م ار د له » بل أقل نعمةلله تعالى بفضلٍ منه. 
ولو قوبل بها سا ئرٌ الأعمال لأؤقَت وأربّث نعمثّه عليهاء وهو المالك لكات ولا 
وجة لاستحقاق الأجرة على المول بعمل عنذهة» فكيف بالك الأعيان» المنعم بالإيجاد 
والإخحراج من العَدم إلى الوجود؟ 

[18/7] والذي يوضحٌ لك وه مُسْتحق؛ أنه لو كان مستحقاً لما استحق 

الشكرً]" على نعمه. ى) لا يس يستحقٌ القاضفي لِدينهء الو للحقوق ا 
)١(‏ أورد أبويعلى تلك المْبّهه والردود عليها في «العدة» ؟/ ٠٠0-92‏ 5. 
(؟-١)‏ طمس في الأصلء وما بين معقوفين تَبِيئّاه من المعنى ومن «العدة» 7/ 889. 


١0: 


والحمد على ذلك» فلم أجمعتٍ المَّهُ على وجوبٍ شكره -جَلَت عظميّه - على قليلٍ 
انمو وكثيرهاء بطل دعصوى وجوبن لول ا ا خلقه؛ ا 
أرقات أء -- قاطعة. اتفال عاق عات ع ن الأكل والشرب ساف ما 1 به 
الآدميون» وكانَ ذلك 5 شكره سبحانه على إيجاده و إبقائه لهم. 

يوضّح هذا أنه لو قال سبحانه: افعلوا كذا أبدأء فهو الأصلحٌ لكم. كان ذلك 
أمراً صحيحاً عند المخالف» وإن كان يقطعٌ عن الإثابة ويستوعبُ الزمانَ بالعبادة؛ 
ولأنه إذا أيقاهم 0 ومَنّعهم بنّسِيم م الهواء ورَوّحهم. وأنالهم في خلال أعمالهم 
لذات ذافن عانق أل كرون ذلك جزاء وفتواياً على أعمالهم» وليس من شرطه إفرادٌ 
زمانٍ للثواب المحضص. 

وأما الأعذارٌ المعترضة فإنَّ زماتها خارجٌ عن الأمر بدلالةٍ وقرينة» وهي الدلائل 
التى أسقطت أكمّر الأعمال» وجرت بعضها لأجل الأعذان كالسَّمّر والمرض 
والخوفٍ وما شاكل ذلك. 

2 
لايصح 7 بالموجود 

وكي عن بعض المتكلّمين التجويز لذلك270, ماله أن يقول للقائم: قم 

وللقاعد: اقعذ» وللصائم: صم. 


جامع”"[ لأدلتنا في نفي صحة الآمر بالموجود ]" 
منها: أن الأمرَّ استدعاءٌ واقتضاك والحاصل لا يُستّدعى ولا يُقتضى به؛ لأن 
)١(‏ انظر «البرهان» 7/1١‏ 775. 
(؟-7) طمس في الأصلء وما بين معقوفين مقدر حسب ال معنى. 


١06 


الموجود يُستّغنى بوجوده”" عن إيجاد.[و](" يُستحيل إِيِجادُ الموجود» كما يستحيل 
إعدام المصلوع وهذا ينبني على أصلٍ قدبانَ هذا الفصلٍ أ أصحابنا ذهبوا إليه» 
وداتوا بغء وهو أن الأمرّ بالمستحيل لا يون خلافا””" لأبي الحسن الأشعري©». 

ومنها: أن المكلّف إذا أوجد الفعلّ المأمور به سقط فرضّه عنه» فلو كان الأمث به 
جائزا لكان ذلك دلالة على أن الفرض ل يُسقطء والمكلّف لم يمتثل؛ إذ لا معنى 
لأمره بها سَبقَت به طاعبّه وامتثاله. 

ومنها: أن الأفعالٌ من المحدثين مضمنة بالزمانء والآنُ الموجودُ فيه الفعل قد 
استوعبه» فلا بل للمستدعى من الأفعالٍ من زمانٍ يَقَعُ فيه وليس إلا الاستقبال. 

يجمع ما تعلقوا به من الشبّه 

فمنها: توهمهم من قوله تعالى: #يا أيّها الذينَ آمَنوا آمنوا» [النساء: ]١5‏ 
فشهد لهم بالإيمان وأمرهم به. 

ومنها: أن قالوا: أجمعنا على ذم الكافرٍ على كفره» وما جار ذَّمّهِ إلا لمعنى» وما 
ذلك المعنى إلا كفَرهه ولول يكن منهياً عنهه لما جارَ ذم والمستقبل من كُفره لم يكن» 
فلم يكن إلا للكفر الذي”” دو عليه وذلكَ موجودٌء وقد صم النهي؛ عنه» وكذلكٌ 
المؤمنُ يجبُ أن يكون مأموراً بالإيمانٍ» ولو لم يكن مأموراً بالإيران لا اتّجه الذَّمُ إليه على 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى:0 بوجوه». 

(") الواو ليست في الأصلء ولا بد منها لاستقامة المعنى. 

(؟) في الأصل: «خلاف»». والصواب ما أثبتناه. 

() ينظر تفصيل قول الأشعري في «البرهان» ٠١9-70١‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
8 


(0) في الأصل: «والذي»» وبحذف الواو يستقيم المعنى. 


١05 


ركه والخروج عنه؛ لأنَّ ما ليس بمأمور به لا يُدْمٌ على تركه. 
ع ىن 2 
يجمع الأجوبة عم| تعلقوا به من الشبه 
فمنها: أن الآية لا تَعَلَنّ هم فيهاء وإنما الواردٌ في [الآية](" أنها خطاتٌ لكمار [؟/19] 
أهل الكتابء وكأنه يقولٌ: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد. وقد 
0ه 0 7 
قيل: إِنَّه خطابٌ لمؤمني أمته» لكن المرادٌ به الأمرٌ بالاستدامة» وتقديره: استّديموا 
إيراتكىى مثل قوله: إِهْدنًا السَّراط”" الْمسَتَقِي* [الفاتحة: 6 ]» والمرادُ به: أدم لنا ما 
إ قوله: #اهد - والمراد به: ادم 
مُنحتنا من هدايتك. 
وإذا تقررَ أنه أمدٌ باستدامة”” الإيهان» فنحنٌ لا تمنع من ذلك؛ لأنه أمرّ بإيجاد 
الفعل في المستقبل» وذلك غيدٌ موجود في الحال» فتقديره: يا أيها الذين آمنوا الآن» لا 
تكفروا في مستقبل ا حالء بل آمنوا في الحال الثانية ىا أمنثّم الآن. 
وأما تعلقهم بذمٌ الكافر؛ فلأجلٍ إصراره على الكفر؛ مع قدرته على الخروج منه 
بفعل ضدَّه وهو الإيمان» فهو كالقاعد يوم مر بالقيام» والقائم يؤمرٌ بالقعود» بخلاف 
الإييان» فإنَّالمْمنَ لا يصحٌ أن يفعَله إلا في مستقبلٍ الحال التي هو فيها مؤمن» فهو 
كالقيام لا يصحٌ أن يفعلّه القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد» وأما ايفحقاق الم 
للكافر؛ فلآجلٍ شركه الإيانَ» ومُقامه على الكفرٍ زماناً بعد زمانٍ» وهو الإصرانٌ لا 
نوق ذللف1. 


)١(‏ طمست في الأصلء وقدرناها حسب ال معنى. 

)١(‏ هذه قراءة ابن كثير المكي في رواية القواس: «السراط» بالسينء وقرأها الباقون بالصاد. انظر 
«حجة القراءات» لأبي زرعة محمد بن زنجلة: /١‏ 

(5) في الأصل: «بالاستدامة». 

.50١- 80٠9 /7 انظر «العدة»‎ )4( 


يجوز تقديم الأمر على وَقتِ الفعل 
خلافاً لبعضٍ المتكلّمين [القائلين]”©: لا تكونٌ صيغةٌ الأمر قبل وقت الفعل 
أمراء بل تكونٌ إعلام]”". 
يجمع أدلتنا 
فمنها: 0 كول القاال لمم سافر في عل واثتني 
سَيدي انان ذلك غداً. 
فهذا في الأمر في الشاهد. وأمرٌ الله سبحانه بالشيء قبلّ وقته ظاهرٌ في كتابه قال 
يسكات : إفإذا لقيتمُ الذين كَمَروا فض ضَرْبَ الرّقاب# [محمد: 5]. «إفإذا انْسَلَحَ 
شهرٌ الوم فَاقَبُلوا المشركين؟ [التوبة: أ #قَمنْ سَهِدَ منكُمُ الشّهِرَ فَلِيضمْه» 
00 : ه48١‏ ل نهد ة كلها أزافة بأفتال تيقل 
و 
[جامع ]" له 2 
قالوا: إذا تقدّمت صيغةٌ الأمر على وقت الفعلء كانت إشعاراً وإعلاماء ولا 
كوت أمراء.ويكون شدية فول القائر : افعل في غد كذا: سآمرُك غداً أن تفعل كذا. 
فيقال: الإملامٌ إنن) هو صيغةٌ إخبان مثل قوله سبحانه إخباراً عن إبراهيم: 


)١(‏ ليست في الأصلء وأثبتت لاستقامة العبارة. 
(؟)انظر «العدة» 5٠١/5‏ -5079. 
(") ليست في الأصلء وأثبتت لاستقامة العبارة. 


١54 


#إنى ي أرى في المنام في أَدْبَحُكَ فَانْظئْ مادا تَرَى» [الصافات: .]٠١7‏ هذا إشعانٌ 
فأما: افع كذا غدا فهو صيغة الأمٍ وإذا وُجَدَتْ صيغةٌ الأمرٍ من الأعلى للأدنى» 
فلا وجه لقولنا: إنها إشعار. على أنَّ الإشعارَ مندرجٌ خ فيهاء 0 استدعاء ءِ بالفعل» فهو 
إشعارٌ لصاحبه بأنه مستدعى منه ذلك”" الفعل. 

ومنها: أنَّ تقديمَ الأمر قبل وقت الفعل يُعطي الإعلامَ بأنه سَيبقى إلى ذلك 
الوقتء فلو قال له في رجب: صّمْ شهرٌ رمضانء اندرج في أمره علمُه بأنَّ تلك المدة 


تمه و إذا عله حمائه هه تجهة الل يانه هذه المدّف فق 9 [علدمه بالابقاء ” 
من عمره ع م 3 من جهه ٠.‏ فهي ع اله مضه 


هذه المدَّةَ مفسدتان كبيرتان [أولاهما: الإغراء بارتكاب المعصية» والثانية: تسويف 
التوية ]| 
5 عِِ 0 و 
في الاجوبة عن شبههم 
فمنها: أنه غيرٌ ممتنع أن يقعَ الإعلامُ في طي الأمن كما إذا أمره في وقتٍ الفعل 
بصلاة الركعات المتضمّنة لأوقات تَتّراخى عن الأمر وقتٌ الأمر. 
ومنها: أنَّ دعوى المفسدتين؛ الإغراء والتسويف باطلةٌ*» بل فيه مصلحتان 
بطاعتين يُتلقى بها الأمرٌ: العزم والاعتقاد. وَيَمْتدانٍ ل حين الفعل» والإغراءً إن كان 
حاصلا بالأمر المتقدم» فيجبٌ أن لا يخاطب بعبادة تمتد» كصيام شهرين متتابعين في 
الكفارة؛ ولأنَّ صومٌ شهر رمضان في أصل الفريضة: فلم| جاز الأمرٌ بعملٍ يول 
رقع للها عور عليه فزن كريفة الإغراة بالمحضية والتسويقت بالتويةة ولا 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «دليل». 

)١(‏ في الأصل: «وفي»» والفاء أنسب لاستقامة العبارة. 

(7-*7) طمس في الأصلء وما بين معقوفين مقدر حسب المعنى. 
() في الأصل: «باطلٌ» والحادة ما أثبتناه. 


ل 


]٠١/5؟[‎ 


فيها وضعه الله وشرّعه مِن الزجر عن المعاصى بالحدود في الدنياء والوعيد بعذاب 
الآحرة» والترغيب في تركها بالشوابٍ الدائم» كفاية”"" عن كتم الأجل وإيهام مُدَّة 
العمن 

ومنها: أنه لو كان علجُ”" ما يدفع النّسويف واجباً فعلّه بالمكلّف» لوجب أن لا 
يعلّمٌ ولا يشعرٌ بقبول النّوبة؛ لأنَّ الثّقَة بقبولها إغراءٌ بالمعاصي. فإنَّ من كان دأَبّه 
ل ا عه 
قبول العذر وغفرانٌ الجرّم لمكانٍ الاعتذان أغرى الناسٌ بالإساءة إليه. 

ويجورٌ أن يأمر الله بعبادة في وَقَتِ مستقبلء ويُعلِمَ | 3 مكلف المأمورٌ بها بذلك قبل 
مجيء الوقت. 

خلافاً للمعتزلة في قوهم: لا يجوز أن يُعلمّه بذلكَ قبل مجيء الوقت””. 

فى دلائلنا 

فمنها: أنَّ المصلحةً تكون ني إعلامهم ذلك “[لكي يتوب الُسيء إليه» وإن 
صحة المشيئة المطلقة] لا يمتنع معها ذلك. كما لم يمتنع تعليقها على شروط 
وإعلامّه بتلك الشروط. 

ومنها: أنَّ المطلقٌ من الأمر أضعف؛ والمعين” بوقت آكَدٌُ وهذا لو أمرّعبدّه 
أمرا مُطلقا لم يحسّن لومّه وعِمَابّهِ على تَركه في وقتء ولو عَيَهُ بوقتٍ حَسَنَ تأديبه 
)١(‏ في الأصل: «وكفاية»» والصواب ما أثبتناه. 


(؟) في الأصل: «على»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(©) انظر: (المعتمد» ١57/١‏ و(العدة» ٠7/7‏ 5. 


(5-4) طمس في الأصل» وما بين معقوفين مقدر بحسب المعنى. 
(5) تحرفت في الأصل إلى: «المعنى». 


على تركه في ذلك الوقت. 

فإذاجاز الأ المظلق: فالغاق اول أنخرد: 

٠.‏ عي 
مه ٠ ٠‏ 5 0 8 ك2 

وهى المتقدّمة في الفصل الذي قبله”"', وقد سبق الحوات عنها ب| فيه كفاية. 

1 ع ). 0 . 4 ابي / _- 

ذكرٌ أصحاينا أنه يجوز أن يقال: إن بعض الواجبات أوجب من بعض» ونصر 
ذلك شحنا الإمامٌ أبو يَعلى ابن المَرّاء”"" رضي الله عنه» وبّناه على ما نّصره من الرواية 
عن أحمد كر الله وجههء أ الفوض أعلى من الواجب”27. 

وقد تصيرتث أنا: أن القرحن والرائعت سواء: 

ومذهبُ سينا رضى الله عنه قال [به](؟» أصحابٌُ أبي حنيفة حيث وافقونا في 
رواية: إن الفرضّ آكدٌّ من الواجب. 

وظاهنة هذفن أصحات القافض أن وجوت لا ينال بحيت فالوا: إن 


الفرضٌ والواجت سواء". 


)١(‏ يقصد بالفصل المتقدم أنه يجوز تقديم الأمر على وقتٍ الفعل» وقد سبق فيه يان شبهةٍ 
المخالف ودفعها. انظر الصفحة .١144-١948‏ 

(0) تقدّمت ترجمته في الصفحة (71/1) من الجزء الأول. 

(*”) انظر «العدة» ؟/ 5 .5٠6- 5٠‏ 

(5) ليست في الأصل ولا بد منها لاستقامة العبارة. 

(0) تقدَّمَ تفصيل المسألة وبيانُ الآراء فيها في الصفحة )١171(‏ من هذا الجزء. 


ملكا 


فصل 

والذي لحظتّه من هذه المسألة: أن القائل بتفاضل الوجوبء إن سلكٌ خلافاً في 
عبارة» وإلا فنفسٌُ ما أراد بقوله: أوجب. يقتضى موافقتنا في المعنى7©» فإنهم وافقوا 
في أنَّ الواجب استدعاءٌ الأعلى من الأدنى على وجه الحتم والتضبيق» ورسموه بأنه ما 
[/1] كوتمعل رده وهذا مر لا يقبل التزايد والتفاضل» وإلا فيا هو إلا بمشابة قولن: 
سائغ وتعنايا ولازم وفي الخير: ادق وكاذبتٌ. وفي الصفات: عام فإن ذلك كلها 
انتظمه حدٌّ واحدٌ فكان حقيقة واحدةٌ لا يُقال: أعلمُ وأصدقٌ. وأكذبُ. فىا لا 
يمكنٌ أن تكون معرفة المعلوم على ما هو به والخبرُ بالأمر على ما هو به أمراً يتزاي 
كذلك الاستدعاءٌ المضيّقٌ المحتومٌ لا يقبل التزايد وقد صرّحوا بأنهم لايريدون 
بقولهم: أوجبُ. إلا أنَّ العقات على تركه أشد. وهذا أمرٌ يرجعٌ إلى المقابلة» وذلك لا 
يعطي تزايدَ الشيء ء في نفسه. بدليل أنَّ بعض المخيرين إذا أخيويقدوم وان كان 
غائئباً وأخخر أخبر بمولدٍ ولد كان عملا وكنان الفظاء والهدة عل اعدها وق 
بحسب بِشْرٍ احبر بذلك» ل يِجْر أن يقال: إن أحدهما أخيرٌ من الآحر ولا أفند ف 


)١(‏ بذلك يتتهي المصيّف إلى أنَّ من فرّقٌ بين المَّرضٍ والواجبء ومن ساوى بينهماء متفقون 
انتهاءً على أنَّ الأوامرٌ الملزمة ليست على درجة واحدة من حيث الشواب. فالاختلاف بين 
الفريقين مجردٌ اختلاف في التسمية» ولا مُشْاحّة في الاصطلاح. 
إلا أنه يؤخذ على ابن عقيل في ذلك: أن شر الاختلاف بين الفرضٍ والواجب ليس مقصوراً 
على زيادةٍ ثوابٍ الفرض على ثوابٍ الواجب بل هناك آثار أخرى ذكرها الحنفية متها: أن 
المكلّف إذا ترك فرضاً كالركوع والسسجنود في الضلؤاة بطلت صلاحه ولا يسقط في عمد ولا 
سه ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. أمّا إذا ترك واجباً إن عمله صحيحٌ» ولكنه ناقتص يحتاج إلى 
تثُميم) كاشتراط الطهارة في الطواف» فإِنّه واجب لا فرضء فإذا لم ته تتحقق الطهارةٌ أثناء 
الطوافٍء فلا يكون الطوافٌ فاسداء وإنما هو ناقصٌء وتكملته إما بإعادته طاهراًء إذا كان 
بمكة» أو يبر الثقصان بالدّم؛ إذا رتجع إلى أهله. 
انظر: «أصول السرخسي» 11 


حيرلا 


الو و لماه وو 
الخليف وإذا كات الفاتلرة بذلك 1 إفسروا قولهم: أوجب. إلا أن الات ما عليه أكثن 
حصل الوفاقٌ منهم فيا أردناء وأن الوَاجَبّ تحقيقة لاجراي والوجوث أمرٌ لا يقبل 
الزيادةً في نفسه من حيث كوثةٌ استدعاء مخصوصاً من شخص مخصوص ”[بل 
تتزَايد المقابلة]'"2» فلا نُنكرٌ أن المقابلة على الإيِانٍ بالله بالثواب تتتضاعفُ على المقابلة 
على فعلٍ الصلاة» وأن المقابلة بالعقاب على ترك الصلاة لا تَبِلعُ مبلغ العقاب على 
ترك الاعتقادء فلا طائل في الاختلاف في العباراتٍ مع الاتفاقٍ في المعنى» وما صار 
ذلك إلا بمثابة من قال: إن زيداً أعلمٌ من عمرو بالنّسِبٍ أو النحو ... ايكون 
ا ا 0 
يزيل نجساً ولا حَدثاً أوفى من علم عمرو به؟ فقال: فيل أربنة انازيدا بعل من 
أنسات العرب ودقيق النحو وغرائب مسائله ومن مسائل الفقه أوق مما" يعلم 
عمرى وأنَّ الملِكَ يُقابله على علمه بأوفى جائزة من عمرو. 

قلنا: قد وافقت في| أردناء وفيا عليه أجمعناء فلا تَمنعٌ من تفسير قولك: أعلم» 
من المجاز والاستعارة با أردت. 


)١1-1(‏ طمسٌ في الأصلء وما بين معقوفين مقدر حسب المعنى. 

(؟) العبارة هنا غير سليمة» ولعل الناسخ أسقط بعضهاء ويظهر أن تقديرها كالآتي: «وما صار 
ذلك إلا بمثابة من قال: إن زيداً أعلم من عمرو بالنسب أو النحو أو الفقه» فيقال ل ري 
أن علم زيد بأن الفاعل لا يكون إلآ مرفوعاً..» والله أعلم. 

("') في الأصل: «ما»؛ والمثبت هو الصواب. 


]/[ 


فصل 
في يراد ما يجورُ أن يتعلّقّ به في ذلك 

وهو أن كثرةَ الشواب من الله» والمجازاة من الآدمي على امتثالٍ بعض الأوامره 
وشدّة” العقاب على تركه جما يُستدل به على قوة عناية الآمر به وشدة حثه عليه 
وفي حقٌّ الآدمي يدل على توفير دواعيه إلى إيقاعه. فإذا كان دليلاً على ذلك» وكان 
الاستدعاءٌ بحسب حال المستدعي وشدَةٍ إيشاره» دل ذلك على أن الاستدعاء آكدٌ 
وأحثٌ من الأْشَّدٌ ألمَ”[وعقوبة على فعله والإتيان به» وخفّت عقوبته]" على تركه 
له وهذا معلومٌ فيي| بينناء فيصيرٌ من باب قولنا: أحبٌ وأحسنٌ وأبغض وأقبح» ولا 
خلاف أنه يسن أن يُقال: الظلمٌ أقبحٌ من الرّباء حيث كان القَهبُ والغضبُ أخدٌ 
مال الغير على سخط منه. وإيلام وإيجاع لقلبه» وأخدٌ الربا أخدٌ ماله باختيار منه 
والشرك بالله تعالى أقبحُ من عقوق الوالدين وأفحشٌ. ويجوز أن يستدلٌ على ذلك؛ 
بأنّ العقاب على هذا”" التخليد, والعقات على ذلك مُنقطعء والزنى في حقٌّ 
المحصّن أعظمٌ جريمة من السرقة» حيثٌ كان حدٌ هذا قطعٌ جارحة» وعقوبة ذاكَ 


إزهاقٌ النفس بأوجع فعل وآلةٍ. 


هذا جميعة لا يُعطي التزايد في نفس الاستدعاء؛ لأنه إذاً م يُمَبْحْ في الإخلال 
بواحدٍ منهماء ولا يُعَافَبٍ على الإخلال بكل واحدٍ منهماء وكان سُبحانه لو رفع 
العقتات راسا والفوات لا ارتفع صحة قوله: أوجبثُ وحَتَّمْتُ» وصمّ أن تقولَ: 


الاستدعاءٌ بنفسه حقيقةٌ معقولةً» وكذلك تزايدٌ المقابلة لا يَدُلٌ على قوة الاستدعاء. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: اشد». 

(؟5-١7)‏ طمسٌ في الأصلء وما بين معقوفين مقدر حسب المعنى. 
(") يقصد الشرك بالله. 

() يعني عقوق الوالدين. 


وقد تعلق بتعضهم بأنّ معتى أوجبه؛ أن يكون :لا يته77) فعلٌ أحدٍ الواجبين؛ إلا 
بأن لما لاجس لا رج ل اسل 
سبحانه. بخلاف جا فروعٍ الوييان وفرائضه. وفدالس صحيم”' لأنَّ كونَ أحد 
المأمورين أكبرَ عناءً» وأشقٌّ تحصيلاً يَعظِمْ وجوب غيره مع وجويه» وذلك لا يرجع إل 
تعلقه. »كما أنَّ بعض المعلوماتٍ تحتاجُ في حصولٍ العلم بها إلى مقدّّمات يشقٌ 


2 


تحصيلهاء وإذا انتهينا إلى العلم من حيث تعلقه بالمعلوم على ما هو بهه تساوت فيه 
العلومٌ وانطبقٌ عليه حدٌّ واحدٌ حتى شمل الشاهدّ والغائ ئب» وجميع ما تعلقوا به في 
ذلك يرجمٌ إلى ما وراء الحقيقة» وذلك لا يُعطي صحة دخولٍ لفظة: أفعل؛ ألا تر 
أن من كَذْب على اللو وعلى رسوله كان آكدّ عقاباً وأكيرٌ مأثما ممن كذب على أبيه 
صديقه أو عَدُوٌه ثم لايُقال: إنه أكذب فيم| أخبر به من الخبر الذي وقع منه على 
خلافٍ مختره» وكذلكَ من صدّق رسول الله يك فيي| أخبرٌ به عن الله كان أكثرٌ ثواباً 
موضيدت بحري ف ديك قا التدزن عدا لعجام صو ترم اللال قل 
عي ولا يَقَالٌ: أحهما آكد تضديقا. 
فصل 

مُقيد في بيان أمشالٍ هذا الفصلء يُستريح بمعرفته المناظرٌ من كد المخالفة 
والمقاولة» استفدناه من مشايخ عصرنا الذين لازمنا مجالسَهم. 

وهر: أنَّ المسألة الجاريةً يجب أن يُقَّقَ مرادٌ المفتي فيهاء فإن وقع للمجتهد 
الآخر ماوقع للمفتي الأول من المعنى؛ استراحا من الجدال» وإن خالقه في اللفظ 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

(؟) في الأصل: «غسلهم» ولعل الصواب ما أثبتناه» والمصنف يعني حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يَكلِةٍ يقول: «إذا استيقظ أحدكم في منامه» فلا يغمِسَنَّ يدّه في 
إنائه حتى يغسلهاء » فإنّه لا يدري أينَ باتت يذه». .تقدم تخريجه في ا 


يا 


دون المعنى؛ اجتهدّ في حصول الموافقة في اللفظ الذي لا يكوثُ فيه إِبْهامٌ ولا ترددٌ 
لع حي لل الس مرو لبا اجو 011 
[١/؟؟]‏ وتَعلتي الآخر بلفظ خاص” 'الغير مشترا ترك يقع به الوهم ]". 
مثال ذلك: أن القائل: أبو د د أصدق أصحاب رسول أللّه عَكلقٌ والماءٌ أطهرٌُ من 
1 ماع و ٠.‏ عام ع ع 
الخل» والوترٌ أسن من ركعتي الفجرء والجبال أسكن من الأرضء والثلج أروى من 
الماء» ومُسيلمةٌ أكذبٌ من جنيع العرب» وإلى ما شاكلٌ ذلك. فلا يزال الجدالٌ بينهما 
حتى يتور النعاز منهها إل غدارة وهو أن تقول: ناذا بريد يقولك: أفعل؟ وهل هنو 
مثل قولك: الخل أحمض من غيره؟ فإن قال: نعم. ذاك أريد. قال له ادق 
وأَطْهَرٌ لا يتحقق فيه التزايد؛ لأن الصٌّدقٌ» الخبر المطابقٌ لمختره» فحين زادَ أو نقص 
خرج عن أن يكون صدقاًء وكذلك قولًّنا: طاهيٌ والذي ليس فيه منعٌ من الصلاة 
معه. ولا يجب تجنْبّهء والخل والماءٌ لا يتفاضلان. والكذبُ: الخيد عن الشبىء على 
خلاف ماهو عليه. ومسيلمة وغيره في ذلك سواءع. فتضطره إلى أن يقول: إنا أردنا 
بأصدق: أنه أكثر صدقاًء وأكذب بمعنى: أكثر كذباء فيزولٌ الخلاف» فالعاقلٌ من 
أراح نفسَه عن هذا من أوّل وهلات السؤال والجواب» فتقول: ما معنى قولِك: 
افتدى: وأطهبٌ وأوجبُ» وأعلة؟ فإذا قال(": ما يعطي التزايد في غير التعلّق» زال 
الخلاف» ود تمسر رح”" من كثير من الجدالٍ مع غير أرباب التحقيق. 
في الزائد على ما يتناوله المأمور به 
5 : 5 5 عو 00 ع و 
كتطويلٍ 0 والقراءة» هل يكون حكمه حكم الأصل؟ أو يكون له حكم 
النفل؟ ْ 
الذي اخثاره شََيخنا نارضي الله عنه -وهو الصحيح عنذي- أن الزيادةً نافلة 
)١1-1(‏ طمس في الأصلء وما بين معقوفين مقدر حسب المعنى. 
(0) مكررة في الأصل. - (؟) في الأصل: «تستريح» والجادة ما أثبتناه. 


الل( 


سواء كان المأمورٌ به واجباً أو سنة» وبهذا المذهب قال أصحابُ الشافعي"» وأبو 
عبد الله ارجا 9) من أصحاب أن حنيفة. وأبو بكر الباقلأني» وذهب أبو الحسن 
الكنخي” إل أن جيعه على حكم الأصل من الوجوب والسنة». 

وقد حرج شيخُنا الإمامُ -رضي الله عنه- من كلام أحمد ما ذكر أنه يعطي 
مذهبت أبي الحسن» وَأ “* الزيادة كالمزيد» فقال: لأنه استحبٌ للومام أن ينتظر على 
المأموم في الركوع بها ليو عل الأموفنك قال شف فلولم يحكم بأنَّ | إطالة 
اضوع واجبة» 1 يصحّ مه إدراكٌ الملأموم للركعة؛ انه يفضي إل أن يكون المفترض 
تابنا للمتنفل» وهذا عندي لا يدل على هذا المذهب» بل موز أن يكون يعطلي 
أحد أمرين: إما جوازٌ ائتمام المفترض بِالمتنفّلِ» وليس بمستبعد مع حديث 
معاذ”"» وهي رواية عنه. 


ويحتملٌ أن يجري محرى الواجب في باب الاتباع خاصة. وهذا يُسقط الاتباع 


)١(‏ لمستصفى /١‏ ”الا. 

() تقدمت ترجمته في الصفحة (10/7) من هذا الجزء. 

(") تقدمت ترجمته في الجزء الثاني الصفحة (/81). 

)انر افق ؟/ 1 . 

(5) في الأصل: «إلى» ولعل المثبت أنسب لاستقامة العبارة. 

(5) في «العدة» 7/7 .5١١‏ 

لاع كبري عيداة قال انروجا لزي القن لهمي لتر 
فيؤمّهمء أخرجه أحمد: "3949/7 و48١7‏ و359, والبخاري )٠١(‏ و(1١/1)‏ و(5 017١‏ 
ومسلم (57505)» والنسائي: ”لاق 0٠١١‏ الاك وأبوداود (5065). 
ووجه الدلالة في هذا الحديث: جوازٌ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنَّ معاذاً كان يؤدي 
فرضّه مع رسولٍ الله صل الله عليه وسلم, ثم يرجعٌ إلى قومه فيؤمّهم» فتكون صلاثه بهم نفلاً 
له وفريضة لهم. 


بعضّ الواجب. ويوجبٌ ما ليسّ بواجب» وهو المأموم المسافرٌ إذا انع الحاضر 
ل الإتمام. وإن كان فرضه لد والمرأة والعبد والمسافرٌ يصلون ا جمعة 
بحكم المتابعة وليس فرضاً هم والمشوق تفط عه العدراءة وقيام الركعة بحكم 
المتابعة. 
ع كت و 
يجمع أدلتنا على ما نصره شيخنا واخترناه 
[12/5؟] فمنها: أنَّ الركوعٌ الذي يقعٌ عليه الاسمٌ مجزىء تَبرأ به الذّمة عن عهدة الأمٍ 
فإذا انحنى معتدلا وقال على وجه التأني: سبحانً ري العظيم؛ حَسّن أن يقولّ له 
الفقينة الذي تعلمةالضيلاة: عشيك وحقن أن يقول له «احراك هذا القدد هه 
الركوع؛ فارفع» وحسّنَ منه أن يقول: قد أتيثُ بها وجب عل والزائدٌ بحسن نفو 
الوجوب عنه. 
فتقول: وما مثا علينك الزيادة غل هذاه فقدادل غليه السلت والإنبات» وإذا 
كان ذاك القدرٌ هو الواجب. فاذا بعد الواجب إلا النفلٌ» إذ لو كان ما زادٌ واجباً؛ 
لكانت الذْمَّةٌ لا تبرأ قبل فعله. 
ومنها: أن تُجوّرّه دليلاً قياس فنقول: ما سَقطً به الفرضٌ كان جميعٌ الواجبء كما 
لو انفرد عن زيادقه وبفرضٍ الكلام في الزيادق فتقول: غيرٌ معاقبٍ على تركه» أو 
غير مأثوم بتركه» فلا يكون واجباً كسائرٍ النوافل. 
ومنها: أن خصيصه ة التمَلٍ موجودة ف اه والزيادة. وهى هى أنَّ المكلّف خيّر بين 
فعلها وتركها لا إلى بدل ينوبُ عنهاء وكُلُّ ما خُير لمكب بين فعلله وتركه على 
الإطلاق» فهو التّقلء والحكمٌ بمشاركته للفرض مع تخصصه ومَيّرَه بخصيصة النفل 
لا وجة له. 


ومنها: أنَّ الزيادةَ على ضَربين: 


زيادةٌ هي تطويل الفعل والقولٍ وامتداده على وجه يجزىء منه البعض. 

وزيادةٌ هي فعل مثله منفصلةٌ عنه على وجْمه التكراره ثم إِنَّ المنفصلة عنه على 
الخلافٍ المعروفيء ”فالمصلي لصلاة الظهر والفجر دفعتين» يكون بالثانية متطوعاً أم 
بإحداهها"“؟ فلا يختلف الناس أنهما غير واجبتين جميعاء فيجب أن يكون الامتداد 
والزيادة المتصلة في الركوع والقراءة كذلك. ولا فرق بينها. 

فصل 
في اعتراضهم على أدلتنا 

قالوا: : ليس إذا سقط الفرضٌ ببعضه دل على أنَّ الواجبت ذلك البعض» الدليل 
غليف أن فروضٌ الكفايات | إذا قامَ بها جل من أهلي المحلَة أو القرّة» سقط افرش 
عن الباقين» ثم إذا فعلّ الكل ذلكَ الفرض كان كُلّه فرضاًء هذا في الأشخاص: وأما 
في الأفعال؛ فالمسافد يسقط فرضه بركعتين» ولو صلاهاء فإنه كان الكل واجباً. 

فيقال: إنَّ الفرض يتناولُ أهلّ القرية» ولهذا لو تطابقوا على النَّركِ عمّهم الإثم» 
وفي مسألتنا لوكا عادته تطويل الرّكوع» فتركَ أصلّ الركوع؛ أو تطويل القراءة» 
فتركٌ أصلها أثمّ ثم التارك لما يقع عليه الاسمء ولا يأثم مأثم من ترك ركوعاً وجب 
عليه مطولاً ممتداً. 

ولأنه ليس في فرض الكفاية واحدّ يُشَارٌ إليه بالفريضة بل الوجوبٌ تناول 
الكل وجُعل البعض قائياً مقامَ البعض» وفي مسألتنا: الفوضٌ من ذلك معي مقدّرٌ 
به يقعٌ عليه اسم الركوع المطمئنٌ فيه فذالكَ تخصّص بالفرض» وما زاد تخصص 
بالنفل كتخصّصّه بخصائضص التّمل. 


وأما المسافة؛ فإنه خص له في ترك البعض» فإذا رد النخصة رجع الفرض إلى /١[‏ 0؟] 


(1-1) ورد في هامش الأصلء دون الإشارة إلى مكانه في المتن» ولعله كما أثبتناه. 
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أصله. وهو الوجوبٌ في أصل الوضعء فلهم أن يقولواء أعني أصحاب أبي الحسن 
الكرخي : إن من أصلنا أنَّ الشروع في العبادات يجعلها واجبا؛ 3 الشروعَ كالنذر 
فالزيادة عبادة قد شرع ع فيهاء تَنقل الكلام إلى ذلك الأصل . 
5 
[ْ يجمع شبههم 

فمنها: أن الاسم يقع على آخر”" الفعل» كوقوعه على أوّله أو على الفاتحق0 وما 
زاد تُوقع عليه اسم الواجب المأمور به وهو الركوعٌ والقراءةٌ حيث وقمَ على جميعه 
اسم القراءة والركوع. 

ومنها: أنَّ الزيادة على المنهيء جعِلَ محظوراً مثلّه ومازيد على الشرط جُعلّ 
كالشرط والزائد على عمد الجمَعٍ يمن"" لا تب عليه الجمعة اقنصر عله حكمْ 
الجمعة في حصول الإجزاء عن الظهر. وبيانٌ الشرط؛ أنه لو سرقٌّ التَبَاشٌ اللّفائف 
ين المعترة و ة وتم بها النصابُ» قُطعّ وجل في كم المعتبرة» وكذلك السُثْرةٌالثانية إذا 
كانت غَصباً حصل الإجزاءٌ والاكتفاءٌ بواحدةء وأثَّرت الثانية في الإبطال» كما لو كانتا 


فيقال: ذاك تساوى المأثم» فالإثم على جميعه. وها هنا لا مأثمَ على تركه جميعه 
بل على تركه بعضّهه وذاكَ لا مجر على فعل الزائدٍ وعلى تركه. وهنا ميد مَن فعلّه 
وتركه. ولأنهم قالوا: يُقطعٌ بالنصاب فيا زادَ عليه ولا يتعلقٌ الوجوبُ بالأوقاصر ©) 


)١(‏ في الأصل «أجزاء». 

(1) في الأصل: المن». 

(") المقصودٌ بذلك: أنه إذا كانت إحدى ست تي المصلٍ مغصوبة» ثرت في إبطال الصلاة» كما لو 
كانتا مغصوبتين 

(5) الأوقاص: جمع وَقص»ء روما بين تريقهي الزكاق كالزييادة عل الحمين من الإبل إل 
التسعء وعلى العشر إلى أربع عشرة ة. انظر «النهاية في غريب الحديث»: 0/ .7١5‏ 


51 


الزائدة على نصاب الركاة. 

ومنها: أن الإنسانّ لو قال لوكيله: تصدّق من مالي. فتصدقٌ بالقليلء »كان 
بحكم الأ وإن تصدّقٌّ بالكثير فكذلكء وما ذالكَ إلا لأنَّ الكثيرَ والقليلٌ يتساويانٍ 
في وقوع اسم الصدقةٍ عليهما. 

فصل 
في الأجوبة عن ذلك 

أمّا دعواهم أن آخره كأوّله» غيدُ صحيح؛ لأن آخره امتازٌ عن أوله بالحكم 
المخصوص» وهو التخبيء بين فعله وتركه» وبسُقوطٍ المأثم على تركه؛ والأول اختضصٌ 
بخصيصة الواجب من حيثٌ العقابُ على تركه وانحتامٌ فعله» فتميزه بالمعنى يربي'") 
على شمولٍ الاسم ووقوعه عليه. 

وأما الوكيل» فلا نُسلَّم بل إذا أطلقٌ له الصدقةً وقعَ على أيسرٍ يسي ولأنه هو 
المتحققٌ من ذلك» وما زادً يحتاجُ إلى دلالةٍ وتصريح» ولو سُلَّم؛ فإنَّ العادةً فيا بيننا 
أنه لو أرادٌ المقدارَ ذكره» ولو أرادَ البعض لخصَصَفٌ » قلا لم يدر ؛ دل على أنه وَكَلَهُ إلى 
اختيار الوكيل» فكانت العادةٌ هي الموجبة لتعميمٍ الصدقة» وليس بيننا وبين الله 
سبحانه عرف فكان الواجت هو ما يقع عليه الاسمٌ دون ما لا تتحقق فيه الشركة 
للواجب. 

فصل 

إذا ورد الأمبٌ ببيئة في فعلء ودِلّ الدليل على كون الهيئةٍ مسنونة أو مستحبة 
مندوبة» لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجباً. 

مثانّه: قول النبي يل للقيط بن صَيرّة: «وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكونّ 


)١(‏ في الأصل: «يولي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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3 صائ])27 وقولّه يك في لمشي بينَ الصا والمروة: «اسعواء فإِنَّ الله كتب عليكم 
السّعي )9 وقوله للخاتنة: دأ . شمى ولا نوكي 200 إن هاتين المهيئتين مندوبتان» 
والاستنشاقٌ وأصلٍ المثي بين الصفا والمروة جميعاً واجبان2» خخلافا لأصحاب أبي 

حنيفة00) » حكاه الجرجاني وأنه ون الاستنشاقٌ وأصلٌ المشي بين الصفا والمروة 5 
تاعاق 
في ذكر حجتنا على ما ذهبنا إليه 
أذ اله بالسعي والمبالغةٍ قد دلا على الأمرِ بأصل المي وأصل الاستنشاق» 
فلما قامت دلالة الندبٍ على نفي الوجوب للهيئتين» بقي الأصل مأمورا به أمراً مطلقاً 


,)١57( )١437( وأبوداود‎ .7١١ /5 وأحمد‎ ء١‎ ء"٠‎ /١ أخرجه الشافعي في لمسنده؛‎ )١( 
من‎ )٠١554( 9لاء وابن حبان‎ 255/١ والترمذي (78). (07/88), والنسائي‎ )57755( 
حديث لقيط بن صبرة.‎ 

(؟) أخرجه أحمد 2١5‏ -557 والشافعي /١‏ 07" والطبراني في الكبير 5 7/ (01794) و(01/7) 
و(81)» والدارقطني ”/ 700 -505» والحاكم 4/ ./٠١‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة. 

(') رواه أبوداود .)0717/١(‏ ومعنى أشمّي ولا تُنهكي: أي اقطعي بعضّ النواة ولا تَستأصليها. 
والنهك هو المبالغة في الضرب والقطع. وقد شبّه القطع اليسيرَ بإشمام الرائحة, أي: لا 
تبالغي في استقصاء الختان. «النهاية» 0/ /اد1. 

(5) اختلفت الرواية عن اعد المعي» كروي يله أتدرقى لاييع الح [اأبالاوروي الام لا 
يجب بتركه دم. 
وقال القاضي أبويعلى: هو واجبٌ وليس بركن. إذا تركه وجب عليه دم؛ وهذا ما رجّحه 
صاحب «المغني» وهو رأيّ الحنفية. 
انظر «المغني؟ 0/ 31"8, و«البناية» / 009. 

(0) رأ الحنفية أنَّ الطوافٌ من واجبات الحجء لا من أركانه. وهو قول ابن عباس» وعبدالله بن 
الزبيره وعروة بن الزبيه والحسن البصريء وعطاءء ومحمد بن سيرين ومجاهد. 
انظر: «البناية على الحداية» / 009. 


والأمرٌ المطلقٌ يقتضي الوجوب. فصار بمثابة لفظ العموم إذا تَعقّبه لفظ يقتضى 
إخراج بعضه: بقي الباقي على ظاهره في الاستغراتي ل عدا ما أخرجه الخصوص 
5 2 
في شبههم 
قالوا: المنطوقٌ به نفسٌ المبالغة والسعي» وقد قام الدليلُ على نفي وجوبه فغيرُ 
المنطوق به في الأمرٍ لا وجة لكونه واجبأء وزيادته على رتبة المنطوق به. 
فيقال: إن قوله في الاستنشاق يعطي الأمر به وم يقم على الأمر به دلالةٌ تحطله 
عن رتبة الإطلاق» كما إذا قال: حُنِيه في غسلكِ له”"» وأو نو في الاستججار”"» يكون 
مضمناً للأمر بالأصلء وليس في الأصلٍ ما يحطه عن مرتبته من الإطلاق. 
إذا كنى الله ل سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركاءها وتوابعهاء دلّ على 
وجوبه فيهاء وكونٍ ذلك الشيء من لوازمها وفروضهاء مثل قوله تعالى: #وقرانَ 
000 0 
تيا انرس ف أ عل عه يلال ذلك أن الصرب نكي من 
الثيء ء إلا بأخص الأشياء به تقول: عندي كذا وكذا رقبةٌ وتحتي كذا وكذا فرج» قال 
النبي َكِيِ: ١لا‏ سَ سَبِقّ إلا في خف أو حافر أو تَضْل)”", ويقول القائل: لي كذا وكذا 


)١(‏ كا في قوله يَكِن: «حتية» ثم اقرصيه» وقد تقدم تخريجه في الصفحة (24) من الجزء ء الأول. 

(1) أخصرج أحمد 717/4 04٠,614‏ والترمذي (19)) والنّسائي 44١/١‏ وابن بن ماجه 
)واكم 62/1 1ه وبح تيت (1:1) من ستيه سلمة إن قيس أن سول ال 
كل قال: «إذا توضأت فاسئَنْصش وإذا استجُمرت فأوتر». 

(*) أخرجه أجل 701/7 مره" 476, 41/5» وأبوداود (701/5)» والترمذي -))17٠١(‏ 


اوحللا 


وَققة بو رريقون بسي 1 لما كان الوقوفٌ بفواته فوات”" الحجٌ» ويدرك بإدراكه» هذا 
دأبهم. 

الأمرْ من جهة الله شبحانه لا يقفُ على مصلحة المأمو ويجوذٌ أن يأمره بها يعلم 
أنه لا يعود بصلاح حاله. 1 

هذا ينبني على أصولٍ لنا في أصول الديانات؛ ويبذا قال الفقهاءٌ أجمع. خلافاً 
للمعتزلة ومن وافقهم في تلك الأصولٍ في قوهم: لا يأمرٌ إلا بها فيه المصلحةٌ. 

والأمرٌ عندهم يقتضي الإرادة ولا يريد الله لله عندهم بعباده إلا ما فيه الأصلحٌ لحم 
ديناً دنا 

والكلامٌ في هذا الفصل يشيرٌ إلى تلك الأصولء فنذكر فيه بحسب ما يحتمل 
هذا الكتابُ إن شاء الله. 

يجمع أدلتنا 
فمنها: أنه لو تخصص مره بالأصلح لما أمر إبليس وفرعون”” ' ومن كانت ال 
0 حامما ف التخلّف بِ عن الطاعة واعتاد المخالفة» إذ قد كشفت عاقبةٌ أمره سبحانه لهم 
عن الوبال واللّعن والإيعاد عند”” التّخلف. والتخليدٍ في العذاب عند المؤاخذة 


والمجازاة» وقد أبانَ لنا عن الأصلح في بعض ما قصد فيه الأصلحٌ فأبانَ عن قتل 


- والنسائي 2357/7 /117؟, وابن ماجه (7817/8)» وابن حبان (4140). والسَبّق: هو 
المال المشروط للسابق على سبقه والمراد من النصل: السهمء ومن الخف: الإبل» ومن الحافر: 
الفرس 

.)١( التعليق رقم‎ 58١/7 في الأصل (وفوات»؟ والمثبت هو الحادة. (0) انظر‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصل إلى : «عن». 
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الغلام في حت الْحَضِرٍلما أنكره وأكبره موسى عليه السلامء بأنه كان في المعلوم أنه لو 
َم لكمّر وكَمَر أبويه”"”» فقد أعطى ذلك أنه ما أراد حفظ عاقيته وعاقبة أبويه. أَمَرَ 
بالأصلح لهمء وهو قتلّه صغيراًء فما كان من هذا فقد كشف النظر عن مراده سبحانه 
منه؛ وهو الأصلحٌ» » فأما إبليس حيث طلب الإنظار وخَطّب طول الإعمار» أجابه 
سبحانه فقال: #إِنَّكَ من المظرين4 [الأعراف:5١].‏ فلو كان أمرّه لإصلاحه 
وصلاح عاقبته لما أجابه إلى الإبقاء» وقد كشفت العاقبة أنَّ إنظاره الذي أجابه الحقٌّ 
إليه وال عليه وعلى من اتَِّعهء فلو كان الله سبحانه أرادَ حفظه عن الفساد. وأرادَ به 
الصلاع» وبغيره من علم أنه يغويه؛ لقَعلَ في حَقَّهِ ما فعلّه في حق طفلٍ الحَض 
فعُلمَ أنه مُطلقُ الأمر والمشيئة بفعل الأصلح لمن شاء وني حقٌّ من شاءء» ويأمرٌ من 
لايُريد صلاحه با شاء» فهذا طريقٌ م مَهْيَعٌ قد ملا كتابه الكريم بأمثاله: 

قال في حقٌ قوم: «#ولكن كرة الله انْبعانّهم فَنْبّطهُم وقيل اقعدوا مَعّ القاعدين* 
[التوبة: 5 5 ]» وأبان عن علّة الكراهة» فقال: #إلو حَرجوا فيكم ما زادوكم إلا تَبالاً 
ولأوضَعُوا خلالكم يَبِعونَكُمُ الفتنة فيكم سَبَعونَ ل هم» [التوبة: 47]» فأبان عن 
علة عاقبتهم [وتثبيطهم ]”" عن الخروج لمصلحة جيش رسول الله يك لما أرادٌ بجيشه 
الأصلح. ١‏ 

وقال في حق قوم: «إإنا تمل لهم ليزدادوا ني [آل عمران: 174 ]» وأطال 
أعمار المنافقين على ما كانوا عليه من التخذيلٍ للمسلمين» وتتبع عوراتهم» ومكاتبة 
المشركين» وإيقا اع الأراجيف على السّراياء وجميع ما أخير الله ُدُعنهم في كتابه في قوله: 
#ومن أهل المدينة مردوا على التّماق4 [التوبة: )١‏ وقوطهم: «لا تنفروا في اخ » 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: «#وأما الغلام فكان أبواه مؤء ؤمنين فخشينا أن يرهقها طغياناً وكفرا»» 
سورهة ة الكهف» الآية: م 
(1) زيادة يستقيم بها المعنى. 


[التوبة: »]18١‏ وقوله: لين َيه المدافقونَ والذينَ في قلويهم مَرضٌ والمررجفونَ في 
المدينة» [الأحزاب: 11١‏ ... إلى أمشال ذلك فَعُلم أنَّ لله سُبحانه يَفْعلٌ الأصلح 
ويَعتمدّه في حقٌّ من شاءء فأما أن يُشترط الأصلح في أمره» ويقف أمرُه عليه فمتى 
ذهب إليه ذاهبٌ مَتعته هذه الآي وما شّهدت به أحوال بَعض المكلفينَ المأمورينَ 
من كون الأوامر والنواهي والتكاليف عادت بوَباللهم في فساد عاقبتهم وفساد الأمة 
م. ا 

وهذه سَذْرَةٌ كافية في مثلٍ هذا الكتاب إذ ليس بموضوع في أصول الديانات» 
لكنه في أصول الفقه. 

فصل 
في| تعلقوا به لمذهبهم 

قالوا: القولُ والفعلٌ إذا حلا من فائدة كان عبثا وقد نه ال سبحانه نفسّه عن 
العبث وعن الباطلء فقال: #وما لقنا السهاوات والأرض وما بينهها لاعبين» ... 
إلى قوله: إلا بالحق» [الدخان: 4-1"8] وقال: طأمَحيتُم أنّا حَلقْناكم عبتا 
[المؤمنون: ».]١١6‏ #إلا ليَغبدون4 [الذاريات: 7 فمن تنزه عن فِعلٍ يخلو من 

173 نفع بهء [قادر]”'' على التنزيه لنفسه عن فعل هو محض مّضّرة لا فائدةً فيه. 

والأمرٌ أحدٌ أقسام كلامه سبحانه» » لا يخلو أن يكونّ إما لنفعء أو دفع ضرب والله 
مسبحانه مُث عن ذللك» م بي إلا أنه أمر العباد لنفعهم ودف الضرر عنهم؛ وذلك 
هو الأصلحٌ الذي نشيرٌ نشيرٌ إليه» وإذا خملا من اجتلاب النفع لهم الموفي على مَشقَّة شقة 
التكليف. » أو دفع المفضارٌ عنهم تعطل عن فائدة» وكلّ قولٍ تعطّلٌ من فائدةٍ كان 
لخواء كما أن كُلّ فعلي تعطّل من فائدة كان عبش ولله شبحانه مدر عن العبث عقلاً 
وشرعاءحية قال متتعات: وما تلقن السموات والأرضّ وما يينهيا إلا بالحقٌّ # 


)١(‏ زيادة يستقيم بها المعنى. 
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[الحجر: 86]. وفي لفظ آخرٌّ «لاعبين» [الدخان: 8"]» وقال: لأَحَسِبْتُم أنّ) 
تَلقناكم عَبثآ [المؤمنون: »]١١65‏ #ما خلقناهما إلا بالحق* [الدخان: 5 #وما 
أرسلناك إلا رحمةً للعالمين4 [الأنبياء: »]٠١17‏ وإذا بطل أن يكون لمعنى يعودٌ إليه» 
وبطل أن لا يكون لمعنى رأساً؛ لأنه [سبحانه منزه]”" عن العَبث لم يبق إلا أنه 

لنفعهم ودفع الضرر عنهم» وذاك هو الأصلحٌ الذي نشيرٌ إليه 

فصل 

في جوابهم عم| تعلقوا به من الشبهة 
فيقال: نحن نخالفكم في هذا الأصلء ولا نطلبٌُ لأفعاله وأقوالِه الفوائد» بل 
نقول: إِنَّ القولّ والفعلّ الصادرين”" عن اللو سبحانه يصدرانٍ عن إرداةٍ مطلقة 
وتصرّفٍ في أعيانٍ مُلكه» وقد يصدرٌ عنه ما لو صدر من خلقه لكان مَذموماً 
مُستهجنآء ويصدرٌ عنه حسناء كأمره لمن يعلمٌ أنه لا يُطيع» وخلققه لمن يعلم [أنه لا 
يعمل]”" إلا بالبغي؛ وإمداده بالقوى والأموالٍ وطول الأعما وكل شيءٍ يكون به 
[من]9' الدّك أقرت وعن الخير أبعدء ولو صدر هذا من الواحدٍ منّا بأن أخرجٌ عبداً 
من حبس كان مانعاً له» أو حلّ قيداً كان مُعوّقاً له عن الفساد مع علمه بأنه لا 
يَنصرّفُ بعد إطلاقه إلا فيا يعود بفسادٍ حاله وأحوال العباد» فإنه يكون جميع ما 
يطبق من ذلك العبد منسوباً إليهه ويكونٌ مذموماً عليهء وهذا موجودٌ في تكليفي الله 
مَنْ كش الغيبٌ عن قساده وإفساده» وهو برية من كل لائمة» حاكجٌ غير تحكوم 
عليه على أنه القادرٌ على انمع المحض ,الذي وَعَدَبِهِ أهل الجنة:وما فعلله مع كونه 
قادراً عليه من عير تقديم بُخْضٍ الدنيا وين التُكاليف ومشافهاء وكل من قدر على 


)١(‏ مابين معقوفين ليس في الأصلء ولا بد منه لاستقامة العبارة. 
)١(‏ في الأصل «الصادران» والصواب ما أثبتناه. 

(9) ما بين معقوفين ليس في الأصلء ولا بد منه لاستقامة العبارة. 
(4) ساقطة من الأصل. 
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نفع غيره منا بغير تقديم مضرَّةٍ لا تعودُ إليه بتَّم» ولادفع ضرره فلم يفعل به ذلك 
النفمَ إلا بتقديم ضرر وتكليف مشاق» ققد بحس ذلك الي حشّهه كمن قدو على 
إسقاءٍ العطشانٍ ججرعة أو شَربةً من الماء» أو المضْحي0) بإظلاله بظلّ جداره» أو 
المتخبّط في ظلمةٍ الليل بصَّوءِ ناره» فلم يفعل من ذلك كلّه شيشا بل منعه منه مع 
الغناء ء والقدرة والعلم بصدق الحاجة, فإنه يكون على الغاية من استحقاق الذم. 
73 والحنة عنده سبحانه كتلك الشربة» وذلك الظلء وذلك الضياءء وقد منعناها2"0 مع 
القدرة وأحال بيننا وبّينها بمحن الدُنيا وبلاوي التكليف. وأخطار حجبت أكثرنا 
عنها. 
وفيا قدّمنا من أن الله سُبحانه قد أمر أوامرٌ كثيرة على غير وجه الأصلح للمأمور 


وءع 


كقا ب الث لله أعلم. 

إذا قال الصحابي: أَمَرَ رسولٌ الله بكذاء أو هين رشول الله عتم كنذا : كان حكمٌ 
هذا القول منه حُكم أمر التي يك وقوله : افعلوا كذاء ولا تفعلوا كذا. 

وحكى القاضي أبو الحسن الخْرَزي”” أن مذهب داود أنه لايَثبت بذلك حكم 


و 


أمره ونهيه الواجبين» حتى تُنقل إلينا ألفاظه. 


)١(‏ هو من يصيبه حرٌّ الشمسء» ومنه قوله تعالى: #وأنك لا تَظمأ فيها ولا تضحا؟. أي لا يُؤذِيك 
حرٌ الشمس. «اللسان»: (ضحا). 

(؟) في الأصل: «منعناه»» والمثبت أنسب للسياق. 

(؟) هو أبوالحسن عبدالعزيز بن أحمد الخَرزي - نسبة إلى بيع الخرز - إمام أهل الظاهر في عصره» 
قدم من شيراز في صحبة الملك عضدالدولة. قال أبوعبدالله الصيمري فيه: ما رأيثٌ فقيهاً 
أَنْظّر منه ومن أبي حامد الإسفراييني. «الأنساب للسمعاني» 6/ /41/-88, واشذرات 
الذهب» 171//7. 
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وحُكى عن ابن بيان القضّار الداودي أنه قال: ليس هذا مذهب داود. بل تجوز 

00 
الاحتجاج به 

بجمع أدلتنا على ما ذهينا إليه”؟ 

فمنها: أنَّ أصحاب رسول الله بل ورضوانه عليهم» أعرفٌ بألفاظه ومعاني 
أقواله» فإذا قالوا: أمرّنا. وهم عارفون بالأم وتبانا. وهم عارفون بالنهي» صارَ ذلك 
كقوهم: قال سول الله: افعلوا كذاء ولا تفعلوا كذا. قاد شتراطُنا في حقّهم نقل ألفاظه 
إلينا تَعاط(" عليهم؛ ؛ لأنَّ خبر هذا القول منا: اذكروا لنا لفْظَّهء عساه لا يكون أمراً ولا 
نهياء» وقك وقع لكم أنه أمة ونبي. ولا أسمجحٌ من ذلك ولا أقبح. 

والذي يوضَحٌ هذا الدليلٌ: أنهم لما روا عن النبي يَلِ أنه رجم ماعزاً لما زى9, 
وقَطّع [يَدَ] سارق رداء صَفوان”» وسَها سجد”"» كان ذلك منهم كقوله: رجمثُ 


(1) ما قرره ابن حزم في كتابه «الإحكام»: أنه إذا قال الصحابي: أمرنا يكذاء فليس هذا إسناداً» 
ولا يقطع على أنه عن النبي ب ولا ينسبُ إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ولم يقم برهان على أنه 
قاله. انظر «الإإحكام في أصول الأحكام» 7/ 7/. 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «إليها». 

() التعاطي: الجراءة على الشيء. وتناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله. «اللسان»: (عطا). 

(4) حديث رجم ماعز تقدم تخريجه في الصفحة )١١8(‏ 

(5) حديث قطع يد سارق رداء عغراة ين اميه أخرجه الدارمي / /اء والنسائي 219/8 
والطبراني (7”5/ا) و(//417 6٠‏ )امن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : جاء صفوان بن أمية إلى انب كي بر جل سرق رداءه من تحت رأسه وهو نائم؛ فلم ينكر 
ذلك الرجل» فأمر به رسول الله يكل أن يُقطع» فقال صفوان: في هذا يقطع؟! قال: «فهلاٌ 
قلت هذا قبل أن تأتيني؟!» وأخرجه ابن ماجه (75546)» والطبراني (7/778) (1 4 /ا) من 
حديث صفوان بن أمية مع اختلاف في اللفظ. 

(1) حديث سَهْو رسول الله يل في الصلاة وسجوده فيهاء أخرجه أحمد 577//5» ومسلم - 


امل 


ماعزا لما زنى» وقطعتثٌ يد سارق رداء صفوان» وسجدثٌ حين سَهَُوت. 

ونما يوضّحٌ الدليل أيضاً: أنَّ أصحاب رسول الله يل قَبلَ بعضُهم من بعض 
مثلّ هذا قَبُوهُم لألفاظ رسول الله يك المسموعة منه. 

فمن ذلك: أنَّ راف بن تحديج روى لابن حمر أن النبي بك نىى عن المُخَابَرة20, 
< اماو 2 5 0 1 
فعمل بخبره وترك المخابرة هو وجميع من كان يعمل بها بعد أربعين عاما تعاملوا مها فيها. 

ومن ذلك أيضا: ما رواه أبو الدّرداء أن التي ل مجى عن بَيْع كان باعه 
1 "© فتركه. ولم يطلب ابن عُمَر ولا معساويةٌ من رافع ولا أبي الدرداء لفظ النبي 
علق » ثقةٌ بمعرفتهم| بأمر رسولٍ الله ونهيه» فنحنٌ أحقٌّ بقبولٍ ذلك وترك تعاطينا على 
أصحاب رسول الله كِ. 


- (0174)) وأبوداود »)223١1(‏ والنسائي 16/7 واب بن ماجه ))١1715(‏ وابن خزيمة ,)١١94(‏ 
والبيهقي 5 وابن حبان (7794) عن عمران بن خصين: أن مسول لله كيه سَلُم ي 
ثلاث ركعات من العَص فقال له الخرباقٌ: ايا رسول الله أنسيت أم قَضّرت الصلاة 5؟ فقال يكل 

: «أصدق الخرباقٌ؟» فقالوا: : نعم» فقامَ فصل ركعةً ثم سجدَ سجدتين؛ ثم سلّم. 

وأخرجه أحمد /١‏ 1/4 وابن أبي شّيبة 7'/ 705 والبخاريٌ ١(‏ **). ومسلم (017)» وأبوداود 
»»33١١(‏ والبيهقي ؟/ 770 والدارقطني /١‏ 277/0 وابن حبان (7777)» عن عبدالله بن 
مسعود قال: صلى رسول الله صلاةٌ فلم| سلّم قيل له: يا رسول الله أحدّث في الصلاة شيء؟ 
قال: ١لاء‏ وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجله واستقبل القبلة؛ وسجد 
سجدتين ثم سلّم. 

)١(‏ أخرج أحمد 7/ 574» ومسلم »)2١1941(‏ والنسائي /48/7» وابن ماجه (235560)» والطبراني 
(515) و(5749) و(5700) و(5701) و(5757) و(5757). أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله 
يله عنه. فتركناه لقوله. والمخايرة: المزارعة. 

(؟) أخرج النسائي 7/ 7374 في البيوع عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو وَّرِقٍ 
بأكثر من وزنباء فقال أبوالدرداء: سمعت رسول لله يك ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. 


ارا 


ومنها: أن الراوي يجبُ تصديقه فيا يرويه عن رسول الله كل فإذا لم نعمل 
بقوله: أَمَرنا بكذاء ونهانا عن كذا. كُنَا تاركين لتصديقه فيا رواه» وذلك غيرٌ سائغ 
بالإجماع. 

ومنها: أنَّ المعنى الذي اشترطً له المخالفُ نقل ألفاظٍ رسول الله وكِ إننا هو 
ليتحققٌ أنه أمرٌ حقيقة ونبي؛ حقيقة. 

وكما أنَّ معاني الألفاظ قد تختلف باختلاف الصيغ» كذلك تختلف باختلاف ]7١/1[‏ 
دلائل الأحوالٍ والأسباب التي وردت عليهاء وكان يجب أن نعتير نقَلّ الأحوال 
والأسباب» لا سيا وبعضٌ الناس يعتقدٌ قصر الجواب على السبب والحال الذي 
خرج الكلامُ عليه ولأجله. فل لم نعتبر ذلك لم نعتبر نقلهاء واكتفينا بقوله: أُمَرَنا 
وتهانا. 

فصل 

فمنها: أنَّ أ 5 الفا وقد رح رج التذب. وبعضهم يعتقلده أمراء وبعضهم 
لا يعتقده أمراء وتخرج مخرج التنزيه» فينقله الناقل قا على الإطلاق. . ومن الناس من 
يعتقدٌ أنَّ الإباحةً والإطلاقٌّ أمبّ ومن الناس من يعتقدٌ أنَّ الأمرّ بعد الحَظر أمنٌ 
وبعضهم يعتقده إطلاقاً وإباحة فلا يكون طلبُ الألفاظ منا تعاطياً عليهم؛ لكنْ 
استعلاماً منهم لنبين الأمرّ على ما نعتقده نحن بالدليل» دون تقليدهم. 


ع 


ومنها: أنه قد 00 مد الشخص بالأمر لمعنى يخصّهء وينهاه لمعنى يخصًه» فلا يكون 


فيقالٌ: َ هذه المذاهب حادثةٌ ول يكن هذا الاختلافٌ في زمن الصحابة» 
فيُحتاج أن ينقلّ أنها كانت في وقتهم ليصمحّ السؤال. 
على أنَّ إطلاقٌ الأمر لا يحَملُ إلا على الإيجاب» ولو كان الاختلاف موجوداً في 


5١ 


وقتهم وعصرهم لوجّب”" أن ينبىء على أي وجه أمرهم؛ لما نعلمه من اختلافٍ 


إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو: من السئة كذاء أو: تبينا عن كذا. فهو راجع 
إلى التي يك وأمره وعبيه وسَنّيه0". 


وإن قال التابعي ذلك؛ فهو كالمرسلء فهو حجّة في إحدى الروايتين عن أحمدَ 


واختلفت أصحابٌ أبي حنيفة في ذلك: 

فحكى أبو سّفيان عن أب بكر الرازي أنه لا يرجمٌ ذلك إلى أُمْرِ الي وكبيه» ولا 
سُنته؛ فلا يحت به» وحكى غيره من أصحابه أنه يرجعٌ إلى النبي وَل مثل قولنا. 

واختلف أصحابُ الشافعيء فذهب أكثيُهم إلى مثل ما حكيناه عن صاحبناء 
وأنه يُضاف إلى النبي يك وذهب أبو بكر الصّيرفي”" إلى أنه لا يُضاف إلى سن النبي 
وأمره وتبيه). 

فصل 
يجمع أدلّتنا على أنه حجّة 

فمنها: أنَّ الأمرّ والنهي والسنة الأصل الذي صدرت عنه إنما هو السفيءُ عن 

لله تعالى» ومن دونه إنم| هو مُبَلُعُ ونيب فإذا أطلقث هته الألفافاً وت أن 


)١(‏ ني الأصل «الوجوب»؛. والمثبت أنسب لسياق العبارة. 
(6)انظر «العدة» 7/ ».494١‏ و«المسودة»: 7945. 
(©) تقدمت ترجمته في الجزء الأول» الصفحة: .١45‏ << (5)انظر (المسودة»: 75944. 
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ترجع إليه وإنها سنةٌ غيره وأمرٌ غيره يعم بالتقيبد والدلالة والقَّرية يوضح 


هذا ما رُويَ عن أنس أنه قال: إن بلالاً ار أن يَشْمَعَ الأذان ويُوتر الإقامة'". 


وم يقل أحدٌ حدٌ”" ولا سأل: مَن الآمر له؟ لحملهم ذلك”" على الأمر المعهود المعقول» 
وهو أمر الشارع دون غيره. 

وصار ذلك بمثابة ما لو قال بعض تحدم السلطانٍ: أمر وعدم أو أَمَرنا وتقدَّم 
إليناء أو تبانا. فإنه لا ينصرفٌ ذلك إلا إلى أمر السلطانٍ وتبيه وتقدّمهء دون أتباعه ]"١/5[‏ 
وحواشيه وخدمه» كذلك الى كَل مع أصحابه يجبٌ أن ينصرف الأمرٌ إليه دوتهم. 

ومنها: أنه لا خلافٌ أنه لو قال قائل: أرخص» أو بص في كذاء لرجمّ ذلك 
إلى تترخيصٍ الئَي كل كذلكَ إذا قيل: أمرناء وثُبينا؛ لأن الترخيص والأمرّ والنهي 
اج ل تترع 

فصل 
في إفراد شبههم 

فمنها: أنَّ الأصلّ براءةٌ الذمّة» فلا تُشْعَل بلفظ يتردّدُ بين أمر يوجب شعْلَهاء 
وبين أمر لا يوجب شَّغلّها. 

ومنها: أنَّ السنة» والأمنَ والنّهِي قد ينصرف إلى غير سنَّةٍ النبي يله فإنَّ النبي 
يل قال: «عَليكمْ بسني وسّنَةِ الخلفاء الراشدينَ من بعدي»”*»» وقال: امَن سَنَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ .٠١7*‏ والبخاري (500)) ومسلم (7)» والنّسائي /١‏ “ء وأبوداود 
(508). وابن حبان »)١519/6(‏ والبيهقي في «السئن» /١‏ 61» والدارمي »”0/١/١‏ وابن 
خزيمة (737/6). 

(؟) في الأصل: «لأحد)ء والمثبت من «العدة» "7/ 440. 

() في الأصل: «على ذلك». ولا داعي لها. 

(5) تقدم تخريجه في الجزء الأول» صفحة: .78٠١‏ 


رفص 


سَنْةَ حسَنة حَسَنةٌ كان له أجها وأجرٌ من يَعملُ بها إلى يسوم القيامة»”". وقد رُوي عن عل 
كَرم لل وجهه أنه قال: جَلَدَيَسِولٌ الله في الخمر أربعينَ» وجَلَدَ أبو بكر أربعين» 
وجلد عمرٌ ثانين» ا فسوّى بين فعل النبي وفعْلهم في تسميته سُنْة فإذا 
ثبت هذالم تَعلم إلى ماذا أشارَ الصحاب إلى سنة رسول الله أو سَنةَ الخلفاء يعده؟ فلا 
وَجه لجغل ذلك حجّةٌ مع هذا التردّدِ والاشتراك. 
ومنها: أنَّ الصحايً قد يجِتهدٌ يستنبطٌ الحادثة فيؤدّيه اجتهادٌ إلى حكم 
ويُضيفٌ ذلك إلى رسول الله يَكِلك يق يقب عل ما سمعَ منه» ويستنبطه مما©» أخذ 
عند وإذا كيل هذا كر أن ععل بين ئة مُسْتَدة ىا لو قال: هذا حكم الله تعالى. 
م يز أن يضاف إلى القرآن. 
٠‏ اع . 
في أجوبتنا عن شبههم 
إن الأصل براءةٌ الذمّة يتغير بالشَّغْلٍ بالظاهر ولا تُحتاج فيه إلى أكثر من الظاهر 
الموجب لِغلبة الظنّ» كخبر الواحدء غايةٌ ما يقتضي الظن وينتقلُ به عن الأصل؛ 
وهو البراءة إلى السّغْلِ والظاهرٌ ها هنا أنَّ السنّة إذا أطلفث الشرقة إلى سنة رسول 
الله كك والأمرٌ والنهي ينصرف إلى أمره وتَبْيه من الوجه الذي ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد 701/4 704-108 ومسلم »)20١11(‏ والترمذي (77175)» وابن ماجه 
(230)» والنسائي 0/ هلا-لالاء والطبراني (717775)» والبيهقي 1757/5 . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ,)١70564(‏ وأحمد (4 77) ومسلم (/11/1)» وأبوداود (581 5 )» وابن 
ماجه (701/1)» والنسائي في «الكبرى» (0179) .)01717٠(‏ 

(") في الأصل: ١لا‏ يقيس»» والمثبت هو الصواب. 

(5) حرفها الناسخ في الأصل إلى: «ما». 
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تاقرس 0 ادكه زنع يشترك. غير صحيح؛ لأنها في الأصل اسم لما وُضع 
اذى ولد الاتبا في الأصل إن هو للشارع درن تجاه وأقافة. وام ما وود 
به الحديث: «عليكم 5 وسنة ة الخلفاء»» فتلك سُنة مقيّدة» وكلامنا في السَنْة 
المطلقةء وحكمٌ المطلت الذي نحنٌ فيه يخالفٌ حُكم المقيّدء بدليل سائر الألفاظٍ من 
الأوامر والنواهي ْ 

وأمّا قول علص عليه السلام: وكُلّ سّنّة. أراد به سنةً النبي ككللة؛ لأن الزيادة على 
الأربعين تع به( لأمر لمحه عمر أوجب التعزير وعلِيٌ قال: إنه إذا سَكرَّ مَذْى 
وإذا مَدَى افترى» فَحُدُوه حَدَّ المفتري7). وحدٌ المفتري سُنْةٌ النبي يكل : 

وأمّا قومهم: إنما أضافه إلى رسولٍ الله لأنه مستنبطٌ من لفظه. فالظاهرٌ أنَّ السنة 
ما تُلقّفَ من لفظ رسول الله دونَ ما استُّتبط» ولهذا قال لمعاذ: ابم تَحكّم»؟قال: [87/5] 
بكتاب الله قال: «فإنَ ] تجدي؟ قال: بسّنة رسول الله قال: «فإن ] تجذ»؟ قال: 
أجتهدٌ رأبي”” ». المي أقيّه على أنّه إذا لم يجدْ في سنت اجتهد» ولو كان استنباطٌه) 
سنةٌ لم كان قولّه: «فإن لم تجد» يكون جوابه ما هو سُّنَةء م يبقّ إلا أنَّ السنّة ما كان 
ملفوظاً به من الأحكام, والمستنبطٌ له اسم يخصه. 

فصل 

ويصحٌ أن يقارنَ الأمرٌ الفعلّ حال وجوده ووقوعه من المكلّفء وليس من شرط 

صحة الأمر تقدّمه على الفعل» و إذا تقدّم على الفعل» كان أمراً عندنا على الحقيقة 


)١(‏ في الأصل: «تعزيراً»» والمثبت هو الصواب. 

(؟) رواه الدارقطني 177/7» والحاكم 5/ 6/ا”ء والبيهقى 8/ .77١‏ 
(") تقدم تخريجه في الصفحة: (5) من الجزء الثاني. 

(8) تحرفت في الأصل إلى: «إسقاطه». 
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أيضاًء وإن كان في طَيّه إيذانٌ وإعلامٌ على ما بَيَا في أمر المعدوه0©. 

وبهذا قال كاقة سَلفٍ هذه الأمّة وعامة الفقهاء. 

وذهبت المعتزلة بأسرها إلى إحالة مقارنة الأمر وجود د الفعل؛ وأنّه لا بَذد من 
تقذّيهه ثم اختلفوا فيا يتقدم به هل بوقتٍ أو بأوقاتٍ كثيرة على مذهيين: : فبعضهم 
جوز د بأوقات كثيرة وهم الأكثرون. وبعضهم ع بوقت واحد فقطء 
وبعضهم على تقر ره بأوقات على المصلحة. وغلّق بعضهم جواز تقديمه بأوقات 
أن يكون في تلك الأوقات كلّها تتكامل شروظط التكليف. من العمل والصحة 
والسلامة 20 

فصل 
في جمع أدلتنا على ذلك 

فمنها: أنه مقدورٌ عندنا في تلك الحالٍ؛ لأنَّ الاستطاعة مع الفعل» وكما يصحٌّ 
تناولُ القدرة له فكذلكَ يصح تناو الأمر له» حتى إنَّ بعص من قال بقولنا زعم أنَّ 
الأمرّ لا يكون حقيقة إلا إذا قارنَ وجو الفعلٍ» ومتنى تقدّم على وجوده كان إيذاناً 
وإعلاما وعندنا يكون بالتقدم» إيذاناً وأمراً حقيقة» فصار المقارنٌ أمراً لا شائبة في 
وإذا أردنا كشفَ ذلك أخرجناه إلى النطق. مكار ' 3 الشارعَ ف الفعلٍ مع شروع 


الآمر في الأمر إذا تقدمه الإعلامٌ بأنه سيأمره» صم ذلك» فليس في وقوع الفعلٍ 
المأمور , يه مع الأمر! إحالة©. 


د 


)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة (/ا/09١)‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ انظر (المسودة»: 00. 
(") انظر (المسودة»: 65. 
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2 ٠. 
فى شه المعتزلة‎ 
فمنها: أن الفعل غير مقدور في حال وجوده وتحال امن العييد:ها لس فق‎ 
0 
وهذا اصدل نخالفهم فيه» وقد استوفاه أصحاينا ومن وافقهم ف أصل الديانات»‎ 
وأنَّ الامتطاعةً مع الفعل» وصحة تكليف ما لا يُطاقٌ لعدم الاستطاعة: ونفي‎ 
ومنها: أ لو كان ا ال حدوثهء لكان لاوا كال بقائه, لكونه فوتودا‎ 
ف الحالين؟ عن حال وجوده وبقائه.‎ 
ومنها: أن مقارئّة الأمر للفعل في حالٍ وقوعه مُحِيلُ معناه وَبِطلّه؛ لأنَّ فائدته(؟)‎ 
كوه دلالةَ على المأمور به» وتمييزه له ليقصِدّ بفعله التقرّتء وأن يكون حثاً وترغيباً في‎ 
0 2 6 و‎ 
] الفعل» ومحال ترغيبٌ المأمور وحثه على واقع موجود» وإنما يُرعْبٌ فيه قبل إيقاعه [؟/‎ 
ع 5 4 ع‎ 5 7 0 2 
يوقِعَهُ على وجه ما أُمِرَ بهه وكذلك مُحالٌ أن يُستدل بالأمر على واقع موجودء وإن|‎ 
يكون دلالةَ على أمر يُميره من غيره من مقدوراتّه ليقصد به دون غيره» وذلكٌ غير‎ 
مَتأتِ في الواقع الموجود.‎ 
ومنها: أن قالوا: أي فائدة في تعلّقٍ الأمر به حال وقوعه؟ وزعموا أنه لا فائدة‎ 
فيه» والأمرٌ إذا خلا من فائدة كان لَعْواً.‎ 


)١(‏ في الأصل: «فائدة»» والمثبت أنسب للسياق. 


فض 


فصل 
في الأجوبة عن شُبَههم 

ما الأولٌ؛ فلا نُسلمُه؛ٍ لأنَّ حال وجوده عندنا حالٌ مقدورقٌ وأنًا إلزامنا حال 
بقائه على حالٍ حدوثه؛ فباطلٌ؛ لأنَّه حال حدوثه مفعولٌ ومتعلّق بفاعل؛ وحالٌ 
بقائه غيرٌ مفعولٍ ولا متعلّق بفاعل وكا يصحّ عندنا وعندهم تعلق الإرادة بالفاعل 
في حال حدوثه وإن كان موجوداً فيهاء ولم يصمّ تعلقّها به حال بقائه. فبطلٌ أن 
يكونَ حال الحدوث كحال البقاء. 

وأمّا دعواهم أن مقارئته تُحِيلُ معناه من حيتٌ إنه دلالةٌ» وبكونه موجوداً استخنى 
عن دلالة. 

فيال لهم: إنَّ الأمر أمران» وللأمر الواحدٍ حالتان» يكونٌ في إحداهما دلالةً على 
الفعل» وترغيباً فيه» وحثاً عليه وهي حالةُ تَقدّمِه على المأمور به وحالة يرج عن 
ذلك» وهي حالة مُقارَنتهِ”"' للمأمور به. وأمّا إذا كان أمرين فالمتقدّمُ منهما دلالةٌ 
وترغيبٌ» والمقارِن للفعل خارجٌ عن ذلك» وقد يِخرجٌ الشيء عن كونه دليلاً لتغير 
حال المدلولء كما أن الخبرٌ بها سيكون حَِرُ”" بمستقبل حاله» وإذا كان؛ خرجَ عن 
كونه دليلاً على أنه سيكون. 

وأما طلبُهم الفائدة في مقارئّته حال" وقوعه. 

فيقالٌ: فائدثه أنها حال يكون فيها مفعولاً ومقدوراً ويصحٌ فعله» ويصحٌ تركه 
على البدلٍ من وقوعه» وليصيرٌ لمصادفته له حَسَناً طاعةً حال وقوعه وقُربةٌ؛ لأنه لو 


)١(‏ حرفها الناسخ في الأصل إلى: «مقارنة». 
(1) في الأصل: «خبراً»» والمثبت هو الصواب. 
(*) في الأصل: «وحال»؛ والصواب حذف الواو. 


رلا 


رفون جالع فاون الاير كار يمنا ولو ب المح الام بعال 0 

عن كونه حَسَناً طاعةٌ؛ ولأنه إذا كان الأمرٌ هو الو في كونه قُربة حَسَا وجبت 

مفارقته له. كما يت ذلك في الإرادة المؤثّرة في كونه كذلك؛ لأنَّ ما وجِدَ قبل الشيء 
لا يؤثرُ في حكم له في حال وجوده» فصحٌ ما ذكرناه» والثة أعلم. 
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فصول المناهى 
التهي: يي ولا تقل: للنهي ضيقن 4) كا ذكر شيخنا”'' وغيره من قال: للأمرٍ 
يف وقد استوفيثُ ذلك في باب الأوامن لأنَّ المعتزلة والأشاعرة قالوا ذلك. 
لأنّ المعتزلة تقول: الأمرُ والنهرةٌ: الإرادةٌ والكراهة» فالصيغةً لما لا هما. 
والأشاعرة تقول: الأمرٌ والنهي؛ معنى واحدٌ قائمٌ في النفس» والصيغةٌ لذلك 
الع وبعكاية لهوولالة عليه 
آنا أصحابناء فإنني تأملتٌ المذهب. فإذا به يحكمٌ بأنَّ الصيغتين أمرٌ وتّبي» 
فهذا تحقيقٌ يجب أن نعلّمه قبل الشروع في المسألة. 
[/*] والفيفة: ول الأعلى لمن دونه: لا تفعل. وقالّ شحنا(" رضي الله لله عنه #والطييقة 
دَالَهٌ ينقسها علية, يَعني على النهي وهذا أيضاً انام لقول المتكلمينء وإلا فليس لنا 
نبي عن الصيغة تدلٌ الصيغةٌ عليه بل المنهي قولٌ وصيغة والشيغ لا يدل عل 
نفسه. 
وقالت المعتزلة: ليست الصيغة تي ولا لأجل الصيغة» وإنما يكونٌ خبياً بكراهة 
الناهي. كما قالوا: يكون أمراً بإرادة الآمر. 
وقالت الأشاعرة: لا صيغة للنهي بل هو معنى في النفس”. 


. 2/1" ف «العدة»‎ )١( 

(؟) هذاماتْقَلَ عن أبي الحسن الأشعريء, وليس هو مذهب الأشاعرة» بدليل ما صرح به 
الجويني صاحب «البرهان» بقوله: «والمختار الحقٌ أنَّ الصيعّة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء 
في الانكفاف عن المنهئ عنه؟ انظر: «اليرهان» 718/1١‏ . 


خرص 


فصل 
لجع دلائلنا عل ؤللع 

فمنها: أنَّ البناءة على أصلناء وأنَّ الكلامَ هو الحروفٌ والأصواتٌ الموضوعة 
للتفاهم لما يَسْنحُ من الأعراض والدّواعي الحاصلة في النفسء ولهذا قسَّمه أربابٌ 
اللسانٍ أقساما؛ فقالوا: هو أمرٌ ونبيك فالأمر: افعل» والنهرء: لا تفعل» وهو من 
الأسراء المتعدية» قالوا: كلّمتُ فلانا وكلّمني زيدٌ وناديث عمراًء وأمرثٌ خالدا 
ووعدتٌ بكرأ وتواعدثٌ خالداً. وما في النفس لا يتعدّى» وكذلك الكراهة في 
النفي» وهي متعلّقةٌ بالفعلٍ المكرو تعلق البعض للمبعوضء والنهيئ يتعلّق على 
المنهي تعلّقٌ استدعاء الترك منه للمعنى المكروه أو المنهي عنه. 

ورأينا: أن الآفة المانعة من الكلام المفسدة له هي الخَرسُء وفنا تعلق إلا بفساد 

آلات النطتيء» كا لا يُسمّى العمى إلا لفساد أداة'© النظر والطرّش لفساد أداة() 
السّمع» :لمر اندي ترك إذرات ولد : رمن . دلا ذلك على أنَّ المتكلّمَ 
هو من صحّت منه الصّيغْ المخصوصة: فالكلامٌ إذاً هو: الحروفُ والأصواثء والنهي 
شيءٌ منه» فكان هو الصيغةً المخصوصة دون المعنى في التّمس والإرادة. 

ومنها: أنا رأينا أهلّ اللغة يُسمُونَ الناطقّ د الصيغ: متكلّا والكاف لأدوات 
النطق ساكتاء فالسكوث والخرسٌ المضددان للكلام؛ قاما 0 الحروف 
والأصوات» فدل ذلك على أنه هو الكلام. 

ومنها: أنهم استحسنوا تأديب العبد المخالفٍ قولٌ سيّده له: لا تفعل. وسمّوه 
بذلك: عاصياً وتخالفاء فمدّعي أنَّ ذلك كان لمعنى وراءَ الصيغة, يحتاج إلى دليل» 
وا موضوعٌ للكففٌ والزجر عن الفعل هو هذه الصيغة من الأعلى للأدنى: لا تفعل. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «ذات». 
فم ف الأصل: «بمجمل»2. ولعل المت هو الصواب. 


خرف 


فإحالة النََّي على غيرها تَوهّمٌ» وصرفٌ استحسانٍ تأديب العبّد إلى ما وراءها دعوى 
لا برهانَ عليها. 
و 
فيا تعلقوا به من الشبه 
: ب 5 2 2 5 لك 5 01 
فمنها: قول المعتزلة: لا فرق بين قولٍ القائل: لا تفعل كذا. وبين قوله: أكره 
منك أو لك أن تفعل كذا. 
ومنها: قولٌ الأشاعرة والمعتزلة: إن هذه الصبغة مشتركةٌ؛ لأنها قد تردُ للنزاهة» والحظ 
والكفٌ. وللتهديد. وللتخفيف. وإسقاط التكليف. فلا ل عل بعض موضوعاتها إلا 
بدلالة» وصار كسائر الألفاظ المشتركة من اللَّونء والَون7". والعين"» والقئه0©. 
في الأجوبة عما تعلقوا به 
13" ا منها: أنَا لا نُسلُم أنها مشتركةٌ بل هي موضوعة في أصل وضعها لاستدعاءٍ 
الترك والكففٌ عن الفعل المنهيعنه. وقولٌ القائل: أكرهٌ منكٌ ذلكٌ. خيبٌ جوابه: 
صدقت. أو كذبت؛ وجوابٌ الأمر: عصيت» أو أطعت؛ وليس بمشترك بين ما 
ذكرت. وإنا يُصرفٌ إلى غيره بدلالة حالٍ أو قرينة كالبحس والشجاع. والأسدء 
والحارٍ أسماءٌ موضوعة لحقائقٌ مخحصوصة, ولا تُصرفٌ إلى غيرها من الأشياءِ المستعارّة 
إلا بدلالة» كالعَالم والسَّحِو يُسمّى بحرا بدلالة» والرجل البليدٌ لا يُسمَّى حماراً إلا 


)١(‏ لفظ اجون إذا أُطلِقٌ تنازعته عدةٌ معانء فهو يطل على الأسود المشرب حُمرة وعلى الأحمر 
الخالصء وعلى الأبيض. «اللسان»: (جون). 

)١(‏ يُطلقٌ لفظ العَين على عدة معان على سبيل الحقيقة؛ منها: حاسّة البّصر والرؤية» وينبوع الماء 
الذي يُنبع من الأرض ويجريء والجاسوسء والشريف في قومه. «اللسان»: (عين). 

(؟) لفظ القرء إذا أطلق تردد بين الطَِّر والّيض. «اللسان»: (قرأ). 


خرف 


بدلالة» والرجلٌ لقم على الحرب بثباتٍ قلب يُسمّى أسداء كذلكَ صرفٌ هذه عن 
الكفٌ إلى غيره بدلالة. وفارقٌ الأسماء المشتركة» فإنها لم توضع لواحدٍ منهاء ولهذا لا 
يحسٌن لوم العبّدِ وتوبيخُه عند التوقف عن قولٍ السيد: أصبغ ثوباً لونا. إلى أن يُبيْنَ له 
أيّ الألوان يصبّغه. ويحسن لوم العبد إذا لم يبادر إلى الكففّ عما نهاه عنه. 

ولأنَّ قولّه: أكرة يصلح أن يكون علة للنهىء فيقول: لا تفعل؟ لأني أكرةٌ ذلك. 
وعلَةٌ النهى غَير النهى ألا ترى أنه يحسَنٌ أن يقول: فإني أَسْتَضِرٌ بفعلك فلا تفعله» 
أو يتأذى به قُلان؛ فلأنَّ هذه كُلّها عللٌ النهي لا عينُ النهي. 

مطلق صيغة النهي يقتضي التحريم» وبه قال أصحابٌ الشافعي'". 

قالت الأشعريةٌ: لا يقتضى التحريم» بل نقف حتى ترد دلالةٌ تدلٌ على ذلك. 

فى دلالة مذهينا 

قولُ النبى يَكلِ: «إذا أمرئكم بأمر قأتوا منه ما استَطَعتّم وإذا تبيتكم فانتهوا»”", 
وروى ابن عمر قال: كنا نخابر أربعينَ عاماً لا نرى به بأساً -ورُوي: لا نرى بذلك 
بأساً- حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي يَكِِ ممى عن ذلك» فتركناها””". والظاهرٌ 


)١(‏ وهو المقئّر عند الأئمة الأربعة» فإذا أطلقت صيغةٌ النهي فهي للتحريم, انظر «الرسالة» ص 
(710) (7"47)» «البرهان»: /١‏ 587 «المسرّدة ص(١8)‏ «التمهيد» 0757/١‏ اكشف 
الأسرار» 707/١‏ «شرح تنقيح الفصول» ص58١.‏ 

(1) تقدم تخريجه في 44/7 0 

(*) تقدم تخريجه في الصفحة )77٠(‏ من هذا الجزء. 


رغرف 


أنْ لا قرينة ولا دلالة؛ لأنّ الأصلّ النفيئ إلى أن يقومَ دليلٌ الإثبات على قرينة كانت 
أو دلالة. 

ومنها: أنَّ الوقوف توقع» والصيغةً اقتضاءٌ وطلبٌ بالكف» والأعلى إذا اقتضى 
الأدنى بالكف, اقتضى استدعاؤه طاعئّه لا محالة» واشتراط الرتبة عندهم لإيجاب 
الطاعة» إذ لا معنى لاشتراطه(" إلا ليكون استدعاءً مطاعاً. 

ومنها: ما أجمع عليه أهلٌ اللغة: أن السيّد إذا تى عبدّه عن فعل فارتكبه» حَسّن 
تأديبه وعقوبئه. ولولا وجوبثُ التركِ وتحريمٌ المخالفة للنهي ما حسئت عقوبئّه ألا 
ترى أن السّؤالَ والرغبة لا لم يوجبا على المسؤولٍ الإجابة» لم يحسن ذمّه على منع 
الإجابة. 

ا 4 
قي ذكر شبهتهم 

1 هذه الصيغة 000 كيه والتزية. وتمل الحَظرَ والتحريي 
كالأنز ان ل ا ل وجون. ود 0 0 تقال 0 للترك 
الججزم الواجبء. ولهذا اعتير لها ف كونها نمياً أن تصدر عن الل وليس ذلك 
بإجماعنا قرينة» لكنّه شريطةً» وإنه| يح عن رتبة التتحريم إلى التنزيه بدلالة» فهى 
كألفاظ الحقائق» كبحن وشجاعء وحمان لا يخرج عن الماءِ الكثير الواقف» والحيّة 

3 +م] والتّهاق إلى العالم» والسّحْوب والبليدء والمقدام إلا بدلالة» وفارق الأسماء المشتركة؛ 

لأنها ليست في أحد المعاني أظهر, وهذا لا يحسّن ضربُ العبد ولومُه على توقفه 
)١(‏ ني الأصل: «لاشتراكها»» ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) يطلق الشفق على الحُمرةٍ الني ترى بعد مغيب الشمسء وعلى البياض الباقي في الأفق 


الغربي. «اللسان»: (شفق). 


غرف 


لاستعلامه أي لون وججون وشفْق؟ ويحسن تأدييه على التخلف عن الترك» مع 
استدعائه من الأعلى للأدنى. 

والنِّمْ يقتضي التهِي والمبادرة إلى الترك يما مْي عنه» والكف عنه عقيب وجود 
الصيغة وعلم المنهي بهاء »كما ذكرنا في الأمٍ ويقتضي الاستدامة مالم تقمْ دلالةٌ. 

قال أبو بكر الأشعري0©: لا يقتضي بمطلقه فوراً ولا تكرارا» كما قال في الأمر". 

يجمع أدلتنا 

وفيها قدّمنا من الدلائل في الأمر كفايةٌ» لكن نَخْصٌ النّهي با يليقٌ به: 

فمنها: أن الكفّ المستدعى إذا تراخى عن صيغة النهي تراخياً يخرُجِ عن 
المبادرة بالترك» كان المتعقبٌ للنهي استدامة الفعل المستدعى تركه» ومن قيل له: لا 
تفعل» تابتدارما عدت إمكار الخروج منه» والقٌ عع شي :غاصياء كا 
أنه إذا بادر بالترك سُمّى: طائعاً. 

ومنها : أن الوقت الذي يل التي قد اتفق فيه اجتماعٌ الطاعة والمصلحة. واي 
أمر الآمن ولو أراد التأخيرَ للترك» لأخر الاستدعاءء فلا وَجه للتراخي مع تكامل 
شروط التكليف. 

ومنها: أنَّ استدعاء الترك يجب أن لا يُبْمَلء بل يجب أن يقابل باعتقاد وجوب 
)١(‏ يعني الباقلاني» وتقدمت ترجمته في الصفحة )١75(‏ من الجزء الأول. 
(؟) وهذا الرأي هو ما رجّحه الفخر الرازي في «المحصول» 7/ 187» وما ساقه ابن عقيل من 


الأدلة كافٍ في بيان مرجوحية هذا الرأي» وانظر تفصيل المسألة في «العدة» »478/١‏ 
و«التمهيد» /١‏ ”57 ”7 و«البحر المحيط» 7/ .75٠١‏ 


ا 


التركِ والعزم عليه» فلا يقتضي تأخيرٌ المقصودٍ بالعزم والاعتقادء والذي يوضْحٌ هذا 
أنه يسن من المستدعي للتركِ أن يقتضي بالتعجيل؛ ويلومَ على التأخير مع إزاحةٍ 
العلل واجتماع شروط التكليف فيا كلّفه من الكفٌ» ويْصاقِبَ على التخلّفِ عنه ما 
م قم دلالةٌ التخبير بون التقديم والتأخير. 

ومنها: أنَّ الصيغة استدعاءٌ للترك» وليس معها قرينةً تدُلٌ على التوسعة 
وَالفْسْحّة في التراخي» فهي بكونها استدعاء جازمةٌ على المكلّف بترك ما نهى عنه. 
ودوامه. 

ومنها: أنَّ النّهي» كمنع الحالف نفسّه باليمين» ولو حلفت أن لا يفعل» لم يختلف 
العلاكٌ أنّه متى لم يتعقب الكَنتٌ والامتناعٌ يميئّه حَنِتَ وكان غخالفاً بفعله قولف 
واليمينُ على الترك منعٌ لنفسه بالقّسمء فإذا كان منعّه لنفسه يُوجبُ الفورّ والتكران 
ومن خالف حَنِتٌ» فأمرٌ الله سبحانه له بالكففٌ أولى أن يقتضي البدارَ والفور. 

ومنها: أنَّ النّهي مما لا يثبثُ في الذَّمّة ويكون تسيئة”2» فلا وجه للتأخير؛ إذ لا 
يكون تاركاً مع عدم التزام ارك وقطع استدامية إلا قلا ميلم ناكا ولامطيعاء 
ولا يمتنُ أن لا يكوت انع من الجميع. ٠‏ لكن يكون الأصل ترك أحدهماء ومتى ترك 
أحدهمالم يكن فعلّ الآخر مفسدة كالجمع بين الأختينء يقال له: إِما أن روج هذه 

[7//"] أو هذه. والفساد بالجمع» وتَروجح إحد اه( ترك الأخرى ليس بمفسدة. 
2 
في شبههم 

قالوا: ليس لزمانٍ الترك في الصيغة ذكٌ ولا للتكرار والدوام ذكنٌ وإنا نتلقى 

الأحكامَ الشرعية من الصّيغ» وإذا لم يكن ني الصيغ ذلك أوقفنا القولٌ بوجوب الفور 


)١(‏ في الأصل: «نسبة»؛ والمقصود هو التأخين فلعل المثبت هو الصواب. 
)١(‏ في الأصل: «أحدهما». وهو خطأ. 


خرف 


والدوام على دلالة زائدة على الصيغة. 

فيقالٌ: قدييّا أنَ الاستدعاء للتركِ يقتضي الاستجابة دون الإهمال» كما 
استدعت الاعتقادٌ والعزم» وكا أنه إذا ترك تَلَقّيها بعزم واعتقادء كان مهجلاً؛ ؛ كذلك 
إذا تلقّاها بدوام الفعلٍ الذي 1 بالكفٌ عنى حَسنَ" أن جع عليه اسم عاص» 
ا عست ما يُسمَى بالبدار طائعاً ويكون تاركاً للاستجابة مع إزاحةٍ العلة من غير 
إذن في الترك» ولا توسعة في اللفظ. وإطلاقٌ الاستدعاء للعبد د المزاح العلّة ية ة يقتضي 
الجزم في الأ والمهلة لا تبي إلا بنوع توسعة تقترنُ باللفظء أو دلالة تَتبِعٌ أو تشفع 
الي و ل ا 
استدامته أو قطعه وتركه. 

فصل 

إذا غبى عن شيثين أو أشياء بلفظ التخييرومئل قوله: لا تُكلَمْ زيداً أو عذراء ولا 
تأكل يطبا أو مرا لا تعاشز : فاسقاً أو خليعاً. مَظاهدٌ كلام صاحبنا رضي الله عنه أنه 
على التَّحْيِينِ وهو فول أصحاب الشافعي. 

وفائدثّه عندنا: أنه يجب ترك أحدهما لا بعينه» ويجوز فعل أحدهماء عر 

وقالت المعتزلةٌ: يقتضي ا من منهما ومن كُلّ واحدٍ منهم| إذا أمكن الجمعٌ» "مثل . 
اعتباره ذكرنا"» فأما إن كانا ضدَّينء كح ركة وسكونٍ» وصوم وإفطان فلاء إذ 
لا اجتماع لماء وفي إحالتهما ما يمنع دخول النهي عنهما على المكلّْف حسب قوشم 
في المخيّرات في باب الأمر أن جميعها مأمورٌ بها وواجبة» وهو اختيارٌ أبي عبدالله 
الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة» غير أثهم أوجبوا هنال ترك الجميع؛ ولم 


)١(‏ في الأصل: «وحسن» وحذفت الواو لتستقيم العبارة. 
(؟-5) كذا العبارة في الأصل. 


يضف 


يوجبوا هناك فعل الجميع©. 
ولا يمتنع أن لا يكون المنعٌ من الجميع؛ لكن يكون الأصلح ترك أحدهماء ومتى 
2 أحدهما لم يكن فعلٌ الآخر مَفسدةٌ كالجمع بين الأختين» يقال له: إما أن تتزوج 
هذه أو هذه. والفساد با جمع والتزويج لإحداهما وترك الاشرئ ليس بمفسدة: 
فى أدلتنا 
فميها: أن حرف (أو) يدخلٌ في الخبر قيعطي الشكٌَه مثل قول القائل: رأيثُ 
ددا أو عمرا ويدخل في الأمرٍ فيعطي التخييه مشل قولِه: أكرم خالداً أو بكراً. 
والنهر؛ والأمرٌ في المعنى سواه من حيث إِنَّ كُلّ واحد منهما طلبٌ واستدعايٌ إلا أن 
00 ا ب نم 7 
ومتها: أنَّ قوله: 10107010100 
أو حماراً . يحسن تفسيئه بالنهي عن التّصدّق بها وبكلّ واحدٍ منهماء ويحسّن أن نفسرء 
أ بالنهي عن التصدٌّق بواحد منه لا بعينه» ويصحٌ بأن نقول: : تصدّق بأيهيا شعت؛ 
واترك الصدقة بأمّها شئت, واركب أيَّها شئت» واترك ركوب أَّها شئت. 
وإذا كانا محتّملين» فالأحدٌ بالأقل والأدنى بيقين لا يرتقي إلى الأكثر والأعلى إلا 
بدلالة. 


.١59 7/١ (المعتمد»‎ رظنا)١(‎ 


كرف 


_ 2 
في شبههم 
فمنها: أن حَرْف (أو) إذا ورد في النَّهي لم يَقْضٍ التخيين بل الجمعٌ» بدليل قوله 
تعالى: #ولا تْطِعْ منهم آنأ أو كَمُوراً» [الإنسان: 5 7]» وجب [عَدم]!'© طاعةٍ الآثم 
والكفور معاء ولم يكن معناه: لا تطع آنأ وَحده إن شكت» أو كفوراً وحدة إن شفع 
ومنها: أن قالوا: ما كان مَنهِياً عنه مع غيره» كان منهياً عنه مع إفراده» كسائر 
ومنها: أنه لا ينهى عن شَّيئِين على سبيل التخيير إلا وهما في معلومه متساويان 
١ 2‏ 20007 8 دع فى ظٍِ 
في القبحء ولا يجوز با حكيم أن حي بين قبييحين» كما لا يجوز أن ير بين حَسَنٍ 
وقبيح» ويتخرّج من هذه الطريقة أنه إذا تساويا في القبح» وكان واجب الترك 
لقبحه؛ ساواه الآخرٌ في وجوب الترك لقّبحهء وكذلك إذا كانَّ ترك أحدهما مصلحةء 
وفعلّه مفسدة» وجب أن يكون الآحَدُ مثله في كونٍ تركه مصلحة وفعله مفسدةٌ 
وفقارق المتخيرين ف الأم لآنطاية مايوجث البخير تساري] ف الحشنء وليسن 
يجب فعل كلّ حَسَنْء وكذلك وجب فعلٌ أحدهما دونَ أن يجب فعلهم). 
ومنها: أنَّ الله سبحانه وضع الأوامر على ضربين؛ أحدُهما: إذا فعله البعض ناب 
و م 
عن الكل؛ وهي فريضةٌ الكفايات» ولم يَضع بياً عن شيءٍ يجعل بتركِ واحدٍ مع 
إصرار الباقين مُسْقطا”" لمأثم الارتكاب لذلك النهي ني حقٌّ الباقين» وما ذاكٌ إلا 
لأنَّ النساوي في القبح يوجب هجران الكُلُّ» والتساوي في الحْسْن لا يوجب فعلّ 


ويب 


الكلّ. 


)١(‏ زيادة لا بد منها لاستقامة العبارة. 
(؟) تحرفت في الأصل إلى: «مسلطاً». 


خرف 


ومنها أن قالوا: ا المحظون والاشتباةٌ أبداً 
يوجب الاحتياط بالفعل الزائده والترك الزائد لئلا قع الحظن وذلك بمثابة اشتباه 
ايد أو بنته بالأجانبء أو المسلوخة الميتة 0 أو اشتبهت الصلاةٌ المنسيّة 
بغيرهاء إن ذلك يوجب ترك الجميع» وفعلٌ الجميع للاحتياط. 5520 

ومنها قوهم: وجدنا أهل اللغة يريدون بذلك التي عنهماء فإذا قالوا: لا تُطع 
زد أو عمراً. فالمراد به: لا تطعها. 

م 7 
يجمع الأجوبة لنا عن شبههم 

فأما الآية» فلا حجّةَ فيها؛ لأنَّ 50 قامت على أنَّ طاعة الآثم والكفور جميعا 
محظوران محرّمان» فإن طاعة الآثم إذا أطلقت إن) ظاهرها في إثمه. والكفور في كفرهء 
كقول القائل: لا تطع الظالم. والمراد به: الى للع د ند لوقيف العام 15 اويعوا 
طاعة الآثم والكفور إذا أمر بالبرٌ والإيهانٍ لا الإثم والكفِْ فإن الفاسقّ يجوز أن يأمرٌ 
0 
ل سس م 0 

وأمّا قوطم: : ما كان منهياًعنه مع غبره» وجب تركه مع ذلك الغير وجب ترك 

717 بانفراده. فباطل» لأنه و أن يخصّ الله لَه سبحانه الحظر بالجمع دون التفرقة. ولهذا 

حرم رم الجمع بين الأحتين. وبين المرأة وخالتهاء ولا يحرم الإفراد لأحداهها بالعقد. 
وكذلك الجمع بين الدفعة الرابعة وما قبلها في الوضوء إساءة وظُلّم على ما جاء في الحديث”", 


)١(‏ أي: الذبيحة المذكاة. 
(؟) رواه أحمد ”/ ١18ء‏ والنسائي »88/١‏ وابن ماجه (877))» والبيهقى /١‏ 9لا من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبدالله بن عمرو بن العاص) قال: جاء أعرابي إلى الني كك - 
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ولو فرّق ذلك بتجديد مستائف أتى به بعد الوضوء الأول كان رابعة في 
المعنى» لكن لما لم تجمع جاز؛ ولأنه إذا جمع بينهما أبطل حُكم التخيين وإذا أفرد 
أحدهما بالفعل» والآخرٌ بالترك» كان عاملاً بالتخيبر. 

1 عأقن 9 بتساويه) في القبح» ل قبيح يجب ركه وتعلقهه7© بالمصلحة 
والمفسدة فغيرٌ صحيح؛ لأنه قد قدَّمنا أنه لا قبح إلاما قبّحه الشر» ولا حَسَنَ حَسَه إلا 
ما حسّنه الشرعٌ» وإذا حير الباري بين ترك أحدهما أو الآخر على البدلٍ علمنا أنه إني) 
تبه لعليه بأنه لا يَترِكُ إلا ما قبح عنده وفي معلومه. ولا يفعلٌ إلا الحسنّ عنده وفي 
معلومه» ى) قلنا في الأمن وأنه لا يختارٌ إلا فعلّ الأصلح عند الله والواجبء فبتخييره 
علمنا أنه إن) خيّره لعلمه بأنه لا يختار إلا الواجب عنده والأصلم الذي لا فساد 
فيه» وهذا مساهلة في النظرء وإلا فالأصل الذي نعتمده أن الأمرّ والنهي لا يختص 
الأصلح, وقد دلّلنا على ذلك برا فيه كفاية. 

وأا عله في ترك الجميع بالاحتياطء فباطلٌ بالتخيير بين شيئين في الأوامره 
فإنه لا يجث فعلٌ المخيرين جميعاً احتياطاً كذلك لا يِِبٌ ترك المخيرين في النهي 
احتياطاًء ولأنَّ الاحتياطً إنا يقعٌ في الأفعال» ولسنا نمنعٌ التاركٌ للمخيرين جميعا إنما 
نمنعٌ من التمذهب بذلك والاعتقاد له والاعتقادٌ في الاحتياط لا يصحٌ؛ لأنّ اعتقادّنا 
ليس بمحظور بمنزلة اعتقاد ما ليس بواجب واجباء وكاعتقاد ما هو محظورٌ مباحاً. 

وأمًا قوكُم: قد يكونُ في الأمرٍ ذلك بدليل فرض الكفاية» فلا مثله في النهي؟ 

ففرضُ الكفاية هو الحجَةٌ؛ لأنه نبى أهلّ القرية كلّهم عن إهمالٍ أمر اميت في 
تجهيزه والصلاة عليه» فإذا خرج أحدٌهم عن حكم النهي سقط المأثمُ عن الكل ثم 

- يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاء قال: «هذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء 

وتعدى وظلم». 

)١(‏ في الأصل: «تعلقها»» والمثبت أنسب للمعنى. 
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إنه لا يُمنعُ الإفصاحٌ بمثل هذاء وهو أن يقولٌ الطبيبٌ: لا تأكل سَمكاً أو لبن 
كا : اتزك لي في حميتك أكل أحيهماء ولا أكلفكٌ : كيان اعدف مسرا 
أحدهما بل لا يع لك جمتها. وكذلك في باب الصغائر مع الكبائر: ؛ الكل قبي 
ومكروه» وببجرانٍ الكبائر ع تَحقٌ الصغائرٌ بالتكفير ولو فَعَلَ الجميعَ لم يَنْحَبِط واحدٌ 
منهراء وكان ماتمها مخاصلة. 

وفي باب الطبائع والطبٌ؛ يقول الطبيبُ: لا تأكل سَمَّكاً ولبنا فلا يُعطي ذلك 

00] تحريمَ كل واحدٍ على الانفراد» ويحرمه الطبيبُ مع الاجتماع لما يِجدُ من المفسدة 

باجتماعهما. 

وأمّا دعواهم أنَّ أهل اللغة يُريدون الجميع من الأمرين» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وإن اعتمدوا ذلكَ في موضع فبدلالة تدل من حال أو قرينة. 

فصل 
إطلاق النهي يقتضى فساد المنهي عنه 

وبهذا قال الجمهورٌ من أصحاب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة» منهم الكرخي”", 
وعيسى بن أبان”"» وجميعٌ أهلٍ الظاهرء وقومٌ من المتكلمينء ك) أن الأمريهة يدل عل 
صحته وإجزائه» وذهب أبو بكر القفال0- من أصحاب الشافعي- إلى أنه لا 
حي النسام وهو مذهبٌ المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة» وغيرهم, ثم 


)١(‏ يعني أبا الحسن الكرخي» تقدمت ترجمته في الصفحة (87) من الجزء الثاني. 
(1) عيسى بن أبان بن صَدَّقَة تقدمت ترجمته 7؟/ 7946 . 

(*) تقدمت ترجمته في الصفحة (5 5) من الجزء الثاني. 

(5) انظر «البرهان» /١‏ 073728 و«المستصفى» 5/7 7. 
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اختلفوا ف فساده من أي جهة. فقال بعضهم: من جهة اللغة واللسان. وقال 
بعضهم: من جهة الشرع دون موجب اللغة. 
يجمعٌ أدلتنا من جهة السنة على أنه يقتضى الفساد 
فمنها: ما روت عائشة عن النبي يَكِِ أنه قال: مَنْ عَمِلَ عَملاً ليس عليه أمرّنا 
فهو رَد)؛ وفي لفظ: «من أحدت في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ»» وروي: «من أدخل في 
ديننا ما ليس منه فهو ردّ0”"» والردٌ غير المقبول ولا الصحيح. 
ومنها: أنَّ الصحابةً رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنهاء فمن 
ذلك: ما روي أن ابن عمر احتجٌ في فسادٍ نكاح المشركات بقوله تعالى: #ولا تنكحوا 
المشركات حتى يُؤمِنَّ4 [البقرة: ١‏ 77]» واحتجاجُهم في فسادٍ عقود الرّبا بقوله ككلله: 
«لا تبيعوا الذهبَ بالذهبء ولا الوَرقٌ بالوّرق» ولا الت باليُت ولا الشعيرَ بالشعين ولا 
التَّمرَ بالتمن ولا الملح بالملح. إلا سواءً يسواءء» عيناً بعينءيّداً بيد0”" فتعلّقوا 5 
فساد العقود بظواهر الألفاظ في النهى. 
٠‏ اءع ٠‏ و 
ق أسئلتهم على هذه السنن 
فمنها: قوكُم: هذه أخبارٌ آحادمظنونة لا يجوز أن تُنْبَتَ بها الأصول المقطوعة» 
كا لا يبت مها أصولٌ الديانات. 


عم م 


ومنها: أن ألفاظها لا تعطي ما تريده؛ ولو لم تكن آحاداء بل لوكانت تواتراما 
أفادت الإفساة؛ لأنه تُحتمل أن يكون أراد بقوله: «فهو رَدٌ؛: ليس بمقبول؛ لأنَّ اليد 


)١(‏ تقدّم تخريجه في الصفحة )١177(‏ من الحزء الأول. 
)١(‏ تقدّم تخريجه في الصفحة (08) من الجزء الثاني. 


77 


فد الفسولة وحن نقون: إن العمل على الوءجه المنهيئ لا ثوات فيه لكنه صحيحٌ 
بمعنى أنه ليس بعاطلٍ ولا باطل» بل إن كانت عبادة سقط يها الفرض» ولا ثوات» 
وإن كان عققداً صح من حيث الل ونقل العوض الُموّضٍ إلى المتعاوضين» لكن 
عليه مأثم ارتكاب النهى. فهذا معنى ال فأما الإفساد. فلا وجه لهى ولا يعطيه لظ 
الردّ. 

ومنها: أنه يحتمل: من عمل العمل الذي ليس عليه أمرٌ الشرع» فالفاعلٌ لذلك 
رد وهو أقربٌ إلى حرف هو وكأنه قال: فالعامل رد بمعنى مردود» والعربُ تُسمّي 
الفاعلٌ بالفعل» وأنشدونا: 

ترعى ! إذا غَقَلتَ حتى إذا اذّكرت فإنماهي قال وإدباة() 
07 0 يعني: فهي مُقبلةٌ مدبرة» ويريد به الغزالة التي اصطيد خِشْفُهاء ترعى عند 

نيسانها إياه» فإذا ادكرته صارت مقبلة لطلبه ومُديرة تذكراً له. 

ومنها: 3 قولّه: «من أدخل في ديئنا ماليس فيه -أو مئه- فهوردً) لا يعود إلى 
أصل العملء ولا أصل الدينء لكن إن أدخل في الصلاة التفاتا أو في الوضوء 
كدفعةٍ رابعة» أو في الحصى زيادةً على السّبِعينَء فذلك الزائد رن وكذا نقولء فأمًا 
صل الصلاة» وأصلٌ الطهارة» ورميئء الجمان فلا يعطي اللفظ أن يكون رداً. 

ومنها: أنَّ ذهابت الصحابة إلى الإبطال بقرائنَ اقترنت بألفاظ النهي لا بمجرّد 
النهوت وذلك محتملٌء فنحمله عليه بدلائلنا التى نذكرها. 

في الأجوبة عن أسئلتهم 

فأما قوطم: إنه من أخبار الآحاد المتلقَاة بالقبول» ومثل ذلك يصلح لإثبات 
أصوا ل الديانات عندناء فكيف بأصول يُسَوَّعْ فيها الاجتهاد؟ 
)١(‏ البيت للخنساءء وقد تقدم في الصفحة )7٠١5(‏ من الجزء الأول. 
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على أن هذه الأصول -أعني أصول الفقه- ليست في رتبة يطلب لا القَطْعياتُ 

من الأخبارٍ والدلائل؛ لأنها مسائلٌ اجتهادء والذي يكشفٌ عن انحطاط رتبة صل 
الفقه عن رتبة أصولٍ الديانات: أنَّ المخالف لنا فيها لا تُكَمْره ولا يُكفرناء ولا نمَسَفَةُ 
ولا كفنا ؤلا لبدّعه ولا يبد يبدّعناء لكن تُخَطّهء وانحطاط رتبته على هذا الوجه يحطه 
عن رتبة الدلالة ة [ني]”" الثبوت» كالبيّناتٍ ت؛ يُعتبدُ للعقوبات والدماء ما لا يُعتبر 
للأموالء فتَنْحطٌ , به المال إلى شاهد وامرأتين» وشاهدٍ ويمين» من ظاهر العدالة» 
ولا يُكتفى في الزْنى إلا بأربعة من الشهودٍ الذكور المبحوث عن عدالةٍ باطنهم. 

وأما قوطم: الئَد ضدٌ القبول. فقد رضينا به؛ لأنَّ الصحيح من العباداتٍ لا يكون 

إلا مقبولة ول يكون مدردوداً إلا ويكونٌُ باطلاً وإنا يلزم ذلك من يقول: إِنَّ الصلاة 
في الدار المغصوبة والسّترة المغصوبة صحيحة غيرٌ مقبولة. وعندنا لا يُعتد بعبادة 
يعتريها أو يعتري شرائطها تَبِيْ الشرع. 

على أنَّ الردّ قد يقعٌ على الإبطالء يقال في النظر: رددثُ عليه كلامّه» وهذه بينة 
مَردودةٌ وكتابُ الردٌّ على أهل البدعء يعني به" إبطالٌ مذاهبهم. 

وأما قوطم: الذي ليس من ديننا هو ما أَدَخِلّ على العبادةٍ من الأفعالٍ المنهي 
عنهاء كالالتفاتٍ في الصلاق» والسُترةٍ بالغضبء وهما جميعاً ليسا من ديننا. ليس 
بصحيح؛ لأنَّ الصلاة في الشوب المغصوبء والدارٍ الغصبء ومع الالتفات ليس 
من دينناء وبيعٌ بشرطٍ فاسدٍ ليس من دينناء كما أن الشرط والاستتار بالغصب» 
والالتفات في الصلاة ليس من ديننا. 


وما قوم في الحكم بإفساد العقود إن قرائن اقترنت. اعد ترات 
هناك قرائنٌ عن الألفاظ لما قَنعَ م المحتجح بإيراد الألفاظ محردةًٌ عنها؛ لأنَّ عادةً المحتح 


)١(‏ ليست في الأصل. 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «يعتريه». 
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7 أن يُستقصي في إقامة الدلالة» ويذكرٌ كُلّ معنى تقوم له به الحجةٌ ولكانوا يتقلونه 
للحفظ على العصر الثاني والثالث؛ لثلا يفضي إلى تضبيع الشرع. 
في جمع أدلتنا من طريق النظر بعد الأثر 
فمنها: أنَّ الأمرّ بالعبادة على طريق الإيجاب شَغْلُ الذمّة بعبادة لاعلى وجه 
منهي عنه» فإذا أتئ بها على الوجه المنهي عنه لم يحصّل فراغٌ ذمته منها؛ لأنه أتى 
00 قصال يمكابة من أمر بالصتلاة ةفأتى بالصوم, وى أنَّ الصلاةً غيرٌ الصوم 
لعبادة'" على الوجه المنهي غيرٌ العبادة على غير الوجه المنهي. 
ومنها: أنَّ الحكمّ بصحة العبادة وإجزائها طريقة أمرٌ الشرع» والإتيان مها على 
وجه النهي لم يتناوله الأمنٌ فلا يحكم له بالصحَّة والإجزاء؛ ؛ لأنَّ الصحّة والإجزاء 
حكمان شرعيان» فلا يحصلان بفعل واحد إلا على وجه الأمر الشرعي. 
8 0 1 0-3 ّ# و 
وربا عبرنا عنه بعبارة اخرى. وهو: أن المنهي عنه لا يكون مفروضا ولا مندوبا ولا 
مباحاء فلا وجّه لوقوعه صحيحاً؛ لأنَّ الصحة لا تخلو من أحد هذه الأحكام الثلاثة. 
ومنها: أنَّ الأمر يفِيْدُ صححة المأمور وجوارّه» فيجبُ أن يكونٌ النهي+ يفيدٌ حظرٌ 
المنهر: وفساده؛ لأنَّ الحظرَ والفسادَ ضِدٌ الصحة والجوان فإذا أوجب الأمد معنى 
أوجب ضدٌ الأمر -وهو النهى م ضدًّ ذلك المعنى. 
فمنها: أن قالوا: إِنَّ دعواكم أنَّ ما منع من دخولٍ الإيجاب والإجزاءِ والإباحة 
تحت الفعل المنهي عنه مع الصحة دعوى لا برهانٌ عليهاء وما أنكرتم على من قال: 


)١(‏ في الأصل: «العبادة»» والصواب ما أثبتناه. 


امدخ 


إن الصحّة حُكمٌ مفرد عن هذه الأحكام» وقد شهدَ لانفراده صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة: والسّترة المغصوبة» والتوضىء باءِ مخصوب» والاستنجاء بحجر 
مخصوب والذَّبح بسكن مغصوبة: وصحَةٌ الطلاق ونفوذه مع النهي عنه حال 
الحيض» والطُِّرِالمُجامَع فيه27. هذا كُلّهِ تحصلٌ الصحةٌ فيه مع وجود النهي وعدم 
الإيجاب والإباحة وقد ساوى ال منهرعنه المأمورٌ به في الأصول. ولم يتحصّل نقيضُه في 
باب النهي. 
ومنها: أن قالوا: إِنَّ الصحةً حكمٌ شرعيء والإيجات والندب والإباحة أحكامٌ 
لطم الور و وات لو 
نتفاءِ بعضها بانتفاء بعضء بدليل أنَّ الصلاةً مع السترة الغضب وني البقعةٍ 
ال ا الإيجاب ولا الإباحة» وم تف الصحة لانتفاء 
الإيجاب ها على وجه النهي» وانتفاءِ الإباحة لها على تلك الصفة المنهية عنها. 
فصل 
فدها: أن ؤعوانا محينة؛ أن لله شبحانه قال للمكلف: صَل الظهر مستا 
متمكناً على الأرض» ولا تجعل ستر: ريك تون ولا تستتر بالعّصبء ولا تُصلٌ في 


(1) لحديث نافع أن ابن عمر حدثه أنه طلّق امرأته تطليقةٌ وهي حائض» فاستفتى عمرٌ رسول 
الله كل فقال: إِنَّ عبدالله طلّقَ امرأته وهي حائضء فقال: «مرْ عبدالله» فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت أخرىء» فطهرت, فإن شاء فليطلقها 
قبل أن يجامعهاء وإن شاء فليّمسكها». 
أخرجه أحجد ؟/ 65١57‏ 9/4265 0175 ١17ء‏ والبخاري (5108): ))056١1(‏ 
(068ه) (الالاه). (7077ه)ء ومسلم ))١51/1(‏ وأبوداود »)35١185( »)75١48٠0(‏ وابن 
ماجه »)73١١4(‏ والترمذي »)١119/5(.:)111/6(‏ والنسائي 5/ ١8/‏ -0178 211750141 
5١-05‏ وابن حبان /٠١‏ لالا» مع زيادة في اللفظ عند بعضهم. 
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مكانٍ مَعْصوبء صار كأنه قال له: صَلَّ في ص سُترةٍ محصوصة بالل والإباحة» وبقعة 
[7/7؛] مباحة, فإذا ترك هذين الشرطين في أمره سبحانه؛ وارتكب الأمرين المنهي عنهماء 
غيرَ فاعل للصلاةٍ مستترا ولا معتمداً على بقعةٍ مَُلّقَا ومّن صل بهذه الصفة لم 
تصح صلاته. 
وإنها استشهدنا بنفس الغصب لتحقق المذهب به مّا"» ويُوضح منعنا لم 
ادَّحَوه من الصحة وانفصالٍ لهي عن الاعتداد؛ وإنما ينفصل النهي عن الفعل في 
النّهَي عن المعلّق بالفعل المأمور به» كقوله:صلٌ ولا تغصب أموال الناي. فلا جَرمَ 
لو صل صلاةً قت في شروطها لم تمتنع صحتُها بارتكاب العَضْبء فأمّاإِذاكان 
النهي؛ راجعاً إلى شرط العبادق. والشرطٌ داخلاً تحت الأمر بها حيثٌُ كانت مأموراً يها 
بشرائطهاء فإذا تحقق النهر؛ في شرطٍ أوجَب اختلالٌ ذلك الشرطٍ أن( لا يتحصلّ 
امتثالُ المأمور بالسّتر بها َي عنه من السَمْن فيصير عادماً للستره ومن أعدمَ شرطاً 
من الشروط الداخلة تحت الأمر بالعبادة. فا أتى بالعبادة بشروطهاء فامتنعت 
الفويعة 1 مده فقن غاد استشهادُهم إلزاماً فكان أكدَ من إيراده على وجه المنع» 
والله أعلم. 
فصل 
يجمع شبههم في النهي. وأنه لا يقتضي فساد المنهي عنه 
فمنها: أن قالوا: لو كان النهي+ علّة للفساد لما جاز أن ينفردَ عنه معلوله؛ لأن 
العلل أبداً تستتبع أحكامّهاء فلما ثبت في الشرع نواهي لا تُوجبٌ الفساد. وتجنمعٌ 
معها الصحّة بطلّ أن يكونٌ النهيه موجباً للفساد. وبما يشهدٌ لهذه الدعوى وأنَّ لنا 


() انظر حكم الصلاة في الموضع المغصوب في مذهب الإمام أحمد في «المغني» ؟/ /الا4» 
و«المبدع» /١‏ 036 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «إذ». 


نبياً لا يتبعة الفساد؛ الطلاقٌ حال الحيض 3-5 منهى *عنه. وهو صحيح» واقع؛ تافل 
مزيلٌ للملك عن الأبُضاعء تترتب عليه الأحكامٌ من انقضاء العِدَدِء وإباحةٍ المطّلقَة 
للأزواج -» والبيعٌ عند النداءٍ إلى الجمعة» والذَبحٌ بالسّكين المغصوبة» والوضوعٌ 
بالا حضوت 
ومنها: أنه لو كان النهى* يقتضى الفسادَ لكان إذا تناول ما ليس بفاسد أن يكون 
مجازاء فلا كان حقيقة» ولاب ام ات كي وهو 
الفسادٌء بل انعدم الزائدٌ على مقتضاه الذي يَْبّثُ بالدليل» وينتفي بانتفاء الدليل. 
ومنها: 9 القول بالفساد يوجب إعادة الفعل» وليس فق اللفظ ما يقتضى الإعادة. 
وإنا يعطي وجوبٌ الفعلٍ فقط فمدّعي وجوب الإعادة يحتاج إلى دلالة من غير اللفظ. 
ومنها: أنَّ الفسادَ صفة زائدةٌ على الحظر والتحريم والذي اقتضاه اللفظ 
استدعاء الترك والكففٌء فمدّعى زيادة هذا الوصفي يحتاج إلى أمر يزيد على اللفظ 
وه ولالة توت الفسناة. 
و الأ رتع. 5 
في الاجوبة عن شبههم 
ما قوحُم: لو كان مُقتضاه الفساد لا انفصل عنه» كالمعلولٍ مع علته. 
لايلزم؛ ؛ لأنه إنه فصل عنه بدلالة» وانفصالّه عنه بدلالة لا يمن كوه من 
حب كي بل النهي بدلالة» ولا يدُلٌ على أنه ليس من 
مقتضاءه ”٠ك‏ تج تبي ولا وجب تحريا"» كيا نجد تياولا وجب فسادا فا 


)١1-1١(‏ مكرّر في الأصل. 
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وأما استشهادٌُهم بِالبَيْع وقت النداءء وغير ذلك من المسائل» فلا نُسلّمه بل 
جميع ذلك يقتضي الفساد. 

وأما قوكمُم: وجب إذا انفصل عنه الفسادٌ أن يبقى مجازاً. 

ليس بلازم» فإنه لم ينتقل عن جميع موجّبه. وإنا انتقل عن بعض موجّبه» فصار 
كالعموم الذي إذا خرج بعضه بقي حقيقة في| بقي. 

فإن قيل: فه| تقول إذا قامت الدلالةٌ على نققلِه عن التحريم؟ قيل: يبقى بياً حقيقةً 
على التنزيه» ى) نقول: إذا قامت دلالةً الأمر على أنَّ الأمر ليس على الوجوب بقى أمراً. 

وأكاقرطم لسن فالصيقما نوت القضداة فالاينات بناعل وبح التي 
أعدمه شرطاًء فلم تبرأ الذمةٌ عن الفعل» فكان على وجوبه. 

فالإعادة من ها هنا استفيدت لا من نفس الصيغة؛ لأنه لا أتى به على وجه 
النهي» جعلناه كأنه لم يأتِ به ولا خرجٌ عن عهدته. 

وأمّا قوُم: إِنَّ الفسادَ صفةٌ زائدةٌ على النهى. 

فالصحَةٌ من مقتضى متابعةٍ الشرع ولا متابعةً مع النهي» فلم يبقّ إلاعدمُ 
الصحّة وليس بين الصحة والفسادٍ واسطةٌ» فإذا أوجب الدليلٌ عدم الصحّة» وجب 
الفسادٌ لا محالة» وليست أمراً زائداً على التهي؛ لأن النهي منمٌ» وما أمرَ الله به فلم يأمرٌ 
به على وجه النهي» فالمفعولُ غيرٌ مأموره فلم يعتدٌّ به كفعل آخر غير المأمور به. 

والنهى؛ إذا كان في غير العبادة» ولالمعنى في عَين المنهى عنه بل في غيره» 
كالصلاة ف الثوب المغصوب والدار الغصب» والبيع وقتّ النداءء منع الصحة. ىا 
لو كان النهي؛ لمعنى فيه. ١‏ 

وبهذا قال جماعةٌ من المعتزلة» خلافاً لأكثر الفقهاء والأشعرية في قولهم: الصلاةٌ 


لكام 


0 
صَحيحة(! : '» والبييع صحيح 1 


فصل 
في دلائلنا 
فمنها: ما تقدّم من قول النبي يَك: مَن عَمِلَ عَمَّلاً ليس عليه أُمْرْنا فهو رد»”", 
فكيف يعمل عليهعبيه "5 ولا حلاف بينا أنه منهوه عدن الضلاء في البقعة والثغوب 
الغصبء» وظاهك الخبر يقتضي أن يكون زد والعد ضدٌ القبول» وما اعتدّ به لا يكون 
رد ولا مردوداء فَعَْلم أنه لا يعتد د اه فإن أعادوا تلك الأسئلةء فعليها تلك الأجوبة. 
ومنها: أنَّ الله سبحانه لما أمَر بالصلاة» أمرّ بها مشروطة مالم والتمكين 
والاستقرار على بقعة» ونبى عن الاستتار بالغصب والاستقرارٌ على الغصبء فإذا 
لابَسَ النهي في الشرطين كان عدي السّتارة والتقعة حكماً وكأنه صلى عرياناً معنا 
ونحرّره فنقول: إن السّترةَ من شروطها الشرعية والاستتارٌ بالمخصوب يل بالشرط 
المعتين وقد أجمعت الأمّةٌ على أن الإخلالٍ بالشرط المعتبر شرعاً ثَُُ بصحة العبادة» 
فصار ككشفي العورة مع القدرة على السّترة. 
ومنها: أن الصلاةً عبادةٌ وقربةٌ» فإذا صل واستّر على وجهٍ منهي عنه؛ فلا قربة؛ 
لأجل أنه عاصٍ بالاستتار بالغصب. وإذا خرجت الصلاةٌ عن القّربة خرجت عن [؟/ 40] 
الواجب عليه المخاطب به [و]” إنما خوطب بصلاة يُستتر فيها بالحلالي» وإذا م 


)١(‏ فهم يقولون بصحتها ولكن مع الإثم» فيسقط الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب 
المغصوبء ولكنه يكون عاصياً بمقامه فيهاء أو لبسه له. انظر «المجموع» /٠"‏ 175 و«العدة» 
5١/7‏ غ» و«البرهان؟ 787/١‏ - 790 و«المحصول» .791١/7‏ 

.6٠١ /5 ولكن مع الحرمة والإثم» انظر: «المجموع؟‎ )١( 

() تقدم تخريجه في الصفحة )١57(‏ من الجزء الأول. 

(5) هكذا العبارة في الأصل. 

(5) ليست في الأصل. 
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يكن قد أتى بها وجب عليه» كانت الصلاةً في ذمته بقاء على حكم الأصل. 

ومنها: أن الأصلّ المستقرّ فيا بين العلماء أجمعء أنَّ النّهي لا يقفُ على معنى 
بخص العين» سواء كان في المعاملات أو العبادات» بل وجدناهم حكموا بإبطالٍ ب 
الخنزير والميتة والدم لمعنى في الذات ت"'» وحكموا بإبطال بَيْع الصّيّدِ في حق المحرم وفي ف 
الحره”"» والمنعٌ ييرجع إلى ذات المحرم والبقعةٍ لا إلى عين الصّيْدء وحكموا بإبطالٍ 
الوم والح بالردق وإن كان النهئ عن الرذة لا يختص الصوم والحجء بل الردّةٌ 
منهي؛ عنها قبل الإحرامء وقبل التلبّس بالصيامء وبعْدَ الخروج منهماء وصارت الردّةٌ في 
إبطال) بمثابة ما يخصّههما من المبطلات. كالوطءٍ في الحج» والأكلٍ في الصومء وهذا 
يدل على أنَّ الشترة النّجسةَ التي لا ينهى عنها إلا لأجل الضَلاق والسترةٌ المخصوبة 
التي ينهى عنها في الصلاة وخارج الصلاة» سواءٌ في المنع من الاعتداد بالصلاة. 

ومنها: أنّ أهلّ اللغةٍ أجمعوا على أن القائل لعبّده: امضٍ برسالتي إلى فلان» 
وقف في خدمتي وقت كذاء ولا تلبس من الثياب إلا ما كسوثك بهء ولا تركب إلا 
الدابّة التي خحصصتك بها حين مُضِيِّكَ في رسالتي إلى فلان. أنه أمره أمراً على صفة 
مشروط بشرطء وأنه لو مضى في الرسالة على غير الدابة وخدمّه في غير ما كساه به 
م يكن ممتشلاً أمرّهه بل مخالفاء وأنه بمشابة من وقف في خدمته عُرياناً» ومضى في 
رسالتِه مااشياً فكذلكَ ها هنا - حيث قال له الشرعٌ: صل مستترا ولا تُستتر 


(0 


)١(‏ لحديث جاب قال: سمعت رسول لله يككِ يقول يوم فتح مكة: (إنَّ الله ورسوله حيّما بيع 
الخنازيس وبِيعٌ الميتة وبيع الأصنام». أخرجه أحمد 77/7" والبخاري (7775) و(5777)» 
ومسلم »)١98١(‏ وأبوداود (75/45))» وابن ع ماجه (731717)» والترمذي »)١7917(‏ والنسائي 
/ا/ ٠١-1١9‏ “ا وابن حبان (/9717 ). 

21794 /5 ذلك أنهم اعتبروا صيد المحرم في حكم الميتة لا يجوز أكله. انظر «المغني»‎ )١( 
و«البناية شرح الحداية» /ا/ ”7الاء و«القوانين الفقهية»‎ 6١5-6507 و«كشاف القناع» ؟7/‎ 
.)177/(١ص‎ 


ممتثلاً» فبقيت الصلاةٌ المأموث بها على ما كانت مُشْغْلةَ لذمته» غير خارج من عُهدتها. 
أسعلت 

فمنها: أن الصلاةً تكبيرٌ وقراءةٌ وركوعٌ وسجودٌ بنيّة القربة إلى الله سبحانه» 
والاستقرارٌ والسةث بالغصب وعلى الغصب ليس بقربة» والأصلٌ الأذكارٌ والأفعالٌ» 
فلِمَ أبطلتم ما وقع قربة وهو الأقصدٌ والآكد با لم يقع على وجْهِ القربة» وما مثلكم 
إلا مثلُ قائل بإحباط أعمالٍ اقرب والطاعات بأعمالٍ المعاصي والمخالفات» وذلك 
مذهبٌ المعتزلة» وليس بمذهب لكم. 

ومنها أن قالوا: النهيئ؛ عن الاستتار بالغصب والكون في الدارٍ الغصب تَبِيْ لا 
يختص الصلاة» ولهذا ينهى عنها قبلَ الدخول في الصلاة» وبعد التحلل من الصلاة» 
فصار غصبٌُ السترة والبقعة كخصب ثوب يجعلّه في كَمّه ويصل معه» ودار يغصبها 
فيودعُها أهلّه ورحلّه ويصلي في غيرهاء لا يمنعُ صحة الصلاة والاعتدادَ بها كذلكَ [5/7] 
في مسألتنا. 
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فصل 
في الأجوبة عما قالوه 
أما إقرارهم بِأنَّ الاستقرار والاستتار غير" قربة بل(" مّعصية» فكافٍ في إبطالٍ 
العبادة. إذ الله سبحانه أوجب أن تكونٌ الصلاةٌ كلّها بشروطها وأركانها قربةً إليهه 
فإذا كان بعضُها قربة» وبعضها معصية» فهم المطالبون بالدلالة على صحة الصلاقه 


.»نع٠ تحرفت في الأصل إلى:‎ )١( 
تحرفت في الأصل إلى: «بين».‎ )١( 


وإجزائهاء والاعتداد بها؛ لأن المخاطب بجّملة كلَّها يجب أن تقّع قربة”2» وإذا أتى 
ببعضها لم يك مطيعاً ولا ممتثلاً ولا محصّلاً لما كُلَمَّه. فكذلكٌ إذا تقيّب ب ببعضها لم يك 
متقرباً به كله لا سيا وليس ينفصلٌ بعش الصلاة عن بعض في الصحة والفسادء 
بخلاف الطاعة المفردة عن الطاعة الأخرى» كالصوم مع الصلاة» لا تبطل إحداهما 
ببطلانٍ الأحرى. وبخلاف المعصية المنفردة لا تبطل مها العبادةٌ؛ لذن العبادةَ كملّت 
بشروطهاء فأمّا إذا كانت المعصيةٌ في أبعاضهاء لم تكمل؛ وصار كالترك لعبادةٍ لا 
بطل ما فعله المكلّف من عبادة أخرىء ولو ترك بعض أركان العبادة لم تفسد با بقي 
منهاء لارتباط بعض أفعاها وأركانها بعضه يبعض. 

وأما تعويلهم على أنَّ النّمَي لا يختص الصلاةَ فباطلٌ بكشف العورة لا يختص 
النهيئ عنه الصلاة بل كشفها بمحضر من الناسٍ يُبطلهاء وإن كان لو كشفها خارج 
الصلاة كان عاصياًء وكذلك الوطءٌ في حق المعتدّة والصائمة» لا يختضٌ الإحرام» 
ولو لحنت كإن اللويلة ميظلا لإعراييا عل فعض تراك : لايختض الصلاة. أنه 
يعم خارج الصلاة وداخلهاء ولا يمتنع أن يكون عاصياً به خارجَ الصلاة» 5 مبطلاً 
للصلاة ة بفعله داخل الصلاةء كا أنَّ السجوة للشيطانٍ أو الصنم محظورٌ خارجَ 
الصلاة» مبطلٌ لها إذا فعلّه أو نواه في الصلاة. 


15 2 
في :تمع شبههم 
فمنها: أئّهم زعموا أن الصلاءٌ جنسٌ ومعنى غيرٌ العَضْب؛ لأنَّ الصلاةً حركاتٌ 
المصلٍ وسكناثه وأذكاره» والغصب متناولٌ لأجزاءٍ الدار وذاتها وأبعاضهاء فأين 
الصلاة من الغصب؟ 


)١(‏ بعدها في الأصل: «ومقرباً»؛ ولا تستقيم العبارة بها. 
(؟) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: «المحرمة» 


ظظ2ظ»> 


ومنها: أن الإنسانّ لا بد له من مُستفّر يستقرعليه» سواءٌ مَلكه أو ملك غيره» 
فصار بمثابة الفضاء حال قيامه» لما ل يكن بُذَّ من فضاء يقوم فيه وتنتشرٌ قامتّه فيه 
لا جَرّم لا فرق بين انتشار قامته في هواء ملكه؛ أو هواء ملك غيره. 


و 


ومنها ما تعاطاه بعضُهمء وقال: إِنَّ الكونَ في الدارٍ على وجْهِ التعدّي والغصبء 
والصلاءً طاعة في نفس وُربةٌ وهي منفصلةٌ من الغصبء والدليلٌ على انفصالِه 
عنها أنه قد يفعل الكونٌ في الدار من ل يكن مُصِلَياً. 

ومنها ما احتجٌ به علِيَ الشيحٌ الإمامٌ أبو سعد المتوي!' -رحمه الله- بمجلس 
قاضي القضاة الدامغاني”؟ -رضي الله عنه- بمجلس النظر بدار ببَهرٍ القلأئين”” 
فقال: أجمعنا على أنَّ العبدّ الآبنّ عن سيّده غاصبٌ لنفسه. وهو يُصلٍ بجملته 
وأجزائه؛ وأجمعنا على صحة صلاتِه مع كونه مصلياً بذاتِه وأركانه المغصوبة» فصلاة 
غير العبد الآبق» الحرٌ المالكِ لنفسه وأجزائه وأعماله إذا صلى في بقع مغصوبة» أؤلى [؟/ 40] 
أن تصح صلاثه. 


)١(‏ هو أبوسعد عبد الرحمن بن مأمون بن على النيسابوري المتولي» أحد الأئمة الشافعية الرفعاءء 
لهعدة مصنفات منها «مختصر في الفرائض»» و«كتاب في الخلاف؛» و«مصنف في أأصول 
الدين» توفي سنة (141/4ه»). «طبقات السبكي» 00 «طبقات الإسنوي» -7:0/١‏ 
فى «سير أعلام النبلاء؛ 18/ 086. 

(؟) هو أبوعبدالله» محمدٌ بن علي بن محمد بن حسن بن عبدالوهاب بن حسّويه الدامغاني 
الحنفي» ولدَ بدامغان سنة (944 ه) سكن بغداد ودرسٌ بها فقه أبي حنيفة» وتولى قضاءً 
القضاة وانتهت إليه الرئاسة في مذهب العراقيين» توفي سنة (41/8 ه). «تاريخ بغدادا 
٠١9/8‏ «الفوائد البهية» 410١-1417ء‏ «سير أعلام النبلاء» /١4‏ 5/0 . 

(؟) جمع قلآءء للذي يقلي السمكء وهي محلةٌ كبيرةٌ ببغداد في شرقي الكرخ؛ تُسب إليها عدد من 
العلماء من بينهم أبوالبركات عبدالله بن المبارك الأنياطي التّهري توفي سنة (0418ه»» انظر 
١مَعْجم‏ البلدان» 7/4 7717-1777 


6ه" 


فصل 
في الأجوبة عن شبّههم 

أمّا الأولى: ودعواهم أنَّ الغصب يتناولٌ الدارَ كينها وأجزاءها. فإنها دعوى 
بعيدة؛ لأنالمالكٌ من الآدميين لا يملكُ عينَ شيء عند الفقهاء ءِ أجمع» وإنما يملك 
التصرّف بالتقلّبِ فيهاء والإكوانٍء وإيقاع الآثار في سطحها وأعماقهاء فأمَّا الأجزاءٌ 
والأعياٌ فال سبحانّه المنفردٌ بهاء حتى إِنَّ المعتزلة منهم قالوا: بأنَّ الأعيان لا 
يملكها مالك لا القديمٌ ولاغييه. حيث جعلوا الملكٌ: القدرة» والقدرةٌ لا تتسلّط 
على الموجودات. حتى إِنَّ الحيوان يختضٌ ملك الآدمي فيه بأفعالٍ محصوصة وآثار 
مخصوصة:» وهي ما لا يضر بالحيوان إضراراً بن ولا يملكون تحميلّه ما لا يطيق» ولا 
ضريه لغين شائجة: ولا إخضناءهولا تنتيك اذالنة ولا كيه _والثة سالك ذلك فيف 
فالقذر الذي يملكه المالك يتسلط عليه الغاصب. وهل ينتهي ملك المالكِ للدار في 
صلاته فيها إلى أدنى من الكونٍ بحركاته وسكناته» وركوعه في هوائهاء وسجوده على 
أرضهاء فالقذر الذي ينتهي تسلّط المالكِ وتصرّفُه ينتهي إليه تصرفٌ الغاصب»ء 
والصلاة بأكوانٍ محصوصة وبحركات مخصوصة في قرارٍ الدارٍ وهوائهاء فأينَ 
انفصالٌ الخغصب عن الصلاة؟ 

ولأنَّ الغاصب بحركاته وسَكناته ومضيّه في الجهاتِ حال صلاته مستمتعٌ 
بالدارٍ كاستمتاع مالكهاء : 3 إنه بذلك مانعٌ صاحبّها من الانتفاع بمثلٍ انتفاع 
الغاصب»ء فلا يمكنه الصلاةٌ في المكانٍ الذي يُصلِ فيه الغاصبُء ولا إشغالّه بوضع 
عدل ولا شىء يملا تلك البقعةً من الدار. فقد بان بأنه غاصبٌ بالصلاة مكانٌ 
الصلاة قا بكل كونٍ يفعله وجهة يملؤها بذاته وأعضائه وحركاته وسكناته. 

والذي يوضحٌ ذلك ما قال الفقهاء: إن من كان له شجرة» فخرجت أغصانهاء 
وبّسَّقت إلى هواء دار جاره» أو غرقت عروقها إلى بئر جارهء كان باستدامة ذلك 


عاصياً ومتعدّيا» وجب رفم ذلك عن هواء جاره وأعماقي داره» كي يجب رفعٌ الأمتعة 
التي يضعها في الهواء والقرار. 

وأمّا قونحم: إن المصلي لا بد له من بقعة في صلاته وغير صلاته؛ لأنه جسم لا بد 
له من مكان يكون فيه ويعتمد عليه» فلا يختصٌ ذلك بصسلاته. . فإنه كلام ركيكٌ» 
لأنه ىا لا يختصٌ الكونٌ بالصلاة ة فيهاء بل يكون فيها ولا صلأة» فإنه لا يصلي فيها 
ولا بحصول الكون فيهاء وكوي فيهبا في صلاة ليس يعي لكويه في عي صلاة» كما أن 
كوئّه فيها قاعداً لا يكونُ غير كونه فيها قائما وكونّه فيها على كلا الحالين من حيث [44/17] 
كونه شاغلاً للمكان لا يختلافُ ولا يتغاي وإنما انضمّ إلى كونه نيه الصلاق» فلا يخرج 
عن كونه غاصباً بالكونٍ في صلاة ة كان أو في غيرهاء ولو كان الكوثٌ في الدارٍ غير 
مصل» مع كونه مصلياً خلا من ضدَّين لما صحّ أن يجتمع كونه في الدار مصلياً؛ ؛ لأنّ 
ذلك يوجبُ اجتاعَ الأضداد. 

وأما شبهة مدو - رمه الله- فكان جوابي عنها بالمجليش الذي أوردها فيه أن 
الآبقّ عبْدٌ في غير أوقات الصلواتء فأمّا أوقاثُ الصلوات» فإنه لا حقٌ للسيّد فيها 
على العبد؛ لأنه لا يملكُ فيها استخدامّه بشيء من الخدمة» ولا تعويقه؛ ولا يكون في 
ذلكَ الوقت غاصباً لنفيسه. ولا آبقاً عن سيّده» فصارت صلاةٌ الآبق في أوقاتِ 
الفرائض المقتطعة من ملكِ السيّد وحقّه بمثابة بيتِ بخص الغاصب ملكّه في الدارٍ 
المغصوبة» إذا صلى فيه كانت صلاثّه صحيحةً بخروجه عن الغصب. والذي تحقق 
عَصبُّه لنفسه فيها من الصلوات تكون عندنا باطلةً» وهي النافل والعبدٌ بين 
شريكين إذا تَايَهُسَيّداهء لم يكن في شُغْلِه بخدمة أحدهما عاصياًء فيكف بالك 
العين معه مالك الرّق إذا كان في طاعته لم يكن عاصيا. 


7” 01/ 


فصول 
القول في فحوى الخطاب ودليله 


فصل 
في فحوى الخطاب 
وهو التنبيه والأولى» وذلك مثل قوله: إفلا تقل لما أف4 [الاسراء: 77] ومن 
أهلٍ الكتاب مَنْ إن تأمنهٌ بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنةٌ بدينار لا يؤدُهِ إليك 
إلا مادمت...4 [آل عمران: 6/ا]. 
فهذا ما لا خلاف فيه بين جمهورٍ أهلٍ العلم إلا ما شد عن بعض أهلٍ الظاهر. 
حكاه أبو القاسم الحّزري7" عن داود. وحُكي عن قوم أنه مستفادٌ من اللفظ. 
والصحيح غندنا أنه مستفادٌ من فحوى اللفظ. 
وقال أصحاب الشافعي: إنه قِياسٌ واضحٌ» وقيل: قياسٌ جلي7". 
فالدلالةً على العمل به وأنه دليلٌ معمولٌ به؛ أن النهي عن الأعلى حاصلٌ بذكر 
النهي عن الأدنى؛ وأن الأمانة على الأعلى دلالةٌ على الأمانة على الأدنى» وأن نفي 
الأمانة على الأدنى دلالةٌ على نفي الأمانة [على]”” الأعلى» وقد قال نه واحتيٌ من لا 


)١(‏ هو عيّاش بن الحسنٍ بن عيّاش أبوالقاسم القاضيء المعروف بابن الخَرّرِي - نسبة إلى الخرّنِ 
وهم صنفٌ من الترك - سمع القاضي المحاملي» وابنَّ خلد, وابنَ الأنبان كان من الذين 
وقعوا محضر الطعن في نسب العُبيديينَ سنة (؟40 ه). انظر: «تاريخ بغداد» 11/4/17 
«الإكال» ”م3 «المنتظم» // >ه؟ توضيح المشتبه» في 

(0) انظر «المحصول» 7/60 ١7١»ء‏ و«البحر المحيط) 5/ /ا. 

() ليست في الأصل. 
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يقول بالمعنى» وهم أهلٌ الظاهر. 

ومثاله من السنة: خبو+ النبي يوك عن التضحية بالعوراء”2» تنبيهاً على النهي عن 
التضحية بالعَمياء» فهذا مثاله في الأمرٍ والنهي» ومن التنبيه في باب الإخبان قوله 
تعالى: #ولا تُظلمون قَتيااً4 [النساء: /ا/ا]» #وإن تك مثقال حبّة من حَحَرْدلٍ أتينا 
بها» [الأنبياء: 5 ]» #ولا يُظَلمونَ نقيراً» [النساء: 5 »]١7‏ فذكر القليلٌ تَنبِيهاً على 
الكثي نافياً للظلم عن نفسه سبحانه. 

فصل 
في الدلالة على الاحتجاج به 

فمن ذلكٌ: أن هذا ظاهرٌ من لغةٍ العربء وأنً العبد المنهي عن إعطاء زيد حبةًه 
لا يحسنُ أن يتستفهم يه الناهي له؛ فهل أعطيه قبراط ام في القيراط من الحبّات؟ 
وكذلك إذا قال: لا تقل لأبيكَ ف لا يحسَنٌ أن يقول: فهل تفسح لي في ضربه أو [44/1] 


انتهاره؟ ل ف ا والانتهار من الأذية المتضاعفة على أذيّة ررم والضجِر؟ ومن 
بحن ذل سفة أهل اللغة. وأسقط حكمَ الخطاب. 


ومنها: أنَّ المنع من التأفيفٍ لأجل الأذى بالتضجِّر بهماء لا لأجل مجيّد اللفظة» 
والمفهوم من التضجّر: الأذى» وفي شتم الأبوينٍ وسبّهما ما يزيدٌ على التضجر والتبرّم؛ 
ومنها: أن هذا مما يتساوى في فهمه النساءٌ والسّوقةٌ ولا يقف على المتميزين من 


اه سي ع ل ا ين 
لبن عّرهاء والمريضةٌ لين مرشهاء والعرجاء اين ظلعهاء العف التي لا قي 
والظلّم : العرخ» والعجفاءٌ #: المزيلة والتي لا دي تُنقى: هي التي لا نِقّي لعظامها 00 
من الضعف والحزال. أخرجه الترمذي (/1597)» والنسائي /9/ 17-518 5» والبيهقي 
9 5 /اء والحاكم 5/ 37177 وابن حبان (09414) و(09471). (04717). 
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أهل اللغة» ولا أرباب الاستنباطء فإذا قال قائل: لا تَقَذْة'' عينَ بعير زيد» ولا تمقكن 
القَرْنَاءَ من غنمك من تطح الج من غنمه. علم مبادرة [من]”(" هذا اللفظ أنه 
قصدّ حسم مواد الأذايا بذكره أدناهاء ألا ترى أنه لا يحسنٌ بعد ذلك أن يقول: 
واقلع عَينيهء أو اضرب عنقه» أو اذبح مواشيه بل يكون في ذلك على غاية المناقضة 
في وصيّته. 

ومنها: أنَّ هذا موضوعٌ عند أهل اللغة» كوضع الأسماء للمسمّيات» حتى إن 
الواح منهم إذا أراد النهي أو رَكُمَ المنَه َقَمَ قذاةًة'» من الأرض أو مّدرة”» فقال: لا 
تظلم زيداً بمثل هذه ولا تلبس من مال فلانٍ بهذه. فيسبق 1 فيسبق إلى فهم كل سامع أنه 
أراد نهيّه ع9" زاد عليها ورفع المثة با زاد عليهاء فهذا وضع القوم ولّختهم. 

فإن قيل: إنما نفهم ذلك فيا بيننا بالمعهودات من الأحوالٍ والقرائن» فأما في حقٌّ 
الله سُبحانه» فلا عهدَ بيننا وبينه» بل قد يكون ناهياً عن الأقل قبحاً إلى الأشدّ الأكشن 
مثل قوله: ولا تُعطش ناقّتك ولا بتقرتّك. ولا تَتتف ريشة دجاجتك. ولا ترم أذنَ 
بعيرك» واخيِنْ وَلِدَكء واذيّح ناقتك تَقرّباً إل أغفر لك بأوّل قطرة تقطر من دّمها. 
فا يُّوْمِنَا نحن أن نأخدٌّ النهي عن الأعلى بالنهي عن الأدنى بعد هذا؟ بل الجمودٌ 
على حكم الأصل إلى أن ترد دلالةٌ أولى وخر 


000 القذى: مايقع في العين فيؤذيها. «اللسان»: (قذى). 

(5) الّاء ء: هي التي لا قرن لحا. 

(9) ليست في الأصل. 

(:) تحرفت في الأصل إلى: «المسمات». 

(6) القذاة: هي ما يقع في العين والماء والشراب» من تراب أو تبنٍ أو غير ذلك. «اللسان»: 
(قذى). 

() المدرة: هي قطعة الطين. «اللسان»: (مَدر). 

(0) في الأصل: «فما». 
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فيقال : الأصلٌ في اللغة ذلك» وفي المعقولٍ فإذا ورد إباحة بها هو أشد الأذايا. 
كان كحَىّا معقولاً فحن نعملُ بظاهر اللفظ إلى أن َردَ دلالةٌ تحرج عنه بتحكم 
شرعي . 

ومنها: أنَّ القصدَ من الكلام التفاهمٌ وإيصالٌ ما في نفس المتكلّم إلى مخاطبه 
ومكالمه» فإذا عوّل على مجرّد اللفظ دون دلائلٍ الأحوالٍ والمقاصد المطويّةفي 
الأقوال'"» وهل يخفى [على]”" عاقل من أهل اللغة إذا قيل له: لا تعبس في وجه 
فلان. أنه قصد بذلكَ صيانتّه عن أذيّته بها فوق التعبيس من هجر الكلام وخشنٍ 
الفعال» وما يزيدّعلى أذيّة التعبيس. 

ومنها: أنَّ قائلاً لو قال لأمير سريّة: إذا ملكت البلد» فلا تُطَفىء فيه سراج» 
غَالِه ولا تُسلبهم باولا عق اله وقد تبه النبي يك بمئلٍ ذلك» فقال في للْقَطةٍ: 0 0] 
«احقّظ عفاصّها ووكاءها”", وال ل امام «أُدُوا الخبط والمخْيَط» من سرق 
عصا فعليه ردّها»؟»» عَقَلَ منه ما يزيدٌ على إطفاءٍ السراج وغَصب العقالٍء وبا في 


)١(‏ لم يرد جواب إذاء والمعنى مفهوم من السياق. 

(؟) ليست ف الأصل. 

() أخرجه أحمد ١١7/5‏ و5/ 2.197 ومسلم ))١9/51(‏ وابن ماجه (/73001)» وأبوداود ))11/١5(‏ 
والترمذي (1777)» والطبراني (/0771)» والبيهقي ١97/7‏ و2191 وابن حبان (4840) من 
حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسولٌ الله يك عن اللّقطة» فقال: «عرّفها سئّة» فإن م 
تعرف» فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم كلهاء فإن جاء صاحبهاء فادها إليه». 
والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو خرقة أو غير ذلك. 
والوكاء : هو الخيط الذي يشدٌ به الكيس أو الصرة. 
«النهاية في غريب الحديث)» 7/ 255077 وه/ ؟1؟5؟. 

(5) أخرجه أحمد ؟/ 185» ومالك في «الموطأ» 08/7 4» وأبوداود (75145)» وابن ماجه 
(:180)» وابن حبان (4800) من حديث عبادة بن الصامت. أنَّ رسول الله يَكِ قال: «أدو 
الخياط والمخيط» فإِنَّ الخُلولٌ عارٌ ونارٌ وشنارٌ على أهله يوم القيامة». ٍ- 


لكي 


الصرّة الملتقطة من الدنانيرٍ والدراهم وراءً الوكاء والعفاص» وأداءِ الثياب والرحال 
من العباتمء ورد د الأجذاع والأخشاب المغصوية» حتى لو قال الآميذلك بعد هذا: 
ولا تحفَظ ما وراء الوكاء والعفاصء ولا يُطفَىء ء راج بَقَّالٍ وامجَثِ ما في دُكانه من 
الأمتعة والمال. عَدَّ مُناقضاً في كلامه. واستّهجنّ ذلك منه وما ذاك إلا لأنّ المفهوم 
من كلامه المٌّحوى الذي أوضحنا وإننا قصد مهذا أهل اللّغة الاستقصاءء ألا ترى 
أنه إذا قال: ما أنفقتُ من مال فلانٍ ألفَ دينار. لم يمنع ذلك أن يكونٌ قد أنفقٌ ما 
دونهاء وإذا قال: ما أنفقتٌ من ماله حبّة. أعطانا ذلك وأفادنا أنه لم يُنفق ما قوقها. 
فصل 

في الدلالة على من زْعَم أنَّ الحكم فيه مستفادٌ من طريق اللفظ: أنه ملفوظ 
بالنهي عن الأذِيّة الزائدة على التبرّم بالتأفيفٍ. 

فنقولٌ: إن الملففوظ به إنما هو النهي عن التأفيفٍ» فهذا منصوصٌء والمفهوم من 
اللفظ نفيئ الأذى الزائدٍ على أذيَّة التأفيف» وهذا نوع استدلال» والمنصوصٌ الملفوظ 
لا يحتاجٌ إلى استدلاليه ولولا ما سبق من علم القضْدٍ من طريت العُرفٍ نفي الأذايا 
ما عْقِلَ منه إلا النَّهَي عن تفي الخَرْين("2» وهي الملفوظٌ بهاء وإنما دلالةٌ العرف 
أرشدت إلى النهي عا زادّ عليهاء ولربها قارب القياسّء ولهذا ذهب الشافعي؛ رضي 
له عنه إلى أنه قبساسٌ جلي» وقيل: قياسٌ واضحٌ» فإنه يلمح ما في التأفيف من 
التضجّن ؛ وينظر إلى ما في السبٌ والانتهارٍ من زيادة الأذى بهماء فيجعلٌ التأفيفت 
امنا ترد لين كل ادي مساو له فيكو قاس وك أذئة زب كله كرو نبي 
وذلك أوضحٌ الأقيسة. 


> أما الزيادة التي ذكرها المصيّف: ‏ ومّن سرق عصا فليردها» فلم نقف عليها في كتب السنة 
التي بين أيدينا. 
1 : 
)١(‏ يعنى كلمة: أف. 


كمض 


فصل 
والدلالةٌ على أنه ليس بقياس: أنَّ القياس والمعنى: أخدٌ الحكم للفرع من أصلٍ 


- 
هو 


وجدت فيه علَةٌ الحكم لسري الجر لجيه وكير لي لد ةالمطربة» فأمًا 
الأولى فإنه إثباتٌ حكم لبعضء والبعضُ من جملة الكُلٌ» كإفاضة الحكمٍ على الأكثر 
لوجوده في الأقلٍ ليس بمعنى» بل مفهممٌ الخطاب ذال في الكل والبعض؛ فعا مله 
حكمٌ من طريق النطق لم يكن قياساً كالعموم. 
فصل 
في شبهةٍ من لم يجعل الدلالة إلا نفسٌ اللفظٍ دون ما زاد عليه 
قالوا: المسموعٌ الذي قرِعَ سمعَ المكلّف هو النهية عن التأفيفء وتافذاه لسن 
بمسموع من الشرع» فبقينا فيه على حكم الأصل» وهو الإباحة حة» وبقي المنعُ كسائر 
الألفاظ 


وأما شبهةٌ من جعلّ ذلك دلالةً من طريق اللفظ دون فحواهء أن قال: إذا قال: 


لا تظلم أحداً بحبة من ماله ولا تؤذه”" بِالتَقَطِيبٍ في وجهه. فإنه قد نهاه عن الظلم ]0١/6[‏ 


بالدينار؛ لأنَّ في الدينار ستين حبّه وني الأذيّة بالسبٌ أضعاف الأذيِّةٍ بالتقطيب» 
فصار بمشابة قولٍ القائل في قسَمه: والله لا أكلثٌ لفلانٍ لقمة» ولارويثٌ من مائه 
بشربة أو بجرعة. فإنه يكونُ حالفاً على الانتناع من أكلٍ الرغيفٍ وشرب الماء 
الكثير؟ لذن في ذلك الماء ء الكثير أضعاف الجرعة. فهي جرع كثيرة فتدخل الجرعة 2 
الماء الكثير واللقمةٌ في الرغيفي. 


وأما شبهةٌ من قال: إنه قياس. أنَّ النهي عن التأفيفٍ احتاجَ المجتهة إلى 


)١(‏ في الأصل: «للخمر». 
ف في الأصل (توؤذيه». 


رفي 


استخراج ما كان النهيئ عنه لأجله. فوجده الأذى بالتضجّن ؛ ولحظ ما في الشتم 
والسبٌ من الأذى والضربء فوجده أكثّن فعلم أ تعليقٌ الحكو عليه بعلة الأذى 
من طريق الأولى» وهذا هو القياس. 
فصل / 
في الحواب عن شبههم 

أمّا قوهم: إِنَّ الشتم ليس بملفوظ به» وليس الملفوظ به سوى التأفيف» فبقي ما 
عامج الح واي عل متتكيية الاجر قزل الزن سيو النا متي لكر لاحل 
ما يلح دمن العاذي والعاز بالترام والتصيجينة وذلك يعم بالمعقولٍ كُلّ أذى 
يلحقههما من جهته. وهذا عادةٌ القوم ولساءهم» يقولٌ الرجل منهم إذا أراد رفعَ اله 
عنه : والله لا شربتٌ لك الما من عَطش فيُعقل من ذلك أنه متع نفسه من الانتفاع 
ا له وجعل شرب الماء حسم مادةٍ المي حيث منعَ نفسّه با لا يُلحقٌ فيه كبير من 

وأمّا قو من جعلّه تبعاً من طريق اللفظه وأنه إذا منعَ من الظلم بحبة كان مَنعاً 
من القيراط لما فيه من الحبّات» فهذا قد يردُ فيه لا يتحققٌ فيه المنهي؛ عنه. مثل النهي 
عن التأفيف» وهو قولٌء فلا يدخلٌ فيه الفعلٌ؛ وهو الضربُ» وإنم| يدخل فيه أذيّة 
الضربء وليس للأذيّة ذكيٌ لكن للمعنى من اللفظء فالدينارٌ والقيراطً» وإن كان 
فيهما عمدةٌ حبّات. إلا أن له اسمأيخضّه يخرج به عن اسم الحبة» دخلت من طريق 
غير اللفظء فيقول القائل: لم آخذ حبة لكن ديناراًء وما سلّمتٌ على زيدء لكن 
سلمتُ على أهل القرية: وإِنْ كان فيهم زيد. فللتخصيص حُكم غير التعميم 
والشمول. 

فم الجواث عن شُبهةٍ من قال بأنه قياس؛ وقوهم: إنَّالمعنى الملحوظ المفهوم 
من التأفيفب هو الأذى. بها في طيّه من التبرّم والتضجْرٍ -فلم" رأى أنَّ في الانتهارٍ 


)١(‏ ني الأصل إلى: «فكما». 
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والسبٌ والضرب من الأذى والإضرار ما يوني على التَصجِس أثبت الحكمٌ في 
المسكوت عنه با عقّله من علَّةِ المنطوق به وهذا هو القياسٌ بعينه افليس بالازم؟ 
لأنّ هذا لغة وليس بقياس؛ لأنَّ العرب إذا أرادت ترك التطويل والمبالغة في الاختصارٍ 
نئّهت. فأتت بالتنبيه على ما زاد عليه فإذا أرادت إزالة المنّهَ قالت له: لا تشرب له 
الما من عطش. فاكتفت بذلك عن ذكر أسباب المنن؛ وإذا أرادت وصف إنسانٍ 
ِالْخَوَر والجُبن قالت: قُلان تُبكيه اللّحظةٌ0") وتُفْزعه اللنلة ونذا وكيا بقتوفا 
فضلا عا زاد عليه. والذي يكشففُ ذلك أنَّ المعنى والقياس يحسنٌ فيه الاستفهامٌ ولا 
يحسن في الأولى الاستفهامٌ فإذا قال السيّدُ لعبيه: لا تَشرب لزيد ماءً من عطش. [؟1/ 57] 
فقال العبدٌ: فاكل من طعامه؟ وأقبل عطاياه وهباته؟ وإذا قال له: لا تقل لأبيك 
الكبير الذي حَلّفَه لكب عندك: «أفّ» فقالٌ الولدٌ: هل أشتمه أو أضربه؟ لم يحسن 
ذلك كا لو قالّ: لا تؤذه بنوع من أنواع الأذايا . وبمثله لو قال: لاتبع الجنطة 
بالحنطة متفاضلاً» حَسَن أن يقولٌ: فهل أَبِيعٌ الشعيرٌ بالشعير متفاضلاً؟ 

فإن قيل: هذا القَدرٌ لا يُعطي إلا أن التَْبية أوضَحٌ وأكشفٌ معنى» وهو عندنا 
قِياسٌ جلي فله رتبة على القياس الخفي. 

قيل: هذا إقرارٌ بأنه يسبق إلى الأفهام» ودعوى أنه قِياسٌ تسمية تسمية. وإلا فالقياس 
لا يُفهمٌ إلا بأدنى فكرةء وهذا يُعلمٌ منه ما ذكرناه بأوّلٍ وهلة وأسرع بادرة. 

فإن قيل: لو كان مُستفاداً من اللفظ؛ لكفان يمي الدكرإذا لعي عليه ديرن 
يقول: لا يُستحق علي حبّةً. ولا احتاجٌ أن يقولٌ: لا ب يُستحقٌ علِنَ ما ادّعاه ولا شيئاً 
منه. ُلم أن ذكر لحب ليس يستفاً به الإنكار ولنفئ لفظاء إذ لو كانَ كذلك؛ لكان 
قوله: لا يُستحق عَإِعَّ حبّةً. قائا مقام قوله: لا يستحق علي ما ادّعاه ولا شيئاً منه. 


قيل: لم يكن هذاء لأنه ليس بمستفادٍ من طريقٍ فحوى اللفظ لا المعنى؛ لكن 
)١(‏ لحظ إليه: نظر بمؤخرة غينيه من أي جانب كان د يما أرغالاً «اللسان»: (لحظ). 
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لأنه ليس بنصّ ولا يكتََى في دف الدعوى إلا بالنصٌ دون الظاه وهذا لا يبل في 
يمين المدّعي: : فوالثهإني لصادقٌ فيا ادّعيته عليه. ولا يكفي في يمين المذكر: ووالله إنه 
لكاذبٌ فيما ادعاه عل كُلّ ذلك طلباً للنضٌ الصريح دون الظاهر. 
فصل 

للخطاب دليلٌ هو حجّةٌ شرعية ودلالة ماله لإثباتٍ الحكم”'' وهو ضَربٌ من 
ضروبه غير أن الأصلّ تعليقٌ على شرططء وتعليقٌ على غاية؛ وتعليقٌ على اسمء 
الك عندناع نا سورل د 

وعلته من الباب: أن الشيء إذا كان له وصفان فعلّق الحكمٌ على أحدٍ وصفيه 
مثل النعم؛ منها سائمة وعاملة» فنقول: في سائمة البقر زكاة» فيجمع هذا القول 
نصاً ودليلاً» فالنص: وجوبٌُ الزكاة في السائمة» والدليل: سقوط الزكاة في المعلوفة 
والعاملة» فهذا صورة المسألة في هذا الضرب الذي هو تعليق الحكم على الوصفي» 
ومهذا قال صاحبنا رضي الله عنه في عدة مواضع» فهذا أشدٌّ الناس قولاً بهء وكذلك 
الشافعوءٌ رحمة الله عليه. والأكثرون من أصحابه إلا ابنَ سُرَيجِ”) والققَال9", فإنها 
قالا: ليس بحجة. وكذلك القاضي أبو حامد”" منهم؛ وهو مذهب أبي الحسن 


)١(‏ ويسمّى مفهومَ المخالفة» وهو أن يثبت الحكمٌ في المسكوت. على خلاف ما ثبتَ في المنطوق. 
انظر: «العدة» 558/7 . و«البرهان» »459/١‏ و«المستصفى» 7/١191ء‏ و(التمهيد): 
184/7 واشرح مختصر الروضة» /١‏ “ا/الاء واشرح الكوكب المنيرة 7/ 4/84 . 

() تقدمت ترجمته في الصفحة (4 5) من الجزء الثاني. 

(5) هو أبوحامد أحمد بن بشر بن عامر الْووَرذِيء شيحٌ الشافعية أخدّ الفقه عن أبي إسحاق 
المروزي» تولى قضاء البصرة» وعنه أخذ فقهاؤها توفي سنة (7717ه). انظر: «طبقات 
السبكي» 7/ ١7‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي: ١١5‏ «سير أعلام النبلاء» 17577/15. 


5” 


الأشعري, وأبي بكر الباقلاني وأكثر المعتزلة» وإلى ذلك ذهب أبو الحسن التميمي”" 
من أضحكانكا وهو مد همالك وكثر عن ابه وقول داود أيضاًء وأما 
أصحابٌ أبي حنيفة فقالوا: لبن يحم بحجة""2, ثم اختلفوا إذا عُلّق الحكمٍ بشروطء /١[‏ "1ه] 
فقال الجرجاني: ل يدلٌ عل أنَّ ما عداه بخلافه. وقال غيره: دل هلق اذ ساعناة 
بخلافه. وقال قوم منهم : إن عُلّقَ على غاية دل على أن ما بعدَ الغاية بخلافي ما 
قبلّهاء نحو قوله: #إثم أتموا الصيامَ إلى اللّيل* [البقرة: 7 ]ء وقوله: #إفاعَزلوا 
النساء ء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن4 [البقرة : 777]» وقد اختلف 
أصحابُ الشافعية في تعليقه على الاسم» هل يِدُّلٌ على أنَّ ما عداه بخلافه؟ على 
مذهبين27. 
فصل 
في جمع دلائلنا 

فمنها: أنّ هذا هو الموضوعحٌ المستفيض المعروفٌ من لغة العرب, وقد رواه أبو 

عَيدا؛» والشافعي. فأما أبو عبيد؛ فإنه ذكر ذلك في قول النبي كَكِ: «لِمٌ الواجدٍ يحل 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الصفحة )١7(‏ من الجزء الأول. 

(0) انظر (تيسير التحريرة 1١‏ <أصول السرخسي» 0/١‏ . 

زفرة والراجح المعتمد عند الشافعية أنّه لا مفهوم للق ومن قال بمفهوم اللنين من الشافعية 
أبوبكر الدقاق» وتبعه في ذلك بعض الشافعية» انظر «البرهان؟ /١‏ 457» «البحر المحيط» 
5/ ؟ 7 «حاشية العطار على جمع الجوامع» /١‏ 771. 

(5) أبوبيد القاسم بن سَلام بن عبدالله» أخذ العلمَ عن شريك بن عبدالله وسفيان بن عيينه» وله 
تصانيف في اللغة والحديث والقراءات والفقه؛ منها «الغريب المصنف» في علم اللسانء 
«والناسخ والمنسوخ» و«الأموال» وكتاب «فضائل القرآن» توفي بمكة سنة (5 17ه) انظ 
«تاريخ بغداد» »4١75- 4٠7/١7‏ «وفيات الأعيان» 5/ 7-7٠‏ اشذرات الذهب» 
65/7 هه سير أعلام النبلاء» 40/٠‏ :. 


وحن 


عرض 


عرضّه وعُقوبته7» والواجد هو الخنيء وليّه: مَطْلهُ وهو بعينه في معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: مَطْل العَي ظُلمٌ”": قال أبو عبيد: أراد أن مَنْ ليس بواجد لا 
يحل ذلك منه. وقال غيره: وعرضه يحل بالمطالبة» وعقوبئه بالحبسء. ومّطل غير الغني 
ليس بظلم. 

وقال أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يمتلىء جوفٌ أحدكم قيحاً خيرٌ 
له من أن يُمتلى> شعراً»”"؟ وقد قيلٌ له: إنا أرادَ به الحجاء من الشعر وسبٌ الناس أو 
ما مُجِي به الرسولٌ يَكة. فقال: لو كان ذلك هو المراد لكان لا معنى لتعليت ذلك 
بالكثرق وتعليق التحذيرٍ منه والنهي عنه بامتلاء الجوف منه؛ لأنَّ قليلٌ المحجاء 
ككثيره» يعني بذلكٌ أن ما دون ملء الجوفٍ لا يتعلّق الم به9)» فقد فهم أبو عبيد 
من تعليتٍ الذمّ عليه بامتلاءٍ الجوف أن ما دون ذلك بخلافه. وأنَّ قلي الحجاء وكثيره 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 7882777 789 وأبوداود (/777), وابن ماجه (/7571). والنسائي 
--7١اث”ء‏ وابن حبان (2089). والطبراني (9 5 7/). والحاكم 7/5 .٠١‏ والبيهقي 
١5‏ .» من حديث عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي. عن أبيه . واللّي : هو المطل. 
والواجد: هو الغني. 

()أخرجه أحمد 7/ 0376 477» والبخاري (/7174817) و(711848) و(0٠751)»‏ ومسلم 
.)١675(‏ وأبوداود (7756)» وابن ماجه (7107). والترمذي (17208). وابن حبان 
(006) و(0040)) والبيهقي 1/ ./١‏ من حديث أبي هريرة» أنَّ الرسول يك قال: «مطل 
الغني ظلم, وإذا أَنْبعَ أحدُكُم على ملي فليتبع». 

(9) أخرجه أحمد 788/7 5ه" 741 »48٠١‏ والبخاري (5155)» ومسلم (/7701)) 
وأبوداود (9٠60).؛‏ وابن ماجه (77327/09). والترمذي .)7586١(‏ وابن حبان (/الالاه) 
و(07/74) من حديث أب هريرة» بلفظ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يَريّه خيدٌ من 
أن يمتلىء شعراً». 
وقوله: يريّه هو من الوَرِيء وهو داء يفسد الجوف. 

(5) انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/١‏ 1-/ا2. 


ل 


غيرٌ مراد به وقول أ عدخ ويائن اللعة: 


ومنها: أنَّ النبي وَل عَقَلّ من القرآن ذلك» حيثُ نزلٌ قولٌ الله تعالى: إن 
ع سَبعين مرّةٌ فلن يغفر الله لحم» [التوبة: ٠‏ فقال النبي كَكل: «والله 
لأزيدنَ على السّبعين»”2 فعقّل أنَّ ما زاد على السبعينَ بخلافها. 

ومنها: قولُ ابن عباس في امتناعه من حجب الأم إلى البعددي ون مناندرن 
الثلاث وأقلّ الجمع لا يحجب الام 6" فعقّلٌ أن ما دون أقلّ الجمع بخلافٍ حكمه 
في الحجب به وخالف الصحابة في توريث الأخت مع البنتِ29 واحتح بقوله 
تعالى: #إن امروٌ هلك ليس لَه وَلِدّ وله أخثٌ قلها نصفٌ ما ترك4 [النساء: ١/5‏ ]» 
وهذا استدلالٌ بدليل الخطاب؛ لأنه أخذ من قوله: ليس له ولدٌّ» أنه إذا كان له 
فليسَّ للأحت السك الذي فُرضَ طاء والبنتٌ ولد فلم تكن الأأحت معها وارثة 
وهذا دليلٌ النطق» وقد أخذ به©»» وقال أيضاً: لا ربا إلا في النسيعة لقول النبي ككل: 


)١(‏ أخرجه أحمد ١15/1١»ء‏ والبخاري (1757) و(471/1)» والترمذي (70417), والنسائي 
5 18-717» وابن حبان )1١17/7(‏ بلفظ: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت 
عليها». 
وورد بلفظ: «لأزيدنَ على السبعين» رواه الطبري /١5‏ 40 وعبدالرزاق في «تفسيره» 1/ 75. 
وورد بلفظ: «سأزيده على السبعين», أخرجه البخاري (5710) و(5517/7). 

(1) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس: الطبري في التفسير 8/ ٠‏ 5» والبيهقي 7/ 771؛ والحاكم في 
المستدرك 4/ه8*0". 

(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠١‏ 150» والبيهقي 7/ 717. 

(5) وهذا بخلاف ما قرره جمهور الفقهاء من أنَّ الت مع البنتٍ تكون عصبة؛ لحديث عبدالله 
ابن مسعود عن النبي كَكلِ: أنه قضى في ابنة» وابنة ابن» وأحت قال: «لنلابنة النصفء ولابنة 
الابن السدس.ء وما بقي فللأخحت». 
أخرجه أحمد 1١٠ 478 789/١‏ 4 454-477» والبخاري (51/15) و(717/47)» وأبوداود 
(840١؟)»‏ وابن ماجه »)77/7١(‏ والترمذي .)7١91(‏ 
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الإنما الربا في النسيئة»”"» فأجارٌ البيع نقداً وم يجعل في النقدٍ رباً لكونه دليلٌ النص 
على النسيئة» وهو من فصحاء الصحابة وترحمانٌ القرآن. 
ومنها: قولُ الأنصار: لا عُسلّ بالتقاء الختانين من غير إنزال» واعتمدوا في ذلك 
قولّ النبي يَكِ: «المءٌ من الماء»”"' ومعلومٌ أن هذا نصّ في غير موضع الخلاف؛ لأن 
ع ع8 و 
3 إيجات الغسل لأجل إنزالٍ الماء لم يخالفهم فيه أحد, لكن دليلُ هذا النص: ولا ماء 
من غير ماء» معناه: ولا عسل بالماء على من لم ينزل الماة» فبه عملواء وعليه عوّلوا. 
ومنهم من قال بوجوب الغسلٍ مع الإكسالٍ من غير إنزال» وأجاب بأنَّ خير: 
«الماءُ من الماء» منسوخ”"”» ومعلومٌ أنهم لم يريدوا نسم المنصوص؛ لأنَّ «الماء من 
الماء» متفقٌ على بقاء حكيه؛ لكن أرادوا بالمنسوخ دليلّه فقد بان أنَّ هذا اتفاقٌ منهم 
على القولٍ بدليلٍ الخطاب. إذ لو لم يقولوا به أغناهم عن ذلك كله قوهم: نحن 
قائلون بأنْ الماءَ من الماع ويبقى من التقاءٍ الختانين من غير إنزالٍ على مُقتضى 


)711/8( ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة» فأخرجه بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة»» البخاري‎ )١( 
.74١/7/ والنسائي‎ .))75١174(و‎ 
. 1 والبيهقي‎ »)١1647( وأخرجه بلفظ: «الربا في النسيئة» مسلم‎ 
.7801 /7/ ورواه بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» ابن ماجه (7751)» والنسائي‎ 
والذي ثبت عن ابن عباس رجوعه عن الإفتاء بجواز ربا الفضل» حيث قال: (كنت أفتي‎ 
بذلك حتى حدثني أبوسعيد الخدريء وابن عمر أنَّ النبي كك نمى عنه؛ فأنا أنباكم عنه).‎ 
.7١ /8 رواه البيهقي‎ 

(؟) تقدم في الصفحة 75 من الجزء الثاني. 

(؟) جاء ذلك في حديث أبي بن كعب أنه قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أل الإسلام ثم نهي 
عنها» أخرجه أحمد ه/ 1١5‏ و7١1»‏ وعبدالرزاق )46١1(‏ وابن أبي شيبة /١‏ 89» وأبوداود 
»»3١(‏ والترمذي »)١1١١(‏ وابن حبان »)١117/15(‏ والبيهقي /١‏ 170. 


الأصلء وهو براءة الذمّة من إيجاب الغسل. 

ومنها: قول يَعلى بن مني لمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تَفْصُر وقد أي . 
وقول عمر: عجبتٌ ما عجبت منه؛ فسألتٌ رسول الله يلق فقال: «صدقة تصدّق 
الله بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَّقتها" فعقلا من قوله تعالى: #فليسٌ عليكم جُناحٌ أن 
تقصروا مِنَ الصلاة إِنْ خفتم» [النساء: ١‏ ٠1ل‏ جوارٌ قصر الصلاة عند الخوف» 
وعقلا من دليله وجرت ناميا مهلام بخلافٍ حكم ما تناوله الشرط. 

ومنها: أن النبي يكل امتّدح بقوله: "أوتيث جَوا مع الكلم» بعرت ل ادك 
اختصاراً» 27 فإذا قال: في سَائمة العم الركاة) وكانت الساقفة والمعلوفة 
والوامل عنده سواء. كان هذا تطويلاً للكلام لغير فائدة. 

ومنها: أن نقولٌ: معلومٌ أنه لو قال: (في الغنم الزكاة)» كان الحكمٌ هو إيجات 
الزكاةٍ عاما في جميع الغنو » فإذا قال: (في سائمة الغنم)» صارّ مخرجاً مبذا القولٍ ما 
لولاه لكان داخلاً في الحكمء فصار كالتخصيص والاستثناء. 

فنقول: نيط باللفظٍ ما لو اختزل عم فاقتضى تفياً وإثباتاً كالمستثنى مع 
المستثنى منه. والعموم مع التخصيصء والغاية على من يسلمها ويقول: إِنَّ تعليقٌ 
الحكم بالغاية”" دل على تخالفة ما بعدها ا قبلها في نفي الحكم عنه. وتعليق الحكم 
على الشرطٍ على من يسلّمه منهم على ما حكيناه عن بعضهم. ويكشفٌ هذا بأن 


.)57( تقدم تخريجه في الجزء الثاني الصفحة‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني 4/ ١80 - ١44‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «أعطيت جوامع الكلم؛ 
واختصر لي الحديث اختصاراً» والصحيح الثابت عن رسول الله يك أنه قال: (بعثت بجوامع 
الكلم» أخرجه البخاري (/ا/791) و(549/8) و(17١7)‏ و(7/71/7)) ومسلم (0177) وأحمد 
76١/7‏ و1754 والترمذي .)١507(‏ والنسائي 5/ "4-1. 

(") في الأصل: «الغاية» بدون الباء. 


88 


[؟5/ه50] 


قائلاً لو قال: أعط بني ميمه أو وصّيت لبني تميم كذا وكذا من مالي. ثم نسق الكلام 
بأن قال: المشايخ. ثم نسق الكلام بأن قال: الشُجعان القَرّاءِ. فإنه لو سكت على 
الأول لعم العطاءٌ والإمضاءٌ بها وصّى به جميعهم» فلا نسق الكلامَ الأول بصفة بعد 
صفة خرج منهم من ليس بشيخ شجاعٍ قارىيءوبقي منهم من اجتممٌ فيه الخصال 
الثلاثُ كالخصوص والاستثناء. 

ومنها: أنه لو قال: رم من الرضاع حل رضغابت :و رُ إناء أحدكم إذا ولغ 
الكليك فيه أن عسلة سينا وكا ما دون الخميس يحرم وما دون السبع يُطه خرج 
أن تكون الخمسٌُ محرّمة» والسبعٌ مُطهّرة لإناء إذا صورنا أن الستة تطهّر والأربع رم 
جاءت السابعة إلى محل طاهر فلم تعمل في تطهيره. وجاءت الرضعة الخامسة إلى 
تحل محرّمٍ فلم توثر فيه تخريل ولا تجوز أن يسقط حكمٌ دليلٍ النطتي إذا كان مُسقَطاً 
للمنطوق به. 

ومنها: أنَّ العرت إذا قالت للعبد: اشتر لي عبداً أسوة» وإذا قامَ زيدٌ فاضربه. 
كان ذلك تَبياً للعبدٍ عن شراءٍ الأبيضء وضرب زيدٍ خالٌ قعوده قبل قيامِه ولا 
يعرف في لُغْتها أن تُقَيّدَ الصّراء بالأسودء والأبييضٌ والأسودٌ عندها سوا ولا تُمَيّد 
الصَّرب بالقيام» والقُعودُ والقيامُ عندها سواء؟! 

فعلى هذا؛ إذا قال الله سبحانه: #ومن قَتّله منكم مُتعمداً قَجَرَاءٌ مثل ما قَتَلَ مِن 
الحم » [المائدة: 46]. «ومن يقتل مُؤْمِنا متعمداً فَجَرْاؤهِ جهنم خالداً فيها» 
[النساء: 47]» كان تقيبدٌه بالعمدٍ مقيّداً للحكم بالتقييدٍ ونافياًله عما عُدِمَ فيه 
التقييدُ» وهو صفة الحَمّْدِه وقوله في المطلقات: لوإِنْ كُنَّ أولات حمل قأنفقوا 
عليهنّ حتى يَضْعْنَ حملهنّ# [الطلاق: 7]» فاقتضى ذلك أن البوائنَ الحوامل لا 
نفقةَ عليهن» وعلى هذا لغةٌ العرب لا تَعرفُ سوى ذلك. 

ومنها: لنفي الحكم عما عدا المشروط قوله تعالى: لإإِنْ جاءكم فاسقٌ 


ا 


ينوا[ الحجرات: *]» فلا يكون لذكر الفسق فائدةٌ إذا لم نعمل بدليلٍ 
اللفظء وأنه إذا جاء عدلٌ بنبأ عَملنا به ولم تتوقف على العمل بخبره وشَّهادِتِه 
والعرث على ذلك؛ فإن القائل منهم إذا قال لعبده: إذا جاءني زيدٌ مُعتَذراً؛ فأكرمه» 
وإذا جاء عمرو زائرً» فاخُدٌمه. كانَّ ذلك مُوجباً بصريح الشرطٍ إكرامٌ زيدٍ إذا جاء 
معتذراً وخدمة عمرو! إذا جاء زائرا» ومُسقطاً عنه الإكرام والخدمة مع عدم الشرطين 
اللذين ذكرهما. 
ومنها: في الدلالة على أنَّ ما بعد الغاية تخالفٌ لما قبلها؛ لأنها نبايةٌ الحكم 
وَالسببٌ الذي يُنتّهَى إليه» فلو كان [ما]'" بعدَ الغاية | قبلها؛ لخرجت عن أن 
تكون 0 هذا لا يحسّن أن يقولٌ لعبده: اضرب المأْنَبَ من عبيدي حتى يتوب. 
وهو يريد لُ: واضربه بعد أن يتوب. وهذا لا يمسن أن يصاع فيقنول: واضربه بعد 
التوبة؛ لأنه يخرجُ ذكرٌ الغاية في البييان”" أن يكون مفيدأً» ويصحٌ أيضاً أن يقولٌ 
القائل لغيره: لا أعطيك شيئاً من مالي حتى تدوبّ» وإذا تبت فلا أعطيك شيئاً حتى 
ترج عن حير ما يتخاطب به الناسٌ إلى الخو والعبث. 
فصل 
ظ فيها وجّهوه من الأسئلة على جميع أدلتنا 

٠‏ فمنها: أن دعواكم أن ذلك لغةٌ العرب» فليس يثبت با ذكرتموه عن أبي عُبِيدٍ 
والشافعي؛ لأنهما لم يرويا ذلك عن العرب» بل قالاه برأما وظئهماء وقد يظنان ذلك 
وتكون اللغةٌ بخلافٍ ما ظنّاه من العربٍ ومن النبي يك إذ ليسا معصومّين» ولو 
زوياه فليس في وُسعهم| روايته عن ٠‏ جنيع العربء بل عمّن وقع لماء ولو كان لغة 
موضوعة ة لاتقل إلينا تواتراً لا يحصْلٌ معه خلافٌ» فكلامهم يَدُلَ على أنهما قالاه [051/5] 


)١(‏ زيادة يستقيم مها ا معنى. 
)١(‏ في الأصل: «البين»». 


ريغف 


اجتهاداً؛ لأنبما قالا: لو كان العادمٌ كالواجدء لم يكن لتقييده بالواجدٍ معنى. 

قالوا: على أنَّ ما ذكرناه يقابلُه ما يُويّ عن الأخفش ش20" أنه قال : قول القائل: ما 
جاءني غير زيد. لايدّل عل مجيء زيد بل يَدُلٌ على نفي جيء غيره دون إثبات مميته. 

فيقال: أبو عبيد ذكرٌ ذلك في كتب اللغةء وم يذكره في كتب الأحكام» وليسّ في 
اللغة اجتهادٌ إننا هي نقل» وقول الأخفش لا يقابل قول أبي عُبيد؛ لأَنَّ الأحفسّ 
نحويء ول يكن من المبرّزين في اللغة» وأبو عُبيد إمامٌ في اللغة» وله اغريبٌ 
المصنف» وغيرٌه من كتب اللغة. 

ومنها: أن قالوا: الرواية عن النبى كَكِةِ أنه قال: «لأزيدنٌ على السبعين2"7». فإنه 
من أخبارٍ الأحاد التي لا يثبثٌ بمثلها هذا الأصلٌ؛ ولأنه يببعد من سيرة النبي كله 
الو وير ام ار 
مر فلن يخفر اك هم) اتوي 11111111 
يسمع» فيلج ويلح حتى يقول: لأزيدن. هذا يخرج مجرى العناد الذي لا يليق به ديناً 
ولا خلقاً. 

عل أنه لو زاد لكانت ريات الا للمانيه لقعا نواد ف 
لجل أنه عق من ذلك النطق» اس 

قالوا: وقد قال عمر رضي الله عنه: إن النبى يك قال: «لو علمتٌ إذا زدثٌ على 


)١(‏ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخيء أبوالحسن الأخفش الأوسطء النحوي اللغوي؛ 
أخذ العربية عن سيبويه؛ وصنف كتاب «الاشتقاق» و«معاني الشعر» وغيرهماء توفي سنة 
(5١1ه).‏ «سير أعلام النبلاء؟ 2373١ 7/٠١‏ «إنباه الرواة» 7/ 7. 

(5) تقدّم في الصفحة 779. 


08 


السبعينَ أن يَغْفْرَ الله كحم لزدث»”" فبطل أن يكون تعلق بالدليلٍ» وإنما علق ذلك 
بوجود طريق يعلم به أنَّ الزيادة على السبعينَ تنفعهم» فيقال: إن هذا ذكره يحبى بن 
سلام في تفسيره المعروف عن قتادة قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَلِْةِ: «قد 
حَيرٌنِ ربي» فوالله لأزيدهم على السبعين» وفي لفظ آخر: «ولأستغفرن لهم/”2» فأنزل 
الله عز وجل في سورة المنافقين: #سواءٌ عليهم أسْتغفرت هم أمْ لم تَسْتَغفِر لهم لن 
يُغفر اللهم» [المنافقون: 7]» وكونّه من أخبار الآحاد لا يمنمٌ ثبوت الأصل به؛ 
لأنه ينحطٌ عن الأصولٍ القطعية إلى كونه من مسائلٍ الاجتهاد. 

وأمّا قوهّم: إنه لا يُظن بالنبي ذلك. فهذا رد للأخبار بالاستدلال» ولا يجوز 
ذلك؛ لأنَ السّئنَ تأتي بالعجائبء وهي من أكبر الدلائل لإثبات الأحكام. 
والمحققونَ من العلاء يمنعون رد الأخبار بالاستدلال كا روى أصحابٌ أبي حنيفة 
خيرٌ القهقهة وأنَّ ضريراً 0 مسجد رسول الله ود فوقع في زَبيّة""» فضحكٌ قومٌ 
ف الصلاة فقال النبي كه ا ا : (مَنْ ضَحَكٌ قَرقَرةَ فليّعد الوضوء والصلاة»9". [51//15] 

فقيل لهم: هذا الخ بعيدٌ عن الصحة؛ لأنَّ أصحاب رسول الله موصوفون 
بالرأفة والرحمة والعدالة» فيكف يضحكون في مسجد الرسولٍ في الصلاةٍ معه من 
أعمى يوجبُ سقوطه الرحمة والرقةً دون الضحك؟! 

فقال المحققون: الخبر مرويٌ» فلا يد بالاستدلالء واستدلوا في ذلك بأنَّ بينة لو 
ا الال إتسان أو 
غصّبه لم يج أن ترد عم بالاستبعاد لهاء لمكان صلاح المشهود عليه وديانته» 


.179 تقدّم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
.140 /7 الزبية: هي الحفرة. «النهاية» لابن الأثير‎ )1( 
. ٠١7 (؟) تقدم تخريجه في الجزء الثاني» الصفحة:‎ 


537/0 


وكذلك لا روى ابن عباس عن النبي” يللاف قوله: لإولقد رآه نزلة 
9 عد 7ه 3 و 
أخرى #[النجم: ١١‏ ] النبي: يَكِةِ رأى ربّه بعين رأسه مرّتين”'"» فقالت عائشة: لقد 
0 شعري ما قال ابن عباسء والله تعالى يقول: #إلا تدركه الأبصار»”" [الأنعام: 
٠‏ ]» فردّت خيرٌ ابن عباس بالاستدلال» فلم يعوّل أهلٌ التحقيقٍ على ردّها ذلك؛ 
5 7 و 

لآنه تو ١‏ تسمع. وروى ما لم تعلم» فوجب قبول روايته دون الاستدلال عليه 
على أن الغفران لهم ليس بمحال في العقل» بل يجوز ذلك» ولو أراد الله أن يَغْفِرَ لهم 
بشفاعته وبغير شفاعته لفَعَلء ىا قبل شفاعته في تأخير العذابٍ عنهم مع كفرهم» 
وأزال عنهم ما كان من عذاب الأمم قبلهم» وى! قبل شفاعته بالإذن في زيارة أمّى 
ومنعه من الاستغفار لها(؟»» وقوله: «لأزيدنَ»» ليس على طريق العناد والإلحاح» لكن 
لما جوز أن تكون الزيادةٌ مقبولة» أقدم عليها طمّعاً في إجابته. 


والذي يوضح أن اللفظ لم يقصد به الإياس: أنه أنزل بعد ذلك في سورة 


)١(‏ الذي صم عن ابن عباس أنه قال: «قد رأى محمد يَكلةِ ربّه». أخرجه ابن خزيمة في 
«التوحيد» ص »)3٠١١(‏ والترمذي »)7378٠0(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (7 5)» 
(57 5)» والطبراني في «الكبير» »)١١17/71/(‏ وابن حبان (/01). 
وصمَّ عنه أنه قال: «رآه بفؤاده» أخرجه مسلم (17/7)» والترمذي (717176)» و(3737175) 
و(/ا/771). 

(0) ني الأصل: «وقف». ويقال: قَففّ شعره. إذا قام فزعاً. «اللسان»: (قف). 

(0) أخرجه أحمد 4/5 086 والبخاري )55١1(‏ و(5800) و(9/180): ومسلم (//19) 
والترمذي (7717/8) وابن حبان .)5١(‏ 
ولقد جمع الإمام ابن حجر بين قول ابن عباس وبين قول عائشة رضي الله عنهما بأن يحَملّ إثباتُ 
ابن عباس على رؤية القلب» ويحمل نفي عائشة على رؤية البصر. انظر: «الفتح» 508/8. 

(4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ «استأذنت رب أن أستغفر لأمّي فلم يأذن لي» 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». أخرجه مسلم (41)» وأبوداود (77774)» وابن ماجه 
1677١‏ والترمذي »)223١04(‏ والنسائي 4/ 40. 


كو" 


00000 م ص افا 


ومنها: أن قالوا: أمّا 0 رضوان الله عليهم لم يرجعوا إلى دليل الخطاب» 
لكن أخذوا في إيجاب الغسلء وإرث الأختٍ مع عدم البنت» والمنع من ببع النسيئة, 
وقصر الصلاة» وكان عملهم في ذلك بالخطاب, ثم إنهم عنوّلوا فيا ليس فيه نطق 
بدليل غير دليل الخطاب» وهو استصحابٌ حالٍ الأصلٍ وأن لاغسلّ ولا وارثٌ ولا 
رباولا قص إلا بدليل يوجتٌ ذلك. وهذا أحد د الأدلة» لكنه دليلٌ يفزعٌ إليه المجتهد 
عند عدم الأدلة. 


فيقال: إِنَّ القوم ما تعلقوا في ذلك إلا بالنطق فيا نْصَّ فيه على الحكمء وبدليلٍ 
عطان وذ اعد مهم عول عل التعيحات حك الياءت ألا ترى أن يعل بن:منية 
قال لعمر: فما بالّنا قصب وقد أمنّاء والله تعالى يقول: إن خفتم* [النساء:١ »1٠١‏ [08/5] 
فذكرَّالأمنَ والخوف. فالخوفٌ تعلٌَّّ بالشرطء والأمن تعلق بدليلٍ النطقي لعدم 
القضد. وقالوا في قوله: «الماءٌ مِنَّ الماء»”"2 رخصةٌ ونسخ. وإِنَّا أرادوا دليلَ خطايه؛ 
لأن النطقّ [ليس]”؟ بمنسوخ بإجماع» ولو أرادوا البقاءً على الأصلٍ لما ذكروه الع 
لأنّ انسح ض د البقاء؛ ؛لأنَّ البقاء على حكم الأصلِ تمسّكُ بشابت» والنسح رفعٌ» 
فدل على أن التعلّق كان منهم بدليل الخطاب دون استصحاب الحال؛ لأنه لم يذكر 
منهم الأصلٌ ولا عُوّل عليه. 


ومنها: أن قالوا: هذا ول أحاد منهم» عور أن يكون قالوه باجتهادهم. فلا 
يكون حجةٌ على من خالفهمء ولأنَّ تعلّق ابن عباس بنفي الربا في النقدٍ كان بأمرٍ 


.77/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 


اا 


يرج" عن دليل الخطاب”"! لأنَّ اللفظ المرويّ على وجهين يقتضيان النفي 
والإثبات» لأنه قال: إنا. وإنما للحصى والحصرٌ إثباتٌ ونفي» كقوله: «إنما الله إله 
واحد» [سورة النساء: 1١0/١‏ «إنما الولاءٌ لمن أعتق»”"» إإنا يُستجيبُ الذين 
يسمعون4 [الأنعام: 77]» وفي لفظ آخر عن النبي كَك: «لا ربا إلا في السّسيئة» 9 
فيكون تعلقٌ ابن عباس بهذا دون دليل الخطاب. 

فيقال: إن المحتج والمحَتج عليهم جم غفير وخلقٌ كبيرا وجرى بينهم في ذلك 
مالو كان أمراً خارجاً عن اللغةٍ لردّه السامعٌ» ولا لون المبتعدل: وهم في اللغة 
مشتركون. وهي نقل لامدخل للاجتهاد فيها. وإن| الاجتهاد في الأحكامء وم ا 
نحن بمذاهبهم لكن باحتجاجهم. 

وأمّا (إنما» فهي للإثبات» والنفيه مأخودً من قبل الدليل لا الصيغة» والروايةٌ 
التي تتضمّنٌ الاستثناء. ْ ١‏ 

وقوله: «لا ربا إلا في النسيئة» غيرٌ معر في أصل» ولعلّ الراوي ظنَّء أو حمل 
(إنما) على ذلك. فرواه بالمعنى 0" . 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ قوله: اشتر لي عبداً أسود. واضرب زيداً إذا أذنب. أن 
المعقولٌ من ذلك إيقافٌ الفعل على الشرطء وهو السوادٌ في العبد. والذنبُ للضرب» 
فأمّا نفيه» فإنه لم يكن للمخالفةٍ بين السوادٍ والبياضء والذنبٍ والتوبة من جهة 
اللفظء غير أنَّ شراء العبد الأبيض» وضرب المذنب بعد التوبة بقي على حكم 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

() انظر ما تقدم في الصفحة: .١١6‏ 

(7) أخرجه أحمد 47/5 /ا»ء والبخاري )١597(‏ و(2584). و(/ا57/1) و(51/051), 
والنسائي 5/ .1١8-1١١1/‏ 

(4) تقدّم تخريجه في الصفحة: .77١‏ 

(5) انظر ما تقدم في الصفحة 5 من بيان اختلاف روايات حديث ابن عباس. 


للا 


الأصلٍ» وأنه لا ود الشراع مع عدم الإذن» ولا الضربٌ مع عدم الأمربيء وإن 
حَسَنَ العتبٌ؛ فإن) مو حَسٌنَ على الضرب بغير أمس وشراء الأبيض بغير إذنِء لا لأنه 
خالف مقتضى اللفظ ودليله. 


فيقال: إن كونَ الأصل صا حا للتمسّك به والتعويلٍ عليه لا يمن كوثٌ دلِيلٍ 
النطت عاملاً غير معطّل» ٠كا‏ أن فحوى الخطاب عامل في منع الضرب والشتم 
للوالدين في قوله: #فلا تقل لما أفّ4 [الاسراء: “77]» وإن كان الأصلٌ في إيجاب 
شكر الوالدٍ وكلٌ منعم كافياً وصا حا وم يُعطّل فحوى خطابه في منع التأفيف. [؟/01] 

وكذلكَ نض الشرع على الأعيانٍ في تحريم التفناضل» يصلّح قصرٌ قصرٌ الحكم عليها 
دون التعليل» ٠‏ كما قال أهلُ الظاهر”"» لكا م نعطلها على استنباطٍ التعليل حتى عَدَّينا 
الحكمَ إلى أمثالياء وكل مشارك لها في| يلوح لنا أنه علية كم »كما يحسنٌ أن يعاتب 
العبدٌ إذا اشترى الأبيضٌء وإذا ضرب بعد التوبة» ويجعل علية عَتبه عَدم إذنه له. 
يحسنٌ أيضاً أن يقول له: لو كان الأبيض عندي والأسودٌ سواءً؛ لما خصصث الأمرّ 
بالأسود. ولولا أن أكره شراءً الأبيض. لما قيدثٌ أمري بشراء الأسود. ولوكاف لقانت 
عندي كالمأنب.» ما قيدث الضرب بالذنب» والتعلّقٌ باستصحاب الأصلٍ فظنا 
لدليل النطق مع إمكانٍ إعماله. 

كما أنَّ حرف (إلا) في باب الاستثناء قد يججيء بمعنى الواو العاطفة» وإذا أطلق 
لا يخرجٌ عن إعاله في إخسراج بعض الجملة لمستنى منهاء وكذلاكٌ العمومٌ قد يحي؛ 

بمعنى الخصوصء ويحَملُ على عمومه بإطلاقه. كذلك دليلُ الخطاب» وهو ظاهرٌ 

ملعيف قل مذلهل إن الشاء عل كك الاضال. 

ومنها: أن قالوا: المستثنى والمستثنى منه يشتملٌ على لفظين» إثباتٌ» وهو قوله: 
عشرة» ونفي» وهو قوله: إلا درهمان. وكذلك التخصيصء قوله: اقتلوا المشركين» 


(1) انظر«الإحكام؛ لابن حزم /9/ 188 . 
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وهذا لفظ إثباتٍ الحكمء وهو القتل» وقوله: لا تقتلوا أهل الكتاب, لفظ تخصيص» 
وكلاهما قد جمع النفي والإثبات. 
فأما في مسألتنا؛ فإنه لم يوجد منه إلا قوله: «في سائمة الغنم الركاةً0, و 
يتعرض لنفي الركاة عن المعلوفة ولا العاملة» فأين هذا من التخصيص والاستثناء؟ 
فيقال: لا فرقٌ بين التخصيص بهذا الإثبات» وبين التتخصيص بألفاظ النفي» 
وذلك أنه إذا قال: اقتل المشركين. عم كلّ مشرك» فإذا قال: وتجنب قتل أهل 
الكتاب. وكُف عمن له شبهةٌ الكتاب. فإنه يخرج من العموم من يقيّد بوص 
الكتابٍ وشبهة الكتابه بصريح النهي عن قتلهم القاضي على عموم أهل الشرك. 
وفي مسألتنا إذا قال: الزكاة في الغنم والبقر. عم الكل» كن السائمة.» 
خرجت المعلوفة» وإذا قال: : وصينث بثلثي لبني تميم؛ عم جميعهم بالوصيّة صيّة بثلثه. فإذا 
قال عقيب ذلك: لمشايخ القراء الشجعانٍ مق" يكل وصف ذكره ذلك العموم؛ 
ش حتى يقي أوصياؤه” “هم الجامعون للشيخوخة والشجاعةٍ والقراءةه فكلما زادَ وصفاًء 
أخرج قومآ منهم» حتى صار كأنه قال: إلا الأميينَ الجبناة الشباب. فهما في المعنى 
سواءء وإن اختلفا في الصيغة» فحرفٌ إلا للإخراج وتقيبدٌه بالوصفي أو الشَّرط أو 
الغاية للإخراج المندرج في الإثبات. 
وليس من حيثٌ لم يأتِ بحرف الإخراج؛ لا يعمل التقييدٌ بالصفاتٍ والشروطٍ 
والغاياتٍ عمل لفظٍ الإخراج؛ كما أنَّ فحوى الخطاب إنما هي عن التأفيفٍ» ول 
يتعرض للضرب والشتم نطقاًء لكنه عُقَلَ من نهيه عن الأدنى خبيّهُ عن الأعلى» 
]٠١ 3‏ كذلك يعقل من تقييده بالسّوم في باب الزكاة» وتقييد السيّدِ من العرب إذا أمر عبده 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الأول» الصفحة: /. (7)أي: بطل وذهب. 
(7) تحرفت في الأصل إلى: «صبيانه». 
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بشراء الخبز بالسميذ» والتمر بِالجيّد ف للم بالطريء نف الزكاة عن العواملٍ 
والمعلوفة» ونبي العبد عن شراء الخبز الخشار” والتمرٍ الرديء, واللحم البائت 
وكذلك نبيّه عن قضاء القاضي وهو غضبان ليس فيه 2 المتوع والعطين 1 
والمهمٌ ولا في الأعيان المنهي عن التفاضل فهنا 5ك الارد والذْرَة وَالعَدَسء لكن لا 
ِل منه الحكمٌ مع شغلٍ القلب المانع من إعطاء الحكم حقّه من الاجتهاده والطّعم 
في الأعيانٍ أو القوت أو المكيل عد عد ي الحكم إلى ما شارك المنطوقٌ في المعنى المعقولٍ» 
وكذلكٌ العاقلٌ المكلّفُ لا يقيّد الكمر بالجودقه والخبرٌ بالنقاءء واللحمَ بالطراوة إلا 
وله رغبةٌ في تلك الأوصافء ورغبةٌ عن أضدادهاء وكراهة لما خالفها. 

ومنها: أن قالوا: المستثنى والمستثنى منه جملةٌ واحدةٌ كالابتداء والخبر بقوهم: 
عشرةٌ إلا درهمان. أحدٌ اسمي النَّا نية» فهو كقوله: زيّدٌ قائمٌ» وعمروٌ منطلقٌ. فأما في 
مسألتناء فإن قوله: «في سائمة الغذم زكاة7", ليس هو مع تقدير: وليس في العواملٍ 
زكاةٌ حمل ولا تَتَ ذلك في اللغةء فيقال: بل دليلٌ النطتي مع النطتي كالجملة» » فلا 
قال: #اضرب بعصاك البحر فانفلق* [الشعراء: “71]» كان من فحوى اللفظ: 
فضربه فانفلق» وكذلك قولّه: اشتر تمراً جيّدا وخبزاً سميذأء "كان ذلك مع تقدير 
خبيه" عن الرديء كالجملة الواحدة» فالنطقٌ مع دليله كالابتداء مع خبره» والتنبيه 
مع المنبّه عليه ولا فرق بينهم| عندنا. 

فصل 
جامعٌ | شِ 

فمنها: أنه لو كان للخطاب والنطتي دليلٌ في الشرع لما جاز أن ينخرم» فيوجدٌ 
دليل الله سبحانه عارياً من مدلوله؛ فلا تعطّل خطابُ كثير من خطاب الشرع عن 
)١(‏ في الأصل الخشكارء ولعل المثبت هو الصواب. والخشار: الرديء من كل شيء. «اللسان»: (خشر). 
(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول» الصفحة: /ا7. 
(7-7) في الأصل: «كان مع ذلك كان مع تقدير نبيه»» ولعل المثبت هو الصواب. 


54١ 


مدلول ما ادعيتموه دليلاٌ» بطل كوئه دليلاً على" الحكم؛ ومعلوم 3 من تتبعَ آيات 
الكتابٍ العزيزٍ ود كثيراً من ذلك معطلاً عن الحكم؛ مثل قوله تعالى: إولا تُكرهوا 
قتتياتِكم على البغاءِ إن أردنَ تحصّناً» [النور: 0179 وقوله: «إولا تقتلوا أولادكم حََشِيةَ 
إملاق4 [الاسراء: ١‏ "']» وقوله: #لا تأكلوا الدّبا أضعافاًمُضاعفة» 
آل عمران ١:‏ ##ولا تأكلوها إِسْرافاً وبداراً أن يَكبروا» [النساء: 7]» فهذه 
النواهي كلها منعت ما يتناوله النطقٌء وم ينف الحكم بانتفائهاء فلا يجوز قتل 
الأولاد لا لخشية الإملاقء ولا أكلٌ الرّبا اليسين ولا أكل مال اليتيم لا على وجه 
الإسرافء فبطل الاعتمادٌ على دليل النطق» إذ لوكان دليلاً على أحكام الشرع لما وجِدَ 
متعطّلاً عن مدلوله. ١‏ 0 

فيقالٌ: إنه إنها خرج الدليل ها هنا عن إِيجابٍ حكمه ما قا من أل" على 
تعطيله؛ فصارَ النهى؛ عن إكراه الإماءٍ على الزنى» والإذنٌ من في الزنى» وإِهمال 

]1١/1[‏ أمرهن» وترك تبيهسنٌ عن الزنى سواء في التحريوء لمكان الإجماع كالمنطوق. وليسّ إذا 

خرج دليلٌ الخطابٍ عن العملٍ به وتعطّل عن مدلوله بدلائل أخرجته عن ذلك 
ان من كران لاا يع غلم قبن الأدلة عن إجر اوه كترنه الا» ك] أ اليدوم 
والظاهرٌ معمولٌ بها ما 1 تقم دلالةٌ ' تصرفٌ العموم إلى الخصوص» والظاهرٌ إلى غير 
الظاهسٍ فإذا قامت الدلالةٌ خرجَ ع وُضِعَ 00 عليه فكان حكمّه مع الإطلاق 
العمل به والمصيرٌ إليه. 

ومنها: قوهُم: لو كان تقييدٌه بالصفة والشرط يقتضي المغايرة وأنَّ قوله: «في 
سائمة الخنمٍ زكاةا بمعنى: وليس في معلوفها زكاة» لما حَسّنَ أن يجمع بينهما أعني: 
بين ما أوججبه الدلِيلٌ وبين ما أوجبه النطقٌ» كما لم يحسّن الجمعٌ بين ما أوجبة جَبِهُ النطقٌ في 


)١(‏ في الأصل: «دليلاً أنه على» ولا تستقيم العبارة بها. 
(0) تحرفت في الأصل إلى: «لا دلالة» 


تيا 


الفحوى وبين ما نه عليه» وهو أن يقولٌ: لا تقل هما أفٌ واشتمهماء واضربهماء ولما 
حسّن ها هنا أن يقول: في سائمة الغنم ومعلوفتها زكاق وفي سائمة البقر وعواملها 
زكاة» دل على أن إثبات الزكاة في السائمة ما اقتضت نفيّها عن العوامل والمعلوفة» 
ولا المخالفة بين حكمها. 

فيقالٌ: إن دلي الخطابٍ يدل على المخالفة من طريتي الظاهر لا الصريح. 
كالعموم يدل عل الاستغراق» والأمءٌ المطلق يَدُلْ على الندب عندهم أو الورجوب» 
على اختلافٍ بينهم من طريق الظاهس ولو قام الدليل على تخصيص العموم وكونٍ 
الأمر على خلاف ما وّضِعٌَ له واقتضاٌ في الظاهر لَصَمَّّ وجان كذلك ها هنا. 

على أنه يبطل بتعليي الحكم على الغاية عند من سلّمّهاء إن يحسشن أن يقول: ثم 
أتموا الصيامً إلى الليل إلى الفجن ” ثم لم يدل ذلكَ على أنَّ الغايةً إذا أطت ب عق 
أن ما قبلها مالف لما بعدها. 

ومنها: قوهم: إن إثباتكم الحكم بدليلٍ الخطاب لا يخلو أن يكون بالعقلء ولا 
حال له في هذا؛ لأنه وضع واصطلاحٌّ من جهة العرب, والأوضاعٌ والاصطلاحية لا 
حال للعقلٍ فيهاء كالنقود المصطلّح على التعاملٍ بهاء فكذلك الخطابٌُ بالأقوال 
المصطلح على التخاطب كه إثبانكم له بالنقل» فالنقل تواترٌ وآحاد» ولو 
كان تواترا0) لعلمناه ىا علمتم؛ لأنه يوجبٌ ب العلم الضروري الذي لا يقع فيه 
الخلافُ ولا يسوج كاصطلاح القوم المنقولٍ إلنا من طريتي التواتر من سائر الصيغ 
الموضوعة للتخاطب استدعاءً للأفعال ويا عنهاء وألفاظ الذم والمدح والخبر 
والنداء والتراخي وسائر موضوعاتهم» و "© وقع الخلاف في هذا؛ عُْلمَ أنه ليس 
اعتوائر ولا ععلوم. 


)١(‏ في الأصل: «تواتر». 
(0) في الأصل: «ى)»» والمثبت أنسب لاستقامة المعنى. 


الذيكنا 


ولئن كان من طريتٍ الآحاد؛ فليس ذلك صاحاً لإثباتٍ الأصولٍء لكونٍ الآحاد 
توجبُ الظنَّ» فلا تثبثٌ بها إلا الأحكامٌ في مسائل الفروع خاصة. 
فيقال: بل أثبتناه بها رويناه عن ساداتٍ الصحابةٍ وأهل اللغة» وليس بتواتر 
0 5] قطعيء ولا هذه الأصولٌ قظعيةٌ بلهي مسائل اجتهادية يسوعٌ فيها الخلاف» 
ذلك ل يمسق المخالفت فيهاء ولا يكَمّر وإنا بط كا مخطأ في الفروع. عل أت 
لَب عليكم؛ فيال في جميع هذه المسائل: :كيف ذهيتم إليها وليس طريقها العقل 
ولا نقْلّها توات” ؟ إذ لو كان تواتا م وقح الخلاف» فك جواب لكم» وكُل تخالف لنا 
فيها هويوابيا. وليس إلا ظواهرٌ الاستعمال بالنقلٍ الذي ظاهره اليك والسلامةء 
وحاعة العلراء يقبلونَ في أصول اللغة رواية الواحل. كالأصمع ” 7" والخليل”"”» وأبي 
زيد””"”» وأبي عبيدة”' وأمثالهم» ولا بد يستقصى في النقلٍ إلى الحد الموجب للقطع. 
ومنها: أن قالوا: 0 
أن لا يحسّنَ الاستفهامٌ فل) > حَمْنَ استفهامٌ من قيل له: إذا قتلت الصيدَ عمداً 
فعليكٌ الجزاءئ» وإذا كانت لك غنمٌ سائمةً فعليك الزكاةٌ في الأربعينَ منهاء ولا تقل 


)١(‏ هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك» أبوسعيد البصري الأصمعيء اللغوي الإخباري؛ 
صنف «غريب القرآن». و«الأمشال» و«المقصور والممدود» وغيرهاء توفي سنة 5١اه.‏ 
«سيرأعلام النبلاء» /٠١‏ 01/6» «بغية الوعاة» 7/ .١17‏ 

(1) تقدمت ترجمته في الجزء الأول» الصفحة: 71٠١‏ 

(1) هو أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشي كان حجة في اللغة» حتى قال فيه بعض العلماء: 
إنه يحفظ ثلثي اللغة.مات سنة (5١1ه).«تاريخ‏ بغداد؛ 4/ لالا. «سير أعلام النبلاء) 
48/. 

(؛) هو أبوعبيدة مَعْمّر بن الْحنّى البصري النحوي» كان من بحور العلم في العربية» صبّف ما 
يقارب مائتي مصنف. منها: «مجاز القران» و«#غريب الحديث» و«مقتل عثان» ولد سنة 
(١١1١ه)‏ وتوفي سنة (9١'ه).‏ (إنباه الرواة» */ الك و«سير أعلام النبلاء» 4/ 446. 
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ولدَكَ خشية إملاق. بأن يقول: بأن قتلته خطأً؟ وإِنْ كانت أغنامي معلوفة؟ وإن . 
قتلثُ ولدي مَكَلاً للأولاد لا خوف الإملاق؟ عُلِمَ أنه ليس التعليقٌ للحكم على 
الصفةٍ غير موجب نفيّه عما ليس فيه تلك الصفة فإ الموضوعات لا يحشن فيها 
الاستفهام ألا ترى أن الفحوى لا يحسنٌ فيه ذلك لا كان موضوعاًء فلو قيل له: 3 
قل لأبيكٌ أفٌ. فقال: أفأضربه وأشتمه؟ أو قِيلٌ له: لا تأخذ من مالٍ فلان ذَرَة. 
فقال: فهل أخدٌ ماله كُلّه؟ لم يعد" هذا مُستفهاً بلغة العرب ولا عارفاً مهاء فيقال 
له: حسن الاستفها م إننا لكونه طلباً للأوضح والأجى» حتى |: نهم ما استقبحوا 
استفهامً من قال: دخل السلطانٌ البلده هل دخل بنفسه أم عسكره؟ واستفهامَ من 
قال: رأيث الَيْع في هذا الطريق» أرأيت الأنسة نفسه أم أنّو؟ كل ذلك لدخمول 
المجاز والاستعارة» وإن كان الأصل الحقيقة» وها هنا قد يَدخل التقييدٌ بأحد وصفي 
الشيء ء ليدلٌ على المخالفة» ويجورٌ أن يكونّ قد خصّ أحد وصفيه بالحكم للشرف 
والفضيلة سن الاستفهام ليزولٌ هذا الاحتّال ويخالف نفس النطق الذي هو قوله: 
في سائمة الغنم زكاقٌ” إذ لا تردّد ولا احتمالّ فيه. 

وليك تقول؛ إن دليل الخطاب في رتبة النصوص والأوضاع الجليّة 0 
دليلٍ الخطاب بأدنى من معنى الخطاب؛ لآ هون لحتراء قار من اعطاق 
إلآما دمن اذاهب 

ثم معنى الخطاب بحسن معه الاستفهام؛ فإذا قال: لا تشرب الخمر؛ لأنه يوقع 
العداوة والبغضاءء ولا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلاً؛ فإنه طعام. حَسَنَ أن يقول: 
نهل أشربٌ النبيدٌ؟ وأبيعٌ الأررّ بالأرزٌ متفاضل؟ ولا يتكر أحدٌّ استفهامه ذلكء ولا 
يدل ذلك على أن المعنى ليس بمعَوّل عليه ولا يحت به. 


)١(‏ مكررة في الأصل. 
(؟) تقدم في الجزء الأول» الصفحة: 71. 


ومنها: : أنه لو كان تعليُ الحكم على ذي صفةٍ يَدُلُ على َي الحكم عن غير 
3 الموصوفي بها؛ لوجب أن يكون لخر عنه يدل على نفي الخ عن غير الموصوفب بهاء 

حتى لو قال القائل: قامَ السودٌ أو: دكت السائمة في العُشْبء ودخل زيدٌ العالىُ 
يُوجب نفي القيام عن البيضٍ ونفي الرعي عن العواملٍ؛ وعدم دخولٍ غير العالم من 
الأزياد. وكذلك الإشارة إلى شخص بحكم من الأحكام كان يجب أن تقتضيّ 
الإشارة إليه نفي الحكم عن كل شخصٍ ل 7 تقع الإشارةٌ إليه بذلك الحكم. 

ألا ترى أنَّ الاستثناء واتتخصيصٌ لما تعلّق عليه الحكمٌ في الأمنر والنهي تعلق 
عليه في الخبرٍ فلا فرق بين قولٍ القائل: اقتل( المشركين» ولا تقتل أهلّ الكتاب. 
وبين قوله: قَتَل المشركين ولم يقتل أهلّ الكتاب. ولابين قوله: ادفع إلى زيدٍ عَشرة إلا 
درهمين. وبين قوله: دفعت إلى زيدٍ عشرةً إلا درهمين. 

فيقال: كذلك نقول في الخ وفي الاسم العلدم كلاح وكيك مرا 
فهذاهوالمذهبُ, وكذلك إذا أشار إلى الحكم | إما تركية وإما تضحية إلى ماشية 
بعينها أو حيوانٍ بعينه دلّ على نفي التركية والتضحية عن غيره. 

على أنَا لو وسعنا الكلامٌ بالتسليم» » لكان التمييز”" واضحاً بين الخبر عنه وتعليق 
الحكم عليه وذلكَ أن المخبرَ ليس من شرط إخباره أن يكون حيطا بعلم من قام 
ومن لم يقم. ومن زكاء ومن لم يرك ومن دخل الدانَ وت ل دك زيل غود أن يكون 
عالماً با أخبر به فقطء فكذلكٌ إذا قال: رَّيدٌ قام. لل يُحكم عليه بأنه يتضمّن كلامّه أن 
عَمْراًم يقم. و: دخل العالح أن الجاهلّ لم يدخلء فأما إذا قالّ: اشترٍ لي خبزاً سَمِيذاً» 
أو لحا طرياًء ويطباً جنيّاً وهو يعلمٌ أن الحُشْكارَ من الخبنٍ والبائت من اللحم 
والرطب يباعٌ ويبتاعٌ» علمنا أنه تنكب ذكرٌ ذلك على بصيرةٍ لكراهته له» فصارَ النفي 


)١(‏ في الأصل: «اقتلوا». 
)١(‏ في الأصل: «الخبر» ولعل المثبت أولى. 


الكل 


مدرجاً في الإثبات. 

وعلى أن اللغة عندكم لا تثبتٌ قياساء وهذا قياسٌ منكم لدليل النطقٍ في الأمر 
والنهي على دليلٍ النطق في باب الإخبار. 

ورأيثُ من استبعد ممانعة الخبر في بعض مجالين لطس فقلت له: كثيرٌ من 
الأمور في النفوسٍ يتَغطى بفورة التّظرٍ والّصبية”" لا يُظهيُهِ إلا جِنْسّهء وأنا أعلمُ 
الآن أن قائلاً لو قال: أصحابُ الشافعي فقهاكٌ أو: فلانٌ إمامٌ في الفقه. وفي 
الحاضرين أصحابٌ أبي حنيفة وغيرُهم» وغير المشارٍ إليه بالإمامة في الفقه عَظمٌ 
ذلك عليهم وعندهم: كأنه قال: وليس غيرهمٌ كَهُم في الفقه. ما ذاكَ إلا لأنَّ النفوس 
قد شعرت بأنَّ الأسماء والإشارات والصفات في الأخبار والأحكام إذا نيط بها مَدحّ أو 
تعظيمٌ أو خبرٌ يتضمن قَضيلةً كان مقتضياً للمخالفة. 0 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ الأسماءة والصفات إنم)ا وضعت لتمييز المسمّيات» والخير بأنَّ 
زيداً قامَ أو أن زيداً الب وضع للإعلام بقيامه وقضله » فأمًا أن يكون وُضع لنفي 
الفضل والقيام عن غيره فلاء ومُنَكِرٌ هذا مكابرٌ للد رأعلها: 1 

فيقالٌ: المنعٌ لهذا أمرٌ ظاهرٌ لا يمكنٌ جحدّه؛ وذلكٌ أنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- 
والفقهاء بعدّهم عَقَلوا ذلك فيمن خاصمٌ رجلاً فقال: ما أنا بزان ولا أمي -بحمْد الله- 
ان فقومٌ قالوا: رجلٌ مدحَ نفسّه وأمّهه ومنهم من قال: هو قاذفٌ لمخاصمه”". وهو 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

(1) ونا ورد في ذلكء أنَّ رجلين استبًا في عهد عمرٌ - رضي الله عنه - فقال أحدّهما نا أن برانة 
وما أبي بزانء فشاورٌ عمرٌ القومء فقالوا : مدح أباه وأمه فقال: لقد كان لها من المدح غيرٌ 
هذاء فضريه. أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 0188: وعبدالرزاق 7/ 41» والبيهقي 7057/8 
و«الموطأ 2479/7 8 والدارقطني 9/7 .7١‏ 


يذنا 


مذهبنا ومذهبُ مالكِ”"» وما ذاك إلا لأنهم عقّلوا من إضافته نفي الزنى وإثباتٌ 
العف لنفسه وأمّه إثبات الزنى في حقٌّ مخاصمه وحقٌّ أمه؛ فكيف يُدَّعى أنه علي 
خلاف اللغة. وأنَّ قائله مكابة؟ 


وهب أنها وُضعت للتميين ا ا ا د 
مانعا من أن يندج فيها غير التمييز من المخالفة بينها وبين غيرها في الحكم الذي 
عُزَيَّ إليها وعُلّقَ عليها. 20 

ومنها: أن قالوا: لوكان للخطاب دليلٌ لكان مستتّطا من اللفظ إذ ليمن في 
نفس اللفظٍ ولا عين النطق» وما كان مستنبطاً من النْطتٍ لم يجز تخصيصه كالعلل» 
وقد أجمعنا على تخصيصه. فكم من حكم عُلَّنّ على أحدٍ وصفي الشيءء و يقتض | 
نفي ذلك الحكم عما انتفى عنه ذلك الوصف, وبيّنوا ذلك في مواضع» كقوله: «إولا 
تكرهوا فَِياتَكُم على البغاء إِنْ أرَدْنَ حصنا [النور: ]ء «إولا تَقشّلوا أولادكم من 
إملاق4 [الأنعام: ١0١]ء‏ ولإخشية إملاق 4 [الإسراء: ١‏ 7]. 


فيقالٌ: ليس بمستنبطء وإنما هو معلومٌ من اللفظٍِ والتقيييء وليس كل 00 
مُنطوقاً به يكون مستتبطأء ألا ترى أنَّ الفحوى عندنا وعندٌ أصحاب أبي حنيفة ليس 
بمسهل ولا موقتطون بق وكذلك المقدّرات مثل قوله :اقرب يعمناة البخر 
فانقلق» [الشعراء: “77]. تقديره: فضربهء فانفلق» وكل مقدر لسن يعاطرقية! 


)١(‏ ورد عن الإمام أحمد روايتان في الحدّ في التعريض بالقذف: 
الرواية الأولى عن حنبل: لا حدَّ عليه وبه قال عطاءء؛ وعمرو بن دينان وقتادة» والثوري» 
والشافعي» وأبوثو وأصحاب الرأي. 
الرواية الثانية: أنَّ عليه الحدَّ وبه قال مالك. 
والذي رجّحه ابن قدامة في «المغني»: أنه إذا لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف؛ فلا شك أنه لا يكون قذفاً. 
وقد ذكر أن الإمام أحمد رجع عن وجوب الحدّ في التعريضء انظر: «المغني» 7917/17. 
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وأجري مجرى المنطوق» ولم يكن مستنبطاً. 

وننهاء أن قالواة ذوكاة دعل صق عد ل عل شبدع] ل تبث ت فيه تلك 
الصفة لما وضعت له عبارةٌ تخصه. فلم! حَسّنَ أن يقول: في السائمة زكاة» وليس في 
المعلوفة زكاةٌ. دل على أنَّ العبارة التي تَخصّه هي المقيّدةٌ دون المنطوق. 

فيقال0©: ول إذا كان له وضع من جهة الصريح لا يكونٌ له وضع دون الصراحة 
والنص» ونحن نعلمٌ أنه قد وضع للنهي عن الضرب والشتم عبارةٌ تخصّه ول يُْتَع 
ذلك بثبوت فحوى الخطاب. بل في الآية نفسها: «ولا تَنْهرهُما» [الاسراء: *377]» 
وقد دخل في النهي عن التأفيفٍ, ثم ضُرّحَ به مقيداً ماأفاده النهي؛ قال 
نوفا نه :افلا تقل هما أفّ ولا تنهرهما» [الاسراء: 77]» والانتهاد مستفادٌ من طريق 
الأوْلّ بالنهي عن التأفيفٍ لو لم ينه عنه بلفظ يحضَه ثم إنه تبى عنه بلفظ يخصّهء 
فقال: «إولا تَنْهِرهما»» كذلكَ ها هنا لا يمتنع أن يكونٌ مثلّه. 

ومنها: أن قالوا: الصفاث وُْضِعت للتمييز بين الأنواع» ى) وُضعّت الأسمام 
للتمييز بين الأجناين والأشخاص» ثم تعليقٌ الحكم على الاسم لا يقتضي نفيّه ع 
عداه» وكذلك تعليقه على الصفة. 

فيقال: إِنَا لا نُسِلّم الأسماء» بل حُكمّها وحكمٌ الصفات سوا وهو مذهيّنا 
ومذهب أب بكر الدقاق(" -من أصحاب الشافعي-. 

وإن سلّمنا توسعةً النظر فالفرق بينهما من وجوه: 

أحدُها: هو أن الجمع بين الأجناس المختلفة في الحكم الواحدٍ دأبٌُ العرب» 
فيقولٌ القائل منهم: اشترٍ يي لأ وتمراً وخحبزأء ولا يراها تقيّد الاسم بصفة» والموصوفٌ 


)١(‏ ني الأصل: «قال». 
(؟) تقدمت ترجمته في الحزء الأول الصفحة: .١18/‏ 


كنا 
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بتلك الصفة وضِدَّها عندها واحدء فإنها لا تقول: اشتر لي تقرا بَزْنِياً. والتَرٌ والمحقاُ 
عندها سواء» ولا تقول: اشتر لي لح مشوياً. والمشوي والنيء عندها سواء. 

على أن تعلق الحكم على بعض الأساء لا يمنع تعليقه بخيها من الأسماء؛ ألا 
ترى أنه إذا أوجب الركاة في الغنم» ثم أوجبها في البق لم يمنع تعلّقُها بالبقر تعلّقّها 
بالغنمء وتعليق الحكم على أحدٍ وصفي النيء ءِ يمنع تعليقّه بضدٌ ذلك الوصنيء ألا 
ترى أنه إذا علّق الزكاة على سائمةٍ الغنم ثم أوجبها في المعدوفق» يخرج أن يكون 
الوجوبٌُ متعلّقاً بالسائمق وبقيت الركاةٌ معلّقَة على الاسم وحده؛ أن تعليقٌ 
الحكم بالاسم لا يقتضي تخصيص اسم عام والتخصيصٌ لا يكو إلا بها يقتضي 
المخالفَة كالاستثناءٍ والغايةء ولأنَّ الاسم لا يجو أن يكونَ عله في الحكبء 0 
الحكم عليه لا يقتضي المخالفة والصفةٌ يجوز أن تكونَ علة الحكيء » فتعليق الحكم 
عليه”" يقتضى المخالفة. 

ومنها: 0 : لو كان تعليقٌ الحكم على أحدٍ وصفي الشيء ي: ينفيه عما عَدِمّ فيه 
ذلك الوصف؛ لكان إذا قال: في سائمة الغنم زكاةٌ» ىا يوجبُ نفيّها عن المعلوفة 
يوجبٌ نفيّها عن سائمة البقر والإبل؛ لأنَّ المعنى الذي يوجبٌ نفي الزكاة عن 
العوامل والمعلوفة هو تقيبدٌه بالسوم: وكان يِب .0" فَيّدَ بالختم أن يوجب نف 
الزكاة عن غيرها من البقرٍ والإبل. 7 

فيقال: إِنَا على ما نصرنا من أن الاسم كالصفة كذلكٌ نقولُ لو ل يَرد نْطنٌ يخضٌ 
الإبل والبقرٌ بإيجاب الزكاة» وإنا ورودٌ النطق بإيجاب الزكاة في سائر الأنعام مع من 
العمل بدليل خطابه في أصوهاء ونفي دليل الخطاب في وصفهاء وقد أشارَ إليه 
مادتها اعد رم الل عله ا ملسن علدت ورارد كود دعن يدنه ذن 


. في الأصل: «عليه»‎ )١( 
في الأصل: «كما».‎ )0( 


النني علد : «ني كل إبلٍ سائمة»"» هل يدخل فيه أنه لا تكون إلا في السائمة» ولا 
تدخلٌ فيه العواملٌ؟ فقال: أجلء لا تكونٌ في العوامل» لا تكون إلا في السائمة. فعمّ 
بسقوط الزكاةٍ في غير السائمة من كُلُ نوع9" 

ومنها: أن قالوا: لو كان للخطاب دليلٌ لجارٌ أن يبطل حكمٌ الخطابء 
ويبقى حكمٌ الدليلء كما بطل حكمٌ الدليلٍ ويقي حكم الخطابء وذلكَ مثل 
قوله وَل «أيّها امرأةٍ نكحت تَفْسَّها بغير إِذْنٍ وَليهاء فنكاخها باطل)”". 
دليله: أنها إذا نكحت نفسّها بإذنه» فتكاحها صحيح» وك فول تلا 2 
الإقمة والرضعتان» ولا الإملاجّة ولا الإملاجتان»؟» دلينٌه: أنَّ الثالة وم 
وعندكم لا يصحٌ نكاحُها بنفسها عن إذن وليّها*» ولا يحرم من الرضاع 


)١(‏ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - معاوية بن حيدة القشيري - قال: سمعثٌ رسول 
الله بك يقول: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنثُ لبّون» أخرجه أحمد 7/0 وة» وأبوداود 
(ملاها) والنسائي 0/ ىل والحاكم /١‏ ل-1؟؟. 

(1) انظر قول أحمد - رضي الله عنه - في «المغني» 5/ 21١‏ و«المبدع في شرح المقنع» "1١/7‏ 
واحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» */ 189 .19٠0-‏ 

() تقدم تخريجه في الجزء الثاني» الصفحة: /1517. 

(4) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يل قال: ١لا‏ تحّم المضّة والمصّتان»: أخرجه أحمد 
5 45-46» ومسلم .)١500(‏ وأبوداود »)73١71(‏ والنسائي ٠١١/7‏ وابن ماجه 
(1941)). والدارقطني 4/ 177» وابن حبان (47174). 
وعن أُمّ الفضل أنَّ النبي يكل قال: «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتانء أو المضّةٌ أو المصّتان». 
أخرجه مسلم .)١56١(‏ والنسائي 5/ ».٠١١- ٠٠١‏ وابن ماجه(150١)).‏ وابن حبان 
(5779). ولفظه عند النسائي وابن حبّان: «لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان». 

(5) انظر «المغني» 4 57-155" و«المبدع شرح المقنع» /17/ 19-78 ووجه المنع من الأخلٍ 
بدليل الخطاب في قوله يلكِ:أيُما امرأة تكحت بغير إذنٍ وليّها فتكاحُها باطل»؛ لعبارة 
الخطاب في قوله يكل: «لا نكاح إلآ بولي؟؛ وعبارة الخطاب مقدَّمة على دليل الخطاب عند 
التعارض. 
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[؟/55] 


20 فبطل دليلٌ الخطاب» 0 بالنطق فيهماء حيث بطّلتم التكاح بغير 
إذنٍ 0 وم تحرّموا بالرضعة والرضعتين 

فيقالٌ: إنا نأخذ بدليلٍ الى مع عدم النصء وإسقاط حكم الدليل 
الأضعف بوجود الأقوى لا الخروج الأضعفي عن الاستد لال كديع عدم الأقوى. 
وهذا حكم تراتيب الأدلة» وذلك كالعمل بالقياس مع عد السّنةَ واطراحه مع 
وجودهاء بخلاف ما يوجبّه القياسٌ. وفي مسألتنا لولا حديثٌ عائشة رضى الله عنها في 
الخمدن.رقهات): نذوفا والنلذث» رقااق الناوكدروانة آنا عر فلاييظل 
الدليل رأسا كه لم يبطل النطق» لكننا تكلمنا على الأسَدَّ» ولنا روايةٌ في تزويج المرأٍ 
نفسها””, على 3 أكثر ما في هذا انقطاع النطتي عن الدليل» والدليلٍ عن النطق. 

ومنها: أن قالوا: ليس في كلام العرب كلمةٌ تدلّ على شيئين متضادين» وعندكم 
أن هذا اللفظ يَدُ يدل على إثبات الحكم ونفيه» وهذا خلافٌ اللغة. 


)١(‏ انظر «المغني» /1١‏ 17-104 و«المبدع» ١77/4‏ وقد ورد عن الإمام أحمد ثلاثُ روايات 
في عدد الرضعات المحرّمات: 
الرواية الأولى: أنَّ الذي يتعلق, به التحريم حمس رضعات فصاعداً؛ وهذا الرأي هو المعتمد في المذهب. 
الرواية الثانية: أنَّ قليلٌ الرّضاعة وكثيره يحرم . 
الرواية الثالثة: لا يثبثُ التحريمٌ إلا بثلاث رضعات. 

(؟) حديث عائشة: قالت: «نزل القرآن بعشر رضّعات معلوماتٍ يرّمن, ثم نُسِخْن بخمس 
رضعاتٍ معلومات, فتوفي رسولٌ الله يل وهنّ فيا يقرأ من القرآن». أخمرجه الدارمي 
1617/7ء ومسلم »)١507(‏ وأبوداود »)7١77(‏ والترمذي 55/7 4» والنسائي 5/ 2٠٠١‏ 
وابن حبان )577١(‏ و(471717)» والبيهقي 1/ 4 50 . 
وقول عائشة: «فتوفي رسول الله يك وهنّ فيم| يقرأ من القرآن»» أرادت به قُربَ عهد التسخ 
من وفاة رسول الله كدِ. وانظر ما تقدم في الجزء الأول» الصفحة: 547 1. 

(؟) وهي رواية مرجوحة غير معتمدة في المذهب. انظر «المغني» 4/ 747-140 و«المبدع 
شرح المقنع» /79-178/1. 
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فيقال: نبطل بالامن بالقىء فإنه يعقل منه النهئ عن ضَدّه ويبطل بلفظ الغاية 
يثبثُ الحكم إليها ينفيه'"'عما عداها. 
وفيه| ذكرناه كفايةٌ» والدلائل تأتي بالعجائبء فلا وجه لإنكار الشيء المتحد إذا 
قامت عليه دلالةٌ» ولو لم يكن في لغة العرب سواه. 
1 اع 0 0 عه 
في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه”" 
أن الاسم وضِعٌَ للتمييز بين المسمّات» كما وضعت الصفةٌ لتمييز الموصوفٍ 
بصفته عن الموصوفات. فإذا قال: ادفع ديناراً إلى زيد» واشتر لي شاةً بدينار. كان في 


حصول التمييز بمثابة قوله: اشتر لي خبزاً سَميذا ويُطباً جنيّا وادفع إلى زيد ديناراً 


جيداً. 
ثم إنَّ تعليقٌ الحكم على الصفة يدل على نفيه عما تنتفي عنه تلك الصفة» كذلكٌ 
الاسم ولا فرقٌ بينهما. 


ص20 
م 


فإن قيل: الصفةٌ يجوز أن تكونّ علَّةً للحكم؛ والاسمٌ لا يجوز أن يكونّ علّة 
قيل: لا نسلم؛ لأنَّ أحمد نص على التعليلٍ بالأسماء في أحكام عدقٍ مثل الماء 
والتراب في الطهارة0؛ لأنّ عللٌ الشرع أماراتٌ على الأحكام غير 3 موجات) ولا بذع 


)١(‏ في الأصل: «نفيه». 

(1) تسمّى هذه المسألة بمفهوم الاسم أو مفهوم اللقب» وهو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه» 
وخالف في ذلك جمهور الأصوليين. 
انظر «المعتمد» /١‏ /5١ء‏ و«البرهان» /١‏ لاه؛ - 5 55 و«الإحكام» /٠‏ /077 واشرح تنقيح 
الفصول» ص١277‏ و«العدة» 7/ ه/ا - /ا/1. و«شرح الكوكب المنيرا #/روءة-١اف‏ 
و«التمهيد» ؟/ .7١١- 15١7‏ 

(”") انظر «العدة» 7/ 556 وه/ا8. 


للحن 


07/1 ا] 


أن يكون الاسم أمارة. 

فإن قيلّ: يجوز أن يكونّ الاسم وغيثه منوطاً بهم حك واحدٌ كقوله: اشتر خبزاً 
وقرأء وأكرم زيداً وعَمْراً. فإذا قال: أكرم يدا وسكتء لم يدل ذلك على نفي كرامة 
عمري فأمًا إِذا قال: اشترٍ خبزاً سميذاء عُقِلَ من ذلك أنه ليس الُشار عنده 
كالسميذ مع تقييده بالصفة المذكورة. 


قيل: يِحسْنٌّ أن يقول: اشترٍ سَمِيذاً أو حُشارء | يقول: أكرم زيداً أو عَمرا 
وإذا قال: أكرم زيداً وسكت عن عمروء دل على أنه ليس عمروٌ عنده كزيد» كما أنه 
إذا قالَ: اشتر خبزاً سميذاً وسكت عن الخشان لم يكن يُقَيدُه"" بالسميذه والخشاد 
عنده والسميذ سواء. 

فصل 

ذكر أصحابنا عن أحمدَ رضي الله عنه أنه جعلّ الفِعْل دليلاً"» وأخذوه من قوله 
في رواية حنبل: لا يُصلٌ على القبر بعد شهر على ما فعل الي بك على قر أم 
موك ؛ فجعل صلاته على قبر أم سعدٍ بعد شهرٍ دليلاً على المنع من الصلاةٍ ةعللى 
القبر بعد شهر وليس في الخبر ما يدل على ذلك©؟ لأننا لا علم لناء ماذا كان يَفْعلُ 
لو علمٌ بموتها أوصادف قبرها بعد الشهس » بخلاف مالو قال: صلوا على القبر شهرا 
فإنه يُعقلٌ منه المغايرةٌ بين ما بِينَ ذلك وبين ما يزيدٌ عليه من المدَة» فأمًا فعلّه لذلكَ 


)١(‏ في الأصل: «تقييده)». 

(؟) انظر «العدة» 7/7 89/8. 

(1) أخرجه الزعذي 1 )4 والببهقي 18/4 من حديث سعيد بن المسيّبٍ مرسلاً: «أن رسول 
لله َي صل على أمّ سعد بعد موتها بشهر . قال البيهقي: هو مرصلٌ صحيح. وأخرجه البيهقي 
من حديث ابن عباس موصولاً أنه قيلّ للرسول يكلقه: لو صَلَيْتَ على أم سعدء فصل عليها وقد 
أتى ها شهرء وقد كان النبى؛ بك غائباً. «السئن الكبرى؟» 48/5 - 49. 

(5) انظر (المسودة»: "01 7. ' 
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فلا يدل وعساه لوصادف القيرَ بعد مين اها ل ومن الذي أعلّمنا أنه كان 
لاايصيي؟ وأيٌ دلالة في الفعلٍ على نفي الفعلٍ لو زاد على الشهر؟ وإنءا كان يعطي 
هذا نفي الصلاة بعد الشهر أن 7 تقوم دلالة على النهي عن الصلا ةعلى القن ثم 
يصن بعد شهر ويتركُ الصلاة على كلّ قبر عُثْرٌ عليه بعد مُضِيٌّ زيادة على الشهر 
فتجوزٌ الصلاةٌ على القبر بعد الشهره ويبقى ما زادً على الشهر على مقتضى الأصلٍ 

من النهي والترك» والأفعالٌ إذا تكررت على نمط واحدٍ صار لها بالدوام والعادةٍ 
حكمٌ الصيغة» » مث نقد البلدء وتركِ الأكل من الصيدء ؛ إذ لا يصيدٌ الفعل وصفاً إلا 
بالدوامء فأمّا الصيغةٌ؛ فإنها وضعت على ما وردت به وضعاً مستقرء فا تُلقيَت إلا 
من وَضع استقرٌ وْبت. 

فوزانه: دوا م فعله كي على التّمط الذي ذكرناء ومن الذي يقدر أن يقولٌ على 
النبي كه أنه [لو]”" أشرٌ بموتٍ مقبور بعد شهرين ما كان يصلي عليه» حيثٌ صلى 
عل ولك ابد سند ضور 

والدلالةٌ على ذلك وأنّ الأفعال لا دليلٌ لها: أن إنساناً لو رأيناه يأخذ خبراً 
سميذاء ورطباً جني ويبتاعٌ عبداً أسوتٌ م يُستدلٌ بذلكٌ على أنه لا يأكل الخشارَ ولا 
الرطب البائت»ء ولا يبتاعٌ العبدّ الأبيضّ؛ لأنا نُجوّز أن يكونّ أكلّ ذلك حين ذاك؛ 
لأنه لم يجد سواهء واشترى الأسودً للمصادفة أو الحاجة» فأما إذا قال لوكيله: اشترٍ لي 
خبزاً سميذاء وتطباً جني وعَبدا أسود؛ دل ذلك على أن غيرٌ الموصوفات بتلك [؟/38] 
الصفات ليست عنده مساوية لما قيّده بالصفات. 

ويحتملٌ أن تكون دلالةً لأصحابنا ما وقعٌ لي؛ وهو أنَّ الصلاةً في أصل الوضع 
قبل الدفن» فإذا دفن يحتاجُ إلى دليلٍ» فلم| صل النبي يكل قيل: بقي ما بعد ذلك على 
مقتضى الأصلء لكن لا يكونٌ هذا عَملاً بدليلٍ الخطاب» بل باستصحاب الحالٍ. 


)١(‏ زيادة يقتضها السياق. 


فصل 
انما كان يوجدٌ من الفعلٍ دلي إذا استمّر من النبي كي الصلاءٌ على كل قبر 
كان دَفْنه منذ شهر فإذا أشْعِرَ بميّت دُفِنَ منذ مدةٍ تزيد على الشهر لم يصلٌ» فيال 
ذلك لما استمرٌ من ترك الصلاة على كل قبر ذُفِْنَ صاحبه من مدةٍ تزيدٌ على الشه 
ومن صلاته على كل من دُفِْنَ منذ شهره فيكونٌ ذلك استدلالاً صحيحاً. 
فصل 
ويمكنٌ أن يكونٌ الفعل تنبيهاً”"» وقد أشار الله به سبحاته في قوله: لوّمِنْ أَهْلٍ الكتاب 
مَنّْ إِنْ تَأَمَنْةُ بقنطارٍ يُْدُه إليك4 [آل عمران: 6/ا] فنبّه بأداء قنطارٍ على أداء دينار9, وبعدم 
أداء الدينار على الخيانة أو الجحدٍ للقنطار وهذا فعلء وهو [مثل](" أن يرى النبيب وك 
"ينث البصفة فى مسد فيخرع البصاق البخارج السبج لويخو أو يبصقٌ في طرفٍ 
ثوبه؛ فيكون تنبيهاً على امنع من البولٍ في المسجدء أو يراه يتوقى البصقّ نحو القبلة» فيكون 
في ذلك تنبية على التوقّي لاستقبال القبلة بالبول والخائط. كقوله: «لا تبصقوافي المسجد 
ولا إلى القبلة»”؟» فإنه يكونٌ تنبيهاً على النهي عن البولٍ في المسجدٍ وإلى القبلة. 


)١(‏ في الأصل: (تنبيه». 
(؟) في الأصل: «فنبه بأداء دينار على أداء قنطار» والمثبت من «المسودة»: 548 , وهو المناسب 
لسياق الآية. () زيادة يتم بها المعنى. 


(5) ل يرد بهذا اللفظء وإنا أخرج عبدالرزاق .)١597(‏ وأحمد 177/7 و7/” و7748 و2791 
والبخاري (؟١5)‏ و(517) و(5١7١)»‏ ومسلم (001))» وابن حبان (77717): من حديث 
أنس بن مالك أن نبي الله َك قال: «إذا كان أحدكم في صلاته» فلا يتفل عن يمينه» ولا بين 
يديه فإنه يناجي ربّه» ولكن عن يساره أو تحت قدّمِه». 
وأخرج عبد الرزاق (1581)» وأحمد 08/7 38 377, والبخاري )5١08(‏ و(9١5)‏ 
و(١096)51١١4))»‏ ومسلم (054)» وابن ماجه ))7/5١(‏ والنسائي .081-01١‏ وابن حبان 
(777)» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله ككل قال: ١لا‏ يتَنَكَّمَنَّ 
أحذّكم في القبلة» ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى». 
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فصل 
في حرف (إنم|) هل يقتضي نفياً وإثباتاً؟ 

مثل قوله: (إنَّا لاهن د قال شيحُنا رضي الله عنه في كتاب «العٌُدة»: 
يقتضي | إثبات”" الولاءِ للمعتق» ودلينُه يعطي أن لا ولاء لمن لم يُعتق» وقال كثيرٌ من 
المتكلمين: لا يقتضي سوى إثبات الحكم دون نفيه عما عداه. وقال الحرجاني: يععلي 
ذلكَ من طريق اللفظء فيكون حرف (إن)) أفاد الأمرين جميعاً: إثباتَ الولاءِ للمعتق 
ونفيّه عن غيره» ووافقه على ذلك القاضي أبو حامد” -من أصحاب الشافعي- مع 
نفيه لدليل الخطاب9) 

وجْه قول أصحابنا: أنه أضافه إلى جهة» فلا يقتضى النفي عن غيرها لفظاًء ىا 
قال: الولاكٌ لمن أعقء أو قال: إِنَّ الولاة لمن أعّق. فإنه يقتضي إثباتَ الولاءِ للمعتتي 
فلا وجة لنفيه عن غيره من جهة النْطق» لكن بدليلٍ النطتي عند من أثبته» أو دليلٍ 
آخر عند من ل ير للنطق دليلاً. 

فإن قيل: (إن)) للحصئ بدليل قوله تعالى: #إنما الثهُإلهٌ واحد» 
[النساء:١/0١]»‏ فأفادت إثباتَ الإلهية له سبحانه» نفيها عن غيره. 

قيل: من طري النطت لم تفده لكن بدلالة التوحيدء كقوله: الله إله واحدٌء فلا 
نُسلّم أنَّ اللفظ أفادَ نفي الإلهية عن غيره» بل دليلة هو دليلٌ العقلء هو العامل. 
يُعارض هذا قوله تعالى: #إنم| أنت مُنْذِر» [الرعد: /ا]» ومعلوم أنه اقتضى إثبات 
الإنذار له َك وم ييفد نفي الإنذار عن غيره» فتقابلاء وكان ما ذكرنا من الدليل 


مُعَوَلاً عليه» إذ ليس في حرف (إن)) ما يعطى النفي» بل ما أفادت إلا الإثبات. ‏ [14/1] 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة 4/ا؟) من هذا الجزء. 
)١(‏ في الأصل: «نفي»» والمثبت من «العدة» 4/8/7 - 474 . 
(") تقدمت ترجمته في الصفحة )١1(‏ من هذا الجزء. 
(5) انظر «البحر المحيط» 7/ 270. 
ينض 


فصل 

الواو لا تقتضي الترتيب على قول أصحابنا”". 

يشهدٌ لذلكَ من قوهم فيمن قال لا مرأته التي م دحل بها: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ: 
يقعٌ بها طلقتان. ولو قال: أنتِ طالقٌ فطالقٌ» أو: ثم طالقٌ وقعت واحدةٌّ» حيثٌ 
كانت الفاءٌ مربَّة معقبة وهو قولُ أصحاب أبي حنيفة ومالكء واختلفت أصحابٌ 
الشافعي: على مذهبين”"؛ فقال بعضهم مثلّ قولنا وقولٍ أصحاب أب حنيفة ومالك 
وقال بعضهم: تقتضي الترتيب. [وهو قول]”" ثعلب”*»» وأبي عمر الزاهد© غلام 
علي 


)١(‏ وهو قول جمهور اللغويين والنحويين والأصوليينء انظر: «العدة» /١‏ 1945١ء‏ و«التمهيد» 
»٠٠١ /١‏ و(«شرح الكوكب النير؛ /١‏ 774ء و(القواعد والفوائد الأصولية» ص ١7/1١‏ 
و«مغني اللبيب» ا 0 ء الأول. 

() المشهور عند الشافعية أنها تقتضى الترتيبت» وهو قولٌ بعض الكوفيين» منهم ثعلبُ» والفراءء 
وأبو عمر الزاهد. ومن #الصرين؛ قطرب وعيسى بن عيسى الربعيء انظر: «مغني اللبيب» 
205/7 و«التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي ص8١‏ 3. و«البرهان» 
0١‏ » «((البحر المحيط» للزركشى: ؟/ 7867. 

() زيادة يستقيم بها المعنى. ْ 

(5) تقدمت ترجمته في الجزء الأول» الصفحة: .١514‏ 

(6) هو أبوعمر محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغداديء المعروف بالبارودي الزاهد غلام 
ثعلب» صحب أبا العباس ثعلب فعرفٌ به» ونسب إليه» كان أحد أئمة اللغة المشاهير 
المكثرين» صنف كتاب «فائت الفصيح»» و«شرح الفصيح»» و«تفسير أسماء الشعراء». توفي 
سنة (45 ه). انظر: «تاريخ بغداد» 1767/7- 2354 و«وفيات الأعيان» 794/5 - 
“الال واسير أعلام النبلاء؛ 508/16 -011. 
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فصل 
في دلائلنا 

فمنها: ما روي أن النبي يَكلِ سمع رجلاً يقول: ما شاء الله وشئت» فقال: 
«أسِيَانٍ أنتما؟! قل: ما شاء اللةثم شعت شعت70"» فلو كانت الواو مرثّبةء ىا أن (ثم) 
مريب لكان قد نقله من حرف إلى مثله» فلم يبقّ للنقل وجْفٌ إلا أنه نقله من جمع إلى 
ترتيب وتقديم لانتم اللاتعاق رتبة المعدم وتاحي المؤخر يحرف يط التزنيج. * 

ومنها: أنبا لو كانت تقتضي الترتيب» لجاز أن تجعل في جواب الشرط كما 
جعلت الفاءء فإذا قال: إن دخل 1 الدان فأعطه درهماء أبدله بقوله: وأعطه 
درهماء فلا لم تدجُل مَدْحَلهاء بطل أن تكونٌ للترتيب. 

ومنها: أنَّ الله سبحانه أدخلٌ الواوّ فيها لا يحتمل الترتيب» فقال: #قولوا حِطْة 
وادخلوا الباب4 [الأعراف: ».]١7١‏ وقال: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة* 
[البقرة: 04]» ولو اقنضت الترتيب لما أثر ما قدَّمّه في أحدٍ حرفيه» ى) لا يجوز أن 
يقالٌ: قلنا ادخلوا البا ثم قولوا حطة ثم ادخلواء وكقول الشاعر: 


)١(‏ أخرج أحمد ه/ 84" وأبوداود (5440) من حديث حذيفة عن النبي كَل قال: «لا تقولوا: 
ما شاءً الله وشاءَ فلان» ولكن قولوا: ما شاء اللهء ثم شاء فلان». 
وأخرج النّسائي من حديث قُتيلة الجُهَنية أنَّ يهودياً أتى النبي يكل فقال: إنكم تُنَدّدون وإنكم 
تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبر؛ يككٍِ إذا أرادوا أن 
يحلِهُوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شئت شئت. «سئن النسائي» /7/1. 
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «إذا حلف أحدكم فلا 
يقل: ما شاء الله وشئتَ» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئتَ». «سئن ابن ماجه»: (/1111). 


1 


ومنهل فيه الغُرابُ مَيْثْ كأنهمن الأَجونٍرَيْتُ 


سَقِيتُ منه القوم واستقيتٌُ 0 


ومعلومٌ أنه استقى ثم سقا. 

ومنها: أن الواوّ لو اقتضت الترتيبَ لما حَسّن استعماطًا فيا لا يحتملٌ الترتيبت» 
وأجمعنا على جواز قولٍ القائلٍ من أهل اللغةٍ: اشترك زيدٌ وعَمرقٌ ولا يحسنٌ أن 
ول اشترك زيدٌ ثم عمرقٌ ورأيت زيداً وعمراً معاء ولا يحسن أن يقول: رأيثُ زيداً 
ثم عمراً مع ولو كانت تقتضي الترتيبَ» لكان أيضاً كاذباً في خبره» حيث أخَر في 
خبره المقدّم في رؤيته. 

ومنها: أنَّ الوا تدخل في الاسمين المختلفين مثل زيدٍ وعمري بدلاً من التَّلنية 
في الاسمين المتُّقين» مثل الرَّيدِينِ» حيث لم تمكن التثنيةٌ مع الاختلافٍ» وأمكنت مع 
الاتفاق, ثم إِنَّ التثنية في المتفقين لا تقتضي ترتيب» كذلكٌ الواوٌ في المختلفين» ويشهدٌ 
لتساويهم) أنه لم يمكن التثنية في زيدٍ وعمري فأبدلههم) بقوله: رأيثُ زيداً وعمراً 
رأيتهماء وبقوله: معآء فعلمت أن التثنية والعطف في الاسمين المتفقينٍ والمختلفينٍ ما 


)١(‏ قال أبوعبيد البكري في «سمط اللآلي في شرح أمالي القالي»: هذه الأشطار قد نسبها قوم إلى 
العجّاج» ونسبها آخرون إلى أبي محمد المَفَعسِء وكذلك قال يعقوب إنها للحذلمي» والأشطار 
بتمامها: 

ومنهل فيه الغرابٌ ميث كن همِنَ الأأحون زيثُ 
يفيت منه القومً واستقيث وليل ةذات ندى سريتٌ 
ولم يلتني عن سراها ليت ولم تصرن كِنَةٌ وبيتُ 
وجمّةِ تألني أعطيتٌ وسائلٍ عن خَبَري لويتُ 
فقلت لا أدري ولادريتٌ 
والمنهل: هو الماء» والأجون: جمع آجن: وهو الماء المتغير الطعم واللون. انظراسمط اللآلي» 
١٠1‏ «الأمالي» ؟/ 55 7 «السان العرب» .77١/4‏ 


واو“ 


اختلفا إلا في عدم الإمكان» فلم يمكن التثنية في المختلفين» فأبدلوا التثنية بالواو 
الجامعة» وأكدوها بقوه): معاء أو بقوهما: رأيتهما. 

فمنها: أنَّ النبيب يك إن نقلّه من الواو إلى (ثم)””2» وليسّ حرف (ثمّ) كالوار؛ 
لأنّ (ثم) تعطي المهلة والتراخي» وليس ذلك للوايٍ فيا نقله من جمع إلى ترتيب» ولا 
من ترتيب إلى مثله» [بل نقله]”" من ترتيبٍ مطلق إلى ترتيب بنوع تراخ ومهلة. 

ومنها: أنَّ قوله: مع أخرجت الواوَ عن ترتيبها بعد أن كانت قبل القرينة [1/ ]7١‏ 
تقتضي الترتيبت ب بظاهرها. 

في الجواب عن السؤالين 

أمّا الخبر فإنه قال فيه: «أسيّانٍ أنتما»؟» ومع م الزئبة لا يكون قولّه يعطي أنه 
سياق؛ لأنّ من رتب رتبة ماء )سوق حتى لو قال: ما شا الله فشئتء لم يكن 
جاعلا لاسم الله واسمه سيين لما قرن به من حرف الرتبة والتقديمء »فل) قال: 
«أسيانٍ أنتم|»؟ عَلِمّ أنه لم يأتِ بحرفٍ يعطي نوع ترتيب وتقديم. 

وأمآ قوله: إنَّ (معاً) قرينةٌ فلم لم تحرج هذه القرينةٌ حرف (ثمٌ) عن ظاهره؟ 
ويحسَنٌ ضمُّها إليه» فيقول: رأيثُ زيداً ثم عمراً معاً. فيعطي الجمعَ» ويحسُنٌُ القول» 
فلما لم يحسنْ في حرف (ثم) ولا عَمِلَ فيه إلا إفسادً الكلام» وحَسّنَ في الواى عَلِمَ أنه 
كشفف بقوله: (معاً) عا تضمنته اللفظةٌ من الجمع. 


)١(‏ يعني في قوله َل «قل ما شاء الله ثم شئت». 
(1) ما بين حاصرتين زيادة يستقيم بها المعنى. 


١ 


وما سألوه على بقيّة طُرقِنا في المسألة أن قالوا: يحور أن لا عل جواباً للشرط 
ويقتضي الترتيت "كحرف (ثمٌ) لايحسنُ جواباً للشرط ويقتضي الترتيب'"» إنما ل 
يجعل الجواب جوابا للشرط. 

ومنها: : أن استعمالها في عدة مواضعٌ للجمع لا للترتيب تيب" لا يمنع من كونها 
موضوعة للترتيب كحرف (ثُمَّ)» قد ورد لا بمعنى الترتيب» قال الله سبحانه: 
لأفإلينا مَرجعهم ثم الله شهيدٌ يد على ما يفعلون4» [يونس: 57 ]. والمرادٌ به: والثه شهيدٌ 
إذ شهادة الله لا يتقدمها شيء» قتترتب عليه. وقالّ الشاعث: 

هر وني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطّرب”" 
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ومعلومٌ أن الاضطراب لا يتأخر عن الاهتزان ولا يترتثُ عليه وإنا أراد به: 
واضطرب. 
في الجواب عنهم| 
فالجواب عن الأوَّلِ منهما: أن (ثمّ) إنا لم يحسُن أن تقّم جواباً للشرط؛ لأنها 
تقتضي المهلةَ والتراخي» ومن حكم الجزاءِ أن لا يتأخمرٌ عن الشرط كما لا يتأخد عن 
)١1-(‏ مكرر في الأصل. 
(0) ني الأصل صل: ١لا‏ للجمع للترتيب»» ولعل المثبت هو الصواب. 
(©) البيتٌ من قصيدة طويلة لأبي دواد الويادي. وصف فيها فرسّهء ومطلعها: 
وقد أغتدي في بياضٍ الصّباح وأععجازليل مون الذَّنْ 
طرف ينازعني رأشَةٌ سلوف المقادة محض النسثٌ 
طلوه القنيص وتَعْدَاؤْه وإرشاش عطفَيّه حتى شسَّبْ 
كهَز الرُدّيني بِينَ الأكٌ جرى في الأنابيب ثم اضطربث 
وقوله: كهز الرُديني» أي: اهتز في القياد وقوله: جرى في الأنابيب أي: جري اهتزازه في 


أنابيبه. «شرح أبيات مغني اللبيب»» عبدالقادر البغدادي: /٠‏ 5 5. 


م 


النداءء فإذا تأخرٌ وتراخى صارَ كاملاً مبتداً لا جواباً كذلكٌ يرح أن يكونّ مع 
التراخي والمهلة جزاء. فأما الواؤٌ فلا تقتضي المهلة» فإذا قال: ضربني وضربتّه. 
يحسْنُ أن يقولٌ الا ارد ك1 جد ارح راان الح برو را 
(نمٌ) ذلك» فإذا كانت”7" مفار' قة ل(ثمً) في المهلةٍ والتراخي المخرج للجزاو عن 
مقتضاه. ثم لم تقم مقام الفاءء ولا كانت بدلاً عنها؛ عُلِمَ أنها لا تقتضي الترتيت. 

نا اجو عن الشان منهء قفي لازم؛ انا لا نمع أن تستع مك استصارة 
ومجازء لكن الأصل الحقيقة» فلا يجوز أن يُرَدٌ دٌ الاستعمال للحقائت لأجل ورود ذلك 
مجازاً واستعارة. ما هذا إلا بمثابة من استدلّ بقوله تعالى: «فكلوا منها» 
[الحج:/7]» وذلك دليل على أنه لا يؤكلٌ جميعٌ اهدي والأضحية» فيقول له قائل: 
أليسّ قد قال الله 0 #قَاجْتَنِبوا البّجْسٌ من الأؤثان4 [الحج: 17١‏ و#ؤقل 
للمؤمنينَ يَعْضُوا مِنْ أبُصارهم4 [النور: ٠‏ 7]» وليس المرادٌ به البعض» فإنا لا نترك 
ا 0 
دليل يدل على أن ما ذكرناه مجارٌ واستعارةٌ. 1/1 

فصل 
في شبههم في مسألة «الواوا 

فمنها: ما روى عدي بن حاتم أنّ رجلاً خطب عند رسولٍ الوك فقال: : من 
يُطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن يَعصههما فقد غُوى. . فقال النبيي يَكِ: «يئس التطيبٌُ 
أنتَ؛ قل: ومن يعص الله ورسولّه ققد غوى"". فلو كانت الواو التي نقلّه إليها 
للجمع؛ لكان قد نقلّهُ من جمع إلى مثله» وذلكٌ لا يليقٌ بمنصبه. 

ومتهاة مأ زوق غنه ل اند يذ بتتعيم ون لقا رامق وقال: «نبدا بم| بدأ الله 


.75 /1 تقدم تخريجه في‎ )١( 


به" وأراد بذلك قوله تعالى: لإإِنَّ الصَّعَا والمروة4 [البقرة: 104]» وهذا نص منه 
على أنها للترتيب» فإن الذي يناسبه من الفعل ترتيبٌ» فبدأ فعلاً | بدأ الله به قولةً 

ومنها: ما رُويَ أن عبد بني الحَسحَاس”" أنشد عُمِرٌ رضي الله عنه : 

عُميرة وَدْعْ إن تَجَهَرْتَ غادياً كفى الشيبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا”» 

فقال له عمر: لو قدّمتَ الإسلام على الشيب لأأجزتك. فدلٌ على أن الواوّ رتبت 
الشيب على الإسلام. 

ومنها: ما يُوي أنَّ رجلاً قال لابن عباس: كيف تقدّمُ العمرةً على الحجٌ وقد قدّم 
اللّهُالحجٌ على العمرة؟ فقال ابن عباس: كما قَدَّمَ الدَّينُ على الوصيّة وقد قدّم الله 
الوصيّة على الدّين”*»» يعني بذلك قوله: #من بعدٍ وصيّة يوصئ بها أو دّين» 


))701/4( وابن ماجه‎ .)١905( وأبوداود‎ .)١1718( الا ومسلم‎ ١ أخرجهمالك‎ )١( 
والترمذي (؟855)) والنسائي 0/ 774. من حديث جابر.‎ 

(؟) هو سُحَيم عبدٌ بني المسشحاسء من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» 
كان أسودً أعجمياء أنشد عمر رضي الله عنه من شعره وقتل في خلافة عثران رضى الله عن 
انظر «الأغاني» 2377/77 «الإصابة» 765٠/8‏ -05ولل «خزانة الأدب» ا 

(©) ورد هذا البيت في مطلع قصيدة لسشحيم. انظر (ديوانه» صفحة: 7 وأورده ابن حجر في 
«الإصابة» *7/ :761١‏ 

وَدّعَ سُليمى إن تجهزت غادياً كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرءِ ناهياً. 

(5) ورد هذا الأثرٌ من غير احتتجاج عبدالله بن عباس بقوله تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو 
دين4 [النساء: 0]١١‏ في مسند أحمد (77750) ط مؤسسة الرسالة عن كريب مولى ابن عباس 
قال: قلت لابن عباس: يا أبا العباس» أرأيت قولك: ماحجٌ رجل لم يَسق الحديّ معه ثم طاف 
بالبيت. إلا حل بعمرة» وما طاف بها حاجٌّ قد ساق معه الهديء إل اجتمعت له عمرة وحجّة 
والناسٌ لا يقولون هذا. فقال: ويحك. إِنَّ رسول الله ل رج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلآ 
الحجٌ» فأمر رسو لله كك من لم يكن معه الحديء أن يطوف بالبيتٍ ويل بعمرة» فبجعلٌ الرجلُ 
منهم يقول: يا رسول الله إنم| هو الحي» فيقول رسول الله يكل: «إنه ليس بالحج. ولكنّها عُمرةً». 


ان 


[النساء: 17]» وهذا كلَّهُ يدل على أنهم فهموا من التقديم في اللفظٍ التقديم في 
الحكم. 

ومنها: أنَّ المهاجرين احتجوا على الأنصار في باب الخلافة من جملة ما احتجوا 
به أن الله بدأ بنا فقال: #والمهاجرينَ والأنصار»”" [التوبة: 117]» والعرب تبدأ 
بالأهمٌ فالأهمٌ» وهذا قَّدَّم الفقراء في أصناف الزكاة”"» لكونهم أمسّ حاجة من 

ومنها: أنَّ كلّ فطن من أهل اللغة يعلمٌ أنَّ رجلاً لو كاتب غيره بكتاب؛ وذكر 
فيه أنه قد أنفذه على يدي رسولين» وبدأ بذكر أحدهما في الكتاب. عَلمّ المكتوبٌ إليه 
وسبقٌ إلى فهم كل عالم باللغةٍ أنَّ أكرمهه| عليه وعندّه من بدأ بذكره» وإن كان اسم 
الثاني معطوفاً على الأول بالواو. 

ومنها: أنَّ المعنى تيج اللفظء واللفظ في أحدهما سابقٌ» فكان المعنى سابقاً. 

في الأجوبة عنها . 

التثنية» فهي أب من الجمع بالواوه وإن كانت الوق شريكتها في الجممء وهذا قال 
سبحانه : #والثه ورسوله أحَق أن يُرضوه# [التوبة: 7" ولم يقل: يرضوهماء وطلبَ 


(١)لم‏ نقف فيا بين أيدينا من كتبٍ السنة والسيرة التي روت خبر سقيفة بني ساعدة؛ على 
استدلال المهاجرين على الأنصار بهذه الآية. وانظر خبر السقيفة عند أحمد )79٠0(‏ ط 
مؤسسةالرسالة. والبخاري (7574)» وابن حبان »)5١5(‏ وسيرة ابن هشام 
”3 

)١(‏ في قوله تعالى في سورة التوبة» الآية (50): #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها..* الآية. 


بالواو. 

وأمّا قولٌ النبى يَكل: «نبدأ بها بدأ الثةبه». 

فلا خلاف أنَّ الله بدأ بالصفا قولةً ولكن عطفف عليه بالواو الجامعة لا بحرفٍ 
مرتّبء ومن عادة العرب أن تبدأ نطقاً بالأهمٌء فلا يتحقق الترتيبُ إلا بحرفٍ 
التراخي أو التعقيبٍ الذي لا يصمح أن ينطبقٌ عليه الجمعٌ» وها هنا يحسنٌ أن ينطبقّ 
عليهما قولُ القائل: معاء فدلٌ على أنها عاطفةٌ جامعةٌ لا مريّةٌ. 

[20181 وأما قول عمر لشاعره: لو قدّمت الإسلام؛ لأجزتك. 

إنما طلب منه تقديمه لفظاً؛ لأنَّ الأهمَ يجبُ أن يبدأ به لفظاء وإن كان مجموعاً 
بي| بعده. 

قال شحنا الإمام أبو القاسم الأسدي”©: على هذا؛ ليس في قول عمرٌ ما يعطى 
أنه قدّم الشيت» بل يعطى أنه يقدّم الإسلام» وبينها واسظة وهو أنه جمع ومن 
جمع بين الإسلام والشيبء فا قدّم الإسلام» فأوقف جائزتّه على تقديمه الإسلام. 

وأما قولُ ابن عباس: كما قدّم الدِّينَ على الوصية. 

فالمراد به: لدلالة دلتني على تقديم العمرة فعلاً على الحجّ» كما دلَّت [على ]© 
تقديم الدّين فعلاً على الوصية» ولعل الدليل قوله تعالى: #قمن كََمَ بالعُمرة إلى 
الح »4 [البقرة: »]١47‏ وكان يتمتع» فيقدَّمُها بهذه الدلالة كما قدَّم الدّين على 


)١(‏ هو عبدالواحد بن علي بن عمر العكبريء أبوالقاسم الأسدي, من الشيوخ الذين أخذ عنهم 
ابن عقيل النحو والأدب. وكانت له معرفة باللغة والنسب وأيام العرب» توفي سنة 
(0٠هغه).‏ «تاريخ بغداد) 1/لاكء «المنتظم) اطرفة 

(0) ليست في الأصل. 


الوصيّة بالإجماع» ودليلٌ الإجماع أنَّ الدّين حق هو مرتَهنٌ به والوصيّة تبرع. 

وأما احتجامح المهاجرين على الأنصار بتقديم ذكرهم في كتاب الله حيث قال: 
«والمهاجرين والأنصار» [التوبة: .]1١1/‏ 22 < 

فلعمري إنها مَيّة وحجّةٌ في البداية بذكرهم» لكن ما أراد به الترتيت» بدليل أنه 
قد رُوي عن النبي يَكِ أنه قال يوم بُنيان المسجد وهو يحمل اللبن: 

«لاعيشٌ إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة»("© 

ولو عُقِلَ منها الترتيب» لما حالف ترتيب القرآن. 

وأما قوُم: إنه يسبقُ إلى فهم كل سامع تبجيلٌ من يسبق بذكر اسمه أولا. 

فلعمري إنه أرادَ وقصدَ تعظيمٌ شأن البادىء بذكره. فهو كا قالواء غير أنه لا 
يعطي الترتيبَء بدليلٍ أنه لو قال: قد أنفذث بصاحبيء زيد وعمرو. وعمرو مقدّم 
عليه أو قبلّهه جازٌ وم يعد مناقضاًء ولو قال: بعت إليك بزيدٍ فعمري ثم عمراً قبله. 
عد مناقضاً. 

وأما قولهم: إن [المعنى ]7 نتيجة الّلفظء فالمعنى الذي هو نتيجةٌ الَلفظِ: فعل 
واحد يعد واحد. وهذا هوّ الترتيبٌ. 

فيقال: المعنى مفارقٌ اللفظ؛ فإنه إذا قَدّم كر أحدهماء وتَطفف عليه الرثم 

كَنَال؟ معنا صحّ الول وجانل وإن لم يكن ذلك مُتحقّقاً في المعنى» بحيث يَقع 
الفعلانٍ معاً. 


))78905( وأخرجه البخاري‎ 27 5٠ - 779/١ أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
وعبدالرزاق (91/57) بلفظ:‎ 
«اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة»‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )0( 


فصل 
في الباء 
وهي عند أصحابنا للإلصاق”"» فإذا قلت: مررثُ بزيدء وكتبثٌ بالقلم» 
ومسحتٌ برأسي [فإن الباء تُلصق المرور بزيدء والكتابةً بالقلم» والمسح بالرأس]0©. 
ولا تدخل للتبعيضء» ولذلكٌ يقولُ القائلٌ: استعنث بالله» وتزوّجت بامرأة. ولا يراد به 
البعض. وكذلكٌ قولٌ النبي يَلكْةِ: «لا نكاح إلا بوي وشهود»”". وقال أصحابٌ 
الشافعي” في أحد الوجهين: إذا دحَلّت على فعل متعدٌ يتعددّى بغير الباء» اقتضت 
التبعيض” “» وذلك مثلٌ قوله: #امسحوا برؤوسكم» [المائدة: 5]. 


)١(‏ الباءٌ في أصل وضعها تفيدٌ الإلصاق. إلا أنها قد ترد لمعنى آخر بقرينة؛ فمن معانيها: 
التعدية: كقوله تعالى: #ذهب الله بنورهم» [البقرة: 17 ]. 
الاستعانة: كقوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: 6 5]. 
السببية: نحو قوله تعالى: «فكلاٌ أخذنا بذنيه» [العنكبوت: .]4٠‏ 
المصاحبة: نحو قوله تعالى: قد جاءكم الرسولٌ بالحق4 [النساء: »]1+١‏ أي مع الحق. 
انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»: ١4٠‏ -157ء «التمهيد» لأبي الخطاب 21١7/١‏ 
«العدة» ٠٠١ /١‏ «(الكتاب» لسيبويه .7١1//5‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ليس في الأصلء واستدركناه من «العدة» .7١١- 7٠١ /١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني 7/ 77١‏ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 
وأخرجه بلفظ: «لا تكاح إلا بولي وشاهدي دل البيهقي في «السنن» /ا/ 2١175‏ وابن 
حبان »)5٠1/5(‏ وابن حزم في «المحلى» 9 456 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه الدارقطني 7/ 777-77١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الباب من 
حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(5) هذا الوجة هو ما نصره واختاره الرازي في «المحصول»», والبيضاوي في «المنهاج» جاء في 
المحصول: «الباءٌإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» 
ا ا يا كعيت 
بالقلم» ومررت بزيد. فإئّها لا تقتضى إلا محردَ الإلصاقء «المحصول» ./4/١‏ وانظر 
«البرهان» للجويني /١‏ 8 و«البحر المحيط» فعنهةه 


م 


فى دلائلنا 
فمنها: أن الباة موضوعةٌ لإلصاق الفعل بالمفعولٍ به» يدل على ذلك قوطم: 
مررثُ بزيد» وكتبثُ بالقلم» وطفتٌ بالبيت» فتفيدٌ الباءٌ إلصاقٌ الفعلٍ بالمفعولٍ به. 
ومنها: أن الباء لو كانت فيا لا يتعدّى بها من الأفعال تقتضي التبعيضٌ ل حشُنَ 
عطففُ العموم عليهاء ومعلومٌ أن تقو اا او 1 
امسحوا برؤوسكم كُلّها وجميعها. . ولا يحسنٌ أن تقو لّ: امسح ببعض رأسك كله [77/1] 


وججتميعة. 


ومنها: أنه لا يحسرُ دخولٌ الاستثناءٍ على ما دخلت عليه الباءُ الموجبة المتعدية 
مثل قوله: امسحوا برؤوسكم إلا ثُلئها. ولو كان يقتضي البعضّ ال مهمل» لما جاز أن 
يدخل عليه الاستثناءٌ المقدر؛ لأن الاستثناء إنا يخرح ما لولاه لكان داخلاء وإذا قال: 
امسحوا برؤوسكم. وكان كقوله: امسحوا ببعض رؤوسكم. فلا نعلمٌ دخولٌ بعض 
يُستثنى منه الثلثُ» إذ لا نعلم مقدارَ البعض المستثنى منه. 
6 2 
في سبههم 
فمنها: أن قالوا: إن أهلّ اللسان فيّقوا بين قولٍ القائل: أخذث ثوب فلانٍ 
وركايه» وبين قوله©: أخذث بثوبه وركابه. فيحملون الأول الخاللي من الباء على أخل 
الجميعء والثاني اميد بالباء على الأنلٍ بالبعض» ويقولون: :مسحت برأضن اليتيمه 
ومسحتٌ يدي بالمنديل. فلا يُعقلٌ إلا البعض. 


(1) في الأصل: «(قوطم). 


فصل 


في الجواب عنها 
ل اه أي: ووه 


إلا للر حة ل ا دون ا بدلائل وقرائن. 55 التعميةهن فأمًا أن 
تكونّ الباءٌ أفادت بإطلاقها التبعيضّء فلا؛ ألا ترى أنه يقول: وقفتٌ بعرفة» وبالدان 
وبالريع. ولايحسُنْ أن يقول: وقفثٌ عرفة» ووقفثٌ الدار. كا لايحسَنٌ أن يقول: 
زفت قينا دل: وقفنت بزيد. ويكون المراة بإطلاق اللفظ إلصاقّ الوقوفٍ بالدار 
وعرفة» كذلكٌ قوله: : مسحت برأسي. يعطي الإلصاقٌ. 

ومن أحوالٍ الواو”": أن تقع بدلاً من الباءء والباقي القسمٌ» فتقولٌ: والله. بدلاً 
من قولك: بالله. 


ومن أحوالها”": وقوعها موقعَ رب قال الشاعر: 
ومَهْمَهِ مَغْيرّة أرجاؤة2» 
مكان قوله: رُبّ مهمه. 
ومن أحوالا: أن تقعٌ موقع أي قال الله تعالى: «أوي أجنحة مَتْنَى وثُلاتَ 
ورُباع4 [فاطر: »]١‏ «إفانكحوا ما طاب لكّم منّ السّساء مَتْنَى وثلاث وثباع» 
[النساء: 1]» والمراد به: أو ثلاث أو رُباع» فهذه أحوالٌ الواو. 


)١(‏ تقدم الكلام على «الواوة في الصفحة: 79/8», وما أورده المصنف هنا تتمة لما سبق. 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «حواها». 
(") البيثٌ لرؤبة بن العجّاجء وتمامه: (كأنَّ لون أرضه سماؤه). وهو في «تأويل مشكل القرآن» 
لابن قتيبة: /2191 واشرح شواهد المغني» للسيوطي /١‏ ١/اكء‏ بهذا اللفظ. وورد في ديوان 
رؤبة: ”2 وفي «اللسان»: (عمى) بلفظ: 
وبليعامية أعماؤهء كأن لون أرضهسماؤه 


5٠ 


فصل 
في حروف شتى 

فمنها: (الفاغ)» وهي للترتيب على وجه التعقيب؛ لأنها تقح للجزاءء والجزاغ لا 
يقعٌ إلا متأخراً عن الشرط. ْ ْ 

قال سيبويه”©: إذا قال: رأيثُ زيداً فعمراء يجب أن تكون رؤيته لعمرو عقيبَ 
رؤيته لزيد”". ْ 

ومنها: (ثم)؛ وهو حرفٌ للفصلٍ والترتيب على وجْهِ التراخي والمهلة”"» فكأنها 
تزيدٌ على الفاء شر ميل ترا وقد جعل أصحايا الدلالة على أن إمساكً المظاهر 
0 يكون عَوَّداً فيما نطق به لم2 ظاهرها: قولّه تعالى: إوالّذينَ يُظاهِرونَ مِنْ 
تسسا ئهيم 5 ثم يَعودونَ لما قالوا» [المجادلة: *]» فاقتضى ذلك المهلة والتراخي» وذلك 
في العزم على الوطء» أشبه بإمساكها زوجَة؛ لأن الإمساك يتعقّبُء والعزمٌ يتراخى. 

ومنها: حرف (أو)» وهو إذا دخل على الخبر اقتضى الشكٌء مثل قولٍ القائل: 
رأيثُ زيداً مقبله أو عمراً. فيكونُ ذلكَ دليلاً على شكّه في الرؤية لأحيههما على 
التعيين والتحقيق. 

وإذا دخلت عل الأمر والاستدعاء [اقتضت]2" الإباحة والإطلاقٌ والتخيين 
فإذا قالّ: كل لحأ أو قرا 1 اشتر لي مُْبزاً أو للحا أو: ادل الدارَ أو المسجد. كان 


.27/7 »باتكلا«)١(‎ 

)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة (78) من الزء الأول. 

(*) خلافاً لأبي عاصم العبادي من الشافعية؛ ولبعض النحاة» انظر «مغني اللبيب»: 2168 
و«(جمع الجوامع مع شرحه» .70/١‏ 

(5) ني الأصل: «من». 

(5) ساقطة من الأصل. 


ذلك تخييراً للمفعول”" بين المذكورين. وإذا دخلت على النهى: فقد ذكرنا أن 
13 المذهب أمْها للنهي عنهماء وذكرنا الدلالة بعد ذكر الخلاف. وتكلمنا على شبهة 
المخالف با أغنى عن الإعادة ها هنا "©. 


)١(‏ في الأصل: «للعقول». 
(؟) انظر ما تقدم في الصفحة (/779) من هذا الجزء. 
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[العموم |" 
فصل 


08 


العموم: مع قدل بون عل أذ مرادً النطقي بها شمول اللقين والطبقة عا 
أُدخلٌ عليه صيغةٌ من تلك الصيَة©. 

وإنما تتكبثُ ما سلكه الفقهاء من قوهم: للعموم. لما قدمثُ في الأمر 
والنهي”" وأنَّ من قال بأنَّ الكلامَ هو عينُ الحروف المؤلفة» لا يحسنٌ به أن يقول: 
للعموم صيغة؛ لأنَّ الصيغةً هي للعموم؛ فكأنه ييقول: العمومٌ عمومٌ. وإنما يحسْنُ 
ذلكَ ممن قالّ: الكلامٌ قائمٌ في النفس©»» فالصيغةٌ له لا مُو 

وقد شرحت في بدءٍ كتابي هذا تقاسيمَ ألفاظه وصيغه”*» وإن) الكلامٌ ها هنا في 
أصله دون تفاصيله. هذا مذهبّناء نص عليه صاحيّناء وبه قال الفقهاءً؛ أبو حنيفة» 
ومالكٌ» والشافعوثٌ وداود. 


وقالت الأشاعرةٌ: ليس للعموم صيغةٌ وما يرد من ألفاظ الجموع لا يحملُ على 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 

)١(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين» حيث قالوا بأنَ للعموم صيغةٌ تخصّهء ويعرف هذا 
المذهب بمذهب أرباب العموم. انظر تفصيل المسألة في «العدة؛ ”/ 480» و«التمهيد» 
7 و«شرح الكوكب المنيرة 2٠١8/7‏ واشرح مختصر الروضة؛ ؟/ 416. و«البرهان؛ 
»"*”١0‏ واتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم؛ ص(5 23١‏ و«البحر المحيط» للزركثشي 
٠7/7‏ و«الفصول في الأصول» للجصّاص .44/١‏ و«الإإحكام في أصول الأحكام» لابن 


حرم: 6 رض 
() انظر ما تقدم في باب الأمر في الصفحة )45٠(‏ من الجزء الثاني» وفي باب النهي في الصفحة 
(770) من هذا الجزء. 


(5) وهو قول الأشاعرة. 
(6) انظر الصفحة )9١(‏ من الجزء الأول. 


كنا 


عموم ولا خصوص إلا بدلالة تدلٌ على ذلكٌ0©. 

وقال بعض الأصوليين: إن ورد ذلك في الخبر؛ فلا صيغة له. وإن كان في الأمر 
والنهي؛ فله صيغةٌ تحملٌ على الجنين9". 

وقال بعض المتكلمين: تحمل ألفاظ الجمع على أقلّ الجمعء ويُتّوقفُ في الزيادة 
على ذلك إلى أن يقومٌ الدليلٌ عليه. وهو قول أبي هاشو”"» وا, بن(" شجاع التّلجِي©. 

في دلائلنا من الكتاب على إثبات أنّ"2 الصيغة دالَةٌ بمجرّدها على الاستغراق 

فمنها: قوله تعالى: #ونادى نوحٌ ربّه قال رَبٌ إِنَّ ابي من أهلي وإنَّ وَعْدَكَ 
الحق» [هود: 1]. تمسّكاً بقوله تعالى: #فَاسْلّك فيها» [المؤمنون: /7]» وقوله: 

و و2 مه 5 سِ 5 ص 

#قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلكٌَ4 [هود: ٠‏ 5]. فأجابه الباري سبحاته 
عن ذلك جوابَ تخصيص لا جواب نكير عليه ما تعلّق به من العموم. فقال: #إنه 


ليس و أهلك إنه عمل غير دُ صالح» [هود: 55]» قَدَل على [أن]2 اللفظلة عموم 
ولولا دليلٌ أخرج ابئه من أهله؛ لكا داخلا تحت اللفظ. 


ومنها: أنه ما نزلٌ قولّه تعالى: نكم وما تعبدونٌ من دون اللو حصب جهنم 4 [الأنبياء:44]) 


.77 /7 و«البحر المحيط»‎ .,٠٠١ «الإحكام» للآمدي ؟7/‎ )١( 

(؟) «الإحكام» للآمدي 3٠١١/7‏ و#إرشاد الفحول»: .١١7‏ 

(*) هو عبدالسلام بن محمد الجبائي» من رؤوس المعتزلة» توفي ببغداد سنة (1١15)ه.‏ «تاريخ 
بغداد»١١/‏ 06. 

(5) تحرفت في الأصل إلى: «أبي». 

(0) هو أبوعبدالله محمد بن شجاع ال 001 ء الثاني» الصفحة: .٠١9‏ 

(5) وردت (أن) في الأصل بعد (من)» ولا يستقيم المعنى بذلك, والصواب ما أثبتناه. 

02372 زيادة يستقيم بها المعنى. 
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قال ابن الزبعرى”»: خصمَنّ محمداً. فجاء إلى رس ول الله كَل فقال: قد بدت 
الملائكة وعبدَ المسيخ» » أفيدخلون النار”'2؟! فأنزل الله تعالى: 9إِنَّ الذينَ سَبقت لهم 
ما الحشنى أولئك عنها مُبْعَدون؟ [الأنبياء:١ ٠١‏ قاحس بعصوع اللفظةول كر 
البية ف تعلق بذلك» وأنزل ال سبحانه جواب ذلك مما دل على تخصيص» لا 
منكراً لتعلّقه » فعْلِمَ أنَّ العموم مقتضى هذه الصيغة. 


ثم إن عبدالله بن ال يشوف مداه الله لله إلى الإسلام واعتذرَ إلى رسول الله عَكَِبد 
بقصيدة. قال فيها: 


0 لي كو 5 8 و 2 .- م سس ايه # 1 و 

أيامَ تأمرنيٍ بأغوى خطة سَهْمٌوتَأمُرني بهامحزوم 

فاليومَآمرَبالمي :محمد قَلبي ومحطىءهذه روم 

فَاغَفِرْ -فدىَ لك والديّ كلاهما- ذَنبي فإنّك راحم مَرحوة 

ومنها: قولّه تعالى في قصة إبراهيم: وما جاءت يُسلَّنا إبراهيم يِمَ بالبُشرى قالوا إنا 
مُهُلكوا أهل هذه القّرية إنَّ أهْلّها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطاً قالوا : نحن أعلم 


)١(‏ هو عبدالله بن الزيعرى بن قيس بن عديء أبوسعد القرشي الشاعر, كان من أشدّ الناس 
عداوة للرسول يك في الجاهلية. أسلمَ بعد الفتح» وحسن إسلامه؛ واعتذر إلى رسول الله يك 
وقبل عُذْرَهُ. انظر ترجمته في : «الاستيعاب» .4٠ ١/7‏ و«الإصابة» 7/ 76١‏ -707. ولأسد 
الغابة» ”/ "71 - 75٠‏ ولطبقات فحول الشعراء» /١‏ 717 ومابعدها. 

(؟) أخرج الطبراني في «الكبيرة (171/4) من حديث ابن عباس: لا نزلت: نكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جنهم أنتم لما واردون»» قال عبدالله بن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمداء 
فقال: يا حمدء أليسّ فيما أنزلٌ الله عليك: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصبٌ جهنم #؟ 
قال: انعم ) قال: فهذه التُصارى تعبد عيسق: وهذة التهود تعد عزيراء وهذه إنو كيم فيد 
الملائكة فهؤلاء في النار؟! فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولتك عنها 
مبعدون # وذكره القرطبي في التفسير /١١‏ 47 والسيوطي في «الدر المنثور» 174/8 . 

(؟) الأبيات في «سيرة ابن هشام» 4/ 17» و«الاستيعاب» 407/7 - 405. و«الإصابة» 
"٠٠/1‏ والأول والثالث في «طبقات فحول الشعراء» /١‏ 57 7. 


م٠6‎ 


ِمَنْ فيها لَنْنَجينْه وأَهْلَّه إلا امرأته كانّث مِنّ الغايرين؟ [العنكبوت: »]737-1١‏ 
[؟/هم/] هم إيراهيمٌ من قرفم: أهل هذه القرية. إهلاكهم على العمومء حيث ذكر لوطأ 
وأجابت الملائكة بالتخصيصء واستثنوا الرزنهمن عله الليلكنه واستكتوا الوانةين 
عا العاجينه فهذه الآيابٌ كلّها قد بان مها أن العمومّ ثابثٌ بهذه الصيغ» وأنها صبّغ 
موضوعه تدده 
فيها وجّهوه من الاعتراض على هذه الآيات 

فمنها: قوكُم: إنَّ هذه الصيعٌ صالحةٌ للعموم متهيئةٌ له فإذا قام الدليلٌ على 
مراده منها ثبتَ العموم» وبالصلاح يحسّن ما وَجّه عليها من الاعتراض 

ومنها: أن قالوا: بَعد دلائل قامت بأنَّ المرادٌ بها العمومُ لا بمجرّدها؛ لأنَّ 
الألفاظ المسموعة يقاريها حال السماع لها والتلقّي لصيّغها دلائل أحوال» وشواهدٌ 
تدلٌ على مراد اللافظ بهاء وقصده منهاء وترد دإلينا ناوه عواليدة من تلك الدلائلٍ 
والشواهد. وهذا أن بعلم كل أحد ل من ألفاظ اللافظين. 

فيقالُ: لو كانَ ذلك لأجلٍ صلاحها للعموم؛ لكان نا وكين سؤالا واستفهان. 

فأما قول عبدالله بن الزبعرى: لأخصمنّ محمداً. فليس هذا حداً لصلاحية» بل 
كان غاية ما يقول: لأسألن محمداًء فإن كان مرادٌه كذاء قلتُ: كذا. فلم| أقدمَ على 
ذلك إقدامَ الخصومة» وتقريرٌ المناقضةء عُلم أنه ما تعلّق عليه إلا بمقتضى اللفظء 
دون الصلاحية فقط. 

وأما نوحٌ؛ فإنه اقتضى وجعل ذلك وعدا" ولا يُقدِمٌ نبي كريمٌ على الاقتضاء 


)١(‏ أي فهم من قوله تعالى: #قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك#. الوعد بنجاة جميع 
أهله؛ لعموم الصيغة. 


لذن 


بصلاحية مجرّدة» بل بمقتضى ووضع. 

وإبراهيمٌ قال: إن فيها لوطاً» [العنكبوت: 1"7]» ولم يقل: أملِك لوط في 
جملة أهلها؟! والباري ساه بذلك مجادلاً لا سائلا» فقال سبحانه: #ولما ذهب عن 
إيرا هيم الرّوعٌ وجاءثة البشرى يجادِلنا في قوم لوط# [هود: 5/ا]ء والمجادلٌ هو 
لمحت دونَ المستعلم. ش 

وأما دّعواهم مقارنة دلائل أحوالٍ وشواهد؛ فذلكٌ توهّمٌ لا يتحقَّقُ إلا بدلالة 
وما هذا القولُ إلا كدعوى”© خصوص وَردَ و1(" يُْقَلء ودعوى صارت لظاهر لفظ 
مَنقولٍ من خَبرٍ َل ونسخ نص من غير تقل ناسيضهه فنحنُ متمسّكون بمطلق 
انظ إلى أن تقوم تقوم دلالة بها اذعاه الخصم. 


فصل 
في دلائلنا من إجماع الصحابة على ذلك قولاً' وعملاً 


فمنها: احتجاجٌ عمرّ على أبي بكر في قشاله ما نعي الزكاة: كيف تُقاتلهم وقد 
قال البي وك: «أمرثٌ أنْ قال الناسّ حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم)9»؟, فلم ينكر عليه احتجاجّه بذلك. بل عَدَل إلى 


)١(‏ في الأصل: «لدعوى». 

(0) في الأصل: «» بدون الواوو 

() مكررة في الأصل. 

(5) أخرج أحمد 8 والبخاري ,)١1494(‏ و( 5947) و(9/784): ومسلم ))5١(‏ 
وأبوداود )١1١07(‏ والترمذي »)351١(‏ والنسائي 5/ ١5‏ و”/ 0 و١/‏ ل/الاء 8/ء وابن حبان 
(51)؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما توفي رسول الله يك وكان أبوبكر 
رضي الله عنه بعده؛ ور من كفر من العرب» قال عصر: يا أبابكر كيف ثُقاتل الناسّ» وقد 
قال رسول الله يك« أمرت ت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهءفمن قال :لا إله إلا الل 
عصّم مني ماله ونفسه إلآّ بحقّه وحسابه على الله»؟ قال أبوبكر رضي الله عنه: والله لأقاتله - 
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التعلّق بالاستعنا ناءء وهو قوله: «إلا بحقّها» والصحابة متوفرونَ» وبتلك القصة 
مهتمون. ولا أحة ]تهج ذلك التعلن بالعموي ولا أتكرٌ جواب أبي بكر عنه 
بالتخصيص. 

ومنها: احتجاج فاطمة بنت رسول الله وك ومتد عاسو آية المواريث: 
#يوصيكم الله ني أولادكم للذكر مثل حَظٌ الأله نين [النساء: ]١١‏ على أبي بكر 
الفذيق 0 منجهايياتهاامل اجهاء يد كر اعف يها وا رز بن عدك إىبها روا 
عن النبي وك من دليلٍ التخصيصء وقوله: «نحنُ معاشرّ 3 الأنبياء لا توققة ما تركنا 


م 6 


صَدَّقة06©, 


[؟١/7/5]‏ ود منها: لما اختلفت علي وعث ان ف الجمع 9 الالسنين 20 فهقال عثهان: ون 
واحتحٌ بعموم قوله: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيه نهم* [المؤمنون: 17]» وقال 


- من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة من حَيٍّ المال» ووالله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله يكِِ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلآً أن رأيتٌ أنَّ الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال» عرفت أنه الحق. 

وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ..» تقدم تخريجه في /١‏ 140. 

)7:0947( و5 و94 و١٠ والببخاري‎ 5 /١ رواه من حديث أبي بكر رضي الله عنه : أحمد‎ )١( 
,))19451( وأب وداود‎ »)١0/59( و(54741)و(71777). ومسلم‎ )8٠05(و‎ )7/1١1(و‎ 
.17 /7 والنسائي‎ 
و317» والبخاري (/51/71)» ومسلم‎ ١45 /5 ورواه من حديث ععائشة رضي الله عنها أحمد‎ 
.491 /7 (مه 11 ومالك في «الموطأ»‎ 
))17/75( ورواه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» 447/7 والبخاري (7517/794): ومسلم‎ 
بلفظ: «لا يقتسم ورثتي دنانين ما تركثٌ بعد نفقة نسائي ومُّؤنة عملي فهو صدقة».‎ 

(1) المقصود بالأختين هناء الأحتان المملوكتان؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحلتهما آية» 
وحرّمنْهم| آية. ومقصوده: أحلتهم آية: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أي نهم #؛ وحرّمتهم|- 
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علي: لا يجوز واحتج بعموم قوله: 9وأن تجمعوا بين الأأحتين 74 [النساء: “371]» 
: 1000 0002 
ومنها: ما احتج به من كان يُبيح شرب الخمر تمن لم يعرف النسمّ» بقوله تعالى: للِيسَ 
على الذينَ آمنوا وحَمِلوا الصالحاتٍ جُناحٌ فيه| طَعموا إذا ما انَقُوا ونوا وعَهِلوا الصالحات 76" 
[المائدة: 41]» ولم ينكر سائرٌ الصحابة ذلك» وإنا بيّنوا لقائل هذا أنه منسوخ”" 


وروي عن عثان” أنه لما سمع قولّ الشاعر: 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نَعيم لا تحالة زائل'” 


- آية: #وأن تجمعوا بين الأختين4. «سنن البيهقي» 1/ 2175 وااسئن سعيد بن منصورا 

ا لو؟. 
وانظر تفصيل المسألة وأقوال الصحابة والفقهاء فيها في «المغني» 4/ ل/الاه - 01/8 . 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 01/5 والدارقطني 8/ »18١‏ والبيهقي 7/ 177 وابن أبي شيبة 
ا. ْ 

(5) تأوّل هذه الآية» وحملها على عمومهاء وفهم منها إباحة جميع المطعومات: قدامة بن يتطعون 
عامل عمرٌ بن الخطاب؛ على البحرين» حيث استدلٌ بهذه الآية على منع إقامة حدّ شرب 
0 ورد عمر - رضي الله عنه - اجتهاده هذاء وقال له: أخطأت التأويلء إِنّك إذا 
اتقيت» اجتنبت ما حرّم الله عليك. انظر «مصنف عبدالرزاق» (1707/7) واسئن البيهقي» 
57 
وذكر الدارقطني 2157/7 القصة عن رجل من المهاجرين لم يُسمه. 

(*) تابع ابن عقيل شيخه أبا يعلى في القول بأن الآية منسوخة. كا في «العدة» 7/ 515. وف 
ذلك نظر؛ فالآية نزلت بعد أية تحريم الخمر» ومعرفة سبب نزولا يوضح عدم النسخ» فعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزل تحريم الخمر» قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا#. 
أخرجه أحمد 5/١‏ 77» والترمذي (73057). والطبراني ))١179/70(‏ والحاكم 5/ 2١57‏ 
والبيهقي في «شعب الإييان» (/0511). 

(5) هو عثمان بن مظعون الصحابي رضى الله عنه. 

(0) البيت للبيد بن ريبعة العامريء وهو فى ا«ديوانه»: 4*6 وفي «الشغر والشعراء» او ؟. 


لخدن 


فقال: كذبت» نعيمٌ أهلٍ الجنّة لا يزول”". وهذا كله أخدٌ بالعموم وتجويز 
للقول به. 
فصل 
فيها وجهوه من السوّال على هذه الدلائل 
فمنها: أن قالوا: هذه أخبارٌ أحاد لا يثبثُ بمثلها هذا الأصل. 
ومنها: أنه يحتملُ أنَّ كلّ صيخة من هذه الصّيغْ دلت عليها دلالةٌ؛ أو قارنتها 
قرينةً دلّت على إرادة العموم بها والاستغراق. 
فيقال: هي وإن كانت أحاداً في آحاد القضاياء إلا أنها تواترٌ في أصلٍ استعم الهم 
العمومات»؛ واحتجاجهم بهاء فصارٌ ذلك كشجاعة علٌ» وسخاء حاتم» وفصاحة 
فُسّء وما ورد في جُزئيات سِيّرهم وآحاد أخبارهم آحادٌ وأصل ذلك فيهم تواترٌ 
على أَنَّ هذه الأحاديتٌ متلقاةً بالقبول» فهي في حكم التواتر؛ ولأ سات اه 
رد بأصلٍ قطعيءٌ حتى تُطلبَ له أدلة قطعية» بخلافٍ أصول الديانات» وهذا 
يسوغٌ فيه الخلاف» ول نمَسّق مخالفنا فيها. 
وأمّا دعوى القرائ ا كما تقل أصلٌ الصّيعْ والألفاظ ولغود 
الإخلال بالقرائن مع كون الألفاظ تتغيرٌ مها أحكامها". 
فصل 
في دلائلنا من غير الآي والأخبار 
فمن ذلك: أن أهل اللغةٍ قد ثبت كوثهم حُكماء علماء» ودلٌ على ذلك ما تقل 
عنهم وَظهرٌ منهم من الأوضاع الحكيمة””» ومعلوم أن العمومّ المستغرقٌ جميع 


.851/ «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ 4» (الإصابة» ؟/‎ )١( 
()انظر (العدة» 595/15 -/ا9غ.‎ 
في الأصل: «الحكية».‎ )( 


ردنا 


بين قد َم ورف وهم اا 1 
ععيما لحايا اليه ضحرال لي ؟ عل وال لي ومسا شد اج 
إلى التعبير عن الجموع والأعداد ف أمر ر دينهم ودنياهم» فكيف يُنسبون إلى الغفلة 
عن الوضع للعموم صيغة تخضّه؟ ولا لفظ أحقٌّ بذلك من الألفاظٍ التي حصرتاهاء 
0 التي 0 ف صدر كتابنا هذ20. فثبت أنها هي المرضيوعة للعموم» 
فى الأسئلة على هذه الطريقة 
فمنها: أنَّ هذا إثباثٌ لغةِ باستدلالء وليس للغة طريقٌ سوى النقل» ولا نقلّ [,/ /7] 
يعطي ما ذكرتم. وفي طريقتكم هذه سَوْرَة(" على العرب» ويجاب عليهم أن يضعوا. 
وما وضعواء وليسشس ذلك بواجب عليهم. ولاهم معصومون”) ف الوضع؛ 58 لا 
يخلون | ينبغي منه. 
0 : أنهم قد 0 ألثاننا كين ا لىى اكات 0 عنه) 0 
ومنها: ّم قد أغفلوا أشياء» فلا تَأمنُ أن يكونَ هذا من جملة ما أغفلوه. فمن 
ذلك؟ أنهم وضعوا للفعلٍ الماضي: ضرت» وللمستقبل: يضرت وسيضرت» ولم يضعوا 
)١(‏ انظر ما تقدم في /١‏ 70. 
(0) في الأصل: المسورة 1 ولم يتضح معناهاء ولعل المثبت هو الصواب» والسّورة: السطوة» يقال: 
سورة السلطان: سطوته واعتداؤه. «اللسان»: (سور). 
(") في الأصل: «معصومين». 
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للحال اس] يعبّر به عنها. 

وكذلك الطعوم والأرايح”"”» لم يضعوا لكل طعم ولا لكل ريح اسم|. 

في الأجوبة على الأسئلة 

فمنها: أن يقالّ: ليس إثبات لغة إلا بالنقل» لكنا دللنا على أنَّ المنقولٌ من 
ألفاظ”" العموم هو الموضوعٌ؛ ولأنَّ القرائنَ ودلائل الأحوال'” إذا تكرن فنا فا 
فأما الله سبحائّه؛ فلا دلائل أحوالٍ ولا قرائنّ بيَنا وبيته تدل على العموم من اللفظ 
الصالح له. 

ومنها: أنَّ دعواهم: ما وضع من التأكيدات الدالّة على العموم, فالتأكيداتٌ من 
أدلّ الدلائل» لناعلى أنَّ المؤكد موضيعٌ يقتضي [العموم]©؛ لأنَّ التأكيد إن) 
يحكي”" المؤكد, فأما أن يجدد التأكيدٌ اقتضاءً لم يكن في اللفظء فلا. 

فقوله تعالى: قسجد الملائِكَة4. لولم يُعط العمومَ» لم كان في قوله: «كلّهم 
أخمعون» [الحجر: ]١‏ ما يعطي”"» وإن كان الأول غير مُقتض؛ فالثاني مثله لم يبقّ 


)١(‏ في «اللسان»: (روح): وجمع الريح أرواح» وأراويح جمع اجمع» وقد حكيت: أرياح وأرايح» 
وكلاهما شاذ. 

(؟) في الأصل: «الألفاظ». 

(0) في الأصل: «الأقوال». 

(5) في الأصل: «الدليل». 

(5) زيادة يستقيم بها السياق. 

() هكذا في الأصلء وفي «التمهيد» لأبي الخطاب 7/ ١5‏ : «لأن التأكيد لا يدل إلا على ما دل 
عليه المؤكّد). 

(1) انظر «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 145» و/190/8/9١.‏ 


حون 


إلا أنَّ الوضع خاضا في الجميع» وإننا أَكدَ الأول بالثاني» والثاني بالشالث» وليس 
شيءٌ من قرينة تقترن بالصيغ التي نقول: إنها موضوعة: إلا وفي الصيغة ما يغني 
عنها. 

ومنها: أنَّ دعواهم أنَّهْم أغفلوا أشياء فليس كذاكٌ» بل" دققوافي انوع الذي 
ظنّ المخالفٌ َنم أغفلوه» حتى قالوا: حامضٌ وحُلو ولا تركتت بينهم): : مز. فوضعواأ 
لما تركب يون حلاوةٍ وحموضةٍ اسم لكن قنعوا في بعض الأرليح والطّحوم بالإضافة. 
والإضافة اف فإِنَّ الثسستحائنه سم نفسه بآشناء مشتقة من أفعاله؛ كخالتي 
ورازق» ومن صفاته؛ كعالم وقادر ومن أسمائه ماهي إضافة كقوله: ار 
العرش 6 ولالطَّوْلِ 74 وق تعفن الكتب: أنا اذو بك0©: فالاضافاتٌ 
مسمّياتٌء فقالوا للجنس: حلي فشملوا به طعم العسل والرُطبء وقالوا: ا 
ذكية . فعموا بها ريح العود والكافون ثم تخصصوا الرائحة بمحلّهاء والطعمَ بمحلّه 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: #رفيع الدرجات ذو العرش *. سورة غاف الآية »١10‏ وفي قوله تعالى: 
#ذو العرش المجيد#» سورة البروج» الآية ١8‏ . 

)1١(‏ وذلك في قوله تعالى: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول»» سورة غافر» 
الآية ”. 

(©) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» ».)47١9(‏ عن الزهري: «بلغني أنهم وجدوا في مقام إبراهيم 
ثلاثة صفوح. في كل صفح منها كتاب» في الصفح الأول: أنا الله ذو بكة» صنعتها يوم 
صنعته الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» وباركت لأهلها في اللحم واللبن» 
ومكتوب في الصفح الثاني: أنا الله ذو بكة» خلقت الرحم؛ وشققتٌ لها من اسمي» من 
وصلها وصلته. ومن قطعها تن وفي الصفح الثالث: أنا الله» خلقت الخير والشو فطوبى لمن 
كان الخير على يده» وويل لمن كان الشر على يده». 
وأخرج نحوه عن مجاهد )971١(‏ و(97171). 
وهو في «المطالب العالية» /١‏ 70. و#جامع الأحاديث القدسية» /١‏ *الاء و«أخبار مكة» 
للأزرقي 9/8/١‏ و«البداية والنهاية» ؟/ /731. 


رفص 


فقالوا: حلاوة العسل» وحلاوةٌ الرطب؛ وريحٌ الكافون وريحٌ المسك. فا أغفلوا ولا 
[/8 أمهملوا. 
وعندكم أئّم لم يضعوا صيغة للعموم؛ بل صارٌ للعموم ما قرنوا به قرينة» 7 


دلت عليه حلالة حاله والعمرة أصلٌ من الأصولء والألساء المقردةٌ دوته :قاذ يفن 
بهم أنهم وضعوا للجزتيء وأغفلوا الكل وني اسم الجنين من المطعوم ما أغفلوه» بل 
وضعوا له اسم إضافة إلى محلّه وهو أحدٌ أقسام الأوضاع والأسماء الدالة على 
المسمَياتِء ولِأنَّ الأرايح كرت واختلفت» فجارٌ أن يعتمدوا فيها على الإضافة إلى 

حلّهاء والعموم أصلّه فلا حاجة : بهم إلى إغفاله ثم إنَّ ها هنا صيعٌ تشهدٌ بأنها 
موضوعة للعموم؛ فلا نعطّلُها ونحوجٌها إلى قرائنَ ودلائلٍ أحوال. 

فصل 

ومن الدلائل المشامّدة لمذهينا: أنّا وجدنا أهل اللغة قد وضعوا للواحدٍ لفظاً 
يخصّه. وللاثنين لفظ اً يخصّهما؛ وهي التثنية» وللجمع لفظ ا يخصّهء فقالوا: رجلٌ» 
ورجلان» ورجالٌ. كما وضعوا للأعيان المختلفة في الصّورٍ ألفاظاً تخضّهاء فقالوا: 
أتان» وفرسٌُ» وحماب وما وضعوا هذه الأسماءَ الخاصة إلا للفرق والتميبز بين 
المسمّيات» فلو كان لفظ الجمع محتملاً للاثنين» لما كان للوضع معنى. 

ومن وجه آخره وهو أَئَّهم لمالم يُغفلوا اسم التوحيد والتثنية والجمعء فلا يجوز أن 
يُغفلوا اسراًيضع ونه للشمولٍ والعموم الجامع للجنين الذي تحنّه العدد”) 
احضوم لاا 

قالوا: ليس في لفظ الواحد والاثنين» والفرس والحار ما يخلطٌ التأحيد بالتثنية» 
ولا التاق بالصَّهّال وفي الجمع نوعٌ شركة ظاهرة» وهو”" أنه يقعٌ على الأقل والأكثر 


)١(‏ في الأصل: «للعدد». 
)١(‏ مكررة في الأصل. 
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إلى غير غايةء فإنَّ قولّنا: رجالٌ. يقعٌ على ألفٍ, لو فُسّرَ بهاء كا يقعٌ على ثلاثة 
فجاءت الشركة في الجمع» فصار كسائر الأسماء المشتّركة. 

فيقال: لنا مُتَِقُّ أقل؛ وهو الثلاثة. فلا 1 0 إلا في محل الاشتباء» وهو 
ما زادَ على الشلاثةه | يعطي الحادٌ والشجاعٌ حقيقتّه عند الإطلاق. فبُتركُ المجاز 
والاتساع تقوم عليه الدلالة لتقل عر وُضِعَ له. ‏ 

ومن دلائلنا: أن أججعنا وإياهم على أنَّ الاستثناء حُبس دخولّه عل هذه الصيغ 
الموضوعة عندنا للعموم» فقالت العربث: جاء بنو تميم إلا زيدا""» ومن دخل داري 
فأكرمُةُ إلا المجرة» وأعط فقراء بني تميم إلا الجبناء» واذبّح إبلي إلا العجاف. وهذا 
يدُلّ على أن الصيعّة موضوعة للعموم؛ لأنّ الاستثناء إنم) مرج ما لولاه لدخل تحت 
اللفظ. 


يوضّحٌ ذلك في الأعدادٍ قوهُم: هم عل عشرةٌ دراهم إلا درهما”"». فيكون 
بالاستثناء إقرارٌ بتسعة» ولولاه لدخلٌ العاشيٌ فإذا بان بدخولٍ الاستناء أنّه لولاة 
لكانَ داخلاً شاملاً؛ عُلمَّ بذلك أنه مع عدم الاستثناء موضوعٌ للشمولٍ والعموم. )ا 
والذي يكشفُ عن هذا: أن لاستاء ل يمسن من غير الجدين مالم يكن داخخلا 
تحت عموم اللفظ» فاستقبح أن تقول :رأيث الناس إلا ارا . فلما حش أن يخرجَ 
بالاستثناء كل اسم من الجنين المذكور في الصّيِغَة؛ عُلِمَ أنَّ الصيغةً شملتء وأنَّ 
الجنس باحاده دخل» فَحَسّنَ الاستثناءٌ لمكان اقتضاء دخوله. 


)١(‏ في الأصل: «زيد». 
)١(‏ ني الأصل: «درهم». 
(") انظر «التمهيد» لأبي الخطاب ؟/ 7١‏ -77. 
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فيا وجهوهٌ على هذه الدلالة 
فقالوا: وم قصرتم الاستثناء على ذلكٌ؟ وما أنكرتم أن يكونَ تسلط للاستثناء 
فل جلو اليل والصااحيتها للعهسوم دون اقتضائهاء ونحنٌ لا نمنع أنها بالإطلاق 
0 تكون تقة تقتضي العموم» وليس ذ نا كرت من الانستاء ما يدل 
فيقال: هذا غير صحيح؛ ؛ لأنّ الاستنناء لا يرج إلا ما اقتضاه اللفظٌ؛ لأنه 
مأخوذ من قوطم: نيت عنان قرمي. إذا صَرفه. وقيل: إنه مأخوذ من تثنية خبر بعد 
حيس فإنّ قولّه سبحانه: #لتْتَجِينَهُ وأهله» [العنكبوت: ءا باء لول 
[وقوله:](" «إلا امرأته4 خيرٌ بإهلاكهاء وما كان اقتضى دخول المستثنى في7) 
اللفظ حتى يصرفه عنه في قولٍ بعضهم: فيثني الخبرٌ بعد الخبر في قولٍ البعض. ولأنّه 
لو كان حَسّنَ الاستثنا» لجواز أن يكونَ داخلاً في اللفظ» لوجّب أن يصمّ من 
التكرات» كما يصحٌ من المعارف المقتضيّة للجدي» فل ل يسن ذلكٌ في التكرات» 
بطل ما ذكروه©. 
في دلالةٍ لنا أيضاً 
0 الفلرلل ول 0 حش أن يبيب بكلّ واحد من جني العقلام؛ 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

(؟) في الأصل: «من»». والمثبت أنسب لسياق العبارة. 
(") انظر «العدة» ؟'/ .6٠6٠‏ 

(5) في الأصل: «هوا. 


احرونا 


ما صار مُجيباً بكل واحدٍ من الجنيس؛ لجواز أن يكونٌ المسؤولٌ عنه غير الذي أجاب به. 

ألا ترى أنه لو أجايّه بواحدٍ من جنيس البهائم لما كان مجيباً له لا لم يك داخلاً 
ا ١‏ 

قالوا: إنا حَسّن ذلك؛ لأنَّ اللفظ يَصلّح لكل واحد منهه”" لا لأنَّ اللفظ 
شاملٌ لهم من طريق الاقتضاء. 

قيل: اللفظً يصلحٌ لما أجاب به ولغيره» فيجبُ أن لا يصحٌ الجواب حتى نعلّم 
وادالمن: 

دل عانهة : أنه لو قالّ: من دخل الدارَ فله درهمٌٍ أو من رد عبدي الآبقّ فله 
درهم. م. يستحثٌ كلّ من وجدّ ذلكٌ منه العطاء» فدلّ على أن اللفظ يقتضي الكلّ. 

ومن أدلتنا: أنَّ للعموم تأكيداًء وللخصوص تأكيداء وقد اتفقنا على أنَّ تأكيدهما 
يختلفُ في أصل الوضع لا بقصدٍ ولا إرادة» لاختلافهماء فكذلك يحب أن يكون 
أصلٌ المؤكّدهين اللذين أحدُهما عام والح خاصٌ عَتلَين في أصلٌ الوضع» ‏ لا 
بالقصدٍ إلى ذلكَ» ولا بالإرادة له» وقد ثبت أنَّ في حقٌّ التأكيد أن يكونَ كقول المؤكّد [؟/١٠6]‏ 
ومطابقاً لمعناه» ومتى لم يكن كذلكٌ خرج عن كونه تأكيداً. 

والذي يوضحٌ ذلك من المشال: أنَّ القاكل لو قالّ: ضربتٌ زيداً كلّهم أجمعينَ 
أكتّعين”"” أو: أكرمتٌ عَمْراً أجمعين كلّهم سائرهم. لم يكن قولاً صحيحاً في اللغق 
و[كان]”"" خارجاً عن قانونباء ولا يجوز أن يقولٌ: ضربتٌ القومَ أو الرجال نفسّه أو 
تمينه. وإنما القولٌ الجائرٌ في ذلكَ» المسموع من أهلي اللغة: فريث رينذا فك 


)١(‏ في الأصل: (منكم. 

)١(‏ أكتعين: ردف لأجمعين. ولا تأتي إلأعلى إثرهاء تقول: رأيت القوم أجمعين أكتعين» ورأيت 
المال جمعاً كتعاًء واشتريت هذه الدار جمعاء كتعاء. «اللسان»: (كتع). 

(”) في الأصل: «ولا»» والمثبت هو المناسب لاستقامة العبارة. 


يفصن 


وطرنث القومَ كلّهم أجمعينَ» أو سائرهم أكتَّعِينَ 
وإذا كان كذلك: نبت أنَّ للعموم لفظاً يخضّهه وللخصوصٍ لفظاً يخضّهء ىا أن 
للواحدٍ لفظاً يخصّهء وللاثنين لفظاً يخصهم|ء وللشلاثة لفظاً يخصّهاء » فصارَ العمومٌ 
والمخصوص في الوضع كالأعدادٍ من الأآحادٍ والتثنيات والجموع؛ لكل قدر منها لفظ 
مضه 
فصل 
فيهم| وجّهوه من الأسئلة على هذه الآدلة 
فمنها: المنعٌ من القاعدة”"» وأنه قد يؤكّد لا با اقتضاه المؤكّد. 
من ذلك: قول القائل من العرب: كل رجلٍ ضَربني ضريثٌه وسائرٌ من 
أكرمني أكرمتّه. ولفظة سات د وكل للجتميع» وقسوله: أكرمته وضريفت: إن 
رجع إلى الواحد» ولا جّمع فيه أصلاً» فقد قوبلٌ الجمعٌ والعمومٌ بالواحد» وَأَكَدَ ببا لا 
قال الله له سبحانّه تصديقاً لهذا في اللغةٍ» ودليلاً على أنه أصل فيها : #وكلّ إنسان 
ألْرْمناةُ طائر َه في عُنْقّه4 [الاسراء: "17 ]» لكل نف بها كسبت رهينة [المدثر:58]» 
«كل نف ذائقة المت » [آل عمران: 186]. وكلٌ صالخ للعدوء علنانا وموضوعٌ 
دك وقد كله سردل ونفس وإنسانء وليس فيه جمعٌ رأساء بل هو لفظ 
للواحد. 
ومنها: أن قالوا: تقلت الدلالةً على عكيس ما أردتم, وأنها لما حَسُنَ أن يُعطفت 
عليها أجمعين وأكتعين» عُلم أن كُلّ وسائر لا يعطي ولا يقتضي الشمولٌ والعمومّ إذ 


.7١-١1//؟ انظر «العدة» 591//7» و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 
يعني أن التأكيد لا يكون إلا بب| يكون به المؤكّد وما يقتضيه.‎ )1( 
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لو كانت تقتضي ذلكَ لما احتيج إلى ثان” منهاء وثالث؛ لأنَّ كلّ صيغةٍ من هذه لا 


تيد إلا ما أفادت الأولى؛ فهو كقولٍ القائلٍ: رأيتُ ثلاثة أنفٍ وواحدا أو واحداً 


ووانحدا وواجدا: أ كانت الشلاثة موضوعة لا جَرم لم يحسن أن كدي ذكرنامن 
عطني التحاد عليهاء وكذلكٌ لو قال القائل: أعطه عشرةً دراهم؛ تسعة [ودرهماً 
أو]”" ثمانية ودرهمين. لم يكن ذلك مفيداً؛ لاستغنائنا بكون الأوَّل موضوعاً لهذا 

ومنها: أن قالوا: استشهادكم بالتأكيدٍ وألفاظه غفلةٌ منكم؛ لأنَّ الخلاف ني كل 
لفظ أوردتموه مؤكّداً كان أو مؤكّداء فلا يقتضى شىء من ذلكٌ الشمولٌ والعموم» بل 
هو صالحٌ» قَلمكان”" الصلاحية التي فيه عُطف عليه ما يَصلحٌ له» فأمًا الاقتضاءٌ 
فإن) هو مجرّد دعوى وزيادة على الصلاحية» ولا دلالة؟» لكم عليهاء وإن) أراد عطف 
شيء على شيء لببلعٌ بذللك إلى غساية» هي العلمٌ بأنّ قصده الاستغراقٌ» فيقولٌ: أكرم 
كل العا 0 وغتهم» 50 00 200 0 حنى ينتهي إلى 

فأمًا الأوَلُ: ومنعهم أنَّ التأكيدَ لا يكونٌ إلا بها يكون كالمؤكّده وما يقتضيه. فغيرُ 
م لأنَّ الأمرّفي ذلك أظهيٌ وأشهيٌ فإِنَ القائل من أهل اللخة ية قول: دخل 
السلطان ننس وإن كان اسمٌ السلطانٍ لا يقعُ على غيره» ولا وُضْعٌ إلا للمسلّط 


)١(‏ في الأصل: «ثالث».. 
(؟) زيادة يستقيم مها السياق. 
(7) في الأصل: «فلم) كان». 
(5) في الأصل: «دالة». 


حون 


]41/5[ 


بالحقٌ» لكن أكّد الحقيقة بالحقيقة» لما قد يُستعانٌ في ذلكَ من المجان وأنَّه قد يقالٌ: 
دخلّ السلطانٌ البلدَ. وإن كان الداخلٌ إليه عسكث أو رَحلّه وتَقَلُّه"» وكذلكٌ 
قوهّم: قد سكن زيدٌ الدارٌ الفلانيةً. ويُراد به نفسه. ويحسُنٌ أن يقالّ: سكنها بنفسه. 
دفعاً لتوهّم الاستعارة في ذلك وأن يكونَ سكنها بمعنى أنه تقل إليها رحله وأهلّه 
:إل سر تيون الممز لا يدام [لاتكارز أرجادل بال 

0 كُلّ من أكرمني أكرَيُه. وم يقل: أكرمتهم؛ لأنّ كل ها هنا دخلت 

بمعنى: أي الس أكرمني أكرمّه. والوحدةٌ ها هنا أبلعُ من الجمع؛ لأنَّ قوله: كل 

من لفظةٌ كل معطوفٌ عليها (مَن): بسوطترة خلينا كل نفس وكل إنسالْء فعاد 
التأحيدٌ إلى التأحيل» ولا يحسُنٌ: كل نفس بها كسبواء وكل نفس ذائقون الموت» وإن 
عاق فالتلحيد أحسنٌ مساغاًء كقوله: #رهينة» و#إذائقة»» وأكرممّه إلى لفظ 
الواحد؛ لأنّهِ أبلغٌ؛ لأنَّ إكرام م الواحدٍ من الكل مع دخولٍ الكل على الآحاد يعطي 
إكراة”" الكل والآحاد» وأن تكونَ كل النفوس وآحادها رهينةً وذائقةٌ للموت؛ فصار 
المعنى: أي النفويس كُسَبت؛ فهي رهينةٌ بكسبهاء وأيٌّ الرجال أكرمني أكرمته. 

وأمّا قوهم: إِنَّ التأكيد يعطي ضدّ ما أردتم؛ وإنه لو اقتضى اللفظ الأول العموم 
لا احتيتج إلى الشاني» وكا كك عطفه فخا أن القأعية [باتدعل لشي العوشمء 
والمجاز ونا كان أهل اللغةٍ قد يتوسعون بالمجار فيقولون في حقٌ المحْظم: جاءني كل 
بني تميم. . والمراد: أكثيهم, والمجازٌ لا يؤكّد أدخلوا التأكيدَ لدفع التجوز والتوشع» 
فقالوا: معن أكتعينٌ» أنصعين» حتى لا يبقى توهُمٌ للمجاز والتوسّعء مثل قوهم: 
حمارٌ ماق ذو أربع. يُرِيلونَ بالتأكيدٍ توم م الرجل البليدٍ. 

والذي يَدُلٌ غل أنَّ التأكيد يعطي ما ذكرنا: أنه لا يسو أن نقول: رآيث زيذاً 


)١‏ التَقَل: متاع المسافر وحشمه. «اللسان»: (ثقل). 
(؟) في الأصل: «أكرم»؛ والمثبت أنسب للسياق. 


رن 


غيره. ولا يقالٌ: إلا نفسّه وعيته؛ لأنَّ النفس والعينَ هي حقيقةٌ زيد. 


ولا نَسَلُمُ قوهم: لا 


بحسن تأكيدٌ الأعداد. بل إذا قال 
قال الله تعالى: #فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج وسَبعة إذا رج 
[البقرة: »]١45‏ #وواعد 


مايؤكدٌ الأعداد حَسَن 
عىء تلك عشْرَةٌ كاملة» 


2 


به نمه 


كسرة 


نا موسى ثلائينَ ليله وأنمُمناها بِعَشْرٍ فتمّ ميقاثُ ربّه أربعينَ 


ليلة» [الأعراف: »]١57‏ فقد بان تجويز التأكيد في الأعداد؛ التفصيل بالجملة 


2 2 و 0 

فكذلك بحسن أن تكد الجملة بالتفصيلء فإذا حَسٌن أن يقالّ: 
5 و ع ل 
أربعون: وثلاثة وسبعة: عشرة. عطفا 


وتأكيداء كذلكٌ 


ل 


به سمه 


كسرة 
1 7< 1 -ه 
سَنٌ أن يقال: عشرة؛ ثم 


وثلاثون: 


يقال: ثيانية واثنان. قياساً كان -فتحنٌ نقولٌ به وأنّ اللغةً تتبث قياس وسنذكره في 


موضعه إن شاء الل2"9 - أو استقراءً. 


وأمّا قوهم: إنَّ العطفت للجمل المتساوية» وإِنَّ المنساوية كلّها متف فيهاء غيدُ 


-3 


2 
5 
- م 


5 : هه -52 َه و 5 5 8 
مقتضية2"0 وإنا قصدوا بذلك بيان قصدهم وأنه الشمول» فصانرَ يذلك 


الاسجقه |2 مفيداً لا بنشمر الصب لصيغة. فغيرٌ صحيح؛ لأنّه إذا كانَ كل لفظةٍ وصيغة 
من هذه الألفاظٍ والصيغ لا تُمِيدٌ الشمول» لم يكن اجتماعها مفيداًء فصيغة كل» 


وجميع» وسائر. وأجمعين. 


وأكتعين» كل واحدة منها لا تفيد عندكم. ولا تقتضي 


العموم» فكيف يجلبٌ اجتماعها علا بالعموم؟ وهل هذا إلا بمثابة من قال: رأيتُ 
معظم بني تميم» أكثرٌ بني تيم» أظهرٌ بني تميم؟ لم يعط ذلك التكرارٌ الجميعٌَ» بل 
البعضّء لكن الأكثرٌ فقط» ف| أظهر التكرارٌ تعميما حيثُ لم يكن في الصيغة الأولى 


والثانية والثالثة تعميم» 


وكل صيغة منه على حدِّها لا تعطى ذلك ولا تقتضيه. 


فكيفف يُدَّعى العلمٌ بالعموم بتكرار: كل» وسائر وجميع؟ 


)١(‏ سبق وذكر المصنف ذلك في الجزء الثاني الصفحة: 775 و/7917. 
)١(‏ يعني أنها غير مقتضية للعموم. 


(9) في الأصل: «بالاستقصاء 


رس 
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فصل 

فيها استدل به بعض من واققناء وأخرجه مرج الاستبعاد لمذهبٍ الخصمء وليم, 
بالمعتمد» لكن في ذكره فائدةٌ ليتحرّز من الاعتماد عليه. 

فمن ذلك: قوشم: إذا كان الباري قد كلّمنا أمراً وكيا يشملٌ لجنس ويستغرقٌ 
الطبقة» ول يكن قد وَضعّ للعموم صيغة ترد في كتابه ولا على لسانٍ رسوله َك 
والباري ليس بعاجزٍ عن أن يضم لذلك صيغةً نعقلّ بها ذلك» فلا وجة لذلك» فلم 
يبق إلا أنه قد وَضعٌ لذلكَ صيغةٌ تقتضيه؛ كم كلّف أحكاماً تعمٌ الجنس وتستغرق 
الطبقة(©. 

ومن ذلكٌ: ما قالوا: أليسَ جبريل سيعَ ألفاظاً صالحةً للعموم؛ ونزلٌ بها على 
الرسول يك فباذا علم؟ 

وجوابُ القوم عن هذا سهل المتناول؛ لأخهم يقولون: إِنَّ مثل هذا لا يمنعٌ كونّ 
الصيغ صالحة غير غيرٌ مقتضية مقتضية» وإِنَّ الاعتماد في حصول العموم بها ما يتبعها من قرائنٍ 
الألفاظ ورمزٍ التّحاظ ودلائلٍ الأحوالء وشواهدٍ الأقوالٍ التي تجعلل الألفاظً 
كالنصوص بارتفاع الاحتمالٍ» ولو جارٌ أن يكونَ هذا رافعاً للاحتمال» جالباً 
للاقتضاء في هذه الألفاظ؛ لكانت الصيعٌ المشتركةٌ» كالقرء والشَّفْقء لا يجوز أن ترد 
ويجعل نفي تجويز ورودها هذه الدلالة. 

فيقالٌ: إذا كانت الصيغةٌ مُترددة" بينَ الأحكام أو الأعيانء أو الأوقات 
المختلفة بل المتضادَة فكيف يكون ترجيحٌ بعض””" محتملاتها؟ فل] جار ورودذهاء 
وكانَ الاعتمادٌ في ترجيحها إلى بعض محتملاتها على القرائن لها ودلائلٍ الأحوال 


.7١7/1 انظر «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
)في الأصل: «المتردد».‎ 
في الأصل: «بعضها».‎ )( 


فسن 


المرجّحة لأحدٍ محتملاتهاء كذلكَ هذه الصيّ. وأكثرُ من هذا المتشابة الذي أوهمَ 
التشبية» وبعضّه الاختلاف والمناقضّة:» وأحالٌ سبحانه في ذلك على عِلم المتأولِين أو 
000 3(" «< الك 

وأمّا ما يُسمعه جيريلٌ من الوحيء فإِنَ الله سبحانّه يضم في نفسه”" ما يعمل [4/1] 
عمل القرائن في حقّنا ودلائل الأحوال. 

فالمعتمدُ على مثل هذه الطرقٍ سريمٌ الانقطاع؛ لأنّه كالمعوّلٍ في دليله على 

الو مه 3 5 ك2 1 5 في ؟ م 1 

استعظام خصيه طريقا يوضحه ليحصل فهم العموم والشمولء فإذا أوضح طريقا 

٠ ٠ 7‏ دن وه 21 3 55 و 1 5-5 5-5 0 
صا حا لتفهيمه ذلك» انقطعَ الكلامٌ وصارٌ كقائل يقول لغيره: من أينَ علمت كذا؟ 
فإذا قالّ له: من طريقٍ كذا. وذكرٌ جهة صالحة لحصولٍ العلم, سقط الكلام. 

فينبغي للعاقل أن يتوقى مثلّ هذه الطرقء فإِنَّ مصرعها وَخيمء وانقطاعٌ المعتملٍ 
عليها سريع. 

وكا ينبغي للمصدّف أن يُرشْدَ إلى الأدلَّةَ النافعة» ينبغي أن يُحَذَّرَ من هذه الطرق 


المضرّة» ليقع بتصنيفه تام التَّع إن شاء الله. 


)١(‏ يعني قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر 
متشاءهات فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب6. [آل عمران: /ا]. 

(0) أي: في نفس النبي كَكِِ. 


انذرضنا 


فصل 
يجمع أدلّةَ المخالف في هذا الفصل”" 

فمنها قوشم: لوكانٌ للعموم صيغةٌ موضوعةٌ تقتضيه» لم يخ أن تكون ثابتة 
بدليلٍ العقلٍ أو النقلء والعقل؛ فلا مجال له في إثبات اللغات. والتقل؛ فلا يفلو من 
آحاد ولا تَصلحٌ لإثباتٍ هذا الأصل؛ لأنها توجبٌ الظرً» وهذه الأصولٌ طريقها 
القطع؛ أو يكون النقلٌ تواءً ترانقيوك اوابشع حي ويبعين أدزختن يكرد العم 
لتر يساقلا والاتفاق علي وإتعا: ل] يليت وى وميم صيغةٍ للعموم» 
إذلم يبقّلها طريقٌ تثبثُ تعبت به فيقال: هذا ينقلبُ عليكم في إثباتكم الاشترا تراك في هذه 
الصيغ والألفاظ بين الخصوضص والعموم. 

قلنا: لا تجدون”" عنه انفكاكاً؛ لأنه لا يخلو ثبوتٌ الاشتراك فيها عندكم أن 
اعرد ع رد بجر 001 الا رفي مااواةين لواو أو نقلاً؛ فلا يخلو أن 
يكونٌ تواتراً قطعيا فكانَ يجبُ أن :+ نشترك وإياكم في علمه؛ ويشيع خبره شياع جميع 
ما نْقَلَ تواتراء وإن كان آحاداء فالآحادٌ لا يثبت بها ما طريقة العلمُ. 

على أننا أثبتناه بنقلٍ يجري مجرى التواتن وهو ما ب 
إثباته للصلاحية. 7 منه الوضعٌ والاقتضاء. وعَقَلنا نحن منه الوضع والاقتضاءً 
بها أغنانا ذكره عن الإعادة0». 


٠١4/7 تنظر هذه الأدلة في «التمهيد' لأبي الخطاب 77/7 - 5 4. واشرح الكوكب المنيره‎ )١( 
واشرح مختصر الروضة» 7/ 44817 - 484» و«الفصول في الأصول» للجمًّساص‎ 21١17 - 
.58- 50 5 75 /” والمستصفى»؟‎ 

(1) في الأصل: «بطل». 

(") تحرفت في الأصل إلى: «تحذرون». 

(5) في الأصل: «من». 

(0) انظر ما تقدم في الصفحة 7٠١‏ وما بعدها. 


رونا 


اوقد تكرّر طلبُكم في هذا التواتر الذي يزيلٌ الشكٌ ويقطمٌ الخلاف» وليس هذا 

ناخو الدينٍ بشيءء إذ لو كان”" مما لا يثبثٌ إلا بالأدلة القطعية» لما سوَّغ الفقهاءٌ 
بإجماعهم الخلافٌ فيه» كما لم يسوغوه في أصول الديانات» ولكقروا خالمهم أو 
فسَّقوهء ى) اعتمدوا في أصول الديانات. 

فصل 
في شبههم 

فمنها: أن قالوا: إِنَّ هذه الألفاظ والصيمٌ تردُ والمرادٌ بها الكلء وتردُ والمرادٌ يها 
البعض»ء فإذا جاءت مطلّقة بغيرٍ دلالةٍ ترجّحهاء ولا قرينة تقرنها إلى أحدٍ الأمرين» 
يهل التروّد؛ فلا تقتضى أمراً ميدكا فوجب الوقف. فإِنَّ حمْلّها على أحد محمليها 
بغير دلالة حَزْدٌ وتحْمِين. ا هذا لا تثبت الأحكام» ولا تُشغل الذّمَم؛ :و وما صارت 
إلا بمثابة الأسماء المشتركة» مثل: بون ولون» وقرء» وكَين» وشَّفْقء لا يحمل على أحدٍ 
محتملاته: البياضٍ أو الحمرة» أو الطهر أو الدَّم إلا بدلالة» ولا مذهب في ذلك قبل 
ورود الدلالة أو مصاحبة القرينة إلا الوقفٌء كذلك ها هنا. 

فيقال: ليسّ إذا حصلٌ الاستعمالُ فيهما يمنعُ من كونٍ الإطلاق ينصرف إلى 
أحدهماء لكونه حقيقة فيه دون الآخس كالبحر, والحمار, والجواد والشّجاع فيستعملٌ 
في غير الماء الكثيرٍ والرجلٍ لحار أو الكريمء والحمارٍ في التّهّاق والرجلٍ البليدٍ 
والشجاع في الحيّة والرجل المقدِم على الحرب» وصيةُ”) العموم تُستعملٌ في البعض 
مجازا بدليل» وتنصرف إلى الأصولٍ الموضوعة لها والاستغراق والشمولٍ. 

والحوابُ عن المشترك: أنه لم يوضع لأحدٍ تلكٌ الأشياء بعينهء الكل والجمي» 


)١(‏ في الأصل: «كانت». 
(؟) في الأصل: «صيغ». 


نارون 


وا موضوع للاشتال والاستغراق» وهذا لو قال له: افيح كل معي 
حسُنّ شرومّه في الذّبح ماراً في استعصاها بالذبح. إلا أن د تقوم دلالة النهي. ولا 
بحسن لمن قيل له: اصبغ ثوب لوناً. أن يشرعَ في صبغه أسودّ إلى أن يُنْهى» فهل يقفٌ 


وعرهءد 


حتى بين له أيّ الألوانٍ أراد؟! 

قال بعض الأئمة في النظر: هذا الحوابُ غيدٌ صحيح؛ لذن المجاز إنيا يعمل 
فيما يقرب من الحقيقة بشوع من صفات الحقيقة يقرّبه إليهاء كالبلادة في الحما 
والفيض في الكريم: والعالم يقرّبه من البحرهوعل ذلك قي:جميع الاسستعارات. 

فأمّا استعارة الضدٌّ والتجوّز به فلا؛ ألا ترى أنهم لا يستعيرون للبخيلٍ بحراً؛ 
لأنه إلى جانب الجمود واليِّيسن» وهي ضد الرطوبة والمْيض والذوبِء ولا عمل 
الحمارٌ للمَطِن الذكرب لأنه على ضدّ البليد. 

قال: ومن وَجْهِ آخر: وهو أنه لاايصحٌ على مذهبٍ من يقولٌ: إنَّ المخصوصض 

. من العموم يُبقى ما بقي منه حقيقة ولا يكونٌ مجازاء فلا ينطبقٌ الجوابٌ على ما أشار 

إليه من أسماء احقائق إذا انتقلت إلى المجاز بدلالة. 

فيقال: إِنَّ دعواك أنَّ العرت لا تستعملٌ الاستعارة في الضدٌ لا تصحٌ» فإنها قد 
سمّت الضرير: بصيرا'"» واللسيع: سليا؟”. والمُخوفَ من الطرق: مفازة وهذا 
(1) في الأصل: «أن» ولعل المثبت هو الصواب» فأنى: صيغة من صيغ العموم» وهي تفيد عموم 

الأحوال. انظر «العقد المنظوم في الخصوص والعموم؟ للقرافي» تحقيق أحمد الختم عبدالله. 

صفحة: .3١١‏ 
() وورد هذا الاستعمال في حديث رسول الله كَكةٍ أنه قال: «اذهبوا بنا إلى بني واقف نعود ذلك 

البصير؛ وكان محجوب البصر. أخرجه البزار »)١9470(‏ والطبراني في «الكبير؛ (151"5), 


والبيهقي في «السنن» "١ ٠ /٠١‏ والطحاوي «شرح مشكل الآثار» (81705). 
ولقد بيّن الطحاوي سبب تسمية الأعمى بالبصين فقال: إِنَّ الأعمى قد يقال له: بصي 
لبصره بقليه ما يبصر بهء وإن كان محجوب البصر. «شرح مشكل الآثار) .١577/1١١‏ 

(؟) وشاهد ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري قال: «كنّا في مسير لناء فنزلنا فجاءت جاريةٌ- 


اطرورا 


استعمالٌ الاسم في ضدّ ما وضع له. 

وإن قال قائلٌ: إِنَّ الباقي من العموم حقيقة فلا نلزمه؛ لأنَّ الضيفة موضوعة 
للاستغراتي في أصلٍ الوضعء وما تحت الاستغراق في كل لفظٍ شاملٍ لاثنين فصاعداً 
من ا حنيس» «فهي عسوم في ذلك القندرا ليام اصرف إلغر منا رضعث لله لذن 
الشمولٌ للكلٌ» والشمول للجملة التي تحت الكل ليست غيراً ولا خلافاًء بخلافٍ 
صيغة الحمار إذا أريد بها: الرجلٌ البلي فإنها موضوعة للنَهّاقٍ في الأصل» والبليدُ 
غير الََّاقِ. 1 

فصل 

ومن شبهاتهم: أن استعرال هذه الصيغ في البعض أكثرٌ من استعرايها في الحل. 

يقول القائل: - جمع الأميرٌ التجان وحشر الصناعً» وغسلث ثيابي» وأسرجتٌ 
دوابي» وتصدقت بلي أو بدراهمي» وصرمث تخلي» وجاءني بنو تيم وك ذلك 
مستعملٌ في البعضء وقلَّ أن يستعمل في الكُلُء ومُحالٌ أن يك ون اللفظ لكل 
وموضوعاً للاستغراق» ثم يكون استعماله في المجاز أكثر كا حار والبحر والأَسَدٍ 
والشجاعء لما كانت حقائقٌ يّ أصلية كان استعماًا في) وضعت له أكثْر من استعماها 
فب اتكحرت له 

فيقال في ('» جوابهم إِنَّ كثرةً الاستعمالي لا تدلّ على الحقيقة» ؛وقِلته لاتدلٌ على 
المجان بدليلٍ أن" الاستعمال لاسم الغائطء والعَذْرَةء والراويةء :» والشُجاع؛ ثم 


- فقالت: إِنَّ سيد الح سليمٌ» وإِنَّ نفرنا عُيِّبء فهل منكم من راق..2 الحديث» أخرجه 
البخاري (/26001)) ومسلم .)717١ ١(‏ 
وسليم هنا بمعنى: :لسع وس سل لأنه مقلع ذايف أو أسلة ذاابة . «لسان العرب»: 
(سلم). 

)١(‏ في الأصل: «من». 

(؟) هكذا في الأصلء ولعل حذفها أولى لاستقامة العبارة. 


يفرذنا 


الغائط وعدم ُستعملان قُْ الخارج من الإنسان» ادي 0 قْ 30 أو 
فالغائا 0 من 0 وو لفناء البيت» والشجاع للحة 
المخصوص 

وكثرة الاستعمال أمرٌّ تدك فلا يرج الوضعٌ عن أصله؛ ى) يكثبٌ استعمالٌ 
الفلوس في بعض البلاد. والأخباز والوير ر يسم والأقطان» ولا 0 الدراهم 
والدنانيرٌ 0 نها أثمانَ الأشياء. ويكثر أهل البوادي أكلّ اليد والعلهز 0 وإن 
كان الطعام إذا أطلقّ ينصرفٌ إلى غير ذلك من الأطعمة ة الموضوعة في الأصلٍ للطعم. 
ا عن مراد 0 بهذو الصيخ والألفاظ: ما الذي أردتٌ بقولك: اصرء 
النخل» واذبح الغتمى وأكرم من زارناء واضربٌ من عصاناء وَتضنق60 بدراهمنا؟ 
وهل أردتَ العموم واستغراقٌ كَل النخيل» وذبح ميج الشياه هوه حتى لا يبقى 0 
واحدة؟ أم أردتَ البعض أو الأكثر؟ ولو كان ذلك موضوعاً للاستغراق لما حسن 
الاستفهام . 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

(؟) الهبيد: هو الحنظل ارح عات الذي عدم انا عبد العروزة تأخذ حب الحنظل 
وهو يابس. وتجعله واخوع وتصبٌ عليه الماء وتدلكه * ثم تصب عنه الماء» وتفعل ذلك 
أياماً حتى تذهب مرارته ثم يدق ويُطبخ. «اللسان»: (هبد). 

م العلهز: ويك تلظ بدماء الَْلّم» كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب. «اللسان»: 
(علهز). 

(5) في الأصل: «الجميع» والمثبت أنسب للسياق. 

(6) تحرفت في الأصل إلى : «صدق». 


رذن 


ألا ترى أن صيغ الأسماء للأجناس لما كانت موضوعة لأعيانٍ تخصوصة لم يحسّن 
فيها الاستفهامُ» فلو قالّ: اذبح غَنّميء واصرم تَخْلي» وتصدّق بدارهمي. فقال: فهل 
تريدٌ بالغنم الإبلّ» وبالنخيل الكروم» وبالدراهم الزعفرانَ؟ كا كانَ موضوعاً لتلكَ 
الأعيانه لم يحسّن الاستفهام فيه. 

فيقالُ في جوايهم عن ذلكَ: إن جوارٌ الاستفهام لايقف على غير الموضوع؛ بل 
يحسْنٌ أيضاً في الموضوع حقيقة حقيقة”2» لينفي باستفهامه ما يعتري اللفظ من التجوّز 
والاتساع والاستعارةى ألا تراه لو قال 0 السلطانُ البلدَ. حسّنَ أن يقول: نفسّه 
أم عسكته؟ و[ وإذا قال: رأيتة" مُقبلاً. حَسُن أن يقول: عَيّْنه أو موكبّه؟ وإذا قال: 
ناطحتٌ جبلدٌ ولقيثُ بحرا ورأيثُ حماراً. حَسُن أن يُستعلم: أمتجوّرٌ هو أم مُحقق؟ 
فيقالٌ: خاصمت رجلاً عظيماً ولقيت رجلاً كريا ورأيت رجلاً بليداء أم نطححك 
جَبلٌ من حجر ولقيت ماء غزيرً» ورأيت حيواناً تباقاً؟ 

وإذا كان الاستفهامٌ موضوعاً لزوال الالتباس» والإلباش حاصلٌ من حيثٌ دحل 
الكلامَ التوسّعٌ والمجاز؛ لم يب في الاستفهام دلالةٌ على أنَّ العمومٌ لا صيغة له من 
حيثٌ حَسٌن فيه ودخلّ عليه؛ ولأنَّ العمومَ صيغةٌ موضوعة لكنها ظاهنٌ والاستفهام 
لطلب النضّ الذي هو الغاية التي لا تحتمل. 

فصل 

ومن شبههم أيضاً: أن قالوا: لو كان اللفظٌ موضوعاً للاستغراقي حقيقة لكان [87/1] 
استعمالّه في البعض مجازاًء كا أنه لما كان استعمال لفظة (حمار) حقيقة في الحيوانٍ 
النَّيّاقَء كان استعماهًا في الرجلي البليدٍ مجازاء فلم) كانت في الاستغراقٍ حقيقة» وفي 
البعض حقيقة عُلِمَ أنها إلى الاشتراكِ أقربٌ منها إلى الوضع للعموم والشمولٍ. 


.001//7 في الأصل: «الحقيقة»» والمثبت من «العدة»‎ )١( 
في الأصل: «رأيت».‎ )١( 


ل 


فيال لهم: إنا لم يصر مجازاً؛ لأنّهُغيدُ مستعمّل في غيره» بل ما بقي منه صالحٌ 
للشمول لما بقي من العدد. وذلكٌ لا يُسمى مجازاًء ىا إذا قال: له على عشرقٌ كان 
حقيقة في هذا العددٍ المخصوص.ء فإذا قال: إلا درهمين. كان حقيقة في الث نية» ولا 
يقال: إنه مجازٌ في العشرة» وإنم| المجاز ما استُعملٌ في غيره» كاستعمالٍ ال حار في 
الرجل البليد» إذلم يكن هو ولا بعضه”) 

ومن شّبههم فيها: أن قالوا : لو كان اللفظ للعموم لما جار أن يرق والمراد به 
[البعض ل(" العموم؛ كا في أسماء الأجناس والأنوا اع والأعيان» فل) ورد هذا اللفظ 
والمرادُ به البعض» » بطل أن يكونَ موضوعاً للكلٌ. 

ألا ترى أن العلل لاكانت مقتضية للحكم لم يج أن ترد في غيره”" مُقتضية مقتضية له 
بحال. 

فيقالٌ: نقولٌ بموجب دليلكء وأنه لا يرد للبعض بمطلقه. وإنا يردُ للبعض 
بقرينة أو دلالة» وليس ذلك مانعاً من الوضع كأساء الأجناسٍ التي عوَّلتَ عليها في 
الاستشهاد. فإنَّ الدلالة تصرفها إلى غيرما وُضعت له. 

ومن شبههم فيها: أن قالوا: قن البق مورب زا وار 
أله اريك به العم لكان كذباًء ى) إذا قال: : عشرة. . ثم بان أنه رأى خمسة ع: عش فإنه 
يكون كذبا كذلك ها هناء فلما ل يكن تبيانُ التخصيص كنبا دلّ على أنه ليس 


.7 5-10 /7 و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ »7١8 /7 انظر «العدة»‎ )١( 
في الأصل: «إلآأ» والمثبت هو المناسب لصحة المعنى.‎ )1( 
(؟) في الأصل: «غير» ولا يستقيم بها المعنى.‎ 


3 


في الأجوبة عن هذا 
فمنها: أنه يبطل به إذا قال: اقتل عشررً أنفيس. ثم خصٌّ بعضّهم, فإنَّ اللفظ 
يتناول العشرة ثم تخصيصه لم يوجب الكذب. 
على 93 كلام صاحب ب الشرع يجْمَعْ بعفية إلى بعض » كالحملة ة الواحدة» فيصيرٌ 


كالاستثناء مع المستثنى منه. فإنه لو قال: : له علي عشرةٌ إلا درهمين”", لم يكن كذبا 
كذلك هاهنا. 


والذي يوضح هذا: أنَّكلامٌ صاحبٍ الشرع يُينى بعضّه على بع 
كا لمجموع”")؛ فإنه يُطلق الأمدٌ ف ابرع إطلاقاء ؟ ثم يرد بعد ذلك النسح »فلا 1 
بدا292 وإن كان في غير ألفاظ صاحب الشرع يعد يداك فكذلك لا يعد 


000000 
ومن شُبههم: أن قالوا: لو كان اللفظ موضوعاً للاستغراقء لما جار تخصيص 
الكتاب بأخبار الآحادٍ والقياسء فإنه لا يجوز إسقاطٌ حكم القّرآَنِ المقطوع بخبر 

واحدٍ وقياس مظنونء كالنسخ. 
فيقال: ليس التخصيصٌ إسقاط اللفظ كُلَّه وإنما تخرحُ به بعض الأحكام 


ويبقى بعضهاء ويتبين به أنَّ هذا الذي كان المرادَ به» فلا يكونٌ إسقاطاً لحكم ]807/١[‏ 


الكتابء بل بياناً للمراد بالكتاب» فهو كصرني ظاهر اللفظء كالأمر والإيجاب 


)١(‏ ني الأصل: «درهمان» وهوخطاأ. 
(0) في الأصل: «كالجموع». 
(5) البداء لغةً: الظهورو واصطلاحاً: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. «التعريفات»: 57. 


57١ 


يُصرفُ إلى الندبٍ بخير الواحدٍ والقياس» بخلافٍ النسخ الذي هو رفع وإسقاطً”©. 
فصل 
ومن شبههم فيها: أن قالوا: حمل هذه الصيغ على العموم يوجبٌ التضادً؛ لأنه 
يعطي الخصوص كا يعطي العموم الكل والبعض» والعمومُ والخصوص» 
متضادان» وليس في اللغة ذلك. 
فيقال: الصيغة التي تفيدٌ العمومً ليست هي الصيغةً المفيدة للخصوص؛ لأنَّ 
التي تعطي العمومٌ هي الصيغة المجرّدة المطلقة والصيغةٌ التي تفيدٌ الخصوصً هي 
المقيّدة بقرينة» أو الموجبة للبعض بدلالة2©. 
فصل 
والدلالة على فسادٍ مذهبٍ من حمل صيغة العموم على أدنى الجمع”"» ما تَقدّم 
من الآيء والأأحبان واحتجاج الصحابة بعضهم على بعض بالآي والألحبار © 1 
أحدّ منهم تعلّق بأقلّ الجمع ولا ذكره. 
ومنها: أنه يحسُن أن يُستثنى من هذه الصّيَع والألفاظ الثلاثةٌ والأكثك ومحالٌ أن 
تكونٌ الصيغةٌ موضوعة لثلاثة» ويُستثنى جميعها وأكثر منها 
وفي علجنا أنّه يحسن أن يقولٌ: أحضر بني تميم؛ واقتل المشركين إلا ثلائةء د فلا 
وفلانٌ وفلانٌ . وكذلك لو قال: إلا عد رابوكانت الضيغة انين تقتضي 
الثلاثة» لما جار استثناءٌ الثلاثة» كما لو قال: اقتل ثلاثةً من المشركينٌ إلا ثلاثة. 


.79 انظر «العدة» 7/ 004» و«التمهيد» لأبي الخطاب ؟7/‎ )١( 

(؟) انظر (العدة» ؟608/5. 

() ينسب هذا الرأي إلى أبي هاشم الجبّائي» ومحمد بن شجاع الثلجي ى) ذكر المصنف في 
الصفحة: .7١5‏ 

(5) انظر ما تقدم في الصفحة ١5‏ وما بعدها. 


ذبن 


ومنها: أن للجمع لفظاً هو أخصٌّ من صيغ العمومه فلو أريد به أو وُضعَ له 
لأتى بذلك اللفظ. فالخاص: اقتل جماعة من المشركينَ» واقتل مشركين» واقتل ثلاثة. 
فأما: اقتلوا المشركين. فهذا هو صيغة الكلّ والاستغراق. 

ومنها: أن لو كان الواجبٌ حمل العموم على الأقل لحل على الواجد» فإنه كى) 
يرد والمراد به الثلاثة» قد يرد والمرادٌ به الواحد» قال الله تعالى: «الذينَ قال هم النَّاسُ 
إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخُشّوهم» [آل عمران: 1777].؛ والمراد به واحدٌ”". وقال 
تعالى: #وإن طائفتانٍ من المؤمنينَ اقْتَتَلوا فأصلحوا بينهما». إلى قوله: «إن) المؤمنونَ 
إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم؟ [الحجرات: ]٠١-4‏ فأفضى الكلامٌ إلى أنَّ الطائفة 
تقع على الواحدء إذ جعل الطائفتين اثنين. ونون الجميع تقعٌ على العظيمء قال الله 
تعالى: نا نحن نرّلنا الذّكرٌ ونا له لحافظون4 [الحجر: 9]» وهو الواحدٌ حقيقة 
فكانّ يجب على كُلْ من اعتمد على أقلّ ما يُستعملٌ في لفظٍ الجمع أن يعتمدّ على 
الواحسده فإنه أقلّ من الثلاثة, وقد كتب عُمرٌ إلى سعد: إني قد أنفذثٌ إليكَ بألفي 
رجل”"» وإنا أنفدٌ إليه القعقاعَ وألف فارسء فسمّى القعقاع ألفاء وهو واحد. 

ومنها: أن لفظ الجمع يُفارقٌ لفظ العموم من وجهين: 

أحدهما: أن صيغة العموم آيتها الألفٌ واللآم» وإذا كان له مع وكيله دراهمء 
فقال له: تصدّق بدراهم. اقتضى ذلك الثلاثة فيا زاده و! إذا قال: بالدراهمء رجع إلى 


)١(‏ مقصوده بذلك: أنّ لفظ «الناس؟ الأول الوارد في الآية أريد به نُعيم بن مسعود الأشجعي 
رضي الله عنه وهو واجد. وهذا تفسير مجاهد وعكرمة. انظر: «زاد المسير في علم التفسير) 
0/١‏ . 

() م أقف عليه في الكتب التي ترجمت للقعقاع» والوارد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن 
أبي وقاص: (إني أمددتك بألفي رجل: عمرو بن معد يكرب وطّليحة بن خويلد؛ انظر 
«الإصابةقي "/ .7١‏ 


ردنا 


المعهود كله أو الجنس» وقوله: دراهم. لفظ تنكير. 
1 10] والوجةٌ الثاني: أنه لايحسْنُ دخولٌ الاستثناء على قولنا: دراهم. ولا على [ما ]7 
جمعه تنكي ويدخل على لفظ العموم» وهذا يَدُلَ على الفرق بين اللّفظتين. 
4 0 
ارين 
فمنها: أن قالوا: الثلائة متحمّقٌ فيها الحممٌ والشمول» فحملنا إطلاق اللفظ 
عل المتحقق من الجمع ولم تَرتتِ إلى ما زادَ على المتحقّق؛ لأنه مشكوكٌ فيهه فلا بد 
من دلالة توجيك لنا الارتفاء اليه والحملٌ عليه. 
فيقالٌ: هذا يوجبُ حمله على الواحدِ؛ لأنه أقلٌ ما ورد فيه لفظ اجمع”" من : 
الوجمه الذي قدّمناء على أنَّ الشلاثة هلا تُستعمل في الكل والجميع إلا بدلالة وقرينة» 
وهذا لا يقل من قَوَل القائلي: قبل المشركين» وأكرم المسلمين. ثلاثة من هؤلاء. ولا 
من, هؤلاء إلا بدلالة تحملّه بأقل بادرة على الغلاثة ة [وإلا كان ذلك001 فط على 
اللغة. 


ودعوى الشكُ في الزيادة بعيدٌ لأنها أصلٌ الوضع» فكيف نسلّم لكم أن اليقينَ 
الثلاثة» وأن الزيادة مشكوكٌ فيها؟ بل عليكم الدلالة على دعواكم الشكٌء ولن تجدوا 
لذلك دليلاٌ فإنَّ الانحطاط إلى الثلاثة عن الاستغراق عندناء هو الذي يحتاجح إل 
دليل. ولأنه لو جارٌ أن يُقتّصر على الغلاثة في العمومات والصيغ للكلّ والجميع؛ 
لاد أن يقتصر على الثلاثة في الأعداد وأسماء الجموع؛ كالعشرات والمئين. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(0) في الأصل: «الجميع؟. 
(7) زيادة يقتضيها السياق. 


>33” 


ولأنَّ الاستثناة قد يدل عليها فيردّها إلى الشلاثة والواحديء لَا لم يلزم ذلك في 
ألفاظ العموم. 

ومنها: أن لو كان لفظ الجمع يقتضي العموم» لكان من قال: له عل دراهم عير 
مقبول منه تفسيرٌ إقراره بالشلاثة؛ ار ا 
وفسّره بشاةٍ أو بَعيرٍ 

فيقالٌ: إِنَّ قولّه: عل دراهم. نكرة» ومثل هذا عندنا لا يَقتضي الجنس» لكن 
يقتضي إذا تَعرّف بالألف واللامء غير أن لا تحمل ذلك على الجنين في الإقراره 
لدليلٍ دل عليه؛ وهو أنا نعرفٌ من طريق العْرفٍِ والعادة أنه لا يلزم ذ ذَمَّة الونساد 
َال جنسٌ الدراهم؛ لافي قَرضٍ» ولا بيع» ولا بَدل مُتلّفٍ» ودلالة 0 
أذ وتمنع من حمله على أصل الوضعء ى) تقصر الدراهمَ على [البعض ]''» ولا 
يُقبلُ تفسيرٌ إطلاقه بدراهم غير نقد البلٍ. 

فوزاتُه من مَسألتنا: أن يرد لفظٌ العموم ويردَ معه أو بعده دلالةٌ تقتضي 

في الكلام على من فبّق بين الأوامر والأحبار, فأثبته”" في الأمر دون الخبر””". 

فمن الدلالة عليهم: أنَّ فيا ذكرنا أخباراً تعلّق السلفُ بعمومها وأوامر؛ من 
ذلك: قوله تعالى: نكم وما تعبدونَ من دون الله حَصَبٌ جَهِنْم» [الأنبياء: /14]» 


)١(‏ زيادة يتم بها المعنى. )١( ١‏ يعني العموم. 

() ينسبٌ هذا الرأي إلى أبي الحسن الكرخي من الحنفية. 
انظر«الفصول في الأصول» 2٠١١/١‏ و«البحر المحيط] '/ 7337ء والإرشاد الفحول» ص١١‏ . 
ولقد ضعّف الإمام الحصّاص هذه النسبة إلى أبي الحسن الكرخي» فقال: ومذهب أصحابنا: 
القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعاًء وكذلك كان شيخنا أبو الحسن (الكرخي) يحكيه 
من مذهب أصحابنا جميعا. 
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]/64/1[ 


واحتجاج عبدالله بن الزتعرى على رسول الل يَكِةِ بباء وجوابٌ اللو تعالى بالتتخصيص 
من غير إنكارٍ للاحتجاج من طريتي اللغةا"". 

ومنها: نما تحت اللفظٍ العام لا عبرة بهء ونا العمل للصيغ؛ فقول القائل: 
ام الناش. وقول ليقم الناسٌُ. وقولّه: أقامَ الناسٌ؟ وقوله: يم الناش. كلمن 
من طريقٍ الصيغة. قال اللّهُسبحانّه : إفسجة الملائكة كُلّهم أجعون» 
[الحجر: »]٠١‏ وقال: #وإذ قلنا للملائكة اسُجدوا لآدم4 [البقرة: 5 ]4 فالصيغة 
واحدة فإذا اقتضت العموٍ في أحدهما اقتضت الشمول والاستغراقٌ في الآ ألا 
ترى أنه يحسنُ الاستثنائ في كل واحدٍ منهما بألفاظ”" الشمول. والاستثناءٌ لا يرح إلا 
ما كان لولاه داخلاء والمؤكد لا يؤكّد إلا بها يضاهي المؤكّد به نقول: سَجَدَ الملائكة 
كلّهم؛ ودخلٌ الناش جميعهم؛ وجاءني زيدٌ نفسه. وإذا حشنَ إخراجح كلى واحدٍ من 
الجمع بالاستثناي دل على أنه دخلٌ في لفظ الجمع» وإذا حسُنَ تأكيدٌ بألفاظ 
الشمولء دلّ على أنه يقتضي الشمول. 

ومنها: أنَّ كُلّ صيغة اقتضت معنى أفادت ذلك المعنى في الخبر والأمر والنهي 
وغيرها من المعاني. 

فالحروفٌ المثبتة والنافية كحرف (ما) و(ليسّ) و(ل)» إذا دخلت على الأمر 
والتهى واخن أقادت تمده الذي 1 22ت لله نقول: مازيدٌ في الدان 5 
ريد ف لكان ولا مخز ويه لدان رفسي النهني: ساي عسي للقديا زيكة أن 
تدخلّ الدان ولا تدخل يا زيدٌ لدان فكذلكَ صيغة العموم: دخل القومٌ الدان 
وأدخلٍ القومَ الدان وقامَ الناسش» وأقم الناسٌ. وعلى هذا في كل شيء دخل 


)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة: "١5‏ وما بعدها. 
() ني الأصل: «بالألفاظ». 


مدخن 


عليه حرفٌ من حروفٍ العموه”© 
7 
في شبَههم 

فمنها: أن قالوا: إِنَّا قلنا به في الأمر لأنَّ الأمرَ تكليففٌ» فلو لم يُعرف به الأمث 
أذى إلى تكليف بلفظٍ غيرٍ معقولء وذلك تكليفٌ ما لا يُطاق» وليس كذلك الخينُ 
يد ا وذلكَ لا يلزم به تكليفٌ. ولا يقتضي إيجات شيء. 

فيقال: وكيف لا يدخل تحته تكليفٌ» وهو قَِوامُ التكليفٍ. ٠‏ فإنَ الخبرٌ عليه تبني 
الاعتقاداث. والوعدٌ والوعيدٌ من أكير ومعيال الكليقي. ٠‏ فإئّها الحاديانٍ للمكلّفين 
إلى الطاعة والاثقياد» ولو عدِما لم تَنْقَّدِ النفوسٌ إلى ما كُلّفت, وبحالٌ أن يخلوَ الخبد 
من فائدةٍ من فوائد التكليفيء وإن اختلفت الفوائدٌ لم يوجب ذلك ترك العمل 
بالعموم؛ كاختلافٍ الأوامرٍ أنفسها بين نَدبٍ هو أدنى» وإيجاب هو أعلى» وأقصى 
مراتبنا في اقتضاء العموم لها ودخوله عليهاء ولسنا نطلبُ للوضع عائدةً الفائدة» فإنَّ 
العرب تضعٌ الألفاظ والصَيّغ ل ف ل من أغراضهاء كذلكٌ الشريعة؛ لأنها 
جاءت 0 

ومنها: أنَّ الخبرٌ لا يدخله نسح ولا تخصيصٌء والأمرّيدخله النسخ 
والتخصيص حميعاًء فجارٌ أن يدخلّه العمومٌ الذي عليه يرِدُ التخصيص. 

فيقال: هذا يدل على تأكّدٍ الخبن فإنه متأكّدُ الثبوت» لا يتسلّط عليه رفم ولا 
تخصيصٌء ولأنّهِ إنا لم يدخله نسخٌ؛ لأنَّ نسح الخبر ع(" كانء هو محض الكذب 
غيرٌ الجائز على حكيم فضلاً عن الخالق سبحانه. 

ونسحٌُ الخبر عما يكون في المستقبل أيضاً كذبٌء فإِنَّ حقيقة نسخ الخبر أنَّه إذا [؟/ ]4١‏ 
17 انظر «العدقا 0/7 
)١(‏ في الأصل: «بما». 


يدن 


قال: #كدَّبِتْ قومٌ نوح المرسلين» [الشعراء: ]٠١5‏ أن يقول: لم يك لي نبي يُعرف 
بنوح» أو كان نوحٌ» لكن لم يُكذّبه قومه. 

والمستقبل مثل قوله: وهم من بعد عَلَبهم سَيَغْلبونَ4 [الروم: ]4 «التدخلُن 
المسجد الحرامَ إن شاء الله آمنين4 [الفتح: /737]» فنسخح ذلك أن يقول: لن يَغْلبواء 
ولن تدخلوا. وهذا عيِنٌ الكذب الذي لا يجوز على الله سبحائّه؛ ولا على رسُلهِء ولا 

فأمّا التخصيصٌ فيجونُ من ذلك" قوله: #إِنّكم وما تعبدون من دون اللو» 
[الأنبياء: 44]» وقوله بعد ذلك: لإإِنَّ الذينَ سَبقت هم من الْحُسَنى أولئك عنها 
مُبْعَدون» [الأنبياء: »]٠١١‏ وأما قوله: «فسجد الملائكةٌ كُلّهم» [الحجر: ١7]ء‏ 
فأغرقنا جميعَ أهل الأرضء فأهلكنا جميعَ أهل قرية لوط. فلا فرقٌ بِينَ ذلك وبين 
قوله: #فاقتلوا المشركين* [التوبة: 5] انفروا في سبيل الله كافة. في دخولٍ 
التتخصيص. 

ومنها: أنَّ الأخبارَ يجوز أَنْ ترد بالمجهولٍ والمجمل» مثل قوله: لوكَمْ أمُلكنا 
قبلهم من قَرنِ» [مريم: 5 7]» #وقروناً بِينَ ذلك كثراً» [الفرقان: 8 !]2 ولا ييه 
أبدا ولا يجوز أن يقولٌ في الأمر: #وآتوا حقَّه يوم حصاده» [الأنعام: »]١4١‏ 
#أقيموا الصلاة* [البقرة: 57]» ولا دلالة قبيلَ الأمرٍ أو معه أو بعده تين مرادّه 
بذلك» بل لا بد من بيانِ» فأينَ الخبرٌ من الأمرِ؟ 

فيقال: أكثرٌ ما يتلوّحٌ من هذا الفرقٍ أنَّ في الأخبار ما لا حاجة بنا إلى معرفة 
كيفية المخبر به ولا مقداره ودوام الإجمال فيه. وهذا لا يمنع من وضع صيغة 
لعمومه» كما لم يمنع من جواز ورود دلالة على بيانه وتفسير مجَمَله والكشففِ عن 

7 

مقدار المخبر به. 


)١(‏ في الأصل: «بذلك». 


دعن 


فصل 

ويجوزٌ الأذ بالعموم في المضمرّات”". 

مثاله: قوله تعالى: #إحرّمت عليكم أمهاتكم» [النساء ”؟ ]» #حرّمت عليكم 
الميتة4 [المائدة: “]» #وحرّم عليكم صيدٌ الب ما دُّمتم خُوّما» [المائدة: 47]» 
فالمضمدٌ فيها أفعالّناء إذ الأعيانٌ أنفسها لا توصّفُ بحظر ولا إباحةٍ؛ لأن الحظرٌ 
والإباحةً منعٌّ وإطلاقٌ» والأعيانٌ الموجودةٌ لا يصحٌ المنعٌ والإطلاقٌ فيها عَيّنهاء بل 
يتسلَّطُ على أفعالنا فيها؛ فأفعالنا إذاً هي المضمّرة» وأما العمومٌ المعمولٌ به فيهاء فهو 
المنع منها: أكلاً وييعاء وشُربا وادّخاراء واقتنائ» وكذلكٌ الأمهاثُ: نكاحاء وبَيعا 
وشراء» واستمتاعاء واستخداماء والصيدٌ: اصطياداء وبيعاء وشراء» وحَبسأء 
وإمساكاً وأذيّة له من نتف ريش أو شّعسِ أو كسر بيضء أو إزعاج من وَكرٍ إلى 
أمثالٍ ذلك. 

ومثاله من السّئّن: «هذانٍ حرامٌ على ذكور متي ل لإنائهينا )ةشير إل 
الذهبة والحريرة» فالمضمّر: أفعالنا فيهماء والعموثٌ: سائد أفعالنا إلا ما خصّه الدليل 
في جميع ما ذكرنا من الكتاب والسنة. 

وقال أكثرُ أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعي: لا يُعتبر العمومٌ في 
ذلكَ20. 


)١(‏ هذا في حال عدم ورود الدليل على تعيين أحد المضمراتء أما في حال ورود الدليل فالمتفق 
عليه عند الأصوليين أنَّ المضمَرَ تحمل على ما عيّنه الدليل. وسيأتي خلاف الأصوليين في حال 
عدم ورود الدليل المعيّن. وانظر العدة» 7/ 2015-8011 و«الإحكام» للآمدي 1/7 . 

(0) تقدم تخريجه في ١١/7‏ 4. 

59) للأصوليين في مسألة عموم المضمّرات رأيان؛ 
الرأي الأول: أنّهِ يؤخذ بالعموم في المضمرات» وهذا رأي ال حنابلة وبعض الشافعية. 
الرأي الشاني: أنه لا يجوز الحملُ على الجميع؛ لأنّ الضرورة هي المقتضية للإضمان وهي- 


اعلا 


فى أدل 
فمنها: أن قول النبي كل: «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيانٌ)7"» لا يمكنٌ رَفعٌه 
بعد وقوعه» وإنما أرادٌ به: ما يتعلّق على الفعلٍ من الجحتاح؛ إذا كان عمداء يُرفع عن 
41/51] امكف إذا وقّع منه ذلك الغغا خطا. فصار بهذا التقدير الذي أو دادلة العقل 


منصرفاً إلى مأثم الفعل وَبِعاتِه عن كُلْ فعلٍ وقّع خطأً من فاعله. 
وها أن لكر ا إثباثه عدر 0 ار 5 وإذا كان 


-مندفعة بإضمار واحدٍ منها. وهذا رأيٌ أكثر الحنفية» وهو ما اخاره الغزالي والفخر الرازي» 
وأبوإسحاق الشيرازي وابن الحاجب. 
انظر هذه المسألة وما تلاها من اختلافات, وأدلة» وبيان» وتفنيد لآراء المخالفين: 
«أصول السرخسبى» 2558/١‏ و(التبصرة ف فصول الفققه لأبي إسحاق الشيرازي»: 
٠١0‏ و«المستصفى» 14-1 واالمحصول» 7/ 7487-87 و«الغدة» 
018-77 و«التمهي دا لأبي الخطاب 370/5, ولاشرح الكوكب المئيرا 
70-1 

)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛» والطبراني في «الصغير» 7٠١ /١‏ والدارقطني 
210١-17٠١ /4‏ والبيهقي /7/ 707 وابن ماجه »)73١50(‏ والحاكم في «المستدرك) 
وابن حبان )/7١94(‏ من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال: «إن الله تجاّز عن أُمتي الخطأء والنّسيانَه وما استّكرهوا عليه». 
أما لفظة: «رفع عن أمتي» فأخرج قريباً منها ابن عدي في «الكامل» ؟/ “/01 عن أبي بكرة 
مرفوعاً بلفظ: «رَفِع الله عن هذه الأمة ثلاثاء الخطأ والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه». - 


فصل 

شيو انوا مم توا عر امطاب حرطو تعر انين 
واستخراقة» وهذا لآ يدخل فق المتان والمضكرات إذا كان المضصصة والمعتى ليس 

فبقال؟ إن المضمر الدواعنث إكنائت كاللفظه وهل يُرادٌ من العموم إلا استغراقٌ 
ما يتناوله؟ فلا فرق بين أن يكونٌ ما تحته معاني تُْبَىء عنها الألفاظ والصّيّغ» أو نفسُ 
الصّيَعْ والألفاظه فهو كقائلٍ وتحاطِب في النفيس يقول: لا حُكمَ من أحكام العمدٍ 
يتعلّق على الخطأ المعفوٌ عنكم المرفوع. 

ومنها: أنَّ دليلٌ الإضمار ألجأنا وأحوّجنا إلى أن نُضور الفعلّ» إذ لا يجوز أن يمّع 
الحظر على نفس العين» فالواجبٌ أن يستعمل الإضارٌ فيا بنا حاجة إليه» والفعل 
الواحدٌ يقضي حقٌّ الدليل ويد مَسَدَ د الفعلٍ المصرّح به» فلو قال: خُرّمت عليكم 
أمهانكم نكاحا والميتةٌ أكلآه والصيّدٌ حَبْسا كفى ولم يحتج إلى إضمار فا يَسَدّ مسد 
الإظهار يكفيء فالعمومٌ لا ياج إليه 

فيقال: لعمري إِنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى الفعلٍ في الجملة» لكن مّن الذي أوجّب 
اتفاقٌ لفظِ التحريم على فعلٍ واحدٍ مع كونٍ التحريمٍ صاحاً لشمولٍ كل فعل 
يصلْحُ أن يُضمر؟ راحاد أوي حا اكز ا ا اعرد 
كل صالح من الأفسال أن يٍََ في تلك الأعيانه والمصلاحيةٌ كافيةٌ كما لو اشتبهت 
الأعيانُ المحظورةٌ والمباحةٌء إن نقطمٌ على أن المحظور اعون ون صل أنديكرة 
كل واحدٍ منها للتحريم؛ عم الحظرٌ جميعهاء فأعطينا الإضمار حقّه من اعتبارٍ الفعلٍ» 


- ولقد أشار ابن الوزير في كتاب «العواصم والقواصم في الذبٍ عن سنة أبي القاسم؛ 
0إ إل أن طريق لفظ: «الرفع»» طريق ضعيف. 
)١(‏ في الأصل: «قال». 


والحظرٌ حقّه من شموله لكل فعلٍ. 

ومنها: أن قالوا : لوصح دعوى العموم في امضمراتٍ؛ لصح أن يدخل 
التخصيصٌ عل المضمرات» كالمظّهّرات27 كا دخلها العمومٌ دخلها التتخصيص. 

فيقال: كذلكٌ نقول» وإنه على عمومه في كُلْ مضمّر يصحٌ إضازه إلا أن ترد 
دلالةٌ تحص بعضّ الأفعال بالإباحة. 

فصل 

ولا يكون قوله: حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 57]؛ واإخزيك علكم 

الميتة* [المائدة: "] جازا غير دا على تحريم أفعال في الأعيانٍ” 2 خلافاً للا كي 


عن أبي عيداللّه البصري”". الملقت بالكل وقوله: هذا يجار لا 017 على تحريمٍ 
الأفعال. 


)١(‏ يقصد بالمظْهّرات: اللفظ الظاهيٌ وهي في مقابل الْْمَراتِء وهي الألفاظ غيرٌ الظاهرة. 

(؟) مرادٌ ابن عقيل في هذه المسألة: أنّ لفظ التحريم إذا تعلّق بها لاايصحٌ تحريمه فإنه يكون 
عموماً في الأفعال في العين المحرّمة» نحوّ قوله تعالى: #حرّمت عليكم أمهاتكم» ولإحرّمت 
عليكم الميتة». انظر «العدة» 7/ /0141-01؛ ولالمسودة»: 14. 

() هو أبوعبدالله الحسين بن علي البَصريء المعتزلي معتقداً» الحنفي: مذهباًء كان مقدّماً في الفقه 
والكلام؛ وانتهت ت إليه رئاسةٌ أصحابه في عصره. توفي سنة (559” ه). 
انظر: «تاريخ بغداد» 1/7/8 - 4لا و«شذرات الذهب» ”/ 18» واسير أعلام النبلاء) 
0/5,.,. 
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فصل 

ي الدلالةلنا على أن المعقول في لغ العرب من التحريم انغ 

والمنع إنا نجه" إلى ما عليه تسلّطء ولانىَ كك ط على الأعيانٍ إلا بالأفعال» 
ل قال: #فإنها محيّمة عليهم أربعينَ سنة4 [المائدة: 17]» عَقَلَ أنهم ممنوعون منهاء 
ولا منمَ يعود [إلا]”" إلى دخولهم إليها وسكناهم فيهاء وكذلكٌ قوله في حقٌّ موسى: 
#وحرّمنا عليه المراضع من قبل 4[القصص: ]عاد إلى المنع من الارتضاع من 
دي غير أمّه من النساء الأجنبيات» وقال النبي كك في الشراب: اهو حرام م لم7" 
فأنزل لله عر وجل: لزيا أبها النبي لثمم ما أحلّ لله لك4 [التحريم: ١‏ وإنا 
عنى به: شُربّه حرامٌ علي والعربُ تقول في البكر: بنثُ محرمة» بمعنى ل تُفْع9). 

قالوا: لايجوز أن تكرة الأفعال خخ حُرْمَتْ لأعيانهاء وكونها أفعالا لكن بمعاني في 
الذواتٍ التي ايفن التحريمٌ إليهاء فالا لكان حرمتهاء ولتربيتهاء وكونها السب 
في الإنجاب. والكُل الذي الولد جز منهاء صيئّت عن البذلة بالمتعة» ولهذا أعتقت 
ساعة تملكها عند قوه! “» ووقت إزالةٍ الملك عنها عند أهلٍ الظاهر”» صيانة عن 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: نتيجة». (؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أخرج ابن جرير »108/١5‏ والبخاري (5417) (01771)» ومسلم »)١51(‏ وابن كثير 
4 -188 طبعة الشعب. عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بن جحش ويمكتٌ عندهاء فواطأت أنا وحفصة 
أن أيتنا دخلّ عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟!» إني أجدٌ منك ريح مغافير. قال: «لا ولكني 
كنت أشرب عسلاً عند زينب فلن أعود له وقد حلفتٌ لا تخبري بذلك أحداً»؛ فنزل قوله 
تعالى: (إيا يها النبية م حرم ما أحلّ الله لك. © [التحريم: .]١‏ 

(5) أي لم تفتض بكارتهاء تقول العرب: افترع اليك ب بمعنى افتضّهاء والفرعة : دمها. 

(0) وهو قول عامة الفقهاءء انظر «المغني؟ 4/ 771. 

(5) قال ابن قدامة في «المغني» 94/ 5 77: ولم ب يُعتق داود وأهل الظاهر أحداً حتى يعتقه؛ لقول 
النبي صل الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده شيئاء إلا أن يجده تملوكاً فيشتريه؛ فيعتقه». 


عوم 


]0/1[ 


قالوا: وكذلكٌ الميتةٌ لاستحالة وفسادء بكون الدَّم ل يخرج عنها”". 
في الاسم المفرد إذا دخلّ عليه الألفٌ واللام 
مثل: الإنسان» والدرهيء والدينان والكافن والزاني. والسارق» فهو 3 0 
جنس ما دخل عليه واستغراقه» هذا مذهبنا”"» وبه قال أبو عبد الله المجرجا 0 
وحكاه عن أصحابه. واختلفَ أصحاتٌ الشافع_**» فمنهم من قال بمذهبناء 
ومنهم من قال: المرادٌ به المعهود”*»» وهو مذهب الجحبائي من المعتزلة. 


.55 «المسودة»:‎ 6١9-51١4 /5 انظر «العدة»‎ )١( 

. 11-177 /7 و«التمهيد» ؟/ 07 -08, واشرح الكوكب المنير)‎ .01١- 514/7 انظر: «العدة»‎ )١( 

() تقدمت ترجمته في الصفحة )١7/7(‏ من هذا الجزء. 

() مذهبٌُ الإمام الشافعي أنَّ الاسم المفردَ إذا دخل عليه الألفٌ واللامٌ أفادٌ العموم» والذي 
2 7 200 55 و 
أرشدَ إلى ذلك بيانه في كتابه «الرسالة» ص (”7377): أن قوله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم|»» هو من الآيات التي نزلت عامّة» ثم ورّد من السئة ما يخصصّهاء فسن 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن «لا قَطْع في ثمر ولا كَثرَ' والكثّر هو جمّار النخل» وهو 
شحمه الذي في وسط النخلة. 
فدلٌ هذا البيانُ من الإمام الشافعي على أنَّهِ يرى أَنَّ صيغة «السارق» تُقِيد العموم ما لم يرد 
دليل يخصّصها ويقصرها على بعض أفرادها. 

(5) لأصحاب الإمام الشافعي عدةٌ آراءء نذكرها بإيجاز: 
الرأي الأول: أن اللفظ المفرد المعبّف بالألن واللام لا يفيدٌ العموم ولا الاستغراق. هذا رأي 
الرازي ىا قرره في «المحصول». 
الرأي الثاني: أنّه إن تجرد اللفظ المفردُ عن عهد» فهو للاستغراق» وإن خرج اللفظ ول يُدرَ أنه 
خرج تعريفاً متكر سابق» أو إشعاراً بجنس - أي الاستغراق - فيحملٌ على الإجمال» ولا 
يتحدّد المقصودٌ إلا بقرينة. وهذا رأي إمام الحرمين. 5 


١ 


فصل 
في أدلتنا على أنم| يدخلان للجنس 

فمنها: أن الله سبحانه ما أدخلٍ الألفَ واللامٌ على الاسم المفرد إلا وأراد به 
الجنس؛ من ذلك قوله تعالى: #كلاً إِنَّ الإنسانَ ليطغى» [العلق: 1]: #إِنَّ الإنسان 
لفي سر» [العصر: ؟]» #وخُلقَ الإنسانٌ ضعيفا» [النساء: 78]. #وحملها 
الإنسانٌ إنّه كان ظلوماً جه ولا [الأحزاب: 7/]ء «الزانية والزاني4 [النور: ؟]» ثم 
عطف عليه ما دلّ على أن المرادٌ به الجنسٌ» وهو قوله: إن الإنسانً لفي خسرٍ إلا 
الذين آمنوا» [العصر: “3]» والذين اسم جماعة» والجباعة لا تُستثنى من واحدء فدلَّ 
ذلك على أنه أراد بالإنسان: الجنسّء, فكذلك صحَّ م أن يستثني منه جماعة. 

ومنها: أنَّ الجمع مثل: رجالء وناس» وكلء أسماء مُتَكّرة: إذا دخلٌّ عليها الألفُ 
واللامٌ اقتضت الجنسّ» كذلك الاسمٌ الواحدء وهذا صحيحٌ؛ لأنَ الأعداد 
المخصوصة إذا جاءت بلفظ النكرة لم تقتض الجنس من ذلك المعدود» ودخولٌ 
الألف عواللام ععواسن فيل الشمولٍ والعموم لاستغراق الجنس»ء كذلك الواحدٌ 
المفرك والجاممٌ بيتهها: أنَّ كُلّ واحد منهما صيغةٌ لا تقة تقتضي الجنسٌ إذا لم يدخل عليها 


- الرأي الثالث: التفصيل: فإِنّ اللفظ المفردَ ينقسمُ إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس 
بال هاء؟ كالتمرة والتمٍ فإِنْ عَرِي عن الهاء؛ فهو للاستغراق. فقوله: «لا تبيعوا الب المت ولا 
لتمر بالتمر؟ بعم كل بر در 

وما لا يتميز باهاء ينة ينقسمٌ إلى ما يتشخُص ويتعدد؛ كالدينار والرّجل» حتى يقال: ذيقاة 
واحدٌء وجل واحثٌ وإل ها لا يتشخص واحدٌ منه كالذهتء إذ لا يقال: ذعث واحدٌ. فهذا 
لاستغراقٍ الجنيس» أمّا الدينارٌ والرجلٌ فيشبة أن يكونَ للواحدء والألف واللام للتعريف لا 
للاستغراقء ويحتملٌ أن يكون دليلاً على الاستغراق. وهذا رأي الإمام الغزالي كا في 
«المستصفى». انظر في بيان تلك الآراء: «البيعان» /١‏ 47-774 27 و«المستصفى» 
؟/ 05-07 و«المحصول» ”51//7” - 7/٠‏ و(البحر المحيط» "/ /ا9 - 44. 
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الألفٌ واللامٌ أعني صيغة الواحدٍ المفردء والجمع لمك : 3 إنَّ الألف والَّلامَ إذا 
دخلت عل الجماعة المنكّرة جعلتها المرادٌ بها الجنش» كذلك الواحدٌ. 

ومنها: أنَّ الواحد المتكر مثل قولنا: إنسانء ورجلء وسارق. وَرَْانْء وين وقفاجرء 
لايجوزُ دخونُ الاستثناء عليه فإذا دحل عليه الألفُ واللأم؛ حسُنَ دخولٌ 
الاستثناء» مشل قوله: إن الإنْسانَ خُلِقَ هلوعاً إذا مَسَّه الشَّدُ جزوعاء وإذا مسّه 
الخيد مُنوعاًء إلا المصلّين4 [المعارج: 7-14 7]» والمصلّون جماعة استثناهم من 

[4/7] قوله: #الإنسانٌ» فَعُلمَ أنه أراد به جنسٌ الناسء إذ لو كان واحداً؛ لما صح أن 

يستثني منه جماعة» إذ ليس الواحدٌ جماعة» 0 إلا نفسه. 

ومنها: أنَّا لو اقتضت العهدّ لما حسنّ الابتداءٌ مباء ومعلوم العين أن يتدىء 
الإنسانٌ بقوله: رأيتٌ الناسّء ولقيتٌ العرت. وكا يحسنٌ ذلك يحسَنٌُ أن يقولٌ: رأيتٌ 
الإنسانَ غدّاراء وغادرثٌ الكافرٌ كذاباً. ولو كانت للعهد لما حسّنت ابتداءً» ألا ترى 
أنك تقول: دخلتُ السوق فرأيتٌ رجلاًء ثم عدث فرأيث الرجل. فيعودٌ إلى الرجلٍ 
المعهودٍ بالذكر أولآ؟ ولو أردت أن تبتدىء فتقولٌ: دخلثٌُ للسوقء ورأيثُ الرجل. 
وتريد العهدَ» لم يصح ذلك ولم يكن ذلك لغة. 

0 
في ]"'' شبههم 

فمنها: تومّمُ أنَّ الألف واذَّلام لا تدخلان إلا للعهدء قال الله تعالى: كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا فعصى فرعونٌ الرسول4 [المزمل: .]١7 4١15‏ والمرادٌ به: المذكور 
أولةً وقال تعالى: لإفإِنَ معَ العْسرٍ يُسرا إنَّ مع العْسْرِ يُسْراً» [الانشراح: 0» 1]» قال 
ابن عباس: لن يغلب عسرٌ يُسْرين”". فلو لم يكن العسرٌ بالألفٍ واللام» جعل الثاني 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» ١/7١‏ 10» والحاكم 7/ 087» وأورده السيوطي في «الدر المنثور»- 


اليل 


الأول» لما كان عسراً واحداً. 

فيقالٌ: إِنَّ صلاحيتها للعهد لا تُنكره لكن إذا تقدمها نكر وكلامّنا إذا جاء 
الاسم المفردٌ بالألفٍ واللام مبتدأء فأمًّا إِذا جاء بعد نكرة» كان بحسب التكرة 
المتقدّمةٍ عليه عائداً إليها للعهدٍ والتعريف لمن تقدّمء وهو الواحدٌ المنكس فأما في 
مسألتناء فليس ها هنا معرفة يَرجِعٌ إليها سوى الجنش» فأطبقناه عليه”". 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ الألف وانَّلامَ لا تقتضي -أو لا تفيدٌ- إلا تعريفف النكرة» 
فإذا كان الاسمٌ المَكَّرُ واحداً ولا يقتضي أكثرٌ من واحد» وجب أن يكون تعريفه 
بالألفٍ والّلام لا يقتضي إلا واحداً من الجنس» فلا وجّه لاستغراقه واستيعايه. 

فيقالٌ: هذا باطلٌ به» إذا دخلت على اسم الجمع اقتضت الجنسٌء لا تعريفت 
ذلكَ الجمع فقطء على أنه يقتضي تعريف النكرة إذا تقدمته نكر فأمّا إذا لم تتقدمه 
اقتتضت تعريف الجني» وها هنا لم تتقدمه نكر فوجب أن يكون تعريفا للجنس. 

فصل 
في أسماء الجموع إذا لم يدخلها ألف ولام 

مثلٌ قولنا: مسلمينَ» ومشركينَ» وقائلينَ» ومحسَرّبِينَ فإنها لا تكون محمولة على 
العموم» وتحمل على أقلّ الجمع. 

واختلفت أصحابٌ الشافعيء على وجهين: 


- 714/7 عن الحسن مرفوعا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً مسروراً فرحاً وهو 

يضحك. ويقول: الن يغلب عسر يسرين» لن يغلب عسر يسرين؛ فإن مع العسر يسراء إن مع 

العم يسا 

ورواه مالك في «الموطأ» /١‏ 4/"» وابن أبي شيبة /١7‏ لاا موقوفاً على عمر رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر «العدة» ؟5/١67575-0571.‏ 


ا 


أحذهما: مثلل قولناء وأمّها لا 00 على العموم”'". 
والثاني من الوجهين: أنها" تُحَملٌ على العموم واستغراقٍ الجنس» وإليه ذهب 


اجبّائي من المعتزلة. 


000 


فم 
إفرة 


وعن أحمد مثلٌ الأوّلٍ من المذهبين» وعنه: مثل الثاني أيضاً”". 


وهو الراجح الذي عليه عامّة أصحاب الشافعي» قال الزركشي: وأصحههماء وعليه عامة 
أصحابناء أنه ليس بعام؛ لأنَّ أهل اللغة سمّوه نكرة» ولو تناول جميع الجنس لم يكن نكرةً. 
انظر: «البحر المحيط» "7/ 177 » و«التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي: ١١8‏ . 
تحرفت في الأصل إلى: «أحدهما». 

بي القاضى أبويعلى الفراءء» كيفية استفادة المذهبين عن أحمد رضي الله عنه: أمّا المذهب 
الأول ااققاة | مسقيعد و زا أبن طافع عن اعد أنه شيل إاعال الرج] معنا الل اللد غلك 
حرام. يعني به الطلاق؟ أجاب: أنه يكون ثلاثاء وإذا قال: أعني به طلاقا فهذه واحدة؛ 
لأنّ (طلاقاً) غير (الطلاق). 

قال أبويعلى: فقد فرّق بين دخولٍ الألف واللام على الطلاق في أنه يقتضي الجنس.وبين 
حذفها في أنه لا يقتضى الجنس. 

وأمّا المذهب الغاني: فقد استّفيد من رواية صالح.ء وقد سأله عن لبس الحريره فقال: لاه نا 
هو للإناث» يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «هذان حرامان على ذكور أمتي». 

قال أبويعلى: فقد حمل قوله: «ذكور أمتي» على العموم في الصغيرة والكبيرة» وإن كان جمعاً 
ليس فيه الألف واللام. انظر «العدة» 7/ 5 07. 

ويؤخذ على الاستدلال للمذهب الثاني لأحمد: أنَّ العموم ليس مستفاداً. من لفظ: ذكور 
وحده وإن) هو مستفاد من إضافته إلى لفظ: أمتي» والجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. 
ومنه قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» حيث إن لفظ: أولاد جمع مضافٌ إلى ضمير 
الجمع» فاقتضى استغراق جميع الأولاد. 


فى أدلتنا”» 

فمنها: أنّ أهل اللغة سئوا هذا تكرة: ولتوكان للجتيس) 1ا سكوه نكرة؛ لأنّ 
الجنس معرفةٌ؛ لأنَّه معروفٌ كُلَّهِ غيدُ منكّر عندهم, ولا يختلطً بغيره» بل هو مستوتب 
منقطع عن غير الجنس. 

ومنها: أنه نكرةً في الإثبات؛ فلم يقتض العموة كالاسم المفرد. 

ومنها: أنه يصحٌ تأكيدّه ب (ما), فتقول: رأيث مجال نا ولو كان يقتضى الجنس 
لما حسن تأكيده با؛ لأنَّ قولٌ القائل: عندي دراهٌ» وجاءني رجالٌ ماء يريدٌ به 
التقليل» والتقليلٌ يناني الاستغراقٌ» ولهذا قال سبحانه: #ليبغي بعضُهم على بعض 
إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هّم» [ص: : ؟11]» فصبّح بالقلّة في 
حرف (ما)» ألا ترى أنه إذا دخلّ الألف والَّلامُ عليه لم يحسّن دخول (ما)» فلا يقال: 
الرجالٌ ما. 

حجيا زدل الصو الدقلر الوا عفن اح اتح ع الاستثناءٌ لكل واحد 

من الجنسء» فل) حسّنَ استثناءٌ كل واحدٍ منه حلم دخولٌه فيه وبحسبهه إذ لا يحرج 
بالاستثناء إلا ما دخلّ في اللفظ. 

فيقال لا نسلّم لل لود الاستثناء من ألفاظٍ الجموع إذا تجتدت عن الألفٍ 
واللام» فلا نقولٌ: ال إلا زيدا وكمرا. 

على أن لو سلمنا توسعة الكلام؛ فَإِنَّ الاستثناءة يخرجٌ البعض من الكل» ويخرج 
البعضٌ من البعضء ومهما كان الجمعٌ محتملاً لإخراج بعضه. صم الاستثناءٌ منه 
بحسّبه» ولا يعطى هذا استغراقٌ الجنس. 
)١(‏ انظر في ذلك «العدة» ”/ 575 0550. و«التمهيد» 7/ 0٠‏ - 67» و«المسودة» ص5 2٠١‏ 

و«شرح الكوكب الممير» / ١1547‏ -155. 


ا 


فصل 

إذا وردت صيغةٌ العموم الدالَّةٌ بمجرّدها على استغراق الجن واستيعاب 
الترفحية قيرفك اديعة المحناة مالسل عاغل الشف غين ليل 

التتخصيصء أم يجب بأولٍ بادرة؟ 

على روايتين عن أحمدّ رضي الله عنه: 

إحداهما: يب اعتقادُها والعملٌ بها في الحال. 

والثانيةٌ: لا يجبُ ذلك إلا بعد البحث والطلب وعدم الدلالة المخصّصة”". 

ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين”". 

واختلفت أصحابٌ أبي حنيفة فقال أبو عبدالله الجرجاني: إن سمعٌ الصيغةً من 
رسولٍ الله وجب الاعتقادُ والعملٌ من غير توقف. وإن كان سماعُها من غيره لزمّه 


)١(‏ اخشار الرواية الأولى عن أحمد» والقاضية بوجوب العمل بها في الحال: أبوبكر الخلآل» 
وأبويعل» وال حلواني» وابن قدامة» والطوني. 
واختار الرواية الثانية عنه والقاضية بوقف العمل به إلى حين ثبوت عدم ورود المخصص: 
أبوالخطاب الكلوذاني. 
انظر «العدة» 076/7 -077, و«التمهيد)7/ 7٠-560‏ و(المسودة» ص ))٠١9(‏ 
وااروضة الناظر؛ ص(77١)‏ واشرح مختصر الروضة» 7/ 087 - /ا08. 

(1) رأيُ عامة أصحاب الشافعي التوقف في العمل بالدليل العام حتى ينظر في الأدلة؛ فإن دل 
الدليل على تخصيصه مص به. وإن لم يجد دليلاً يدل على التخصيص اعتقد عمومه؛ وعمل 
بموجبه. وهذا قول ابن سريجء وأبوإسحاق المروزي» وأبوسعيد الإصطخريء وأبوعلي بن 
خيران» وأبوبكر القفال» والغزالي. 
وذهب القاضي أبوبكر الصيرنيء إلى وجوب اعتقاد العموم في الحال عند سم|عه والعمل بموجبه. 
انظر: «البرهان في أصول الفقه» 505/١‏ -508 و«المستصفى» 1/ ١57 - ١51/‏ و«التبصرة 
في أصول الفقه» ص )١1١- ١١9(‏ و«البحر المحيط» 75/7 - 51 . 


لمان 


التغبثُ وطلبٌ دلالة التخصيصء فإن فقدّها حمل اللفظ على مقتضاه من العمومء 
وذكر أبو سفيان”'' وجوب اعتقادٍ عمومه من غير توقف ولا طلبٍ دلالة تخصيص. 
فصل 
يجمع أدلتنا”» 

فمن ذلك: أن الصيغة تقتضي بوصفها العموم» كا أن اللفظ المقتضي للحكمٍ 
على الدوام إذا ورد فسمّه من أهل الآفاق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» 
كمعاذ باليمن» وعتَّاب”" بمكة» وغيرهما من الصحابة» مع تجويز ورودٍ ناسخ يسح . 
ذلك الحكى » فإنه لا يجوز التوقفُ ليُطلب ناسح عساء يكونٌ قد ورد فضلاً عن أن 
عن كذلك لا فيطلت ولالة الخصيض. 

وكا أنَّ الناسحّ يتأَخَ فالتتخصيصٌ يجوز أن يتأخي فإذا ل يجب بطلبٍ أحدهماء 
كذلك الآخر. 

ومنها: أنَّ الصيغة موضوعة للعموم؛ والتخصيص متوهم وحُجوَنِ فلا يجوز تأخير 
الاعتقاد لعمومه والعمل به لنوقم ما يخضّهء كما أنَّ أسماء الحقائق إذا وردت يجب 
اعتقادٌ ما يوجبه الوضع والعمل به ولا يجبُ التوققفٌ لطلب دلالةٍ صارفة له عن 
ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد أبي سهل السرخسيء من كبار أئمة الحنفية» صنف «المبسوط» و«الأصول»» 
وشرح كتب محمد بن الحسن» توفي سنة (1/غ ه). انظر (الجواهر المضية» 7/ 27/8 (الفوائد 
البهية»: .١0/‏ 

(؟) ظاهر من الأدلة التي يسوقها ابن عقيل أنه يرجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد. 

ا ل لد ل ات 
واستعمله النبي؛ صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين» وأقرّه أبوبكر على مكة. 
انظر (الإصابة» 5/ 579. 


كن 


فصل 
في سؤالهم على الدليلين 
قالوا: إِنَّ الصيغة تقتضي ما ذكرت, لكن مع التجرّد من مخصّصء وذلكَ لم 
يتحقق مالم يبحث عن الدليلٍ المخصّص» وما ذلك إلا بمثابة الشهادة إذا قامت 
عل لمن الوق لاقام مالسل بح قاعلا عل 
سلامتها بالبحث الدالّ على السلامة» بما يقدحٌ فيهاء وهي التزكية لماء فلا 
بأصلٍ العدالة التي هي كأصلٍ الوضع ها هنا. 

[؟40/7] وأمّا النسخ فإنه أمرٌ يردُ متراخيا فيا بعد المنسوء وذلك لا يجب انتظازه 
ور ولأنّ انتظارَ الناسخ خط الم الأول عن العمل به؟؛ لذن رفعه نا رن 
بعد العمل به ولو كان مثلّ العمل به لما ثبت للفظ الأوّلِ فائدةٌ) لأنّهُ يلو جيم 
الزمانٍ السابق لالم من عمل بذلك00 المنسوخء وليس كذلك انتظارٌ الدليلٍ 
المخصص؛؟ ؛ لأنّه أي وقتٍ كانء قصد العمل باللفظ الذي أريدَ به الخصوص. كما 
نقول في البيّنةٍ | إذا ث ثبتت عدالئّها في الحال» لا يتركٌ العمل مباء والاعتقاد لما شهدت 
به فإنا لأ 28 بها استقبالٌ حاها وتوقعهاء عساه يحدثٌ فيها من فعل أو قول 
خارج يقدحٌ في عدالتها أو يرفعٌ العدالة عنها. / 

فيقال: إِنَّ القاعدةً في سؤالكم غيد صحيحة؛ لأنّ تجويرٌ وجود دلالةٍ تصرفُ عن 
العموم إلى الخصوصٍ لو أوجب التوقف لطلبها والبحث عنها؛ لأوجب تجبويز 
فرق لظ الأمر عن ظاهره -وهو الوجوبٌ- إلى الندب» توقيفاً عن العمل به 
واعتقاداً لإيجاب البحث عن دلالةٍ تدلٌ على صرفه» ونم يجب ذلك في الأمرٍ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «فذلك». 
)١(‏ من النَّوانيء أي: لا ننتظر ونتأخر في الحكم بموجّب الشهادة: إلى حين ظهور سلامتها من 


فض 


المطلق؛ لم يوجب التوقفٌ ف العموم المطلق. 

وقولك: لا يكونٌ مجرّداً إلا بعد البحث. يَبْطُلُ بالأمر والنهي» فإنه يكوثٌ يردا 
قل ابيع عه ديل القن لاعن مره 

وفارقٌ التنبيه فإنّ خيرٌَ الواحدٍ ها هّنا لا يوجبٌ البحتٌ ولا التوقف في الراوي 
إلى أن تقوم الدلالةٌ على عدالة باطنه» ونقبل فيه الواحذ» ولا يعت العددٌ بخلافٍ 
الشهادة. 

وأما قولّكم: إن دلالة التخصيص تكون معه يخلاف النسخ. فلا اه بل 
عندنا: أنَّ البيانَ يجوز أن يتأخرٌ عن وقت الخطابء فهو كالنسخ, ولأنَّ النسمّ الذي 
يكن بعدّه قد يخفى عن البعيدٍ عن مدينة الرسولٍ يل فلا يعلم أََلَ به وحيء أم لا؟ 
ومع ذلك لا يجب الانتظاره وإن كان ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود السخ» 
ومع هذا التجويز لا يِب التوقف عليه. 

فإن قبلّ: ليس العمومٌ من أسماءِ الحقائقٍ بشيء؛ لأنَّ تلك إذا تُدِلٌَ عنها إلى 
غيرها كانت استعارةً ومجازاًء فأمّا العمومٌ فإنّه إذا صرف إلى الخصوص»ء ودخلّه 
التخصيص» م يكن مجازاً. 

قيل: بد اويا الددولو من الطاهر الال ااا وقيم ةو إن اق قافي كون 


أحدهما بقىّ حقيقة”")؛ لأنَّ ما بقي ليس غيراً ولا مخالفاً؛ لأنّه يصلح للعموم ابتداء» 
وما صلْحَ لاد كان أصلحَ للبقاء؛ لِأنّ البقاء والدوام 20 


)١(‏ أي بقي على حقيقته ولم يصبح مجازاء وسيرد تفصيل المسألة في الصفحة: 50 وما بعدها. 
(؟) انظر ذكر الاعتراضات في (العدة» 078/7 وما بعدهاء و(التمهيد» لأبي الخطاب 58/7 وما 


بعدها. 


ركدنا 


فصل 
في إيضاح شبَههم 
فمنها: أن قالوا: إن اقتضاء العمويء أو إن المقتضي للعموم: : إنيا هي هذه اصع 
إذا تجرّدت عن قرينة تصرفها . ولا طريقٌ إلى العم بتجردها عن القسرينة إلا البح 
الكاشفٌ لأحد أمرين: إمّا القرينة الصارفة لها عن الوضع الأوّلء أو تبرّدها عن 
قرينة» فصار كالبيّنة التي لا تُعلمُ صلاحيئها لإثباتٍ الحقوق إلا بالبحث عن باطنها 
| لتتّضحٌ براءئّها من أسباب الرّيبةِ. 
فيقال: إِنَّ الأصلّ عدم القرينة؛ ولأنه يلزم عليه الأعداد وأساءٌ الحقائق» فإنهما 
جميعاً يُصرفان”"2 عن ظاهرهما بالقرائن» ولا يعتبرُ العمل به بّدم البحث. 
ومنها: أن قالوا: إنَّ سامعاً إذا سمع قولّه سبحانه: «الثة خالقٌ كل شيء» 
[الزمر: 77]» فلا يخلو أن يعتقد عمومّه بالبادرة حتى إنه يعتقدٌ خلقٌ الكلام والعلمٍ 
والإرادة» أو يتوقف لينظر ما بجوزُ أن يدخل تحت العموم وما لا يجوز فيخرجه بدلال 
التخصيص» ولاغرر الول بإجماعناء فلم يبقّ إلا الثاني. 

و فيقال: إن لأدلةٍ العقولٍ فيا يتعلّقُ بالكو سبحاتّه وصفاتِه الواجبة له سابقة لسراع 
كل سمع يردُ من الرسولٍ كَل كما كانت سَابققة لإرسالٍ الرسولٍ في تجويز الإرسالٍ 
عليه فلَما جوّزت الإرسالّ سمعنا ذلك لا جَرمَ منه» ولولم تسبق أدلةٌ العقول 
بتجويز”" الرسالة عليه سبحاته والسّفارة عنه لما سمعناه» وتلكٌ أدلةٌ ظاهرةٌ لا تحتاح 


إلى تجديد تَظر وبحث بعد ورود صيغةٍ العموم. 
7 طُ 


)١(‏ في الأصل: «يقرنان». 
(1) في الأصل: «ابتجوزة. 


ون 


فصل 

في الكلام مع أصحاب أب حنيفة في الفرق بين سماع ذلك من الرسول يلق 
وسماعه من غيره. ْ 

إِنَّ الصيغة الموضوعّة في اللغةٍ لا تختلفُ باختلافيٍ الناطقين بهاء بدليلٍ أسراء 
احموع والحقائتي الموضوعة من أسماء الأجنايس» والأنواع» والأشخاضصء فنقولٌ: 
صبِغْةٌ موضوغةٌ» فلا يب الشوقفٌُ عن اعتقا د موجبها والعمل به كنا لو شوعت من 
الرسول َكِة. 

شبهة القائل بالفرق: أنَّ الرسول يِه لا يوْحٌ بِيانَ التخصيصء إذا كانت 
الفيحة مضه إذا بان ذلك بدلالق ورتين قنك قله لاتعرز ولكساية 
ليان بخلافي آحادٍ أمّتهِ من المبلّعِينَ عنه والرواق» فإِنَه لا يبُ عليهم ذلكٌ. 

فيقال: إِنَّ تأخيرٌ البيانِ عن وقت الخطاب جائرٌ عندناء وسيأتي الكلامٌ في ذلكَ 
إن شاء الله فك على أن المبلَّ عن النبِيء ككل لا ينبغي له أن يؤدي الصيغة إلا على ما 
تجيديا :ولا حت نينا شيا» أنه وكتون بيبا فإذا كان النبيء ل لا يجوز له أن 
4 يعرّيَ الصيغة عن بيانٍ تخصيص إن كان فيهاء فالبلعُ أيضاً عنه لا ينبغي له أن يلها 
متجرّدةٌ عن القرينة التي سمعها من رسول الله يك فلا فرق بيتهما إذا. 

فصل 
في العموم إذا خُضَء هل يبقى على حقيقته أو يكونٌ مجازاً؟ 
فإنه حقيقةٌ في) بقي» ولا يصير جازا بتَخِصِيصِه: هذا مذهبن"؛ لأنَّ أحمدٌ رضي 


لله عنه أخدٌ بعموماتٍ قد خصّت في عدة مواضعَ» وبه قال أصحابٌ الشافعي", 


)١(‏ انظر «العدة» ؟/ 05177, و«التمهيد؛ لأبي الخطاب 1778/7ء و«المسودة»: 2115 واشرح 
الكوكب المنير) «/ 150. 
(1) هو رأي كثير من أصحاب الشافعيء كأبي حامد الإسفراييني» وابن السمعانيء وابن السبكي- 


عن 


خلافاً للمعتزلة في قويهم: يصير مجازا فيم| بقي على الإطلاق» سواءٌ خض بلفظٍ 
صاحبه. فتن به لفكلا [أم]"" تأخَر عنه. 


واختلف أصحاتٌ أبي حنيفة'"» فحكى أبو عبدالله الجرجاني عن عيسى بن 
سآن أن يَصيد ازا بمتع هلخ التعلى بظاهره سبوا ءقارنته دلالةً التخصيص»: أو 
انفصلت عنه. 


وحُكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: يصيرٌ مجازاً إذا كان التتخصيص 
منفصلاً عنه ولا يصير مجازاً إذا كان متصلاً به. 


وحُكي عن أبي بكر الرازي أنَّه يكون مجازاًء إلا أن يكونّ الباقي جمعاء فيبقى 


م ص مه 


وقالت الأشعرية: يكونُ مجازاء وإنَّا يصِحٌٌ ذلك عندهم إذا ثبت أنّه عمومٌ 
بدلالة» ثم خصّ بدلالة» إذ لاعمومَ عندهم على الإطلاق. 


> ووالده» وخالف في ذلك آخرون من أصحاب الشافعيء كالغزالي والآمديء وقالوا: إن 
العام بعد تخصيصه يصير مجازاً. 
انظر «البرهان» ».4١75- 51١/١‏ و«التبصرة» ص(77١)»‏ واالمستصفى» 7/ 07-054 
جمع الجوامع؟ ”/ /ا"ء و(الإإحكام» للآمدي 7/ 237٠‏ و«البحر المحيط) 709/7 -711. 
ا يقتضيها السياق. 
(7) ورأي عامَّةٍ أصحاب أبي حنيفة: أن العام بعد تخصيصه يبقى حقيقة» سواءٌ كان دليل 
التخصيص متصلاً به غير مستقل بذاته؛ أم كان منفصلاً عنه مستقلاً بذاته. 
وقال بعض أصحاب أب حنيفة: إنه يكون مجازاً في الباقي سواءٌ كان دليل الخصوص متصلاً 
به أم منفصلاً عنه. وهذا رأي عيسى بن أبان. 
وفل البعض» فإن كان وليل التتخضيض متصلا غير مسقل بشنه يبقى :عقيفة في الباقي» 
وإن كان منفصلاً يصير مجازاً. وهذا رأي أب الحسن الكرخي. انظر «أصول السرخسي" 
١١/١‏ . واميزان الأصول؟ ٠ /١‏ ار 


اام 


في جمع الأدلة لنا 

فمنها: أن فاطمة رَضوانٌ اللوعليها احتنعت عل الصنديق:رضواتٌ الله غلية بقوله 
تعالى: #يوصيكم اللّه في أولادكم [النساء: ١]الآية.‏ ومعلوم أ التخصيص 
0 0 احرج 0 والقاتلٍ؛ 00 أحد 0 
عليهاء» 50 (نحن م معاشر الأنباء لايُوثه ماتركنه فهو صدقةٌ5. 

ومنها: أن هذه الصيغة لو وردت على في بعد التخصيص من الجماعة ا 
انتهى التخصيص إليهم؛ لكانت حقيقةً في العموم» فوجَبَ أن تكون دلالةٌ من 
اللفظ قائمة بعد التخصيص» ىا كانت قبل التخصيص. 

ومنها: أنَّ الأصل في الاستعمال(" الحقيقة» وقد وجدنا الاستثناء والشرط والغاية 
في الاستعما ل أكثر من أن يُعَدَّ ويحصىء فدلّ غلى أنَّ ذلك حقيقة. 

5 فوائد اللفظ تختلفُ ب) يدخلٌ عليها من الزيادة والنقصانء مثا 

2 0 : زيدٌ في الدار. فيكوثٌ خبراء ثم تزيدٌ فيه ألفف الاستفهاء» فتقول: 3 00 
الدار ؟ فيكون استفهاماً واستخباراًء فلو قلنا: إن ما اتصل باللفظٍ من الشرط 
والأنسنان يجعلٌ الكلامٌَ مجازاً فيا بقي» لوجوب أن يكونّ قوله: أزيدٌ في الدار؟ مجازاً 
في الاستفهام؛ لأنه لو سقط منه الألف. لقب وكير هرا ول غود قدا ووكتويه 
إسقاطٌ فوائد الألفاظ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة ٠١8‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ في الأصل: «استعمال». 


يكنا 


ومنها: أنَّ الكلامَ إن) يكونُ مجازاً إذا عُرف له حقيقة كالحمار حقيقة: الحيوانٌ 
التَّهّاقُ وإذا استّعمل في الآدمر” البليدء كان مجاز؛ لأنّهِ استعملٌ في 8 وْضِعَ له 
الات اللرقايما ع رو جرم انرص عل براق فلا يجوز 
أن يجعل مجازاً في هذا الموضع”". 

ومنها: أن دلالة اتتخصيصٍ بمنزلةٍ الاستثناء صل بالجملةٍ من جهة أن كل 
واحدٍ منهما يُحْرحٌ من الجملة ما لولاهٌ لدَحَلَ فيهاء فإذا كان الاستثناءٌ غير مانع من 
بقاءِ اللفظ فيا بقي» وصارت الجملة مع الاستثناء فار عن ندا انتم رم 
بالاستثناء كذلك ها هنا. 

فإن قيل: [إنما كان كذلك في]”" الاسثتناء مع المستثنى منه؛ لمكان الاتصالٍ 
كالجملة الواحدة» فيصير عبارةً عن الباقى؛ لأن للتسعة اسمين: [تسعة» و](") عشرة 
إلا واحد وأبّهما عير به كان حقيقةٌ كما أنَّ في الجمع والتثنية لا فرق بين قوله: ثلاثة» 
أو: اثنان وواحد». في أنَّ العبارتين تفيدان معنى واحداًء وكذلكٌ دلالة التخصيص 
المتصلة. 

فأمًاالمتفصل من التخصيص عن صيغةٍ العموب فإنَّه لاايكونُ جملة ولا 
كالجملةٍ الواحدة» وإنَّا كانت جملة هي حقيقة في عدد أو في استغراق جنس» فبدّلت 
بالدّلالة عها ضعت له. 


قيل: كذلكٌ التخصيصٌ المنفصل أيضاً يصيرٌ مع الجملة الأولى» كالمتصل» وا 


. 177 انظر (التبصرة» للشيرازي:‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهى بنصها في «العدة» 7/ 57 0. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. ْ 

(5) مكررة في الأصل. 


ليون 


فرق يزنها؛ لأنا ملخقة ما وقاضية قي علهنا: ولوكانت كا خيلة الأحرى كاتف 
نسخاًء ولَالم يكن نسخاء ثبت أئَّا كالاستثناء من حيثٌ إنها أبانت عن المراد 
بالصيغة الأولى0". 
في شبههم 

فمنها: أنَّ الصيغة موضوعةٌ للاستغراق والشمولٍ لجميع الجنس» فإذا جاءت 
دلالةٌ التخصيص صارت مصروفة عم وُضعت [له]("» وإذا ثْبَّتَ بهذو الجملة أنه 
معدولٌ به عم وُْضِعٌَ لهه صارَ مجازً» وصار بمثابة اسم الأسدٍ إذا استعمل في الرجلٍ 
المقدام على الحربء والحار إذا استعمل في الرجل البليدء فإنه يكون مجازاء كذلك [18/1] 
ها هناء ولو كان ما صرفته الأدلة المنفصلة عن موضوعه ومقتضى إطلاقه بعد صرفه 

حقيقة فيا صرف إليه للدلالة أو القرينة» لصار كل مجازٍ حقيقة فه| اقتضته القرينة» 

ولسقط المجازٌ من كلام العرب جملة» ولصار القولُ في الإنسانٍ البليدٍ والرجلٍ 
الشديد: إنه ثور وحماث وأسدٌ حقيقة مع القرائن الدالق مع أن القصدّ به غيرُ ما وضع 
له في الأصل. 

ولما بَطلّ ذلك وثبت المجازٌ من الكلام, بَطلّ ما ادّعوه. 

فيقالُ: هذا باطلٌ با إذا قيّده بالشرط أو الغاية» أو خصّه بالاستثناء على قولٍ 
من سلّم ذلك إن موضوعٌ للجنس» وقدد استُعملٌ مع الاستثناء في غير ما وضع له؛ 
ثم لم يصر مجازاً. 

على أنه لماصّرِفَ بقي على جملة صالحة» كونها عموماء فهي كالعددٍ الذي إذا 


.657-2014017 انظر «العدة» ؟9/‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )1( 


كن 


زالٌ بعضّه بقي الباقي حقيقةً في الجمعء بخلانف الأسراءِ التي قاسوا عليها. 

فإن قيلٌ: او وار اام 
وضع له. 

قيل: وكذا نقولُ في مسألتنا: لفظ العموم مع دلالةٍ التخصيص موضوعٌ 
للخصوصض. لا للعموم؛ فا استعمل إلا فيا وضع له. 

و0 من استعمال الأ في الرجلي الشجاع»والحار في لجل 
0 
نا ل م ل 

يدل عليه: أنَّ القرينة فيا ذكروه بين ما أريدَ باللفظء والقرينة فيا اختلفنا فيه 
تبن ما لا يراد باللفظ» فبقى الباقى على مقتضى اللفظ”(©. 

في الدلالة على من فرّق بِينَ المتصل والمنفصلٍ 

لأنّ لمتصل”" معنى يقتضي تخصيصٌ العموم فلم يَصِر مجازا في الباقي» دلي 
الشرط والاستثنائ وأيضاً فإنّ اللفظ اقتضى استغراقٌ الجدنس أجمع» فإذا 01 الدليل 
على أن بعضّ” الجنين غير مُرادِ بي الباقي على مقتضى اللفظء فوجب أن يكون 


1 


حفيقة فية. 


. 175 انظر «العدة» 7”/ “5 0 - 5 5 0» و«التبصرة»:‎ )١( 
.1١7 5 في الأصل: «المنفصل»» والمثبت من (العدة» 7/ 25794, و(التبصرة»:‎ )5( 


182 


فصل 

في الدلالة على أن يجوز تخصيضٌ العموم إلى أن يبقى واحد”"» فلا يتتخصضص 
واه بأن يبقى أقل الجمع وهو الثلاثة» وبه قال أكثر أصحاب الشافعي”", خلافاً 
لأبي بكر الرازي”" فيها حكاه الجُرجاني عنه وأبو بكر القَقَال: يجوز م المع 
إذا كان الباقي جمعاً حقيقة ولا يجوز النقصانٌ منه إلا لما يجوز النسحح به©». 

فالدلالةٌ على ما ذكرناه: أنَّ ما جاز تخصيصة إلى الثلاثة جاز تخصيصة إلى 
الواحدء كمنٌء وماء فإنَّه لو قال: من دخل الدار؟ أو: من في الدار؟ أو: ما في الدار؟ 
حسّن جوابه بالواحد من الجنسء كما يحسّن جوابّه بالثلاثة» أو بقولٍ لفظ من ألفاظ 
العموم» فصارٌ تخصيصة إلى أن يبقى دون الثلاث» كمنء وما. 


)١(‏ هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأصحابه. 
انظر هذه المسألة وما تبعها من أقوال وأدلة في «العدة» /١‏ 055 - 087 و«التمهيد» لأبي 
الخطاب ١1/7‏ - 170ء و«المسودة»: .١١5‏ 

(؟) هذا ما ذكره الشيرازي في «التبصرة»: 21760 حيث قال: «يجوز تخصيص أساء الجموع إلى أن 
يبقى واحدء في قول أكثر أصحابنا» ونقل الزركشي عن الجويني أنه قال في «التلخيص:»: إِنَّ 
هذا الأول سو ترل معلل السعاب القانتي. انظر: «البحر المحيط» /٠‏ /01” - 70/4 
و«المحصول؟ 7/ .١5-11‏ 

(") رأي أبي بكر الرازي - وفق ما ينقل عنه - أنه يمنع أن ينقص العام بعد التتخصيص عن عن أقل 
الجمع؛ وهو ما رجحه مجدالدين ابن تيمية في «المسوّدة دة»: 17١1١ء‏ وانظر: «الإحكام» للآمدي 
7 »؛»ءو«البحر المحيط؟ "/ 7060. 

(5) يرى أبوبكر القفال: أن العام إن كان ظاهراً مفرداً «كمن» و«الألف واللام» نحوّ: اقتل من في 
الدان واقطع السارق» جاز التخصيص إلى أقل المراتب» وهو واحدء وإن ورد العام بلفظ 
الجمع جاز إلى أقل الجمع. انظر «الإبباج شرح المنهاج» 7/ 21756 «البحر المحيط» 7057/7 
و«التبصرة؟: ٠0‏ ؟١١.‏ 


ان 


[0/"1ا] 


وأيضاً: ما جار تخصيصٌ العموم به إلى الشلاث جار التخصيصٌ به إلى الواحده 
كالاستثناء. 1 
وأيضاً: فإنَّ القرينة المنفصلة كالقرينةٍ المنصلة؛ لأنَّ كلام صاحب الشريعة وإِنْ 
تفرّق» فإنه يجبُ ضمٌ بعضه إلى بعضء وبناءً بعضه على بعضء فإذا كانَ كذلك» 
وكان المتصلٌ صحيحاً م(" بقى من اللفظ شى كذلكٌ التخصيصٌ. 
2 
0 
لد ل ربا رك انسح ير ا 
فيقال: إِنَا لا نُسلّم أنه لا يجوز استعمال لفظ الجمع فيها دون الثلاث. وهذا قال 
الله تعالى: «الذينَ قال همٌ اناس إن الناسّ قد جمعوالكم 4 [آل عمران: 1077.]ء 
وأراد به نعييا؟"» وقال: #أولئتك م مُرّؤون مما يقولون4 [النور : 75].» وأراد به عائشة 
وحدّها”'. وعلى أنَّ هذا بطلل بهإذاخصّه بالاستثناءء فاه و وإن كان اللفظ 
0 1 
ا 
ان 


قيلَّ: ليس التخصيصٌ من الاستثناء بشىء» بدليل أنَّها؛» لا يلحق بالمستثنى منه 


إلا مع اتصالٍ الكلام» وفي التخصيصٍ يلحقٌ الخصوص بالعموم مع الانفصالٍ. 


./ في الأصل: «مهما». والمثبت من «العدة»‎ )١( 

(1) يعني نُعيم بن مسعود رضي الله عنه» وقد سبق استدلال المصنف بالآية في الصفحة: 47 7. 
(؟) انظر «تفسير الطبري» ».٠١8/١٠١‏ و«تفسير ابن كثير) 5/ 5. 

(5) في الأصل: «أن. 


فس 


على أنَّ هذا السؤالٌ لا نقولُ به بل عندّك يجوز استثناء الأكث ومن جنسه 
مايرفعٌ الأصلّ وهو النسحٌ؛ لأنّه تخصيص الزمانٍء كا أنّ هذا تخصيص أعيانٍ. 

فإن قيلّ: قد حدَّ الناسٌ العمومّ ببإشمل اثنين فصاعداء ولأنكه”" إذا أبقيتموه 
على واحد لم يب فيه للعموم مَساءٌ؛ لأنّه لا يبقى ما يمكنٌ معه التخصيصٌء وكل ما 
لا يدخلّه التخصيصٌ فليس بعموم. 

قيلّ: باطلٌّ بالاستثناء. 

يجوز تخصيصٌ العموم بدلالة العقلء وبه قالّ أكثرٌ العلماء". 

وحكى بعض الأصوليين أنه زعم قومٌ أنه لا 0 ذل 


)١(‏ ني الأصل: «أو لأنكم»». والمثبت أنسب للسياق. 

)١(‏ «العدة» 2047//7. و«التمهيد»7/١١٠»‏ واشرح الكوكب المنير) 7/ 2737/4 و«الإحكام» 
للآمدي» 04/7 4» واالمستصفى» 7/ 44. و«البحبر المحيط» / 706 و«الفصول في 
الأصول» للجصّاص 2١57/١‏ و«ميزان الأصول؟ 4517/١‏ . 

(") نسب الآمدي هذا الرأيّ لطائفة شادَةٍ من المتكلمين «الإحكام» 7/ 404. 
وقد ورد عن الإمام الشافعي بعض العبارات التي توهم إنكاره التخصيص بالعقل» من ذلك 
ماقالهفي قولهتعالى: #اللهُ خالقٌ كل شيء4 [الزمر: 17] أنه عامٌ لا خصوص فيه. 
«الرسالة»: 04 رغم أنه لا تدخل تحت ذلك صفاتٌ الله سبحانه. 
والخلاف كما ينض الجويني» وابن القشيري» وإلكيا الطبري؛ وغيرهم من الأصولبينء خلاف 
لفظوك ذلك أنَّ الجميعَ متفق على جوز دلالة النقل على خروج شيءِ عن حكم العموم؛ 
والاختلافُ في تسمية ذلك تخصيص. فالجمهور يسمونه تخصيصاً على اعتبار أنَّ اللفظ وفق 
أصل وضعه يصلح لشمول غير المعقولء والمخالفون يرونَ أن اللفظ ابتداءً لا يتناول غير 
المعقول؛ لأنَّه غير موضوع له. فخدا الخلاف خلافاً لفظياء والنتيجة واحدة. 
انظر «البرهان» ٠4/١‏ 5» و«المستصفى» 7/ ٠٠١‏ و«البحر المحيط» 7/ /701. 


إزفذنا 


]٠٠١ /١[ 


فصل 
ف أدلتنا 


فمنها: أنَّ القائلين بالعموم؛ وهم الذي يُتصوّر معهم الخلاف» قد علموا أن 
قوله تعالى: #خالق كل شيء*4 [الزمر: 7 ظاهره في اللغة العموم» وليس في اللغة 
ما يخصء وكذلك قوله: #وهو على كل شيء قدير» [المائدة: ».]١٠١‏ #إإنَّه بكلّ 
شىءٍ محيط # [فصلت: 5 5]» #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: »]٠١1/‏ 
0 أرسلناكَ إلا كافَّةٌ للئّاس بشيراً ونذيراً» [سبأ: 78]. إِنَّا دلت العقولٌ على أنه 
لا تدخلٌ تحت ذلك صفاتٌ اللو سبحاله. ولا يدخلٌ تحت الرحمة في إرساله يله أبو 
هب وأبو جهل» وَإِنّا كان رحمة لمن صدّقه وأمنّ به. 

ومنها: أنه إذا جار صرف الكلام عن ظاهره إلى غير الظاهره مثلُ صرفه عن 
الحقيقة إلى المجاز بدلالة العقل» جاز تخصيصٌ العموم بدلالة العقلٍ مل قوله: 
#وأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة : 97]؛ ومثل قوله: ذلك عيسى ابن مريم 
قولّالحق» [مريم: ؛ "]ء لعجل لا 000 القلوب بذاته. لكنْ تقدييه: حت 
العجلٍ» والآدميءٌ لا يكونٌ قولاً لله سبحالّه إِنَّ) يكونٌ بكلمة الث أو يكونٌُ قائلاً قولٌ 
الى 0 الحق» فلا فرقٌ بين الظاهرٍ والعمومء ولا بِينَ الخصوص والمجاز. 

ومنها: أنَّ دلالة العقلٍ دلالةٌ تؤدي إلى العلم» فجارٌ اتتخصيصٌ بهاء كالكتاب 


والسنة والإجماع . 
فصل 
يجمع شبهات المخالف 
فمنها: أن قاو إن دلالة العقَلٍ اق للألفاظ 1 والصيغٍ المقتضية ية للعموم 


وتحال أن قم ذلالة التخصيص على اللفظ المخصوص. كما اه ينتيل أن تدم 


7 


صيغةٌ التأكيد على اللفظ المؤكّد وتقديم م الناسخ”" على المنسوخ؛ لان رفع الشيء 
قبل وجوده محالٌ. 

ومنها: أن قالوا: لو جار تخصيصٌ العموم بدليلٍ العقلِء لجاز النسحٌ بدليلٍ العقلٍ. 

ومنها: أنه قد ثبت أن الاستثناء كالتخصيسصٍ من حيثٌ إن كل واحدٍ منها يرج 
من اللفظٍ الجامع الشاملٍ مالولاه لدخل فيه م أجمعنا على أنَّ لارام ام 
على المستثنى منهء كذلكٌ يِب أن لا يجورٌ تقد قدُمُ الخصوص على المخصوصٍ منه”". 

فصل 
في الأجوبة لنا عن شبَههم 

ما الأول وقوشم: دلالة العقلٍ سابقة د لل » بل في هذا تفصيل؛ فإِنْ كان 
العام كلاماً للو سبحاته. فإِنَّه السابنٌ بَقِدَمِه وأزليّته للعقل( " ودليله» فلا يصحٌ ما 
اذّعوه على الإطلاق» فبطلت دعواهم في كلام الله . 


فأمّا كلامٌ غيره؛فنًا لا نقولٌ: إِنَّ دليلٌ العقل خصوصٌ قبل وجوده؛ لأنَّ قولنا 
خصوصٌء من باب المتضايفات”؟» فإذا لم يوجد ا 1 
نسمّي دلالة العقل تخصيصاً للعبارة قبل خُص وها ووجودهاء وإنا نصفه 
تخصيصٌ بعد وجود العبارةء وهذا حكمٌ الدلائل» وأئَا تار تتقدَمُ فتد 0 
يكون في الثاني» وتارة َتتأخَرُ فتدلٌ على أمرٍ كان. 


)١(‏ في الأصل: «وتقديم النسخ والناسخ». 

(؟)انظر «العدة» ؟/ 50 و«التمهيد» لأبي الخطاب ؟/ 5 .٠١‏ 

() في الأصل: «العقل»» وكلام المصنف هنا ليس على الإطلاق» فقد أجمع أئمة السلف على أن 
الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء» وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديمء وإن لم يكن 
الصوت المعني قديراً. انظر شرح العقيدة الطحاوية»: 117/4. 

(5) تقدم تعريف التضايف في الصفحة 707 من الجزء الأول. 


ان 


]٠١١/؟[‎ 


ألا ترى أنَّ الدليلٌ قد دل على أنَّ اله سبحائّه يثِيبٌ المؤمنين بالجنة» وأنّهِ يعاقثُ 
الكافر بالنان وإن كان مدلولُ هذا الدابل وهو عينُ الإثابة والعقاب. متأخرا 
كذلكَ دلالةٌ التتخصيص في العقل سابقةٌ بقةلمدلولٍ العموم. 

ولأنّه نبت بدلائل العقولٍ أنَّ الله سبحائّه خالقٌ» وأن صفاتِه قديمةٌ غيدُ مخلوقة» 
أنه واحدٌ ليس بذي أعضاءً ولا جوارح» فإذا وردت صيغ: : #خالق كلّ شيء 4 
[الزمر: 57]ء «ويبقى وج ربك4 [الرحمن: #بل يداه مَبسوطتان» 
[المائدة: 75]» اقتضت دلالة العقلٍ السابقة صرف العمرة إلى الخصوص. 
وصرف ظاهر هذه الأسماء عن الأعضاء”؛ ولأ الدلائلٌ ناقنة إلى ما بعد نزول هذه 
الآيات» فلا معنى لتتخصيصها بالتقذّم على ما خصّصه. 


وأا تعلّقهم بالمنع من التتخصيصٍ به لامتناع التّسخ به» فليسٌ التخصيصٌ من 
النسخ ني شيء؛ لأنّ النسح رفعٌ لا ليس بأصكّح» أو ما فيه مفسدة وليس في العقل 
ما يقتضي الأصلّح والأفسّد؛ لأنَّ الحظرٌ والإباحةً والإيجاب ليسّ من قضاياه فأنًا 
الإحالةٌ والتجوينٌ فَإئَّا من قضاياه التي لا خلاف فيهاء فهو يقضي بتجويز جائزات 
كونهاء وإحالة الممتنعات» وإيجاب واجبات وجودهاء فأمّا الأحكامٌُ فلا. 

والتخصيص تدخل عليه قضاياه”” فإنّه ما يقضى أنَّ الصفات المخصوصة 
تجبُ لله سبحائه. فلا تدخلٌ تحت مقدون ولا يجوز زوالها كا وجب وجودّهاء فإذا 
قال: لإخالقٌ كل شيء» [الزمر: 17] أرشد العقلّ إلى أنّه لا يدخلٌ تحت هذا 
العموم ما وجبت له من الصفاتء وإذا قال: فولٌ وجهك شطرٌ بيت المقدين. ل 
يكن ني قضاياه تقديره مدةً الاستقبال» ونقلٌ الاستقبالٍ إلى الكعبة» ولأنَّ انسح 


)١(‏ ني الأصل: «السابقة على»» وبحذف (على) يستقيم المعنى. 


(؟) أي: لا نشَبّهها بأعضاء المخلوقين» ولكن نثبتها بها يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. انظر 
«شرح العقيدة الطحاوية»: 1 ” 


(6) أي تدعل عل التعصيصن ققنايا المقق امن جواة الزجوكة ووجويهة وانشتاعة: 
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بالقياس وخبر الواحدٍ يجون وذلكٌ لأنّه بيانُ المراد باللفظء والنسخ بي غاب 
الحكي وذلكَ لا يعلمٌه إلا من يحيطُ علا بالمصالح ومن له المشيئةٌ النافذة ولأ 
العقلّ يور بقاء الحكم الذي شَرعه الل 4 إذ قد أجمع”" أربابٌُ العقولٍ من أهلٍ 
الشرائع أنَّه لا يجوزُ أن يرد الشرعٌ بغير رات العقول» فإذا جور ذلك وعُلم أن 
الواذ ضعَ له الحكيمٌ الأ الذي لا يَصِدرُ عنه ما يقضي عليه العقل» بل يقضي به 
ا 
ما إذا قال: «يا أيّا الناس اذَه وا ربكم » [النساء: ١‏ حشة أن شعو العقل 

ا ا ا 
والمجانين. 

رقن جات يكن اناده أن معنى النسخ ليس بأكثرٌ من رفع الحكم الحكو 
أو مثل الحكم المشروع في مُستقبل الزمان لمصلحة تجدّدت» وهذا ينهضٌ به دليل 
العقلٍ في سقوطٍ خطاب اللو المستمر في كل زمانٍ بها يتجددٌ من عجز المكلّفِ عن 
النهوض بالتكليفٍ بذلكٌ الحكم المشروعء فقد خم بالنسخ على هذا الوجوه» و إن 
منع وال لمم خصوا اسم النسخ با حصل بلفظٍ الشارع حتى إِنَّ ما رفعه 
الإجماعٌ لا يعد نسخاء وإلا فالمعنى قد حصل. 

وأكاتعلتيم بالاتعنايوانت: 1 ل عر مدعل النشى ننه كندلك 
التخصيصٌ. فلا يصمٌ؛ لأنه لو ابتدأ بقوله: إلا زيداً لم يُعدَّ متكلّأ بلغةٍ العربء 
ون قال يعد ذللكة رآيث الخاصس :ونبو كال إن يقعٌ خطابي بالتكاليفٍ للعقلاء 
البالغين» ثم قالّ: يا أمَّا الناسٌ اتقوا ريكمء اعبدوا ربكم. صم وانطبقٌ الأول على 
الثاني بالتتخصيصء فصار كأنه قال: يا أيها الناس العقلاءٌ اتقوا ربكه””". 


)١(‏ في الأصل: «اجتمع». 
(؟) أي: منعَ تسمية طروءٍ العجز على النهوض بالتكاليف: نسخاً. 
(") انظر «العدة» 7/ 584 5 - 05٠‏ و«التمهيد» 7/ .1١80- 31١7‏ 


فض 


فصل 
و ضيف القران بأخبار الآحاد سواءً كان العمومٌ قد دخله التتخصيصٌ أو 
م يدخله» نض عليه أحمدُ""» وبه قال أصحابٌ الشافعر". 
وقالٌ بعض المتكلّمين: لا جو 
وقال سنن أبنان: : ماخصٌ بدليل جارٌ بخبر الواحدء وإن لم يدخله 
التخصيصٌ فلا يجوز تخصيضّه ابتداء بخبر الواحد». 
واختلف القائلونَ بجوازه؛ فقال فريقٌ: يجوز أن يرد» لكن لم يرد. وقال قومٌ: قد 
ورد. ونحنْ منهم. 
فصل 
في جمع الأدلة لنا 
فمنها: ما رُويَ عن الصحابة مما يَدُلٌ على مث مذهبنا: أئَّهُم خضوا قوله: 


)١(‏ «العدة» ”/ .20٠‏ و«المسودة»: 114» و«التمهيد» لأبي الخطاب ؟/ 2٠١5‏ واشرح الكوكب 
المنير» 7/ 7609. 

(؟) «البرهان» 77//١‏ 4 و«المستصفى» 7/ »١١4‏ و«الإحكام» لالآمدي 7/ 81/7 و«المحصول» 
”/ ملى و(البحر المحيط) 7/ 7515. 

() انظر نسبة هذا الرأي لطائفة من المتكلمين. في «العدة» 7/ .00٠‏ و«التمهيد» 7/ ٠١5‏ 
و«البحر المحيط» / 756. 
وقد ذكر الجويني+ هذا الرأيَ في «البرهان» 77/١‏ دون أن ينسبه لأحد. 

47 رنود دضع رجه اكز اسيناب | ررصيقةة فهو شر صل لامر خب عسل 
الكتاب الذي لم يثبت خصوصه بخير الواحد ولا بالقياس؛ لأمّبها ظنيان» فلا يجوز تخصيص 
القطعي؛ وهو عموم القرآن بهما. 
انظر «الفصول في الأصول» ١/١‏ - 167 و«أصول السرخسي» 0١‏ »ع و«ميزان 
الأصول» ١‏ «وكشف الأسرار» .١515 /١‏ 
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«#وأحل لكم ما ورّاء ذلكم» [النساء: 4 7]» بحديث أبي هريرة عن النبي كك: «لا 
تكح المرأةٌ على عمّتها ولا على خالتها»(". 

ومن ذلك: تخصيصهم قوله تعالى في آية المواريث: #إيُوصيكم اللهُ في أؤلادكم 
للذكر مثل حظ الأثتيين» [النساء: ]1١‏ با يُوي عن النبي+يله: «لا يرث 
القاتل»”"2؛ وقوله: «لا يرث الكاد من المسل ولا المسلم من الكافر)”" وخصوا 
آية ١‏ المؤاريث تيت التتجت ييا فاطمة د بقوله وَكِلِ: انحن معاشرٌ الأنبياء لا نورث)9©). 


فإن قيلّ: فقد رُوي أن عمر بن الخطاب [روَ]*» حديثٌ فاطمة بنت قيس» حيث 
لما روت عن النبي يل أن م يجعل لها سُكنى ولا نفقةء قال: (لا ندعٌ كتاب رينا وسنَة 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )1١1/0(‏ و(1/64١1١)‏ و(1/606١٠0))‏ وأحمد 277/7 و21/5 و5894 
و5048 و015. والبخاري »)2١1١١(‏ ومسلم »)١108(‏ وأبوداود »)73١757(‏ وابن ماجه 
(1979)»).» والترمذي .)١١1760(‏ والنسائي 5/ /47 و48» وابن حبان (58 ٠‏ 5)» والبيهقي 
ه/رهغ ؟ ولا/ 0" .١‏ 

(7) أخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ: «القاتلٌ لا يرث» الترمذي (9 731١‏ وابن ماجه 
)١51565(‏ و(77/5)» والدارقطني 7/54 45. 
وأخرج أبوداود (4574) الحديث الطويل في الديات ساقه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وفيه: «وليس للقاتل شي وإن لم يكن له وارث. فوارثه أقرب الناس إليه» ولا 
يرث القاتل شيئا». 
وأخرج مالك 8517/7» والبيهقي 2714/7 من حديث عمر بن الخطاب: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس للقاتل شيء؟. 

(*) أخرجه من حديث أسامة بن زيد مالك في «الموطأ» 7/ 14 0. وعبدالرزاق (4801)» وأحمد 
٠/6‏ و09 والشافعي »14١0 /١‏ والبخاري (5714)) ومسلم )١515(‏ 
وأبوداود (73104)» والترمذي »)7١7(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »)5727٠0(‏ وابن 
حبان (5017)» والبيهقي 7١1/5‏ و7148. 

(4) تقدّم تخريجه في الصفحة 7١4‏ من هذا الجزء. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. وهي في «العدة» 007/1 . 


حون 


/00ا)] 


نينا لقولٍ امرأة)”"". وهذا أشارَ به إلى قوله تعالى: #أسكنوهنٌ من حيثٌ سكتّم من 
وُجْدِكم4 [الطلاق: 1]. 

قيل: : إن عمرٌ رضي الله عنه لم يمتنع من قبول ذلك لأجل أنه خبرٌ واحدٍ عار 
القرآن» لكن اعتقد خطأ فاطمة لمعارضة غيره» لم يدل عليه أنه ُوي: «لقول امرأة 
لعلها نسيت)» أو شبهة عَرَضت له ويِدُلٌ عليه أنه قال : (لاندري أصدقث أم 
كذبث). وهذا يدل عل لسر ذلك لأمر يخصهاء ونحن إنم) نقضي بالتخصيص 
بخبر واحدٍ سكنت إليه نفسٌ المجتهد. وغَلبَ على ظنّه صدقه. فأمّا مثل هذه الحال 
فلا. 

وقد أجات صاحيّا أحدُ رضي الله عنه بأن قال : كان ذلك منه على سبيلٍ 
الاحتياط» وإلا فقد كان يقب من غير واحد قولّه وحده”"). على أنَّ هذا الخبرَ مُطَرِحُ 
الظاهر؛ لأن آيةَ السُكنى مخصوصةٌ في حقٌّ الصغيرة» فإنه لا سُكنى لهاء وخيث الواحد 
عند عات أبي حنيفة إذا دحَله التخصيض يُخص بخبر الواحد0". 

فإن قيل: فإن تعلّقتم بأنَّ الصحابّة عملث بذلكء فقد أحدتٌ النسحٌ لما ثبت 
قبلةَ في الشرع بخبر الواحدء قال لهم: ألا إن القبلهَ حولت نحو الكعبة» فاستداروا9». 


7/0 وابن أبي شيبة‎ )١580( وأحمد 17/7 5» ومسلم‎ »)11١177/( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

وأبوداود .)7١84(‏ والدارقطني 77/54 و5" ولا”ء وابن حبان »)870٠0(‏ والطبراني في 
٠‏ «الكبير» 5 ؟/ 375. والبيهقى /ا/ 47/0 . 

(؟) انظر «العدة» 7/ 0006 

(”) هكذا وردت العبارة في الأصل» وهي في «العدة» ”/ 004 كما يلي: «وخبر الواحد يخص به 
الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة». 

(4) أخرجه البخاري (7”99) و(7707)» ومسلم (070)» وابن ماجه ( 223١١١‏ والترمذي 
(غ*”) و(59517) والنسائي ”/ 6» والدارقطني /١‏ “/ا7» وابين حبان ))١71١5(‏ 
والبيهقي ؟/ ”؛ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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ع اسه 5 5-4 م0 07 لئ 
فكان يجب أن تتْبعوهم في ذلك وتقولوا: إن النسخ بخبر الواحد جاثئز. 
قيل: بهذا نقول» وقد نص أحمدٌُ على هذا في رواية الفضل بن زياد”"» وأبي 
الحارث”" عنه في خبر الواحد: إذا كان إسناده صحيحاً وجب العمل به. ثم قال: 
(أليس قِصَّةُ القبلة حين حُوّلت» أتاهم الخبرٌ وهم في الصلاة» قتحوّلوا نحوّ الكعبة 
وخبر الخمر فأراقوها”” ولم ينتظروا التواتر)» فهذا مذهبّه في النسخ»» فرجع 
سؤالهم عليهم. 
5 3 025 2 و 5 
ومن أدلتنا من طريق النظر: أن الخيرَ الخاص يتناول الحكم بصر نجه والعام من 
الكتاب يتناولُ الحكمَ بظاهره؛ والصريحٌ يقضي على الظاهس كالآيتين والخبرين» 
ونحرّره طريقةً قياسية» فتقولٌ: دليلانٍ خاصٌ وعامٌ فقضي بالخاصٌ على العام» 


)١(‏ الفضل بن زياد القطانء أبوالعباس البغدادي» من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر «طبقات 
الحنابلة») 7/١‏ ١50؟.‏ 

(؟) أحمد بن محمد الصائغ» كان الإمام أحمد يجله ويكرمه؛ روى عن الإمام مسائل كثيرة. انظر 
«طبقات الحنابلة» /١‏ 5لا. 

() ورد ذلك من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنثُ أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي 
ابن كعب من فَضِيخ زّهرٍ وك تجناده أضاء قال إن الخمر قد حرّمت» فقال أبوطلحة: 
قم يا أنش فأهرفهاء فأهرقتّها. 
أخرجه البخاري (2087) و(2004817) و(0777) و(1/701): ومسلم (1185))» والنسائي 
237 وابن حبان (757ه"8ه)ء و (855ه) و(*585) و(0555)» والبيهقي 7/5/8 
و714. ْ 
والقَضِيخ: هو شرابٌ يتخذ من البّس إذا شدِحَ ونيذ. 
والرّهو: هو البُسْرٌ الذين يحَمرٌ أو يصمَرٌ قبل أن يترطب. 

(5) انظر «العدة» 7/ 4 6ه - 0500. و«التمهيد» لأبي الخطاب /. 


8١ 


]٠ ١ /١[ 


كالآيتين والخبرين. 
ل به فوجت أن يقضيّ 
صَهُ على عامٌ الكتاب كالمتواتر. 
فإن قيل: نوات مقطوعٌ بطريقو» كما أن القرآن مقطرٌ بطريقو» فلا امو 
القطع وزاد الخاص بتناول الحكم بصريحه قدّمناه على العموم» وقضينا به» فأ 0 
الواحد فإنّه لا يعطي إلا الظنَّ» ولا يُقضى بالظنٌ على القطع. 
قيل: 0 طن دبراءة يم 2000 وحكمنا بإشغال 
وكذلكَ لو شههة رسول له 00 هذا العيد مك 
لمذاء ث دم إنه ادّعى لك" آخرٌ من جهة ة المشهود له ب : ببيع أو هبة» ة» وقام بذلك 
شك لدبياء إن كت تملك أذ لشي .دة لها عن لأا نعاء ل عل لله 
ومنها: أنَّ ما ذهبنا إليه جمعٌ بين الدليلين» وما ذهبوا إليه إسقاطٌ لأحدهماء 
والجمعٌ بين دليلين من أدلّة الشرع أولى من الأخذ بأحدهما وإسقاط الآخر وتعطيله. 
ومنها: أن العمومَ عمرضة التخصيص ومحتيل له. والخصوصٌ من خبرٍ الواحدٍ 
غير محتمل؛ فلا يعترضه إلا النسحُ» فكان غيرُ المحتمل قاضياً على المحتّمل”. 
فمنها: أن العمومَ في كتاب الله مقطوعٌ به» وخيرٌ الواحدٍ مظنونٌ غيدٌ مقطوع به 
)١(‏ في الأصل: «تملكها». 
(؟) أي بالملكية. 
(*) انظر هذه الأدلة في «العدة» /١‏ 5064 -005. و«التمهيد» 7/ .١١١‏ 


سن 


فلا يجوز أن يقدّمٌ المظنونُ على المقطوع؛ كا لا يُقضى بخبر الواحدٍ على الإجماع. 

ومنها: أنَّ التخصيصٌ لكتاب الله إسقاطٌ ما تضمّنه القرآنُ أو إسقاطً بعضٍ ما 
يقتضيه القرآنُ بخبر الواحيه فلم جز كنسخ القرآنٍ بخبر الواحد. 

ومتها: أن التنجيع للأدلَّة ة بابٌ يُجْمَعُ عله عند أهلٍ التطتن وير اتسين 
ضعيفٌ» والقرآن قويٌ فلا يجوز تقديمٌ الضعيف على القويٌ» | لا يُقَدَّمُ القياس 
على الخبر”"©. 

فصل 
في جمع الأجوبة عنها 

فالأولُ: أنّا لا نُسقطُ المقطوعَ بالمظنون؛ أن المقطوم به في كتاب انه ] نر] :شمو 
أصلُ الكلام وإثبائه فطريقة القَطعٌ؛ ولسنا تُسقط ذاكء وإنما نقضي على عمومه 
وتناوله للأعيانٍ التي أخرجها خصوصٌ الخ وتلكَ الأعيان ما دخلت تحت العموم 
إلا من طريقٍ الظاهر وغلّبة الظن» ولذلك سُوْعٌ الاجتهادُ من أسقط العمومَ ونفى أن 
تكونّ له صيغةٌ» ولذلكَ لم يفسّق وم يكمّس بل حُطّىء» فرججحنا الصريح على ذلكٌ 
الظاهر المظنونٍ » ى) تُصرف صيعُ الأوامرٍ التي في كتاب الله عن الإيجاب إلى الندب 
والاستحبابء والنواهي عن التحريم والإفساد إلى التنزيه والكراهة بأدلة مظنونة. 

على أنه باطلٌ بها قدّمنا من الحكم بخبر الواحدٍ على براءة الذّمم بأدلَةٍ العقولٍ 
المقطوع بهاء وكا يُقضى بنقل الملكِ عن امالك الذي شّهدَ بملكه الصادق بشهادة 
شاهدين صدقه) غير فقطوع به 

وأما إلزا م النسته» فقد منعناه ب نص عليه أحمدٌ واستدل بخبر القبلٍ والخمره وم 
يكلنا”" على طريق توسعة النظ وسلماة نظراء فإنَّ النسحَ إسقاطً لموجب اللفظء 


.١"ه-١1: انظر «العدة» 7/ /ا001, و«التبصرةة‎ )١( 
هكذا وردت في الأصل.‎ )١( 


نينا 


]٠١:/6[ 


فلم يجز إلا بمثله أو أقوى منهء والتخصيص بان ما أريدَ باللفظء فجارٌ با دونه 
كصرف الأمرٍ والنهي عن ظاهره و حقيقة الكلام إلى مجازه. 

وأا قوله: إنَّ العمومَ أقوىء والتعلّق بوجوب تراجيح الأدلّةء فإنَّ ذلك للمقابلة 
والإسقاطء فأما الجمع الذي سلكناة» جود أن يجمعَ بين الأقوى والأضعف. ىا 
يستدلٌ بالآبةٍ والخبر والقياين في المسألة الواحدة ولاه يطل با بها ذكرنا من خبر 
الواحدٍ مع دليلٍ العقل في براءة الذّممِ الب مع تقد شهادة المعصوم بالملكِ. 

في الكلام على من أجازه ني المخصوصء ومنعّ من التخصيص به لما لم يدخله 
التخصيص. 

وفبما قدّمناه من الدلائلٍ ما يكونٌ دلالة على منْ فَيّقّ بِينَ المخصوصٍ وغيره» 
تصرح نا تي 0 داكن 
اللفظء والخصوص 0 الحكم 

وأكب قن العمومٌ الذي لم يُخَصَّ ء كالظاهر من الأوامر والنواهي التي لم 
تُصرف عن ظاهرهاء ول يدل الدليل عل صرقهساء ثم إنّه إذاورة دلي يصرفها 
صرفناها به مع كونها لم تُصرح” ؛ بصرف. كذلك العموم) والجمع بينها واضحء وهو 
أنّ كل واحند متها ظاهة 

وأيضاً فإن التخصيصٌ لم مخرج عمومٌ القرآنٍ عن رتبته في أن ثابيت بدلال مقطو 
وه النقل المنواتن:وزتبته في كونه قرآناء وفى كونه مقدّماً عل السئّدء فإذا جار دخول 
التخصيصٍ عليه بخبر الواحدٍ مع هذه الرتبة» جارٌ دخولُ التخصيص عليه بير 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «تقتر 


0 


الواحد قبل تخصيصه لتساويه) في تقدّمها على الآحاد برتبة القطع في طريقهماء 
ورتبة الحُرمةٍ في نطقهم| وتقدمهها على السنة. 1 
فصل 
فى شبهة المخالف”© 

قال عيسى بن أبان: إذا دحَله التخصيصٌ صار مجازاء فَقْلَ ون خبرٌ الواحدٍ في 
تخصيصه» كا قُبلّ في بيانٍ المجمّل» وإذا لم يدخْلْهُ التخصيصٌ بقي على حقيقته فلم 
يجز تخصيصه بخبر الواحد. ْ 

فيقال: لا نُسلّمُ أنه صار مجازاًء فلا نبني خلافاً على خلافيء فأما المجملء فإنّه 
لا يعقل معناءُ من لفظه؛ ولا المرادُ به بنفسهه والعمومٌ قبل التخصيص وبعدّه مفهوم 
المعنى» معقولٌ منه المراكُ وامتثاله ممكرٌ واللفظ متناولٌ لما يبقى بعد تخصيصه. 
فكانَ حكمّه حكمٌ مالم يخصّ. 

شبهةٌ ثانيةٌ: الباقي على عمومه من غيرٍ اتفاق على خصوصه مقطوعٌ على ما 
تضمنه من المسمّيات؛ لأنَّ صاحب الشريعة لو خصّصّه لذكره معه» ولو ذَكرَةٌ لنقل» 
فلا ل يقل بقي على القطع بتناوله كلّ مسمئ دخل تحته. 

فيقال: لا نسلّمُ أنه تناولٌ الأسماء قطعاًء بل ظاهراً متردّداء لكنّه إلى الاستغراق 
أقربُ» ومنه أظهك وهو مهياً لورود التخصيص عليه؛ بدليل أنَّ قرآناً مثله يخصّه 
وتخصيضه بالقرأآنٍ يان لا نسح ولو كان قطعاً لكان ما مرق الذران تا 
والخصوصٌ الواردُ بخبر الواحدٍ لفظ صريح في الحكم» والأحدٌ به جمعٌ بين الدليلينء 


)١(‏ وهي الأدلةٌ اتتي يستند إليها الحنفية في منعهم تخصيص عموم القرآن بخير الواحدء يُرجع 
إليها مفصّلة في «الفصول في الأصول» للجصّاص 177-1١60 /١‏ و«أصول السرخسي» 
157-0١‏ واكشف الأسرار» .١75- 1737/١‏ 


ه84 


[/ه. ]١‏ وحفظ ها عن الإسقاط. وفي إسقاط خبر الواحد الخاص إسقاط لأحد الدليلينء 
والأتحذٌ بهم|”" أولى. 
جه و 5 
يجوز تخصيص العموم بالقياس 
أوما إلية صاحبنا أحمدٌ بن حنبل في عدَّةٍ مواضعَ منها لعانٌ البائن بالثلاث» 
قالوا له: الله يقول: #يرمونَ أزواجهم4 [النور: 5]» وهذه ليست زوجة؛ فقالّ: 
المريض الفارٌ من الميراث يورت منه. وهذا فارٌ من الولد”". 
و ختلف أصحاينا على وجهين: بعضهم أجازف و بعضهم منع مندفكل ومن منع 


ا ل : كل" م النبي يكِةِ - أو قال: 


وعندي: :ان ويس امنا كو لايخ الشميي: ؛ لأنَّ التتخصيصض 
ليس بِرَدِء لكثه بيانٌَ» و إِنَّا أراد: لا تمد الرواياث بالكراء. 


ولأصحاب الشافعي أيضاً في جواز التخصيص بالقياس الخفي” وجهان». 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «مها». 

(5) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في «العدة» ”/ 569 - 0850 و(المسودة»: .17١‏ 

() من الذين أجازوا التخصيصٌ بالقياس من أصحاب أحمد. أبوبكر عبدالعزيز غلام الخلال» 
وأبويعلى الفراء» وأبوالخطاب الكلوذاني» والحلواني. وهو ما رجّحه ابن عقيل. 
ومن الذين منعوا التخصيصٌ بالقياس من أصحاب أحمد. أبوإسحاقٌ بن شاقلاء وأبوالحسن 
الخرزي. انظر «العدة» 7/ 657» و«المسوّدة»: 1١١19‏ - “1 ول التمهيد» 171/7 . 

() الشافعية متفقون على جواز التخصيص بالقياس القطعيء ول النزاع جوازه بالقياس 
الخفيك وهم في هذا على رأيين: 1 
الرأي الأول: جواز التخصيص بالقياس الخفيك وممن قال بذلك: أبوإسحاق الشيرازي» ىا 
في «التبصرة»: /177» وهو مذهب الإمام الشافعيه. - 


الكنا 


وقال أصحابٌ أبي حنيفة: إن كان قد دخله التخصيصٌ بإجماع؛ جار تخصيصه 

بالقياس» وإنلم يكن دخله التخصيص؛ لم يجز تخصيصه به”") 
في جزم أدلتنا0» 

فمنها: : أنه ليل شرعوء نافٍ بعضّ ما دخل تحت العموم بصريحه؛ فوج أن 
مخض به كالنطق الخاص. 

ومنها:أنَّ العلل الشرعية معاني الألفاظ الشرعية؛ والمعاني المودّعةٌ في النطق 
تكشفٌ عن مرادٍ الشارع؛ فإذا كان النطقٌ الخاصٌ مُخْصٌ به النطقٌ العام فكذلكٌ 
المعنى الذي تضمّنه النطقٌّ إذا كان مصيّحاً بالحكم. 


ومنها: أنَّ ا ان ارقت لسع ل 5 وإذا أَمَلٌ 
شهرٌ رمضان فصومواء وما أخبركم به عني أبو هريرة فهو فول وشّرعي. ثم إِنَ أبا 
هريرة أخبرنا أن المسافر يصلي الظهرٌ ركعتين» ويفطرٌ شهرٌ رمضانَ فإنَّ ما سمعناه 


د الرأي الثاني: منع التخصيص بالقياس الخفيء وهو المنقول عن أبن سريج» وأبي حامد 
الإسفرايبني» والآمديء انظر «المستصفى» 7/ 171, و«الإحكام» للآمدي ؟7/١44:‏ 
و«البحر المحيط» / 71/17. 

)١(‏ انظر «الفصول في الأصول» ١0:»؛‏ ولأصول السرخسبى» »١157/١‏ «وميزان الأصول» 
١‏ 0لعء. ْ 

()انظر هذه الأدلة وماتبعها من استدراكات وتعقيبات في «العدة» 7/ 054-0554 
و«التمهيد» لأبي الخطاب ١77/7‏ - 170, و«شرح مختصر الروضة» 7/ الا - 01/0. 


وذكالا 


منه قطعٌء وما أخبرنا به أبو هريرة ظنٌ» ويجوز التعويل علبواق إخراج ركطين من 
صلاة ة الظهس » وتأخير صومه رمضان عن وقنِه» فأكثرٌ ما في العموم أنه قطعية 
الطريق» وأكثرٌ ما في القياس أنه بوجبُ الظنَّ» فلا نمنعٌ من أن تُخرجَ به بعص ما 
شمله العموم. 

ومنها: أن العموم عرضة ة التتخصيص والاحتّال» والقياٌ حجةٌ لأنه غيدُ محتملٍ 
في المعنى المستنبط له» وأبداً يُقضى بغيرٍ المحتّمل على المحتّملٍ كالتفسير مع الإجمال. 

وأمًا الدلالة على من عاد ذلك بالقياس الجحلٌ خاصة من أصحاب الشافعوة: 
أن القياسٌ الخفي دليلٌ» فكانَ حكمّه حكمٌ الجلٌ من جنسه في تخصيص العموم» 

ل كخبر الواحدٍ لما كان دليل» كان حكمّه حكمٌ الي من جنسه. وهو المتواترٌ الذي 

ينجل الحكم به. 

وأبقا؛ فإنّ الخصوص إن قُدّمَ على العموم؛ لأنه تناولٌ الحكمّ بصريحه. وهذا 
موجودٌ في القياس مع العموم المبتدأً بالتخصيص. وفي العموم الذي دحَلّه 
التخصيص. 

8 
يجمع شبههم فيها 

فمنها: ما روي عن النبي كَكِِ أنه قال لمعاذ: «يمَ تحكم»؟ قال: بكتاب الى قال: 
«فإِن م تبد)؟ قال: بسئة رسول الله قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهدٌ رأبي ولا آلو”". 
فأقرّه النبئ ككل على ذلك» وحمد الله على توفيقه. 

فوج الدلالة: أنه قدَمَ اسه بأسرها على قبِيلٍ الرأي. 


فيقالٌ: : إن ما عارضه القياسٌ منّ العموم ليسّ بسنة» كى) كا أنَّ ما عارضه خصوصض 
)١(‏ تقدّم تخريجه /١‏ 0. 
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اجزب شوم القراو لسن لترارءاووييت الفصاء يخاض اذ . 

والذي يوضّحٌ هذا: أنه رنب القياس على السنّةه ىا رنَّب الس على كتاب الله 
ثم إِنَّ السنّه الخاضّة لا تؤجّر عن عموم كتاب الله» بل ُقدّمُ عليه» فقكذلك لا يلزم 
تقديمٌ عموم السنة على خصوص القياس”" 

ومنها: أنه إسقاطٌ لما تناوله نطنٌ القرآن» فلا يجوز بالقياس كالتسخ. وريّ) قالوا: 
أحدٌ نوعي التخصيص. فلا يجوزٌ بالقياس» كتخصيصٍ الأزمانٍ. 

فشتال: : ليس إذا م يجز المّسخ ل يجز التخصيصٌ» بسدليل أن نسح القرآنٍ بخير 
البواتحد لأ مون ويجوزٌ التخصيض بة؛ لامع إسقياط مرجب اللفظء 
والتخصيص: بان للفظ» والتتخصيص جمع بينه وبينَ غيره» فافترقا. 

ومنها: أن القياس فرع للكتاب» فلا يجوز أن يخْصّ الفرعٌ أصلّهء كا لا يُسَقِطُ 
الفرعٌ أصلّه. 

تقال ]ثلا تددن الأمل قرع ونا تمن غيدة أضله؟ لأن القيامن مت 
استنبط من أصل فيكونٌ ممائلاً له في حكيه فلا يخصٌ به» وإنما يض أصلاً آخرٌ 
ا و 

ومنها: أنَّ هذا القياسٌ مما يقدّمُ عليه القياسٌ الل وكلٌّ ما قدّم عليه القياسٌ 
الجلع ل يجَرْ تخصيص العمومٌ به» كاستصحاب ا حال. 

فيقالٌ: إِنَّ) لم بخص العمومٌ باستصحاب الحال؛ لأنَّ ذلك تمسّكٌ وبقاءٌ على 
حكم الأصلٍ» وليسّ كذلكٌ القياسٌء فإنَّه دليلٌ في نفسه”"» وتقديمٌ الجحلٌ عليه لا 


.١5٠0- 119 التبصرة»:‎ هرظنا)١(‎ 

.078/7 في الأصل: «عن» ولا يستقيم بها السياق» والمثبت من «العدة»‎ )١( 

() أي أن الاستصحاب ليس دليلاً مستقلاً كالقياس؛ لأنّ الاستصحاب هو بقاءٌ على حكم 
الأصل حتى ينقل عنه بدليل. انظر «التمهيد» .١179/7‏ 


كن 


]٠١و/١[‎ 


يمنعٌ كونّه دليلاً بخص يّبانه العموم» كا أنَّ الخبر يقدَّم عليه ما هو آكدٌ منه وهو 
المتواي ولا يمنغ من تخصيص العموم به. 

ومنها: أنَّ القياس من شرطٍ صحبه أن يجري على الأصولء فلا يرد أصلٌء 
والعمومٌ من جملةٍ الأصولء وهو ينافيه؛ فلا يصحٌ مع منافاة أصل من أصولٍ الشرع 
له. 1 


فيقال: ل أن ما خصّصه القياسٌ كان مراداً بالعموم حتى يكون معارضاً 
له أو مضادًا له بل يتبيّنُ بالقياس أنه لم يكن مراداً ولا داخلا تحتّه. 


ومنها: أنَّ العموم مقطوعٌ به: والقياس مظنودٌ» فلا يجوز أن يُقضى بالمظنونٍ على 
المقطوع» 

فيقال: إن المقطوعٌ به(" كوه من كتاب الثىء وذلكَ لا نرفمٌه بالقياي» وتناولُ ما 
تحت العموم من الأعيانٍ مظنونٌ» فيا رفعنا بالمظنونء إلا المظنونَ» وزاد القياسٌ بأنه 

تناولٌ الحكم بصريحه. على أنَّ قولٌ النبرء وك لو قال: اقتلوا الزناته واقطعوا اسراف 

واقبلوا خبر أبي هريرة عني. فقال أبو هريرة: لا تقتلوا البكرّ من الرَْاق ولا الابنَ إذا 
سرق من مالٍ أبيه. قبلنا قولّه المظنونَ» وأخمرجنا بعضّ من دخل في نطتي الرسولٍ 
المقطوع بهء ولأنّ براءة اّمم بأدلِ العقولٍ مقطوعٌ بهاء ؛ ثم لو جاء خيد واحلٍ يَشْعْلُ 
الذَّممَ لقبلناه» وكذلك القياسٌ. 

بسنب الوسدده ريل العو مزل اسه 
إشقاط دلالة اللفظء فلم يجز بالقياي كالنَّسخْ ولا تلزمُ الزيادةٌ في التخصيص؛ 
لأمَّا ليست بإسقاط؛ لأَنَّ الدلالة قد سقطت بغيره. 


)١(‏ في الأصل: «عليه». 


الل 


فيقالُ: لا يمتنمٌ أن لا يجورٌ النّسحُ ويجوز اتتخصيصٌء ألا ترى أنَّ نسم الكتاب 
بخبر الواحدٍ لا يون ويجوزٌ اتتخصيصٌ؛ لأنَّ النسح إسقاطٌء وهذا جنع بينه وبين 
غيره» فافترقا. 

فصل 
يجوز تخصيص عام السُنّة بخصوص القرآن”" 

أومأ إليه أحمد رضي الله عنهء فإنه نسخ قضيته بينه وبين قريش في ردٌ المسلمات 
إذا أنَيْنَهء فمنع ردَّهنَّ بقوله تعالى: #فإِنْ عَلمتموهنَّ مؤمناتٍ فلا ترجعوهنّ إلى 
الكفار» [الممتحنة: »]٠١‏ فأثبت أحمدٌ نسح القضيّة بالقرآنِ29 والنَسحُ اكد من 
التخصيص» ويهذا قال جماعةٌ [من]”" الفقهاء والمتكلّمين. 

وخرّج ابن ح حامر" أنه لأ عور هن إباء اعد رضي الله عنهه فإِنّه قال: السئة 

مفسّرة للقران وم مع له(0. وذهبّ ذلك يعدن اللتكلمين: 


)١(‏ انظر هذه المسألة في «العدة» 7/ 579. و«التمهيد» لأبي الخطاب 2١١7/7”‏ و«المسودة»: 
7 والشرح الكوكب المنير؟ / 709. 

(؟) انظر «العدة» 7/ 059. و«التمهيد» .١١17/7‏ 

(*) ليست في الأصل. 

(5) هو أبوعبدالله؛ الحسنٌ بن حامد بن علي بن مروان» البغدادي الورّاق» شيخ الحنابلة في زمانه» 
له عدة مصنفات منها كتاب «الجامع» في الاختلاف و«شرح الخرقي؟ واشرح امكرل الدب 
توفي سنة (07 5 ه). انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 1/ "٠7"‏ و«طبقات الحنابلة» ٠7١/7‏ 
- ل/ا/ا١‏ واسير أعلام النبلاء» /11/ "701. 

(5) انظر «العدة» 7/ ١/ا2,‏ و(المسودة»: .١1717‏ 
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وحكى شيخنا في «العُدَة20: أنَّ بالثان من المذهبين قال أصحابٌ الشافعي. 


وذكر أصحابٌ الشافعوة أنَّ المذهب عندهم جوازٌ التخصيصٍ دون المنع"2, ولم 

يحكوه مذهباً لأحد من أصحابهم. 
في الدلالة على مذهبنا 
قولّه تعالى: لإونرلنا عليكَ الكتاب يبياناً لكل شيء4 [النحل: 184]: وهذا 
2 . 2 00 4 3 3 

يعم بيانَ قولٍ الرسوله وبيانَ كل مُشكل وحجُملء إلا ما خضّه الدليل من 
المتشايه الذي انفردَ بعلمه» وكلّفَ الإيانَ به من غير يان معناه. 

ومنها: أنَّ القرآنَ مقطيعٌ به. والسنَّةً غيرٌ مقطوع بهاء فإذا جارٌ بِيالٌ 
القرآن بالسنّةء فلأنْ يجورٌ بِيانُ السنّةٍ -وهى الأضعف- بالأقوى أؤلى» ألا ترى 
أن من جوّز نسم القرآن بالسمنّة كان قائلاً بنسخ السنّة بالقرآنِ من طريق 
الأولى. 

وأيضاً: فإنّ السنهٌ وحو الله إلى قلبه يك والقرآنَ كلامُ الله ولا يمتنعٌ أن يتقضى 
بخصوصٍ كلامه على عموم كلام رسوله الصادر عن إهامه. فهما غيرٌُ مختلمين في 
المعنى. 


.هالء١/5)1١(‎ 

)١(‏ نص على ذلك الآمدي في «الإحكام» 7/ 417١‏ حيث قال: 
«يجوز تخصيصٌ عموم السئة بخصوص القرآن عندناء وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين». 
وكذلك قال الزركشى في «البحر المحيط» "/ 77/4: «يجوز تخصيص خبر الواحد بالقران». 
فظهر بذلك عدم دق باكر الإمام أبويعلى في «العدة» من أنَّ الشافعية» لا يقولون 
بتخصيص عموم السنة بخصوص القرآن. 


تكن 


3 


في شبههوه”" 

فمنها: قولّه تعالى: #لِمِيينَ للنّاس ما نَرْلَ إليهم4 [النحل: 44]» فجعل النبيَ 
مبيناً ما ينزّله من كتابه» وبيانه هو سنته. 

ومنها: أن ا أصلاً ومتبوعا» والقرانٌ 
تابعا» وا ل 

فصل 

أمَا الآيةٌ: فلا حجّة فيها؛ لأنَّا قائلون بأنَّه يجوز بِيانُ ما يحتاجٌ إلى بيانٍ من السئّة[8/5١٠]‏ 
بالقرآن”"» ولس فيها نفية ما أثبتّته آيتنا من أنَّ القرآنَ تبيانٌ لكل شيء» وقد يعتمدٌ 
الرسولٌ يكل فيا يقوله من الكلام على بيانٍ القرآنِ السابتٍ لسئّتهء كما يبِينُ ما أشكل 
من القرآن بقوله. 

وأمّا قوطم: فمشخط طرقة القران: فبعيدٌ جداً؛ لأنَّ الأقوى قد يقضي على 
الأدنى» كأخبار التواتر وز أن نيا أغناء التحادة ولا تنحطً ارتبتها عن العلم ولا 
تصير كتابقة لأخبار الآحاد ا موجبة للظْنّء ودليل العقل يخص أدلَّةَ الكتاب والأحباب 
ولايدلٌ على أن أدِلّة العقل منحطةٌ بذلكَ عن كونها هي الأصلٌ في إثباتٍ الصانع 
ليجات ولأنّ الذي ينطق به النبومُ يك من العموم عن وحي إلى قلبه يك ثم ينزل 
عليه القرآنُ كاشفاً لتخصيص الوحي الأوّلٍ7”". 
)١(‏ انظر الشّبه التي يحتج بها المخالفون في : «التبصرة»: 115» و«الإحكام» للآمدي 

»41/1-417١ /7‏ و«البحر المحيط» "/ 4لا"ء و«العدة» 7/ 01/١‏ - 201/7 و«التمهيد؟ لأبي 

الخطاب ”7/7 .١١0-1١١5‏ 
)١(‏ في الأصل: «من القرآن»» والمثبت أنسب لاستقامة السياق. 
(") انظر «الإحكام» للآمدي 771١/7‏ 

يكن 


فصل 
يجوز تخصيصض العموم بأفعالٍ النبي وَل 
أشارَ إليه أحمد في مواضة”"2 وبه ذل اياك الشافعي*"» وأصحابٌ أبي 
حتيفة مبوى الكرعي © وذلك مثل ليه كلك عن اتقبال القبلة البو والغافيلء 
واستدبارها' أنه بعد ذلك روى جابرٌ أنه جلس مستقبل القبلة فوقٌ سطح 


)١(‏ انظر المواضع التي أشار الإمام أحمد من خلالها إلى جواز التخصيص بأفعال النبي صل الله 
عليه وسلم في «العدة» 1/ ”الاه - 07/4, و«التمهيد» .١١7/7‏ وراجع مسألة تخصيص 
العموم بأفعال النبي صل الله عليه وسلم في «المسوّدة» 175, واشرح الكوكب المنيرا 
الام 

.741/ / و«البحر المحيط»‎ 58١ /7 و«الإحكام» للآمدي‎ »٠١ 7/7 انظر «المستصفى»‎ )١( 

(7) رأي الكرخي داج جع إلى كونه يرى أنَّ فعلّ الرسول صل الله عليه وسلم خاص به لا يتناول 

غيره من أفراد الأمة إلا بدليل آخر. وهذا على خلاف رأي الحنفية الذين يرون في فعله صل الله 
عليه وسلمء دليلاً قنائ] بنفسه: يشمل أفراد الأمة ولا يختص به صل الله عليه وسلم إلا 
بدليلٍ خصص. 
انظر «الفصول في الأمصول» للجصّاص / 519» و«تيسير التحرييرة ؟/ كك 
واميزان الأصول» 0/١‏ 0. 

(5) عن أبي أيوب الأنصاريء أنَّ النبيه صل الله عليه وسلمء قال: «إذا أتى أَحَدُكُم الغائطء فلا 
يستقبل القبلة» ولا يستدبرها بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غرّبوا». 
أخرجه مالك ».1947/١‏ والشافعي /١‏ 75» وأحمد 4/ 5١4‏ و6١5‏ و١5‏ و١5‏ و١247‏ 
والبخاري )١55(‏ و(07944)» ومسلم (575)) وأبوداود () وابن ماجه (714)» والنسائي 
0 و5”” و1 الترمذي (8)» والبيهقي ».4١/١‏ وابن حبان »)١517(‏ والبغوي (1/5). 
مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم. 
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على لَييتين(” فكانّ فعلّه عندنا كأنّه قل منه: ويجوزٌ ذلكٌ في البّنيان9؟؟. 
فصل 
في دلائلنا 

فمنها: أنّه قد ثبت بما قدّمنا أنَّهِ خاطبٌ كخطابناء وأنّه معنا في التكليفٍ على 
سواءء إلا ما خصّه به الدليلٌ عنّا من إيجابء أو حظ. أو إباحة» فإذا ثبت ذلك 
رقال قرلا كان كم إقه فخل ءوضل قلت قله رتي وهو ممّن لا يخالفٌ أمر الله 
ثبت أنه فعلّه بأمر اللو ووّحيه» فصارَ بذلكٌ فعلّه كقوله. 

ومنها: أنَّ فعلّه بل نما يحب الاقتداء به في الشرعيّات» فخصّ به العمومٌ» كقوله» 
وقد دلّلنا على ذلكٌ في باب الأوامرٍ". 


[فصل؟'] 
شبهة المخالفي:أنَّ الفعلّ يقعٌ محتملاً بأن يكون مخصوصاً به*» وأن يكون 
مشروعاً لناء فلا نقضي بالمحتّمل على العموم المتناولٍ للحكم بصيغته. 


)١(‏ عن جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستقبل القبلة» أو 
نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. 
أخرجه أحمد ”/ 77١‏ وأبوداود (17)؛ وابن ماجه (73705)» والترمذي (4).: والدارقطني 
04-0. وابن حبان »)١57١(‏ والطحاوي «شرح معاني الآثار» 4/ 115 والحاكم 
١‏ :؛ والبيهقي /١‏ 47. 

(؟) هذا وجه الجمع بين الخبر الوارد في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وبين حديث 
جابر الذي يفيد جواز ذلك» فيحمل النهِيء عن الاستقبال أو الاستدبار في الصحارى والعراء 
دون الكنفف والأماكن المستورة. 

انظر ما تقدم في .٠١7‏ 

(5) ليست في الأصل. 

(0) أي مخصوصاً بالنبي وك ومقصوراً عليه. 


انا 


فيقالٌ: إِنَّ فعلّه لو أرادٌ ابتداء» الظاهرٌ عندنا جميعاً منه أنه تشريمٌ لا يخضّه بل 
تشريعٌ لناء وإذا كان كذلكء فالعامٌ يتناولٌ الفعلّ بظاهره؛ وهذا فعلّه يِل 
موضوعٌ للتشريع إلا أن يخصّه الدليل» ولذلكَ جعلناه كذلكٌ حال الابتداء من غير 
تقذّم عمو 
فصل 
ويجوزُ التخصيصٌ بالإجماع©؛ لأنَّ الإججماع حجة مقطيعٌ بباء فإذا جار 
التخصيصٌ بالمظنونات من الأدلة» كخبرٍ الواحدٍ والقياس» فلن يجوز بالدليلٍ 
القطعي أولى. ١ ١‏ 
فإن قيل: قد أجزتم النسَ بخبر الواحدٍ ولم تجيزوه بالإجماع مع الحالٍ المذكورة 
من كونه قطعياء وخبر الواحد ظنيا. 
قيلّ: الإجماعٌ والنّسحٌ لا يلتقيان؛ لأنَّ النسح إنا يكونٌ مع حياة الرسول كلك 
ولا يصحٌ الإجماعٌء ولا يكون حجة إلا بعد موت النبي يك وانقطاع الوحيء والإجماعٌ 
والعمومٌ يجتمعانٍ في عصر واحدء وإذا جار أن يبيْنَ القياسٌ مرادً الشارع باللفظ 
53 العام؛ فاجتماع القائسين أحرى أن يجوز بيائهم لمراده بالعموم» وإذا كان الإجماعٌ 
مبيّنء فقد بين النسنخ أيضاً كما يبين التتخصيص. فإذا تلونا آيةٌ وروينا حديثاء ورأينا 
الإجماع منعقداً على ضدّ حكمه تَبينَا بذلك أنه منسوخ حسب ما تبينا بالإجماع في 


)١(‏ هذا رأي جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» والمخصص عند 
التدقيق والتحقيق إِنَّا هو دليل الإجماع, لا أن الإجماع نفسه مخصّصء لأنَّ الإجماع لا بد له من 
دليل يستند إليه. 
انظر «العدة» 7/ 8لا6, «التمهيد»”//1١١‏ -8١1ء‏ و«شرح الكوكب المنيرة "2359/1 
و«المسودة»: 55١»ء‏ و(المستصفى» "/ ,٠‏ و«الإحكام» للآمدي5/لالا -278» 
و«البحر المحيط» للزركشى "/ 757 و«ميزان الأصول» للسمرقندي الحنفي /١‏ 41 
و« العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للقرافي: 4٠١‏ - 81. 


اانا 


العموم الذي اتفة تفقواعلى إسقاط عمومه أنه محصوصء فلا فرقٌ بينهما من هذا 
الوجه”". 

ويجوز التخصيصٌ بدليل الخطاب؛ وهو مفهومّه. وفحوى الخطاب؛ وهو 
تنبيهه”)؛ لاله دليل من أدلة الشرع. ويعقل منه ما وراءه”". 

صورة ذلك أن يقول: اع صدقة أر ني الأنعام لك و ذلك عاماً 
سائمة مة الخدم اسيك 35 ذلك على أن لاصدقة ف 508 0 بالسائمة. 

والدلالة على ذلك: 9 مفهوم الخطاب بين أن تكون دلالته من اللفظ. كا قال 
قوم أو فيناساً اتا كا قال آخرون9, والأمران عا مقدمان على العموم. 
وقاضيان عليه با قدَّمنا من الدلالة على التخصيص بالقياسٍ وخبر الواحد. 

ل وب ا 0 


(١)انظر‏ «العدة» 8/7/ا0. 

(0) انظر هذا الفصل في «العدة» 8/7لاه - 207/4 و«(التمهيد» ١١8/7”‏ و«المسودة»: /11١اء‏ 
واشرح الكوكب المنير» 757/7 و«المستصفى» ٠١5 /١‏ و«الإحكام» للآمدي 2478/7 
و«البحر المحيط» / 7860. 

() في الأصل: «رواه». 

(5) ينبني على الاختلافٍ في كون دلالة المفهوم بمنزلة اللفظء أو بمنزلة القياسء ثمرة تتمثل في 
جال تعارض دلالة المفهوم مع لفظ آية أو خبر» فمن قال: بأنها بمنزلة دلالةٍ اللفظ؛ كان 
الحكم ى) لو تعارض خبران أو أيتان» ومن قال: إنها بمنزلة القياس؛ كان المقدّم هو الخبر 
انظر «البحر المحيط» "ا/ 786. 


ا 


عليه أحمد”"» وأنه يخصٌ بقولٍ الصحابة إن لم تكن سنةٌ فإذا0" اختلفت الصحابةٌ 
على قولين أخذنا بأشبه القولين بكتاب الله تعالى» وبهذا قال أصحابُ أبي حنيفة9 
تلت أصحابٌ الشافعي على القولٍ القديم 3 يجعلونَ [فيه]9) قولٌ الصحابي 
حجبّة فمنهم من خصّ به ومنهم من لم يحص يه(" 
فصل 


دليلنا: أن ول الصحابيّ أقوى من القياس» بدليل أنه يترك له القياس» فيجتٌ 


أن نص به الظاهر كخبر الواحد. 
وأيضاء فإنَ القياس الذي ترك لأجله بخص به العمومُء فبأن يخضٌ بخبر الواحد 
أولى وأحرى. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في «العدة» ”/ 01/4» و«التمهيد» ”/ 4١١غء‏ و#المسودة» 217177 و اشرح 
الكوكب المنير؛ /٠"‏ ه/ا” . 

(0) تحرفت في الأصل إلى: «قال». 

)١(‏ ذلك أن جمهورٌ أصحاب أبي حنيفة يرون أنَّ قولّ الصحاب حجةٌ وخالف الكرخي وأبوزيد 
إذا كان قول الصحابي مما يدرك بالاجتهاد والقيات: ا امبرل السرخسي» 
١‏ -117ء و«الفصول في الأصول» للجصّاص ”7/ 3575-771١‏ و«ميزان الأصول» 
لال 

(0) زيادة يستقيم بها السياق. 

(5) للإمام الشافعي في حجية قول الصحابي قولان» جديد وقديم: القول الجديد: إنه ليس 
بحجة؛ فلا يخص به العموم. 
والقول القديم: إنه حجة» فيخص به؛ لأنه على هذا القول يكون قول الصحابي مقدّماً على 
القياس» فإذا جاز التخصيص بالقياس»ء فلأن يجورٌ بقول الصحابي من باب أولى. 
والراجح المعتمد عند الشافعية هو القولُ الجديد, فلا يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي. 
انظر («المستصفى» 7/ »١1١7‏ و(التبصرة»: 2١54‏ و(الإحكام» للآمدي ”586/7 -2585 
و«البحر المحيط» 98/7" .5١5-‏ 


لاحانا 


في شبههم 

فمنها: أنَّ الصحاب يتك مذهبه وقولٌ نفيسه للعموم» ألا ترى أنَّ ابن عمر كان 
ابت أريعين عناما لا يرى .به بأساء [قال](0: عي نات رافع بن حَديجء فأخير أن 
النبي يك نبى عن المخابرة» فتركناها بقولٍ رافع "' 

فيقال: إن ترك قولّه بالنصٌء ولأنَّ محابرتّهم لم تكن عن اجتهاد» لكنْ عملوا 
بالأصل» وأنّهِ الإباحة» وأخدٌ المال بالتراضي إلا ما نباهم الشرعٌ عنه”"» فلم] جاءهم 
خيرٌُ الواحد كان ناقلاً عن حكم الأصل. 

ومنها: أنَّ الخبرَ حجّةٌ فلا بص بفتوى مُّفْتِء كفتوى غير الصحابة من الفقهاء. 

فيقالُ: إنَّآحاد الفقهاء ليس قوهُم حجّةَ بخلافٍ الصحابة. 

فإنْ قيلّ: فيا تقولونٌ في تفسير التابعي؛ وقوله» هل يخصٌ به العموم؟ 

قيل: لايضٌُ به ولا يف به؛ لأنه ليس بحجة؛ لأنَّ أحد دَ قَمَ 
على قولٍ النبو: يَكهِ وأصحابه» وعنه: جوازٌ ذلكٌ. 


السع. ه 07 1 
وروي عنه: يَأخذ بها جاء عن النبي يكل وعن أصحابه. وهو مع التابعين مير 


قصّرّ التخصيص 


فقد) حَط رُيْبةَ التتابعينَ عن رتبة الصحابة؛ لأنّهَم لم يتشهدوا التنزيل» ولا1؟/ ]1٠١‏ 


عاينوا النبي يِه وقد قال: لا يكاد يجِيءٌ شيءٌ عن التابعينَّ إلا يوفجد عن 
أصحاب النبية وكو1*. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

(؟) تقدّم تخريجه في الصفحة: 7١١‏ من هذا الجزء. 
() تحرفت في الأصل إلى: «علية». 

(5) تحرفت في الأصل إلى: «فقط». 

(6) انظر (العدة» 7/ 087-20/57. 


لكل 


فصل 

ويجبُ الأحد بتفسير الراوي للّفظ المروي عن رسول الله يِه والعملٌ به إذا 
كان مفتقراً إلى التفسي رٍ”» مثل قوله يَكللِ: «المتبايعانٍ بالخيار ما لم يَتفرّقا»”" يترددُ بِينَ 
الافتراق بالأقوال أو الأبدان» فكان ابن عمر يقوم من مجلس العقدء فكان قيامه 
تفسيراً للافتراقي, وأنّه بالأبدانٍ دونَ الأقوالء ومثل قول النبي يَكلك: «الشهرٌ يسع 
وعشرون» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم » فاقدروا له»”» فكان ابن 
عمرٌ إذا كان في السماء غيمٌ أو قَدّ في ليلة الثلاثينَ أصبحَ صائ]!'». فكأنّه فسّر ذلك 
بالضيق» فَضَيوٌ َضَيْقّ شعبانَ لشهرٍ رمضانً توسعة للصوءء وتفسيرٌ عمرٌ رضي الله عنه 
لقولٍ النبي وَكِِ: «الذهبٌُ بالوّرق ربا إلا هاء وهاءء؛ والشعيرٌ بالشعير رباً إلا هاء 
وهاءء وال بالييٌ رباً إلا هاء وهاء»”*» فإنَّ المرادٌ بهاء وهاء: التَّقَابْضٍ في مجلس 
العقد”» والدليلٌ على تفسيره بذلكٌ ما روادُ مالك بن أوس بن الَدَئَانء أنَّه قال: 
التممستٌ صَرفاً بمئة دينان فدعاني طَلحِة بن عبيدالله» فتراوضنا"» حتى اصطرف 
مني وأخدّ الذهب يقلّبها في يده» ثمّ قالّ: حتى يأيّ خازني من الغابة. وعمرٌ بن 
الخطاب يسمعٌ» فقال: والله لا تُمارقه حتى تأخدّ منه. وروي أنَّه قال لطلحة: لا 


. ١7/8 انظر هذا الفصل في «العدة» 7/ 0817. و(المسوّدة»:‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه 7/ 44. 

(؟) تقدم تخريجه /١‏ 1945. 

(5) أخرجه أحمد 7/ © »0٠1‏ وأبوداود (77177). 

(5) أخرجه دون ذكر سبب الإيراد: أبوداود (/7865)» والدارمي 704/7 والنسائي 1/ 117/1. 
وسيأقي تخريجه مع سبب الإيراد بعد قليل. 

(6) انظر «النهاية في غريب الحديث» 6/ /7177. 

(0) من المراوضة» وهي: المجاذبة في البيع والشراء. «النهاية في غريب الحديث؟ 7177/1. 


٠ 


تفارقه حتى تعطيّه وَرِقَه أو ترد عله ذهمه(1) 
وهذا قالّ بعض أصحاب الشافعي”" 


وحكى أبو سفيان عن الكرخيء من أصحاب أ أبي حنيفة أنّه كان يقولُ: يِجبُ 


م 


العمل بظاهر الآية والخبسٍ ولا يرجع إلى تفسير الصحابي 0 
فصل 
في دليلنا 
35 اللفظ المفتقر إلى البيان؛ الصحابة -رضي الله عنهم- أعرفٌ بمعنا لانم 
عربٌ» ثمّ انضمَ إلى معرفتهم بلغة العرب, مشاهدثهم لرسول الله وك وإدراكهم 
إلى متخارج كلامه ودلائلٍ أحواله”»» والأسباب التي ورد الكلامٌ عليها وفيهاء 
فصارت تفاسيئهم مع معرفتهم بأقواه كل كالبيّة المترجة للكلام الذي لا يتفهمه 
الحاكم» وكالمقسيّمين المعكير ب 00 بالأسواق فيا يقع م الخلافٌ في قيمته عند الغرامة 

الواجبة على المتلِفِ للمقوّماتٍ من الأموالٍ. 
شبهةٌ المخالفي: بأنَّ الآية والخيرَ يجبُ العمل بظاهرهما؛ لكونهما حجتين من 

حُحجج الشرعء وقول الصحابٌ؛ إِنَّا هو اجتهادٌ وليسّ بحجة» فلا يُقضى بغير حجة 

على حجة. 

))١565١( أخرجه مع الحديث المتقدّم: مالك في «الموطأ» 775/7 - /5717. وعبدالرزاق‎ )١( 
ومسلم (1585)» والترمذي‎ )71١11/5(و‎ )7١١7"5( وه وه 4» والببخاري‎ 75 /١ وأحمد‎ 
وابن حبان‎ »))7١51( وابن ماجه (7704) و(7770) والبغوي في اشرح السنة»‎ »)١1747( 
والبيهقي ه/ 787 و185.‎ »)001( 

(؟) انظر «الإحكام» للآمدي ؟7/ .١١5‏ 

(*) انظر «العدة» 7/ 084. و«المسودة»: 1794» واتيسير التحرير»: 7/ .١17‏ 

() في الأصل: «أحوال»» ولا يستقيم بها السياق. 

(0) في الأصل: «المعترفين». 


]١711١/5١[ 


والجواب: أنا لا نسلّمء بل هو حجةٌ في إحدى الروايتين» ولو سلَّمنا أنّه ليس 
بحجةٍ في الشرع لم يخرج عن كونه حجة في' اللخ ونحن نقنع بقول أبي زيد"”, 
والأصمعيك وثُعلب. والمبرّ”"» وشعر زهير*»» وأمثالٍ ذلك لمكان المعرفة» ونشغل 
الذمة بالقيمةٍ بقولٍ المقرّمين من أهل الخبرة بالسوقه ونُسقِطُ هيئاتٍ الصلاق 
وبؤخرُ الصومٌ بقولٍ مُتطببينَ بأنَّ هذا المرضّ يزيد في الصومء وإلى أمثالٍ ذلك والله 
أعللم: 

فصل 

فإن ترك الراوي لفظ النبيء كَل وعمل بخلافه متأولاً لم يكن تركّه للظاهر 
معمولاً به» ويُعملٌ بالظاهر ©» 

إن صرفه بدليل» وعلمنا أنه دليلٌ لا شبهة؛ صرفناه بذلكٌ الدليل» لا لكونه 
قولَ الراوي؛ مثل 8 النبي يك أبا طَيْبة عن أكلٍ أجرة الحجامة؛ وأمره أن يعلقَّه 


)١(‏ في الأصل: «من». والمثبت أنسب للسياق. 

(1) هو أبوزيد الأنصاريء المتقدمة ترجمته في الصفحة 785 من هذا الجزء. 

(*) هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصريء إمامٌّ من أئمة النحو والأدبء له تصانيف 
كثيرة منها كتاب «الكامل» توفي سنة (85/اه) . انظر «تاريخ بغداد» "8٠١/7‏ - /املا 
ولإنباه الرواة» ١/7‏ 5 7 - “01 33 واسير أعلام النبلاء» "01/7/11 - /الاه. 

(4) هو زُهير بن أب سُلْمَى ربيعة بن رياح المزني» من شعراء «الخافلية وجكراتهم زلة لي امرية 
ونشأ في أسرة أدب وشعره فكان أبوه شاعراً وخاله شاعراً وأخته سلمى شاعرة» وكذلك ابنه 
كعب صاحب «بانت سعاد». انظر «الشعر والشعراء؟ /١‏ /21717 و(الأعلام» 7/ 07. 

(5) أي بظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الرواية الراجحة عند الحنابلة. انظر 
(العدة» 7/ 289, و(المسودة»: 1١179‏ . 


ناضحه. ويُطعمّه رقيقه”2» وحمل ابن عباس ذلك على غير التحريم؛ وقال: لو كان 
حراماء لم يُطه0"» وهو قو أصحاب الشافعرط". 

وفيه روايةٌ أخرى: لا يجبُ العمل به إذا خالّفه الراوي» مثل ما روي عن عائشة 
أنها زوجت بنات أخيها»» مع روايتها عن النبو: يل «أيَ| امرأة نكحت نفسّها بغير 


)١(‏ في الحديث عن ابن مُحِيّصّة: أن أباه استأذنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام» 
فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال: «أطعمه رقيقَكَ, وأَعْلِفَهُ ناضحَكٌ». أخرجه مالك 
4/5/7 وأحمد ه/ ه“47,. 75 4» والشافعى 2١17/7‏ وأبوداود (7477)» والتردمذي 
»)١7170(‏ والبغوي ,)7١75(‏ والطسياوي ف «شرح معاني الآثار» 2117/4 والبيهقي 
9 /الا”اء وابن حبان (5 1١6‏ 0). 
أمّا ما ورد في شأنٍ أبي طَّيبة؛ فالثابت فيه: «احتِجّم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم» حَجَمه أبوطيبة: 
فأمر له رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بصاع من تمرء وأمر أهله أن يفوا عنه من خراجه". 
أخرجه مالك في «الموطأ» 7/ 484» والبخاري )5١١7(‏ و(١711):‏ وأبوداود (5 0747 
والطحاوي 217١/5‏ والبيهقي 4/ /الا0 والبغوي .)75١10(‏ 
ووجه الججمع بين خبر ابن تخيصَة وخبر أبي طيبة: : أن النهي عن كسب الحجّام إذا كان على 
شرط معلوم, بأن يقول: أخرج منكٌ من الدّم كذا. اندم كدر عل جاده الشرطء لم 
يأذن الرسول صل الله عليه وسلم في كسب الحجّام» فإذا عُدِمَ هذا الشرط جاز كسبه. ولذلك 
أجازه الرسول صل الله عليه وسلم لأبي طيبة» وجازاه على فعله. انظر«الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان» /١١‏ /001. 
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أعلفه ناضحك:: أي اجعله علفا لناقتك. والناضح: هي 
الناقة التى يسقى عليها الماء. 

9 دعن أبن عباس نذا اللفظ أحمد 7157/١‏ و74" و78 و50" والبخاري ))51١١7*(‏ 
و(7717/4)» ومسلم »)١1١7(‏ وأبوداود (7”577) والبيهقي 17178/9. 

.١١6 و«الإحكام» للآمدي ؟7/‎ .04٠ /7 انظر «العدة»‎ )١( 

(5) أخمرج مالك 7/ 206. أن عائشة زوج النبيء صل الله عليه وسلم؛ زوجت حفصة بنت 
عبدال رحمن, المنذرَ بن الزبيه وعبدالرحمن غائبٌ بالشام» فلم) قدم عبدالرحمن قال: ومثلٍ 
يُصنعٌ هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبين فقال الزبير: فإنّ ذلك بيد 
عبدالرحمن» فقال عبدالرحمن: ما كنثُ لأيُدٌ أمراً قضيته. 


و 


إذن وليّهاء فتكاحها باطل)”' الخير المعروف. 

أحدهما: أن يكونّ الخيرٌ محتملاً للتأويل» فلا يُلتفثُ إلى عمل الصحابي 
كحديث ابن عمرٌ في التفرّق بين خبر المتبايعين وخيارهما””» وحمله ذلك على التفرّق 
بالأبدان”؟»» فلا يعمل على تأويله. 

والثاني أن يكون الخبرٌ غير محتِلٍ للتأويل» فعمله بخلافه يكونُ دليلاً على أنه 
عَرفٌ تسبححه» أو عقلّ من دلالة الحا ل مراد النبي عَكَدِيدِ أنه للندب دون الإيجاب. وكان 
يحكى ذلك عن الكرخى» وحكى غيره عن الك : خرة أنَّ الأتحدّ بها رواه أولى مما عمل به 
من غير تفصيل””". 

في دلالة الرواية الأولى 
إَ كلام صاحب الشرع واجبٌ اتباعٌه. وقول الراوي وعملّه قد يقعٌ لشبهة أو 
و ل - 

اجتهاد يخطىة فيه» وقد يكونٌ لدلالة» فلا يجوز ترك الحجّة لما يحتمل هذه الاحتمالات. 

وهذه الرواية التي تقولٌ: إِنَّ الصحايّ كسائر المجتهدينء وليسّ قولّه حُجَ3ٌ 
وأيضاً فإنَ أبا حنيفة قال: ليس بيع الأمة المزوّجة طلاقاً لهاء واحتج هو وغينه با 
روي عن ابن عباس أنَّ عائشة : شترت بريرة» فأعتقتهاء فخيتها رسولٌ اش كله" ولو 
)١(‏ تقدم تخريجه في 1517/١‏ . 

(1) انظر قول أبي بكر الرازي هذا في «الفصول في الأصول» "/ 11/0. (1) تقدم تخريجه 1/ 4 4. 
(؟) التفرق يكون بالقول ويكون بالبدن. وابن عمر رضي الله عنه حمل الحديث على التفرق 
بالأبدان» ولذلك قال نافع: كان ابن عمر إذا أعجبه شي فارق صاحبه لكي يِب له. 

أخرجه البخاري »)71١1/(‏ ومسلم (1971)» والترمذي .)١17156(‏ والنسائي 16٠/7‏ 
والبيهقي 0/ 1794.» وابن حبان (55117). 

(5) انظر «العدة» 041/7 و«أصول السرخسى» 5/7 و#المسودة»: .١79‏ 

(1) عن ابن عباس قال: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقهاء واشترطوا عليها أن تجعلّ هم- 
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كان بيعُها طلاقاً ل خيرهاء وخالف ابن عباس هذا الحبن وعوور انيه كدان فول 
بِيعٌ الأمة طلاقها"2, وم يكن يكن ذلك وا ترك الخبر 

او الع 0 اا 0 -00 يعانده. فإذا عمل 
عرق من قول الى ككلة, وتصاريف 0 

جوابٌ من نصرّ الأوّلٌ: أنَّ وجوة الاحتمالٍ لغير ما ذكرت كثيرة» فلم قصرته على 
التسخ؟ ودلالة الل اال ايو أو التأويلٍ بنوع شبهةٍ تجأت عنده بالدليلٍ 
مع كونه مجتهدا يُمَرٌ عر امار يت يسوي جره اعبره برا لارام 

مع احتمالٍ هذه الوجوه 

الغاني تما تعلّقوابه: أن السجنا بيّ أعرفٌ بقولٍ النبي كه لسماع الوحي 
ومشاهدة الأحوال» وتصاريفب النبئّ عليه الصلاة والسلام» فكان قولّه قآضياً عل 5/؟1ا)] 
ظاهر الأحبار. 

00 قد وفيناه حمّه من هذه الميزة فيه| يحتملُ من الألفاظ فأمّا ما لا يحتمل 

دز إل اللسير والبان 50 لأنّه عرد خلافٍ منه للخ ولآنة غيرفت أمراً؛ 

م 

على أنَّا قد بيّنَا وجوة الاحتمالٍ التي لا يستحيلٌ حصوهًا في حقّه فلا وجة 


- ولاءهاء فشرطت ذلك فلمّا جاء نبي؛ الله يِه أخبرته بذلك» فقال :نا الولاء لمن 
أعتق» ثم صعد المنبن فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله وكان لبريرة 
زوج» فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شاءت أن تمكث مع زوجهاء وإن شاءت 
فارقته» ففارقته. 
تقدمت الإشارة إليه في قوله يكلِ: «الولاء لمن أعتق» انظر الصفحة 71/8 من هذا الجزء. 

.4٠ 5 /4 أورده ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 

. 119 و«المسودة»:‎ ».15 /١ انظر «العدة» 7/ 047. والإإحكام» للآمدي‎ )١( 
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لا يجوز تخصيصٌ اللفظ العام بعادة المكلّفين") 
وو يم الببع مطلقاء وعادتّهم جارية بنوع منهء كقوله العامٌ: ولا 


تأكلوا أنوالكم يكم بالباطل» [النساء: 174 وقد جرت عادمّهم بأكلٍ نوع منه» 
فإنه لا يُعَدلُ عن عموم اللفظٍ بإخخراج ما جرت به عادتهمء وما رأيثُ في ذلكَ» 


خلافاً فأحكيه”". و لكنّ الأصوليين سطروا ذلك في كتبهم. 
لنا على صحة ذلك. وإبطالٍ ما عساه يذهب إليه بعض من لا يعرفٌ وضع 


)١(‏ وضَح الإمام ابن تيمية - رحمه الله + 7المجوذة لاله التي ا عور وها قصيصن العنوم 
بغادة كلقي فقال: ارحذافة سميل: إن الجاذاكري لسعلل أذ يكونَ عادة الناس 
شرب بعض الدّماى ثم حي لد كلك يينيا ريذا الي لايجوز تخصيصٌ العموم به. 
وأمّا إن كانت العادَةٌ في استعمال العموم. مثل أن يحرم أكلّ الدوابٌ» والدوابٌ في اللغة 
اسم لكل مادّبٌء ويكون عادةٌ الا تخصيصّ الدوابٌ بالخيل مثلاً فإنّا نحملٌ الدوابٌ على 
الخيل؟. 
انظر «المسودة»: 2177 فيتضح من هذا: أنَّ العادة الفعلية هي التي لا تُخصّص العموم. أمّا 
العادة القولية فهي تخصّصه. ولمزيد بيان لهذه المسألة» انظر «العدة» 7/ 597 و«التمهيد» 
8/7 واشرح الكوكب المنير؛ 1/ /7"81. 

(؟) صورة المسألة: أن يكونٌ النبي صلى الله عليه وسلم أو حن جب شيئاً أو أخبر به بلفظ عام ثمّ 
رأنا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضهاء 10 تلك العادة في تخصيص العام؟ 
فصّل العلماء في ذلك: 
فإِنِعَلِمَ جريان العادة في زمن النبي كل مع عدم منعه عنهاء فب: فيخصٌء والمخصص في 
الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام. 
وإن عُلِمَ عدم جريانهاء بأن كانت عادةً طارثة» فنا لا تُخصّص العموم. إلا أن يمَع على 
فعلها فيكون دليل التخصيص الإجماع لا العادة. 
انظر في ذلك «المحصول» 171/7 -1737ء و«الإحكام» للآمدي 487/7» و«البحر 
المحيط» ”'/ .597--0١‏ و« العقد المنظوم» للقراني: 5/ا1م - 885. 
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نطقه كالفحوى» ودليلٍ الخطاب» ومعنى الخطاب» قأما ا فليست إلا وضع 
الشهوات أو الاختيارات أو الحادات التي لود أن تكون رفغا فكيف كص 
شَرعاً؟! 

وأيضاً: : فإِنَّ الشريعة جاءت بتغيير العوائد وحسمٍ موادٌهاء فلا يجوزٌ أن يكونٌ ما 
وردت الشريعة قاضية عليه» قاضياً عليهاء ومزيلاً لعمومها؛ ولأنّ الشرع ! إمّا لمصلحة 
أو تحكُمٌ بالمشيئة» والعاداثُ قد تقع بالمفاسدء وخالفة للمصالح؛ ؛ لأمّها واقعةٌ من لا 
مُعرفة له بالمصالح» ع الشرع إذا ورد إنما يرد على ألسنة الرسّلء فلا وجّه لقضاء 
العادة عل عر لفظ لالقايم ونطقه. ل لو خصصن العموم 00 لما ِل 
يعسو قط؟ لأنَّ العادات قد تتجددٌ أبداً» وا مخصوصض نانف فيفضي إلى خلوٌ نطق 
الشرع عن بيانٍ. 

شبهةٌ: إذا جاز أن يض الاسم بالعرف» جار أن بخص العمومٌ الشاملٌ بالعرفٍ. 

قالوا: ونقول: ماخّصٌ به الاسم ص به العموم كالنطتي والقياين» ولأن 
إطلاقٌ الثمن في البيع يختضٌ بنقد البلد» وهو عرفٌ» وقد أجمعنا على حمل اسم الدابة 
على حيوانٍ مخحصوص. وإن كان واقعاًعلى مايَدبٌ 

فيقال: إِنَّ عرف الاستعمالٍ في الاسم مقارنُ للفظء فيصر ذلك لغة جارية» فا إن 
اللغةَ أصلها استعمالٌ بخلاٍ وضع الشرع. فإنّه ليس بمبنيةٌ على الاستعمالء ون 
مووقة لحك أو تحكُم اليكمة والمصلحو للمكلّفين. 

وما يوضَحٌ القرق وخ اللحة والشرع: أنَّ العاداتٍ التي يحتاج النَّاسٌ إليها م 
تتحكئْ على الوضع الشرعيك وذلكَ مثلُ عادة الديالم والركابية والباتاواة"" أكثرٌ 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 


لا 


[؟/7 ل] 


استعمالاً من لفان والقفازينء والتقَاب والبُرْقم عادةً للنساء؛ ول يحكم بها على 
الإلحاق بالحوائل التي أجارَ الشرعٌ المسص عليهاء إلى أمثالٍ ذلك من الحاجات 
والعادات. 

فإن قيل: أليس صاحبكم ترك الركعتين بعد أذان المغرب» وقبل الإقامة”"» مع 
الرواية الصحيحة عنده أن الصحابة كانت تبتدرها عند سواري المسجد”"؟ وقال 
أيضاً في رواية مهنا(" عنه في رواية بَرْر بن حكيم عن أبيه عن يَعلى بن حكيم عن 
سليان بن أبي عبدالله. قال: أدركتٌ أبناء المماجرين والأنصار يَعتمّونء ولا يجعلونها 
تحت الَتك: هو معروفٌ؛ ولكنّ النّاس -على هذا أهل الشام خاصة- لا يعتمون إلا 
تحت اللتك”». فظاهر هذا أنه اطْرِحَ الحديث بعادة أهل الشام. 

فيقال: ليس فيه| فعله وقاله قضاءٌ على لفظٍ الشرعء بل قال في الركعتين: رأيتُ 
الناسّ ينكرونها. وذلك لجهلٍ العامة فيا تتركها إلا في المسجدء وإخفاء السئن لأجلٍ 
المضرَة والتهم يجوز لدفع مَضرَةه لا قضاء بها على الشرع؛ وقضاء بعُرفٍ على عرف 


وقابَل عُرفا بعْرفٍ» وما قَضى بعرف على تُطقٍ. 


.0 47-6014575 انظر «المغني»‎ )١( 

(1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذنُ إذا أَذْنْ قامَ أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ يبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صل الله عليه وسلم وهم كذلك. يعني 
الركعتين قبل المغرب. 
أخرجه أحمد */ 58١‏ والبخاري (75765). والدارمي »)١551(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(5 ») وابن خزيمة .)١758/4(‏ 

() هو مهنا بن يحبى الشامي» أبوعبدالله السلمي» من أكثر أصحاب الإمام أحمد ملازمة له 
حيث لازمه ثلاثاً وأربعين سنة» روى عنه خخلالها الكثير من المسائل. انظر «طبقات الحنابلة» 
510/0 

(5) أورد هذا الرواية أبويعلى في «العدة» ؟/ 59454 - 056. 


ويَدخلٌ التخصيصٌ على الأتحبان كدخوله على الأوامرٍ والتواهي7"» نحو قوله : 
رأيثُ المشركينَ » أشارَ إليه أحمدٌ في عدّة مواضع من كتاب الله تعالى!'2, خلافاً لأحد 
الوجهين لأصحاب الشافعى9” وبعض الأصوليين» وجعلوا التخصيص ممنوعاً 2 
باب الأخبار كامتناع التسخ. 

ا لمذهينا 
له تعال: :ها ارين 00 1 واد باتخصيي أنه أزادابعق. 
ا رفة؟ ولأخالق كل شيء4 [الأنعام: ٠١‏ 50 وما 5 
العرث تقوا 6 ل: جاءني الس كلّهم؛ ورافتث لاس أجمعينَ قد تختمواء كا تقول: انق 
بالنّاين كلهم؛ يدنه البعض» وإذا اتفققا في الاحتمال اتقّقافي التخصيص 
الصارف للّفظ الكل إلى ما احتمله من الجزئي» وأنَّ المرادٌ به بعضُ العموم أمراً 
وخبرا. 
)١(‏ انظر «العدة» 7؟/ 0460 و(المسودة»: .١7١‏ 
(؟) انظر (التبصرة»: .١517‏ 
(*) الذي يؤخذ من مصادر الشافعية الأصولية: أنَّ التخصيص يرِدٌ على الأخبار كما يرِدٌ على 
الأوامر والنواهي» يرشدٌ إلى ذلك الأمثلة التي ساقوها في معرض بيانهم للتخصيص بالدليل 
العقلي» حيث ذكروا منها قوله تعالى: #الله خالقٌ كل شيء4» متناولٌ بعموم لفظه لغة كل 
شيء مع أن ذاته وصفاته أشياءٌ حقيقية وليس خالقا لما . فخرجت ذاته وصفاته بدلالة 


ضرورة العقل عن عموم اللفظ. اه. ومعلوم أنَّ قوله تعالى: «خالق كلّ شيء» من قبيل 
الأخبار لا من قبيل الأوامر. انظر «الإإحكام» للآمدي 4094/7 - 450.» و«البحر المحيط» 
ل ووم الا 
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شبهة: : هذا أحدٌ التخصيصين. »فلم يدخل على الأخبان كتخصيص الأزمان» 
وذلكَ أن تخصيصّ الأزمان و[الأعيان]”" جميعاً يكشفان عن المراد» فهذا يرح بعض 
الزْمانٍ بعد أن كان ظاهرُه الشمولٌ والاستغراقٌ» فإذا م جز أحدهما : جر التحد. 

فيقال: بل يجوز نسح الخبر -وهو الوعيد- يجوز نسخه بالعفي وقد تبجّحت به 
العرث. فقالوا: 


0 5 عع وني ءِ رع مني مقو 3 م 
وني إذا أوعدته أو وعدتة لْخْلفٌ إيعادي ومنجز مَوُعدي7") 


إن انسح رفع للحكم وإزالةٌ لجميع مقتضى اللَفْظِء فرفصٌه يكشفتُ عن الخبر 
أنه كان كذبأء وذلك لا يجوز على الشرع» ولا يحسن من أحد من المتكلمين بالخ 
ويكشف ذلك أنه ا قال وبراهيم: اذبح واحدّك أو ولَّدَكُ -على الخلافٍ في النقل- 
ات الدع الى" ولد قال: 0 إل هيم إسماعيل أو إسحاقٌ» 
فقال قومٌ: هو البداء على الإطلاق» ومنعوا جوارّه على اللو سبحائّه ل 
قبل وقت الفعلٍ» وظنوه بَدَاء وما استفْبَّح أحدٌ تخصيصٌ العموم؛ فلا تساوي 
دي 0 

إذا ورد الخطابٌ من صاحب الشرع بناء على سؤالٍ سائل» نظرتٌ: فإن لم يكن 
مستقل فيه بحيث لوقع عن السؤال وأفرد عه يكن مفهوماه مثل قوله لي 


بردة بن زيار لما سأله عن ذبح أضحيته قبل الصلاة» ونه لآ د إلا عنافا جدعة: 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) البيت لعامر بن الطّفيل» والوعد عادةٌ يستعملٌ في الخين والإيعاد يستعمل في الش تقول 
وعدثّه خيراً وأوعدته شرّاً. انظر «اللسان»: (وعد). 

(") وذلك بقوله تعالى: #وفديناه بذبح عظيم 4# [الصافات: /ا١٠].‏ 

(:) انظر «العدة» 7/ 0468 -245, والتبصرة»: “57١ء‏ و«المسودة»: 17٠‏ . 


٠ 


«تجزئكَ» ولا تجزرىء أحداً 0 وقوله لأبي بكرة حيث دخل الصف راكعاً: 
«زادَكٌ اله حرصاً ولا ع0 

فهذا جوابٌ خاص على السؤال الخاص. وأما إذا كان جوايه يَكلةِ عام وسؤال 

ا 7 ديه 

السائل خاصاء فلا يحكم بخصوص الجواب المستقل العام لأجل خصوص 
السؤال0"؛ مثل سؤاهم له عن وضوئه من بثئر بُضاعة فقال: «الماءٌ طهور», 
وسؤالهم عن كونهم في البحر على أرماث 3 ”*لهمء وليس معهم من الماء العذب ما 
يشربونه» وقوطهم: أفنتوضاً باء البحر؟ فقال: مر الطّهور ماؤه» الل اق ومثل 
سؤالهم عن عَبِدٍ وَحِدَ به عيبٌء وكان الع فقال: «الخراج بالضان)”". فكان 
ذلك عامًا في كلّ من له خراحٌ شيء. فعليه ضمانّه دون ختصوص العبد المبيع المعيب» 
فهذا يكون على عمومه في حقٌ الناس كلهم ومثل قول القائل: 9 ان ارتدذت» 


.18/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه 48/1. 

() انظر «العدة» 07/7 و«التمهيد» لأبي الخطاب 171/5» و(المسودة»: 211١‏ ولاشرح 
الكوكب المنير» ١/5/7‏ - /ا/ا7. 

(:) تقدم تخريجه .794/١‏ 

(5) الأرماث: جمع رَمَث: خشبٌ يُضم بعضه إلى بعضء ثم يركب عليه في البحر «اللسان»: 
(رمث). 

() أخرجه من حديث أب هريرة رضى الله عنه. مالك في «الموطأ» 7/١‏ 7» والشافعي »١9/١‏ 
وأججد 7/ 1 و11 وأبوداود (89)» والتردمذي (54). والنسائي ١/٠5916/ااء‏ 
ول/ا/ /ا٠”,‏ وآ بن ماجه(781)و(7747). والدارمي ,85/١‏ وابن : حبان (”57؟7١))‏ 
والبغوي .)738١(‏ والحاكم .١4٠ /١‏ 
وفي الباب عن جابر: أخرجه أحمد ”/ “الا“اء وابن ماجه (378)» والدارقطني /١‏ 4 ”© وابن 
خزيمة »)١١7(‏ والحاكم /١‏ “141 وابن حبان (5 .)١75‏ 

(0) أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها أحمد 5/ ١٠8و7١1ء‏ وأبوداود (١1١ه"7),‏ 
والدارقطني "/ 01. والحاكم 7/ ١6 - ١5‏ و5١»‏ والبغوي »)7١1/(‏ وابن حبان (1411). 


١١ 


فيقول: اقثّلوا مَن بدَّل دينه» أو: «مَنْ بَدَّل ديته فاقثّلوه»27» فنأخذ بعموم اللّفْظ دون 
خصوص السبب» وبه قال الفقهاء. خلافاً لمالك» والمزني -من أصحاب 
الشافعي-» وأبي ثور وأبي بكر القَمَالء والدّقاق في قوهم: يقصر على السبب 
الخاص» ويخص به عموم الجواب7) 
يجمع أدلتنا 

فمنها: أ الحكم إِنَّا يتلقى من لفظط صاحب الشريعة دون نطق السائل» فإذا 
كان لفظه عام وسؤالٌ السائلٍ اما فلم أنه مبتدىة بالتشريع العام تارك 
لتخصيص 0 فالسائلٌ | إذا قال له: إن زوجتي ارتدّت» فقال هو ككل: «من يدل 
ديته» فعليه القتلء أو: «فاقتلوه»"2» علمنا أنّهِ أرادَ تشريعٌ قتلٍ المرتدينَ أجمع» بوحي 
عام نَزِلٌ عليه وكان المثيرٌ له سؤالٌ السائل. 

ومثل هذا من الكلام الجاري فيا بيننا: أنَّ قائلاً لو قال لغيره: هل أنجرَّكَ الأميز 

ماوعدكء؟ فقال: د الأمير منجرٌ وعدّه. محققٌ لخبره بإنجازه. لا لف وعنداء ولا 
دا عَلمَ كل سامع كلاه أنَّه لو أراة جوات سائله فقطء لقال: : نعم 
أنجزني. فل) أطال؛ علِم؛ 6 قصد وصف الأمير بإنجازه عداته هذه وغيرهاء وَأنّ 
ذلك انه رز حاف وعادته وهذا أعمٌ من السبب والسؤال. 


والذي يوضّحٌ هذا أنه لو كانَ كلامّه مقصوراً على سؤاله؛ لما كان مجيباً لى ألا 


.794/1١هجيرخت تقدّم‎ )١( 

)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذه المسألة» وبيان أنَّ المعتمدّ عند كثير من أئمة الشافعية: أن اللفظ العام 
المستقل بنفسه» الوارد على سببٍ خاصٌ من سؤال أو واقعة» يجبٌ حمله على عمومه. انظر ما 
تقدم في 7/ /1. ١‏ 


ترق أن السائل في المناظرة والمجادلةٍ إذا قال: ما تقول في نبيذ التّمر المشتَدٌ؟ فقال: 
عندي كُلّ نبي من تمر وزبيبٍ وحنطةٍ ور وشَعيرٍ حرام وعلى الذي يسكرٌ منه ]1١9/1[‏ 
الحد. لم يكن مجيباً عند أهلٍ الجدل» وقالوا" لا يون الحوات صكفينعاً حن يكون 
مطابقاً للسؤال» والنبيث ل مُسألٌ عن ماء البحر» فيجيب عنه وعن مييّتّه. ويقول 
ابتداءً: «لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار)”"» ويقول: «البثْرٌ جُبانٌ اند جبابٌ وفي 


الرُكاز ل فيقرنُ بالحكم ما لا يشاكله وهذا يدل عل أنه لبس يكلية 
نظ | تنا يقول ها يقال لنهه فإذا انول الف + بالأس قاله بحسب ما أوحي إليه» فإذا 


.01/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) أخحرجه مالك في «الموطأ» 7559/١‏ وأحمد 774/7 و7505 و7745 و7804 و19 
وعبدالرزاق (1873/7)» والبخاري (14117(9)1917)) ومسلم .»)0307١(‏ والدارمي 
01١‏ 5/79 وأبوداود (7080)) واين ماجه (75717/7). والترمذي (557) 
و(/1777)» والنسائي 5/ 45» وابن خزيمة (7777)» والدارقطني 219١/7‏ وابن حبان 
(505) 0060050 من حديث أبي هريرة» بلفظ: «العجاء جرحها جبان والبئدٌ 
جبان والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». 
والعَجْماء: هي البهيمة» والجُبار: هو اهَدْنُ ونا جُعل جرح العجماء هدراً إذا كانت مُنفلتة 
ليس ها قائد» ولا سائقٌء ولا راكبٌء فإن كان معها واحدٌّ من هؤلاء الثلاثة» فهو ضامن؛ لأن 
الجناية حيتئذ ليست للعجماء» إنها هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس. 
وقوله: «البئرٌ جبار»: هي البئر يستأجرٌ عليها صاحبّها رَجُلاً يحفر في ملكه. فتنهارٌ على الحاف 
فليس على صاحبها ضمانٌ. وقيل: هي البثر العاديةٌ القديمةٌ التي لا يعلم لها حافرٌ ولا مالك» 
تكون في البوادي» فيقع فيها الإنسان أو الدابة» فذلك هدر. 
وأما قوله: «والمعدن جُبار): فإنها المعادنٌ التي يستخرج منها الذهب والفضة:؛ فيجيء قوم 
يحفرونها بشيءٍ مسمى لهمء فربم| انهار المعدنٌ عليهم فقتلهم؛ فيقول: دماؤهم هدر؛ لأنهم 
عملوا بأجرة. 
وقوله: «في الركاز الخمس» فهو دفين الجاهلية إذا وجذ؛ فيكون فيه الخمس لبيت المال» 
والباقي لواجده. 
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قصرنا قولّه العام على سؤالٍ السائلٍ الخاصٌ» عطَّانا وحي اللو؛ لأجلٍ تخصيص 
السائلٍ لغرضه الخاضء وذلك لا يجوز. 

فإن قيل: فلو قال لهم لا سألوه: توضؤوا به بدلا من قولِه: «هو الطهودٌ ماؤه)» 
كان مقصوراً عليهم» أو قالّ لهم: نعم» ولم يزد على هذاء وقف على وضوئهم به. 

قيل: كذا يقتضي المذهبٌء إذ لا عمومٌ في اللفظ إلا أن تقوم دلالةٌ فيدلٌ”. بل 
يكونُ مقصوراً عليهم؛ وعلى من حاله كحاهم التي ذكروها. 

ومنها: أن أجمعنا على أنَّ السؤال إذا كان عام وجوابٌ النبي كك أو غيب 
خاصاً قُضيَ بخصوص الجحواب. 

مغاله: آن تقول الشائل: باوسول الله انفتن من لقنا من المعركين «افيقول: 
اقتلوا غير المجاهدين, أو اقتلوا من لا ذمَّة له» أو يقولٌ: أنعتق كل رقبة في الكفارة؟ 
فيقول: أعتقوا السليمة المسلمة من الرّقابٍ. فإِنًا نقضي بخصوصٍ الجوابٍ على 
عموم السؤالء تلقياً للحكم من لفظٍ الشارع دون السائل» فكما يُطرحٌ عموم سؤالِه 
لخصوص جواب الشارع» كذلك يجب أن يُطرح خصوصٌ جواب السائلٍ لعموم 
خطابٍ الشارع؛ ولا نجد”” لذلك فرقاً. 

ومنها: ما أجمعَ عليه الفقهاءٌ 2 أنَّ الزوج إذا شكت إليه زوجتّه ضَدَةَ لحاء فأجابها 
بأنْ قال: كل زوجاتي طوالق. ْضيَ بوقوع الطلاقٍ على الشاكية والمشكرٌ منها 
وغيرهماء ممن لم يدر لها ذكرٌ في لفظ الشاكية» تعويلاً على عموم إيقاعه وشمولٍ لفظه 
دون خصوص سؤاها0". 

يوضَحٌ هذا: : أنَّ الزوبحة الشاكية كالمرأة السائلة» والزوجٌ في تملكه إ يقاعَ الطلاق 


(1) أي: فيدلٌ اللفظ على العموم حيتئذ. 
(؟) في الأصل: «ولا يجدوا». 
(") انظر تفصيل المسألة في «المخني» ا 00 


1 


وإزالة السبب المشكوٌ منه بتصرفه في الزوجاتٍء كصاحب الشرع في تصرّفِه في 
الأحكامء ثم عوّلنا على عموم جواب الزوج» ولم نقضٍ عليه بخصوصٍ سؤالٍ المرأٍ 
الزوجة» كذلك يِبٌ أن نعوّل على عموم قولٍ الشارع دونَ خصوص سؤالٍ السائلٍ. 

ومنها: أنَّ الجوابت إذا كان صالحاً لخطاب سائرٍ المكلفين لم يُتقصر على السائلٍ 
لكا تعد للد دار شار لحي كلقي لاطي اكلا باس عا 
الحكم وشموله يجب أن لا يقة يقتصرٌ على سوال السائل» وما الفرق بين الشخص 
السائل الخاصٌ [وغيره]”" إلا أنَّ المصالح تختلف باختلاف الزمان» وكذلكٌ خصّت 
الأمكنةٌ بالمناسكء والأسفارٌ بالرخصء فلا فرق بينهماء فل) ل نقصر الجواب العامً 
على السؤال الخاصء كذلك لا نقصر الجوات العيام على السبب”2" الخاصٌء وذلك 
مثلٌ آية النّعَانِء نزلت في هلال بن أمية” ”» وآيةٌ حدٌ القّذفٍ نزلت في عائشةف 
واعتبر بعموم'”*» صيغتها دون خصوصٍ القصةٍ والشخص الذي نزل فيه. 

ومنها: أنَّ السؤال قد يقعٌ في زمانٍ مخصوص ومكانٍ مخصوص. ولا يعتبر بهماء [115/9] 
وإن كانت المصالحٌ تختلف بهاء لكنًا عوّلنا على عموم الصيغةٍ وشمويها دون 
خصوصٍ الوقت والمكان» كذلك يجب أن نراعي عمومّها دون خصوص السؤال. 

فإن قيل: المكانُ والزمانُ لا يصلحان وصفين كك الحكمء بخلاف ما انتظم 
سؤال السائل من الألفاظ. 

قيل: السفر في الببحر وصف الماءء وكم|””" يجوز أن يكون وصفاً بعض الأزمان» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() في الأصل: «السؤال»» ولا تستقيم بها العبارة. 

(9) تقدم تخريج حديث اللعان في ؟/ 77. (5) تقدم تخريج حديث الإفك في .7١/7‏ 
(6) في الأصل: «بالعموم». 

(5) تحرفت في الأصل إلى: «فعلة». 

0) في الأصل: «كما». 


اه 


يصلح أن يكون [وصفاً بعض الأعيان]”'» وكيف لا يكون كذلك؟» والنسخ يا 
0 علّله0©) 
احسية من 1 

ومنها: أن العامٌ إن) يُقضى عليه با يخالفه وينافيه» فأمًا ما يطابقه وياثله 
ويضاهيه؛ فلا ومعلومٌ أنه لا تنافي بين السبب الذي وقع السؤال عنه. وبين عموم 
الجواب» فإنه سكل عن الوضوء باء تخصوص» فأجاب بيجنس جعلّ الماع طهوراء 
الذي ماءٌ البحر منه وبعضٌ له ولهذا لا يُقضى بالتّسخ”" مع إمكانٍ الجمع» فكيف 
يُقضى بالتخصيص للعموم بلفظٍ يُطابقه ويُلائمه؟ 2 ظ 

ومنها: أن أججمعنا على أنَّ عمومٌ لفظٍ صاحب الشريعة حجّة» وأنَّ قولٌ السائل 
ليس بحجة. فلا يجوز أن يقضى على قولٍ هو حجة بقول مسترشِدٍ وليس بحجة. 

نكي أن افر الشارع مستقلٌ بنفسه وغيرُ محتاج» ولا يفتقر إلى السؤال» وهذا 
لو ابتدأ فقال: الماع طَهِون الخراج بالضمانٍ» ماء البح طهودٌ وميتته حلالٌ . كان ذلك 
شرعاً مستقلا والسؤالُ لو انفرة ما تعلق , به حكمء » فكان الاعتبارٌ باللفظ الذي به 
يتعلّقُ الحكمٌ دون مَا لا يتعلّقُ الحكمٌ به إذا انفرد. 

2 
فمنها: أنْ قالوا: السؤالُ مع الجواب كالجملة الواحدق بدليل أمرين: 

أحذهما: أنه هو المقتضي للجواب. 

والثاني: ان راث منه] أحيل 0 ألا ترى أنَّ ابتداء 
)١(‏ مابين حاصرتين زيادة من أجل استقامة العبارة. 
(؟) هكذاوردت العبارة في الأصل. 
(7) في الأصل: «بالمسح»» ولعل المثبت هو الصواب. 


مده 


لنعمْ قوله: أزيدٌ في الدار؟ قال الله تعالى: هل وّجدتم ما وَعَدَ ربكم حَقاً قالوا 
نعم » [الأعراف: 5 4]» #ألستُ بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 1177]» وإذا ثبت 
ا جملةٌ واحدةٌ؛ وجب أن يجعل الجوابٌُ مقدَّراً بالسؤال وصارَ كالمبتدأ والخبر: قامَ 
زيث أو : زيدٌ قام. والاستثناء مع المستثنى: قامَ النّاسٌ إلا زيداً. 

فيقالٌ: لا تُسلَّمُ أنهما كالجملةٍ الواحدة» بل هما جملتانٍ مفترقتان» وأمّا كون 
الجواب بمقتضى السؤالء فلا يُسِلَّمُ أيضاً وكيفت يكون مقتضاهء وذلكَ خاصٌء 
وهذا عام فأين الخاصٌ من العامٌ؟ ولربها كان الجوابٌ يتضمنٌ حكمين وثلاثة» 
ويكونُ السؤالٌ عن حكم واحدٍ على ما بِينَا من ذكر مَيْنةٍ البحره وما سألوه إلا عن 
مائه؛ وكا نطق به القرآنُ عن موسى -عليه السلام-» لما قيل له: #وماتلك بيمينك 
يا موسى *؟ [طه: /17] كان جوابه: #عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي 
فيها مآربثٌ آأخرى4 [طه: .]١8‏ وكان الجواث الذي يِخصٌ السؤال: عَصاء بلا 
إضافة» فهذا شائعٌ في لغة القوم. 

7 وكونه قد مُحَالُ منهم الجواب على بيان السؤال27» فباطل بالكتاب مع السَّنِ 

فإنه يجوز أن يحال أحدّهما على الآخر في البيان وهما مختلفانٍ. 

على أنَّ خلاقّنا في الجواب المستقلٌ بنفسه غير مفتقر في البيان إلى السؤال» وذلكٌ 
ليس مع السؤال جملة واحدة. 

ثم هذا يبطل بم| ذكرنا من سؤالٍ الزوجة زوجّها وشكواها الخاصٌ إذا أجابها عنه 
بطلاق عام. 

فإن قيل: لنا في الزوجة من الحجّة عليك مثل مالّكَء فإنَّا لو سألنّه الطلاق» 
فقال ها: أنت تََليّة. فإنَّ قوله: أنت خليّة. إذا كان مُبتدأ؛ لا يقعُ به طلاقٌ» ولو 
أجاءها به عن سؤالها؛ كان طلاقاًء وما حصل كوثه طلاقاً إلا بناءً على سؤالها. 


)١(‏ في الأصل: «الجواب»». والمثبت هو الصواب. 
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]١١17/؟[‎ 


قيل: «حَلية» لفظ صالحٌ مترددٌ بين خليّة من زوج. ومن الخين فإذا سألث كان 
الظاهرٌ أنه قصدّ جوابهاء فصارَ ما دلَّ على نيه وقّصده [قائ]]'" مقامَ قصده. ودلائلٌ 
الأحوالٍ أبداً تترجّحٌ إلى أحد محتملي اللفظ”". 
و عن ع8 و تس 
ومثلّه من ألفاظ صاحب الشريعة إذا قال له الرجلٌ: أريدٌ طلاقٌ زوجتي لكونها 
متررّجةً. فقال: حَلّها. صرف إلى التخلية بالطلاق» دون التخلية من حبسه وحجره. 
ومنها: أنه جوابٌ حَرَجّ على سؤالٍ خاصٌء فكانَ مقصوراً عليه» كا لو لم يستقل 
فيقال: المعنى هناك: أنَّ اللفظ لم يتناول غير ما سكل عنه فهو كقوله يَلِله: 
«تجزئكٌ ولا تزَىءٌ أحداً بعدَكَ»" لَا لم يصلح الخطابٌ لغيره وُقَفَ عليه؛ وليسّ 
كذلكٌَ ها هناء فإنَّ اللفظ العام موضوعٌ للشمولء فهو كلفظ المجيب إذا تناولٌ عدداً 
5 و# و ال 11 5 - 
مخصوصا كالعشرة. والسائل واحدء فلو قال له واحد من عشرة حاضرين: يا رسول 
الى أتوضاً بماء البحر؟ فقال: توضؤوا بمائه» فإِنّهِ يُعملُ بجوابه الشاملٍ للعشرة» دون 
ومنها: أن قالوا: للا وردَ الخطابٌ على السبب. دل على أنه بيانٌ لحكمة خاصّةء إذ 
لو كان بياناً لغيره لبيّنه قبل السؤال؛ لما وجب عليه من بيانٍ الأحكام. 
3 27 - ”2 
يقال غود أن يكو عند سسؤال الشافل ندل المج ىله وللائة بل ”الظافه 
ذلك وإِنَّا لم يبتدىء؛ لأنَّ الله سبحانه أَنَارَ السبت» وهو الحاجةٌ إلى السؤالٍ حتى 
يبين الحكم العام للأمة» كما قيض العباس لقوله: يا رسولٌ الله إلا الإذخن فقال: «إلا 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل صوابها: «ودلائل الأحوال أبداً ترجح أحد محتملي اللفظ». 


الإذخر»(0) بأسرع جوابء وما كان ذلك منه؛ بل قل له فقال» وإنما سبق العباس 

إلى الاستثنا والله قد أعدّ الرخصة جواباًء كا رويّ عن عمرٌ في الثلاث التي وافق الله 

فيهاء ولهذا قال: وافقثٌ ربي في ثلاث”"» وقول النبي جَكِلِ: «سَنَ لكم مُعاذ”", 

والمراد به: أن الله كسفن قيّضه لفعل ذلكء وقد سبق بتشريع ذلكَ» لا أنَّ معاذاً شرعه -[118/7] 
اعنى راحو كاد ما شك به مون كنات بعد أن كانرا درن بأذلوها قات إلا 


)١(‏ ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
هذا البلد حرام حرّمه الله إلى يوم القيامة» لا يُنفّر صَيدهء ولا يُعضَدُ سَوكُه ولا تُلْتَقطُ لْقطنّه 
إلا من عرّفهاء ولا يختى خلاؤه. فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه لبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر». 
أخرجه مطولاً وختصراً: أحمد ١5-16 /١‏ و7448 وعبدالرزاق (91/17)» والبخاري 
(159) و(18337) و(1875) و(74377375) و(7189): وأب وداود ))7١11/(‏ ومسلم 
(1701)» والنسائي 0/ »”١ 5 - 7١1‏ وابن حبان »)777/7١(‏ والبيهقي 7/ 149. 

(7) بين هذه الشلاث الحديث الذي رواه أنس» قال: قال عمرٌ بن الخطاب: وافقت رب في ثلاث» 
قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فأنزلٌ الله: لواتخِذُوا من مقام إبراهيمَ 
مُصل 4 [البقرة: »]١765‏ وقلت: تدخل عليك الك والفاجبٌ فلو حجبتَ مات المؤمنين. 
دلت آبة الحجاب, وبلغني شيء من معاملة أمهات الؤمين: فقلت: لتكمن عن رضول الله 
صل الله عليه وسلم. أو ليبدلئه الله أزواجاً خيراً منكنٌ» حتى انتهيت إلى إحدى أمهات المؤمنين» 
فقالت: ياعميٌ أمافي رسول الله صل الله عليه وسلم ما يَعظ نساءه حتى تعظهنٌ أنت!ء 
فكففتُء فأنزل الله: #عسى رَنُّهِ إن طلقكنٌ أن يده أزواجاً خيراً منكنٌ 4 [التحريم: 9]. 
أخرجه أحمد /١‏ 75-77 و74 و5” - /الاء والبخاري )5١٠7(‏ و(*587 5) و(4740) 
و(5415): والترمذي (469؟) و(٠3597).‏ وابن ماجه »)٠١١9(‏ وابن حبان (1895). 

(') أخرج أحمد 777/0 و47 7 وأبوداود (007) و(/6017)» وابن خزيمة (781)) (7*87) 
و(3732787)» وعبدالرزاق 7/ 774 عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان الناس على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل وقد فاته من الصلاة شيء أشار إليه الناس» فصلى ما 
فاته ثم دخل في الصلاة» حتى جاء يوماً معاذ بن جبل» فأشاروا إليه فدخلء ولم ينظر ما 
قالواء فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له» فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
«سنّ لكم معاذ». 
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تراه كيف بين حكرا م يُسأل عنه؟ وكجوابه بميتة البحرٍ وما سُثل عنهاء ولأنّه لو كان 
بياناً للجوابٍ خاصّة لخصّه به كما خصّ أب : بُردَة وأبا بكرة”"2» ولأنه باطل بنزوله على 
حادثة. كالنّمان في العَجُلاني! "» وآيات القذف لقصة عائشة””» وغير ذلك من 
أمثايها نزلت لأجلٍ حوادث ولا تختص بل تعمٌ كذلكَ السؤال. 

ومنها: أن قالوا: إن السبب هو الذي أثار الحكم فتعلّقٌ به» كالعلَّةَء والعلّةٌ لا 

توثر إلا بسعلوها خاصّة كذلك الدوات:الذى أثانالسس: 

قيل: العلةٌ مقتضيةٌ للحكمء وهذا لاايدخل عليها ما لا يؤثّرُ ولا يقتضي» ولو 
زيدث وصفاً كان حشوًء ولا يجوزٌ أن تكون العلة أعم من حكيهاء » فلو قال فيا 
يُستقل: حدم م يجن ولو قال فيهم| يستقل: بطاهر جامدٍ. كان حشواً. وفي 
ميسالعنا يُسألُ عن الماءء فيجيبٌ عن الميتة مع الماء وعن أحكام كثيرة). 

ومنها: أن تعدّيَُ من السبب الذي ورد عليه لا يوْمَنُ أنْ يكونَ مفسدةً والظاهد 
بأنّه لا خرج على السبب الخاصٌ أنَّه كان مصلحةً على ما ورد عليه من السبب 
الخاص. 

فيقال: إنَّ المصالح قد تكونٌ منوطةً بالأشخاصٍ والأزمانٍ والأمكنة» والواحد 
دونَ العدد الزائد» ومع ذلك لم يقصره المخالفٌ على الشخصٍ السائلء ولا الوقت 


)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة 5١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) هو عويمر بن أبيض الأنصاري العجلاني» أحد من نزلت فيهم آية اللُعان كا في البخاري 
(0169). ومسلم .)١(0١597(‏ و«الموطأ» 277/1 و(مسئد أحمد) 717"5/6. 
والمصنف رحمه الله ينسب قصة اللعان هنا للعجلاني» مع أنه نسبها في الصفحة (416) لهلال بن 
أمية» وقد نسبت القصة لكليههاء انظر «تفسير القرطبى» 2187/١7‏ واتفسير ابن كثيرا 7/ 7760. 

(') تقدم تخريج حديث الإفك في ؟/ 51. ْ 

(5) انظر «العدة») ؟/ 111» و«التمهيد» لأبي الخطاب .١577/7‏ 

(6) انظر «العدة» ؟'/ 117 و«التمهيد» .١510//5‏ 


حك 


الذي حصّلّ السوالُ فيه» ولا قصره على المكان» ولا خضَّهُ بالواحدٍ إذا كان جوابُ 
الشارع تضمَّنَ الخطاب لعشرة على أنه لو كان المصلحة ذلكٌ لما جاز للشارع أن 
يتدكّب الخاصٌ من القولء ويعَدِلٌ إلى العامٌ. 


ومنها: أنْ قالوا: لو كان الجوابُ عن سؤال (هل) ب(نعم) أو(لا)» أو عن 
(ليس) ب(بل) كان مقصوراً على السؤال؛ فلا قال الباري سبحانه: #فهل وجدتم 
ما وَعَدَ ربكم حقاً قالوا نعم» [الأعراف: 5 وقال: #ألستٌ بربكم قالوا بلى* 
[الأعراف: »]١1/7‏ كان تقديره: نعم» وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء بلى أنتَ ربنا. 

تفشال إنا يكونُ ذلك في الجواب الناقص» وكلامّنا في الجواب النَّام العام 
الصالح للابتداء والاستقبالٍ» ولسنا كر تعلق الجواب بالسؤالٍ إذا لم يكن مستقلاً 
وقوله: : لس را ل ل نمي 
ع يا ع نانس لبون وماعن الع لسكا رما تسر 

ومنها: أن قالوا: قد اتفقّ أصحابكم وأصحابُ مالك على أنَّ الأيهانَ 0 
خارجهاء مقصورةٌ على ما هيّجها وأثارهاء فإذا قال: والله لا فَحلتُ كذاء ولا قبلتُ 
منك كذا. وكان” المهيّح ليمينه والسببٌ فيها: : مهلم يحمل إلا على ما يزيل المنْه 
وامتنع من القبول لأجلهاء واليمينُ حكمٌ شرعوء يني على لفظ وترنّبَ عليهء كذلكَ[؟/114] 
يجبُ أن يقصر جوابٌُ صاحب الشريعة على السببٍ الذي أثاره» ومتى لم يكن كذا 
كان مناقضةً في المذهبء إذ لا فرق بينهما. 

فقَِالة إن الآىاذ قيجة لنايدن:وجة وعيو انه ]ذا لعلف الاليس من غرل 
زوجته» وكانَ السببُ في يمينه مسّها عليه» واستزادتها له على ما يِحِبُ لها؛ لأجل ما 
ذكرنه من غزهاء فنا لا قصر ذلك على الغزل» حعى إنه لا يقف حش على أُبسه 
من غزهاء بل يحنت بقبولٍ كلّ شىء من جهتها؛ من مال وعمل تحصل بمثله اله 


)١(‏ في الأصل: «كان». 


لخر 


فلو ركب دابتهاء أو استخدم عبدها وأمتّهاء فإنَّه يحنت فقد تعدت اليمينٌ السب 
5720 

على أنَّ الأيان الك وضع م الفخيرم؛ لأمها تتتخصص بالعرفء ولهذا لو 
1 لا أكلث الرؤوس. ل على رؤوس الأنعام و: لا دخلث سوق الطعام. 
تخصّص حنشّه دول سوق المينطةٍ دون دار اليطيخ وسوق الخبازين» وإن كان 
الخبز أقرب إلى الطّعمٍ والأكل. إن الطعامً طينينة الأتكينا وروا شيك > عل امه 
الطّعه"©. 

ومنها: قوشُم: لو لم يكن الجواب مقصوراً على السبب؛ لجاز إخراجٌ السَببِ 
عن تناول حكم الخطاب له ى) لو نَطقّ بالع الم ابتداء» فإنه لو ابتدأ العموم 
جاز تخصيصه فيا عدا السبب الذي ورد عليه سؤالٌ السائلٍ في مسألتتناء فلم) كان 
السببٌ لا بد داخلاه عُلِمَ أنّه قد تخصّص به تخصّصاً خرجَ بهو عن حكم العموم 
المبتداً. 

بيانه: أن يقول ابتداء: «الماء طَهودٌ لا ينجسه شي 72 ويخصٌ به ماء بكر بُضاعة 
أنه ليس بطهوره لما جاء سؤالُ القوم عن بثر بُضاعة: فقالّ: «الماءغ طهوت» لم يجز 
بعد خروج سؤاهم عنها أن يرج ماؤها عن الطّهورية المذكورة. 

فيقال: إِنَّا لم يجز إخراجُّه عن الجواب بعد السؤال؛ لأنَّ الجوات وإن كان لفظه 
عام إلا أنّه لا بُدَ أن يكون جواباً عن السؤالء فأولُ ما يُراعى في اللّفظ الوارد 
عقيب السؤال أن يكون جواباً ثم يُعطى العمومٌ حقَّهء ىا أعطي السؤال حقّه ألا 
ترى أنه لا يمسن أن يقولوا له حاهّم التي ذكروها في البح ثم يتبعوه: أفنتوضاً بهاء 
البحر؟ فيكونٌ جوابه: هو الحلّ ميتته. لأنه ابتدأ إفادة بالشرع إباحة ميتةٍ البحن 


.511" انظر هذه الشبهة والرد عليها في «العدة» ؟/‎ )١( 
.4/١ تقدم تخريجه‎ )( 


ويكون مُعطّْلاً للبيان عما سألوه عنه مع حاجتهم إليهء وذلكٌ لا يون فك لا يجوز 
ترك ما سألوا عنه ابتداءً» والإتيانُ بحكم آخرٌ غير ما الواعيف ذلك لا حش أن 
يأ بلفظِ عموم ثم يخصّه على غير ما سألوه عنه» فلذلكَ افترقٌ الحال بينَ العموم 
لمبتدأء والعموم الخارج على سبِيلٍ الجواب عن حكم خاص” '» وأنَّ العمومَ المبتدأ 
لا يِب فيه قضاءٌ حنٌّ آخن وهذا يِبُ فيه أن يُراعى مراعاةً حكم الجواب وإعطاء 
العموم الزائدٍ عليه حقّه. ألا ترى أنَّ الناس يعدُون”" ذلك عبثاً شائعاً فيقول 0/1 ] 
قائلهم: سألته عن أبيه» فقال: خالي شُعيبٌ» إذ كان تورية عن الجوابء ولو قال: 
أبي زيدٌ» وخالي شعيب ل يستنكز أن يجيه عا سأل؛ ويفيده تعريف اله بعد 
تعريف أبيه المسؤول عنه. 

على أنَّ الإجماع يغني عن الاعتذان ففيه الكفايةٌ ولا خلاف بين الأمّةِ أنَّ ما 
خرج السؤالٌ عليه لايجوز تخصيصه. ودليل الإجماع: ما(" ذكرناهء والله أعلم. 

وتما يصلح أن يكونَ دلالة الإجماع: أنَّ الخطاب الخارج ابتداء لكل مكلف 
فالسائلٌ من جملةٍ المكلِّينه وله خصيصةٌ استحقاقٍ الجواب عما سألّ عنه؛ لكونه 
محتاجاً إلى العلم بذلكء فإ" رسول الله يك لا يجوز له ترك ما يب من البيانٍ» 
والعدولٌ إلى بيانٍ حكم لم تقع الحاجةٌ إليهء ولو تسلّط عليه الإخراحُ عن عموم اللفظ 


0-0 


وتناوله له كان ل فأمّا تخصيصاً فلا. 


بل نقل مجرّدٌ اللفظ؛ كاه لأهلٍ الاجتهاد اليد المع 
السؤال؟ امتنع ذلك؟؛ ار صارَ جوابه ا ومن أخرج السب عن حكم اللفظ كان 


)١(‏ في الأصل: «الخاص». 

)١(‏ في الأصل: «يعيبون». 

() في الأصل: «بم|»» والمثبت أنسب للسياق. 
(5) تحرفت في الأصل إلى: «قال». 


7 


نسخاأ فقد تخصّصٌ السببُ بهذه الخصيصة وتخصّصّه يمنمُ من كونٍ اللفظٍ الذي 
حصل جواباً عاماًء إذ لو كان له حكمٌ العموم لما اختصٌ بعضُه بحكم يخرج به عن 
جميع ما شولّهء وما هذا مما يوجبُ قصورً الجوابٍ عليه؛ كالسائلٍ نفسهء والوقعم» 
والمكان» إن الحكم لا بد أن تناو الشخص السائل» ثم إنّه لا يجو ةغل 
وَليدَلٌ ذلك غل قصور عله فبظل أن يكوت كل ما وتحت وخوله وجت الأقتضأة 
عه 


َه 


ومنها: أن قالوا: لولم يكن قصرٌ العامٌ على السبب والسؤالٍ الخاصّين واجبا ل 
ا إلى حينٍ حدوث السبب. وكا كان لتأخيرٍ الحكم معنى؛ فلم| 

جب تأخيرٌ الحكم إلى حين حدوث السبب؛ عُلِمَ أنه مقصورٌ عليه. 

فيقال: ولم قلتم: إِنّه لم يؤخره إلا لأجلٍ قصوره عليه؟ فلا سبيل إلى جوابهم عن 
ذلك. 

على أن من مذهبنا: أنَّ اله سبحانّه لا يوْحرُ تعبّدا ولا يقدّمه لعلة من العلل 
على ما قَيّرهِ أئمتنا في أصولٍ الديانات”» جما لا يلين هذا الكتاب بذكره. 


على أنكم ما تنكرونٌ أن تكونً الفائدةٌ في ذلك سبق العلم بأنَّ التعسّدَ عند تَدّدٍ 
السؤالء وحدرث السّبِبٍ الخاصٌ هو الأصلحٌ في التكلييء وأنَّهِ لو قدَّم التعبّد 
عليهماء [أو]”" أورده بعد ورودهماء أو أورده ابتدائ» لم تقع الطاعةٌ من أحدٍ من 
المكلفين» ولكانَ ذلك تنفيرا”" وفساداء وقد أشار الله سبحائّه إلى ذلك فقال: #وقالٌ 
الذين كَمروا لولا نزْلَ عليه القرآنُ جملة واحدةٌ» [الفرقان: 7”7]» قال الله سبحانه: 


)١(‏ فعند الجمهور: لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية المصالح وإنما يدرك العقل ذلك منه 
على سبيل الجواز. انظر تفصيل المسألة في «المسودة»: 77» واشرح مختصر الروضة» للطوفي 
0١‏ و«الإحكام» لابن حزم .١١77/1‏ 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(*) في الأصل: «تفسيراً»» ولعل المثبت أنسب لاستقامة معنى العبارة. 


و 


«كذلك لتكيّت به فؤادك ورثّلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثّل إلا جئناكَ بالحقّ وأحسنّ 
تفسيراً» [الفرقان: !"0 “ا"] ومثل هذا لا يتكدُ أحدٌ اتفاقٌ مثله في المعلوم» وإذا 
كان كذلكٌ سقط ما قالوه من قصر الفائدة التي طلبوها على العلَة التي ذكروها. 1 

فإن قيلّ: الباري قد عَلمَ أنهم سيسألون, فلم لم يقدّم الحكم فيغنيهم عن 
السؤال فيكون أبلمَ؟! لأنَّ الإفناء بالعطاءٍ قبل السؤال أفضلٌ من العطاء بعد 
السؤالٍ في باب المال» كذلك في باب العلم. 

قيلّ: إِنَّ أ ِنَّأفعال الحكيم تارةً ابتداءً ومناداةً ليغني عن السؤال» وتارةً جواباً ليبيينَ 
عل الجواب» والعطاءٌ بتقدّم الحاجة» وفي ذوقي العَدَمٍ والحاجة مالِيسٌ للإغناء قبل 
الحاجة» ولا يعرف ل الإرعاء إلا بعد الضلال» لخ وه يوجد إلا بعد قَصدهء 
فهو كإجابة دعوة لشخصء ثم تَعه”'' إجابثها مثل: أن سألّ سلامة زرعه مِن 
الجفافء فأغاتٌ الله بمطر عام أو سألّ عافية ولده من طاعونء قأزال الله الطاعونَ 
عن ولده رأساء فإنه 1" عم السمع”” ودفعَ الضررَ لم يكن خاصّاً له وما خرج من 
ميزة التخصّص بأن كان سبباً للإجابة. 

ويقال لهم أيضاً: ما أنتم في هذه الدعوى إلا بمثابة من قال: إِنَّه ما أخَرَ 
الحكمٌ في جلدٍ الزاني ورَحمه وقطع السارقء وحكم اللّعانِ والظّهار إلى حين وقوع 
تلك الأفعالٍ والأقوالٍ من أقوام وأشخاص معيّدِين في تلك الأوقات المخصوصة إلا 
لتعلقه بتلكَ الأفعال من أولئك الأشخاص في تلك الأوقاتء وإلا فقد كان يمكن 
الابداءٌ بإنزالنها من قبل حدوث تلك الأسبابٍ» ونم يدل ذلك على تحصّصٍ 


)١(‏ في الأصل: «تقع»» والمثبت أنسب لسياق العبارة. 

(؟) ني الأصل: « ولا يستقيم بها السياق. 

(*) هكذا ني الأصل» ل كلمة «السلامة» أنسب لاستقامة المعنى. 
(5) في الأصل: «» ولا تستقيم بها العبارة. 


الأشخاصٍ والأوقات» كذلكٌ لا يدل على تحصّصٍ الحكم بالأسباب والأسئلةٍ 
الحادثة المخصوصة مع كونٍ الألفاظ عامةٌ شاملةً وصاحةً للابتداء» وقيامها بنفسها. 

فإن قالوا: كذلكٌ نقولُ. فارقوا الأمَّةٌ وخرجوا من الإجماعء وإِنّْ سلّموه؛ أبطل 
جميمَ ما ذكروه. ١‏ 

ومنها: قوهم: قد اتفقنا على التخصيصٍ لكلّ لفظ عام يصدرٌ عن اللافظ به بم) 
يتقصدّه من التخصيصء و إذا جاز قصرٌ اللفظ العام وتخصيصه بقصدوء فكذلك وجب 
قصب على سؤالٍ السائل» والسبب الذي خرج الجوابُ عليه؛ والجامعٌ بين قصدٍ الناطتي 
بالعموم. ونين السبث والسؤال: أنّ كل واتحل منه] هونا لتك للنطق والموجنت له. 

فتقال :اها أبضد نما بيد وذللك أن الألفاظ إنما تصدّر عن المتكلّم ليدلٌ بها على 
مقاصدهمن عموم» أو خصوصض» أو أمسٍ أو تِّيء أو نداءٍ إلى أنواع الكلام؛ 
فالكلام ترجمانُ مقاصدٍ المتكلّم؛ وكا عَلمنا به عمومّه» علمنا به خصوصّه. وقضينا 
بقصده على لفظهه فأمًا لفظ السائل» فإنّ) خرج على قصدٍ نفيسه وليس يجبُ على 
المجيب أن يبني كلامّه على ذلك اللفظ الصادر عن غيره» ولو قصدّ بناءَ كلامه على 
سؤالِه. لجاء بنطتي تخصوصء فلم عدّل إلى ضدٌ السؤال فأجاب بعموم؛ وهو ضدٌ 
الخصوص؛ عم أنّهِ أراد الحكم المبتدأ الشامل» غير المخصوصٍ المقصور”". 

فصل 

قل الجمع المطلتي ثلائةٌ وعلى ذلك الإقران والنَّذُْ والوصيةٌ بالدراهم 

والدنانيب والكفارات”) 


)١(‏ انظر «العدة» 511١/7‏ -117, و«التمهيد» لأبي الخطاب 7/ ١75‏ -1717» و«المسودة»: 
دل 

() انظر «العدة» ؟7/ 1594. و«التمهيد» 208/7 و(المسودة» 48» و«اشرح مختصر الروضة» 
44١/7‏ واشرح الكوكب المنير) 7/ 5 ١5‏ . 


ار 


ومهذا قال أصحاب أبي حنيفة”"2» وأكثرٌ أصحاب الشافعي”2". 


وحكي عن أصحاب مالك”"» وقوم من النحاة مثل نفطّويه”» ومن أهل 
الظاهر: ابن داود الفقيه0© وبعض أصحاب الشافعى 29 وأبو بكر الأشعري”" أن 


أقل الجمع اثنان0©.. 
أدلتنا 
جمع اد / 7 
فمنها: ماروي في ذلك عن الصحابة: فرويّ عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن 
عفان رضي الله عنهما: إن الأحوين لا يحجبان الأمَّ من الثلث إلى السدسء إِنَّا قال 


(١)انظرقول‏ الحنفيّة هذافي «أصول السرخسبى» 7/١‏ ١160ه»‏ و«ميزان الأصول» ١ع‏ 
و«كشف الأسرار» .١97 7/١‏ ْ 

(1) وهو القول المختار عند الشافعية» انظر: «التبصرة»: 21717 و«الإحكام» للآمدي 74/7 
و«المحصول» ”/ ٠/ا””ء‏ و«البحر المحيط» ١75/7‏ . 

(”) نص الإمامٌ أبوالوليد الباجي في «إحكام الفصول؛ على أنَّ أقلّ الجمع عند أكثر الأصحاب 
هو ثلاثة» وهو المشهور عن مالك رحمه الله وقال عبدالملك بن الماجشون. والقاضى أبوبكن 
والقاضي أبوجعفر السمناني: إِنَّ أقل الجمع اثنان. انظر «إحكام الفصول» 04-161 3 
و«تنقيح الفصول»: 77777. 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي» أبوعبدالله الأزدي, لُقّب بنفطويه لشبهه بالنفط 
لأدمته ودمامته» كان من علماء العربية الأفذاذ صنف «غريب القرآن» و«المقنع»» توفي سنة 
(77اه) انظر ترجمته في #سير أعلام النبلاء» /١0‏ دلاء «طبقات النحويين واللغويين»: 10/7 . 

(5) محمد بن داود الظاهري» تقدمت ترجمته /١‏ 186. 

(7) من أصحاب الشافعي الذين قالوا بأنَ أقل الجمع اثنان: الإمام الغزالي حيث نص عليه في 
«المستصفى» 47/7. 

(0) هو الباقلاني» تقدمت ترحته ١75/١‏ . 

(8) انظر «الإحكام» لابن حزم 279١ /١‏ و«المعتمد» 31/١‏ 717. 


لا 


الله تعالى: إفإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدسٌ4 [النساء: ]١١‏ وليس الأخوانٍ إخوة في 
لسانٍ قومِكٌ. فقالّ عثمانٌ: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي؛ ونوارتةه العامة 
ومَضَّى في الأمصار”". ولولا أنه مقتضى اللغة لما احتج به ابن عباسء ولما سمعه 
عثمانُ منه» وما قابله عثانٌ إلا بمجرّد سيرة غيره» وما نازعّه في مقتضى اللفظء وهنا 
من فصحاءٍ العربٍ وأرباب اللسانٍ. ْ 

فإن قيل: فقد رُويَ خلافٌ ذلك عن زيدبن ثابت» فقال: الأخحوان إخو 0 
وروي عنه أنّه قال: قل الجمع اثنالن”». فتقابلَ القولان. 

قيل: ال ا 0 نما يجريانٍ مجرى الجمع في حَجب الام. 
وقوله: أقل الجمع اثنان» يعني أوّل وأقل ما يجنم شي إن شي فهذا من الاجتماع» 
فأمًا الججمٌ؛ فإِنّه ليس من التثنية في شيء من حيثٌ اللخ والوضمٌ 

ومنها: أن أهل اللغةٍ فرّقوا بين الواحدٍ والاثنينٍ والجمع» » فقالوا: ا ورجلان» 
وكا + وأوقعوا اسم رجال على ما زادَ أيضاً على الثلاث وإن كثيٌ فلو كانَ اسم 
الاثنين جمعاً كالشلاثة» لقالوا في الاثنين: رجالٌ. كما قالوا: رجالٌُ» في الشلاثة وما زادَ 
عليها من الأعداد. 

ليم ري ا عا ارا رن لض ب اقلا ثفني 
الاسم الأعمٌ» وهو الجمع» كقولنا: أسدٌ اسم يخص البهيمة المخصوصة» ثم إن 
لا يمع ذلك من اجتماعه وغيره في الاسم الأعم» وهو: سَبعٌ» 0 
عليهاء كالأسدٍ تحت الاسم الأعم وهو السَّبّع الموضوعٌ للجملة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة 519 من هذا الجزء. 

.,80 /4 أخرجه البيهقي 7171/7 والحاكم‎ )١( 

(1) انظر «الإحكام» للآمدي 177/7. و«التمهيد؛ لأبي الخطاب 04/7. 
(5) في الأصل: المخصوص». 


قيلٌ: الأسدٌ والسَّبُعٌ لم يوضع للتمييز بينَ شيئين» وإنا وْضِعٌَ أحدهما للجنس» 
والتحرٌ للنوع الذي تحت الجنس» وليس كذلك لفظ التثنية والجمع؛ دعبا وضعا 
للتمييز بين نوعين مختلفين من العدد. فصارا من أسماء الحيوان» كالأسد والحمار» 

17 اا تي اي داك لقالوا في الكل: جممٌ» وقالوا: 
تثليثٌ» وتربيع» وتخميسٌ» وتسديس» وتسبيع» ا قالوا في الكل سَبْعٌ 0 ووضعوالما 
تبه أسدٌ ونم وفهلٌ وذئبٌ 00 

ومنها: أن من خصائص الحقائق: أنه لا يجوز نفي”" ال موضوع عنهاء ومن 

58 واعلن. 1 ال 0 0 
خصيصة المجاز حسن النفي» فلا يقال في النهّاق: ليس بحار. ويقال في الرجلٍ 
البليد: ليس بحا لكّهإنسالا بلي. وني مسأل يمشن أن يقول القائل من العرب: 
لأراكك وعدا الكو امارد ا ع م أن يقول: [ما]”" رأيثُ رجلينِء لكن 
رأيثُ رجلاً. 

ولا خسلاف بيننا وبينَ من خالفنا من أصحاب الشافعي أنّه إذا قال: له علي 
دراهم. أنه يلزمه ثلاثة فصاعداء حسب” ما يفسّس ولو فسّره بدرهمين؛ لم يقبل» ولو 
كان 15 الجمع اند ثنين؟ لقبل منه التفسيرٌ به|!”. 

: 2 
لجع النببه التي هم 

فمنها: قوله تعالى لموسى وهارون: لفَاذْهَبا بآياتنا إِنَا مَعكُم مُسْتَمِعُون» [7/1؟1] 
[الشعراء: ١6‏ ]» وأرادَ به: موسى وهارون. وقوله: #إنما المؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بين 
)١(‏ انظر «العدة» 7/ 507, و«التبصرة»: .١19‏ 

(0) في «الأصل»: «النفي». والمثبت أنسب للسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. (5) في الأصل: «حسن». 
(6) انظر «العدة» 7/ 507,» و(التمهيد! ؟/ .5١‏ 

ا 


أحويكم# [الحجرات: ]٠١‏ بعد قوله: #وإِنْ طاتفتانٍ منّ المؤمنينَ اقْتَتَلوا فأضلحوا 
ينهم » [الحجرات: 9]» وقوله تعالى: #وهل أتالدَ ذا الت إذ تَسَوروا المحرات إذ 
دَخلوا على داود قَفَرْعٌَ منهم قالوا لا تخف خصان بغى بعضّنا على بعض » 
[ص:١77-7]»‏ وكانا مَلكينء وقوله: #فإن كان له إخوةٌ فلأمه السَدُّس» 
[النساء:١١]‏ وأراد به: الأخوين» وقوله: #عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً» [يوسف: 
147ء والمراد به: اثنان» وقوله: #وداودء وسّليان إذ يحكان في الحرث إذ نَمْشْت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء : //] فجمعهماء وهما اثنان. 


فيقالُ: أمّا الآيةٌ الأولى؛ فالمرادُ بها: موسى وهارون وفرعون» مستمعونّ ما تقولا 
ويقالٌ لكا. 

وقوله: إفأصلحوا بين أخويكم» [الحجرات:٠٠]‏ فالمرادُ به: بِينَ كلّ اثنين من 
المؤمنين. 

وقوله: #الخصم» [ص: ]يفال واحة خصمٌ واثنانٍ خصمٌ وثلاثة 


5 و 
لصم ١‏ 

وقوله: #فإِنْ كان له إخوة» [النساء: »]١١‏ فالظاهدٌ أنَّه أرادَ الثلاثة» لكن 
صرف عن ظاهرها بدلالة. 

والمرادٌ بقوله: «إعسى الله أنْ يأتيني بهم جمنيعاً» [يوسف: ] يوسفء 
وبنيامين» وشمعون الذي قال: #لن أبرح الأرضَ حتى يأذنَّ لي أبي4 [يوسف: ]8١‏ 
وما قولنة #وكنا لحكمهم» [الأنبياء: 7]. فَإنَّا أرادّ به: حكم الأنبياء كلّهم 
وهم أندآراة داود وسليهانَ والمحكوم له. 

ومنها: ما روي عن النبىء يك أنه قال: «اثْنانٍ ف قوقها مر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47/7)» والدارقطني »18٠١ /١‏ والحاكم /٠‏ 3375. والبيهقي 59/7 من 
حديث أبي موسى الأشعري, وانظر «نصب الراية» 7/ 2١44‏ و«التلخيص الحبير» 7/ 81. 


جود 


والجوابٌ: أنّه حجة لنا من وجهء وهو: أنَّه لو كان ذلك جمعاً في اللغة» لم 
احتاجوا إلى بيانه فإئَّهُم في اللغة مثلّهه فلم يبن إلا أنّه بِينَ ما يخصّه ولا يشاركونه فيه 
وهو الحكمء ذكانه ين أن ذلك جمعٌ في الصلاة”". 

ومنها: أنَّ الجمع عبارة عن اجتماع شيءٍ إلى شيء» وانضيامه إليهء وهذا أل ما 
يوجدٌ ويتحقئٌ في الاثنين» ثم يَترقّى إلى ما زادٌ فلا يجوز أن يُسلَّبٍ الاثنانٍ الجمعَ مع 

فيقالُ: إِنَّ وجود الاشتقاق لا يدل على أنَّه حقيقة فيه لكنْ كا أنَّ الحك”") 
اقلق يوج نيها امتقنسراة الماتعات التى طن بع كالخل وَالَدَبسِن الما 
حسب مأب يستقدرٌ اله في القارورة» ولا يدق على الب واجرة امم كارورة 
وكذلك الدايّة . سميت به؟ لدعا تدب ولاميكن تدلك الإنسان) ال 0 
7 راض + قفال لبها بحرصال: لكت رجلدفء كا فاثرا ابت بقارور ولك اك 
أو خابية ول تقل العرب ذلك في حقيقة حقيقة قط. 

ومنها : قوهم: إن العيرت تتصرفٌ في اسم الاثنين ن بالاجتماع والتفرّق والجمغء 
0 ا ا 0 0 
اق اكد علامات الحقيقةه وهذا لذن الاجتماع لي د 1 0 0 
ولق بعك فى الككزى لظفا : زلارشيم ل الراحسنة زم زادهل الات مقاعفة 


.١17١ انظر «العدة» 7/ 50/8 و«(التبصرة»:‎ )١( 

() الحبٌ: الجوّة الضخمة, أو الخابية التي يجعل فيها الماء. «اللسان»: (حب). 

(0) في الأصل: «تخص بها». 

(4) وهي ما كان تصور كل واححد من الأمرين موقوفاً على تصور الآخر. انظر «التعريفات» 
للجرجاني: "01 وما تقدم في 0/١‏ 
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وزيادةً على ما تحتاحٌ إليه الحقيقة. 

فقال: لبن عالط يده :إلا ما في الأولى منّ الاشتقاق» والتصرف يحل في 
الحقاك ئتي والمجاز جميعاء فيقال: حَبأث في الخابية. وخبأتُ في الصٌّندوق» واستقر 
الت في القاورة. واستقر الم في الخابية والدَّنَ”'" والقربة» وقول العم فعلناء 
تفعل» وسفعل وسَنفعلٌ» و يَدُل على كونٍ الصندوقٍ خابية ولا الحبٌ قارورة ولا العظيم 
من الثاس جماعة» لكن”" لا كان في حصول الشيءٍ في الصندوق نوعٌ حَبْءٍ لم9" 
عل فبه» كا [أن]") فيا ججعلُ في الخابية نوع حَبْءه قيل: حَبَأت) وم يقل: 
المتلوق كاي و[1]؟» كان في حصول الماء في الحبٌّ استقرات وا ل قات 
قيلٌ: : استقرٌ فيه الما يستق وم يُسمّ قارورة وحيثٌ كان العظيم إذا معل, مَل بفمله 
أتباعه. وهم جع دخلّ عليه نون الجمع» وم اك زا" اولي ما 0 
الصندوقٌ خحابية ولا الحبٌ قارورةٌ لغ كذلكَ تصب؛ قهم في الجمع في باب الاثنينٍ 
لعل اله اع ولاجع ست عل ليق | وض الله راوع 
اللغة» وها هنا قالوا: تأحيدٌ وتثنية وجمة 0 

ومنها: قوهّم: إن الاثنين يُْبرانِ عن أنفيهم) بلفظ الجمع. فيقولانٍ: قمناء 
وقعذْناء وضَربْناء وأكلنا. ىا تقول الجماعة عن أنفسهم. ولا يحسنٌ أن يصدرَ ذلك 

من الواحد لا عُدِمَ فيه الجمعء وإن قالّه العظيمٌ قاله يا يُقدّر مين فعله ومن فِعلٍ 
أتباعه معةٌ وبأمره. 


)١(‏ اسدّن: هو ما عظم من الرواقيد كهيئة الحْتَ إلا أنه أطولء وهو ما تحفظ فيه المائعات 
«اللسان»: (دَنٌ). 

() تحرفت في الأصل إلى: «لكان». 

(") في الأصل: «لم»» والمثبت هو الصواب. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) انظر «العدة» 7/ 108, و(التمهيد» 7/ 50» و(التبصرة»: .17٠‏ 


بوره 


فيقالٌ: إنَّ هذا لا يدلٌ على أن لتتية جع وأئّمما سواءٌ في حقيقة الجمع» 
كالموؤَئِينَ؛ نقولُ في إخبارهما ى) نقولُ في الذكور: فعلناء ولا يدل على أن - جمع المؤنّث 
والمذكر سواءٌ» ولا تثنيتهم| سواءٌ. 

على أنَّما إن كانا في الإخبار عن أنفسهما سواء» فالإخبارٌ عنهما يخالفٌ الإخبار 
عن الجماعة» فيقالُ: قاماء وقعداء وضّربا. ويقالُ في الثلاثة: قامواء وقعدواء وضربوا. 
ويقالُ في الإناث: قُمْنَّ وقعدنَ وفي الاثنتين: قامّتاء وقعدتاء وأكلّتاء وضربتًاء 
ويقالٌ في الإناث: هيء وهماء وهنٌّ» وفي الذكور: هي وشماء وهمء فقد تقابلا. 

فصل 

قال أصحابنا: إذا كان أُوَلُ الآية عام وآخيها خاضّا فالعمومٌ على عمومهه 
والخصوصٌ على خصوصه ولا يقضى بتخصيصٍ أوها لأجلٍ تخصيص آخرها”". 

قالوا: وذلك مثل قوله تعالى: «والمطلّقاتُ يترئّصن بأنفسهنّ ثلاثةَ قروء# 
[البقرة: وامراد به كلّ الحرائر من المطلّقات؛ بوائنَ أو رجعيات»ء وقال في 
آخرها: #وبعولئّهنٌ أحقٌّ بِردٌهنَّ4 [البقرة: 7177]» يرجع م إلى الرجعيات. فالأَوّلُ على ]١76/1[‏ 
عمومه؛ والآخدٌ خاصٌ في الرجعيات؛ وكذلكٌ قوله تعالى: إوعُرضوا على ربّك صفاً 
لقد جئتمونا كم) خلقناكم أول م مَرّة76" إلى قوله: ##بل زعمتّم أن لن نجعل لكم 
موعداً» [الكهف: 58 ]» فالكل يأتون فرادى ىا خلقهم. ال كلية زعموا أن لا 
معد فأرها عام وآخيها خاصٌء وقد أخطأ من أطلّق ذلكٌ إطلاقاً مع كون 
المذهب حمل العام على الخاص في الآيتين» فكيف لا يُقضى بخصوصٍ آخر الآيةٍ 
على عموم أوَّهاء وآخرّها إلى أوَّها أقرب من أية أخرى؟ 

. 118 انظر بسط هذا الفصل في «العدة» 7/ 515» و(التمهيد» ؟7/ 21517 و«المسودة»:‎ )١( 


(7) استشهد المصنف رحمه الله هنا بقوله تعالى: #ولقد جثتمونا فرادى | خلقناكم أول مرة» 
[الأنعام: 4] وهي ليست محط الشاهده وإنما المقصود بداية الآية /4 من سورة الكهف. 


رذرة 


[فيقال]”': فأما الآينانٍ المذكورتانٍ ها هناء فإ الدلالة دلت على منع البناء» 
وقطع قضاء الخُصوصٍ على العموم - لأنه ليس كُل انناس جحدوا البعثء ولاكل 
متربصة ترد إلى النكاح -بدلائل» فلا يجوز أن تجعل ذلك مذهباء والفصل الذي 

يليه بطل إطلاقّ هذا الفضل: وإنا ذكرته ليجتنبت الخطاً منه» وهو الإطلاق. 

ونا يتش بالخاض عل العاف الل لدليلٍ امتداع ارد في حق ابسوائي. 
وحكمنا بإيجاب العدّة في حقٌّ المطلقاتٍ كلّهن؛ لأنّ العدةً لا تةة تقفُ على الرّجعيات 
بل البوائن كذلكَ والرجعةٌ والردٌ تقف على الرجعيات. وهذا أصلّ واضحٌ يناه في أن 
الكلام يُبنى بعضّه على بعض مهما أمكنء فإذا لم يُمكن قُطعَ. 

فصل 

إذا تعارضٌ آيتانٍ أو خبران» وكان أحدهما عام والَحدٌ خاصًا فإنَّه يُقضى 
اتام عل العام إذا كان بينهما تنافٍ» سواع تقدّم العام على الخا» أو تأخرٌ عن 
أو جل التاريخ رأسأء فلم يُعلَمْ أيّهها تقدّم أشارٌَ إليه أحمدٌ في عدّة مواضة ”2 
وذلكٌ مثلٌ قوله تعالى: #ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: »]17١‏ وقوله: 
#والمحصناثتٌ من المؤمنات والمحصناثٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظرها في «العدة» 7/ 516 - ,575١‏ و(المسودة» ١70‏ . 
وقد وردت رواية عن الإمام أحمد. توهم بادىء النظر أن العام يقضي على الخاص إذا كان 
ورود العام متأخراء حيث جاء في رواية عبدالله عن الإمام أحمد: «نستعمل الأخباره حتى تأتي 
دلالة بأنَّ الخيرٌ قبل الخين فيكون الأخير أولى أن يؤخلٌ به». 
وتأول القاضي أبويعلى هذه الرواية؛ في حال كون الخبرين خاصّينء وقد تعارضاء فيكون 
الأخذ بالأخير أولى» أمّا إذا كان أحدهما عامّاء والآخمر خاصاًء والخاصٌ ينافي العام فإنَّ 
الخصوص يقضي على العموم. 
انظر (العدة» 7/ 57١‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب 7/ .١6٠‏ 
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3 و 
[المائدة: 0]» #والسارقٌ والسارقةً فاقطعوا أيديّ)» [المائدة: 78]» وقول النبى > 
يكلله: «لا قَطمَ إلا في رُبع دينار»”"» و«لا قطعَ في تمر ولا كثر حتى يأويّه الجرين»”". 

وقال [به]”" أكثدٌ أصحاب الشافع©»» سوى أبو بكر الدّقاقء فإنَّه قالّ: لا 
يقضى بالخاص على العامٌ؛ بل بارخ الخادن وما قابله من العام. وهو اختيارٌ أبي 

بكر الأشعري”* 
وقالّ أصحابُ أبي حنيفة -فيها حكاه الجُرجانٌ عنهم- : إِنّْ كان العام هو 

المتقدم» كان الخاص المتأخرٌ ناسخاً لبعضه؛ وإن كان العام هو المتأخر, كان ناسخاً 

(32 : 

1 لجميء الخاص" 
وإن لم يُعلمْ التاريخح: فقد ذكر عيسّى بن أبان أنه على أربعة أقسام”": 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنهاء أحمد 77/57 والبخاري (51711): ومسلم 
»)١1584(‏ وأبوداود (487) و(5784).؛ وابن حبان (06 5), و(529 5) و(45754)) 
والدارقطنى 7/ ٠ 2١1/89‏ والبغوي (50965)) والبيهقى // غ+”, وهل ه35 

)١(‏ تقدّم تخريجه 45/7. والجخّرين: هو موضع تجفيف التمن وهو له كالبيدر للحنطة» وتجمع على 
جرن. «النهاية» لابن الأثير 7737/١‏ 

("”) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظ ر'التبصرة»: »١16١‏ و«المستصفى» »٠١7/7‏ و«المحصول» 1٠١5/9‏ و«الوبهاج؟ 
4/7 :» و«الإحكام» للآمدي /320, و«البحر المحيط؟ 7/ ٠9‏ 5. 

(6) انظر «التبصرة»: 20161١‏ واشرح اللمع» 1 

(5) المقصودٌ بالتقدّم والتأخر هنا: أن ترد الآيةٌ الخاصّة بعد استقرار حكم الآية العامة والتمكن 
من فعله» أو يستقرٌ حكم الآية الخاصة ثم تنزل الآية العامّة بعد ذلك. فحينئذ تكون الآية 
المتراخية تراخياً زمنياً ناسخة للآية المتقدّمة» نسخاً جُزئياً؛ إن كانت المتأخرة خاصة: أو كليًا؛ 
إن كانت الآية عامّة. وهذا مذهب اده وجال العلم تابي ورود الآية العامة والخاصة. 
انظر «الفصول في الأصول» للجصّاص 1/١‏ -7 ودأشول المي 1ه 
و«ميزان الأصول» للسمرقندي /١‏ لغ -278. 

(0) «الفصول في الأصول» .47١- 50177 /١‏ 
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]١77/؟[‎ 


إن كان النَّاسُ قد عملوا بهه| جميعاً؛ وجب استعماُماء وتريّبِ العام على الخاضٌ» 
مثل نيه عن بيع ما ليس عنق0» ورصْصٌ في الّ”. 

وإن كان اتفاقهم على استعمال أحيهما؛ عل با اتن تفقوا عليه» والآخرٌ منسوحٌ» 
وذلك مث قوله: «فيها سقت السماء العُشر)”"» وقوله: «ليسٌ في التضُراوات 
صدقةً)9). العامٌ؛ تلقنت الأمة بالقبول» والخاصٌ؛ مبَلّفٌ في حكوه والعملٍ بهه فلم 
يقض به على المتفت عليه. 

وإن كانوا اختلفوا في ذلكَ» فعمِلٌ بعض بأحد الخبرين» وعامَّة الفقهاء خَالْمّه 
ويُْكرٌ عليه؛ فالعملٌ على ما عليه العامة وسقط العمل بالآخر. 
ه وإن كان الخبرانٍ مما يتعلّق الحكم بهم| ويسوعٌ الاجتهادٌ في الحكم الذي تضمّنه 
ورتين الشرييا بزل زيمن الصبحايا الفسل باحر اريريه الالواييت 
المصيرٌ إلى الاجتهاد في تقديم أحيهما على الآخر واستعمالُ كل منهما فيا يقتضيه 


)١(‏ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس 
عنديء فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». أخرجه أحمد ٠7/٠"‏ 6 
والترمذي »)١7177(‏ وأبوداود (7007), والنسائي /1/ 789» وابن ماجة (/7141). 

() السَّلَّم: هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل» ويسمى: سلف 
انظر «المغني» لابن قدامة 7/ 854". وأحاديث الرخصة في السلم كثيرة» انظرها في 
«التلخيص الخبيرة / 77 و(نصب الراية» 5/ 50. 

(9؟) تقدم تخريجه /١‏ 189. 

(4) عن معاذ رضي الله عنه. أنَّه كتب إلى النبي: صلى الله عليه وسلَّمه يسأله عن الحَضراوات» وهي 
البقولء فقال: «ليس فيها شي» أخرجه الترمذي (77158)» والبيهقي 5/ 44.» والدارقطني 
7 . وأخرجه الدارقطني من حديث عل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ليس في الخضراوات صدقة» ولا في العرايا صدقة. ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة. ولا في 
العوامل صدقة. ولا في الجبهة صدقة». والجبهة هي الخيل والبغال والعبيد. «سئن 
الدارقطني» */ه6. ْ 
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ومعنى هذا عندّهم: أنَّما يسقطانء ويرجع إلى دليل غيرهما. 

وقالَ أبو بكر الأشعري: إذا جه التاري؛ وت التوقفف قيهيع. 

فمنها: قوله تعالى: #الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كُلّ واحدٍ منهما مئةَ جَلدة» 
لالنون ا فهذه الآية عامّة في كل زان وزانية» قضينا عليها بالآيِةالخاصّة في الإماءء 
وهي قولّه تعالى: «إفإن أتينَ بفاحشة فعليهنَ نصفُ ماعل المخْصّنات منّ 
العذاب4 [النساء: 76]» و إجماعٌ الأمّةِ على تخصيص الأولى بالثانية» إجماعٌ على حملٍ 
العام على الخاصٌ» فهو حجّةٌ لناء ولا عذر لهم. 

ومنها: أنَّ الخاضصٌ يتناولٌ الحكمَ المتناولٌ له بصريحهء والعامٌ يتناولُ الحكمَ 
بظاهره المحتمل» والصريحٌ مقدّمٌ على الظاهس وصار الصريحٌ في الخصوصس 
كالإشارة: فَإنّه لو قالّ: الع لحي وقالعذذلك: اضرب عبيدي . فِإنْ 
المشارّإليه بالمنع من الضرب لا يدخل في عموم قوإه: اضرب عبيدي. لمكانَ 
تخصيصه كذلك التخصيصٌ بالقولٍ المثبىء ء عن إخراج المخصوص عن جملةٍ 
العموم". 

ومنها: أن ف حمل العامٌ على ا خاصٌ جمعٌ بين الدليلينٍ وعمل بماء وهذه الادلة 
إن وُضعت للاستعمال» فلا يجوز تعطيلُها مهما أمكن» ومن أخدٌ بالعموم ؛ أسقط 
ا لخصوصّ » ومن وقفٌ؟؛ ترك العمل بدليلٍ الشرع. 

ومنها: أنَّ كلام صاحب الشريعة يُبنى بعضّه على بعض» وججَعلُ مفرّقه 


)١(‏ وبهذا القول قال بعض الحنفية» نصّ عليه في «ميزان الأصول» /١‏ /ا47» وانظر قول أبي بكر 
الباقلاني في «المستصفى» ”/ 5١٠ء‏ و«البحر المحيط) 7/ .5٠١‏ 
(؟) انظر (العدة» ؟1/ 230577 واشرح الكوكب المخير) 7/ 7825. 


وخر 


] ١7 [؟/7,‎ 


كامتّصلء فإذا قال: اقتلوا المشركينَ» ولا تقتلوا أهلّ الكتاب إذا دفعوا الجزية. وج 
لاوط الصو كذلاك إذا فرّق بينهها. 

ومنها: أنَّ مخالفنا قد جوّز تخصيص العام بالقياسء وما ذلك إلا لأنَّ القياسّ 
يقتضي الحكمٌ ببخصوصه والقياسٌ فرعٌ من الخبر يستنبط منه. فَلأن يجورٌ 
التخصيص بالخبر الخاص أولى. 

ومنها: أنّه دليلٌ عام قابله دلِيِلٌ خاصٌء وليسّ في تخصيصه إبطالٌ له كخبر 
الواحدٍ إذا ورد تخالفاً لدليلٍ العقلء فإنّهِ يض بدليلٍ العقل؛ لأنّ الخاصٌ أقوى من 


العام كذلكَ ها هنا. 
4 2 
في شبّههم 
“كمنها: أَنْ قالوا: ليس لخاد فنا قافله بأولل ما عارضه من العام فوجَبّ 
الترنيت فيط 


فيقالُ: كلاء بل الخاصٌ فيها تناؤله أولى من العامٌ؛ لأنّ الخاصٌ يقتضي الحكم 
بصريحه على وجو لا احتمال فيهء والعام يتنارله بظاهره وعمومه على وجه يحتمل أن 
يكونٌ المراذ به غير ظاهره. فوجبّ 0 الارجع منهماء وهذا دأبُ المستد لين في 
الأدلّةء يقدّمونَ الأظهر فالأظهن وهذا قُدمَ دليلٌ العقلٍ على عموم خبر الواحيء لان 
فيا قلناه استعمال الدليلين والعملٌ بماء وفيها قََاله الخصمُ إسقاطٌ أحدهماء فكانّ 
العمل أولى من التعطيل”©. 

ومنها: أن قالوا: إذا كان العمومٌ متقدّماً والخصوصٌ متأخراًء فإنَّ) قلنا: يكونُ 
ناسخاً لبعضه؛ لأن بيان العموم لا يجوز تأخيك عن حال وروده؛ فإذا ورد متأخراً 


.١59 /” انظر «التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 
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عنهء لم يِجْر أن يق موقعٌ البيانِ» فلم يبقّ إلا أن يكونٌ ناسخاً له. 

فال إنَّالعموم» وإن كان يفيدُ الحكم في جميع المسمّيات» فقا ييا أنه إن يفية 
ذلك من طريق الظاهس ويحتمل أن يكونٌ المرادٌ به غير ما تناوّله الخاص» والخاصض 
يتناولٌ ما تناوله بصريحه من غير احتمالٍ» فوجب القضاء به عليه واأخد يان عون 
وفيه فائدةٌ كبيرةٌ بأنْ يعتقد المكلُّ ذلك ويعزمَ عليه فيقعٌ له ثوابٌ العزم إلى أن يأيّ 
دليلُ الخصوصء ويعتقد اخصوص ويعمل به إذا وقعٌ ابتداء قبل العموم”". 

ومنها: أنّه لو أرادٌ استثناء ء الأوّلِ من العموم الشاني لذكره ونبّه عليه؛ لعليه 
باعتقادٍ أهلي الّخة عمومّه بكونٍ الصيغة موضوعةً للشمول» فل) ل ين ذلكَ كال 
الظاهدٌ أنَّه رافعٌ للأوّلِءفيكون العمومٌ الثاني ناسخاً للخصوصٍ المتقدّم علي هذا 
هو الظاهر. 


و 


فيقال: | 


ع8 


اده لأنّه يجوز تأخيرٌ بيانه» وإذا جار تأخيرٌ البياقِ» فلا فرق بين 
ذكرو معَهُ أو قبلّه أو بعدّهء ولا نسلّم أن أهلّ اللغة يعتقدونٌ عمومٌ الصيخة مع تقدّم 
الخصوص: بل الخصوصٌ المتقدمٌ مهد عندهم أنَّ العمومٌ الثاني لايدخل على 
الخصوصٍ المتقدّم. 

ومنها: أنَّ العمومَ المتفق على استعماله في الشمول واستغراقي الجئس قد صار 
معلوماً كالئّص» وصارَ يتناو كلّ واحدٍ من الجني؛ تقار ف ] شارل كل ولجاعل 
الانفراد» ومعلومٌ أنه لو قال: اقتلوا المشركينَ» ولا تقتلوا أهل الكتابين. ثم قالّ: اقتلوا 
زيداء وعَمراء وبكرأء وخالداء وسالماء وما زال يذكرٌ أعيانَ المشركينَ واحدا بعد واحدٍ 
بأسمائهم الخاصّة وفيهم أهلُ الكتابين» قضى اللفظ الشاملٌ لأعدادهم فعمّهم 
بالقتل قاضياً على ال خصوصٍ الأوَّلِء كذلكَ ها هنا. 

فيقالٌ: ليس ذكْ الأعداد والآحادٍ على الإفراد منْ قبيل العموم الشامل لهم 


)١(‏ انظر «العدة» 7/ 5؟5. 


الو 


])١ 8/11 


بشيء» ألا ترى أنه إذا ذَكّرٌ الأفرادٌ والأعدادَ والأشخاصٌ واحداً واحدا وأفاضَ 
عليهم حكما واحدداً ل يج أن خض بعص تلك الأشخاصٍ بقياء ويكونٌ إخراج 
بعضهم نسخاً للحكم لا تخصيصاً ولا ججَارَ أن يرد العمومٌ في الخبر المتسلّط على 
تخصيصه دليل العقلي» فلا ورد «إخالقٌ كل شيء4 [الأنعام: ]|٠١‏ أمكنّ تخصيصه 
بدليلٍ العقل؛ له لا تدخل فيه الكلامٌ والإرادةٌ» فلو قال .بدلاً من العموم: خالق 
كلامه وإرادته. : يمكنا دفع م ذلك بدليلٍ العقلٍ؛ لكي ل إلى تأويلٍ إضافته. ولا 
يمكثنا أن ننفي الخلقّ ىا أثبتّه بل تقول: خالقٌ كلام وإرادٍه أضافها إليه إضاقة 
ُلك لا إضافةً صفةٍ من صفاتهه وكنًا بالنص قائلينَ ما قال المعتزلةٌ بشبهوم 
العقلية» ولو قالّ: : تدمرٌ كل شيء من سماءِ وأرضٍ وجبالي» لما أمكننا أن نُخرج شيئاً 
من ذلك بدليل؛ لأنه يكونٌ عينَ التكذيب للخين وا قال : #تدمّرٌ كل شيء 4 
[الأحقاف: 76], وم تذكر أعيانَ السماء والأرض [أمكننا إخراج شيء بدليل]”"2, 
لفط العيوم يتناولٌ آحاد الجن وأنواعّه تناولاً بظاهره لا بصريحه. والمفردُ من 
الأشخاص يتناولٌ الحكم يصرحة» فافترقا. 

إذا تعارض خبران» كل واحدٍ منهما عام من وجهء وخاصٌ من وه آخرا فها 
سواءٌ على الإطلاق» إلا أن تقوم دلالةٌ فتوجب تقديمَ أحدهما على الآآخر”". 

مثاله: قوله كَكِلةِ: «من نام عن صلاة أو نسيّها فليصلّها إذا ذكرها»””, وقوله: «لا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) راجع هذه المسألة في «العدة» ؟/ /2371 و(المسودة»: 179, ولشرح الكوكب المنيرا ؟/ 784. 
(9) تقدم تخريجه في >8 . 


يفك 


صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)2"2. 

فالأول: خاصٌ في الفائتة» عام في الأوقات, والثاني: عام في الصلوات» خاص 
في الوقتء نص عليه أحمد في القضاي”" با ذكرنا في هذين الخبرين بعينههما على 
الوجه الذي ذكرناهما في المثال» وبه قال أصحاب الشافعى”» 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يُقَدَّم الخيرٌ الذي فيه ذكرٌ الوقتٍ وجوازٌ فعل 
الصلاةء ذكره الجرجاني عنهم*»؛ لأنّ الخلافٌ واقعٌ في الوقت» وجواز فعل الصلاة 
فيه فَقَدّمَ ما فيه ذكرٌ الوقتٍ لتناوله المقصود. 

لنا: أن كل واحدٍ منهما قد تناولٌ ما وقعٌ الاخلاف فيه فإِنَّ الخلافٌ واقعٌ في 
الوقت. وجواز فعل الصلاة فيه؛ وكلّ واحد منهم| خاصٌ فيم| فيه اختلافٌ من وجه 
وعام فيأ فيه اختلافٌ فتسأ ا 

إذا تعارضٌ آيتانٍ أو خبران» أحدُهما عام والآحدُ خاصٌء والخاصٌ موافقٌ للعام 
أو أحدّهما مطلقٌ والآخرٌ مقيّدٌء فهل يُقضى بالعامٌ على الخاصء والمطلقٍ على المقيّدة"»؟ 


577 /١ وأحمد‎ 77١/1١ أخرجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
»)1557( وابن حبان‎ »,77/7/١ و079. والبخاري (088): زنك (06ا2) والنسائي‎ 
والبيهقي 7/ 507. بلفظ: «أنَّ النبي صل الله عليه وسلمء :بى عن الصلاة بعد العصر حتى‎ 
تغرب الشمسٌء وعن الصلاة بعد الصبح؛ حتى تطلع الشمس"».‎ 

.٠١6 - ٠١ 5 أي: في الفوائت التي تُقضى. انظر «مسائل الإمام أحمد) برواية عبدالله:‎ )١( 

(") نص على ذلك أبوإسحاق الشيرازي في «التبصرة»: ١7٠‏ 

(5) انظر «العدة»: 7/ /1737» و(فواتح الرحموت» /١‏ 755-150 

(5) انظر «العدة» 5171//1 -578. 

() انظر هذا الفصل في «العدة» 7/ 578 و«التمهيد» ؟/ »1١//‏ واالمسودة»: 157» و( شرح 
الكوكب المنير) / 0460,. 


اعلم أنَّ ذلك على أربعة أَضوّب: 

أحدّها: أن يكون الحكمٌ والسببُ واحداًء مثل أن يكونّ في كفارة القتل رقبة 

:. 0 2 00 
يك تم يناكة الفدل في آة اخترى»افيعول #رقة ولاين78 كوس فإلوصي يناة 
المطلق على المقيّده ويّقضى بالزيادة» ويكونٌ مثلٌ أن يذكرٌ أحدٌ الرواة أنَّهِ يك دخل 
البيك وصل 0 ويزوق الأكدة دغل البيت ونااضل 0 

وأن يكون الحكم والسبب واحداء إلا أن أحدهما خاصء والآتخر عام؛ ولم يكن 
للخاصٌ دليلٌ فإنَّ الخاصٌ داخلٌ في العام» وهو بعض ما شمله العمومُ» ويكون ما 
تناولّه الخاص ثابتاً بالخاصٌ والعامٌ وما زاد على ذلك ثابتاً بالعام وحدّه دون الخاص» 
مثاله: ما روي عن النبي يك أنّه قال: «مَنْ أفطر في رمضانَ» فعليه ما على الظاهر»7) 


)١(‏ المقصود بذلك دخول الرسول يَكِْةٍ الكعبة والصلاة فيهاء وقد روى إثبات صلاة رسول الله كلد 
في الكعبة» ابن عمر رضى الله عنهماء وأخرجه من حديثه: مالك في «الموطأ» 2798/١‏ وأحمد 
46/7 و53 و41 والبخاري (506) و(294١):‏ ومسلم (111915) (141) و(944): 
وأبوداود 77 )73١‏ ءوابن ماجه (7077)) والنسائي 71/١‏ - 78 و7/ 17» والبيهقتي 
78-7 وابن حبان )77٠١(‏ و(97017؟) و 717070) و(5 7309١‏ و(7786). 

)١(‏ الذي روى عدم صلاة رسول الله يك في الكعبة هو ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه 
من حديفقه: أحمد /١‏ /الا7» والببخاري (798): ومسلم (1770) و(740) و(17371) 
(379)» والنسائي 0/ ,37١- 77١‏ اوين حبان (/97701) و(323704)» والبيهقي 778/7. 
ووجه الجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس: أن يُجعل الخبران في فعلين متباينين» 
فيقال: إِنَّ المصطفى يك م فح مكة, دخل الكعبة فصلّى فيها على ما رواه ابن عمرء ويجعل نفي” 
ابن عباس صلاة المصطفى في الكعبة في حجّته التي حج فيهاء حتى يكونا فعلان في حالتين 
متباينتين. فإذا حمل الفعلان على هذا المحمل» بطل التضادٌ بينهما» وصحٌ استعمال كل واحد منهما. 
انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: /ا/ 5477 - 485. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه. وقال الزيلعي في تخريجه: «حديث غريب بهذا اللفظ.. 
والحديث لم أجده» انظر «نصب الراية» 449/7 .80٠-‏ - 
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). وقىاة 


وقضى على الذي وقع على امرأتّه في نهار رمضانٌ بعتت رقب أو صيام شهرين'' 
وجوب الكفارة فيها عدا ذلك الواطىء بالخبر العامٌ. 
وكذلكٌ إن كان دليلُ خطابء فإنه يُقضى بدليل خطايه على العام فخرج منه 
ما تناوله دليلُه وذلك مثل قوله: «في أربعين شاةً شاةً”"» مع قوله: «في سائمة الغنم [؟/119] 
زكاةً 29 فتخرح المعلوفة من قوله: «في أربعينَ شاةً شاةً»؛ لأنَّ دليل الخطاب بمنزلة 
النطتٍ في وجوب العمل به. والنطقٌ الخاص يُقضى به على النطتٍ العام وكذلكَ 
قوله: «إذا كان الماء قُلتين لم يُتجسه شيء»9»» مع قوله: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما 
غير طّعمه أو ريحه0*» فإنه يحمل على القُلَّنِينَ فيّقضى بدليل خطابه عليه» فيخرج 
مادون القلتين منه. 


فإن ناقضونا بمواضع» فيجب أن ننظرٌ إلى دلائل تلك؛ فإن كانت تنبيهاً أو 


-وأخرج الدارقطني قريباً من لفظه. من حديث أب هريرة: «أَنْ النبي يك أمرَ الذي أفطرٌَ 
يوماً من رمضان بكفارة الظهار» «سنن الدارقطني» 7/ 19٠0‏ -141. 

.4١ /١ تقدم تخريجه‎ )١( 

.88/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه /١‏ 17" 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2١15 5 /١‏ وأحمد 7/ "7 و/71 و أبوداود (57) و(54)» وابن ماجه (/011) 
و(14١2»»‏ والترمذي (/51), والنسائي 0١‏ وه1١ءوابن‏ خزيمة(45)), والحاكم 
١7م‏ والدارمي /١‏ 1417» وابن حبان »)١754(‏ والبيهقي /١‏ 115977193706. من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه من حديث أن أنامنة الباهلي» ابن ماجه »)075١(‏ والدارقطني 2358/١‏ والطبراننٍ في 
«الكبير» :)778٠07(‏ والبيهقى /00. 
ونقل البيهقي 77١/١‏ عن الإمام الشافعي قولّه في هذا الحديث: «وما قلته من أنَّ الماء إذا 
تغيّر طعمّه وريحه ولونه كان نجساًء هو في خبر لا يُثبته أهل العلم بالحديث. ولكنه قول 
العامة» ولا أعلم بينهم خلافا». 


7 


قياساً فاعلم أنَنا نترك دلي الخطاب لما هو أقوى منه ومعنى المخطاب أقوى من 
الخطاب. وكذلكٌ التنبية مثالّه : قوهم: النبيء يكي:نمى عن بيع مالم يُقبّض "2 ثم 
قال: «من ابتاح قافا 0 يبعه حتى عق 8 يقضوا دليل خطابه 2 
داعية إليه تنبيةٌ على غيره» فقضينا بالتنبيه على دليل النطق؛ لأنّه أقوى منه» ومثل قوله 
يَكنِ: «إذا اختلفت المتبايعان والسّلعة قائمة» فالقول قول البائع؛ والمبتاع بالخيار»”" لم 
يقض بدليل خطابه» فيخصٌ ذلك بقيام السلعة؛ لأنه لا أمر بالتحالفيء والسلعة 
قائمةٌ يمكنٌ الرجوعٌ إلى قيمتها الشاهدة باليمين مثلها التي يمك الاستدلال بها على 
صدق أحدهماء فأول أن يحكم بالتحالّفب حال الاشتباه وعدم الشاهد. وهو حال 
تلفهاء أن كل واتحل متهن مدع ومدّعى عليه وهذا المعنى موجود هنال تلف 
السَّلِعَةَء فكان المعنى أيضاً مقةماً غل ذليل الخطاب. 


| . 4175 كما في حديث حكيم بن حزام المتقدم في الصفحة‎ )١( 

(1) أخرجه من حديث ابن عمرّ رضى الله عنهما: مالك 7/ 25٠‏ وأحمد 7/ 35-57 
والببخاري (7171) و(7177) و(7171) ومسلم )١1917(‏ (87) (84) (17) وأبوداود 
(595”) و(735465) واء بن ماجه(5577). والنسائي 7/1 585» والبيهقي 5/ ١54‏ 7" وابن 
حبان (99/9 5) و(5981) و(59850). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 1/٠١ /١‏ و7767 و54 و779, والبخاري (177؟) 
و(75١75):‏ ومسلم .)١575(‏ وأبوداود (/7441)» والترمذي (1591). وابن ماجه 
(37370)» والنسائي /ا/ 786 و7586 -385» وابن حبان (5948). 
وأخرجه من حديث جابر: أحمد 7/ 7 ومسلم (1519))» والبيهقي 7/0 عد 
(ىلاةغ). 

(*) أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود: أحمد »477/١‏ والشافعي (7545)» واين ماجه 
)2١187(‏ »والترمذي (1770)» والبيهقي 0/ 7 ”7 والبغوي »)235١15(‏ بلفظ: «إذا اختلف 
البيعان» وليس بينهما بيّنةء والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو يترادان البيع». قال 
الترمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبدالله لم يدرك أبن مسعود. 


0 


- 
فاء 


الضربُ الثاني: إذا كان الجنسٌ مختلفاً مثل صيام وإطعام» صيام وصلاة فإنّه 
لا ثينى المطلقُ على الف سواء كان السببُ واحدا كالكفارة فيها صيامٌ شهرينٍ 
متتابعين» وإطعام لي يقيّد بالتوالي والجانع بل أطلقّ» أو كان غتلفا مث الصيام قيْدَ 

بالتتابع» والزكاة ذكرها مطلقة, فإنه لا يُبنى المطلقٌ على المقيّدء قال أحمدٌ: إذا وطى2 
في ليالي الكفارة يُستقبل الصومٌ -أو قال: الصيام- وإذا وطىء في خلال الإطعام 


. 00 
يببى 2. 


والوجه في هذا [أنه]”" إِنَّ) يحل المطلقٌ على المقيّد إذا كان الحكمٌ المختّفٌ فيه 
غتلفاً في الموضعين. إلا أنّه مطلقٌ في أحدهماء مقيِّدٌ في الخ وهذا معدومٌ في 
الجنسينء ولأنَّ المقيِّدَ مع المطلتٍ» كالخاصٌ مع العاء. والمفتّر مع المجمل؛ لذن 
التقييدَ فيه نوعٌ إخراج وتخصيصء وهناك لا يقضي أحدّهما على الآآخر إلا أن يكون 
أحدّهما من جنس الآخرء كذلك ها هنا. 

الضرب الثالث: أن يكون الحكمٌ متّفقا والسببٌ مختلفا لكن في موضعين 
مقيّدين ختلفين» ويُطلق في الشالث» كالصيام فَيّدَ باتشابع في الكفارة فقال: 
لخ شارف لاه 5ه وقيّّد بالتفريق في التمتع» فقال: #فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسَبعةٍ إذا رجعتم 4 [البقرة : 147 وأطلق في كفارة اليمين بقوله: 
#فصيامُ ثلاثة أيَام4 [المائدة: 1894 وقال في قضاءٍ رمضانٌ: وتيدمن أيام أخر» 
[البقرة: 16]» فلهذا الضوء المطلق مثلدن مقيد مقيّدانٍ مختلفان. ان يل الطلق عل 
ادم اندي دن راهر هه أن لير عتيغل ا عوهار از لمن عل قل 
الآخ فَإنَّ) أوجب أصحابنا التَتَابِعَ في كفارة اليمين لأجل قراءة عبدالله بن مسعود' 5 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
(7) قراءة عبدالله بن مسعود: «فصيام ثلاثة ة أيام متتابعات» وهي قراءة ثبتت بخبر الآحاد فلا 

تثبت قرانيتها التي يُشترط فيها التواتر. 

انظر «الإحكام؛ للآمدي ,»و واتفسير الطبري" «ا«تفسير القرطبي) ار 


اك 
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الضربُ الرابع: إذا كان الجنسٌ واحداًء والسببٌ مختلفا كالرقبة فيّدت في كفارة 
القت بالإيمان» وأطلقت في كفارة الظّهانٍ وهما سببانٍ مختلفانٍ. وى قّدت الأيدي 
إلى المرافق في طهارة الماءء وأطلقت في التيمم بالتراب» ففي هذا روايتان"'": إحداهما: 
يُبنى المطلقٌ على المقيّدِ من طريتي اللغة”"» وبهذه الرواية قال أصحاب مالك”"» وتَعلّق 
من نصر هذا بقوله تعالى: #واسْتشْهدوا شّهيدين من رجالكم4؟ [البقرة: 1417 ]» 
وقوله: لإوأشهدواذَوَيْ عدلٍ منكم4 [الطلاق: 7]» فقضينا بالتقييدٍ بالعدالة على 
المطلق من الشهادة» وفيه رواية أخرى: لا يُبتنَى المطلقٌ في هذا على المقيِّد ويحمل 
المطلَنُ على إطلاقه» وهي اختيار أبي إسحاقٌ بن شائلا؛؟» وهو قولُ أصحاب أبي 
حنيفة*» واختلف أصحاب الشافعي”؛ فمنهم من قال كقولنا وأنه يبنى المطلق على 


(١)أي‏ روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ولقد أشار إليها القاضي أبويعلى في «العدة» 
78/7 مبّناً كيفية استفاده| من قول الإمام أحمد. 

() انظر «العدة» 7/ 7”8"» و«المسودة»: .١860‏ 

(") لم يقل بحمل المطلق على المقيد في هذا الضرب. إلا قليل من المالكية» وفق ما نقل القرافي 
عن القاضي عبدالوهاب. انظر: «شرح تنقيح الفصول»: /7571. 

(4) هو إبراهيم بن أحمهد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبوإسحاق البغدادي 
البزان شيخ الحنابلة في وقته. كان رأساً في الأصول والفروع؛ توفي سنة 
(59ه). انظر «سير أعلام النبلاء» 7/15 25947 و«تاريخ بغداد» 217/7 و(طبقات 
الحنايلة» 7/5 .١78‏ 

(5)انظر «أصول السرخسي» 2537/١‏ و «شرح التلويح على التوضيح» ١‏ و«فواتح 
الرحموت؟ 757/١‏ . 

(5) محل الاخشلاف بين الشافعية» هو في موجب حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم 
واجلاف الس 
فالبعض قال: إنَّ المطلق يحمل على المقيد بموجب اللّفظء ومقتضى اللغة» من غير حاجة إلى دليل. 
والأكثرون قالوا: إنّه لا يحمل المطلق عل المقيد بنفس اللّفظء بل لا بدّ من دليل؛.من قياس أو 
غيره» و إلى هذا القولٍ ذهب أكثر الشافعية منهم: القفال الشاشي؛ وأبوإسحاق الشيرازي.- 
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المقيّد من طريق اللغة» ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة 
اللغة» وهم الأكش وهو اختيار أبي بكر الأشعري. 

وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله : «فيا سقت السماء العشر»”"' عام 
في القليل والكثين وقوله: «ليس في| دون خمسة أَوْسُّق صدقة92© خاص في المقدان 
: 0 1 8 0 
فهل يحمل العام على الخاص؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في]”" حملٍ المطلتي على 
المقيّد. 

وقد قال أجل: تبى النبىء يَكَِةٌ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح”*. نبى2 
جملة و[قال]0: «مَنْ نام عن صلاة أو ه20 فكان هذا مخصوصا به بيه عن 
الصلاة بعد العصر والصبح. 


- وإمام الحرمين» واختاره القاضي الباقلاني. ونصّ الآمدي على أنه الأظهر من مذهب 
الشافعى. 

انظر «البرهان) 65/١‏ و«الإحكام» "/ 0. و«المستصفى» 7/ 1860» و«التبصرة»: 7١7‏ 
و«المحصول» ”/ ١55‏ - 560١هء‏ و«البحر المحيط) "/ 57٠١‏ -575. 

.185/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري :)١5517(‏ ومسلم (91/4)) وأحمد / 4 4 وةلاء ومالك في «الموطأ' 
0١‏ ؛ وأبوداود »)١50/(‏ والنسائي 5/ 217 والبيهقي 2177/5 وابن خزيمة (717717) 
و(71794) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
والوَسْق: ستون صاعاً بصاع النبي يكل وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً. عند أهل الحجان 
وأربعمئة وثما نون رطلاً عند أهل العراق. انظر: «النهاية في غريب الحديث» 4/ 1860. 

(*) في الأصل: «وحمل». والمثبت من «العدة» 7/ .55٠‏ 

(4) انظر ما تقدم في الصفحة .44١‏ 

(6) زيادة يقتضيها السياق وهى في «العدة» 7/ .514٠١‏ 

(5) تقدم تخريجه في 2158/5 2 


] ١ ”1١/١[ 


قْ أدلتنا 
فمنها: أن العرب ! إذا أطلقت الحكم ف موضع» وقيّدته في موضعء جعلت ذلك 
المطلّق مقيداء وَل عليه قوله تعالى: #والحافظينَ فروجّهم والحافظات والذاكرينَّ الله 
كثيراً والذاكرات* [الأحزاب: 70]» وتقديره: والحافظات فروججهن.ء والذاكرات الله 
كثيراء وقوله: #إولنبلوتكم بشيء من الخوفٍ والجوع وتّقصٍ من الأموالٍ والأنفس 
والثمرات* [البقرة: »]١06‏ وتقديره: وتتقص من الأنفسء ونقص من الثمرات» 
وقوله: إعن اليمين وعن الشمالٍ قَعيدٌ4 [ق: 17] وتقديره: عن اليمين قعيد, فأبداً 
دأبٌُ العرب ذلك,» قال شاعرهم: 
تَحنّيا عندنا وأنتيما22 عندك راض والرأي مختلف”) 
وتقديره: نحن ب عندنا راضون. وقال الآحر: 
اع ل ام 2 و 
فا أدري إذا يمّمثُ أرضا أريدّالخيرَ أهمايليني») 
يريد: أريدٌ الخير وأتوقى الشر. 
فإن قيل: إِنَّ) حمل المطلقّ على المقيِّد ها هنا؛ لأنه لا يستقل أحدٌ الكلامين 
بنفيه؛ لأنَّ قوله تعالى: #والذاكرات4 لا يفهم» وكذلكَ قوله: عن اليمين»: 
وقوله إوالأنفس والثمرات#» فأما في مسألتنا؛ فإنَ قولّه في الظهار: «افتحريرٌ ركب 
[المجادلة: ]0 كلام مستقل بنفسه. وقوله في القتل: #فتحريرٌ رقبة مؤمنة» 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرىء القيس الخزرجيء انظر: «جمهرة أشعار العرب» 217 و«خزانة الأدب» 
5 776 و187. ونسبه سيبويه في «الكتاب» "30١‏ لقيس بن الخطيم. 

)نهدا لبيك ون قصيرة كريلة لبقي المدى زع الشاهة فيب أرية نكي وال لشن 
فاكتفي بذكر أحدهماء لأنه يبينهها انظر «ديوان المثقب»: 27117 واخزانة الأدب»12/ /اثا 
و١1١/ 28٠١‏ «والشعر والشعراء» لابن قتيبة: 1/1١‏ 79457. 


5: 


[النساء: 4”7] كلام مستقل. 

قيل: الذاكرات. عمومٌ والحافظات عمويٌ لا يَفتقرٌ إلى بيانٍ محفوظ معيّ» ألا 
بق اتشعين إن يقولٌ : والذاكراتِ رسلٍ اللو وملائكة الله» والحافظات ألستتهن 
وأيد ين يعني عن اللُغط والسّرقة» ولو قالّذلكَ؟؛ لكان لكل واحدٍ حكمٌ يقَيّده 
فل) م يُقِيد؛ حمل [على]7" تقبيد المقيّد. 

وعن اليمينٍ قائاً وقاعداً ومضطجعاً لا يختضٌ بحال» فهو عمومٌ» لكن حص 
بذكر حال صاحب الشمال» وكونه قعيدا. 

فإن قيل: فحمدّنا للمطلت على المقيّد هناك لأجل العطف. فإِنه جع المعطوفت 
مع المعطوف عليه كالجملةٍ الواحدة» فأمًا في مسألتنا؟ فه| جملتانٍ لكل واحدةٍ منهم| 
حكمٌ بنفسها'". 

قيل: لا يجوز أن يكونّ حملّه عليه لأجل العطفيء بل لأنَّ أحدّهما مطلقٌ» والآخرٌ 


02-007 
مشفشك. 


يوضح هذا: : أنه توعان الفط هبو ؟ لكان إذا د" كل واحد منهما 
بمعنى» أعني المعطوف والمعطوف عليه؛ أن 0 أحدّهما على الآخرٍ في تقيبده. وهو 
إذا قال: والحافظين فروجهم. والحافظات ألسنتهن وأيديمن تن الكل نز نه لا عسل 
أحد المقيّدين على الآخ مع وجود العطفي. لكنْ لا عدم م الإطلاقٌ , مل أحدّههما 
على الآخرء فبطلٌ أن يكونّ العطفٌ هو الموجب لحمل أحدهما على الآخر”) 

على أنَّ العطف لآ يوجَتث موافقةٌ؛ بدليل أنه قد يُعطفُ الشية على ما يالف 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ في الأصل: «نفسها» والمثبت أنسب للسياق. 
(5) تحرفت في الأصل إلى: «قيل؟. 
(5) انظر «العدة» 5417/5 -547. 
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قال الله تعالى: #هو الذي يُصلٍ عليكم ومّلائكثه» [الأحزاب: 57]» وإن كانت 
صلاثّه الرحمةء وصلاةٌ ملائكته الشفاعة والدعاءٌ. 
ومنها: أنه قد أمكنّ الجمعٌ بين الدليلين» فإسقاطً أحدهما لا وجة له» ألا ترى 
أننا لا نحكمٌ إلا بعد امتناع جمع بين الدليلين0". 
فصل 
في شب المخالف”» 
فمنها: لمن قال: لا يحملُ عليه أنَّ المطلقٌ معلومٌ المرادُ بظاهره» فوجّب أن يُحمل 
عليه؛ فلا يُعدلُ عنه إلا بدليل؛ والخاصٌ ليس بدليل؛ لأنَّ التخصيص إنا يقعٌ بب) 
يالف الظاهرٌ ويعارضّهء فأما با يوافقّه فاك والقيدٌ يوافيٌ اللطلئ: فوجب أن لا 
خض به. 
فيقال: إن التقيبدّ يخالفُ الإطلاقٌ ويعارضه من لفظه ومعناه» ويتكشفُ ذلك 
بالمثال؛ يقول: أعتق عبداً من عبيدي. فيكونُ الأمرٌ شائعاً في سائر عبيده. فإذا قال: 
أعتق عبد مؤمناً. فيخرجٌ من عبيده الكفانُ ويصيرٌ الأمرُ واقعاً على بعض عبيده؛ فا 
خصصناه 1ع كارص ورد بإ ولام رفسو ولا ورد بييعة ران باس يمع العام . 
وذلكَ أن كل واحدٍ منهم يخرج من الجملة بعضّهاء فالخصوصٌ مرج من العموم ما 
لولاه لدخل فيه والتقييدٌ يحرج من المطلتٍ ما لولاه لدخل فيه؛ وأمّا كونٌ العام معلوماً 
لكنّه من حيثٌ الظاهيُ والخاصٌ معلومٌ من حيثٌ القطمٌ» فل قضيّ بالخاصٌ على 
العام كذلك يِجبُ أن يقضّى بالمقيِّدِ على المطلّق» والذي يوضّحٌ ذلك قولّه تعالى: 
1773 ]لإواستشهدوا شهيدينٍ من رجالكم» [البقرة: 147]» ثم قال:إوأشهدوا ذَّوي 


.185 - 187/7 انظر «العدة» 7/ 157» و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 
و‎ 
- 771/١ واأصول السرخسي»‎ 775 - 777/١ (؟) انظر هذه الشبه في «الفصول في الأصول»‎ 
ْ 0384 
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عدلٍ منكم»[الطلاق: 7]» وكلّ عارفٍ باللغة يعلّمٌ أنّه إنما أراد بالرجلينِ» 
العدلين» حيثٌ قيّد في النطق الآخر بالعدالة. 

ومنها: قوهم: إن الله سبحانّه أطلقٌ الرقبةً في الظهان فاعتبارٌ الإيمانٍ فيها زيادةٌ 
في حكم النصء وذلكَ نسح فلا يجوز بالقياس» ولا بخبر الواحل. 

قالوا: والدلالة على كونه نسخاً لها: أنَّ الآية كانت تقتضي بإطلاقها جوارٌ عتق 
الرقبة الكافرة» فإذا اعتبر يان الرقبة خرجت الكافرةٌ أن تكون مَُزِية ويرتفعٌ ذلك 
الحكمٌ الذي كان أولاً . 

فيقال0©: هذا ليس بزيادة» وإنَّ) هو تخصيصٌ؛ لأنّه كان يجزىء بإطلاق الرقبة 
المؤمنة والكافرة والسليمة والمعيبة» وقولّنا: لا تجزى إلا مؤمنة. نقصانٌ ظاهرٌ ى) إذا 
قال: أعط درهماً من شئت من هؤلاءٍ العشرة. كان الأمرٌ شائعاً في العشرةٍ كلّهم» 
فإذا قالّ: إذا كان قارثاً أو فقيهاً. كان ذلك نقصاناً لا زيادةٌ وتخصيصاً لا رفعاً 
ونسخاً. ثم لو كان زيادة فالزيادةٌ ليست نسخاء وهذا يأتي مستوفّ إن شاء الله تعالى 
في باب التّسخ. 

ومنها: أنَّ الخصوص إِنَّ) يردُ على الأعيانٍ المنطوق بها دون المعاني التي لا يُنطق 
بهاء والمنطوقٌ هو ذكرٌ الرقبة فقط» فأما صفائها من كفرها وإيمانبهاء فلا ذكرٌ له. 

فيقال: هذا تعد من قائله؛ لأنَّ الأعيانَ تحص وتعمٌ بأوصافها لا بذواتهاء وإِنّ) 
الإشاراث بتناولما بغير صفات» مثل: هذه» وتلك» وهذاء وذاك في الأعيانٍ الحاضرة» 
وإلا فالغائبة لا تحص إلا بذكر الأسماء والصفات» حتى إن الصفات تقضى على 
الأعيانٍ الحاضرة» فلو قال: أعط مَنْ شعت مِن هؤلاء العبيدٍ إلا الأسودٌ منهم أو 
الفاسقّ. قضى هذا الوصففُ على الإشارة» فأخرج الوصف ما تخرج الإشارة. 


ومنها: أن قالوا: إن الرقبةَ في الظهار منصوصٌ عليهاء والرقبة في القتل منصوص 
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)١(‏ ني الأصل: «فيقل». 
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عليهاء فإذا قاسّ قائسٌ إحداهما على الأخرى ل يِجْر لوجهين: 

أحدهما: أنه لا التفات إلى القياس مع وجود النص. 

والثاني: أنه يُضي إلى إسقاط المقييس على المقيس عليه فيصيُ الحكمٌ لأحدهماء 
وسيقطا اح التضييةة ولهذا المعنى منعنا قياس التيمُمٍ على الوضوءٍ في دخولٍ الرأٍس 
والرجلينء ولا قياس القطع في السرقةٍ على قطع المحاربة» في إدخال الرّجِلٍ مع اليدء 
ولا قباس كفارة الظَّهارٍ على كفارة التمتع في أعتبار التفريتي» ولا كثفارة التمتع على 
كفارة الظّهان في اشتراط التتابع. 

فيقال: بل هو قياسٌ المسكوتٍ عنه على المنطوق به؛ لأنَّ الإيهانَ لم يُنطَنْ به في 
كفارة الظهانِ وإنا سكت عنه. ونْطقٌّ بالرقبة فقط» وفي كفارة القتل نْطقٌّ بالرقبة 
والإيان فيه فقسا منااشكت عل الإناة فيه عل نا نلق بالإيان فيفه وفارق 
التِيمّم مع الوضوء؛ لأنَّ الطهارتين ما اجتمعتا في الجنيس ولا الصفة ولا التأثير 
فيقاسء دعاك عث عدون لاون وا مسح الكل 12 المنبيج والغسل» وت 
الحبث حكمٌ وتَفّي رفعه حكم آخرء فقياسٌ أحدهما على الآخر روم التقريب الذي 
قصدّ الشرعء خلاقه بالتبعيد [لا يصح]”". 

وليس كذلكٌ الظهانُ فإنه يُساوي القتلّ في اعتبار الرقبة الصحيحة السليمة» 
واعتبار البدل: : صوم شهرين.» وصفة البدل ل وهو التتابع» ول يحل إلا بذكر الإيهان» 
فكانَ الظاهرٌ: اعتبارٌ الإيمانٍ فيا ثبت له هذه الأحكامٌ كلّها المساوية لكفارة القتلٍ 
فيها استوى الحكم المذكور في الموضعين هناك» واستوى ها هناء وكذلكَ صومٌ التمة 
شيط فيه التفريُ منصوصاً » والتتابعٌ في الظهار منصوصاًء فلا يمكنٌ سلولكٌ القياس 
المسقط لأحد الحكمين المنصوصٍ عليهماء ولسنا خُرُصاً على تلفيقٍ ما فرّق, ولا 
تفريق ما لمق بل لو أطلقّ صومٌ التمتع» وقيّ صومٌ الكفارة؛ لجاز أن نأخدٌ لأحدههما 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


صفةٌ من الكّخص من حيثٌ نطقّ بها في إحداهما وسكت عنها في الأحرى”) 

ومنها: أن قالوا: المطلقٌ نطق الشارع؛ والمقيّدُ نطقّه فليسّ عمل أحد النطقين 
على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه. 

فيقالُ: إِنَّ كونٌ النطقين من جهة واحدة لا يوجبٌ نفي افتراقها لمعنى يعود إلى 
النطق فالناطنٌ واحدٌء والنطقان مختلفان» فأحدّهما: يتناول الحكم بإطلاقه وعمومه. 
وهو الظاهن والآّحبُ يتناوله بيخصوصه وتقييده» وهو صريح» وما هما إلا بمثابة العام 
مع الخاص» والاستثناء مع الجملة المستثنى منها. 

ولأنّ حمل الخاصٌ على العام يفضي إلى ! إسقاط الخاضٌ كُلّه بالعامٌ. وفي البناء 
للعامٌ على الخاصٌ» والمطلت على المقيّد عمل بالدليلين والنطقين جميعاًء فيعمل بالعامٌ 
في) يتناوله الخاصض» وبالخاض في) ورد فيه» فقد بان الأولى» ولط ما ذكرتت من 
دعوى عذدمه. 

ومنها: أن قالوا: حمل العام على الخاصٌ إِهمالٌ للعامٌ؛ لأنّه يقتضي الاستغراقًٌ» 
فإسقاطٌ استغراقه إهمالٌ له وذلكٌ لا يجوز. 

فيقالٌ: إِنَّ اتتخصيص استعانٌ ولغةٌ فلا يجورٌ تلقيبه بالإعمالء ولا يسقطٌ 
استعمالٌّ أهل اللخةء ولا استعمالُ أهل الرأيٌّ والقياس لأجل تلقييك له بالإهمال. 

على أن نقولٌ له: إعمالٌ؛ لأنّه جمع بين اللفظين» وفي تركه البناء إسقاطٌ لعملٍ 
الخصوص والتقييد» وذلك غيرٌ جائر. نه كما لم يج إسقاط التخصيص لبعض الأعداد 
المنصوص عليها بحكم يشملهاء كالإشارة» والاستثناءء» والتقييد بالصفة» مثل قوله 
بعد الإطلاق للتشيير بين العشرة: القارىء» أو الفقيه. أو ما شاكلٌ ذلك» فإنه يه يعضى 
بذلكٌ التقييد على التخيير الذي سبق فيا بيّناه من قبل في قوله: أعط أيّهم شئت 


.5819/- 5557/7 انظر (العدة»‎ )١( 
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العام المتفنُ على استعماله يجب حمل على الخاصٌ المختاّف فيه 
وبه قال أصحابٌ الشافي * خلافاً لأصحاب أب حنيفة في قوهم: بل يُقَدّمُ 
[1/] العاحٌ المتفق على استعراليه على الخاصٌ المختلفي في استعيا له"». 


0 


فى أدلتنا 
فمنها: أئَبما دليلانٍ عام وخاص. فى العام على الخاصٌء كما لو اتن على 


استعما للها . 

يوضّحٌ هذا: أنه يتقديم الخاصٌ على العامٌ» والقضاءٍ به عليه مع تساويها في 
الاتفاق عليهماء أو الاختلاف فيهماء بانت مزية الخاص على العام. 

ومنها: أنَّ فيا ذكرناه جمعاً بين الدليلين» فكان أولى من إسقاط أحدهماء كالأصل الأوّل. 


.1٠1/ / و«البحر المحيط»‎ »١16١ و«التبصرة»:‎ .٠١ 5 / «المحصول»‎ )١( 
فصّل الجصًّاص في هذه المسألة» وبيّن أنَّ الاتفاق والاختلاف في العام والخاصٌ يتردد بين‎ )0( 


احتالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: أن يعمل الناس بهما جميعاً - أي بالعامٌ والخاضٌ- فيستعملان ويرتب العام 
على الخاص. 

الاحتمال الثاني: أن يتفقوا على استعمال أحدهما دون الآخر» فالعملٌ على ما اتفقواعليه 
والآخرٌ منسوخ. 


الاحتمال الشالث: أن يختلفوا في ذلك» فيعمل بعض الناس بأحد الخبرين» والعامّة تخالفه 
وتعيب عليه ما ذهب إليهء فلا يلتفت إلى قوله» فالعمل على ما عليه العامّة. ويعني بالعامّة 
عامّة فقهاء السّلف. «الفصول في الأصول» .508/١‏ 

والمسألة التي عرضها ابن عقيل تندرج تحت الاحتمال الثاني» حيث اتفقوا على استعمال أحدهما 
- وهو العام هنا - واختلفوا في الآخر وهو الخاصء فالعمل عند الحنفية على ما اتفقوا عليه. 
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ومنها: : أن الخصوص يتناول الحكمّ بصريحه. والعامً ب يتناوله بظاهره» لأنَّه يحتمل 

أن يرادُ به غيب ما تناوله الخاصٌء فيقضى بالذي لا احتمال فيه على ما فيه احتمال. 
في شبِهة المخالف 

0 لخم قويّ بالاتفاق عليه وضعفَ الخاص بالاختلافٍ فيه؛ فوجّبَ أن 

فيقال: لاشل اندي متو ايع الي لعاف الا باو 
لا يمنع من جواز تخصيصه. ألا تترى أنَّ استصحاب الحالٍ في براءة اّمم بدليلٍ 
العقلء متفقٌ عليه في الجملةٍ فيا لم يتناوله ديل شرعية» ثم إذا ورد دلي شرعيا تقل 
عنهء وإن كان الدليل مختَلّفاً فيه على أب يم كد تاقضرا و هذاء انيم فقسو بالجيي 
عن أكلٍ السمك الطافي» وإن كان مختلفاً فيه» على قوله يكة: «أحلّت لكم مَيْتان 
ودّمان270 وإن كان مجمعاً عليه. 


إذا تعارض خبران: وأمكن استعامًما ببناءء أحدهما على الآخر؛ وجب أن يُبنى 
أحدّهما على الآخر. 
ع ع ع 
وقال أهل الظاهر: يسقطانء ويبقى على حكم الأصل. 


)١(‏ أخرجه أحمد ”4 وابن ماجه (5 07011 والبيهقي /١‏ 0104 والبغوي (31801). من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهماء أن رسول الله كَلليةِ قال: «أحلّت لكم ميتنات ودمان. فأمًا 
الميتتان فالحوت والجراد, وأمّا الدمان» فالكبد والطّحال». 


6ه 


فى أدلتنا 
نما لفظانء عام وخاصٌ» يمكن استعماشّماء فلا يسقطان. 
أو نقول: فوب استعماشّ| وبناءٌ أحدهما على الآخر كالآيتين» وذلكٌ مثل قوله: 
#فيومئز لا يُسأل عن ذنبه إنسٌُ ولا جانّ4. [الرحمن: 79]» وقوله: #إفوريك 
لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون* [الحجر: 47]: قال ابن عباس: يُسألونٌ في 
مو ضع » ولا يسالون 5 موضع”' يعنى بذلك اختلاف المقامات» إن القيامة ذاث 

مقامات مختلفة. 
ومنها: أَهما دليلان يمكنٌ بناءٌ أحدهما على الآخر. فوجب استعماهّماء أو نقول: 

فلا يجوز إسقاطهما. 
دليلُه: عمومٌ خبر الواجدء إذا ورد مخالفاً لدليل العقل”". 
فإن قيل: أدلة العقل لا تحتملٌ التأويل» ولا يدخلّها الاستعارةٌ» بل كُلّها حقائقٌ 

به على التحقيق» والظاهد يمتلُ الدأويل فَْيء وفي مسالينه أو كل واد 

من اللفظين كتأويل الآخس فلم يكن أحدّهما أولى من الآخر. 
قيل: هذا يبطلٌ بالآيتين فإئََّها تستعملان» وإن كان تأويلٌ إحداهما كتأويل 

الأحرى. 
فإن قيل: الآيتانٍ كأدلَّة العقل في القطع» فلذلكَ لم يمكن إسقاطّهم|. 

)١‏ الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: «فوريّك لنسألنهم أجمعين» 
وقوله: #فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جان#. قوله: لا يسأهم: هل عملتم كذا وكذا؟ 
لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يقولٌ لهم: لج عملتم كذا وكذا؟ 
«تفسير الطبري» 8/ /1”. و«تفسير ابن كثير) 14 . 

(0) «شرح اللمع» /١‏ بال و«التبصرة»: حك م 
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قيل: فأخبارٌ الآحادٍ وإن لم توجب القطمٌ» فقد وجب القمل تناه وإزالة 
استصحاب حالٍ العقلٍ في براءة الذّم ِالشّعْلٍ والإلزام وإتعاب الأبدانٍ» ومنع 
النّذات» فقّلا وجب ب الجممٌ والبنا مع الإمكانء كا وجب الاستعمالٌ لها وإن م 
يوجب القطع.. و[ما]”" يدل عليه: هو أنَّ ما زادٌ على الخصوص من العموم لا[7/ ]١٠0‏ 
يعارضه مثلّه ولا ما هو أقوى منه» فوجب أن لا يتوقفت فيه كما لو روي في أحدٍ 
الخبرين ما في الس وزيادة حكم. 

فصل 
في شبههم 

فمنها: تعلّقُهم بقوله تعالى: إولو كان من عند غير اللو لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرً»» [النساء: 87] وهذا التعارضٌ اختلافٌ» فدلّ على أنه ليس من عند الله. 

فيقالٌ: لا اختلاف بينههاء سل هما متفقانٍ عند البناء والترتيسٍ . على أنّه لو كان 
هذا اختلافاً 3 م البناءً في الأحبار ْنع ذلك في الآي إذا تعارضت». 18 أجمعنا على 
أنَّ ذلك لا يُعدٌّ اختلافاً نفاه الل" تعن شرعهء كذلكَ ها هنا. وما مَنَعَ من ذلك في الآي 
إلا إمكان البناءء كذلك في الأخبارٍ قد أمكن البناء ولا اختلاف. 

ومنها: أنّه إذا تعارض لفظانء وأمكنّ فيه وجهان من الاستعمالٍ» كنهيه 
يك عن الصلوات في أوقات النهي”"» وأمره بالقضاء لمن نام عن صلاة أو 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يك «نبى عن الصلاة بعد العصر حتى 

تغربت الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» تقدم في الصفحة١‏ 55. 

كما ورد حديث عقبة بن عام قال: ثلاث ساعات كان ينهانا عنهنّ رسول الله يك أن نصلي 

فيهنٌ» وأن نقبر فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 

حتى تميل الشمس» وحين تصوّب الشمس لغرويها». 


أخرجه: أحمد 4/ 167؛ ومسلم (87*1). وأبوداود (7191): والنسائي /١‏ 716 -117/1- 


/اهة 


نسيها”"» فلم يكن أحدٌ الوجهين في الاستعمال بأولى من الآخر؛ وجب إسقاط 
الجميع» والبقاءُ على براءة الذمة بدليلٍ العقل القاطع. 

يقنال: تحز إن امتعملنا 1 أمكن وه وَاحَدٌ من الانتعبال: فأما إذا أمكنَّ 
وجهان. لم يُقدَّم أحد الوجهين على الآنعر إلا بضرب من الترجيح؛ والترجيخ ! إيجابث 
القضاء في عموم الأوقات» حتى أوقات النهي؛ ولاتعطل أوقاث النهي عن النهي في 
صلاة النوافل غير المقضيّة المفروضة: ودليلٌ العقل القاطع أوجب الاحتياطً 
والاحتراز من ترك فعل يوجبٌ العقابت في الآأجل”". 

ومنها: أن قالوا: إنَّ الجمعَ والبناء إِنّ) يكونٌ بنفس اللفظء واللفظ لا يدل عليه 
أو بدليلٍ آخيَ ويس معكم في الجمع دليل» فرك ال 

فيقال: هذا يَبطلٌ ببناء إحدى الآيتين على الأخرى. فَإِنَّه يجو وإِنْ لم يدل عليه 
اللفظء ولا دليل آخر يقتضي الجمعٌ بينهما. 

على أنَّ الدليل الذي اقتضى الجمعَ 00ل 5200 
العمل بكلّ واحدٍ من الدليلين» وكلامُ صاحب الشرع لا يتناقضُ» فلم يبقٌّ إلا 
الجمع والترتيبُ 

ومتها: أنْ قالوا: تمل أن يكون أخدها مسوعا بالكحن ودمل أن يكون عبثاً 
عليه ومربََّك فلا يجوز تقديمٌ أحدهما على الآخ كا لو احتملّ وجهين من الترتيب» 
لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


- و5/ 87» وابن ماجه »)١61١94(‏ والترمذي »)٠١7١(‏ وابن حبان .)١160 ١(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في ١174/7‏ . 
(؟) انظر «شرح اللمع؟ /١‏ /ا/ا. 
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فيقالٌ: هذا يبطلٌ بالآيتين فإنه يحتمل أن تكونّ إحداهما منسوخة بالأخرى» 
ويحتَملٌ أن تكو مرتبة عليهاء ثم قدَّمنا الاستعمالّ والبناء على السّسخ» ولم نجعل 
ذلك بمثابة آيتين تعارضّ فيهما ترتيان مختلفان» ولأنّه وإن احتّمِلَ المح إلا أنَّ 
الترتيب والبناء أظهب لأنَّ فيه استعمالّ دليل» والنسخ إسقاطٌ دليل» والاستعمالّ كان [5/ ]١+‏ 
أولى؛ لأنَّ الخيرَ إنَّ) ورد للاستعمالء والظاهرٌ بقاءٌ حكمه. 

ومنها: أن قالوا: إنَّ أده الشرع فروعٌ لأدلةٍ العقلء ثمَّ التعارضٌ في أدلةٍ العقلٍ لا 
يقتضي الترتيبت» كذلكٌ التَّعَارض في أدلّة الشرع. 

فيقال: الترتيبُ في أدلّة العقلٍ لا يمكنٌ؛ لأمّما لا تحتملٌ التأويل» فهي بمنزلة 
النضّين إذا تعارضا لا يكونٌ ذلك فيه إلا أن يكونّ أحدّهما ناسخاء والآخرُ منسوخاً 
إِذْ لا حال للتأويل في النصٍ لعدم الاحتمالٍ. 

فأمّا في مسألتنا: فإِنَّ الاحتمال حاصلٌ» فيمكنٌ أن يكونّ المرادُ بالعموم بعض ما 
تناوله» فجاز فيه البناءٌ والترتيبٌء ولذلك جوَّزنا البناء والترتيب في الآيتين» وإن لم 
يجز ذلك في أدلَّة العقول. 

ومنها: قوهم: إِنَّ الشهادتين إذا تعارضتا سقطتاء فكذلك الخبران» لأنَّ كل 
واحدٍ منهم| قولٌ يثبث به الحقٌ وتشتغلٌ به الذمة بعد فراغها بحكم الأصل. 

فيقالٌ: إذا أمكنَّ العملٌ بالشهادتين عملنا ببما» وهذا إذا شهدَ شاهدان بمئةه 
وشهدَ آخران بقضاء خمسين من المئة» جمعنا بينهما كالجمع بين الخاص والعامٌ» وإن م 


يمكن الجمعٌ سقطاء كالخبرين إذا لم يمكن الجمعٌ بينهما”. 


.١51١ انظر (التبصرة»:‎ )١( 


4ه 


في حقيقة حققة الاستثناء ءِ وأحكامه وأقسامه(» 

وهو كلام نويع غصوصة عصورة دا عل أنالذكو فيه لني باقول. 
01 اوعتداء فول الف وكل ما هذه حاله فهر اتعفاف وكذا يدور الحد على 
المحدود. 


ولا يلزم على هذا الحدٌ التخصيص”"؛ لأنّه لا يقف على الصيغ؛ لأنه يكون تارة 
بالفعل”"» وتارة بالقول» فلا يختص بكونه صيغة. 

ولا يلزم التخصيصٌ المتصلء مثل قوله: رأيثٌ الناسء ولم أرَ عمْراء لقولنا: كلامٌ 
ذو صيغ مخصوصة. 

وحروفٌ الاستثناء محصورة» وليس الواو منها. 


وقد استوفيت الحدودّ كلّها في ابتداءِ كتابي هذا بها يغنى عن الإطالة©». 


258٠١ /١ الاء واشرح مختصر الروضة»‎ /١ «العدة» 169/7» و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 
.787- 7401 /7 واشرح الكوكب المنيرا‎ 

(1) أي لا يلزمٌ دخول التخصيص في تعريفي الاستثناء. 

() هذا ما وررّ في الأصلء ولعل الكلمة: (بالعقل) لأنَّ اتتخصيص كا يكون دلينُه القول» 
فكذلك يكون دليله العقل؛ ودليلٌ العقل هو الذي لا صيغة له. 
قال القاضي أبو يعلى في «العدة» 7/ 170: لأنَّ تلك الأشياء - أي أدلة التخصيص - ليست 
تختصٌ بالقول» ألا ترى أنَّ التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة: وتارة يكون بدليل 
العقول» وليس ذلك بقول. اه. 

(5) انظر ما تقدم في الجزء الأول» الصفحة 4١‏ وما بعدها. 
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فصل 

لايصحٌ الاستثناءٌ المنفصلٌ» بل من شرْطه الاتصالٌء فإذا انقطعٌ لم يَعمّل(". 

به قال الفقهاء والمتكلموت وأهل اللّخة©. 

وقد حكى شحنا عن أحمدَ اختلاف الرواية”"» وليس يظهرٌ من ذلك ما يوجبٌ 
اختلافاً؛ لأنه سهَّلَ ذلك في اليمين إذا سكت قليلاًء ثم قال: إن شاء الله وهذا يبُ 
أن يكونّ محمولاً على يسير لا يُعد في الكلام فصلاً ولا قطعاً. 

وكلامه الظاهي وقول الخرقي يدل على أنه لا يصحٌ إلا متصلة»» وهو الصحيحٌ 
عند مشايخنا”. 

وحُكي عن ابن عباس أنه يصحٌ الاستثناءٌ وإن كان منقطعاًء وعنه: أنه قدّره 
بسنة9©. وحُكي عن الحسن”": أنه يصِحٌ مادام في المجلس©. 


.57٠ /7 أي لم يعمل الاستثناء عمله. «العدة»‎ )١( 

(؟) «العدة» 7/ 56. و«المسوّدة»: 1657 - 167.ء و«التمهيد» ؟/ "الاء و#شرح الكوكب المنيرا 
*'/ 739177 و«البرهان» /١‏ 7865 و«المستصفى» 7/ »١156‏ و«التبصرة»: 217 واشرح تنقيح 
الفصول»: 57؟. 

() اختلفت الروايةٌ عن أحمد في صحة الاسئناء في اليمين: 
ففي رواية: أنه إذا حلفت» وسكت قليلاً» ثم قال: إن شاء الله» فله استثناؤه» لأنه يكفر. 
وفي رواية: أنه لاايصحٌ الاستثناء إذا كان بينه وبين اليمين فصلٌ. 
وحملت الرواية بجواز الاستثناءء إذا كان الفصل بزمان يسين وما دام في المجلس. 
(العدة» ؟/ .551١-55٠9‏ 

(5) انظر قول الخرقي في «المختصرا: .7١19/‏ 

(ه0) (العدة» ؟/551. () ١العدة»‏ 551/5 و«المسودة»: .١67‏ 

(7) هو الحسن بن يسارء أبوسعيد البصريء من كبار التابعين وأشهرهم علياً وزهداً وورعاً وعبادة 
توفي سنة (ه١١١).‏ «حلية الأولياء» »17١/7‏ واشذرات الذهب» .1757/١‏ 

(8) «المسوذة»: 1617 -16175ء واشرح الكوكب المنير؛ 7/ .7٠6٠‏ 
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فصل 
يجمع أدلتنا 
[/ ]ع فمنها: قولُ ابي يكلة: من حلف على يمين فرأى غيرتها خيراً منهاء فليأت 
الذي هو خينٌ وليكمر عن يمينه»”"» وروي: «فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو 
خير»”" ولو كان الاستثناءً طريقاً للتخلص بعد حصول الندم, وتأمّل الخيرفي البُرء 
منهناء لأرشل إلبئة» .ول يحض ذلك بالكفارة ول يوجب المنتٌ مع إمكانٍ الب فلم| 
نض على التكفين دل على أنه لا طريقٌ إلى ذلك بالاستثناءء إذ لو كان كذلك؛ لكان 
يُرشدٌ إلى الأسهلٍ7". 
ومنها: أ أهل اللغة لا يدون ما انفصلٌ استثناء» فلو قال القائل: رأنثريتن 
تميم كلّهم . وقال بعد شهر: إلا زيداء 1 يعد في قوله: إلا زيداً. متكل) بِلّغَة العرت» 
ولا يف هذا إلى الكلام الأول كرا لاي الحال بأن يقول رانشرينا. ثم يقولٌ بعد 
شهر: قائا وكذلك قوله: دخل زيدٌ الدارّ ثم يقول تعد صَنة رأكباً فهذا لبن بكادم 
في عُرفهم وعادتهم. حتى إنه لو كان ساكتاً منذ قال القولٌ الأول» وقال بعد ذلك 
لفظ الاستثناءء لم يكن مُستثنيا فكيف إذا مضى بين الكلامين من أنواع الكلام» 
وجرى من الأحاديث الفاصلة بين الكلامين ما يخْرجُ عن إلصاقٍ بعضه ببعض» 
وتلفيق بعضه إلى بعض؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 031486 و١١1١‏ و١7‏ و5١5٠‏ والطيالسبي (75704)» والنسائي 1/ 2٠١‏ وابن 
ماجه (7111) ءوابن حبان (417)» والبيهقي 70/٠١‏ - 7/6 من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
مالك في «الموطأ» 7 » وأحمد ؟/ 0-6 ومسلم .)١6160(‏ والترمذي ,))١670(‏ 
والبغوي (/757). وابن حبان (5759)» والبيهقي /٠١‏ "51. 

(3) «العدة» 7/7 5579-551. 


ومنها: أن الاستثناء مع المستثنى منه جملة واحدةٌ كالشرط مع الخبن أو الخبر 
مع الابتداء» ومعلومٌ أنه لو قال: زيدٌ. ثم قال بعد شهر أو يوم: قامء لم يُعدَّ متكا 
بالمبتدأ ولخي بل ينقطعٌ الخبرُ عن الابتداءء فلا يُمِيدٌ الأول ولا الثانيء وكذلكٌ إذا 
قال: اضرب. وقال بعد شهر: زيدأء أو قال: أكرم خالداء ثم قال بعد شهر: إِنْ تفقة 
في دين الله» أو حفظً كتاب الله فإنه لا يُلْحقُ الشرظً بالمشروطك ولا الخد بالشرطء 
ولا الفعل بالمفعولٍ بهه كذلكٌ الاستثناءٌ مع المستثنى منه؛ لأجْلٍ أنَّ الكلّ جملة 
واحدةٌ فلا يُفصلٌ بعضّها عن بعض. 

ومنها: أنَّ الكلامَ إن) وضع لفوائده المخصوصة [ولو]”'" لحق الاستثناءٌ بالمستثنى 
منهء مع وجود الفصل» لفاتت فائدةٌ الكلام» فإن الأييهانَ وُضعت للثقة مهاء وتأكّد 
الخبر لأجلهاء وكذلكٌ الوعدٌ والوعيثه فإنَّ) تحصل الثقَةٌ إذا وقعت جازمة» ولهذا متى 
وقعتٍ الأيهانُ معلّقة بشرط» لم تحصل الثقةٌ بهاء فإذا قال: واللم لاغدرثٌ بك ولا 
نكثثٌُ عقدك إِنْ شاء الله للة. م يعد يميناء فإذا كان له أن يقول بعد سنةٍ : إنْ شاء الل أو 
يقولٌ: والله لأقضيئّك دَيْنِكٌ كلّه غدا ثم كان له أن يقول: إلا كذا وكذا منه. ولا 
أعطيئّك من دينك مئة في غدء ويقول بعد ساعة: إلا أربعين. فأيّ ثقة تحصل مع 
إمكانٍ إلحاقي الاستثناء بالمستثنى منه. وإخراج الكلام الأوَّلٍ بالاستثناء الواقع بعد 
زمانٍ إلى ما تقدّمَ من الكلام2©.؟!. 

ومنها: أنَّ تقديرَ ذلك بالسّنة لا ينفصلٌ عن الأقلٌ منها والأكش فلا وجةلهذا 
التقدير. ْ 
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ومنها: أنَّ الله سبحاتّه [لو]”" قال لمكلفف: أعتق رقبة أو صم شهرينء ثم قال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ «التمهيد» لأبي الخطاب ”/ 1/0. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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بعد سنة: #نونة وتكافين: لاعت الكلت أن ذلك يرجم إلى الأوّل» وإذا كان 
الاتصالُ من أحد شروط البيان لمعاني الكلام» ومن آكد شروطه: نظمٌه وتحقيقه على 
عاد العرب» فلو فرّق بين الحروفٍ لم يعد كلاماً؛ لأنَّ النظم شرطّهء فكذلكَ الكلمة 
إلى الكلمة التي بالتفريق فيها بينهما تُعدمٌ الفائدةٌ التي وضع الكلامٌ لأجلها. 

ومنها: أنَّ الاستثناء والمستثنى منه جملةٌ واحدةٌ في الكلام» فلا يُفصل بينهما 
فصلاً يقطعٌ الكلامَ بعضه عن بعضء كالمبتدأ والخبن فإنّه لو قال: قام. وقال بعد 
مدة: زيدٌ لم يكن متكلّا بلغة العرب» كذلك ها هنا"". 

في شبَههم 

فمنها: ما رُوِيَ عن النبر يل أنه قال: «والله لأَكْزونَ فُريشاً»» ثم سكتء وقال: 
«(إِنّْ شاء الله*22» ولولا صحةٌ الاستثناء بعد السكوت ل استثنى» لا سيا وقولّه مُتّبع 
مقتدىّ به. 

وروي أنّه لل سألته اليهودٌ عن عِدّة أهلي الكهف. وعن مدو بهم فيه. فقال: 
«غداً أخبركم» ول يكل : إن شاء الله فتأخَر عنه الوحية مدةً بضعة عشرٌ يوماء ثم نزل 
عليه: ما يغلمهم إلا خلبل فلا قار نهم © [الكيف: إلى قوله: #ولا تقولنٌ 
لشيء 5 فاعلٌ ذلك غدا إلا أنْ يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت#*[الكهف57. 5 7] 


./6 - /5 /7 «العدة» ؟/177, و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 

(1) أخرجه من حديث ابن عباس: الطحاوي في «مشكل الآثار» 0/ 2187 والطبراني في «الكبيرا 
»)١11745(‏ وابن حبان (81"57)» والبيهقي /٠١‏ /ا4. 
وأخرجه مرسلاً من حديث عكرمة: أبوداود (7787)» والطحاوي في «مشكل الآثار 
1817/5 والبيهقي .58/٠١‏ 
وإسناد الحديث بروايتيه المتصلة والمرسلة ضعيف. لاضطراب رواية سماك عن عكرمة. 
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فقال: إن شاء انظ" . 

والحواث : إِنَّ هذا لا يدل على الإلحاقي به لغةٌ» و إنَّا يدل على أنه استدركٌ ذلك 
تعليقاً بمشيئة الله؛ لأجل قولٍ الله له: إولا تقوآنَ لشيء إن فاعلٌ ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله وتأتَرٌَ القحي عنه أياماً حيث وُعدَ بجوابٍ المسألة التي سْئِل عنها عن 
عَدَّةِ أهلٍ الكهف. » فللا نزلٌ جوابُ ما سيل عنه نزلٌ في ضِمِْهه" قوله: «إواذكز ربك 
إذا نسيت» [الكهف: ؟] فجعل قوله: إن شاء الله بعد زمان؟ لأجل النسيان مزيلاً 
لكراهية ترك الاستغناءء وما يتعلق عليها من المعاتبة» ولهذا أكبر الله سبحانه ترك 
الاستثناء في قصةٍ أهل الجنة التي قال أهلها: #إذ أَقْسَموا ليصرمئها مُصبحين» 
[القلم: 17]» فقال سبحانه: إولا يستثنون» قلات انها ندا سد مج ريلك ره 
ناتمون#[القلم: 9 ] وهذا كقضاءٍ الصلاة» فيمن نام عنهاء أو نسيّهاء فذلك 
وقثُ الاستدراك» لإبراءِ الذمّة شرعاء لا أنه الوقثُ الموضوع. 

لاك كا هك فكلك لاني باعنه الأكان بد نيان ولاتسدل عل أنه 
الوضع الذي يُقضى به في سُنَّةٍ الكلام اللغوي والأحكام المبنيِّةِ عليه بدليلٍ ما 
ذكرنا©. 

ومنها: أنه مذهبٌ ابن عباس9©»» وهو من اللغة بمكان. 


(١)١تفسير‏ الطبري؟ 4 ٠لء‏ واتفسير ابن كثير؛ 0/ ١7“‏ و(زاد المسيرة 0/ ١17‏ و50١2‏ 
و«الدر المنثور» 7/6 5/ا” - /الا"7. 

(0) في الأصل: «ضمن». والمثبت أنسب للسياق. 

(*7) «العدة» 7/ ”5795-5 

(5) للعلماء في توجيه الرواية الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما طريقان: 
فمنهم من قال: إن هذه الرواية لا تصحٌ عنه رضي الله عنه» وهذا ما صرح به الجويني حيث 
قال: «والوجه اتهام الناقل» وحمل النقل على أنه خطأء أو تلق أو مخترع» والكذب 0 
يسمع؟ «البرهان» .741//١‏ 
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]١ ؟و/١[‎ 


فيقال: إنَّ ذلك إِنْ صَمَّ عنه؛ فلعله أراد به إخباراً عن شىءٍ كان قد أضمره في 
فكه ارتطل يه تأشن باضماره بعد سنّةٍ أو إسراره؛ فظن ظَانٌ أنه ابتدأ الاستثناء 
5 ذلك الوقت» والإضار يستعملة الناس 5 الأيهان» إذا كانت لدع الظلمء وقد 
يَعتدٌ به قوم في تقبيد الإطلاق» فأما على الوجه المذكور عنه فلا وجه له لد ولا شرعاء 
ولو كان على غير ما تأوّلنا لحججناه بالأدلة لين ذكرنا. 
الاستغناء(, 

فيقال: نا لالم على قول أبي الحسن التميمي» وأبي بكر عبدالع زيز؛ امام 
يجيا تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ النطق. وإن سلمنا؛ قلنا: فذاك 5 قو :فيه الكنة ومااقل 
وكثر وزاد ونقص» » فيقلب فيقول: فلا يتتخصصٌ بالسّنةٍ كالأصل. 

ولأنّ اتتخصيصٌ يجوز بغير النطتي من دلائلٍ العقولء الست : وهي لفظ 
الرسول وَل حص بها كتابٌ اللو والقياسٌُ المستنبط”©» وليس لنا استثناءٌ إلا هو لفظ 
من جهة من نطق بالجملة المستثتى منهاء فهذا كلّه يبعدٌ التخصيص عن الاسطثنايى 


-ومنهم من قال: (إِنَّ هذه الرواية إن صحت؛ فتحملٌ على أنَّ المستثنى توى الاستثناء متصلة 
بالكلام» ثم أظهر نيته بعده». 
«التبصرة» 117» و«المستصفى» 7/ 1165 و«المحصول» ”/78,ء و«العدة) 351/9 
واشرح مختصر الروضة» 7/ ,.51٠‏ واشرح الكوكب الميرة 7/ 544, والإرشاد الفحول»: 
000 

)١(‏ أي أن من أدلة المخالفين: أنه ىا يجوز تأخيد أدلة التخصيص عن لفظ العموم؛ يجورٌ تأخير 
الاستثناء؛ لأنه في معنى التخصيص. 

(؟) أي القياس المستنبط يخص به كتاب الله الكريم. 


اه 


ويبينُ أن التخصيص جملةٌ أخرى غيدٌ الجملة الأولى!"". 

ومنها: أن الرافعَ لليمين التكفيرٌ والاستثناءٌ. فنقول: معنى يرفع اليمينٌ» فجاز أن 
يقعَ منفصلاً ومتصلاً كالكفارة. 

فيقالٌ: إن الكفارة لا تمن الحنت. ولا ترفع أصلّ اليمين» بل تكفر الحتث» 
والحينثُ تأر عن اليمينٍ غالبا وإِنَّ الحانث يعرض له بتراخي الندم على ما حلف 
على تركه؛ فيفعلّه» أو على فعله؟ فيتركه. 

والاستثناءٌ من جملة الكلام؛ فهو بالشرط وجوابه. والمبتداً وخيره» أشبةٌ منه 
بالكفارة. 


)١(‏ أجاد الطوفي رحمه الله في بيان الفرق بين الاستثناء وبين التخصيص بنوعيه؛ المنفصل 
والمتصلء؛ ويحسن أن نسوق بيانه هذا بإيجاز: «أما الفرق بين الاستثناء وبين التتخصيص 
بالمنفصل من الأدلة: 
فهو عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها؛ لأنها تابعة للمستثنى منه» بخلاف المخصصات 
المنفصلة» فإنها مستقلة بنفسها. 
وأمّا الفرق بين الاستثناء والتتخصيص بالمتصل من الأدلة: 
فهو أن الاستثناء يتطرق إلى النضّ كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةّ وله علي عشرةٌ إلا 
ثلائةٌ بخلاف التخصيص بغير الاستثناء؛ فإنّه لايصحٌ في النضّء و إنَّما يصحٌ في العام 
ودلالته ظنية» فإذا قال: أكرم الرجال ثم قال: لا تكرم زيداً؛ كان ذلك تخصيصاً؛ لأنّ دخول 
زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة المتكلّم» مظنون لا مقطوع» ولو نص على أسماء الرجال فقال: 
أكرم عَمراً وبكراً وبشراً وجعفراً وزيدأء حتى أتى على أسمائهمء لم يكن ذلك تخصيصاً بل 
نسخاء وذلك؛ لأنَّ التخصيص يبيّن أن مدلول اللفظ الخاص ليس مراداً من اللفظ العام 
الذي هو محتملٌ لإرادته وعدمهاء وذلك صحيح مفيدء أما إذا نض على إرادة مدلولٍ لفظ 
كزيدٍ أو غيره من الرجال؛ لم يصمح بعد ذلك أن يبي أنه غير مراد له؛ لإفضائه إلى التناقض» 
بل يكون نسخاً؛ لأنْ التناقض من لوازمه. 
انظر: شرح مختصر الروضة» ”/ 0/86. 


لا 


ومنها: أنَّ النسحّ ور تأخيره عن المنسوخء فكذلك الاستثناءً؟ والجامعٌ بينهما: 
المعنى» ون كل واحدٍ موضوعٌ للا خراج والرفع والإزالة. 

فيقال: إِنَّ النسحٌ إنا يقعُ في غالب الحالٍ لأجل اختلاف الأزمان في المصالح 
والمفاسد. وإنّ بعض التّعبداتِ تكون مصلحة في وقت ومفسدةٌ في غيره» فصارَ 
الناسحٌ جملة» والمنسوحٌ جملة أخرىء فلا يجبُ الاتصالء بل لو كان الناسحٌ متصلاً 
لكان بِيانَ غاية» ولم يكنْ نسخاًء ولهذا لم يجعل العلاءٌ قولّه تعالى: ثم أتموا الصيامَ 
إلى الليل» [البقرة: /141] منسوخاً وناسخاء بل سمّوا ذلك غاية» وفي الغالي أنه 
يكون بينهما زمانَ يختلفٌ الأصلحٌ فيه بين الإثبات والرفع» وعقبه يكونٌ إِما بيانَ غاية 


أوعين المداء2©3. 


فصل 

والدلاله على فسادٍ قولٍ من علق على المجلس: 

أنَّّما جملة واحدةٌ -أعني المستثنى منه مع المستثنى - فلا يقفُ على المجلي» 
كالشرط والجزاء”". أو الخبر والمبتداً. 

شبهةٌ الحسن”: أنَّ المجلسّ في الأصولٍ جُعل كحال الكلام؛ وهذا عُلَّقّ عليه 
قبض رأسٍ مال السّلَم» وثمن الصَّرف. 

فيقال: ذاك تعبّده لا يُعقل معناه» فأينَ هو من صلةٍ الكلام بعضه ببعض من 
طريق اللغة» والوضعء بل تشبيهه با ذكرنا من الشرط والجزاءء أو الخبر والمبتدأ أولى. 


)١(‏ والبداء لا يجوز على الله سبحانه وتعالى» وهو ما سيورده المصنف في الصفحة 7١5‏ من الجزء 
الرابع. 

() تحرفت في الأصل إلى: «الخير؟. 

فرق أي البصريء رحمه الله. 


فصل 
يجوز تقديمٌ الاستثناء على المستثنى منه إذا كان متصلاً به”2. 
مثل قول القائل: ما جاءني إلا أخاك أحدّء وما مررث إلا أباك بأحدء وقد 
تكلمت العربُ بذلك نظيا ونثر» فقال حسَّانُ بن ثابت رضي الله عنه: 
الناس أَلْبٌّ علينا فيكَ ليس لنا 2 إلا السيوف وأطراف القّنا وََوُه" 
وقال الكَمَيِثُ©2: 
فمالي إلا آل أحمدشيعة ممالي إلا مَمْعَب الحتي مَشْعبُ9) 
فكان الاستثنائٌ في الموضعين مقدّماً على المستثنى منه. قَنْصِبا جميعاً بالاستثناء مما 
هو في موضع النّصبٍ والخفض؛ لأنّه مما تكلّمت به العربُ على هذا الوجه. [140/5] 
وقد قال أهل اللغة: إِنَّ الاستثناء إذا تقدم» نْصِبَ أبداً المستثنى منه» تقول: ما 
جاءني إلا أباك أحدّء وما مررت إلا أباك بأحدء واستشهدوا بهذين البيتين» فيجب 


١ 


ان 


"55/1" هذا الفصل في «العدة»‎ )١( 

(1) «ديوان حسان»: »75١7‏ و«السيرة النبوية»» لابن هشام 14 :»؛ و(شرح أبيات سيبويه» 
للسيراني 70/1 . 
وقد نسب المبرّدِ في «الكامل» 7/ »5١5‏ وسيبويه في «الكتاب» 7/١/١‏ هذا البيت لكعب 
ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه» والصحيح نسبته إلى حصان بن ثابت رضي الله عنه. 
وقوله: أَلْبٌء وإلبٌّ: مجتمعون عليه بالظلم والعداوة. «القاموس المحيط»: (ألب). 

() الكميت بن زيد الأسدي الكوفي» مقدّمٌ شعراء وقته» حتى قيل في شعره: لولا شعر الكميت لم 
يكن للغة ترجمان. روى عن الفرزدق. ولد سنة (١7“ه».‏ وتوفي سنة (11١ه).‏ #الشعر 
والشعراء»: 74" و«الأغاني» ٠ ١ /١1/‏ 24 و(سير أعلام النبلاء» 0/ 784. 

(4) نسب هذا البيت للكميت في «خزانة الأدب» ١8/7‏ 4» و«شرح أبيات مغني اللبيب» 
للبغدادي 5/ “الال و«الأغاني» /71//11» و#الكامل» .5١4/7‏ وورد من غير نسبة في 
«المقتضب؟ 798/5. 
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ترتيبُ الأمر في تقديمه على ما ذكرنا"". 

ويجورٌ الاستثناءٌ من الاستثناء”©. 

لقوله تعالى: #إلا آل لوط إِنَا كُنجّوهم أجمعين إلا امرأتّه4» [الحجر: 04 و10] 
فاستثنى آل لوط من أهل المدينة» واستثنى امرأة لوط من آل لوط. فالأهلّ استثناهم 
من المهلكين» والمرأةَ استثناها من المتَجّين من الحلاك. 

لا يصِحٌ استثناءٌ الأكثر”". 

ذَكَرَه الخرقيٌ من أصحابنا ف كتاب الإقرار © وهو قول ابن درستويه» النحوي. 
وأبي بكر الباقلاني» خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلّمين في قوهم بجواز ذلك©. 


.555-550 /7 «العدة»‎ )١( 

(1) «العدة» 1717/57» و(المسودة»: 4» واشرح الكوكب المنير» ”/ 7"00. 

(”) «العدة» 7/ 555, و(التمهيد» /١‏ لالاء و(المسودة»: ١156 - ١55‏ واشرح الكوكب المنير) 
او ا 

)اك جع اختصر اخرقي 5-151 ااخعيت قال: «ومَن ن أقرٌ بشيءٍ واستثنى منه الكثير -وهو 
أكثر من اليصفت - أل بالكلٌء وكان استثناؤه باطلاً». 

(4) هو أبومحمدء عبدالله بن جعمّر بن دَرَسْتَويهِ بن المرزبان» الفارسيّ» من أعلام أئمة النحو 
وشيوخهم, له مصئفات كثيرةٌ منها «الإرشاد» في النحى و«شرح الفصيح» و«أدب الكاتب»» 
قِدِمّ من مدينة فسا بفارسء واستوطن بغداد. وتوف سنة (/51 ه). 
«طبقات النحويين واللغويين»: /2171 «تاريخ بغداد» 578/4 -474. وافيات الأعيان» 
'"/ 5 5 - 50» واسير أعلام النبلاء؛ 18/ 011. 

(5) «المستصفى» ؟/١/ا‏ و«الإحكام» للآمدي 3917//7. و«المحصول» 7/ ل/الاء واجمع 
الجوامع؟ 7/ ١5‏ 6٠١»ء‏ و(البحر المحيط» 7/ /7/8. 
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فصل 
فى أدلتنا 

فمنها: أن الاستثناء من لغة العرب» وقد استهجنوا واستقبحوا ما طال من 
الكلام لغير حاجة» واستّحسنوا الاختصان وهو تقليل الكلام الجامع لكثير المعاني» 
وهو من أحدٍ طرق إعجاز القرآن» فهذا في الجملة» وإذا جاء التفصيل كان أَشدّ 
تقبيحاً واستهجاناًء كقولٍ القائل وهو يريد الإخبارٌ بأنّهِ رأى رجلاً أن يقول: رأيثٌ 
ألف رجل إلا تسع مئة وتسعة وتسعين رجلاً. وقوله: وهو يريد الإقرارٌ لرجل بدرهم: 
لهعلَ ألف درهم إلا تسع مئة وتسعة وتسعين درهما. وما دخل في خير الاستقباح 
منهم لم يكنْ مستعملاً؛ لأنْ القومّ عقلاء حكماء امتازوا من الخلتي باللسانٍ وحسنٍ 
البيان» فلا يخضصّون استعماّم إلا بالأحسن. فإذا رأيناهم استقبحوا كلاما 
واستهجنوه؛ علمنا أنه ليس من وضعهم. 

والدلالة على دعوانا استقباحهم ذلك: ما ذكره أبوإسحاق الرْجَاجٍ في كتاب 
«المعاني». لما تكلم على قوله: #فليبتٌ فيهم ألفَ سنة إلا حمسين عاباةه 
[العنكبوت: 5 ]١‏ ولم يأت في كلام العرب إلا القليلٌ من الكثير”؟. 


وقال أبوالفتح ابن حِني0": لو قال قائل: هذه مئة إلا تسعين. ما كان متكلرا 
بالعربية» وكان كلامه عي ولْكنة. 


.151 /4 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) هو أبوالفتح عثان بن - ح الاين اعلوم الغرنيم وأئمتهاء لزمَ أبا علي الفارسي دهرا 
وسافرٌ معه. حتى برعَ وصتف. وسكنّ بغدادء وتخرج به الكبان وقرأ على المتنبى «ديوانه» 
وشرحه. من مصنفاته «سرٌ الصناعة» و«التصريف» و«الخنصائص»» توفي سنة (95 ه). 
«تاريخ بغداد» 91١/11١‏ 17١لء‏ و#إنباه الرواة» ؟/ هلا - "4٠‏ و«اسير أعلام النبلاء» 
/11//ا 59-١‏ 1. 


ءعا/١‎ 


]١غ١/5؟[‎ 


وقال اقيق «جوابات المسائل»» وفي كتاب «الجامع» في النحو: 0 أن 
يقول: متحت العتهد كله إلا نوما ولا يجوز أن يقولٌ: صمتٌ الشهر كله إلا تسعة 
وعشرين عا ويقول: لقيتٌ القوم كلّهم إلا وأنخذا. ولا و أن يقول: رأيت القوم 
كلّم إلا أكثرهم. وأنشدوا في ذلك: 
ومنها: أنه لو جاز استثناء الأكثر؛ لجاز استثناء الكلء ألا ترى أنه لما جار 
التخصيص في الأكش جاز رفع ذلك بالنسخ رأسأ 
والأصول أكنيُها على إقامة الأكثر مقامَ الكلّ. 
ومنها: أنَّ عادةً العرب إذا ضَمُِّوا مجهولاً إلى معلوم أن يبنوا الأمرّفيه على 
التقريبء فإذا كان المجهولٌ قريباً من العَقد”"؛ ذكروا العقة واستثنوا المجهول. وإذا 
كان بعيداً من العقد؛ قدّموه إلى ما قبلّه من العدد”*» ولم يستثنوه» يقولون فيما قرب 
من العقد: كرّين" إلا شّيئاً. وفيا بَعْدَ: كد حنطة وشىء. ولهذا تمل الشافعر* رمه الله 
)١(‏ هو أبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيْتَوّري» كان إماماً في علم اللسان العري: والأخبار 
وأيام الناس» له تصانيف في علوم القرآن والحديث واللغة والأخبار منها: «غريب القرآن»» 
و«مشكل القرآن»» و«غريب الحديث» توفي سنة (71/7 ه). «تاريخ بغداد؛ 
٠‏ ١7١-الا»‏ وهإنباه الرواة» 7؟/ ١47“‏ و«سير أعلام النبلاء» 7/11 7957. 
فم البيت دون نسبة في امعجم مقاييس اللغة» 2757/5 و«اللسان»: (عجان)ء ولفظ الشطر 
الثاني فيهما: «عجايا كلها إلا قليلا». والعجايا: صغار الحيوان» تموت أمها فيرضعها صاحبها 
بلبن غيرها. 
() ألفاظ العقود هي: عش عشرون. ثلاثون... إلى التسعين. 
(5) هكذا وردت في الأصلء والذي يقتضيه السياق أن تكون: العقد. 
(5) الكرٌ: سِنّون قفيز ويقدر كر القمح بالكيلوغرام بنحو (7470) كيلوغرام؛ أي ما يعادل 
(9؟) طن تقريباً . انظر: «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري»» فالتر 
هنتس 5159 هلآ و«المعجم الاقتصادي» للشرياصى: 00 


لاع 


عليه خرٌ ابن جريج” في تقدير اقل بقربتين وشيء » حمل الشيء ء على ما دون النصف» 
ثم بلعٌ به النصف احتياطاً للماء'"» وهذا يدل على أنه لا يُستنَى [ل0”" الأقل. 


فصل 
في الأسئلة لهم على أدلتنا 
فمنها: قولهم: أما استقباحُ ذلك؛ فلا وجه له بل الأحسنُ عندهم غيره. 
وليس إذا كان الأحسنُ غير لم يكن مستعملاً ولا سائغء ألا ترى أن الأحسن في 
حقٌّ من أراد أن يُقرّ بتسعة أو يخبر بهاء أن لا يقول: عق إلا راخدا ران فو قبع 


ومن أراد أن يثبت ستة إقراراً بهاء فالأحسنٌ أن يقولٌ: ستة. ولا يقول: عشرة إلا أربعة» 
ثم لا يقالٌ: إِنَّ الاستثناء كذا؛ ليس بلغة ولا مستعملاً. 


(1) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي؛ من كبار الأئمة الحفاظ» قيل: هو أولٌ من 
صئّف الكتب بمكة» حدّث عنه الأوزاعي وسفيان الثوريء وابن عبينة توفي سنة (٠5١ه).‏ 
«تاريخ بغداد» 40٠/٠١‏ » و«فيات الأعيان» "/ ١77‏ - 1554 و(«سير أعلام النبلاء» 
لض سنا 

(1) خبر ابن جريج بتقدير اقل بقربتين وشيء» ذكره الشافعي في الأم؛ /١‏ 4 حيث قال: 
أخبرنا مسلمٌ عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره» أن ريسول الله يك قال: «إذا كان الماء 
لذن م تعكل تجا راي الخريت: «بقلال هجر». قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر 

لقلة فالقلَةُ تسمٌ قربتين» أو قربتين وشيئاً . قال الشافعي : كان مسلمٌ يذهب إلى أن ذلك أقلّ من 
لمن ار نمت القرية مول شرو قربا هو أكثرٌ ما ب يسع الُلتين. قال الشافعي: 
فالاحتياط أن تكرن القلة قريين وتصفاً. اه 
وتقدر القلتان: بخمس مئة رطل بغداديء وتساوي مئةٌ واثنين وتسعين كيلوغراما وثهان مئة 
وسبعة وخمسين غراما. 
وحديث: (إذا بلغ الماءٌ قلتين لم ينجسه شيء» تقدم تخريجه في الصفحة 437 5. 
9) زيادة يقتضيها السياق. 


و4 


ومنها: أنَّ دعواكم أنَّه لى يوج د في لغة العرب» فكيف يصحٌ ذلك متكم؟ 
والشاعرٌ يقول: 

أذوا التي تقّصت تسعين من مئة 2 ثم ابعثواحكماً بالحق قَرَالااا؛ 

وهذا في معنى الاستثناء؛ لأن تقاديره: مث إلا تسعين» قالوا: ولأنّا لنسمع منهم 
إلا الاستثناء في كل جنسس وكل عددء ثمَّ إننا حكمنا بالاستثناء فيا لم تُسمع 
استثناءهم فيه» على ما سَمعنا. 

ومنها: أنَّ دعواكم أن كلامهم على الاختصار [فيها نظر]”"؟ فإنه ينقسمُ تارةً 
إطالة» وتارة تقصيراء وتارةً اختصاراء وتارةٌ تكريرا وهذا يوجدٌ في تكرار القصص في 
كتابٍ الل تعالى» والتأكيدات في لغتهم, ونفسٌُ الاستثناءٍ تطويلٌ وتكثيرٌ يمكن تركه 
إلى ذكرٍ العدد الأدنى» دون ذكر الأعلى والأكش ثم الاستثناء منه. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ورواية البيت في المصادر: «سبعين»» والبيت من قصيدة لأبي مُكعث منقذ 
ابن خنيس أخي بني مالك؛ وكان من خبرها أن غلاماً من بني سعد قتل غلاماً من بني 
مالك» فخرجت بنو مالك وأخذوا السعديء فقتلوه» فاحتربت بنوسعد بن ثعلبة وبنو 
مالك» فمشت الشعراء بينهم» فقال سعد بن ثعلبة: لا نرضى حتى تُعطى مئة في صاحبناء 
ويعطى بنو مالك سبعين. فغضب هم بنو أسد بن مالك » فقال أبومكعث: 

[والحذون كلك اسن دهم لا تحسبواليلهم عن ليلكم ناما 
من يولهم صاحاً نُسسك بجانبه 2 ومن يضِمهُم فإياناإذن ضاما 
دوا الذي نقصت سبعين من منة أو ابيع وا حكا بالق علانا 


وقوله: أدو الذي... أي: أدونا مئة كاملة. «اشرح شواهد المغنى» /ا/ 7179 - ٠‏ ”الى و«أمالى 
دوا د . سرح سوا ٍ ُ 
(2 زيادة يقتضيها السياق. 
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ومنها: أن ضك”" المجهول إلى المعلوم هو الحجة. فَإِمّهم لو فسروةٌ بالأكثر 

المقارب للعقد في النفي والإثبات» صح)؛ بأن يفول أردث بالشيء: خحسين قفيز". 
فى الأجوبة على الأسئلة 

أمّا الاستهجان والاستقباح» فلا شبهة فيه؛ لما نقلنا عن العلماء بهذا الشأنٍ. 
وقوهم: ليس بمتكلم بلغة العرب من نطق بذلك» وما قولُ من قالَّ: أعطيته مئة 
ألف إلا تسعة وتسعين ألفاً وتسع مئة وتسعة وتنتغين درقياء وما هو في الفعل إلا 
بمثابة من أرادٌ المضيّ إلى دار في جواره طريقّها خطوات» فمضى خارجاً عنها دائراً في 
عَطّفات وزتّقات29 فيل" المسافة فرسكا فاستهجانٌ ذلك القول. كاستهجان 
هذا الفعل؛ لأنَّه تطويلٌ لا يتا إليه؛ وهو العبثٌ في الفعل» واللّخو من القولٍء 
حتى إِنَّ بعضٌ العلماء يقولٌ: إنه لا يحسنٌ الاستثناءٌ إلا بالكسر "2 فأما بِالعَقّ فلا. 
وهذا يرجع إلى معنى» و[هو]”': أن الاستثناء نوعٌ استدراك» ون النجل: كني عنان 
فرسي» وَدنِيتٌ فلاناً عن رأية وذلك لايقع أبداً إلا فيا يُستدرلك مثله لقلة الاهتمام به 
والمذكوث هو امهتم بهء فيذكر المئة والعشرقّ لأمَّها الما الأكثك والعقدٌ الأكبيُ ثم 
يتن إلى إخراج ما قلّ واستدراكه. فيكونٌ ذكره الأكثر هو المهمٌ المذكور. 

فأما أن يريدَ إثبات درهم, فيذكرٌ مئة ألفي» وينفي منها ما يَبقى منه درهم» فا 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: ا 
(1) يعني: في قوله المتقدم: له علي كر وشيء. ويريد بالشيء: حمسين قفيزاء وهي تقارب العقد؟ 

لأن الكرٌ: ستون قفيزاً. وقد تحرفت الكلمة في الأصل إلى: «نفراً». 
() جمع رق وهي: السّكة الضيقة. «اللسان»: (زنق). 
(5) في الأصل: «قد» ولعل المثبت هو الصواب. 
(0) المراد بالكسر هنا: الأعداد التى بين العقود. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


]١:7/١[ 


هذا موضوعٌ العرف والعادة. 

وأمّا تعويلُهم على الشعر وقوطهم: نقصت تسعينَ من مئة» فإنه ليس باستثناء 
وإنما حكى وأخيرَ بالحال» وعادة من أرادَ حكاية النقصان أنه يذكرٌ ما نقص؛ لأنه 
تقريرٌ لما فوقٌ وتأكيد”" له أو شرح حساب ذكرٌ أصلّه ثم ذكر حر خرجه0". 

ا ل ل ان 
الشائع» ولا سبيلٌ إلى الظفرٍ بذلك. 

والذي يوضح أن تقيض غيرٌ الاستثناء: أنه يحسنٌ أن يقولٌ القائلٌ: طلّق 
الرجلٌ من زوجاته ثلاثاً وطلّق امرأته من الثلاث طلقتين, ولا يحسنٌ أن يقول: طلّقّ 
زوجاته كلهنّ إلا ثلاث وطلقٌّ زوجته ثلاثاً إلا طلقتين. ولو سّئْلء فقيل له: كم 
طلقت من زوجاتك الأربع؟ فققال: كلهنّ إلا ثلاثاً. لاستّهجنَ ذلك ولو قال: 
طلقت منهم ثلاثاً. حَسّن ذلك فيخبر عن الإيقاع بالأكش ولا يستثنى الأكثر. 

فأمًا الإكثارٌ والإطالة فهي من جملةٍ اللغةِء لكنْ للإفادة» فالتثتي في القصص 
لبيانٍ الفصاحة وتعجيز العرب بأنَّ القصة الواحدة. كقصة نوج وموسى» مذكورة 
بهذه الألفاظ الكثيرة المتكررة» وقد تُحَدُوا بواحدة من القَصَصِء ف قدروا على مثلهاء 
مع كون الله سبحانه قد أتى بأمثالهاء وهذا أكبر قصدٍ في التعجيز. 

ونفسٌ الاستثناء مستعمل” غيدُ مستهجنء فأمّا استثناءٌ الأكثر فإنّه غيدُ مستعمل 
فل ماضاء ادع كو امتدين دمن قابسل تومن العرب - 
واستمنٌ فلا عبرة به. 


)١(‏ في الأصل: «تكثير؛ ولا يستقيم بها المعنى. 
)١(‏ أي: ما خرج منه. 


كلا 


فصل 

٠.‏ وو 

في جمع شبههم 

فنها: أن الغراة وزة تلك وهو الأصل المعمول ينه وعليه [الدول]11ق اللغة 

والشرع» فقال سبحانه: لإإنّ عبادي ليس لك عليهمْ سُلْطانٌ. إلا من اتّبعك من 
الغاوين4 [الحجر: 57] وقال: طالأغوينهم أجمعين. إلا عبادّك منهم المخلّصين» 
[الحجر: 279 4٠‏ ] فقد استثنى الغاوينَ من جملة العباد والمخلصين من جملتهم» 
وأيّهها كان أكثر فقد استثناة. 


بورع 


على أنَّ النصوصّ تُعطي أنَّ الغاوين أكثك بدليل قوله تعالى: ولا تدٌ أكثرهم 
شاكرين*4 [الأعراف: 17 ] صدّقه الهُعلى ذلك بقوله: #وقليل من عباديّ 
الشكور» [سبأ: »]١‏ #وما أكثُ النّاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: »]٠١7‏ 
#إبل أكثرهم لا يعقلون» [العنكبوت: 77]) «إلا يؤمنون4”" ومنها قوله تعالى: «إيا 
يما المْصّل قم اللَيلَ إلا قليلاً. نصفه أو انقّص منه قليلاً. أو زَدْ عليه» [المزمل: 
14-١‏ فقد اسك النصف» وليس يأكز 0 

ومنها: أنّه معنى يُجْرَجُ به من العموم ما لولاهٌ لدخل فيه أو لفظء حرج من 
الجملة ما لولاهُ لدخلٌ فيهاء فجارٌ أن مرج الأكشن كالتخصيص. 

ومنها: أنه استئناء بعض ما يتناولّه العمومٌء فصحٌ كيا لو استثتى الأقل. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) يعني قوله تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون4» [البقرة: .]٠٠١‏ 
(") «العدة» 7/ 0/ا5. 


/الاع 


5 ع و 
في الاجوبة عن شبههم 
أما استثناؤه سبحانه الغاوين من العبادء فهو استثناء بعض الجملة التي لم ينص 
53 فيها على عدد لا في المستثنى منه. ولا الاستثناء» وإنما تُعلّمُ الكثرةٌ بالاستدلالء 

وذلك لا خلاف فيه إِنَّ) الخلافٌ في استثناء الأكثر من جملة ذات عدد”"2 محصور 
منطوق به» ويستثنى منها عَددٌ منصوص عليه» ويكون المستثنى أكثْرٌ من المستثنى 
منة. 

ألا ترى أنه يحسّن أن يقول: خُذُ ما في هذا الكيس من الدراهم كلّها إلا البيضّ» 
اا عه وتكوة البيض أكثر 0000 ليه 0 
ل ا 

على أنه يجوز أن يكون (إلا) ها هناء بمعنى لكن» وهو الاستثناء المنقطعٌ» 
ومل انريكوة أتزفم مخز “القليل لقلة مزلتهي وإن كانوا اكت عنذداً »| قال 
النبية يَكِِ: اد يويد المنرلة وهذا مستحسن في لغة القوم أن 
يقول القائل: ا وإن كانوا هم الأكثرين 

وأمّا قولّه سبحانه: لقم الليلّ إلا قليلاً. نصفه» [المزمل: 7-”7]» فعلى قول 
)١(‏ في الأصل العدد. 
(؟) أخرجه من حديث طويل لأبي ذر أحمد ه/ 167»: و648١‏ -1594ء والبخاري (7784) 

و(5774) و(1447) و(1445) ومسلم في كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة حديث 

رقم (71)» وابن حبان (1770) و(190١).‏ بلفظ: (إِنَّ الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة»» وفي 

بعض الروايات: «المكثرون هم المقلّون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه 

وشاله». 


ل 


الخرقي: يصحٌ استثناءٌ النصفي7". تيحن تاتون بالآية. وعلى قول غيره من 
أصحابنا: لاا يصحٌ”"” فعلى هذا: يجوز أن يكونّ أرادّ به الابتداء» فيكون ظرفاء معناه: 
1 أو قمٌ بعدَ نصفه قليلاً. فيكون ما صرّحَ به من القليل هو الْحوّلُ0”" 
عليه والنصفف لابتداءٍ القيام القليل. 

يوضّح هذا: أنَّ النصف بالإضافة إلى النصفيء مثلّه لا قليلٌ من فعلمَ أنهُ ليس 
بالاستثناء» لكن أرادَ بالقياه”»: قم نصمه. 

هذا ما أراد سبخانثة المغايرة قال: #ثُلهٌ من الأولين: وقليل من الكحرين © 
[الواقعة: .]١5 ٠7‏ فقيل في التفسير: اللّة*» الأكثر» وإنا ذكر الثلة في الأولين 
والقليل في الآتحرينء ثم عاد فقال: دنه من الأوّلين وَل من الآحرين» 
[الواقعة:9: ]5٠‏ قالوا: إِنَّا أرادّ في الأولٍ بالثلة: الأخيارَ والأشران وقليلٌ من 
الآخرينَ المرادُ بهم : الأخياب وقولّه في الآية الأخرى: لإثلة من الأولين4 يعني: خيار 
اللي كلهم ثلق. وثلة من الكخرين» خيار الآخرين خاصة: فيكونٌُ خيارٌ أمة عبن 
يكل ثُلة وكثرة مشلٌ كثرة خيار سائر الأمم» وخيارٌ أمة محمد يك بالإضافة إلى خيارٍ 
سائرٍ الأمم وشرارهم لا ثلةٌ. فلم) صرّح في هذه الآية بقوله: «قم الليل إلا قليلا» 
كان المعول”" على استئناءِ الأقلّ» فل) قال: إلا قليلاً#» والقليل على ما بَينّا صريحٌ 
في الأقل من الصف إذا كان النصف مثلاً للنصفيء لم يب [إلا]”" أن يكون قوله: 
#نصفه» ذكراً لابتداء قيامه» أو يكونّ قولّه: #نصفه» كلاماً مبتدأء لا استثناء» كأنه 


.317/١ /5 امختصر الخرقي2: 51 -57. (؟) «العدة»‎ )١( 
في الأصل: «المعمول».‎ )9( 

(5) في الأصل: «به القيام». 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «الثلثة». 

(1) «تفسير ابن كثير؛ 5/ 7/815. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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قال: بل نصفه إذ ليس الليلٌ جملةً ونصفه أقلّهاء لا قليلاً منهاء فلا يتحققٌ القليل 
على النصف إلا على أحد الوجهين اللذين”" ذكرناهما. 


وأمّا قياسٌهم على التخصيصء فلا وجة له مع قوهم: إِنَّ اللغة لا تثبثُ 
بالقياس. 


على أن التتخصيصٌ غيدٌ الاستثناء؛ لأنه يجوز بدليل منفصلء والاستثناءٌ لا يكون 
إلا متصلاًء وما جازٌ بذلك منفصلاًء جار أن يرفع الجملك كالنسخ لما رفع ما رفعةٌ 
بدليل منفصل؛ رفع الجملة". 

والتخصيصٌ يجوز بأدلة ليست ألفاظاًء كدلائل العقول» ولا يقفٌُ على ألفاظ 
غصوصة تصلحٌ للإخراج؛ لكن يُستدلٌ بها على الإخراج لبعض ما دخلّ تحت 
لقي ع 

فصل 
لا يصحٌ الاستثنائ من غير الجنس”" 

وقال أصحابٌ أبي حنيفة ومالك بجواز ذلك وهو مذهبُ أبي بكر الباقلاني» 
باع من المكلين: 

واختلف أصحابٌ الشافعي على وجهين: 


)١(‏ في الأصل: «التي»» والمثبت هو الصواب. 

(؟) «العدة» 1/57/ا". 

(”) هذا الفصل في «العدة» ”/ “251/7 و(التمهيد» 7/ 86, و«المسودة4: 2١167‏ واشرح الكوكب 
المنيرة 787/7 -/7417ء واشرح مختصر الروضة» 0901/7 - 047. 

دق قول المالكية والحنفية في «شرح تنقيح الفصول»: ١‏ و(ميزان الأصول» ١/لاة:‏ -8هغ. 


2 


أحدّهما: الجواز. 


والثاني: المنع'". 


3 
8 
35 


فمنها: أنَّ الاستثناءة مأخودٌ وموضوعٌ. 

فأخدّه من : تَتَثُ عِنانَ فَرسِي» وثنيثُ فلاناً عن رأيه. 

وموضوعٌه: أنه لإخراج ما لولاهُ لكانَ داخلاً في الجملة المستثنى منهاء ولا 
يتحقّق الأمران جميعاً في استثناء غير جنس المستثنى منة فإن قال قائلٌ: رأيتٌ الناس 
كلّهم . كان في الإخبار عن رؤية الناسء فإذا قال: إلا حماراً. ل يان كلامه عن انه 
لأنه لو أطلق» ل يدخل ال حاب ولا أتى بحرن الاستثناء م تتغير الجملةً الأولى» إذ م 
يدخل ال حار فيهاء فيخرج بحرف الاستثناء» ولا إخراج» فلا يتحقق الاستثناء””". 

وقد قيل: إِنَّهِ مأخودٌ من: يثني الخَبر بعدَ الخ فإذا قال: رأيت الناسّ. فهذا 
خين فإذا قال: إلا أباك» فهذا خب آخ. فالأول عطي الكافَة والثاني يعطي إخراج 
ما كان داخلاً بظاهر الخبر الأول» وقوله: إلا حماراً. جملة لا تنعطف على الخبر الأول» 


)١(‏ الراجح عند الشافعية جواز التخصيص من غير الجنس» غير أنْ المجوّزين اختلفوا هل هو 
استثناءٌ على سبيل الحقيقة أو المجاز؟. 
فالأكثرون من الشافعية ذهبوا أنَّه استثداء على سبيل المجاز منهم القاضي أبوالطيب» 
وأبوإسحاق الشيرازي» والجويني» والغزالي. 
وذهب البعض إلى أنه يسكّى استثناءة حقيقةً. «البرهان» /١‏ 85" و/741 و2744 و(التبصرة»: 
6» و«المستصفى» ١717/7‏ و1759» و«البحر المحيط» 7/7 7587-7/401. 

.51/" «العدة» ؟/‎ )١( 


١ 


]١:5/7[ 


و 5 ىن وم #2 ع و 
لحسن الابتداء بهاء فلا يكون استثناءً حقيقة» لكن يجوز تجوزا وتوسّعا"'' كأنه يقول: 
رأيثٌ الناس كلّهمء ومارأيت حماراً. 

ويتضحٌ في أبعاض الحيوان» فإذا قال: رأيثُ زيداً إلا يديه. حَسّن ذلك؛ لأنَّ 
زيداً اسم علم على جملة تشتملٌ على يديه وبقيةٍ أعضائه» فلو أطلقٌ لعمتٍ الرؤية 
جميع أعضائه» فهذا استثناءًٌ صحيحٌ حقيقة» فإذا قال: رأيثُ زيداً إلا خاقّه. لم يكن 
ذلك حقيقة استثنا؛ لأنَّ إطلاقٌ رؤيته لا تقتضي رؤية خاتمه إذ ليس الخاتمٌ داخلاً 
في جملة ما وقع عليه اسم زيد. 

ومنها: أن ألفاظ الاستثناء: إلا وغير. وسوى. وأخوات ذلك,. لا يصحٌ الابتداء 
بباء ولا يهم من الابتداء بها معنىء فلا بد أن تقعٌ منعطفة على جملة تتقدمُهاء مثل 
قولٍ القائل: دخل الناسٌ دار الأمير إلا التجانَ فخرج بهذا الحرفٍ من لولاءٌ لدخل 
في الجملة المخئر عنهم بالدخولء فإذا قال: دخلّ الناسٌ كلَّهم دارَ الأمير إلا 
الكلاب. أو: إلا الحم لم يكن لهذا تعلق بالجملة الأولى» وإذا لم يتعلق بالجملة صار 
كالمبتدىء بقوله: إلا الحمير. ولو ابتدأ بذلك مُبتدى لا كان متكلياً بمفيد» فلا يكونٌ 
استثناءً لانتفاء الحقيقة عنه”). 

ومنها: أنَّ الاستثناء: أخدٌ ما يُخصٌ به اللفظ العام فلا يصحٌ فيا لم يدخل في 
العموم؛ كالتخصيص بغير حروف الاستثناء» فإنَّه لو قال: اقتلوا المشركين» ثم جاء 
النهي؛ عن قتل الضفادع؛ وقطع السّدْرِ لم يُعَدَّ ذلك تخصيصاً كذلكٌ إذا قال: قتلتُ 
المشركين. أو : دخل المشركون إلا الضفادع. 

2 و 

ومنها: أن وضع العرب للكلام وضع إحكام وإتقان, تميزوا به عن سائر الأممء 

)١(‏ قوله: يجوز تَجيّزاً وتوسّعا يدل على أنه يجوز الاستثناءٌ من غير الجنس» ولكن على سبيل 


المجاز لا الحقيقة» وهذا ما قاله الأكثرون من الشافعية. 
(1) (العدة» 7/ 51/4» و(التمهيد؛ لأبي الخطاب 7/7 87. 


نك 


ىا تميزت كل أمة 4 من الأمم بصناعة» فالروم بالساجة والفرس بالأبنية وعمارة 
الأرض» اهنك بالتطبيب والتركٌ بالهراشس كي والزنوج تتالكد وأعمالٍ الأبدانٍ» وحمل 
الأثقال» فلا ينبغي أن يُدخْلٌ على وضعهم. ولا يُنسبَ إليهم فيه| خصًوا به [من ]0 
الكلام ما يُستهجنٌ ويُستقبح. ولا أهجنّ وأقبيحح من قولٍ القائل: دخل الناسٌ إلا 
الحمين وخحرج الناسُ إلا الكلات» فلا وجة لإضافته إلى لغة القوم» لا سيّا وضعاً 

يوضّح هذا: أن ما أفادّه السكوثٌ لا ينبغي أن يصرّح به فإنّه لو قالّ: جاءني 
الناسش» وجاءني بنو ثميم» لعُلمَ بذلك تَوخدُهم عن بني تميم من العرب» فضلاً عن 
الحمين فإذا قال: إلا الحمينٌ فا تلفّظ إلا ب) كان يحملّه العكية: 

فمنها: أن قالوا: إِنَّ الاستثناة من غير جنس المستثنى منه لغةٌ العرب؛ يشهدٌ 
لذلك القرآن» وأشعارٌ العرب» وما سّمِعَ في منشور كلامهاء قالّ اللَّهُ تعالى: #ثم قُلنا 
للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا إلا إبليسٌ لم يكن من الساجدين4 [الأعراف:١١]ء‏ 
وق نطق الفران بأنة هذ جد جنس آخرٌ ليس مِنْ جنس الملائكة» فقال في آية أخرى: إلا 
إبليش كان من الجر فصق عن أمر ربه4[الكهف؛ ]وقال: «حَلَقَئني من نار» 
[الأعراف: .]١7‏ والملائكة ليسث من نان بل هى حبَةٌ اللأصلء مخلوقة من الأنوارر» أو 


)١(‏ اليراش: هو المقاتلةٌ والموائّبة. انظر «اللسان»: (هرش). 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

() العبارة في الأصل: «ما تلفظ لا يعمل إِلآّ ما كان», ولعل المثبت هو الصواب. 

() الثابت في الحديث أن الملائتكة خلقت من نور فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يكيِ: لقت الملائكة من نون وتلق الجا من مارج من نان وتلق آدم نما 
وُصِففَ لكم». أخرجه مسلم (59457)., وأحمد 5/ 191ء والبيهقي 4/ 7. 


كه 


الهواء» على ما اختلف الأصوليون فيه ولإبليس ذرية كا أخبرَ سبحانه”» ولا ذريّة 
للملائكة. ولا تتوالدٌ» فقد استثنى الشيطانٌ من الملائكة. 

وقال تعالى: #أفرأيدٌ يتم ما كنتّم تعبدونء أنتم وأباؤكم الأقدمون. فَإءَّ نهم عدو لي 
إلا رب لعالمين4 [الشعراء: 1/5 /الا]» فاستثنى الباري من جملة» والباري منزهٌ عن 
الدخولٍ في الأجناس. 

وقول ةيال تلزنا هم به من علم إلا اتباع الظَنَّ» [النساء: ]١17‏ فاستثنى 
الظّنَّ من العلي وليس من جنسه. 

وقال: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيياً: إلا قبلا سَلاماً سلاما» 
[الواقعة: 1270 ”] فاستثنى السلام من اللغو وليس من جنسه. 

وقال سبحانه: ##لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونٌ تجارةة عن تراض 
منكم # [النساء: 74]» والتجارة ليست من جنس الباطل؛ وقد استثناها من جملة 
الباطل المنهى »(" عنه 

وقال تعالى: لإفلا صَريخ هم ولا هم يُنقّذون. إلا رحمة منا» [يس: 85-47 ]. 
ولا عاصم اليومَ من أمر الى إلا من رحم» [هود: 157» ومن رحم ليس بعاصمء 
وإنما هو معصومٌ» وليس بمعصوم من جنيسس العاضم. 

وقال الشاعر: 

بَلدةَلِيسٌ بهاأنيسش2 إلااليعافيرٌ وإلا العيسش" 

)١(‏ كما في قوله تعالى في الآية 0٠‏ من سورة الكهف: #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم 

لكم عدو». 
(؟) في الأصل: «للنهي» والمثبت هو الصواب. 


0 البيت لعامر بن الحارث بن كلدة, المعروف بجران العود. وهو في «ديوانه»: .25٠‏ وفي 
«الكتاب» أسيبويه. 1 ومع ال هوامع» للسيوطى: 30/١‏ و«المقتضب» ع 


2 


فاستثنى اليعافيرٌ والعيس» وليست من جملة الإنس الذين تأنس بهم البلاد. 
وقال الآحر: 
فلاعَيْتَ فيهم غير أن سْيوقّهم بن فلولٌ من قراع الكتائي”" 
وليس الفلولٌ بقراع الكتدائب عيباء بل فخرا لأربابٍ السيسوفي» وقد استثناه من 
اه والغرب تقول: وما زاد إلا ما نقص » وما بالدار أحد إلا الجمان وما جاءني [؟/15١]‏ 
فى الأجوبة عن هذه الجملة 
ما استثناكٌ إبليسٌ من الملائكة؛ فإنة من الملائكة جنساً لا يمتاز عنهم؛ روي 
ذلك عن ابن عباسء وأنه كان من الملائكة من خُرَّانٍ الجن وكان رئيسّهم”"» وإن) 
سُبّى بذلك؛ لأنَّهُ مضافٌ إلى الجنّة”"» كما يقال: رجل مَكي. مُضاف إلى مكة 
وجني مضافٌ إلى الجئة. 


قال أبوإسحاق: سمعت الشيخ أبابكر وقد سّئل عن إبليس أمِنَ الملائكة؟ 


- و«المفصل» لابن يعيش ”/ 4 
واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاً :والعييين: إبل بيض يخالط 
بياضها شقرة» جمع: أعيسء والأنثى: عيساء. 

)١(‏ البيثُ للنابغة الذبياني» انظره في «ديوانه» : 17» و«الكتاب» 2777/7 و(المغني» لابن 
هشام: 215 و«خزانة الأدب» للبغدادي 4/7. 
والفلول: : جمع قل» وهو هو : الكسر في حد السيف. 

(1) ذكر هذا القول عن ابن عباس «الطبري» في «التفسير» /١‏ 007 تحقيق أحمد شاكرء وابن كثير 
في التفسير: ١٠١١ /١‏ و«السيوطي» في «الدر المنثور»: ١١1١/1١‏ . 

(") أو إلى «الاجتنان والاختفاء»» كا ذكر الآمدي في «الإحكام» ”/ 7965 


2: 


قال: من الملائكة7"'. 

والذي يوضح هذا وأنّه من الملائكة: قوله تعالى: #ما منعك أن تَسجدَ إذ 
أمرتّك 2# [الأعراف: 1ه وإنا أمرّ الملائكة فلولم يكن منهم لما دخلّ تحت الأمن 
ولا َه اللَّومُ أو العقوبة بامتناعه» كما لو نادى السلطانٌ بإحضار الفقهاك فلم 
يحضرٌ شاعرٌ ولا نحويٌ» فإنه لا يلحقّه على عدم حضوره لَوه”"2 من جهة السلطان. 

وأمّا قولهم: إِنّه كان حالف الملائكة في كونه من نار وكونه مولوداً لهُ بقوله تعالى: 
«أفتتخذوتّه وذرّيّته4 [الكهف: .]5٠‏ فيجوز أن يكونً لا أبلسَة”" الله غيّر حَلْق 
كا غيّر خَلق آدم, بأن يجعل بحيثٌ يبول ويتغوّط بعد أن ل د اليه 
وم يولذ في الجنة» والنارٌ والنورٌ متقاربان. 

على أنَّ قوله: #كان من الجن [الكهف: ]5٠‏ يجوز أن يكون أرادَ به فعله فعلّ 
الجنّ كقولنا: فلانُ من الملائكة» إذا كان فعلّه الخيرَ والعفة» قال الله تعالى في نسوة 
امرأة العزيز: #فل) رأيته أكبرئة ومَطَّعنَ أيديّينَّ وقلنَ حاشّ للّه ما هذا بشراً إن هذا 
املك قرم [برييفت: ١‏ ونا أردنَ بذلك: أنه لما اعتصم - مع هذه الشبيبة 
وَالْحَسْنٍ - عن زليخاء مع الحسنٍ والخلوة والمراودة» كان ذلك من فعلٍ الملائكة 
وأخلاقهاء دون أخلاق. ف البشر وطباعهمء كذلك لما ظهرٌ من إبليسّ وعصيانه ما ظهرٌ 
ان يا 

وقد تتغيرٌ أحوال الملائكة بتغير الأفعال» كما غيرٌ له *خلنّ هاروثٌ وماروتٌ إلى ما 


ورد به النقل وعلّموا الناس الست 00 


)١(‏ «العدة» 2/1 (؟) في الأصل: «لأنه» والمثبت هو الصواب. 

فرق أي: أبعده من مغفرته» وأيأسه من رحمته. «الصحاح»: (بلس). 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) كيز ةلس ل ترنة سان لاتستمون الاين التسيتتوما انان عل الملكين سابل هازويت 
وماروتَ. وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إِنَّ) نحن فتنةٌ فلا تكفز» [البقرة: 7 .]٠١‏ 


كم 


ويجوزُ أن يكون استثناءٌ من جملة المأمورين» وقد تجمعٌ الأمرٌ ىا يجمع الجنسش» 
فل) اجتمع هو والملائكةٌ في الأمرِ بالسجودٍ وإن كان من غير الجنس حسّنَ استثناؤة 

وأمّا قوله: لإفإنهم عدرٌلي4 [الشعراء: 1/9] لا قال: #إما كنتم تعبدون أنتم 
وأباؤكم الأقدمون4 [الشعراء: 7-1/6/] ومن عبدوا الله سبحانه؛ لأنهم كانوا 
مشركين بالثى لا جاحدين» فاستثنى الباري من جملة معبوداتهم 7 فلا ينظر إلى 3 
الباري ليس من جنسهاء لكن لما ذكر المعبودين استثناه من جملة حَمَعتها عبادة القوم» 
كا قال: «إنكم 55 تعبدون من و9 الله حَصَبُ جنهم؟ [الأنبياء: دخل في 
العموم الملائكة وعيسى وعَرَينٌ فأخرجهم التخصيصٌ بقوله: #إِنَّ الذينَ سبقت 
هم منًا الحسنى أولئك عنها مُبُعدون4 [الأنبياء: »]٠١ ١‏ فهذا هو الجواب الصحيح 
عندي. 

وقد حار تو بأن (إلا) ها هنا ليس بحقيقة استثناء» لكنه بمعنى لكن» تقول[؟//41١]‏ 
العرب: مالي نخلٌ إلا شجيٌ ولا إبلٌ إلا بق ولا بِنْتٌ إلا ذكرٌ. يريدون: لكن كذا”". 

وأمّا قوله تعالى: '[ ماحم به من علم إلا اناع الظّن4 [النساء: ]٠61/‏ فهو 
بع : : لكن اتباع الظنَّ مثل قوله: «إوما كان لمؤمن أن يقتل مُؤْسناً إلا تطح 
[النساء: 047] والخطأ لد يقال: نه و0 لأنه لد 50 بحظر ولا إباحة» لحك إن 
َتَلّه خطأً؛ فتحريدٌ رقبة. 


عل أ الظن: إدراك المظنونٍ على طريق تغليب أحد وريه ويقعٌ عليه اسم 


)١١‏ في الأصل: «معبودهم»», والمثبت أنسب للسياق. 

.8/ - «الإحكام؛» للآمدي 147/7, و«التمهيد؛ لأبي الخطاب ”/ /ام‎ )١( 

(؟) يعني لا يقال: إن للمؤمن أن يقتل خطأ. «التمهيد» لأبي الخطاب 41/١‏ - 88. 
(:) «العدة» /١‏ 87. 


لا 


العلم في غالب الاستعمالٍ» قال الله تعالى: #فإنْ عَلمتموهنّ مؤمنات» 
[الممتحنة: »]٠١‏ ولا طريقٌ لنا إلى علم ذلك» وإنما المراد به: فإن ظننتموهن مؤمنات. 

وسَمّى العلمَ ظنا0": فقال: لدان يظنُونَ أ كلاترار مهم 4 [البقرة:547] 
والمراد به: يعلمون<”. فلا كثرٌ استع ال أحدهما في الآحر حسّنّ الاستثنا وذلك 
كني لا يُعن©. 

وأما قولّه: #لا يسمعونٌ فيها لغواً ولا تأثيياً إلا قيلاً سلاماً سلاما» 
[الواقعة:270 176 وقوله: 9#إلا أن تكون تجارة4 [النساء: 74]» كل ذلك استثناة 
منقطع. بمعنى: لكن يسمعونٌ التسليمٌ» لكن كُلوها بتجارة لكن رحمة منا»» لكن 
زد لل وهذا قَولٌ و 

وقال ابن قُتيبة في كتاب «الجامع في النحو': وتما تكون فيه (إلا) بمعنى (لكن) 
قوله: «إلاعاصمٌ اليومَ من أمر الله إلا من رحم» [هود: 41]» يعني: لكنْ من رحم. 

وكذلك قولّه: #فلولا كائّث قَريةٌ آمنث فنفعّها إياثها إلا قومٌ يونس» 
[يونس:/9] لكن قوم يونس» وهذا قولٌ سيبويه”. 

وأمّا قول الشاعس فإنه استثنى اليعافرة والعيْسَء من جملة الأنيين لا الإني» وقد 


)١(‏ في الأصل: «ظنياً». 

(؟) «تفسير ابن كثنر» /١‏ 88. 

(") في الأصل: «يتعدد». 

() يعني في قوله تعالى: #وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يُنقذون إلا رحمة منا» 
[يس:”؛ -5]. 

(6) ني الأصل: «عصم»»؛ والمتبت هو الصواب: كما في قوله تعالى: لإقال سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم»» [هود: 47]. 

() («الكتاب» 7760/7 

(0) المصدر السابق» و«العدة» 5/5/7 -/ا/ا5. 


0 


00 أن بالوحوشء» بل بالآثار والأبئية قَضلاً عن الحيوان» فهي وإن ار ف 
نوع الحيوانية» فقد اجتمعت مع الإنسانٍ في جنس الحيوانية: وهذا يحصل أَنْشٌ 
الإنسانٍ بالأشجار؛ لأجل المناسبة في النَّاءء فهو استثناءٌ من الجنس» وهو الأأنش. 

وأما القْلُولُ فهي عيبٌ في السيوفٍء وإن كانت فضلاً ومدحة لأرباب 
السيوفٍ» من حيثُ سببُ القُلولٍ. 

ومنها: أن قالوا: [إنه]”© استثناء لا يرفمٌ الجملة؛ فصحٌء كما لو كان من الجني» 
مالو استثنى وَرِقاًمن عين» وعَيئاً من وَرق. 

فيقالٌ: لا يور أن يُختتر غيدُ الجنس بالجنس؛ لأنَّ الجنس يدخلٌ في الجملة 
فلذلك حشَنَ إخراجّه ببحرف الاستثناء منهاء وجارٌ بيانٌ أنه غيدُ مراد بهاء ولهذا جاز 
تخصيص [الجنس ]7 ولم يجزْ تخصيضٌ غير الجنيس”". 

وأما استثناء اين من الورق» والوّرق من العين؟ ففيه وجهانٍ عن أصحاينا: 

الو 

والخرقي ج040 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في الجملة غموضٌ وخفائ» ولعلّ با يُظهر مرادً ابن عقيل في دفع هذه الشبهة؛ ما أجاب به 
القاضي أبويعلى في ردّه للشبهة ذاتهاء حيث قال: (إنه لا يجوز اعتبارٌ الجندس بغيره» كما لم يجز 
اعتبار التخصيص بغيره» ولأنَّ الاستثناء من الجنس يوجدٌ فيه معنى الاستثناءء وها هنا لا 
يوجدٌ تعناةة لون عدتاة: إخراح مالولاه لدخلّ تحت اللفظ»: «العدة») 7/ /الا". 

() يعني: غلامَ الخلال؛ وقد نقل ابن قدامة عنه القولٌ بعدم صحةٍ استثناء الوق من العينء ولا 
الغين من الورق في «المغني» 774/17 . 

(5) انظر رأي الخرقي في «مختصره»: 44» في كتاب الإقراره حيث قال: «ومّن أقرٌ بشيء واستثنى 
من غير جنسه: كان استثناؤه باطلاء إلا أن يستثني عيناً من وَرق» أو ورقاً من عين». 
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]١:8/١[ 


فإن منعناه؟ فلا كلام وإن سلمناة؛ فكأن المعنى فيه: أنمم| أجسريا مجرى الججنس» 
ولذلك صم أحدها إلى الآخر في الركوات» واعتبر بِيعٌ أحدهما بالآحر أن يمع 
التقابض في المجلس» وهما قِيم الأشياء» وأثمان البياعات. 


والصحيح: المنع 23 لذن شاهد تغايرهما: اذ التفاضل بينهما في البيع مع 
كونهم| موزونين» واختلافٍ ألواني| وطبعهما؛ لأنَ المعوّل في المسألة على أنهٌ لا 
50 ومع كونها كالجنس» لم يدخل أحدّهما في عموم الآخر؛ فالتصلي يفن 
جنيع ما ذكرناه. 

في الاستثناء إذا تعقّب حُملةُ وصلح أن يعود إلى كلّ واحدٍ منها لو انفردت. فَإِنَّه 
يعود إلى جميعها”". 

وذلك مثل قوله تعالى: #والذين يرمونَ المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثم نين جلدةٌ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين 
تابو» [النور: 4» 6] فإنّه يعودٌ إلى جميعهاء فكأنّه يقولُ بمقتضى الظاهر: فلا 
تجلدوهم, واقبلوا شهادتهم. ولا تُفسّقوهم إلا أنَّ الحدّ استُوف بدليل انفرة به. 

وقوله: #والذين لا يدعونَ مع اللو ها آخر ولا يقتلون التَّفْسَ التي حرّم الله 
بالق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يُضاعف له العذابٌ يوم القيامة ويخلذ 


)١(‏ وقَقّ ابن قدامة بين الروايتين: بأن ْمَل روايةٌ الخرقي التي تقول بسجواز الاستثناء وصحته؛ على 
ما إذا كان أحذّهما - أي: المستثنى أو المستثنى منه - يعبّر به عن الآخر أو يعلمٌ قدرُه منهه 
ورواية البطلان المنقولةٌ عن أبي بكر؛ على ما إذا انتفى عل قدر أحدهما من الآخر أو كان لا 
يعبر به عنه. انظر «المغني» /1/ .717١‏ 

)١(‏ انظر هذا الفصل في «العدة» 51/8/7» و«المسوّدة»: 157 و«التمهيد» لأبي الخطاب 
41 واشرح مختصر الروضة» ؟/ 25015 واشرح الكوكب المنير؛ 7/ 7117. 
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فيه مهاناً. إلا من تاب4 [الفرقان: 58 - »]٠2١‏ يرجع إلى سائر الجمل» فترفعٌ 
كديا التوية, 

قال أحدٌ في قولٍ النبي يَك: «لا يوم الرجلٌ في أهله ولا يجلَّسُ على تكرمَتِه؛77, 
قال: أرجو أن يكونّ الاستثناءٌ على كلّه(". يعني: إلا أن يأذنَ في الإمامة والجلوس. 

وبهذا قال أصحابٌ الشافعي””". 

وقال أصحابُ أبي حنيفة'» وجماعة من المعتزلة”©: يعود إلى أقرب الجمل 
المذكورة. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «مكرمته»» والمثبت من مصادر التخريج. والتكرمة: هي الموضع 
الخاص لجلوس الرجل من فراش وغيره» مما يعد لإكرامه. «النهاية في غريب الحديث): 
(كرم). 
والحديث أخرجه أحمد 4/ 717/7 ومسلم (71/17) وأبوداود (087) و(2081» والترمذي 
(715) و(70771/7)» والنسائي /١‏ لالاء وابن ماجه (40) والطيالسي (51)» وابن خزيمة 
01601 و(1517١)»‏ وابن حبان (/7171)» و(78١711)‏ و(7155), من حديث أبِي مسعود 
الأنصاري رضى الله عنه. 

(5) «العدة» 9/ 30/4. 

(") «المستصفى» /7١‏ 2.175 و«التبصرة»: 2117/7 و«المحصول» "/ 247 و«جمع الجوامع» 5 
و«البحر المحيط» 7/ /301. 

(4) «أصول السرخسى؟ 7/ 44 - 45 و«ميزان الأصول» /١‏ 470» واتيسير التحرير؟ /١‏ 7037 . 

(0) «المعتمد» لأى اللسين النصرق . 


١ 


وقال أصحاب الأشعري: هو على الوقف على ما يدل عليه الدليل". 

وإنما يقف الأشعري في أكثر المسائل؛ لأنه لا يجدٌ ترجيحاً ولا ظاهرا وأقدمَ 
غير لما قام عنده من أمارّةٍ الترجيح. 

فصل 

فمنها: أن لاستتناء معنى يقتضي التبخصيصضء ٠لا‏ يستقل بنفيسه؛ فإذا تعقَّب 
جملاً رجّع إلى جميعهاء كالشرط. 

وقد أجمعنا على أنه لو قال : امرأ تي طالقٌ عبدي حب ومالي صدقة إِنْ شاء الله 
أو: إِنْ دخلث الدان فإنَ كلّ واحدٍ من ذلك يكون موقوفاً على المشيئة» ودخولٍ الدار. 


2 2 


يوضح صحة ة إلحاق الاستثناء بالشرط: أ الاستثناءة يعمل عمل فيوقف تنجز 
الجملٍ ووقوعهاء فإنه إذاتات؛ خرج عن احكم رد د الشهادة والفسق. وإذادخل 
الدان خرج عن الرّقٌ إلى العتتي» والتكاج إلى الطبلاق. وتقديرٌ قوله: : إلا الذين 
تابوا»: إلا أن يتوبواء فهم| سواء؛ لأنّ. هذا لوقوع”) المشروط» وهذا لإخراح) 
المستثنى» وجميعه| يقتضيان التخصيص. 

أو نقول: ماعاد إلى جملة من الجملٍ لو انفردث. عاد إلى جميعها إذا تقدّّمت» 
كالشرط؛ ونه حووال: : زوجتي طالقٌ إنشاء الله أو: عبدي حر إن شاء الله لله. عاد 
الاستثناءٌ إلى كل جملة منفردة» وعادَ إلى جميعها إذا تقدّمتء كذلك الاستثناء ل عاد 


١١/5 /” وهذا ما رجّحه القاضي الباقلاني» ووافقه عليه الإمام الغزالي» «المستصفى»‎ )١( 
.40 و«الإبباج» ؟/‎ 

(1) في الأصل: «الوقوع». 

(9) في الأصل: «الإإخراج». 
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إليها إذا انفردث» يجب أن يعوة إلى جميعها إذا اجتمعث وتقدمث. 
قالوا: إِنَّ أهلّ الوقفٍ لا يردونَ المشيئة إلى الجميع بمقتضى اللة بل مقتضاها 
رجَوعٌ المشيئة إلى الجملة التي تلي المشيئة» وإنَّ)ا حكمنا برجوعها إلى الجميع بمقتضى 


الشرع والحكى ؛ لا بمقتضى اللغة. [1/7] 


قالوا : ولأنّ الشرط يؤثّر في جميع الجملةٍ ورفع جميعهاء فجاز أن يَرفع جميعَ الجملٍ 
التي تقدمته؛ والاستثناءٌ يؤثّر في بعضهناء فيس أحدهما كالآخر. فيقال: الشرعٌ إن 
حكمٌ ني الألفاظ بمقتضى اللغةء وما جاء الشرعٌ با يخالفُ اللغة فلو ل يجب عَود 
الاستثناء إلى الجمل كلها نعنة ل أعناء القيسة إل الكل وكئالا ود أن تحمل 
الألفاظ ُ إلا على مقتضى لخةٍ العرب وثبنى الأحكام عليههاء »لايور أن يرد الشرحٌ 
بحكم يخالفُ مقتضى اللفظٍ في اللغةء وكونٌ الشرط يرج مُ إلى جنيع الجملة 
والاستثناء إلى بعضهاء ؛ لا يمنع الستويدة يينهما في رمجؤعه إل ٠‏ جميع الجملٍ» ى] م 
يوجب الفرقٌ بينهها في عوده إلى الجملة الواحدة إذا انفردث» كوثة مما يرتفعٌ جميعُها 
بعدم؛ لأنَّ وجَودّها لا يصحٌ إلا بوجودهء فالشرطً لإيجادها ولكل جزءٍ منهاء 
والاستشناء للإخراج لا للإزالة نافتراقهها في رفع الكلّ بعدم الشرط وُوجَوْدّهَا 
عاتروة لا بق حارت ( اتناو اكز رس قي طروت علس وإذاكان 
الاستشتاء للإخراج» فالجميعٌ لايحْرِجُ عن نفسه0". 

ومنها: أنَّ الجمل المعطوق بِعَشتها عل بعضنء بمتابة الجمْلة الواحدة: 

الدليل على ذلك: أنّه إذا قال: : رأيثُ رجلاً ورجلا بمتابة ة قوله ؛ رأيث رجلين: 
لاسيّا على مذهب من يقول: إنَّ قوله لغير المدخول يها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. 
يقعٌ بها الشلات» ىا لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً. وهو مذهيّناء وهذا يدفع سؤال 


58٠/9 «العدة»‎ )١( 


م 


[من]”' يفرق بين قياسنا للجمل على الجملة الواحدة» فيقول: إِنَّ الجملة الواحدة 
5 000 
الأخيرة التي تلي الاستئناءة حائلاء يمنع رجيع الاستثناء إليهاء لما بيّناء أنَّ الجمل 
المعطوفة بمثابة الجملة الواحدة. 

ويدفع أيضاً عنًا قوهّم: إن الجملةً الواحدة تخالفٌ الجملٌء فإنه لو قال: أنت 
طالق ثلاثاً إلا واحدة. صم الاستثناء» ولو قال: أنتِ طالق وطالق وطالق إلا واحدة. 
وقع الثلاث ول 3 الاستثناء شيئاء وكان الفرقٌ بينهما: أنَّ الاستثناء يغودٌ إلى الطلقة 
ع يي ل له 
و ور "سارت يه 

ونحن نقولٌ: لا يرجعٌ إلى الجميع وهي الشلاث؛ لأنَّ الوا العاطفةً تجري جرى 
قوله: أنت طالق ثلاثا". 

ومنها: أنَّ الاستثناء يصلحٌ أن يعودٌ إلى كلّ واحدة” منهماء وليسّ إحداهما بأولى 
من الأخصرى» فوجب أن يعود إلى الجميع» كالعموم؛ شمل آحاهً الجملة إذ ل 
يتخصص أحدّهما بمعنئ يوجبُ وقوفه عليه وتناوله له خاضَّة» فيعم آحادً الجنس 
كلّهاء كذلكٌ ها هنا. 

فإن قيل: فرقٌ بين الذكر الجملة واحدة تشتمل على أحاد. وبين أفراد أحاد 
الجملة في باب الاستثناء» 0 أنه لو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقة. فإنّه 
لا يرفعٌ الاستثناء شيئاء لكونه يعود إلى الجملة الأخيرة» فيصيد استثناءً للطلقة نفسهاء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: «ولا ما بينه»» والمثبت من «العدة» 7/ 5803. 
(؟) «العدة» ”/ »,58١‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب ”/ 45 - 46. 
(5) في الأصل: «واحد». 
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ولو قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا طلقةً. صم الاستثناء» وارتفعث به طلقة. /0] 


قيل: لا تلم بل الجميعٌ سوائ ك| تقول أنت في عود الشرط إلى الجميع» 
المفرد وغيره» ففيي) ذكرنا دلالة على أهل الوقفي لأنّنا لما دلّلنا على عود الاستثناءٍ إلى 
الجميع» امتنع فيف القنول والترقق: لأنّ الوقفت إن يوجبّه عدمٌ الترجيح فإذا 
ترجّح أحدٌ المتردٌدين» بطل الوقف. 

فصل في شبّههم 

أما شبهة أهلٍ الوقف”". قالوا: إن لا تَعرفُ بالنقلٍ الذي يُثبثُ العلمَ ويقَطم 
العذرَ عن أهلٍ اللغة» أن الاستثناءً يعود دإلى جميع الجمل المتقدمة. ولا أنه يعود إلى 
الجملة التي [تسبق ]7 الاستثناء» وغاية ما جاء عنهم إعادته إلى الجملة ة التي ليها" 
تارةٌ وإعادته إلى الجمل جميعها أخرى؛ وذلكَ بحسب ما تَدِلّ عليه دلالةٌ من 
جهتهم) أواقترويت: فإذا كان استاطُم ذلك سقمسياء ؛ ولانقل يدل على رجوع 
الاستثناء إلى الجميع» ولا [إلى ]9 الجملة الأخيرة؛ وجب الوقفٌ إلى أن ترد دَدلالة 
توجبٌ ترجيح أحدٍ الأمرينٍ على الآخر. 


)١(‏ للذين قالوا بالتوقف في عود الاستثناء وجهتان: 
الوجهة الأولى: وقد ذهب إليها القاضي أبوبكر الباقلاني والغزالي» حيث قالا بالتوقف 
العارض؛ أي لتعارض الدليل فى كون الاستدناوخاضا باجملة الأخيرة أو مرجع إلى الجميع. 
الحجهة الثانية: وقد ذهب إليها المرتضى من الشيعة» حيث قال بالتوقف الاشتراكي: أي أن 
الاستثناء في الأصل يصلحٌ رجوعّه إلى جميع الجمل» وإلى الجملة الأخيرة» على جهة الاشتراك 
والتساويء كلفظٍ القرء للحيض والطهر, ولفظ العين لمسمياته المختلفة المشتركة. «شرح 
مختصر الروضة» 7/ 117» و«الإحكام» للآمدي 7/ 5٠‏ 4» و«المحصول في علم أصول الفقه؛ 
. 

(؟) سقطت من الأصل. 

(*) في الأصل: «تليه». 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


فيقالٌ: إنا يب الوقفُ إذا تساوى الأمران» وما تساويا عندناء لا بيّنا من أدلة 
الترجيح: وأن الظاهر في لغتهم ع رده إلى الجميع» ولا يعوةٌ إلى الجملةٍ الأخيرة إلا 
بدلالة. 

ولأنَّ هذه المسألةً اختلف فيها السلفُ على مذهبينٍ ليس فيهما وقففٌ» فالقولٌ 
بالوقفٍ إجداثٌ مذهب ثالث بعد انعقاد الإجماع”". 

ومنها: أنَّ الاستثناءة من الجملة» إذا تَعَقَّبِ استثناة؛ كان الاستثناء الشاني عائداً 
إلى الاستثناءٍ الذي يليه دون الجملة. مثاله: قولٌ القائل: له على عشرةٌ دراهّم إلا 
أربعة إلا درهمين. فإنَّ الاستثناء الثاني يعودٌ إلى الأربعة» فيكونٌ الإقرارٌ بثماانية» وما 
ذاك إلا لأنّ الاستنثاء الثاني جملةٌ تلي الاستثناءء وهذا موجودٌ في الجملة القريبة ها هنا. 

فيقال: إنما رجع الاستثناء [إلى الجملةٍ الأخيرة]”"© دون الجملة الأولى؛ لأنّه لا 
يصحٌ رجوعّه إليها؛ لأنَّ إجداهما نفيك والأخرى إثباتٌ» وعندَ القوم: أنَّ الاستثناء من 
الإثبات نفوك ومن التَّمَى إثبات”". فلما كان قونّه: علي عشرةٌ إثبات كان قوله: إلا 
أربعةً. نفياء فبقي ستة» فلم قالّ: إلا درهمين عاد إلى الأربعة المنفية» فاقتضى إثبات 
درهمين مع الستة فصارت ثأنية. 

فأمًا في مسألتنا فكلّها إثباتٌ» أو كلّها نف فصارت جملةً واحدةٌ كما قلنا في 
تقدمها للشرط فإنّه يعودٌ الشرطٌ إلى جمبعها عوداً واحد©». ظ 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ الجملة الأولى بينها وبينَ الجملةٍ الأخيرة التي تلي الاستثناء» 
ما يقطعٌ الاستثناة عنها من الجمل» فصارت الجملةً المتخلّلة بمثابة السكت بين 


.٠٠١ - 99/7 «العدة» 7/ 5417.» و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفين ساقط من الأصل.‎ 

() في الأصل: «ومن الإثبات نفي» وهو تكرار لما قبله. 

(5) «التمهيد» 91//7 -448. 


الاستثناءِ والمستثنى منه. فإنه يقطع» كذلك الجملة المتخللة بين الاستثناء وبين 
الجملة الأولى. 

فيقالٌ: الفصلٌ بين الجملة والاستناء لا يُسلَّهُ؛ لأنَّ الجمل كالجملةٍ الواحدة» 
على ما بَنّاه والشىء الواحدٌ لا يحول بينةٌ وبينَ نفسه» وكذلك ما أجري مجراه. 

ألا ترى أنَّ الجملّ في باب الشرطه وهو إذا قال: امرأتي طالقٌء وعبدي حرٌ 
ومالي صدقةٌ إن شاء الله. أو قال في الخبر: أعط بني تميم» وبني طَبّىء كل واحدٍ ديناراً 
إلا الكفان لم يمنغ ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميعء وم يحصل ذلكٌ بمنزلة ما لو [191/5] 
فصل بينهه| بالسكوت. 0 ْ 

ومنها: أنهُ استشناء تَعقَّتَ جُملتين» فلم يرجم بظاهره إليهماء ىا لو قال: أنتِ 
طالقٌ ثلاثاً إلا أريعاً. ْ 

فيقالٌ: إِنَّا لم يرجغ في هذا إلى الجميع؛ لأنَّ ذلك يُضي إلى رفع الاستثناء 
للمستثنى منهء وذلك يحرج عن حقيقة الاستثناء» وفي ردّنا للاستثناء إلى جميع الجمل 
لا يرفعٌ المستشنى منه؛ لأنَّ التائيين بعض المجرمينَ» والتوبةٌ حال غَيدُ حال الإصرار. 

والذي يوضّحُ هذا: أنّ الذي ذكروة؛ لو انفردت كل واحدةٍ من الجمل» وتعقبها 
الاستثنائ» لم يرج إليهاء وفي مسألتناء لو انفردت كل [واحدة]7'" من الجملٍ» وتعقبها 
الاستثناءٌ ربع إليهاء فدلّ على الفرق بينهما. 

وإِنَّا اختصّ الطلاقٌ بذلكء لأنّه لا يملكُ منه إلا ثلاثاً فققطء فلو عاد إلى 
الثلاث لرفعه”" كلَّهاء فإنه لو كان بدلاً من الطلاق أنه قال: لهعلي ثلاث دراهم» 
وثلاثة دراهم» وثلاثةٌ إلا أربعة. صحٌ الاستثنائه وصارَ كأنّه قال: له علي تسعةٌ دراهم 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ في الأصل: «فرفعها». 


ا 


إلا أربعة0©. 

ومنها: قوهم: لو قال: امرأتي طالقٌء وأعط زيداً درهماً إن دخل الداره لم يرجع 
الشرط إلى الطلاق» بل يقع الطلاقٌ» ويقف دفعٌ الدرهم على دخولٍ الدار فكذلكَ 
ها هناء وهذا مثل مسألتناء وهو في باب الشرط الذي عوّلتم عليه. 

فيقال: إنَّ الجملتين مختلفتان؛ إحداهما: إيقاعٌ طلاق. والثانيةٌ: أميٌ فلا عدلٌ 
عن إيقاع الطلاقٍ إلى الأ علمنا أنه لم يصل الثاني بالأول» وإنم| بدأ بأمرٍ علّقَهُ على 
شرط فعادّ الشرطٌ إليه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّهُ لم يقطغ ما تقدّمٌ بغيره. 

فوزانُ ما ذكرتّم من مسألتنا أن يقول: امرأتي طالقٌ» ومالي صدقةٌ على فلانٍ 
المسكين إن دخل الدان فيرجمٌ الشرط إلى الجميع . 

ومنها: قوم : إَ العام قدثبت 5 كّ واحدة”") من هذه الجمل» و 
0 0 
بالجماة 0 إذا ارك أهنياء ؟ لم تعقّها استثنا 0 قدثبت لكل 
واحدة من الجمل على زعمهم, ثم الاستثتاءٌ يعود دإلى الجميع. 

ولأنا نعارضهم بمثله في العموم» فنقولٌ: إنه ما بخص بالقطع؛ وهو خخبِرٌ التواتر 
ودليل العقل» يحص بالقياس وخبر الواحدء وليس بقطع بل هوظن وفي مسألينا ما 
خصصناه إلا بظن فأما بشك فلا؛ لأنّ الترجيح لا يبقى معد شلكٌ©. 

ومنها: أنَّ الاستثناء إنم) فا د إلى ما تقدم؛ لأنّه او ا فإذا أعدناه» إلى 


.١/0 «التبصرة»:‎ )١( 
في الأصل: «واحد).‎ )( 
.581 7/7 «العدة»‎ )*( 
في الأصل: «عدنا».‎ )5( 


0 


ما يليه» استقلّ واكتفى باستقلاله بهء فلا وجة لطلب الزيادة إلا أن تقوم عليها دلالةٌ. 
قَيقَالُ: هذا باطلٌ بالشرطء لا يستقل بنفسه. وإذا رد إلى ما يليه خاصة دون 
جميع ما تقدّمفٌ استقلّء وما اكتفى به جتن برد إن الجميع'"". 


.917//7 و«التمهيد» لأبي الخطاب‎ »”087- 740١/7 «العدة»‎ )١( 


8,1 


فهرس الموضوعات 
© فضول في معنى الشروط والضفات التي يتعلق الأمر والنهي 


- فصل في معنى الشرط الذي يعلق الأمر علية ........ 0-0 
فصل: من حكم الشرط أن يكون مُستقبلاً ا 0 
- فصل: متى علق الأمر على معنى مستحيل لم يكن أمراً . م 
-فَشبْل: من سبيل الشرط أن يكوثٌ مخلوماً متميزاً 0 
فصل في معنى الصفة ل سال سو 0 
- فصل في ذلك يفصل به بين الشرط العقلي والشرط الشرعي .. 
© فصل في الأمر إذا تكررت صيغته هل يقتضي تكرار المأموربه؟ . 
- فصل يجمع أدلتنا على وجوب التكرار 000000 
قصل في الجواب عنما ذكروة ٠...‏ ...تبت ييه بسي 
- فصل ف قول من تعلق بالوققف ...........تيييييء 520 
- فصل فيم) تعلق به أصحاب أبي حنيفة 5150 
- فصل في الاعتراض على ماذكروه 00 
© فصل في المأمورات التي يتعذر تكررها فيمتنع ورود الأمر مكرراً 


- فصل: التكزار في الندب كالتكرار في الواجت .. ا 
فصل: لاخلاف في أن عور اررق اوسيل 1 
كان بعد امتثال الأول 0 


فصل: إذا كان الأمر بفعل ممتد يستوعب العمر كان الأمر 


© فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقف 0 


1١6 


١7 
1١5 


- فصل في الدلالة على الفور 2110 
- فصل يجمع الاعتراضات والأسئلة على ما ذكرنا 2000 
فصل: في الأجوبة عن هذه الأسئلة ش52 
- فصل في الدلالة على فساد قول أهل الوقف ا و 
- فصل فيا استفدته من الأدلة على القول بالفور ا ا 
- فصل في الأجوبة عما ذكره أهل التراخي 0000 
© فصل: أمر الله بالعبادة إذا تعلق بوقت موسع فهل يتعلق 


الوجوب بأول الوقت أو بآخره أو بالجميع؟ 21101116 
- فصل: في اختلاف القائلين بأنه واجب في جميع أجزاء الوقت 
هل له تقديمه وتأخيره؟ و وب و ا 1 
- فصل: في الأدلة والحجج على أن الوجوب يعم سائر أجزاء 
الوقت أوله ووسطه وآخره 200 
- فصل: في الدلالة على فساد قول من قال بأنه يفعل في الوقت 
نفلاً لكنه يسقط الفرض الذي يتعلق بالوقت الأخير ا 


- فصل: في سؤالهم مسا امبو ام و ا 0 


فصل فيا تعلق به النافون لتعلق الوجوب بالوقت 0 
- فصل في الأأجوبة عم| تعلقوا به 000 
- فصل في| تعلق به من قال: إن الوجوب يتعلق بوقت من 


الأوقات غير معين 0 
فصل يفرد الكلام في العزم الم بق ا 


© فصول القضاء والإعادة والفوات. وهل تجب بأمر ثانٍ أو بالأمر 


و 


م 


65 


لمك 
آمك 


6 
إعازه 


61 


/اه 
/اه 


الأول؟ وهل يسقط الخطاب بفوات وقته؟ وهل يسقط بكل 


عذر م ا ااا 7 
فصل: في معنى الفوات لا و قو ا ام وي لوا م 
فصل: في الإعادة ا 


بأمر ثان ممه وك لل الع ام طق لمع ةم اففئة مال مع ولو ماع واقرو ل مه 
- فصل: يجمع الأدلة على أنه لا يجب إلا بأمرٍ ثانٍ سواء كان 
تركه لعذر مانع أو لغير عذر 1[1[1[ز[ 1[ [ذ[ز[ذ[ز[ز 1[ 01 


فصل: يجمع الأجوبة عما تعلقوا به 0 
فصل: خلاف الحنفية في الأمر المطلق إذا لم يُفعل عقيب الأمر 

هل يسقط؟ ل ا سس م ا 5 
© فصل: الأمر يقتضى كون المأمور به مجزثاً 8شه*شظ1 
- فصل: يجمع الدلائل على كونه مجزيا التمدة لاس ا 
فصل: في جمع ما تعلق به من منع اقتضاء الإجزاء ا 
- فصل: في الأجوبة عم| تعلقوا به 000 
© فصل في المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم الصوم أو يجب 
ذلك حال زوال أعذارهم؟ 0 1 1 ز 2171110111 
- فصل: في ذكر ما تعلق به من قال بالإيجاب مع قيام الأعذار . 
- فصل فيا تعلق به الأخرون 00700 
- فصل في جواب ما ذكروه ومموة موث ء مووز ءمة م موث ممم ةرم ممم مم مم مه 


3ه 


حك 
حك 
6" 
6" 
5١‏ 


1١ 


511 
5060 
55 


14 
7١ 
7 
0 
0 


/ 
كلا 
/ا/ا 
/ا/ا 


© فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها 
واحد لا بعينه لاما مي لواحع ولن وا لومشم 5000 
- فصل في جمع أدلتنا 50 51111 
- فصل في جمع الأسئلة على أدلتنا 2550 
فصل في جمع الأجوبة عن الأسكلة ...... غ25 
- فصل في جمع شبههم لطاحقق اح ولخ دوا مقا جا د حلم لين 
- فصل يجمع الأجوبة عن شبههم 000 
- فصل: ويدخل في ذلك ما لا يتحقق أداء الواجب إلا به . 

© فصل: إذا أمر الله سبحانه بعبادة كنيعل يسرم نإ 

الوجوب يتعلق بجميع الوقت ا 
© فصل: مجموع أدلتنا على تعلق الوجوب بالوقت الأول والأوسط 
والأخيره وإفساد قول من خصص الوجوب بالوقت الأخيه ومن 


جعل الفعل في الوقت الأول نفلاً لظ 
- فصل في جمع الأسئلة على دلائل مسألةٍ في الأمر الموسع 58 
- فصل في جمع الأجوبة عن هذه الأسئلة 0000 
فصل يجمع شبه المخالفين مونم لح وال ا ل 1 
- فصل في جمع الأجوبة عن شبههم 2 


© فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة» أو فعل فعلاً عُرف أنه واجب أو 
د أو مباح» فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على 


©قصل في الدلالة عل دخبول غير كله في حكم خبطابه 2211 
© فصل في الدلالة على أن خطا به للواحد من أمته وحكمه فيه 


- فصل في اعتراضاتهم وأسئلتهم على هذه الأدلة 0 
- فصل في الأجوبة ع ذكروه ا ا 
- فصل يجمع شبههم في ذلك ا ا 1 
فصل يجمع الأجوبة عن شبههم م فو ام ف 
© فصل: إذا أمر النبي يل أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر 
- فصل يجمع أدلتنا في ذلك 00-89 000 
- فصل في جمع شبههم احا ان راطا لمق 1 موه 2 21 
- فصل في الأجوبة عنها ا 
© فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخوهم فيه إلى 


- فصل يجمع أدلتنا على ذلك ل 
فصل جامع لشبههم ل و حطة كام فاه اماو راف وك للا لوا لما 
© فصل: ويدخل النساء فيمطلق الأمر ا 
- فصل في جمع أدلتنا ْ كن نم 4 اح ال و ل 


- فصال في جمع الأجوبة عن الأسئلة 00 

فصل في جمع شبههم في ذلك 008 0 0 250000 

فصل يجمع الأجوبة عن شبههم لو ا ا ا 

--. © فصل: هل الكفار داخلؤن في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟ 
فصل في جمع الأدلة على أخهم مخاطبون من طريق الآي من 

القران 0 شغظ3ظ 

- فصل في جمع الأسئلة على الآيات 00 

فصل في جمع أجوبة الأسئلة على الآيات 8 ش95 


- فصل في أدلتنا من طريق النظر ا 
- فصل يجمع أسئلتهم على أدلتنا في المسألة او 
- فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة او ا 
- فصل في جمع شبههم في هذه المسألة أو كرد و ان 
5 ع 3 و 

- فصل يجمع الاجوبة عن شبههم اوه وو جه اللا ع لاوا ب 2 

© فصل: إذا أمر الله تعالى بعبادة كان أمره بها نُطقاً بياً عن ضدها 
من طريق المعنى وسواء كان لما ضد واحد أو أضداد شغ 
- فصل في جمع الأدلة على مذهبنا 00 هشظ© 
- فصل في أسئلتهم على ما ذكرنا من أدلتنا 1111 
5 : و 5 

- فصل في جمع شبه من قال: إنه ليس بنهي من طريق المعنى .. 
: 1 

فصل يجمع الاجوبة عن شبههم كا اليه 8ل يق اوت قي ا 0 

© فصل: الآمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ ظ 
- فصل في الدلالة على ذلك مونو 
. .ايع 

- فصل في شبههم ممع ع عم عم م قوع عام قوع لبه لاه ع ف لز ال 4 لمأ 


© فصل الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد 3 
- فصل في جمع الأدلة على ذلك ا 
- فصل يجمع أسئلتهم على حجّجنا م ا 


- فصل يجمع الأجوبة عن هذه الأسئلة جف اا 
- فصل في ذكر ما تعلق به من نصر الرواية الأحرى 520006 


- فصل يتعلق على الأول 0 
© فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعاً .. 
- فصل يجمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم 10 


- فصل في جمع اعتراضاتهم على أدلتنا وهي شبههم 220 


- فصل في الأجوبة عما ذكروه من اعتراضاتهم وتعلقوا به 5 
م © فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق به ممع تخم ملحلاه وده ص ولط لا علد 
- فصل في جمع الأدلة على جواز ذلك 000000 


- فصل في جمع أسئلتهم على أدلتنا اا 
فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم 1-0011 
فصل جامع لشبههم 0 
- فصل يجمع الأجوبة عن شبههم ا 
© فصل: يجوز أن يأمر الثة با يعلم أن المأمور لا يفعله 50 
فصل في الدلالة على صحة قولتا ............... 0 
- فصل فيها حكي من الشبهة عنهم از[ 20707 
فصل في الجواب عما ذكروه ا ا 
© فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقاً على اختتيار المكلف 
- فصل في الدلائل على مذهبنا ممق 
- فصل فيم| تعلقوا به من الشبهة ا 
- فصل في أجوبة ما تعلقوا به 21722071110 
© فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمراً وبياً على 

التأبيد إلى غير غاية 0-0 0 00 


- فصل في أسئلتهم على حجتنا مم اه ا ااانا لاما 46 ماهد 
- فصل يجمع الأجوبة عن الأسئلة 000000000 


- فصل يجمع شبههم 0 ا 1[ذ1[1[ذ[1[ز[ 1[ ز [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 1 11111 
فصل يجمع الاجوبة عن شبههم لما ةا لوا كر 


© فصل: لا يصح الأمر باالموجود 00 
- فصل جامع لأدلتنا في ني صحة الأمر بالموجود 25000 
- فصل يجمع ما تعلقوا به من الشيه ..........0........... 0 
- فضّل يمع الأجوبة عم تعلقوا به من الضُّبه ....:.:. 0 
© فصل يجوز تقديم الأمر على وقث الفعل 5 
- فصل يجمع أدلتنا 101000000 1 211111 
- قصل جامع لَشبِهَهم ............. ...يي 000 
- فصل في الأجوبة عن شبههم 2210 ا 
© فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقتٍ مستقبل ؤيغلم المكلف 


. المأمور مها بذلك قبل بجيء الوقت ا ا ا 
- فصل في دلائلنا ا 0 
-فصَل ف شبهة المخالفت ل 
- فصل في هل بعضالواجبات أوجب من بعض؟ 0 
- فصل في إيراد ما يجوز أن يتعلق به في ذلك 100 
فصل مفيد في بيان أمثال هذا الفصل ار 0 
© فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور به 0 7ط5] 


- فصل يجمع أدلتنا على ما نصره شر شيخنا واخترناه 0 


< فصل وزاعراضتهم عل أدلتا مله موجه 0 ةا وه لاع ممه م دواع 0 16 


- فصل يجمع شبههم ل ا 0 خط ول ا 


-فصل في الأجوبة عن ذلك وخا ا ل 


© فصل: إذا ورد الأمر ببيئة في فعل ودل الدليل عبن كون الهيئة 
مسنونة أو مستحبة, لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه 
ا ل 


1 
١00 
١05 
١/ 
١ 
١14 
١04 
١1 


00 
55 
لحي 
"١‏ 
5 
لا 
ال 
3-١‏ 
5 
1 


51١ 


ري 0 000000 برض 
© فصل: إذا كنى الله دما نعو لقرادة فق ها فيا من أركانها 
وتوابعها دل على وجوبه فيها وكونه من لوازمها وفروضها 01 
© فصل: الأمر من جهة الله سبحانه لايقف على مصلحة المأمور 5١4‏ 
فصل يجمع أدلتنا 22 5 1 0 31 
- فصل فيها تعلقوا به لمذهبهم 5 ا ا ا الع اف 1 
- فصل في جواهم عما تعلقوا به من الشبهة لم الا ل 
©.فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نمى عن كذا. 
كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله تس ا 
- فصل يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه ا م اواو 1 
- فصل في توجيه أسئلتهم على أدلتنا وض ا 1 
© فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا يكذاء:أو من السئة كذاء أو مُِينا 
عن كذاء فهو راجع ع إلى النبي وأمره وخبيه وسنته 2010 
فصل يجمع أدلتنا على أنه حجة مضه طم ام عا ا ا ا 7 111 
- فصل في إفراد شبههم ا اسم مسا اي 111 
فصل في أجوبتنا عن شبههم او و ا 718 
© © يصح أن يقارن الأمرٌ الفعل حال وجوده» وليس من شرط 
صحته تقدمه على الفعل ل د ا ال ا 1101 
- فصل في جمع أدلتنا على ذلك ل ل ود 11 
فصل في شبه المعتزلة ا ا ا ا 111 
فصل في الأجوبة عن شبههم . م 1 
© فصول المناهي ا 10 


- فصل: في جمع دلائلنا على ذلك 1[ ا ا 
- فصل في] تعلقوا به من الشبه ا 
- فصل في الأجوبة عما تعلقّوا به 000 0 ز 1 0000 
© فصل: مطلق صيغة النهي يقتضي التحريم 0 0 ا 
- فصل في دلالة مذهبنا ا ا 
- فصل في ذكر شبهتهم 15 00000 000 
© النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نمى عنه عقيب وجود 
الصيغة ا و ولط ا اا 1 
- فصل يجمع أدلتنا واو مدر وان ابر مو و بوت 1 
- فصل في شبههم 31 اسك امد من وا لو ا 
© فصل إذا مى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخيير لا" 
- فصل في أدلتنا م و و 9 
- فصل في شبههم مالا ماقو امام نو مام 0 
فصل يجمع الأجوبة لنا عن شبههم اس ااي 1 
© فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد المنهي عنه ا 1 
فصل يجمع أدلتنا من جهة السنة على أنه يقتضي الفساد 00 ردان 
- فصل في أسئلتهم على هذه السنن الم اا اساي 71 
- فصل في الأجوبة عن أسئله فوعوبا كاه ال ف ا 1 1 
- فصل ني جمع أدلتنا من طريق النظر بعد الأثر مأما ان وي 1 


وفعلل أجلو عل ادن لمم خا مرح مااع اسع ع ل ل الا 31 


0ظص شُبههم في النهي وأنه لا يقتضي فساد المنهي عنه 11 


6ه 


- فصل في الأجوبة عن شبههم ا 
© فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عين المنهي عنه 
منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيه مامد و ا 
دافسل ل ولاتلنا وا ع 11 
- فصل في أسئلتهم 0 30 
- فصل في الأجوبة عما قالوه 0 
- فصل في جمع شبههم 00000 ش51 
- فصل في الأجوبة عن شبههم اخ م ا 
© فصول القول في فحوى الخطاب ودليله و ا 
- فصل في فحوى الخطاب ا ل ل 
- فصل في الدلالة على الاحتجاج به ا 000 
- فصل في الدلالة على من زعم أن الحكم فيه مستفاد من طريق 

اللفظ 00 
- فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس ا 
- فصل في شبهة من لم يجعل الدلالة إلا نفس اللفظ دون ما زاد 


- فصل في جمع دلائلنا و ا 
- فصل فيم| وجّهوه من الأسئلة على جميع أدلتنا 010 


فصل جامع لشبههم ا ا 
© فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما 


06 : ذكر عن الإمام أحمد أنه جعل للفعل دليلا 0 
- فصل: يمكن أن يكون الفعل تنبيها تنبيها ا 
عن حر ررد جل يدتعي بار نيان 50000 
© فصل: الواو لا تقتضي الترتيب على قول أصحابنا 1 


- قضل في أستتاتهم 01 
- فصل في الجواب عن السؤالين 0 


- فصل في الجواب عنههما 2 
- فصل في شبههم في مسألة الواو 1 
- فصل في الأجوبة عنها لج مسبو سور لسرن و 1 


- فصل في الجواب عنها العوم م 
© فصل في حروف شتى (الفاء» ثمء أو) 00 52522000000 
© العموم ماسوو او م 

- فصل في دلائلنا من الكتاب على إثبات أن الصيغة دالة 

بمجردها على الاستغراق 112 
فصل فيما وجهوه من الاعتراض على هذه الآيات ش53 

- فصل في دلائلنا من إجماع الصحابة على ذلك وار ٍ. 

- فصل فيم| وجهوه من السؤال على هذه الدلائل 521011101 

قصل في دلائلنا من غير الآي والأخبار 0 


- فصل في الأسئلة على هذه الطريقة 0 
- فصل في الأجوبة على الأسئلة ا 0 


- فصل فيا وجهوه على هذه الدلالة ا 
© فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيداً وللخصوص تأكيداً ........ 
- فصل فيا وجّهوه من الأسئلة على هذه الأدلة ا 
- فصل في الأجوبة عن أسئلتهم اا اس اه 
- فصل في!| استدل به بعض من وافقنا د عد سس 
فصل يجمع أدلة المخالف في هذا الفصل 00 
- فصل في شبههم: منها أن الألفاظ والصيغ إذا جاءت مطلقة 


وجب الوقف ا 
- فصل: ومن شبهاتهم: أن استعمال هذه الصيغ في البعض أكثر 
من استع الها 5 الكل الس ا توا كاه أ وان واوا المح بو ماد 8 
فصل: ومن شبههم: أن هذه الصيغ والألفاظ يستفهم بهاء 
فهي ليست للاستغراق و ا 
- فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعاً للاستغراق 
حقيقة لكان استعماله في البعض مجازاً 000 


فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ للعموم لما جاز أن يرد 
والمراد به البعض ل رن قم هط ا 11 له 
-فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للكل ثم ورد ما 
يدل غلى أنه أريد به البعض لكان كذياً 52 
- فصل في الأجوبة عن هذا ار ا ع وا ا 
فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعاً للاستغراق لم 


ردك 


إخرضن 
فض 
عرفا 
طون 
فضا 
8 
رون 
بفرورا 
رونا 


101 
خرونا 
رذن 
يل 
8 
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جاز تخصيص الكتاب بأخبار الأحاد 55 


وق قوقع ووه ودود ووه 


- فصل: ومن شبههم: حمل هذه الصيغ على العموم يوجب 


التضاد ا ا ا 10 


أدنى ا جمع ا ا 20 


والشسمول 0 


وفوف هوم ومو و عوروروه 


- فصل في الكلام عللى من فرق بين الأوامر والأأخبار فأثبته في 


الأمر دون الخير قرع قاف فاء إور و فعا جا هرو لهف ب هام لون مره 


- فصل في شبههم: منها: إن قلنا به في الأمر لأن الأمر تكليف 
-ومنها: أن الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص والأمر يدخله 


النسخ والتخصيص 0 


١‏ م .وم مم ووو اديوه 


- ومنها: أن الأخبار يجوز أن ترد بالمجهول والمجمل 52520 


- فصل: يجوز الأخذ بالعموم في المضمرات ... 
- فصل في أدلتنا انع اسم دلاوو ل ا 2 


وفع وثمث وو ومءة موث دوو 


© فصل في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام 00000 


- فصل في أدلتنا على أنهما يدخلان للجنس ... 


- فصل في شبههم: فمنها: توهم أن الألف واللام لا تدخلان 


إلا للعهد وا ا ا 


- ومنها: أن الألف واللام لا تقتضى إلا تعريف النكرة 2 


© فصل في أسماء الجموع إذا لم يدخلها ألف ولام 


>38 


© فصل: إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق 
الجنس واستيعاب الطبقة فهل يقف العمل بها على البحث عن 


- فصل يجمع أدلتنا انس قن كع دوعق اما عواو عدوا م مه داقر 6ء 


فصل في إيضاح شبههم 10 
- فصل في الكلام مع أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين سماع 

ذلك من الرسول كلد وساعه من غيره 6 527071000 

-شبهة القائل بالفرق 0 

© فصل في العموم إذا ص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازاً . 

- فصل في جمع الأدلة لنا 000 

- فصل في شبههم 12111111000 


فصل في الدلالة على من فرق بين المتصل والمنفصا 900006 
- فصل في الدلالة على أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى 


- فصل في شبههم لوطا دل لاه اوتأ احج ادم قلق 


- فصل في أدلتنا 07008 0 0 1571000ظ( 
- فصل يجمع شبهات المخالف و كه اه هذ همه عه واه لاماء هاوه اس ععاه 
- فصل في الأجوبة لنا عن شبههم ماو ق هاه مقع مقع قو ةم > 
© فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد 
دخله التخصيص أو يدخلة ........................ ا 


ك مله 


لان 


© فصل في الكلام على من أجازه في المخصوص ومنع من . 


التخصيص به لالم يدخله التتخصيص ا 00 
-فصل في شبهة المخالف .. 00 
© فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياس ....... 50 
- فصل في جزم أدلتنا ل ا ا 00 


© فصل: يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآن 0-000 
- فصل في الدلالة على مذهبنا ا ا 
- فصل في شبههم 1 1 21170110 
- فصل في أجوبتنا عن ذلك حو ومين ا 
© فصل يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي يك 521111 
- فصل في دلائلتا ....... م واي ار م اليا 


© فصل: يجب الأنعذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول 


© فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي كَل وعمل بخلافه متأولاً ‏ 
يكن تركه للظاهر معمولاً به ويعمل بالظاهر 21100 
- فصل في دلالة الرواية الأولى م ا ا 

© فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين 0 

© فصل: ويدخل التخصيص على الأخبار كدخوله على الأوامر 


- فصل في الحجة لمذهبنا ا ا 
© فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال 

- فصل في أدلتنا و كو ا امج و سك 

- فصل يجمع شبههم 0 0 0 0 


فصل يجمع أدلتنا اا 0 
- فصل في جمع الشبه التي لهم 000 
© فصل إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً فالعموم على عمومه 
وا خصوص على خصوصه ولا يقضى بتخصيص أوبها لأجل 
تخصيص آخرها اط لك مه لجا أل اميه اطو عمامة 6 هالاو مده عام 
© فصل: إذا تعارض آيتان أو خيران وكان أحدهما عاماً والآخر 


حقض ل ل شي لان ا للب بابو امه اجاور 
© فصل: إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص 
من وجه آخر فهما سواء على الإطلاق 100 
© فصل: إذا تعارض أيتان أوخيران أحدهما عام والآآحر خاصء أو 
أحدهما مطلق والآخر مقيد» فهل يقضى بالعام على الخاص 
والمطلق على المقيّد و 


د نطلل عن الخال 0 571ظ525 


© فصل: إذا تعارض خبران وأمكن استعماله| ببناء أحدهما على 
الآحر وجب أن يُبنى أحدهما على الآخر 121101311011 


- فصل في أدلتنا 1 


© فصل: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه إذا كان متصلاً به 
© فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء ا 


- فصل في أدلتنا 0 0 
- فصل في الأسئلة هم على أدلتنا 00000 
- فصل في الأجوبة على الأسئلة متمد مدر 1 
- فصل في جمع شبههم 11000 0 07700ظ2 
- فصل في الأجوبة عن شبههم الاو واس السو 
© فصل: لا يصح الاستثناء من غير لجنس ل 
- فصل في أدلتنا ا و ل 
- فصل في شبههم اي ا ا 
- فصل في الأجوبة عن هذه الجملة 0 
© فصل في الاستثناء إذا تعقب جملاً وصلح أن يعود إلى كل واحدة 
منها لو انفردت. فإنه يعود إلى جميعها 00571111111 


0-14 


(وإصضع فِن 
3 5-15 
ضرا 0 
سس بر 
2ه 


ل 
ابيا لوقأء عن , عمييّل,/ 1 1 عقييّل 
العَتكادا لبي هما 


شقجّقل 
كرجه رصنا التي 


ورَسِرالشْؤُون الإنتَلامجَة وا لأوقاف وا ادَعُوة والإرتشاد 
و و 20 
الجزءالرابع 


مو نديسة الرسسالة 


0 مدي اه ف هه ْ. > 
مي أيكفوق عوط ةللناكم 
المليكة الأول ءات 
6 كه_ 9444م 


وطى المصيطبة -- شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن, بيروت- لبنان 
تلفاكس: 09 9 816117-71 فاكس :0174 اص.ب: ١117470‏ 


0 5.-3::603243! 815112-319039نرقأعاء1-/01الشظ 1101/15 اا 1 ا 
طاغعم.وتءعطنت )© طهلووع 8 :اأجمرط 5ك ١5١!‏ 6لم 


فصول 
المُحِمّل والمَفسّر والمحكم والمُتشابه 


في المحكم وا لمتشابه 
ا د سان صاحينا : ا بنفسه » وكان أصادٌ 
احالين يحتا اج إلى بيان بغيره ) ولذا”"» |2 تفقث الأمة على معتاه وحكمه؛ 
ل د د سر د من لفظه . 


والمتشابة : مالم تفل بنفسه واحتاج إلى البيان بعيره» ووقع 
الخلافٌ فيه» لاشتباه المعنى فيه» وغموض المقصود به. 

وذلك في الأصول والفروع: 

ففي الأصول: المحكم: قوله: #ليس كمثله شيءع» 
[الشورى:١١]‏ يعطي بنصّه وصريحه نفيّ التشبيه عنه سبحانه» #قل 
هوّ الله أحد» [الإخلاص:١]‏ يُعطى نفيّ التثنية والشركة بنصه 


وصريحة. 
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والمتشابةٌ من”؟ هذا القبيل قوله: «ونفختٌ فيه من روحي» 


)١(‏ ليست في الأصل» وانظر تعريف المحكم في «التمهيد» لأبي الخطاب 
57 و«المسودة»:(51١).‏ 

(0) في الأصل: «وإذا». 

دفن الأصل : افي». 


]١ 6 [؟/‎ 


[الحجر:79]» #فنفخنا فيها من روحنا» [الأنبياء: »]9١‏ #لما 
خلقت بيديّ» [ص:2]70 #ولتُصنمَ على عيني4 [طه:94"], 
«#والسموات مطوياث بيمينه4 [الزمر:1517]» ثم استوى على 
العرش» [يونس:”]» #ذلك عيسى ابن مريم قولٌَ الحقٌ» 
[مريم: 5 *]ء طرسولٌ الله وكلمثه» [النساء: ١9١]ء‏ فهذا يوهمٌ 
الأعضاءً والتشبية بظاهره. 


واختلف فيه الناسٌ الخلافٌ المعلوم» فقوم“ سكتوا عن تفسيره» 
وقوم أقدموا على تأويله » وقومٌ قالوا بحمله على ظاهره» ولا ظاهرَ 
منه إلا ما وُّضِعَ له في اللغة» وما وضع له في اللغة معلومٌ؛ وقومٌ 
صرّحوا بالتشبيه. 

وقيلَ: إِنَ أحقَّ ما وقمَ عليه اسم المتشابه: الحروفٌ المقطعة في 
أوائل السورء وقد اختلف الناسٌ فيهاء فقال قومٌ: إن كلّ حرف هو 
مأخوذ من أسم » كهاء من هادي» وكاف من كافى» وصاد من 
صادق» وإلى أمثال ذلك» وقومٌ وقفوا عن تفسير وتأويل”". 

فأمًا المحكمٌ من هذا القبيل» فقوله”" [تعالى] : ليس كمثله 
شيء# [الشورى: ١١]ء‏ #فلما أفلَّ قال لا أحبٌ الآفلين» 
[الأنعام: 0177 #إإِنَّ مَثَلَ عيسى عند الله كمثل ادم خَلَقَهُ من تراب ثم 
قال له كنْ فيكون* [آل عمران: 59]. 


فقول 2 #اليسن كما شي 24 أزال الاشتباة من قوله: (عيني) ) 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «قد». 
(5) انظر ما تقدم في الصفحة )١79(‏ من الجزء الأول. 
(*) في الأصل: «قوله». 


و«يَديٌّ». وأنها'' ليست جوارحَ ولا أبعاضا'". 


وقوله: #لا أحب الآفلين*» أزالَ الاشتباة من قوله: #وجاءً 
ربك » [الفجر: ؟١]).‏ يوم يأتي * [الأنعام : ١‏ #أن يأتيهم 
الله 46 [البقرة: ١١؟]»‏ #أو يأنى ريك »# [الأنعام : 1١4‏ آله ار 
بالانتقال المشاكلٍ لأفول النجوم . 

والذي أزاك إشكالَ قوله: ##روحٌ منه# [النساء: ١٠١]ء‏ 
#ونفختٌ فيه من روحي# [الحجر: 19]ء #قولَ الحقٌ» 
[مريم: 5 ”]» #إلما خلقت بيديّ# [ص:70]: قوله: #إن مثل 
عبس عند الله كمثل آدمَ» [آل عمران: 0]609" 

وأا المحكمٌ من الآي في الفروع: فما علمَ حكمّه من نطقه. ولم 
يرْفع بنسخهء مثلٌ قوله: #الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما 
مائة جَلْدة» [الغيرة 7 


والمتشابةُ: ما احتاجّ إلى البيان من غيره» مثلّ قوله: #واتوا حقَّه 
يوم حصاده» [الأنعام: »]١5١‏ فلا يُعْلَمُ الح الواجبٌ إيتاؤه إلا من 
556 
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فا 5 فى الأول يست اعنقناذة وسو - تف القية 


)١(‏ في الأصل: «وأنهما». 

(؟) في الأصل: «أبعاض». 

() ذكر آيات الصفات ضمن المتشابه مخالف لمنهج أئمة السلف» انظر 
التعليق رقم )١(‏ في الصفحة )١59(‏ من الجزء الأول. 

(4) في الأصل: «فالحكم». 

(4) أي في الأصول. 


والتشبيهء والمحكمٌ في الثاني» وهو الفروحٌ: يجب اعتقادٌه والعملٌ 
به؛ لمكان وضوحه». والاتفاق على حكمهء فلا وجة كاير اعتقاده 
والعملٍ بهء إذ لا عائق ولا مانع . 


وحكم المتشابه في الأولء وهو المتردّدٌ: أن يُرَدّ إلى المحكم 
المتّمق عليه فنحملٌ اليدَ والروحَ والاستواءً والوجة والسمع وَالبضيق 
على ا تكنط و اليف اسن عي ول بتصلط وله #ليس 
كمثله شيء* إلا بقدر أن يُنفى عن هذه الأسماء ما تحتها من 
الأعضاء والجوارح » وما يُشكل في النفس عند إطلاق اللفظ من 
ضنفات. الآدسيخء- [3ا0© لم تخلص: من اطراح المحكم إلا بهذا 
المي بقي الإثبات» فانقسم الناسن فيه : 

فمن قائل'": نبت فنك مله "الاسم شنا لكي لا أَعَيّنه 
وأقول: الله أعلمٌ به وهو مذهبُ أكثر السلفٍ من الصحابة ا 
رحمة الله عليهم, ولا يصح هذا القولٌ إلا ممّن يقولٌ: ليس اللفظ 
ظاهراً؛ لأنَّ المشتبة والظاهر اسمان ضدان؛ لأن الظاهرَ ما ترجّح 
إلى أحد محتمليه» وما يقدرُ أحدٌ يقول عن السلفٍ الصالح: نهم 
روا "١‏ ذلك بما يظهرٌ في اللغة من معاني هذه الأسماءء والمتشابة : 
ما أششة كه م1 ولهذا قال سبحانه في المتشابه: «وما يعلمٌ تأويلٍ إلا 
6 آل عمران :1 فمن قال: له ظاهرٌ عندناء فقد كذَّبَ نَصَّ 
القرآن. ونقضٌ أصلّه بأصله؛ فإِنَّ أصلَ هذه الطائفة: أنَّ 


طً 


)١(‏ في الأصل: «فإذا». 
(0) في الأصل: «قال». 
(6) في الأصل: (إنه فسر». 


[الوَقفت]”" في هذه الآية على قوله: #وما يعلمُ تأويلّه إلا الله [آل 
عمران: 7] وأنْ العلماءَ لا يعلمون. لكنّْ يقولونء. فإذا عاد بعد هذا 
الأصل المحفوظ عنه وعليه يقولٌ: أَحْملٌ هذه الآيات والأسماءً 
والإضافات على ظاهرهاء قلنا لهُ: وأيُّ ظهور؟ وماذا ظهرَ لك مع 
تسمية الله [لها]”" متشابهات؛. ومع إفراد نفسه بعلمهاء وما أفرد نفسّه 
بعلمه كيف رن الماطاعة عند اله عن 1ل ديذا امي بحا أن 
يعتمد على اعتقاده» فليس غيرُه ما يُعتمدُ عليه ولا يُلتفتُ إليهء 


سيما في هذا المذهب المنرَّه عن الابتداع» فإذا ثبتَ بطلانٌ قول مَن 


يدّعي في المتشابه 0 إنه لا يعلمُ تأويلّه© أحدٌ من 
العلماء» لم يبقَ إلا أن يكونٌ أ حد رجلين: 

إما أن يقول : له أدري » ولا أعلمء والله هو المشتاتز تر يعم هذه 
الأسماء المضافة إليه. فهذا رجلٌ أخبر بالتقصيرٍ عن علم ا امكاث” 
اله عنئذه بعلمه. 


أو يُقَدِمَ على التأويلٍ بحسب ما تقتضيه اللغة مما ينحرمُ به 
محكم الكتاب. وهيٍ آاياث نفي التشبيه» وإجماعٌ الأمّة عليه؛ وشقادة 
دلائلٍ العقول التي نبت بها الصانع إثباتاً دل على أنَّه متى أشبة 
حل دخلّ عليه ما يدخلٌ عليهم. فأحوجنا ذلك إلى صانع يصنعهء 
كما أحوّجنا ذلك في مخلوقاته إليهء لأن المثلّ ما سدَّ مسدٌ20 مثله 
وجازّ عليه ما يجوز عليه. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
0 الأصل: «ظاهر». 
(؟) في الأصل: «تأويل». 
(4) في الأصل: «سد). 


]١6١5/6([ 


ولا قسم ثالث سوى التصريح بالتشبيه»؛ ومن صرّح به» زعقت به 

أدلةٌ الشرع والعقل» فَأَخْرَسَئْهُ عن مقالته» فافهمْ ذلك» فهو أهمٌ ما 
ضرفت العناية إليدء. فإنّه الأصل الذي. يُتق عليه ما انحن .قبه. من 
أص وله لفل 


والمتشابُ: المنسوخ. لأنة استفيد حكمّه من الناسخ له ©. 


)١(‏ اضطرب رأي المصنف رحمه الله في مسألة الصفات. فمرة ينحو 
منحى السلف في إثبات الصفات. وإجرائها على ظواهرهاء ونفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء وتارة يخالفهم ويجنح الى التأويل» وقد انتقده في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فقال في «درء تعارض العقل والنقل» :5١-50/48‏ ولابن 
عقيل أنواع من الكلامء فإنه كان من أذكياء العالم» كثير الفكر والنظر في كلام 
الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من يسميها 
صفات. ويقول: إنما هي إضافات» موافقة للمعتزلة» كما فعله في كتابه اذم 
التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه» واتبعه على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي 
في كتابه «كف التشبيه بكف التنزيه»» وفي كتابه «منهاج الوصول». وتارة يثبت 
الصفات الخبرية» ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات» 
وتارة يوجب التأويل كما فعله في «الواضح» وغيره» وتارة يحرم التأويل ويذمه 
وينهئ عنهء كما فعله في كتاب «الانتصار لأصحاب الحديث»» فيوجد في 
كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكورء ومن الكلام المخالف 
للسنة والحق ما هو مذموم مدحور. 

(؟) هذا القول منقولٌ عن ابن عباس». وابن مسعودء وقتادة» والضحاك. 
انظر «تفسير الطبري» 5/5!١-/1/ا1.»‏ و«التكت والعيون» للماوردي. 
.”050-*:/١‏ و«المحرّر الوجيز» لابن عطية »١8/”‏ و «زاد المسير» لابن - 


١٠ 


وقال الجمهورٌ من الفقهاء : هو المعلوم حكمه من صيعته ولفظه . 


والمكارة م المحمسل 7اللددي فس إلى تسن وتاويل: 
وذكتن أبن التحسيق. السرية تعن أضحانه: أن ١السدكم‏ 
5 5 0 0 


يحتملٌ إحكامٌَ صيغته وإتقانَ لفظهء وذلك بالفصاحة. 


والعاقى "أنه ها له يهم كاويليق متختلفين - متتيهين الدالا 


شديدا. 


وكأنّه يرجعٌ إلى ما بيّنا أولآًء وأشارَ إليه صاحبنا رضي الله 


عنه2 , 


-الجوزي ١و‏ (ه”., 

. هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة‎ )١( 
كان فصيحا بليغاء يتوقّدٌ ذكاءًء وله اطلاحٌ واسمٌّ وكبير على أقوال العلماء‎ 
ومذاهبهم» من مصنفاته : «المعتمد فى أصول الفقه» وهو شرح لكتاب «العمّد)‎ 
للقاضى عبد الجبارء توفى ببغداد سنة (847”5)ه. انظر ترجمته: «طبقات‎ 
2الالا١‎ /5 و«وفيات الأعيان»‎ ٠.٠٠١ /" و«تاريخ بغداد»‎ 2»)١١4( المعتزلة»‎ 
و«شذرات الذهب» 2509/7 و«سير أعلام‎ .5005- 704/٠ و«ميزان الاعتدال»‎ 
لالمه-لامه.‎ /١07/ البلاء»‎ 

(؟) يعني: أن المحكم يستعمل على الوجهين المذكورين. وهما في 
«العدة» ”/ /ا541". 

(؟) وهو ما تقدم في الصفحة (0). 


1١١ 


فصل 
فى الدلالة على ما ذكرناه 

أن الله سييتائه قال هو الذئ. نول عليك: الكتات: نه آياث 
محكماتٌ هن أمٌ الكتاب» [آل عمران:7]» وأمّ الشيء :أصلُّهء 
وإِنّما سُمِّيَ المحكمٌ أصلاً؛ لأنهُ -على ما قدمتُ- يُرَدٌ إليه المتشابة» 
كما يرد الفرع إلى أصلهء إن شئت فرع العلة» وإن شئتٌ كلّ شيء 
قرع عن شيء » كالولد إلى أبيه» والشمر إلى الشجرة» وكلّ شيء 
0 عر امل حتى المخلوق إلى خالقه. فكذلك الآياتٌ الع 


وال فقن علي حكمهان ير المُتردّد النكدات فيه لأجل تردٌّده 
إليهاء وهذا صيونة ا قينا مثاله : 


0 الي [الشورى 00 فاشششه ل الجايع فأذ 2 
والبصرء هل هو بجارحة. اللا 6 
مناء» والعلم بما يبصره الواحدٌ مناء» أو هو إدراكٌ بغير جارحة ليس 
بالعلم» لكنّه زائدٌ على العلم» أو هو كونٌ الذات سميعة" بنفسهاء 
له 50 هو علم ولا 0 بصن فإذا حصل الاشتباه في ذلك» 
ثم صدر عنة ما الجر و اليه بين أهلٍ 00 وجب 7 
التشبيه بقوله 70 لسن كمه شي 4 [الشورى: 2000 ير 
من هذه الأمور المشتبهة ما يَخْرج عن أوَّل الآية -وهو الإحكام-» 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «سمعية». 
زفق فق الأصل : ١اوهي».‏ 


فإذا نفى التشبيةء قال: إنه سميعٌ لا بمثل ما تَسْمَعٌ من جارحة وجهّة 
من ذواتنا وحاسّة» إذ لو حُملَ على ذلك لانتفى قولةٌ: #ليسّ كمثله 
شيءٌ4*» وذلك نفيٌ صريحٌ لا يتردّدٌء فكيف نزيلة بما يتردّد؟ء 
فحملنا المتشابة على المحكمء فانتفى التشبيةء وبقيّ الأمرُ متردّداً 
بعد نفي التشبيه بين مذهبين لا بأسّ بهما عند المحققينَ من العلماء: 

أحدمّما: القولٌ بأنّه سميعٌ بصيرٌء والإمساكُ عما به يسممٌ؛ لا 


تشبية ولا تأويل . 


والثانق* التاويل علق: أله يدرك السمورغات ٠‏ «والميضرات» .زلا 
نزيدٌ على ذلك. 

وأمًا التأويلُ الذي لقت صاحيّه بالزيغ» فإنّه الحملٌ له على ما 
يوجبُ الاختلافٌ والتناقض» أو تأويلٌ ما يعودٌ على المحكم 
بالنفي؛ من نوع تشبيه يعودٌ بنقض أُوَّل الآية» فهذا صاحبّه زائغء 
وقولّه :“وما يعلمٌ تأويلّه إلا الله» [آل عمران:7] يعني -والله 
أعلمُ-: لا يعلم كَنْهَ ما تحت هذه الإضافات»ء إلا من وصف نفسَه 
بها تارة»ء وأضافها إليه أخرى. كما قال سبحانه: #هل ينظرون إلا 
اويل 4 [الأغيواف 6#] يعظرارق عض ما سبعوا ين الث 
والحساب والمجازاةء «يوم يأتي تأويله4 [الأعراف:07] ينكشف 
وعد الله :ووعيدة- بالمفى. الذي لخترك- بنه' الأبياء:.ضلوات: الله 
عليهم . #يقولٌ الذين نسوه#» [الأعراف : 07 ] يعني : تركوة من قبل : 
#لقد جاءَتٌ رسلٌ ريّنا بالحَقَّ» [الأعراف: 0107 فالتأويلٌ المضافٌ 
إلى الله سبحانه: المعاني التي تحت هذه الأآلفاظ. ولا يَعلمْ ذلك إلا 


الله . 
#والراسخون في العلم » [آل عمران: "] الثابتون على صحة 


1١ 


]١66/5؟[‎ 


المعتقد #إيقولون: آمنّاك صدّقنا #بهء كلّ من عند ربنا#» يعنونَ: 
المحكمّ الذي تَفَى التشبية» وهذا المتشابة الذي يوهمٌ التشبية» هما 
جميعاً من عند الله فنحن نؤمنٌ بأنّه ليس بحيث يتناقض كلامُّهء ولا 
يكون المتردّدُ قاضياً على النصٌ غير المتردد» بل هذا من مثل”© 
ذاك» والله سبحانه لا تناقض في كلامه» ولا تفاوت في خلقهء فلم 
يبقّ إلا أنَّ لهذا المتشابه معنى هو العالمٌ به» المستأئرُ بعلمه» فَحَدّنا 
إذا لم نصلّ إليه» أن نستطرح التسليمَ والتصديقء وكذلك يجبٌ في 
كلّ مشتبه من أفعاله يعطي ما لا يليقُ به» أَنْ يُحملَ على ما يليق من 
خشكا :فغلك الذي لا اوت فيه . 

وكذلكَ في الفروع: إذا جاءث آية"© مجممٌ على حكمهاء وايةٌ 
مَحدلقت “قهاء- شقن -المختلك ' فيه :إلى ٠‏ العتفق علي مدل قوله: 
#والجروح قصاصٌ* [المائدة: 55]» ا يتن المسناواءفإذا 
قال: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل )]١١5‏ 
ورأينا أن طلب المماثلة في الصورة يخرجٌ عن المساواة» بأن تقطع 
يَدُهُّ فلا يموتُء كما مات من قَتَلّه بقطع يدهء احتجنا أن نعودء 
فنضرب عنقه» فيفضي بنا طلبٌ المماثلة في صورة الفعل إلى الزيادة 
على المثل» والخروج على المقاصّة» فحملناة على إزهاق النفس 
دون ممائلة الصورة» ليحرسّ المعنى الذي هو الأصلٌ -وهو 
المماواة -» وإذا ثبتَ ذلك». كان هذا أشبة ممن حمل الميحكم على 
التّاسخ» والمتشابة على المنسوخء وعلى الحروف المقطعة» ولأنَّ 


(1) في الأصل: «عند». 
(؟) في الأصل: «أنه». 
(0) فى الأصل: «هذا». 


الناسحَ من الكتاب» والمنسوحَء والحروفٌ لا يُقضي الخلافٌ فيهاء 
والتأويل لها -وإن أخطأ المتأوّلٌ- إلى تسمية خطئه زيغا في قلبهء 
ولا فساداً في عَقَله راك مس وير عن انقو كدر 
وما يجبٌ له من الوصف» يدخله الزيغ والانحرافٌ بالخطأء ويحسن 
فيه التسليمٌ والإيمانُ عند الإحجام عن التأويل خوفٌ مساكنة التعطيلٍ 
أو التشبيه» وكذلك المجمع على معناه مع المختلف فيهء فإنه متى 
زال الاجتهاد عن موافقة الإجماع» كان زيغا وضلالا. 


ومنها: أنَّ المتشابة لو كان المرادُ به المنسوح؛ لما وقع على 
القصص» وقد سمّى الله تَقَنّى(© القصص: متشابهاء فقال: #الله نَزَّلَ 
خسن “الجديث: كتاباً متابهاً ع [الزْمر: *7]» ومعلومٌ أن 
القصص تشايفت وتمائثلت وَتَقَنَّثْ 

فإن كان إيقاع الاسم عليها قي علمَ أن المتشابة موضوعٌ لما 
ذكرناه من التردّد والتماثل الموجب للاشتباه. 

إن كان مستعاراً في القصص المُتَدئَيَة فلا يستعارٌُ الشيءٌ إلا من 
أصل يقاربه نوعَ مقاربة» كما يستعارٌ للرجل السخيٌّ والعالم: بَحرٌء 
وللبليد: حمارٌء فلا مدخلٌ للمنسوخ في هذا النوع ولا هو من 
بابه» لأن المنسوحٌ هو المرفوعٌ المزايل» من قولهم: نسخت الشمسٌ 
الظلّ والرياخ الآثار. 

فإن قيل: بل في المنسوخ نوع اشتباه وقعَّ لجماعة من العقلاءِ 


(؟) أي: تكرارها وإعادتها. 
(5) في الأصل: «وثبتت». 


]١165/51[ 


وهو البداء”2: حتى إِنّهم نفوا عن الله سبحانه جوار النسخ» وقالَ 
الباقون: بمصلحة بحسب الزمان. وقال قوم: بحكم من الله لا 
بمصلحة. ولا بَدَاءِ. وكلٌ خلاف واشتباه حصلَ في الإضافات 
الموهمة للتشبيه من”" ذكر يد وعين ومجيء وإِنْيانِء حصلّ في آيات 
التببع مله ْ الا 

قِيلَ: لا اشتبا في نطق الناسخ ولا المنسوخ؛ لأنهما نضّانَء 
وإنما حصل الاشتباة في علة ذلك وتقائّل”" الاراء فيه دون النطتي» 
فإنه لا يحصلُ إلآ بنصّين» لا يمكن الجممٌ بينهما: 


ومنها: أنَّ النسحَ لا يقعٌ إلا بنصٌ لا يمكن معة الجمعٌ بينه وبين 
المنسوخ. ولا" اشتباة فيه ومتى لم يَرْتق إلى رتبة النصٌ الذي لا 
احتمال فيهء فلا نسخ. والاشتبا”". إنما يليق بما ذكرنا من المتردد 
المحتمل . 
فصلٌ 


في شبهة المخالف لنفي المتشابه الذي لا يُعلَمُ تأويلهء ولا يُعلمُ 


)١(‏ البداء: هو أن يظهر ويبدو للمرء أمرٌ لم يكن عالماً به. وتقدم تعريفه 
اه 

(؟) في الأصل: «في». 

(0) في الأصل: «ومقابل». 

(5) في الأصل: «دوا. 

(0) في الأصل: «بنص». 

(5) في الأصل: «فلا». 

(0) في الأصل : «ولا اشتباه» . 
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المراد به. 

قوله تعالى: تبياناً لكل شيء» [النحل :84]» وهذا يُعطي: أنه 
ين جنات كنا رع انيت التكليف من الأفعال» والثّروك”©, 
والاعتقاداتءفلا يجورٌ أن يكونٌ منه ما لا يُعْلَمُ معناه وحكمُّةٌء لأنه 
يكونُ في نفسه غير مبيّن» فكيف يكون مبيّناً"؟ لغيره؟ وكيفت يجوز 
أن يكون كلامٌ الله غيرَ مفيد!؟ 

ومنها: أنه لو كان في الكتاب ما لا يعلمّه إلا الله لكان كونه 
عد هذ لم هله إلينا زأولي] © دوزت نا يبنل تور ني يدن 
سواءء وكلامٌ البارىء يدل على إبطال هذا المذهب. وهو أنه قالَ: 
«وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبيّنَ لهم» [إبراهيم : 4]» 
وقال: #ولو جعلناءُ قراناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلتْ آياثه أأغجَميٌ 
وعَرَب4 [فصلت:44]. وهل الأعجمئٌ الذي نفاه عن كتابه إلا ما 
لا د وإذا' تبت هنات بطل ورا متشابه”*؟ في 52 الله لا 
علق عرف اله :وان يمدقت اليج أن العلهاء "يقلمو د اننا 
وتأويله» أقزت “مق هذه المفالة): لأنه [ذا كان لنا علماء يعلمون 
و حل عليهم أن لا يكتموة”. استفيدٌ بيانّه منهم. فتحصل 
الفائدة ببيانهم . 


)١(‏ في الأصل : «المتروك». 

)١(‏ في الأصل: "مبين». 

(0) ليست في الأصل. 

)هنا مكدارت اتقوورن) الومواشفاية: 


(5) في الأصل: «يكتمونه». 


]١ها//؟[‎ 


ومنها: أن ما ذَهَبّْتم إليه يُفضي إلى الإضرار والتضليل في تنزيل'”" 
الآيات» إذ لا حُكمّ فيها يوجبُ عملا ولا تركاء وظاهرّها يوهمٌ 
التشبيةء والقرآن إنما نزلَ لبيان الأحكامء وإيضاح ما يهدي إلى 
الحقٍّ من معالم الإيمان» وإذا لم يَجْرْ ذلك لما ذكرناء لم يبقَ إلا أن 
المحكم ما ثبت حكمُهء والمتشابة ما نسح حكمُه. 


في الأجوبة 

أمَا كا قرلت: يننا اكل :شير 4 فهو حبوم ايحص علق مارت 
بالتفسير» وليس هذا وَل عموم 3 قال ما تمر كل 
شىء # [الأحقاف : 2]760 وانأن .نأدلة التخصيص من الكتاب 0 
ومن دليل العقل أخرىء» أنه أرادَ بعض الأشياءء وهو الآيٌ المتضمّن 
للأحكام فعلاً وتركاء فأما مالا بد ات لا ا فلا. 

وأمّا قولّكم: مع كونه داخلاً بَحْتَ التكليفٍء فلعمري لكنّ تكليفنا 
في المتشابه لا يحتاجُ إلى البيان» ال 
لكن كلّفنا الإيمانَ به والتسليم لما تحته من المعنى» ورد الأمر إلى 
عالمه. كما كلَّفنا الإيمان بالبعث ولم ملعن على وقته» والروخ 
خلقي”” و كتوتاها حتى قالَ: # قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاً© [الإسراء: 85]. وكذلك الحروفٌ التي في 


)١(‏ في الأصل: «تنزال». 
() فى الأصل «خلقه). 


أوائل السورء لا”' نعلمٌ معناها بل تسمعٌ سماعاء ونؤمنٌ بأنها منزّلةٌ 
من الله سبحانهء وذلك قدرٌ 0 فيهاء فنؤمنٌ بالتلاوة» وتكل 
المعنى إلى المتكلّم بها. 

وأا فوتكم إِنّ ما لا يُعْلَه كما لم يرل فلييين9 يصحيح »- لآن 
ما لم يُْرَلَ إلينا لا تكليفت فيه يَحصَل به الثوابُ» وفي هذا تكليفٌ 
هو الإيمان به والتسليمٌ لله في إنزاله» وردٌ المتشابه المتردّد إلى 
المُحكم المنصوص الذي لا احتمالَ فيه ولا تَرَدْدَّه وهذا نو تكليفٍ 
بخلاف ما لم يُنْرَلُء لكن وزانّه ممًا لم ينزل» ما أخبرنا بكونه عنده 
في كتاب مسطورٍ بجميع ما قدّره في خلقه وقضاهٌ عليهم: فإِنَّ لنا فيه 
نوع تكليفٍء وهو التصديقٌ بسبتٍ المقاديرء وتسطير الآجال 


9 
9 


والأرزاق» فذاك أمرٌ لم ينل وقد كلفنا الإنمان به حيث أغلمنا به. 


وجميع ما يرن به من البيان بلسان الرُسلٍ » لما "زات يفبنا 
كلفناة :من الأحكام, وكما أنه بِيّن الأحكامً باللسان لتْتبَعَ ويُعملَ بهاء 
بين ما يجبُ الإيمانُ به جملةً من غيرٍ تفسيرٍ ولا تفصيلٍ» لنؤمن بها 
ونسلمّها. 

وقولكم : إن القائلينَ بمشاركة العلماء في العلم و0 ليها وله 
أقربٌ» لأنّ العلماء يسنو ورم اح العلياءت فلا يبقى في الكلام فا 
ولا جهل بمعنى» فالمقالتان 05ٍظؤص مفيدتان» لأنَّ المتاول: بيغا على 
استخراج التأويل على وجه يوافقٌ الحكمّء والْجسلم بإيمانه للمعنى لله 
سبحانه المستأثر بعلمه مثابٌ على رد المتشابه إلى من صدر عنه 


(1)بنن الأضل:ادولة»: 
0) في الآأضل + «لبسن1: 
(9) في الأصل: «أنه). 
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المحكمٌ. ونفي التشبيه الذي أوجّبه نص الكتاب ودليل العقل . 

أمَا كونه29 سبحانه لم يجعله أعجمياً. عاد إلى ما فيه [من]" 
أحكام يجبُ العمل بهاء والمتشابةٌ وإن لم يِعْلِمْ معناهء فغيرُ9"؟ 
المجملٍ الذي فاك أعدلةه من تفسير » والذي لم يفسرهء ولا أقدَرّهم 
على تأويلهء لم يكل فيه [إلا0”" الإيمان به جملة» والتسليم لله 
سبحاته في انفراده بعلم التأويلٍ . 

وأما قولهم: نه إذا لم يُبيّنْ معنا أدّى إلى إيهام التشبيهء 
وتعريض المكلفينَ للتضليلٍ؛ ا لأنّ تقديمه للمحكم» 
كالبيان للمتشابه» وما ذكرَ في أدلة العقولٍ أيضاً من نف العشبيه 
بان آخر ؤلد7؛» وجة لدخول التضليلٍ إل على من أهملّ النظرَ ولم 
تحنقة) هفالشصوصض قرله سبحاته : #ليس كمثله شيع#4[الشورى:١١]»‏ 
فلا ييقى بعد هذه اللفظة مساغٌ للتشبيه فيما؟ جاءنا في متشابه الآيات 
من قوله: #لما خلقتٌ بيديّ4 [ص:726]ء #ولتصنع على عيني # 
[طه:79]. ولمًا ثبت في العقل من أنَّ المثلّ يجوزٌ عليه ما يجوز 
على مثلهء فلا يجوز أن يُشبهه شىءٌ من خلقهء لاستحالة الحوادث 
عليه سبحات». واستحالة ها يتطرق علية» ,مكل :المفنيبة .من ٠‏ الآياث 
إلى الدلائل المنصوصة والمعقولة. 

وإذا ورد في القرآن: #وجاءَ ريّك والملّكُ» [الفجر: ؟؟]ء 


)١(‏ في الأصل: «وامنا به». 

(0) ليست في الأصل . 

(9) تحرفت. في الأصل إلى: «مفيد». 
(4) في الأصل : دلا 

(0) في الأصل: « 


فيد يأت لا تَكَلَّمُ نفس إلا بإذنه» [هود:0١٠]»‏ فأوهم أنه يزول 
وينتقل ؛ أزالَ هذا التوهّمّ عن المجيء المضاف إليه. والإتيان الواقع 
عليه قوله.. استحائة: «وكذلك: ثري إبراهيم ملكوت الستميزات 
والأرضٍ وليكون من المُوقنين» [الأنعام : 211 «فلمًا جَنَّ عليه الليل 
رَأَى كؤكباً قال هذا رَبِي» إلى قوله: #فلما أَقَلَ قال لا نحت 
الآفلين # [الأنعام : 7 فأبان عن الأفول.» وهو الغروبٌ بعد 
الطلوع : أنه يخرج عن صفة ة القدم والالهية”©, وقام 0 العقلٍ : أنَّ 
[من]” يتحركٌ وينتقل» وخارجٌ من حال إلى حال؛ محدّتٌ. 


وأزال الإشكال في ذكر خلتيٍ آدم باليدين بقوله: #إن مثل عيسى 
د دض نم عقا من را ا تداك 1 دير 4 رد 
عمران: 094]). فجمع ا ادم وعيسى في كونهما كن فقد بان 
مراذه بذكر اليدين » فلا يبقى للتضليلٍ بهذا اللفظ وجةء ولا يضل 
على الله مع دلائل كتابه» والعقولٍ التي 0 لخلقهء إلا ضالٌ 
عاند أو الله في أمره ونهيه ء وتجاهّل مع إمكان علمه. 


ولف ضار أو وت إن القن خو :الله سياه ها بهذا شسلة 4 عن 
3 عيث: اوركف قبي جاز أن يُفى عن اللوء بل يجبُ أن يُنَْى عنه من 
الأفعال: يلام الأطفال» ومنع القَطرٍ مع قدرته عليه» وحاجة الخلتٍ 
إليه» واه ح الحيوان البَهيم » والاصطياد له من أؤكاره» وسار 


)١(‏ في الأصل: «الاهية». 
(؟) ساقطة من الأصل . 

(0) في الأصل: «نتجها». 
(5) في الأصل: «أوجب». 


"١ 


مياهه" ٠.‏ وتفريقٍ ما بينه وبينَ المَزْقوق”" من فراخه. والمُرْضع من 
سخاله؛ إلى أشباه ذلك وأمثاله من تسليط الآلام والأمراض والأسقام 
على سائر الحيوان؛ فإنََّ ذلك قد أذّى إلى التضليل طلباً لتبرئة الله عن 
3 

وطائفة جعلت الآلامَء وجميع المضارٌ» والممضرّات من الحيوان» 
كالسّباع والحيّات؛ من فاعلٍ شريرء وهي الظلمة. 


وقوم جعلوها””" من إبليس ١‏ فتفوا التوحيد؛ لااختلاف 
الأفعال وتضادها. 

وقومٌ أثبتوا تكليف البهيم» وجعلوا لكل نوع رسولاً من نوعه. 

وتفرقت الأقاويل بأنواع الضلال والتضليل. 

حاتي ست ل سود ا 
حكمته بإحكام م صنعتهء وإتقان عا كما قال سبحانه: ##وفي 
الأرض آياتٌ للم قفي . وفي أنفسكم أفلا تبصرون14الذاريات: -7١‏ 
]١‏ 0 ظذ 00 خلتي لجرا 0 0 الليلٍ 


)١(‏ في الأصل: «مياهيه». 

(؟) هو الطائر الصغير الذي يعتمد على إطعام أ له» من الفعل لق 
والزقٌ : إطعام الطائر فرخة . «القاموس»: (زق)2» وقد وقعم في الأصل : 
«الزواق»). 

6 فى الأصل : +1 


نا 


النتحاق موز ماي فأخْيا اذ الأرمن بعد مزاتها 4 [اليقرة 1134 بوعدد 
أمثال ذلك من آياته» ثم قالَ: #إإِنََ في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
[النحل: »]١١‏ و #يعلمون4©, و #يتفكرون4 [الرعد: "]ء 
فكانَ ما أحكمٌ وأتقنَ من أفعاله. موجباً لردّ ما اشتبة منها إلى ما 
ثبتَ من حكمته سبحانه بإتقان صنائعهء فإنه يبتلي» ويمتحن بمثلٍ 
خوار العجل. وكلام الشيطان في بطن الصنمء وإظهار الأمور 
الجارية على يدي الدجال» وإلقاء السحر والكهانة ؛ بتمكين هؤلاء 
بما يلقيه إليهم القعطان > ويدك ‏ السطر: من الإيهام بالسحرٍ الذي 
ألقاه إليهم هاروث وماروث» فهذا المشتبةة من الأمور, اوحت 
تنكبّه» وإسقاط حكمه: ما ظهرَ من الإعجاز الذي كز حي 0 
تحواكه فكان ما ظلير هد السحرٍ والكهانة كالشبهات المُخيّلة» وما 
ظهرَ من المعجزات حُبَجاً محقّقةَء قال سبحانه: دم يووا أنه لذ 
يكَلَمُهم* [الأعراف : 2). وقال في عيسى حيث أدّعوه ودعوه 
إلها : م المسبح ابن زيم إلا رسولٌ قد حَلَتْ م من قَبْلِهِ الرسل وأمّه 

صدّيقة كانا يأكلان الطعام» [المائدة: 106 ا قاو إلى حصول 
قوامه بغيره) وحاجته في البقاء إلى قوام. والإله من قامت الأكياء 


بقدرته . 
وقالَ النبئٌ كلةِ في الأسود العَنْسي”" لما قيلَ له: إنه يتكلم بالأمر 


)١(‏ ليس في كتاب الله آية بهذا السياق» وإنما فيه : # إن في ذلك لآية 
لقوم يعلمون * [النمل: 07]. 

(0) هو عَبْهلة بن كعب بن عوف العَنْسي المَذُحجيء ذو الخمارء أسلم 
لما أسلمت اليمن» ثم ارتدء فكان أول مرتد في الإسلام» قتله فيروز الدَّيُلمي 
في السنة الحادية عشرة للهجرة قبل وفاة النبي كلع بيوم. «المنتظم» »١8/4‏ 
و«البداية والنهاية» 59/9؟5. 


ذا 


]١١5/6[ 


من قَبْلٍ كونه ؛ فقال: «إِنَّ له شيطاناًء وإنه إذا شكّكَ سكف فمذ 


4 


إليه ا الدّيلمي”"', فشَككه فشك وقصفٌ عنقه2 . 


فالتكليف فى ذلك رد ما أشكلَ إلى ما لا يشكلٌء فما أخلى الله 
سحانه شبية من جد : وقد أزاحَ العلل في حلهاء بما اتانا من 


القدرة على التأملٍ والنظرء فَمَن”" 1 اللّه سبحانه في بذل ما اتاة 
من النظر في دلائلٍ العبرء قَمَعَّ السب بِالحُجَح» وكَشّفَ عن عوار 
البدع بواضح السُّنء ورَدَ 0 من الألفاظ إلى المحكم منهاء 


والمشْتَّبةَ من الأفعال إلى المُّتقّن منها. 


فصارت الأدلة التي توجبٌ حمل المشتبه على الممحكمء كالتفسير 


)١(‏ فيروز الدَيْلّمي أبو الضحاكء اليماني الحمْيّري» الفارسي الأصل» وفد 
على رسول الله كله ثم رجع إلى اليمن» وهو الذي قتل الأسود العَنْسي 
الكذاب» توفي سنة (01) ه. 

«الإصابة» */ 2.51١‏ و«الأعلام» 0/١لا".‏ 

(؟) الحديث بهذا النصٌ لم نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث والسير» 
وقصة قتل فيروز الديلمي للأسود العنسي» أوردها البيهقي في كتاب «دلائل 
النبوة») 0/ 770. 

وأخرج البخاري (4774) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر لي أنَّ 
رسول الله كَكِدِ قال: «بينا أنا نائم أريتٌ أنه وضع في يدي سواران من ذهب» 
َمْظمْيُهما وكرهثهماء فَأذنَ لي. فنفختهما فطاراء فأرَلْبُهُما كذابين يخرجان» 
فقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» راويه عن ابن عباس: أحدهما: العنسي 
الذئ قله يروز جاليمن+ والآخر: مسيلمة الكذات: 

(0) في الأصل: «في». 
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فإن قيل: فما الفائدة في ذلك؟ 

قيل : الفائدة التي حملت : بالتكاليف كلّها؛ في الأبدان نيا ع 
من الأعمال» وفي الأموال بما تبخل به النفوسّ» و0 به الطَباعٌ 
كما قالَ سبحانه: #ولكن ليَْلْركم فيما آتاكم» [المائدة: 44]» هو 
م" يَعْقَْبُ ذلك من الثوابء. وهذا أعظمٌ التكليفين» لأن 0 
القلوب أشدٌ من أعمال الأبدان» لأنّهها أشرف» وعليها مدارٌ الأعمال. 

ومن فؤائده©+ اظهورمقادير التجال :في التأويل [الأمر]9» الله: أو 
التسليم لأمر اللهء ليجازي كلا بحسب عمله واجتهاده. 

ونا قل الفائن؟” هنا" الفائدة ون كؤين0© “كتابه«المعنا به وقد 
قاف يك اذ كو كلد يسك 1 مع رز وااو لي 
التكليف» إلا بمثابة من قال: لماذا خَلقَ القَلّمّة» وكلَّفَ الختانَء» وقد 
كان في الإمكان 00 الحشفة مكتشوقة بلا جلدة. أو تعلق الجلدة 
مقلصة غير مسبلةِ؟ ولماذا خلقّ الخلقَ وكلّفهم ما يمن وفي 
الإمكان أن يبدأهم بالتفضلٍ بالجنّةء كما [فعل]"' بآدم ابتداء؟ ولمًا 
خلق ادمَّء لماذا كلفه ترك شجرة حتى أكلهاء فقطعٌ نعيمّه بالإهباط؟ 
وهذا أمرٌ يتَسَلْسَلُء فكلٌ عذر لهذا القائل بِحُسْنٍ التكليف» وتأويلٍ 


)١(‏ في الأصل: «ونظن». 

(0) في الأصل: «وما». 

(*) يعني: فوائد وجود المتشابه في آي القران. 
(5) ليست في الأصل: 

(5) في الأصل: «وأما». 

(9) الشوت: ع الخلط: «القاموس 6 (شوت): 
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يقيمه لآأمر اللّه» أو تسليم لأمر أللّه إن عجر عن التأويل» يجب أن 
يستعملّه في إبقاء”2 باب المتشابه من الكلام خلالَ المحكمء فالئَّاسُ 
قاكلان: 


قائلٌ قال بالمصالح» ولا شك أنه يجورٌ أن يكونَ في طيّ هذا 
وكتاقتن يقنول 'بالتشيقة المطلقة» «فكنون ذلهاة: سشسيه 
المطلفة: 


فلة” عوة الأكازم.غان: قل المدهيلا.مكنا ومن الذي 
2 لمكا ايحن الالقناء اشن لكلاو الاساره. افج عدا لقني 
اللليطنان فنفة كنا .بها" اكات وؤتاولهنا الأبوان» :وال وبا 
جعلناالزؤيا الى نيساك إلا فق للفاس4: [الإسراء: ]ء 
وأراه دخول الما عنى أعلي"” نمية كدق السك 
وصالحَ على ذلك الأمر الذي ظهرتُ فيه استطالة المشركين» 


ون فحن انيف ين «الرسالة في المقاهن :1ك نورة عل جنا موياء 


)١(‏ فى الأصل: «إلقاء؛. 

(0) يريد بذلك الإشارة إلى الرؤيا التي أخبرٌ الله تعالى عنها بقوله: #لقد 
عندق” الله ينوك الرؤيا: بالحق التدعلن” المسحد + الحراع: :إن :شاع الله امنين 

(”) ورد هذا فى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كتبّ عليّ بن 
أبي طالب الصلح بين النبي كَل وبين المشركين يوم الحديبية» فكتب: هذا ما 
كاتت عليه تحمل رسول الله» فقالوا: لا تكتبث رسول أللهم» فلو نعلم نك 
رسولٌ الله لم نقاتلك. فقال النبئُ كلِ لعلي: «امحٌةُ» فقال: ما أنا بالذي 
أمحاف كاه النبيئٌّ َيِل بيده. 0 
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فرّد ترك أبا جندل22"0 ورجع م ذلك العام حتى قال من قال» وَشِْكٌ من 


شلفٌ واحتجّ من احتحّ عليه : اليد قل قال: التدخلن»؟ حتى قال : 
«أقلتُ العام؟ والله دتمل 00 , 


فهذه المقاضاة من الامتحان والافتتان» صَدَرتْ عن الله فعلاء 
فكيف 2 0 كتابه ا و للتشبيه وغيره» 3 يجوز 


| أخرجه البخاري (2)7794 ومسلم(2)1787 وأبو داود(؟1875). 

)١(‏ في الأصل: ١‏ ورد». 

(5) خبرٌ رد أبي جندل بن سُهيل بن عمرو إلى المشركين في صلح 
الحديبية» أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام». ”218/7 والبخاري 
(901/ا؟) و(7077), وأحمد 2”"0/5 وذكره ابن كثير: »””1١/7‏ ومما جاء 
فيه: أنه بينما هم يكتبون إذ دخل أبو جندل يَرْسّفَ في قيوده» وقد خرجٌ من 
أسفلٍ الكعبة حتى رمى بنفسه بِينَ أظهر المسلمين» فقال. سهيلٌ :هذا يا محمد 
اول نا أناميك عليه أن تردّهء وكان قد جاء في بنود الصلح: أنه من أتى 
رسول الله كلك مسلماً بغير إذن وليّه من قريش» فعلى الرسول أن يردّهء ومن 
أتى قريشاً ممّن مع رسول اله كل لم يردوه عليه. / 

فقال النبيٌ كلّْ: «إنا لم نقض الكتاب بعد»» قال: فوالله إذاً لم أصالحك 
على شيءٍ أبداء قال النبئ كلِ: «فأجزه لي». قال: ما أنا بمُجيزِه لك» قال: 
«بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل» ورد أبو جندل إلى المشركين. 

وعند ابن هشام وابن كثير: أنَّ رسول الله ككل قال له: «يا أبا جندل» اصبر 
المي ا جاعلٌ لك ولمن تعلق عم الستعفيفي قربا ونس حا 
ِنَا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء وأعطيناهم على ذلك». وأعطونا عهدّ الله 
وَإيًا لا نغدرٌ بهم». 

99 انظر الجضاد' الشسائقة فقنها خير الحديية ماف 

(5) في الأصل: «صدت». 


”/ 


أفقال لكم العام؟ لَمَا شَكُوا في عمرة القضاءء وعَصوا عليه 
َعَا أمرّهم بتَحرٍ هديهم"" وتسليمَ من يُسَلْمُ لأمره إن عجر عن 
التأويل لقوله وفعلهء فهذا أَمرٌ لا يُنكرّه من دخلَ معنا في حسنٍ 
التكليف» وواققنا في صّدور” هذه الأمور المشتبهة عن الله سبحانه 
فَانْسَبَكَ من هذا الكلام: أنه إذا جار أن قصدة عم الأشعان 
المشتبهة التي افتتنَ بها كثيرٌ من الناس» إما اعتمادا على إيجاب 
التسليم لأمرهء لأنة أهلٌ أن يُسلَّمَ له لما وَضْحَّ من حكمته. 0 
اعتماداً على استخراج التأويل له بغاية الجهد وسبلخ الو فلا يبقى 
[بعد ]9 ذلك ضلالٌ من جهة التشابه في الأفعال والأقوال» انها 
يُدْمَى المكلفُ من قبل الإغفال والإهمال لما يجبٌ عليه من الاجتهاد 
الذي بِيِنَاهُ ولهذا حسّن العتبُء ووقعَ التوبيخ موقعّه» إذ لو لم يكنْ 

فى القوى مأ يدفع الشبةء لما قال سبحانه: «ألم يَرَوْا أنه لا 
ُكَلّمْهم» [الأعراف: 148]غ ولما قال: #اتغيدوث ما تتحئون» 


)١(‏ حدتٌ ذلك بعد إبرام الكتاب مع قريش». حيث قام رسولٌ الله كلل 
فقال لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا» فما قام منهم رجل» حتى قال 
لك قلات رايت كلها لم ايت ايد يل على 1 سلمةء فذكر لها ما 
لقيّ من الئّاسء فقالت أَعّ سلمة: يا نبيّ الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج» ثم لا تُكلّم 
أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلَّم 
أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحرّ بدنه» ودعا حالقهء فلما رأوا ذلك» قاموا 
فنحرواء وجعلَّ بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًاً. 

أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 5١8/5”‏ والبخاري )719١(‏ 
و(7“”لاا)2 وأحمد 271/5 وذكره ابن كثير "/ 7717. 

0) في الآأضصل: «صدر). 

(*) ليست في الأصل . 
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[الصافات : ]2 فهذا غاية التوبيخ للعاقل» أتعبدٌُ ما صنعت؟ وإنّما 
فقن القن ا تستيية ما كيت 

ولولا هذه الأمورٌ الشاقة في ابتخراع التأويل» 5 العيلبم؟ 
لما حصل الثوات» فتعريضهم للثواب» وإظهارٌ جواهرهم في إمعان 
النظرء واستخراج لين من الباطل» ورد المتشابه إلى المحكم» من 
الأعمال الشائّة؛ على القلوب كأعمال الأركان”» الشاقة على 
الأبدان”' . 

وما كان ذلك قبيحاً ولا منكراء بل أجمعنا على تجويزهء كذلك 
كون: «الأعساء' الخال فى ١‏ الكناب :صادرا عفن :ضدن بعنه المسمكة ؛ 
ولا فرق. 

فصلٌ 
في القرآن محازات واستعاراتٌ© 

وبه قال أكثرٌ 5 والأصولييه» » خلافاً لبعض أهلٍ الظاهرء 

وبعض الشيعة» وبعض أصحابنا: ليس فى القران إلا الحقيقة“ 


)١(‏ في الأصل : «الأبدان». 

(0) في الأصل: «الأركان». 

(9) انظر هذا في «العدة» ”7/ 235960 و«التمهيد» ”6779/7 و«المسوّدة» 
(165).» و«شرح مختصر الروضة» .577/١‏ و«اشرح الكوكب المنير» 2١9١/١‏ 
و«البحر المحيط» 2١87/7‏ و«المستصفى» .٠١5/١‏ و«الفصول فى الأصول» 
2/١‏ و«الإبهاج» .١757/١‏ ْ 

(5) في الأصل: ١‏ والأصوليون». 

(6) وهي رواية عن الإمام أحمدء كما في «العدة» 2591/7 وانظر ما تقدمد 


>38 


]١51١/5[ 


والحاكي ذلك عن أصحابنا أبو الحسن التميمي. 


فصل 
م دلائلنا على ذلك 
في كتاب الله [ما]© يغني عن الدلالة عليه؛ وقد جمع القران 
أقسام المجاز : 


الزيادة التى إذا حُذفت» استقلَ الكلامٌء كقوله تعالى: 
#ليس كمثله شىع* [الشورى:١١]ءفإذا"»‏ حذفت الكاف» استقل 
المعنى» وهو أنه يبقى: ليس مثلّه شيء» وإذا كانت بحالهاء اقتضى 
أن يكون له مثل» وليس لمثله شبهٌ ولا مثل» ولا بدَّ من حذفه 

ومنها: النقصان. مثل قوله: #وأشربوا في قلوبهم العجل» 
[البقرة: 97]» وإنَّما هو حَتٌ العجل. فحذف الحُبّء وذكرَ العجلّ» 
وذاتٌ العجل لم تُشربْ في قلوبهم. وال يصون ذلك 

وكذلك قولهأكى عدن : #قولَ الحق» [مريم: »]١5‏ «وكلمته » 
[النساء : ١/ا١]»‏ والمراد به: الكائن بكلمة الله » يشهد لذلك قوله 
تعالى : إن مَثَلَ عيسى عند الله كمَثلٍ آدمَ حَلَقَة من تراب ثم قال له 
كن فِيَكُونْ» [آل عمران:09]. 


- في الجزء الثاني» الصفحة 85". 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(6) في الأصل: «وإذا». 


وقوله: #الحج أشهرٌ معلوماتٌ4 [البقرة: 1417]» ومعلومٌ[أنَ]”' 
احج أفعالٌ مخصوصة» والأشهرٌ ظرف زمانهء كما أن الأمكنة 
ظروفٌ مكانه فعبَّرٌ عن الظرف بالمظروف» وهذا اانه واتساعٌ . 

وفولة تعالت ‏ «#واسال القرزية النتى: كنا نهنا والعير» 
[يوسف:87]». وإنما المرادُ به: سوال أهلهاء إذ لا يحسنٌ إحالة 
السؤالٍ على الجمادٍ والبهائم» ولو سُكْلتْ فليسث" مِمّا يجيبُ عن 
السؤال. 


فصل 
ع 
فى | لت 
58 ا 5 1 2 
وقد تكلفوا غاية التكلف””"» وتعسّفوا غاية التَّعسّفٍ2 في بيان 


د 


م لم الى 


عع 
بك 


فمن ذلك: قولهم : إن القرية هي مجممٌ الناس » مأخودُ من قرأتُ 
الماء ذ في الحوض» وما قرأت اثياقة في رَحمها حانده 5 وقرأتٌ 
الطعام |5 في ) وقالوا في المعروف بالضيافة : مقري » ويقري ؛ 


)١(‏ ليست في الأصل. 

اق الأمن * #بلربيت 1 

(9) في الأصل : «التكليف». 

(5) في الأصل: «التعسيف». 

(5) السّلى: الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولد»ء وتسمّى للآدميات 
المشيمة» «اللسان»: (سلا). ْ 


3١ 


لاجتماع الأضياف عنده» وسمّيّ الغران والقراءة بذلك» لكونه مجمع 
00 فكذلك ع الاجتماع”''؛ إنما هو التامس دون 56 فما 
أراد إلا مجمع م الناس وهو ف نفسه 01 القرية» يوضح ذلك : 
قزله: عاك 1 ووتللة. القري أمْلكناهم لََا ظَلَمُوا» [الكهف:59], 
وقوله : #وكأيّن من قرية عت عن أمر ريّها» [الطلاق : 4/]» وهذا 
يرجع إلى المجمع”” من الناس دون الجدران» والعيرٌ اسم للقافلة. 
قالوا: ولأنَّ الأبنية والحميرٌ إذا أرادَ ال اتطديا افيا ومن 
النبوات وت لخرق العادات» ولو يناليك لأجابته عن حالهم متجرة 


وقوله: ذلك عيسى ابن مريمَ قولَ الحقّ» [مريم: 4 7]» إِنّما 
أرادة» بقوله: #قولَ الحٌّ»: اسمّه ونسبتّه إلى أمّهء وذلك حقيقة 
قول الله وقد قال صاحبكم أحمد: الله هو الله يعني الاسم هو 
الس 0 

وقوله: وأَشْربوا في قلوبهم العِجلَ» [البقرة:9]» فإنّه لما 
نُسف بعد أن بُرِدَ في البحرء وشربوا من الماء» كان ذلك حقيقة ذات 


العجل: 


هه 


فلا شيءَ ممًا ذكرتم إلا وهو حقيقة. 
فيقال : القرية ما جمعية واجتمع فيهاء لا 000 المجتمع » ولهذا 


)١(‏ في الأصل : «الإجماع». 

(؟) في الأصل: «المخرج». 

(9) في الأصل: «أشار». 

(5) انظر المجموع فتاوى ابن تيمية» 7١/594١وما‏ بعدها. 


بدن 


شع القلة والأقراء لزمان الحيض» أو زمان الطهرء والتصرية ]١17/1[‏ 
والمصرًاة والفدراء اسم لمجمع اللبن والماء. لا لفوين الماء 
المحصيم» ولا ابن ل والقارىء : الجامع للقرآن» والمقرئ 
الجامع للأضياف» فأمًا نفسن الأضياف فلا» والقافلة لا تسمى عيراً: 
إن لم تكن ذات بهائم مخصوصة 2 فإِنَّ المشاة والرجالة» لا معمون 
عير" فلو كان اسماً لمجرد القافلة» لكان يقمٌ على الرجالة» كما 
يقعٌ على أرْباب الدوابٌء فبطل ما قالوه. 
وقولُهم: لو سألء لأجاب الجدارُء فمثلُ ذلك لا يقعٌُ بحسب 
الأخيان”", ولا رن 0008 على وقوعه إلا عند التحدي به فأما 
أن يقع بالهاجس . وفي عموم الأوقات» فلا. 
وقوله: #ذلك عيسى ابن مريم»# [مريم:5"] يرجع إلى الاسم؛ 
فإنهم إذا حملوه على هذا أيضاً كان مجازاء لأنْ القولَ الذي هو 
الاسم ليس بمضاف إليه ولد" فنقول: ما كان لله أن يتَحدَ من 
ولد سبحانه4 [مريم: ]0 والاسمٌ الذي هو القولٌ ليس بابنٍ مريمّ» 
وإنما ابن مريمَ نفْسٌ الجسم والروح التي يَقَعٌّ عليها الاسم الذي 
ظهرث على يديه الآيات الجارية التي جعلوة لأجل ظهورها إلها. 
وكوك الخراة بعا .ورك العكله لقا عد موسو قاذ سا 
خرج [عن] أن يكون عجلا أيضاء. ابل العجل حقيقة > “الصورة 
المخصوصة التي خارت» ولأنَّ براذة الذهب لا تصلّ 0 00 
وغاية ما تصلٌ: إلى الأجواف» قم أن مهيا يَسْتقيها الطبع» فيّحيلها 


)١(‏ فى الأصل: «عير». 
(؟) في الأصل: «الإحسان». 
(0) في الأصل: «ولدا». 


رذن 


ن تصل إلى القلب» فليس كذلك». بل 0 الذهب إذا حصلت 
0 نيك ونم لل بيت ترشن إلى غير .متطلياء ٠»‏ فضا 
غن: أن تعيل إلى القلت” 

ولأن قول العرب: أشربواء لا يرجعٌ إلى الشرب» إنما يرجع إلى 
الإشراب» وهو الإشباٌ» وذلك يرجعٌ إلى الحبٌّ لا إلى الذوات التي 
هى الأجسامٌ. ولهذا لا يقال : أشربوا في قلوبهم الماءع» 7 
مشروت» فكيف بعال في العجلٍ؟ على أن إضاقته إلى القلب. إقيافة 
إلى محل المحية ا ورد الي لاوخ ا إذا 
وإذا لالقاضة كك دي فإن 1 ات 0 ا الاستعارة 
والمجازء وهي يعض طرق البيان والفصاحة» ولو 5 بذلك». لما 
تَمَثْ أقسامُ الكلام» ولا كك فصاحته على الكمالٍ والتمام» ولا 
نان ان وإنما بين تعجيزٌ القوم إذا طال» وجمع بين استعاراتهم 
وأمثالهم وحقائقهمء ولا يَبِينُ عوارٌ الألفاظ إلا إذا طالث» ولهذا لا 
65-6 التتحدي بمثلٍ نكت 4# ولا بالآية والاكية» ولهذا جعلٌ حكم 
القليل منه غير محترم احترام الكثير الطويلٍ» فسوّع الشَّرْحُ للجُنُبِ 
والحائض قوع كل ذلك لأنَّهُ لا إعجاز فيه» فإذا ل بالمجاز 


)١(‏ السّحالةٌء بالضم: ما سقط من الذَّهب والفضّة إذا بُرِدَ. «القاموس»: 
00 

(0) في الأصل : «تمييزه؟. 

() في قراءة الحائض والجنب شيئاً من القران روايتان عن الإمام أحمد: - 


5: 


والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامهء ففاقَ كلامّهم الجامعَ 
المشتملَ على تلك الأقسامء بان الإعجازٌء وظهرّ التعجيزٌ لهم» فهذا 
يوجِبٌ أن يكونٌ في القرآن مجارٌ. 
ديكا ١‏ ا وضوا' انه عو دون «الابددلال غلتي وهو اقرلد: 
#الهِدَّمَتْ صَوامِعٌ وبِيَعٌ وصلواتٌ4 [الحج:٠5]»‏ وقوله: #فوّجَدا 
فيها جداراً يريدٌ أن يَنْقَصلّ4 [الكهف:/7]. والصلواثٌ في لغة ‏ [17/1] 
لكوت إما“الأوعي . "أو1© «الأفمال المتسوسة .ركاذهما الا برضت 
بالتهدُم» والجماد لا يتَصفٌ بالإرادة. 


فإن قيل: كان في لغة قوم تسميةً المصلَّى صلاةء وقد ورد 
فى التفسير: #وأن المساجد لله* [الجن:18١]:‏ [أنها] أعضاء 
السجود””. والجدار وإِنْ” لم يكن له إرادة» لكنّه لا يستحيل من الله 


فعل الإرادة فيه من غير إحداث بئية مخصوصة. 


فيقالٌ: هذه» دعوى على الوضع إذ لا يُعلم أنَّ الصلاةة في 
الأصلٍ إلذالدغناة.وزيند فى الشبرع أو تقل إلى الأفعال 
المخصوصة» فأمًا الأبنية فلا يُعلمُ ذلك من نقلٍ عن العرب. وإن 
سُمّيتْ صلوات» فإنما هو استعارة؛ لأنّها مواضمٌ الصلوات. 


-إحداهما: لا يجوزء وهو مذهب الشافعي». والثانية: لا يمنع منهء» وهو قول 
أبي حنيفة. لأنه لا يحصل به الإعجازء ولا يجزىء في الخطبة. «المغني» 
ةا 

)١(‏ فى الأصل: «و»2. 

00( انظر تفسير ابن كثير ا 

() في الأضصل: «إن). 

(5) في الأصل: «هذا». 


ولو خلقَ الله في الجدار إرادة» لم يكن بها مريداء كما لو خلق 


7 
وأما الدلاتل :عل (#تجواره قرصاء :قينا دما من الآيات: 
وأما الدلالة على جوازه عقلاًء [فهى]: أنَّه ليس في ذلك ما يحيل 
معنى »2 ولا يوجبتٌ ناقفة »ولا اختلافاً ولا ل بمقصود» فلا 
+4 ل 
فق اشنبهانت الميخالقة 
فمنها: قولهم: إِنَّ المجاز كذبٌء لأنِّه قد يقعٌّ خبراً بخلاف 
مخيره » 4 الشىء على خلاف هن هو به ؟ فقول القائلٌ في 
الرجل البليد: هذا حما والعلم حاصل بسلب الحمارية عنهء» وهو 
النهيق » وَمَقَوَل فى السحى : ع اوس علي ذلك عنه؛ بأن 
يقال: ليس ببحرء لكدا وجل كرم ذو عطاءٍ جزيلٍ» أو عالم علما 
واسعا0", والخبرٌ المردوةة©» على قائله بالسلب لما تضمنه خبره من 


6 في الأصل : ا(في 1 

(؟) انظر «العدة») ”/٠٠لاء‏ و«التمهيد»ه ”2755/7 و«المسوّدة» ,))١560(‏ 
و«شرح مختصر الروضة» 71-179/7. 

(9) في الأصل: «وسعيا». 

(5) في الأصل: «المورود». 


75 


الإثبات» أو إثبات ما سلبهء هو الكذبٌء وما ليسّ بحقيقة» فليسّ 
بحقٌ» وما ليس بحقٌّ فهو الباطل» إذ ليس بينهما واسطة. 

ونكها 1 أن فالا إن المجارّ لم تستعمله العربُ إلا لأجلٍ الحاجة 
والضرورةء مثل حاجة الشعراء إلى المدح المبالغ. لاستخراجهم 
جوائرٌ الأمراءء والملوك» وتسهيلٍ العطاء على الممدوح. فافتقروا إلى 
تشبيه الكريم بالبحرء وتلقيبه بالسحاب الهاطلٍ» ٠‏ والماءِ الفائض» 
والفرس الجاري» واستعاروا له بوصفه بالإقدام على الحرب» وثبات 
القلب اسم : أسد د وشجاع. وفي منع الجارء وثبات العزم اسم : 
جبل ‏ ولمًّا احتاجوا الذْمّ الانجزاع”" قلب من لا يمكنهم النكاية فيه 
بالفعلء وكانوا أرباتت ألسنةء امعان الألسنة بالأسلحةء فأنكوا 
بالهجو قدحاً في الأعراض. وقَنَآً في الأعضاد؛ بتلقيب الرجل 
تنا وربما شمو بذلك وصفه بالبلادة قار وات 
وبالحُساس”” صفة له بالخَوّرء واحتاجوا إلى استرحام القساق 
واستعطاف المعرضينَ من الولاة» فاستعاروا لأنفسهم ما يوجبٌ رقة 
القلوب عليهمء بتشبيه أولادهم بالأفرخ*" الرُغْبِ©. وأنفسهم 


ا 


)١(‏ في الأصل: «لانخداع» والانجزاعٌ: الانقطاع. 

(5؟) كذا في الأضلء والكسئاس ,بالضم: كسارة التحجازة: الصّغَارُ :وسمكٌ 
صغار يَجَفْفَء «اللسان»: (حسس). 

() هو جمع قلة ل(فرخ). وهو ولد الطائرء وجمع الكثرة: (فراخ). 
«القاموس»: (فرخ). 

(5) الرّعْبُ: جمع عت وهو .من الطين+ اما نبت“ رَعَبَهُه بوالرّعب + هو 
أول ما ينبت من الرّيش» وصغارُه أيضا. انظر «القاموس» و«المصباح المنير»: 


(زغب). 


ا 


]١ "5 /5[ 


بالرٌقاق©2» كقول الشاعر لعمر: 


و مه 


ماذا”© تقول لأفراخ بذي مَرَخْ 

زغب الحواصل لا ماع و لالد 
ألقيتَ كاسبّهم في قعر مُظلمة 

فاغفر جنداك كلناة «السنال 0 
فهذه حاجاتٌ ضير وؤرزات ألجت أربايها إلى الاستعارات» واستعمال 
المجازات» فصارت بمثابة من لم يونا لففان عدوم فافهما له 
50 جد كينا يبرق .يه القلم»- قبراه بمقراضن؟:-والآلاث 
الموضوعة للأعمال” كالألفاظء واللهُ سبحاته غنينٌ عن كل شيءِ 


)١(‏ في الأصل: «بالزواق». والزقاق: هي الطيور التي تطعم فراخها بفيهاء 
جمع زاقَّء من الفعل: 5 بمعنى: أطعمه بفيه. انظر «اللسان» : (زق). 

(؟) في الأصل: «فإذا». 

(*) البيت للخحطيئة -جَروَلُ بن أؤس- قاله مخاطباً عمرّ رضي الله عنهء 
كاف قدا يبظ لاتهداك الزوقان عليه انطل قؤيوات [اللعمايةه" 11311 
و«الكامل» للمبرد 85/١‏ و5١/‏ 5 ١لاء‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة 2558/١‏ 
واامعجم البلدان» ه/ ١٠١‏ 

وذو مَرَخَ: هو واد بين فدك والوابشية»؛ خضر نضر كثير الشجر. (معجم 
البلدان»: .٠١37/6‏ 

وقد ورد عبجز البيت الثاني : 

فاغفر عليك سلام الله يا عمَرُ 

(:) في الأصل: «بقدم»ء والقدُوم: آلة ينحثٌ بها. «اللسان»: (قدم). 

(5) في الأصل: «للأعمال الموضوعة». 
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ومنها: أنه لو كان في كلامه مجارٌء لاشتقّ تن له منه اسم : متجوّز» 
ولمّا لم يجز ذلك على الله سبحاته» وجارٌ على آحاد العرب. عُلِمَ 
أنَ الله سبحاته لم يتكلّم بالمجازء بل بمحض الحقيقة. 

ومنها: أنَّ ما ليس بحقيقة» فليسّ بحقٌء وكما لا يجوزٌ أن يُنفى 
عن كلام الله الحقّء فتقولٌ: في كلامه ما ليسّ بحقٌء لا يحسنٌ أن 
يَُفى عن كلامه الحقيقة» فيقالٌ : في كلام الله سبحاته ما ليسّ 


0 
0 ور 
في جمع أجوبة شبههم 
فأمًا ما قولهم : بأنه يفضي إلى الكذب». لأنّه بخلاف 0 فما 
أبعدَ هذا القولَ! وذلكَ أنَّ الكذب مستقبحٌ عند كل ناطتي عاقلٍ» 
والاستعارات عندّهم فين مستعيلة ؛ فأينَّ الموضوعٌ 0 
من المجْتنب المستقبح؟ ! 
وقد أبان النبئٌ كَل عن نفي الكذب عنه© حيتٌ نطق به 
عليه أصحابه» فالذي نطق به أكثد من أن يُخصى» ا رد 
للحادي : «رفقاآً بهؤلاء القوارير يا ج20 شير إلى الساء حيتك 


3 


6 


(1) نيعتي أن الخجان لين كذياً: 

(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أحمد ٠١/9‏ و١١‏ 
وكحاولا؟" و5905 و586, والبخاري )5١59(‏ و(١5١5)‏ و(9١55)‏ و(١١55)‏ 
و(١١575),‏ ومسلم (”75؟) )9١( )7١(‏ (05) (/0). والبيهقي ٠٠١/٠١‏ 
و/ا55”» وابن حبان )28٠0١(‏ و(0805) و(0807)» والبغري (701/8) و(701/4). 
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بكينَ لحدوه الشجيئٌ» وقالَ في استعارات الحرب: «الآنَْ حميّ 
الوطيسٌُ)”": فسمّى النساءً قواريرٌ لسرعة تصَدّعهِنَ وبُعْدٍ انجبارهن؛ 
وسمّى اسْتعارَ الحرب وطيساًء وهو تَتُورٌ من حديد" وقال: (إِنَْ في 
المعاريض لمندوحةً عن الكذب»” , وعرّض كله فقال: «نحن 
2 يُوهم أنه من عرب مخصوصين بالماءء وقال: 
«ألسنا من ماءٍ مَهين). وقال للذي طلبّ منه بعيرا 
00013 


)١(‏ ورد ذلك في حديث طويل في غزوة حنين» رواه العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنهء وفيه: فنظر رسول الله بك وهو على بغلته» كالمتطاول 
عليهاء إلى قتالهم» فقال رسول الله يَلْهِ: «هذا حينَ حميّ الوطيس». 

أخرجه أحمد (1/5/ا١)»‏ ومسلم (هلالا١)»‏ وابن حبان .017١59(‏ 

(؟) هذا أحدٌ معاني عليق «(الولني ) ممق انيه ابشياة المعركةة الآن 
الخيلَ تطسها بحوافرهاء كذلك تطلق على ححفيرة تحتفرء ويختبز فيهاء 
ويشوى. «اللسان»: (وطس). 

(9) الصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على عمر بن الخطاب» رواه عنه 
عمران بن الحصين رضي الله عنهماء وقد تقدم تخريجه في .١١/١‏ 

(5) ورد هذا الخبر في قصة معركة بدر الكبرى» حيث وقف رسول الله وك 
وبرفقته أبو بكر رضي الله عنه على شيخ من العرب» وسألهماء ممّن أنتما؟ 
فقال رسول الله كلِِ: «نحن من ماء» ثم انصرف عنه. 

انظر «سيرة ابن هشام) 8/7 ««المغازي» للواقدي١/ 25٠‏ و«تاريخ 
الطبري»؟ ”575/7. 

(4) رسمت في الأصل: «ضاتهن». ونظن أن الصواب ما أثبتناه» فيكون 
ذلك آنا منه َكل للمقصود من قوله: «نحن من ماءك» ولم يرد هذا البيان في 
مصادر تخريج الخبرء وإن كان ملموحاً من السياق. 

0م يرد في المصادر أنه كان منافقا. 


00 


ولد ناقة» يُوهمٌ الفصيل» فقال: وما أصنع بولد ناقة؟ فقالوا له 
في ذلكء وكان عنده من تَعَم الجزية والصدقة عددٌء فقال: 
ابيصن العسسال أولاة اللقوق019 وفا077ودهن الهدة 
العُجَّزها2» وإلى أمثال ذلك من المعارض» وقال ذلك توسّعاًء 
وقال: «إنّي لأُمْرَحُ ول الو ل 5 


وليسّ من حيث نفيّه كان كذباء ألا ترى أنه يحسّن نفيُه» وهو 


)١(‏ أخرج أبو داود (51948)». والترمذي )١9441١(‏ من حديث أنس بن 
مالك: أنَّ رجلاً استحمل رسول الله كله فقال: «إني حاملُكَ على وَلَد الثّاقة» 
فقال: يا رسول الله» ما أصنع بولّد النّاقة؟ فقال رسولٌ الله يكلِِ: «وهل تلد 
الإبل إلا الثُوق؟» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(') جاء ذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنهاء أن النبئ كلل 
أتته عجوز من الأنصار» فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يدخلني الجنّة . 
فقال النبي كله : إن الجن لا تدخلها عجوز)» فذهب النبئٌ كله 5 
رجع إلى عائشة» فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدةء 0 
رسؤك الله كل : :«إن ذلك كذلكف» إن الله إذ1 أدعلين الجئةء -حولهن أبكارا». 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »4١4/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف. 

(©) ورد من حديث ابن عمرء وأنس رضي الله عنهما: أخرجه من حديث 
ابن عمر الطبراني في «الكبير» »)١74847(‏ وأما حديث أنس» فأخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد» 7/7 8/ا7. 

وروي هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا؟ 
قال: «إني لا أقولٌ إلا حمًاً». 

أخر جه أحمد 74٠/5‏ و٠5".‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (2»)550 
والترمذي »)١1140(‏ والبغوي (7507). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


:١ 
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حسن ؟ والكذت لا يقع هم كينا ولأله يقابل قولهم: 
حسن نفيّه» فكان كذباً» انه سن إكنائهة فلا رن كذباً والكذتث 
لا يحسنٌ إثباته . 

وممًا يُفسَدٌ دعواهم الكذبت: نهم لا تسكن مَنْ أككر الاتساع في 
المجاز والاستعارات كذَاباَ ومحالٌ أن لا يشتقَّ للمكرّر لنوع من 
الأفعال (فعالاً) ولهذا قالوا فيمن يكرّرٌ في كلامه التاء وو 
تمتاماًء أو يكرر الفاءَ: فأفاء» ومن كرَّرَ التّهرّيء سمي : زا فلمًا 
مُدحَ المكرّرُ للمجازٍ بالفصاحة والقدرة على المنطتٍ لغْةء ولم يُدَمَّ 
فنعا ولا رح في عدالته لم أن ليس بكذب» ومن تكرّر منه 
الكذبُ» كان فاسقاء ولا أحد استجرا على تفسيق المستعير المتجوّز 
في كلامه؛ فبطل ما اذَّعوه. َ 

وأما قولّهم : و ضِدٌ الحقيقة» كن ضدَّ الحق» وهو الباطل» 
فليسٍ كذاكء: الآن. البدى غير الحقيقة» ٠‏ ولهذا لفظ التثنية والتثليث 
حقيقة في الوضع الشركة :وليسن. يق ».وزمن الشىء إصابة» وليس 
بصواب. 

وأمًا دعواهم: أنَّ المجاز لم تستعمله العربُ إلا للحاجةء 
فبعيدٌ» لأنّ القوم حسّنوا به الكلامًء وإلا ففي'" الحقائقٍ غنى 
عن الاستعارات؛. وذلك أن من وجدَ للرجل الذي لا يفهم اسمم: 
بليد وذاهل » لماذا يقولٌ فيه: حمارٌ؟ ومن يمكنه أن يقولٌ في 


الرجل الثاببت فى الحرب: مخراب””" وتتحال: لماذا 


)١(‏ فى الأصل: «يستحسن». 
(0) فى الأصل : (فى). 
فوم المحراب: هو الرجل شديد الحرب . «اللسان»: «(حرب). 
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يَستعيث”" له اسم بهيمة» فيقول: أسدٌّ وشجامٌ؟ فلما استعملوه مع 
وجود الحقائق» دل على تحسينٍ الكلام» ولهذا لم يذمُوا ل 
بل كان أحذقهم في ذلك 586 وأخطيّهم» » ولو كان للحاجة» 
لكان أكثرهم تيال له أعجزّهم, لأنَّ ما مهل للحاجة» دل 
على شدة احتياجه ) أل ترق أنَّ الإشازة لنا كاقت بدلا عن العادم 
لأجلٍ نه أو ا د في آلات المنطق وأدواته. لم تعد قفلد؟ بل 
من ساعد منطقه بيده» لم يعد فاضلاء اننا ايسان على حيدم 
5-7 ومخاطيه بيده افد أداة لنطقه» كان ذلك لقصور 35 في 
لفظهء أو لَكُنَةء أو لسوء فهم السامع» فإذا رأيناهم يعتمدونَ ذلك 
مع انتفاء هذه الموانع 0 أنه في وضع كلامهمء 
وعادات خطابهم. وصار ذلك أشبة شبها بما [في] الكتاب في 
خطوطهم» من تطويلٍ الحروف» وسلسلة المتكرم متها يحمه بيممن؟ 
فكو ذلك طريقة في الخعا قر في السطرء ٠»‏ وهل يكن أحسن 
من قول القائل : 
اناك الوص :قال قطني مَهْلاً ُويداً قد مَذْتَ 0 
ويريدٌ أنه بلغ من الامتلاءِ مبلغاً لو بلغه الحيئٌ الناطقٌء لكان قائلاً : 
حسبي وقطني . 

ون 00 المجاز والاتساع فضيلةٌ أيضاًء لأنه يدك على اطلاع 
المحم «للئليةة مار وللمخرات :" أسذا وشجاعاء وللسخيٌ : 
بحرآء وللمرأة: قارورة» على ضرب من المقايسةء فإنه يُلحقٌ 


2000 في الأصل : (استعير) . 
)١(‏ «اللسان»: (قطن)» ومعنى قطني» أي : حسبي . 


و 
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الشخص بما يشاكله والشيء بما يقاربه. والاطْلاعٌ على العياين 
فَضِيلة للستكلية ٠»‏ فكيف يُدَعى [أنه] 10 


قي قالوا إننا يري ففين الشاعرٍ في التشبيه»ء دون شيع 
وَالعرن والعراي؛ فإِنَّ ذلك قد 1 إلى التعجويد فيه عطاء يوجبٌ 
اعد وحزنُ يوجبُ التجويدَ في الور وبُغض وج الهجاء؛ 
ع او الوصفٌ» فأمًا التشمية فمخض موازنة ؛ أضلها سوه 
اللّمح» وجَوْدَةَ النظرء لإلحاق”" المثلٍ بالمثلٍ. 

ويد من هذا القول في سهولة الانفعال على الصانع 3 
عظمته: #فقال لها وللأآرض ايا طعا أو كَرْهاً قالتا أَتَيْنا طائعينَ * 
[فصلت:١١]2‏ #يومَ نقولٌ لجهنّم هل امْتَلآت وتقول هل من مَزيدٍ» 
8:33]- #إنهنا سر إذا' أراد شيعا أن :يقنول :لله كن فيكون» 
لين اماد 


على ١‏ ن أصل الكلوم انا وضع او حقيقته - لأجلٍ حاجة 
المتكلّمينَ إلى التفاهم والتخاطب» فهو بين نداء البعيد» ومناجاة 
المريكة وترخيم لاستعجال الاستدعاء» وندبة هي في أصلٍ الوجيع 
تَفَجُعٌ وتّوجُة270 والمفااحة وخراج الكمّد من الصدور؛ بالهاء ء في 
قولهم: يا سيّداهء يا أبتاهء يا ابناه» قال الله تعالى: «دتولى عنهم 
وقال يا أسفى على يوسُفَ» [يوسف:84]: وقال: «يا حَسْرَة على 
العباد # [يس : ٠‏ ]» #وإذ نادى رَيُكَ # [القعرا: ٠]ء‏ «إونادَيْناه 


من جانب الطور الأيمن * [مريم: 2]57 وجميع الحقائة بق الت تكلم 


أن 


)١(‏ في الأصل: «لا لإلحاق». 
)١(‏ في الأصل: «تفجعاً وتوجعاً». 


؛ 


بها العربُ لأجلٍ أغراضهم”" وحوائجهم, تكلم البارىء بهاء حتى 
أشباء ما ذكرت من الأمثال» والمبالغة في المدح». والوعد 0 
والذم قد اجتممَّ في القرآنء فإن شعت المدحَ فقوله: اكانوا قليلاً 
من الليل ما يَهْجَعُونَ4 [الذاريات: »]١7‏ #9إنا وَجَدْناه صابراً نعم 
العبدُ» [ص: ؟4]؛ «وكانوا لنا عابدين» [الأنبياء : /ا]ء #ويُؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر:ة]». #ويُطعمون 
الطحاق علي سكن يكنا اوأكرا. إِنّما تُطعمُكم لوجه الله لا 
نريدٌ منكم جزاء وله شكزرا» [الإنسان: 48- 9]ء #واذكر في 
الكتاب إبراهيم إِنَّه كان صِدَّيقاً نبياً© [مريم 417]ء إن إبراهيم 
لا أَوَادٌ منيتٌ» [هود : ه/]. 

أمَا الذمٌء قالع قوله: «ولا تطح كل حلاف مهين. همّاز 
0 مَنَاع للخيرٍ مُعتدٍ أثيم. عل بعد ذلك رَيِم» 
[القلم : 11ل ديت يدا أبي لهب و قب :نا عق يعقهة إعاله رمأ 
كسبتّ» [المسد:١١؟]»‏ #وامرأئه حمّالة الحطب*» [المسد: 5]ء 
اؤهدة] التنتعارة احير هنا تون رمن اتسوة القن تليك انميت 
الفتنَ بين النّاس» لكون ذلك مادة النَارء 57 مادة الثوائر بين 
الئّآسء فإذا كان كذلكَء فقد وُجِدَ حقيقة ما أتى بمثله الشعراءً في 
المعنى» وَإِنْ عَجزوا عن المنطتي والتّظلمء وكانٌ ذلكَ لا لحاجة 
المتكلّم إليهء لكنْ إظهارٌه وإنزاله لحاجة المخلوقينَ إليه» لينتهوا عن 
القبائح بذْمّه ووعيده ونيوة يكرا إلى الفضائل بمدحه ووعدهء 


ويزدادوا من الخير بشكره لهم. وثنائه عليهم . 


)١(‏ في الأصل: «اعتراضهم». 


0 


من ذلك : اله وى" الم وي 1 فر الحق وداعيته : اي 
وشبّههم بالكلاب» قال فيهم: #واتبَعَ هواة فَمَكَله كمَثلٍ الكلب ِنْ 
شين عليه يلوك أو كه يلْهّْ ذلك مََلُ القوم الذينَ كذّبوا بآياتنا» 
ا ض]ء م 0 الجفاد ل 4 
كالحجارة* [البقرة: 6 

وأما فولهي: كان يجبٌ أن د ع يُشْتَقّ له اسم: متجوز » فله0© يصحٌ 
أنه لا كوكن مذ الأسهاء الا ديه سكي هاتفو و ألا قرع نه 
يتكلم بالحقيقة» ولا فق اله اسم : معدن وفاعلٌ للحَبلٍ في 
المبناء» ولا يقال : محبّل. وفيه معنى العقل من الحكمة» ولا تقال: 
عاقلٌ» نمك 2 شي" أنه اريتك اميه سكييا وك نا واكم 
هو السخاء» ويقال: كريمء ولا يقال : سحي . 

على أن القولَ بالتجوّز يُوهمٌ الحذفّ» هذا هو الغالبٌ من لغتهم» 
ولا"© يقال متجوّز إلا لمن جوز في لفظه» والبارئه لا يسم :باس 
3 تعالى عن ذلك”' . 


0 
. 
ِ 


0 اوري ل ا 0 


)١(‏ في الأصل : «المعترضين». 
)حي الأصل :,دلا»:. 
(6)البسكة "فى الأضل: 
()في الأمل: ا(وكريم». 
(0) فى الأصل: «لا2). 

00 انظر «شرح اللمع» ١77/١‏ 


5*5 


بعر أبت؟ الباطل » رليين تمق قن الس عوج ولهذاة تكلم 
النبي كل بغير الحقيقة» وم" تكلم إلا بالحق» فقال: «أمزح. ولا 
أقول إلا حقا9' فلما قال للمرأة: «في عين زوجك بياض”", 
أوهمها بياضاً"» في السّوادء وهو يريدٌ بياضاً حول السوادء وقال [؟/177] 
للحادي المعروف بأنجَشّة لما حداء فأبكى زوجاته: 07 
بهؤلاءِ القوارير)”©»» فاستعارَ للنَّساءِ اسم: قواريرء» وما أحسنّ هذه 
الاستعارة!. فإنهنَ رقيقاتٌ القلوب.» سريعاتٌ الانفعال بالوهن». 
قليلاثُ الصبر والتماملت» “كي أن القراوية سريعاثٌ الانكسار» ا 
يءِ يوئر فيهنٌ ) كالقوارير. 


فيا 


والدلالة على مَنْ منمَّ المجارّ من أصحابنا 


)١(‏ في الأصل: «أما». 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة: .)5١(‏ 

(*) عن زيد بن أسلم: أن امرأة يقال لها: أم أيمنء جاءت النبي كَل 
فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: «من هو؟ أهو الذي بعينيه بياض؟» فقالت: 
أي يا رسول الله!؟ والله ما بعينيه بياض. فقال رسول الله كَللةِ: «بل إن بعينيه 
بياضاً» فقالت: لا والله» فقال النبي كلِ: «وهل من أحد إلا وبعينيه بياض؟» 
أورده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»ة 0١١6/7‏ والزبيدي في 
«الإتحاف» // 26٠:٠١‏ والقاضي عياض 8 «الشفا» ”/ 575. 

(5) في الأصل: «بياض». 

)2( تقدم تخريجه في الصفحة: (9"). 


و5 


35 مذهبهم قدْمْ الكلام" 2 والبارىء قل أَخخير بإرسال الأنبياء 
وأَنّهم قالواء وفعلواء ونودواء زارفا وقيل لهم. وهذا كَ لم يك 
بعد ولا وُجدَء فلا تَقَضَّي" لهم عن المجازء وأضافت” إلى ذاته 
بظاهر اللفظ: الحبّ والغضبّء والإتيان والمجيء.ء وهم بين 
مدهبين : 

إما تأويلٌ يَصَرفٌ عن الحقيقة؛ بمعنى: سيقولء كما قال: 
#ونادى أصحاتٌ النار» [الأعراف: »]65٠‏ بمعنى: سينادي» وجاءت 
ويك ادزام اللدس توعقابت القد و اشيور المجان 


ع و 5 ع6 7+ آم 
أو بيكون عي لا يعلمّه إلا الله فلا يمكث أن تكون حقيقة 
غير معلوم إِ 
57 و ص شض 5 24 
موضوعةٌ لا تكون معلومة» فلم يبِقَ إلا المجازء ومتى كان حقيقة» 
كان النخطات والمتشاطون© قديمين > وذلك مال 


فصل 
يَصِخ الاحتجاجُ بالمجاز" 


ل موضوعٌ يُعقلٌ منه المراد به من البق 0 فيه» والمعبَّرٌ به 


)١(‏ انظر مجموع «الفتاوى» ؟١١/‏ 2158 5لا". 

هف أي لا خروج ولا خلاص لهم. 

(0) في الأصل: «وأضافه». 

(5) في الأصل: «المخاطبين». 

(0) «العدة» 7/ 5946» و«المعتمد» ١١/١‏ و(التمهيد) ”/ 516؟. 
(5) انظر هذا الفصل في «العدة» 7/٠٠ل/اء‏ و«المسودة» .07١(‏ 
(0) في الأصل: «القدر». 


04 


عنه؛ مثاله: قوله تعالى: #أو جا أحدٌ منكم من الغائط أو الامسثم 
النساء» [النساء: 47]» والغائط : المطمئنٌ من الأرض حقيقة» لكن 
لكا كان المسترك ين فضا الحلحق :بود 2 المراض 'توزية وكتاية عن 
الموضع. صار كأنّه قال: أو جاءًَ أحدٌ منكم من الغائط بعد حدثه في 
الغائط. أو من حاجة الإنسان. 

وكدلك: قوله: قتالل«#وجرة ‏ يوكل تاقيرة .إلى :ركه لطر 
[القيامة: 157- 177 وقد عُرف أنَّ عيونَ الوجوه هيّ الناظرة» صارًَ 
ا 

وإذا كان المعقولٌ فئة ذلك ضار كأله بالتقديرء كالجلام 
00 0 للمقصود د دليلاً 0 ٠»‏ والإشارة 5 

فقلواة :وليض: إبداك الخارج بذكر المكان» وإبدال العيون بالوجوهء 

بأكثر من إبدال اللغة بالإشارة المفهومة. ويجوز الاستدلال بالإشارة» 
مثل إشارته يل عند" قوله: «الشهرٌ هكذا وهكذا”" بأصابعه: إلى 
ع وعشرين . 


فصلٌ 
قالوا: ولا يقاسٌ على المجاز””» فلما قالَ سبحاته: #واسأل القرية 
التي كنا فيها والعير# [يوسف: ”8]. لا يقال: سل الدّكة©» 


)١(‏ في الأصل: «فما أشار به يلي مثل». 

(1) تقدم تخريجه .194/١‏ 

(*") انظر «العدة) ”/ 7٠لا‏ «المسودة» (7/ا١).‏ 

(5) الدّكة: بناءٌ يُسَطّح أعلاه للمقعد. «القاموس»: (دك). 


. 


]١58/5؟[‎ 


واللتريية زوريف 9 التعالين. تغلن.. التزين اوالذ علد كما أواد 
هناك ساكنَ القرية» وأهل العيرء و[لا]0) تقول:بما كسبت 
أرجلكمء بدلاً 0 ياش عن تكولة «تعاكق: «#ودينا: كيت أيديكم » 

[الشورى :3 
وعندي ٠:‏ 0 منعوأ ذلك ل مستعارٌ من حقيقة» فلو قيسنّ 
عليه الكان النهعظ ١‏ عند ادا قصلي 1د ولواء إلا متدرا من 
7 تصغير التصغير» والذي يظهرٌ من المجاز: أنه نوع فعاض منهم 2 - 
إذا تيم بع كل مستعار في لغة العرب» علم أنهم إنما قصدوا خلعٌ اسم 
الحقيقة على ا ضئ مشاكلة» من ذلك : : لظهم" البلادة 
0 ال 8 الخنار : للبليد» 8 3 أو العام" 
نتم التبع للرجلٍ المحراب» 0 هو عين القياس» فلم كن 


0 


د م 
و 
ويجوز أن يرد اللفظ الواحدٌء فيتناول موضع الحقيقة والمجازء 
فيكون ا من وجهء ان من وجه آخرء نحو قوله: 
#ولاتنكحوا ما نكم أباؤكم من النّساء» [النساء: 77]» هو حقيقة في 
الوطءء بدليل أنه 00 في موضع لايجوز فيه العَقَدٌء مثل قوله 


. ليست في الأصل‎ )١( 


() في الأصل : «الحظهم». 


() راجع «العدة» ؟/ 21/٠7‏ و«المسودة» .)١54(‏ 


ل [ه) 


عه : يرن ناكح البهيمة», «ناكح يذه ولع ولا عقدى 
ا 8 وم 
وقولهم: اتكحنا الفراء فسترى”'". 

ثم استعمل في العّقدء فيحرمٌ عليه أن يتزوّجّ من تزوّجها أبوه. 


ونحو قوله تعالى: #أو لَمَسْتم© النّساء4 [النساء : 47]» حقيقة في 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
يزكيهمء ويقول لهم: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول -يعني 
اللواط-» والناكح يدهء وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع المرأة 
وابنتهاء والزاني بحليلة جارهء والمؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس» إلا أن 
يتوب»2. 

انظر «تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي» و«الكبائر» للذهبي (09). 

وفي إسناد الحديث: علي بن محمد الوراق»ء وهو مجهول. انظر 
«الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» لأبي الفضل الغماري (55). 

(0) مثلٌ يضربُ في التحذير من سوءٍ العاقبة» قاله رجلٌ لامرأته حين 
خطبّ إليه ابنته رجلّ» وأبى أن يزرّجها له.» فرضيت أثها بترويجهء» وغلبت 
الأب حتى زوجها مُكرهاًء وقال: أنكحنا القرا فسنرى» ثم أساء الزوج العشرة» 

انظر (مجمع اللأمثال» للميداني 7176/7. 

فر الْمَسْتّم) : بغير ألف. هذه قراءة حمزة والكسائي» أضافا الفعل 
والخطاب للرجال دون النساء. 

وقرأ الباقون: ١لامَّسْتم»‏ بألف. جعلوا الفعل من اثنين» وجعلوه من 
الجماعء أي: جامعتم» وعلى هذا فالملامسة من اثنين: الرجل يلامس المرأةء 
والمرأة تلامس الرجل. «حجة القراءات» ,42350١5-705(‏ «الكشفف عن وجوه - 


لمك 


اللّمسء إلا أنه يُطَلَّقُ على الجماع مجازاء فَيُحمَلُ عليهما جميعاً. 
يوحت" الوضوة عتيا «حميعاء ‏ فقول 35-4 معنييق جاز: إزادتهما 
بلفظ يصلح لهماء [فهما]”" كالمعنيين المتفقين. 

7 200 َه 5 أ ع ع أ 

بيان ذلكَ: أنه لو قال: إذا أحدثتَ فتوضأًء وأرادَ به [الحدث]0© 
والبول» صمّء فهذا الحقيقة والمجازٌ فيهماء فجارّ اجتماعٌهماء 

5 و م 2 

يوضح هذا: أنَّ قولّه تعالى في الكفارة: #فتحرير رقبة» 
[النساء: 47] يتناولٌ الرقبة الحقيقية» وغيرّها من أعضاءٍ الجملة على 
طريق المجاز. 

وكذلك. قوليع: اشتريث.رآساً رن الخدم يكداول «العضيو الذي :فيه 
الحواسٌ حقيقة» وجميمَ الشاة مجازاً. ‏ 7 

وكذلك قولّهم : «لنا قَمَراها والنجوم الطوالع)”"'.» و«بتنا على 
الأسودين»؛ واعَدلُ العُمّرِين؛ حقيقة في أحدهماء وهو طالمٌ الليل 
دون الشمس » فعا في السييو والا جود عقيف في التّمرِء د 
في الماع» والعمّران حقيقة فى عمر بن الخطاب» ا فى أي بكر 
رضي الله عنهما. 

وقد سبل أحمد عن «الثمرين فقال > عمر بن الخطانت»: وعمرٌ بن 
-القراءات السبع» ١95-0"؛,‏ و«النشر فى القراءات العشر) ”/ ٠50؟.‏ 

)١(‏ ليست في الأصل 

(0) هو عجز بيت للفرزدق» وصدره: «أخذنا بآفاق السماء عليكم». ديوان 


.5١9/١ الفرزدق‎ 
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عبدالعزيزء فجعلهما حقيقتين"") 


ليبس في القرآن غيرٌ العربية 
ذكره جر بكر من أصحابنا في كتاب «التفسير)ء 
وبه قال جمهور زر الفقهاء زو] العلماء ولخلييية 


خلافاً لابين مياسن وعكرم 4 أن فيه عع 
العرييكةةء تجيرت سخحت بحت اتح ا 


7٠١6 /” «العدة»‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم في الصفحة 4١5‏ وما بعدها من الجزء الثاني» 
و«الرسالة» للشافعي (50)» و«الإحكام) للآمدي .59/١‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي .١7١/”‏ و«العدة» 1٠0/7‏ و«المسودة» 2)١154(‏ و«اشرح الكوكب 
المنير؛ ١/977١ء‏ و«شرح مختصر الروضة» 277/7 و«إرشاد الفحول» (75). 

(9) عكرمة: هو أبو عبد الله القرشي مولاهم» البربري الأصل. كان مولى 
لابن عباس» وحدّث عنه وعن عائشة» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» كان 
من أهل العلم.ء ورحل في طلبه إلى اليمن ومصر وخراسان» وروى عنه 
الشعبي» وعطاءء ومجاهد. توفي سنة (5١١)ه».‏ وقيل غير ذلك. 

انظر «طبقات ابن سعد) 2741/0 و«وفيات الأعيان» “/ 2770 و«ميزان 
الاعتدال» ”/ 97. و«تهذيب التهذيب» 2777/0 و«شذرات الذهب» ١١١/١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 17/5 . 

(5) في الأصل: «بغير». 

(5) روي عن ابن عباس ومجاهد: أن «المشكاة»: هي الكوة بلسان - 


وفك 


- ع )1١‏ 00 6 
وقسطاسن وسجيل » وإستبرق 1 


ف أدلتنا 


فمنها: قوله تعالى: #قراناً عربياً غير ذي عِوّج4 [الزمر: 8؟]) 


-الحبشة. «الدر المنثور» 59/5. وقال الزجاجء كما في «لسان العرب» 
5 ا المشكاة من كلام العرب. وبيّن الشيخ أحمد شاكر أن الكلمة 
ليستمعرّبة» وأن أصلها عربي» حيث إنها مشتقة من الشكوء وأصلّ الشكو: 
فتح الشكوةء وإظهار ما فيهاء وهي سقاءٌ صغير يجعلٌ فيه الماءء وكأنه في 
الأصلٍ استعارة» كقولهم: بثثت له ما في وعائي» ونفضت ما في جرابي» إذا 
أظهرت ما في قلبك. انظر «المعرّباللجواليقي تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
2095). 

)١(‏ القسطاس: هو الميزان» قال الشيخ أحمد شاكر: والكلمة عربية بحتة 
ليس لها علاقة بلغة أخرى. فإنَ القسط في كلام العرب: النصيب والعدل» 
واشتق من القسطء القسطاس» وسمي به الميزان» والأصل واحدّء والمعنى 
متصل بعضه ببعض» قال تعالى: «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة *# 
[الأنبياء: /ا5]. انظر «المغكب» (50). 

00 ع رن فين :"إن تتشي لفط مات شق النارسة»: والنى بض 
الحجارة والطين» واستدرك الشيخ أحمد شاكر عليه في ذلك» ورجّح أن تكون 
اللفظة عربية. انظر «المعّتب» .)١81١(‏ 

(6) هو غليظٌ الديباج» ذُكرَ أنه فارسيٌ معرب. انظر «المعرّب» (15) 
وتعليق الشيخ أحمد شاكر. 


0 


#بلسان عربئّ# [الشعراء: ]4 اوقرلةة “ولق متحلناة كراناً 
امهنا لقالوا لولا فصلت اياثّه آاعْجَمٌ وعربيٌ» [فصلت: 55]) 

وده .ضنة لجميع الكتاب العزيزء ونفي للقول بأن فيه أعجمياً 
ا ا 02 ا 0 


ولأنّه تحداهم به سبحانه» والقومٌ لا يقدرون على الأعجمي» فلا 
يتحداهم بما لا قدرة لهم عليهء» ولا هوّ من صناعتهم » وَإنها 
يتحداهم باللسان الذي يقدرون عليهء» ثم يعجزون عن نظمه 
وأسلوبه. ألا ترى اللاستهانة لم يَتَحدّهُم 0 بالطيعه كما تحدى قوم 
عيسى» ولا بما يتوهموته سحراًء كما تحدّى قوم موسى» فكل قوم 
تحداهم بما كان من ماع يم وأبان عن عجزهم عنهه. لعل لال 
على تأيبد. تبيّهم بما يخرق عاداتهم: ولهذا لم تُتَحَدَة" العبرانية 
والسرنافة بالخلام العربئٌ 2 


0010( في الأصل : «لله أعجمي وعربي2. 

(؟) في الأصل: «يتحداهم». 

(9) في الأصل: «تتحدا». 

(4) وقّق أبو عبيد القاسم بن سلاّم بين ما ذهب إليه جمهور الأصوليين: 
من أنه ليس في القرآن لفظ غير عربي» وما روي عن ابن عباس» وعكرمة: 
من أن فيه من غير لسان العربء» بأن قال: كلاهما مصيبٌ إن شاء الله تعالى» 
ذلك أن هله الصرووق. بعت كان لغرب “في الاصل»: .تقال أوليكة على 
الأصلء ثم لقفلك: جه« العرية بالنههاة قاع «قصنان عريي بتعريبها إياهء فهي 
عربية في هذه الحالء أعجمية الأصل. انظر «المعرّب» (2»)0 و«البحر المحيط» 
للرركسي: ا 


فاك 


]١59/7[ 


فصل 
فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به 
قالوا: ليس الأعجميٌ بأكثرٌ من أنه لا يُعقل معناهء وعلى قولكم: 
قد خاطبهم بالآي المتشابه الذي قد تكرّر منكم القولٌ فيه وثبتَ من 
أصلكم: أنه هو المنفردُ" بعلمه الذي لا يَعلمٌ تأويلّه إلا الله ولا 
كفل "المراد به بل هو أشدٌ غموضاً من الأعجميٌ الذي يوجَدٌ مَن 
يفسّرهء ويكشف عن معناه. 
فيقال: الاي المتشابهٌ من جملة المجاز والانّساعء وما 
تكلمت العربٌ بهء وهو أنه مصروفٌ عن مقتضاه فى اللّغْة 1 
مايعبّرٌ به عنهة اتكعارة: على طريق التأويل» اه قو 
#ولتصنعٌ على عيني»# [طه:9"] [أي]: على مرأى مني 
ومنظر. 
ومقل قوله: «كل شيء هالكٌ إلا وجهّه#» [القصص : 88]» 
01 إلا هوء لقولهم: كرّم الله وَجْهَكء والمراد به: كرّمَكَ 
الله . 
مكل قوله: «لما لاقت بيديّ # [(ص : 726]» #ونفختٌ فيه من 
روحي # [الحجر:9؟])» [أي]: لبنا قلقت ناه لا بإيلادي من أب 
وأمّء وأنا توليث إيلاجَ الروح فيهء التي هي ملكيء والتكرّمَ 


)١(‏ في الأصل : «المنفرد به». 
(0) في الأصل: «ومثل». 


05 


بالإضافة . فهذا المصوووت بالتأويلٍ دأبُ العرب لاني 6 


ونح الفول: إن له عند الله معنى. لكن لا يوصّلٌ إليه بالتأويلٍ» 
وهذاء عرف له عن ظاهره في اللّعْةَء وكلٌ مصروف”" له عن 
ظاهره. إِمّا بتأويل» أو حمل له على غيره من حقيقة اللفظ فمجازٌء 
وكلّ مصروف عن ظاهره بدلالة تيناد ا والدلال التي صَرّفت 
عن ظاهر هذه الإضافات: هي 0 التشبيه عنه سبحاته ؛ وا 
#ليسّ كمثله شيء# [الشورى: ١١]ء»‏ وبدلائلٍ العقول التي دلت 
فى أنه لو اكه الصوونة :وكان. 5 اعفاد واجة اوه لكان جنيها :»ولو 
كانَ جسماً لم يكن واحداًء لأنَّ الجسم ما يتركّبُ من جواهرء ولو 
لم يكن واحداء بل كان مولا لجارّ عليه ما يجوز على الأجسامء 

من التَّجَرُّو والانقسام. وحَمْلِ جنس الأعراض» فاحتاجَ إلى ما 
احتاجت إليه الأجسام؛ فاتفقنا نا على الصرف عن ظاهره» 
وليس لنا كلام مصروفٌ”* ' عن ظاهره. إلا وهو المجازء وهو من 
جملة ما تكلمت به العربُ. بخلاف الأعجمي. 


وكذلكَ الحروفٌ المقطعة قد تكلّمت بها العربُ»ء مثلٌ قول 


)١(‏ هذا التفسير مخالف لما عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله 
لنفسه ورسوله بغير تكييف ولا تعطيل» ولا تمثيل ولا تأويل. 

انظر «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام بشرح الشيخ زيد الفياض رحمه 
الله . 

(0) في الأصل: «مصرف». 

إفوة في الأصل: «و». 

(4) فى“ الأعلل + انفش 4 

(5) في الأصل: «مؤلفاً». 


/اه6 


شاعرهم : 
قلت لها: قفي» فقالت”©2: قافٌ”" 

فأمًا العجميةٌ فلم يُحفظ عنهاء وإن كلما سان الافة .وان فنا 
لا يُعقلّ معناهء لكن للتكليف” والإيمان»ء فالمعنى والنطق مفهومٌ 
لذن المجيء معقول» والنزول معقول » واليد معقولة فَكَلّفَنا نفيّ 
الشبهة”» بقوله: #ليس كمثله شيءع» [الشورى:١١]2‏ نفيَ تسمية 
فارغة من تسمية مملوءة» بتكلّف التسليم للعالم بها. 

فصل 
في جمع شبههم 

فمنها: أنَّ النبيئّ كل بُعتَ إلى الكافّة» ولم يقف إرسالّه على 
العرب خاصّةء فجُمعَ في كتابه سائر اللّغات. ليقع الخطابُ لكلّ من 
بعت إليه بلسانه الذي وضع له. 

ومنها: أنه قد وَحِدْنا في القرآن ما ليس بالعربية» فلا وجة لنفيه 
فمن ذلك: (المشكائ) وهي كة ا و(الأسكن 3 


)١(‏ في الأصل: «قال». 

(0) تقدم في .4١7/7‏ 

(*) في الأصل: «التكليف». 

(5) الشبهة هنا المثلء لا الالتباس. «القاموس»: (شبه). 

(5) قوله: إن لفظ: «المشكاة» هندي» هو ما ذهب إليه فقن الأصوليين» 
وقد تعقبهم العلامة الهندي عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري في 
شرح مسلَّم الثبوت» 25١1/١‏ فقال: ثم كون «المشكاة» هندية غير ظاهرء 
فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه. نعم «المُسكاة» بضمٌ الميم - 


20) 


و(السجّيل)» وهما كلمتان بالفارسيةء و(طه) وقيل: إِنّها بالنبطية. 


وفية ما لع :يفهم أغللا :وهو (الآث)): حتى إن عدر الم بعلم .ما 
الأثٌء فقال لما تلاه: هذه الفاكهة فأين الأَثُ0©؟ ثم عاتب”" نفسَه 
على" البحث عنه؛ إذ ليس فيه أمرٌ ولا نهئٌ. ولا حكمٌ من أحكام 
الشرع . 

فصل 
فى الأجوبة عمًا ذكروه 

فأمًا أنَّه بُعتَ إلى الكاقّة» فليسّ يُعطي هذا أنه قد أعطى 
الكافّ حقَّهم من الخطاب؛ لأنَّ البلا إذا قَصِدَ به تعميمٌ الكل 
لَه أن يسفوعةة كل 31" بيع ماتش لهو كم أن العرت 
استوعبت بخطابهم بالأوامر”» كلها والتواهي. والوعد والوعيدء 
والأمثال والمواعظء فأمًا أن يبعت بالرسول إلى الهندء فيقول لهم: 
(مشكاة). فَمُحالٌ' في الأوامر والنواهيء وأقسام ألفاظ التكليفٍ 
كلّهاء التي هي المقصورةٌ على العربء وِيُبِعتَ إلى الفرس» فلا 
لكاطيم جنا يمي ]ال ررد ليه مين )0 ور مرق 
ويُبعثٌ إلى النبط. فيقولَ لهم: (طه)ء هذا من أَمْجِن المقالات. 


والسين المهملة» بمعنى التبسمء هندي», وليس في القرآن بهذا المعنى. 
)١(‏ تقدم في .78١/”‏ 

() في الأضل عع 

() في الأصل: «عن». 

62 95 الأصل : «لغة). 

(5) في الأصل: «الأوامر». 

(0) في الأصل: «محال). 
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1 ا] 


على أنَّ النبيّ يي بعت إلى العرب» وهم أهلُ صناعة الكلام» 
وجُعلَ جرهم عن مثله حجةً على غيرهم» كما جُعلَ عجر السّحرة 
عمًا جاءً به موسى عليه السلام حجة على غيرهم من بني إسرائيل. 

جوابٌ آخر عن قولهم : إِنَّا قد وجدنا ذلك. 

وهو أن المحققين من أهلٍ اللغة قالوا: إن هذه كلماتٌ تواطأت» 
فسارت» فكانت في العربية عب فى افيوها مق اللفات» مثل ووه 
بكل لغة تنورٌء وتواطأ” لسان العرب والفرس في (سجّيل) 
و(إستبرق): والنبط والعرب في (طه)ء وأنَّه الرجلٌ» فلا يكون 
فووا قو "العرزبية» بزل ناوا لغيرهاء وأما (الأبُ): فما خفي على 
عُمر لأنه ليس من العربية» لكنْ لأنّ من العربية ما يُجهلُ عند قومء 
وتُعرف عند غيرهمء ولهذا رُويَ عن ابن عباس أنه قال: اكد 
أدري ما معنى: #فاطر السموات والأرض4 [الأنعام: »]١5‏ حتى 
سمعت افر من العرب تقول: أنا فطرته. تعلمت. 1 أرادة 
١‏ ا ات ا كتقانا 

على أنَّ العربية قد وافقت غيرّها في أشياءء كقول الفرس: 
سروال» مكان قول العرب: سراويل» وتقولٌ في السماء: أسمانء 
والكلٌّ قالوا: صابونء وتنُوره فما اختلف فيها لغتان. 


)١(‏ في الأصل: «فهي». 

إفة 9 الأصل: «فواطأ». 

(9) تقدم في 419/7. 

(5) قال الزجاج: الأب: جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية. «اللسان»: 
رأث 


فى تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد» 
له و عند أصحابناء بل له 0 إلا نقلاء لقوله””" تعالى : 
«التبيّن للئّاس ما ما نُرّل إليهم» [النحل: 0155 فردً البيان إليه كَل فلا 
00 أن يُسمعَ من غيره. 


وروي عن ابن عباس » عن النبئّ كله قالَ: «من قالَ في القران 
برأيه» فَليتبوَأ م مَقَعدّه من النَّار)2 . 

وروى جندثث 55 عن النبيٌ كل : «من قال في القران برأيه 
فأصاب» فقد أخطأ)9». 


)١(‏ راجع «العدة» "/ ١٠الاء‏ و«التمهيد» سن ست (5/ا1- 
5» و«شرح الكوكب المنير» ؟//ا6١.‏ 

(0) في الأصل: «كقوله». 

0) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد )5١59(‏ و(5759؟) 
و(705١")‏ طبعة مؤسسة الرسالة. والترمذي .)596١(‏ والبغوي 
.)١10(‏ 

وقد ورد الحديث عند بعضهم بلفظ: «بغير علم) بدل "«برأيه), 
وإسناد الحديث ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي» ومع ذلك فقد حسّنه 
اوعدي 

(5) أخرجه من حديث جندب: أبو داود (2)77557 والترمذي (5967). 
والبغوي .)١75١(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

وفي إسناد الحديث: سهيل بن أبي حزمء وهو لا يحتج بهء ضعفه - 


1١ 


يع أخطأ بسلوكه طريقٌ الرأي» وإصابتُه تكون موافقة» وهذا 
وروي عن عائشة قالت: ما كان رسولٌ الله [6] يفسّر من القرآن 
إلا ايا بعددء علمهنٌ إياه جبريلٌ عليه" السلام". 


ورويّ أنَّ سعيدَ بن المسيّب» سئل عن آية من القرآن» فقالَ: لا 
أقولٌ في القرآن شيئا*؟. 

قال فناهينا" ابو توكو زهو نزاوي هله لخديف نولان: التاويل 
خط”": لأنَّه قد يفسّر برأيه» فيكونٌ باطنٌ ذلكَ عند الله خلافهء أما 
رايت الى ترك تحت براه خيطين فقال له النبئٌ لهِ: «إنّكْ لعريض 
الوساد*»» إنما هما خيطا الفجر)؟! 


- البخاري» وأحمدء وأبو حاتم. 

)١(‏ في الأصل: «يعطي». 

(0) في الأصل: «عليها» . 

(6) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (5578)» والبزار (25185). وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد 77/5. 

وإسناده ضعيف لجهالة فلان بن محمد بن خالد. 

(5) انظر «تفسير الطبري» .”17/١‏ 

(5) في الأصل : «الوساط». 

)١(‏ جاء ذلك في حديث عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: #حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: 1487]» أخذثٌُ عقالاً 
ايفن .وعقالاً انود قومتتهنا انك ازسادتى > فنظرث: فلم انين 'فذكرت 
ذلك لي لله. فضحك. وقال: (إن وسادكَ إذاً لعريض طويلٌ» إنما هو 
الليل؟ . 


أخرجه أبو داود (7759)» والطبراني في «الكبير» 2175/١7‏ وابن حبان - 
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0 
فأمّا نقل التفسيرٍ عن الرواية فقرية ووطاعة) وقد فسّر أحمد كوه 
كثيراً من الآي» على مقتضى اللّغة. من ذلك: اما يكونُ من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم* [المجادلة: ”7]. الآية» فقال: بعلمه»ء وقال 
في قوله: #إنني معكما» [طه: 55]: هو جائرٌ في اللّة» يقول 
الرجل :.ساجري. عليك: رزقاء أئ :: أفعل. بكَ. خخيرا. 
والدليل على جواز ذلك» والتقرب به: 
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قوله تعالى: #كتابٌ انْرَلْناه إِلِيكَ مباركٌ ليَدَبَرُوا آياته» 
(ص: .]١59‏ 


وروي أن النبيّ كَلِنةِ دعا لابن عباسء فقال: «اللهمّ فقهه في 
الدين» وعلّمه التأويل'©» ولو لم يكن فضيلةء لما دعا له بهاء 
وقرّنة إلى الفقه في الدين. 


ورويّ أنه لما استعمله عل بن أبي طالب على حجٌء» خطبت”© 


. وإسناده صحيح‎ .)5557((  - 

)١(‏ في الأصل: «تأويل». 

(؟) أخرجه أحمد 777/١‏ و5١”.‏ وابن حبان )7١50(‏ بهذا اللفظ من 
حديث ابن عباس قال: كنتٌ في بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعتٌ لرسول 
الله كَل طهوراء فقال: «من وضمّ هذا؟» قالت ميمونة: عبد الله. فقال كل: 
«اللهمّ فقهه في الدّينء وعلّمه التأويل». 

وأخرجه بلفظ: «اللهمّ فقهه في الدين»: أحمد .”717/١‏ والبخاري 
,)١6(‏ ومسلم (1/90؟)» وابن حبان .)7١67(‏ 

(9) في الأصل : «فخطب). 


1 


]١71١/5؟[‎ 


خطبة لو سمعها الثّرَكُ والرّو م لأسلمواء قرأ سؤوة الترة" وقوه 


وروي عن ابن مسعودء قال: كان الوَجِلٌ منا إذا تَعلم عش ايات» 
لم يجاو زهن حتى يعلم تأويلية ويعمل بهن" . 


ولأ القرات ترك اتلقنيق +:اقوسة تقد ما أخلق ممه عل .يرهم 

بشواهد لغتهمء من نثرهم ') وأشعارهم. وخطبهم . 
7 
و3 الوُجوع إلى تفسير أصحاب رسول الله د 

كلام صاحبنا يدل على الرُجوع إلى تفسيرهم في عدة روايات 
عنهء [كما] في إيجاب مثْل الصٌّيود على المحرمين» تفسيراً”' منهم 
لقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمّداء فجزاءً مثل ما قتل من 
النّعم4 [المائدة: 45]» ومثل كلامهم في الكلالة. 0 


)١(‏ في الأصل: «الروم». 

(5) مقدمة «تفسير الطبري» .75/١‏ 

() أخرجه الطبري في مقدّمة «تفسيره» ."0/١‏ 

() في الأصل : المفسراً) . 

(0) أشار أبو يعلى إلى ذلك في«العدة» ”/ ١7لا‏ فقال: روى صالح. عن 
أبيه -أي: الإمام أحمد- قال: قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تَقَثّلوا 
الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قتَلّه منكم مُتَعَمّدَاً فجزاءً مثل ما قتل من النَّحَم» 
[المائدة: 46]» فلما حكمَ أصحابٌ الرسول كلِدِ في الظبي بشاة» وفي النعامة 
ببدنة» وفي الضبع بكبشء دل على أنه أراد الشّبْة. 

(7) يقصد بكلامهم في الكلالة: أنَّ أكثرَ قول أصحاب رسول الله ككللو. أن 
الكلالة: من لا ولدَ لهء ولا والد. فاستقرّ حكمٌ الآية على ذلك. انظر«العدة» - 
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وذلك لأنّهم جَمّعوا بين معرفة اللغة والسّماع من رسول الله 
عله وكانوا أعرفٌ بالتأويل والتنزيل. ولذلك جعلنا قولهم 0 
وهذا أيسرٌ من جعلٍ قولهم [غيرً] حجة؛ لأنّه نوعٌ تأويل. 

وقالٌ في التأويل [عن التابعين: إذا جاءً الشيءٌ عن الرجل من 

وقال:)]”" يُنْظرُ ما كان عن النبيّ كله أو عن أصحابهء فإن لم 

قال يتنا رضي الله عه : يحم على إجماعهه'" 

وهذا التأويل مئة يسقط فائلةٌ تخصيص أحمد بالتابعين » لأنّ 
اجنام ف طلمافة ل حمر حب تيدع لياه مقط ييا 

5 

ود أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان”". كالقرةة 
والشَمَقِ» واللّمس » ٠‏ فيراذ لوو : الحيض والطهرٌء ويراد بالشفق : 
البياض والتجيرة: وباللُمس: يراد به : اللمن باليد د والجماعٌ» وبه 
قال الجبائي . 


3 


8 


لم الا 

لق مابين معقوفين ليس في الأصل. واستدركناه من «مسائل الإمام أحمد» 
برواية أبي داود (5/ا؟ - /ا70). و«العدة» / 75ا؛ لضرورة صحة السياق. 

(؟) انظر «العدة» 8/ 9/75 

() وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. انظر «البرهان» 2747/١‏ 
و«المستصفى» ”/ الاء و«التبصرة» .)١84(‏ و« جمع الجوامع . 
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شن أدلتنا 


فمنها: أنَّا أجمعنا على أنَّ المعنيين المختلفين" يجوز أن يرادا" 
بلفظين» فنقول: كل معنيين جاز إرادتهما بلفظين مختلفين» جاز 
إرادنّهما بلفظ واحد»ء كالمعنيين المتفقين”» 

مثال ذلك: أن تقول: إذا أحدثتَ فتوضأء ونريد به: البول 
والغائط» أو اغتسلٌ» ونريدٌُ: [من] إنزال المنيٌ والتقاء الختانين. 

ومنها: أنَّ إرادتهما باللفظ الواحد غيرُ مستحيل» بدليل 0 
استحالء لما صحّ التصريح به بدليلٍ د العموم والخصوصض 
ايشحال إزادتهما 5 باللفظ الواحدء» لم يجز أن يرد ا واحدٌ 
يرادان به جميعاًء وأجمعنا ها هنا على أله لا يستحيل في اللغة أن 
ينولؤة ١‏ ريد بقولي : «والمطلقاتٌ يتربِصُنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء» 
[البقرة: 8؟11]: الحيض والأطيناة» بواريد بقولي: وقثٌ المغرب 
باق ما لم يغب الشفقٌ: الحمرةً والبياض. #أو لامستم النساء» 


)١(‏ ينظر قول الحنفية هذا في «الفصول في الأصول» ١//ا/ا»‏ ولأصول 
السرخسي» 2»1١1161557/١‏ وات تير العفوينة ”. 

(0) في الأصل : «مختلفين». 

(5) في الأصل «يجوزان فيرادا». 

.)١186( «التبصرة»‎ )5( 
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[السناف” 217 ]ريد به اللمسّ باليد والجماعًء واللفظ صالحٌ لهماء 
إِمَا حقيقة فيهما [وإما مجازاً]©. 

ولا ينكرٌ في اللغة الاشتراكٌ في الصيغة الواحدة بين المعاني 
المختلفة . ومع هذه الجملة. فلا وجة للمنع منه . 


م 
في شبههم 
فمنها: أنَّ الألفاظ والصيغ. وضعتٌ للبيان”) والإفهامءٍ فإذا 00 
أن ب بالصيغة الواحدة معنيان مختلفان» كان تضليادٌ ا 
يخرح” "عن قصد الوضع الأول من الوفهام والبيان إلى لم120 
ومثل ذلك ما جاز في لغتهم» بدليلٍ أن صيغة (افعل) لم يجز أن تَردَ 
والمرادٌ بها الاستدعاءٌ والتهديدٌء قلمّا» وضعت للاستدعاء فى 
الأصل. لم يجز أن يراد بها غير ها .وضعت ال 6011 ضدهء وهو 
التهديذ الموجبٌ للكفٌ والترك . 
ومنها: أنه لو ناد أن © باللفظ الواحد معنيان مختلفان» [؟/ 77 ]١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) :في الأصل: #للسانة. 

)ان الأصل: الفخرج» . 

(9) في الأصل: «إلى ضده من الإفهام والبيان». 
(5) في الأصل: «لما». 

(7) في الأصل: #بل». 

(0) في الأصل: "يرد». 
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لجار أن يرد لفظ واحدٌ يرادُ به التعظيم والتهوينُ» والكرامة للشخص 
و 8 3 57 و 
والإهوان به» ولمّا لم يجرٌ ذلك» علمَّ بطلان هذا المذهب. 


ومنها: أناظريق عذا: استعمالٌ القوم» وم سعط منيم إبراد لفت 
واحد المراد به معنيان مختلفان2 : اهنا 111 والآخرٌ مجاز د" 
أو أحدهنا صريح ء والآخر كناية» وإذا نبت ذلك لم يجر لنا أن 
ب فا 5 خلاف وَضعهم» 0 دعوى عليهم. 00 لم 
2 1 
في جمع الأجوبة 
فمنها: 5 كن المعنيين مرادين بالصيغة الوانخدة لا يكوث نصليلا 


و 


رونا بل يكونُ جمعاً بين معنبين بصيغة» كما يجمعٌ بالدلالة 
الواحدة» والأمارة الواحدة بين امرادين مختلفين» مثل أن. يجَعل 
طلوحٌ الفجر دليلاً يُنْبِىءٌ عن مدلولين مختلفين: تحريم الأكل» 
وإيجاب صلاة الفجرء أو تَجويز"» فعلها مع تحريم الأكل . 

وليست الألفاظ والصّيغْ إل وضع (الحكناء ور كان تصلئلا في 
اللفظ الدالٌ على مرادهمء لكان تضليلاً [في]"'2 الأمارات الدالّة على 


.» في الأصل: «معنيين مختلفين‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «مجازاً».‎ 

إفة 9 الأصل: ١ما».‏ 

2 الفسيلة */ 717 

(5) في الأصل: «نحو من». 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


1/6 


م 
وأمًا صيغةٌ الأمر: فإنّهِ إِنّما لم يُرِدْ بها الطّلبَ والمنعّ والاستدعاءً 
والتهديدء لأنه مستحيل اجتماع إرادتي الفعل والترك لأمر واحد في 
حالٍ واحدء ولهذا لو صرَّحَ بذلك لم يحسَّنْ» فيقول: أريدٌ بقولي 
انبحل: السجود والانتصات» وها هنا يحسن أن يقول: أويك بالقرء : 
الحيض والطهرًء على ما قدَّمنا" . 
أله يبطل على أصل المخالفٍ بالماء و تن ية 


في 
3 


م قإثه إزية و سكر 497 الما بوالسيده وهو حقيقةٌ في أحدهما 
دون الآخر وأمًا التعظيم والتهوين» فإِنَّما لم يجز أن يرادا“ بالصيغة 
الواحدة؛ لأنّهما ضدَّانء ولا يصحٌ اجتماعٌ إرادتهما باللّفظ الواحيد» 
ولا بلفظين في حقّ شخص واحد في حالة واحدة» ولهذا لو صَرَّحء 
فقال: أبعدوا هذا الشخصّ عن ذلك المقام, إهانة له إكراماً» لم 
يجزء ولو قال ها هنا: تطهّر من الل باليد»ء ومن الجماع ؛ 
واغْتَدَي بالأقراء والحيض» وكمّلي ثلاثاً من كلّ واحد منهماء جار 
فبانَ الفرقٌ بينهما. 

وأما منعُهم ورودّ ذلك في الاستعمالء فلا نسلَّمُهء بل قد ورد: 
#أو لامستم النساء» [النساء: “0157 والمرادٌ به: اللمسسٌ باليد حقيقة 
والجماعٌ استعارة في إيجاب التيمّم عند عدم الماءء وإذا صمّ ذلك 


.)55( : في الصفحة‎ )١( 

(؟) يعني قوله تعالى : # فلم تحدواة ماء يدها عيذ 1 4 
[النساء: "5]. 

() أي: عند المخالف» وهم الحنفية. انظر «التبصرة» .)١86(‏ 

(5) في الأصل: «يراد». 
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فى النّفى 229 صحّ فى الإثبات» ولا فرقٌ» ألا ترى أنه 0 أن 
يقول: نهيتكم عن مسيس النساءء ويريدٌ به: الجماعَ واللمسٌ باليد» 


العمومٌ إذا دخلّه التخصيصٌ لم يصر مجملآًء ويصحٌ الاحتجاج به 


وقال؛ غيسى عية' أبان: إذا وله التعفيض: حناز محماة» :قلا 
و لال 00 ءِ 
يجور التعلق بظاهره. وحكي ذلك عن ابي ثورا”". 
ع لحااي 0 
وقال ابو الحسن الكرخى : إذا خص باستثناء او بكلا 
متصل» صحّ التعلّق بهء وإن 0 بدليل منفصل*'. لم 


و«ححيني 1 


< 


)١(‏ في الأصل: «المعنى». 
)١(‏ تقدّم بحثُ هذا الفصلء غيرَ أن ابن عقيل يبحثه هنا بشكل أوسع» من 


حي ينان الأقوال 6 ةك الادلة. 
(*) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» المعروف بأبي ثورء» ويكنى 
أيضاً بأبي عبد الله» كان إماماً حافظاً مجتهداً» صف الكتب وفرّع على السنن» 
وذتٌ عنها. توفى سنة(١15)ه.‏ 
انظر ارفاك الأعيان» .55/١‏ و«تذكرة الحفاظ» »)65١١/”‏ 019 
و«طبقات الشافعية» 7/ 5لاء 248٠‏ و «تهذيب التهذيب» 2»١١9»١١8/1١‏ ولاسير 


أعلام النبلاء» 17/ 75-197 . 
(5:) في الأصل: «ينفصل». 


ال لتعلقٌ ار 
وقال س عبد الله البصري : إن كان الحكم الذي تناوله العموة”") [؟/ 7 ]١‏ 
يحتاج إلى شرائط وأوصاف” لا ينبىء اللفظ عنهاء كقوله: 
#والسَّارقٌ والسّارقة4 [المائدة: 8]» كان مجملاًء وجرى في 
الحاجة إلى البيان مجرى قوله: #وأقيموا الصلاة»* [البقرة: 57]» 
فلا يحتج به”“ إلا بدليل. 


فمنها: أنَّ فاطمة بنتَ النبي كلِهِ وعليها السلام احتجت على أبي 
بكر الصَديقٍ بقوله [تعالى]:##يوصيكم الله في 
أؤلادكم 4[النساء: 0]1١‏ وإن كانت الآيةٌ مخصوصة في القاتل والكافر 
والرقيق» ولم ينكر احتجاجها هو ولا أحدٌ من أصحاب رسول الله 


صَلِابيَه (50) 
ومست 5 


ومنها: أنه لو كان دخول التخصيص على اللفظ يمنع الاحتجاجَ 


)١(‏ «التبصرة» (/141 2))١88-‏ و«المعتمد»4» 2785/١‏ وقوله بنصه في 
«شرح اللمع» .١48/7‏ 

(؟)في الأصل : «الحكم». 

(0) في الأصل: «أوصاف». 

2 5 الأصل: «نجزئه». 

)ه20 تقدم في 78/1 

(3) «شرح اللمع»؛ ؟/59١.‏ 


الا 


به لوجت التوقُّفٌ في كلّ لفظ يرد من ألفاظ العمومء لأنه”" ما من 
خطاب إلا وقد اعتبرَ في إثبات حكمه صفاتٌ في المخاطب» من 
تكلف: وإيمان وغيرهماء فيؤدي ذُلكَ إلى قول أهلٍ الوق وقد 
اتفقنا وإياكم على بطلان قولهم. 

فإن قيل: أليسّ قد توقفتم في العمل بألفاظ العموم إلى أن تعلموا 
انرس يعدم عي ؟ / 

قبل > لااسلم :ذلك 

ومنها: ما نحص به البصري©» فتقول: إنَّ المجملّ: ما لا يُعقل 
معناه من لفظه. والعموم معقول ما أريد به لكن قام الدليل على 
اا 00 
باقي © المعقرل 000 


٠. 58‏ | 
أن العموم إذا ل 5 خرجٌ عن كونه 0 
لحي » فلم يجز الاحتجاح به كالعللٍ ذا خعيك 


فيقالٌ: العلةُ لا تبطلُ بالتخصيص عندهمء فهيَ حُبة9©. وعندنا 


” في الأصل:‎ )١( 

)١(‏ هذا ردٌ من ابن عقيل على قول البصري المتقدم في الصفحة السابقة. 
(0) في الأصل: «ما في». 

(5) في الأصل: «الحجة». 


الا 


على أحدٍ الوجهين» وإِنْ سلّمنا على الوجه الْآخَرِء فإنما لم يجز في 
العللٍ» لأنها نما تظهرٌُ من جهة المستدلٌء ولا يُعلَمُ صحتّها إلا 
بدليلٍ» ولا شيء 0 عليه إلا السلامة والجرنان: وليس كذلك 
العسراي الو ب حوبي اح لطر ازا ناح الي حلت 
إلى دليل» فافترقا”". 

وكيا أذ قالزنا ]ذا تعلة :الستصيف 4 “شاد كاله أورة الفط 
العموم. ثمَّ قال: أردثٌ به بعض ما تناوّله» وما هذا سبيله لا يحتجٌ 
به فيما 31 بهغ.. كما نقول في قوله سبحانه : #إِنَّ بعض الظنٌ 
ثم 4[الحجرات :2111 فإنه لا يعلمٌ من لفظه ما فيه إثمٌ إلا بدليلٍ. 

فيقال : لمسن التض ده بمثابة قوله: أردث به البعض » 0 
د د ا ال د ل 
صريحٍ َنْقَى" به ما بقى منهاء » مثلّ قوله ة فى المرأة التي قَتلّت :ما 
بالها فتلت وهي لا تقاتل؟!)”" بعد أمره بقل المشركين”2» فأخرجٌ 
المرأة» فالجملة الباقيةٌ بعد إخراج النّساء معلومةٌ» وهي من يقع عليه 


.١9٠ «التبصرة»:‎ )١( 

() في الأصل: «بقا». 

(*) عن عبد الله بن عمرً: أن رسول الله كلةٍ رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة» فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان. 

أخرجه مالك في«الموطأ»؟//ا144. وأحمد 84/9 ودلا-5لا و6١١اء‏ 
والبخاري )7”١١5(‏ و .)7١1١5(‏ ومسلم 2)١155(‏ وأبو داود (5574)» وابن 
ماجه (58541).» و الترمذي »)١559(‏ وابن حبان »)١75(‏ و البغوي (55945). 

(5) بقوله تعالى: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين... »* 
[التوبة: 0 


انف 


]١ 7 (؟5/‎ 


فأمًا قوله: لا تقتلوا بعضّ المشركين» وقوله: #إِنَّ بعض الظن 
إنة*2. لا يُدرى به أي اكير ومّن البعض» ولا يُدرى أي 
الظنون يتعلق به المأثمء فوزاته مزق العموم المخصوصء أن نقولٌ : 
الظن كله إثمْ ٠‏ ثم تحرج بدلالة ظناً مخصوصاء فتبقى جميعٌ الظنونٍ 
ما عدا المُخْرَجَ شعار 0 بهاءا لوتيه 
كا تشية اللي : فهي أن آية بعرو لا يمكنُ العمل بها حتى 
يضم إليها شرائط [ل9ا]0" ينبىء اللفظ عنهاء والحاجة إلى بيان 
ادا التي يتم بها الحكم. كالحاجة إلى بيان الحكم»ء رقد ثبت أن 
يفتقرٌ إلى بيان حكمه اه كقوله: #وأقيموا الصلاة واتوا 
0 : 47]» فكذلكَ ما يفتقرٌ إلى بيان شرائط الحكم . 


قكال؟ إن ذا باطل بقزلة : لإفاقتلوا المشركين* [التوبة: ]0 فإِنّه 
لا يمكنٌ العمل بهء حتى ين شروط استحقاق القتلٍ للمُشركء من 
العقل . #واليلوء والذكورة» ولو الدعوة» ثم و تشع ال إلى 
بيان ذلك كالحاجة إلى بيان المراد 0 من اللفظء ولا 25 
قوله: #فاقتلوا»» مثل قوله : إوآنوا حمّه4[الأنعام : 4١‏ 1]. 

فإن قيل: تلكَ الآية إنما اف تََرَتْ إلى بان من لم يُرْ بالآية من 
الصبيان والعجاين» فحملت في الباقي على ظاهرهاء وها هنا يفتقرٌ 
إلى مها ريد بالاية من شروط القطع ولهذا اشتغل الفقهاء بذكر 
شرائط القطع دون ما يُسقط القطعٌء فافترقا. 


)١(‏ في الأصل: «لا يتعلق». 
(؟) ليست في الأصل» وأثبتناها لضرورة صحة السياق. 


/ا 


قيل: لا فرق في الموضعين» فإنَّ آية السرقة» إنما تفتقرٌ إلى بيان 
مَنْ لا يراد» وهو مَنْ سرقٌّ دون النٌصاب. أو سرق من غير حرزء 
أوكان واندا آرولذاء و امتككة التقياء شرائظا القطع. ال 
لأنهم سيلكوا ذلك مطريق الاختصارء انما فعلوا ذلكٌ؛ اليعرفٌ بذلك 

مَنْ لا يَجبُ عليه القطعٌ» وإكماالاعتاة ونا يشتهي الفط :ونا أخرج 
منه » ومعلومٌ أن الظاهر يحي وجرت العطع: على مق سرف 
والدليل دل على إخراج مَنْ ليس بمراد؛ من صبيّ» ومجنون» وولد 
ووالد. وغير ذلك. فصارَ ذلك بمنزلة ما ذكرناه من آية القثل» التى 
تقتضي بظاهرها إيجاب القتلٍ على كل مشرك. ثم دل الدليل على 
إخراج مَنْ ليس بمراد بها. 

وأا قوله: #وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة» [البقرة: 4]» فيحتمل 
أذ تقول إنينا تناول 9 دعاءء إلا ما يُخرجٌه الدليل» ويحتمل أن 
نقولّ: إِنّها مجملة» فتفتقرُ إلى البيان. ْ 

نعل هعذات القرف” يمنا أن المراد بالصلاة لا يصلح لك الفط 
في اللغةء ولا يدل عليه. وما يرادُ بالسارق. يصلح له اللفظ ويعقل 
[منه]”". ألا ترى أنه إذا أخرجَ من أآية السرقة مَنْ لا يراد قطعٌهء 
أمكنّ قطع مَنْ أريدَ قطعة بظاهر الآية» وإذا أخرج من اية الصلاة ما 
ليس بمراد» لم يمكنْ أن يحملّ على المراد بالآية» فافترقا. 

ومما تعلّقَ به البصريٌ أيضاً: أنَّ القطعَ يحتاجُ إلى أوصافٍ سوى 
السرقة من التّصاب والحرزء وغير ذلكَ. فصار بمثابة ما لو احتاجَ [175/9] 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


إلى فعلٍ غير السّرقة» ولو [افتقر]"" إلى فعلٍ غير السّرقة في إيجاب 
القطع . لم يمكن التعلّق بظاهره» فكذلكَ إذا افتقرَ إلى أوصاف سوى 
السرقة . 


فيقالٌ : هذا باطل باية القتلٍ» فإنّها تتعلّق بأوصاف غير اشر ك2 
كالبلوغ والعقل» 5 ثم لا يصيرٌ ذلك يجاب ما الى اجاج إلى فعلٍ آخر 
في إيجاب القتلِء في إجمال الايةع والمنع من التعلّق بها. 


ويخالفٌ هذا: إذا افتقرّ الحكمٌ إلى فعلٍ ات فإن هناك لو خلينا 
وظاهرَ الأيت”ى ٠‏ لم يمكن 0 و ا به» فافتقرَ أصليا 
إلى البيان» وها هنا" لو ل والطاق” لم نخطىء” فيها إلا في 
اك لم يرد الها ري باللفظ. فعملنا بالظاهر في الباقي”” 


فصل 
عمومٌ اللفظ إذا قُرنَ به المدحٌ أو الذمٌّء لم يصِرْ مجملاء 
3 25 
ويصح الاحتجاج”" به 
وذلك مثل قوله سبحانه : #والذين هم لفروجهم حافظون » 
[المؤمنون:0]» وكقوله: #والذين يكنزونَ الذّهبَ والفضة ولا 


. زيادة في «شرح اللمع» ا‎ )١( 

(؟) يعني: في آية السرقة. 

(0) فى الأصل: «الأمر» والمثبت من «التبصرة»:97١.‏ 

0( 1 الأصل: «يتقيد). 

(0) يعني في آية القتل. 

)١(‏ في الأصل «نحط»). (0) فى الأصل: «ضمن». 
(8) «شرح اللمع» ؟*/ 1 (41) 8 الأصل : «الاجتهاد؟ . 


ك/ا 


يُنفقونّها في سبيل الله برهم بعذاب ألبم» [التوبة: 5*]ء خلافاً 
لبعض أصحاب الشافمة”©, وبعخض افده بصي يي باقتران 
ذكر الذمّ أو المدح”” . 


فى أدلتنا 
ميا أن صغة العموم , قد وُجَدّتء وشملّت الجدسّ الموصوفٌ 
بحفظ ل وكنر الاعبء 000 00 007 منه »> د 
0 عام 0 اده وجماعة وُصفوا بالعقة وي يهم 
مَعناهما!؟» من الصيغة واللفظ . كما لو قال: اقتلوا المشركين . ولا 
فرق بين الأمرٍ بقتلٍ جماعة موصوفة بالشرك» وبين البشارة بالعذاب 
لجماعة موصوفة بالبخلٍ بالزكاة والمنع . 


)١(‏ وهو قول مرجوح عند الشافعية» والثابتُ المقرر عندهم أنه يصحٌ 
الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم. 

انظر «التبصرة» »)١97(‏ و المحلي والبناني على ١جمع‏ الجوامع» 2571/١‏ 
و«المحصول» "/ 2170 و«الإحكام» 20 . 

(؟) انظر «التمهيد» 7/ .»١5١‏ و«المسوّدة» 2)١7*7(‏ و«شرح الكوكب المنير؟ 
5/8 70. 

(*) أي كون الآية عامّة. 

(5) في الأصل: «بمعناهما». 


/ا/ا 


ومنها: أنَّ [اقتران] الوعيد والذَّمّ به» لا يجعلّه مجملاً, و”'لا 
يمن من الاحتجاج به كاقتران إيجاب القطع بعموم”" السُراقء 
واقتران ذكر الجَلْد والرّجم بعموم الزناة”. 3 بل * لزن 0 كن مر 
العقاب والثواب والمدح والذمٌّ مؤكداً الم يكن 3 له عن 
الاستدلال» أن زبظه بالمدج والذمّ موؤكّدٌ للحكم الموجبٍ للذمٌ 
والمدح, ولأنَّ العقات© أبلغ من الذمٌ فم إتف الى ل عات 
العقوبة» لم يمنع الاحتجاج بهء فإذا قرنه بالدم كان أولى أن لا 

فصل 
في شبههم 

قالوا: القصدٌ بهذه الآيات المدحٌ والذمٌ على الفعل» دونَ ما 
يتعلقٌ به الحكمٌ من الشرائط والأوصافء فلا يجورٌ التعلّقُ بعمومها 
فيما يستباحٌ» وفيما تجبُ فيه الزكاةء كما قلنا في قوله عر 
وجل : #واتوا حقّه يوم حصاده» [الأنعام 28١5١:‏ لما كان المقصود 
بها: بيان إيجاب حقٌّ في الزرعء لم يجز الاحتجاجُ بعمومه في 
المقدار والجنس . 

فيقال: لا نُسلّم أنَّ القصدّ فيها الدَّعُ والمدخحٌ دونَ الحكمء 
القصدٌ بان تأكيد الحكم في الإثابة على فعله» والدَّمٌ على تركهء ولو 


)١(‏ في الأصل: «أو». 
(0) في الأصل: «لعموم». 
(9) في الأصل «الزنا». 
(:) في الأصل: «العتاب». 


2,274 


كان القصدٌ المدح والذمً خاضة لما كان لذكر حفظ د العروع» وكنر [/0 7 ]| 
الذهب من غير إيفاء الحقوق معنى» أل ترع أنه[لو] فرن بالعموم 
ذكر و أن قرن به ذكرَ جزاءٍ أو مثوبة» لم 1 د قصد نفس 
العقوبة» بل قصد بذكر العقوبة عموم م الصرف عن القبائح ) والإبعاد 
عن الجرائم» بذكر العقوبات الصوارف» كذلك في الذمٌ والمدح. 
على أ ل هذا ديف وأل ذكرل المع أو] الذْمّ يمنع كون 
الحكم صر لجاز أن بقلب ويقال : إِنْ 0 00 يمنع كن 


5 
إذا ورد الأمرُ بالصلاة والحجٌ والزكاة» بقوله تعالى: وأَقيمُوا 
الصلاة وآنُوا الرّكاة» [البقرة:0]47 طوأَنَعُوا الحجّ والعمرة لله 
[البقرة: »]١97‏ #ولله على النّاس حجٌ البيت» [آل عمران: 21917 
فإنَّه قبلَ البيان لذلكَ من الشّرع : مجمل :وبع البينان: مسر فلا 
يُرْجَعْ إلى الدعاءِ والقصد والصدقة قبل بيان المراد به. 


وقالَ بعض الشافعيّة : هو عامٌ يتناول اللغويّ والشرعيّ 0 
كلَّ قصد ودعاءٍ وصدقة. وقال بعضهم : 0 


)١(‏ وهو قولٌ القاضي أبي بكر الباقلاني» وتابعه في ذلك أبو نصر القشيري 
«الإحكام» 77/9 . 

(؟) وهو ما ذهب إليه أكثر الشافعية» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه 
الله . 

انظر «التبصرة» »)١944(‏ و«المستصفى» ١/لاه27”58-7‏ و«البحر المحيط» 
.4"1١//“‏ «والعدة» .١5"”/١‏ 


ءى[2, 


فى دلائلنا 
فنقول: إِنَّ هذه الصيعَ لا تُعرفٌ» ولا يُعقلٌ معناها من لفظهاء؛ 
لأن . النقصوة :بيلك : وكذلك .-الأدعية -.والزكاة»- ..والأفعال 
المخصوصة التي هي المقصودٌ بهاء لا تعقلُ من هذه الصيغ. 


فصل 
فيما تعلق به من نصرّ العموم 

[قالوا]: إِنَّ الصلاة: الدعاءٌ» والحجّ: القصدٌء والزكاة: الزيادةٌ 
فوجبَ أن يحملّ على كل دعاءء وكلّ قصدء وكلّ زيادة» إلا ما 
نخطضة الدّليل» فيكونٌ على عمومه كسائر العمومات . 

فيقالٌ: لا نسلّم بل الصلاة: أفعالٌ مخصوصة» والحجٌ كذلك» 
والزكاة: صدقة مخصوصة من مالٍ مخصوص بشروط مخصوصة.» فلا 
يصحٌ حملّه على العموم فيما ليس بمرادٍ به. 

على أنّا وإن علمنا أنَّ الصلاءً: [الدعاء]ء فلا ندري بما ندعوء 
وإن علمنا أن الحجّ: القصدّء فلا ندري كيف نقصدء فهو كالحقٌء 
ندري أنه شي يبخرج7, لكن لما لم نعرف جنسّه وقدرّهء» كان 
قوله: #واتوا حقّه يوم حصاده» [الأنعام : ]١41‏ مجنل وإن كان 


)١(‏ في الأصل: «يخرج الحق» بزيادة لفظة: «الحق»» والظاهر حذفها. 


دم 


الحقٌّ هو اللازم الواجبّ في اللغة لكنْ لما جهل قدره هضرف 
كان مجماة” . 


فصل 
في النفي إذا علّقَ في الشيء على صفةء كقوله عليه[الصلامٌ 
و] السّلامُْ: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب0©. «لا نكاحَ إلا بوليع», 
«إنما الأعمالٌ بالنيات» ولكلّ اه 5 نوى»”». وأمثال ذلك من 
الألفاظ المستعملة ة في نفي [وإِنْباتٍ] أو رفع 5 إسقاطء »حمل ذلك 
على نفي الاعتداد بالشيء بالكلية» وعدم الآجزاء به شرعاً. 


.١55- ١57/١ «العدة»‎ )١( 

(0) في الأصل: «على». 

(5) تقدم تخريجه ؟444/7. 

(*) أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أحمد 944/4”,, 
والدارمي 3١/5‏ وأبو داود »)5١85(‏ والترمذي »)١١١١(‏ والحاكم 
ا وابن حبان )1١15(‏ و(لالا١+1)‏ و(8ا20) و(809١2)‏ و(0940غ4) 
والبيهقي ٠١8/1‏ . 

وسبق تخريج حديث عائشة بلفظ: «لا تكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» 
ارم 

(5) أخرجه من حديث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: أحمد "0/١‏ 
و5ةء والبخاري )١(‏ و(05) و(619؟) و(898”*) و(ء١لامه)‏ و(55494) 
و(2.)19657 ومسلم .)١9079(‏ وأبو داود .)5١١١(‏ والترمذي .)١549(‏ 
والنسائي ٠0-08/١‏ و58/5٠»‏ والبغوي )١(‏ و(5١5).‏ وابن حبان (88/8) 
و(2)894 والبيهقي 4١/١‏ . 

(5) في الأصل: «أو». 


م 


وقالَ بعض أصحاب الشافع: لا طريقٌ إلى شيءٍ من ذلك إلا 
لي 30 وهو فول السرة من أصحاب أبي حنيفة 0 


0 1 
في أدلتنا 
إِنَّ هذا اللفظ موضوعٌ للتأكيد في نفي الصفات» ورفع الأحكام, 
الاترق لجال ليس في البلد سلطان؛ وليل لقان بان 0 
بها الكفايةً» [ومنع] الاعتداد بالتظر ا في الأمور السياسية؟ وذ 59 
ذلك مقتضاه» وجب إذا استعمل في عبادة أو غيرها أنْ يُحْمَّلٌ على 


د ل 50 701507 
أصلَ الفعل الموجود مشاهدة وحسّاً؛ لمشاركتنا له في درك 


)١(‏ تُسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وأنه يقول: بأن النفي 
المعلق على صفة» هو من قبيل المجمل» فلا يحمل على شيء إلا بدليل. 
والراجح عند الشافعية: أن هذه الصيغة تحمل على منع الاعتداد بالشيء في 


الشرع . 

انظر «التبصرة» »)7١(‏ و«المستصفى» 25١/١‏ و«الإحكام» للآمدي 
اا 

)١(‏ أما الحنفيةء فإنهم يقولون: بأنّ هذه الصيغة تدنّ على عدم الاعتداد 
بالمنفيّ شرعاً. 


انظر «أصول السرخسى» .50١/١‏ 


ذه 


و 


المحسوسات. ولا من طريقٍ اللغةء لأنَّ اللغة تتبعٌ حقائق 
الموجودات من المسمّيات» فلم يبقَّ إلا أنّه قصدّ الأحكامَ والصفات 
الشرعية التي يترتبٌُ عليها الإجزاءٌ والاعتداد. 

وها أن قوله: «لا صلاة إلا بم الكتاب»» متى أثبتنا اامجزئةان 
فقد ثبتت حسّاً وقطعاً من طريقٍ الصورة. فإذا أثبتناها صحيحةً مجزئة 
أيضاً» ٠‏ لم يبق لنفيه صلى الل عليه وسلّم حقيقة؛ وكلٌ قولٍ أبطلَ ما 
نفاه صاحبٌُ الجبرجم كان باطلاًء كما أنَّ كل قول أبطلّ ما أثبته» كان 
باطلاً0 . 


5 
في شبههم في ذلك 
قالواة النفى.فن. هذه الألفاظ لا يجوز أن يكون :زاجعا إلى تفن 


المذكور من الصلاة والتّكاح والأعمال» فإنَّ ذلكَ كلّه موجودٌ حسّاً 


وحقيقة » فلم يبن إل أن يكونَ ا إلى غيره) وذلكٌ الغين ليشن 

: بل له أعيان. غذه + الضكة : والتجرات. والتعيل. .والكبان‎ ٠ 

0 حمله على أحدهما بأولى من الآخرء ولا يجوزٌ الحمل 

علبومك» بن الاخراء :والقضيلة د الأن + فياه على نفي الفضيلة 

والكمال يقتضي صحة الفعلٍ؛ لأنَّ الفضل فرع على الصحةء 
وحمل على نفي الجواز يمنعُ صحة الفعل. 

وان لمشي والجوازٌ معنيان مختلفان» فلا يجورٌ حمل اللفظ 


.)5١8( «التبصرة»‎ )١( 


الذذا 


[؟/ لال ]١‏ 


الواحد اين معييلن مختلفين » فوجَبَ التوقفٌ مع هذه الحال حتى 
برد | البيان» ولا يعمل عليهما تسيعاء لأنَّه قولٌ بالعموم في 


فصل 
في الجواب 
وهو نا :نفو 5 م إلى نفس العَقدٍ والصّلاة الشرعيينٍ» 
فلا صلاة شرعية» 1 نكاح شرعيخ» ولآ عمل شرعيٌ إلا بالقراءة» 
والولة توالغة 


فإذا قلنا ذلك فقد قلنا بالنفى حقيقةء واستغنينا عن القول 
بالعموم»؛ بدعوى ى” العموم في المضمّرات التي لم يجر لها ذكرٌ إذ'"' 
لم تذكر ضعة <والا قضيلة ٠‏ و[في]دعوى ى العموم في المضمّرات 
تجاذبٌ وتطويلٌ نحن أغنياء عنه مع هذا القول» فلا نكاحَ شرعيٌ» 
ولا صلاءً شرعيّةٌ؛ ولا عمل شرعيٌ. 

[و] كما صرفنا النفيَ المطلّقّ إلى الأصلٍ في قولهم: لا سلطان 
في البلد» ولم نصر فه إلى صفة في السلطان إلا بدلالة. ولك 
تَصرفٌ هذا بأصلٍ الوضع إلى صلاة معتدٌ بها شرعاء ولا نصرفه إلى 
صفة في الصحةء وهي الففيلة إلا بدلالة. 


)١(‏ وقع في الأصل بين قوله: «بالعموم» وقوله: «بدعوى»» زيادة: «اوعاد 
القول بالعموم». ويغلب على ظننا أنها مقحمة لا تعلق لها بالنص؛ بدليل 
استقامته دوتها. 

(؟) في الأصل: (إذا». 


:4م 


وإن دخلنا على التزام الأشدّء وهو ردٌ النفي[إلى] أحكام الصلاة 
والعقد والأعمال المذكورة في الأخبارء وإلى صفاتها دون أصولهاء 
فَهِيَ وإن لم نكن تكو لذ انها معلومة بظاهر اللفظء ألا ترى أنَّ 
قولَ القائل: أقَلتكَ عثرتَكَء» ورفعتٌ عنكٌ جنايتكٌ» يعقل منه: 
أحكام العثرة والجناية» وهي المؤاخذة بهاء والمقايلة عليهاء دون 
ذاتها؟ لأن: تلك انعدمت عقيبَ وجودهاء ووجبَ عدمها لانعدام 
عرقي 40 وكذلك الأعيبال كلها : 


وإذا كانَ هذا اوري من جهة ظاهرٍ اللفظ.ء كان بمنزلة المنطوق 
7 وليس كل ما عُدِمَ من صبغة اللّفاء لم يكن له حكمٌ اللّفظ 
إذا كان 00 بدليل الأؤلى والتنبيه» فإنَّه ليس بمنطوق بهء فإن 
الضرب والشتمٌ ليس بمنطوقٍ به في النهي عن التأفيف». وجعِل له 
حكمٌ النطق» لما كان معقولاً من طريق النطق. 

وأمًا قولهم: إِنَّ حملّه على الجميع دعوى عموم في المضمَّراتٍ؛ 
وذلك يؤدي إلى التناقض » فل05) يصحٌّ. لأن ذلك لو 'أذى- إلئ 
التناقض» لوجَبَ إذا أخرج من الإضمار إلى الإظهار والنطقٍ بهء أن 
لايصحٌ» ومعلومٌ أنه لو صرح فقالَ: لا صلاةٌ جائرةٌ ولا فاضلةٌ إلا 
ِأمّ الكتاب» ولا نكاح صحيحٌ ولا فاضلٌ إلا بوليٌ؛[لم د 
معنا فقا ]0 ولو كان متنافضا + الاكفف تا قفي لخ نطق نت آل ترئ 
أن سائرٌ المتناقضات» إذا صُرّحَ بهاء انكشف تناقضها؟ مثلّ قول 
القائل: قامَ زيدٌ جالساًء وتكلّم صامتاًء وعاش ميتا. 


)١(‏ رسمت في الأصل : «لا نعدم اعدمها». 
(0) فى الأصل : ولا 


] ١ [؟78/5‎ 


وأمًا قولهية إنَّهما معنيان مختلفان» واللَفظ الواحدٌ لا يرِدُ بهماء 
3 لجنا بين من قبل" ٠‏ بل 006 أن يتناو ك اللفظ الواعي 0 

وقد تلن :ييصهم . علنا فيها: بأنّ العربَ لا تعرفٌ أحكامَ 
الأفعال» بل صِووها فانم الأحكام ويه حادثة 0 


فيقال: لا يصحٌ تجهيل اوور والدعوىٍ عليهم بذلكَ9): وهُمْ 
يعرفون للأفعال”» أحكاماً؛ من حيثٌ المؤاخذة في الأفعال المذمومة» 
والجنايات المسخوطة» والاعتدادٌ بالأفعال المحمودة» وإِنَّما جاءً 
الشرعٌ بمؤاخذة من جهة الله[سبحانه]ء فالجهة التي جاءت بها 
الشريعة هي الزيادة» لا أصلُ الأحكام. 

ألا ترى أنّهم قالوا: أقلناك عثرتك» واعتددنا لك بخدمتك» فإذا 
قالو]: لخم 1 يرب لذ جقاية :العمزوا آرافواة لذ قمل معد نه 
ولك جنا يواعد .نيه "لوكا تعفرنا نيا فما9» تجدّد في الشرع 
سوى إضافة الحكم إلى الشرع» فالإضافة تجدّدت», لا أصل الحكم» 
فبطل ما ذكروا. 


)١(‏ في الصفحة: (510) وما بعدها. 
)١(‏ فى الأصل: «أحد). 

إفرة «التبصرة» .)5١5(‏ 

(4) في الأصل: «ذلك». 

(5) في الأصل: «الأفعال». 

(7) في الأصل : «فيما». 


كم 


ف 

لا يختلفٌ العلماءً: أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 
ولا يختلفونَ أيضاً: أنه يجوز تقديمّه على الفعل» فإنّهِ لو أخَرَ 
الكل الفعل إقنوالا وإغفالاً» لم يمنع ذلك من لديم البيان على 
الفعل”" المؤخّر عن وقته. 

واختلفوا فى جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةء 
فاختلفٌ أصحابنا على وجهين'" حسب اختللاف كلام أحَمد رضي الله 
عنه : 

فذهت 7 حامد إلى جواز ا وهو ظاهرٌ كام أحمد . 
البيان» وقال 1" الحدين : 2 فيلت المسطوف© , من كلام أخمدة أ 
لا 00 تأي البيان» ولم يفصّل أصحابنا . 

وبالأوّل من المذهبين- وهو جواز تأخيره عن وقت النّطقٍ إلى 
وقت الحاجة- قال جمهورُ الفقهاء: جماعةٌ من أصحاب 


)١(‏ في الأصل: «فعل». 

(؟) انظر الوجهين في مذهب أحمد في: «العدة» "/ 15لا و«التمهيد» 
؟/-1١591.‏ و«المسوّدة» »)١99 -١9/8(‏ و(«شرح الكوكب المنير» "/ 1401» 
و«شرح مختصر الروضة» ؟588/1. 


(*) في الأصل: «السطور». 


/ع3/ 


الشافعيٌ؛ [منهم : ] ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري”"', وابن أبي 
هريرة » والطبري» والقفال29' . 

المعتزلة» وكثيدٌ من أصحاب أبى حنيفة"» وكثيرٌ من أهل الظاهر؛ 
منهم ابن داودء وصارَ إلى هذا من أصحاب الشافعيٌ: أبو إسحاق 
المروزي» وأبو بكر الصيرفي» ومن قال بقولهما. فهؤلاء المختلفون 


واختلف بعض أصحاب الشافعيّ في الجواز والمنع على التفصيل : 


فقال قوم منهم : يجوز تأخيرٌ بيان العموم بالتخصيص » ولا يجور 
تأخيز :نيان الفحمل بالتسيد © . 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطْخْريٌ الشافعي: كان 
إماماً ورعاً زاهدا» ولي قضاء قُمّر وهي مدينة قرب أصبهان وولَّيَ حسبة بغدادء 
له تصانيف كثيرة منها «أدب القضاء» توفئَ (7"78)ه وله نيف وثمانون سنة. 

انظر "تاريخ بغداد» ا00 و«طبقات الشافعية» 7#/ 299-75١‏ 
و«شذرات الذهب» 2١77/7‏ واسير أعلام النبلاء» /١6‏ 0ه 769. 

(؟) وهو قول عامة أصحاب الشافعي» وهو المعتمدٌ في المذهب» وهناك 
أقوال أخرى سيأتي ذكرها. 

انظر «البرهان» 2١55/١‏ و«المستصفى» ١/8””.و'التبصرة»‏ (9١5؟))‏ 
و«الإحكام» للآمدي 5١/7”‏ . 

(*) ومذهب الحنفية» كما يبيّنه الجصّاص: أنه يجوز تأخير بيان المجمل 
إلى وقت الحاجة» ويمتنع تأخيره فيما يمكن استعمال حكمه. 

انظر «الفصول في الأصول» 85/7. 

(5) انظر «التبصرة» »)5١8(‏ و«الإحكام» ؟/ ال 


84 


)> داس انه و و 2 

وقال قوم منهم بالعكس: يجوز تأخير بيان المجمل». ولا يجوز 
تأخيرٌ بيان العموم”". 

وقال قوم من المتكلمية: ور تأخير بيان الأخبار دون الأمر 


والتهون: 


26 


يجوّز تأخيرٌ بيان الأخبار” . 


فصلٌ 
في جمع أدلة السمع' على جواز ذلك على الإطلاق 
ع 5 8 5 2 ملسم ان 
أمَا من كتاب الله تعالى: فقوله»: #أحْكمّث اياله ثم فضَّلت» [171/15] 
[هود: ١]ء‏ وقوله: #فإذا قرأناه فاتيع قرانه. ثُمَّ إن علينا بيانه# 
[القيامة : .]١1-١4‏ فوجه الدلالة: أنه أتى بحرف التراخي والمهلة. 
بعد ذكر الإنزال والإحكام. فدلَ على جواز تأخير بيانه» وتراخيه عن 
إنزاله . 
فإن قيل: إِنَّما أراد بالبيان ها هنا: إظهارَه وإعلاله» يوضح 
هذاء وأنَّه لم يرد البيان الذي نتكلَّمُ فيه: أنه قالَ في أُوَّلِ الآية: 


و 
- 


«لا تحرَّكُ به لساتك لَمْجَلَ به. إِنَّ علينا جَمْعَهُ وفَرانّه» 


2. 


1 


."5/" «الإحكام»‎ )١( 

(؟) «التبصرة») »)5١8(‏ و(التمهيد» ؟/١59.‏ 
() في الأصل: اللسمع». 

(4) في الأصل: «قوله». 


1 


[القيامة: ]١1-١7‏ ولهذا شرط ذلكَ في جميع القرآن» وذاك إِنّما هو 
الإعلان والإظهارٌء فأمًا بيان المجملٍ والمغلةق090 + فذاك :فن. بعرضنة:. 


قيل: البيانُ: إخراجُ الشيء من حيّر الخفاء إلى حيز التجلي 
والظهور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ من البيان 
لشعفر 7 ووكل البيات: إليه؛ فقال: #وأنزلنا إليكَ الذّكرَ لتَبّنَ 
للئّاس» [النحل: 55].» فتثبتَ أنَّ البيانَ ما ذكرنا. 

اقل انها لزاه 58 أنَّ البيانَ الذي ضَمئّهء وقالَ: «ثم 
إنَّ علينا بيائّه4 [القيامة: 4١]:[ليس]‏ هو الحفظ لهء والإعلان 
بالنُصرة الموجبة لإظهارهء بعد أن [كان] يُنْلى في البيوت» ووراءً 
الجدران خوفاً من قريش؟ 


قيل: ليس بين قوله: التبيّن للئّاس* [النحل: 45]» دس قوله : 
وثم إِنَّ علينا بيانّه4 [القيامة: ]١9‏ تناف حتى يُحمل البيانٌ على 
معنيين ؛ فإنَّ قوله: ولبينة إضافة البيان ل ليغا وإغللاما» وقوله: 
«ثم إن علينا بياته» إضافة الإمداد د بإلهام الله له التأويلات» والإلقاء 
في رُوعه معاني التلاوات» ألا ترى إلى قوله: لسبُّقرئّك فلا 
َنسى» [الأعلى : ] #إنا نحن نرّلنا الذكرَ وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 4 والحفظ المضافٌ إلى الله سبحاته إِنّما هو أحدٌ أمرين: 

نَا إثباثُ القرآن في قلبهء بحيتُ لا يتطرقٌ إليه ذهابه عن قلبه 
بنسيان» ولا ذهول. 


)١(‏ في الأصل : «المعلن». 


(1) تقدم تخريجه .١865/١‏ 
(”) فى الأصل : «فالذي». 


و 


أو حفظه من التبديل والتغيير» الذي تطرّق على غيره من الكتب» 
كالتوراة والإنجيلٍ. 1 1 1 1 

ومن ذلكٌ: قوله تعالى: #إإنّا مُهْلِكُوا أهل هذه القرية إِنَّ أهلّها 
كانوا ظالمينَ4 [العنكبوت- 81] فقال إبراهية قول: من اعتقد أن 
لوطأ وأهلّه مُهلكين أيضاً: #إن فيها لوطا» [العتكبوت: ؟9], 
فقال الملكُ: ظانحنٌ أعلَمٌ بمّن فيها لتُتَجيتَه وأهلّه إلا امْرَأَته» 
[العكبوت: 189 :وهذا .يبان تَأخَرَ عن خطات» “ققد بان [يطلان]0) 
دعواهم إحاليّه. 

ومنها أيضاً: قوله تعالى: إن الله امك أنْ 00 
[البقرة: 2177 فلما سألوا عن حقيقة ما أمرّهم بذبحه من البقرء بين 
ذلكَ بعد الخطاب بياناً كشفت عن أنه أرادَ به البقرة الجامعة للصفات 
لد كور وهذا بان بعد خطاب ا عن 

ومن ذلك: قوله تعالى في قصة نوح: #فاسلّك فيها من كل 
زوين ١‏ اثين :واهلك 4 [المؤمنون: 51]. وقول نوج ا وا وله 
يغرقٌ: #إِنَّ ابنى من أهلى وإِنَّ وعدكَ الحنٌّ» [هود: 45]ء فبيّن له 
بقوله: #إإِنّه 20 ف أَمْلك» [هود: 55] الذينَ أمرناك 
باستصحابهم في السفينة» 9إِنَّه عمل غير صالح* [هود: 141]» فأخَر 
بيان اشتراط العمل الصالح مع الأهلية» عن أمره له بأن يَسلك فيها 
من كل زوجين اثنين وأهله: 

فإن قيل: إنَّ الله سبحاته لا يخلُ بالبيان عن نفس الخطابء, ولا 
أخلّ به» إِنَّما يُدْمَى المكلفون في ذلكَ من قبَلِ إهمالهم التأمل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


1١ 


]١8١/[ 


والنظرَ في معاني كلام الله وما أودّعه من البيان» فَإنَّ الله سبحاله 
لَكَا قالَ له: #وأهلكَ4. عقّبه بالاستثناء فقال: إلا من سبق عليه 
القولُ منهم» [المؤمنون: 77], ثم عقّبِ ذلك بأظهرَ منه بياناء 
فقال: ولا تُخاطيني في الذين ظَلَمُوا إنهم مُغْرَقونَ» 
[المؤمنون: 7ا7]» وابئه كان مكّن كفرَّء وكان ظالماًء فقد أخرّجه من 
جملة ة الأهلٍ بالاستثناء» ولتي عن الخطاب فيه» ولولا ذاكَ. لما 
قال له: لإِنّه ليس من أهلك 4 [هود: ]2 وإنما نفى الأهلية عنه 
التي ا بأ تسلكها النفة: . 


وكذلك قال للوط: لفآسْر بأهلك بقطع من الليلٍ# إلى قوله : 
إلا امرأتك», فيه 11 ها وال كانه معن ون لهمء 
وينسيهم ويُذهلّهم عن الفهم 08 الأهل. ا الإشفاق». فيؤتون 
من قبل نفوسهم في ذلكَ» لا لأنّ الكلامٌ يفتقر رٌ إلى بيان يتأخرٌ عنهء 
وبمثلٍ هذا ذَهَلَ أهلّ الإلحاد المبطلينَ لمناقضة القران» عن معنى 
قوله عرّ وجل لآدمَ عليه السلام: لإِنَّ لكَ أن لا تَجُوعَ فيها ولا 
تعرى» [طه: .]١١8‏ وقوله: #فبَدَثْ لهما سوءاتّهما» [طه: ,.]١7١‏ 
#فلئًا ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سَوْءاتهما» [الأعراف: ؟1]. فَعَرِيَ 
مع وعده أن 87 يشوك رفيها؛ وجهلوا ما طويّ في الوعدٍ من الشرطء 
وهو قوله: الا تَقْرَبا هذه الشجرة» [البقرة: #5]. #إإِنَّ لكَ أنْ لا 
تجوعٌ فيها ولا تعرى»* [طه: ]١١8‏ فكان المفهوم من الشرط : أن لا 
يقرب الشجرة» فلا200 يجو ول :يغرئ»: فلم ترك ما شرط عليه 
سقط ما شرطٌ له. كر 15 اخرحه: ايان وجب عليهم 


)١(‏ في الأصل : (لا). 


45 


إخراجه بالتأويل فيه فمن أهمل التأويلَ فيه" ذهي”" من قبل نفسهء 
لا من قبل النطق . 

قيل: إِنَّ الله سبحاته لم يُعَلّق الحكم- وهو تغريقٌ ابنه- إلا على 
بيان أنَّه عملٌ غير صالحء وأنّه ليس من أهله الذينَ أرادهم بقوله: 
«وأهلّك4. ولو سبق البيانُ» لكان التوبيح على التقدمة» ألا ترى 
أنه سبحاته وبخ آدمَ وحواءً على مخالفة التقدمة؟ فقال: ألم أنوكنا 
عن تلكما الشجرة وأقلْ لكما إنَّ الشيطانٌ لكما عددٌ مبِين» 
[الأعراف: ؟؟] ولم يقل هنا: يا نوخ. ألم أقل: وأهلكء إلا من 
ظلمّ وكفر؟ فَعْلمَ أنَّه قد كان الاستثناءً متردّداً بين" عوده إلى الكلام 
الآخر والجملة الآخرة» وبينَ عوده إلى: #من كل زوجين» 
[هود: »]5٠‏ فييّن له بيانً» مبتدأء ولو عوّل على الأوَّل في البيان»ء 
لوبّخه على المراجعة والمعاودة» بعد تقدمّة البيان» كما وبّخ آدمَ 
وحواء؛ حيث قدَّمَ لهما البيانَ» فعملا بخلافه. 

ومن ذلكَ: قوله تعالى: #إِنّكم وما تعبدون من دون الله حصبٌ 
جهنم أنتم لها واردون4 [الأنبياء: 0148 فإنّها لما نزلث نَاقِضَئْهُ 
اليهود بهاء وقالَ ابن الربَعْرَى: لأخصمنّ محمداء ثمّ قال: إن 
الملائكة وعيسى قد غبدواء فوقف النبينُ صلى الله عليه وسلم عن 


)١(‏ في الآأصل: «لله سبحانه». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: ١وهي»»‏ وكتبت بعد قوله: «نفسه»ء وآثرنا 
إثباتها هناء لأنه أوفق للسياق. : 

() في الأصل: «عن». 

(5) في الأصل : «با ببا». 


0 


6/1 ا] 


الجواب؛ , إلق أذ قزل :البيان بقوله : «إِنَّ الذينَ سَبَقَتْ لهم من 
اللحسق أولئتنك عنية مكنون 134 [الأنيياء. 5]: فهذا يبان تاخز 
عن خطاب. 

فإن: قبل :هذا لبن مكا تحن فيه يشىى: .ولا حتجة فيه .لآن الله 
ماله ند أنوة 1 وكدنة ها سلترا مان عالو ناه وه لا 
لا يعقل» وعيسى والملائكة وعُزِيرٌ يَعقلون» ولم يقل: إِنّكم ومن. 

الثاني : أنه قد بان أنَّهم اعتقدوا المناقضةء فقد كانت الحاجة 
داعية إلى بيانٍ يُزيل عنهم شبهة المناقضة؛ وليسّ حاجة المكلّفين إلى 
العمل”” بالأمر المّجْمَلٍ والعامٌ. بأوفى من حاجتهم إلى اعتقاد اتفاق 
الآي وملاءمّته» وتصديق بعضه لبعض »؛ ونفي المناقضة عنهء» وقد 
اتفقنا جميعاً على أنَّ تأَخُرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجورٌء فلم يبقَ 
إلا أن الله سبحاته قد بَيّنَ في الآية ما مَنعّ إيراد هذه الشبهة, 0 
إلا قولة : لإِنَكمْ وما مستدون 4 [الآنبياء: 2]98» ولم يقل: 
لوت 

قيل: لَوْ كان الأمْرٌ كذلك». لاحتجّ البارىء به» ووبّخهم على 
اعتقاد' المناقضة فيما لا يُوجبّهاء فلمًا عَدَل إلى قولٍ يُوجبٌ 
االحسيط عل الد كلم ينه عن متتو لذ دولاتة اقل كان 
سبحانه: #والسماء وما بناها» [الشمس: 5]» وأراد به: ومَنْ بَنَاها. 


.16 /9 تقدم تخريجه‎ )١( 
(0)افي الأصل: «درج».‎ 

() في الأصل : «الأعمال». 
(5) في الأصل: «اعتماد». 
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وفلة الف 1ن :الل محال اونحب» الضازات الكسين:: :ولم» نيبن 
أوقاتهاء ولا أفعالهاء حتّى نزلَ جبريلٌ عليه السلام» فبيّن للئّي صلى 
الله عليه وسلم وقتَ كل صلاةء أُوَّلَهُ واخرّة*"'» وبيّنَ النبيمُ صلى الله 
عليه وسلم للناس» وقال للسّائل عن الصلوات: صل لكك وقان 
خاي + لاضلر ا" كما رَأَيتُموني صل )0 ٠‏ وعلى ذلك 7 الناسن 
بالحجٌء وأخدّ النَّاسٌ عنه9 المناسك التي كته “وز نيك »فال 
«خذوا عَنَ مناسككم»©. ولو لم يَجزْ التأخيرُ عن وقت الخطاب. 
حر ل 


ومنها: قوله تعالى: ظواعْلَمُوا أنّما غَدمْتُم من شيءٍ فأنَّ لله خَمسّه 
وللرسّول ولذي القرْبى» [الأنفال: .]14١‏ كان ذلك يُعطي: جميعَ 


القرابة من بني نوفل وبني عَبْدٍ شَمْسِء فلمًا جاء عثمان وجبيْمُ بن 
مطعم ؛ وقالا ما قاللا منْ أنه حَرَمَهُم لوا قرابتّهم سواء» قال النبي 


للأصحا 


)١(‏ حديث تعليم جبريل عليه السلام الصّلاة للنبي صلى الله عليه وسلم 
ورد بصيغ عديدة عن جمع من الصحابة» وأصح رواية له رواية جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه: أخرجها أحمد 9/ 2”*0 والترمذي ,.)١5١(‏ والنسائي .777/١‏ 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وبريدة» وأبي موسى» وأبي 
مسعدة الأنصاري» وأبي سعيد» وعمرو بن حزم» والبراء» وأنس. 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . ثم قال: وقال محمد -هو البخاري 
-: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

(؟) تقدم تخريجه .١95/١‏ 

(9') تقدم تخريجه .454١/7‏ 

(5) في الأصل: «به على». 

)0( تقدم تخريجه .١95/١‏ 

000 في الأصل : (أخبره) . 


زكآن 


صلى الله عليه وسلم: إن ِي هاشم وبني المطّلب لم يفارقُونا في 
جاهليةء ولا إسلام»” وآذاء به : كونهم معه في الشعْبِ حي 
ا وهذاأيياق مع لعككان. وشير ربخ مطانم بعد خطاب 
كان يقتضي عمومٌ القرابة المتساوية. 


فى الآدلة الممُستنبطة 
كوكيا أن لبيَانَ إنّما يُرادُ لصحَّة إيقاع الفغْلٍ من المكلّفٍء وما 
كان بهذه المثابة لا يجب تقديمُهُ على وقت الحاجةء بَلْ يجوز 
تأخيرٌه إلى وَقت الحاجة إلى إيقاع الفعلء وذلك مثل”" القدرة 
المُصّححَة للفعل» والآلة" المستعملّة فيهء لأنه لا حاجة به إليهما 
قبل وقت الحاجةء كذلكٌ البيانُ لا 1 إليه سَلْقاً قبل لماج 


فإن قيل: تأخيرٌ القذرة والآلة لا يُوجب جَهْلاء وهذا يوجبٌ 
جَهُْلاء لأنّه إذا قيل له: #فاقيلوا المُشْرِ كين * [التوبة: 5]» اعتقد 
وبحرت "فتن 5 مشركء فإذا جاء النَخصِيصٌ بَعْدَ ذلك؛ ياخرّاج أهل 


الكتاب إذا أذَّوا الجزيّة, والصَبْيّانء والمّجَانِين يَانْ اعتقادة لإيِجَاب 


)١(‏ أخرجه أحمد 48١/54‏ و#“م ودىء والبخاري )”95١(‏ و(807”), 
و(9؟57)» وأبو داود (918؟) و(5980). والنسائي »١7١/7‏ وابن ماجه 
)5188١(‏ من حديث جبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه. 

(0) في الأصل: ” 

(9) في الأصل: «الاولة». 

(؟) «العدة» “/9/787. 


15 


قتل الجميع جَهْلا. 


وكذلك إذا قالَ: «#واتوا حَقَهُ يوم حَصّاده» [الأنعام: ١5١]ء‏ 


لَه" الجهلٌ بالحق كل امرىء» قلا نَدْرِي مَا الحق؟ فَكَانَت الحَاجَةٌ 


إلى البَيَانِ داعيةَ لنفي هذا الجَهْلٍِء إذ الجهلٌ قبيحٌ» والتّعْريض 

فذلكَ الذي أغنى عَنْ تَقْدِيم القذْرّة والآلّة» وَأحْوَجَ إلى تقديم 
البَيّانِ عن وَقت الفعْلٍ. 

قيل: مَنْ أنَاهُ الله عَقْلا صَالحاً للتكليف» وعَرفٌ ما قد استقرّ في 
له العَرَبٍ مِنّ النخْصِيص الدَاخلٍ على العُمُوم والتَفْسِير الوارد بِعْدَ 
الإجْمّالء لآ يْبَادرُ باغتقاد الجَهْلِ؛ لمُبَادرَة" الأمر بالحمُوم 
والمجمل؛ بَلْ يَعْتَقدُ أَنَهُ عَلَى العمُوم مَا لم يرد دَلِيلٌ تخصيص » فإِن 
0 من تأخير البيان عن الخطاب إل وَقَتَ الْحَاجَةء وا جَوَرْتُم 
مَعّ هذه الحَالٍ الخيل على قن أريكت علنة؛ مجهعرفة اللعة: رصح 
الخلق. وصحة العقل» فامْتَعُوا من تأخير القدرة والآلة» 0 
المكلّف؛ بك أنه قد كلف ما لا يُطاقء حيث قَُمْ الأمر له مع 
إفلاسه حينَ أمرّ من القدرة والآلةء ولا لم يُوجبٌ ذلك اعتقاد 
الجهل فيما قَوَرْنا من أنه يَحْتَقَدُ العمومَ ما" لم ترد دلالة التخصيص» 
ل 9 يبمج أن قال :له 7افعل نا لخ تسج وأوجي: عليكم ها دمت 


5 


)١(‏ في الأصل: «تعين». 
(؟) في الأصل: «مبادرة». 
(9) في الأصل : «مما». 
(4) في الأصل: «ولم». 


/ا4 
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أحياءً»ء لَمَا كان ذلك معلوماء بدليل أَنَّهُ أراد"؟ ذلكَء كذلك لا 
عاعد أن قال أ و يدوم ذلك 
ولاه قل يرد الخطاتٌ باسم حقيقة في شيء » يعتقدٌ الات 
الحقيقة بِأصْلٍ الوضعء فتقومٌ دلالةً على أنه أرادَ المجازء ولا يُقال: 
نه عض المكلف. للتكذيب2: .وكلامة اللكذب» .لكا .كانتت عادة 
العرب ذلك. 


والمعراج كك مناماً أو 0 - أوحى الله إليه» أو 6 كيل 
مكالمة بفرض خمسينَ صلاة» ولم يُطلعه على ما ينتهي إليه الأمرء 
اتزاة عوضة للجهل: حيكه كان "كراد خيسا ٠‏ لما 'اندين إلية دمن 
النسخ؟ 

على أنّا نقابل ما ذكرت من حصولٍ الجهل بما يُوفي على ذلك 

من النفعء وهو أن الله سبحانه إذا خاطت المكلت بإيتاء الحق» تلقّى 
أمره باعتقاد إيجاب الحق» 00 نفسّه على أداء أَىّ 1 بيّنه 


- 


وقو يي اوتكاو شم انان لصون اللرات ينا عفد 


)١(‏ في الأصل: (إذا أراد»ء ولا وجه لإثبات «إذا»» فلعلها مقحمة في 

(؟) هذه الجملة موضعها في الأصل قبل قوله: ١لا‏ يحتاج». وأثبتها هنا 
دفعا للبس والغموض في عبارة الأصل . 

(7) فى الأصل : «التكذيب». 

(4) الثابت أن المعراج كان يقظةء وأنه عرج بالنبي كله بشخصه في اليقظة 
إلى السماء. «شرح العقيدة الطحاوية» (770) وما بعدها 

)2 أي : واجهة وكلمة دون واسطة. 
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وأضمره» فإذا جاء تفسيرٌ ذلك أنه العشية أو و ربع م العُشرءٍ ا مين 
ماء سارع إلى الإيتاء بسهولة وطيب نفس »2 لمَا كان جَوَرَه من تفسير 
ذلك ا 2 أو الثلثين. 0 ذلك 0 يكين 00 واعقاد 
عمًا كان ٠‏ العزته. د اومان ان ل 0 الذي 1 


وهل التكليف إلا بين أمريق: تجهيلٍ ؛ وتعريف؟ وكم جهّل ثم 
كَشَفَء وجِهّلَ وأدام التجهيلَء فلم يكشفْء فمن الآيات ما كشفهاء 
وهي النصوص» ومن الآيات ما كتم مرادّه منهاء وهي المتشابهات 
التي لا يعلم تأويلهة إلا :الله وا كر أَهْلٍ العلم باللغة والأصول على 
أللة ‏ وجكلنا ينما 08" أقياء.-علمتاها: جعلة :+ :وجهّلنا". بعقائقها 
تفصيلاً» وكَلَّمَنا” اعتقاد تأبيد العمل» وكَشّفَ عن مراده بالمدة حين 
جاءنا بنسخ ما كان شرعَ» وكتمنا الآجالَ والأرواح» ومتى له 
3 السؤالٌ عن ذلك». فقال سبحانه: #يَسْألوتك عن الساعة كان 
رجاف لز ناا علي ندر 4ه علي لوجي إلا ضوة 
[الأعراف: 211417 #يسألوتكَ عن الرُوح قل الرُوحٌ من أمرٍ رَبِي » 
[الإسراء: 40]» #وما تَدْري نفسنٌ ماذا تكسبٌُ غدا» [لقمان: 5؟]» 
لَمَا لم يكن بنا حاجةً إلى معرفة ذلك» كذلك الجهلٌ ها هنا قبل 
الحاجة» جهلُ بما لا حاجة بنا إليه. 


)١(‏ فى الأصل: «مقدارا». 
(؟) فى الآصل: «لحقائق». 
(0) فى الأصل : «فكلفنا». 
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وملها: أن ل الويالة على أصل » وهو أن الأمر يتناول 
المعدوم ليوجَدَ في الثاني» وعدم م المخاطب اما أَوْكَدُ من عدم فهمه 
للخطاب» وقد ددَلمَا على ذلك الأضل : واستوفينا بيان الحجج 

كان وليك على هذا الم هي شن “لزي الأولقة أنه إذااكيت 
جواز خطاب المعدوم ليُوجدّه» فأحرى أن يجوز خطابٌ الموجود بما 
ل يفيقه فى الحال» الليقه له “فى :الغا وتهمّه » :وقد .اقفتا فى هذا 
الأصل جماعةً ممن خالفنَا فى هذه المسألة» فهو حجة عليهم. 
شرق الدلالة على الأصلٍ في حقٌّ مَن خالفنا. 

ومنها: أن النسحّ تخصيصٌ الأزمان :وهو أنه بين أن «العراد 0 
وقوعٌ |المأمور به ف وقت يفص عن الدوام؛ كما أن العمومٌ يكشف 
عن أن المراد به يحض الأعيان» 0 استيعاب ملس الأعيان» م 0 
عجار تأي بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وَقت الحاجة فى العمل 
بالنَسخْ تيان الشوع بعل اعتقاد التأبيد» ونه ا على 
الإطلاق؛ وَحَسَنٌّ على الدوام ثم بَانَ بالنسخ أنه ليس بحسنء ولا 
مصلحة في جميع الزمان» كذلك التخصيصٌء ولا فرق بَيتهما. 

فإن قيلل: لا يسَلَمُ ٠‏ بل لا بُدّ من نوع إشعارء يتين الذلك-قوله 
تعالى: #قد نرّى ل وجهك في السماء فَلَنّوَلِينّك قبلة ترضاها» 
[البقرة: 55 .]١‏ 

فيل : هذا لا يصح لوجوه: 


5-4 


أَحَدُها: أنه بمثل هذا لا يكون إعلاماً بالوقت الذي ينقل عنه. 


« في الآأصل:‎ )١( 
انظر ما تقدم في “//ا9١ وما بعدها.‎ )١( 


1١٠١ 


والثاني: أنَّ هذا يَحتاحٌ إلى نقلٍ» ولا لمكم الطفر بآية تثتلى) 
ولاسّْة تُروى في ذلكء وقوله : طفَلنوَليتّك» [البقرة: »]١54‏ ورد مع 
قوله: #فولٌ وَجْهَك4 [البقرة: 01١54‏ ولا يتمكدكم نقل لاق ان 
الإشعار والأمر المقتضي للنسخ . 

على أن الإشعارَ بالّسخ بيان غاية الحكم؛ 20 
بدليلٍ قوله : #ثمّ وا الصَّيامَ إلى الليل» [البقرة : »1١1/‏ وقوله: 
#وكلُوا وار المع مر الي الأسود من 
الفجرٍ» [البقرة: 21١41‏ وقوله: لفاغْترِلُوا النْساءَ في المَحيض ولا 
كرترفن عد تطي1ن 4[ النقرةة ]ا نهذاتلما أبان فيه عن الغاية 
والعاقبة» لم كد يفا فكاة" اقباط الإشعار إحالة للسخ. 
وخروجاً عن الإجماع. ١‏ 

ولأن تقديمَ الإشعار قط جمهور التعجّدء وذلك أنه لما كلّمَهم 
أن يلقى الواحد من المسدلظينة عشيرة من المشركين» فقال29: إن 
يكن منكم عشِرون صَابرون يَعْلبُوا مائتين وإن 0 منكم مائة يَعْليُوا 
ألفاً» [الأنفال: 70]» كان ذلك مع كتم التخفيف بالنسخ إلى لقاء 
الواحد للاثنين» أثقلَ وأعظم على النفوسء» ثم لما جاءً التخفيفٌ بعد 
ذلك كان أشدّ وقعاً في القلوب مسرة وابتهاجاً بالرخصة. والكتم 
في الأول أجلب للثواب؛ لأنّهِ إنّما يقعٌ على قذْرٍ العناء» قال النبي 
يك لعائشة رضي الله عنها : «ثوابك على قذر مشقتك”"0””" . 


فإن قيل: تأخيرٌ بيان النسخ لا يُفْضي إلى الإخلال بصحة الأداء 
10 في الأصل: «قال». 


(6) كتب فوقها في الأصل: «نصبك». 
(5) تقدم تخريجه .5014/١‏ 


]185/7[ 


دما مضق بيخلاف العموم والمجملٍ ؛ ٠‏ فإنه يُحْلٌّ بصحة الأداء؛ لأنه 
لعدّن يؤخْر عن وقت التاحة ة إلى الأداء. 
[قيل:] لا”' اختلال ولا إخلالَ بالصحةء بل يتأدى الفعل بالبيان 


فإن قيل: قد منمّ بعض المتأخرينَ النسمّ إلا على وجهء وهو أن 
يقول: صلوا إلى بيت المقدس ما لم أنسخ القبلة» فأما على 
الإطلاق» فلا 00 عندي .2 لذن يؤدي إلى البداء9 . 

قيل: هذا اعتبارُ ما لا يحتاجُ إليهء لأن الدليلَ قد دَلَ على أنَّ 
المراد بالإطلاق هذا التقييدٌ عند كل م مَن قال 0 ا ل 
العموم؛ التقديرٌ فيه : اقتلوا م ا صم بال ين 
القتل . 

0 م ل 0 
لهنّ ا 700 ل 00 وجوت 00 انير 7 كان 
يجوز أن يَجْعَلَ لهنّ السبيلَ» وكان يجوز أن لا يجعل؛ فالتقييد© 


)١(‏ في الأصل: «فلا». 

(؟) نسب ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» 51٠/7‏ هذا القول إلى 
جمع من المتكلمين والحنفية» ونسبه أبو يعلى لابن الدقاق. «العدة» 79/7ل9. 
وانظر تعريف البداء في / 15 . 

() في الأصل : «بالتقييد». 


بقوله ذلك وعدمُّه سواءء إذ© كان التجويرٌ حاصلاً في الحالين 
جميعاًء وإبهامٌ العاقبة أصلحٌ في التعبّدء وأصلحٌ في الابتلاءء فإنه لو 
قيل لوبراهيم الخليل : خذ واحدَكٌ والقده والحبل واذبخة» إلا أن 
207 إلى ذبح كبش يكون فداءً له لاتحطق ركه البلوى عن 
قَذرهاء إذا كانت 0 بسنت حوفو أن الكرفة أفرث ]له 
الرجاءء ولهذا لما هَوّنَ على يُوسْفَ في الب بالوحي 
«التتبتئهمْ بأمرهم هذا وهم له يتتيون 8 الابويف؟ :118 كانت 
محنةُ في تقلْبٍ أحواله: أهون من محنة أبيه يعقوبت» عا يك 
عنه العاقبة» ولم يُوحَ إليه في شأن يوسفت بشيءٍ في عاقبة أمره 
ومالهء يُريحه”" في الحال. بل تركه على عظم البَلوى مع إبهام 
العاقبة . 


على أنَّ هذا اشتراط تقيبد في التكليف لا يُحْظَى فيه بتقل» ووَضع 
الشروط بالرأي لا يلتفت إليه. 
٠ 30‏ 6 ع 9 8 3 
وما" الفرق بين قوله هذا . وبين قوله: أنا أشترط أن يَعَلمَ 
المكلف عتى يُنْسَخْ فلا بُدّ من تحقيق زمان التكليفء وبيان 
مقداره”'؛ بالإطلاع له على مقدار مدة الحكم؟ 
فإن قيل: فالنسخ يخالفُ تخصيصٌ العموم؛ لأنه لو قال: اقتلوا 
المشركين كلهم قاطبة أجمعينَ أكتعينَ» ٠‏ حَسْنَ أن يبهم العاقبة فيه إلى 
أن ترد ل التخصيص » ولو قال : تمسكوا بالسبت د ملا الخ 


)١(‏ في الأصل: (إذا». 

(؟) في الأصل: «وبماله يروحه». 
(9) في الأصل: «وأما». 

(:) في الأصل: «مقدارها». 


1١١ 


]١ 86 [؟/‎ 


بيت المقدس أبداً سرمداًء لم يجز النسخ» وعاد النسخ بداءً ولهذا 
تسكع”" ابن الراوندي”" لليهود في لفظة التأبيد» وأخذ منهم قدراً من 
المال على ما حكاهٌ لنا المشايخ الأصوليون". قال: وإذا كان 
كذلك» وجب الإشعار بالنسخ . 


فزي 31 تمل ناف التاكتده دكن "تاريل 11 “وي القع 
بل يُبَينْ بالنسخ بعد ذلك أنه أراد أبدا من الاباد. كما قال 
للكفار: طفتَمَّوَا 'الموت إن كتتم صادقينَ. ولنْ يَتمَنَّوْهِ أبدا» 
[البقرة: 40-95] وأخبرَ سبحانه عن تمنيهمٌ الموتَ في النارء وأنهم 
يقولون: يا مالك ليقض علينا ريّك4 [الزخرف:/ا] أي: لَيُمئْنا"©» 
فيان يذلاف اراد بالأبد : مُذَّنْهِم في الدنياء ومبلغ أعمارهم . 


ومنها: أنَّ القولَ بتأخير البيان عن الخطاب إلى حين الحاجةء لا 
يوجت ال في العقلٍ ؛ من إفساد دلالة. أو قلب حقيقة أو إخراج 


)١(‏ التسكع: التمادي في الباطل. 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي أو ابن الراوندي. 
فيلسوف مجاهر بالإلحاد من سكان بغداد. قال الحافظ ابن حجر: الزنديق 
الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. صنف 
كتاب «الزمردة» و«الدامغ» وحشاهما بالإلحاد والزندقة والطعن في النبوات 
والتشكيك في القرانء هلك سنة 98؟ه : « وفيات الأعيان » ١/لا؟”ء‏ 
و«البداية والنهاية» 21١7/١١‏ و«سير أعلام النبلاء» 0594/١5‏ و«لسان الميزان» 
مسفضة” و«الأعلام»5748/1. 

(9) انظر (العدة» 9/ لالالا -ؤلالا. 

(4) غير واضحة في الأصل . (5) في الأصل : «ليميتنا» . 

(5) القديم ليس من أسماء الله الحسنى» إنما هو من التسميات التي جرت - 


ل 


جَلَّ ذكرّه مما لا يجوز عليه أو إفساد الخطاب والتكليفء. وإذا كان 
ذلك كذلك» وله يرة سمه مزق جهة الله شيانه والفتع مرج ذلك م 
يكن لإحالته والمنع منه معنى © مع عدم إحالة العقل له”'". 

فإن أعادوا ما قدموا؛ من أن فيه تجهيلَ المكلف. فقد سبق 
الكلامٌ عليه. 


ومنها: الدلالة على مَنْ منع ذلك في الخبر بقوله تعالى: #ولقد 
أَمْلَكُنا القرونَ من قيلكم» [يونس:7١]»‏ وشرح : قرناة" :عدا فون 
فلو أنه سبحانه قال: فاحذروا عقابي إن خالفتم أمري» فإنني عاقبتٌ 
بني إسرائيل» وأطلق. ثم إِنَّه بين أنه إنما عاقب من خالف منهمء 
وعصى أمره سبحانهء وكذلك لو عم بلفظ الوعيد كل عاص مخالفٍ 
لأمرهء ثم إنه بين أن الوعيد إنما يلحقٌّ من أصرّء ولم يَثْبْ من ذنبه» 
أو توعد المصرّين» وبيّن أن قوماً يدخلون الجنّة بشفاعة الشافعين» 
لم يكن في هذا إحالةٌ في العقلء ولا مفسدةٌء ولا تغييرٌ لقانون 
الشرع . 

فإن قيل: بل فيه أمران من الفساد: 


أحدهما: أنه 00 الكذب». وذلك قبيح ) فتجويز القبيح على 


على ألسنة المتكلمين والفلاسفة. انظر ما تقدم في ١7/1١‏ في الحاشية. 
(١).في‏ الآأصل: «العقل له والسمع»» ولفظة: «السمع» حشو لا داعي له؛ 
لتقدمها في السياق» لذا حذفتها. 
)١(‏ في الأصل: «قرن». 
(*) في الأصل: «تواعد». 


|! كب "' قبيح 

لقال أنه إنّما وُْضعّ الوعيدٌ للصرف عن الفسادء وإقامة مصالح 
الدين» وفي انخرام ذلك تفويتثٌ للقصدء فلم يبق إلا الوعيدٌ الجزمٌ 
الحتم . 

فيقال: أما 0 الكذبء فلا وجه له ؛ لان 20 00 لذلك» 
ييكتم هذا 0 50-5 فاون ولأن إخلاف27) لوعي لا يسكى كذباً 
عند العرب» ولهذا ةم بإخلاف297 الوعيد وإنجاز الوعد. فقال 
شاعرهم: 


1 5ل وبجمجوواع ‏ ردمهىم بالق ا بار :/ 
وإنى إذا اوعدتة أو وَعَذدّْنَه لمخلف إيعادى ومنجز مَوعدي7*) 


وأما الصرف عن القبيح» فإنه يحصلٌ مع تجويز العفوء والدليل 
عليه: أن تجويز وقوع العقوبة كاف. ولهذا شَرْحٌ العقوبات والحدود 
في الدُنيا صوارف عن القبيح والفسادء لم يخرجها عن وضعهاء 
وكونها صارفة» ما جره من الإسقاط بالشبهات» وما ندب إليه من 
السّتر» وقبول الرجوةع بعد الوقرار» وغير ذلك» فليس ويك الآخرة 

فى الزجر بأوفى من وعيد الُنياء بل عقوباتٌُ الدنيا نقدٌ وتعجيل» 
و شيعه ونا جزماً. ولا بحيث يقعٌ لا محالة» فك لت ويد 


)١(‏ في الأصل: «الحكم». 

(؟) في الأصل: «اختلاف». 

(9) في الأصل: «باختلاف». 

(5) هو لعامر بن الطفيل» وتقدم في ”/ .5٠١‏ 
(05) في الأصل: «بل». 


الككدرة» 

ومنها: أنَّ ذلك قد وقمَء بدليل ما بيّناً من الآي». [مثلٌ] قوله: 
#إنكم وما تعبدون* [الأنبياء:0]48 وأنّه أمر بني إسرائيلَ بذبح 
بقرة» وبيّن بعد ذلك”"'. وأخبرَ بعذاب قوم لوطء. وبَيّنَ نجاة لوط 
وأهلهء وإلى أمثال ذلك من الآي الواردة في الأخبارء وأخرّ بيان ما 
أريدَ بها بعد الخطاب» تأخيراً للبيان عن وقت الخطاب. 


ومنها: أن الخبرَ يتضمن وجوب الاعتقاد» وهو عمل القلب»ء 
والفصديق المختر:429' وهو عمل القلن» + فنقول» إذا فت جواز تأخيز 
البيان في أعمال الأركان.» وهي التى وجبث بالأوامر والتّواهي » 
كذلك عا كاضر لمان قم وك أعجان الطريه. من" التصديق 
والاعتقادء ولا يحدون الذللك افونا يعطي 0 ذلك في 
الأوامر والنواهي دون الأخبار. 


ومتها :- 'البناء. على أصلناء .وهو تجويز النسخ قبل وقت الفعل 
المأمور بهء وأنَّه أرادَ بقوله: صلوا إذا زالت الشمس: ا 
هذا الأمرء ولم أنسحْةُ. كذلك قوله: #فاقتلوا المشركين»*: !| 
تركتكم وهذا العموم. ولم أخصّهء وليس في هذا إحالةٌ من 0 
العقل» ولا استبعاد” من جهة الشرع. منْ حيتٌ كان لهُ إطلاقٌ الأمر 
المقتضي للدوام قبل”4) ورود الحم الكاشف» غير أنه أراد التأقيتَ 
لا التأبيدَ. 


.9١ تقدم في الصفحة‎ )١( 
(؟) في الأصل: «لخبره»‎ 
. فر في الأصل : «استعباد)‎ 
في الأصل: «بين».‎ )5( 


[؟185/5] 


ومما يدك على صحة هذا: أننا نجوّزٌ أن يحيلٌ بيننا وبين الفعل 
بعائق الموت» والإغماءء والجنون» فيصير التقديرٌ مع هذا التجويز: 
صلوا عند الزوال إن لم يُعِفَكُمْ عائقء أو يقطعكم قاطعٌء فكذلكَ 
جارٌ أن يكونّ فيه تقدير: صلوا ما لم أنسخ . 

يوضحٌ هذا: أنَّ العوائق الواقعة القعلة ذه كانه وبين إيفاع 
ما أُمِرَ به في الوقت الذي أُمِرَ به فيه ولا حو ع 
امرض “والجنون والاعماة والموث امن جوض» كما أن انسح من 
جهتهء فإذا كان القولُ المطلق مقدراً بالإيقاع ما لم توجد إعاقةٌ من 
جهة الآمرء كذلك يكونٌ معلقاً بأن لا يوجد نسح من جهة الآمرء 
وإذا ثبت هذا الأصلّء كان التقديرٌ في العموم الذي تأخر كانه 
وتخصيصه : إن لم أخصّهء كما يقدّر هناك: إن لم اتسحة:. أو 


00 
اعف”' عنه. 


فصل 
, 
في جمع شبههم 

فمنها: أن قالوا: إنَّ الخطاب بلفظ العموم» ومرادٌ المخاطب 
الخصوصٌ. وخطاب الكلّ بلفظ الكل ومرادُه من المخاطبين 
البعضٌ» والمجمل الذي لا يفيدُ لفظة مرادٌ المخاطب» هو خطابٌ'" 
بما لا يُعْقَلُّه لأنَّ العربت لا تعقلُ الخصوصٌ من العمومء ولا 
التفسيرَ من المجملء وخطابُ الإنسان بما لا يفهمةُ قبيحٌ» فوجب أن 


)١(‏ في الأصل: «العفو). 
)١(‏ في الأصل: «فقد خاطبه». 


ره عنه صاحب الشرع» كما لم يَجِبْ عليه أن يخاطبّ العرب بلغة 
الرّنْج والتّبط . 

فيقال: ومن الذي أَعْلَّمَكَ أننا نمنمٌ ذلك حتى جعلتة أصلاً يُسْتَمَهُ 
منه الحكمٌ؟ وما المانعٌ من ذلك؟ أُوَما تَعْلَمُ أنّ الخطاب الذي ورد 
إلى نبينا كه ورد عربياً؟ وكلفه البلاغً إلى سائر الأمم. فكان ذلك 
عونا 1 تعبيرٌه بلغتهم ليحصل البيان لهم في الثاني» وما الذي 
يمنع الخطابَ الصادرٌ من الحَكيم» بأيّ لغة شاءء بعد أن يشيرَ إلى 
المخاطب أن الخطاب له والإشارة إليه» حتى بالصوت السّاذْج 
الممتد الذي لا يتَضمَّنُ حروفاًء [و] حتى بالمعجم, ليْفْسَرَ ويُتَرجَمَ 
عنه في ثاني الحال؟ 

على أنَّ تقبيحكم لذلك لا وجة له لأنّه توهّمٌ أنه خاطب بما لا 
يُقْهُم ليعلم خصوصّه من عمومهء ولعمري إِنَّ ذلك بعيدٌ عن عادة 
حكماء المخاطبين الآمرين الناهين» وليس الأمرٌ عندنا كذلك» بل 
الخطابُ يوجبُ اعتقادً ما يِبَيْنْهُ في الثاني» إِمّا جموداً”' على عمومه. 
أو بيانً"" لخصوصه. فيعتقدٌ المكلّفُ تجويرٌ خصوص العام بالبيان 
الذي يأتي» وتفسير المجمل» فالعاقلٌُ على ثقة من خطاب الله 
سبحانه بما لا يفهمه أنه سيفهمه في الثاني» لص ات وتفسيرٍ 
المجملٍ» أو بأن يَكلهُ إلى اجتهاده. فيقول: أذ من الزرع ما شعت 
أو سَهِلٌ عليك. فذاكَ هو ليحن الذي يريدهء فلا بح في ذلك إذل 
ومّن الذي يَسْتَقْبِحٌ في عرف العقلاء خطاب مُلوك العجّم للعرب» 
والعرب للعجم بشؤونهم الخطاب المديد؟ ومكاتبة العبراني 


)١(‏ في الأصل: «جمود». 
(؟) في الأصل: « 


]١ لام‎ /١؟[‎ 


والسرياني للعربي ثقة بما يشفع ذلك من التراجم والتفسير والتعبير؟ 
وقد عَلِمَّ المخالف أننا وجمهور أهلٍ السنةء جوّزنا خطات المعدوم 
حال كه لوي مذ اتنا ساي فأراي؟ انع قطان با يفهم 
معتاه ليُفْهُمَء ويِبيّنَ في الثاني» ومعلومٌ تفاوثُ ما بين المعدوم رأساء 
وبين الموجود العديم الفهم لإعجام الخطاب. 

فإن قيلَ: لو كان هذا الأُوْلَى صحيحاء لكان خطاب المجنون 
ليعقلَ ويفيق» والصبي ليبلعَ في مستقبل الحال جائزاًء لأنَّ عدمَ 
العقلٍ دون عدم الأصل. فإذا لم يتحصّل بتجويز خطاب الفعلادم 
عندكم خطابُ المجنون والطفل من طريق الأؤلى» و دل فهو 
خطاب بمجملٍ» 4 وما لا يفهم؛ ليْفْهَمّ في الثاني» من تجويز خطاب 
المعدوم ليُوجَدَه ومعلومٌ أن 0 قد قال: «رفمَ القلم عن 
ثلاث)22 وذكرَ المحرمه فعاد تنبية الشرع بإبطال خطاب ب المعدوم. 
فكان تنبية الشرع مُقَدّماً على تنبيهكم . 


قيل : ومن أعلمكم أننا لا نجوّز توه الخطاب إلى سرود في 
لدوم أنه م وصبي في الوعلوم أنه مَل ؟ وإن أَردْثُمْ تنخواية 
خطابه مع عدم هذا الشرط. فذلك باطل ؛ 


عدنا إلى إتمام الجواب عن أصل الشبهة: وذلك أن أصلّ ما 


تعلقتم به من تقبيح خطابٍ المكلّفٍ بما لا يهم منه منه مُرَادُ المُتَكَلّم؛ 
إننا عو التعدر طاعته فيما أُمرَ به» وذلك موجودٌ في خطاب العاجو 


الذي لا ب يصح منه اله الماموةاةةه عدم قدرتهء وكذلكَ القادرٌ 
3 َ 2 
اس الوا الى لأا ع عي م ل ثمّ لم يُقبْح ذلك 


.١١8/7 تقدم تخريجه‎ )١( 


بما يُؤْتَى في الثاني» ويمدٌ به من القدرة والآلة وقتَ حاجته إلى 
الفعل. 

على أنَّ ما نحن فيه من الخطاب يبعدُ عن خطاب العربي 
ارفج وذلك إن عمف العمرم قن عفل مكها «الاسيعات والفنيون 
للأعيان المأمور بإيقاع الفعل فيهاء كقوله: #فاقتلوا المشركين» 
[التوبة: 15]» وقد عَقلَ من قوله: #واتوا حَقَّه يوم حصاده» 
[الأنعام: »]١5١‏ فالإيتاء”'" معقولٌ» والحقٌ معقولٌ, وأنَّه أمرٌ واجبٌ 
يوم الحصاد معقولٌ» لم يبق في الآية شيءٌ مجهولٌ سوى قدر الحقّ 
وكميته» ومتى قبح في العقول والعادات" إيقافٌ لفظة منها على بيان 
معناها في مستقبلٍ التفظ بهاء؟!وأين هذا من لفظ زنجي يخاطبٌ به 
عربيٌ لا يَقَهُمُ كلمة من الزنجية؟! 

ولأنَّ خطاب العربي بالزنجية لا يفيدٌ فائدة في الحال رأساًء 
والخطابٌُ بالعموم والمجملٍ قد أفادَ في الحالٍ تَلَقَيَ الخطاب باعتقاد 
إيجاب فعلٍ والتراف كس مزلي أن سا ارده وله الأفعال 


أ 


فى تلك الأعيان. 


وعو ا ا 

وهو”" أن جميعَ ما عوّلوا عليه باطلٌ بإطلاق الأمر المقتضي عموم 
الأزمانء ثم أبان النسخ عن إرادة الأمر به في بعض الأزمان» ولا 
محيصٌ لهم عن هذا بفرق» على أنَّ ما قدموه في ذلك قد تكلمنا 


. في الأصل: «الإيتاء؟‎ )١( 
(؟) في الأصل: «العبادات».‎ 
فى الأصل: «فهو).‎ )"( 


]88/[ 


ءا 222 


ومنها: قولهم: إن ما ذهبتم إليه هاهنا يعودٌ بقولكم ويفضي به 
إن التمذهغتب.مذهت أهل الوقف ؛ لأنكم قلتم: إذا تأخرٌ بيانه؛ يجوز 
أن يكون عافاء 0 أن يكون ا فنا : وكيف [لكَا] 5 عابم 
أنَّ اعتقاد كونه عاماً من غير بيان تخصيصه اعتقاد للجهل. وتعريضي 
من الشارع للتا سين يقار الجهل» كَرَّرْتُم القول بِأنّه لا يُحْتَقدُ 
العمومٌ» بل يُعتقدٌ تجويز ووو اللخصيض ا" وها تصرح م منكم'”" 
بمذهب أهلٍ الوقف. وهذا من آكد ما توهمون به خطأنا في هذا 
المذهب. 

فيقال: ليس التوقف في هذا توقف”© فيما وُضِعَتِ الصيغة له في 
أصلٍ الوضعء وإنما هو توقفٌ تركب مستقبلٍ» وتجويز مستأنفٍ من 
٠‏ ' ونُجَورُ نسم الأمر المطلتي. 
ولا نقول: إننا نتوقفٌ في صيغة الاية المحكمة. 

والذي يكشف عن الفرق بيننا وبين أهل الوقف: أننا نحن إذا 
عدمنا دليلا يُخَصّصٌ مع مجيء وفك الحل للك والعد ولتم 
تقينا على القولٍ بعموم اللفظء وأهلٌ الوقفٍ لا يكتفون في القول 
حبري عدم دليلٍ التخصيص في الثاني. بل لا يحكمون بكونه 
[على] عمومه إلا بدليل مستأنفٍ يدل غلن: أن المراد به العموم. 


نان يكقيف حو تخصيصة :كما ترقت 


٠٠١١ انظر ما تقدم في الصفحة‎ )١( 
(؟) في الأصل: «منكر».‎ 
في الأصل: «توقف».‎ )( 
. في الأصل : #يترتب»)‎ )4( 


فقد بان أن قولنا فى هذا لا يؤدي إلى مقالة أهل الوقف. 


ومنها أن قالوا: إِنَّ البيان مع المبيّن بمنزلة الجملة الواحدة» ألا 
ترى أنهما بمجموعهما يدلان على المقصود بهما؟ ولا خلاف أنه لا 
يحبسْن تأخيرٌ الخبر عن المبتدأ؛ بأن نقول: زيدّء ونقول بعد زمان: 
0 الا بو ل المكة : 
مفهوم بحال ل يفهم به ومنه إيجاتٌ 0_0 ويبقى علينا 58 
كميته ومقداره» ويتكشفٌ ذلك بتعليق الأحكام عليه وهو الإنمان 
والاعتقاد أن ا قل وجب عليه» والعزم على إيتائه مهما كان من 
كثير وقليل» ولا يفيد قول القائتل: زيدٌ [ذلك]. 

ولآنه بالناسخ والمنسوخ أكينة نه يليعدا والخبر. 

ونيا قولهم : كال ريده ازور في اكااقهم يع سورك كلد 
سد كل ود أن ترد 
الكلمة ل مين في الحال لتبيّن . 


فيقال: وما الذي قَدَبَ بينهما؟ فإنّه لا يحتملٌ أَنْ يقالَ: لَمَا قَبْحَ 
هذا قَبْحَ هذاء إلا بَعْدَ دلالة تجمعٌ بينهما. 

على أنا نحن نعلمٌ أن العرب لم تنطق ببعض كلمة لتَتَمَّمَها في 
الثاني» وتكلمت بالكلمة المفهومة بظاهرها لِتَصْرِفَها عن ظاهرمًَا بما 
يأتي من الدلالة الصارفة لا حي اليم لم تحر ا تأخيرَ النسخ» ولا 


)١(‏ في الأصل : التمم». 
(0) في الأصل: «عن». 


١ 1* 


]8/"[ 


و؟دو 


يُعْلَمُّ منهم ولا عنهم إيرادٌ حرف أو حرفين من كلمة لا يفهم 
المقصود بها إلا بخمسة أحرف. 

ومنها أن 07 ل ل ا ا 

عن المستثنى منه بأوقات 06 كذلك اسرد ا 0 
وذلك أنّهم استهجنوا قول القائلٍ: اضرب عبيدي» وقوله بعد حول: 
اللاأتافعاء "او سترق خالدا أن غير عدرو 

فيقالٌ: أما دعواك الإجماع. فلا وجة له مع خلافٍ ابن عباس- 


بعل س7 : 
جواتث ثان : 


أن القوق قينا أن عاق "امل الل تآن ل" يعدا بشتوء وميو: 
وإلآء ولا يُتحوّجَ مق «الأتداء. بضيّنة “الأمر +وآلنقي» #فإذ1 :قال : 
#فاقتلوا المشركين» [التوبة: 10 لم يَحْسُّنْ أن يقال بعد سنة: إلا 
أهل الكتاب إذا أذَّوا الجزية. ويَحْسن أن يقولَ: ولا تقتلوا أهل 
الكتاب إذا دوا الخريةة فإنق الم ارد بالأمر بالقتلِ» أو يقول: 
اظبوت عيلاى » رفول يغذا رداك" كني :2 الاتسانيا قرالا يَحْسْن 
ويا - أن و03" تشبرمقة بعالم نون “كان اللفطات حميعا 


)تف الأصل "«جرى؟: 
(؟) فى الأصل: «خالداً». 
(*) تقدم في 7/7 471. 


يُخرجان من اللفظ ما لولاه لدخلَ فيه. 
على أن هذا الذي ذكرتموه من( القياس والاستعمالات» لا يقاس 
أحدهم(” على الآخرء كما لا يقاس التخصيص على النسخ» فإن 
جاز أن تقيسوا أنتم التخصيص على الاستكناء» “في انع ابأخير 
أحدهماء كما امتنع تأخيث0 الآخرء ا أن نقيسنَ أن اتتخصيصٌ 
على النسخ في جواز التأخير» فوقفٌ دليلكم» وترجّحَ كولنا نحن ؛ 


و 


سه م 


0 لت ودليل 0 ا يندا بهما في اللغة» ولا يبدأ 


نان للك م آنه نحا د القون: ادا 1و0 'وجيلكا اقنط را المسيسة 
الحرام» بعدما شرع آولة امال نيت المقدن »إن -طان” [الثمان] 
بينهماء ويَحْسّنَ أن يقول: لا تقتلوا أهلّ الكتابين إذا بذلوا لكم 
العهدّء ودفعوا الجزية» بعد قوله: #إفاقتلوا المشركين* [التوبة: ]2 
وتشلن ”أن عقو ١‏ ال تعوا عو كل هر أففرة مما قبع الارفن 
قفيزاًء بعد أن قال: #واتوا حَقَّهُ يوم حصاده» [الأنعام: »]١5١‏ وإن 
طال الزمان بينهماء ولا يحسن أن يبتدىءء فيقول: إلا نافعا“. 
وغير نافع» وسوى نافع» بعد أن قال: اضرب عبيدي» بزمان مديد. 


ومنها أن قالوا: لو كان للنبي”" كل تأخيرُ البيان مع وجود الأمر 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
)١(‏ في الأصل: «لأحدهما». 
(9) في الأصل: «تأخر». 
(4) في الأصل: «بأن». 
(5) في الأصل : انافع» . 
(5) في الأصل: «النبي». 


١١ 


]130/[ 


له امه بالمجمل والعموم. لجاز تأيه البلاغ, ولك لم 00 
البلاغ»ء لم يجز له تأخيرٌ البيان؛ لأنْ كلَّ واحد منهما إعلامٌ له 
وإشعارٌ بما شرع الله سبحانه.ء فإذا لم يِوَّحْرْ أحدَ الإعلامين 
والإشعارين» كذلك له الآخرً. 

فيقال: ومن الذي يمنعٌ تأخيرَ البلاغ إذا كان بأمر من الله وتشريع 
منه؟ فليس ذلك بمحالء ولا مَنْفى' عنه» بل جائرٌ عليه سبحانه أن 
يوْخْرَ البيانَ عن المجمل» كما يوْخْرٌ الإقدارَ عن المكلّف على ما كَلَْفَهُ. 

على أن تأخيرٌ أصل البلاغ إخلالٌ بما يفيد. ويقع به عمل يُقَابَل 
المكلتث على شعلة: بالتؤات» ويختن”© يه نوها من- أضيات: الإثائة 
والأجرء وهو توطين النفس على امتثال المأمور به إذا فسّرهء فإذا 
قال: #واتوا حَقَّهِ»ك [الأنعام : 0١‏ فسممٌ ذلك بعد تبليغ النبي 
عبد اعتقد وتوت 000 ووطن نفسه ة على إخراجه من ماله مراغمة 
للنفسن» وإن م مقذانه + 00 على النفن إخراجهء وصار متوقعاً 
قر المقدارء فيصل له بالاعتقاد» وتوطين التق على الأداع 
وو إن باددة© الانتظار لما يرد من التفسير - من أعمال القلب ما يوفي 
على أعمال9©) الأركان كلهاء وإذا لم 1 يحصل يحصلْ أصلّ البلاغ, تعطل 
المكلّفُ عن هذه الأمور التي مدار التكليف عليهاء وهي أعمال 
القلب» فأين تأخير البلاغ من تأخير البيان؟ 

على أن الله سبحاته لو ذكرٌ حكماًء لم يجز للنبي كَل كَنْمُه إذا 
كان تكليفاً لأمته العمل بهء أو الاعتقادَ لهء وإِنْ جَارَ أن يتأخَر 


. في الأصل : «نفي)‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ويعتنق».‎ 
في الأصل: ا"بدر». (4) في الأصل: «الأعمال».‎ )1( 


١15 


الإعلام الات بمدة ذلك الحكمء متى ينسخ » ومتى يرفع أو ل 
فقد جار تأخير بيان الحكم بالنسخ» وإن لم يجز تأخيرٌ أصلٍ بلاغ" 
الحكم للأمة. / ١‏ 
وقها؟ لد الو جار تاحية الياة» ال تزكة علق التبى. كله حصول 
الاخترام”© قبل بيانه» وذلك مما يعطل ذلك الحكمّ الشرعي» وما 
أفضّى إلى تعطيلٍ المشروع؛ لم يجز أن يكون مشروعاًء لما فيه من 
1 تضييع العْرّض» ولو الأمر بذلك الحكم من فائدة» وذلك من 
0 الذي لا 0006 على الله سبحانه. ولا يحسن بالحكماء من 
فيال : هذا تعليقٌ باطلٌ من وجوه: 
أحدها: أن هذا ينبني على أصلٍ» وهر أنه:-سيحانة يجوز أن 
ينسخ الغيادة الهامور بها قبل وقت فعلهاء والنسح رفع لذلك 
الحكم. وإغاقة عنه» فلا فرق بين الإعاقة باخترام السفير طَلِنٍِ قبل 
: ا : 1 1 
المعيق عن فعلهء وسيأتي الكلام إن شاء الله في هذه المسألة في 
فصول النسخ بما فيه غنى وكفاية» لكن نقدم ها هنا بحسب ما يليق 
إن الله سبحانه [لو] اخترم نبيّه قبلَ البيان» علمنا أنه سبحانه لم 
يُرَدْ بإنزال الأمر بالمجملٍ إلا ما يتحصلٌ من بلاغه لذلك المجملٍ» 


)١(‏ في الأصل: «ببلاغ». 
(؟) يقال: اخترمته المنية» أي: مات. «القاموس»: (خرم). 
(9) في الأصل: «و2. 


١1١7/ 


]١19١/؟[‎ 


1 8 مز ا ع و 2 و و0 وي 
فكان تكليفه يِه أن يبلغ ما أنزل» وتأخير البيان عنه لا ينقصه من 
رتبة البلاغ كبا روك ليث عليه مكقدة 4 وال إيما . عولا ‏ تقضير ]كن 
البلاغ» والأمةٌ عملوا بحسب ما بِلَّغْء فتلقّوا ذلك باعتقاد وجوب 
حق. ووطنوا نفوسّهم على الطاعة بإخراج ما يفسّرًه به من مقدار 
ذلك الحق) فما عاد ذلك بتقصير فى بلاغه للد ولا إخلال [فى] 
طاعة من جهة الأمّة» إذ لا تفريط من الرسول كلل ولا منّ الأمّةَ في 
ذلك» وتوقعهم بعد ذلك ما يرد من التفسير أو التخصيص» در 
اول يحل فخ فائدة ومثوبة» ولهذا روي عن النبي كَل أنه قال : 
«المنتظرٌ للصلاة ة في صلاة)”"2, لأجلٍ توقعه الوقفت الذي يصلى فيه » 
والتوقع نوع عمل بالقلب» ولهذا قيل دس بكر الصديق في صلاة 
الفح : كادث أن تَطَلُمَ الشمسسٌء قال ل لكان عا دنا 
غاقلين >9 يعن أن 'تطوينة والقراءه كته «ويقظة هذا هو القصد. 


على أنه إن كان الأمُ بلفظ ا واخمْرِمَ عد قبل بيان 
تخصيصه »2 وكان لأمته دليل 00 من قياس أو استدلال يدل على 


تخصيص ذلك العموم. فما يتعطل على قولنا ؟لجواز التخصيص 


)١(‏ الحديث ورد بلفظ: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبسهء لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». 

أخرجه البخاري (541)» ومسلم (559)» واللفظ لهء من حديث أبي 
هريررة * 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 47/١‏ مختصراء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» 2794/١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (١١17/1؟)‏ و(5١571).‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ١8١/١‏ عن أنس رضي الله عنه. 

وله طريق أخرى عند الطحاوي ١87/١‏ عن عبدالله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي . 


بالقياس . 

جوانة ار 

وهو أنَّ الله سبحانه قد جعل تكليفةُ على صَرْبِينِ: مضيّقٍ ) 
مرت وجعل الوا غير مؤاخذ 0 المكلّف له كقضاء 
ا فيما 07 رمضانين » والصلاة ما بين الوقتين» فلو التو 
المكلّف في زمن المُوَسّع”": لم يلحَقَهُ من جهة الله سبحانه لائمةٌ 
ولا د فقدل نجاأ من المؤاخذة؛ لأجل الاخترام فى وقت كان 
تك ا تقهاننين: الأداة والداعينة وما كاد من ترات الدزه على القع 

فى الوقت المُوسّع قبل خروجه. فلا ينْكرٌ أن يكون حال هذا 
المجملٍ والعموةة إذا حصل 0 قبل بيانهماء كحال إخترام 
المكلّف في وقت العبادة الموسّع 


وكاك ذللة:خارضا علق (المدسي ‏ وصسيها على كلذ القولين: 
أرباب المصالج» والقائلين بالمشيئة المطلقة من غير إيجاب مصلحة؛ 
لأنه لما اختّرمَ قبل البيان» عم أن هذا كان هو الأصلح و[على 
قول] من قال بالمشيئة» » غلم أن هذا كان هو المرادّء دون البيان. 


ومنها: أن قالوا: تجويزٌ تأخير البيان عن وقت الخطاب يفضي 
إلى أن يأمرٌ بشيءء يكن 0 عند ذلك: 'الشىءه 0 
وخلافه”: وذلك لا يجوزٌء كما لو أمر بقتل المشركين وهو يرى 
استبقاءهم. وبالصوم وهو يريدٌ الإفطارّء وبالقيام وهو يريد القعودء 


. في الأصل: «بتأخر)‎ )١( 
(؟) في الأصل: «التوسع».‎ 
.الا”١‎ /” وهو غير جائزء لأنه جمع بين النقيضين. انظر «العدة»‎ )( 


احلل 


] 


وذلك غير جائز على الله سبحانهء كذلك لا يجوز أن يأمرهم بلفظ 
ظاهره العمومٌ» وهو يريد به الخصوص. 


فيقال: [هذا] باطلٌ؛ إذا قال به”2 يُمضي إلى أن ينطق بالعموم , 
ويعدل عنه إلى الخصوص . 

على أن الذي أراد منهم بذلك: اعتقاد طاعته فيما أظهرَ من 
العموم؛ وطاعته في العمل بالتخصيص المجوز وؤُرُودهء كما أنه إذا 
أمر باستقبال بيت المقدس». وجب تلقي ذلك بالطاعة» والانقياد إلى 

ما أظهرء وظاهرٌه يعطي التأيدة. «ؤزة كان كريد ذلك وفنا 

مخصوصاً وكلّ عذرٍ لهم في تجويزٍ النسخ- وهو تخصيص زمان- ؛ 
هو عذرنا في ورود لفظ لذ العموم. ون أ أن تخصيص الأعيان 
عن الخطاب به» وفارق ما ذكروه من أمره بالقيام وهو يريد القعودّء 
وقتلٍ المشركين وهو يريدٌ استبقاءهم؛ لأنَّ ذلك ليس من أقسام 
الكلام؛ ولا يستعمل في موضع ماء فأمًا العمومٌ الذي يرد عليه 
الخصوض ميا أنه كان هو المرادء فسائغ في لغتهم» مستعملٌ في 
عادتهم. فصارَ كأحد أقسام المجاز والتوسّع . 


2 


ومنها: أنَّ تأخيرٌ البيان عن الخطاب. يوجبُ نسم ما يخصٌ 
منهما""' بع وراونة على اراي ونحن لا ننكرٌ النسخ» وإنما نتكرٌ 
أن يكون ايناث المعاع فخصيضا: 

فيقال: هذا باطل ؛ لأن النسخ نما يصحخّ بعد ثبوت 00 
التق ره رول العموم الواجب تنفيذُه على التراخي لم يستقر 
كونه عموماً إن تركنا وظاهره. ويجوز ورودٌ ما يخصّهء 58 ما 


)١(‏ في الأصل : «قارنه». (0) في الأصل: «منها». 
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ذكروه. 

ومنها: أن قالوا: لو جار تأخيرٌ البيان يوماء لجاز تأخيرٌه سنة 
وأكثرَء وذلك يُخْرِجُهُ عن كونه متعلّقاً بالأول» فإنه ليس لنا في كلام 
العرب كلامٌ 0066 على الأول بعد زمان طويلٍ» بل يصيرٌ الأول 
بطول المدة كالمهمل» لأنه كلامٌ لم يتحقق العمل بهء بل يقعٌ منتظراً 
نهمنا يده والمنتظرٌ لم تتحصّلٌ فائدثه . 

فيقال: انتظارٌ بيانه لا يعطّل عن تَعَيّد مقصود مثلهء وفيه مصلحةٌ 
تعكلة. و[هى ] اعتقاد ها تضكتة ‏ :وتوطين النقينى علق العدل» يننا 
000 ويخصٌ به عمومّه. ومئل هذا لا يكونا من جما 
المهمل». وإذا جاز أن َقَعَ م التعبدٌ متفرّقا ومتتابعاً كالإحرام يقع في 
507 وتقع أفعالَهُ في شهورء وف أفعاله بعد شهورء وبينَ فعلٍ 
وفعْلٍ» ونْسّك ونسّك يام عله وصوم التمتع ثلاثة أيام ‏ في الحج. 
وسبعة إذا رع لكين عزمه في رجوعه 00 إلى حين رجوعه. 
جاز أن يكون ما بينَ الاعتقاد والفعلٍ الواقع بالبيان المستقبل مدة 
مواضتولة بالفعل؛ بما تلاها من الاعتقاد والعزم وتوطين النفس» وقد 
فرّقَ بِينَ المدة الطويلة والقصيرة قومٌ. 0000 

ومنها: أن قالوا: لا يخلو أن يكون أرادَ باللفظ العام اعتقادنا 
العمومَ» أو الاعتقادَ والعزمء أو التنفيدء أو هما جميعاً والتنفيدٌ: لا 
يجوز أن يكون أراد منا الاعتقاد للعموم وو ريه موك لأنَّ 
هذا يفضي إلى ”انيد ضدّ ما أراده منا بالخطاب» ولا 00 أنْ 
يكونّ أرادَ الاعتقادَ والعزمّ دون التنفيذء 4 آذ التقيد هك العامة يذه 


« في الأصل:‎ )١( 
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وإذ أريد باللفظ الاعتقادٌ والعزم غيرُ المذكورين في اللفظ» فأوْلى 
أو ديراة افيد المذكرة قفن الظق +:وإذا'ثنت أله أراده. بالنطق» 'وتجت 
أذنيةة لبدرق [المُخاطَتُ] اذا اذا 0 35 
يعزمٌ» وإلا كان جاهلاً معتقداً للجهل» ؛ عازماً على غير فعلٍ محمَقٍ َ 

فيقال + "المراد عندنا بلفظ العموم والإجمال؛ تلقيهما بالاعتقاد 
وتوطينٌ التّمس على التنفيذ» ٠‏ لما يقح به البيانٌ في الثاني فقد كشفنا 
المذهبّ الذي ذكرثّم في التقسيم طلباً له. 

وقولُكَ: إنه تعريضٌ للجهل» فباطل بالنسخ؛ لأنَّ الجهل بالكمية 
ل ل زياذة: يكلف أنه بِينَ تنجيز مُحْتقَدِ رم ا: 
اللفظء وتوطين النفس على ما يحصل به البيانُ في كيفية التعيّد؛ فقد 
نان 1ق أزاك اللاعتناك لا انهه هدعو العرضن مق الاسعدلال» 
وإذا سلمئاه» اشتفى .عن التقسيم. 

ولكنْ بقيّ الخلافٌ في صفة الاعتقاد الذي أرادّه منهم. وأْمَرَهُم به؛ 
هل هو اعتقادٌ العموم» أو الخصوص قطعاً؟ أو الاعتقادٌ أن لله 
ا ل ال ل م أن يكون العمومً» 
إن توكنا وظاهرٌ اللفظء ويفرة !أكون الشموص 4 إن اوره 
علينا بعد الإطلاق شيئاً من أدلة التخصيص وقرائنه» فهذا عندنا هو 
الاعتقادُ الذي لزمَّهُم بحقّ الأمرء وصاحبٌ هذا الاستدلال توهّم أن 
تسليمنا©» له وجوب الاعتقاد عليهم» يوجبٌ أن يكون ذلكَ هو 


4. 


)١(‏ في الأصل: «فإذا». 
(6) في الأصل: «مراد». 
() في الأصل: «وإن». 
0( 97 الأصل: «إن سلمنا». 
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اعتقادَ أحد الأمرين» وهذا عي د 


ثم يقال له: إن ما تعلقت به يلزمُكَء ويعود عليك في باب اعتقاد 
0-6 المخاطب في المجملٍ والمنسوخ اللذين”” يعر غنيها 
التفسييز 00 وند كان ا والنسخ. 


ويعلث علبك ذقن ذلك ستؤالك #فيقالة "لا يتخلو أن :تقول إن 
الذاق: متتضيه الآمذ بالسججم 5 الاضفاد .ذو الفعل 6 أن 7 دون 
الاعتقاد» أو هما جميعاً. وقد استحال الأوّلان' عندك. فيجبُ أن 
يلزم بحق الأمر: الاعتقادٌ والفعلُ جميعاًء فيجبُ استحالة تأخير بيان 
المجمل» لتلا يُعْتَقَدَ منه غيرٌ المراد به وذ فنك خاغية 'بياة للد 
المبين لاستغراق الزمان» للا يقد يقدَمَ على اعتقاد تأبيده» وأن النسخ لا 
وذ عليه فيكرن على اعتقاد الجهل للمراد باللفظ. فإن مر على 
هذاء كك قوله وإن قال: الاعتقاد الواجب بالأمر بالمجمل والأمر 
بالعبادة بلفظ عموم الأزمان» إنما هو الاعتقادٌ لمراد الله سبحانه فيهء 
لا نعرقه بعينه وإنما يجبُ علينا أن نعتقدّه بعينه إذا بْيِنَ؛ وإلاّ فقبل 
البيان 100 أن بكرن المراد به غيرَ ما اعتقدناه من المجملٍ وعموم 
الأزمان في اللفظ الذي قطمّ بالنسخ عن التأبيد. 


قيل : فهذا هو جوابنا بعينه عن تقسيمكم علينا في العموم. 


)21 ىك الأصل : (بعيداً) . 
1 الأصل : «الذي». 
(*) في الأصل: «الأمران». 
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وحنها .نا تعلّقَ به من أجار”؟ تأخيرَ بيان المجمل دون تخصيص 
العمومء فقال: إِنَّ قوله تعالى: #إواتوا حَقَّهِ؛ [الأنعام: ]١5١‏ لم 
يعطنا قدراً نعتقده بعينهء بل مهما ورد به من التفسير من قليلٍ أو 
و فذاكَ ممًا ينطبق على اللفظ انظناق "3 يعد وصلفن فإِنَّ لفظ 
الع لا يعطي و فالعيقاطت لا يتغير * اعتقاده الأول بالتفسيرء 
لأنه ما كان فى صيغة المجمل ما يدعوه ويلجتئه إلى قدر مخصوص» 
ل ل 1ه 
ء حسبانه» الذي لم يوجبه 58 الإجمال» والذي يكشفث هذا: 
أن 0 بالعموم يمكنه أن يشرع في تنفيذ المأمور مرا بالحمل 
إلى" استغراق” الجئس». ,مل ٠١‏ امتعاله للقتلٍ في كر #فاقتلوا 
المشركين» [التوبة: ه]ء فلا يَبَتْكُ مشركاً يصادفه إلا أوقمَ فيه 
القتلّء بخلاف المجمل» ٠‏ فإنَّه لا يَعْلَمُ من قوله : «وابُوا حََّه4 مقداراً 
فيشرع في تنفيذ الأمر به» وجكئن”"؟ إلى العموم ؛ فوجدناه””" 0 
تُعطي بظاهرها ومقتضاها الاستغراق عند من الت العموم؛ فإذا جاء 
البيان بن المرادَ بها الخصوص» كان الأوَّلٌ من الاعتقاد مخض 
الجهل » فهذا هو الموجبُ لتفريقنا بين تأخير بيان المجمل وتفسيره» 
وبيان العموم وتخصيصه» وليس يمكنكم في لفظ العموم أنْ تقولوا 
0 والكلدٌ*: لأنَّ ذلك يلزمكم به القول بالر مقع رايسم 
تقولون لذللة: 


)١(‏ فى الأصل: «أخبار». 
4 ف الأصل : «(حيناً) . 
(0) في الأصل: «وجدناه». 
(9) في الأصل: «فإن». 
(5) في الأصل: «ولكل». 


فيقال: إِنَّ صيغة العموم كما تُعطي الاستغراقٌ لجميع”" أعيان 
الجنس الذي تناوله العمومٌء فصيغةٌ الأمر تعطي تعميمٌ جميع 
لانن والبقا على التأبيد ثم إنه قد جاز تأخيرٌ بيان المدة 
بتخصيص الأزمان بما يتأخرٌ عن اللفظ من النسخء» كذلك 
التخصيص» ولا يَتَحَصَّلّ الفرق على ما قررناه من إبطال فروقهم 
كي واختلاف أجوبتهم في ذلك . 


على أنه لا فرق بين بيان المجملٍ والعموم؛ فإِنَّ ما يُرَادُ به دليلٌ 
التخصيص» لا يخرج عندنا ما بقي عن أن يكون عموما حقيقة 
صالحاً للابتداء به”"". وجميمٌ ما يُقسرٌ به[المجمل] صالحاً لكونه حقاً 
حقيقة» يبقى علينا أن الظاهرً: استغراق الجنس والطبقة في العموم. 
وليس لنا ظاهرٌ في مقدار الحقّء وهذا القدرٌ من الفرق لا يعطي إلا 
الاختلاف في مرتبة الجهل. وإلا فهما متساويان في أصلٍ الجهل. 
والقبح يعم القليل من الجهل والكثير. 

وما قولكم: لا يمكنه الشروعٌ يد الأمر في المجمل» فلا 
فرق» بل يمكلّه الشروحٌ في التصدّق بثمرة بستانه» والحَبٌ الذي 
خرجَ من أرضهء مارآ إلى استغراقه» إلى أن يرد الدليلٌ بمقدار يبِينُ 
له عن بقيّة يخرجهاء أو يقال له: حَسْبُكء فالذي أخرجتّه هو الحقٌ 
الذي أردئاه» وكلّ عدار أخر جه 0006 أن 556 هو الجن ويقع 
عليه الاسمٌء كما أنَّ ما شملَ من القتل لمشركين فضاهذا .يجوز أن 
يكون هو المرادَ بما يأتي من ذلك التخصيص» والله أعلم . 


)210 في الأصل : البجمع" . 
)١(‏ وقع في الأصل بعد قوله: «به»: «عموماً حقيقة»» ويغلب على الظن 
أنها زيادة من الناسخ لا وجه لهاء لتقدمها في السياق. لذلك حذفتها. 


١ 
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أفعال النبي 2 
فى أفعال النبى ليده 
وهي على اضرب : 
فما فعله على غير وجه التعتّد» كالأكل والشرب» والنوم» وما 
شاكل ذلك: فهو دالٌ" على الإباحة له ولأمتهء فيكون مباحاً لأمته 
فعل ذلك» إلا أن يرد دلي تخصيص يخصّه به. 
ونا ”قله للق مرحمة النسوان :قن تكله ينانا تنأف اما 
لأمرء ات فما كان من أمر الوجوب» وبيان المجمل الواجب» 
كان ذلك الفعلٌ واجباً عليه» وعلى أمته جميعاً. 
وناكان 1ن ييه كاف قدا الك وال ع 
وإن كان الفعل أبتداء» فعلى روايتين: 


اهيا “ايه ذال عل الفضوية تفن عد ويس امنهة: إلن "أن 
تقوم دلالةٌ على تخصيصه بهء وبهذه الرواية قال أصحاب مالك . 


)١(‏ «المسودة» »)١41/(‏ و«العدة» "/ 5”الا. 
(0) في الأصل: «ذاك». 

() في الأصل: «احدهما». 

(5) «شرح تنقيح الفصول» (588). 
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الثانية : أنه يقتضى الندت فى حقّه .وحقّ أمته- وجميعاً منصوصٌ 
غلتهماة :وهلة :تباذ أن الس التسييت إلا أن تقوم دلالة على 
الوجوب على أمته» ومشاركتهم له فى ذلك» وبهذه الرواية قال 
أصحابٌ أبي حنيفة» فيما حكاه أبو سفيان السَّرّخسي عنهه”". 

وذهبت» المعقرلة".والأتضرية : :إلى آنه ذللقه على الوققك ولا 
يحمل على الوجوب» أو الندب إلا بدليل . 

واعتلف: أسيفاة الشافت عل امذاعك كلانة > اعد ها أنه على 
الوجوت: :والثاتى :أنه على التداق:: والثالك :: على الراقك6© 

فصلٌ 
في جمع أدلتنا على الرواية الأولى» وأن أفعاله يك على الوجوب». 


فمنها: سمعي: وهي الآيُ الدالة على اتباعه. والتأسّي به كلل 
من ذلك: قوله تعالى: #واتبعوه» [الأعراف:08١]‏ وقوله: #لقد 
كان لكم في رسول الله أخر تحيفة ليع كان وان اللاو لير الآخر» 


)١(‏ هناك رأيان للحنفية فى هذه المسألة: 


والثاني : الإباحة» وهو الصحيح عندذهم . وبه قال الجبصاص وجل 
الع ف 


«تيسير التحرير» ”/ 177». و«مسلم الثبوت» .١817/75‏ 
(؟) «المعتمد» اام م الحسين البصري . 
إفرة التبصرة» (5575). و«الإحكام» للآمدي .558/١‏ 


١» / 


[الأحزاب: ١؟]ء‏ وهذا زجرٌ في أي ”؛ لأنه يعطي ل انما 
يتأسّى به من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء ومن لم يتآسّ بهء فلا 
يؤمنٌ بالله ولا باليوم الآخرء والأمدٌ المطلق يدل على الوجوب بما 
كدمناء 


فإن قيل: الاتباعٌ اذاه مقحقن معرواط باذ بيعل "المكلت على 
أيّ وجه فَعَلّه ليصمّ الاتباحٌ لهء وأعمالٌ القرّب والعبادات ليست 
ضووا ديل الموذه فيها على المقاصد والنيات». فإذا كان النبيٌ و 
يصليء ونحن لا نعلم هل يتنفل يفترض ؟ أو وجدناه قدت 
فلم نعلم يكمّْرٌ عن حَنْثء أو يزكّي عن نصاب؟ أو وجدناه جالساً 
في المسجدء فلم نعلم أمعتكف هوء أو جالس لشأن له يخصه؟ لم 
يكن فعلنا كما فعل؛ لأنّنا إن فعلنا ذلك صورة مع انعدام النية والقصد 
المعيّن للفعل بنفلٍ أو فرض» ل ل ل ولا 
عالمين بحصول شرط اتباعه. فلا يكشف ذلك ويِينُه إلا قوله يلل 
وإعلامه» كما نحر بَذُنَهُ يَوم عَمْرة القضيّة اتباعاً لأمر الله" ؟ حيث أمره 
لاطيرة م م وحيث بلغ. ٠‏ لَمَا كان الهدي معكوفاً أن يبلغ 
مَحلّهء ومثل قوله يَلِ: (صلوا كما رأيتموني أصلي)7", ورك للسائل 

عن ن الصلاة : «صلّ معنا)”*»» وقوله: «خذوا عني مناسككم)””". 


فيقال: إنَّ الاتباع في الصورة كاف بنية المتابعة» فإذا اعتقدَ 


. 2» في الأصل: «طي‎ )١( 

(؟) تقدم في الصفحة:58. 
() تقدم تخريجه .١!54/7‏ 
(5) تقدم تخريجه .١95/١‏ 
(0) تقدم تخريجه 5/١‏ . 
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اليكل بالصلاة اتباعَ النبي يل واعتقد وجوب اتباعه فيهاء كفى, 
إلى أن تقوم دلالة على بيان اعتقاد شيءٍ آخْرَّء فإن بان أنه كان 
َكَل كنا ليق إن كان واه انق كديا بالفنة” الفصيرف: 
وهي نيَهٌ الإيجاب» وإِنْ كان أمراً يخصّهء أَشْعَرَناء كما رويّ عن 
فلن يرن اوكا ميد رقن الله عد نان 7 إحرامه: إهلالٌ 
كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم". فا أن 
بالافتداء برسول الله كلل وأوقفت كيفيةَ النّسك 1 رسول الله كَل 
كا ا نفعل العبادة ونحن لا نَعلَمُ نيففيا على جهة الوجوب. فإذا 
بانَ نسخهاء أو نسح شرط من شروطهاء لم يضرّنا ذلك . 


والصحابةٌ عَقََتْ ذلك» فَخَلَعَثْ" نعالها حيث خلّع نعلّه إلى أنْ 
كشف عن علَّةَ خلعه: فأصابوا في أصل الاتباع ؛ إذ لم ينكره عليهم . 
بل سألهم» ثم بيّن لهم علّةَ انفرد هو به©. 


وكااللت 4 متت ويك انعد الك العمخقه فالتا القن دن نالك 
سه 6 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1508(‏ ومسلم )١100(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنهء قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي يله من اليمن. فقال: ١بم‏ 
أهللت؟» فقال: أهللت بإهلال النبي يل فقال: «لولا أن معي الهدي. 
لأحللت». ْ ْ 

000 الأصل: «فجعلت». 

(؟) يريد بذلك ما رواه أحمد »5١/“‏ وأبو داود )50٠0(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله كَل يصلي بأصحابهء إذ خلع 
نعليهء فوضعهما عن يسارهء فلما رأى ذلك القومء ألقوا نعالهمء فلما 
قضى رسول الله يله قال: ١ما‏ حملكم على إلقاء نعالكم؟2 قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله يَهِ: «إن جبريل كك أتاني» 
فأخبرني أن فيها قذراً». وإسناده صحيح . 


١ 


بْهَم الإهلال مبادراً 


]١95/1( 


متنا بالفسخ ولم تفسخ؟ فلم يُجبهم بأئّي متميرٌ عتكمء ولا داخل 
معكمء ولا" حكمي يخصّني» وتسكي على وه لا يلزمُني أنْ يكون 
عا رودت ولي حكمي ولكم حكمكمء ال تال تر ا 
عذرا اختصّ به”©» وهذا بيان منه يكل أنْ حكمّه حكمهم لولا معيق 
أغاق م قال" دلو امتقيلت "نو امرق بها التعليرت :لها سنت 
الهذى لكنئ سقت هدييء ولبَّدْتَ رأسيء» فلا عل نر 
وقالوا له: نهيْتّنا عن الوصال وواصلتٌ» فقال: «لست كأحدكمء 
إني أَظلٌ عند ربي يطعمني وطكيتية ؛ وقال لآم جلمة الها حعلت عن 
قبلة الصائم» قال لها هلم لآ 3 تفولين © لهنم إلى تيل وأنا صائم؟!)”©. 
ولو لم يكن مُتَّبَعاً في أفعاله» لما كان إعلامُهم بذلك جواباً عمًا 
سِألوة: 2 هذا دلالة على أن الأمرّ كان ففرا على أنَّ أفعاله 


وعم 2 
مشضعة . 


وقال لها لما سألته عن حكم الشّعْر في الاغتسال: «أما أنا 
فكنيث أن أحثوٌَ على رأسي تلذلة حفات من )7 , 


ولما أَمَرَ يل بالنحر للهدي الذي حُصرٌَ عن مَحِلَّه فتوقفواء 


)١(‏ في الأصل: «بل». 
(؟) تقدمت الإشارة إليه ف قوله عَكِ: «إني سقت الهدي فلا أحل حتى 
أنحر» انظر 757/7. 

(9) تقدم تخريجه 71/7. 

(4) تقدم تخريجه 757/7. 

للد كك الأصل : «تقولي) . 

(1) تقدم تخريجه .٠١/‏ 

(0) تقدم تخريجه 7/ 7. 


و 


أشارت عليه م سلمة أن يخرج فيذبح ) فخرج فذبح هليه »2 فاتبعوه 
ل 


ولمًا سمع تحرجهم من استقبال القبلة في البنيان بالحاجة» 
وروي" : أنهم تَحَرَّجَوا من 0 بيت المقدس بالحاجة» قال 
كلق أرق فعلوها؟ تحذلوا مطكدق 97 إن القيلة9» افسعل تويبل 
مقعدته مبالغة في البيان لهمء 000" لا كان 
في ذلك مان للجوازء وهذا كله يرجم إلى أنه يتَبِعَ في أفعاله» كما 
يتبِع في أمره . 

وممًا يَعضّد هذا: أنَّهم لما اختلفوا في الإكْسّال والإنزال» وقال 
قومٌ: الماء من الماءء وقال قوم: إذا التقى الختانان» وجب الغسل 
أنزلَ أو لم يُنزل» وكثْرَ خلافهم في ذلكء» أنفدَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فسألها فلمًا 
أخبَرّت بأنها كانت تفعله ورسول اللهء وأن التقاء الختانين بمُجوّده 
كان يغتسل منه©» لم ترد على الإخبار بفغله» فأخدّ عمرٌ النَّاسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١0؟).‏ وأبو داود (150؟) من حديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه. وانظر 5082/7 . 

فم في الأصل : «فروي». 

إفرة في الأصل : «مقعدي) . 

(4) أخرجه أحمد 65 وابن ماجه (14؟”) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. والحديث أعله البخاري وأحمدء وصحح البخاري وقفه. وزعم ابن حزم 
أنه ساقطء لكن قال النووي رحمه الله تعالى: إسناده حسن. هذا وقد فصّل 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» ١98-1١96 /١‏ الأقوال في الحديث 
ورجّح أخيراً: أنه صحيحٌ على شرط مسلم. 

(5) أمَا حديث عائشة رضي الله عنها: فأخرجه أحمد 215١/5‏ والترمذي - 


١١ 


بذلك» ونهى زيد بن ثابت عن الفتوى في ذلك بغير ما خبّرت به عن 
رسول الله فصارَ فعلّه في ذلك كقوله بإجماع الصحابة. 

فهذه الرواياتثٌ صالحةٌ للدلالة فى المسألة» لكنّنى جعلتّها جواباً 
عمًّا ذكروه» وكاشفة عمًا أغفلوه من الآي . 


اه يقولوا؟ إثها أجاف وإِننا نتكلّم في أصلٍ لا يحتمل 

خبرَ الواحد» لأنَّ هذه عاذ كلاه بالقبول» كَثْرَثْ ليا وصحّ 
سندهاء فهي كالمتواترة. 

على أنه لا تُطلب لأصول الفقه الأدلة القطعية» إذ ليست كأصولٍ 
الديانات”2؛ بدليل أنه لا يُفْسّق المخالفٌ فيها ولا يكفرٌء ومبناها 


»)٠١4(-‏ وابن ماجه (504) من طريق الأوزاعي» عن عبدالرحمن بن القاسم»ء 
عن أبيه» عنها. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ؤثال التحافظ“نى #«التلشيض 1971-4 ومككه أأنها :انع حا وانق 
القطان» وله البخاري؛ بأن الأوزاعى أخطأ فيه. ورواه غيره عن عبدالر حمن 
ابن القاسم مرسلاًء واسندل على ذلك: بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن 
يحتمل أن يكون القاسم كان نسيهء ثم تذكرء فحدث به ابنهء» أو كان حدث به 
أبنه ثم نسي بعذه. 

أمَا القصة وأصل الخلاف. دون ذكر نص الحديث: فقد أخرجها أحمد 
0 - 5١١ء‏ والترمذي .)١١١( .)١١١(‏ وابن ماجه )5١9(‏ من طريق 
الزهري. عن سهل بن سعدء عن أبي بن كعب. 

)١(‏ هذا على مذهب المتكدّمين: من أن الأصولَ الاعتقادية تحتاجٌ إلى نقل 
قطعيٌ الثبوتء ومذهبٌ أهل الحديث: أنه لا فرق بِينَ الأصول والفروع. بل - 


ضن 


على لغات العرب المنقولة» والاستدلالات الإقناعية دون الدلائل ]١9107/8[‏ 
القطعية . 


م 
21 


ومنها: قولّه تعالى: ١‏ فَلّمّا قَضى زيدٌ منها وَطَراً رَوَّجْنَاكها لكي 
لا يكون على المؤمنينَ حرج في أذماج, أذعيائهم إذا قضوًا منهنّ 
وَطراً» [الأحزاب: /الا]ء فلو لم 5 عل تشريعا نزو العية عه 
لعا تزويجه بها0"©) مزيلاً عنّا حرج الترويج بأزواج أدعياتنا . 


وهذه اكد آية ة فى هذا المذهب» فكأنّه سبحانه 0 فيما يفعله. 
كيق © عله فالساحاةة للك قح لهم؛ فيعطي ذلكَ: أَنَّكَ المتّبع 
قولاًء وفعلا : وحوياء وإباحة» . 


- هذا التقسيم كله من اختراع المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

هذا وقد بّسط الأدلة على وجوب الأخذ بخبر الواحد مطلقاً: الإمامٌ 
الشافعي في «رسالته» في الأصول. وابن القيم في «الصواعق المرسلة». 

وذكر الإمام الصنعاني في (إجابة السائل شرح بغية الآمل» :)٠١7(‏ أن له 
رسالة مستقلة في الباب». أسماها: «الأجوبة الرضية عن المسائل الصعدية»» 
والله أعلم. ١‏ 

)١(‏ في الأصل: «قوله». 

فم في الأصل: «لها». 

(*) في الأصل: «فكيف». 


رضن 


ب ى ف 
فى الاستدلال بغر السّمْع 

فمن ذلكَ: أنه إذا فعلَ ذلكَء لم تأمن أنْ يكونٌ واجباء فإذا 
أخللنا باتباعه » كان وبال علينا بإيجاب العدوية واتباعه احتراز 
والخياطة والتحر من المضارٌ واحجث ا فكيفٌ الحو من عقاب 
لله؟ ولذلك وجَبَ فعلُ خمس صلواتٍ على من نسي صلاةً من يوم 
وصوم | انين 0 احتياطاً اللصوم. وحرّمنا جميعَ زوجات من طلق 
واخذة منهن ايان فالاحتياط أصلٌ من أصول الشريعة مرعىٌ عند 
العلماء. 


فإن قيلَ: لسنا ننكرٌ الاحتياط لما وجب لثلاء يُخَلَّ به فأمًا 
الاكقاط: لما عنناة يكون واجباًء أو غير واجبء فكلا". وها هنا ما 
وجب شيء) لكنّنا نجوّزٌ أن يكون واجباء والتجويزٌ لا يكون موجباً. 
لكك و تبنيو : الالشاط اعقاو “إل لعايهة مالحيفة الاتختياط 
بالأفعال؛ لأن الاعتقادات كيفت حصلت؛ لإسقاط وجوبء أو“ 
إثبات وجوبء على حدٌ سواءء فإن اعتقد وجوب ما لبن براحي 


كفرء وإن اعتقد نفيّ وجوب الواجب كفو فلا يتحمق التحرز 
والاحتياط فى الاعتقادء ولك كن النبيّ كله فَعَلّه نافلة» فيعتقدٌ 


)١(‏ في الأصل: «واجبه». 

(؟) في الأصل: «وصوم أحد وثلاثين»» وهو خطأ. 
(9) في الأصل: «فضلا». 

6 في الأصل : «و). 


عن 


المكلّفٌ وجوبه. فهذا تغريرٌ بالأديان. 


فيقال: إن الاحتياط واجبٌ بفعلٍ فا لبس بواجب ونا أنْ يكون 
واجباًء ولهذا نتحقّق أنَّ أربع ضدرات ليست" واجبة» ونصليها خوفاً 
أن يكون فووا زلا تحدن أن يوم الثلاثين من رمضان مع 
حصول الغيّم في ليلته» ونوجب صومّه عن رمضان. 

ولا يضرّنا اعتقادٌ وجوب اتباعه يله وإن جار أن يكونَ في ذلكَ 
الفعل متنقّلاًء كما لا يضرّنا فعلُ العبادة مع الغيبة عن مكانه يلل وما 
يقاربه واعتقاد بقاءء وجوبهاء وأن الصلاة الفائتة في الخمسء» واليومَ 
يجوز أن يكرن عن زمفان» 'فنففل رشقل الأكير: لييحصل 'التسدن : 

كذلكَ إذا فعلناه على أنه واجبٌ دخلّ فيه النّدبُء فإذا فعلناه 
على وجه النّدبء واععقدنام تدبا لم يدخل فيه الواجبُ. ولا 
يحصلٌ اعتقادٌ الوجوبة توج أن اده بالأعن لتتعتن الآذرن كما 
وجب فعل الأكثر واعتقاده. 0 ما في طيّه من الأقلّ» 
تجويزنا النسحّ المخرج لها عن كونها واجبة» على أنه ليس باحتياط 
مع عدم الدليل» وما يصلحٌ للإيجاب» لما نبيّنه من الدليل الثاني. 

ومن ذلكَ: أنَّ أفعاله كل كأقواله؛ من أنَّها تقضي على أقواله 
وكتاب الله تعالى» ونُوثَرُ أَثَرَ أقواله» وهو تخصيص العموة: وتفسير 
العجدل؛ وما"؟ جرى مجرى الأقوال في هذين الحكمين والقضائين» 
كانَ طريقاً للوجوب. ونصوغه قياسء فنقول: ما صلّح لتخصيص 


ه_- 


العموم وتفسيرٍ المجمل» دلَّ إطلاقه على الوجوب. كالقول. 


)١(‏ في الأصل: «ليس». 
(0) في الأصل: «وإذا». 
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]1١98/؟[‎ 


فإِنْ قيل: القولٌُ ذو صيغة تنبىء عن الوجوبء والفعل صورةٌ لا 
تعطي وجوب الجواب» فضلاً عن الاتباع» فرك خطابٌ يقتضي 
الجوات. فإذا قال: افعلواء اقتضى ذلك أن يقولوا: سمعناء 
وأطعناء واستجبناء والفعلٌ لا يقتضي جواباًء فكيف يقتضي وجوباً؟ 
بل هو متردّدٌ في نفسهء فلو”" 7 إلى الوجوب» تردَّدَ بين 
الوجوب في حقّه خاصةء وبينَ وجوبه على غيرهء فبانَ الفرقٌ 


قيل: ومع هذه الحال قد قضى بتفسير المجمل» وقضى على 
الصيغة العامة بالتخصيص» فإذا كان له رتبة تقضي على الصيغ» لم 
لا يكون له حكم الصيغ؟ 

ومن ولق أن ا 0 وي والاستتباعء» وإذا لم توجب 
قاع فيه ينعا من القَرّب والعبادات» كان إسقاطاً لرتبته وحرمته. 
وإهمالا لاشاعهء لا سيّما وقد كان إذا علي وهم -00 لم يجز أن 
يخرج أحد عنه إلا بإذنه» حتى ذم الله قونماً من الوداتقين مدرحون 
لائذين بالخارجين بإذنه» فقال: #إقد يَعْلمْ الله الذين لون منكم 
لِوَاذاً ملْيَحدَّر الذين يُخالِفُونَ عن أَمْرِه» [النور: 1]» فسمّى 0 
وجلوسّهم معه أمراء وذمَ مفارقتهم له بغير إذن» فإذا قامَ مصلياً 
والجماعة جلوسء أو قامَ يطوق”" وهم يتسامرونء فلا أحدَ يقومُ 
معه. فيسبعه في ذلك التْسكء كان من أكثر الإهمال» وأوهن 
الإغفال لرتبته يله حتى إنه لما دعا رجلاً وهو في الصلاة» فلم 


)١(‏ في الأصل: «ثم لوا. 
)١(‏ في الأصل: «نظرت». 


١ 


يَجِبْه عاتبه”2 على ترك جوابهء فلما اعتذر بكونه في الصلاة» قال: 
دأما سمعت الله عرّ وجل يقول: لاسْتَجِيبُوا لله وللرّسول إذا دعاكم» 
[الأنفال: 91755 فالوجوبٌ بفعله أشبةٌ 5 النّدبء د كان المندوبٌ 
مخيّراً بين اتباعه وتركهء والإيجابٌُ ما حَتَّم له صوق على االأمه 
ركف فلا يحتمل [إلا] تبجيل النبوة» وإعظامٌ شأنها. 

اه بعضهم في النظر على هذه الطريقة سؤالاً صالحاًء ويصلحٌ 
أن يكون من جملة ما يحتجون بهء وذلك: أنَّه لو كان ترك الاتباع له 
إهمالاًء أو إسقاطاً لحرمة النبوة» لوجب إذا كان النبيت يل تاركاً 
لتعبّد لا يُعلم سببه؛ إمّا(" لاستراحة» أو لاستطراحء 3 قيلولة» أنْ 
يكون: العرك اللقعيد: فقن شيثنا عجان تعد ويا «والفمل السادات كن 
تلك الحال افتئاتً» عليه وتعاطيًء وعساه كان ترْكُه فى تلك الحال 
عليه أن التعية فته مسد )كبا كان يعد الرار الك - (نيان بافيه رن 
التعبدات؛ كصوم العيدين» وأيام التشريق» والصلاة في الأوقات 
المنشوية وذ لم يكن الاقتداء به في الترك واجباء وإن جار أن 
يكون تركه في ذلك الوقت واجباء ولم يكن افتئاتاً عَلِيهء ولا مراغمة 
له ولا إهمالاً لحرمته» ولا وهناً فى رتبته» فكذلكٌ ترك اتباعه فى 
قعل 1ت تدز بعلن أل وجو فيل لا يكن خطا ولا إحفات الا 


. في الأصل: «عتبه)‎ )١( 
.١97/7” (؟) تقدم تخريجه‎ 
في الأصل: «فإما».‎ )( 
. في الأصل: «امتناناً»‎ )5( 
في الأصل: «المعلومة».‎ )5( 


مضنا 


ولأنّ التركٌ بصورته عدمٌ مطَلَقٌ وَتَفْتَ لا يدل على أنَّ وراءه مكابدة 
]١494/5[‏ بير في كف وبهذا فارق القول؛ فإنَّه لو صرح بالأمر بالترك» 
وجب اتباعه ولو ترك بغير قول. لم يوجبٌ ذلك التَّدكُ اتباعَه 


مه , 


ولأنّه قد يكونٌ التركٌ تعبداًء وإن كان رفاهية وراحةء 
كقصر [الصلاة في] السفرء والرخص التي عاتبهمة'" على تركهاء 
وقال: (إن الله يكره أن تتركَ رخصه”"., وقال: «من ذاالذي 
وك عملم الله رخصية 606 ويلته أن قرماً ضافواء “قال + «أولقت 


)١(‏ فى الأصل: «واتباعه وفيه». 

(؟) في الأصل: «عتبهم». 

فرق الحديث ورد بعدة ألفاظء منها: عن ابن عمر عند أحمد في «المسند» 
ولفظه: («إِنْ الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». 

وأخرجه ابن حبان في عدة مواضع من «صحيحه» عن أكثر من صحابي 
منها هذه الرواية (77/57). 

وعن ابن مسعود عند الطبراني في «الكبير») )ل وأبي نعيم 01/5 
مرفوعاً بلفظ: «إنَّ الله عز جل يحب أن تقبلَ رخصهء كما يحبٌ أن تؤتى 
عزائمه». وروي موقوفاء وهو أصح . 

وعن ابن عباس بلفظ: «إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصهء كما يحب أن تؤتى 
عزائمه» عند ابن حبان (65”)» والطبرانى في «الكبير» »)١١88٠0(‏ وأبي نعيم 
4 والبزار (4945). وإسناده صحيح. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :١57/‏ ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال 
الطبرانى. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ. لكن ورد عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: 
إقصار الناس الصلاة» وإنما قال الله جل وعلا: #إن خفتم أن يفتنكم الذين - 
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العصاة)”'©» وقال: «ليسّ من البرّ الصومٌ في السفر»”". وهو ترك 


فيقال: أمّا [إن] الترلكَ هو الأصل» والن: يتعكذ نيه ]لا في نوادر 
أحوال لا 0 الإطلاق» فلا يُسَلّم؛ بل إن تَرَكَ في خلال فعلٍ 
ما يشاكلُ ذلك الفعلّ» أو فعلَ فعلاً في مكانء أو مع شخص» 
وتركه في مكانٍ آخرّء در آخرء دلَّ على وجوب تجتبه 
مثل أن وقفَ بعرفة») وتجنب عرّنة وأجابت قنخصا دعانن ولم 
يستجب لآخرء وقصرّ الصلاة لي مدرو وني تمتها في مشروه كان 
ما تركةواجا تركة» كينا أن ننا مله اسك قعل وإِنْ كانَ تركهُ لا 
مخايرة بِينَ مكانين» ولا زمانين» ولا شخصين» فإنَّما لم يدل على 
الوجوب, لأنّه إن كان التركٌ لا لتفرقة بين فعلين» فإنما لم يدل 
لأنّه كان يفضي إلى أنَّ تركه للقول أيضاً يدل على وجوب التركء 
زافق لناامعة باق وله ككل دقان كان قل رعس سكرت » افكان 
إذا أمرّ وجبء وإذا سكت سقطء فلا يستقرٌ لنا شرحٌ. 


على أنه قد اعتّذر عن الترك ببيان علّة الترك» حيث لم يأكل 


-كفروا» فقد ذهب ذاك؟ فقال: عجبت منه حتى سألت رسول الله يله فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» رواه مسلم (» وأبو داود 
»)١١99(‏ وأحمد .”5/١‏ 

.007٠١١( والترمذي‎ »)41١( )١١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,»)١9549(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(*) في الأصل: «وعلى». 

(5) في الأصل: «لا». 

(5) في الأصل: «لأنه هو وإن». 


إضين 


العيك "فى كان لزنن النحد لسن تنافة )1 'لأننة .لع يكن في أشن 
قومي)”" 2 وعدن عن ترك ف فسخ الحج إلى العمرة بسوقه للهدي”"', 
وهلا يعطي أنَّ قركه [لا] تبث الاقداء .ةوفه .يوه التحريع في 
المتناوّلات”".: والإسقاط في العبادات» أو تحريم الفعل© لناء مع 


أنه قد كان ينفر من تعاطي 0 النيادات:. ويكرة البثل+ :وكيذة 


ا من التق جد رالاييز وعد 
مجمل » ول امكضيون عدوم ماهو كه وعدم :.والان القائلين 
بالندب» لم يجعلوا تركه للتعيّد مؤذناً بالندب لنا على الترك لما هو 
عزافةء عق صللذف :]دوكر أن تاذو تكرت دوين إلى الاسيتناة 
والاتكاء ما دام متكا ومضطجعين ما دام مضطجعاء لا يجوز لنا 
الاجتهاد حال تركه: كلاف التعيد” منه, 

فقد بان الفرقٌ بين الفعل والترك في حقه كَلله. 

ومن ذلك: أنَّ ما فعلّه الث يله حي وصوابٌ»ومصلحة في الوقت 
الذي فعله على الوجه الذي قحل نذا متحقّق » فلا يؤمّن مع 0 الحال 
أنْ يكونّ اعتمادنا إلى تركه مفسدة لنا في الدين والدنياء وهذا هو 
الظاهرٌء فوجَبَ اتباعه» لتحُظى بنيلٍ الألسلد ونان مواقعة الأفسد. 


غ)١9565( أخرجه أحمد 88/5 - 8485, والبخاري (/007)», ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (45) عن عبد الله بن عباس.ء عن خالد بن الوليد رضي الله‎ 
عنهما.‎ 

(؟) تقدم تخريجه ”51/7. 

() في الأصل: «المتاولات». 

(5) في الأصل: «بفعل». 


فإِنْ قيل : وكم من مصلحة له تخصّه كل [هي] مفسدة لناء وكم 
من شيء يكون صلاحاً لنا دونه وقد علمَ ذلك بمخالفة بيننا وبينه 
في تحريم أشيّاءً عليه هي مباحةٌ لناء كالصدقةء ونكاح الكماع د 
[تحريم] اكقياء [عليناء هي] وطنلس له وهي 0 لناء كالترويج 
بغير حصر بعدد» ومثل أخذ الماء من العطشان”"» ومنها أشياء وجبت 
عليه؛ كالوترء وقيام الليلء ولم تجب عليناء والسواكء إلى ما 
شاكل ذلك». فلا 1 أن نواقع باتباعه نيف اه إن كان الفعلٌ 
مطبلحة له فبان من هذا: أنه لا يلزمٌ أن ما كانَ في حقّه مصلحة. 

فيقال: إِنَّ من كان قدوة ومناراً للاتباع» لا يقعٌ منه فعلٌ تخصّه 
مصلحتهء فيجوز له الإمساكٌ عن بيان التخصيص له بذلك» 
وتخصيصه لمصلحة فيهء ا وي سر 
والدليل .عليه::: أن المت إذا كان أتباعه معه في طريق وهو محتذ 
مُنتعلٌ , وهم جنا فوَّطىء كا ودرا لا يُؤذي المخْتذ 
المُنتعل » ويؤذي الخفاة» لم يجز له المشي والإمساك» فيكون غرورا 
لمن يتبعه. إذ علم أنَّ المتَّبعَ له يتأذى لعدم الحذاء» ومكان الحفاىء 
ا ل ل أى تاكن نقر:© بعلم أنها 
واف مزاجهء وله تبع م يعلم أنهم يستضرون بذلكٌ الماء والثمرء فإنّه 
يََبْحْ ذلك منهء إذا علمَ أَنَّهِم يَعْتَدُونَ0» بتناوله» وأنهم قد يَتَبْعُونَه في 
ذلك» فكيف إذا عَلِمَ أنهم على الاتباع له لا مَحَالَة؟ فبان بهذا: أنه 


اب“ 


() انظر «الخصائص الكبرى» للسيوطي 755/7 و550. 
(؟) أي: الإمساك عن بيان التخصيص له بذلك. 
(؟) في الأصل: «مرة». (8) في الأصل: «يعثرون». 


])٠١/؟[‎ 


لا يجورٌ له التناول مع الإمساكء فلا يجوز له ها هنا الفعل مع 
مشاهدتهم لهء مع الإمساك عن إعلامهم بتخصيصه بالانتفاع بذلك» 
أو عدم الاستضرار. 1 


فصل 
في شبهات المخالفين لنفي الوجوب 
وهم ثلاث طوائف: قائلون بالوقف» وقائلون بالندب» وقائلون 
بالإباحة . 


فأمًا أهلُ الوقفٍ: فإنَّهم قالوا: إِنَّ صورة فعله كلِ لا تعطي 
حكماً لأنَّ صورتها في الواجب والندب والإباحة سّواءء ولا يمكن 
مبرفها إلى "آنل هده الاجكام إل بدلالة الا تزى إلى حا روي عنه 
يله كيفت وصل الأفعالَ بالأقوال؟ فقال في أفعاله ومناسكه: «خذوا 
عني مناسككم)”", وصلى» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)2 , 
وصلى به جبريل» وقال: «الوقت ما بين هذين»"». وقال: (إِنّْما 
جُعلَ الإمامٌ لِيُؤْتمّ به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فَأَنْصِتواء وإذا صَلَى 
جالساًء فصَّلُوا جُنُوسأ©» ولو كان للفغل مقتضئّ كالقول» لما 
احتاج إلى هذا كلّهء وكفاه الفعل. 


قيل: وقد وصلّ القولَ بالفعلء حيث قال: «الشهرٌ تسع 


.١95/١ تقدّم تخريجه‎ )١( 
.1١75 /7 (؟) تقدم تخريجه‎ 
.97/9” تقدم تخريجه‎ )”( 
»)855( وابن ماجه‎ »)"6١*5( أخرجه أحمد (2)8888 وأبو داود‎ ):5( 


والنسائي ١57/7‏ من حديث أبي هريرة. 


١5" 


وعشرون». ثم قال: «هكذا وهكذا». يشير بأصابعه فعلاً”؟» وقال 
قولاً وشبّك بين أصابعه9؟ وبين آي الوضوء بفعله9©, ولم يدل 
ذلك .على أن القول لس ابدلالة ينقية, 


بو يه 4 
.0 


وهذا يتحقق بشيء حَقَّفْناه لهم وهو: أنَّ الإباحة إذنَّ وإطلاقٌ 


على مذاهب الناس كلّهمء سوى من قال: ليس لنا فعلُ مباحٌ» وهو 
الكَعْبِينُء وقد أجمع أهلٌ الإثبات للإباحة: أنَّ ذلكَ لا يحصل إلا 
بإذن سمعي» ولا سمع بالإذن لنا في فعل مثل ما فعله وَكِلةٍ. 

وأنَا الندب: فهو نوعٌ استدعاءٍ وحثٌّ من غير حَنْم؛ وهو استدعاءٌ 
على صفةء والفاعلُ إذا لم يكن [في] فعْله إشارة مفهومة تعطي 
الاستدعاءَ» كان صورة فعله هيئة من هيئاته» يصحٌ أن تكون مُسْتَدْعاة 
منه باستدعاء غيره» وهو الأعلى الطالبٌ منه تلك الهيئة باكتسابه لهاء 
نأك أن ضة اتعدفاة وطلنا لمعلها ع غيةغ ليد ذللك ومها ولا 


وم 


عُرفآء وإنّما تصيرٌ الأفعال كالاستدعاءء إذا عُلَّنَ الأمرُ الصَّرِيحُ 


.١95/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) لعله يريدٌ بذلك ما ورد من. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله كدِ قال: «كيف بكم وبزمان -أو قال: يوشك أن يأتي زمان- يغربل 
الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم» 
واختلفواء فصاروا هكذا» وشبك بين أصابعه. . . 

إسناده صحيح» رواه أحمد 5» والحاكم 56/5. وعن البراء بن 
عازب أن رسول الله كلٍ قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»ء 
وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري (5555). 

(©) تقدّمت الإشارة إليه في حديث: «هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء من 


قبلى؟. انظر 7/7 7077-1177 . 
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1١5 


03 ا)] 


عليهاء فقيل: إذا أنا قمتٌُ فصلٌء وإذا قَعَدْتُ فصَّدَّقَء أو إذا قمت 
فَقَمْ وإذا قعذتث فار فَأمًا وجوه صورة صامتة» فمن أي جه 
رن استدعاء؟ ! 

وأمًا الوجوث» فَأَْعَدٌ فيمتنع من 0008 امتنع النّدبُء أن فى 
الإيجاب ظلياً واستدعاءً» قاف - هي الحَتَمٌ 0 فإذا امتنع عضول 
الاستدعاء 0 الندب من صورة الفعل» ٠»‏ فأؤلى أنْ يمتنع م الاستدعاء 

وإذا لم تعط الصورة حكما من الفعلٍ لغيرٍ الفاعل يلي جئنا إلى 
حكم الفعلٍ في حقّه؛ فوجدناه متردّداً بين أن يكونَ وجدّ منه امتثالاً لأمر 
ندب » أو لأمر إيجاب» أو له ابتداءً من نفسه؛ فلا طريق إلى القول 
4 أمذ "لنا » لأجل ما ذكرنا وعد ا وتردد الفعل لو ثبت 
أنه مُسْتَدُعىَ منه كله فضلاً عن أن 14 كوف فلم يبق إلا الوقف . 


فيقال: إنُكم لو لحظتم الاستدعاءء لوجدتموه في كتاب الله 
تعالى؛ [كقوله] واتَبِعُوه» [الأعراف: »]١158‏ «لقد كان لكم في 
رسول لد كو ع4 [الأحزاب: ١؟]ء‏ «فليَحدَرٍ الذين يُخالفونَ 

عن أَمْرِه» [النور: ]2 #قد يَعْلَمُّ الله الذين رن منكم لواذاً» 
[النور: ]0 الحاصل منه: أنكم لا ينبغي أن تخرجوا من مجلسه 
وهو جالسنٌ إلا بإذنه» فهذا سَمْع ب : وجوب اتباعه في أفعاله 
وأقواله» فإن لم يكن في صورة فعله شع لول عوك كان الل 
من هذه الآي أن نأتيَ بمثلٍ ما يأتيى به من التعبدات» والاستدعاء 


)غ2 2 الأصل : 0 
(0) فى الأصل : «طلباً» . 


١5 


المطلقٌ يقتضي الإيجابء فهذا يعطي مرادنًا من الإيجاب. 

وأا قولكم: ليسّ في الفعلٍ إباحةٌء فليس كما ذكرتم أيضاً؛ لأنّه 
لما قامت الدلالة على أن النبئ يلةٍ لا يُخَالفٌ عند من قال بعصمتهء 
لا يُمَدٌ على الخطأ عند الكاقّة إن بدرث منه خطيئة» كان أقل 
أخيوال7"© له :الإناخة وو الحطر . 


ويجري قوله تعالى: #واتَّْعُوه» [الأعراف: ]١١8‏ مجرى قوله: 
إذا قام فقومواء وإذا قعد فاقعدواء وإذا صلى فصلواء وإن أحرم 


فأحرمواء وإن حل فأحلوا. 


أمَا تباغ" فعله بقوله9', [مثل] : لخدو ني )20 واصَلُوا كما 
رو أصَلّى9) فقد 15 تأكيداً في البيان» كنا اكد القول 
بالفعل» فقال: «الشهرٌ تسع 0 ثم قال: ار هكذا 
وهكذا» وأشارَ بأصابعه”* عو كالما قال سكلف بين أصابعه”” 


فاخ كيل هذه إنما بكر ]18 كانه بغ بوأكله. متساويين. في 
الوسالع + ٠‏ فأما إذا كان له مصالحُ”" تخصهء لا يكون أحد” من أمته 
مشاركاً له في ذلك» وكان على المخالفة لهم لم يجز أن يكون الأمر 


)١(‏ في الأصل : «الأحوال». 
زف في الأصل : «فقوله». 
() تقدم تخريجه .١95/١‏ 
(8) تقدم تخريجه 7/ .١175‏ 
(4) تقدم تخريجه .١45/١‏ 
(5) تقدم تخريجه ص(57١).‏ 
(00) في الأصل: «أصلح». 
(8) في الأصل: «أحدا». 


])67/6١[ 


له أمراً لهم. ولا الإباحة له إباحة لهم . 


فيقال : إن التكليفت ع الجماعة: د قوم دون م بأقياء 
بدلائلّ خاصّةء وإلا فالمساواة هى(© الأصلء حيث قال الله تعالى 
للكل: لواتبعُوه» [الأعرافف: 00 وقال هو كَلل: «أمري للواحد 
أمري للجماعة» أمْري لكر أنري للف امْرأقه" والإيجاتث هو 
الأصلء إلا أن تأتيّ دلالة تصرفٌ اللفظ عن ظاهره. والدليل عليه : 
أنه لا يَتَعَبَدٌ من قبّل نفسهء بل باستدعاءٍ وطلب» والأصلّ مع عَدم 
العلم بقرينة: الوجوبت. 

وقال بعض أهلٍ العلم: النبيٌ عد في الَمَة تددم لَه 
كالكعبة للاستقبال 7 فهي" للكل إلا من أخرِجَ بدلالة العْذْرء 
كذلك لمجي د به في قوله استجابة» وفي فعله”» ا 
لين عط رجه فر أنه بدلالة . 


فإن قيل: لو كان ما يفعلّه واجباًء لم يخلّ أن يكون واجباً 
غليه خاصّة. أو واجبا غلينًا وغليّه فإن كان واجبا علينا وغلية» 
وتشاعَلَ بفعله» ولم يبَلَغنا الصيغة التي أُوْجَبَتْء فما بَلَمَ. 
وحاشاه مع قوله [سبحانه] له : بلغ ما نل إليكٌ من رَبك وإن 
1 9 فما بَلَفْتَ 0 [الماقدة: 1 وإن كان هذا الفعل 


)١(‏ في الأصل: «في». 

(0) لا أصل له بهذا اللفظ.ء وقد تقدمت الإشارة إلى ما يفيد معناه بقوله 
ككه: «قولي لمائة امرأة» كقولي لامرأة واحدة» انظر 7/7١؟7١1.‏ 

(0) في الأصل: «وهى». 

20 71 الأصل : #قوله». 
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مكشوفة بألفاظ مفهومة» بصورة" فعل » لا تَعْطي سوى المشاهدة 
لهاء ولا تعربٌ عن شىء مفهوم ) ولا معنى معقول» والبارىء قال 
له: الْبَيّنَ للئّاس ما نُرّلَ إليهم» [النحل: 855]» فأمره ببيان الألفاظ 
الغامضّةء» وما فيه نوحٌ خفاء بالبيان» والمجملة”"© بالتفسيرء 
والمختلف ظاهره بالجمع» إلى أشباه ذلك» فكيفَ يَحْسّن مع هذا 
أن شرل :إليه صن تقنضى الإيجات أن النذت أو الإباحةء فيعدل عن 
تلك الصيغة إلى صورة فعلٍ لم توضع للوفهام ولا البيّان؟! 


فإذا لم يكن فيها إيجاث - وهو ما ادعيتموه -غ؛ ولا استدعاء» ولا 
إطلاقٌ وإباحةٌء لم يكن لنا سوى الوقفٍ إلى أن يأتي ع اينات من 
المُخاطبُ به» وكيف الخطابٌء لتلا يُنْسَبَ النََينُ صلى الله عليه 
تسلج إلى ما لآ يَلِيقّ به من التّقصِير في البَيانِ والبلاغ المأمور بهما 
بنصٌّ القرآنء وهو قوله: طبَلُمْ ما أَنِْلَ إليك مِن رَبَكَ» 
[المائدة: /71]» #إلْتَبَيّنَ للنّاس ما نَزّلَ إليهم» [النحل : 54]. 

فيقال: لا ابيان أوضح ولا أبين من الأمر باتباعه ه والتأسّي به 
والبيانٌ الذي مر به» تارة كان بفعله. اه بقوله » ولهذا أشأرَ إليه 
بالبيان بالفعلء حيث نرَّلَ جبريل» فصلى به عند البيت» ين له 
الوا تيك و اول !ليق ققد له المقائقك د بوركم بهو الأ كما 12 
له.» فقال للسائل صلى الله عليه وسلم: «صلّ معنا) 59 ورفع إناءه » 
وشرب في مسيره في رمضان حيث بلغ كراع الغميم'“. وطاف على 


)١(‏ في الأصل: «مصورة». 

(؟) في الأصل: «والجملة». 

(1) تقدم تخريجه في .1١95/١‏ 

(:) أخرجه مسلم (5١١١)»ء‏ والترمذي 2»)7١١(‏ والنسائي ١/5‏ من - 


١ /ا‎ 


البعير مبيناً للطواف”"©. وتوضاأ بمحضر من أصحابه": فلما بِيّنَ له 
المَلكُ قولاً تارم وفعلا أخرق» بِيّنَ هو لأمنه بالطريقين؟ تارة قولاً» 
وتارة فعلاً» وصارٌ للدّعة في سائر الأفعال والأقوال» كالؤمام في 
7 الصّلاة للمأمومين» إِنْ رقع زكفوا». أوإن سينا سحو 2 «وإن:.صلى 
قائماً أو قاعداًء ملا كات قياماً وقعوداًء وإن سجد الجهر كارا 
وإن كان سببٌُ السهو لم يعلموا به» كل ذلكَ لكونه قدوةء وهم 
أتباعه . 


5 تعلق 5 2 أهلٍ الوقف”": أن النبيّ كل يجوز عليه 
| ائث 5 لأ ودلائل ذلك مَعَلوية والعتْبّى عليه من القرآن 


00 
م 


و فل" نأمن أن نتبعه ف شىء من هذه الأفعال» فنكونٌ 


-حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١7177(‏ عن جابر رضي الله عنهء» قال: طاف رسول الله 
له بالبيبت» في حجة الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه» لأن يراه 
الناس» وليشرف» وليسألوه» فإِنَّ الناس غشوه. 

وأخرجه البخاري »)١707(‏ والترمذي (855)» والنسائي ٠7*”/60‏ من 
حديث ابن عباس . 

وفي الباب: عن أبي الطفيل» وأم سلمة رضي الله عن الجميع . 

(0) الأحاديث في وضوثه كله بمحضر من أصحابه كثيرة رواها جمع من 
الصحابة» كعثمان. وعلي» وعبدالله بن زيد» وغيرهم رضي الله عنهم. 

ومن ذلك: ما أخرجه مسلم )75١7(‏ عن حمران مولى عثمان» أن عثمان 
دعا بماء» الحديث... ثم قال آخره: رأيت رسول الله كَل توضأ نحو وضوئي 
هذا. 

( القائلون بالوقف. هم: الصيرفي» وأكثر المعتزلة» واختاره الرازي. 
راجع «المحصول» 780/9 


مخطتينٌ أو عاصين » ونضمً إلى ذلك اعتقاد الوجوب» فيكوان ذلك 
أطمٌّ وأدْمَىء فلا يُخَنّصنَا من ذلك الخطر إلا الوقفٌ إلى أنْ يأتي 
[في] ذلك دلالةٌ تكشفٌ عن حقيقة الحال» ومثل ذلك: استغفاره 
لأمّه وعمّه مع الشرك”2» فنستغفر نحن للمشركين. 

فيقال: لا يمتنمٌ مع هذه الحال أن يُكَلَمنا اتباعَه. وإن كان فيه 
سهو 3 خطأ. اسْتدركٌ بالرجوع عنه 2 ولسْنا بأَؤْفى مئه » ولا يصوننا 
البارىء عما لم يصنه عنه» فإذاً از أن يُوَحَرَ عنه البيان؛ لمك م 
تلاوته الشيطانٌ» ثم ينسح م(" يلقيه الشيطان» ويْيَيّن" له الخطأء 
ليرجمّ عمًا وق منه بالخطأ ليان عار أن يكلف اناعه على نا 
كان» ألا ترى أنْ أقواله أيضا لم تسلم من ذلك» ولا عصمّ فيها من 
وَل وخطأ؟ فمل0؟) صا 3 فقصر من الركعات» وعاد فأتمّء و محل 
للسهو, وندم على الفداء بعد أن وجب على أصحابه الاتباع في 


)١(‏ حديث استغفاره كَل لأمه: أخرجه مسلم (915) عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله ككلِْ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن 
لي » واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن لي»: 

أعا 'خدية استخفاره ل لعمة وفية: : «لأستغفرن لك ما لم أَنّهَ عنك» فأنزل 
الله: #ما كان للنبي والديت امنوا آن ستعفرو) للمشركين ولو كانوا اولي قري 
من بعدما تَبَينَ أنهم أصحاب الجحيم* [التوبة: :]١١‏ فرواه أحمد 2477/0 
والبخاري (0؟١)‏ و(9884) و(هلا55) و(5ا/#1)» ومسلم (8؟) ,.)8٠0(‏ 
والنسائى 5/ .4٠‏ 

(؟) في الأصل : ايمأ) . 

(7) في الأصل: «وبين». 

(:) وفي الأصل: «وقد). 

(0) تقدم تخريجه في .001١/7”‏ 
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ذلك”"2»: فلما لم يمنع هذا التجويزٌ من””" اتباعه في أقواله» لم يمنع 
اتباعة في أفعاله» والله أعلم. 


فصل 

وأما القائلون بالإباحة فإن أرادوا به": الإذنّ السمعي من الله لنا 
في انبا مثلٍ الأفعال التي يفعلها النبي يكله. فذلك باطل؛ أنه لم 
يرد سمع: بأنني قد أبحتكم, وأطلقتكم في فعلٍ مثل فعله يَل وإن 
أرادوا بقولههم»: إِنّها على الإباحة: أن مثلها ليس بمحظور عليناء 
وأنّها تفعلُ على حكم العقل» فذلكَ صحيحٌ» إلا أن يِنْقّلَ*؟ عن 
حكمه سمعء وقد بيّنا ذلك. 

على أن الإباحة لا 7 إلا موقع الحَظرء وذلكَ في غير العبادات» 
مثل: الأكلٍ والشرب»ء الْليْس ء والخجمح وفاما التعبدات» فلا تقع إلا 
بالاستدعاء؛ لأنها لا تقمٌ رياءً ولا حاجة ولا عادةء فأوَّلُ مراتبهاء 
وأقلَّ مناصبها: الندبُ والاستحبابُ» دون التخلية والإطلاق» ولا 
يعدا بها التكليقٌ© في الشرعء إلا بالاستدعاء والطلب» يه 
والامتحان» فأمًا أن تقعّ على سبيل الإطلاق» فلا؛ لأنّها مُقَيّدَ 


.75/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «عن» 

(9) في الأصل: «أراد به». 

(5) في الأصل: «أراد بقوله». 

(5) في الأصل : «ينتقل» . 

(5) يمكن أن تقرأ في الأصل : «المتكلف» أو «التكلف». 
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دواعي التتوفى ».وقول بالمكد بها "عع تلت الحادةة وهنا كان 
بهذه الصّفةء لم يَجْرْ أنْ يكونَ فعلّه إباحةً وإطلاقاًء بخلاف ما تميل 
النفوس إليه» عر به فإن أَوَلَ وهلاات الإنعام به: الإطلاقٌ في 
تناوله» والدة به . 
5 ا 5 َال 
فى شبّه الحاملين لافعاله َيِل 
على التَّدْبء دون الإيجاب 
فمن ذلك: قولهم: إِنَّ الله سبحاته جعلَ التأسي بأفعال رسوله 
حسنةًء فقال: #لقد كان لكم في رسول الله أَسْوةٌ حَسَنة» 
[الأحزاب: ١ل‏ ولم 0 ذلك بلفظ إيجاب » بأنْ يقول : 
عليكم: ولا بوعيد على ترك التأسي. فدلَ© تحسيئه له» ومدحه 
عليه .على التدن؟' لأن المندوت© هو الذي ثناث على 'قعله:.ولا 
يعاقبٌ على تركه. 
ومن “ذلك :أن النذت ادق المراتيه فى نات الامتدعاء والطلت 
والتقرب» وأدنى طرق الاستدعاء للفعل ؛ إذ الحلد قي له ولا 
صرح بالطلب كما يصرح !اقول فوجت أن لد يُوتقَى 2001 إلى 
الإيجاب - وهو الأعلى - إلا بدلالة؛ لأنه هو الْمُتَيقّن» فصارٌ كلفظ 


)١(‏ في الأصل: «يفرق». 

(؟) في الأصل: «فدل على»» والأولى حذف لفظة: «على». 
(*) في الأصل: «الندوب». 

(5) قوله: «إذ لا»» رسمت في الأصل: «أحلا». 

(5) في الأصل: « 


6١ 
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الجمع» يحمل على أدنى مراتب الجمع- على خلاف الناس في 
قدره: إما اثنان» أو ثلاثة-؛ لأنَّه اليقين. 

وق ذلك أن المندوبات من أفعاله يكْهِ كانت الأكثرٌ والأظهرٌ من 
الواجبات» فخمل ا الذي له 1 على وجوبه» على مر أفعاله 
وأكثرها وقوعاً منه )2 وهو الندامة: 


نهل 
في جمع الأجوبة 

أما الآية: فَإنَّها دليلٌ لناء لأنّها استدعاءٌ منا الاتَبَاعَ بلفظ 0 
قري الاستحسان لا يا عن الإيجاب؛ لنَّ كل وا محينه 0ك 
ولذف .'ذرتها بقوله: #لمّن كان يَرْجَو الله واليومَ الآخر» 
[الآأخرات 51] .كما كال تبيحانة «افمة كان ياجو .لقا ارئه 
ليَكْمَن غيلة صالعا4* [الكيت :1 ]ويد علن. مراقهبهدة الا 

بقوله في الآية الأخرى: #واتَبعُوه4 [الأعراف: .]١058‏ 
وأمًا قولّهم : المُتيمّنُ أدنى مراتب الأمر والقَرْبة- وهو النّدبُ-, 
فيقابله: أنْ الاحتياط القول بالإيجاب الذي يدخلٌ في طيّه الندبُء 
والشقاي ٠١‏ عله على لانن لغوت اراشاتت و بوم لماه على 
النّدبْء جوّز التركَ لاتباعه في التعبدء وفي ذللن تمر. وعر 1 و لان 
الحمل له جلي أعلى مراتب التعبّد حراسة للتأسي المأمور به» وفي 
التخيير إسقاطّ للتأسي. ولهذا في باب القول. لم يُحمل على أقل 


دلق في الأصل : (حسئاً) . 


مراتب التعنّد والاستدعاء» وفارق الت حي بالجمع والأمر به ؟؛ لأنّ 
مرتبة الجمع لا غاية لهاء فَحُمِلَ على ما انْحَرَسَ فيه الجممٌ» ومرتبة 
الأمر الإيجات الذي يحر سن التأسى »6 ولا يسقطه . 

وأمَا قولهم: إنَّ الندب أكثرُ أفعالهء فَحَمَلْنَاهُ عليه؛ لأنّه العامُ 
المستدامٌ» فالإباحة أعمٌ. وكان يجبٌ أن نخمله على الإباحة» كما 
قال بعض الأصوليين. 

عغلن أن أقواله بوارامره بالنوت: كانت كدر عم أوامره +الاان» 
ولم يُحْمَل مطلقٌ أمره على الندبء» فإن مَنَعوا في القَوْلِ أيضاء دللنا 
بما دلَلْنا به في مسألة الوجوب . 

ولأنَّ المجاز الذي كم 0 عم امتعيالةة ولم لواحب 
ذلك أن يُحملَ إطلاقه على غير الحقيقة» لأجل قلَّة استعمالهاء 
وكثرة استعمال المجاز. 

فصل جامع 
2 5 2 
لشبه من نفى الوجوب. ممّن قال منهم 
بالوقف. والندب» والإباحة 

فمنها: أن قالوا: إنّا لم نجعل صيغة الاستدعاء أمراً إلا برتبة في 
المشتدعى أن يكون أعلى» ولم نقنع بمجرد الصيغة في حكمنا 
عليها بأنّها أمرء فوجب أن لا تُعطى صورة الفعل رتبة الإيجاب إلا 
بدلالة دل على الوجه الذي خرج عليه الفعل. 


فَقالٌ “قل اغشرنا 'الرتبة .ف الشاعل دوهن التيوة اللقيخية الاقتداء 


)١(‏ في الأصل: «الأقادير». 


]ا٠06/[‎ 


والاتباع» ثم خروج الفعلٍ على وجه التعبد» فإِنَّ ما خرجّ لا على 
وجه التعبّدء لم نَقَلُ بوجوبهء بل بمُجرّد إباحته. 

وففهاة أن افبال أكنرها كادث مكفة معطو تعن الآمة؛ هلا يجوز 
أن يُجعلَّ ما هذا سبيله كالنطق الذي لا يجوزٌ له كتمّه. 

فيقال: فما خفيَ منها قد كُشِفَ للتأسي به والاتّباع له تارة به» 
مثل قوله في غسله الذي لا يشاهدٌ: «أمَا أنا فأحْثُو على رأسي ثلاث 
حَئيات من ماءه”"2. ومثل قوله لأم نلئمة ا لكاتشعلك عن كيلة الصائم : 
«هلا أخبرتيهم أنّني 0 وأنا صائمٌ»”". وآتارة بغيره]مثل قول عائشة 
لما اختلفوا في الإكْسال والإنزال: إذا التَقَّى الختانان» وَجَبَ الغْسْلٌ» 
أَنْرَكَ أو لم ينل فَعَلْن أنا وَرَسُول لداعتلا . 

على أنَّ النبيَ يلك لا يطوي من أفعاله إلا ما لا يَجعله بمنزلة 
الأمرء فأمًا ما يستدعي به الاتباع» فلا فلا بُدَّ أن يظهرهء ولا يطوي إلا 
النوافل "المحفيةه: :هذا يط أن تنا أظهره الإيجابُء إذ كان لا 
يخفي إلا ارارم ولهذا قال في التّراويح' »: «ولو خَرَجْتٌ الرّابعَة 
خفتٌ أن تفرّض عليكم)” . 


ومنها: قولهم: لا يخلو قولكم بوجوب اتباعه في أفعاله أن يكون 


.77 7/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه .٠١/‏ 

(©) تقدم تخريجه 9/ .١١‏ 

(:) في الأصل: «التواريح». 

(5) أخرجه من حديث عائشة: البخاري »)١١59(‏ ومسلم »)771١(‏ وأبو 
داود (ا/ا١)»‏ والنسائي 7/7 .7١‏ وابن حبان (50417). 
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بطريق العقل أو السمعء والعقلٌ يمنعٌ من أن يقْدِمَ الإنسانُ على 
إيجاب فعلٍ ما لأجل وقوعه من غيرهء) مع ثبوت العلم باختلاف”") 
الخرال الناس في المصالح والمفاسدٍ في باب الأديان» كاختلافهم في 
باب الأمزجة والأبدان» وكما أنَّ مرا بعضهم يقتضي تناولَ 
التجوقات والمسهّلات من المآكلٍ والمشاربء ومزاج آخرين 
يقتضي تناول الحلو أو المرّء فلا جود العقل أن ينرَّلَ الإنسان في 
ذلك على قالب غيره» كذلكٌ وجدنا أن 00 الت وفاوت بين 
الأشخاص بحسب اختلاف أحوالهم» فما يسْتَرٌ الم يكشت من 
الأمَةء وما 50 ُرْبةَ من المُّقيم المخيع؟ 5 هد هو القَرْبةَ في 
0 المسافر والمريض» على هذا الاختلافء فهذا 000 دليل 
العَقَلٍ عن إيجاب ب الاتباع للغيْرء إلا بدلالة 3 على الموافقة من عند 
من يعلم المصالحَ؛ والّسمعٌ لم*© يَرِدْ بوجوب مثلٍ ما فعلّه عليناء 
وإذا تدر دلِيلٌ الإيجاب. بطل القولٌ بالوجوب. 


فيقال: إِنَّ ورود هذا من القائلٍ بالندب» لم يصحّ» وإن ورد من 
القائلٍ بالوقف» فإنّه أيضاً لا يصحٌ؛ من حيثٌ إنه وإن نفى الندبَ 
والإيجات.ء فم(" نفى جوارٌ الصلاة الام والطواف وغير ذلك 
ممّن رأى النبيّ ككل يفعل ذلك» وتجو النسدة ة كان يجبٌ أن يَمنعَ 
استواء المكلّفين في حكم واحد- سواء كان ندبآء أو إيجاباًء أو 
وقفاً-. لما ذكرت من اختلاف أحوالهم» كما يُمنع الإنسان من اتباع 
غيره»ء في شرب دواءء أو أكل غذاءء مع وجود مخالفة تأثير 


)١(‏ في الأصل: «بالاختلاف». 


() في الأصل : «فلم». 
(9) في الأصل : (فيما» . 


]005/[ 


المزاجين . 

57د اء 08 أن قد علي اتباعه شق فعلٍ 5 وَدَلَلهُ 
يُْطي حَظرَ الاتباع ؛ وما احَظَرَة؛ الأ ترق انه اانطيد عزني 
الأذوية؟ فإننا لا 0 أن حي الدواء العنه + » لما واه من شرب 
حكيم في الطب مقدّمٍ في الصناعة” اتجوينا' اذ مكون ونا ايطقة أو 
بكلاو انه عر لناء وداءً لا دواءً. وإذا لم يَجَرْ اتباعنا له» بطلت 


هذه الطزيقة 


وما نحن فإنا لم نَقَل بالإيجاب إلا بالسّمع» وهو الأمرٌ باتباعه 
والتاسين به وكوثة جعل :لما ومتازا يُحتدئ في التعبذات» ويسِعٌ في 
الأفعال» كما جُعِدّت الكغْبَة قِبلَةَ يُتوَجَهُ إليها في الصلوات. 


وذ 4كزتاف هي الاسعدلالات النظرزية فيه كفاية . 


3 
إذا ثبت أنَّ أفعاله بيلك دالّةٌ على الوجوبء فإنَّ ذلك من جهة 
السمعء خلافاً لبعض الأصوليين ممن قال بالوجوب: [أنها] إنما 
ل العقل”* . 


)١(‏ في الأصل: «فيقال». 

(0) في الأصل: «شرب». 

() فى الأصل : «الصناعة يشرب»» ولفظة: «يشرب» مقحمة لا داعي لهاء 
ته ْ 

(:) «العدة»: 98/ 59ل!. 


١ك‎ 


يَجْمَعٌ دلائلنا 

متها :“أن أخؤال التكلفين مغتلقة غابة الاخعلاقك» <ولهذا حالف 
الله سبحاته بينهم في التكاليف بحسب اختلاف رايم الس 
العيد الك بأحكام تخالفُ أحكامٌ الأحرارء وخصٌ الإناتٌ 8 
تخالف أحكامٌ الذكور, وكذلك" المسافرية «والسامد ير والعرضى 
والأصحّاءء » وأهل البادية وأهل الأمصارء فإذا كانَ كذلك» لج*'© 
يثبت عندنا بالعقلٍ كتازق بعال لتر واكم عو جهة العقلٍ» » فلا وجة 
لوجوبه بطريق العقلٍ من هذا الوجهء الذي هو عدم العدم بالمساواة. 
فكيف وقد بان لنا اختلافٌ حال النبي كك وحال أمّته في تكاليف 
ثيرة؟ تخفيفاً عنه تارةء وتثقيلاً عليه أخرى» وكرامة له وابتلاء 
فلا يَتَهدَّى العقل إلى أن يحكمٌ بأنّ تكليفه لنوع تَعيْدِ: أنه" تكليف 
لناء فلم يَبْقَ لنا طريق لين ذللشة امن عجهة السسيع. الوارف من جهة 
من يَعْلَمُ المصالحّ العامة والخاصّة. 

فإ ل هن الاعتلاق فوغر انيع حاف الاق ادزه لواش 
كان أَمْرا للجماعة. 

قل «بطويق. ‏ المع أيغنا .نيف :قال «أمري' 'للوا 
للجماعة)2 . 


ومنها: أن العقل لا يَتَهَدَى إلى أصل المصالح العامة» فكيف 
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)١(‏ فى الأصل: «فلم». 
(؟) في الأصل: «بأنه». 
(9) تقدم تخريجه .١5١7/7”‏ 


١ وك‎ 


]٠١و7/١[‎ 


َتَهَدَى إلى مراتب المصالح. والتسوية بين الأشخاص؟ إذ ما لا 
يتَهَلَ ى إلى الأصلٍ» لا طريق له إلى الكيفية ة والتفصيل . 


ومتها: أن تُبنى المسألة على أصل» وهو" أن العقل لا يوجبٌء 
دن ٠‏ ولا يبيح» فلا وجة لإيجابه ها هنا. 


ؤقن نف بقن اول الكتاني ها فيه كفارة لاثنات مهنا 


- 
ا 
في بجو 
فمنها: َك إذا تعبّد به» كان ذلك من مصالحه. يتحت أن لكون 


ومنها: أنْ قالوا: إِنَّ ما فَعَله على وجه القريةحن وضوات ون 
التكن والعيران بحت اقاعة: 


ومنها: أنَّ في ني" إيعنات «اتناعه بن تفي إلى :ترك :اشباغة ءا لآن 
ما لا يجبُ على الإنسان. مخيّرٌ بين فعله وبين تركهء وفي ترك 
اتباعه إظهارٌ خلاف عَلَيّْهِ وفي ذلك مقاط حرْمته) وإغراء 
بالتنفيرعنهء وترك الانقياد له. لأنَّ مَلكاء أو متَقَدّمَ ملّ أو طائفة» 


)١(‏ في الأصل: «و». 

(0) أي: في مسألة التحسين والتقبيح» وأنَّ الحسّنّ ما حسّنه الشرعء 
والقبيح ما قبحه خم وقد تقدّم بيانها بالتفصيل في المباحث الأولى من 
الكتاب . 

(*) تحرفت في الأصل إلى: «معنى». 


١4 


[لو] قامّ لدخول إنسان» فلم يقوموا لقيامه؛ أو أبعدَ إنساناً وهجَرّف 
فقاربوه ولم يهجروهء وركبٌ للحرب». فلم يركبوا لركوبهء كان 
إِهْوَاناً به وإمقاطا لحرمته ) والعقل يأبى ذلك ويوجبُ ما ع 
حرمته» ومتابعته» والانقيادَ له. 


_ 


فهذا مُقتضَّى”” العقل» و0 ما يأتي من أدلة السمع مُوَ وك 
للإيجاب 0-0 بأدلة العقول التى ذكرناهاء لا أنه هق المفيل 
دلق ْ اا 
ف 
في أجوبتهم 
ما ا وقولهم : إذاقمة أنه تسيلحة 840 ا مصيلحة القن 
فدعوى”" عريضةً» ولا يجوز أن يظمَرُوا فيها ببرهان؛ إذ لا دليلَ من 
جهة العقلٍ يعطي تساوي شخصين في مصلحة دينية» ولا دنيوية» 
لكيه بل الأصلّ في المكلفين الاختلافٌُ في طباعهم وأمزجتهم 
وأحوالهم. فكما لا يستحيل امتناع تساوي زيد وعمرو في علاج 
مزاج» أو سبب يدعو إلى الاستجابة والانقياد» كذلكَ لا يستحيلٌ ولا 
يبعذٌ انقطاعٌ ما بيننا وبينه كلك في المصالح الخاصّة لمعنى يخصّه 
وانفراده” عنا بأصلحَّ يكون بِعَيْنه مفسدةٌ لنا. 


)١(‏ في الأصل: «يقتضي». 
(؟) في الأصل: «مؤكدة». 
(*) في الأصل: «دعوى». 
(5) في الأصل: «نبوية». 
(5) في الأصل: «منفرد». 


زيقال أرقا :قه يكن العلد “له القع “على كمية الوحونية هر 
المصلحة. كباتك لسن الك فليا عد الع اد وقد يكون من 
المصلحة جعلٌ ما هو له ندبٌ علينا فرضاًء وجعلُ ما هو عليه فرض 
فليا قذي اوقد بكرن الوقدحة 3 انعد ] فاعليه تدك لذ اجا لا 
واجباً ولا ندبء أو علينا مَحُظوراء كما ذكرنا في اختلاف التعبدات 
في حق المكلفين بحسب أحوالهم» وقد عَلمَّ ذلك بكون كثيرٍ من 
الأمور عليه مفروضةء وفى حَقَنا مندوبة» وعليه محظورة» ولنا 
ا 1 

وأمًا الثاني» وقولّهم: إِنَّ ما فعله حقٌّ وصوابٌ» فيجب أن يكون 
ا فيه» فخب0) اسع ولا لازم ؛ أنه دمن كان كما وضوانا؛ ع 
رن ا وكترعاء وإلا قلا يتهدى العقل إلى ذلك» فيجبٌ 
أن لا يكونَ حمّاً وصواباً في حقنا إلا بدليل سمعي» وهو الطريق 
الذي ثبت به كونه في 00 وفعراناء والفتباوي موفا وقينة ني 
معلوم عقلاً ولا سمعاء فلا وجه لدعوى كونه في حقّنا صواباً وحقاً؛ 
من حيثُ كان في حَقَّه كذلك. 


على أنَا قد اتفقنا أنَّ ما كان حقاً وصواباً في[ حق ] أحد المُكلفِينَ؛ 
لا يلزم أن يكون حقاً وصواباً في حقَّ المكلّف الآخرء فصلاة الأَمَة 
مكشوقة الوأسء وصلاة العبد يوم الجَمُعة صلاة الظّهِرء 1 
الحائيض للصلاة لسرن وصلاة المسافر الوُباعيّات من الصلوات 
المفروضات ركعتين» حن كاه وصواب» وليسّ ذلك في حقّ الحرّة 
والحرّء والطاهرة» والمقيم حقَاً وصواباًء فلا أفسد من هذه الطريقة» 


)2200 في الأصل : «مصلحة». 
هعم فى الأصل : اغير) . 


وهي أَحْذُ حُكم أَحَد المكلَّفِينَ من حكم الآخر قبل العلم بالدليل 
بتسوية ما بَيّتهما. 

فأمًا قرلهو: 5 نفيّ الوجوب ينتج ترك اتباعه . وذلك يوذ إل 
التنفير عنهء واطراح ل والإغراء بالميل عنه» وتسهيل مخالفته» 
فليسّ بشيء؛ لان الذي لعن مالف أمره» وتركٌ الانقياد لما دعا 
النذه أن الانخراط فيما نين عدهه: أقأما: 'تركها :أن تفل مثل فعلهء 
فلبدن :ذلك يما 1ه عله ولا يَظِهَدُ لأحد أنه إنما فعلَ لنفْعَلء بل 
العقلاء كلّهِم يعلمون أنَّ الفاعلَ إنما يفعلُ لمعنى يَخْضّ كما أله لا 
يكون فعلنا للتعبد: حال ترك استتراسييدة وصومُنا حال فطره», تنفيراً 
عنه» ولا ميلا عن اثباعه) ولأنه لو كان ذلك قرا لكان تركنا لما 
خصٌ به من الفروض والمندوبات تنفيراً عنه» ولو كان ذلك واجباً 
من طريت العقل» لبقي التنفير عنهء[و] لوَجَبَ أن يُثْقى عَنْهِ اسه 
والخطاء. والتسيان والغفلة ) والأسكية »6 بالنساء» وتزوييجه. وخصومته 
لهنّء وتغايرُهن عليه. فَإنّهم نفروا مما دونّه.ء فقالوا: #ما لهذا 
الرسول يأكلٌ الطعامَ ويمشي في الأسواق* [الفرقان: 7]» ومالوا 
إلى إنزال ملك [لا] يَعْمسّه البارىء في الطبع الإنساني» بلهجه 
بالتزويج» وإباحة هبة النَّساءِ نفوسَّهن له. وجعله له أن أن يُضطفي من 
المَعنمِ ما يشاءٌ حتى النساءً» ومعلومٌ أن هذا من أعظم ما يِتَمْر عنهء 
انما أفرطت أمَّةَ عيسى فيه حتى قالت: إنه إلهٌء للامتناع من هذا 
الشأنء فكانَ ذلكَ تنفيرًك» عن الإذعان بالرسالة» ودعوى الربوبية» 


)١(‏ في الأصل: «استراحته». 
(9) في الأصل: «جعل». ف الأصل: «تنفير». 


[08/7)] ش 


وكان هذا را عن نبينا عَكلِلة واه زله] أنه مؤثر ومغتنم » 
وطالب الحظوظ من الدنياء وكعاريه شهواته وطباعه» هذا كل 


كفي وفا :عدف البارئم طنةه قعل ما تغلقوا لاد 

ومن ذلك: إبدالٌ الآية بالآية» ونس التعبد بعد شرعه 
والصرفٌ من قبلة إلى قبلة» فإنّه قد جر ذلكَ قولهم: #ما وَلَآَهُم عن 
قبْلّتهم التي كانُوا عليها» [البقرة: »]١47‏ وقال سبحاته : «وإذا بَدَلْنا 
آيةَ مكانّ آية والله أعلمٌ بما يُنَزّلُ قالوا إِنّما أنتَ مُفئَرِ4 [النحل: 
١‏ وكانَ يجبٌ أن لا يَجْعَلَ في الكتاب آيات متشابهات. يعطي 
ظاهرها التَّشْبِيةَ والانفعال» وتَغْيرَ الحال علي والعلمّ بَعْدَ أن لم 
يَعلَّمُه ومعلومٌ ما في الكتاب من هذا القبيل» مثل ذكر الغضب 
والرحمة» والرّضا والكراهة واليدين» والريع» والعين والوجه 
والمجىء والإتيان» والمحبة» والمكرء 0 كلّها في الحقائق أعضاء 
كا وانفعالاتٌ» فَإنَّ الوحمة : َه توبجت ألم القلب وتو 
المرحوم. في الر ا “وال كيان دم القلب» واشتطاط 
حرارته طم للانتقام» 00 عَلِيَانه لها مجان أو ل أو تأباه 
الأمزجة والطباع» واليك ن*» السوء مع إظهار ضدَّه والإتيان 
[و] المجيء في قوله"“': 00 رَبك » [الشير: 07 «أو يَأتِي 
رَتّكَ4 [الأنعام :198]: هو الانتقال والخروجٌ من مكان إلى مثلهء 


دك 


)١(‏ في الأصل: «وتهمته». 

(؟) في الأصل: «شروعه». 

(9) في الأصل: «المكروه في المرحوم». 
(5) في الأصل: «انتطان». 

(5) في الأصل: «بقوله». 


إلى أمثال ذلك. وكم ضلّ قومٌ بذلك. ونفْرَ قوم عن الاستجابة 
للشرع لأجلهء فالدعوى بأنَّ العقولَ تمنمٌ ذلك باطلةٌ» لأنّ الشرع لا 
يأتي إلا بمُجَوّزات”" العقول. 

على أنَّ هذا كله يلرمُ من قال بنفي الوجوب رأساء ونحنٌ نقولٌ 
بوجوب اتباعهء وإِنّما نقولُ: إنه بالسمعء ٠‏ وكونُ الطريق لإيجابه 
السمعَّء لا يَحْصّل به ما ذكره المخالفٌ من التنفير»ء وإهمال حرمة 
السفير كَل ولا الإغراء بمخالفته. 


7 
ا 5 
البيان بالفعل من جهته جَِلِلِ 
هو أن يفعلَ بعض ما دخلّ تحريمّه في عموم لفظ التحريم» فإذا 


فعلّه دلّنا ذلكَ على تخصيص العموم» وأنَّ ما فعله لم يدخل تحت 
صيغة العموم» وذلكٌ جائرٌ عنْدَناء وبه قال لقا الشافعي . 


رده أبو الحسن الكرخي : إلى أنه لا يجوز : تخصيص العموم» 
ولا البيانٌ بالفعل» ووافقه في ذلك 0 أصحاب الشافعي: فلهم 
فى هذا وجهان”" . 


)١(‏ فى الأصل: «مجوزات». 


(؟) والذي عليه الأكثرون من الشافعية» وأصحاب الأئمة: جواز تخصيص 2 


العام بفعل النبي مَل 
انظر «ميزان الأصول» .»477/١‏ و«البحر المحيط» “/ /741» و«التفتازاني 
على ابن الحاجب» ”7/7 7. 


1١ 


])١4/7[ 


:فمنها: قوله تعالى: #إلتبينَ للنّاس 0 إليهم* [النحل: 45]ء» 
وقوله: #لقد كانَ لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة» [الأحزاب: ١؟]‏ 
ولم يفْصل بين القول والفعلٍ في تخصيص العمومء وبيان المجمل» 
وغير ذلك من البيان» فكان ذلك على عمومه المقتضي لدخحول قوله 
اي 


ومنها: أنَّ النبي كلل لكا سمعَ أنَّ قوماً تَحرّجُوا من استقبال القبلة 
بفروجهم في البنيان - قيل: قبلتناء وقيل: قبلة بيت المقدس بعد 
نسخها -2 أمرَ بتحويل مََعَدَته إلى القبلة» وهذا قصدٌّ منه كله إلى 
بيان تخصيص النموم. الذي قاله في التحريم: «لا تَسْتَقَبلوا القبْلََ 
ولا تَسْتدبروها ببول ولا غائط. لكن شرّقوا أو غربوا»©» ورويّ: أنه 
نوق عق متيال القيلة “بالتول والعاعط > فضنار جريب لمقكده تدده 
القبلة تخصيصاً لذلنك العمومء وبياناً أنّه لم يدخل تحت ذلك 
البنيان» ولا ما بعد النسخ. 

ومنهاء؛ أن نا اقغلة: ابيداء كان ورين كذلك ما فعله بَعْدَ العُموم 
كان اتشريعاء وإذا كان كتريعاء تار تخصيضاء :]5 :لآ يمكن أن يكون 
الاستقبالٌ شرعاً. والعمومٌ الأول باق على عمومه؛ من حيث إنَّ 
استقبالها ليس بشرع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (745)» ومسلم (578؟) من حديث أبي أيوب. 
(؟) انظر ما تقدم في /5"915. 


١4 


فصل 
في شبههم 

فمئها: أن قالوا: إن تخصيص" العموم أحدٌ. نوعئ البيان». فلا 
يجورٌ بفعله» كالنسخ . 

ومنها: أن النطقّ العام شملّ الأعيانَ لفظأً ونطقاء وفعله يحتمل 
أن يكونَ مخصوصاً به ومخصوصاً له ويجوزٌ أنْ يكونَ هو وغيرّه فيه 
سواءً» فلا يُتركُ العمومٌ المتيدّنُ بأمر محتمل» فأكثرُ ما يعطي فعلَه 
خروجه هو من حكم العمومء فأما خروجنا نحن. فلا. تَتبيّنْ بذلك 
أَنَهُ مَخْصّوصٌ من جملة العموم؛ إذا كان العمومٌ يشملٌ المكلفين. 

فصل 
فى الأجوبة 

أمَا الأولء فَيحِتَمَل أن نقول: إنَّ انسح بفعله جائرٌء فقد ذهب 
إليه بعض العلماءء واختاره بعض أصحاب الشافعي . 

ولو سلّمناء فإنَّ النسمّ يخالف التخصيصٌ؛ لأنّه يجورٌ التخصيص 
للكتاب بالقياس والسُّنَّة» وإن لم يَجر النّسحْ بهما؛ لأن النسخ رفع 
للحكم رأساء والتخصيص بيان للمراد باللفظ العام. 

وأمًا الثاني. ودعوى احتماله. فصحيحء لكن الأظهرٌ من 
المُحْتمَلِين مساواته لأمّته فى ذلك» وأنه لا يفعلٌ ذلك بعد نهيه 
اي ا 1 اتوي يد ك1 وإلآ كان تلبسا بقعا لك في 
شك ؛ في بقاءِ الأول على عمومه. أو تخصيصه. 


١0 


]1 ١ /6[ 


ف 

إذا ثبت أنَّ الفعلَ يحصلٌ به البيان» فإذا تعارض القولٌ والفعلٌ في 
البيان» فالقولٌ أؤلى من الفعل9©. 

ولأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: مثل قولنا”" . 

والثاتي + الفغل. أؤلى من القول©, 


وقال بعض الأصوليين: هما سواءٌ في البيان؛ القولُ والفعل». 


فى أدلتنا 
فمنها: أنَّ القول يدك على الحكم بنفسهء والفعلَ يدل عليه 
بواسطة: هو استدلانّنا على أنَّ الفعلَ جائرٌ؛ من جهة أن النبي يلل 


فعَلّهء وهو لا يفعلٌ ما لا يجوزٌء فكانَ ما دل على الحكم بنفسه 
أولى مما دلَّ عليه بواسطة. 


.1449/” و«شرح الكوكب المنير»‎ 2)١77( «المسوّدة»‎ )١( 

(؟) وهو ما عليه جمهورهمء نص عليه الشيرازي في «التبصرة» (559)» 
والرازي في «المحصول» "/ 187ء والآمدي في «الإحكام» .775/١‏ 

() ذكره الشيرازي في «التبصرة» (594؟) دون أن يحدد مّن من أصحاب 
الشافعي قال به. 

(5) «إرشاد الفحول» 2)١1/(‏ و«فواتح الرحموت» ؟4/7. 


١15 


ولأنّ الفعلّ ين بالقرل؛ فاه لما حجّء قال: «خُدُوا عني»"". 

0 ِ 

ونا صلى» قال : «صَلُوا كما رَأَيَنْموني اا 0 الفعل 
بالقول» والقولٌ لا يحتاج إلى بيان بالفعل. 


ومنها: أنَّ القول يتعدى» والفعلٌ مخْتَلّفٌ في كونه يتعدى حكمُه 
إلى غيره» فمن الناس من قال: لا يُعَدَى("© حكمُّه إلى غيره إلا 
بدليلٍ» فكانَ ما تعدّى بالإجماع بنفسه أَوْلى مما في تعدّيه إلى غيره 
لاف 


وفي هذه الدلائلٍ دلالة على من رَجَّح الفعْلَء وعلى من سوّى 

بين الفعلٍ والقول جميعاً. 
فصل 

فأمًا من قال: إِنَّ البيان بالفعل أبلغ وآكدٌء وهو مُقدَمٌ فإنّه تعلّقّ 
بأن النبي يَكلِ قال للذي سأله عن مواقيت الصلاة: «صلّ معنا»9». 
ورويّ: «اجْعَلُ صلاتك مَعَنااء ويل بها يزيل عليه السلام» وقال 
له لما صَلَى به في اليوم الأوَلِ في وقتء وفي الثاني في وقتٍ آخر: 
يا محمّدٌء الوقتُ ما بين هذين*» وقالَ النبئُ ككلله: «الشهرُ تسعٌ 


.١95/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
.1١795/7 (؟) تقدم تخريجه‎ 
في الأصل: «يدعى»2.‎ )( 
.١95/١ تقدم تخريجه‎ )5( 
.97/7 تقدم تخريجه‎ )5( 


وعشرون»”'', ثم أكَدَ البيان اتا فقال: «الشهرٌ هكذا وهكذا». 
وقال: وك فعلوها؟ ولام مَقَعَدَتي إلى القبلّة»”" . 


فهذه الرواياتُ دلت على بيان القولٍ بالفعل مع وجود القول» 
وهذا تقديمٌ ارح امار 

وبتياة أذ قالواف كن ُعَلَمٍ و بين إذا أراد إيصالَ فهم ما يقول 
إلى مَن يُعلّمُه ويُخيرُه» استعانَ بإشارته بيده» وبالخطوط والأشكال 
في ذلك» وهذا لمعنى؛ وهو أنَّ من الهيئات ما لا تتحصل صورتةٌ 
في القلب. بمجرد النّطقٍ؛ حتى ينضمّ إليه تصويرٌ ذلك بالفعل» وإذا 
كان هذا هكذاء بانَ أنَّ الفعلَ مُقَدَمٌ في باب البيان. 

فتقال قا كا اكرت: فعطع ألما ستزاء 4 لآنف: اتعدللت: يانه 
ققد كاذ القدن رويط ليان "لالقرلي وس يع صو البنان 
تهماة: وتحن قاللون ايلا داعا الترجية + :يتا ل ا 

والقولُ الفصلُ عندي في ذلك: أنَّ لنا أفعالاً يَقَصّرٌ القول عنهاء 
فالتعبيرٌُ عنها بالصور أبلغ منه بالصّيّعْ؛ لأنّ الصُورَ إلى الصور 
أقرب. وذلك مثلٌ قول القائل: رمى رسول الله بمثل حصى الخَذْفٍء 
هذا 8 فإذا أخذ من الأرض فنا ثم خذف بهاء فقال: بعل 


هذه رمى » وكذا رمى » فأبان ِقَدّهًا صورة» وبرميه بها 000 كان 


0 


أبلغ . 


ء* 7 4 3 ٠.‏ 0 - و 0-0 
وكذلك بيان قوله: (إذا التقى الختانان» وجتّ الغشل)7"', فاخذ 


)21 تقدم تخريجه .١95/١‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص(١7١).‏ 
(*) تقدم تخريجه ص(١171١).‏ 


١18 


يشكل بيده صورة الالتقاء. وأنه محاذاة جلدة ختانه لجلدة ختانهاء 
كتقابل الفارسين؛ إذ ليس بينهما اجتماع”"©. كان أبلَغ . 
وكذلكٌ إذا أرادَ بيان أنَّ النبي يل تيمم بضربة واحدة» وجعلٌ 


2 


بطون أصابعه لوجهه, ويظون كفَيْه ليديه » [كان] التصويرٌ أبلغ من 
التقرير بالقول. 


فهذا وأمثاله مما لا بد بد للقول من إشارة بصورة الفعل ؛ ليحصل 
الفهمٌ؛ حتى إِنَّ المبطىء القَهُم يتحصلُ له بالإشَارَة ها هنا في أمثال 
هذه الصوّر ما لا يتحصل له بالعبارة. 


ولنا أشياءٌ لا يتأتى فيها له التصويرٌ بالفعلء ولا يخرجُ البيانٌ عنها 
إلا صيغة قول لا صورة» وذلك مثل أعمالٍ القلوب» والدواخلٍ على 
النفوس من الآلام التي تتحصلٌ لكلّ واجد لهاء ومن عرضت لهء في 
خاصّة نفسه» دون أن تتعدّى إلى غيره» فإذا أرادَ أن بعلم بها غيره» 
صاغ”"' قو لَّ يعد انه -عدهاء.' إذ لا تمكئه إخراجُها بشكل يدركه العيان. 

فإذا ثبت هذاء وأنْ لقبيل”" من الأفعال هذا التأكيد الذي يحصل 
به تأكيدٌ بيان القول» ولقَِيلٍ منها هذا التقصيرَ الذي لا يحصلّ به 
البيان» جئنا إلى ترجيح القول». فقلنا: إن القول. ينوت عن الأمور 
العارضة في النفوس» إذ لكل منها اسم موضوعٌ. وعن الصور 
الظاهرة أيضاً. فقد عمل القولُ. في الأمرين جميعاًء وإن كان في 
أحدهما أقصرًء والصورٌ من الأفعال لا تعمل في البيان عن أعمال 


)١(‏ في الأصل: «اخماع». 
(0) في الأصل: «صار». 
(*) في الأصل: «القبيل». 


١8 


])١1١١/5[ 


القلوب.» وعوارض النفوس. وهواجس الصدورء فيان ترجيح القول 
على الفعلء فلكلٌّ صورة من الأعمال الظاهرة والباطئة جميعاً صِيغة 
وليس لكل صورة في النفوس والقلوب صورة. 

وأمَا شبهةٌ من سرّى بينهماء فإنّه لحظ بعض الأفعال أنَّ لها صوراً 
يمك إخراججها الى الوجود 0 فيدركها 3 دراك أمثالها 
0 إِذ 5 مش لها من 82 وهي 000 التفوس » ان 
القلوي»“فختليها سراء: 

وقد تضمّن ما لحظناه الجوات عما وقع لهذه الطائفة» وأن 
الغامض والظاهرَء وماله شكلّ وما لا شكل لهء يمكن التعبيرٌ عنه 
بالقول الوجيز» والحدود الخاصّة الكاشفة 4 عن حقيقة الشىء » وما 
الفعلُ؛ فلا يمكنٌ البيان به إلا فيما يظهرُ منهاء فبانَ الترجيح 
للأقوال على الأفعال. 


فصلٌ 

يجوز تعبدٌ النبي الثاني بما كان تعبّدَ به النبي الأول» ولا يمنع 

العقل ذلكَ على قول من جعلّ للعقل قضية المَنْع والإباحة» وهو أبو 

الحسن التميمي من أصحابناء ولا في الشرع ما يمن من ذلك. بل 
فيه ما يدل على جوازهء خلافا لمنْ مَنَعَ من ذلك من الأصوليين. 


)١(‏ في الأصل : «(له). 


7 
في دلائلنا على تجويز ذلك 

فمنها: أن الله يانه تت موس وهارونَ في زمن واحد 0 
واحدء وجَعَلَ جمعهما مصلحة؛ ا ا يه 
موسى 0 نقارونة فلي في قومه لما غاب عنهم » فغيرٌ ممتنع 
أنْ يُجْعلَ النبنّ الثاني بعد الأول مُحيياً من شريعته ااه 
الميطلون» وها على ما أفيدلة الجافلودة وقد و التناصرٌ 
والتعاضد ما لا ا الاتحاد» ولهذا قَرَنُ الله بين معجزثين » وأيّد 
الأولى, بثانية » 00 بثالثة» وقال الله ان وذ 00 يهم " 0 
ع ل 
ا له ال 

فإن قيل: إذا لم يَْ ينْسخ الثاني شرع الأول» فما أفاد. 


قيل : قد بئَنًا إفادته من وجهء وهو تجديدٌ الإذكاز والإنذارة ولو 
يار أن كال ها آقاة :الاو لجاز أن يكال :ها أفاد تاذ الأول بعد 
بلاغه عاماًء عاماً ثانياً وثالثاً إلى أنْ تطاولٌ الزمان» ولا أَثَّرَ بعتة بين 
في زمان واحد وعصر واحدء ولَّمَا أَثَّرَ بعثةٌ اثنين» ولا إعزازٌ ار الواحد 
باثنين بعدّهُ ثانياً وثالئاء ولكان”© المعجرٌ الثاني والثالث عَبَتاَه حيتُ 
لم يفد الثاني إلا ما أفادَهُ الأول؛ من كونه برهانا (و]. حجة على 


صدق ما" ظهرَ على يديه. 


.2ْنَم١ في الأصل: «ولو كان». (0) فى الأصل:‎ )١( 


١/١ 


]١١7؟/[‎ 


آقالوا ]إن سج العاون تنما جاء مذ الأرل: لي يفي إلة جا آفاذة الأول 
فكان تَبَعا والتابعٌ لا يكونٌ نبا وإنْ جاءً بغير ما جاء به الأولُ» فذاكَ أمرٌ 
لا يُخالفٌ فيه أحدٌ ممّن يقولٌ بالشرائع والنُسوخ . 

نقان 5 43 القائدة ) زهي إصياء الشريفة الأرلية روقة كوف المطليية 
تجديد نبوة مذكرة بالأولى+ ومُشْئدة لها كما كانت المصلحة في بعثة نيتين 
في عصر واحد لا تَمْتَع ذلك» و كان لشي تشهد نه يكاب الله ينطق 
به والشرعٌ لا يأتي بما لا يجِوَرُ العقل. 

على أنه باطلٌ بإبقاء النبيئ الواحد زماناً طويلاً؛ لأنَّهُ لا يفيدُ بقاؤه 
في العام الثاني إل ما أفادَ في العام الأولء وكذلك المعجزة بعد 
المجزة» نا تفيد إل الناكين وتناضر الأدلة عد المكلفين »..وكذلك 
مجيءٌ الرّسّل بعد العقل» وإِنْ جاؤوا بما يوافق العقلّء لا يُقالٌ: ما 
أفاد. 

وكيك أن قالوا: عندكم أن العقلّ لا ييح ) ولا يحظن 
يُوجبٌ» فكيفت خصّصتم هذه المسألة بتجوير ذلك عقلاً؟ ! 

فقال اإنجاابكنا أن لله "له تحلة العقز» مدنا «فضانا 
العقول تجويزاتٌ وإحالاتٌ» فمهما اختلف الناسٌُ في أن العقوق عل 


و و 


تبيح ١‏ أو تحظرٌء أو توجبٌ؟ فإنهم لا يختلفون أنَّ في العقل تجويرٌ 
جائزات. وإحالة محالات. وإيجابت واجبات» فيما يرجع إلى 


الوجود دون الأحكامء من قولنا: فناءً الأعراض عقيبَ وجودمًا 
واجبٌ في العقل» وإِيجادُ مثلٍ الصانع محالٌ في العقلٍ» وكذلك رَدُ 


١ا/‎ 


الأزمان الماضيةء فهذا من الأمور التى لا خلاف فيهاء بخلاف 
قولنا: واجبٌء ومحظورٌ. ومباحٌ. في باب الأحكام الداخلة تحت 
التكليف . 1 


ا 


و 


فصل 
ا 


٠‏ 6 7 2 الى اك .ىا ل © م ٠.‏ سس 
إذا ثَتَ جواز بعثة نبي بشريعة مَنْ قبلة» فنبيّا كلل هل كان ا 


إحداهما: أنه متعبّدٌ بما صم مِنْ شرائع مَنْ قبل بطري الوحي 
إليهء لا من جهتهم » ولا تقلهمء ولا بكتبهم المُبَدَّلة المغيّرة» نص 
عليه أحيل: في إيجاب دع الكبش فداء عن كار ذبح م ولدهء 
وا سعد بشريعة إبراعية عليه السلام» اسفن 2 في القوه بالقرعة 
بقصة زكرياء والاقتراع في كفالة مريم » وذي النون حي ساهمّء 
وبما أوحاه الله في التوراة منّ القصاصء» وذكره في كتابه عن شريعة 
فون + واعفات هذه الروانة أبو الحسن التميمي» وهي قولٌ أصحاب 
الى يف42 فيما حكاة آبو .شفيان ع ' ابن يكن الرارئ”42. .وقول 
أصحاب الشافعيٌ في أحد الوجهين عنهم”” 


)١(‏ انظر «أصول السرخسي» ”/994. و«التوضيح» 2١5/7‏ و«كشف 
الأسرار» 7/7 598. 

(؟) انظر «الفصول» ”777/7. 

(*) لأصحاب الشافعي في هذه المسألة ثلاثئة وجوه: 

الوجه الأول: أن النبي كك كان متعيداً بشريعة من قبله.- 


١/7 


]1١1*/6١[ 


والروايةٌ الأخرى: أنَّهُ لم يكن متعبّدا بشيء من منّ الشرائعء إلا ما 
أويغ إليه في شريعته» وبهذه الرواية قالت المعتزلة"'2 والأخب 0 
وأصحاتٌ ااا الوجه الآخر. 


7 


متعكد ]271؟ 


فقالَ بعضهم: كان متعبّداً بشريعة إبراهيم خاصةء وإليه ذهب 
أصحاتٌ الشافعيٌ”*'. 


04 


2 بأ ل لما عو ار 54 . ب 84 3 لك 
ودهب فوم منهم: إلى أنه متعبّد بشريعة موسى» إلا ما نسخ في 


وظاهرٌ كلام صاحبنا رضي الله عنه: أَنَّهُ كان متعبّداً بكلَّ ما صحّ 


الوجه الثاني: أنه يكل لم يكن متعبداً بشريعة من قبله. 

الوجه الثالث: التوقف». وقال بهذا الوجه إمام الحرمين» وابن القشيري» 
وإلكياء» والآمدي. وغيرهم» وهذا الوجه الثالث قد أغفله المصنف رحمه الله. 

انظر «البرهان» 26٠5/١‏ و«الإحكام» للآمدي 2/5/5 و«المحصول» 
4/7 :ه» ««البحر المحيط») 5/ .5٠‏ 

./657/7 و«العدة»‎ ,»0:0*”/١ «المعتمد» ؟/ 248494 و«البرهان»‎ )١( 

(؟) «البرهان» .6٠5/١‏ و«المستصفى» »”05/١‏ و«الإحكام» للآمدي 


1010/5 

() في الأصل: « 

(5) «البرهان» 207/١‏ وه«شرح اللمع» .565٠/١‏ و«الإبهاج» للسبكي 
ا" 


1,7 


و 8 كو 6 .امو 
أنْهَ شريعة لنبئٌّ قبله» ما لم يثبت نسخه. 


فى أدلتنا 
قمنيا: قوله تشالى :ردك الأنياء: ارفك الدية عدف اله 
فبِهِدَاهُم اقتّده 4 [الأنعام : 5 وهذا أمة له د بالاقتداء بهم 
صلوات الله عليهم. 0 0 الوجوبء, ا بهم على العموم 


فإِنْ قيلَ: هذا 0 إلى التوحيدء والاعتقاد في الله وفي 
صفاته» وما يجبٌ لهُ ويجوزٌ عليه» وما يستحيلٌ عليه ولا يجوز في 
حقهء والدليل على ذلك: أنَّ الفروعَ غيرُ مق والاقتداءَ بهم فيها 
غيرٌ ممكنٍ؛ٍ لأن هذا حرم السبتّ» وهذا يُبِيحُهُ ويُحرّمٌ الأحدّء وهذا 
يَحرّمٌ شحما وسح غرف وهذا بح من الشحوم ها اعورم الآخن 
وهذا يبيح, يوان وهذا يحرّمةء وهذا يحرم م نكاح امرأة يبيحها 
الآخرُء والمتفق عليه ما ذكرّناة. 

والثاني: أنَّ الاعتقادَ في الأصول مقطوعٌ به بما قامَتْ به دلالة 
العقل وبرهائة» وغيره من فروع أديانهم غير مقطوع به» بل الحكم به 
منْ طريق غلبة الظنٌ. 

فيقالٌ: أمّا التوحيدٌ: فأدليُهُ العقليّةُ لا يدخلّها اتباعٌ ولا اقتداءٌ فيما 
دلَّتْ عليه العقول» وآما في] شَريعَتنا [مكا] دلَّثْ عليه العقول في 


١وا/ه‎ 


سات 


شرائع مَنْ قبلّنا لا يتبعُ بعضنا بعضاً فبهء كما لا يُقال فيما أُوحِي 9 
نبيّنا عَلَِبد برلل الما ارين إلى مَنْ قبله قله : َه متبعٌ فيه مَنْ سبقة. ولا 
اعتقدَ ما اعتقده مِنْ أصلٍ الوثبات والتوحيد» لما وَصَلَهُ مِنْ أنْ غيرة 


كان يعتقدةء بل نواعم قاد نظره واستدلالةُ إلى ما داهم 
5 بخلاف الصلاة والضيامء فَإنَّهُ إذا نت عنده أن شهر كسان 
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تفق على صومه مَنْ تَقَدَّمَ من الأنبياء صامة بطريتي ا لِمَنْ 
0 وكان وحي الله كانه بإيجاب صومه إلى مَنْ سيق 0 


وكذلك الصلاة كان 2 يتحنَّثْ بحراءء 020 الله ستيجحاذ له*"؟2 بما ثبت 
دده أنه كل 5 عليه السلامٌ» فهذا هو الاتباعٌ حقيقة. 


على أنَّ اللفظ عامٌ. والأمرّ شاملٌ لكل ما يُسمى مهُدىء. 
وتوحيدهم هدى. وتعبداتهم هدى. فلا وجة للتخصيص بالإيمان 
عاضة أكون أعماله . 


.1/11 فأمًا قولهم: إن الفروعَ قد اخْتَلَفَتْ فيها شرائعٌ مَنْ قبلّهُ» فلا 
يمكن الاتباٌ ضٍِ الاختلاف ؛ فَإن المأخوذ عليه أن تيع ما اتفقوا 
عليه» إن تَبَتَ أن ذلك الأمرّ شرع لهمء ٠‏ ون كان منسوخاً اتبعَ الل 
الأخرة الناسهة ول يتبغ منسوخاء ولا نتصورٌ ما ذكرْتَ أنتَ من 
الثالث» وهو أنْ كر ما بغ مشر لال لا يجوز أن يان 


الأحد بل كَىَ 0 عد بعد موينتين فزي 0 5 0 0 
موشى .من اتحرزيم وإيجاب وتحليل» فقد صارا متفقين فيه وما جاء 


)١(‏ في الأصل: «موافق». 
(-”") فى الأصل: «فيما أحدثه». 


١ 


به مِنْ حل السبت والأحد بالاحترام للأحدء صارَ الحكم وان 
نسح الأول» وما لم يأته فيو وحد» :تإن: عبس علدنا ومحب د 
صلى الله عليهما وسلم بعدَهُ متعبّدان" بما جاءَ به موسى» إذا لم 
يأتهما فيه وحيٌ بتحريم ولا تحليل» فلا نتصورٌ ما ذكرت» بخلاف 
ما ألرّنا مَنْ لم يَجعَلّ قولَ الصحابيَ حجةء حيثُ استدكلنا بقوله 
يِ: «أصحابي كالنجوم , بأيّهم اقَتَدَيْتُم اهتديتم»”"2 وقوله: «اقتدُوا 
اللذين مِنْ يعدئ: آبي بكرء وعمر»©»: فقالوا: كيت يمكتا أنْ تتبع 
الصحابة ومذاهيُّهم مختلفة؟ فإنْ أشرثم بذلكَ إلى إجماعهمء وعَمَلْتُم 
منه ذلك بَطَلَتْ مَرِيَهُ الصحابة» لأنَّ إجماع التابعين ومَنْ بعدّهم 
كذلك. وإن أردتم به وعقَلْتُم منه ما اختلفوا فيه لم يصحّ لكم أن 
تجمعوا بين مذهب أب بكر وعليّ في توريث الجَدٌ مع الإخوةء فَإِنَّ 
أبا بكر 507 به وفلنا نيد يوَرثانهم”' عه ويخداف على 
وزيدٌ في كيفية إرثهم مين فيذا السوال هناك ررد سبضيحاء :ويكون 
الكلامٌ بحسبهء فأمًا ها هناء فلا نتصورٌ بقاء السبت في شريعة عيسى 


)١(‏ في الأصل: «محمد». 

فم في الأضل: «متعبدين» . 

(9) تقدم تخريجه في .78٠/١‏ 

(4:) أخرجه أحمد 407-780/0. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
0 -5090؟, والترمذي (55757*) و(2)3577 والحميدي 519-5١5/١‏ من 
حديث حذيفة بن اليمان. وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأخرجه ابن عدي ١/0/ا‏ من حديث اس 

(05) في الأصل: "يورثهم». 

(5) انظر المغني 58/9 وما بعدها. 


١ /ا/ا‎ 


]؟١١6/1[‎ 


والأحل: تنميعا» :ولق الفقا0 .+ اتنقهها نكن كلق كنا رديه هيما 
اتفقا فيه من صوم رمضان فيما بقيَ في شريعة موسى بعد مجيء 
عيسى »2 [لأنه] ما جاء عيسى بخلافه متعبّدا به فى را ولا 
وأما قولّهم: إنَّ التوحيد مقطوحٌ بهء فعادّ الاتباحٌ إليهء وما دونه 
لسن بمقطوع. ‏ فإنا كلا جملة شرعا هين 2 :إلا بطريق. الرحي» قإذ) 
عم 0 2007 ٠.‏ 0 - 
اعلمه جبريل أن ذلك من شريعة إبراهيم أو موسى» اتبعهما لكونه”" 
ا لهماء واستصحت 5 الأصلٍ وبقاء حكم الوجن الأول. إلى 
أنْ أن وحي ثان مي ننهاة من البقاء على جح الأصل» فأمًا 
بظنٌ , أو نقلٍ لا يَُطمٌ بدء فلا يكونُ ذلك شرعاً له. 
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ومنها: قوله تعالى: #إنا أَنْرَلنَا التّورَاة فيه لا رازه كه بها 
الَّيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُواك [المائدة: 54].» وقال: #وكيَيْنا 
عَلَيْهم فيها أنَّ النّمْسَ السو . * [المائدة: 50] إلى آخر الآيقء 
فقال النبيٌ يه لما كَسَرَت الوب سن جارية: «كتابٌ اللهالقصاص)2', 
وإنما عنى بقوله: «كتابٌُ الله»: تورات إذالن بافي ١‏ كفانهاة كه 
للقصاص في السّنٍ إل ما حكاه مِنْ كثبّة ذلك في التوراةء وتوَع“ 
الله تنيع 4 وم م غلن 0 الحكم [بها] فقال: #ومَنْ لم يَحْكُم 
بِمَا أنزّل الله فأولئكَ هم + الظالمرن» [الحافيدة :205 ]: 


)١(‏ في الأصل: «اتفق». 

زف في الأصل : «شريعة). 

(©) في الأصل: «بكونه». 

(5) أخرجه البخاري (5500). ومسلم (1710). 
(45) في الأصل: «وتواعد». 


>72 


و#الكافرونَ4 [المائدة: 45]» و #الفاسقونَ» [المائدة: /57]» تكررَ 
ذلكَ عقيبَ قوله: لومَنْ لَمْ يحكمْ4. وهذا يعم كلّ تارك للحكم 
بما فيها؛ من مُسْلم ويهودي» وغير ذلك. وأيّدَ ذلك بقوله سبحاتة : 
«وأنْرَلْنَا إِلَيْكَ الكتب بالحقّ مُصَدّقاً لِمَا بينَ يَدَيْهِ مِنّ الكتّاب ومُهيمناً 
عَلَيه فَاحَكم ينهم بما أَنْرْلَ الله» [المائدة: 58]» ونهاء بعد ذلكَ عن 
اتباع أهوائهم . فقالَ: ##ولا تتبع أهواءهم» [المائدة: 18]» اوإذا َم 
يَنْهَ إلا عَن اتباع أهوائهم» بقي اتباٌ ما أنزلَ الله إلى أنبيائهه”". 

ومنها: قوله تعالى: نّم أؤحينا إِلَيِْكَ أن اتَبِعْ مله إبراهيمَ حَنيفا 
وما كان منَ المشركينَ4 [النحل: ؟١].‏ وهذا تصريمٌ بالأمر 
بالاتباع لإبراهيمٌ فيما نزل إليه. 

فإن' قر #قولهة. ارما وما كان مو المشركين 6دلالة وأقسدة 
في أَنَّهُ أرادٌ التوحيدٌ دون فروع دينه وعباداته”". 

فيّقال: الملّهُ عبارة عن الشريعة» وصفتُهُ بكونه حنيفاًء ونَفىُ 
الشرك عنهٌ لا يقصرٌ الاتباع ويخصّةٌء بل الاتباعغ على عمومهء ألا 
ترى أن التوحيدَ لا يختصٌ بإبراهيمء بل هو اعتقادٌ كل نبي قبلهُ 
وبعده؟ فلمًا خصٌ ملة إبراهيم. عَلِمَّ أنَّهُ أرادَ أحكامَ شريعته» دون 
المتصيك شر 

على أنا قد ينا أن أدلة التوحيد عقليةٌ لا تحتاج ولا تفنة تفتقرٌ إلى 
وحي. بل طريقها النظرٌ والاستدلال بدلائل العقلٍ., ولولا سبق أدلة 
العقوك يآث' ليا :عاتم ول تاكاه يوان يحور "أن برشل إلى 
الادميين؛ بما يكون سياسة لهمء وحافظاً مِنْ شرائع الأحكامء 


)١(‏ العدة 9/7هلا- ١٠5لا‏ (0) في الأصل : «وعاداته». 


١78 


ومذللاً لهم بما أُمَرهُم به مِنْ التعبدات؛ لما علمنا بنزول مَلَك ولا 
وحي حكماً منْ الأحكام» بل كان .ذلك” مخوقا لعقولناء ا 
التعجبّ والدّهشة؛ من مجيء حييّ يخالفٌ حُلْقَنا وَشَكُلّنا بأمر ليس 
مِنْ عاداتناء كما أَدْهشْنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم مجيء جبريل عليه 
السلامٌ» وقراءة القران عليه""», لولا فزِعَةٌ إلى أدلة العقول» وأنَّ الله 
سبحاتهُ يجوز عليه ذلكَ» ويجورٌ أن يجعلَ ذلكَ طريقاً إلى سياسة 
العام . 

ومنها: 8 نقول: إن الله عبيحاة إذا أوحى إلى نبي 2 الانبياء 
بأحكام ثُبَتَثْ ا 0 ف لهء وذان بها من ثبت عندة صدقة فلا 
ان رفعها ونسخها وإزالة أحكامها إلا بمثلٍ الوحي الذي تبتَتْ 
بهء ومعلوم أنَّ بعثة رسول ثان ليس بمناقض لها ولا مئاف » فوجبٌ 
بقاء تلك الشريعة بطريقها المقطوع به وَالنَّمسكُ به" إلى أن ود 

مِنّ الوحي إلى النبيّ الثاني ما» يضاٌ تلك الأحكامَ في و 
ذلكَ نسخاً لها وما هذا إلا بمثابة الايتين» في شريعتناء مهما أمكنّ 
الجمعٌء فلا نسخَء فإذا لم يمكن الجممٌ بينهماء كان الحكم 
للأخيرة» فارتفعَ حكمٌ الاية الأولىء» حتى إننا لو تركًا وأخللنًا 
بالعبادات التي تعبّدنا الله بها في الشريعة الأولى» لحسّنَ من الله 
سبحانة عتايتا”' ولَْمُّنا على ذلكَ. والاحتجاجٌ علينا بما جاءً به 


)١(‏ وذلك عند بدء الوحي إليه يَلْةِ. انظر «فتح الباري» ”/ 5١‏ وما بعدها. 
(؟) فى الأصل: «ثبت». 

فر الأصل: ١به».‏ 

دع 0 الأصل : «بما». 

(5) فى الأصل: «الآية). 

000 الأصل : «عتبنا» . 


الرسولٌ الأولٌ» ولم يكن :2" أَنْ نحتجٌ عن ترك العبادات بنفس بعثة 
الرسول الثاني» لأنّهُ ما 0 تأت بنسخ الأول ولا رفعه لم تكن نفْسٌ 
بغْتته حب في ترك العملٍ بما سَبَقَ . 

ومنها: أنّ الله سبحاتةُ حكى لنا في كتابنا أحكاماً مِنَّ الكتب 
الو ل م مدنا هاه شاب أن يورقها. لنتعالقها 
فلاء أَوْ يذكرّها لا لفائدة » فلا يجوز أيضاء 1 يك إلا أن ذكرّها 
تعمل بهاء وتمات لسري الود قر وا الفريعها بالق 
لهاء فأيًا مع الاحتمال» وعدم نص يُوجِبُ النسح لهاء فيَجبُ”" أن 
نكونٌ باقينَ على حكم الأصلء ونُحرّرُه قياساء فتقول: إِنَهُ ا ثبت 

يت يثبتُ بمثله. فلا يُرفمٌ إلا بنصٌ ينافيهء كالآيتين مِنْ كتابناء 
0 المَرُويّينِ عن رسولنا وَكةِ. 
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أن الشرع للنبيّ الأول جاءً بلفظ مطلقء فاقتضى بِقاءَهُ 
1 ا ما 1 يُصَرُح وينصٌ على رفعهء وأن التمسك به 
1 والذي بُوضح هذا: ادن ا الرسول الثاني لد بحرن أن 
تكون مُغْيّرَة حكمٌ الشرع الأول» وإنّما الذي يغيّرُ الشريعة الأولى أو 
ينسخهاء تصريحٌ في الشريعة الثانية بترك الأولى. 


5 00م ع 5 42 - 
ومنها: ما صحت به الرواية من أن كان يتحلث بحراء» وكان 


اه 


9. 


0 1 0 0 
يحج ويعتمرٌء ويذبح» ويكد البهائم بالركوب» وهذا كله ليس طريقة 


العقلّء وإنما طريقة الشرحٌ. ولم يكنْ قد نزلَ عليه وحيء فلم يبق 


إلا لالط وري ا ري اقداتوق انا كاش يسان 


)١(‏ في الأصل: «الثانى». 
() فى الأصل: «فيوجب». 
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]57/١[ 


عن شريعة إبراهيم» ثم يتغبدٌ بها"©. وكان يتجنبُ الأوثان والأزلام. 

فإنْ قيلَ: ليس هذا من القول الصالح لإثبات الأصول؛ لأنّها آحادٌ 
مظنونةٌء وطرقها غير مقطوعة» نعم ولا كان له طريقٌ يثق إليهء 
فضي تعدا :44 لأن القومّ كانوا بِينَ عابد صنمء ونين أهلٍ كتاب 
مُْيّر مبدّل» والوحي لما" يَنْزِلُ لم يق لاله إن صح ذلك منهء 
نه كان يفعل ذلك برأيه» وما يخلبُ على ظَنّه صدق ق راويه'"" من 
بيك الأمانة لا الديانةء» فلا ون ذلك تعدا + 0 عليه» ولا 
معمولاً به عمل شريعة وتديّن . 

قيل: لا يُطلبُ لأصول الفقه القطعياث» وقد تكرّرَ منكم هذاء 
وليس بصحيح ؛ ل اه ا عن أصول الدين» بِأنْ لا يُقِسَّقَ 
المع لقي ول كت ول اي ول درك قا أذلة 00 0 
يُظطفد بهاء ولأنَّ السيرٌ كلّها متطابقةٌ على ما ذكرناء وقد تلقّتها الأمة 
بالقبول» فصارت كالتواتر. 

فاق عل + “قل متككة الزؤانة كيده مسملتاة :على أله كان يعلد 
ا في الانتفاع بهء لا على تحقيق» و آأنَهتَرَكَ الأصنام تندّهاًء 
وكان عقلّه وتدبيرُه يمنعٌه من ارتكاب ذلك» أو استقباحاً له بعقله. 
فإنّ العقل يستخبث ذلك ويستقبحة» فإن صح فعله وتركه» فلا طريقَ 
لكم إلى أنه فعلَ ذلك متبعاً لشرع من قبله» بل يحتملٌ ما ذكرنا. 


قيل: ليس في قَوَّى العقلٍ أن تقوم دلالته على فعلٍ كلفةء وترك 


. انظر ما أورده السيوطي في «الدر المتتور؟ هلالا‎ )١( 
. في الأصل «فيما»‎ )20( 


(5) في الأصل: «رواية». (5) في الأصل: «ولا». 


ما 


لذة» إلا إذا ظهرت به المضرة عاجلاٌ؛ء أو كشفت دلالةٌ عن فساد 
العاقبة» ولا دلالة على ذلك إلا تقل عن الأنبياءء أو وحيٌ من 
السماء» والوحئٌ لم يكن نزلَ عليه بعدء فلم يبقّ إلا نقلّ إنس إليهء 
وهذا هو الظاهر؛ لأنْ الإنسانَ فى العادة لا يفارق أهلّه وعشيرته 
ويُسَفَهُهم"2, ويَمْتازٌ عنهم بواقع. وإنما يفعل ذلك في اطراد العادة 


01 0 5 

عرس يه و و. سمو 

بمئية ينبهه ) ومذكر يذكره. 
2 2< 


فصل 
فمنها: قوله تعالى: «الكلّ جَعَلّنا منكم شُرْعَةَ ومنهاجاً» [المائدة: 
4] والشُرْعة: الشريعة» والمِنْهاجُ: الطريقء فدلٌ ذلك على أنه لا 
يتبِعٌ الثاني الأولَ؛ لأنَّ الشريعة لا تضافٌ إلا إلى من يُخَصٌُ بهاء 
فأمًا التابعٌ» فلا يكونٌ له شرعةٌ تخصّه. 
فيقال: ليس تخلو شريعة ثانية من مخالفة لما قبلها بنوع نسخ 
لبعض فروعها؛ من تحريم مباح.ء أو إباحة محظورء أو إسقاط 
واجب» فلأجل ذلك الخلاف خصّها باسم: شرعةء[و] أضافها إلى 
1 2 5 5 ٍ 
من شرعت لهء كما يقول القائل : لكل فقيه مذهبت» وإن اتفقوا فى 
بعض المسائل» واختلفوا في بعض» ولا تمنع مشاركتهم في بعض 
الشريعة من كون كل منهم له شريعة» كما أن مشاركتّهم في التوحيد 
لا تمنع عندهم انفراد كل منهم بشريعة. 


)١(‏ في الأصل: «ويسفهم». 


اللا 


]؟١17/؟[‎ 


ومنها: ما رويّ عن النبي يلِِ أنه قال: «بْعِنْتُ إلى 
والضْفرِء وكلٌ نِينٌ بُعِثَ إلى قومه»©: فدلٌ على أنهم لم يكونوا 
مبعوثين إلا إلى قوم مخصوصينء فإذا لم يستوعبوا آهل عصرهم » 
أولق أن لا:سععوا عصر عيرهم» 

فيقال : إنّما لم يستوعبوا أهلّ عصرهم؛ لأنّه كان يتفق يتفق في العصر 
الواحد اثنان وثلاثةٌ» كل واحد منهم بشريعة تخصهة وكلامٌّنا فيما”" 
إذا جاء نبي بعد النبي لا بمعنى يخصّهء ولا بِنَسْخَ شريعة من قبله. 
فذاكَ الذي نحن فيهء وكذلك نقولٌ في نبينا ككلهِ: ما جاءً به ممًا 
بعاليك نو لديم الاك لعن دفي وما لم يرد فيه شيع 
يخصّه كان متَّبِعا لمن قبله. 

جوابٌ آخرٌ: وهو أنَّ الله سبحاته لَعَا عَلم أن للأمّة الذين بعدّه في 
اتباع الشرع الأول مصلحةء أمر باتباعه» ولَمًا عَلِمّ أنه لا مصلحة 
بعموم بغْئته في حال حياته إلى الجماعة» قَصّرّه على بعضٍ أهلٍ 
العَضْر . 

على أله يحتمل أن نقول: 08 تياد في لق ا مد 
إل خاف دون النبيّ الذي بعث. ودون برهم ٠‏ فيكون انثا 
كه تابعاً لملّةَ أبيه إبراهيم. لأنّه كان مبعوثاً إلى العرب» والنبئُ 
عربيقٌ» وإِنّما خصيصة نبيّنا يك أنه لم يعاصره نبي مبعوثٌ إلى قوم, 


)١(‏ أخرجه مسلم )05١(‏ من رواية جابر بن عبدالله بلفظ : «كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 

وأخرجه الدارمي ١١54/7‏ عن أبي ذر. 

(0) في الأصل : (فيه) . 

(9) في الأصل: «غيره» . 


4: 


فإنه قد كان يجتمع في العصر الواحد أنبياء عدةء فلما بعث نبيّنا 
ده لم يبقَّ ني في عصرهء ولا بقيَ نبي بعده ينسح شريعته. 
فاستوعبت رسالته وشريعثه سائرٌ الأقطار» وشاعت في الأرض كلهاء 
وإرمك كل عق بلعه وعرلةه علق رأ الأديان التي بقيت كتُبهاء 
ويقايا أهلهاء . أمروا باتباعه» فهذا موضع الخصيصة». وموسى بقيت 
شريعيٌهُ» لكن بقيت مع شريعته شريعةٌ عيسى» فهما شريعتان 
مستعملتان إلى أن بُعَتٌ نبينا كله فلما بعث نبينا يل صار الحكم 
لما جاءَ به من شريعته» ولم يبقّ معه شريعة تتَّبِعٌّه فهو وإن اتبعَ 
شريعتي موسى وعيسىء» إلا أنّهِما أمزاات أعلن: قي من بقيّ منهما 
- أن يسمعا ما يقولٌ لهماء وما يقضي به على نسخ ما كان من 
شريعتهماء ولو كان عل حب لكان تن البهرة والتصبازى بعلن 
اتباع نجه إلا فيما نسخء. وما كان الأمرٌ كذاء بل أخذ عليهما 
جميعا ترك التوراة والإنجيل» والعمل بحكمهماء ووجبّ عليهما 
اتباعٌ ما جاءَ به» والتعويلٌ على ما يخبرُ هوبه عن الشريعتين جميعاً 
دون ما في كتبهما من التوراة والإنجيلٍ. 

ومنها: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه شيء 
من التوراة ينظر فيهء فقال له النبي ككلِ: «لو كان موسى حَيَاًء لَمَا 
وَسعه إلا اتباعي)2, وروي أنه تقال لذ «ألم أت ونا ا لو 
أذركق :موسى» لما وسعه ]له الناعي )4 وه الدلالة: انه انكر النظر 


)١(‏ في الأصل: «ولزم». 

(؟) أخرجه أحمد “*/ 57١‏ -١لا5‏ من حديث عبدالله بن ثابت الأنصاري» 
و “/8” من حديث جابر بن عبلالله.» وأخرجه البغوي في «شرح السنة» 
. وانظر (مجمع الزوائد» /١‏ “ا/ا١-1/5١.‏ 


١8ه‎ 


]؟١18/؟[‎ 


في التوراة» وذكرّ أنَّ المُعَوَلَ”2 والعملَ على ما جاء به دون شريعة 
موسى. وهذا ينفي 0 من أنه هو المتبع لشريعة لك 
وَالعامل تهناة: الما خصن بيه عن النسخ»ٍ والزيادات التي زيدت”" في 
شريعته ؛ لأنه إذا أخبر أنه لو كان عا لما وسعه إلا أن يتبعه» 
كيف ركوق غابعا له تعن حوته؟ ايل :هذا القول اتمية علق أنه لا جود 
اتباعة لشريعة موسى وهو ميتٌ. 

فيقال أولاً: أين ما يتكرَّرٌُ منكم من إنكار أخبار الآحاد في مثل 
هذا الأصل؟! ثم إن القرآن يقضي عليه؛ حيث عدَّدَ مّن ذكر من 
الأنبياء صلواث الله عليهمء ثم قال: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتّده» [الأنعام: »]4٠‏ وقوله: 0 أوحينا إليك أن اتَبع 
ملّةَ إبراهيم» [النحل: »]١77‏ وقوله: # سُنَّةَ مَن قد َرْسَلنا قبلّك 
من رُسُلنا؛» [الإسراء: /0]» [وقوله : ]#فاصير ها م ولا العم 

من الرّسلٍ » [الأحقاف: ه5"]. فهذه الآي وأخواتهاء تعطي أنَّه ره 
باتباع من سبقه من الأنبياء» وقد أخبرَ كله أنه لقيهٌ [موسى] ليلة 
المعراج ؛ د رت له روحة في مثال جسدهء وأشارَ عليه 
بالاستنقاص من الخمسين صلاة التي شوعك» ‏ نين .عاد .يها إل 
خمس صلوات””: وأشار عليه بالاستنقاص» فاستحيا النبي كله من 
المعاودة» ولم يستنكف عن اتباعه» فالقرآنٌ وهذا الخبرُ يقضي على 
خبر عمرٌ والتوراة. 


)١(‏ فى الأصل : «المعمول». 

(0) فى الأصل : «زيد). 

() وذلك في قصة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة كما أخرج أحمد 
/01 و١٠76‏ والبخاري امل ومسلم »2))1١5(‏ والترمذي (مد ضفرف 


اليل 


على أنَّ الإنكارٌ كان لأنّه نظرَ في هذه التوراة بعد دخول التبديل 
والتغيير عليهاء ولا يأمنْ أن يجدَ فيها ما قد وضعوه من إنكار ورود 
شريعة بعد شريعة موسىء وما أنكروه من أمرٍ عسي وخرصهم به 
وفي شريعتهء وما قد وضعوه في حق نبيّنا وَقة؛ مما يدل على أنه 
متسلط وملك لا أنه نبي» وأنه”2 مبعوث إلى العرب خاصة لا إلى 
من اتبع موسى» وأمثال ذلك من التخاليط . 


وقوله: «لو أدركني رسو لما وسعّه إلا أن يتبعني»» 0 
صحيح ؛ لأنه كاين جاء بلسخ السييك ت وهو الذي شرعه موسى - 
وتَْليل ما حَرّمَه من الشحوم عليه » وتغيير أحكام 1 
وموسى .ميث [فإئة]ء لو كان حياء لها جار له البقاء على حكم 
التوراة كت تسبح القران لهاء فهذا عين الاتباع, فما قال إلا ليحن 
والصدق الذي نحن قائلون به ولا ينفي هذا اتباعه لما شرعه الله من 
جكم البومة و في كتابنا» فقد جمعنا بين القرآن وما 
رويتموه» وأنة نتم لاا يمكنكم الجمع. 

ونحن لا نقول: إن نبيّنا متب لشريعة موسى بما يجدُ في التوراةء 
لكنْ بأمرٍ من الله سبحانه يَنِْكَ به الوحيّ يّ عليه» وإعلام منه أن هذا 
كان شرعاً لي وديئاً لموسى 

ومنها: أن قالوا: قد ثبت بالنقل الصحيح: أن النبي كَكلةِ كان 
ال عن الأحكامء فيتوقفٌ عن الجواب» ولو كان عا لشرع من 
قبلّه» لأجات بحكم تلك الشرائع» ولم يتوقف انتظاراً للوحي . 

)١(‏ في الأصل: «لكن». 

(؟) في الأصل: «كما». 

(*) في الأصل: «وبنسخه». 


1١ /ا3/‎ 


[(؟/ 5 ] 


قيفال: ]ناا توقنت! لان سكم الشراهر الى كانك لمن قبلة مق 
الجاع لراك الل علبهم لد بيعلمها ريحكهار 11 عن يز عدوم 
بالكذب والعناد» وتغيير كتّبه» رانم لرسله. فلم يُعول في ذلك 
إلا 08 طريق الوحي إليه» فإذا أخبرَ بذلك» اتبع » وذلك مثل قوله 
في كتابنا: (وكتبنا عليهم فيها أن انفسّ بالتمس. 0# 
[المائدة : 5] الآيات» فلهذا كان توقفة ؛ لذن لا يتبع [إلا ا ما صح 
عنده من شرائع من قبله. 


ويف أن الشرائعٌ ما جاءت إلا بمصالح الغبافه وحم كل قد 
بمعنىّ بحست مصلحة قومةه» وعلمَ نهم يلون الأمورَ الدائمة» 
ويميلون ل الأحدث» وعلم أن لكل عصر 6 هو أصلح 
لأهله» وهذا يمنع من اتباع نبي لنبيٌ ' لأنّه قل 108 الحكم ا كين 
أصلح لهمء والأصلحٌ لنا في غير ذلك. 

فيقال: نحن لا ننكرٌ هذاء وكما لا ننكر هذاء أنتم لا تنكرون أنه 
قد يبقى حكم كان في الشريعة الأولى» فلا ينسح بنبأ الشريعة© 
الثانية» فيتبين بذلك أنهما استويا فى ذلك فى ياب الأصلحء وَإِنَّما 
الذي اختلفنا فيه هو ما يرد به النسحُء فنحنٌ لا نجعلة تابعاً إلا في 
الحكم المستبقى» فأمًا في الحكم المرفوع بالنسخ» فلاء وهذا هو 
ات لأنّه كان مصلحة لهم خامة ترك لنسخه في ا 
الأحكام الى كانت فى أيام ا 7 00 0 00 


(؟)'ن الأضلاء #«حكيما»: 
(0) في الأصل: «للأول». 
(*) في الأصل: الشريعة». 


١184 


والمصالح مختلفة . 
فإن قالوا: إِنّما اتبعنا؛ لأنّ نسخاً لم يرد بعد رسول الله علو . 


قيل: والنسح أيضاً لم يرد فيما جعلناه من شرائعهم مُتَبَعأَ فلا 

ومنها: أن قالوا: لو كان | شرعهيعٍ شرع" لنا لوجب أن تَبعَ كتبّهم ؛ 
ويُستعلمَ عن أحكام شرائعهمء وَنَْهّمَ معانيها ممّن أَسْلمَ منهم للتّقة 
به ولا يُنْنظرَ الوحي في حكم: إلا أن يَرِدَ نسخ. فتتَّبِعَه» كما لَزِمَنا 
ذلك فى «كاريعساة فلم لم يرسا ذلك؛» بطل دعوى الانع لشرائعهم 

فيقال: إِنَّما يلزمٌ من أحكام شرائعهم [ها' ثبت] بطريق شرعناء 
وهو ما أوحيّ إلى نبيّنا كل ونقلَ إلينا عنه» ونحن نتبع ذلك» 
ونعملٌ بهء ونتفهمٌ معانيه» فأمًا استعلامنا لما عندّهمء فلا وجه له؛ 
لأنّهم لو ابتدؤونا بالإعلام» وقصّوا علينا قصص أنبيائهم» ما سمعنا 
منهمء لما ثبت من كذبهم. وفسقهمء وعنادهم لنبينا كَل وأا 
ل ا ا 
صو كم وقتل حفاظ التوراة» فلم" يبق منها ما يو 

بحفظه وبسطره. 
ومنها: قولهم: إن شرائعهمٍ على غاية الاختلاف. فهذا يبح 


عَيْنا وهذا يحظرهاء وهذا يعظمُ انا ويحرمه. وهذا ببيخة ولا 
يَحَرّمُه0" ل والاتباع فيما هذا سبيله لا يمكن. 


)١(‏ في الأصل: «شرع». 
2 الآصل : «ولم». 
زفرة في الأصل : اليحترم له . 


لحيل 


يه 


فيقال: نحن لا نوجبُ إلا اتباعَ ما اتفقوا عليه» دون ما اختلفوا 
فيه » فإ" الله سبحانه حينَ حرّمٌ في شريعة عيسى ما كان مباحاً في 
شريعة موسى» وأباح 1110101131137 ولسنا 
نتبع منسوخاء فأمًا أن يكون عيسى أباحَ ما حرّمه موسى. ثم إِنَّ 
الحكم في شريعة [موسى] باق» فكلا فلا29 خلافٌ 9 في 2 
وناسخ» والحكم عندنا للناسخ في كل شريعة دون المنسوخ » 00 
هذا فلا يستحيلٌ الاتَبَاحٌ . 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ كل شريعة مضافةٌ إلى نبيّهاء ولو كانت 
مشتركة بينه وبين من يأتي بعدهء لم يكن أحدّهما أخصٌ بها من 


الآخر. 

فيقال: إنَّما حص بها من ابتدأ بهاء وللابتداء"؟ حكمٌ ليس 
للاتباع» كما تخصٌُ المذاهبُ بالمبتدىء» فيقال في كل مذهب سبق 
إلى القول به: مذهبٌ فلان» وإن كان من بعده وافقه في مذهبه 
تدذللة له تقليدا لي كذلك ها هنا يقال ملة سن هله نوسي ؟ 
لأجل السّبق» وإن كان النبي كَكلٍِ الآخر متبعاً لما أوحيّ إليهما به من 
الأحكامء ويقالٌ اليوم وي محمد؛ لأنّه جاء بنسخ أشياء من 
الأحكام كانت شرعاً لموسى وعيسى» فإن سمٌّيت: شريعة موسى 
وعيسى ؛ 0 الابتداء» وإِن سمّيت “هذة: شريعة محمد علد ؛ 


)١(‏ في الأصل «قال». 
(0) في الأصل: «بلا». 
() في الأصل: «والابتداء». 


ويحتملٌ أن تكون الإضافة مغلبةً فى حق أحد المشتركيه2©؛ لأن 
الغالبَ من تلك الشريعة إنما جاء في شريعة ذلك النبي» وأوحي إليه 
بهاء فغلبّت الإضافة لغلبة الأحكام. 


ومنها: أن قالوا: لو كان النبي الثاني يجوز أن يكون مشاركاً 
للأول» ومتبعاً لهء لجاز أن يبعث إليهم”" نبيين في عصر واحد 
بشريعة واحدة. فلمًّا لم يجز ذلك» لم يجز اجتماعٌ نبيين في عصرين 
على شريعة واحدة. 

فيقال: قد كانَ ذلك» بدليل أنَّ إبراهيمَ عاصره أنبياءً كلهم على 
شريعة» كلوط وغيره ممّن عاصره» وموسى وهارون نبيان بشريعة 
واحدة. 


على أنه ليس الأمران سواءً فدلُوا على” التسوية بين المتفقين في 
الشريعة الواحدة في عصرين مختلفين» وبين المتفقين في الشريعة 
الواحدة في عصر واحد"» ولن تجدوا جامعاً يجممٌ. ونحنٌّ نجد 
فرقأء وهو أن الواحد كاف للعصر الواحدء وأما العصر الثاني فقد 
يكون فثرةء فَيَبْعتٌ الله نبيّاً مُنيّها» على ما فَتَرُوا عنهء وأهملوه فى 
الشريعة الأولى. ١‏ 

على أن هذا باطل بما بقيّ من الشريعة الأولى بعد نسخ ما نسختة 


)١(‏ فى الأصل: «المشركين». 

إفة ق الأصل: (إليه» . 

(-0) في الأصل: «على التسوية بين المتعارضين وبين المتفقين في 
الشريعة الواحدة في عصرين مختلفين». 

(4) في الأصل : «منها» . 


])١7١/؟[‎ 


الشريعةٌ الثانية» فإنّهما يتفقان فيه» ويشتركان - أعني: الأول والثاني 

- فيما لم يُنسخ من الشريعة الأولى» وإن لم يجز عندكَ بعثُ نبيين 
أ[ 5 و 

في عصر واحد يتفقان في حكم واحدء فقد بان بهذه الجملة فرق ما 


ومنها: أن قالوا: فيما ذهبتم إليه» من اتباع من تقدّمّه من 
الأنبياء» تنفي”؟ عنهء ورغبة عن اتباعه؛ لأنه إذا كان على شريعة 
مريت أو مين انين أله كلك بالديت إلى كول عنقا لني وان 
واحدٌ منهم» ومن أمة ذلك النبي» فإذا صار مخالفا له في شيء مما 
جاء به ذلك النبي؛ ؛ بجاررع لل الى لوي نهر م ليم 
أ كؤلواة كان نه ١‏ تحالك شق ونكت لبن أذ بصي معو 
ونحنٌ قد سمعنا مقرًاً بالنبوة الأولى» وراضياً باتباعهاء فتُعوّلٌ على 
الأول من قوليه دون الثاني» فإنه متهم في الثاني؛ من حيثٌ إِنه 
استدرك الأمرّ لمحبة الرئاسةء وأخذته الأثفة من الاتباع. فلا ينبغي 
لوماد ي ا البت اا لو الى ا الم نينا 
والقرآن ينطق بمراعاة ما تجتمع القلوبٌ عليه» دون ما تنفرٌ عنه؛ مثل 
قوله: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخْطّه بيمينكَ إذاً 
لارتابت المبطلون» [العنكبوت: 58]» وقوله: # ولو جعلناة قراناً 
أعجمياً لقالوا لولا فصّلت اياته َاعْجَمِيٌ وعربئٌ» [فصلت: 55]. 

فيقال: إنَّ هذا مما يزولٌ» وينقمعٌ قائلهُ» والمتعلّقُ به؛ بإقامة 
الحجج الباهرة؛ من المعجزات لاطا امح ف ار 
إذا لم يَتعبّد بشريعة من قبلهء وا لكان ما ل برعي ةا 


في الأصل : ١تنفيراً)‏ . 


انقيادَ كل عاقل إلى قولهء وتصديقه. فلا فرق بين كونه يعد متابعا"» 
لنبي قبله» وبين كونه مبتداً بشريعة لم يسبقها اتباعه لأحد قبله. 


على أنّا قد بينا فيما تقدم": أنه لم ينف”” عن الشريعة كل مُتَمْرٍ 
بل أبقى أشياء كثيرة مثلها يُتَفْره إذ لم يجب عليه سبحانه ذلك» لما 
قد جعل في العقول من القوة الدافعة لكل شبهةء وفي المعجزات 
الباهرة ما تَخصلٌ به الثقةُء فلا تبقى بين هذين شبهةٌ فمن نفرَ بعد 
ذلك فإنهاا أى من قيل تشيه وده مع نضهة [هجاله 'وإغقالة» مق 
قال : انه تفع ع قات ولاشن انو لم يَحْسُّنْ به أن يُورد 
مثلّ هذا الاحتجاج الموهم» بِأنَّهِ إذا فعل ذلك» فقد أخلّ بواجب. 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ دعوى اتباعه لشرائع من قبله» دعوى بعيدة؛ 
لأنّ ذلك لو كانء لساعً النقلُ فيه؛ لأنَّ العبادات والأحكامً كثيرة» 
والأسئلة في ذلك متوفرة» وذلك لأنَهُ أمد 7 نحم البلوق به فلمًا لم 
ينْقَل أنه سال عن دين اليهودية مَن ل 0 ثقَةَ عنده؛ كعبدالله 
ابن سَلام وكعب الأخبارء عُلمَ أنه لا أصل لذلك. 


فيقال: وما الذي أحوجه إلى ذلك» مع كون الوحي يمده عند كل 
غارقن: يعراض + وحكم يُسألُ عنه؟ ولما أمر برجم اليهوديين اللذين 
زنيا بعد إحصانهماء وزعمت اليهود أنه لا يجب عليهما إلا 
التََحْمِيم» قاضاهم' كلِةِ إلى التوراة» ودخل معهم بيتَ الدراسة, 
فجعل ابن صوريا يضع يذه على اية الرجمء فقال له عبدالله بن 


)١(‏ فى الأصل: «متابعته». 

إفة 7 الصفحة: ١58‏ وما بعدها. 
(7) في الأصل: «ينفر». 

(5) في الأصل: «فقاضاهم». 


])77/[ 


سلام: ارفع يدكء فإذا آية الرجمء فرجمهم”"©. وهذا رجوع إلى 
خبر عبدالله بن سلام في حكم التوراة» وعمل بها في حقهما. 


فصل 

ونبينا كَكٌ قبل بعثه» ونزول الوحي عليه» لم يكن كال اذى لوي 
بل كان متديناً بما يصحٌ عندَه أَنَّهُ من شريعة إبراهيمء لا يلوذ 
بأصنامهم» ولا يتعرض لأزلامهم". ولا يَسْمُرُ مع سامرهمء بل كان 
يتَحِنََتْ بحراء» قال أحمد: من قال: إن النبي كَل كان على دين 
قومهء فهو قولٌ سوءٍء أليس كان لا يأكل من ذبائحهم على النصب؟ 

وبذلك قال أصحاب الشافعي”"». وقال قوم بالوقف”. فإنه يجوز 
أن يكون كذاء ويجوز أن يكون غير متعبد رأسا. 

وحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه بعد 
انكل -ضان كبر “من قبل “شرعاً اله لذ من .نيت كان ابرع اله 
قبلها» وأمّا قبل البعثء فإنّه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع” ©. 


.)١5199( أخرجه البخاري (١58541)»؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل : «بأزلامهم». 

(9) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع» مع (احاشية البناني» م 

(4:) ومن هؤلاء: إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي. انظر «البرهان» 
».١‏ و«المستصفى» 2555/١‏ و«الإحكام» :/1. 

(4) فى الأصل : «لمن قبله». 

)03 «فواتح الرحموت على مسلم الثبوت» ؟187/7. 


١20 


1 
والدلالةٌ على أنَّهُ كان متعبدآ:هو أنه كان يتجدّبُ ما عليه [قومه]0© 
ويفحدث: يبه( كان يعلكة..ويتعلمه© من تتريعة- إبراهيم : افإن. كان 
إلهاماً من الله سبحانه» فهو تشريمٌء وإن كان لما بلغهٌء ورويّ له 
فهو أيضاً اتباعٌ لشرعء وإن كان موافقة منه لما أنزلَ الله فهو 
عِضْمة9 عن أديان الوثنيين 
وكات جنك (الهئوانة وركذه "يمتتقى "التترائع» ‏ له بمقتضى 
التراقمة وخكاه الفؤاك راك اللشيانة وذبح الحيوانَ» فالظاهد 
أنه تدينَ بالشرائع ]ةذ يعد أن يكون: هذا بتَواقع وقعَّ لهء فإذا كان 
بإلهام» فهو تشريمٌ م ألهمة الله به اتباع الشرائع . 


فإن قيل : وناعكة كوو ند للق يطوق ملقو وهو 
الطريق الذي يُسْلَّكُ قبلَ الشرائع.ء وهو العمل بمقتضى العقلٍ» 
فالعقلٌ لا يُسَرَعْ عبادةَ الأصنامء ولا الاستقسامَ بالأزلام» ولا 
السّكرَء ولا شيئاً”؟ من مقبحات العقول هذه". 


فيقال: فالعقل لا يؤلمٌ الحيوان لغير مصلحة له ولا يُسوّعْ إتعاب 


(5) شك فى الأصل: 

(0) في الأصل : ((ما). 

ل الأصل : اويتعلم». 

(4) فى الأصل : ااوعصمه) . 

0( فى الأصل : «والعقل». 

000 7 الأصل : اشيء؟ . 

(60 كان موضع الهذه) في الأصل قبل قوله: «مقبحات»» والجادة إثباتها 


افر فرفقة 


2 


لسريو كان يليل لك يلق اله علي بومللةة نا رعة نه 
5 و فده 
النقل» واشتهر في السير . 


5 . 8 0 201100 0-7 3 ممع 
الأبدان بحجح وعمرة»؛) وعير ذلك ولا يتهدى الخ مصلحة 3 تعقبة ) 


2 
شبهة 

قالوا: لو كان قبِلَ بعثته على دين لعُرفَت تلك الشريعة بالنقل» 
كما عرفت شريعتّه» وثقلت بعد البعثة. 


قال قل نعلنا ا سكناه > واف :ذلك كفاية. 


١05 


يجور نسخ الشرائع 56 وعقاة : أشنار إليه مزل وأطلقء وبه 
قال جماعةٌ أهل العلم. 

وقال أبو مسلم عمرٌ بن يحيى الأصفهاني”" : لا يجوز النسخ 
شرعاء ويجوز عقلا . 

واختلفت اليهود'": فلم يجز'" قومٌ منهم من طريق السمعء 
وأجازوه من طريق العقل» ومنهم من قال: لا يجوز سمعا ولا 
عقلاٌ» وقالوا: فوَاغيين المَدَاء . 


وبالغ قوم معن وافقنا في ال لنسخ - وهم طائفة من ا لمعتزلة0» 


)١(‏ المعروف عند الأصوليين: أن الذي يخالف في النسخ من أهل القبلة: 
هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي» كان نحويا كاتبا بليغا متكلما 
مفسراء ولد سنة 0605_"'ه»ء وتوفى سنلة ؟17الاهء وله مصنلفات عدةء منها: 
كتاب في التفسير على مذهب المعترلةة سماه ب «جامع التأويل لمحكم التنزيل» 
وقد وقع لاسمه تحريف وتصحيف كثير انظر: «شرح الكوكب المنير» 9/ 2016 
و«بغية الوعاة» »54/١‏ و«لسان الميزان» 284/0 و«طبقات المعتزلة» (2,)5949 
و«الفهرست» 2»)١95(‏ و«المسودة» .)١96(‏ 

(؟) ولا عبرة بخلافهم» انظر حاشية العطار على جمع الجوامع ؟7/١؟١.‏ 

(*) في الأصل: «يجيزه». 

(؟) انظر «المعتمد» ١/لا٠5.‏ 


وا لحنفية”) - فى المنع من النسخ للش 2 قبل وقت فعله و من 
الْبَدَاء حيث نسح قبل فعل شيءِ أصلذء ومنعوا من جواز اخترام 
المكلف قبل وقت فعل المأمور به» وجعلوا ذلك بداءً. 


وذهب قوم من الرافضة- وحكوه عن موسى بن جعفر.ء وعن علي 
رضي الله عنه-: أن البداء جائز على الله سبحانه- وهذا غاية التباين 
في المذاهب-»ء وزعموا: أنَّ علياً ترك الإخبار بما يكون إلى يوم 
القيامة» لأجل وجود البداء فى كتاب الله يخاف أن يخبر بشىءء 
فذق 010 قوالن ايده وسكو سوقان روفن امكف أنه قال : 
لولا آية في كتاب الله-وهي قوله تعالى: ##يمْحوا الله ما يشاء يكبت 
وغددة 1 الكتاب» [الرعد: 9”]-» لأنبأتكم ها لكر ل يوم 
القيامة'". ويزعمون: أن هذا الذي أشار إليه النبي كَل بقوله؛ 5 
بكى هو وجبريل» فقيل لهما: ألم نُوَمّئكما النار؟ ألم تَعِذْكُما"» 
الجَنّة؟ قالا: «بلى» 00 كر" يبن ني : البداء . 


.57-5١/5؟ و«فواتح الرحموت»‎ 2١141//” انظر «تيسير التحرير»‎ )١( 

(؟) في الأصل «فيبدو الله». 

() ذكره الطبري فى «التفسير» /١‏ 585» والسيوطى فى «الدر المنثور» 
4 عن كع الأحبار. 00 

(5) في الأصل: «نعد لكما». 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وذكر الغزالي: قيل: لما ظهر على إبليس ما 
ظهرء طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان» فأوحى الله إليهما: ما لكما 
تبكيان كل هذا البكاء؟ فقالا: يا رب. ما نأمن مكرك؟ فقال الله تعالى: هكذا 
كوناء لا تأمنا مكري. «الإحياء» 218١/5‏ ويبدو أن الحافظ العراقي لم يجد له 
أصلا فلم يخرجه 


والظاهر عندي: أنهم في ذلك كاذبون”' على علي» وموسى بن 
5 و 2 
وقيل: إنه كان ممن يقول بذلك: زرارة بن أَغين©: وله شعر فيه 


. 9 3 


مشهور 

ولولا البدا سميته غيرَ هايب وؤذكرٌ البدا نعثث لمن يتقلبٌ 

ولولا 55000 تصرفٌ وكان كنار دهرّها تتلهبٌ 

وكان كضوء مشرق بطبيعة ‏ وبلله عن ذكر الطبائع نرغبٌ 
وكان المختار”*' يصرح به» ويقول: بدا لي لكم؛ كذا وكذا. 


ثم إن بعض القائلين بِالبَدَاءِ قَسَمُوا وقصَّلُواء فقالوا: إنما يجوز 
البداء عليه سبحانه فيما 3 يطلع عليه عباده» ولم يُخْبرُهم بكونه» 
دون ما أَطَلعَهُم عليه وَأَخبرَهم يكونه . 


)١(‏ في الأصل: «كاذبين». 

(0) هو أبو الحسنء زرارة بن أعين الشيباني بالولاء» كان رأس الفرقة 
الزرارية من غُلاة الشيعة» توفي سنة )١90(‏ ه. انظر «لسان الميزان» ؟/ ا 
و«الأعلام» 27/7 . 

() نسبت هذه الأبيات لزرارة بن أعين في «شرح اللمع» للشيرازي 
7/7 و«الفائق في أصول الفقه» »١5/54‏ والإحكام» للآمدي "/ .١١١‏ 

(5) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» خرج علي بن عبيدالله بن 
زياد والي البصرة بعد مقتل الحسين رضي الله عنهء فنفاه إلى الطائف» فانضعً 
إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» ثم توجه إلى الكوفة ودعا لإمامة محمد 
بن الحنفية» وقال بالبداءء وادعى نزول الوحي عليه» فقتله مصعب بن الزبير 
سنة (51)ه. انظر «الكامل» لابن الأثير 7 707. 
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[؟/ 5١؟١]‏ 


وبعضهم أجاز النسخ في”" العبادات. ومنعه في20© الأخبارء 
وبعضهم أجارّ النسح فيهما . 0 الغناداظة والأحيان:. 
فينبغي أن يقع الكلام في فصلين: أحدهما: أن النسخ ليس ببداءء 
وأنه ليس من ضرورة قولنا بالنسخ؛ أن نكون قائلين بالبداء» و" أن 
الغائل 'لذلاك مقط فق "التظر©4 اهل بالل سيحافة» :وما ايوز عليه 
وال حو : 
فصل 
فالدلالة على منع القول بالبدّاء مع جواز النسخ: هو أن البداء في 
الحقيقة: هو ما علمه الحئٌ بعد أن لم يكن علمهء من قولهم: بدا 
لي سور المديئةء قال الله تعالى:#وبّدا لهم من الله ما لَمْ يكونوا 
يَحْتَسبُون4 [الزمر: 57]» بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» 
[الأنعام: 4؟]. 
والدلالة قد قامّت على كون البارىء سبحانه عالمّ الغيب والشهادة 
بنصوص الكتاب وأدلة العقول. فقال جل من قائل: وها اتشقط فين 
1 الاديفلفها ولا حَبّة في لماك رميق ولا رَطب ولا يابس إلا 
في كتاب مين 4 [الأنعام : ]1 زثال, سيسانة: طن أصابت من 
ُصيبة في الأَزْض ولا في أَنْفُسكم إلا في كتاب من قَبلٍ أن يرماك 
[الحديد: 7؟]. وقال سبخانه: #ولو رُدُوا لعادوا لما نَهُوا عنه» 
[الأنعام:78]ء لو حَرَجُوا فيكم ما زادُوكم إلا حَبالاً14التوبة:40] 


)١(‏ في الأصل: «من». 
(0) في الأصل: «أو». 
()هذا هو الفصل الثاني الذي ذكره المصنف. 
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غلبت الوُوْمُ في أذنى الأزض وهم من بعد عَلَبهم سيَغلبوُن» 
[الروم: ؟]» طلتَدْخُلُنَ المسجدّ الحرام» [الفتح: 717]» فلا يجورٌ 
مع هذه النصوصء. أن يقول بالبداء مؤمنْ بكتاب الله العزيز 

فأمًا من جهة العقول: فإنَ"© الذي دل على كونه عالماًء أنه 
سبحانه أتقنَ صنائعه. إتقان من قد علم حاجتها إلى ما أعدّ فيها من 
الأجزاء والأعضاء والمدامي التي 7 كُ ننه "|49 الولاة 
لتعطل بمعدمه غرضل » واختل باختلاله أَنَ ثء وهذا دالٌ على دَذَك 
المستقبلات من الأمورء وأن البداء لا يجوز 1 على جاهل بعواقب 
الأمورء والله سبحانه بريءٌ من ذلك؛ بما دل من 056 ا 
وأولة المقوال على أنه العالم بكل ما يصح أن يعلم. فبطل القول 
بالبداء: 


: ل 
[في] شبههم 
فالوا: قال الله “تعتالى. #يَمْحوا الله ما يقناء ويُثِتٌ» 
[الرعد: 9؟]: وهذا يَدُلٌ على البداء. 
قل غاب ميدق بهذا على آنه ينمل عيضا ان مخو يو رتاف 
و قبل في تفسير هذه الآية: يَمْحو الله السيئات بالتوبة والإسلام» 
رقت بالإصرارء وقيل : يمحو اللّه ما نقناء من الأحكام بالموخ ) 


ويكبتٌ بالتشريع ما ا من الأحكام وقيل : من الشرائع. وهو 
الأشبه؛ لأنه قال: «إوما كان لرسول أن 20 بآية إلا بإذن الله لكل 


)١(‏ في الأصل: «بأن». 
(0) في الأصل: «سداً)». 


ةم رقة 


أجل كتابٌ » 0 ]ل 0 قال م اللهسادقاء وفيت كم 
0 رك دان مالفكرنا 

قالوا: ولأنا وجدنا بأن الفاعلَ للأمر إذا عَكَسَّهء والبانيّ إذا تقض 
ما بناه وَهَدَمّهء والمُعطيَ إذا استرجع ١]‏ اعطاق .وسلة وا لامر 
بالشىء إذا ع عنه لا سيّما قبل وقوعه» أو حال بين المأمور ويينه 
بعد أن اسْتَدْعاة منه » وكان الأول منه عن علم بما أَمَرَ به وبما 2 
فيه»ء فإن الثاني- وهو النَّقْض والهَدْمْ والسلث والاسترجامٌ » 
والنهي- عن م منه تَجدَّدَّ وإلا فمحال أن ون العلم الأول هو 
الذي الفا فلم ببق إلا أنه لعلم تَحدَدَ بعد أن لم يكن في 
الأول» ولو كان في الأول» لما 5 ولا مو وهذا هو البّداء بعيئه . 

فيقال: وما تكة علن «مقة قال: نه علم أن الأمرّ بذلك مصلحة 
لخلقهء والبناء مصلحةء في ولك الوقت: الذي أمر ويئ©؟ :وآن 
الفتعوة فد تحكة غلنى. المخلوق»: بوان البقاء بعلئ: ذلك الأمر 
الأول والتخال: الأولى مقستدة» عاد التغييز إلى المخلوق دون 
0 ولو كانت ارارم التحادثة تدل على كد 3 5 شق 
التتستاجرة والطفيزةة نح النه إذا 0 02 وَحَنَن 
الآباء والأمهات» ثم سلب وأعدم ذلك بأنواع الإغدام؛ من موت» أو 
إعاقة أو لصو تحدّدت من الوالد حتى قتلّ ولده. والجارج والسبع 
حتى أكل فر نحه وسخله» أن يقال : قسا بعك أن كان يفا وإذا مقع 
الرزق» أن يقال: بخل بعد أن كان كريماء وكذلك إذا أجدب بعد 


)١(‏ فى الآأصل: «ربنا». 


أن أخصب» أو نسي بعد أن كان ذاكرأء فلَمًا لم يُخْلَعْ عليه سبحانه 
بالتغييرات المختلفة والمتضادة المُتجَدّدة على خَلّقه. صفاتٌ متغايرة 
ومتظيا د كذلك لا يجوز أن يُخْلْعَ 3 اسم بذع .وان جد د له 
علمٌ بعد أن لم يكن؛ من حيث إنه تجدّدَ منه منعٌ ورفعٌ وإزالة» بل 
يقال: إن ل او ا عباده ؛ بتغاير الأزمنة 
والأحوال» وهو غير متغي متغيّر في كونه عالماً ورعيياة إلى'* جميع ما 
يَمْتَحِقّهُ من الصفات . 


وهذا 0 مع كون النصوص د عن أدلَّة العقول. 
والمخالفٌ موافق في التصديق بالكتاب العزيزء وهو مملوءٌ من الآي 
الدالة على كونه عالما”بما كان» وما يكونء وبما لم يَكُن أن لو 
كان» كيف يكون"“ . 

في" الدلالة على جواز النسخ عقلاً وشرعاً في الأوامر والنواهي» 
أما العقلٌ: فَإنَّ النامت على قولين : 

أحذهما: أله يفعل ما يشاءء. ويكلّف ما شاءء وكيف شاء؛ فعلى 

هذا ةله :أن يُدِيمما كلت :وله أن يقطعهء ويزيل فى مسيقيل الخال. 
والقول الثاني: أنه يُكَلّْ ويَفْعلُ على سبيل الأصلح. 
)١(‏ في الأصل: «وإلى». 


(5-5) العبارة مضطربة في الأصل . 
(0) فى الأصل : (و). 
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وعلى كلا الأمرين لا د بعد القيخ والرفع؛ إِمَا لما شاءء أو لما 
علمّ في ذلك 0 والوصالح قل فكلت بإختلاتف 
الأزمان» كما تختلفٌ باختلاف الأشخاصء فكم من شخص مصلحتة 
الك الفقرٌ مفسدٌ» وكم من شخص بالعكسء وكم من زمانٍ يصلح 
أهلهُ بالمداراة والمساهلة» وزمان لا يُصَّلحَ أهلّه إلا السوط والسيفٌء 
ألا تراه سبحانه كيف قال في زمن المداراة: #وما أنت عليهم 
بجبار» [ق: 40]» الست عليهم بِمُسَيِطرٍ» [الغاشية: 77]» #إنما 
نت كه [الرعد: /ا]ء» #وقولوا للناس ستاك [البقرة: 87]؟ فلما 
اف مان الأصلح فيد لحت" قال ناذا انسلخ ال شهرٌ الحرمُ 
فاقتلوا المُشْركينَ حيثُ وجَذْتموهم. .»4 [التوبة: 0]» الآيات. 
ومن ذلك: أنه إذا جاز أن تأتيّ الشرائع بالعبادات والمأمورات 
أوزاعاً؛ فتأتيَ بإيجاب صلاة» ثم يِتَرَاحَى الأمرُ في ذلك» فيأتي بعد 
ذلك إيجابٌ صيام » ثم يتراخى الأمرٌّء فيأتي إيجابٌ زكاة وحجٌء إلى 
أمثال ذلكء وهذا إيجابٌ لتعبد لم يكن واجباء فهّلا جاز رفعٌ ما وجبّ» 
وهذا صحيحٌ : لأن الزيادات بعد المبادىء التي كانت كالكفاية والاستقلال 
بالمصلحة. صارت غير كافية» ومن ها هنا جعل قوم الزيادات نسخاء 
فإذا جاز أن يزادَ على الواجب الأول» ويُخْرَجَ الأول[عن] أن يكون 
كانيا ومقها + تخديد أمر ثان» وإيجاب ثان. جار أن يُزال الأولٌ» 


فجدد أ ره بحسب الآ » هذا الآ 
مر غير صلح بيحكم صلح. 


وإن كان بحكم المشيئة : فقد يكون مريدا للشيء ء في حال» ا 
يبين يبين بالنسخ أنه لم يكن مريدا له في حال أخرى» «ِيَبعُدٌ الفرق بين 


أنه م بحن الي 000 هد ثم جعلّه سبحانه واعات وبين أن 
حَكمَّ بوجوبه بُرْهة ثم جعله غير واجب. 


ومن ذلك: أن الله سبحانه. اال يق من حال إلى حال؛ من 
صغر إلى كبر وصِحَة إلى سُّقَمٍ؛ وغنىّ إلى فقرٍء 0 
وعِلمٍ إلى جهلٍ» 4 كه قال تمان ! خَلقَكم من ضَعْفٍ ثم جعل من 
بعدٍ ضَحْفٍ قُوَةَ ثم جعلَ من بعد قُرَةِ ضَعْفاً وشَيْبة4 [الروم: 1 
وقوله: #هو الذي خلقكم ا م من اُطفة# [غافر: 17] إلى 
قوله: #إثم يُخرجكم طفلاً ثم لتَبْلعوا تدك ثم لتكونوا شيوخاً» 
[غافر: /71] وكان ذلك جائزاً عليهء ولم يك بداءًَ. كذلكَ يعتبرُ ما 
جعلهُ صلاحاً لدينه ودنياه» لا يمتنعٌ أن يقعَّ فيه الاختلافء والنفيُ 
بعد الإثبات» والإثباتث بعد النفيء إِمَا للأصلح للعبدء أو لمطلقٍ 
الع 

والذي يوضّحٌ هذا: أنَّ من يصحٌ عليه البداء» يحسّنٌ إضافته إليه 
في هذاء كما يَحْسّنْ إضافتة إليه في الأحكامء فيقال: كان فلان 
يواصلني بالهدية فبدا لهء وكان يكرمني فبدا لهء كما يقال: أُمَرَ عبْدَه 
ار - في كذا وكذا من أنواع اع الاستخدام -. ثم بدا لهء إذا قطع 
عنه ذلك» أو نقلّه إلى غيره أو تركة وأهملة ذا كان اله تبيحانه 
يجوز عليه هذا النوعٌء فلا يكونٌ بَداءَء بل يكون على ما يَلِيقّ به 
إِمَا لمصالح خَلْقَه بحسب أحوالهم المتجددة وأزمانهم. أو سحي 
المشيئة؛ لآنَّ حقيقة البداء لا تَتحمَّقُ في حقّهء وهو تَبيّنُ الشيء بعد 
الكقاء»-وظهوره:وتَكَيه يعد تطبه عليه. 

رفن« اللكه اندي ذا .يا ” و انكونة"النسيع فى العاة إلى قاب 
مثل: الصوم إلى الليل» والصلاة إلى آخر الركعة الرابعة» والحج 
والإحرام المانع من اللْيْسء والتغطية للرّأس» وتقليم الأظافرء وإزالة 
العكم إلى غاية - هي رمي الجَمْرة ة في يوم الأضحى -.2 و 


0 


ذلك» ولا يكون بداءً» فما المانع من الحكمة أن تكونّ المصلحة في 


إبقاءء الحكم وتشريعه إلى غايةء» ثم ينسح بالنهي عن استمراره 


واستدامته» فتكونٌ ايه في الزمان كغايته في المقدار؟ فيقال للمحرم 
يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة في الحج: حَسْبُكَ عد إلى إزالة 
الشحقة والعَجمُلٍ بالّباس . وتغطية الرأس؛ والتَّطيِّبٍ واصْطْدْء ثم 
يقال للصائم إذا عَرَبَت العبمة 4 عسات كل ورت ولك وغان 
هذاء ولا فصل لهم بين الأمرين - أعني : غاية العبادة نفسهاء وقطعّها 
عن المرور فيهاء وبين قطع زمان فعلها - وحقيقته تَبْيينَ الغاية» وأنه 


إنما أراد فعلها إلى ذلك الوقت الذي نزل فيه الوحي بالنسخ . 


ومن ذلك: أنه إذا جاز أن يبتدىء التكليف بالعبادات بعد أن 
مضى زمانٌ لم يُكلّفْ فيه فعل تلك العبادات» لم ل 407 آن 
مكلف عاذ ثم يسقطها عن المكلف؟ وما الفرق بين منْع التكليفٍ 
قبل” الابتداء به ورفع استدامته بعد أن كَلَنتَ؟ والمنعٌ كالرفع , 
والنفيٌ قبل التشريع كالإزالة 25215 و َل : يكال كلت :يعد أن 
لم يكلّف. » كذلك لا يُقال: بدا له تأشقط القيادة جب ان كلفة: 


ومن ذلك: أننا قد أجمعنا على أنه يجوز أن يكلف الصحيح 
عبادة وعبادات عدة إلى أن 5 فإذار جاء المررض» أو عرض 
السف أن خا ولق العرانى) أ خنت و ينان أنه «لنغيال 
الصحة ال غاية هي 0 فكشفت العاقبة عن الإسقاط في تلك 
الحالٍ لما كان وجب من العبادات قبلّهاء وليسّ يظهرٌ من ذلك إلا 
نوحٌ مصلحةء وتخفيف بعد تشديدء فكذلك المُغيّرٌ لمصالح خفيّة 


)١(‏ في الأصل: «جاز». 
قي الأصل : «مثل) . 


تَعُودُ إلى أحوال يَعْلمُّها الله من الأشخاص والأزمان» وإن كان هو 
المُغيّرَ للأحوال والأزمان» كما هو المُغّرٌ من الصحة إلى المرض» 
وسائر الأعذار. 
فصل 

في الدلالة على جوازه شرعاًء وعلى وقوعه وحصوله نقلا 

فمن ذلك: أن“ ذلك وَقَعَ» ووٌّجِدَ في الشرائع :أن الله سبحانه 
أمر آدم أن يزوج بناته من بنيهء ثم حرّمَ ذلك في شرائع مَن بعدّه 
لراك اشهليم اجسين»: فإن تجاهل متجاهل منهم بالمنع من 
ذلك» فقد وَل عليه وجود التناسلٍ , وككرة أولاده» ولم يكن في 
الأرض سواه وسوى أولادىف كا حل له يخلو من م أو 
فور فجور كان» ولو كان.» لما حصل التي والانتسابٌٍ 
ولأولد الأنبياء صلواتٌ الله عليهم من فجور. فنبتت أنه ما كان كثرة 
العالّم مع عدم ما سوى آدم وسوى أولادىف إلا بتزويج بنيه ببناته . 

ومما يَدُنُّ على كون ذلك واقعاً في الشرائع :أنه كان أباح العمل 
يوم السبت» ولم يَحرّمْه إلا في شريعة موسى 

وأجارٌ الختانَ بعد الكبّرء وكانّ إبراهيمٌ عليه السلام يرق :النفتان 
بعل الكبر بما شرع الله له ذلك» فختنٌ ل نا واد مو سى - 
على زعم البهوة” بأن يُخْتنَ الطفلٌ يوم و 


)١(‏ في الأصل: «وأن». 
(0) في الآأصل: «ولد». 


[8-5م!] 


وزعموا: أنَّ يعقوت جممٌ بين الأختين في وقتٍ واحدء وذلك 
مُحرَمٌ في شريعة موسى . 

فهذا نسح واقعٌ ليس. له “داقع ممّن عرف الشيره وأو اوركف نا 
نقلّ عن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. وما وقمَ لا يمكن جحده مذهباء 
لكن تكذيبا وجحداء وذلك يسد علينا باب المنقول في غيره. 
والمنقولٌ لا يرد بالاراء والمذاهب. , 


ومما يدل في كتابنا على النسخ» وأنه قد وقمّء [و] يُحْتَحُ به 
[على] من خالف في النسخ 0 أهل الإسلام: قوله تعالى: #قد 
نرى تَقَلَّ وجهكَ في السماءِ فلثو فلنُولَيتَكَ قبْلةَ تَرْضاها» [البقرة: »]١55‏ 
وهذا وعد بالنسخء ٠‏ #فوَّل وَجَهَك شطر المسجد الحرام» 
[البقرة: »]١55‏ وهذا تصريح م بالنسخ”'»ثم أكد ذلك بقوله: 0506 
السفهفاء من النامن ما وَلاَهُم عن قبْلتهم التي كانوا عليها» 
[البقرة: »]١557‏ وهذا إخبارٌ عن اعتراضهم على النسخ . 

وقوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حَرَمنا عليهم طَيّباتَ 
أحلّت لهم# [النساء: 21١5١‏ 3 ساق وجوه ظلمهمء فقال: 
(ويصدّهم عن سبي الله كثيراً وأَحْذِهِمُ. الربا وقد نهوا عنه» [النساء : 
]ل وهذا عينٌ النسخ» ٠‏ لآنه تعر ما كان مباحاً لهم 
إذ لا يجورٌ أن يريدَ به تحريمَ ما كآن مُحرّماً عليهم. إذ لا يقعٌ مقابلة 
لحادث أفعالهم ما كان سابقاً لأفعالهم. 


نان قل ينيد آنذ كوم علوم بالسافع ما كان بتالخا لينم 


)١(‏ في الأصل: «الصريح نسخ». 


لا 


في العدل وذلك له يكون ل لأنّ النسح رفع م حكم شرعي 
لا إزالة© "مآ ثيث بالعقل . 


ل إناحةء ولا حظرَ في العقل . الهأ ذلك الشوعه وقد دلَّلْنا 
على ذلك في ا الدين» ولو سلمنا على قولٍ أبي الحسنٍ 
التميمي» فلا يَضُ2©, لأن الله يعانم سيم بت ولو عاد ذلك 
إلى إباحة كانت في العقلِء لما خصّ الذين هادوا ذلك لأن قضايا 
العقول تعمٌّ كل أ ولا تختصٌ ارك ةا إلا وقد حُرّمَ عليها 
يعض :ما أباخته العقول . 

فإن قيل: ما سَمَّى فاعلٌ التحريم إلا وأضافه إلى نفسه سبحانه» 
وإذا كان مما لم يسم فاعله. فلعله أرادَ تحريمٌ ما كان أباحةٌ لهم 
أَخْبارُهم وعلماؤّهم. 

قيل: لو كانت تلك الطيباث مباحة [لا] بإباحة عن الشارع» لما 
كانت مباحةء فإنه”" ليس لأحد أن يضعّ إباحة ولا تحريما من تلقاء 
نفسه » وإذا كان عن آخله علماؤّهم مُحرّماً عليهم بحكم الشرع, لم 

يقع التحريم عقوبة؛ ل ا قبل ذلك» فلا ين 0 لسوء 
9 التي عدّدها سبحانه. 


فإن قيل: فلييق فيه آنه أحلة قبل : وحة ع قوينا وعد بل جود أذ 
يكو بقاري آذ متاغر :كانه كان قال أبفك لع سح كذ إل 
وقت كذاء فإذا جاءً وقث كذاء فقد حَرَّمْتَه عليكم. 


(1) ه في الأصل: «لإزالة» . 
إفرة 5 الأصل : «يطر» . 
(9) في الأصل: «وأنه». 
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قيل: ظاهرٌ الكلام يعطي أن التحريمَ كان عقيب ظلمهم» ولو كان 
لطاع كان لخر سابقاً لظلمهم . 

ومن ذلك - عي الواقع 5 0 ْ 0 اله سبحانه فرض 
والأقربيت 0 رمن 0 المواريث: 
فقال النبى كَل عند تزول آية العوارية” «إن الله قد أعطى كََ ذئْ 
0 0 فلا وصيّة لوار ث1 ونسخ صوم عاشوراء بصوم شهر 
00 ونسخ كل ا كان في المال بالزكاةء» فقال 2« صلى 
اله عليه وسلم : «ليس فى العال جد ضفر الزكاة)”” . 

فإن قيل: ليس هذا بثابت بطريق يصلحٌ أن يكون ناسخاً؛ لأنَّ 
صوم عاشوراء لم يثبت وجوبة ولا تلك الصَّدَقاتٌء ولا بين الوصية 
والميراك تناف :فكوق :أيه المواروة ناسين 

قيل: هذا مما تَلَقَنّهُ الأمةٌ بالقبول» وكثْرَ ناقلةٌء ولسنا نعتبرُ 
التواترّء فإن أحمد قد نص على النسخ بأخبار الاحاد تعويلاً على 
استدارة أهل قباع» فاسفلال عليه إن شاء الله فى موضعه!). ا 


)١(‏ تقدم تخريجه /١‏ ااا 

(0؟) أخرج مالك في «الموطأ) (855). وأحمد 70/5 155650ء 
والبخاري .)27٠١7(‏ ومسلم 2»)١١55(‏ وأبو داود (5557)» والترمذي (07017) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» 
وكان رسول الله يك يصومه في الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامهء 
فلما رضي رمضان ترك عاشوراء» فمن شاء صامهء ومن شاء تركه. 

(9) تقدم تخريجه في .1١17/7‏ 

(5) انظر الصفحة 508 وما بعدها. 
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المواريث لا يمكن جَمْعُها واية الوصية» إذ لا وصية وميراتٌ يجتمعان 
عندناء. بل الوضية باظلة . 


7 


ومن ذلك: قوله تعالى: 9إذا نَاجَيْتم الرميزل فقدموا بين دي 
تجواكم صَدَقَةَ 4 [المجادلة : ؟5١]»‏ ونسخ ذلك بقوله: #فأقيمرًا 
الصلاة*<؟ [المجادلة: .]١‏ 


, الميتالفت هذه الايات ما | أذه. 
و يتحَمق تسن إيبر 


فأما الدلالة على إرادته9) شوغا بعل ما َلَلْنا على وقوعه فرعا 


ع 


أيضاً: قوله تعالى: اما نَنْسَحْ من آية أو نسم أت بخير منها 
أو مثلها ألم تَعْلَمْ أن الله على كل شىءٍ قدير» [البقرة: ]ل 
وقوله تعالى: #وإذا بَدَّلْنا آية مكان آية والله أعلم بما يتَرلَ ‏ قالوا إتما 
أنت مفتر بل أكثرهّم لا يَعْلمُونَ4 [النحل: »]1٠١١‏ وهذا تصريح 
بجواز النسخ عليه سبحانه . 


)١(‏ ونص الآية الناسخة: 8أَأَشْمَقَتُم أَنْ تُقَدّموا بينَ يَدَي تجواكم صَدَّقَات 
فإذ لم تَفْعَلوا وتاب الله عليكم فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ونوا الرَّكَاةَ وأطيعُوا الله ورسولّه 
اله حي يما :تفتلن # [السجاذلة: 3 

فيه في الأصل : «إيراده . 

(9) «تَنْسَأها» بفتح النون الأولى» وسكون الثانية» وفتح السين المهملة» 
وإسكان الهمزة: هذه قراءة ابن كتين :وأبي عمروء ومعناها: تور حكمّها.ء من 
التأخيرء وتقدير الآية على هذا: ما ننسخ من أآية» فنبدل حكمهاء أو نؤخر 
تبديل حكمهاء فلا نبطله» نأت بخير منها. 

وقرأ الباقون: «أو نُنْسها» بضم النون الأولى»ء وسكون الثانية» وكسر 
السين» ومعناها: نُنْسكٌ نحن يا محمدء من النسيان. «حجة القراءات» لابن 
زنجلة .)١١١-1١١9(‏ 
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فصل 
في جمع شبههم 
فمن ذلك: ما حكته اليهودٌ عن موسى عليه السلام» أنه قال: 
شريعتي مؤبدةً ما دامت السماوات والأرض» وبعضهم يروي أنه 
قالةة الزمو) السبيت أبنا: 


فيقال: هذا مفتعلٌ على موسى» ويقال : أولٌ من وضعة لهم 
ليقطعوا به الكلامَ مع من يَروعه هذا اللفظ : ابن الراوندي» وأنه أخذ 
على ذلك جعالة من اليهود بَتسَمّجه في أمر الدين بما ظهرَ من 
© فى كتبه المعروفة» كالملقب ب«الزموّدة» و«الدامغ)"" . 


والذي يوضح هذا الكذبت: أن أحبارهم وكبارّهم أعرفٌ منهم بما 
5 التوراة»ء وهذا ابن سلامءوكعبٌ الأحبارء ووهبٌ بن منبه» 
أسلموا لما رأوا علامات المبعوث في توراتهم [فيه] صلى الله عليه 
وسلمء وقد عَلمَّ ما في التوراة المنقول إلى العربي» من ذكر 
الأتبياء أشيعياء وشمعون». وحبقوق. وغيرهمء ما لا يغادرٌ صفتة» 
وصفة أمّتهء وصفة مكة في أيام تبون ويكتة وذللكا. مذ كود في 
أعلام النبرّات من كتب الأصول» فأين كانت هذه الكلمة؟ وأين كانوا 

عن التعلت بها؟ فلما لم ينقل احتجاج اليهود الأول نيا » علمَ أنها 
مفتعلةً مختلقةٌ في أواخر الأمرء لَمَّا تجدد للشريعة من الأصوليينَ 
ا ا لتر 


. فى الأصل : (خزنه)‎ )١( 
.٠6١+ زهة انظر ما تقدم في ترجمته في الصفحة‎ 
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لموازاة قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ نبي بعدي)220 وقول الله في 
كتابنا: #وخاتم الْتَبِيّين7”4 . 

على أن هذه الكلمة لو ثبتت» لكان لها تأويلٌ ظاهرٌ من وجهين: 

هما :: أنه أواد نالف سه ١:‏ لسرن وال مول الق تضياف: ! 
بخاصٌ» فهو أخصٌُ بالتوحيد بحكم عصره. 

ويحثملٌ : مُؤيّدة ما ذو تلجع بصادقٍ مثلي» وليسّ هذا أولَ عموم 
خْصّ بدلالة» ولا دلالة آكَدُ منّ المعجزات الباهرة التي ظهرث على 
يدي محمد صلى الله عليه وسلمء وبَقيّتْ بعدهء ولم يُحْكَ فيها 
اعتراض معترض » ولا محرت ار تفينية بمقارنة سورة منهاء» وما 
انكشف من الغيوب التي أخبرَ بهاء والأمور التي وعد بكونها. 


[فصل] 
في شبهات من منع ذلك عقلاً. 


[منها: ]إن تجويز النسخ يؤدي إلى تجوير البداء على الله سبحانه » 


)١(‏ ورد هذا في عدة أحاديث» منها: ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء أنه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك 
نبي» خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي. . ..2)» أخرجه البخاري (2)75606 ومسلم 
)١1855(‏ (65). 

(9) أي في قوله تعالى: #ما كان محمدٌ أبا أحد. من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النَِّيّيْنَ# [الأحزاب: .]5٠‏ 


الدلدا 


] 3 /5[ 


والبداء لا يجوز عليه» ولا يجوز إثباتُ ما يؤدي إليهء والذي يوضحٌ 
أن النسمّ عينُ”" البداء: هو أن الأمرَ بالشيء» إذا تَرَعَ عنهء وأْمَرَ 
بضدهء أو نَهِى عنهء إذا كان حكيماء لم يُحْمَل نهيّه عن الشيءٍ بعد 
أمره به إلا لما عَلِمّه في الثاني من حاله ممًا” كان متغطياً عنه حالَ 
الأمر به» وإن لم يكن لمعنىّ بان له كان خافيا عنه كان عابثا؟. فهو 
متردد بين بداء وعبث». وكلاهما لا يجوز على الله سبحانه» فلا وجه 
لتجويزه عقلا 

فيقال: إن الذي 53 بكم إلى اعتقاد هذاء استشعارّكم أنه أرادّ 


0 


بالأمرٍ © بما أمنَ 2 الدوام ثم قطعة فعاد ذلك بالبداء» فاما مأ 


اذ 


نقولةٌ نحن فلا يفضى إلى ذلكٌَء فإنا نقولٌ:إنه أمرَ بما أمرَ به -من 
استقبال"2 بيت المقدس مثلاً- وأرادَ به إلى مدة عَلمّهاء ثم إنه 
أخفاها عن المكلفينَ امتحاناً لهم وابتلاءء وأبانَ عنها النسخٌ وما 
ذلك إلا بمثابة خلقه للحيوان مكيرا والابتداء بالطائر ننضةء فلما 
كر الجر ان وأخرجَ من البيضة 00 أو أمرضة بعد الصحة. 
أفقرم بعد الغنى» لم يكن ذلك بداءء بل نقول وإياك: إنه كان من 
قراف :وتان مع قصدة متحاتدة: أن كر للك المارق عل تلك 
الصفة بعد" زمان معلومء وَوَفَت تَقَلَهُ من حاله الأولى إليهاء 


)١(‏ في الأصل: «عن». 

(؟) في الأصل: «ولا». 

() في الأصل: (ماأ». 

(5) في الأصل: «غايباً». 
)0( 0 الأصل : «الأمر). 
)03 في الأصل : (واستقبال» . 
(0) في الأصل: «إلى». 


وكذلك لما لم يُكَلفْه ولم يخاطب بالعبادات» ثم خاطبّء لم 
تق : إن كان عت نا وقد خاطب» فقد بدا له» لكن يقال 
إنه لم يُخاطب» وكان تركة للخطاب [إلى] أجلٍ معلوم » أظهره 
الخطاتثٌ في ذلك الوقت» فعلمَ أن تأخيرَةٌ بإرادة وعلم» وعخطانة 3 
الوقت الثاني -بعد أن لم يخاطب- بإزادق لذ أبتيضيت كان لين 


ءِ 


الخطابت» فبدا لهُ أمرٌ أوجبَ إرادة الخطاب . 

وكذلك إذا أَمرَ المكلف أمراً مطلقآء ثم إنه أعاقَ بالمرض» أو 
الموت» فإنا لا نقول: إن ذلك بداءٌء بل أراد بأمره له: العمل به 
إلى تلك الغاية التي حصلت فيها الإعاقة؛ بما تجددّ وحدتٌ. 

وكذلكَ تغييرُ أحوال الدنيا الكلية؛ من جدب إلى خصبء» ومن 
تولية إلى عزل» ومن غنىّ إلى ف إلى أمثال ذلك من التغييرات 
الحادثة في العالم جحيهة فد لم 0 على الله سبحانه ذلك» لعلا 
يؤدي إلى ما ذكرت» فلا تضف هله التغييرات إليه؛ لأنَّ أمثالها إذا 
صدرَ عن مخلوقٍ من احاد للق نه يتجرد ابه البداءئء كان بداء . 

ولأنا قد أجمعنا على أنه لو كشفت سبحانة عن مقدار مدة العبادة» 
فقالَ: صلواٍ إلى بيت المقدس كذا كذا شهراًء ثم استقبلوا الكعبة» 
فإنه لا يكونٌ ذلكَ بداءء بل توقيتاً وتقديراً 7 أمرّ بالصلاة نحو 
بيت المقدس. ولم يُقدرها بمدة» لكنه أمرّ بالتحول إلى الكعبة بعد 
مدة معلومة» وهو" ممن ثبت بالدليل العقلي أنه لا يعلم شيئا بعد 
أن لم يعلمهء وححه أن العم الأمة علن عاتجليق فاع «من: أنه أراد 


)١(‏ أي: رثك العالمين الذي يستحيل شرعاً وعقلاً أن يثبت في حقه 
الجهلٌء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


ا 


ذلكَ التقديرٌَ وعَلمّه وإنما غطى عنا الغاية امتحاناً وابتلاء» بحسب 
امتحانه بأنواع التكاليف» فأما أن نحمله على ما لا يليق به» فكلا 


وكيا أن" قالراء إن التسعانفه قا أن يميه هلقن أنه حم 
ومصلحةء فإذا نهى عن شيءء ل قبيحٌ ومفسدةء فلو 
[:- 00 جوَّرْنا النسمّء لأفضى إلى كون الشيء جامعاً للنقيضين» فيكون حسناً 
قبيحاًء مصلحة مفسدة» ومحالٌ اجتماعٌ النقيضين للشيء الواحدء فما 
أدى إليهء وجب أن يكون باطلا. 


فيقال: إِنَّ الذي نهى عنه بالنسخ ليسّ هو الذي أمرّ به عندناء بل 
المأمور به هو الذي كان متعبدا به إلى الوقت الذي ورد فيه النهي , 
والمنهئٌ عنه هو ما بعد الغاية التي كشف لنا النسحٌ أنَّ الأمر كان 
مقدرا ميا 

على أنَّ الشيءَ الوائية الخد ركو د معي قينا :اناد شيك 
حال واحدةء فأما في وقتينٍ وحالين؛ فلا يمت مم ذلك» كالدواء يكونٌ 
و يه رمسا في وقت لخر وما كشف الله سبحانة 
تؤقيته ؛ مثل قوله ثم تمُوا الصَّيامَ إلى اليل 4[البقرة 110 ا 
حَلَلتُم فاضْطادُوا» [المائدة : 7]ء #فإذا قضيّت الصلاة ا وا في 
الأرض 4[الجمعة : »]٠١‏ هذه كلها آمو" كانت مده ونضاة في 
الوقت الذي قدَرَها به» وكانت بعد خروج الوقت غير مصلحة ولا 


وه 


حسلئة . 


وكذلك العموم مع تخصيصه ١‏ كان الخطاث الوم مصلحة. م 


جاء الخصوص» فكان قناناً للمراد به من الأعيان التخصوضة؛ وكان 
البيانٌ مصلحة أيضاً في وقتهء ولم يكن البيان مصلحة في وقت إيراد 


العموم؛ على قول من أجاز تأخيرَ البيان عن وقت الخطاب”"/ 
الدكلت يعتقد بإطلاق الأمر ا ناك يعبقل ل و فإذا 5-8 
الغاية؛ نان ما اعتقدة جهلة . 0 3 والجهلٌ قبِيحٌ 3 فما يؤدي إليه قبيح» 
فوج يه الله سبحانه عية . 

فيقال: إن اعتقد التأبيدَء فإنما أتىَ من قبل(" نفسه. وإلا فالذي 
يبغي أن يعتقد: أنَّ ذلك التعبد إلى حين يُسحُء؛ لأنّه .إذا. رأى 
تصاريف البارىء فى العالم» » واختلافها بحسب الأزمنة والأشخاص 
0 لم يَجَرْ له اعتعاد الخايكةة يل يعتقدٌ أن ذلك ثابتٌ إلا أنْ 
سخ دترقع: 
فَإنَّه إذا أضم” 0 التعيل د التأييد» فجاء المع بيعل د 
حصل له ثواب الاعتقاد لاعتناق الأمر ا ثم حصّل لَه * ثواتٌ 
الانتقال 5 ار إلى ا ا لحكمة الناسخ؛ 0 

ومنها: أن قالوا: لو از نسخ لأحكام: ار نسح الاعتقادات 


في التوحيد» وما يجور على اللهم» وما ل يجوز وجميع مسائلٍ 
امول كن ذلك ا في وقتء ومقشدة في وقت» وك 


)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة 87 وما بعدها. 
(0) في الأصل: «قبيل». 


5” / 


[1/؟"”"] 


لم يَجْرْ ذلك في الأصول والاعتقادات» كذلك في الفروع والعبادات. 
فيقال: وما الجامعٌ بينهماء حتى إِنَّه إذا لم يَجَرْ هذاء لم يَجَرْ هذا؟ 


ثم يقال: إنَّ ذلكَ عائدٌ إلى مَنْ لا يجورٌ التغييرُ عليهء ولا 
خروجهُ عن حالء» أو صفة وُصِفَ بهاء إلى ضدَّها أو غيرها. 


ألا ترى أنه لا يجورٌ أنْ يقولَ الله سبحاتةُ: أوجَبْتٌ عليكم 
توحيدي نهاراء فإذا جاءً الليلٌ أسقطتٌ عنكم التوحيدء وأبَختكم 
التنية بوالعليت 5 لان أله "كات ركيت "له الوعدة بولاكل العقول: 
واستحالٌ أن يكونّ له ثان في الإلهية» والشرعحٌ لا يَرِدُ بتجويز ما أحالَ 
العقل. كما لا يردٌ بإحالة ما جوَّرَّه العقلٌ. 

فأمّا الصلاة إلى جهةء وتَقَلَنا عنها إلى جهةء فجائرٌ أن يُعَلّنَ على 
زمانين مختلفين» وتكون المصلحةً في كلّ وقتء التوجّة إلى الجهة 
التي علق التوجه عليها. 

ومنها: أن قالوا: إذا جوّزنا عليه النسحٌء لم يبقَ لنا طريق تَعرِفٌ 
به التأبيد» أي: لو أراد التأبيدَ في عبادة أو حكم من الأحكام. فيفسدٌ 
علينا باب العلم بذلك. وفي ذلك إبطالٌ كونه سبحاتة قادراً على 
إعلامنا بالتأبيد لبعض ما يريد تأبيده من الأحكام والشرائع. 

فيقال: بل قَدْ بقيَ ما يمكنٌ إعلامنا به إرادة التأبيد بأنْ يقولَ: 
ولافث ةع ولا اعزريء كنا 2:1 الملبنا :في بدو ذا كيه ب 0 
نبيّ بعدّهء ولا مير لشريعته» ولا ناسح لهاء أو يَضُطَرّنا إلى معرفة 
ذلك بوجه من وجوه الاضطرار. 


)١(‏ في الأصل: «وأنه». 
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وفنهاة "أن الوا افق أخنيها عل أن الك "ل عور كاه اونا 
ذلكَ إلا لأنَّ تّسخ الأخبار يعودٌُ بكونها كذباًء كذلكٌ وجب أن لا 
يقال بنسخ الأوامر والنواهي؛ لأنّهُ يعودُ بكونه بداءً. 

فيقال: أمّا استطرادكم بذكر البداءء فقد مَضى الكلامٌ عليه وفيه 
ما يغني عن إعادته" . 

وجا( إلزامكم الخبرء فلا يلزمٌ؛ لأنَّ الخبرَ إِمَا بماض أو 

مستقبلٍ» فالخبر بالماضي إعلامٌ بما كان والخبرٌ عن المستقبل 
إعلامٌ بما سيكون. وليس يمكن إخراجح حدما وك الوط يرفعة إلا 
ويقع ا ل فنقول: قَامَ زيل ان لم َعَم ويد امون وقام ولم 
َقَمْ متنافيان» والمتنافي لا يجتمعٌ للشيء الواجدء قلمًا استحال أن 
يجتمع لزيد القيام وعدم القيام في حال واحدةء لم يصح أن يجني 
ذلك في قولٍ صحيح محكم أو نقول في المستقبل : : يقومٌ زيد غداء 
لا يقومٌ زيدٌ غداء فهذا نكا ع * 

جئنا إلى مسألتنا. لو قال استقيلوا: بيت المقدس: كذا . كذا 
0 0 ور عنه إلى الكعبة.» لم يتناف الاستقبالٌ الأول 
والثاني» 5 الأمرُ بهماء ومستحيلٌ للحكم الواحدء وهو الاستقبالٌ 
نفياً وإثباتاً في زمان واحدٍ لمكلفين مخصوصين.» فهما سواء في حال 
واحدة وفي حالين نفياً وإثباتاً. 


)١(‏ انظر ما تقدم في الصفحة ١44‏ وما بعدها. 
0ن الأصل : «فأما». 
(0) فى الآصل : اشهر) . 


فصل 
والنسح في القرآن على ثلاثة أضرب”" 
نسح الرسم فقط 
والثاني: نسح الحكم فقط. 
والثالث: نسح الرسم والحكم. 
فأمًا نسخ الرسم دون الحكم : فآية الرجم؛ وهي قوله : دولا 


ترغبوا عن ابائكمء فإن ذلك كفر بكه", الشيخ والشيخة إذا زنياء» 
فارجموهما البتة. .. والله عزيز حكيم)””“. وكذلك قوله : : «متتابعات)9) 


)١(‏ ارجع في هذا الفصل إلى «العدة» / ١٠8لا‏ و«شرح مختصر الروضة» 
0,071 واشرح الكوكب المنير» "/507. و«أصول السرخسي» 2/8/7 
و«المستصفى» 2١77/١‏ واشرح تنقيح الفصول» (0208). 

(؟) صنيع المصنف يوهم أن قوله: «ولا ترغبو عن ابائكمء فإن ذلك كفر 
بكم) هو بعض أية الرجمء وليس كذلك؛ فإنه لا تعلق له باية الرجمء وإن كان 
أيضاً مما كان يقرأ به قبل نسخ تلاوته» كما ورد ذلك ضمن حديث مطول 
أخرجه البخاري (7470)» وأحمد /١‏ 05-06 عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما. 

(*) تقدم تخريجه .71577/١‏ 

(4) يشيرٌ بذلك إلى قوله سبحانه: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم* [المائدة: 49]. 


إذ و دت قراءة شاذة ,دز يادة: «متتابعات»» وتنسب هذه القراءة الشاذة إلى - 
إذ وزدت اثر بر : و ينات ٍ 


حر 


في صو كفارة اليمين» فهذان نطقان نسخاء وبقي حكمهما؛ الرجم 
في حق المحصِنيْن إذا زنيا» والتتابع في 6 الأيام الثلاثة في كفارة 
|| 0 

وأما ما نسخ حكمهء وبقي رَسمّه: فمثل”” قوله تعالى: #والذين 
يُتَوفَوْنَ منكم ويّذرُون أزواجا وَصِيَّة لأزواجهم مَتاعا إلى الحول غير 
إخراج» [البقرة: »]11٠‏ وقوله: «إن تر خيرا الوَصِيّة للوالدَيْنٍ 
والأقربِينَ4 [البقرة: 21١46١‏ نسحت الأولى - الاعتداد بالحول» 


ع 


ورمي البَعرة ة في رأس الحول - إلى أربعة أشهر وعشرا”. ٠»‏ ونسحخت [ادسلمى] 


- أبي بن كعبء. وعبدالله بن مسعودء ذكر ذلك الطبري في «التفسير» 
624/٠‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 2)١51١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
/ 7 والبيهقي 7 «السنن» .5١ /٠١‏ 

على أن هذه القراءة رغم التسليم بعدم قرانيتهاء وكونها لم تثبت متواترة» 
فإنه لم يرد قول بنسخهاء فلا وجه إذاً لإيراد ابن عقيل لها ضمن الآيات التي 
ندكك تاخوة زقيت ين 

قال الإمام الطبري في «تفسيره»: أما ما رويّ عن أبي» وابن مسعود من 
قراءتهما: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». فذلك خلاف ما في مصاحفناء وغير 
جائز لنا أن نشهد لشيء ليس فى مصاحفنا أنه من كتاب الله. «تفسير الطبري» 
١ ْ . 055/٠‏ 

)١(‏ القول بوجوب التتابيع في صيام الأيام الثلاثئة هو قول الحنفية» 
والراجح عند الحنابلة؛ لكونهم أخذوا بقراءة عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب» 
وخالفهم في ذلك المالكية والشافعية. «المغني» .7777/١١‏ 

(؟) في الأصل: «مثل». 

في قوله سبحانه: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بالفمده ريد اكنون وع اه التق 1 


5١ 


الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث. 


وأكًا اسم والشكة يبعا اقيق 'مااتؤوت: اده رضي الله 
عنها ختير رَضعات معدودات» لسن بين معلومات» وماتٌ 
رسول الله كله وهنّ مما يُتلى في القرآن ” ول !لنا ثفن لصيف 
اعشرٌ رضعات» مسطورة» ولا الحكم الذي هو التحريمٌ متعلقاً عليها. 

والسوزة الى كر أنه كانت شور الالح اوكا فيا الى أن 
لابن ادم واديين من ذهب» لابتغى إليهما ثالغاًء ولا يملا عي - 
وروي: 5-5 2 ابن ادم إلا التراتث» ويتوبٌ الله علي من ينا 
ول 00 أكان فيها 0 أم كانت قصصاً ومواعظ .وآداباً©؟ فهذه 

وذهبّ قومٌ إلى أنه لايجوز قَسْمٌ منهاء مع موافقتهم في جواز 
النسخ في الجملة» والذي منعوا منه: نسح الرسم مع بقاء الحكم . 

00 د 

وهي أنَّ 5 قل ا لا بقرآن» 07 ةو 05500 

الأحكام”». فالأحكامٌ الشرعية قد تَنْيْتْ بقول النبي كَلِِ الذي لا 


.7147/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه .558/١‏ 

(7) في الأصل: «واداب». 

)كن الأصل العا 

(5) يوضح كلام ابن عقيل واستدلاله على جواز نسخ الرسم مع بقاء 
الحكم: ما ذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» */ 2/87 إذ قال: إن التلاوة لا - 
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إعجارٌ فيهء وذلكَ ما تَضَمَئنْهِ هذه السننٌ المروية عنه كل في 
الأحكام» والتلاوة المجردة عن الأحكام: القصصء وذكرٌ السَّيرِ 
وذكرٌ الجنة والنارء وصفة القيامة» وإذا كان كل واحدٍ من الرسم 
والحكم تنلعا 4 ولد يه موي ارم وجود الآخرى صارا 
كالعبادتيق والحكمينٍ المختلفين» ٠‏ يجوز نسخ أحدهما منفكاً عن صفح 
الآخرء سي أحدهماء ولا يُسخ الآخر. 


فإن قيل: الحكمٌ مع التلاوة» كالتنبيه ه مع الخطاب» والدليل مع 
النطق» والعلّة مع المعلول. ولا يجوز أن يس الخطاتة وي 
ذللة ل ل كنس عقن و ألا وال العلا ع بوووكن مستكجهاء 
كذلكَ الرسمٌ مع حكمه. 


فيقال: معنى الدليل : هو ما استفدناه من معنى تعليق الحكم على 
الغو :ضقي الشو د .والقويدة مما "الستقوناء “من “سواة» ومن لحان 
أن يثبتَ ذلك عن [غير] نطتي» وأمّا الحكمٌ فبخلاف” ' ذلك» لأنّه إذا 
رفعت الآية من المصحف»ء اد را ما خرسي 
[به]ء والحكم قد ثبت بقول الرسول يل وإن لم يكن قراناء وقد يرد 
في الأخبار: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بيء فليظنَ بي عبدي 


لعش إلى المحم الشرعي» ولا الحكم الشرعي يفتقرٌ إلى التلاوة» بل يجوز 
أن ينفصلّ كل واحد منهما عن الآخرء لأنّ الحكمّ قد ينبت من غير تلاوة» 
مثل أفعال النبي» فصارت التلاوة مع حكمها بمنزلة عبادتين» فلما جار نسح 
إحدى العبادتين دون الأخرى» كذلك نسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم 
دون التلاوة. 

. في الأصل : الفنسخ)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بخلاف». 


رضنا 


6 «يقول الله: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
فيهما قصمته)”"2.وفي خبر آخر: «يقولٌ الله: أنا أغنيٍ الأغنياء عن 
الشرك)”". والسئن في ذلك كثيرة» لكنّها ليست قراناء و يجعلٌ 
لها حكم القران» تلن عليها أحكام الأحاديث» كذلك 3 الرجم 
إذا نسخ رسمهاء عي و اليه » قال عمر: لول أن يقول 
التَامن زاد عور في كتاب الله» لكتبتها في حاشية الحصصت 9 فد 
ذلك على أن معنى نسخ الرسم : رفعه عن أن يَكون قراناً؛ وليس 
ترويهها لخن اكرزن قن ادر يو قروا عالهة الحكوم كالسن 

ولأنّه كلك رجمء فاستدمنا الحكمّ بفعله» وفعلهُ صالحٌ للإيجاب» 


)١(‏ ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كي قال: 
«إنَّ الله جلّ وعلا يقول: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» إن ظنّ بي خيراً فله. وإن 
ظنّ شراً فله»» أخرجه البخاري (0/05)» ومسلم (1755؟) 2)١9(‏ والترمذي 
(784). وأحمد 0/7١”ء‏ وابن حبان (579). 

وورد من حديث واثلة , بن الأسقعء عن رسول الله كله بلفظ : «أنا عند ظَنٌ 
عبدي بيء فليظنَ بي ما شاء»ء أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (105)) 
والطبراني في «الكبير) » وأحمد 9/ 540» وابن حبان (”*57) وإسناده 
صحيجع 

(؟) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: مسلم (١555)؛‏ 
وأبو داود(5040)» وابن ماجه (511/5)». والبغوي في «شرح السنة» (57695)) 
وابن حبان (7”58) مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم. 

() ورد من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (5985)» والطيالسي 
(2»)7669 وأحمد »”0١/7”‏ وابن ماجه (57507)» وابن حبان (09460). 

(4) تقدم تخريجه .755/١‏ 
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نقد :نان يلك أنَّ الحكم ما ا لكن بقي بدلالة 


صالحة لابتداء البحككم بهاء وحن لم نضمن في هذه المسألة أن 
الحكم الذي ما ثبت إلا بالآية بقيّ بعدّها قائماً بنفسه. وإِنّما ضمنا 


اا انم لاه ونه لمق علق قنوورةتبيكها سح لما 
كنا ما أنَّ الله سبحانه يجوز أن يجدّد علة الحكم. 


7 
706 امرك ٠‏ انه 0 
وهل يجورٌ أن يَمسّها المُحدثُ» ويتلوها الجُنْبُ؟ يحتمل: أن لا 
و > اميت و 57 ا د 1 و 
يجوز وتبقى حرمتهاء كبيت المقدس؛ نسخ كونه قبلة» وحرمته 


27 3 000 و 7 و 
ناقة:ويحعمل ‏ أن لآ تبش حرمئها المذكورة» كما لم تبق. حرمة 


كَتْبها في المصحف . 

وهي أشبهُ شبهاً بالحججرء فإنّه كان من البيت» ٠»‏ وهم النبي 
لد أن جرد فراعد البييت عليه" » كما هم [عمر] كنيد 
الآبة فى المصحف . 


ولن يضر الاحتمال الأول؛ أمّا بكون ما حرّمه يقتضي الطهارة» فهي 
باقية في الحجرء وأمّا [تفي] الحرمة عن الطهارة» فقد استويا فيه 0 


)١(‏ ورد هذا من حديث عائشة. أن رسول الله يَللِ قال لها: «يا عائشة 
لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» لهدمتٌ البيتَ حتى أدخل فيه ما أخرجوا 
منه في الحجرء فإنهم عجزوا عن نفقتهء وألصقته بالأرض» ووضعتئه على 
أساس إبراهيم»؛ أخرجه البخاري »2)١985(‏ ومسلم ومسو والنسائي 
70:» وأحمد 779/5. وابن حبان (37815). 

(؟) في الأصل: « 

(*) في الأصل: «بناء». 
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]؟8؟:-١[‎ 


الحجر لا يُستقبّل"© هواؤهء ولا يعتدٌ بالصلاة إليه» بخلاف هواء”" 

7 4 ع 2 5 و 

الكعبة في العلوء إذا صعد على أبي قبّيس”". وكذلك لو هدمّت 
و 7 3 

العمارة؟, جاز استقبال هوائها بخللاف الحجرء وخروج الحجر عن 

خصيصة القبلة في الصلاة» كخصيصة القراءة في آية”© الرجمء لا 

تنعقدٌ بها الصلاة على قول مَنْ جور قراءة آية غير الفاتحة"©. 


ص 
في شبهة المخالف: بأنَّ الحكمٌ إِنَّما يغبت بالآية» فإذا نُسخث» 
لم يبقَ حُكمُها بعدّهاء كما لم يتَخلّفٍِ” المعلولٌ بعد زوالٍ العلة» 
والعلمٌ بعد زوال عالمه» والعالم عالها د تان علمه. 
تيقال تعن قاملزن «بسيصست ده الالال :وان "العلة الكوتيية .ا 
يبقى الحكمٌ بعدّهاء ككون المتحرّك متحركاء وكون الحيّ عالماً. لا 
يبقى بعد زوال الحركة والعلم. 
فأمّا العلة الشرعية التي هي دلالةٌ على الحكم» فقد” يبقى الحكم 


200 في الأصل : (مستقبل) . 

فم في الأصل : الهو). 

() جبل مشهور شرقي البيت» ومشرف عليه. «معجم البلدان» .8٠١/١‏ 
(4) في الأصل : «للعمارة». 

(5) ليست في الأصل . 

(5) وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد انظر «المغني»؟/575١.‏ 
200 الأصل: «يختلف». 

(8) في الأصل: «قد». 


يندتو انهاه الأن :نولل لين مو لوطه قا يننا ريخات 
العلةَ الأولى غيرُهاء كما يخلفٌ الدلالة غيرُها. 


ويتحمّقُ من .هذه الدلالة: أنَّهِم لا يخالفون في المعتى؟ لأنّهم إن 
قالوا: لا يبقى العم الذي لا طريق لثبوته بعد" نسخهاء فصحيح», 
وإِنْ قالوا: إِنَّ الرسمَ إذا رُفمَ عن المصحف. وقيلَ لنا: لا تضعُوها 
في المصحف. وكونوا على حكمهاء أو قامتث دلالةٌ تصلح لوإثبات 
و د رسمهاء لم بخ يثبت الحكم»ء » فهذا بعيدٌ من القول؛ لأنَّ 

لك سد انه الحكم 0 فق الأدلةة: إذ: ابرق :فض إثيات 
أحكام التبرع بالقران. 


لان الله تعالى قال في النبي عل #أفإن مات أو قتلَ الْقَلبْكُم 4 
[آل عمران: +١)])ء‏ فإماتة النبى محو * لرسمه» ولا تتعطل الأحكام 
بموتهء كذلك [مَحَُوٌ] رسم الآية من المصحف. 


ويصلح أن يجعل من الجواب دلالة في المسبالة” , 
فيما ينسح الحكمٌ إليه"' 
فاعلم أن الحكم قد ينسخ إلى بدل. كنسخ الحول في حقٌ 


المعتدة عن وفاة زوجها إلى أربعة أشهر وعشرء وهذا : نسخ إلى بدل 


)١(‏ في الأصل: «مدلوله». 

() في الأصل: (إلا بعدا. 

() يعني: أن الأجوبة المتقدمة في الرد على القائلين بعدم الجوازء هي 
نفسها أدلة للقائلين بالجواز. انظر «شرح الكوكب المنير» 50///7. 

(5) انظر «العدة» ”/ 21/877 و«المسودة» 2)2١9/(‏ و«شرح مختصر الروضةه- 
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هو أيسر منه وأخف. لكونه نسح واجب إلى واجب. 

ومثله: نسح القبلة إلى الكعبة» نسخ واجب إلى واجب أيضاء 
لكن الثاني كالأوّل؛ ليس فيه تخفيف» ولا تخييرٌء ولا تقليل. 

ومن ذلك أيضاً: تسخ ا المخيّرٍ بين إيقاعه أو الفدية في حقٌ 
الصحيح القادر على الصومء نسم إلى صوم متحتم لا تخبير فيهء 
فهذا نسخ واجب إلى 55 20 الأول موسّعٌ والثاني مضيّق. 
وبقيَ عندَنا في حق الحاملٍ والمُرضع إيجابُ الفدية لا على وجه 
التخييرء بَلْ إِنْ خافث على جنينها أو ولدها حالَ الرضاعء فلا يحل 
لها الصوم» وعليها الفدية» وإن لم تخف. فلا يحل لها الإفطار. 

م إلى مباح» فالصدقة المقدّمة على مناجاة رسول 

لله ه200 يك ان جواز فعلها وجوز تركها'". 

ولنا نسخ واجب إلى ندب وواجبء». كالمصابرة في الحرب» 

[7/ 1715 الواحد منا للعشرة من المشركين» ونسخ إلى وجوب مصابرة اثنين» 

وتذات: إلى :ما واد :على , الاق © 


د وا«اشرح الكوكب المنير»7/ 045» و«البرهان»)؟/ 2١١١‏ 
و«المستصفى» .١١9/١‏ 

)١(‏ يريد بذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خيرٌ لكم وأطهر . . .* [المجادلة: ؟١١].‏ 

(0) يشير إلى قوله سبحانه: #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله والله خبير بما تعملون* [المجادلة: .]١7 -١7‏ 

(8) جاء ذلك في قوله تعالى: #الآنَ حَمّفَ الله عنكم وعلمَ أنَّ فيكم ضعفاً 
فإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين* [الأنفال: 17]. 


الملا 


بعد النوم» نسخه” 50 ام ا ل 
فتابت عليكدع وعفا عنكم» [البقرة: 147] إلى قوله: #فالآن 
باشرُوهْنَ4 إلى آخر الآية . 

وفك : حظره زيارة القبورء ثم قال: «فالآن زورُوهاء ولا تقولوا 
هَجْر 9 . 

ور د نسح الحكم إلى مثلهء وأخفٌ منٌء وأثقل»وبه قالت 
الجماعة©, 00 ابعص أهلن الفذاهرة- كاف الكرري» فى مسائلة؛ 
وأنهم منعوا نسح الأخفٌ إلى الأثقلء وذهبَ إليه ابن داود”'. 

ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين”'. ووافقنا الأكثرون منهم . 


)١(‏ في الأصل: «ونسخه». 

(1) تقدم تخريجه١/‏ 791-707. 

(*) صرّح بذلك القاضي في «العدة» */ 27/805 والسرخسي في «الأصول» 
7/١‏ والغزالي في «المستصفى») 2٠٠١/١‏ والقرافي في «شرح تنقيح 
الفصول» .)35١8(‏ وانظر: اشرح مختصر الروضة» 275077/7 واشرح الكوكب 
المنير» ”/ »06٠‏ و«إرشاد الفحول» .)١188(‏ 

(54) موضع قوله: «وذهب إليه ابن داود» في الأصل». بعد قوله: 
«كالمذهبين»» ورأينا إثباته هنا؛ لأنه أوفق لمقتضى السياق» وأبعد عن الخلط 
والإبهام» وقد رد قولَ ابن داود هذاء وقَنَّدَه ابِنُ حزم في «الإحكام» 577/4. 

(5) والراجح المعتمد عند أكثر الشافعية» كما سيشير المصنف: جواز نسخ 
الأخف بالأثقل» وهم بذلك يوافقون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. نصٌ 
عليه الشيرازي في «التبصرة» (558) ٠»‏ والغزالي في «المستصفى» 21١١/١‏ - 


الروا 
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وذهب قومٌ: إلى المنع من ذلك عقلآاء وأجازوه سمعاًء غير أنّهم 
زعموا أنه لم يرد. 


وقال قومٌ: يجوز عقلاًء لكن السمع وَرَدَ بالمنع منه . 


فصلٌ 
فى أدلتنا 
فمن ذلكَ: أنَّ الله سبحانه أوجب الصومً في ابتداءِ الإسلام 
غلن الوجة الأسؤل ةد وهو لعن .يي" الفعيةه يناد وبين #الفدية فى 
المالء وَحَيمَة بعنوم رمضان» 0 #فَمَنْ شهدَ منكم الي 
فليضكة 4 [البقرةة 348]ء فهذا نسح الأسهل بالأثقل . 
وكذلك. كان «البحة غلنى. الزنئ + 'الخسن. فى البيونك- والتعنيفت» 
الوطن في حقٌّ الأبكارء والرجم بالحجارة في حقّ الثيب» وهذا نس 
للأسهل إلى الأكبر والأثقل . 
وكذلكَ كان الصفحٌ والإغضاءٌ والعفوٌ ثم نسم ذلك بقتل 
المس كين ا وقتالهم. وهو أصعبٌ وش 
وأمّا من جهة الاستنباط: فإنَّ النسخ فل ركو لأجلٍ الأصلح» 
وكم من أصلح قل يكون بتكليف الأثقلٍ 57 وقد ون بالمشيئة 
المطلقة» وكم يقمٌ بها الأثقل. كما يقمٌ عنها الأسهل. 


والسبكي في «الإبهاج» 5/١‏ .؛ وفنتّدوا قول المخالفين. 
)١(‏ أي: التعيير والتقبيح في الكلام. «الصحاح»: (هجن). 


ا 


ومن ذلك: أَنَّهُ إذا جار أنْ يزيد في التكليف» فيضم صوماً إلى 
صلاة» وحجاً إلى صومء ويبتدىءَ بتكليفٍ عبادة بعد أن لم تكنْ» 
ومعلومٌ أن الإسقاط رأساء وعدم الإيجاب. كان بالإضافة إلى 
التكليف المبتدأ أسهلَء والواحدة من العبادات أسهلٌ من الثنتين 
والثلاثة'2. وقد جار ذلك» فالرفع للأسهلٍ؛ وإيجابُ الأصعب» لا 
يزيدٌ على إيجاب» بعد عدم إيجاب» وتزايد عبادات على ما كان قبل 
الزيادة من العبادة الواحدة. وهذه طريقةٌ لا انفصالَ عنها. 


ومن ذلك: أنَّ الأثقلّ أكثر ثواباً» وكما يجورٌ النّسخ إلى الأسهل 
لطفاً بهم في دار الدنياء وتسهيلاً عليهمء يجوز أن ينسم إلى 
الأثقل.ء ليضاعفت لهم ثوابت الآخرةء» والأغلبٌ في التكليف”" 
مصالحُهم العائدة لدار”" الآخرة وثوابهاء ولهذا يبدأ بتكليف 
الأسهلٍ»؛ ويبدأ بالصعب. 

ومن ذلك: أن الله سبحانه يغيّر من حال المكلّفٍ؛ صحة إلى 
مرض» وغنىّ إلى فقرء وسعة إلى ضيقء كما أنه يفعل بعكس 
ذلك. فيوسّعٌ”» بعد الضيق» ويعافي بعد المرض» وإذا جار ذلك في 
نالاراته توا محاناته + كذالك قن نانف اند والكل- امعان تقمة 
التكليف بالطاعة له اسيل فلة فزق منهنها »لهذا الزمنا" المتكرين 
للسخ الجاعلينَ له بداءً تغييرَ أحوال الشخص» من صحة إلى سقم»ء 


وشبيبة إلى هرم. ووجود إلى عدم. 


)١(‏ في الأصل : «الثانية والثالثة». 
() في الأصل: «التكلف». 

(*) في الأصل: «بدار». 

(4) في الأصل: «فوسع». 
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١ ٠. 
0 
في شبهاتٍ المخالي‎ 
قوله تعالى: #يريدٌ الله أن يُخْمُفَ عنكم وخُْلِقَ الإنسالُ ضعيفاً»‎ 
[النساء: 78]» فكأنه يقول: إِنّما أردتٌ بكم العتكقيف :+ لعلهى بأنئ‎ 
خلقتكم ضعفاء. وهذا خبرٌ لا يجوزٌ أن يقعّ لاف مخبيرفء وفي نسخ‎ 
الأخفٌ إلى الأثقل ما يفضى إلى ذلك» وما يفضى إلى غير الجائز على الله؛‎ 
باطلٌ في نفسه.‎ 
وقوله تعالى: #يريدٌ الله بكم اليسرّ ولا يريد بكم العُسْرٌ4 [البقرة:‎ 
ورفمٌ الأسهل» وتكليفٌ الأثقلء غايةٌ العسر الذي نفاه الله عن‎ 6 
. تقس فكلّ مذهب أدّى إلى مخالفةٍ خبر البارئ باطلٌ مردودٌ‎ 
: وقوله: #ويضعٌ عنهم إِضْرَهم والأغْلالَ التي كانت عليهم؟ [الأعراف‎ 
وقوله: ##رَبّنا ولا تَحْمِلُ علينا إصراً كما حَمَّلْتَه على الذين مِن قَبْلِنا»‎ »]١61/ 
[البقرة: 787]» والإصر: الثقل» فأخبر أنه يضعٌ الإصرٌ الذي حمله الأمم‎ 
قبلهم» فكيفت”" يزيدٌ ما حقُف”" به عنهم في شريعتهم بما يثقلٌ به عليهم؟‎ 
وقوله تعالى: #وما نَنْسَ نَنْسَخحْ من آيةٍ أو نُئْسِها نأتٍ بخير منها أو مِثْلها»‎ 
ومعلومٌ أنه لم يُرِدْ #بخير منها» فضيلة؛ لأنَّ القرآنَ لا‎ 2»]١١7 [البقرة:‎ 


)١(‏ في الأصل: «فصل». ؟) في الأصل: «وكيف». 
(0) في الأصل: «خففت», 


يحرف 


يتفاضلٌ في نفسهء لم يبقّ إلا أنّهُ أراد بالخير: الأخفٌ والأسهل . 

وقوله في المصابرةٍ بعد إيجابها على الواحدٍ بعشرة: «الآنَ حَمْفَ الله 
عنكم وعَلِمَ أنَّ فيكم ضَعْفاً» [الأنفال: 57]»: وهذا تصريحٌ بالنُسخ 
لافيت الاحت الاشين. 

0 
في جمع الأجوبة عن هذهو الآيات الكريمة'١)‏ 

أمّا قولّه: «يُريد الله أن يُخْفُفَ عنكم» [النساء: 21758 فهو خيرٌ ]١١١/[‏ 
من الله سبحائّه لا تُحيلٌ”" فيه تَنْقِيلّه بابتدائه بالتكليفٍ الشاقٌء فلا يؤثْرُ فيه 
نسحّه الأسهلّ بالشَّاقُ الأثقل» ولا يعطي أيضاً إخباره بإرادتهِ التخفيفٌ عنا 
الفورّء بل يجورٌ أن يكونّ المرادٌ به تتخفيفاً عنا أثقالَ الآخرة؛ بثواب أعمالنا 
القن على :طاعنا فى الذكا» أن تتحفيفاً بالاضافة إن السكناق الني كلفها 
مَن قَبْلّناء وما قبلَ هذا من الآية يشهدٌ لما ذكرنا؛ من قوله سبحانه: 
#ويريدٌ الذين يَتَبِعُونَ النَّهُواتِ أن تَمِيلُوا ميلا عظيماً» [النساء: 71]» 
والميلٌ العظيمُ إلى مخالفة الشرع تخفيفٌ في الحالٍ لأثقالٍ التكليف, لكنّه 
0 إلى العذاب الدائم» وفوات”" النّعيم» قابله بقوله: يريد اللهُ أن 
َه يُحَفْفَ عنكم» [النساء: 18] بأثقالٍ التكليفٍ المفضيةٍ بكم إلى المنافع 
الدائمة» والعَربُ تُسمّي الشيء بعاقبته» قال الله تعالى: «فما سيره على 
الئّارِ4 [البقرة: 0 طفالْتَفَطه آل فرعونَ ليكونَ لهم عَدُوَاً وحَرّناً» 
[القصص: 18]؛ مع إخبارِو عنهم» بقوله”2: «لا تَفْئُلُوه عسى أَنْ يَنْفَعَنا4 
[القَضَصن > 6]:وتتول؛ 


)١(‏ انظر هذه الأجوبة في «الإحكام» للآمدي /19. وما بعدها. 
(؟) في الأصل: «يحيك». (0) في الأصل: «وثواب». 
(54) في الأصل : «قوله». 


رخف 


[كاا؟ى ] 


لدوا للموتٍ وابنو للخراب”) 

[وقال تعالى]: ا ا نو + ١٠]ء‏ 
فسَمتِ”"' الشيء بعاقبته» مضرةً كانت» أو منفعةً 

والذي يوضح [ذلك]: أن هذه الآية لا تمنمٌ أ 5 تكاليفه المبتدأقء 
وبلاويه في الأموالٍ والأبدانٍ» والدواهي الثقيلة على الطباع» وغيرٌَ ذلك؛ 
مما [لا] يسوعٌ لمسلم أن يقولّ: إِنّهِ يُخْرِجُ قولّه: طيُرِيدٌ الله أن يخئّْف 
عنكم» [النساء: 8؟7] عن الصدقء بل الواجبُ تأويل ذلك على ما يوجبٌ 
تخفيفاً لا بد أن يقع. إِمّا الآنَ أو في الثاني» فليس تختصٌ مُناقضَّةٌ الخبر 
بنفي التخفيف في النسخ خاصةً» بل بكلّ تثقيل» فكلّ ما تَدفعُ به عن الآيةٍ 
المناقضة. مع تجويزك التثقيل بتكليفٍ مبتدأء هو الذي يَذفْعْ المناقضة عنها 
بالنُسخ للأسهلٍ بالأثقل . 

والذي يُجْمعٌ به بين ثِقَلٍ التكليف المبتدأء وبين خبره بإرادةٍ التخفيفٍ 
غنًا: عو أن كل شكروو عاد إل غارة مكيوية + تحن أن تسكن" الهريد لذلِك 
المكروه مريداً للمحبوب» ولهذا يَحسّنُ أن يقولٌ الأبُ الحَدِبُ”" والطبيبُ 
الناصحٌ» وقد جعلّ إيلامَ الولدٍ بالأدب» والمنع من كل شهوةٍ تُفضي إلى 
مضرةء وعجّل العلاجَ بالأدوية المُرّةٍء وقيح العروقٍ بالحديدء 5 
الدماء» والمنع من الشهواتٍ من الأشربةٍ والأغذية: إِنّما أريدُ» أو أَرَدْتُ 
بك التخفيفٌ عنكُ» والنفعَ لكء وتكميلّ اللذة» ويُشِيرُْ بذلك القولٍ: إلى 
صلاح العاقبةٍ» مع كونه مريداً لعاجلٍ المضرة والبغضة والألم» فبانَ أنه 


م 5 
)١(‏ صدر بيت من الشعرء وعجزه «فكلكم يصير إلى تباب» وفي رواية: «إلى 
ذهاب». وهو منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. «همع الهوامع» 
لظ" لأوضح المسالك؛1: جه"., 


0) في الأصل: « 
(6) هو من قولهم: حَدِبَ فلا على فلانء يَحْدَبُ عَدَباً» فهو حَدِبٌ. 


>23 


ليس بينَ الخبر في الآية» وبِينَ نسخ الأسهل بالأثقل» اختلاف» ولا تناقض . 

على الواشورفية رقن ال كيل هذا لزع وذلكٌ أنّه لو قال في 
حالٍ: إن الصلاةً واجبةٌ عليكم؛ ثم قالَ: بعد وقتٍ: الصلاةٌ ليست واجبةٌء 
أمكنّ النسحٌ بالثاني للأولٍ» ولا يكونُ الخبرٌ كذباًء لأنّه أخبرَ في الأولٍ؛ 
بأنها واجبةٌ؛ لإيجابه لهاء وأخبرَ في الوقتٍ الثاني؛ بِأنّها ليست واجبة؛ 
لأنّه أسقطهاء ويصيدٌ الوقتانٍ فى اختلافهما بالصّلاةٍ"''» كالعبادتين 
المتغايرتين» كذلك قوله : «ِبُريدُ الله أن يُحفُْفَ عنكم» [النساء: 178 
يجوزٌ أنْ يكونّ المرادُ به إخباراً عن حالٍ كان مريداً للتخفيف فيهاء إذ كان 
الأصلحٌ التخفيت, ويكونٌ في حالةٍ أخرى يريد الأثقل من التكليف؛ لكونه 
الأصلحٌ» والله أعلم . 

وأمّا قوله: #يريدٌ الله بكم اليُسْرَ» [البقرة: »]١180‏ فإنه الخبرٌ 
الراجعٌ إلى تجويزٍ تأخيرٍ الصوم لأجلٍ السفرٍ والمرض» وهو اليسرٌ 
المشارٌ إليه» والعُسْرٌ المنهىُ عنه تكليفٌ الصوم فبهساء ولأ يجوز أن 
يكونٌ المرادُ به اليسرّ العاجل من طريقٍ العموم + ولا نفيَ العسرٍ العاجلٍ 
على العموم لأنّ التكاليف مختلفة ؟ .بين شاق ثقيل» وسهل خفيف. 
وأعوال البكلتك في الدنيا مُتَردّدةٌ بين يسر وعسرء فيما يعودٌ إلى 
الرزقٍ وأحوالٍ الحيّ؛ بِينَ صحةٍ ومرضء» وغنئ وفقرء والتكليفف 
المبتدأ الذي يجيزون نسحّه إلى الأسهل» قد كان قبل نسخه مراداً لله 
0 فعْلِمَ أنه ليس إرادته لليسر عامّةَ جميعٌ أحوالٍ المكلفٍ» ولا 

نفيُ إرادتّه للعسر عامّةَ جميعَ أحوالٍ المكلف. فكلٌ دليل خْصٌ به ذلك 

: التكليف المبتدأء والمنسوخ بالأخفٌ, هو الذي تخصٌ به إرادثه 
لنسخ الأسهل» الأخفٌ إلى ا الأثقل . 


)١(‏ في الأصل: «الصلاة». 


577 
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على أنّا إن حملناهُ على عمومه» على الوجه الذي ذكرناه في قوله: 
لِيُرِيدُ الله أن يُحمُفَ عنكم» [النساء: 78]» وهو أنه أراد تخفيفاً في 
العاقبة» وتسهيلاً يَعقبُ أثقالَ التكاليفٍء, كانّ حملا صحيحاً؛ بدلائلنا التي 
ذكرناها. 

وأمَا قوله: «ويَضَعٌْ عنهم إِضْرّهم4 [الأعراف : 617١]ء‏ فإنّه سبحانه قد 
حَفُْفَ من وجهٍ كان قد صعّبه على الأمم قبلناء وسهّلٌ ما كان شديداً. 
ولأنّه خبرٌء قد كان ما خْبّرَ وهو وضمٌ الإصر عنهم. والثقل الذي كان 
على من قبلهم من الأمم. 

وأما قوله: «ما نَنْسَخ من آي أو نُنسِها نأتٍ بخير منها» [البقرة: 065] 
فليس(2 فيه تصريحٌ بأَتْقلَ(" وأَحَفٌء لكن الخبرٌ قد يكونُ بمعنى: أكثرٌ 
كؤانا > وعم : ا ولهذا همهو أن 'يفال: الوص نب (قامين 
النفل» وإن كان النفلٌ أسهلّ» والفرضٌ أشقىٌء قال النبي كك لعائشة 
رضي الله عنها: «ثوابُكِ على قدر نَصَبِكِ)”"» وقال الله سبحانه: #ذلك 
بأنهم د ام د وم 
«إلا كُْتبَ لهم به عمل صالحٌ» [التوبة: »]17١‏ فالخيرُ والفضل في 
الدينٍ يرجعٌ إلى الأكثر ثواباًء وفي أمر الدنيا يرجمٌ إلى الح 
والأنفع» وليس يختصٌ الأسهلّ. ولهذا يَحْسُنُ بالطبيب أنْ يقول للمريض 
الجوعٌ والعطشُ أصلحٌ لك. وخيرٌ لك من الشْبّع والرّي . 

وأمّا قوله: #الآنَ حَمَفَ الله عنكم» [الأنفال : 57 فنحنٌُ قائلون بهاء 
وأنه ي: ينسح إلى الأسهل والأخفٌ» وليسٌ فيها منعٌ من النسخ إلى الأصعب 
والأشق 


00 في الأصل : اليس؟ . (0) في الأصل: ما ثقل». 
(6) تقدم تخريجه .504/١‏ 


احرف 


فصل 
فيما تعلقوا به من الاستنباط وأدلة العقلٍ 
قالوا: النسحٌ إِنَّما يُقصدٌ به الأصلحٌ والأنفمٌ» والأقربُ إلى حصول 
الطاعة من خلقه والاستجابة» وذلكَ إِنّما يحصلّ إذا نقلهم [من الأشدٌ] 
إلى الأخنفٌء ومن الأصعب إلى الأسهلٍ», وأما نقله لهم من الأسهلٍ 
إلى الأثقل» فإنجاكوت عار لم اتتفيراً لهم عن الاستجابة؛ فيعوذ 
بضدٌ ما وضع له النسخ ؛ لأنهم بالاستجابة يستضرون بالكلفة 
الصعبة» وبالمخالفة والنفور عن ذلك يستضرون بالمؤاخذة» فلم يكن 
للسخ على هذا الوصاف وجة”"/ 5 الحكمة» ولا عفاهاة للوجةه 
الشرعق ولهذا قال تعالى: #فبما رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لهم ولو كُنْتَ 
قَظاً غليظ القلب لا نْمَضُوا من حَوْلِك»4 [آل عمران:59١]»‏ فإذا ألان 
أخلاق النبيٌ ؛؟ لغلذ يتفروا غنه» .روحت أن لا يثقل التكليفت بالنسخ 
الأسْهَلٍ إلى الأصعبٍ الأشقّء وأصلٌ النسخ إنما كانَ؛ لأنَّ الملل 
يعتريهم ؛ وأنَّ الأزمانَ تختلفُ في الأصلح» ٠‏ فلكلٌ وقت حكمٌ وحالٌ 
غير الوقت الآخر. 
فيقال: إِنَّ المُراعى في النسخ هو المُراعى في أصلٍ التكليف» 
والتكليفُ في وضعه على الكُلْفَةَ ومراغمة القضق والهوى والشهري 


والترك هي الأسهل »* والتنتلية .حن. الين_ التفومق. إلبها' أييل»' انه ابتداء 
التكليف كان بالإضافة إلى الإطلاق والتخلية ا وأصعبّ» 7 اد 


أن ينقل من تخلية وإطلاق إلى تقييد » ومن بطالة وراحة إلى عملٍ 


)١(‏ في الأصل: «وجهاً». 


.51/ 


[؟/1"9] 


وتعب » مراعاة لما يَؤُولٌ إليه من نفع المجازاة» والمقابلة بالثواب» 
وهو النفمٌ الدائمٌ» والعيش السالمٌء فما المانع من نقلهم من تخفيفٍ 
الوم تثقيل ؛ لتحصيلٍ زيادة ثواب» ونع أجل » وإن كان تضمَّن ثقلاٌ 
عاجلاٌ؟ ! 


على أن هذا باطلٌ بأفعاله سبحانه» بالنقل من الصحة إلى السّقَمٍ» 
والكببيية' إلى الهرم , والجدّة إلى العدم, والغنى إلى الفقرء وفقد 
السجوامة المستعان بها على مصالح الدين والنكقان. :مد +الأعقياء 
والقوى التي هي أدواتث مصالح الدّينٍ والدنياء هذه كلّها بلاوي» 
العائية حك إلى المكلفه عنياء ومع م ذلكَ فإنَّ الله ابتلاه بهاء وما 
كان ذلك إلا لمصالح جَمَّة وتحصيلٍ الأعواض الموفية على الضرر 
بها وبين التين عن الكلو بود كيرا بالتعمة » :وردعا عن 4 
المعصية» والمبتلى بها بعد الراحة والسلامة منهاء هو كالمُيْتلى”' 
بالأثقلٍ من التكاليف بعد الأسهلٍ منهاء ولا عذرَ للمخالف في ذلك» 
إلا ما يعلم في مطاوي تلك البلاوي من المصا ؛ » كذلك الأثقل في 
باب التكاليف بعد الأخفٌ» والأسْهَلِ”". 
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ويجوز نسح العبادة إلى غير بدلٍ©,خلافاً لبعض الأصولين: لا 


(١)أي‏ الشرود والبُعد عن الله عز وجل. 

2,20 في الأضل : «المبتلى» . 

(9) في الأصل : «الأفضل» . 

(5) هذا رأي جمهور الأصوليين» انظر «العدة» ”/ 0/87 و«المسودة» - 


لم 


لايجوز إلا إلى بدل. 

لنا: أنه إن كان التكليفُ بحسب الأصلح: فقد يكون الأصلحٌ في 
الإسقاطء كما يكون في التخفيفٍ» وكما يكون [في] إسقاط البعض» وكما 
يكونٌ في النقل إلى بدلٍ هو دونَ الأصل» وإن كان بحسب المشيئة: فقد 
يكون الله سبحانه مريداً لرفع العبادة رأساًء كما يكوثُ مريداً لرفع البعض . 

وأيْضا: فإنه حقٌّ لله وك مستحقٌّ لحقّ كان له إسقاطةُ؛ كحقوق 
الادمبين؛ نيلك [إسقناط حقه عن غريمهء) وخدمة عبده إلى غير 

ال عه ٠‏ ويعطله عن الاستخدامء وله أن يُسقط حقّه من 

خدمة إلى غيرها أو بعضهاء مقاط دينه إلى بعضه » مقاط كله 
والعفوٌ عن الحَذدّ إلى ما دونه. 


في الفرق بِينَ النسخ والبداء 
فالبداءٌ الذي لا يجورٌ على الله سبحانه» هو العلمٌ بالشيء بعد أن 
لم يكن به عالماً. ومنه قولٌ القائل: بدت لي القافلة» وبدا لي سور 
المدينة: إذا لاح بعد خفائه لبُعد عنه» أو حائل حال بينه وبينه من 
ظلمة» أو جبل» فهذا فى حاسة النظر. 
وفي العلم تقولٌ: بدا لي آلآ أكرمَ فلاناً؛ لما بانَ من خَلَّهَ فيه أو 
خلق أوجبَ لك إسقاط كرامته» وإِنّْما لم يجز هذا على الله سبحانه. 


د .)2١98(‏ و«المستصفى» ١/9١١ء‏ و«البرهان» .١١١/”‏ و«إرشاد الفحول» 
(18100).» و«شرح تنيقيح الفصول» )١817(‏ و«الإحكام» للآمدي .١910/”‏ 


اويا 


لما ثبتَ من وجوب كونه عالماً بكلّ معلوم» واستحال عليه تجدذ 
كونه عالما بشيء لم يكن به عالما. 

وأما النسحٌ: فإبدال الحكم بغيره» أو رفعٌه إلى غير بدل» أو رفعه 
إل ا .هق لحثابمنة إن ملف بأو انقل + لا أله هده لبعلم يأو 
إرادة له لم تكنْء لكنْ علمَ وأراد بشريعة لمدة أخفاها عن 
المكلفين» اط د تنام فكت عن :غلم بوإزاده رقع 
ذلك الحكم بعد مُضي المدةء التي كاك التملضة: أن المقينة 
المطلقة موجبة لها فيهاء ثم إنه صارت حال المكلفٍ تقتضي الرفع 
لذلكَ الحكم فيما بعدهاء فحالَ المكلفٍ تغيرت» وعلم الله وإرادثه 
م 

على أن الأمرَّ على مذهبناء قد ينفكٌ عن الإرادة؛ لأنّه لا يقتضي 
الإرادة وإذا ثبت ذلك» بطل تخليط اليهود وغيرهم النسخ بالبداء. 


فأما الفرقٌ بينَ التخصيص والنسخ فيما يفترقان فيه» والجمعٌ بينهما 
فيما بتجتمعان افه: لدعم 0 لدليل الكاشفُ عن أنَّ المراد 


جميعهة معنى وا ا لم يرد اللافظ 2007 


)١(‏ مقصود ابن عقيل بهذه العبارة إظهارٌ اعرد الأساسي بين التخصيص 
0 والمتمثل: في أنَّ التخصيص يان أن بعض أفراد العام التي شملها 
العام بلفظه وظاهره» غيرٌ مشمولة بالحقيقة والحكم» ويكشفٌ الدليل المخصّص 
أن الشارع لا يريد من اللفظ العام عمومه الاستغراقي الكلي المستغرق لجميع - 
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ولا فرق بِينَ أن تكونّ الدلالة قريبة مضافة أو دلالة متأخرة عن 
الصيغة» مثل ص تعالى: #فاقتلوا المشركين* [التوبة: 19» فيقتضي 
ظاهرُها استغراقهُم بالقتلء فإذا جاءث دلالةء فعضي عصمة 0 
الكنات: متهم . +بإعطاد. الجزية) والعواة»" النهلد» «تيتنا "آنه" لم تيرد 
الاستغراق. 


ولا يصحٌ هذا القبيل - أعني تخصيص العموم - ف في أمرٍ واحدء 
بمأمور واحد» والنسخ 25 ا لحكم الأمر الراك بمأمور 
واحد بفعل واحدء ينسخ بعد فرضهء ولا و دخولٌ التخصيص 


فنه. 


به د 5 ما أريد إثبات 0 


لاقم الفيد أكدا الح اها عن التسوت» كنا بيناة مق قبل ء 
للم ان ات( بيئاه من قبل 
والتخصيص قد يصِم اتصاله بالمخصوص» ويصحٌ ترأخيه عنه. ]١4١-5١[‏ 


- أفراده» وإِنّما مرادّه عمومّه الأغلبي. فإذا ورد الدليل المخصّصء» أخرجَ 
بعض الأفراد من التناول اللفظي العام» وبيّنَ أن الحكمّ العام لم يتناول ابتداءً 
تلك الأفراد المخصوصة. 

أما الدليل الناسخ فإنّهِ إذا وردء بيّنَ أنَّ الأفراد التي نُسحّ حكمها كان قد 
ثبت لها حكم قديمء وقد تغير بحكم آخرء فاخراك الأفراد بالنسخ ليس من 
عموم اللفظ فحسبء بل من عموم الحكم أيضاً. 

وعلى ذلك فإنَّ الدليل المخصّص إذا ورد كشفٌ لنا أن الشارع لم يقصد أن 
يثبتَ حكم العام لجميع أفراده» أما الدّليل الناسخ فإنه يكشف أن الشارع أراد 
ثبوت الحكم لجميع الآفراد حقيقة ومعنى» ثم أراد أن ينسح ذلك الحكمٌ الأول 


بحكم ثان متأخر. 


فإن قيل: إذا اتصلّ بالمخصوص استحال الاستثناء» وخرج عن 
كوئة تقض و01 


ومن الفرق بينهما: أنَّ النسمَ لا يكون أبداً إلا بخطاب وقولٍ من 
جهة الشارعء والتخصيص قد يكون بالخطاب وبدلالة العقل . 

ومن الفرق بينهما: أن التخصيص لا ينفي دلالة اللفظ المخصوص 
على ما بقيّ تحته تحتهء إن كان حقيقة أو مجازاً - على اختلاف القائلين 
بالعموم في ذلك ح6 وأمًا النسخ فإنه يبطل يبطل دلالة المعو حنّى لا 


يمكن مع ورود الناسخ أن يكون دليلاً على ما يدل عليه من ثبوت 
الحكم في تلك الأزمان المستقبلة . 


وهذا الفرق موجتٌ أنْ يكونَّ الناسخحُ رافعاً لما ثبتَ من حكم 
اللفظ المتقدم» والتخصيص مبيّنْ أن الحكمَ ما ثبت في المخصوص. 

ومما يفترقان أيضاً فيه: أنَّ تخصيص العام يكون بخبر الواحد 
والقياس» والاستدلالٌ غيرُ القياس من طرق الاجتهادء وإن كان 
يا لأصلٍ يوجبٌ العلمَ ويقطمٌ العُذْرٌَ | وانسعٌ لأصلٍ هذا 
سبيله» لا يكون بقياس وخبرٍ واحدء بل لا ؛ يصحٌ إلا بِنَصٌ. 


)١(‏ أورد ابن عقيل هذه الشبهة» ولم يفندهاء ويمكن أن يجاب عليها بالقول: 

إِنْ حقيقة التخصيص أنه قصر اللفظ على بعض مسمياته» وبيان أن بعض 
مدلول اللفظ العام غير مراد ولا مقصود بالحكم. ومثل هذا البيان الذي يعبر 
عنه الدليل المخصّص يمكن أن يقوم به الدليلُ الخاصٌ المتصلّ والدليل الخاص 
السفضل على حذ سوا 

ذلك أن العبرة بإمكانية قيام الدليل بالبيان» وإظهاره حقيقة الأفراد الذين 
توجهت إرادة الشارع إلى تناولهم بالحكم العام» بقطع النظر عن كون الدليل 
خاصاً متصلاً باللفظ العام أو خاصاً منفصلاً عن اللفظ العام. 
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والذي يتفقان فيه: أن النسح تَبَيّنَ به مقدارٌ زمان الحكمء 
وإخراجه عمّا غلبَ على الظنّ من 0 والتخصيصٌ يِبيّنُ مقدار 
الأعيان والأحوال والصفات وما ينتظمةٌء بلفظ الشمول» فإنَ المراد 
به بعض تلك. الأعيان والأحوال. 


فصل 
قنها بحوة 'منحخة من الأخبان وما لا يجوز 


اختلف الناسُ في ذلك”"'. 


)١(‏ كان لزاماً على ابن عقيل أن يحدّد موطن الخلاف في هذه المسألة» 
وأن مد ميخ الأخبار' التي “قد يرد عليها النسخ» والأخبار التي لا يرد عليها 
نسخء ذلك أن كثيراً من الأصوليين ميّروا بين نوعين من الأخبار: 

الأول نا كان مدلوله لا يتغيرُء كصفات الله سبحانه وتعالى وإخباره بما 
كان وما سيكون» وإخباره عن الأنبياء من قبل عليهم السلام» والأخبار عن 
الساعة وأماراتهاء فهذه الأخبار لا يجوز نسخها بإجماع العلماء» وفق ما قرر 
أبو إسحاق المروزي وابن برهان» وابن مفلح. ولا خلافٌ في استحالة نسخ 
هذه الأخبار؛ لأنَّ نسكّها يفضي إلى الكذب» وهذا لا يجوز بل يستحيلٌ على 
الله تعالى» وما أدَى إلى الباطل فهو باطل. 

الكاني + أن يكونَ مدلولٌ الخبر ممًا ب يصحٌّ أن يتغيرء ويقع على غير الوجه 
المخبّر عنهء كالإخبار عن زيد بأنّه مؤمن 8 كافرء أو عبدٌ أو فاسق». فهذا 
الذي حصل الخلافُ في جواز نسخهء أو امتناعه» فأكثر الأصوليين على منع 
نسخ هذه الأخبار كونها تفضي إلى الكذب. وذهب البعض إلى جواز نسخهاء 
ودليلهم في ذلك: أنّه إذا أخبرَ عن زيد أنه مؤمنٌ جاز أن يقول بعد ذلك:٠هو‏ 
كاف؟. وكذلك يجوز أن يقول: الصلاةً على المكلّفٍ في المستقبل» ثم يقول - 
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ولا لسن كيرا عن و يو الأدمية. 

وقال قوم: و دخولٌ النسخ على الخبرء كما يجوز على الأمر 
والنهى 0 
ع أوجلء ونا يخي , به الرسول عنه أيضاء. قال "فاك ما رن 


وهذا عندي من قول أبي بكر يعطي أنَّ النَسمّ إجازةٌ على على الحكم؛ 
لد ذا ةا بالخبر عن شيءء فذاك أمرّء والأمر بالإخبارٍ حكمٌ من 
الله فكأنّه عاد فول الخيدٌ لا 0 ل والحكم حور ا 
ايكون ل ا الففييها لفقي لآنّ الأمرّ بالخبر ليسّ بخبرء وللآامر 
أن يَأمرَ بالخبرء وله 0 الإخبار بذلكَ الخبرء ولا يكون 
ذلكَ نسخاً للخبرء لكن للأمر”"© به ا 3 


بعد مدق ليسّ على المكلفٍ فعلُ الصلاة» لأنَّ نسم ذلكَ لا يفضي إلى 
الكذب في الخبر. لأنّه يجوز أن تتغيرٌ صفتةٌ من حالٍ إلى حالء كما يجوزٌ أن 
يتغيرٌ حكم المكلفٍ عن العبادة من زمانٍ إلى زمان. 

وممّن ذهب إلى جواز نسخ هذا النوع من الأخبارء القاضي أبو يعلى كما في 
«العدة») 9/ /9-451 الى والشيخ تقي الدين ابن تيمية كما في «المسودة» (؟1١5).‏ 

وارجع في هذا الفصل إلى: «أصول السرخسي» 59/5. و«الإحكام» 
للآمدي ٠١0‏ و«شرح تنقيح الفصول») ,205١9(‏ ولاشرح الكوكب المنير» 
”عه 

)١(‏ في الأصل: «الأمرا. 

(0) في الأصل: «صرفا». 


الكتم لذلكَ المخبّرٍ به والطيّ له. بعد الأمرٍ بنشرهء فإخبارُنا عن 
الأشياء بمثابة 0 أفعالناء والخبر من الله سيحانه يجب ير 
ووجودهء فلا 100 رفعه» لأنَّ خبرّه كلامّهء وكلامة ضف فعلى 
هذا الال الا يسور ونع ما اين ينه وواعاة لاطو انر 
يدخلٌ عليه الأمرٌ والنهئْ لأنّه فعلٌ لناء ويحسُنٌ تكليفنا تارة بأن 
يومىء لهء وقازة يان" نضي بعنة: 

وعندي: أنَّه يجوز أن يقمَّ الخبرٌ من الله مشفانه ملا 0 
بالبيان عن”" أَنَّهُ أرادَ به خبراً على صفة وشرط . 

وعلى أصلنا أنه في باب الوعيد يجوز غلية نيحانة: العفة عم 
توعد" غلبف فهذ! نوج من الإخبارء ع أنْ يق على ظاهر كن 
مشروطاًء مثل قوله تعالى: #إإِنَّ لكَ أن لا تجوعَ فيها ولا تَعْرَى » 
[طه: ]١١8‏ فلمًا عريّ وبدت له سَوْأَتَةُ علمنا أَنَّهُ أرادَ بقوله: إن 
لكَ أن لا تجوع* [طه: 0 [أنة] مشروط بقوله : #لا تقرَبا هذه 
الشجرة» [البقرة: ه*] فلك ذلك مم ترك قربانهاء ومثلٌ قوله: 
وك أل اناف م قن عضا لس رسي الله 
يَعصمّك* [المائدة: 57]» ثم أدميّ وجهه من قبل الناس» ان 
أنه أراد بالعصمة: ات م القتل أو الغلبة منهم الداحضة لما جقت :به؛ 
القاطعة لما شرع فيه من التوحيد ودحض كلمة الشرك» دون 
العصمة من الأذيّة اا 


)١(‏ في الأصل: «البيان غير». 
(؟) فى الأصل: «تواعد». 
(”) فى الأصل: «تبينا». 


5 


]5١/[ 


ولكنا جاء . الوعيدء.. .بقولة: فى 'آية-- المواريك:<: #وتلك. دود 
الك وو ا لقره اناو قر ا و1 ستو ردقه ور كال افيه 
وله عذاي هيو 418" [اعياء " #اده اونا ب اإزاط. وستعالفية ديد 
عذابهم, خالدينَ ما 4 ا عن الوا بشفاعة “اجام لهم . فهذه 
الأخبان من الله 000 أن تقع م على هذا الوجه . 


فأمًا قوله : #التدخلنٌ نَّ المسجدَ الحرام4 [الفتح: 717]» #9وَهُمْ من 
بعل غلبهم 5-08 [الروم: "']ء ا ناراً ذاتَ لهب # 
[المسد: *]ء #يعذّكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» [الأنفال: 7] 
فهذا في الإثبات لا بُدَّ من كونه. 

وفي النفي: مثل قوله: #لا يُدخلون الجنّةَ حتى يلج الجملّ في 
سَمّ الخياط* [الأعراف: .]4٠‏ لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
[ البقرة: »]١14‏ فهذا خبرٌ لا يجورٌ رفعُهُ ولا نسحُْةٌ؛ لأنّهُ يفضي إلى 
وقوع الخبرٍ بخلاف مخبّره» وذلك غيرٌ جائزٍ على الله سبحانه. 

وممّا يجوز عليه سبحاتة» ولا يمتنمٌ: أن يأمرّ نيّه يله بأنْ يقول: 
الوا والعنلةة واجبة عليكم', ويقول بعد وقت: «الصلاة محرمة 
0 فيذا كك لكين بحكم الوقت الذي أمرّ بها فيهء فكأنه 

. 

يقول: «صلواء فالصلاة في هذا الوقت واحة عليكم)؛ ويقول في 
وقت أ زلا] 000 فالصلاة يحظورة عليكم). كن وقتاً 
من أوقات النهي التي ته تقعٌ الصلاة فيه مفسدة. 


)١(‏ وقع في الأصل خطأ في نص الآية. 
فم في الأصل : «خالدون». 
9) في الأصل: ١صلُوا»‏ بحذف حرف «ل9ا2. 


ادل 


وفي الجملة» كل خبر عن مستقبّل يجوز أن يقعّ فيه نوعٌ احتمال» 
ويقعٌ بحسب الاحتمال الخلاف» فأمًا الخبرُ عن الماضي فلا احتمال 
فيه ؛ لأنّ المستقبّل ممتدٌء ياجوز أن يقتطم للخبر مته نما يق المخير 
به بنفي شالق مون إن الخلافٌ قد يقع في لفظ الأبدء ونه اين 
من الآباد. 

نأك «المنافن: ]13 أعية يانه كاة فيه كذ فاخي انه بعك" فيه 
أنبياء. ور عت 1 “نكن افيهنا: إقناث: لأ يحور أن يغدز + وكدلك» إذا 
ا 0 كاابعت افواء التل ولا 
ا ال ل اك 
احتمال يُوجِبُ اختلافاً؛ لأنْ الماضي جملة تناهت فتناولها الخبرٌ 
بإئبات كان فيها لا محالة» أو لم يكن لا محالة. 


فأمًا المستقبّل. فإذا قال: #لتدخلنّ المسجد4 [الفتح:71] يحسن 
ل ويك مانا طوية؟ نف تمعز عرق الك مدقا وان 
النافضق لا 'يقال:: فعلن: إلا وقد صل .ولا يقال [ما] وخل». إلا 
وف اسعوفت الماضي كلَّهُ نَفْيَ الدخول. 


وهذا فصلٌ دقيقٌ يحتاجُ إلى تمُلٍ كاف”". وفيه تقعٌّ الشكوكٌ 
لغموضه. ولهذا بحسن .دختول الشروط في المستقبّلات» 00 ندعل 
الماضي إثباتاً كان أو نفياًء فلا يمكنٌ أن ثقالَ في قولٍ القائل: دخل 
زيدٌ الدارّء أو ما دخلّ زيدٌ الدارء [لأنه] لا يخلو من دخوله في 
الأثيات. ولا يوتعة من دحولة. :فى . النفي + عل اف لكين :بإتبات 


)١(‏ في الأصل: «سيره». 
(0) في الأصل: «ويدخل». 
(9) في الأصل: «ينافى». 


/ا 5 


[؟/؟؟] 


كول ليذ أذ يكرد حصن ذعوله الداز “ف محالة من «أحوال 
الماضي لا محالةء وفي الخبر بنفى دخوله يجبٌُ أن يكون الزمان 
العاقين ككاليا! نع امحوكه 1301 لا ماله . 


وفي المستقبل يقول: ستدخلٌء فيخلو كثير” من الزمان من 
الدخولء ويتخصّص الإثبات بزمان الوقوع خاصةء وما يدخلُ الدارَ 
ولا يدخل » ويريد به زهان ماء ولو نان حوره جالة قوله. 


فصل 

ولنا: تعبّدٌ لا يصحٌ نسحهء ويستحيلٌ النهيُ عنهء وهو(" معرفة 
الله سبحاتة» فهو”” أصل التعيّدات» وأساسّها الذي عليه تنبني؛ لأن 
العبادات إنما هي شكرٌ المنعم ولاعكف لاحي درن دن 
يصحٌ أن يقالَ: قد أسقطتٌ عنكم معرفتي» فلا تعرفوني» وإن صم 
أن يقول: أسقطت عنكم شكري على إنعامي بسائر العبادات» وإِنّما 
كانَ ذلكَ محالاً. لأنَّ النهي لا يتحققٌ نهياً إلا بناه» ولا يتحققٌ لَنا 
نين الاتيعد تخد عر قه: أن إنباك اللي درغ على :إثبات الناهن: 
ولا يصح أن نعرفه ناهياًء ثم إننا لا نعرفةٌ أو نحل بعرفانه» فهذا ممّا 
لا يتحصّلٌ ولا يتوهمٌ حصولّه. وهو في الإحالة والامتناع» مثل قول 
الله سبحاتة لشخص: اخرّج من ملكي أو من نعمتي» فهذا لا يتحقق 
تحبّهُ من المعنى إلا إعدامٌهء فأمًا ما دام موجوداء فلا يُتصورُ ذلك 


معو 


)١(‏ في الآصل : «كثيراً». 
فم في الأصل : اوهي»). 
(0) فى الأصل: «فهى». 


3 - و 5 
فى حقه» إذ لا مكان إلا وهو ملكة ولا شيء من أجزاء الحي 


وأحواله وصفاته إلا وهي نعمته. 


فصل 
ولنا منّ الأفعال ما يوصفٌ بالإباحة» خلافاً لما حكي عن الكعبيّ 
في قوله : ا 0 
مكل وافأنا ابه قد 


0 

إطلاق "١‏ الله 00 بعد تقييله بالحظرء 006 قولهة 0 تقتلُوا الصّيد 
ندم حرة» [المائدة: 96]ء» لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» حتى 
تعلموا ما تقولون* [النساء: ”57]ء» #إذا نودي الصنلدة من يوم 
الجمعة فاسعوًا»# [الجمعة: 94]ء #فإذا قضيت الصلاة فاته نتشروا» 
[الجمعة: ]٠١‏ #وإذا حَلَلَتُم فاصطادُوا» [المائدة: ؟] قال العلماء 
كلهم : هذا إطلاقٌ وإباحة #وكلوا واشربوا حتى يتبِينَ لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [البقرة: 147] إباحة أجمعَ 

عليها أهلٌ العلم قبلَهُ. 
وأيضاًء فإنَ الأحكام بحسب المصالحء والإطلاقق من أحد 


,285/١ «المستصفى»‎ 2545/١ انظر مذهب الكعبى فى «البرهان»‎ )١( 
.١١7/١ «المسودة» (50)» «نهاية السول»‎ »155/١ «الإحكام» للآمدي‎ 


ا 


[17/16؟] 


المصالح المسهّلة. وكما أن الواجبَ يجلب التعبد”' [و] 
التكليف :و مكانةة اطي 6غ والحظد كف للطباع ؛ فالإباحة إطلاق 
وإراحة للطباع» وخروجٌ عن ضنك التكليفٍ إلى فساح التخلص 
والإطلاق. 

فأمًا شبهتةء فإنَّه قال: قد أجمعنا على أنَّ لنا والعات لاسر 
من العبادات وغيرها من الحقوق» ومحظورات يجبُ تجتيّها. وكل 
ما لا يمكن ل الواجب إلا به فواجبٌء وكل ما لا يمكنُ ترك 
المنهنٌ إلا بفعله واعتماده فواجتٌ فعلَّهُ وهذه الصنائع والأعمالٌ 
التي يُسمُونها مباحة» قاطعةٌ عن المحظورات ومشغلةٌ عنهاء فكانث 
تاعة): لاقنت لكا كان تميعا عت انثا عه كان نوها مولا يان نكري 
كفتٌ””" عن المنهيات فكانت واجبة لا مباحة» كالمُوصلات إلى فعل 
الواجبات كلهاء كالسبب إلى طلب بلك 'الكهارة: #زوالقكا وي 
القبلة لأجلٍ الصاذ: “أفعان وائحية + الكن الواجبُ - وهي الصلاة - لا 
تتحققٌ إلا بتحصيلهاء كذلك التروك للمعاصي لما كانت لا تتحقق 
إلا بكفتٌ”' عن الفعلء إما باشتغالٍ بفعل غيرهاء أو بتعطيل”” 
الأعضاء ار كان ذلك كلناتواجيا نحيث زتها لما نوبت 


)١(‏ في الأصل : «التعبد التكليف». 
(؟) في الأصل: «ومكابد الطمع». 
() في الأصل: «كفا». 

2 في الأصل : «لكن). 

(5) في الأصل: «بتعطية». 


و 0؟ 


فيقالٌ: إنّ هذه الشبهة إنما دخلت على هذا الرجلٍ من حيث ظنَّ 
الكل عل به فعلّ المعصية» ولم يمكن إيقاعها معهء هو تركٌ. 


سق الآمر على ما وقع لهء وقد وقعَ ما يقاربٌ هذا لمن قال: 
إن الأمر بالشيء تهرة عن غيدة» ظنا مه أنه لم يمكق. الفعل للشيء 
مع فعل ضده؛ لأنّها2 يكون تاركاً لضده. وليسّ الأمرُ كذلك» بل 
استحالة اجتماع الضدين. أعني: عن دخولٍ الضدٌّ الذي إذا وقمَء 
امتنمَ الفعلٌ المأمورٌ به. أعني: عن أن يصفه بالنهي» بل صار القعود 
عند الأمر بالقيام ممتنع الحصول. فلا يحتاج أن يكون منهياء ولا 
داخل تحت الخطاتء. كذلك. ها هنا إذا قال الله شبحانه: «ول 
و بلاس + اترعع انه اوري الفا فلن 
عمل من الأعمال» استحال وقوحٌ الزنى حال عمله الذي لا يُتصوة 
معه حصول الزنى» فلم يك تاركاً في تلكَ الحال» وما هو إلا بمثابة 
شغله بالفعلٍ المحظور» كالقتلٍ ظلماً يتعدم /نذلك :وقوع «الون» نولم 

لصم القدر الظُلْمُ واجباء من حي كان 'به للزتى خاركا :: بوفى هذا 
تمحيقٌ للأحكام؛ لأنّهُ يفضي إلى أنْ لا يكونَ لنا معصيةٌ محضة؛ 
حيث كان 0 كَّ واحدة سن المعاصي ناكا لاقيو رركي 
واجبٌء فكل تعر يمه ممزوجٌ بين واجب - وهو ترك الأخرى-. 
ومعصية - وهو فعلها -؛ وذلك لاندراج الترك لمعصية في فعلٍ 
معصية أخرى . 


ويكون أيضاً بهذا المذهب لا نوافلَ لنا؛ لأنَّ النوافلَ مشغلةٌ عن 


)شن الأصل : «انه». 
(0) في الأصل «وترك». 


50١ 


]١515/[ 


الرُباء واللواط» والزنى» والقتل» وهو حال اتعفالة0©بها شارك غلك 
المعاصيء وتلك المعاصي تركها وحك :“خالا “ناقلة" لنا ]ذا 6< نيت 
كان فعلها تركاً للواجب”" تركّةء وفي هذا تعطيلٌ للأحكام بعضها 
بحصي 2 وخرق اجا 

ولأنَّ في الأعمال ما يقعٌ معيقاً”' ومانعاً من المحظوراتٍ بصورته ؛ 
بذهول” فاعله عن قصدٍ ونية» كرد تار كا يكون به ممغلا: 
فضلاٌ [عن] أن يكونَ واجباًء فبطلَ قولكم: إنه لا فعلَّ إلا واجبٌ؛ 
و لا يتم تر ترك المحظور إلا يفار :ومع الذهول وعدم القصد لا 
و طاعةء فضلاً [عن] أن«يكوت واجيا: 

وجواتث آخر: أنَّ الأعمالَ الشاغلة لأدوات المكلفٍ وأبعاضه. 
يتعطلٌ معها فعلٌ آخرُ من عصيانٍ أو طاعةٍ من طريقٍ المنافاة» وما 
د فيال بوجود منافيه لا يُسمى متروكاً دلا يتحققٌ لفاعله 
التركٌء ومن ها هنا ظنَّ قومٌ: أنَّ الأمرَ بالشيء نهنخ عن ضدّه 
ولسن كما ظنوا؟ -فإن. الأنيان 131 قال الحيده: 3 من الدارء لا 
يَحمُنُ أن يقولَ له بعد هذا: ولا تَكنْ فيها إذا خَرَجْتَء ولا يحسنْ 
أن تقول لهف اا ولا تَكُنْ قائماً إذا علدت وما لم تمن 
التصريحٌ بهء بل يقبحٌ» يُعلمٌ به بطلان المدعى لكونه [ثابتا] ضمناء 
وإنما قبح ذلك؛ لأنَّ الأمرّ بالخروج أمرٌ صحيحٌ داخلٌ تحت قدر 


)١(‏ في الأصل: «اشتغالها». 
(؟) فى الأصل: «ترك الواجب». 
إفرة 7 الأصل : «مغنياً» . 

(4) فى الأصل : «ذهول». 

)0( في الأصل : «نهياً» . 


المأمورء فأمًا [عدمٌ] الكون في الدار بعد الخروج؛ فحاصلٌ بضرورة 
منافاة الحصول فيها""' لسر فلا يكون نهياً لحصوله ضرورة» 
وإنما التّهيّ هو استدعاء ما دعن هنا القدرة وذلك قد حصلّ فى 
الأمر بالخروج. وصارَ عدم كونه في الدار مضطراً إليه» وخاضد 
بالمنافاة لا بفعله؛ ولذلك لا يوصفٌ بالقدرة على المخالفة مع 
الطاعة» بل لا يوصف إلا بالقدرة على المروج» فقطء فأمًا الكون 
في الدار بعد الخروج» فيندرج انتفاؤة في الخروج الشراها 
ضروربي؟©؛ لمكان التضادء والامتناع في نفسه. 

كذلك ها هنا إذا فعلَ مباحاً أو نافلةء امتنع وقوعٌ المعصية؛ 
لمكان أن امون 9 عقيل علي ولوك ]ذا جارك فلو روصت 
بكونه تاركاًء فضلاً عن أنْ يُقَالَ: إنه ترلٌ واجبٌ؛ لأن الوجوب فرحٌ 
على كونه تركاء ونحن لا نحقق له التركّء بل هو فاعلٌ لذلك الفعلٍ 
المباح أو النفلٍ» وانتفاءً المعصية فبمضادة" الفعل لها في المحلٌء 
ؤذاك لا سك ترك وإنما هو تمانعٌ وتناف» يعود إلى امتناع الشيء 
في نفسهء أو عدم القهرة على تكله .وما تعوق: عضيو لعدم القدرة 
عليه» لا يُحْلَّمُ على من لم يَمَعَلْهُ اسم تارك. 

فمن ها هنا دهي الكعبئ» وأنه لم يَفْصلْ بين التركء وتعدّر الفعلٍ 
من طريق التنافي» والله أعلمٌ. 


)١(‏ في الأصل: «منها». 
)١(‏ في الأصل: «اندراج ضروري». 
(*) في الأصل: «فمضادة». 
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٠‏ ل 
3 ع هرو 
لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعارٌ المكلف بوقوعه. 
وقالت المعتزلة : 00 النسخ إّ أنْ يقترن بالمنسوخ دلالة أو 
قرينةٌ تَشعِرُ المكلف بالنسخ في الجملة”" . 
فصل 
فى دلائلنا على أنه لا يه يشترط: ذلك 
من ذلك: أنَّ النسحَ تجديدٌ حكمء فلا يلزمٌ الإشعارٌ به» إذْ جار" 
إبهامُ العاقبة فيهء كسائر الأحكام المبتدأة. 
ومن ذلك: أنه لو وجب الإشعارٌ بالنسخ». لوجبَ الإشعارٌ بما 
يتجددٌ من زيادات العبادات» وما الفرفٌ بِينَ الزيادة والنقصان. 
والاثبات والتفي؟! 


فى الإشعار تفويت 0 يوجت راان جزياا 


9. 


وتكليفا؟ ثقياد :وهو أن مكلت أرط لفيكة غلى انيكدانة العبادة 
فإضماره”*' ذلك» وعزمه على استدامته من غير إشعار» يد فى 


7. 


التعبدء وأثقلُ من أن يعلمَ أنَّ لذلك التكليف غاية يرم فيها إيجابه 


)١(‏ انظر رأي المعتزلة في «المعتمد» »5١5/”‏ و«المحصول») »59١/“”‏ و 
«الإحكام» للآمدي 2175/٠"‏ : «اشرح العمد» ”7/7 .١97‏ 

0) في الأصل: «أو لجاز». 

() في الأصل : ولف 

(5) في الأصل: «ففي إضماره». 
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مو ور ع 
عنه) ويرفه) ويحهم عله. 


فإن قيلَ: ففي الإشعار عم م على اعتناق الأمرٍ المتجددء والنسخ 
الرافع » ونفيُ الجهل» فيقابلٌ تلك الفائدة فائدتان. 

قيل: العاقلٌ ينوي ويعزمٌ م على الدوام ما لم يرد نسخء ويضمِرٌ 
الانتقالَ إلى الناسخ إن تجدّدَ نسم فيحظى بالفائدتين جميعاً. 

ومن ذلك: أنَهُ لو وجب الإشعارٌ بالنسخ. لوجبّ الإشعارٌ بما 
يتجدد ص رامن الي ل 0 العبادات» أو تسقط نياتها. 


ةا 22 5 0 


01 
و 
شبهة المخالف 
[قالوا: ] إِنَّهُ إذا كان ة اللسويطانه 1 ونس تلك العا 
في 02 
يشعر المكلف». اعتقد االدواة والتايية وفي ذلك اعتقاد الجهل . 
فيّقال: 6 5 أنه يجبُ أنْ يعلّم أنَّ 
أن 50 وله أن د أن هذه العبادة 10 00 8 
ب بسع 0 سر - 
فلا يفضي إلى اعتقاد د الجهلء ولأنه قد يُعفى عن اعتقاد الجهلٍ في 
جنب ما يحصلٌ من التعبد. كما أنَّ الله سبحالة قد يقطمُ على 


م عسو 


المكلف بالآعذارء والانقضاء للأعمار”” ما اعتقّد أن يدوم ويتمٌ 


)١(‏ في الأصل: «الأعمار». 


]1:5-5[ 


ا 0 رم 


فصل 
0 أنْ يرفع اله سبحانه التكليفٌ رأساً لا بطريق التضح ». رمثل 
عام العمل في حق المجنون. سقط الخطابتٌ انا هذا مما لا 
خلاف فيه. 


وأما رفعٌ ذلك بالنسخ» اك بل يستحيلٌ عند الجماعة؛ لأن 
المعرفة بالله لا يمك نسحُها نهياً عنهاء ل ل 
إثبات قاقد اديت اع بالامتناع مما تهى عنةء فإذا قال للمكلف : 
لا تعرفني» فقد نهيئّك عن معرفتي» د م 
المنهيّ عنْ أن يَخْرْجَ عن كونه به عارفاء فهذا بالنسخ لا يمكن" ولا 
يدخل تحت القدرة شاهداً 557 


وأمّا نسح جميع العبادات ما عدا المعرفة على أصلٍ أصحابنا 
وجماعة أصحاب الحديث؛ [فجائز] خاذنا للقدرية في قولهم: 


العبادات مشا : ولا ور أن ترفعَ م المصالح بع وجوبها عندّهم . 


وَهَذَا تق عن انين ايك أن -يكون البارئة فاعلة جا اقاء على 
الإطلاق. فلا ينبغي وجوبٌ تكليفٍ» كما لا يجب عليه إرسال 
الرسل رأساً عند أصحابناء وإن فعلَ ذلك فعلّه تفضلاً. 


وإِنْ قلنا بالمصالحء فلا يمتنعُ أنْ يكونَ الأصلحٌ: أنْ لا يكلفهم؛ 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 
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لعلمه أنَّ التكليت يفسدُهمء كما فعلّ ذلكَ في الآحاد؛ ممنْ"" أَعْدمَه 
العقل . عله الرأيّ» أن كا كك من العبادات والعقوبات بحسّب 
الأصلح. وكما أمات بعض الآدميين قبل بلوغه» فأعدمهم التكيك: 


وهم أَمَجٌ لا تُعدٌ ولا تُحصى. 


مععرم 


قالوا: إِنَّ في الأمور الداخلة تحت التكاليفٍ ما هو قبيحٌ لنفسه. 
فلا يحسّن إلا النهىْ عنهء ولا يختلفٌ باختلاف الأزمنة» ولا يختلفٌ 
باختلاف الأشخاصء مثلٌ الكذب» وكفران نغمة المنعمء وعقوقي 
الوالدين» والجهلٍ بالل عمكان ‏ وإضافة: ناد أ يجوز عليه إليه 


والظلم والبغى؛ وهو الإضرارٌ العف الذي لا يتغفية ولا يضامه نفع 
يوفي عليه . 


وفي التكليف ما هو حسنٌ في نفسه لأمرٍ يرجع إليه لا إلى غيره» 
كالإحسان» والعفوء وبرٌ الوالدين» ا الله - وهيّ ا 
وتحري علي يا الع با فيد عكر لوسر النهيُ عنه» بل يحسن 
الأمد به والحتثٌ عليه . 


فيْقالٌ: أمَا المعرفةٌ من جميع ما ذكرت» فمحالٌ نسحّها بالنهي 
عنهاء لما بيّنا من أنه مستحيلٌ؟ لأنه بالنهي للمكلف يقتضي إثباته 
وعرفاته» ليْطاعَ فيما نَهى عَنْهُ إذ لا طاعة ولا قربة لمن لا يُعرَفٌ 


200 في الأصل : (فمن». 


[5/:؟] 


فأما 0 أن الكذتء وكفرانَ النعمة»ء وعقوقٌ الوالدين» 
والعطلمء قبيح لا لنهي ناه عنه ؛ آبل] أن العقل يُحَسّنْه ويقبّحهء فهذا 
أصل 00 أنتم و فيه» فإِنَّ0) القبيح عيلثا :عا ”نيئ أله عته 
والحسنّ ما حسّنه الشرع ؛ وليك1" أعخاذ الكذت تع 2 بين 
اللاي وأباح قتل الآباء؛ ؛ لأجلٍ الكفر والمشاقّة: فون الأبوة 
موجودةء وأباحَ الغنائم» وأخدّ الأموالٍ والأولاد وقَثْلَ الرجال» وأنّه 
لا حجر على فعلٍ الربٌ سبحانه. 

وهذا آم" “لآ تلق" الإظالة فيه ها هناء: وجملته أن أفعال. | 
تقاسُ على أفعالنا في الشَاهِل بدليل أَنَّهُ كلّف مَنْ في 0 
تخالفء فيستوجتٌ الخلود في النارء ول مَنْ [في] المعلوم ا 
يتصرفٌ إلا في المضارٌ والأضرارء ومكنَ المتسلطينَء وجَعَلَ إبليسّ 

مق المتظروة : مع ما عَلمَ أَنَّهُ الغاوي للمكلفينَ؛ إلى أمثال ذلك مما 
ل ا 0 فانقطع الشاهدُ عن الغائب» والغائبٌ عن 
الشاهد. 


8 


فصل 

فى د نسخ القران بالسنة 
عن أحمد روايتان”'"': إحداهما : للا 08 ا إلا بقرآن» وبهأ 
)١(‏ في الأصل: «وإن». 


(؟) انظر «العدة» لأبى يعلى “/88لاء و«التمهيد» 2787/7 و«المسودة» 
(5001). 


قال الشافعرع» وأكثُ أصحابه"©. 
وقال أصحابُ أبي حنيفة: يجوز بالسنة المتواترة”». 
وعن مالك» وابن ريج من أصحاب الشافعيٌ ل قا 
وأنّه و1 بالمتواتر منهاء وهو مذهبٌ المعتزلة والأشعرية 0 , 


راحيلب أهلٌ الظاهر في ذلك2620, فلهتت بعضهم إلى أنه 110 

انار ار 0 0 ين مثلة لأنَّه استدل ذ 0 

روا" عنه مضل ين ازيف و نيه هن قا رداك "انعبات 
بأخبار الآحادء وإثبات الصفات لله سبحانه أكثر من النسخ . 


واختلفت القائلون بذلكَ والمانعون منهء هل وُجِدَ ذلك؟ فققالٌ 
لم يوجَّدْ ذلكَء وإليه ذهب شِيِحُنا الإمام أبو يَعلى” وابنُ 


)١(‏ انظر «المحصول» 7/79 2”517 و«الإحكام» للآمدي 2157/9 و«اشرح 
الإسنوي» ؟/18» و«الإبهاج» ؟/ .77١‏ 

(0) انظر «أصول السرخسي» 2777/7 و«كشف الأسرار» ”/ /ا1١‏ . 

() بل المنقول عن مالك وابن سريج» أنَّ نسح القرآن بالسنة جائز عقلاً 
غير واقع سمعاء أي أنه لم يقع في الشرع ما يدل عليه» رغم إمكان وقوعه 
عقلا «الإحكام» للآمدي عه ١‏ . 

(5) «البرهان» »١708/7”‏ «المستصفى» .»١75/١‏ ابن الحاجب و«شرحه» 
. 

(5) لم ينوه ابن حزم بأن ثمة خلاف بين أهل الظاهر في هذه المسألة» بل 
قرر أن السنة تنسخ القرآن مطلقاً. انظر «الإحكام» لابن حزم 4//اا . 

() صرح به في «العدة» 7/ 78/8. 
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سريج من أصحاب الشافعي» وقومٌ من الما 


ال 
فى أدلة المذهب الأول 

فمن ذلك: قولّه تعالى: #ما نسح من آية أو نُنْسها نأت بخير منها 
أو مثْلها» [البقرة: ]١٠١5‏ فأخبرَ سبحاته أنه لا يسخ آية إلا ويأتي 
هيا افيا وليست السنةٌ مثلَّ القرآن ولا خيراً منهء فبطل 
أن معرر النسخ بها؛ أنه يؤدي إلى محال وهو 0 جره سبحانه 
بخلاف ميخيره» وذلك محال على الله سبحانه » فما أدى إليه متحال : 

فإن قيلٌ: أصلُ استدلالكُم مبتخ على أن المراد بالخير: الفضل» 
ولبق الحراذ يذ ذلك ]تمك الدرزاة يثاك حير مها لك بوذلك 
يرجعٌ إلى أحد أمرين في حقّنا: 

إِمَا السهولةٌ في التكليف» فهو خيرٌ عاجل. 

كله نوا ويه اسن راقع دويكرن تفعاءفى الأجل بوالعاقة: 

وكلاهما قل يتحقق بطريق السَّنةء وكم من سمنة تأتى بالأسهل» 
وبالآوفر ثوابا. 
خيرٌ لكمء وإن لم يكن طريقة القران الناسخ ول اليه "الاي 


»١55/” «التبصرة» (2)555. «الإحكام» للآمدي‎ »579/١ «المعتمد»‎ )١( 
.770/” «نهاية الوصول» ١//ا5”اء «شرح اللمع»‎ 
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كن تكو كلقا عن خنة لنه لد ينان امسو دعبل كاد بصم أن 
يجتمع معه. 

قالوا: هذه التأويلاثٌ أنَّ القرآنَ نفسّه ليس بعضه خيراً من بعض» 
فلا بُدَّ أنْ تصرفو”" اللفظ عن ظاهره إلى ما ذكرْنا مِنْ خيرٍ يعودُ إلى 
التكليفٍ في نفسهء لا إلى أنْ يؤتى بالحكم مضمَّناً له. 


وقالوا: الببيخ عائدٌ إلى الحكم له إلى التلاوة» فإذا قال: :ا ننسّخ 
نأت بخيرء رجمّ إلى حكم الآية لا إلى لفظ الآيةء وَقِديكون نكم 


السنة خيراً لنا من حكم الآية. 


1 
في الأجوبة عن هذه الأسئلة 

أمَا قولهم: الخيرٌ يرجع إلى ما يخصّنا من سهولة أو ثواب» لا 
يصح ؛ لأنّه لو أرادَ ذلكَ لقالَ: «لكم) فليا حذلف: ذلك دل على ما 
يقتضيه الإطلاقٌء وهو كونٌ النسخ خيراً من جهة نفسه وذاته: ومن 

جهة الانتفاع به في العاجل والآجل. 
على أن ظاهره يقتضى : ١نأت‏ بأية خيرٍ منها». فإِنَّ ذلك يعود إلى 
الجنس» كما إذا قَالَ القائلٌ: ماحد مناف كههارا إل ارات مي 


ص 


منه ) الا يعقلُ بالإطلاق إلا دينارٌ ١‏ حو منه © فينحر سن الجنس أو لا 
ثم النفعء فأمّا أنْ يرجع ذلك إلى ثوب ء أو عرض غير الدينار» فلا. 


)١(‏ في الأصل: «تصرفون». 
(؟) فى الأصل: «ديناراً خيراً» . 


]ا 


و 0-0 


وفي آخر الآية ما يشهدٌ بأنّهُ أرادَ به القرآن؛ لأنّه قال: #ألم تعلم 
أن الله على كل شيء قدير* [البقرة: ]٠١5‏ ووصفه لنفسه بالقدرة 
يدل على أن الذي يأتي به هو أمرٌ يرجع م إليه دون غيره؛ وكذلك 
قولة: 0 مثلها» سو لما كنا أذ العنان يقتضي إطلاقها من 
كلء مكنا وقد أننها تأنيث الآية» فكأنّه قالَ: نأت إبأية خيرٍ منها أو 
آية مثلهاء وأمًا حملي على ثوابها إن الثواته:ايضيا لآ يوار ترات 
الآية؛ لأنَّ ثوات الآية يحصلٌ .بتلاوتهاء وليسّ في حفظ السّنَنِ ولا 
تلاوتها ما في حفظ القران وتلاوته» وتظهرٌ الحرمة من اعتبار الغْسلٍ 
من الجنابة ليطن والمسنٌ لما فيه مسطورٌ الآيات يعتبرُ لذلكَ 
الطهارة من سائر الأحداث» ولا يعتبرُ للسنن طهارة تلاوة لهاء ولا 
مسّاً لمكتوبهاء ولا إعجارّ في السُنةَء وفي القرآن إعجادٌ نافع من 
حيثٌ إِنَه دلالة على صدق مَنْ نَرْلَ عليه» والدلالة توجبُ هداية 
المكلف إلى ما يوجبٌ له ثواب الله سبحانه» ولا مساواة بينَ السنة 
والقرآن في ثواب ولا غيره. 

وأما قولّهم: نأت بخير منهء لا ناسخاً بل مبتدأء لا يصحٌ؛ لأنه 
خرج مخرجٌ الجزاء مجزوماًء وهذا يعطي البدليّة والمقابلة» مثلٌ 
قولهم: إن تكرمُني أكرمك». وإن أطعتني أطعك». يقتضي أن يكون 
الجزاء مقابلةَ وبدلاً لا فعلاً مبتدأ. 


وأمًا قولهم: إِنَّ القرآن في نفسه لا يتخايرٌ ويتفاضلٌ فعلمٌ أنه لم 
بوذ ينا الغير ١‏ القق هزر اقول فلينة ‏ للقت نان «توسود ١‏ الك ة 
يرد به الخيرَ الذي هو ب إن توح في 
سورة الإخلاص وما تَضَمَدَنْه' من نفي التجزؤ والانقسام» أفضلٌ 


)١(‏ في الأصل: «تضمنها». 


من #تبت» المضئّنة ذم أبي لهب وذم زوجته» إِنْ شئتَ في كون 
0 أفضلَ من القدح» وإِنْ شئت في الإعجاز فإِنَّ تلاوة غيرها 

من الآيات التي تظهرٌ منها الفصاحةٌ والبيانُ أفضل ؛ ل ا ا 
كان المتكلمٌ وعدا ل يكو القافين المعو هود إلى الكلام كاعاء 
كه أن المرسل واحد لذي النون وإبراهيم » وإبراهيم م أفضلٌ من ذي 
النون. 


وأمًا قولهم: إن النّسمّ. عائدٌ إلى الحكم دون التلاوة» فلا 
فرق عندّهم؛ لأن تواترَ السّنة لو جاءًَ بنسخ رسم آية وإخراجها 
من المصحفب ومنْ أحكام القران والخصيصة التي لهء من منع 
الجنب والحائض من تلاوته وكلَّ محدث من مسّهء لنسخوا 
التلاوة. ١‏ 


ومن ذلك: قولّه تعالى: قل ما يكونٌ لي أنْ أبدّله من 
تلقاء نفسي# [يونس: ]١5‏ جوابُ قولهم: # ائت بقران غير هذا 
أويذله 4 ايؤتين 5 ١6)‏ ]كله الآنة ١1‏ تن مجه لمم هد 
هذا المذهبت؛ لأن السئّة ليست من تلقاء نفسهء بل هيّ مما 
ليه عَلَبِلَةِ » ومَنْ استدل بهذه الآية 7 هذا المذهب 1 2 

7و 


عت يز عير 


فال هناك :]5 تياد للد هرق المعو اتحدلال مدو عن 
نَظْرٍ وبَحْثِ وفكرء 0 0 هاهنا الناسخة للقراتة: هنا عند رات 
ومن ذلك: ما رَوى الدارقطنئٌ بإسناده فى «سننه»)» عن جابر بن 
عبدالله» عن النبيّ كل أنّه قال: كلامي لا ينسح كلام اللهء وكلامٌ 


ركون 


] 18/11 


شْ عو و سه 7 5 د 
الله ينسخ بعضه بَعْضا)0"©. وهذا نص . 


فإن قيل: لفظهُ نصّء لكن طريقه ظنٌ لا يصلحٌ لإثبات هذا 
الأصل . 

فيقالٌ: إلا أنه ليس من الأصل الذي يُطلب له القَطمء لأنهُ يثبثُ 
بضرب من الاستنباط والاستدلالات القياسية» إذ لا مجال لأدلة 
العقل أكثرهاء إلا ما انبنى”© 

ومن ذلك: أنه قد يأمر سبحانه بالعبادة"» ثم يحيل بالموت أو 
الجنون أو المرض بينه وبين إتمامها. وإن منعوا أبعدو| وخالعوا ما 
قل 0 أمغاله ض مأمورين م أو حج ا 2 بطر على 
النسخء ولا فرقٌ. 

ومن ذلك : أنْهم قل و إنه سبحانه 0 أن يأمر بالطاعة 
يشرط م 0 5ض كنا ويكون, ذلك لوا مله سبحانه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .1١55/5‏ وابن عدي في «الكامل» ١46٠/7”‏ عند 
ترجمة جبرون بن واقد الإفريقي. ومدار الحديث على جبرون بن واقدء 
ومحمد بن داود القنطري وهما ضعيفان جدآاء قال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» )١577(‏ في ترجمة جبرون: «متهمء فإنه روى بقلّة حياء عن سفيان 
عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً «كلام الله ينسخ كلامي...» وهذا الحديث 
موضوع . 

(؟) الجملة غير تامة» والأغلبٌ أنَّ فيها سقطاً حالَ دون تمام العبارة» 
ونان المقصوة قينا : 

(9) محلها طمس في الأصل . 
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والأكاط .مع مياق :3 2 جيك أن فر ع على + ترظن بوانت 
الطاعة» ويعاقبه على المعصية بحسبهاء كما قال أهل السنةء وك 
من لم يوجب التخليدَ بالكبائر مع الموافاة بالإيمان» فلم لا يجوز أن 
يأمرّه بالطاعة وإيقاعها في وقت معين» بشرط أن لا يَرِدَ منه سبحانه 
ما ينسخها ويمنع من إيقاعها؟ . 

فإن قيل: لما أمره بالطاعة» نهاه عن فعل المعصية المحبطة». فإذا 
فعل المعصية صار غير فاعل للطاعة على الوجه المأمور به» بخلاف 
مسألتناء فإنه أمر بها أمراً مطلقاً غير مشروط إلا بالوقت» فإذا نسخها 
قبل الوقت صار هو المعدم للشرط سبحانه. 

قيل: في قوة الدليل ما هو جوابٌ عن هذا؛ لأنه ليس الإحباط 
ضربة لازم" فيجوزٌ أن لا يحبط» وما فعل سبحانه ذلك بل أحبط» 
والإحباط إليهء كما أن النسخ إليهء فلم قلتم في الإحباط: مصلحة 
من جهة أنه يكون رادعا عن تعقيب الطاعة بالمعصية؟ 

قيل: في العقوبة عليها من غير إحباط كفايةٌء كما أن في 
المؤاخذة 3 الصغائر كفاية عن الاخاطط» بزلاث النسحح هاهنا 7 
وقت الفعل يكون مصلحة من الوجه الذي قدمناه. 

فإذا ثبت هذاء فقد قدّروا في قوله: افعلْ كذا فإنّي أَنِييكَ: ما لم 
تفعل ما يحبط ثواب طاعتك. فكذلك نقدر نحن: افعل كذا فى 
وقت كذاء ما لم أنسخ الفعلٌ وأرفغه قبل الوقت. 1 


)١(‏ تقول العرب: ليس هذا بضربة لازمء ولازب» أي: ما هذا بلازم 
واجب. «اللسان»): (لزب) و(لزم). 


]؟١5:9/1[‎ 


فمن ذلك قولهم: إنَّ الأمر من الله سبحانه يدل على أنه صلاحٌ 
للمكلّف»ء وما كانَ صلاحاً لا يجوز على الحكيم أن ينهاه عنه؛ لأنْ 
النهيّ عن الصلاح أمرٌ بالفساد. ١‏ 

عل هذا يلزم 2 المنع من أجل النسخ» فإنه 3 لأمرٍ بما 
كان في الأصل صلاحاء وجارٌ ذلك عليه سبحانهء كذلك النسخ له 
قبل وقت فعله. 

على أنه إنما يكون صلاحاً ما دام الأمرٌ بهء فأمًا إذا زالَ الأمرٌ 
علمنا أنّه لا صلاحَ فيه» كما إذا جاء النسحٌ بعد الأمر المطلق على 
سائر الأزمان» فقطمَ الأفعالَ بالنهي عنْ مستقبل الأوقات» بان أنه 
ليس بصلاح في تلكٌ الأوقات. 2 

وربما صوّروه بعبارة أخرىء فقالوا: الأمرُ بالفعل يدل على حسنهء 
والنهي عن الحَسّن قبيحٌ : ولا يجوز على الحكيم تشريع القبيح. 

فيقال فى الجواب عنه نحو الأول» وأنّْه يبطل بأصل النسخء وأنه 
إنما يكونُ حسناً ما دام الأمر ناكا 

ومن ذلك أنْ قالوا: لو نهى عن الشىءٍ قبل وقت فعله كان بداءً 
لأنَّ معناهٌُ: افعل كذا فى وقت كذاء لا تفعلُ كذا في وقت كذا. ولو 
قالَ ذلكَء كان عين البداءء كذلكٌ إذا أتى بما في معناه. 

فقال ف إن البداةتغو كليل الأثر من حناتهة اعفان عد تخطيةة 
من قولهم: بدا لي سورٌ المدينة» ونورٌ الشفق أو فلق الصبح بعد 


الل 


الخفاءء والله سبحانه عالم بكل كائنٍ قبل كونه [فلا يخفى عليه 
شيء] فَيَبْدُوَ له فإذا نهى بعد أن أمر علمنا أنه إنما آَمَرَ على عدم 
بحال المكلف» ون الصلاح له في أمره» وإذا نهاه قبل وقت 
الفعل» علمنا أن الصلاح له في نهيهء أو أنه أرادَ منه ما قابل به أمرّه 
وتلقاه به من مقدمات الفعل» وهو الاعتقاد والعزمٌ والالتزامء 
وتوطينٌ النفس على ذلك» ويكفى ذلك تعبداء كما أنه إذا أطلق 
الآأمر اقتضى بظاهره التأبيدء 01 نسخ بان لنا أنه أراد الفعل 
وإيقاعه في تلك الأوقات خاصة دون الأوقات المستقبلة التي رفع 
الفعلَ منها بالنسخ. ولم يكُ ذلك بداءً. 

وفارق هذا إيراد لفظ الأمر والنهى في حالة واحدة؛ لأن ذلك لا 
قي فائدة" أميلةه أفرم له يعس فلن ذللك. ل ,ستماعة فق 
وليس كذلك النهي عن الأمرء لأنه قم ثواب تلقي الأمر 
بالاعتقاد والعزم وتوطينٍ النفس على الطاعة. 

ومن ذلك قولهم: إذا أمر بالفعل في وقت معين ثم نهى عنهء 
بان أنه لم يرد إيقاعه» فيفضي إلى أن يكون قوله: «افعل» ومراده 
«الاتفعل»ء وهذا لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى أن يريد باللفظ ضدًّ 
مقتضاة. فلا يبقى لنا ثقة ثقة بقول؛ أن لا تأمن أن يكون المراد بذلك 
القول:. ضذه:. .خبرا كان أو أمرا أو بوعيدا أى وعدا إبآن “تقول 
ارات والمراد به: «لا تقتلوا»ء» و(إن فعلتم أُييكماء والمراد به: 
رلا أثيبكم) . 

فيقال: لا يفضي إلى ذلكء». بل يكون معناه: افعل فى وقت 
كذاء إلا أن أنهاك عن إيقاعه. كما إذا أطلق الأمرا اقتضى 
إيقاَه علىالأزمان كلهاء ولا يكون السحٌ مبيّناً 


56١ /[‏ ؟] 


غير أنه أمة بغير مقتضى اللفظ. لكن”"© كأن تقديره: إلى. أن أنهاك» 
وكذلك إذا أغائه عنه بموت أو مرضء» وهذا يحسن أن يصرح بهء 
بخلاف قوله: «اقتل» ومُرَادُه: ١لا‏ تقتل»» لكن وزاله: اقتل وقت كذا 
إلا أن أنهاك عن القتل. 
فصل 
في الزيادة في النص هل تكون نسخاً؟ 

لا تختلفٌ المذاهبُ في الزيادة إذا كانت عبادة منفردة عن الأولى 
قائمة بنفسهاء مثل صلاة إلى صلاة» وصوم إلى صلاة» وحج إلى 
زكاة. أنّها لا تكون اه والمختلف فيه من ذلك زيادة ركعات إلى 
ركعات صلاة واحدة» ناد جَلَداتَ إلى جلدات 1 واحدء كجعلٍ 
الظهر أريها معت :أن فرضت ركعتين» وَبَحَذ القذف مع بعد أن كان 
ثمانين» وزيادة صفة في رقبة الكفارة باعتبار إيمانها بعد إطلاقها من 
دا 


افعلف تنم اق تقال انني 95 وافتعايت العافسن 49 ايكون 
الغا أرقا سينا . 


وقال أصحاب أبي حنيفة حنيفة97؟ : ايكون 00 


)١(‏ في الأصل: «لكان». 

(0) انظر «العدة» "”/ 2481١5‏ و«المسودة» /ا 27١‏ و«روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر» ٠١8/١‏ وما بعدهاء ولاشرح الكوكب المنير» 5/ .707١‏ 

(9) انظر «الإحكام» للآمدي “/ 2100 «المستصفى» 21١1/١‏ «اشرح جمع 
الجوامع ) »45١/7‏ و«التبصرة» (5/ا؟). 

(5) انظر «تيسير التحرير» »7١48/7‏ «فواتح الرحموت» .1١/”‏ 


احلا 


يفيدٌ الخلاف أنهم لم يجوزوا إثبات النية في الطهارة» والإيمان 
في ا والتغريب في حدّ البكر بفياس 0 خبر واحد. وحيث 
جعلوا الزيادة فيه رافعة لحكم النض 08 يثبتوها بدلالة مظنونة. 
وذهبٌ إليه قومٌ من المتكلمين. 
وقال عفن الستكلب: 29 إن كاتك-الزياذة قبرطا ف المريك عق 
لا يجزىء ما كان مجزئاً إلا بم" ذكرناء فهي نسخ» وإن لم تكن 
شرطأً في المزيد لم تكن نسخا. 
تًّ ييَنَ الفرق يق وبين أصحاب أي حنيفة في التغريب مع 
1 فإنه.زيادة له شرط. في التسدلل: 


فصل 
فى دلائلنا 


فمنها: أن النسخ في لغة العرب هو الرفع والإزالة» ومنه قولهم: 
نسخت الشمسٌ الظلّ؛ ونسخت الرياح» ونسخ السيل الآثارّ بمعنى 
رَفَعَنُها وأرَالَتُهاء وإذا جتنا إلى مسألتنا وَجَذْنا أن الرقبة المقصودة9"©: 

العبد والأمة» سواءٌ كانت صحيحة أو سقيمة» 0 أو. سليمة»؛ 


كافرةً أو مسلمة»ء فإذا زِيدَ على الإطلاق باشتراط كونها مسلمة» أو 
زيد على الركعتين المفروضتين ركعتين» فقد ضمّ إلى الأول ثانياًء والأول 
)١‏ انظر «الإحكام» للآمدي / »١66‏ «المستصفى» ١//!ا١١.‏ 
(؟) في الأصل: «ما». 
(*) غير واضحة في الأصل . 
(5) محلها طمس في الأصل . 
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مفروض بحالهء فهو ضد الرفع والإزالة» وما هو إلا بمثابة من طرح 
في كيس فيه دراهم معدودة ا فإنه لا يقال فيه: 
ناسخ ولا رافع : كذلك هاهنا. 


“فإن قيل: هناك لا يتحقق رفع شيءٍ كان» وهاهنا يصير ما كان 
كلا بعضاً في الحكمء وما كان مُجْرِئاً بنفسه غير مجزىءء فارتفع 
الحكم الذي كان وهو الإجزاءً. 

قيل: لا فرق بينهماء فإِنَّ الدراهم كانت قليلة فزالت القلة عنها 
بما ضمّ إليهاء وكانت العشرة التي في الكيس كلاء فلما ضمّ إليها 
عشرة أخرى صارت نصفاً لما في الكيس» مار 
رفع منها خمسةٌ بق النصفثُ وقَلْتْ بعد الكثرة. فالتغييرٌ لا ينفك 
عنه ولا يقعٌ عليه اسم النسخ» كذلكَ المزيدٌ عليه لا يقعٌ عليه اسم 
النسخ مع بقائه وضمٌ شيءٍ آخر إليه. 

ونيا 01" الحمغنا والمخالت على أن الله سبحانه إذا عر الصلاة 
ثم شرع الصيامء لم تكن زيادة الصوم إلن. الصلاة فتخاء :ون كنا 
نعلم أن تكليف الله سبحانه كان كلّه الصلاةء وأنَّ الإيمان يستقلٌ 
بالشهادتين وبالصلاة» فلما شرع الصومَ طثار نا كان كلا :عضا .وما 
كان مستقلاً به الإيمان والتكليفٌ غيرَ مستقلٌ» حتى يؤتى بغيره وهو 
الصوم الذي زيد عليه وض إليهء فكذلك ضمُ الركعتين إلى 
الركعتين» والتغريب إلى الجلد. 


ومنها: أنَّ النسمّ إنما يتحققٌ ما لم د يمكن الجمعٌ بين الحكمين» 
فإذا لم يمكن الجمع كان الحكمٌ المتأخرٌ ناسخاً للمتقدم. ووجدنا 
بأنّ المزيدَ والمزيد عليه يمكنٌ الجمعٌ بينهما في اللفظ والحكم 
جيه شرل عي البكرٍ معة جلدة وتغريبٌ عامء ولو قال أولا: 


2 
كفل 


1 


جلد البكر مئكة)» ثم قال بعل ذلك: تغريبٌ ا فإِنَّ الحكم الأول 
00 الب الأول والثاني له يتنافيان 7 يتضاذان» فل" وجة 


ومنها: أنَّ حقيقة النسخ أن يتناولَ الناسحٌ ما تناوله المنسوخء 
وإيجاب الزيادة لا يتناول حكم المسوخء فلا يجوز أن يكون ناسخا 
له. 


ومنها: أنَّ الغرض بهذه المسألة إثباتُ الزيادة في حكم القرآن 
نكن الواجة.والقيان + فقول إن ع الوانحوالقياس بولناةن مر 
آذلة' السرع عون إتناش السك : السندا "دي الشرع “تهماء تهون 
تخصيصٌ عموم القرآن بهماء فجازت الزيادةً في حكم النص بهما 
كيان الوا 

ومنها: أنَّ خبرَ الواحدء وإن أوجب ظناً من حيث إنَّ طريقه 
غير مقطوع به فإنه قد قضى على دليل العقل المقطوع بهء فإنَّ 
دليل العقل قضى بالبراءة من كل مُشْغِلٍ للدَّمّة وسلامة البدن من 
كل تعب وكلفة» وحقن الدماء عن الاراقة: والأبضاع عن البذَلَة» 
ثميجيءٌ خبرٌ الواحد فيقضي على الذمة بالشغلء» والأبدان 
بالإتعاب» والدماء بالإراقة بعد العصمة» والفروج بالاستباحة واليذّلة» 
وإذا صَلحَ لمثل هذه القضاياء صلح لتغيير حكم النص بزيادة تنضمٌ 
إليه. 
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فصل 
في شبههم 

فمنها أن قالوا: إِنْ تقييدَ الرقبة بالإيمان نسح لحكم إطلاقها؛ من 
عيك كان 'الأيمان زياد اصفة فيها: 

فيقال: ليس كذاكَ؛ لأنَّ إطلاقها يقتضي ”إجزاءها في" المؤمنة 
والكافرة» والصغيرة والكبيرة» والصحيحة والسقيمة» وعلى أيّ صفة 
كانت» لأنَّ الرقبة اسم للشخص دون صفاته 0 يقنضي إجزاءً 
ما يقع عليه الاسمء تقيبدها بالإيمان يخصٌ بعض الرقاب ويمنع من 
حكم الإطلاق» فصار ذلك نقصاناً لا محالة؛ يبن ذلك: أَنّه لو ورد 
التقييدٌُ متصلاًٌ بذكر الرقبة» كان باتفاق 00 لآنة. الوذ فاك: 
فتحرير رقبة إلا أن تكون كافرةء أو: إلا أن تكون غير مؤمنة» لكان 
ذلك تقمناناً "وتخصيفنا .ذلك شيله ]15 .وود متفضلا :بعد اسعزان 

حكم الإطلاق. ويحسن أن في عن هذا أصل الزيادة) ويقال: إنه 
' نقصان في المعنى. ولع سما وح فيه سيل أن ه13 ضورة 
التخصيص» يه نان تنقيص وإخراج» كنات تهون زياد 
فضادٌ عن أن يُدَعَى أنه من باب الزيادة الناسخة. 

ومنها أن قالوا: معلومٌ أن النسحٌ ليس بأكثرَ من أن لا يلزمّ في 
المستقبل ما كان لازماً في الماضي» وهذا موجود في مسألتنا: وهي 
الزيادةٌ على تطهير الأعضاء الأربعة بإيجاب النية» والإيمان في رقبة 
الكمّارة» وكذلك إيجاب النفي مع لكلف و اليه في ذلك ظاهث 
وهو أن الغسل المجرّد كان بالأمس كافياً» وكذلك عتق الَّمَة والعيد 


. طمس في الأصل‎ )1-١( 


تفص 


الكافرين كان مُجزئاً» والبجلد المحرد كان ا 5-0-0 فصار بعل 
اياده عير مجر ولا كاف ولا متقراء وكان الأول كذ لمان بعد 
الزيادة ا فقل ارتة 0 الأول 


فيقال: إنا لا نُسَلَّمُ أن هذا الذي ادعيتموه هو النسح» بل حقيقة 


النسخ [إزالة حكم المشروع] أ وهو الرقبة» وتطهيرٌ الأعضاء 


الأريعة رو التخلث المقة تع وذاك يعميفة نان بحاله لم وناولااشية 


منهء فأمًا الضمٌ إليه والزيادة علد فلة .يكوك رفعا ول إزالة. وأما 
كونه بعضاً بعد أن كان كلا فيلا "لذ يواضة: كرنة شاه فإِنَّ كلّ 
ويه كذلك». فلو أن واضعاً :وضع اياده على ما فيه من أيّ نوع 
كان عار ها كان كيذ كلد يحض بالاضافة" إل الزياذةه نوها لما من 
لغة العرب تسمية ذلك نسخاًء فإنَّها لما قالث: نسخت الريحٌ الرمل» 
لم تضمْ ذلك لحملها رملا على رمل» ولا نسخت الشمس الظل 
لزيادة الظل على الظل» وإن كنا نعلم أنها قد لحظت أن الأول من 
الرمل المزيد عليه» صار بعضا للرمل الذي زادته الريح» وكذلك الظل . 

على أن هذا باطلٌ بزيادة العبادة على ما قبلها من العبادات 
كصوم بعد صلاة» وزكاة بعد صومء فإنه قد كانت واجبات الإسلام 
وفروعه تستقلٌ بما كانَ قبلَ الزيادة» وصارَ غيرَ مستقلٌ ولا كافٍ إلا 
بالزيادة والمزيد عليه؛ حتى إِنّهِ كان يقبل الشهادتين فقط. وصار لا 
يقبلها حتى ينضم إليها غيرّهاء كما قال أبو بكر الصديق لمانعي الزكاة: 


ع مير 


لا أفرّقُ بين ما جمع الله" والله يقول: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» . 


)١(‏ وذلك في حديث قتال أبي بكرء رضي الله عنهء لأهل الردة» أخرجه 
أحمد »١١/١‏ والبخاري (7975)» (59750) و (17/581) و(7/580), ومسلم 2)5١(‏ 
وأبو داود »)١5557(‏ والترمذي (5107)» النسائي 2١5/5‏ والبيهقي 5/54 .٠١‏ 


رقف 


] ١٠١١ (؟/‎ 


فإن قيل: تلك العبادات تستقلٌ عن الزيادة عليها بالصحة. ولا 
تقفُ صحتها على فعل العبادة التى زيدت» بخلاف الركعتين التى 
زيدث على الركعتين الأوليين» فإنها كانت قبل الريادة جرف يعد 
الزيادة صار معلقاً على الانفراد [فلا تعد مجزئة في انفرادها في أداء 
الضلاة] المفروفية ولا مبرقة للدمة: 

قبل :إن الاجواء متلق ]© بالغبادة التي زيلات» فتشبط تلك المرية 
عليها حكماًء وتقع عبادةً صورة لا مجزئة ولا مبرئةً لأنه يكفرٌ بالترك لها. 

ويبطل هذا بما لو نقص من الحدّ عشرين جلدة» فإنه لا يكون 
امد سل سب فيان 357 

وفنها أن قالواة إن" الريادة 3 فقث .معارت مجرءا فق المويد: غلية 
أو صفة لهء وحكمٌُ الجزء حك جميع الأجزاء وحكمٌ الجملةء 
با ددر م حابي تيد لزيا علي ارايو انرا 
والقراءات. ومكان الآي من القران لا تثبثٌ إلا بما يثبتُ به أصل 
القران وهو التواترٌ» وكذلك صفاتٌ القديم يانه لز عنيت إلا بدلالة 
قطعية ب ست انها الموضوف سبحانه . 

فيقال : ا 
ولكن لا يجبٌ لذلك أنه لا يثبت إلا بالدليل الذي ثبت به المزيدٌ 
عليه» وليس يمتنع مفارقة الجزء الكلّ”*: ومفارقة الصفة الموصوفٌ 
له في كون الطريق الذي تثبث به الصفة غير الطريق الذي يثبت به 
الموصوفء وثبوتٌ الجزء بغير الطريق الذي يثبثُ به الكل» ألا ترى 


(1-5)اقني الأصل نهنا طمس: 
(؟) في الأصل: «بالكل». 
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أنه قد يشت أصلٌ العبادة بدا صر مقطو تحير واحد وقياس» يدل 
على وجوب تلك العبادة ة الإجماع وهو دليلٌ قطعي؟ وتشضبت صفات 
الصلوات والطهارات المقطوع نها' كنتها: وففاتها .ياذلة: مطدونة: 
وهي أخبارٌ احادء والأصل ثُبَتَ بدليلٍ مقطوع؟ وقد شهدَ لذلك 

ثبوت الوضوء بدليل مقطوع, وَألدّيك© لوالا في الوضوءء بأدلة 
در وهي زياداث في الحقيقة . 


ومنها أن قالوا: أجمعنا على أن التقدير بعدد في الأصل تمنع معه 
الزيادة» فلو فرض ركعتين» كان بفرضه الركعتين مانعا من الإتيان 
بأربع ركعات» فإذا جاء الشرع بالزيادة زال ذلك المنع من الزيادة ")2 
كانم الزياةة فخا لذلك المنع . 


وليس النسخ بأكثرٌ من رفع حكم كان ثابتاء والمنع حكمٌ كان ثابتا 
وقد ارتفع بهذه الزيادة. 20 

فيقال: إن هذا لا يصحٌ على أصلك؛ لأن الأمر بالتقدير ليس 
بنهي ولا 2-4 عن الزيادة» وإنما المنع عن الزيادة ثبت بدليل 5 
وإن 507 نحن هذا وقلنا به فإذا زاد على المقدار الأول قناذة 
جعلنا ذلك نسخاً للمنع من الزيادة فكانت الزيادة ناسخة للمنع من 
الؤنادة يل ' لف قم أفاد الخطاث: حكما هئ, الزيادة»: :وإتنا الذئ 
كر ا شكورةالرناد: امو لحرو ساف “ود لك زا سد ]لي 

عقا أن قالوا:. اتععنا' خلن : أن القضاك: من المتصوصن: علي 

)١-١(‏ محلها في الأصل مطموس. 

(؟) في الأصل: «فكانت الزيادة نسخاً زال ذلك المنع من الزيادة» فكانت 
الزيادة نسخاً لذلك المنع» ولعله تكرار للعبارة. 


"0/0 


[؟/ *ه؟] 


يوجب النسمّء فكذلك الزيادة» والعلة في ذلك أنهما جميعاً تغييرٌ 
للحكم المشروع عما كان عليه. 

قيقال؟ إن قد جتخلنا النقضان حبجة كنا لأه لا يوجبُ نسح الباقي 
من الحدّ بعد نسخ بعض الجَلْدء فيجبٌ أن تكون الزيادة مكل » وإثما 
حملن" 'النتضان : تميقا لما فضي ٠‏ لله إسقاطً حكم ثابتٍ باللفظ 
وهاهنا ضمٌ إلى الحكم الثابت وزيادة عليه فلم يكن نسخاً. 

[والذي] يوضّحٌ ذلك ويكشفةٌ: هو أنه لو أوجبّ الصلاة ثم رفعها 
لكان ذلكَ نسخاًء ولو زاد على الصلاة “ركعتين أو زاد الصومَ" لم 
يكن ذلك نسخا للصلاة. 

ومنها أنه لا يَصحّ أن يجمع بين الزيادة والمزيد عليه في حكم 
النصء» والخطابٌ واحدٌ. ويكشف ذلك إخراجة إلى النطق بأن يقول 
الشارعٌ: إذا غسلتم هذه الأعضاءَ أجزأتكم صلائكم وإن عَزِيَت 
نيئكمء ثم يقول مع ذلك: وإن لم تنووا الطهارة لم تجزئكم 
صلاتكمء وإذا أعتقتم و عن كفارة الظهار كافرةً أجزأتكم؛ مع 
قوله؟: ولا يجزِتكُم إلا مؤمنة , . وإذا لم ب يمكن الجممٌ عُلم أن 0 
الطارئة التي منعثُ بقاءً حكم النص الأول زعيا ايك + فال : 
الجمع بين الأمرين ممكل 4 أن يقولة” أعهوا رقي 3 يقول: 
وتكون الرقبة المُحْتَقَةَ مؤمنة» فيبقى الأول وهو الرقبة وينضمٌ إليها 
اعتبارٌ الإيمان» وصلوا ركعتين» ثم يقول: وركعتين» واجلدوا البكر 


2-01 2 


الزاني مكق ثم يقول: ‏ وغرّبوه عاماء فقد صرح بالجمع. وحسن 


)1-١(‏ محلها في الأصل مطموس. 
هع في الأصل : «قولكم». 


كا 


ذلك» وصّمّ في النطق والمعقول. 

فأما على الوجه الذي ذكرتموه فإنه باطل وياد صلاة على 
الشهادتين '' وصيام على صلاة» ركاه على معام وححٌ على الجمع. 
فإنه لا يصخ أن يجمع بينهما في خطابٍ بأن يقول: اا 0 


برئثت ث ذمتكمء وإذا صليتم ولم تصوموا فما برئت ت ذمتكمء » فهذا فى 
لفظ واحد وحال لا يصحٌ. ومع ذلك فليسٌ بنسخ 


[فصل] 
شبهةٌ الطائفة الأخرى القائلة: بأنَّ الزيادة إذا غَيوَثْ كانت 


000 


قالوا: إذا كانت الزيادةٌ شرطاً كانت مغيرة لحكم المزيد عليه 
ألاترى أنه إذا زادَ في الصلاة ركعتين ثم صلى بعد يد 
الركعتين الأوليين”". ٠‏ لم يُجْرِئةُ) وقد كانت قبل الزيادة 50-6 3 
00 أن 35 من ركعتين» وقد كان عور ذلك.» وهذا 50 
لحك 

فيقال: إن المزيدَ عليه باق كما كان لم يتغيرء وما تعلّقَ بالزيادة 
من الإجزاء وعدم الإجزاءء والصحة وعدم الصحة» لا يوجبٌ النسح 
مع بقاء المزيد عليه؛ ألا ترى إذا زيد في عدد الحدّ فقذ تغيّر بهذه 


)١(‏ في الأصل: «شهادتين». 
(؟) في الأصل: «الأول». 


لاا 


]؟١5١5/[‎ 


الوياةة سكم دوهو. :أن بها كات .يظهرا عدان قي خطين بويا كاذ 
مكمراً صار غير مكفّرء ثم لا يوجبُ ذلك نسم المزيد عليه» وكذلك 
إذا زيد في عدد الأقراء والشهور في العدَّة صار ما كان مبيحا غير 
سن زد ذلك سما نط م دلواي : 

على أنه باطلٌ بزيادة شرط في الصلاة منفصل عنهاء أو نقصان 
شرط كالطهارة في الصلاة» فإنه ل هذا القائل 0) أنه ليس بنسخ 
للصلاة» ومعلومٌ أنه قد صار ما كان مجزئا غيرَ مجزءٍ. وما كان 
صحيحاً غير صحيح» فبطلّ ما تعلقوا به. 

الغاية0 1 :لي كنك الزيادة ها لديل «الحطات». انف 
تأميخة للموود عليه مو 'التس .عله لوي قان ذو الراتى خف 
كان دليلٌ ذلك المنمَ وو لزنا علي الكة ناذا سا اقزر 
بإيجاب زيادة على المئة كان ذلك نسخاً لذلك الدليل المانع ”من 
جلده ذلك البعض" الزائد على الجملة المنصوص عليها أولاء فلا 
فرق بينهما. 

فيقال: إِنَّ الزيادة منطوقٌ بها منصوصٌ عليهاء ودليلُ الخطاب 
ليس بنطتي وإنما هو دليلٌ النطقء فقضى النطقٌ على دليلهء ولأنّه لا 
يمك الجن التهداء لأ لو نمع قال 4 [1اادي لكك ابد فاده 
مئة ولا تزيدوا على مئة جلدة. ثم قال بعد زمان: اجلدوه مئة 
وخمسينَ» كان النطق الثاني قاضياً على الأول وناسخاً له فإذا قضى 
النصٌ والنطقٌ على النطق لمكان تأخْرهء وعدم إمكان اجتماعه معه - 


00 الأصل : «القليل» . 
(؟) بمعنى الشبهة الثانية» وما سبق بيانه تكون الشبهة الأولى. 
(-"7) محلها طمس في الأصل . 
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لأنَّ الأمر بالزيادة يُزِيلُ حكمَ النهي عنها - فأولى أن يقضي النطق 
على دليله» بخلاف ما نحن فيه من النص الأول مع النص الثاني » 
وإمكان الجمع بينهما من الوجه الذي ا 


0 
إذا ثبتَ الحكمٌ في عين من الأعيان بعلة وقِيْسَ عليهاء ثم تِحَ 
الحكمٌ في تلك العين التي هي الأصلُ المقيسٌُ عليهاء بطلّ الحكمٌ 
في الفروع التي قيسث عليهاء ين اي ال يتك 

منسوخا به . 
وبه قال أصحاب الشافعي في الخال الوجهين 
عندهو". 


وقال بعضص أصحاب أبى حنيفة 220 000 أصحاب الشافعة©): للا 


2999 /" و«التمهيد»ه‎ .)85١( و«المسودة»‎ 2857١ /"“ انظر «العدة»‎ )١( 
.7737/١ واشرح مختصر الروضة»‎ 

(؟) وهو ما اختاره الشيرازي في «التبصرة» (5178)» والفخر الرازي في 
«المحصول» ”2574/7 وذكر الزركشي في «البحر المحيط» ١5/5‏ أنه رأي 
التجميون: 

() هذا العزو لبعض أصحاب أبي حنيفة فيه نظرء إذ أبان الكمال ابن 
الهمام في كتاب «التحرير»» والأنصاري في «فواتح الرحموت» عن توهين مثل 
هذا النقل عن بعض الحنفية. 

انظر «التحرير»ء»ء ومعه «تيسير التحرير» »”١6/9“‏ «فواتح الرحموت» 
6/1 

(5) انظر «التبصرة» .)١16(‏ «الإحكام» للآمدي »1١177/7‏ «جمع الجوامع - 


7/0 


يكون الحكمُ في الفروع تومو حا وبينلوا ذلك في 
مببأليده: 1 
إحداهما: دعواهم أنَّ النبيَّ يلِِ توضاً بالنبيذ الذي كان مع عبدالله 


ابن مسعود”'. 
1 فقيل لهم: إنه كان نيئاء وعندكم لا يجوز "أن يُتَوضأ إلا 


بالمطبوخ 3 
فقالوا: إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالئّيء بما عَمِلَه طَلِكِ. 
وأنه تمرة طيبةٌ وماءٌ طهورٌء وجب جوازه بالمطبوخ؛ لأن العلة 
موجودة فيه فلما نسم جواز الوضوء بالنَّيءء بقي جَوازٌ الوضوء 
بالمطبوخ . 
والعسألة الثانية : النية لصوم رمضان بالنهار؛ استدلوا بما روي عن 
58 3 ِ ع عه 
النبي يله [أنه] بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: «أن من لم ياكل 
فليّصو)9 ؛ فأجاز صومٌ عاشوراء بنية من النهار؛ء وكانت العلة فيه أنه 
صومٌ واجبٌ مستحقٌ في زمان بعينه» وهذا المعنى موجودٌ في 
صوم رمضان وغيرهء فلما نُسحَ صومٌ عاشوراءَ بقي حكمّه في 


خ | وشرحه») ”2894/7 ااشرح اللمع» لضفه 

)١(‏ عن عبدالله ابن مسعود أن النبى كلل قال له ليلة الجن: «عندك 
طهور؟» قال: لاء إلا شيء من نبيذ إدواة. قال: «تمرة طيبة» وماء 
طهور». فتوضأ منه. تقدم تخريجه 0000 

(؟-5) محلها مطموس في الأصل . 

(9) أخرجه البخاري 2)35٠١1(‏ ومسلم .)١١75(‏ 


573 


فصل 
فى دلائلنا 


أن الحكمّ في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصلء فإذا 
0 في الأصلٍ وجب أن يبطل في افرع ألا ترف أن -0 
إذا ثبت بالنصٌّ لما كان ثبوته لأجلهء إذا نسح الأصلّء سقط 
الحكم. 
ومنها: أن ما ثبت مانعاً لغيره» وجب أن يزولَ الموجَبُ 
والمقتضى بزوال الموجب والمقتضيء. كالحكم مع علته إذا زالت 
العلهٌ تبعها في الزوال حكمُّهاء وإنما يتخلف الحكمٌ أبداً عن علته إذا 
كان ثبونة. «علمتوه «قزالت. إجداهما تمن بالككرئ. المخلفة) 
كالصوم والإحرام والحيض» وكلّ حكم ثبت بعلتين كان تخُلَفه 
جائزاء فأما ما اتحد موجه فلا بقاءَ له مع زوالهء كالحكم الثابت 
بالعلة الواحدة. 
00 
في صبههم 
فمنها: قالوا: لو أثبتنا النسخ في فروع ذلك" الأصل» لكان 
نسخاً بالقياس ”وإثباتُ الحكم بالقياس" يجوزء فأما النسخ بالقياس 
فلا يجوز. 


. محلها مطموس فى الأصل‎ )١-1١( 
س في الاصل‎ 


121|ا|] 


يوعد 1 أنه كرد انسخاً العبايل؛ أن لما رأينا 00 ف في 

فيقال: ل 0 
ال الحكمَ 0 و ال في عل 0 ٠»‏ فأما 
أن ل وح للحكمء فتعطل الحكم عن لك 0030 لزوالهاء لا 


قناسا ولو كان هذا ا بالقياس ١‏ لكان قال الحكم اك علته 
5-56 بغير 0 0 كان ذاك 0 لا 0 ورقها لارتفاع 
بالقياس. 

ومنها أن قالوا: إِنَّ الفرع لما ثبتَ الحكمٌ فيه صار أصلاًء ولهذا 
يصح أن يقاس عليه عندنا جميعاًء فوجب أن لا يزول الحكم فيه 
بزواله في غيره. 

فيقال: لخ اك صار أصلاً بذلك» وإنما هو تابعٌ لقره وفرحٌ 

لغيره» ثبت | 0 ذلك الع 3 فإذا سقط ا 

0 تسو 
سقط حكمٌ التابع» حتى لو قيس عليه غيره لسقطً حكمٌ الآخر الذي 
هو فرع لفرع الأصل . 

فإن قيل: إذا ثبت الحكم في الفرع. لم يلزم زواله 'بزوال حكم" 
الأصل. وهذا يعودٌ بالإفساد لجميع كلامكم بدليل أن الوالد يتبعه 
ولدُه الطفل في الإسلام والكفرء فلو زال إسلامُّةُ بردةء أو كفرة 


)1-١(‏ محلها مطموس في الأصل. 


كينا 


بإسلام لم يَرَْ ما ثبتَ في حق الولد من الكفر والإسلام. 


قيل: حكمٌ الولد مع الأب غيرٌ حكم العلة؛ بدليل أن الولد مع 
أبيه [ليس] بمنزلة الحكم مع علته» فيزولٌ الأب» ولا يزولٌُ الحكمٌ 
الخاها بن الولنة» يدول ل الأب ب بالإسلام عن الكفرٍ كر 
عن الإسلام: ولا يزول الحكم رةه وليس لنا علةٌ ترتفعٌ ويبقى 
حكنيها مت 903 وبكلة بول تمع ماني قلينى هذا هنا نض عفن 


م 


بسىء . 


فصل 

إذا كان الناسخح مع جبريل لم ينزلْ به إلى النبيّ يكللقء لم يَنيْتْ له 
حكمٌء بل هو باق على ما كان عليه في السماء قبل إلقائه إلى جبريل 
علو الصاد و ولم أسمع فيه خلافاً؛ لأنه لم يثبت له حكمٌ في حق 
مكلّف للحكم الذي تضمنه ؛ لأن جبريل - عليه السلام - وإن كان 
رسولاً فحكمُّةُ مخالفٌ لحكم رسول الله كلد إذ كان رسول الله عن 
دخلا في الحكم الذي ل عليه لاطا بالخطاب الذي يتوجه 
إلى الأمة؛ لأنه واحدٌ منهمء ولهذا قال قومٌ: إن حكمّ النسخ الذي 
تلقاه النبي كلِ من الله سبحانه ليلة المعراج» وتنقيصٌ الصلوات من 
خمسين صلاة إلى خمس صلوات. حكمٌ ثابثٌ» ونسمٌ حقيقة له 
حكمٌ النُسوخ, لأنه تلقاه ”مُكلّفٌ بأداء الحكم هو" النبي يكل بخلاف 


. تكررت في الأصل‎ )١( 


الدكنا 


جبريلَ عليه السلام إذ “ليس هو الفاعل“؛ لأنه كلف البلاعًّ لما 
تَضْكَئَهُ الحكمٌ دون الحكم نفسه. 
فأما ما ورد من النسخ إلى النبي كلهِ ووصلّ إليه ولم يبلغ أمتهُ : 
فظاهرٌ كلام أصحابنا أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغةٌ و وعلمّة”9', 
وقد عوّل أي في هذا على قصة أهل قا وأنهم لما استداروا الم 
يؤمروا بالقضاء» فكان اعتداد الشرع لهم بالركعات التي مَلوها إلى 
بيت المقدس ».2 ولو تَجَزوا من الصلاة» دلالة على أن حكم القبلة 


كان ثابتاً غير عر قبل علمهم» وبة قال أصحاتٌ أبي حنيفة” م 
واختلف أصحاب الشافعى على وجهين 0 أحدهما يكون ا 


فصل 
2 دلائلنا 


ص 


ا ل 5 اوالامااه لهم ب بما كفي فقا دالت 


ع 


ناكف 01ك لقنا * فلا تُوَخَلُ سائ” الأحكام منه» ولهذا 
: مر القبله تو ثر م 


)١-1١(‏ محلها مطموس فى الاصل. 

(؟) انظر «العدة» 0000 و«التمهيد» 7/ 27945 و«المسودة» (1؟5). 

(") انظر «فواتح الرحموت» 89/7. 

(:) ذكر هذا الخلاف الشيرازي في «التبصرة» (585) والآمدي في 
«الإحكام» عه . ْ ١‏ 


5 


و و 
تيفط الفكلة «والاعدان تن الصوف؟ بوقدة «السرس. وتفط قن علر 
فى النافلة . وغيرّها أمره صعتٌ متأكدٌ » فلا ول كمه من 


2 


قيل: سقوطها بالأعذار إلى بدل هو جهة أخرى. حكمٌ من 
أحكام 0 5 - ا 00 ذلك 0 0 غيره 
يْقّى للفرق الذي ذكرئة 0 


ع 


ومنها: أن أصل الشرع لا يلزم إلا من بلغه ”الحكم لقوله تعالى : 
«إلعلا يكون" للناس على الله حُحَة بعد الرّسل» [النساء: 156]» 
#وما كنا مُعَذِّينَ حتى نَبِعَثٌ رسولاً» [الإسراء: 5١]ء»‏ #وما كان 
ريك مُهِلكَ القرى حتى يَبِعَتّ في أكها رسولاً» [القصص: 54], 
والعذاب نوعٌ مؤاخذة. وإيجابُ التكليف وعدمٌ الاعتداد بالعبادات 


على الوجه المشروع أو لد مؤاخذاتٌ نا 
وديا أن من لم يبلغه النسحٌ لم يعلمْ بالخطاب» فلا يلزمّةُ حكمٌ 


الخطاب» كالصبي والمجنون ولاك ؟؛ يوضح هذا: : أن عدم العلم لا 
0 التفاضل والتزايد» فإذا اتفق لفن عدم العم لأجلٍ عروبي السماع . 
وعدم العلم للجنون» والنوم» في نمي العلمى وَجَبَ أن يتفقوا في 
المخطاب 


ومنها: أن هذا الذي لم يبلغه النسخ لو فعل العبادةً على الوجه 
الذي حصل به الناسحٌ» أَنْمَ وحَرجَ وكان عاصياًء ومحالٌ أن يكون 


(1-1) محلها في الأصل مطموس. 
(0) في الأصل: «سقل». 


نا 


|] 1 


مخاطباً بشيءٍ لو فعله كان عاصياً بِيانُ ذلك : أن أهلَ ةقانا 
إلى الكعبة قبل أن يأتيهم النسخ كانوا عصاةً وصلاتهم باطلةٌء ومحالٌ 
أن يكون المخاطتٌ به إذا فعله المكلفٌ كان به عاضيا : وكان الفعلٌ 
باطلا» وغيرٌ المخاطب به - وهو المنسوحٌ - إذا فعله كان صحيحاًء 
وكان الفاعلٌ له فيطينا .فقايا . 


5 2 
في وده 
فينياة :أن نّ حكمّ الخطاب الأول ربما© تجدّدٌ وإِنْ لم غلم 
المتجدد» بدليل [أن] الوك إذا عزله الموكلٌ» فإنه ينعزل» وإن لم 


يعلم الوكيلٌ بالعزل» ولا تنعقدٌ منه العقود التي وَكَلَ فيهاء كذلك ها 
هنا. 


والجامعٌ بينهما أن كلَّ واحدٍ منهما يتعلق في التصرف بالوذن. 

فيقال: إن في مسألة الوكيل: زوابتين: 

إحداهما: يصحٌ البيعٌُ من الوكيل بعد عزلٍ الموكلٍ وموته إذا لم 
يَْلَمٍ الوكيل يذلكة على هذا هر كالما 

والثانية : لا يصح بيعةٌ » ويثبت حكم | 0 وعلى 


هذه الرواية الفرقٌ بين حقوق الأدميين وحق الله » أنْ ع الله تعلق 
عليه الثواث والعقاتث» وذلك قف على العلمء ويؤثرٌ فيه العذرٌء 


)١(‏ في الأصل: «بما». 


الما 


وحن الآدمي يتعلق عليه الغرمٌ الذي لا يختلفُ بالعلم والجهلٍ 
والخطأ والعمد. 

على أن قياسّ الأصولٍ على الفروع» وأخد أحكامها منهاء يخالفُ 
الوضع + وإنما يسفئ جكم. الفوع مق الأصيل . 

وها أن قالواك :الس إبقاط بحن لا امس لقنت زها قو مقط 
عنهء فلا يعتبرٌ فيه علمّةء كالطلاق والعتاق والإبراء. 

وقالوا في النسخ إذا كان إباحةً بعد حظر: إباحَة لما حَظَرَ عليه 
فلم يقفف ثبوت حكمه على العلمء كما لو قال لامرأته: إن خرجت 
بغير إذني فأنت طالقء وأذنَ لها من حيث لا تعلم» ثم خرجَتُ» 
فانة. كنت حكمُ الإباحة» ولا يقع الطلاق» كذلك ها هنا. 

وتصرفوا في هذه الطريقة فقالوا: الإباحةٌ تارة تحصّلٌ من جهة 
الله سبحانه» وتارةً تحصّلٌ من جهة الآدميّء ثم الإباحة من 
جهة الآدمي ينبت حكمّها قبل العلم. وهو إذا قال: أبحتٌ 
ثمرة بستاني لكل جائز به وداخل إليهء فكذلك الإباحة من جهة الله 
وج 8 ع 1 لك لكلف السعفون اللتر اعد بر لكات 
من أقوال الآدميين وأفعالهم التي تقتضي الغرم وعدم الغرمء 
وهذا أخذٌ باطلٌء ووضمٌ فاسدٌء والطلاقٌ والعتاقٌ إتلافٌ للمتعة"', 
والرّقٌ ما وضع لإتلافه. وإنما كان إتلافاً لأنه إزالةٌ ملك لا إلى 
مالك» ولا يقتضي خطاباً. 


. طمس في الأصل‎ )1-1١( 
في الأصل: «لمكلفه).‎ )0( 


لا 


]١58/١[ 


والإناحة والحظرٌُ من طريتي الشرع خطات» قل يتحقق إلا من 
قائل لسامع قوله وخطابه وملتزم مر ولهذا كان بفعل ذلك 
المنسوخ طائعاًء وعلى فعله مثاباً لُعدم العلم كذلك لذيكون نايا 
بالبدل لعدم العلمء ل ل ل 
وعدم العقل لا يوْئَّرِ في إسقاط حقوقٍ الآدميين» ويؤثْرٌ في إسقاط 
حق الله سبحانه . 


وأكا'الآذث الروععه [ؤانه] 0 حي إلأيآن فيل ذلك» :وإن 
شرحت بو غيو إعادم من الزدهها ات ل ين الطلاق ؟؛ 
لأن 900 الإذن من الإعلام» قال الله تعالى : #وأذان من اللّه ورسوله» 
[التوبة: ”7] يعنى إعلاماً من الله وآحر الحكم من جهة الآدمي 
للحكم والإذن من جهة الله ومن جهة رسوله» فلا يصخ لما يتعلق 
على أحكام الشرع من المأثم » وذلك يؤثرٌ فيه عدم العلم؟ » بخلاف 
حقوق ادس لق © يستوي كنيا [مع] اختلاف الأحوال. 


قال أصحاينا : ولا يجور نسخ بالقياس”". ولسنا نريد به الأولى 
والققية "كانه للك تمان سج اف التفيق ١‏ عندتاء فلو تفن عق النافينت من 
الأب والأمّ بعد أن كان أباحَ ضربّهماء أو نهى عن التضحية بالعوراء 


)١(‏ فى الأصل: «لا2. 

4 4 الأصل: «الذي». 

(*) انظر «العدة» #//ا1٠4م»‏ و«التمهيد4» .”9١/7‏ و«المسودة» (5590). 
واشرح الكوكب المنير» 7/ 61/1١‏ . 
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بعد أن كان أباحَ التضحية بالعمياءء كان ذلك نسخاً على أصلٍ من 
أصول الدين. 

ومن ”“ ذلك السنة التى ورد الحَضٌ على “ اتباعها بالقران وهو 
قولّه تعالى :*«افاتبعوني يُحببكم الله" [آل عمران: »]١‏ وقوله: 
#واتبعوه» [الأعراف: ]١58‏ فإذا كان كذلك كانت السُنّةَ فرعاً 
للقران فلا يعكر الفرحٌ على أصله بالإبطال والإسقاطء كما لم 
تنْسّخ السنة بفرعها المستنبط منها: وهو القياسٌ عند المحققين من 
اماد 

ومن ذلك [أة القرآن] 'آقوق..واكد مع الشنة نطق وحكماء. أمّا 
النطقٌ فإنه معجزّء وأما إحكامٌ النطق فإن" كوتّه أعجرّ العربت هو 
الذي أوجبَ صدق الرسول يلل فيما جاءنا به من الأحكام. 


اخ 


ومن أحكامه: ثبوت حرمة تلاوته فى اعتبار الطهارة من الجناء 
والحيض»ء وحرمة مسطورة بأن لا يجوز لشحدكف شه يهنن | 
حدث كان. 


١‏ دا 


وفي نفس تلاوته ثوابٌ» وليس في نفس إيراد الأخبار خفية 
0 1ل ا م 7 و 
ثواب0"» وقدّمه النبي كِ في العملء فقال لمعاذ: ١بِمّ‏ تحكم؟) 


فقال: بكتاب الله» قال: «فإن لم ع قال: 1 وول أله و2 


وساق الترتيب» وإذا كانت السنةٌ دون الكتاب لم يُنْسَحْ الأقوى 


)١1-١(‏ طمس فى الأصل. 
(0) في الأصل: «فإنه) . 
(9) في الأصل اثواياة: 
(:) تقدم تخريجه ”/95. 


احيينا 


]١69/6؟[‎ 


بالأعرمك :<< والاوية بالكعث ورا" الأشرت بالاذون» 

فإن قيل: هذه القوة للّفظء ولسنا ننسحٌ إلا الحكم. 

قيل: لا فرق عندكم بين اللفظ والحكمء حتى إِنَّ السنة لو وردت 
أن هذه الآية» قال رسول الله : لا تضعوها في المصحف» لم توضع 
بعد قوله فى المصحف,. فلا معنى لفرق لا تقولون به؛ ولأنّ الآية 
إذا زال حكمهاء تعطلت عن فضل التلاوة والحرمة والعمل بها 
2012000 .صارت كما نسخ من السنة . 


“فصل 
ف ألا" بين تقال بنعران: بح ار بيار الأنباة 
وهي رواية عن أحمد رضي الله عنه 
فمن ذلك: قولهم: قد وجدَ ذلك . بدليلٍ أن آيات من القرآن قد 
نسختها أخبارٌ احاد. 
فمنها: «الوصيةٌ للوالدين والأقربينَ14البقرة: 21180 نسخت بما 
روي عن النبي علد : دلا 0 لوارث)”"' . 


وقوله تعالى: #فأَمْسكوهنَّ في البُيوت حتى يَتَوفَاهنَ الموث أو 
يَجْعَلَ الله لهِنَّ سبيلاً» [النساء: »]١5‏ نسخ بما روي عن النبي كَل : 
وتجوو سكم تقله جه (ألله الود ميلا اللكر باكر علد يده 


)١-١(‏ طمس في الأصل 


(؟) تقدم تخريجه ١/١71؟.‏ 


للحم 


5 1 5 7 5 
وتغريبٌ عام» والثيبٌ بالثيب: جلد مئة والرجم)"”"'. 


وقوله تعالى : إولا تقاتلُوهم عند المسجد الحرام» [البقرة: »]١9١‏ 
نسخ بقوله يلِْ: «اقتلوا ابن خَطَلء وإن كان متعلّقاً بأستار الكعبة»". 


وقوله تعالى: #قل لا أَجِدُ فيما أوحيّ إليّ مُحرّماً على طاعم 
عه إلة أن كرن: كد > [الاًنعام : 6 نسح بعا زوئ عن الفى 
كه :أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من 
الطير©. وقوله تعالى: وأحلٌّ لكم ما وَراءَ ذُلكُم» [النساء:4؟] 
لما ذكر المحرمات» نسخ بقوله يَكلهِ: لا تَنْكَحٌ المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتها)”'. 


ا الا 


وأما 2 الحبس» فتُسححث0 في البكر؛ بقوله: #الزانية والزاني 
فاجْلدُوا كلّ واحد منهما مئة جَلْدةِ» [النور: ؟]ء وفي الثيب؛ بآية 


.١١7/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)7١55(‏ ومسلم .)١101(‏ وعبد الله بن خطل» كان قد 
أسلم ثم ارتدّ» اتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي جَكِةٍ فأهدر النبي يك دمه. 

(*) رواه مسلم ,)١975(‏ وأحمد 755/١‏ و 7١”‏ و09””. والدارمي 
؟/ 85ء والطيالسي (2)5/55 وابن حبان .)058٠(‏ 

(5) تقدم تخريجه 7174/7. 

(5) في الأصل: «نسخت». 


الرجم التي كانت: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتةء نكالاً 
من الله . 

وأما ولا تُقاتلُوهم عند المسجد الحرام » [البقرة: »]١9١‏ 
اكيت قول الإنافئلوا المشركين حيث" وجكذسوف 4 
[التوبة: 16]. 

وأما قوله : «قل لا أَجِدُ فيما أوحيّ إلى مُحَوّماً4 [الأنعام : 54 »]١‏ 
فالمراد به: ما ان اسلططات عندهم» وليس من الخبائث» فين عموم 
0 التخصيص بالخبرء وإذا أمكن البناء والجمع» لم يصمٌّ حملةُ 

غلى النبخ. 

وجميعٌ الأخبار زوائدٌ على الآيات» والنسخ إنما كان بالآيات. 

ومن تدلقاتية :مق -طريق: الانضباط» أن.مااجاز تخ الستكايفء 
جار نسح القرآن به» كالقرآن. 

فبقال: لسن إذا جاز: أن يسقط به مثله جا أن يسقط يه«ما هو 
اقرع متم ألا ترى أن القياس 0 أن يعارض مثلّة ولا يجوز أن 
يَعَارَضن السنة + احاذا كانت أى ثواترا . 

ومن ذلك: أن قالوا: إن النسح إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهرٌ 
أن تخصيصل السنة 0 جائزٌ ينها به د يجوز » وَلأن 


(1-1) :ظمس في الأضل.. 


5045 


55 و 7 
التخصيص”©: بين المراد باللفظء وغايثة: أنه إسقاط لبعض ما 
شملّه اللفظء والنسحٌ: رفعٌ له بالكلية» فلم يَجَرْ بما دونه. 

ومن ذلك: أن قالوا: إذا جار النسح إلى غير بدلء فجوازه إلى 
ذل -وقيت: يلفظ :رتفت أولىئ: 

فيقال : لو كان هذا استد لالد مصييا لوجب أن يجوز بالقياس » 
فيقال: إنه إذا جار رفعُه إلى غير بدل» فلآن يجورّ إلى بدلٍ يثبتٌ 
بالقياس» أَوْلى . 


على أن النسحّ إلى غير دك لا يودي إلن "إتنقاط"الفران ""بل :إلى 
5 1 7 و 
رفع الحكم إلى" غير بدل» فيرفع بمثل ما به ثبت» والنسخ بخبرٍ 
الواحد» وبالسنة في الجملة» رفمٌ للقران بما هو دونهء وذلك لا 
و 
يجور . 
فيما تعلق به من أجارٌ النسخ بالمتواتر منهاء وهو الأصحٌ. 
5 7 5 3 عد إلى و : 
فمن ذلك: قولهم: إن المتواتر دليل قطعي» وهو الطريق الذي 
2 00 39 3-3 2 
ثبتَ به القران» وإذا كان قطعياء صار بمثابة القران» وصاغوه قياساء 
فقالوا: دليل مقطوعٌ بصحته ‏ فخا نسخ القران به كالقران. يوضح 
هذا: أن أصلّ إثبات القرآن عندنا إنما هو بأخبار التواترء فم" جاز 
إثباث القران به» جاز أن ينسح به. 


)201 قَ الأصل : «للتخصيص)» . 
(0؟-5) طمس في الأصل . 
دن الأصل: «مما». 


[؟/750] 


فيقال: يجوز أن يستويا في القطع. ولا يَنْسَحْ أحدُّهما الآخرّء كما 
أن خبر الواحد والقياسّ استويا في أنْ كلّ واحد منهما مظنونء 
ويجوزٌ النسخ بأخبار الآحاد دون الأقيسة. 

ولأنَّ الإجماعَ دليلٌ مقطوحٌ به ولا يجورٌ النسحٌ به. 

والمعنى في القرآن مع القران؛ إِنَّما نسخ الآي منْهُ بالآي؛ 
لتساويهما في التأكيد. وهو الإعجارٌ الدالٌ على صدق الرسول كَل 
والأحكامٌ المتعلقة عليه من منع الجُنْبِ مِنْ تلاوته» والمُحدث من 
مسّهه وعدم صحة الصلاة إلا بشيءٍ منه» فصارَ في الحرمة» والتأكد 
على السنة» كتأكد السنة على القياس» وقول احاد الصحابة. 

وعندي: أنَّ هذه الطريقة التي هي لإثبات النسخ بالخبر المتواتر 
معتمدةء فلا بدَّ من إيضاحهاء والكلام على كشف ما أجاب به 
أصحابتاء ومّن وافقهم فيها. 

فنقولٌ وبالله التوفيق: إِنَّ الذي ثبتَ به القرآن» إنّما هو أخبارٌ 
مكواتة “واتريي” ولس !لكا طريق إلى إثبات '...'" وليس وراء القطع 
ثيادة ولأ قبل الزيادة» فلنيك يق إل" الاميعات وذلك لا يرجم إلى 
معنى سوى العلم بأنّه كلام الله. ومن حيث إنه دلَّ إعجازهٌ على" أنه 
كلام الله» دلَّ على صدقٍ رسول الله كَلكِ في جميع ما يخبرُنا به فإذا 
ثبتَ ذلك» لم يبق لنا طريق قطعييٌ إلى أن النبي كَلِِ قال ما يتخيّرٌ 
الحكمٌ أو يُبْتَداً به إلا سماعٌنا في معاصرته» فإذا عدمنا ذلك» لم 
يبق ما يقومٌ مقامّ سماعنا منه إلا خبرٌ التواترء فإذا ظفرنا به» صار 
كأنّه كلهِ قال: هذه الآيةَ منسوخة» نزل علي الوحىٌ بنسخهاء فوجَب 


(1-١1):طمسن‏ في الأصل: (0) في الأصل: «على إعجازه». 
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قبولّنا منْهُ بدليل إعجاز القرآن» فما نسخنا القرآنَ إلا بمثله في المعنى 
الذي ثبت به. 

وفارقٌ الإجماع. فإنه إنما يتحققٌ في الوقت الذي انقطمّ الوحي» 
ولم بى بوزض الاجتهادات»ه :وه أمرّ وحم إلى اسسعناده 7" :إلى «دليل؛ 
فإنَ حصلَ الإجماعٌ على أن الآية منسوخة بتقل ؛ كم بالنسخ بدليلٍ 
النقلٍء وإنْ كان العقدُ على أن الآيةَ منسوخة بغيرٍ نقلٍ ل 0 
الاجتهادء فموتٌ النبيّ ككلِِ أوجب تقرير”" الأحكام النازلة من 
السماءء فلا يبقى للاجتهاد عملٌ. إلا في حوادتٌ لا نقلَّ فيهاء بخلاف 
البق" الجر أكرة» خإنها تسعد إلى الوحي الذي طويقة ظرين القرآن» 
فهيا بمنزلة القران في القوة» لم3 بز ببق بينهما اختلاف إل في 

نفس الصيغ والنطق» وذلك لا يوجبٌ فرق فعا عاق يقر الأثات 

اي تاتييق كاك رسول؟ ته قد لسري الأحكام وتسكياة: 
المتواتر من الأخبار عَنْهُو :إن كان نيما رقة في الفضل » 0« 3 
شع الفا سول 1 قله انض نين سنخ عن رسول الله وله «نذاك 
صحابيء وله فضلٌ السماع منه؛ والصحبة لهء لكن لما تساويا في 
القطع » ألغينا في الإثبات والرفع رتبة الفضل» كذلك هاهنا. 


)١(‏ فى الأصل : «استفاده». 

(؟) في الأصل: المجرد». 

(9) فى الآصل : (تقدير) . 

ع2 في الآصل : «فهو). 

(5) في الآصل: «ولم». (<-7) طمس في الأصل بمقدار أربع كلمات. 
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آنفاًء فقال: إِنَّ الله قد أسقط عنك وعن أمتك حكمّ آية كذاء وجعلٌ 
حكمّها مرفوعاً كأنْ لم يَنْزِلُ عليك» وجب التعويل على ذلك» 
والتصديق لهء بالطريق الذي صدقناه به في جعلٍ الله لذلك الكلام 
الذي أعجرّ الفصحاءء فكان”" شاهدَ نفسهء. فلا نحتاجٌ إلى مُخْبرٍ 
يخبرنا بأنه كلام الله . 


ولقائل[أن] يقول: فالنسخ قد يقمٌ على ما لا إعجارٌ فيهء وما لا 
الماك را عدر ف ال يخا إلى كل سماو و 
العلم؛ 57 يصح ما ذكرنه هن الإعجازء في السورة المديدة. 

وقد أجبتٌ في النظر عن هذا: بأنَّ القرآنَ عندي لا يحتاجٌ إلى 
طريق ٠‏ فلو" تقله م م تقل كان القرآن شاهدَ نفسه؛ بأسلوبه ونمطه 
الذي لا 0 به سواهء» فهو اف 11 عن اختلاط”" غيره به 
وشاهدٌ نفسه بكونه منقطعاً عن كل كلام فلا حاجة بنا إلى نقلٍ 
أحاد أو تواترء فلو وجدناه في صحيفة» لحكمنا بنمطه وأسلوبه بأنّه 
قرآن» أنه كلام اللهء كما أنَّ فلت العصا حيّة؛ وإحياءً الميت» وإخراجَ 
ناقة من صخرة» لا يحتاج إلى “نقل احاد أو تواتر لتصديق» قول من 
تبرت طلى بلودس بل عن اللورضه على بودوو وبتك دعو بالرسالة29, 
وخبرُه بهاء وهي شاهدة لنفسها بعجز الخلق بأنّها ...." في 
إنزال تلك الآيةء وكنا مستصلحين بالرفع واه 1 فاه 


)١(‏ في الأصل: «كان». 

(0) فى الأصل: «ولو». 

إفة 7 الأصل : «اخلاط). 

(5) في الأصل: «محل». (08-0) طمست في الأصل. 

)١(‏ طمس في الأصل. (7-") في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات. 
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بإنزالهاء فلا فرق بِينَ أنْ يتلوَ لنا قراناً يَرْفعُها أو يروي لنا وحياً لِيسَ 
بقرآن يرفعٌ حكمّهاء أو تلاوتها رأساً. 
فإن قيل : ولا إحالة في العقل أيضاً برفع حكم الآي بأخبار الآحادء 
ولم يدل نفئُ إحالة العقلٍ لذلك على جواز النسخ بهاء » كذلك متواترها. 
فيقال: يحتمل أن نقولَ: لولا إجماعٌ الصحابة» لجوّزْناء لكن 
المنكابة ١‏ حفكت: فل رذ فزانشوانى ممعوةة بون كان اله العدل : 
وهو تقول عت من رسول لله كذاء وهم لا يلتفتون إلى روايته» 
فما رضوا بنقلٍ ابن [مسعود] مع جلالته وفضله لإثبات كلمات وحروف 
في كتاب الله ولم د يثبتوا في المصحف إلا ما وقع الإجماعٌ على نقله؛ 
فكان ذلك تنبيهاً على أنهم لا يقبلون روايّته في رفع القرآن ونسخه . 
على أنَّ في ذلكَ معني يأباهُ العقلُء وذلكَ أنَّ القرآن حكمه ثبت 
بدليلٍ قطعي وطريق قطعي ١‏ فكيفٌ يرفع م القطع بخبر الواحد» 52-7 
هك 16 اله والعقل يأبى ذلك» ولا يأبى رفع 3 
بالقطع ؛ لاستوائهما في الغاية» وهي العلمٌ الذي لا يقبل الترايةء :لا 
سيما والتواترٌ يوجبٌُ علماً ضرورياء فيصيرٌ السام لخبر التواترء 
كالسّامع من. المخبر عنْه "اما طارتا ينافي' مقر وك ان حر 
الإثباث عن الشكٌ والريب.فلا طائل : في المراتب فيما عدا ذلك» ألا 
ترى أنَّ أُصْلَ إثبات الشريعة جاءً تارة ريق المنام» ؤثارة بالمللكه 
وتارة بالإلقاء في رُوعِهء وتارة باجتهاده.» على قول من أثبَتَ جواز 
إثباته 0 باجتهاد”" كله فلمًا سَلِمَتَ القضيمة : سنا واف 


159 طسن افن الأصل». 
(؟) وبه قال أصحاب أبى حنيفة» وبعض الشافعية. انظر«العدة» ٠١/8/06‏ 
وما بعدها. 


0/0 >12اأ])] 


الإثبات» حتى جعل منامُ عمرَ رضي الله عنْهُ وعبدالله بن زيد في 
الأذان مُعوّلاً”' عليه”"؛ وما سنَّمَ لمعاذ من تأخير قضاء”" ما فاته 
مع الإمامء صارَ سنةء فقال النبئٌّ كةِ: «سَنَّ لكم معاذء فاتبعوا 
سنته)”»» فإذا كان التعويلٌ على العصمة في الطرق» سقطت مراتبٌ 
الألفاظ واللافظين» وصارت الثقة© والطمأنينة إلى الطريق هي 
المعولَ عليها في الإثبات والرفع» وطريقٌ التواتر طريقٌ مقطوعٌء فلا 
وجه لانحطاطه عن رتبة التلاوة في باب نسخ حكم التلاوة. 


فصل 
يجوز نسخ السنة بالقران 


وبه قال المتكلمون» واختاره أبو بكر الباقلاني”": وأصحابُ أبي 
حنيفة» خلافاً لأحد قولي الشافعيئ©: لا يجوز نسح السنة بالقرآن. 


)١(‏ في الأصل: «معمولاً». 

(5) رواه أبو داود (549)» والترمذي »)١89(‏ وابن ماجه »)/١5(‏ وأحمد 
5/"». وابن حبان .»)١51/4(‏ وابن خزيمة (١/ا7),»‏ وصححهء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

(5)"طمندت ”في الأصضل: 

(5) أخرجه أحمد 2757/50 وعبد الرزاق في «المصنف» »)7”1١1/0(‏ وأبو 
داود (005) والبيهقي في «السنن» 5977/7». من حديث معاذ رضي الله عنه. 

(5) في الأصل: «المشقة». 

ل الأصل: «هوا). 

(0) «المستصفى» 2١55/١‏ و«المحلي على جمع الجوامع» 80/1 

(0) «تيسير التحرير) 27١7/7”‏ و«فواتح الرحموت» ؟/8لا. 

(9) وهو المشهور من قول الإمام الشافعي. انظر «الرسالة» (/ا0)» - 
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فصل 
في الأدلة على جوازه 
فمنهاة أن :للق قن وعد ذلك أذ النبي :7 صالح أهلّ مكة يوم 
0 عام الحديبية عن البيت؛ على أن مَنْ ا يدانا رد ورد 
أبا جندل وجماعة من الرجال» وجاءت امرأة» فأنزلَ الله تعالى: #فإن 
عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمناتِ فلا تَرْجِعْوهنَ إلى الكفار4”' [الممتحنة: ]٠١‏ 
وهذا [ممًا ورد في السنة ولم يعلم]" إلا من جهتهء فنسخح بقران» 
وهو منعه منْ رَدٌّ المؤمنة إلى الكفارء "وكذلك كانت" الصلوات 
تؤخرٌ حالَ الحربء فنسخها الله تعالى بقوله: لفن حَفْتُم فرجالاً أو 
كباناً» [البقرة: 79؟7]. 
سبحانه شرل ل إخارءة وسلوة لو قال د شيئاً ل 
بقوله الثاني؛ لأنَّهُ وح الله سبحانهء فإذا جاء 0 0 
بتسخ ذلك الحكم ؛ كان وا على صفة تعطي الزيادة في القوة 
بالإعجاز» ولا وجحه لتجويز سح ما أونحيٌ إليه بشرعه » بقوله©, مع 


- و«المعتمد» .47/١‏ و«الإحكام» للآمدي ”/ ١6١‏ و«الإبهاج» ا 
و«المستصفى) »١75/١‏ و«التبصرة» (555). 

)١(‏ رواه البخاري (71775) ضمن حديث طويل في صلح الحديبية عن 
المسور بن مَخْرمَة ومروان بن الحكم. 

(؟-5) طمس في الأصل . 

(7) طمس في الأصل . 

6 زادفي الأطيل هنا : اابما أوحي إليه فشرعه بقوله»» ونظنها تكراراً لما سبق. 
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المنع موحي "دادعال مو وحن ها كاله اللّه سبحانه من الوحي . 
تجويز نسخ السُّنة بالقرآن؛ لأنَّ نسح الآكد بالأضعفٍ يُعطي تجوير 
الأضعف بالآكد والأقوى. 


وتحقيقٌ القول في ذلك: أنَا قد علمنا أن الحكمٌ المندرج في 
السنة» حكمٌ شَرَعَهُ الله بوَحْيه على لسان نبيه يل وعلمنا أنَّ ما نزلَ 
من كلامه سبحانه متضمناً" حكماء هو وح من اللهء فإذا جار أن 
يرفعَ حكمّة وحيّْهُ بقولٍ رسوله المخبر عن وحيهء لم يحسن أن 
نقولَ: لا يجوز أن يُنْسحَ حُكمُ الله الأول بوحيه الثاني بكلامه» مع 
كون الوتخييج متسازيين .جو اعذهها 019 كيه كوه وها بكلام الله 
”فكانَ وحيٌ الله بكلامه أقوى واكدَ من" وحي الله بغير كلامه» 
ومنع "© نسخ0”) هيه بغير كلام الله بوحيه: بكلامه» جاه كوته 
وحياً أو كلاماً له مقصراً عن الوحي" الذي ليس بكلامه» ولا وجة 


4 


لذلك. 


يوضحٌ هذه الطريقة: أنَّ كلام النبيّ كَل المرويّ قد اختلف في 


)١(‏ في الأصل: «فنسخ». 

(؟) في الأصل: «امتضمن». 

(0-*) طمس في الأصل . 

(5) زاد هنا في الأصل: «بوحي.. . بغير كلامه»» ونظنه إعادة لما سبق. 
(0) في الأصل : الومع». 

(1) طمس في الأصل . 

(0) في الأصل: «فنجعل». 

(8) في الأصل: «كون الوحي». 


جوار نقله بالمعنى» وقد يدخلٌ الرواية بالمعنى نوع اختلالٍ» ولهذا 
قال النبيئُ كَلِ: «نَضَّرَ الله امرأ سمعٌ مقالتي» فوعاهاء فأذَّاها كما 
سمعهاء رت خائل ف 2 ده وحامل فقه إلى مّن هو أفقة 
منه)(ك. وَالقران ا الألفاظء فالحكم فيه كد عفظاء فإذا جاو 
نسح السنة بالسنةء مع تجويز نقلها بالمعنى الذي يجوز عليه 
الاختلال بتغيير اللفظء فلأن يجوز نسخ السنة بالقران المحروس» 
المحفوظ المعاني بحفظ ألفاظهء أَؤْلىء والله أعلم. 


فصل 
٠‏ ره إن 

نهنا أن" اليه مبينة للقران» وما وضع للبيان لشيء» لا يُنْسَحْ 
بذلك الشىءء والدلالة على ذلك: قولة تعالى: #لتبيّنَ للناس ما 
نر إليهم» [النحل: 54]. 

وفيت أن البينة ليست من جنس القرآن» والشيءٌ لا يُنْسَحْ بغير 
جنسه ؟ 3 [أن] م ل مي قالوا: ا 

ومنها: 7 اشن 9 -0 إلا بالقرآن» فلو بَينهها القرآنُء صارت 
أصلاء ولا م0 أن يصيرٌ الفرع أضاة: 


./١ تقدم تخريجه‎ )١( 


في الأجوبة 

اما الأول :فإن: البيان هق" البليد > وكوثة ملعا ال يعتم "أن إنرزة 
''بلاغه بوحي من الله ونطقٍ ليس مع © «القران: كاده رط سطق بنطق القران 
“الذي أوحى إليه» فكلاهما وح الله "© 4 فوحئٌ الله إذا بيّنه بوححية )» 
لا فرق بينَ كونه كلامَ اللهء أو إلهامّ اللهء فكلاهما'؟ من عندهء ولهذا 
جاز تخصيص السنة بالقران» وهيّ أحد البيانين . 

وأمّا قولهم: ليس مِنْ جنْس السنة» فلا عبرة بالجنس بعد تساوي 
الجهة التي صدر عنها الأمران: الناسخ والمنسوخء والمبيّن والبيان» 
0 وحيٌ الله. إذ لا ينطق إلا عَنْ وحيء ولو نطق باجتهاده. 
م تنخ إن ولاه 0 وام دا 
يجريان مجرى 5 55 2 1 1 اللمع 00 
وحكمّه المشروعَ بأمره ووحيهء ولهذا جار بيان كل واحد منهما 
بالآخر في باب التخصيص. 

وأمّا الأصلّ الذي قاسُوا عليهء وهو نسح القران بالسنةء فإنًا لا 
يلك ل 0 ومَن 


)١-0(‏ طمن فى الأضل: 
(؟) في الأصل: «كلاهما». 
(90) في الأصل : «وكلاهما». 


جِنْس المتواتر منهاء ولا0© ينسح آحادُها متواترهاء نكن دلوا أن 
ا أعلى وآكدٌء وأنَّهُ ذو إعجازء ولَهُ حرمة في التلاوة؛ في اعتبارٍ 
الغسل من الجنابة لهاء ورفع الحَدَثَيْنِ جميعاً لمسسّ المسطور من 
كتاب الله بخلاف السنة. 
اراي فلا تصيرٌ أضْلاٌء كما لا تصيرُ أصلاً 
تخضض القران لهاء: تولهةا/:7 بو © لاختضير أضلا نيان 554/937] 


ل ]00 
توالا حت قات :وفئة 4 لم يمت تشحة. 

واختلفوا في جواز نسخه قبل وقت فعله : 

فالمذهبٌ عندنا: جوازٌ نسخهء هذا ظاهرٌ كلام صاحبنا أحمد' 
رضي الله عنهء وإليه ذهب ابنُ حامدء واختارة شيحُنا الإمامٌ ابن 
الفراء” © رحمة الله عليه» وتهبذا قال كر أصحاب الشافعيّ"'', 


)١(‏ في الأصل: «فلا». 

(؟-5؟) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات. 

(9) طمس. في الأصل. 

(5) انظر «المسودة» (/ا١5؟)»‏ و«روضة الناظر» مع «جنة المناظر») 5١77/١‏ 
وما بعدها. 

.8٠١09 7/7 «العدة»‎ )5( 

(6) انظر «المنخول» للغزالي (259400». و«المستصفى» ككف و«الإحكام»)- 


اس 


والأشاعرة0© 

وذهبّ أبو الحسن التميمئٌ : إلى نفي جوازه. وهو مذهبٌ 
الصير في من أصحاب الشافعئٌ 9 0 وأكثر المع 24 , 
الوجه الذي مر ايف أم على خلاف ذلك الوجه؟ على مذهبين. 


07 
فمنها: إثبات وجود ذلك من جهة الله سبحانه» بدليلٍ قوله تعالى 
0 0 ولدَكَ. وروي : : واحدكٌ ودلَّ عليه قوله في القران: 
ليا بُنىّ إني أَرَى في المّنام ني ديك فائفلة ماذا ترّى قال يا أبت 
افعَلٌ 5 2 4 [العناقات ]إلى :قزل فلك اسلما' بودله 
للجبين # [الصافات: ]٠١‏ إلى 0 #وفَدَيناةٌ بيج عظيم # 
[الصافات: 1١٠]ء‏ والقداء التي نسخ لها كان شبرعة من الذبح 
قبل وقت الذبح». فقد تضمتّت هذه الآية جو ذلك على الله 
سبحانه؛ إذ كان في شريعة من شرائعهء وفي شريعتناء لأنْ نييّنا يكل 


للآمدي “/ 2116 ااشرح اللمع» للشيزازئ 157/7 

)١(‏ انظر «العدة» لق يعلى 28١8/7‏ و«البرهان» ”/*١"(اء‏ و«الإحكام» 
للآمدي ”7/7 177. 

(9) انظر «المنخول» (919؟). و«أصول السرخسي» اا و«الإبهاج» 
5 و«الإحكام» للآمدي ”*/ .١١5‏ 

(*) انظر «المعتمد) ١/لا١5.‏ 


“قد 1 9 باتباع أبيه إبراهيم» والاقتداء به وشرعٌ من ميقة شرع غ لهء 
ما لم يثْتْ يكة على”'ما قدّمنا". 
في أسئلتهم على هذه الاية 


«الآول” أن :ذلك كان .متام :قلا قدت نه الأمر. 


والثاني : أنه قال بلفظ المستقبل ) وليسن.- فيه رن م تن 
اللهء وقول إسحاق أو إسماعيل: افعلْ ما تؤمرٌء ولمْ يَقَلْ: 1 
أمِرْتَء لكن علَّقَه على المستقبل» فدلٌ ذلك على أنه لم يكنْ تحقق 
الأمذء وإثمًا قال : افعل ما يتحقق من الأمر لك في مستقبلٍ أمركٌ . 

ومنها: أنَّهُ كان أمرّ بمقدمات الذبح منْ أذ المُدْية والسَبْلِء 
وإخراج ابنه إلى الصحراءء فاستشعر إبراهيم أنه نما يوم يذه 
فكشفَ النسخ أنه لم بلكاه ا وو إلا بالقذر الذي م من الأمارات» 
تردا حب الذبح. وليمن هذ تبيفا الكنه ان 0 والذي 2 قد 
وَقَعَ منةء» وهو إخراجة على الوجه الذي أخرجة» 3 للجبين. 

ومنها: أَنَّهُ قد كان أُمِرَ بالذبح» وقد أوقعَُء لكن روي أنَّهُ كان 
كُلّما قطمّ عِرْقاً عادَ ملتحماء فلا يكونٌ ما جرى من القداء نسخاً؛ 
لأنَّ نفس المأمور به قد وقعّء ويشهدٌ لهذا التأويلٍ قولّه: 9قَدَ 
صدَّقتَ الرُؤيا» [الصافات:5١٠].‏ فيعطى هذا: أنَّهُ صدّقها بالفعل 
وإيقاعه على الوجه المأمور بهء إمَا الذك: أو أمارات الذبح, ولهذا 


(1-1). طمس في الأضل: 
(؟) في الأصل: "بياناً». 


[؟/6"؟] 


قال: #إنَا كذلكَ نَجْزِي المُحسِنينَ4 [الصافات: ]٠١5‏ فبانَ”"' موقع 
الإلمينان:. 


ومنها: أن قالوا: لم يُرِدْ إلا اختبارهماء وابتلاءً سرّهما وصبرهماء 
فأمًا نفسٌ إيقاع الفعل» فلاء وإذا أراد ذلك» لم يكن ناسخا لما 
شرعَةُ قبلَ وقتّ فغله ”لتحقّت الفعل" المشروع من الابتلاء في وقتهء 
وكشف ”اختبارهما عن حقيقة طاعتهما". 


(أوونياة أله عل علي أؤداجه" صفيحةٌ من نحاس » تمنع سن 
الذبح بعد ذلك» فلم يِتَحَقّقَ أَمرْه به» لا نشخآء لكن منعاً". 
0 
أمَا قولّهم: منامء فإن منامَ الأنبياء فيما يتعلق بالأوامرٍ والنواهي 
وحيّ مُعوّلُ© عليْهء وكانَ وحيّ نبيّنا َل شهوراً بالمنام» فيأتي كفلتي 
افيح وقيلة إن قاذ ذلك سفة أشهر» بونددك روي أذ الب كلد 


. في الأصل: (فاين)‎ )١( 

(525) طمنين قن" الأضل* 

(*) جاء في الأصل بعد ذلك ما نصه: «والجواب له مضروب عليه في أصل 
النسخ». ونظن أن هذه العبارة كانت في هامش الأصل المنقول عنهء فأثبتها 
ناسخ هذا الأصل في المتن ظناً منه أنها بعضهء والجواب عما أوردوه في الآية 
يأتي في الفصل التالي. 

(5) في الأصل: اامعمول). 

(0) كما في حديث عائشة الطويل: أول ما بُدىء به رسول الله و من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الضف م أخرجه أحمد »١57/5‏ والبخاري (”") و(5947) و(5485)». 


.)1١5.( ومسلم‎ 


قال «الرويا الضالاعة جزء منْ ستة وأري كرما فخ النوة7 كانت 
البوة كنا وعشرية أسنة : والسدة أشهر التي كانَ يرى المنام "فيها 
جزءٌ من ثلاث وعشرينَ سنة» فكانت الستة أشهر جزءا من ستة 
وأربعين جزءا من التو على ما رُوي» وهذا تأويل استفدناة من 
رئيس الدُوساء©؟ رحمه الله تعالى. 

وقد عَمِلَ النبنٌ كل برؤيا عبد الله بن زيدٍ وعمرّ بن الخطاب في 
الأذان؟. فكيف برؤيا الأنبياء عليهم السلام قل يقال :فهة" لسن 
بحقيقة) 0 بخيال» ا هوّ إلقاءٌ من الملك» وإيحاة من الله 
نبي 2 قطع0©؛ يعني : أنه لم 000 له 0 في المنام على الوجه 
الذي 0 م 0 و0 لو كان خيالاً لا وحياء لما ساغ 


ما م 000 0 ولكن بلفظ المستقبل » 


.)5554( أخرجه البخاري (2))59/7 ومسلم‎ )١( 

(؟-75) في الأصل: «ستة أشهرء فكان بالستة»» وعبارة الأصل كما ترى 
غير مستقيمة» وفيها اضطراب شديدء لذا آثرت إصلاحها كما هو مثبت. 

9) هو أبو القاسم علي بن الحسن ابن الشيخ أبي الفرج بن المسلمة» 
الملقب برئيس الرؤساءء وَرَّر للقائم بأمر الله. حدث عنه الخطيب البغدادي. 
توفي سنة 45٠‏ ه. «سير أعلام النبلاء» 715/14. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة (598). 

١ه‏ في الأصل : «(فمن». 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ .»)١١574(‏ وابن عدي “/ 29 ومدار 
الرواية على عبدالعزيز بن أبي ثابت» وهو ضعيف» ووقع في «مجمع الزوائد» 
0١‏ عبد الكريم بن أبي ثابت» وهو خطأ. 


ا 


فإنَّ شاهدَ الحال دل على أنّها رؤيا سابقة» ”فإنه نه لو" كان للمستقبلٍ» 

لها شرع في حر الولد. وسوقه» واستصحاب ''المُدية والحبلٍ ؛ 
وصرعه كن ره أن يُكون قالَهُ بلفظ المستقبل ؛ لتتابع ذلك وتكراره 
0 ...20.0" دوامٌ الرخص.”'وكذلك قول ابلسن: للمشتركين: إن 
برىقء منكم إنى أرى ما ليه ترون 4" [الأنفال : 58 1 يعلى : رأيتٌ ما 
لمْ تَرَوْا منّ الملائكة الذينَ أرسلَهُمْ الله سبحانه يوم بدر لنبيه 

وأمًا قوله: #افْعَلْ ما تُوْمَءْ14فهو] دلالةٌ على أنَّ إبراهيمَ كان 
موك وقولة: #ما تومن يعني : ما افونت وما تمر حال بعد 
حال» ووقتا بعد وقت». أَوْ يكون افعَّل ما تؤمرٌ في ثاني الحال من 
الذبح. أو غيزة مكا يكون قله عن ديت وإيلام. 

وأمّا قولهم: إِنّهُ أمرّهُ بمقدمات الذبح؛ فلا يصِحٌّ لوجوه: 

أحدُها: أنَّ ذلكَ ليس بالحقيقة؛ لأنَّ حقيقة الذّبح الشىٌّء قال 


1 5 
الثاني: أن قرائنَ القول ودلائل الحال» تعطي أَنَهُ نفس الذبح لا 


(0-5) طن فى الأصبل» (5-5؟).طمسن في الأصل . 
(9) هو منظور بن مرئد الأسدي. من رجز له. انظر «اللسان» (ذبح)» 
وانظر «التفقه في اللغة» لابن أبي اليمان (517). 
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[الصافات : ” ١٠١]ء»‏ فهذا له 5 31 0 بلاء صعب 07 لم إن 
الله سبحانه يشهدٌ لحاله أنه بلاء مبينٌ؛ بقوله : ل 
المُبِينُ» [الصافات: .]٠١5‏ 
4 م إنه قال : #وفدَينا 8 ولو كان المأمورٌ به هوّ المقدمات» وقد 
000 لما كان الدَبْحُ فداء؟ أن الفداء ما قام 07 الثيء» فلمًا 
سمى ذبح م الذَبْح فداء» علمَ أ كان العامور به عين االدمم» ثم يدل 
الله سبحانه بإيقاعه في ذلك الحيوان» وسمًّاه فداء ؛ كما يسمَّى المال 
الماخورد غر: الأسوع هكاء :قال متيحانة + “فم :من بعد وإما فداء# 


لدت 


فإِنْ قيل : وكيف لا”'يكون أمراً بأمارات ومقدمات الذبح من أخئلة© 
المدية والحبل “وتله للجبين » وأنه بي عليه عاقبة ذلكَ» فيعطي 
شاهد هذه الحال : أن المتعقت لذلك لا ون في ظاهر الحال إلا 
إيقاعاً لبح في ولدهء ويَحْسُنُ أن يُسَمّى مثلّ هذا بلاء»ء ويظتّهُ 
للا ذيحاً؛ لأمره بمقدمات 0 


والمقدمات : قز0) هته ته أَمْة ع 8 خلافٌ ما أصَّلتمُو 


ولدهء فلا وجة لخلافهه” 000 5 000 الفداء دلالة علي 


)١-١(‏ طمس في الأصل. )١(‏ في الأصل: «فقد». 
() في الأصل: «لخلافيهم». 


]157/[ 


على أن الماهور به 20 السيج له 1 0 0 بقوله : 
0 لين لا يكرد ١!‏ إّ 1 الحقيقة ؛ أن ال 0 


وأمَا قولّهم: إِنّهُ ذبحَ والتحمء فهذا لو كانَّء لما أغفلَ البارىء 
ذكرّه وقد" ذكرَّ المقدمات» وهذا من أعظم الآيات» وأبهر الإعجازء 
كت سرك ذكرة بلكل للجبين؟ ثمَّ لَه مع كونه م أبهر الآيات 
في فعلٍ الله» فهو من أعظمٍ لبلادي» وأبلخ الطاعات؛ حيث قطع أَوْدَاجَّ 
ولده وواحدهء ألا دري أن في إلقائه في النارء ذكرّ سبحانه أقصى ما 
فَعَلَهُ فقالَ: ##قلنا يا نارٌ كوني يدق وسّلاما على إبراهيم» [الآنبياء : 
4 وذكر فى قصة يوسف ما نالَهُ من إخوته؛ "من إلقَاءِ له في 
ال والبيع له بالبخس» ومجيءٍ [على] قميصه بالدم. وما لحقَةٌ 

من انهمام امرأة العزيز "به ومر اودته عن نفسهء فذكر أن صبره على 
ذلك من" فضائل الصابرينَ من الأنبياء ”فكيف يذكر ابتلاءة بأشد"» 
محنة؛ لأنَّهُ لاتكليت أشقٌّ ولا أوجعٌ من أمر أب بذبح ولده وواحدة» 
2 ثمَّ إنه يق منه ذلك طاعة للهء وتسليما لأمرهء وصبرا على بلائه» ويتفق 
35 ذلكَ الذابح والمذبوح . له يذفد بقدماتك. البلا :ويسكت عن 

حقيقة البلاء» وفيه غاية جر للمبتلى» » وإغلاق العروق وهي قاب 
الإعجاز وبيان القدرة في حقٌّ المُبْتلي”" جَلَتْ فتلي )هذا معد هذا : 


4 


َ إن الذي يبطل هد الدقرق 4 كله تعالى: #وفَدَيْناه بذيْح» 


)١(‏ في الأصل: «و». 
(1-1) طمس في الأصل: 
(0) في الأصل: «المبلي». 


وم 


[الصافات: 107]: ومعلومٌ أنَّ الفداءَ ما كانَ قائماً مقامّ المفدى فإذا 
كان الذبح قد وقَمَء والحلق 0 في حق إسحاق والكبش» فهما 
جميعاً مذبوحان» فلم كان الكبش فداء؟!. 

وأمًا قولهُ: #قد صَدَّفَتَ الدُؤْيا» [الصافات: »]٠١5‏ فإن التصديقٌ 
إنّما عاد إلى أفعال القَلْبِ من الاعتقاد وتصميم العزم» وتحصيلٍ 0 
الفعل» وتلَّ ولده للجبين» وإمرار المّدية على الحلقء وليس إليه 
التصديق سوى هذاء فسمَاهٌ مصدقاً؛ لا لإثباته 0 فعلٍ ظاهر د 1" 
تصديقه, ولما اطْلَمَ الله سبحانه عليه؛ من باطن قصله وعزمه وعقله» 
ولهذا قال سبحانه في الضحايا: #لن ينال الله 20 و دماؤّها» 
[الحج: فرظ اما حكم الذزبح» وتفريق ع وذكرَ ال يقبل 
إلا خلوصٌ القصدء ولساكمية مع الكنامك قر لف الك جو إن كذ لك 
نَجَْرِي المُحسنينَ4 [الصافات: »]٠١0‏ المراذ به: الاعتقاد ””والإخلاص 
عر وجل" ونا قرليية «أراذا أفف ا" صيرس راعه از متهم لا 
يليق بجلال الله" سبحانه؛ لأنه العالم بأحوال خلقهء راسي 
وسرائرهمء ومقادير صبرهم». وإنما يفعل فعل المختبرء فيقع عليه 
الاسم فا كالغضب والآسف»ء 0 ذلك لصَّدْر أفعال الغضبان 


والأسف ؛ لا أن حقيفة الغضب - غلان دم القلب طلا اهام 
0 عليه فحني ب والخضية قي 


5 5 رماع - 
فى حمه. والوّحمة”” حقيقة فى نحقه لكانت الحدوه لهذه الحقائق 
منطبقة عليه سبحاتّة؛ كانطباق حَذدَّ العلم والقدرة والحياة والإرادة 


2000 في الأصل : «بكل) . 
(5-5؟) طمس من الأصل . 
إفوة في الأصل : «(الرحم» 
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ا 


فالعلمٌ في حقّه وحمّنا 00-0 المعلوم على ما هو بهء والقدرة: صحة 
الفعل» والإرادة والمشكة : صدن الأفعال عن قصده إليهاء فلمًا كان 
00 ا وانشطاط يهجمٌ على الطبع؛ 
فيغلي له دم ا _ِ والاختبارٌ والابتلام : تسليط ما يظهر خوافيّ 
المُيَتَلَىء وكوامنَ 0 بذ عياط عليه المُبّتلي؛ كما يُمتحن 
الذهثٌ علي النارء عَلمَ أَنّهُ ليسّ بصفة لله فانم هو" أمر يعوذ إلى 
فعله دون وصفه ؛ إذ الحقائق لذ 'تجيلك. شاهذا وغائباً. فلمًا لم 
ينطبق الحدٌ عليه سبحانه» بطل دعوى الامتحان حقيقة عليه» وهي 
أنه فعلٌ يصدرٌ عنهُ يضاهي فعل الممتحن. 

وأمًا قولّهم : إنه جِعَلٌ على أوداجه 00066 حديد أو بجاس 
تمع بين اليح بعد ””اضجاعه للذبح” 2 فغين #مشتقيع علي أصولهم ؛ 
أنه لآ يأمن يما لا يطاق» :هذا "نما لاايطاق وعقدهم لا يجال بين 
الجامترة وق المامزز 5 بن الج نور الاقذار عليه ود لهذ استهرا 
من إماته المأمور قبل وقت مجيء الفعلٍ " ومن تعجيزه”. ومن 
إمراضهء وكل مانع يحيلٌ بينهٌ وبين الفعل ؛ ويكون عندفه ذلك إغراءً 
بالمعاصي إِنْ أعلمهُ؛ وتعريضاً بالجهل إن لم يعلمةٌ . 

وأيضاً فمااصحكَت به الراوية من نسخ ما فرضة الله على نبيه كَل من 
خمسين صلاة» ثم استنقصة» فتَقَصَّهُ إلى خمس صلوات قبل وقت 
الفعلٍ لهاء وكانَ ذلك منة لُطفاً وتسهيلاً؛ وحُكمّه في السماء حكمٌّه 


في الأرضء وما جآز أنْ يَشرعهٌ في السماءء جار أن يأمرَّ به في 
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الأرض . 


)١(‏ في الأصل: «هي». 
(؟) في الأصل «صفحة». (5-")طمس في الأصل . 


571 


وقد قالَ قومٌ: لا يثبثُ الحكمٌ في حقّناء ولا النسخ ما لم يُنرّلء 
وهذا إنما يكونء إذا كان مع جبريلَ عليه السلام قبل أن يتلقاه 
مأموراً بهء فأما مم تلقي نبينا يلد للأمرء فإنةٌ واصلّ إلى المكلف 
به»» فخطابةٌ خطابٌ لناء وخطابنا خطابٌ لهُ» ودلائل الحال وقرينة 
الخطات لت علق آنه كان إلزآما لا ايف لأنة رزوي أن مرسن عله 
السلام كان يقرلل لزن أمتكَ ضعفاء لا يطيقون» فاستنقص الله» 
ينقصك)2"0, وهذا يقية بان :ذلك كليت بوسر إلى المكلف قله 
يكون حكمه حكمٌ النسخ على يد جبريل؛ أن عونل وول يه 
مكلف,. ولا داخلٌ تحت الخطاب. 

وخذه الطؤيقة: عيقة فلن الانس ام وهن قانث اعكد نا نرقظة الا ناما ء 
وجميعٌ ما صَحََتْ به ”المسألة هناك تصح به المسألة هنا" فالحُجَّة 
هناك أوضحٌ وأظهر من الحُبَّةَ في هذه المسالة. 

فصل 
فى أدلة الاستنباط 

فمن ذلك: أمره بالفعل المطلق المقتضي بظاهره تكرره بتكرر”) 
الأزمان» فما من زمان مستقبل إلا وهو مُسْتَوْعَبٌ مَشْمُولٌ بالأمر 
بالفعلٍ المأمور به فيه» فلم يُمْنَعْ قطمٌ ذلك الأمر عن أوقات مستقبلة 
بنسخ الأفعال المستقبلة» فكذلك نسخه للأمرٍ الواحد عن إيقاعه 
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)١(‏ في الأصل: «له». 

(؟) تقدم تخريج حديث الإسراء في الصفحة .١85‏ 
((-) «طمس 'فئ الأضل. 

(4) في الأصل: «تكرر». 


الدلدلا 


[؟/8" ا] 


قبل" الوقت الواحد» ولا فصلَء لأنَّ غاية ما يقولون في ذلك: أنه 
لا يفضي إلى اعتقاد الجهل إذا كانَ أمراً مطلقاًء وقد وقع الامتثال» 
وهذا لا يصخٌ؛ لأنَّ المكلف اعتقدَ الدوامَ» وما كانَء أو يقالٌ: اعتقدَ 
2 7 ع 5 5 لومي وي د 5 5 2 
دوامَهُ بشرط أن لا ينسخ. فمثله هاهنا يَعْتَقَد إيقاع الفعل إن لم ينْسَخ. 


ومن ذلك: أنَّ التكليف لا يخلو أن يكونَ على سبيل الأصلح, كما 
قال بعضٌ الأصوليين» أو على ما قالَ بعضهم: إنَّه"' على وجه المشيئة 
المطلقة من غير اشتراط الأصلح؛ فإِنْ كان على المذهب الأولٍ» فلا 
بدح أن يكونّ الأصلحٌ للمكلفٌ اعتقادٌ الوجوب» واعتناقة» والعزمَ 
عليه» وتوطينَ النفس على إيقاعه في الوقت الذي نيط به. 

وإِنْ كان على وجه المشيئة »فلا حجرّء فلا وجة للمنع» بل له 
أنيشاءً الأمرّ دون المأمور "بهء والأمرُ" لتحصيل الاعتقاد والعزم 
دون الفعل» ولا يشترط لأمره ضةُ”شيءٍ إلى أشياء"» وتعلق شيء 
بشيء ويبينُ بالنسخ أن المرادّ منه ما أتى به التكليف ”ولو أن ما 
أراده” كان ما شرعَ فيه من مقدمات الذبح» ولم يكن أرادَ عينَ الذبح 
لضرب ”عن ذكر الأمر بالذيحم". 


زف : | 
فى الضح بالفباس 
لا يجوز النسخ بالقياس لآن القياس ليس بخطاب" على ما قدمنا» 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(0) في الأصل: «وأنه». (-) طمس في الأصل . 

(54) في 0١‏ وما بعدهاء وانظر «العدة» ”851//7» و«المسودة») (0؟١5)),‏ 
و«التبصرة» (71/54)» و«المستصفى» ١/255»,غ‏ و«فواتح الرحموت» 2-85 
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وإنما الي 0 3 ع 0 إباحة الا بين الأرز بالارز؛ فإنه 
العام بالطعا ساقي و شاية ذلك مخلافاً 2008 
الشافعيٌ : 08 النسخ بالقياس ١‏ وقال فو القاسم الأنماطيئُ”؟ منهم 
يَجُورْ بالقياس الجليٌ . 

/ ٠ 
قئ أدلتنا‎ 

فمنها: أنَّ القياسّ يستنبط من أصل هو السنةء فلا يجوز أن يعود 

الفرع المستنبط على أصله بالإسقاط . 


ومنها: أنه قياٌ» فلا ينسخ بهء كالخفيٌّ. 


ومنها: أن النص يُسقط القياس إذا عارضة» وما أسقط غيرَهُءلم يجز 
نسحْةُ "به؛ كنصٌ” القرآن لَمَا أسقط نص السنة» لم يجزُ نسحه بها. 


- و«أصول السرخسي» ؟/55. 

. طمس في الأصل‎ )١-1١( 

(؟) هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي» أخذ عن المزني 
والربيعء وحدث عنهمء تفقه عليه: أبو العباس بن سريج» وأبو سعيد 
الإصطخريء واشتهرت به كتب الشافعي ببغداد» توفي سنة (17848)ه. 

انظر «طبقات الشافعية») 2”٠1١/“”‏ و«تاريخ بغداد» »7977/١١‏ و«شذرات 
الذهب» ؟/98١.‏ 

وانظر رأيه هذا في «شرح اللمع» 2559/7 و«التبصرة» (7175). 

0027 علطتن قن الأضل : 
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[/500ا)] 


فصل 

لما جاز التخصيصٌ لعموم القرآن» وصرفٌ ظاهر القرآن بهء» جار 
أن يقضي على بيان مدة حكم النَصّء إذ ليس النسخٌ بأكثر من بيان 
نهاية مدة حكم النصّ الثابت بالقرآن» وكما جاز أن يقضي على عموم 
الأعيان التي يستغرقها عموم القران؛ بالبيان عن أنَّ المراد “منها 
بعضها' '. جاز أن يقضي على عموم الأزمان في حكم النص» فيبين 


َه 


أنَّ المرادَ به بعض ما اقتضاه الإطلاقٌ من الزمان. 


فيقال: ليس النسح من التخصيص في شيءًء لوا عير 
القرآن بدليلٍ العقل» [و] بالإجماع» والقيائن 'الشفي» .ولا ينسح نض 
القرآن بذلك . 

قي الأمانة على الوزهيه 1 ]0 اللشية نكر ترف لصن 
ولهذا يقد نكم الحاكي "ناذا ناز السذاة بالتطل وامماز يه 

ونحنٌ موافقون له فى هذا ”القياس؛ لأن النصّ لا يُسقط النص 
إذ عارضهه تنجاق المع نين يونين ذلك اقباس » تإنق تفط 
القياس إذا عارضه فلم يَجَرْ نسخه بهء بخلاف 07 المستييط 
منهء ومهما لان القيايق له سخ به" وإنما ينسح الأصلّ الذي 
سا بو ال لا م كل يل مى طر العاصل ل 
المطعومات السب فيقاس عليها الأرزء فإذا نُسمَّ تحريم التفاضلٍ في 
المطعوم» سقط قياس الأرز؛ لسقوط أصله. 


. طمس في الأصل‎ )١1-١( 


مدا 


فصل 

ولا يجوز نسخ الإجماع. ولا النسخ به» وما عَرَفْتُ فخالفاء 
فأخكي قوله. 

والدلالةة على ذلك: أنَّ النسحّ إِنّما هو ما رف الحكم بعد ثبوتهء 
أو بيان مدة الحكمء وانتهاء غايتهاء وذلك لا يكون إلا لمن نزل 
عليه وحئٌ يطلعة على انتهاء مدة الأصلح. أو مدة الإرادة» وهو 
النبيئ يي والإجماعٌ لا يثبت حكمُّهُ في عصر النبيّ كَلل؛ إذ لا حكمَ 
للاتفاق ولا الاختلاف مع وجوده يوه ولا وجود لنزول الوحي”'' في 
عصر الإجماع. وإذا لم يجتمعاء لم يكن أحدهما ناسخا للآخر 
ولا0» منسوخا به. 


فإِنْ قيلَ: أليسّ إذا وَرَدَ عمومٌء حَصَّصْتْمُوهُ بالإجماع» إذا لم يكن 
لحمله على عمومه وجة عند جماعة المجتهدين؟ وكذلك خبرٌ واحد 
لا وجة له عندهمء يُتْرَكُ بإجماعهم» وليسّ الفسيخ إلا التركٌء أو هو 
والترك شيواء: 
اجتهاد الكلّ الذي شهدَ الشرعٌ له ”بالعصمة من" الضلالة» والسلامة 
من الخطأء وأنْ العلماءً ورثة الأنبياء» ”وأنه لا بد في رَمَن" الفثرة 
مِنْ بعثّة نبي يتجددء وأنْ هذه الأمة لا نبي ”بعد نبيها كك إلى 
الخصوص وكذا 50 506 تركه بهذا الدليل وأن 59 121100 * علمُنا 


. طمست أفي الأضل‎ )١( 
. (؟-5) طمس في الأصل‎ 


”1/ 


أنَّه منسوخ بطريق 1 يصلح ١‏ للنسخء وهو الوحيّ. له أنّنا : تسمعناة: لكن 
كنا بالدليل المقطوع عليه . 

فإِنْ قِيلَ: أليسّ إذا كانت الصحابة على قولين» وأَجْمعَ على 
أحدهماء صارَ إجماعا يُسُقط القول الآخرّء وهذا صورة النسخ 
للقول الآخر. 

قبل “ل القول ذللقة ول ترق : يه طلاهيا :بل التخلات: بعلن 
حاله؛ وذلكَ لأنَّ اختلافَ الصحابة على قولين اختلاف صورة 
...© إجماع معنى؛ لأنَّهم اتفقواعلى تسويغ الاجتهاد في ذلك 
الحكمء فإذا أَجْممَ" التابعون على أحدهماء بقي القولٌ الآخر 
مجمعاً على تسويغه من جهة أخرى؟. فلا يقوى إجماع التابعين 
على رفع إجماع الصحابة . 

على أن 0 0 أن يقال : ور 0-0 
قال نبىّ 2 قبله د فى العصمة 000 فمتى طَرَقْنا : لجؤي 
إجماع بعد إجماع يخالفه تسد علينا بات العلم بصحة الإجماع, 
وذلك دان سورع اقول لطبي «إليد متيال :نك يكن قال : 


إنه إجماعٌ. ولا يعمل به. 


. طمس في الأصل‎ )1-١( 
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فصل 
ا ينسّخ الشيء" بغيره» وإن أَمْكَنَ اجتماعه معه؟ كنسخ 0 
بصوم ات إن كان الججع تين الإيجابين يشكنا تلى لا يمتنع 
الجمعٌ بين حكمين وبيتهُما تاريخحٌ. إلا كان الثاني منهما ناسخاً 
للأول. 
“قال شيحْنا" رضي الله عنه في كتابه©: لا ينسح الشيء إلآ 
بمعارض''فإذا ما ورد شرعان لا يتعارضان.ء فلا ينسخ أحدهما الآخر"“. 
'“وقول من يقول: ال ا ار و 0 
طن د ضوع ونان بوصو قور ' أصلاء فإذا قيل: ”سخ 
حك كذاء كذ[ كان" ساد سخ إلنه أو 2 به وإلا والنب 
حتيقة هو حكمٌ الله بوّحيه لبيان”" مدة حكمه الأول» وان كدوقت 
غايته وانقطاعه؛ إما لمكان مصلحة اقِتَضَثْ ذلكٌ» أو مجرد مشيئة. 
فصل 
قال (إناقنا” أبى تبعل ان الفراء رحمة الله عليه9»: وإذا قال 
الصحابئٌ رضي الله عنه: هذه الآآية لبه : 2 قنع بذلك. ولم” 
عر نَصنْ إلى قوله؛ حتى يِبَيّنَ ناسحهاء د نُسحَثْ؟ وقد أومأ إليه 
أحمدٌُ. وأن النسحّ راجع”“ إلى النبيّ يِه وعنه روايةٌ أخرى أيضاً: 


)١-١(‏ طمس فى الأصل وأثبتناه من «العدة». 
(0) انظر «العدة» م . 

(0) في الأصل: «بيان». 

(؟)انظر «العدة») 9/ 896 . 

(4) طمست في الأصل . 
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[؟/ 7ع ؟] 


إلى 0 00-6 "إن هذه" الآية منسوخة. وبالأولى قال أصحابٌُ 


ٍِ لكا 


ل 9 5 الصحابيّ قد يجوز أنْ يعتقدَ التخصيصٌ نسخا 
اال ل ادا وهذا على قولٍ مَنْ لا يُجِوّرْ نقلَ الأخبار 
يه أبلغ : في المع فهو خْبَّرُ واحدء وخبر رٌ الواحد لا 00 به 

نسح القران. 

فد الغانة :*اأن النسح لا يقعٌ" بالمحتمل» ٠‏ والصحابة أعلمٌ 
بذلك» فكت أن لا ول إنه منسوخ) (دإلا وسّمعه" منْ رسول الله 
كل غي* 

اف أن العبادة'» نسح بعضها لا يكونُ نسخاً للباقي. 

وبه قال الكرخيٌ والبصريٌ ‏ وأصحاتٌ الشافعيٌ وعنْ بعضهم : 
أنَهُ نسح للبا للماة ا 

كال تعض المتكلمين”؟: ”إن كان" ذلك نسخ شرط 


(1-1) طمس في الأصل . 

(5) انظر «العدة» / 2875 و«المسودة» (770)» و«شرح الكوكب المنير» 
"58/7 ش5» و«نهاية السول» ؟/197, و«شرح تنقيح الفصول» (١؟9).‏ 

(9) انظر «المحصول» #/ لاهه. «الإحكام» للآمدي ”178/7 » و«المسودة» 
.)5١2(‏ 

(؟) ولعله يشير بهذا لمذهب القاضى عبدالجبار. انظر «المعتمد» »44//١‏ 
و«الإحكام» للآمدي 178/7 . : 

(0) في “الأضل :- ابشرطة, 


0 


ينفصلٌ عن الجملةء لم يكن ذلك نسخاء وإن كان ”نسم بعضر 
الجملة"©؛ متصلاً كالقبلة» والركوع؛ والسجوة: فى «الضلاة» كان 
ا للعبادة'"' . 


والدلالة في هذه نحو الدلالة في الزيادة» وأن " ...." المزيد 


ليد عن ا معو ان اقبت احدهناء لم كلق ها للعاقي 
0 حا ولف .واخنات القرريضة» تإوقن عاد كل راهنا رتفد أن 


زأفيد]؟ التو كيان التشيش مقا لاقي مسد المشحصن: 
كان سيوم ,رود برويه امتصيط ها" فخ كه كان الفانن 
على عمومه فيما بقي متناولا له كذلك في باب النسخ» ولا فرق 

5 ان اديه ماق 0 5 58 4 5 5 

سبهة تضاهي سبههم في دكات . وهي'" أن النقصان 
ع الفرايفة “ييه عا كان ركفي اقلم :فصنان بها لا يجسرى 

0 و 0 م و ١‏ : 88 4 
ولا يبرىء الذمة. يجبزىء ويبروىء» وهذًا حقيقة 
إل 0 1 1 

والجوات© هه تجز ما قدمناء: .وآن لباقي بمنا تغيّر .عم كان 

عليه . 


2 


على 0 بنقصان" عبادة منْ عبادات» وبتشخ شرط منفصلٍ 
عن العيادة. على قول ا 


(121) مس في الال 
90 لس كن الأصل . 


5 


فصل 


يجوزٌ النسحٌ بأفعالٍ رسول الله كَل أخذاً من قولٍ أحمدَ بتخصيص 

وقال ”"أبو الحسن التميمي©: لا يجو ذلكَء وبناهُ على أنَّ أفعالَةُ 
ل دل على الرجرت ''وعندي: لا ور ذلك" عق غير بناعء لذن 
أفعالُ وإِنْ دَلَتْ على الوجوبء. فإنها تَدكُ في الظاهرء والقولٌ 
صريحٌ» والفعل دليلٌ لبس بضروح ”0 "والديء إننا يُْسَخ" بما 0 
مكل أو ما هو أعلى منهء فأمًا [أن] ينسخ بما دوتهء» فلاء 'و 


أعلم"” 1 


.559- 5178 طمس في الأصل» وانظر «المسودة»‎ )١1-١( 

)١(‏ في الأصل: «تصرح». 

(*) ورد هنا في الأصل ما نصه: اخر المجلدء والحمد لله وحدهء يتلوه 
في الذي يليه: فصول الأخبار وما فيها من الخلاف. وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلم. 


1 


فصول 
الأخبار وما فيها من الخلاف 

الأمر”©: وأنَّ من قالَ: الكلامٌ في النفس» حَسّنَ منه أن يقولَ: للخبر 
صيغةٌ تعبّر عنه» فأمًا من قال: الكلامٌ هو الصيغ. قال: الأمرٌ صيغةٌ 
مخف : رالق «عيف تسروف وهو على ما قدمنأ في الحدود 
والعقود فى أول الكتاب. 

والصيغةٌ بمجردها خبرٌ من غير قرينة ولا دلالة» وهي قولٌ 
القائل: قامَ زيدٌ» وانطلقَ عمرّوء ويقومٌ خالد» إلى أمثال ذلك. 

وقالت المعتزلة: لا صيغة له» وإِنّما يدل اللفظ عليه بقرينة أو 
دلالة. 


وقالت الأشاعرة: الخبرٌ نوعٌ من الكلامء قائمٌ في النفسء» ويعبّر 


)١(‏ هذا ما اختاره المصنف مخالفاً فيه القاضي أبا يعلى» إذ قال: للخبر 
صيغة. «العدة» "ا/ +*85. 

ورجح ابن تيمية في «المسودة» (775) ما قاله القاضي»ء وأن الأجود أن 
يقال: للخبر صيغة» لا الخبرُ صيغة» ووجه ذلك: أن الأمرّ والخبرَ والعموم هو 
اللفظ والمعنى جميعاًء وليس هو اللفظ فقطء فتقديره: لهذا الخبرٍ مُركبٌ يدل 
سه خلن الخبرة بلاق جا إذا قل الأنة هن الصيكة فقط» فإن الدليل: ببق 
هن مدل علي 


افص 


]”/9 


عنه بعبارة» هى هذه الفضغة : كما قالوا فى الأمر والنهى . 


فصل 

فمنها: أنَّ أهلَّ اللغة» وأربات اللسان» قَسَّمُوا الكلامَ أقساماًء 
فقالوا:' إله أمذ ونين + :وك .واستكباث» 'ونداء وتمخ + فالحين" من 
ذلك: قامَ زيدء وانطلقّ عمرو'وقالوا:. إنه ما خسن أن يكون جوابة 
9 اللقة :. عد مك أو كدي 

وعكيا أذ أهلَ اللغة مع كونهم أهلّ هذه الصناعة» وحاجتّهم إلى 
التخاطب بالأخبار التعاجة الماش وبهم إلى ذلك الضرورة الماسّة. 
لا يجوز أن نَظنَّ بهم أنّهم لم يضعوا للخبر صيغةً لا سيّما وقد 
سمعناهم 2 في الدارء را وهل 5 في الدار؟ 
كال اعفار ا حون ار 4 قد اكد وه فيد “قن الذار اه 
ولتت ازيدا قائم د وقم يا زيدُء أمرآء ولا تدخل» ولا تقعد “2 
تفي اقل جاحة بنا مع سماع هذه الأوضاع منهم إلى الدلالة ومّن 
يخالفٌ في هذاء يجري 2 العينا ل ل فلا بذ بُكّ أن تشع 
الكلام. 


وكتاب الله سبحانه مملوء والار عما كان» وعمًا 0 9 


)١(‏ في الأصل: «يقول». 
(5-6؟) طمس في الأصل . 


57 


2 


قوله: #لتَدَخلنٌ المسحد الحراة# [الفتح : /ا1]ء وهم من بعد 
عَلَبِهِم سيّغلبون»* [الروم: ”21 وخبر الماضي : 1 سلطا ترجا إلى 
قومه# [نوح: »]١‏ #ولقد أَرْسَلْنا من بلك رُسُلاً إلى قومهم» 
[الروم: 147 والصيغ بالأعيان أعدة حة أن صصق في كنات الله 
سبحانه» وتخاطب العرب بها 


فصل 
7 ل 
في شبههم 

كاتا قةة الضيفة فتن كر :: والميراء هيا" الأيدة» كقوكة: 
«والوالداتٌ يُرْضْعْنَ4 [البقرة: ]0 وطالمُطَلعَاتُ يتريَضْنَ 4 
[البقرة: 778]» #ومَنْ دَخَلّه كان آمناً» [آل عمران: 90]» وكم 1 
لا ترضعء ويطلفة ل فريس لمان يكن في الحرم رن عير 
امن» وخبرٌ الله تعالى لا يكون" بخلاف مُخْبّرهء فإذا وردت هذه 
الصيغة مطلقةٌ» غير مقيدة بقرينقء ولا دلالةِ تدك على صرفها إلى 
الخبرء وجب التوقفٌ فيهاء وكان أكثرُ ما تعطينا الصلاحية للخبرٍء 
اا الوق والاقتضاءًء فلاء وصارت كسائر الألفاظ المشتركة» 
كقَرْء وشفق». وجونء ولون. 

ل هذه الفعرع كود نا اليد قيوط اليا تجا 
رن رسوف بدلالة رقرية :إلى الامرة فتكوث 20 الأب مجدرقة/ 
وتقديرٌه: 9 لتُرضِعْنٌ» ولتَترصْنَء ومن دخلهء فأمّنوف فالوضعٌ 
الأصلّء والصرفٌ لها من الخبر إلى الأمر بدلالة وقرينة» ويوضحٌ 


)١(‏ كتب في الأصل فوقها: «يقع». 


عفدنا 


]/1 


ذلك: أنَّ المبادرة بهذه الصيغة لا يفهم منها إلا الخبرٌء ولا يعقلٌ 
الأمرُ إلا بدلالة» ووجة القرينة في الصيغة: أنَّها للمستقبل» وكوثها 
من الأعلىء فأمًا إذا وردت من" مساو أو دون» لم يعدن منها إلا 
الخبرٌء فاعتبارٌ القرينة لكونها أمراء وعدمٌ اعتبار القرينة في كونها 
خرك أله فلن أن وصكها عي لا ام 


1 ٠ 
يقع العلم بأخبار التواتر مع اختلاف الناس في العدد المعتبر» وبه‎ 
َو‎ 
قالت الكافة.‎ 


وحُكيّ عن السُمَنيّة"©» وقيل: البَراهمّة" أيضاً: أنه “لا يقعٌ“ 
العلمٌ بالأخبارء بل بالمشاهدات والحواسٌ خاصّة. 


“فيقال: إننا» نجد نفوسّنا ساكنةء وقلوبّنا عالمة بما نسمعٌ من 


)١(‏ في الأصل: «في». 

(؟) في الأصل: «السمنينة»» والسمنية: فرقة ضالّة» من معتقداتها: القول 
تناخ الآرواح» ‏ وإتكان البعك بعد :الموث» وتوعم؛ أنه لأ معلوم :لاما أدرك 
بالحواس الخمس . 

انظر «الفرق بين الفرق» (0/ا1-5/]ا؟). 

() البراهمة: فرقة تنتسب إلى رجل يقال له: براهم» تنفي النبوات» 
وتنكر وجود الرسالات» تفرقوا أصنافاً. فمنهم أصحاب البددة» ومنهم أصحاب 
الفكرة» ومنهم أصحاب التناسخ . 

انظر «الملل والنحل») ؟/ .707-76٠9‏ 

(5-4) طمس في الأصل . 


الأخبار عن البلاد النائية» والقرون الخالية» والأمم السالفة» 
كسكونها إلى العلم بما تدركه بالحواسسٌ من المحسوسات» ومن أنكرٌ 
ذلك» سلكنا معه ما سلكناه مع أصحاب سوفسطا”؟©؟؛ حيث أنكروا 
حقائق الأشياءء ودركَ الحواسٌ» وليس يسلكُ مع أولئك طريق 
المناظرة» لكن يسلكُ معهم مسلك العلاج والمداواة» وإِنَّما تنقطع 
المكافار: معهم ؛ لأنَّ غاية أدوات النظر : القولٌ المفضي اك جعلٍ 
الغائب 0 وحمل المعلوم على المحسوسء وسياقة الأمرٍ إلى 
أن تحصلّ الثقةٌ بالإثبات أو النفي بدلالة العقل؛ بطريقٍ النظر والتأمل 
والانجدلا 00 كنا كانوا اللطرق» متكرين بد عدن «الورصرة إلى القابة 
المطلوبة» فليس إلا إخراجهم إلى الإثبات لما أنكروه» من تسليط 
المؤلمات عليهم. فإذا أذعنوا بدرك الآلامء افتضحوا في جحدهمء 
وناك إهمالهم وتعتك 4 ]إة لو كان المتضبوش باطلؤة والح 
منعدماًء لما ظهرَ منهم ما يظهِرُ مناء ل اك 
تشحك فضحكوا”") بتحرك عضلهم. وما 0 يكره وما يُطربٌ» 
فتحركواء وما يغضبٌ من القول» فغضبواء وما يُدهِشُ من الأخبارء 
فلاهشواء :وما يسة من الإحسان فامششروا» كذيك أقزالم الس 
أحوالّهم ؛ بقبُول" كل مُدرَك محسوسء وظهورٍ الحال التي تقتضيه 
وقد تحيّل الفقهاء بمثل' ذلك في باب من جنيَ عليه بلطمة أو 
بريه افادعن ‏ اندأقتة بضزة أن «تسمثه أو عقلدة يان اليه الح 


() يعني: السوفسطائيةء انظر ما تقدم في .7١”/١‏ 
(0) في الأصل: «لضحكوا». ٠‏ 

ز[هرة في الأصل : «بقول). 

(54) في الأصل: «لمثل». 


7 / 


والطرش والخبل» فاغتفلوه بالكلام المضحك والمحزن والمغضب» 
فإذا ظهرَ منه ما يَظهرُ من السامع. واغتفلوا المدعي للعمى بما 
يفزحٌ»: أو يُعجبُ من الصّوَّرء وتغيير الأشكال» والإيماء إليه بما 
بوجي البعد أو العذو بالتخوين» إن ظهر عنه ما يدل علي الرؤية» 
حكموا بكذبه فيما ادعاه من فقد الحاسّةء وكذلك في باب العقلٍ 
يمتحنٌ بالعقليات» فيغتفلٌ© بذكر الأخبار التي لا يقبلها العقل» 
والخيالات التي يأباهاء فإن أنكرَء علمَ كذبُهء فكذلك في لتنا من 
سُلّطَ عليه الأخبادٌ من طريق التواطؤ على ذلك؛ بأنْ السلطان قد 
يعذه ونتعلف وان آباه غرق» أووواته احتزفة» أن أن بضاغ كلفت: 
فإن ظهرَ منه من الشحوب والتغيّر فزعاً أو حزناء أو أخبر بما 
تفضبهء. 'فعفيتء كَدَّبَت اله دغواه+. وبان أله يَجدُ الثقة. بالأخبار 


4. 


24 
عو مه مه 


حقيقة» ويجحدٌ ذلك مذهباً وكم بلغ بالناس العناد إلى إفساد 
الاعتقاد» وتَجَرُد من الإحساس في حقٌ بعض الأشخاص؛ لعصبية أو 
محبة» كما قال النبي كله : "حك للقيء يعمي مياق فغلبة 
المحبة تغشي البصرّ والبصيرةء فكذلك الأهواء في المذاهب تفسد 
الكذار ةك ناذا مط قاتيا بالكههان سان كات ذلك التُعلء والطبعٌ 
لت 


وأيضاً: فإنًا مداق ا الا أولاً فأولاً إلى أن تستحكم 


)١(‏ في الأصل: «معتفل». 

(0) أخرجه أبو داود )0١0(‏ من حديث أبي الدرداءء عن النبي كل 
بلفظ: «حبك الشيء يعمي ويصم». وسكت أبو داود عليه. 

وإسناد الحديث ضعيف. انظر «الأسرار المرفوعة» »)١41(‏ و«المقاصد 
الحسنة» .)١181١(‏ 


0 


الثقةء فإذا أخبرنا المخبر بعد المخبر» تناشاً عندنا أمر ينتهي إلى 
الثقة» وسكون النفس » ا أن العلوم الاستدلالية ننتهي إليها ؛ 
بمقدمة بعد مقدمة» والترقي في النَظر 0-0 5 درجة إلى أن ننتهيّ 
إلى كود الننفس والقة». كنا يجمل :اخلط بتكرار لمرو على 
الشين).ولة يزان يعلن بالقلب أولاً فأوّلاً”". إلى أن يترص" في 
القلب» ويتشكل» فيصيرَ بالتكرار بمثابة ”الختم» وهو" الرّسم والفص 
المنقوش على المطبوع فيه من طين أو شمعء وبمثابة الحلي”'' 
المصوغ بتكريرٍ الصائغ عليه إلى أن يتمكن *"من صَقَله". وهذه أمور 
كلها معلوماف لين ا ان السكر عند تكرّر 
الشرب» فمن كابير ذلك كيان نفسّه» واتهمها. 
أشنا كان الوك الي امار وعد امعومير فيد للعو أ 
يتفقوا على محبة الكذب» كما لا يجوز أن يتفقوا على الميلٍ إلى 
الحموضة أو الحلاوة؛ لاختلاف أمزجتهم» كذلك ها هنا لا يتفقون 
على محبة الكذب؛ لاختلاف مروءاتهم ودياناتهم» وإذا استحال 
ذلك. ثم اتفقوا على نقل خبر على وجه واحد». قطعنا على صدقهم. 
فإن قيل : فلا تأخذكم إلا من دليلكم» فنقولٌ: بهذا استحالَ العلم 
بخبر التواتر؛ لأنّ الجمّ الغفيرَ والعدد الكثيرَ لا يتفقون© على أمر 
5 لاختلاف آرائهم وأمزجتهم» ٠»‏ وإذا ار 


)١(‏ فى الأصل: «فأول». 

2( أ يترسخ ويلزق. «اللسان». و«القاموس»: (رصع). 
(-") طمس في الأصل . 

(4) في الأصل : «المحل؟ . 

(0) فى الأصل: «يتفق». 


اردق 


[؟/ ه] 


التي ادل اقلت ا ين ا را 


عند + فالاتفاقٌ مستحيلٌ في الخير والشرّء بل ربما كان الشرٌ 
أغلبَ» والخيرٌ أندر وأقلّء فإذا لم يجر اتعافهم على الشرّ مع كثرة 
مؤثريه وأهله. فلآن لا يجتمعوا على الصدق» اولقن 

قيل: لسنا نقول: إنَّ اتفاقهم على الصدق لأنَّه خيرء وعدم 
ا مه ا 

وسرٌ الثلاثة غير الخفي”" . 

ركم السرٌ ثقيلٌ على نفوس النّاس» فهم مُغْرّمون بنقلٍ ما شاهدوا 
إطرافاً لمن لم يَسْمَعْ وإخباراً لمن لم يُحْبَر وأا العم قل يمن 
يَقَدِرُ عليه» فهم يحبون نقلّ الخبر؛ لا من حيث هو صدقٌء لكن من 
حيث هو بخان ومسموعٌ ؛ حمل إلى جانب لم يسمع ) وهائل من 
النظرء وأحسن منه في ”المُحَسّن المُجَمّل"» ومع النفس دواع تدعو 


)١(‏ عجز بيت من الشعر للصلتان العبدي» وصدره: (وسرِّكَ ما كان عند 
امرىء)» وهو مع أبيات أخرى له في «خزانة الأدب» 7/ 2187-١875‏ 
و«الحيوان للجاحظ» ”/ ل/ا/ا: - 257/8 ونسبها الجاحظ للصلتان السعدي. 

(5-5) هكذا في الأصل. 


رف 


ا 
100 
في شبههم 

فمنها: أن قالوا: كل جملة إنما هي مجموعٌ آحادهاء وليسَّ جملة 
العدد الذين نقلوا الخبرَ المتواترَ إلا مجموعَ آحاد نقلوا الخبرّء وقد 
ثبتَ أنَّ كلّ واحد من الجماعة يجوز على خبره الكذبٌُ» كما يجوز 
عليه الصدقٌء فلا وجة لتغيُرٍ حالهم باجتماعهم؛ لأنَّ جملّتهم ليس 
بأكثرٌ من احادهم» فتجويزٌ الكذب على الجماعة على ما كانَ» إلى 
أن تقوم دلالةٌ تعطينا خروجَ الجملة إلى القطع بقولهم وصدقهمء 
بعدما كان خبر كل واحد منهم متردداً بين الصَّدق والكذب. وهذا 
دليلٌ قد رضيه المتكلمون لإثبات حدث العالم» وقالوا: كل حركة 
من حركات الفلك محدثةٌ متجدّدة» بعد أن لم تكنء فإذا ثبتَ لكل 
الجراقة الحدوث» فليس جملته بأكثرٌ من احادهء فوجبَ أن 1 
جملته محدثة بعد أن لم تكنء فثبتَ بهذه الجملة انتفاءً العلم عن 

خبرٍ التواتر؛ بانتفاء العلم عن كلَّ واحد من المخبرين. 

فيقال: إِنَّ هذه قضية كاذبةٌ» ولسنا نرضاها في هذه المسألة. ولا 
في دلالة الحدث: وإنّما المعؤلٌ على غيرها هناك» ووجة 0 
ونفئٌ الرضا بها: أنَّ الجملّ أبدا في 52 والمعلومات لها 

بن انشع ما ليس لآحادهاء ويَتَجِدَّدْ للاجتماع ما ليس للانفرادء 
بدليلٍ نعيم أهلٍ الجنّة؛ فإنَّ كلّ حالة من أحوالهم ذو أولٍ وآخر 
ونهاية» والنعيمُ لا غاية له ولا انقطاع» وكلُ طابتٍ من طوابيق الدار 
لا تملأ صحنهاء وجملة الطوابيق تملأ صحتهاء والأشياءٌ الثقيلة 
كالسّاحَة والعِذّل الثقيلين» قد لا ع بهما الواحدٌ والاثنانء فإذا 

ثرَ عليهما الرجال» ارتفعت من الأرض» وانتقلت من مكان إلى 


حرس 


مكانء وكذلكَ إذا أخبر الواحدُ حصلّ بعض الثقة إلى قولهء وكلما 
ات عاد المخبرين» ترائدتك عقن يحضل البقين الذي لا يؤثَّرُ فيه 
500 وهنا تجو جو تفوةناة. ج ! أن لنا بلدا يعرف 
مكةه :وان عه زيما يعرم لكيه جع !إن المؤمن .يأخيان الله 
والكافر متساويان" في العلم بذلك» لأجلٍ تواتر الأخبار بالعلم'"” 
الذي لا يدخلٌ عليه ارتياب. 

على أنَّ الواحدَ من الجماعة قد يكون له داع يدعوه إلى الكذب 
في خبرهء ولكن لا تتفق دواعي العدد الكثيرٍ والجَمّ العفيرٍ على 
حصول الداعي إلى الكذب» بل يستحيلٌ ذلكَ على الآمّة الكثيرة» 
فقن ب1زغ4نة © الكتعاد للججاعة من اذه الوعوه: كلها: 


ونقها ان قالوا :: القول بالعلم بأخبار التواترٍ يفضي إلى محالٍ» وما 
أفضى إلى محال ينال .وذلك أن العدد الذي يحصل بخبرهم اله 
الضروريٌ عندكمء إذا أخبرَ عددٌ مثلّهم بما يضَاد خبرهم ء مثل أنْ 
يخبرَ هؤلاء بموت زيد أمس » 9-6 الآخرون بحياته في الوقت 
الذي أخبرَ أولئك بموته» فيقّضي ذلك إلى أنَّ يَجْتمم*» لنا العلمان 
بالضدينٍ جميعاً: موت زيدء وحياتهء وذلكَ محالء فالمذهبٌ 
المؤدّي إليه باطل . 


10000 : لق و 
فيقال: هذا الفرض ال لا 00 أن تخبر جعاقة لا يجور 


)١(‏ في الأصل : «متساويين». 
(؟) في الأصل: «العلم». 
(9) فى الأصل: «مفارق». 
0 5 الأصل : اليجمع) . 


ضرس 


على مثلهم التواطؤ على الكذب على خبرء ويجتممَ مثلّهم على 


الإخبار بضذه ١‏ 


ومنها: أن قالوا: لو كان العلمٌ يحصلٌ بنقل الجماعة الكثيرة» 
لوجت حضول العلم لنا بما نقلته اليهود عن موسى» والنصارى عن 
يجيا اهل الرفض عن أئمتهم؛ من العجائب التي يقصدون بها 
إفساد ملَتناء وتكذيب كتابنا ورسولنا يلهء والطعنَ في أصحاب 
محمد ِل قالوا : يوضح هذا أن المعنى الذي تمسكتم به هو أن 
الدواعي لا ت: تتفقٌ على اختلاق الكذب» وهذا موجود في كل ملَّة . 


فقالة إن النقل الذي يوجبٌ العلمَ قناع مقروط جامشواء 
الطرفين"» فأمًا أن يسمع الواحدٌء أو يرويّء أو يشهدَ الحال» ثم 
يحدّتٌ به أعداداً من الرجال» وتعيدك أولعك الأعداد الأفراد 0 
ك9 الرواة والمخروة» لكل هذة العذة الكدزة تفلو عن أعداذ 
وأفراد. فلا يكون محصلا للعلم عندناء ألا ترى أن سخاء حاتمء 
وفصاحة سحبان وائل وقس بن ساعدة» وفهاهة باقل» وشجاعة علي 
والمقدادء لما نقلت تواتراً متساوي الطرفين» لم يختلف في ذلك 
اثنان» وا دالت لم لاير ومن شك فيه فكأنّما شك في 
المخحسوسات» ولأنّ يهودَ ما اتفقوا على ذلك بدليل أن رؤساءهم 
وعلماءهم امكو برسول اللّه» ولو كانوا نقلوا عن نبيهم شيئاً لما 


)١(‏ أي: أن يستوي العدد في طرفي الخبر ووسطهء فتكون رواية الجمع 
الذين لا يجوز تواطؤهم على الكذب متحققة في كل حلقات السندء ومثل هذا 
غير متحقق في خبر اليهود والنصارى» كونهم يروون عن كتب وأعداد يسيرة. 
انظر «التمهيد» “/ 2١9‏ و«العدة» #"/ 2857 و«المسودة» (595). 

(؟) في الأصل: «مكثر». 


وضضن 


رجعوا عنهء ولو رجعوا إلى نبينا غير مذعنين بل منافقين» لما 
حصلت الثقة بقولهم الأول كما لم تحصل الثقة بقولهم في الثاني. 


07 


ومنها: أنه قد جار اجتماعٌ الجماعة الكثيرة على الخطأ من طريقٍ 
الاجتهاد والرأي» كالفلاسفة و[أهل] الطب. فهلا جوزتم اجتماع 
جماعة على الكذب في النقل» وما الفرقٌ بين الاجتهاد والنقل“؟! 
ولهذا جعلتم الإجماعٌ حجة مقطوعاً بها في الرأي» كما جعلتم التواترٌ 
حيدة مقطوعا بهااة في الخبر. 

فيقال: أمّا الاجتهادٌ. فأدلته حَفِيّة فالاجتهاد في الحقائق بالاستدلال 
العقلي» ففي أدلته غموض» ولا تعترضه ‏ الشكوك» :وكيم شاك 
وواقفٍ في ذلك؛» وكم راجع عن رأيه ومذهبه بعد أن حَقّقَ القولَ فيه. 

وأمًا ما طريقه الخبرُ عن المُشامّدة ودرك الحواسٌء فلا شك 
كر هنول حنية كفرط :فإذا' اتتقيت “المحفاعة “الماموة عليهم 
الاتفاق على الكذب والاختلاق» فلا شك عند السامع وا 
بده كما لا يتطرق الشك علبهم فيما راره: 

ونيا 2 أن 'قالر :لق كات + خبرٌ التواتر يحصل به العلم لما اختلفت 
اثنان في نبوة نبيّنا عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ قل ذلك بأخبار 
متواترة» فلمًا فلمًا وقع الخلافٌ؛ فجحد أهل الأديان د 0 
الفلاسفة و[أهل] الطب وأهلّ الطبع؛ عَلِمَ أنّه ليس بطريتي للعلمء أ 
تر أن اننا أدركَ بتدائه العقول وأدلّتها©. لم يختلف النَّاسٌُ فيه لَمَا 
كان علماً ضرورياً. 


فيقال: إن النبوة حكدٌء وليست معنىّ يشامَّدٌء لأنّها رتبةٌ دينية: 


)١(‏ في الأصل: «القول». (0) في الأصل: «أولها». 


وو 


والديوة لا تنقل» إنما تنقل السّيرٌُ فيتصفح 2 المقول اليه متها :ها يذل 
على النبوة» كما أن شجاعة علي لا تنقل» ولا سخاء حاتمء ولا 
فهاهة باقل» ولا فصاحة سحبان وائل» لكنْ تنقلٌ إلينا أفعالُهم 
وأقوانّهم» فنستدلٌ بذلكَ على ما وراءها من٠إثبات‏ شجاعة وفصاحة 
وسخاوة. والتَبِدة تنقل إلينا أعلامُهاء فنعلم بذلك 5 من ظهرت 
تلك الأعلامٌ على يدهء وقد نقل من طريق التواتر: أنْ المبعوت 
بتهامة ظهرَ على يده أشياء في الجملة. أدهشت العقلاءة حتى 
قالوا"؟1 سحر وما يقول القائل " ستحه :إلا لما يدهعة وتجاء بهذا 
الكلام الذي تَحَدَى به العرت» فعجزوا عنهء فكانّ عنادهم لما جاءً 
به يو بالتكذيب» ودعوى السحر الل 0 
َنزِلَ عليه إمَلَكْ4 [الأنعام : 7 ١ل‏ أل 0 اعوة: ]ل 
ميكل الطعامَ ويَمْشي في الأسُواق4[الفرقان : لاآء والمنقول بالتواتر 

قد علمَء كينا عليت كتجاعة علة» فالطاعن على عليٌّ لم يدفع ما 
ثبت بالتواتر؛ من أيامه المشهودةء ومبارزاته المعلومة» لكن قال 
فيه: إنه ما طلب الحقء. فكذلك قالَ في رسول الله كلهِ: لم يأت 
فالخ لا أنهم أنكروا ما ظهر على يديه من الأمور الخارقة . 

على أن الردّ لما جاءً بهد والخلافٌ فيه » لا يوجبٌ نفيّ العلم» 
بدليلٍ أن لنا من جحد درك المحسوسات» وهم أصحاب سوففط : 
ولنا من أنكرَ ما عدا الضرورات» ولنا من أنكرَ العلم بغير الأخبار» 
وهم مفسدو النظر والاستدلال» وزعم أن لا ثقة ثقة بنظر» وجعل العلة 
في نفي ذلك وقوع الخلاف فيهء وتسلّط الشكٌ عليه»ء ورجوعَ أهلٍ 


)١(‏ في الأصل: «قال». 


0 


6/1 


00 عن مذهب كانوا انا عليه ن مذهب 0 إليه » 5 يدل 


ورك اغوو ريو اذ قز لآ عنقا شرو انها رجا 
بالاستدلال؛ فمن نقلَ نبوته إِنّما نقل ما قاله عن اجتهادء وليست بأكفد 
من الإلهية» والصانع ما ثبتَ إلا بدليل صَنْعه. وما صدر عنه» ولم 
يؤدٌ بنا ذلك إلى العلم به ضرورة» فنبوة أنبيائه لا تثبث ضرورة. 

ومنها: أنْ قالوا: إِنَّ الكذب ممكنٌ في حَقَّ كل واحد من الجماعة 
المخبرين» فلا وجه لاستحالته على جماعتهم. كما أنَّ الصَّدقَ لَمّا 
كان ممكناً في حَقّ كُلَّ واحدء لم معدل وترعة مخ ماف كار 
العد». :وإذا كات. كذلك». وانتفت الاستحالة: كت" التجويز. لأن 
الاستحالة ليست إلا حكمّ العقل بنفي التجويزء وقد حكمّ العقل 
بتجويز الكذب» فلا وجة للعلم بصدقهم من طريقٍ الضرورة. 

فيقال: التجويرٌ على كلَّ واحد لا يعطي التجويرٌ على الجماعة لما 
قدمناء وأن اجتماع الكل على إتيان الكذب في الخبرء محال مع 
اختلافٍ الطباع » وذلكَ أنه لا تكادٌ تجتمعٌ إرادة جماعة أهلٍ بلد كبيرٍ 
ومصرٍ جامع على إتيان الكذب. وإن كانوا مجتمعين على القدرة» إذ 
لسر كل مقدور عليه تسباعد دواعي الخلق الكعجرعاي» فإِنَّ كل أحد 
لد غلن القتلٍ وآكية الحيزاق» لكى. الا يطقرن' على القسوة حل 
بعلترن تن إزال والقسوة. 


ادنع 3 


فصل 
والعلم الواقع بالخبر المتواتر ضروري"''. وبه قال ار الفقهاء 
)١(‏ انظر «العدة» 451//7» و«التمهيد»ه 77/7» و«المسودة» (2)575 - 


سير 


والأصوليين» خلافاً للبلخى من المعتزلة»ء والدقاق من أصحاب 


فى حتنا 

نا نعلمُ من نفوسنا الثقة والسكون إلى أخبارٍ النّاس بالبلاد 
النائية» والسَيّر بالقرون الخالية» حتى إِنْنا لا يَشْك في ذلك بتشكيك » 
حتى إِنَّ من لم يشهد مكةء ا ع وجرا 
ويخاطرٌ بنفسه سَفراً إليهاء وينفق أمواله في طلبتها؛ ثقة بأخبار من 
شاهدهاء وسافرَ إليها. 

ومنها: أنه لو كان العلمٌ الحاصلٌ بخبر التواتر بطريقٍ الاستدلال» 
لما وقعّ للصبيان الذينَ لم يَبْلعْوا مبلغ النظر والاستدلال» فلمًا وقعَ 
للصبيان العلم» علمَ أنه ضروريٌ» لأنهم من أهلٍ العلم الضروري. 

ومنها: أنَّ الخلافٌ لا يقعٌ في العلم الحاصل بالتواترء كما لا يقعٌ 
عليه» فلمًا اتفق العقلاءٌ عليه بغير اختلاف» دلَّ على أنه ضروريٌ. 

فى شبه المخالف 


فمنها: أنَّ العلم الواقعَ بخبر التواتر؛ لو كان ضرورياًء لما اختلف 


- وه«شرح مختصر الروضة» ”/97,. 
)١(‏ انظر «التبصرة» (”2)597 و«الإحكام» للآمدي 7/7”. و«المحصول» 
”5 


يرون 


العف "قن الا درف أن الواقع من العلم بدرك الحواسٌ» لَمَا كان 
ضرورياًء لم يختلف فيه أهل المذاهب» وكذلك المعلومُ بأوائل 
العقول» مثل العلم أن الواحدَ اقل من !لاقي وَأنَّ النضت لا يكرن 
في حالةٍ في مكانين» وأنَّ الجَمَلَ لا يلج في سَمّ الخياط. فلما وقعَ 
الات اغا ال ل اللا ل ا ارده 
الضرورية التي لا تحتمل الخلاف. 

فيقال: إِنَّ حصولٌ الخلاف لا يجعله[غير] حجةء وإِنّما الحجة 
الأدلة» فإنَّ الخلاف قد يقع عناداً وعصبية وتقليداً» ولهذا دخلّ الخلافٌ 
في درك الحواسٌ؛ بحدوث شكوك سوفسطا أو تشكيكه؛ فَخَيّنَ عقول 
جماعةء وكثر أتباعًه في مقالته. وكم من خيال أحدثه أهلّ الأهواء 
والبدع) ونوظرواء فصارٌ في المسائل غير المحتملة للخلاف خلافا . 


ومنها: أن قالوا: وجدنا الإنسان يسممٌ الخبرَ من الواحد والاثنين» 
لذن 0 اليك لل ان معان عدة االمعرين العم يد 
بتناصر أقوالهم صحة خبرهمء وصدق أقوالهم؛ وهذا عينٌ الاستدلال» 
كاستدلال المستدل على القبلة بأمارتين فثلاث. 


فيُقال* ليس ممياقة الدلالة إلى أن يحصلّ العلمٌُ؛ يخرجة عن كونه 
ورياك كالمقدمات التي تكون سايقة العم في الغلوم الهندسية في 
إقليدس” “» وإخراجها بالأشكال عن الأشكال» مل قولنا: إن 
لفل نل الخارجة عن مركز الدائرة على استقامة إلى الدائرة ما 
إن الله تبذللك فيووري وإ كان مسيافة: 

)١(‏ هو رياضي يوناني مشهور بالهندسة؛ كان قبل الميلاد بثلاث مئة عامء 
صنف في الهندسة كتابه المشهور المعروف «بأصول إقليدس» أو «كتاب 


إقليدس». «دائرة معارف البستاني» .4١/5‏ 


رونا 


وكذلك الأنسان ينظة الشيء 5200 يراه ضغيرا: 0 
يزال يقرب منه أو يُصَمُمْ التأقل فج انع عليه جح ولا 04 
ذلك النظرٌ علماً استدلالياً. 


ومنها: أن قالوا: العلمٌ لا يقمٌ بأخبار الجماعة المعتبرين في 
التواترء إلا أن يكونوا على صفات تصحبهم» معدل لها .على 
صدقهم» فصارً كالعلم بحدث العالّم» وإثبات الصانع» لما احتاج”" 
إلى تأملٍ صفات العالم ؛ من حركاته وسكناته. واجتماعاته وتفرقاته. 
وخروجه من هيئة إلى هيئة» كان استدلاليّاً كذلك ها هنا. 


فيقال: إن الأخبارٌ وإن اعتبر فيها صفاتٌُ[المخبرين]» إلا أنَّ العلم 
بصدقهم لا يفتقر إلى اعتبار الصفات» ألا ترى أنه قد يقع العلمّ لمن 
لا ينظرٌ في الصفات. ويخالفٌ العلمّ الواقعّ عن النظر في العالم؛ 
فإنة لا يقع إلا بعد النظر في المعاني» وهي الأعراضء» والاستدلال 
بهاء وفي الأخبار يقع من غير نظر واعتبار. 

على أنَّ العلومَ الهندسية لا بد لها من مقدماتٍ وسياقاتٍ جارية 
مجرى الصفات ها هناء ولا تدلٌ على أن تلك علومٌ استدلالية» بل 
ضروريةٌء وكذلك درك الحواسٌ؛ لا بدَّ من اعتبار صحةء وزوال 
موانع معترضة لتحقّق دركهاء وإذا لم تكن الحواسسٌ والمدارك على 
0 مخصوصة. لم تحصل الثقة في إدراكهاء يدل ذلك على 

ن الحاصل ”عن إدراكها ليس يضتروزي : 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ الخبر الواقع من جهة الله سبحاته وجهة 
رسوله يلد لا يحصلّ به العلمٌ إلا استدلالياً لا ضرورياًء فإخبارٌ مَن 


(١)في‏ الأصل: «احتاجت». 


كرون 


]٠١ /[ 


دون الرسول المعصوم عاد أؤلى أن لا يحصلّ به العلم الضروري. 

قال 4 :إن "صل المعرفة يبال عيضا زقيت] «الإعدلال ,غلية 
بصنائعه ومخلوقاته» فخبرّه سبحانه مبنىٌ على المعرفة به والنبيئ عَلَِةِ 
روت النبوة والصدق بالاستدلال» فخبرة بما يخبر به معلوم 
بالاستدلال» فأمًا المخبرون”» من الآدميين» فمعروفون9» 000 
٠. ٠‏ 1 5 و 
محبرول عما أدركوه بحواسهم ضرورة» وهم عدد لا يجوز عليهم 
التواطؤ والكذبٌُء فكانٌ العلمٌ بخبرهم على هذا الوجه ضرورة» وإذا 

يتحقق منه دليلٌ» فالأؤلى الذي اذَّعَوْهِ لا وجة له. 

ل 

خبرٌ التواتر لا يُولّدُ الغذه بلاغو الو عير لك ال 5م 

هذا هو المذهبُ في كلَّ شيءٍ كان عقيبَ شيء؛ على سبيل الندورء 
أو على وجه الاستمرارء فلا نظرء ولا خبرء ولا غير ذلك». وهذا 
أصلٌّ مستقصى فى أصول الديانات» خلافا"» لأهل الطبع والمعتزلة. 

والعلومٌ الواقعةً عقيبَ النظرء والاستدلال» وسماع الأخبار من 
المخبرين» بفعل الله تعالىء ذلك عندها”©؛ بمثابة إجرائه العادة 
بإزهاق النفوس عقيبَ إيقاع الجراحات المؤْحية» وخلقٍ الولد عقيبَ 


)١(‏ في الأصل : «المخبرين». 

(؟) في الأصل: «معروفون»). 

إفرة انر «العدة» / .»86٠0‏ و«المسودة» (776)» و«شرح الكوكب المنير) 
0 

(4) في الأصل: «خلاف». 

(5) في الأصل «عندنا». 


5 


الجماع» والعافية عقيب تناول الدواءء خلافاً لبعض المتكلمين في 
قولهم: إِنَّ الخبرَ يُوَلّدُ العلم . 
0 
في أدلتنا على إبطال مذهبهم في ذلك 

فمنها: لتقرير إبطال أصل القول به؛ ليعمَّ هذه المسألة وغيرها: 
أن نقولَ: لا يخلو أن يكونَ المتولدٌ غيرَ منسوب إلى فاعلٍ» بل 
متسدويت لافلا كر له عن من الفل الى كله كالاعتماد “قن النتهم 
والتحدي ولا وعد ذلك اانه زو كان لناتحادية لا خن كاعر 
لاستغنت كل الحوادث» وجارٌ وجودها من غير فاعل وعد نا 
أن تكون من فعل الفاعل الذي صدر عنه الاعتمادٌ في السهم 
والحجرء فكان يجبٌ أن يدخل تحت قدرته إيقافه عن مروره في 
الحسنافة + وقطع تلك الأبعادء فلمًا لم يقدر على إيقافه. دل 0 أنه 
خارج عن مقدوره. فلا وجه لنسبته إليهء وأمّا أن يكون مارا بنفسه لا 
معنن تكان يت ١:‏ أذ يوه شرو لفاك سن غير فى ».ذلك 
القول بحادث من غير محدث». 0 أن يعون ا المرور؛ كان 
بت آنا لا يقن علد عا نا" ل إيمدكة عانم يبرط" العضدن تخو 
المركزء مهما وجد أبعادا خالية استدام الهبوطء فإذا بطلت هذه 
الأقسامٌ. لم يبق إلا أنه بفعل الله سبحانه . 

فاق قل مجر أن ركو د من اسان دو ذه نا تعد من 
ذهابه في الجهة لا لمعنى» كما أنَّ الصوت يحدتٌ بِصّكة الجسم 
وفعلٍ فاعلٍ الصَّكةء وفناء الصوت لا بمعنى ولا معنى. 


قيل: ذلك واجبٌء ولهذا لا يصحٌّ إبقاؤه ولا إدامته» ومرورٌ 


الحجر 0 بس بواجبء ولذلكٌ يجوز في المقدور إيقافه. ولا 


ومنها: ما خصٌ المسأ 050 
تيكل ان تكن رام عر القير :الأجير أو عن خبر الجميع ؛ فإن 
قالوا: بخبر الآخر وعنه » فهو واحدّء فإن0) كان ابتداء لم يولد ولم 
يولك ؤإن كان" عبرا لأنه واتحد أولا. كان" أ أخيراء بوإذة لكان] 
العلم تولّدَ عن المخبرين كلهم الذين يعتبرون لحصول التواترء لم 
يصمح هذا على أصلهم؛ لأن”" المسببّ الراحر لا يقعٌ بسببين؛ فضلا 
عن أسباب كثيرة ‏ والمقدورَ الواحد لا يقع عن قادرين أثنين ؟ فضادٌ 
عع فاؤويد كقوية” © وهذا أصلّ لهم معلومٌ. 


وإذا بطْلَّ تولّده عن خبر الواحد؛ لأنّه بإجماع لا يوجبٌ العلمَّء 
وبطلَ بخبر الجماعة؛ لإبطالهم الفعلَ عن قادرين» والمُسيّبَ عن 
سييين؟ لم يبى إلا أن يكون حدث بنفسه » ولا أحد يفول ذلك أو 
حدث بفعلٍ الله سبحانه » عونا 


ومنها: أنه قد استقر عند القائلين بالتولّد: أنَّ ما لا جملة له لا 
يصحٌ أنْ يولدَ إلا في محلّهء وليسّ للخبر جهةٌ تماسٌ محل العلم» 
ولا ما هو مماسٌ لهء وإِنَّما الاعتمادٌ والحركاتٌ لما كان لها جهاتٌ 
ولدت في غير محلّهاء ولا تولدٌ في غير محلها دون مماسّة ة فاعلها 
لمحل مسّهاء أو لما هو مماسٌٌ له. 


)١(‏ في الأصل: «وان». 
(6) فى الأصل: «لا». 
(9) في الأصل : «كثيرة» . 
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فإن قيل : هذا لا يصحٌ لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الكلام في الجملة يولدٌ إذا كان خطاباً لمخاطبء ما 
يولد له السحر من الإرعاب الموجب للوجل» والتهجين الموجب 
للخجل. فيولد للرجل”2 صفرة؛ لفوران الحرارة عند الخوف»ء 
ورت ني اللون عند الخجل[والغضب]؛ لانتشار الحرارة» 
وثوران الدم لمقاواة المهاجمء ومدافعته عن النفس». فهذان أثران 
ولدهها الغول.: 

فيقال: هذه غفلةٌ منكم في إلزامنا جزئيات التولدء مع إنكارنا 

قالوا: فمن وجه آخر: وهو أنْ يكوث المولّدٌُ. للعلم في قلب 
العيخي. النظله قن صبسة :الهير المعواقرة بولك تاشن مي الميحل ؛ 
أعني : النظرَء ومولدٌ في المحل» وهو العلم.. 

قيل: هذا باطلٌ لما قدمناء وأَنَّ العلمَ الواقمَّ بهذه الأخبار ليس 
يقع عن نظرء وأنه لو وقع عن نظر قليلٍ أو كثير» لوجب وجوده في 
الحس؛ لأن قليله وكثيره كقليل اللذة والألم وكثيرهماء وهذا مما لا 
نجده فى الحسء فبطل ما أدعوه. 

فإن قيل: [لو كان] العلمٌ بخبر الأخبار مبتدأً من الله تعالى» لكان 
قيل: يجوز ذلكَ في المقدورء إلا أنه لم تجر به عادة. 


ويقالٌ أيضاً: ولو كان العلمٌ بما أدركته الحواسسٌ مبتدأ من فعلهء 


)١(‏ في الأصل: «الرجل». 


ودين 


]١١/[ 


0 العلم أن الأننين اكد عن الواهةء وَأن الضدين لا يجتمعان 

فى المحل» لصم منه تعالى أنْ لا يفعلَ العلمّ في العاقل بما أدركه. 
وبكلٌ ما يعلمٌ ببديهة العقلٍ» داق فووا علي للق مد 
ألزمواء وإن أَبَوْهُ نقضوا قولهمء وأبطلوا إِلزامهم 

ومنها: ما تعلق به بعضٌ أصحابناء وجماعةٌ من الفقهاءء وغيره 
أصلمحٌ منه وأنفعء لكنني أذكره 5 يُعَوَّلَ عليه» قالوا: إذا كان كل 
واتحده مف الوكك رين له لوال فيرو كرفا + والكعة على الوخذة ل يولد 
خبره علماً عُلمَ أن العلم حادثٌ بفعل الله سبحانه . 

ولهم أن يقولوا: إِنَّ كلَّ وصف من أوصاف الدلالة القياسية لا 
2 ويؤثر حكمٌ القياس في الأصلٍ ولا في الفرع» وبمجموعها” 
َنّرَتْء وكذلكَ آحادُ الشهود في البيّنات لا يقال: إنَّ الأخيرَ لم 
يوجب الظنّ وحدهء ولا كل واحد أوجبه» فثبت أنه إنما حدث ظَنّ 
الحاكمء لا صادراً عن الخبر الأخيرء لكن لبناء قول الآخر على 
الأونه كما انق “تأي «الوضف الاعين. على اتأنيؤات: الأول من 
الأوصافء وكذلك قَفْرَانُ الحنطة في الغرق الحادث في السفيئة عند 
حصول القفيز الأخير فتهاء- وكذلك الببكر من الأقداح عند حصول 
القدح الأخيرء وكذلك العصيٌ المتكررة ضرباً لمن يموت بمثلٍ تلك 
الضربات:» تساعدت الآلام بععها تعض :واننى "الال : الحاوث 
الغيررة الأعيز علي آلام الضربات المتقدّمة» فلا وجة لقطع الخبرٍ 
الأخير عما تقدّمهه وهذا في جميع المبعدريتات :و المعلومات 
والمؤثّرات للأحكام. حتى إِنَّ التغيرٌ الحادثٌ في الماء من نبذة بعد 
نبذة من زعفران» والقطرة من الماء على الحجرء إذا دامت» أثّرت». 


)١(‏ في الأصل: «ومجموعها». 
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ودَوّمَت في الحجر؛ لا بالأخيرة على الانفراد» ولا بالأولى» لكن 
بتتالىي ذلك». ودوامه وبناء بعضه على بعضهء والمللَ الحادثث من 
الكلمة بعد الكلمة» والسَأَمَء إنما يحدث باتصال الكلام والمخالطة» 
يقالٌ: أكثر كلامّه» فسئمناهء» وأطالٌ القعودٌ عندناء فمللناه» وعلى 


هذا. 


فصل 
3 8 

فمنها: أنْ قالوا: لو كان العلمٌ واقعاً بفعل الله سبحاته على 
مقتضى العادةء لكان تارة يحصل بإخبار جماعة بمثلهم يحصل 
التواتر» وتارةً يخبرٌ مثلّ ذلك العدد بالخبرء فلا يحصلٌ العلم» كما 
أنَ حصول الولد عند اجتماع الزوجين» لما كان بفعل الله سبحانه 
على اطراد العادة» كان تارةة يحصلٌ» وتارة يعزبُ. 

فيقال: إن كون. العلم: واقعاً لا محالة.. لين مما يدل على أنه 
متولدٌء بل فعلٌ الله تعالى قد يقعٌ على وجه لا يقمٌ على غير ذلك 
الوجه لا محالةء ولأنَّ الله سبحانه قد أجرى العادة بأن يحصلّ العلمُ 
الضروريٌ عند هذا الخبر المخصوصء فدعوى التولّد لا وجة لها", 
وإتعاءبمة فقا :إن لى أبعي أذ كر #قيء سوك سرجه توي لا 
مغبالة» كان معرلنا بنينية» وليك الأءة معدا كل لقال كل محادت 
ناش تعدنهدبسين: إن المغلرل يكون تعن الغلة اوعقيهاء والسيك. في 
النوجية عقلية كانت "أن فرط «السعرك كان عند الدركة له أن 


ادش الأصل: «له). 


0 


الحركة أوجبئهء» ولا أحدثته» وعلى هذا. 

فإن قيل: فأصلكم يمن هذا؛ لأنّكم عللتم 'كون القديمٍ عالماً 
بالعلم» وكونه قادراً بالقدرة» وعلى هذاء ومعلومٌ أن كرلة عانم ري 
له فعدّلتم الواجبت» فكيف أَخليثم, العلة من تأثير المعلول» ثم 
تستدلون بعد قولكم هذا على أن كَوَنَ العالم غاليا تعلول العلا 
وكونٌ القادر قادراً معلول لسار ومثلُ هذا ما فعلتموه في سد باب 
الاستدلال على كون الصنعة مفتقرةً إلى صانع. فإنّكم مع قولكم : لا 
خالق ؟؛ ولا فاعلٌ في الشاهدء لم يبقَ لكم دليل من الشاهد على 
الغائب» وإذا بطل هذا من أصلكمء لون إلا أنَكم مضطرون إلى 
أن كل كائن يكونُ عقي كون كائنٍ لا محالةء» فعنه صدرَء وهو 
مو جبه وقصية 4 بوقه: زايا أنَّ العلمَ حصلَ عقيبَ خبرٍ هؤلاءٍ المخبرين 
المخصوصين لا محالة» حتى إِنْه لا يجوز أن يحصلّ عقيبت خبرٍ 
جماعة» ولا يحصلُ عقي خبر جماعة مثلهاء فثبتَ ما قلناه. 0 

قيل: أغنانا عن القول بالعلة والتولّدء ما ثبتَ من وجود صانع 
يكفي وجوده لإحداث كلّ حادث» وكما أنه أجرى العادة في إدراك 
المقصيوباك بتوع اتصال بالطل : أو اتصالٍ شاع بالمحسوس 
ضرورة» ولا عو أن لف وجودهء أجرئى العادة أن العدد الكثير 
المخبرين عن درك حواسّهم لا يتطرقٌ عليهم كذبٌء فحصلّ العلمُ 
عقيبت خبرهم» كما حصل لنا العلمٌ بدرك حواسّناء وأغنانا9”"» عن 
القول بالتولد. 

وأمّا دعواكم علينا أله يَسْدُ علينا باب إثبات الصانع» فليسٌ كذاك» 


. في الأصل: «العلة». (5) غير واضحة في الأصل‎ )١( 
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لآننا لا بد لنا من إضافة الحوادث إلى محدث؛ لينقطمٌ التسلسلٌ» 
وإلا فمتى قلنا: إِنَّ كل حادث يقفُ وجودًه على حادث قبل لم" 
ننه إلى غاية» ومتى وقفٌ وجود الحادث على تقدّم رادت قبلّه لا 
غاية لهاء ٠»‏ لم يوجد. 

على أنه يلزئُكم؛ وينقلبُ عليكم ما ذكرتموه؛ من حيثٌ إنكم مع 
قولكم بالتولّدِء لا بد للمتولد عنه من مؤثَّرِ لذلك المتولد عنهء 
وامن مؤثر ينبني عليه التولدء ولكا لي يكن هذا القولٌُ منكم سد 
لباب إثبات الصانع» كذلك لا يكون اشتراطنا”؟ للفاعل الواحد ساداً 
لباب إثبات الصانع» لأنّا جمعنا مستند الحوادث إلى غاية» هي 
الفاعل الأول جلَّت عظمئه. 


فصل 
لا يجوز على الجماعة الذينَ يحصلٌ بهم التواترُ التواطؤٌ على كتم 
ما يحتاح إلى نقله ومعرفته” . 
وبه قال العلماءٌء خلافاً للرافضة: يجورٌ ذلك لغرض يتفقونٌ 
عليه» كما اتفقت الصحابةٌ على كتم النّص على علي رضي الله عنه 
بالإمامة. على ما زعمواء وقول النبى اه : «هذا أ » ووصيى » 


« في الأصل:‎ )١( 

(؟) فى الأصل: «اشراطنا». 

(*) انظر «العدة» 2857/9 و«المسودة» (75؟)2» و«اشرح مختصر الروضة» 
4/7 و«شرح الكوكب المنير» ؟/778. 


دنا 


])١ ١/8 


والخليفة من بعدي)”" . 
فصل 

في الدلالة على فساد مقالتهم 
آل 0 إحالة ذلكَ؛ لما ركرٌ الله سبحانه في ل الآدميين؛ من 
توفير الدواعي على قل نااعلموا» «وكفف ما انفردوا بإذراكهة: إلن 
من لم يدركهء ومّن لَحَظَ الطباعَ أولاً من نفسهء م من .غير علم 
أنّ الكتم ثقيلٌ على النفوسء صعب على الطباع؛ ا 
يقول مخ ذاغخل: أشغ” اموا قسن و اقل واخزا مت“ وت ال 
الله تعالى: #قيل اذْخلٍ الجَنَّة# [يس: 217١5‏ وهي الغاية في 0 
التفت إلى ورائه» فقال: #يا ليتَ قومي يَخْلَمْوْن © ينوه ]تحبا 
لإشاعة ما وصلّ إليه؛ إما لمفاخرة» أو ترغيب غيره في سلوك ما 
مله من" الصير على البلا فى 'إنمانفة" أو لي عله كانت عت قال 
القنااء : أنقال على العلنيك سن الم وى على اتوسيع لا 
يكتمون؛ وقولهم: وسرٌ الثلاثة غير الخفي» وما اجتمع قوم على شيء 
ألذّ من الحديث» حتى قال قائلهم: 


م عه م عو 
ولقد ميث ا فكأن أكقرّهنا خبيث 
إلاالحمديث فإنه مشل اسمه أبدا حديث 


6 خبر موضوع» لا يصح عن النبي لِيِ. انظر «الأسرار المرفوعة» 
(55)ء و«اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» .7"09/١‏ 

(؟) في الأصل: «سان». 

() في الأصل : الأمسع». 

(4:) طمس في الأصل . 
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واجتماعٌ العرب على السَّمَّرء وقالوا: لم يق “من الذات"الدنيا أطيب 
من المحادثة والمبناس على الع الخْضْرٍ في الليالي القَمْر. 


وإذا كانت الطباع على عد اجتماع القليل من العدد على 
الكتمء والتعحال اتفاق العدد الكثير على ذلك. وصاروا في 
الاستحالة كاتفاقهم على الكذب. وهذا التقريرٌ في الأخبار في الجملة 
التي لا يتعلقٌ عليها الأغراض» فأما ما يُحتاج إلى نقلهء وفي نقله 
صلاحٌ» والدواعي إليه داعية» فاتفاقهم على كتمه اتفاق على قبيح» 
ويستحيلٌ أنْ يجتمع العددٌ الكثيرُ والجمٌ الغفيرٌ على القبيح» مثل 
دخول عطشان أو جائع إلى جامع المنصورء يطلبُ شربة من ماءٍ أو 
رغيفاًء فَتّمْقُ جماعة المزدحمين فيه على منعهما من مطلوبهما مع 
وجود ذلك» والقدرة عليه أو على الإخبار بحادث حدث بالخطيب 
على المنبرء ولم يكن حدثٌ له 5 إخيارهم بفتئة وقعتء ول 
يك ذلك على ما قالواء بل تتفق تلك الجماعة على اختلاق الكذبء 
أو يقع ذلك- أعني : الحادثة بالخطيب» أو الفتنة- وتكتمها تلك 
الجماعة» فلا ينفصل أحد من الجامع» فيتحدث بهاء فإن استحالة 
الأموية: تبي عله هد يوادي كزلف اهنا 


والأصلٌ في إحالة ذلك: أنَّ الطباع في الوضع مختلفة. 
والدواعي متفاوتة دا كتفاوت الأمزجة في الميل إلى الطعوم 
المختلفة» فلا يجورٌ أن يتف ذلكَ الجمعٌ على محبة الحموضة» ولا 
محبة الحلاوةء كذلك لا يتفقونَ على محبة كتم الحادثء ولا 
اختلاق ما لم يحدث . 


وأيضاً: لو جار اتفاقٌ الصحابة على كتم نص الخلافة على علىٌ» 
لما أمتا أن يكوتوا كنموا "فى حكم الله سبحانة» اقلا تبقى لناثقة 


اا 
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بنقلهم لشيء من الأحكام, وهذا يسُدٌ علينا باب الثقة لما رووا من 
الأخبار المتضمنة ة الأحكامء وفي هذه المقالة م الفساد. 


فؤق قبل 4 الس قن اتققيف الصحارة على ترك نقلٍ شرائع الأنبياء» 
وإن كان الكذبُ غيرَ جائز على جميعهم. لبان ا 1ر2 نا بوره 
الكتم والكذب. 

قيل: هذا عينُ الكذب» وإلا فمن الذي نقل إلينا سير رَ الأنبياء إلا 
أصحابٌ رسول الله 2 نذا مضو 1 فأما نقلهم عن غيره» 
فإنهم لم يثقوا إلى يهود ونصارى» وقد علموا منهم الكذبٌ والتبديل 
والتغيير لكتب الله القديمة» ومَنْ أسلمّ منهم. فقد نقلوا عنه ما أخبر 
به» وهل كتبٌُ السير المدوّنة عندنا إلا من نقلهم؟[و] لأنّه لا داعي 
يدعوهم إلى ذلك» إذ لا غرض لهم في نقل مَل يبنون الأحكام 
عليهاء إلا إذا ثبت ذلك بقول نبيّنا يك . 


1 
٠‏ 2 
فى :شبههم 
فمنها: أن قالوا: إِنَّ كلام الفسيح في المهدٍ كان من أعجب 
حادث حدثٌ في الأرض» ثم إن النصارى ار َم على وجه 
الأرض» حتى إن الإسلام مع اتساعه وانتشاره لا يساوي 
رقعتهم » ومع ذلك لم ينقلوا ذلك الحادث» ونقلوا إحياءه العيث 
الذي أحياه؛ وإبراء الأكمه والأبرصء» فبانَ أنه ليس النقلّ أمراً يُنَقَكُ 
عنه) بل تارة يكتمء وتارة ينقل» وتارة يُهمَل فلا يُنْقَل وار يُعنّى 
به فينقل. 


يفك 


فيقال: إِنَّ العلةَ في ذلك ظاهرة» وهو أنَّ كلامّه في المهد كان 
وهو غير متب ؛ ولا ظهرَ مره برسالة. فما عن بذلك لحل وإحياء 


الميت» ا الأكمه والأبرص» كان وقتّ الإرسال. والاستدلال 
بق وتطلع النّاس إلى ذلك تطلمَ المتأملين» وأبداً ينقل اناد يها 
ظهرَ واشتهر» وم اشتدت الدواعي إلى نقله. والخلافة كالنبوة» فلو 
كان من النبي كَلهِ نص يوم غدير خم" مع توفير دواعي الناس» لا 


)١(‏ خم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة» به غدير» عنده خطب النبي 
كَكِِةِ. فقال: «من كنت مولاهء فعليٌ مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» . 

وهو حديث صحيح» أخرجه من حديث زيد بن أرقم: أحمد ١١8/١‏ 
و؛/٠لا”‏ والا و 894” و5/٠/ا»‏ والترمذي »)71/1١(‏ وصححه ابن حبان 
(2505» والحاكم »٠١9/*‏ ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ومن -حديث البراء بن عازب: أخرجه أحمد .»58١/5‏ وابن ماجه .)١١5(‏ 

وأخرجه من حديث سعد: أحمد »0١‏ وابن ماجه »)١5١(‏ وابن أبي 
عاصم (110/5). 

وفي الباب: عن عليء. وأبي أيوب الأنصاري». وابن عباس» رضي الله 
منود افق : 

وليس في هذا الحديث نص على خلافة علي رضي الله عنه» وكلٌّ ما فيه 
الترغيب في موالاة علي ونصرتهء وهذا لا يقتضي وجوب تنصيبه خليفة على 
المسلمين بعذ رسول الله 6ل 

وإذا احتجت الرافضة بهذا الحديث,؛ فلأهل السنة أن يحتجوا بأحاديث أخرى 
ترشد بمجموعها إلى أحقية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده بهذا الموقع. 
ومن ذلك: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكرء وعمر) وقد تقدم تخريجه. 

ومنها: عن عائشة» أنَّ رسول الله ييه قال: «ادعي لي عبدالرحمن بن أبي 
بكرء لأكتبت لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه» ثم قال: «معاذ الله أن يختلف - 


اهم 


سينا امن ابت رشحي نوالا طح كنع ذلك من أغذائي” فكيف من 
أوليائه؟ وأبدا كل أمرٍ لوطو افا ا لم يصمّ كتمةء 
وتوفر نقله. ونكل هذا #أكدف جيه أب حيفة زمه الله عليه كن 


م تعمّ البلوى به لا يُقبَلٌ فيه به لواحن : 
فإن قيل: فما أنكرتم أنّه إنما صم الكتمٌ لأمرين مختلفين؟ أمّا أولياء 
أهلٍ البيت» فإنّهم كتموا ذلك تَقِيَدَه وأمّاً الأعداء .فكتموا ذلك 
ا وفطي فاتفقوا في الكتغء واختلفوا في علة الكتم+ وإذا صحّ 
في حقٌّ جماعة طن الحادث بمثل هذا التعليل» صمّ في كلّ جماعة. 
قيل: ما عنيتم القولَ فيه باطلٌّء فلا تختلونا لتجورٌ عليه» فإنه أبعد 
(؟/ 6 ] في الإحالة. فإِنَّ هؤلاء القوم ممّن فكع الله كت بكار 
ومدحة» وأنّهم أشداء على الكفارء جمناء ع بينهم'ا ؛ واأنهم خير 


- المؤمنون في أبي بكراء أخرجه مسلم (2)71741» وأحمد 51/5 و56١٠‏ 
و155١»ء‏ والبغوي »)١51١١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 57/57 7. 

وعند البخاري (0535) و(1١97)‏ بلفظ: اعم + د ا أردت - 
أن أوشل» إلى أبي بكر وابنه» فأعهد؛ أن يقول القائلون» أو ية: حم المعبتون تم 
قلت: يأبى الله» ويدفع المؤمنون -أو: يدفع الله» ويأبى المؤمنون-». 

وبناءً على هذه الأحاديث وغيرها من النصوص الأخرى. ذهب الحسن 
البصري» وجماعة من أهل الحديث: إلى أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
ثبتت بالنص 06 وذهيت جماعة من أهل الحديث.» والمعتزلة» 
والأشعرية: إلى أنها ثبتت بالاختيار. 

انظر «شرح عن الطحاوية) ؟/5987. 

)١(‏ سيأتي هذا المبحث في الفصول القادمة» وبيان موقف الأصوليين من 

خبر الواحد إذا كان مما تعمٌ به البلوى انظر الصفحة 89". 

3 يريد بذلك قوله تعالى: لمحم يؤل الله والذون معد أعداء كان به 


0م 


ركم سُجَدٌء يبتغون فضلّ الله [و]رضوانهء وأنّهم 

د بالمعروف». ويتهون عن المنكرء والقرآن مقطوعٌ به» فكيف 
درك شهادة المعصوم لهم بالعدالة» وترجع إلى أفك المُسمَيْنَ 
السض ةا وان القوم مو نض سوال الةاعلى. ابن عم رسولة» مع 
أن الله جعل المودة لهم مكافأة الرسالة» وآ الرسول”" يَللِْةِه وإذا 
جاز اجتماعهم ا ذلك» عدمنا الثقة بالجميع فيما نقلوه. ولم نأمن 
أن ون هناك قرفن زائد كتموه ) وقد كان يوم م السقيفة0"© نوع مقاولة 
من الأنصار والمهاجرين؛ فتَعلّقَّ هؤلاء بأنّهم أهل الدار والإيواء 
والنصرة» وتَعلّقَ هؤلاء بأنهم أهلّ الهجرة. وتعلق هؤلاء بأن أبا بكر 
قَدَّمّه في الصلاة» 5500 ماد اللاين) وتعلّقَّ المهاك رون بتقديم 
ذكرهم في القرآنء وبوصية رسول الله لهم بالأنصارء فكلٌّ ذكرٌ 
لل اص لامر ولا عثرَ عائرٌ بنص رسول الله كك يومَ 

01 خم فيُّقِيمَ الحجة. فإن جاءت الغلبة بالعناد والكثرة» كان 
من أكبر الطعن على المتغلب. فظهرَ عناده» وبان ظلمّهء فهذا 

- يعم الكلَّ على قول اباك قالضصحان »© بكتمهم 
وعنادهم ‏ والقرابة بإهمالهم تقر 9 لمحف ونان ظلمهم. وأ 


اله 


- الكُفّار رحماءٌ بينهم» [الفتح: 19]. 

00 يشير إلى قوله تعالى : #كندم خيْرَ أَمّة أُخرجّث للئّاس14آل عمران: .]١٠١١‏ 

(؟) وذلك في قوله تعالى:#قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى* [الشورى: 77]. 

(0) انظر ما وقع في سقيفة بنيى ساعدة في «السيرة النبوية» لابن هشام 
5/ * وما بعدها. 

(5) في الأصل: «والصحابة». 

(0) في الأصل: «تقرر». 


اوداء وا 


رسول الله كَل مدحهم المدح المُفْرِطء حتى جعلهم كالنجوه”", 
أبعدَ هذا عن العقول السليمة» والمذاهب المنصفة. 

ومنها: أن قالوا: قد تمٌّ في نقلٍ الأمور الظاهرة؛ كالإهلال 
بالحج. مع اشتهاره» فهذا روى أنه أهلَّ بالقران بِينَ الحجّ والعمرة» 
وهذا روى أنه أهلّ بالإفراد» وهذا روى أنَّه جممَ بين الجلد والرجم 
في حجن الشتة وروي أنه لم يجلد مغ الرجم» واختلفوا في ألفاظ 
الأذان بِينَ تشفيع وترجيع » ين عدم الترجيع ؛ وتشفيع الإقامة» بل 
الإيتار لهاء وبقي تشفيع الآذان وغو أمة ظاهن يتجل سن دفتياك 
في كل يومء فبطلَ إحالثكم للإجماع على الكتم؛ وإيجابّكم”" للنقل 

فيقال: إن ذلك يمكن الجمع بين الروايات فيه؛؟ بأن يكون لق 
| عَلَمَ المتاسيك ) عَلَم كاد منهم ما اأواة' الأغاول يده بوالاذان عملت 
أن آذان “يلاك يقالت" أخان أن محذورة”». فما نقلّ إلا ما ع 
منهم» وكان أبو محذورة نقلَّ ذلكَ عن رسول الله يِه حيث كرَّرَ 
عليه لفظ الشهادتين ليحببهما» إليه»ء ويمرنه عليهماء والجلدٌ 
والرجم ماجتمع فيه إلا إثبات ونفيء» والنفيُ ملغى» والإثبات 


)١(‏ وذلك بقوله: «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» تقدم 
را ا 

(؟) في الأصل : «اجابكم». 

(©) هو أبو مَحَْذورة الجُمّحِيُ المكينٌ الصحابي المؤذن» اسمه: أوسء 
وقيل: سمرةء وقيل: سلمة» وقيل: سلمان بن معير» وقيل: عمير بن لوذان» 
توفي بمكة سنة (09)ه 

انظر «الإصابة» /ا/ 7"56. 

(4) في الأصل: «ليحببها». 


5350 


0052© عليهة ويشهد له ما فعلّه على رضى الله عنه؛ حيث جلدَ 
شرائعحة يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة.» وقال: جلدتها يكتاب 


الله ورجمتها بسنة رسول الله . 


ليسَّ في التواتر عددٌ محصورّء بل المعتبرٌ العددٌ الكثيرٌ الذي لا 
يجوز اتفاق مثلهم على إتيان الكذب». ولا المواطأة عليهء أو[أن 
يكونوا] أهل زهادة وتدين وورع على ما قال أصحابنا”؛ فإنَّهم 
اعتبروا الكثرة. ف الصلاح والورع . ولم يحصروا ذلك بعلد. 

وقال الجبائي : يعتبر عدد يزيدٌ على شهود الزنى. 


وقال بعضهم: اثنا عشرء بعدد التّقباء . 


وقال بعض الأصوليين: يعتبر أن يكون العددُ سبعين»؛ بعدد [/15] 
المختارين من قوم موسى . 


وقال بعضهم : ثلاث مئة ونيف» بعدد أهل بدر”'. 


)١(‏ في الأصل: «معمول». 

(1) تقدم تخريجه 7/ .١6١‏ 

(") انظر «العدة» "/ 24860 و«التمهيد» "/ الاء و«المسودة» (760؟)2 
واشرح مختصر الروضة» ”41//7. 

:)2 انظر «الإحكام» للآمدي 1 و«التبصرة» (56906؟). 


فصل 
فى أدلتنا 

فمنها: أنَّ التواترٌ: ما وقمَّ العلمُ الضروريٌ بخبرهء» وهذا لا 
يختصٌ بعدد مخصوصء إذ ليسّ من قالَ: بأنّه يحصل بأربعة» بأؤلى 
من قول من قال: يحصلٌ بائني عشرء ولا مَنْ قال: بائني عشرء 
بأَوْلى ممن قال: بسبعين» وعلى هذاء وإنّما يحصلٌ ذلك بما يحيل 
العقلٌ عليه الكذبّ والتواطوّء وذلكٌ لا 1 إلا في العدد الكثير 
والجمٌّ الغفير»ء فأمًا في عدد محصورء فلي لأحدهما على الآخر 
ميزةٌ إلا بغلبة الظن» فأمًا أن ينتهيّ إلى العلم» فلا. 

ومنها: أنه لو كان الاعتبارٌ بعدد مخصوصء لوجبّ اعتبارٌ صفات 
مخصوصة؛» كالإسلام؛ والعدالة» على ما 598 عليه في الشهادة» 
فلما لم نعتبر لذلك أوصافاً مخصوصةء م نعتبر له أعدادا 
مخصوصة. وهذا صحيح ؛ لأنّ العددّ إنما يراد لتناصر الأقوال التي 
نهذ فيا الكتئتي .ترقا عن ليه "الفلي تعدو الحيره وكا أن 
ذلك يقوى بتزايد العددء فكذلك”" يقوى بحصول الصفات التي يعد 
نيفين الكدت و شوش إلى الصدق: 


ومنها: أنَّه ليسَّ عددٌ من الأعداد التى اعتبر بهاء إلا وما زادٌ عليه 
يقوي ما في النفس؛ فالأربعة فصاعداً بالإضافة إلى الاثني" عشرء 
)١(‏ في الأصل: «وكذلك». 


(0) فى الأصل : «الاثنا» . 


اعلا 


مئة ونيف» يَقُوي بالأكثر ما حصلَ في النفس بخبر العدد الأقل» وما 
قبل الفزانة» “فيو ال برق اليس وزاة القطعء» ولا سيما العلم 
الضروريٌ» غاية . 
فصل 
في السههم 

قالوا: إنَّ الله سبحانه انار عدد شهود الزئى أربعة». واختار من 
النقباء اثني''© عشرء واختارَ موسى لسماع كلام اللهو[سبعين من قومه] 
ليُخبروا بسماع الكلام من لم يسمعء وهذا كلّه يدل على حصول 
العلم به. 

فيقال كي ا وو لاد : إِنَّ اعتبار غيره- إِمّا فوقّه» 
أو دونه- يُخرج ما و عن أن يكوك عله 050 لذن 


الضزوؤوي لا يقل العزايد؛ 
ولأنه لا دليل معكم على أن العدد اعتبرٌ لتحصيل العلم؛ ولا 
للتمييز اين العلم وعذدمه» بل 0 وتَحَكمَ بالعدد. والأصل المعتبرٌ 
00 الظنّ لا العلم. 
ولأنَّ الله سبحانه لم يعتبر العدد إلا تحكماء إذ:ليسّ أحدٌ العددين 
بأولى من الآخر في تحصيل العلم. 
وَلأنَهُ اعتبرَ مع العدد العدالة ولو كان يحصل بقولهم العلم» ما 
اعتبرّت الصفات» كالعدد الذي لا يجوز عليهم التواطؤٌ على الكذب». 


. فى الأصل: «اثنا»‎ )١( 
(؟) فى الأصل : "تتعقبه).‎ 


/ا0 


]/ 


ا اوكك' العلوء ل ترفغ الكده عيفة . 

ولأنه يَدْخْلُ برجوعهم الشَّكّه وتزولٌ غلبة الظن» وما ثبتَ من 
العلم الضروري لا يتطرقٌ عليه الشلكُ والشبهة» وهنا لو رجمَ واحدٌ 
من العددء لأورتٌ شبهة» ولو قابلهم عددٌ مثلهم مخبرون بضدٌ ما 
أخبروا به» لوقف الدَّسْتَ”"©. والعلوم الفيرؤوية الا بيتطرف الشك عل 
طرقها المحسوساتء وما ثبتَ بأوائل العقول في ذلك الخبر الذي 
أخبووانيسا ب والسهادة الى شهدو ا نبهاء ولم ايحك اسعيقاء الحقوية. 

7 

ولا يعتبر إسلام المخبرين في أخبار التواتر؛ بناءً على ما قررنا؛ 
من أن الإحالة للتواطؤء إنما هي إحالة اتفاق العدد الكثير على إتيان 
الكدب لان أيندن امتهات» العاف بحر إبلؤء. المقوين .إن 
ظالَ 'الزمان؛ بحيث يمضي ما حصل التواطؤٌ في مثله» والمراسلة من 
بعضهم إلى بعضء وإن لم يَطَنْ ذلك» صم مع كفرهمء ولم يُعتيْر 
إسلامهم””. 


طعي 


)١(‏ في الأصل: «لم». 

() الدست: فارسي» ويجيء في العربية لمعان» هي: لباس» ووسادة» 
وحيلة» ودست الشطرنج» وهو المقصود هناء إذ يقال للمغلوب: تمّ عليه 
الدست» وللرابح : ثم له الدست». وإذا توقف اللعب وامتنع : وقف الدست. 
«قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل»: 77-55. 

(*) والراجح عند جمهورهم: عدم اعتبار الإسلام لقبول الخبر المتواتر» 
ويقع العلم بتواتر الكفار. 

وعندهم قول ثالث: أنه لا يقع العلم بتواتر الكفارء من غير تفصيل. 

انظر «المستصفى» 2١5٠ /١‏ و«التبصرة» (/591)» و«الإحكام» للآمدي؟/ 17 . 


508 


فصل 
فى حتنا 

وهي أنَّ إحالة اجتماع الكفار على إتيان الكذب. مع كثرة 
الأعدادء واختلاف الأمزجة والطباع» فصار كإحالة اجتماعهم على 
حت الحموضة أو الحلاوة في ساعة واحدة» أو يوم واحد» وهذا 
أمد لا يختلف باختلاف الأديان» كما لا يختلفٌ باختلاف السنّ بعد 

التساوي في البلوغ» والعقلٍ الذي يصحٌ معه توخي الصدق. 
وأيضاً: فإنّ العددٌ المعتبرء لو جار أن يُقبلَ اعتبار زيادة صفة نفي 
الإسلام أو العدالة» لجار أن يَقبلَ الزيادة في العدد؛ بحيث يقوى 


20 0 
باد ميهد 5 
بزيادة ' مئة أخرى 


7 
في شبههم 

الكفرٌ عرضة الكذب» والتحريف في القول» والإسلام مناط 
الصدق. والتحقيق في القول» ولهذه العلة اختص المسلمونٌ بالقطع 
بإجماعهم» كذلكَ وجب أن يختصٌ العلمٌ القطعي بتواتر أخبارهم » 

)١(‏ في الأصل: «زياد». 

(؟) ورد بعدها في الأصل: «لحسنهء وتجنب الكذب لقبحه»» ولم يتبين 
لنا وجه ارتياط هذه الجملة بالكلام السابق » وقد فصل الناسخ بينهما» فلعل في 
الأصل الذي نقل عنه الناسخ سقطاً. 


>20 


والآحادٌُ عرضة تجويز الكذب. 

فال .تمه "تقر الضف" كته 4 اليل على .لظ حيدق 
المخبرين» فأمًا عددٌ التواتر؛ فإِنَ الإحالة للتواطؤ كافيةٌ عن اعتبار 
الصفات الزائدة على المعتبر من العقل» وسلامة الحواسٌ التي يحال 
بالدووك ستيان وقك وطد المتل عدا ماع مرق الفقهاة "اكه 
والحنابلة في شهادة الصبيان في الجراحء فلم يعتبروا البلوغ. إذا 
جاؤوا مجتمعين قبلَ أن يمضيّ زمان يتهمون فيه بالتعليم لهم أو 
التواطؤء فللاجتماعء وعدم تجويز التواطؤء عمل وتأثيرٌ يغني عن 
اعتبار صفات المخبرين؛ لبُعْدِ الثّهُمة في ذلك. 

على أنَا نجدُ من نفوسنا العلم بإخبار العدد الكثيرٍ وإن كانوا 
كفاراء عي ا رركن كفرهم شكاً في خبرهم» مع توفير عددهمء 
واستحالة تواطئهم على الكذب. 

وأمًا الإجماع. فإنما صار حجة معصومة بالشرع» والشرحٌ خصٌٌ 
ذلكَ بقوم مخصوصين بالإسلام. والاجتهادء والعدالة» مع البلوغ 
والعقل. وليس كذلك الأخبارٌء فإنها توجبٌ العلمّ من طريق العادة» 
وها طريقة العادة ل يغدلف "فيد المسلمون توالكقارة 

ومنها: أن قالوا: لو كان العلمٌ يقع بتواترهمء لوجبّ أن يقعَ 
العلم بكلٍ ما يخبرون بهء ومعلومٌ أنه لا عددَ أكثرُ من عدد النصارى 
من بين سائر الملل» وقد أخبروا بقتلٍ المسيح وصلبه عليه السلام» 
ومع ذلك لم يثبت العلم بخبرهمء وما ذلك إلا لعدم إسلامهم. 

فيقال: إنما لم يقع هناك العلمُ؛ لأنّ شرائط التواتر فيه غيرٌ 
متكاملة» وهو استواء طرفي العدد ووسطه.[و] الذي نقلته النصارى 


ا 


الآن مع كثرتهم. يَسَدُ إلى نقل آحاد, يسيرة لا يقعٌ العلمُ بخبرهم, 
وكلامّنا في عددٍ كثيرٍ لا يتواطؤ أمثالهم على كذب». يخبرون عن 
درك إحساسهم» ولا يزان يقل أمثاهم ال أن مول نا على دالت 
الوجده لا يختل الطرفات»« ولا الوسشط , 

ومنها: أنَّ الإسلام والعدالة صفتان تحصلٌ بهما الثقةٌ إلى الخبرء 
فكانَ مشروطاً في المُخْبرٍ كصحّة”" العقل والحاسّة 

فيقال: المخبر إنما يرقى عن إدراكه لما يخبرٌ به؛ إما من طريق 
نفس إدراكهء وهم الأعداد الأول المذكورون» أو عن غيرهم»ء وهم 
الطبقة الثانية» بإدراك ما سمعوه منهم» فإذا لم تكن حاسة» انعدمَ 
الطريق» فصارٌَ خبره عن غيرٍ حاسّة» ولا عقلٍ» يعني كالمخبر عن 
ميت» أو جماد؛ بأنه قال كذاء أو فعل كذا. 

فأمًا الكافرٌء فله درك وحاسّةٌ وعقلٌء فإذا كثرَ العددٌ المفرط الذي 
لا يحصرّه بلدّ ولا عددٌ؛ استحال حبٌ جماعتهم للكذب» سواء كانوا 
معتقدين لدين» أو لم يكونوا معتقدين» فإِن" الأمزجة والطباعً لا 
تتفق على الكذب. مع التديّنء وعدمه. 


فصل 


يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل”". خلافا لبعض 


2000 ف الاضبا: «صحة» . 
(0) في الأصل: «وإن». 
(9) ذكر ذلك القاضي فق «العدة» "/ لادلم والكلوذاني في «التمهيد» - 
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المتكلمين- وأظنه: الجبائى؛ على ما رأيته في بعض الكتب 
اكلام كال الو نعو ذلك 20 


يجمع أدلتنا 
فمنها: أنَّ التعبداث تتضمنٌ ترغيباً في الثواب» وترهيباً من 
العقاب» 00 هذا مبنى التكليف» وقد ثبت د تجويز الرجوع في 
يخوفه من سبعء 1 فاطخ 5 وكذلك تجويزٌ لحر بخبره 7 
في سفرٍ لنفع أَخْبرَ به؛ من ريح في تجارة» ودرك لمطلب» فكذلك 
خبره ١‏ غرا الرميول د بما لعوذ بدفع مضرة» َف درك متفعة» ولا 


-"/ ها والشيرازي فى «التبصرة» 2)70١(‏ والآمدي في «الإحكام» 218/7 
والغزالي في «المستصفى» .١5١/١‏ 

)١(‏ الصحيح في مذهب الجبائي: أنه يفصّل في خبر الواحد» فإن كان مما 
انفرد به العدل الواحدء لم يقبله» وإن كان المخبر اثنين» أو يزيد»ء قبل الخبرء 
وممّا يرشد إلى ذلك: ما سيأتي بالفصل القادم؛ من أن الجبائي لا يقبل في 
الشرعيات أقل من اثنين» ومفهوم ذلك أنه يقبل اثنين» أو يزيدء ولذا كانت 
عبارة الجويني في تقرير رأي الجبائي: وذهب الجبائي: إلى أن خبرٌ الواحد لا 
يقبل» بل لا بد من العددء وأقلّه اثنان. #البرهان» .501//١‏ 

فهذا كله يدل على أن الجبائي لا يطلق القول في منع جواز التعبد بخبر 
الواحد. 

على أنَّ ابن السبكي نقل هذا القول عن جمهور الرافضة» ومن تابعهم من 
أهل الظاهر ؛ كالقاساني» وغيره. انظر «الإبهاج» 730/7. 


ددن 


عاقلّ ينكر التوقف عن الشروع في السفرء لما يخبره الواحدٌ عن 
مضرة تلحقهةء ولا ينكر الإقدامَ على السفر؛ لإخبار الواحد له بمنفعة 
يدركها. 

فإن قيل: أمّا الخبرُ من جهة الواحد في بيان الأمور الدنيوية» لا 
نقيية ‏ الحرة بالتعداكم. ولهذ1 لأ يكت روك اليل والتبدر د قن 
ا 0 
وجب في العرفٍ التحرزٌ والتوقفُ عن سلوك الطريق» ولا نبني حكماً 
شرعياً على خبرٍ فاست . 

اه 0 بل القاسين :إذا د م سَيْع؛ أو قاطع طريق» 
قَدُ نَقْصدٌ إليه" . 

ومنها: أنَّ الاتفاق حاصلٌ بأنَّ الشرع لا يأتي إلا بمجوزات 
العقول» فأما موانعهاء وما لا تجيزةء فلا. 

وقد ورد الشرعٌ بالعمل بقول الشاهد والشاهدين والأربعة على 
حسب الأحكام ‏ والعملٍ في الأحكام بقول المفتي» وإن جار 
عليهم السهو والخطأء ولم يقبح ذلك في العقلء وإن كان قول 
المفتي يستند إلى استنباط أو دليل» قد يخطىء فيه أو يصيبٌء 
فالرجوعٌ إلى قولٍ وخبر يسنده إلى سماعه عن الرسول ككل أَوْلى أن 
يُعَمل به. 


)١-١(‏ هذا الجواب أثبتناه من هامش الأصل» وإن لم يحل الناسخ إليه 


ردنا 


]١5/9[ 


فصل 
فمنها: أن قالوا: إنَّ التكاليفت مبنيةٌ على المصالح» ولا يعلم 
المصالحَ إلا الله سبحانه ورسولّه يكله. وإذا كان الناقلُ للخبر غيرٌ 
العالم بالمصالح واحداًء مع تطرقٍ السهو عليه في نقله وخبره» لم 


تحصل لنا الثقةٌ بحصول الأصلح الذي بُيَ التكليف عليه . 


فيقال: الأصلّ في التكليف نقيقة "اله سحطفا فود وله سخصنصس 
التكليث بمصلحة المكلف» هذا أصلٌّ قد فرغنا منه في أصول 
الديانات ؛ شابان من كرن العلن وى عد عبر من المكلفين سيا 
للوبال. 

على أنَا إن تكلمنا على الاسترسال في النظرء فإِنَّ تَحَرّي ما 
بويت غلنة ابطاة فى اسسترك الاماله عن الكمال:" اعلهاه رومن عير 
الواحد العدل الذي رضي به الشرحٌّ في إشغالٍ الذمم التي أوجبّ 
خلوّها دليلٌ العقلٍء وإراقة الدماءء وانتزاع الأموال من أرباب 
الأيدي» والتصرفات» وإباحة الأبضاع المقصوية المترمةء كل ذلك 
بشهادة الاثنين» وفتوى الواحد مع العدالة» وإن كان مبنى إيجاب"" 
الحقوق» وشغلٍ الذممء وإباحة الحيوان» على المصالج ونفي 
المفاسدء وقد وجب على الحكام العو نذلك في الأحكام» وكذلك 
العواءٌ جاز لهم العدل شها الوزاحد في جميع هذه الأحكام» وإن جار 


)١(‏ في الأصل: «المعمول». 
(؟) في الأصل: «احاب». 


ون 


أن يكونَ باطنٌ الشهادة كذبّ الشاهدء وباطنٌ الفتيا خطأ المفتى . 

جوابٌ آخر: لو كان هذا طريقاً في المنع [لكان طريقاً في المنع] 
من العمل بالاجتهاد؛ لأنَّ أدلة الاجتهاد ظواهرٌ غيرٌ قطعية» كالقياس 
والاستنباط والعموم. وكما أن خبرَ الواحد يجوز عليه الكذب» [و] 
المححهد المستند اجتهاذه إلى هذه الطرق 006 عليه البقطاء فإذا لم 
يكن طريقاً لمنع العمل بالاجتهادء لا يكون طريقاً لمنع العمل بأخبار 
الآحاد. 1 

ومنها: أن قالوا: لو جارٌ العمل بخبر الواحدء وإن لم يقع به 
العلمء" لجاز العمل "تخي .الفاسق. والفين + إذ لبي اقفن مهما إلا 
عدم وقوع العلم. 

فيقال: لو ورد الشرعٌ بالعمل بالخبر الصادر عنهماء لقبلناه. 
ولهذا لما جَوَّرَ قبول خبر الصبي في الهدية. والإذن في دخول 
الدارء قبلناهء لكنّه نهانا عن الرجوع إلى قولهماء وجاءنا بقبول قول 
الؤاهن العدل :فقيليا ها جور لتاقرله بورودنا ماستقا فبولة وهو 
في باب الشهادة والفتوى. فلا فتوى لفاسق ولا صب ) ولا كياد 
بخلاف الواحد العدل. 

0 أن الثقة ل ا 5 الكذب 
في 00 0 00 انها ددن وي 0 
0 الفامق + «وقيلنا كنينادة العدل: 


ومنها: أن ا لكان سل جر الواع ني الود ار ب حي 
اعتبرت الي كذللك لأ تقين ما جحاءف :يه "الوه من التكاليف 


ا 


التي جاءت النبوة لأجلها”" . 
فيقال: ِنَّ طريقّ أصل إثبات النبوة على القطي» واااقطع الي حبر 


الواحد من غير برهان وإعجاز» فأمًا أعيان التكاليف وجزئيات 
الأحكام: فإنّ طريقها الظنٌّ بدليلٍ أنه لبي * تبت النبوة قطنا جاءت 
لجو بالتعبد بقبول خبر الواحد فى باب الشهاداث والفتاوى عن 
الآحادء مع كون أقوالهم مبنية على الثقة بحسن الظنَء من غير 
بغين» ولا قطع . 
7 

يجب العمل بخبر الواحد الذي يَجُوزَ قبول خبره شرعا وعقلا. 

نصَّ عليه صاحبّنا”", وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء والأصوليين. 

وذهب قومٌ من أصحاب الشافعي: إلى أنه يجوز من جهة الشرع 


اا 


)١(‏ في الأصل : «لأجلنا». 

(؟) انظر هذه النصوص الواردة عن الإمام أحمد»ء والتي تفيد وجوب العمل 
بخبر الواحد في «العدة» 0804/7 وارجع في هذه المسألة إلى «التمهيد) 
“رهلا و«المسودة» (778). 

() لم يذهب أي من أصحاب الشافعي إلى أن العمل بخبر الواحد جائرٌ 
شرعاً - وفق ما توهم ظاهر العبارة -» بل الجميع متفق على وجوبه شرعاء 
وإنما الخلاف في وجوبه عقلاًء فجمهور الشافعية على أن العمل بخبر الواحد 
واجب شرعاء جائز عقلاً. 

وذهب القفال» وابن سريج: إن أنه واضت قرعا وففلة: 

انظر (التبصرة» (2)707 و«الإحكام» ؟/ هلاء و«المستصفى» .١58/١‏ 


ون 


وذهب بعضهم : إل وجوب العمل بهء كقولناء عقلاً وشرفاء 
على ما قدمنا. 

وتعين1"القانيات 1800 لين . أنه لات تجوز العمل عيذ فو اطروق 
الشرع» ووافقه”" على المنع من العمل به ابن داود»ء إلا أنه قال: 
وقد كان يجوز وجوب العمل به عقلا» لولا منع الشرع”*'. 

وذهب الجبائى: إلى أنه لا يفيل فى الشرغيات كل من اتمين. 

فصل 

فمنها: قولهُ تعالى: #وما كان المؤمنونٌ ليتْفروًا كافّةَ فلولا تََرَ من 
كلَّ فْقة منهم طائفةٌ لِيتفَّهُوا في الدين ولَنْدروا قومهم إذا رَجَعُوا 
إليهم لعلّهم يَحْذرُونَ4 [التوبة: 7؟7١]»‏ فوجة الدلالة من الآية: أنه 


)١(‏ في الأصل: «وقال». 

(؟) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاسانى. أخذ عن داود الظاهري» 
وخالفه في مسائل. ْ 

وقاسان:بلدة على ثلاثين فرسخاً من أصبهان. وأهلها روافض مجاورون 
لقم . 

انظر «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ .١١51/7/7‏ 

(*) في الأصل: «ووافقهم». 

(5) وهذا قول خاصٌ بابن داودء ولا يعبر عن موقف الظاهرية من خبر 
الواحد.ء يؤكد ذلك: ما نقله ابن حزم في «الإحكام» ١‏ عن داود 
الظاهري؛ من وجوب العمل بخبر الواحدء بل كونه مفيداً للعلم أيضاًء ونصر 
هذاء ودافع عنه؛ وأنكر على المخالف. 


يكن 


)٠١ /8[ 


أوجبّ أن يتخلف عن النفور إلى الجهاد قوم كما أوجبّ أنْ ينفر 
إلى الجهاد قو وعلل في ذلك: أن ون الطائفةٌ المتخلفة عند 
النبي اق تحفظ ها ول وتعي ما يرد به الوحيُ من الناسخ» وما 
يشرعٌ' ويَّذدُ به من تخلت عن النبيٌ ككل بشغله بالجهادء وغيبته 
عنه » ولو لم يجب على الغائب التعويلٌ على بلاغ الحاضرء لما كان 
للأمر بالإنذار معنىء فدل على وجوب الأخذ بقولهمء وإن كانوا 
ذائف بشيرة .لا يلقن نخد التوائر: 


فصل 
في الأسئلة على هذه | لآءة 


- 


قالوا: وجوب الإنذار دل على وجوب العملٍ بقول المنذرء 
بدليل الشاهد الواحدء والشاهدينٍ اللذين ظاهرهما العدالة» لكن 
الحاكم لا يعلم عدالة باطنهماء فإِنَّ الله تعالى 0 بلاغهاء ونهى 
عن كتثمهاء فقال: «ولا تَكْتّمُوا الشّهادةَ ومَنْ يَكْتّمْها فإِنَّه اثم ليه # 
[البقرة: 787]» ومع ذلك لا يلزمٌ العمل بقولٍ الواحد» 1 بقول 
من ظاهره القنا ل فيما ع “فيه ليت 


فصل 

إذا كان غرض الإبلاغ العمل والإنذارء فلا يجوز أن يَعْرى إيجابُ 
السماع من النبي يك عن غرضهء ولهذا لو صرح» فقال: #وليُنذرُوا 
قومّهم# [التوبة : 00 ٠‏ فلم" يَعملٍ القومٌّ بإنذارهم» لما حسن 
هذا وكان كلاما خارجا عن الفائدة والإحكام. 


. في الأصل : «فلا»‎ )١( 


لون 


وأمًا الشاهدٌ الواحدٌء فيجبٌ عليه الإبلاغٌ» لأنّه يمكن بناءٌ اليمين 
عليه فيما يقبل الشاهدَ واليمينَء وإتمامٌ العدد لمكان النصٌ على عدد 
مخصوص » وها هنا لم نعتبز عدداء فننتظرّهء ولا توقف الإنذارٌ 
عليه » علق وجوت العمل 5 لأنّ الأصلٌ ما ذكرنا» وَأ كل من 
وجب عليه الإعلامٌ لشخص”©»: وجب على الشخص الذي عل 
العمل بقوله» كالأذان لما وجبء وجب إجابته بالعمل به صلاة» 
وإفطاراً في المغرب» أو إمساكاً في الفجرء وكذلك الفتوى» وكذلكٌ 
تبليغ النبي ل أمته؛ حيث قيل له: «بلّع ما أَنزلَ إليكَ من ربك وإن 
لم تَمْعَلٌ فنا لشت أزمنات » [المائدة : /51]» فإنه حيث وجب عليه 
الل نيفق عار للقي سن لان العمل 0 


فإن قيل: الحذرٌ لا يعطي العمل بخبرهم إلا على وجه؛ وهو أن 
ينظرٌ في التبليغ والإنذار» ويعمل بما يقتضيه الدليل» فأمًا أن يوجبّ 

قيل: الحذرٌ المُعَلّنُ على إنذارهمء يقتضي أنه حذَّرَ من مخالفة 
إنذارهم» وترك العمل بهء فأمًا أن ينضمٌ إلى إنذارهم دليل» فلا وجه 
له» ولا يعطي ظاهرٌ الآية ذلك» ومن لم يعمل بخبر المنذر فم" 
حَذْرَ فالآية تقتضى الحذرَ بمجرد الإنذار» ولو كان ذلك واقفا على 
دليل» لم يكن عملا بالإنذارء بل كان العمل بذلك الدليل. 

فإن قيل: لا حجة في الآية؛ لأنَّ الطائفة قد تقعٌ على ما يحصل 
به العددٌ الذي 0 بخبرهم العلم: الأ والاثنا عشرء 


)١(‏ في الأصل: «بشخص». 
(؟) في الأصل: «فيما». 


وان 


]5؟١/9"[‎ 


والسبعون”؟ والثلاث مئة وبضع. وإذا لم يتخصص بعددء لم يكن 
في الآية ع 

قيل: قد تقمٌ الطائفة على أقل قليل» وهو الواحدُء بدليل قوله 
تعالى: #وإن طائفتان من المُؤْمِنِينَ اقتَتلُوا فَأَصْلِحُوا 0 
[الحجرات:1] إلى قوله: #إنما الكو حفون إخوة فَأصْلحوا ين 
ل ا 0 
عن طائفة منكم* [التوبة:57]: كان رجلاً واحدا"". وقيل في قوله: 
«ولِيَشْهَدْ عذابَهما طائفةٌ من المُؤْمنِينَ4 [النور: ؟]» قيل: أقلّها واحدٌ. 


غلى: أثنا اجبعنا على أن مماغ العلم فرض على الكفاية؛ وأنه لو 
تخلف عند النبيّ عَيِلِدّ من يسمع مئه) 3 الجر اناك سقط عن كافَة 
أصحابه رضوان الله عليهم. ومن 1 بحضوره الفرض عن الكل» 
هو الذي وجب الحذرٌ بإنذاره . 

فإن قيل: إِنَّما المرادٌ بالإنذار الفتيا من العلماءء» وذلك يجب قبوله 
نطق الآية من قوله: #اليَتَفَقّهوا فى الدّين وليُنْذرُوا» [التوبة: ؟؟١]»‏ 
ولم يقل : لينقلواء أ ليسمعواء» فيخب (“فالمقصود: علم أحكام 
الشريعة. 

قيل: كل مسموع من ”النبي كل » يسمى فقهاء لا سيما في حق 
الصحابة مع فقههم لكلامهء ولهذا قال كَل «يحملٌ هذا العلم من 


)١(‏ في الأصل: ١‏ والسبعين». 
(؟) انظر «تفسير الطبري» 7757/١5‏ تحقيق أحمد شاكر. 
(*) في الأصل: «واحد». (5) طمس في الأصل . 


اا 


كل خلف عدوله)”" فكانت الأخبارٌ 56 وقال: : ا(رحم الله -وروي: 
ناشت اهرا سمعّ مقالتي» فوعاهاء فأذَاها كما سمعهاء فربٌ 
حاملٍ فقه إلى من هو أفقه منه)؟ فكان قوله المحمول فقهاء ولأنّ 
فى الفتيا من الحجة مث "ما في قول واحد". يقول 0 غير 
الكذب» فإذا “"أخطأ أحدهما في" التحذير» كان الآخر مثلهء 
52 حكمهء كما في" قوله: «##يا أبْها الذينّ آمتوا إن جاءكم 
ان تبأ فينو أن تَصِيبُوا وما بجَهالة 4 [الحجرات: ]ل وتقييدكه 
يمنع أن يون الجدل ”مراداء في 5 تقييك القران بالفسق» ويخرج 
عن الفائدة إذ لم نخص التَبيّن بالفاسق» ويكون العدل:؛ عندها 
كالفاسق في إيجاب الع . وهذه الآية ينبني الاستدلال بها على دليلٍ 
الخطاب في نقل المستفيض الذي لا يعتريه شك فقد كان النبي 86 
1 أحاداً من أصحابه في النواحي والبلاد حاملين الكتب وس مثل 
كتابه إلى قيصر : ليا أهل الكتاب ار إلى كلم ا بيننا وبينكم # 
وار نافيا ا الاقف 0 0 0 اليمن ؛ وعَنَّابَ 1 
أسيدء ومعاذ بن جبلء وكَلّفَ كلّ أهل ناحية طاعة من أَنْْدَ به إليهم» 
والعمل بما بعهم به وندبهم له وطاعتهم في ذلك» وهم اجا 
فإن قيل: يجوز أن يكون بعَتْهم إلى قوم في أحكام علموها قبل 
بَعْئه هؤلاء الآحاد؛ بالتواتر السابق لبَعْثْهم» كما أنهم علموا وجوبّ 


)١(‏ رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» 20 و(؟ه) و(6ه) 
و(07)» وذكره التبريزي في «مشكاة المصابيح» (554). 
(؟) تقدم تخريجه .7/١‏ (-”) طمس في الأصل . 


و7 


العمل بخبر الواحد قبل بَعِْهِ الرسل على قولكم. 

قيل: لو كان ثُقَلَ إليهم نقلاً متواترآء لكان قد ثُقلَ إليناء 
وعرفناه. كما علمنا جميعٌ ما حصلّ به نقلّ التواتر. 

وأمًّا وجوبٌُ العمل بخبر الواحدء فإِنّهِم كانوا علموه بما شاع من 
بعئه الرُسِلَ إلى كلّ جهة. 

فإن قيل: فقد كانَ يبعثُ بآحاد الرسلٍ يدعو إلى الإيمان» وإن لم 
كن لت وي من جهة الوُسلٍء فكذلكَ بعت برسله بالأحكام» 
وإن لم يكن ذلك معلوماً من جهة الوُسلٍ. 

قيل: الإيمان معلوم عقلاً. ولكن وجوبّه الذي بَعَتَ به رسله 
لآجله. ا 0ه وعند المخالفٍ يُعلمٌ ذلك 
بالعقل. ولكن بَعَثَ من يُنبّْهُهُم على إعمال الفكر والنظر في الدليل. 


ومنها: إجما الصحابة 4 رضي المي كل ععايم بخير الراضدم 
ومن ذلك: مل اح بسانتي يكار المطررز ومع ب ال 
في ميراث الجدة» أن النبي ككِةِ أطعمها السدسّ» فجعلّ لها السدسر”© 


ع 


)١(‏ ورد ذلك من خديث قبيصة بن ذُوَيبِء قال: جاءت الجدة إلى أبي 
بكر رضي الله عنه تسأله ميرائهاء قال : فقال: ما لك في كتاب الله شيءٌ» وما 
لك في سَنَّهَ رسول الله كك شيءٌ» فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس» 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرثٌ رسول الله كَل أعطاها السدسّ. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمةء فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. 

أخرجه مالك في «الموطأ» .205١/7‏ وأبو داود (5845)» والترمذي 
»)75١١١(‏ وابن ماجه (7775)» وابن حبان »)١775(‏ وصححههء والحاكم - 


6ن 


ومن ذلك: عمل عمرَّ رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في 

أخذ الجزية من المجوس» وقوله: «سُتُوا بهم سُنَةَ أهلٍ الكتاب)”"' . 7/1 ] 
وعملَ بخبر حَمَلِ بن مالك في الجنين» وقال: لولا هذا لقضيتٌ 

بعيره ٠.‏ وروى أنه قال : كذنا أن تقفي باينا 


دعا ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ فى «تلخيص الحبير) 87/7 : وإسناده صحيح لثقة رجاله» إلا 
أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماعٌ من الصدَّيقٍ» ولا يمكن شهوده 
القصة. 

)١(‏ هذا اللفظ أخرجه مالك .778/١‏ وقال ابن حجر: هذا حديث 
غريب» وسنده منقطع أو معضل. «موافقة الخبر» .1١19/7‏ 
عبد الرحمن بن عوف: أن النبي يَكلِ أخذ الجزية من مجوس هجر. من غير 
قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

أخرجه البخاري 2»)71١07(‏ وأبو داود (70547)» والترمذي .)١941(‏ 

(0) فى الأصل: «بغير». 
دينار» اسار ا اللالطوام لي 
لضيريت إحداهما الأخرى بمشطحء ا م فقضى ره اللّه 5 
عوقة وأن تقتل . وإسئاده صحيح ٠‏ 

وأخرجه آيفياً ('لاه:) من طريق سفيان»ء عن عمرو بن ديئارء عن 
«وأن تقتل»» بل زاد: «بغعْرّة: عبدء أو أَمّة4» قال: فقال عمر: الله أكبرء لو لم 


رفون 


وعمل بحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية 
٠.‏ جها0) 
رو . . 


7 5 و م 
وجن الك غطل عل وصمات يكيو فزيعة يدق طاللف قن شك 
المتوفى عنها زوجه”" . 


() روى سعيد بن المسيب. قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية 
للعاقلةء ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاًء حتى قال له الضحاك بن 
سفيان: كتب إلي رسول الله ككلله: أن أَوَدتَ امرأة أَشيمَ الضَبابِيَ من دية 
زوجها. فرجع عمر. 

أخرجه أبو داود (5971)ء2 والترمذي (١١٠١5)ء‏ وابن ماجه (5547), 
والطبراني في «الكبير»' .”7٠/8‏ ورجاله ثقاتء. إلا أن في سماع سعيد من 
عمرّ خلافاء وله شاهد يتقوى به من حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني 
2/5ى2. 

(؟) نص الحديث: أن الفريعة بنت مالك بن سنان جاءت إلى رسول الله 
كله تسأله أن ترجمَ إلى أهلها في بني خذرة» فإنَّ زوجها خرج في طلب أعبد 
له أبقُواء حتى إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم. فقتلوه فَسََلَتْ رسول الله يك أن 
ترجمٌّ إلى أهلهاء فقال لها كلِ: «نعم» قالت: فخرجتٌُ حتى إذا كنت في 
الحجرة أو المسجدء دعاني» أو أَمَرَ بي فَدَّعِيتُ لهء فقال: «كيف قلت؟» 
فَرَدَدْتُ عليه القصة التي ذكرتٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثشي في 
بيتك حتى يَبلغ الكتابُ أجَلّه) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: 
فلما كان عثمان بن عفانء أرسل إلي» فسألني عن ذلك». فأخبرته» فاتبعهء 
وقضى به. 

أخرجه أبو داود (٠٠؟5)»‏ والترمذي .)١١5١5(‏ وابن ماجه ,)5١51١(‏ 
والنسائي 2١99/5‏ وصححه ابن حبان .)١775(‏ والحاكم ”2508/7 ووافقه 
الذهبي. مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم. 


000 


00 0 وخ نا جاه 9 : 1 
ومن ذلك: عمل ابن عمر بحديث رافع بن خديج في الانتهاء عن 
الميغان 75 : 


0. 


ا 5" د 2 
التّقْدء بعد أن كان لا يحكم بالقنا الا في اليا 


زمه ذلك عمل “زيك ين ثانحه بغر “امرأة: من: الأنصار:- أن 
الحائض تنْفْرٌ بلا زواع 

وم ذلك ركاه امو ين مالك » كنت أسقي أبا عبيدة وأبا 
طلحة وأبيّ بن كعب شراباً من فَضِيخ» إذ ثانا أرقف «قعال* :إن لخر 
قد حرمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه ا 
فاكسرهاء قال: فقمت إلى مهْراس لناء فَضَرَبْتُها9 بِأَسْفِلِه حتى 


.7١١/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) خبر أبي سعيد الخدري تقدم تخريجهء ورجوع ابن عباس عن قوله: 
لا ربا إلا بالنسيئة. أخرجه البيهقي 7/05 -18١‏ 787. 

(9) قول زيد: بلزوم الحائض طواف الوداع» وإن طافت الإفاضة: أخرجه 
البخاري )١75(‏ و(759١):‏ أن أهلّ المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما 
عن امرأة طافت» ثم حاضتء قال لهم: تنفرٌء قالوا: نتأخذ بقولك» وندع قول 
زيد! قال: إذا قدمتم المدينة» فسلوا. فقدموا المدينة» فسألواء فكان فيمن 
سألوا أمَّ سُلَيْم» فذكرت حديث صفية: «أحابستنا هي». 

ورجوع زيد عن قوله هذا: أخرجه مسلم (8؟18) (781) من حديث 
طاووس» قال: كنت مع ا عانق قال ردس خاي عقن .أن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إمّا لاء فسل 
فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله كَلِ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى 
ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. 

(5) في الأصل: «فضربها). 


مض 


لك ل ا ١١‏ 
1 


ومن ذلك: ما ظهر واشتهر من عمل أهل قباء في التحول من 
القبلة بخبر الواحد» فالتفتوا بخبره إلى الكعبة”" . 

ومن ذلك: ما روي عن ابن عباس» أنه بلغه عن رجل» أنه قال 
إِنَ موسى صاحب الخَضرٍ ليس بموسى بني إسرائيل» فقال ابن 
عباس: كذبَ عدرٌ الله؛ أخبرنى أبِئنٌ بن كعب» قال: خطبنا رسول 
الله كلِكِ ٠‏ ثم ذكرَ موسى والخحْضرَ بشيءٍ يدل على أنْ موسى بني 
إسراتية متاك هقير قعل اشير أنة إلى جد كلت الرجله 


وسكاة عدو الله تفويلا على تخير 'الواحد: 


وعملوا كلهم بخبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن الأئمة من 


ل ويحديث عائشة فى التقاء الختانيْن» ووجوب الغسل من 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس: أحمد #/ ١87”‏ و89١-‏ 40٠ء‏ والبخاري 
م8 مهه) و(5؟05ه) ومسلم )١98٠.(‏ (ه)( و(2)5 والنسائي 320304 وابن 
حبان (0757)ء والبيهقي 8/ 2594٠0‏ والفضيخ: أن يفضخ البسرء ويصب عليه 
الماء» ويتركه حتى يغلي» أما المهراس : فهو حجر منقور. 

(؟) تقدم تخريجه .44١/”‏ 

89 ووه للك له سدييك ملافية نه معيزه: كاله قله لاي عاتن 1 إن نوفا 
البكاليَ يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل» ليس هو موسى 
صاحب الخضر عليه السلام» فقال: كذب عدو الله . . .. الحديث. 

أخر جه البخاري .)7”550١(‏ ومسلم 2»)578٠0(‏ وابن حبان (2»)7770 وقوله: 
رسول الله عله . 

(:) قال الحافظ ابن حجر فى «موافقة الخبر الخبر» :58٠/١‏ ليس هذا - 


ك7 


غير إنزال”" . 
فى الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد 
فمنها: قولهم: هذه أخبارٌ آحادء فكيف يُحتَحُ بأخبار الآحاد. 
والخلافٌ فى أخبار الآحاد؟! 


فيقال: هي تواترٌ من طريقٍ المعنى» وليس إذا كانت احادٌ الجملة 
أحاداًء والجملة تواتراً» تعطى الجملة أحكامً الآحادء كشجاعة على 
وسخاء حاتم» وفصاحة قُنٌّء وفهاهة باقلٍء هذه أمورٌ تواترت» وإن 
كانت احادها احاداً في النقل. 


وعلى أنه يبعدٌُ أن تكون هذه الأخبارٌ مع كثرتها خطأ أو كذباً". 


- اللفظ موجودا فى كنب الحديث عن أبى. بكر رضى. الله عته+ وإنما فى 
الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة: قولُ أبي بكر: إن العربَ لا تَعْرِفٌ هذا 
الأمرّ إلا لهذا الحي من قريش. 

وقد ذكره البخاري من قول أبي بكر (1870)» أما مسلم فقد ذكره 

وحديث: «الأئمة من قريش» صحيح بمعناه» إذ أخرج البخاري ))1١54٠0(‏ 
ومسلم )١18٠7١(‏ من حديث ابن عمر: «لا يزال هذا الأمرُ في قريش ما بقيَ في 
الناس اثنان» . 

وأخرج البخاري )1١9(‏ من حديث معاوية: «لا يزالٌ هذا الأمرُ في 
قريش » لا يعاديهم أحد إلا كه الله على وجهه. ما أفاخوا الدينَ) . 

.)17١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) فى الأصل: «كذب». 


فسن 


] 7/1 


ومنها: أن قالوا: تلك أحادٌ استندت إلى دلالة قطعية» وهي 
إجماعٌ الصحابةء فإنَّهم لم ينكروا خبراً منهاء فصار إمساكهم عن 
التكير إجماعاً على قبولهاء وهذه الأخبار لا حجة معها. 

فيقال: لو كان عندهم من ذلك ما عند الراوي» لما أشكلت 
عليهم الأحكامٌ التي تضمنتها الأخبارٌء فلما كانوا قبل الرواية واقفين 
في الأحكامء غلم أنّهم لم يعلموا ذلك» ولا علموا”" إلا بها. 

ومنها: أن قالوا: إن تعلقتم بقبول من قبلهاء قابلناكم بردٌ من 
رَدّهاء وليس حدقا بأذلى من ا ل 3 00 كم» 


روي 1 باكر ل ا كر قور الى رات الجدة ا 
إليه خبرٌ محمد بن مسلمة. 


000 جا أبي موسى في الاستئذان. وهو أنَّ أبا موسى 
اسعاذة على عي + نام يرنه هه فانصرفٌ» فبعث إليه عمرٌ: لم 
انصرفتَ؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إذا استأذن أحدّكم 
على صاحبه ثلاثاً. فلم يؤذن لهء فلينصرف» فقال: من يشهدٌ لك؟ 
فمضى أبو موسى إلى الأنصارء فقالوا: نبعث معك بأصغرنا أبي 
سعيد الخدري. فلم يقبل قوله حتى روى معه أبو سعيد 
الخدري”” 


)١(‏ في الأصل: «عملوا». 

(0) أخرجه مالك 455-47*/5» والبخاري )٠١57(‏ و(55560) 
و(”0"ا/ا)» ومسلم (57١5؟),‏ وأبو داود (5180) و(0181) و(0185)غ 
والترمذني (5190). 


لذن 


وعليئٌ بن أبى طالب رَدَّ حديث ابن سنان فى المفوّضة”“2» وكان 
لا يقبلٌ خبرَ الواحد حتى يستحلفه إلا أبا بكر؛ فإنّهِ كان يقبلٌ خبره 


020 : 


57 3 ع 
فيقال: قبولهم - على ما بيناه - دليل على وجوب العمل بهاء 


)١(‏ في الأصل: «الموصوفة»» وحديث معقل بن سنان تقدم تخريجه 
0/8 في قصة بَرْوَحَ بنت واشق؛ حيث مات زوجهاء ولم يسم لها صداقاًء 
فروى معقل: أن رسول الله كك قضى لبَرُوعَ بمهر مثلهاء وعليها العدة. 

وفي «مصنف عبد الرزاق» :)٠١8944(‏ أن علياً كان يجعل لها الميراث» 
وعليها العدة» ولا يجعل لها صداقاء وأخبر بقول معقل. فقال: لا تصدق 
الأعراب على رسول الله كَلةِ. 

وفي «اسئن سعيد بن منصور» (94717) من طريق هشيم» عن أبي إسحاق 
الكوفي -وهو ضعيف جداً-» عن مزيدة بن جابر -وليس بشيء-» أن علياً 
رضي الله عنهء قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله عز وجل . 
وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الآثر في «الجوهر النقي» 7/ 71417 . 

(؟) ورد ما يشير إلى ذلك في قول علي رضي الله عنه: إني كنت رجلا إذا 
سمعت من رسول الله تك حديثاًء نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا 
حدثني أحد من أصحابهء استحلفته» فإذا حلف لي» صدقتهء قال: وحدثني 
أبو بكرء وصدق أبو بكر رضي الله عنهء أنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «ما من عبد يذنب ذنباً» فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم 
يستغفر الله إلا غفر له» ثم قرأ هذه الآية #والذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم . . . © [آل عمران: 16]. 

أخرجه أبو داود .)١51١(‏ والترمذي )5٠05(‏ و(94:٠70).‏ وابن ماجه 
»)١55(‏ وصححه ابن حبان (550)». والطيالسي )١(‏ (5). 


سن 


وردّهم لا يدل على عدم العمل ويا ديل را أن كن لشبهة 
00 في حو الراسة» 0 وعِلَّة ظهرت» فأوجبت الردّ لذلك 
الخير ألا ترى أنَّ خبر رَ التواتر قد أجمعنا على العملٍ بهء وإن كنا 
نود التواترَ لعلّة؛ مثلٍ تواتر خبر النصارى أن المسيحَ صَلِبَ. 

والذي يوضّحٌ أن الرك إنما حصل لعلّةِ: هو قولُ عمر في تحبر 
الاستئذان لأبي موسى: فقلتٌ ذلك لكي لا تجترىءً على رسول الله . 
وقالَ علينٌ فى حديث ابن سنان©: أعرابٌ بِوَّالُ على قدميه. أي: لا 
ا ْ 

وأيضاً من طريق الاستدلال بالاستنباط: أنَّ العقل يوجبُ الاحتياط 
من المضارء اا الواحد العدل الثقة الذي لم لحرا عليه 
الكذتُء يترجح سدثة على كذبه. وإن كان الكذبٌ جائزاً عليه» وإذا 
رجح صدقه فيما يخبرُ به عن رسول الله يلي غلب على الظنّ 
اقتحامٌ الإثم وحصولٌ الضرر بمخالفته» وهذا أمرٌ يقتضيه العقل» وقد 
عفد «ؤللكه هنا" انق العقلاء عليه من المتدينين وغيرهم » أن الرجوع 
إلى قول الواحد في التَّحَرُزٍ من المَضارٌ من عزائم العقلاء ومقتضى 
رأيهم» كإخبار الثقة بِسَبُع في طريقٍ يريدٌ سلوكهء أو الإخبار عن 
رياج مهلكة في بحر يريد ركوبّه» كل ذلك يوجبُ العقلّ التحرر منه 
عملا بخبر الواحد. 


)١(‏ في الأصل: «به». 


(0) فى الأصل : «أبى يسار». 
إهرة في الأصل : «بحرف). 


ا 


وأنغاة لو ليسي العمل يكبن الراعن»: لرعت أن ايكرت دابين 
النبيّ ييه في عصره ٠‏ يختصٌ بمن سمع من لفظه ونطقهء ولا يلزم 
غير اعتقادُه والعمل به أنه لا يتحقق نقلٌُ جميع ما بيه وبَلّعَه عن 
الله نقلاً متواتراء وهذا يقطعٌ عنا أكثرَ الشريعةء» ومعظعَ أحكامهاء 
وهذا من أكبر المفاسد. 


فإن قيل: هذا يوجبٌ قبول خبر الفاسق؛ لثئلا يفضي إلى فوات 
العملٍ بأحكام النبي كله وكذلك خبر الكافر؛ لئلا يفضي إلى انقطاع 
ذلكَ عنًا برد خبره إلى المفاسد العظيمة» فلمًا لم يجز قبول خبر 
الكافر والفاسقٍ لحرصنا على العمل دام الشريعة التي سّمعت من 
النبئّ يل طلباً لشرط العملٍ» فقن ميو الثقة والعلم» » فكذلكَ لا 
يلزمٌ العمل بخبرٍ الواحد؛ لعدم العلم بخبره» وتجويز الكذب عليه. 

قيل : الفاسق يغلبُ على الظن كذيه؛ أن مك ظاهرة في 
ارتكاب محظور دينه» ومن ارتكبّ محظور دينه فعلاآً وقولاء لم يُوثق 
منه إلى خبر» أنه قولٌ من جملة أقوالهء فلا يتخلص لنا صدقه من 
كذبه؛ وليس من حيك :وده فول المتهم نردٌ قولَ المغلّبٍ فَدقف 
الموثوق إلى قوله؛ لسلامة أفعاله» ولذلكٌ قبلنا قولَ المفتي 
والشاهدين مع كوننا لا نعلمٌ إصابة المفتي» ولا صدق الشاهدين» 
لكّنا ظننا الصدق والإصابة» ولم يوجب ذلك علينا قبولَ قول المفتي 
والشاهدء إذا كانا فاسقين. 


لك 


[9/ 1 ؟] 


في شبههم 

فقعيا نكالو ؟ قر له تعالن” «ولا تقف َقفُ ما ليسّ لك به عِلَمٌ»4 
[الأبدواءة ]ل وقوله تعاك - طوآن كلو علق اشنا ل شلترن » 
[البقرة: »]١19‏ ودَّمَّ اتباع الظن. فقال: 9إإن يَتَبِعُونَ إلا الظنَّ» 
[الأنعام: .]١١5‏ وقال: #إإِنّ الظنّ لا يُغْني من الحقّ شيئاً» 
[النجم: 8؟]. وخبرٌ الواحد ليس بموجب للعلمء فقد دخلَ العمل 
به تحت النهى » ويوجبٌ الظنّ فقد دخل : تحت دَمّ | 9 لمشعد: للظنٌ . 

فيقال: إِنَّ الطريق لاسر ررح ا مد وير 
اللبرورا كان فرت ال تر اطق لان الآية مشتركةً الدلالة ؛ 
لأنّه لو كان العمل بخبر الواحدء عملاً بما لا علمَ له به» “ويدخل 
تحت النهى» كان الأخحل بالشهادة والفتيا داخل :تحت النهى؛ لانه خبر 
واحد" ولأنه محمول على الظنّ الذي لا يستندٌ إلى دليل يوجبٌ العمل . 

جوابٌ آخر: وهو أنَّ الدليلَ قد دلَّ على أنَّ العمل بخبر الواحد 
خارج مخصوصل عن عموم الآية» بدليل وجوب قبول قول الشاهد 
والمفى» بوك كان قوق الشاهد” مجوزا عليه الكذرتا». وقول الحفتي 
عورا عليه الخطاء 

ومئلها: أن النبيّ يله لم يرجع إلى قول 0 حيث رَدَّ خبرٌ ذي 
اليدين ؛ حيث قال له: أْقَصرَت الصلاةء ٠‏ أم : َ نسيت؟ وعدل إلى 
الاستزادة على خبره» فسألل أبا بكر وعمرَ وشتهيا ممّن كان في 


201 عو صلاقك. ‏ 'ففال: «(أحقّ 2 فقو ذو اليدين؟» فلما ا 


)1-١(‏ ليست في الأصل» ولا بد منها لاستقامة المعنى. 


تدبنا 


بذلك» تَمَّمّ وسجد سجدني ال 

فيقال: إِنَّه لا حجة فى الخبر؛ لأنّه قد يكون غيرَ واثق بقول ذي 
النذون: تشع وخقطه ويجوزٌ أن يكونّ قدَّمَ ما كان يجدٌ في نفسه من 
الإتمام على خبرهء وإخبارٌ الإنسان عن فعلٍ نفسه يحتاجح إلى زيادة 
على إخباره عن غيره»ء وعساه ذكرٌ بعد ذلك عند قول أفي .يكن 
وعمرء لا أنه أوقفٌ العمل على قولهماء وعساه احتاط في ذلك . 

على أنَّ قولَ أبي بكر وعمرّ لا يُخْرِجٌ العمل عن كونه عملا 
بخبر”" الواحدء ولا يخرجٌ به خبرهما وخبرٌ ذي اليدين عن كونه خبرَ 
واحدء إذ ليس ذلك بتواتر. 


ومنها: أن قالوا: لو وجب العمل بخبر الواحد من غيرٍ دليلٍ» 
لوجبّ قبولٌ خبر من يدعي النبوة من غير دليل. 

فيقال: تعارضكم بمثله» فنقول: لو جار رد خبر الواحد من غير 
دليل» 4 لجار و5 قو الت امو اغيو :وليلة ولأنّه إذا جار أن نقبلَ قولَ 
المفتي والشاهد من غير حجةء وإن 5 نقبل دعوى النبوة من غير 
حجة» جار أن نقبلَ خبرَ الواحدء وإن لم نقبل دعوى النبوة من غير 


حبحة . 


وعلى أنَّ خبرَ الواحد لا يقبلُ إلا بدليل» وهو ما دلّلنا به على 
العمل به من الكتاب والسِّنة والإجماع. وَقايق دعوى النبوة؛ فإن 
هناك لم تعلم نبوته إلا من جهةء وهو ما يوجب القطمّ والعلمّ؛ ولم 
يقم دليلٌ على صحتهء فلم تثبت» وهاهنا الشرحٌ قد ثبت قبلّه» وعلم 


200 تقدم تخريجه ؟7/٠060.‏ 
زفق في الأصل : لاعن خبر». 


تذيانا 


ز*/ 6؟] 


من جهته قبولّه» فوجب المصيرٌُ إليه. 


ومتها : قولهم: لو جار قبول حير الواعد في فروع الدينء لجار 


قبوله في أصول الدين؟ كالنبوات» وإثبات الصفات . 


نال إن أئؤل. الدين "ليا" آدلة قطعة او عن قبل "الأدلة 
الظنيّة» ولذلكَ لا يجورٌ التقليدُ فيها بالرجوع إلى قولٍ المفتي» وصار 
الأصل لسائر العقلاء كالقبلة لمن شاهدهاء وهذه الفروحٌ كالقبلة"' 
لمن غاب عنهاء يرجع إلى الاستدلال إن كان من أهلٍ العلم 
بدلائلهاء أو إلى تقليد الرجال العارفين بها. 


وعنهاة أن :الوا <الأصل 28 الدَمَم من الحقوق» بلدا 
وتحمُّلٍ المشاقٌء 3 قَانت بدليلٍ العقَلٍ القطعي. فلا عور إذالة 
اليقِينٍ وام بخبر الواحد المتردد بينَ الصدق والكذب» 0 
ذلك إزالة اليقين ل 


فيقال له: ما أزلنا اليقينَ إلا بيقين”” مثله» وهو دليل العمل بخبر 
الواحد؛ لأنّه الإجماعٌ وأدلة العقلٍ التي ذكرناهاء وإن كان ما يتضمنه 
غير مُتِيقَّن) ولأنَّ هذا باطل بالشهادة والفتيا ؛ فإنهما ظنٌْ ومع ذلك 
شغلت بهما الدَّمَمُْ وَأَرِيقَت ت7" بهما الدماء» وَلآن خبر رَ الواحد ليس 
3 3 لأنّ الشك ما تردّد ع أمرين : الصدق والكذب سواء» وليسّ 
كذلكَ خبرُ العدل» فإنّه يترجّحٌ إلى الصدقء كما يترجحٌ قولٌ الشاهد 
والمفتي . 

)١(‏ في الأصل: «القبلة». 

(؟) في الأصل: ”يقين». 

() في الأصل: «وأريق». 


ئ/آ3»> 


على أن الأصل لم ل على القطم مع ورود بر الواخوم وإن 
كان باقيا كا يا كاد اوور الخبر» لفمقكا المتقالف أو كفزتاف 


كما تُفْسّقَه ونكفره بالقول بإيجاب حقٌ لمجرد الشك والحدس. 


وهاه أن اانا 4 اجات «العد .مير الو انه بوفشي إل را 
العمل بخبرٍ الواحدء ويفضي إلى التوقفٍ عن العمل بظواهرٍ القرآن 
وعموماته؛ لأنَّه ما من عمل يُرْوَى لهءفيعمَلٌ به إلا وهو يجوز أن 
يكونَ هناك خبرٌ يقضي عليه؛ بأن يكون أَوْلى منهء أو يُتَعلّق بظاهر 
آيهة)د الا ويتهر رن أن حيكون :هناك حي يضنفه فل نلك الظافن» نولا 
يتعلق بعموم» إلذ يجوز أن يكون هناك خرة بيختصن :د ذلك 
العموم» فيقفٌ العمل بالآي والأخبارء وذلك باطلٌ» فكلٌ ما يفضي 
إليما ذلك» يجب أن كوت ساطلة: 


فيقال: إِنَّ الحكمّ ببعضٍ الأدلة» والعملَ به» لا يقفُ على ما 
عباة كرون قافنا عله ان بهاذ كو دل مقن إرإن: كور نا #طووة 
ذلك؛ بدليلٍ أنه لكا :“تافنهاح» .و أوله "امعط + تويحرة “مدي 
الظواهرء ومعلومٌ أنَّ الآيَ والأخبارَ المسموعة من رسول الله يكل 
يَعْمَلُ بها مَن كان بعيداً عن المدينة» مع تجويز النسخ لذلك 
المعمول به. ولا يمنع ذلك وجوب العمل به» وترك التوقفٍ الذي 
أشترات اليه 

ا ا 0 
يقع منها إلى المجتهدء لوجب أن لا يجوز للحاكم أن يحكمَ 
بشهادة» ولا للعامي أن يعمل بفتوى مجتهد؛ لجواز أن يكون هناك 
ما هو أَوْلى منهء أو ما يقضي عليه من بَينَةَ طاعنة في الشاهدء أو 
قاضية على ما شهدَ به» وكان يجبُ أن يكون هذا مانعاً من العمل 
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بأدلّة الاجتهاد المستنبطة. لجواز أن يكون هناك دليل هو ا منه» 
فيؤدي ذلك إلى إبطالهء فلمًا لم يجز ما قالوه في إبطالٍ أدلَة 
الاجتهادء لم يجز أن يكون مبطلاً للأخبار. 

ونقها أن "قالواة لعا لم .جز اللعالم' أن يقلت الغالم» الم يجت 
العمل بخبر الواحد. 

فيقال: إِنَّما لم يجز أن يِقَلَّدَ العالمٌ العالم؛ لأنّه معه مثلٌّ الآلة 
التي معهء وليسّ كذلك الراوي مع المرويٌ له فإنّه ليس مع المروي 
له مثلٌ ما مع الراوي» فلذا وجب العمل بما رواه حتى لا تتعطل 
أحكامٌ الشريعة. 

ومنها: أن قالوا: طريقٌ هذا: السمعٌء وقد طلبناء فلم نجد. 

فيقال © قن أوجذتاك بما'روينا قن ذلك على نلك قد يجوز عليك 
الفرد :و البقمي فن الطلتع» ”ولو عندقة الطلت»: لوحت 


يقبل خبرٌُ الواحدء وإن انفرد الواحد بروايته”". 


وقال أبو علي الجبائي: لا يقبل حتى ينضمٌ إليه آخرٌء فيزويّه اثنان 
عن اثنين إلى رسول الله عله . 


3 5 3 . و بير ا ١‏ بي 5 2 
وقال بعض المتكلمين: لا يقبّل حتى يَرُويَه أربعة”" . 


. ١77/9 انظر «التمهيد» */ هلا واشرح مختصر الروضة»‎ )١( 
- (؟) ذكر ذلك الشيرازي في «التبصرة» (5١”)غ ولم ينسبه إلى أحد»‎ 


الكنا 


فى أدلتنا على ذلك 

فمنها: قوله تعالى: «اإِنْ جاءَكم فاسق ببَأ فتبيثوا» 
[الحجرات: 7]» فيعطى أنه إذا جاءنا عدلء لا يجب علينا أن 
كيت بل نعمل بقولهء ونحكم بخبره. 

ومنها: 0 النبي كَِهِ كان يبعثُ بعاملٍ واحد». وحاكم واحد إلى 
50 وذلك يعطي وجوب العمل عنه بخبره 8# فيا بَعنَّه به فبعتَ 

علا إل انس وعَتَّابَ بن أسيد إلى مكةء ومصعب بن عَميرٍ إلى 

مدي 

فليا "أن 'الصيحاءة رسف :نقن: الففاء داكي إلى كين عائشة 
رضي الله عنها وحدّهاء ورجم كل خليفة في قضيّته إلى خبر واحدء 
وقد سبقٌ ذلك في الفصل الذي قبل هذا. 


ومنها: أنه إخبادٌ عن حكم شرعيء فلم ير فيه العددء 


ومنها : أنه لما لم تعتبرْ فيه صفة الشخص -أعني: الخرّيّة؛ 
ولد كور 1 ولي أن لا نعتبرٌ انضمام شخص إلى 0 لأنَّ 
الصفة في الشخص أيسرٌ من اعتبار مثله إليهء ونصرفٌ من هذه 
الطريقة طريقة 56 فنقول: القدة حيتي لا يعتبرٌ في الفتوى» فلا 


-واكتفى بالقول: وقال بعض الناس: لا يقبل أقل من أربعة. 
)١(‏ فى الأصل: «كالقرى». 


نكن 


ومنها: أن اعتبار اثنين عن اثنين ال لعي ا اند يتين 
في شبههم 

فمنها: أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يعمل بخبرٍ المغيرة 
0 الجدة. اددع لعو ال وعمر 
ممم 5 واستند فعلهما إلى ما فعله النبى كَلِنٍِ فى 
توقفه عن خبر ذي اليدين في الصلاة» وطلبَ مع خبره بر غيره؛ 
فأشارَ إلى أبي بكر وعمرء فلما صَدَّقاهء بنى على قولهم. وتمّمَء 
وسجد السهو. 

فيقال: قد سبق الجوابٌ عن ذلك فى الفصل الذي قبله. 

نينا ةوقالو انها عقف فيه العدالة معن ضيه الكدت 
كالشهادة. 

فيقال: هذا باطلٌ بالفتوى؛ تعتبرٌ فيها العدالة» ولا يعتبر فيها 
العدد. 

على أنَّ الشهادات أكُدَت على الأخبارء بدليل أنه اعتبرَ فيها 
الذكورية والحرية عندكء واخْتَلقَتْ”© باختلاف الحقوق» فلم يُقبل 
في القصاص والحدود إلا الذكورية المحضةء واعتبر في الأموال 


(1) في الأصل: «واختلف». 
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النساء مع الرجال» واعتبر فى حدٌ الزنى من بين سائر الحدود أربعة 
من الشهودء والأخبارٌ لم تختلف. بل قبلَ في الكل منها ما اعتبر 
به» وقَبلَ فيها العنعنةُ"©» ومن وراء حجاب. 


4 مه 
خبر الواحد فيما تَعَمٌ به البلوى مقبول”” 
وذلك مثل خبر أبي هريرة في غسلٍ اليدين عند القيام من نوم 


الليل”". وخبره فئ رفع اليدين فى الركوع”*', وما شاكل ذلك» و 


)١(‏ وهي قول الراوي في إسناده: عن فلان عن فلان» دون التصريح 
بقوله: حدثنا. «الموقظة»: 55. 

(؟) انظر «العدة» “”/ 4لاء و«التمهيد) 7/7 85» و«المسودة) (579). 

() تقدم تخريجه 737/7. 

(54) يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَل 
يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتتح الصلاة» وحين يركع. 

أخرجه أحمد (4)7177. وابن ماجه (850)» والبخاري في «رفع اليدين» 
(00)» وأبو داود (68» والدارقطني في «السئن» -510/١‏ 2595 وابن 
خزيمة (195). 

ورفع الرسول كلد يديه عند الركوع رواه غير واحد من الصحابة» منهم: 
علي بن أبي طالب» وعبدالله بن عمرء ووائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» 
وأنس بن مالك رضي الله عنه. 

انظر تفصيل ذلك في «جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع 
اليدين» لبديع الدين السندي. 

وعلى ذلك فإِنَّ رفم اليدين في الركوع لم ينفرد به أبو هريرة من الصحابة. 


0 


[0-6ى] 


قال أصحاب الشافعى97» 


وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقل في ذلك خبر الواحد". 
فصل 
فى دلائلنا 


4 


فمنها: عموم قوله تعالى: #فلولا تَمرَ من كلّ فرْقة منهم طائفة 


لِيتَقَفّهُوا في الدين وَليُنْدرُوا قَوْمَهم إذا رَجَعُوا إليهم لَعلّهم يَحْذرُونَ» 


[التوبة: ؟5؟5١]»‏ وهذا غايةٌ في الإنذار فيما تعمٌ البلوى به وما ت: 00 


05 


وها قولة تعالى + ليا" انها اللزيع. امنرال إن تاك قاس ينا 
فتيينُوا4 [الحجرات: 5]. فخصٌ التثبتَ والتبينَ بالفاسق» فدل على 
أن العذل: له يكت ِتثبّت من خبره» ولا يعتبرٌ فيه ذلك» وهذا الدليل على 
أصلناء وهو ل الخطاب» وهو يَحُمُ كلّ حكم نَقَله العدل. 


ومنها: إجماع الصحابة على على العملٍ بخبر الواحد فيما تعم البلوى 
به ل لي 
اس حتى أتانا رافعٌ بن خديج» فأخبرنا أنَّ النبي كلل نهى عن 
المخابرة» فانتهينا”" . 


ولما اختلفوا في الإكسال والإنزال» فقالَ زيدٌ وجماعة من 


)١(‏ ذكره الغزالي في «المستصفى» ١9١/١‏ والشيرازي في «التبصرة» 
شوك والآمدي ذ في «الإحكام» 0 . 
فيه ذكره الس رخسي في «أصوله» وى وأمير بادشاه في ا(تيسير 


.١١7 /" التحرير»‎ 


() تقدم تخريجه 7/ .77١‏ 


وم 


الأنصار: لا غسل على مَنْ لم يُنزِلء بل الماءً من الماءء وقالَ 
غيرهم: إذا التقى الختانان»ء وجب الغسل» فأرسلّ الجماعة إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فسألوهاء فقالت: إذا التقى الختانان» وجب 
العسل؛ أنزلَ أو لم يُنزِلء فعلتة أنا ورسول الله فاغتسلنا”؟» فصاروا 
إلى قولها وخبرهاء وتوَعَدَ عمق ونين ,كارت على الفتوى بغير ذلك» 
وأصحاب رسول الله كله متوفرون» فلا أحدَّ أسقط العمل بخبرها. 

ولما جاءت الجدة إلى أبى بكرء فقال لها: لا أجدٌ فى كتاب الله 
لقتسا "تقال اتتهيرة إن النين عله أطمهها السدمن »ناتك متمد 
ابن مَسْلمةَء فعملَ به أبو بكرء وصار إجماعاً©. 
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ومنها من طريقٍ النظر: أنَا رأينا أنَّ العمل بالقياس في الأحكام 
التي تعمٌّ بها البلوى جائرٌء والقياسٌ فرع لخبر الواحدء والخيرٌ 
أصلّ؛ فإذا جار إثباثُ هذه الأحكام بما تَفرََ عن خبرٍ الواحدء 
فأولى أن نقيت يه+ وهر الأصل: 

ومنها: أن خبرَ الواحد 5 نَيَتَ وجوت العمل به بدليلٍ مقطوع عليه» 
فهو كاي القران» فإذا ثبت ما تعمٌ به البلوى بالآي . كلك خياد 
الأحاد: إذ كان لطر يقيبا حمينا قطنا 


عو 


قالواة فا يعد يلوف لأ به به يكثْرُ سَؤالُهم عنهء وإذا كثر السؤال 


.)17١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.١١0//7 تقدم تخريجه‎ )5( 


عنهء كثرَ جوابٌ النبي كل. وإذا كثرَ جوابّه عنهء كثرَ نقلّ الناقلين 
نقو انه بع سان اليه وسلمء هذا دَأْبُ الناس وعاداتّهم» فإذا 
نقلَ ذلك الواحدٌ والاثنان» قويت التهمة لهم»ء ولم يجز التعويلٌ على 
خبرهم. وبهذه الطريقة رددنا رواية الرّاقضّة خبر”" النصٌ على على 
رضي الله عنه يوم غَدِيرٍ خمٌ وقلنا: لون ا سحي لنقله 
الخاصٌ والعامٌء واستفاضٌ بينَ أصحاب رسول الله كه ولَمًا روى 
ذلك آحادٌ من شيعته» عُلِمَ أنه مُفتعلٌ مُختلق. 

وكذلكَ لم نقبل رواية الآحاد عن فتنة جرت بالجامع يوم الجمعة 
أ العيدء ولا سقوط الخطيب عن منبره لحادث حدتثٌ به كل ذلكَ 
لما اطْرَدَتْ به العادةٌ من كون النقل بحسب المنقولٍ في الظهورء 
وهذا يرجع ال ع ف سوم ودفين في أصل الخلق 00 
وهو أنَّ الدواعي متوفرة على حُبٌ البلاغ لما حدتٌ» والإخبار بما 
د وقلَّ ما يتمكن أحدّ من كتم شيء سمعه. وطيّ أمر علمهء 
حتى كأنه يلقي عن نفسه ثقلاء ويسقط عبئاء بل عساه يتزيد في 
الحديث» ويصلّ به ما ليس منه؛ لإيثاره الحديث» حتى قال الشاعر: 


عد 


2 


قاد مكبحا ريون فكأ أكثرها خبيث 
إلا السديية فاته ا 
وإذا ثبت هذاء لم يجز أن نسمع أخبار الآحاد فيما بنيّ على 
الشياع » والتكرار» والانتشار بين المخبرين» مع اتفاق الكل في توفير 
الدواعي» ومحبة للد للا سيما في النقلٍ عن صاحب والالضرع ؟ وفيه 
الثواب والأجر في الآخرة» وكثيرٌ الفخر في الدنيا. 


. فى الأصل : الحين؟‎ )١( 


ان 


فيقال: إِنَّ النقلَ لأخبار الديانات كانت الصحابة تختلف فيه 
مذاهيُهم» فمنهم من كان ور عن النقل طلباً لحفظ الصيغةء 
يرى الرواية بالمعنى» وبعضهم من كان لا يتشاغلٌ بذلك رأساء 
فيُقصَدٌ ويُطلبُ منه الحديثء فلا يُحدَّتُء ولذلك لما حج النبئ كَل 
في الجمٌّ الغفيرء والعدد الكثيرء فكانت مناسكُ الحج مشهورة بين 
الجميع ) وكان صلى الله عليه وسلم يقولٌ: «خذوا عني”"» وما نقل 
المناسكٌ عنه إلا احاد. 

وفارقٌ الخبرَ بالنصٌ على الإمام» فإِنَ ذلكَ أمرٌ واجبٌ على كل 
أحد عِلَمُهء والقطعٌ به والأخكام لا يجبُ العلمٌ بها والقطع. وإنما 
طريقهنا غلبة 'الظن». ولذلكَ تثبثُ بالقياس» وإلحاقٍ التّظيرٍ بالنظير". 
والأخذ بالشّبَه» فيجوزٌ أن ل بعلمه؛ ويكون فرض الباقين 
اليا 

وفارق نقلَ الحادثة بالجامع والخطيبء, لأنَّ ذلك تحثٌ على نَقّْله 
دواعي”" الطباع. وذلك مما يعم الناس» وبذلك”© يشهدُ خلقٌ رواة 
التحدية». وفيها الآحاد والأادة عاد أرباب الشعوذة وغرائب 
الأغمال :والأسماز نيد رحاب والعراصٌء وكذلكَ خلقٌ القصَّاصء 
فهذا أمر معلوم بالغرائز والجبلات . 


ومنها : أن قبولَ خبر الواحدٍ في مثل هذا الحكم ين يفضى إلى التوقف 
في أحكام الكتاب» لجواز أن تكون نسحت ولم ينقل نسخها. 


(0) في الأصل: «النظر بالنظر». 
(9) في الأصل: «ودواعى». 
(:) فى الأصل: «ولذلك». 


١ 


]8/6[ 


فعالك؛ عإن: زإننات 0 يَقْصُرُ عن النسخ؛ لأنَّ النسحَ رفع 
لحكمٍ قد ثبتَ واستقر”". فلا يرفع بأخبار الآحاد. ولهذا ثبت الحكمٌ 
المبتدا بالقياس » ولم يُرقَعْ حكمٌ ثبتَ واستقرء ولم يُنسَخء بالقياس. 

ومنها: أنْ قالوا: إن القرآن لما كان مما تَعَجٌّ [به] البلوى. لم 
يثبت بخبر الواحدء كذلك هذه الأحكام التي تعم بها البلوى 

فيقال: القرآن لا يثبت إلا بطريق قطعي» لأنّ إثبات القرآن طريقه 
العلء لا الظن» هده الأحكاء وإن 9352 يها اللو :إلا أن طريقها 
الظنٌّء ولهذا 20 تثبتٌ بالقياس الذي هو فرعٌ لخبر الواحدء ولهذا ردّت 
الفا قراءة 5 مسعودء ولم ترد في الأحكام التي تعجٌّ بها البلوى 
خبره» ولا خبرَ من هو دونه. وهذا كا فلت 8 الآية والألنين» 


فأما او فنقبل فيها خبر الواحد»؛ لأنها مما لا يكن اختلاقهاء 
فكانَ نفسٌ إعجازها دلالةَ على كونها من كتاب الله سبحانه. 


يقبل خبر الواحد فى إثبات الحدود'”. وبه قال أصحاب 
الشافعى . 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(؟)في الأصل: ١عم».‏ 

(*) ذكره القاضى فى «العدة» 7/ 8/85» والكلوذاني في «التمهيد» 29١/7“‏ 
والطوفي في اشرح مختصر الروضة) ؟7757/17. 
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بكر الرازي. 
وحكى عن الكرخى: إل ال مييق سف معدء 7 6 
الث 00 


فصل 

في دلائلنا 
قمكهنا آنه حكم يستوفى بغلبة الظن». ولا يعتبر في إثباته. القطع . 
فثبت بخبر الواحد؛ لكا اقرع عي والدلالة على ثبوت 
استيفائه بالظن: قبول قول الشاهدين . ٠‏ بُوضح هذه الطريقة : أن بات 
الشهادة آكدُ من باب الأخبارء فإنَّ أخبارَ الدياناتِ يقبلٌُ فيها قولٌ 
العبد والمرأة» العف 0 ولا يقبل ذلك في باب الشهادة. ثم إن هذا 
الحدّ مستوفى بالشهادة؛ مع كونها احاداء ركونها موجبة للظن دون 
القطع» فأؤلى أن يجب بخبر الواحد» مع توسع طريقهء» وسهولة 
بأبه . 


ولأن طريقٌ خبر الواحد مقطوعٌ به لأنَّ طريقّه الإجماحٌ والقرآن» 
كما أن طريق الشهادة كذلك. فإذا ثبتَ استيفاء الحد بالشهادة» ثبت 


)١(‏ قرر ذلك السرخسي في «الأصول»». فقال: وأما ما يندرىء بالشبهات». 

فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»: أن خبر ا فيه حجة» 
وهو اختيار الجصاص رحمه الله. وكان الكرخي رحمه الله يقول: خبر الواحد 
فيه لا يكون حجة. انظر «أصول السرخسي» -87/١‏ 75 وارجع م إلى 
«تيسير التحرير» ”288/7 و«فواتح الرحموت» ؟175/5. 
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وجوبه بخبر الواحد. 


قالوا:. الحدؤة -موضوعة فى الأصل ,على" أن الشبهة " تسقط 
الحدودء وتمنع إثباتها. وخبرٌ الواحد لا يوجت العلمء وما ليس 
بعلم» فهو شبهةٌ؛ لأنّه يتردد بينَ الصحة والبطلان. 

فيقال: ليبس كل ما لم يوجب العلمّ يكون شبهة. بل يوجب 
الظن» والظنٌّ يترجح [فيه] أحدٌُ المُحِوَّرَيْنَء وإِنّما الشبهة ما اشتبه 
الأمة قنمن عي ترجيم. إلى الآئثات»والدليل علن ذلك بإثياته 
بشهادة”" الشاهدين» وهي غيرٌ موجبة للعلم» وإنما أوجبت الظن» 
ذلك كي الواحد :ولا فرق بمدهما: 


خبر الواحد مقدم على القياس”) 
ومعنى هذا: أنه يعمل به وإن خالف القعايق 7 
)١(‏ في الأصل: «شهادة». 
(؟) انظر «العدة» 2484/7 و«التمهيد» / 954» و«المسودة» (2)599 


(") أي: أنه يعمل بخبر الواحد إذا تعارض مع القياس كفاحاء وكانت 
المصادمة من كل وجهء كأن يكون أحدهما مثبتاً لما نفاه الآخرء أما إذا كان - 


كنا 


وبهذا قال أصحاب الشافعي”". 
وقال أصحاب مالك : يقدم القياس عليه . 
وقال أصحاب أبى حنيفة: إذا كان مخالفاً لقياس الأصول». لم 


يقبل”"© 5 


«العاوقن هزد وك درا تعد كان ركو كين الواح غاما والقناني خناضاء«فإن 
القياسّ مقدَّم على خبر الواحد» وفق ما تقدم بيانه في تخصيص العام بالقياس. 

.١69/7 و«الإحكام»‎ 2)7١5( انظر «التبصرة»‎ )١( 

(0) ذكره القرافي في «تنقيح الفصول» (/781) . 

(*) ليس هذا على إطلاقه عند الحنفية» فهم يفرقون بين خبر الواحد الذي 
يرويه العدل الضابط المعروفٌ بالفقه والرأي والاجتهادء وبين الخبر الذي يرويه 
المعروف بالعدالة وحسن الضبط والحفظء. ولكنه قليل الفقه» فإن كان الخبرٌ 
من النوع الأول؛ كأن كر الراوي أحدّ الخلفاء الراشدين» أو العبادلة» أو زيد 
ابن ثابت» أو معاذ بن جبل» وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي 
الله عنهمء فإن خبرهم حجةء ويبتنى عليه وجوبٌ العملٍ» سواء أكان الخبر 
موافقاً للقياس» أم مخالفاًء فإن كان موافقاً للقياس» تأيد به» وإن كان مخالفاً 
للقياس» يترك القياس» ويعمل بالخبر. 

وإن كان الخبر من النوع الثاني» فما وافق القياس من رواية الثقة غير 
الفقيه» فهو معمول به» وما خالف القياس؛ فإن تلقته الأمة بالقبول» فهو 
معمول بهء وإلا فالقياسٌ الصحيح شرعاً مقدم على روايته. 

انظر ذلك في «الفصول في الأصول» للجصاص ”/1717- 2147 و«أصول 
السرخسي» -888/١‏ 741. 


/ا36 


فى أدلتنا من جهة السنن 
ما روي: أن النبي كَةِ قال لمعاذ حين بعث به إلى اليمن: «بم 
تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟»2 قال: بسنّة رسول 
اللهء قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهدٌ رأيي. ولا آلوء فقال رسولٌ 
لله كلِ: «الحمدٌ لله الذي وَفَنَ رسولَ رسول الله لما يرضي رسول 
الله"». فرنّبَ العمل بالقياس على السُنَّةَه فدلَ على تقديمها على 
القياس» والسنة تعجٌ الآحاد والتواتر. 


وروي أن عمر بن الخطاب ترك القياس في الجنين؛ لحديث حَمَلٍ 
ابن مالك بن التابغة:. ؤقال: لولا هذا لقضينا بغيرو0 . 


وروي أنه كان يَقسمُ دية الأصابع على قدر منافعها”» “وترَكَ 
ذلك لخبر الواحد الذي رُويَ له عن النبيّ ككل : «في كلّ إصبع مما 
هنالك عشرٌ من الإبل»”©, ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة. ‏ 7 


)١(‏ تقدم تخريجه ؟0/1. 

(6) تقدم تخريجه .70١/79‏ 

(9) ومن ذلك: ما روي عنه رضي الله عنه: أنه قضى في الإبهام والتي 
تليها نصف الكف. وفي الوسطى بعشر فراتض» والتي تليها بتسع فرائض» وفي 
الخنصر بست فرائض. أخرجه ابن أبي شيبة »١45/4‏ وعبد الرزاق 
(5948ا1)ء والبيهقي . 

(5-5) غير واضح في الأصل . 

(5) قصة رجوع عمر بن الخطاب عن قضائه: أخرجها عبد الرزاق في - 


لخلا 


وأيضاً من جهة المعنى والاستنباط: أنَّ القياسّ يدل على قصد صاحب 
الشرع من طريقٍ الظن» والخبرٌ يدل على قصده من طريقٍ الصريح» 
فكانَ الرجوعٌ إلى الصريح أولى؛ يوضحٌ هذا: أنه حت على تبليغ 
الأحكام مع علمه بأنَّ الآراءَ كثيرةٌ» وأتى بالتحكمات الخارجة عن 
الرأي» ولم يأت بقول مخالفٍ لقولٍ سبق له”©»: إلا أن يكون ناسخا 
ورا : 


ومنها: أنَّ الاجتهادَ في الخبر يقل خطرّه؛ لأنّه لا يحتاج إلا إلى 
الاجتهاد في عدالة الراوي فقطء وفي القياس يحتاج إلى الاجتهاد في 


-«مصنفه» »0)١171918(‏ والبيهقي في «سننه الكبرى») 9/8 عن سعيد بن 
المسيب» قال: قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع؛ في الإبهام بثلاثة عشرء 
وفي التي تليها باثني عشرء وفي الوسطى بعشرة» وفي التي تليها بتسع» وفي 
الخنصر بست». حتى وُجِدَ كتابٌ عند آل عمرو بن حزم» يذكرون أنه من رسول 
الله كلِ؛ِ وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت الأصابع 
إلى عشر عشر. 

وأها. تين التسوزية يو الأصابع في الدية» فثابت من حديث ابن عباس: 
أخرجه أحمد )١57١(‏ و(575١)‏ و(160”) و(7550). والبخاري (589440)» 
وأبو داود (56004) و(5009) و(5050) و(١555)»‏ وابن ماجه (5105), 
والترمذي )١941(‏ و(4)1797 والنسائي وّمّه حلاه ولاهة. 

ومن حديث أبي موسى الأشعري أيضاً: أخرجه أحمد 891/4 و40 
و١5‏ و2598 وأبو داود (50555) و(/5051)». وابن ماجه (2»)51605 والنسائي 
. 

ومن حديث عبد الله بن عمرو أيضاً: أخرجه أحمد (53541) و(11//5) 
و(*١١/7)»‏ وأبو داود (56557) و(565))» و(5555)ء وابن ماجه (2)55601 
والنسائي 8. 

لق في الأصل : ليه) . 


8 


[/ أ 


عِلَّة ة الأصلٍء ثم في إلحاق الفرع به ومن الاين من يمنع مم إلحاق 
العرع بالأصلٍ إلا بدليلٍ آخرء فكان المصيرٌ يت 
وقلّ الاجتهاد فيه والنظرٌء الو لأنّه أسلم من أ 

ومنها: أنه لو سس سمع القياس والنصٌ 9 له 9 من رسول اللّه 
يكل 4 لقم الم فيما تناوله على القياس: فلآن يُقَدَمَ على قياس لم 
ا الله أؤلى. 

ومنها: أنَّ حكمَ الحاكم يُنقض إذا خالف النصّء ولا ينقض إذا 
خالك القيانت» وهذا ذلير علق اله أقوى :اقلا يجوز أن هرك الأقرى 

ونه أن القرة قده يعيش إل العلى إذا كدر تزاوثده بوالقيايك لا 
ينتهي إلى العلمء ولا يتجاوز الظنَّء وإن كثرت من الأصول 
شواهدّه» وهذا أيضاً يدل على قوة الخبر» وضعف القياس . 

فمنها: أن قالوا: إِنَّ خبرَ الواحد يدخلٌ عليه الفسادٌء والمنعٌ من 
العمل به؟ من وجوه أربعة : أحدها: أن يكون في خبره كاذباً» وأن 
يكون فاسقاء لا كاذباً وأن رن خطأً أو كن في لاه كافراء 
وغاية ما يدخلٌ على القائس : أن يكون في اجتهاده مخطعا مخطتئاء ونا قث 
وجوه الفساد فيه » وير الإصابة» وحصول السلامة. كان هو 
المرجمّ على ما كثرت وجوه الخطأ والفساد فيه وعليه. 


)١(‏ في الأصل: «للتخالف». 


ا القياس»” وإذا كان مل 00 ل هذه اجرف من القند 
وذيد عله اكه كن 'الاستهاكه ليق للقياين ميزة على الخيو؟ إذ 
كان فرعاً له. 

ولأنَّ الترجيحَ إِنَّما يحصلُ بوجوه الإثبات؛ ككثرة الأشباه بالأصول 
على ما هو أقلّ شبها بهاء وكذلك الخبرٌ بكثرة الرواة على ما قل 
روالهء ولا يُرَجَّحُ خبرُ المغفّل على خبر الفاسق. ولا ما وُجِدَ فيه 
سببٌ من أسباب الفساد على ما وجدّ فيه سببان من أسباب الفساد. 

ولكذن كات يسنت أن يكوه ] عنس" لواحن أذ من القياس» 
00 أربعة الأؤْجهه) من الفساد» والخامين؛ وهو الخطأ المُتطرق 

ع و و و 

ومنها: أن قالوا: إن الخبرَ طريقه اللفظ المتطرق عليه المجاز 
والإجمالٌ والاحتمال: ولا يتطرقٌ على المعنى المستنبط شيء من 
ذلك. 

فيقال: هذا موجودٌ في أي الكتاب» والسُِّنَة المتواترة» ولا يوجبٌ 
ذلك تقديم القياس عليهما. 

ولأن الخبز ينقد إلى قول المعضوع»: والاجتهاة يستند إلى راي 

311 و 0 و 5 2 

غير المعصوم. ولآنه يستنذ إلى الخبر وهذده حاله.» فإن ضعفٌ الخبرٌ 
لما ذكرتَ من تَطَوُقٍ هذه الوجوهء كان المستندٌ إليه -وهو القياسٌ- 


2 0 
اضعف . 


)١(‏ في الأصل : «الأربعة أوجه». 


]”"1١/[ 


ومنها: أن قالوا: إِنَّ الإجماع قد يقع على موجب القياس» وخيرٌ 
الواحد لا يتأتى أن يجمعوا على موجبهء» بل يخرج ذلك إلى 
المتواتر» ولا يخرجٌ الإجماعٌ على موجب القياس عن كونه قياسا. 

فيقال: إِنَّ الإجماعَ إِنّما يحصلّ على الحكم الذي أوجبّه القِياسٌ» 
كما يحصل على الحكم الذي أوجبّه خبرُ الواحدء وأمًا الإجماعٌ على 
القياس» فلا يحصل» فإن حصّلَء كان قياس الإجماع» كما يصير 
الخبرٌ المجممٌ عليه أنه مرويٌ عن النبي كله فيصيرٌ قياساً معصوماًء 
وهذا خبر تواتر قطعا. 

وجا أن :القبائة متمد من عية رابك واجتهافة» والاتيان :لا 
ُكذّبُ نفسّهء والخبر من جهة غيره» ولا ثقة إلى قول الغيرٍ توازي 
نه بنفسهء رادت مان بها معد تن الور ون ما اشيمثة ف 


.ا بي 


عيره. 

فيقال: باطلٌ بخبر التواتر المخالفٍ للرأي» وقياس الأصول. 

وه وإن كان بفعله واجتهاده. إلا أن طريقه غامضلٌ» فقل يصدرٌ 
عن وأية ما يخالف الأول» فيبطلٌ الأول ولا يعمل فى حادثة 
ا والرواية تقضي للمُتأخُر على المتقدّم. 


وأمَا ما يختصٌ أصحاب أبي حنيفة» فيقال لهم: ما الذي تريدون 
بمخالفة الأصول؟ 


فإن قالوا: معنى الأصولء. فهو كقول أصحاب مالك» وقد بيّنا 


فساده. 

وأيضاً: فإنَّهم ناقضوا في هذاء فإنّهم لا يزالون يتركون القياسّ 
أكلّ ناسياًء بطلّ صومُّهء إلا أنا تركناه لخبر أبي هريرة”". وقالوا: 
القياسٌ أنَّه لا يجورٌ التوضؤ بنبيذ التمرء ولكن تركناه لخبر عبد الله 
ابن سستغيو و91 وأعفال ذلك على أصلهم عر 

وإن أرادوا بالأصول””: الكتاب والسنة والإجماعً» فكذلك نقول» 
إلا نهم يقولون ذلك في مواضع لا كتات فيها ولا ست ولا إجماع , 
وهي”' في خبر المصرّاة والتفليس والقرعة. فلا وجة لما قالوه. 

وأيضاً: فإنَّ خبرٌ الواحدّ أصلٌ بنفسه» وأصلٌ لغيره -وهي المعاني 
المستنبطة-» فلو جار أن يتركَ لأجل الأصلء» لجار أن تتركَ الأصول 
له. 


نم 
خبو الواحد لا يوجتٌ العلم؛ لد الضروريّ ' ولا المكتسبّ» على 
الصحيح من الروايتين عن صاحبنا”؟. 


.١١5/7” تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه .١55/7”‏ 

(0) في الأصل : «بالقول». 

(4) في الأصل: «هو). 

(5) نص على ذلك القاضي في «العدة» ”*/898» وابن تيمية في «المسودة» 
(58). 


وعنه: ما ظاهره حصولٌ العلم بخبر الثقة"2. وتأوّله شيخنا الإمام 


نف 


وعنه: التوقفٌ في الفرق بين العلم والعمل» فقال: -وقد حكيّ 


له عمن يقول: العمل به واجتٌ» ولا يوجب العلم-: له أدري ما 
هذا؟ 


وقال بعض أهل الظاهر: يوجب العلم. 
وقال بعض أصحاب الحديث : فيها ما يوجب العلم كحديث 
يرويه مالك». عن نافعء عن ابن عمرء وما انيه 


وقال النظاه”"؟: خبرٌ الواحد إذا قارنته أمارة يوجبٌ العلمَّء وقيل 


)١(‏ ومن ذلك: ما نقله أبو بكر المروزي» قال: قلت لأبي عبد الله : هاهنا 
إنضاة قرول إن النقين توس عيلة :ولا يوحت علما ‏ فاية ةوقال ها أدرى 
ما هذا؟ 

أي أنه سوّى بين العلم والعملٍ» وجعلهما من لوازم خبرٍ الواحد. 

ومنها: ما قاله -في رواية حنبل- في أحاديث الرؤية: تؤمنٌ بهاء ونعلم 
أنهها حق. فقطع بإفادتها العلم» لا العمل فقط. 

انظر «العدة») / 849/8-:9:0. 

(؟) تأوّل القاضي كلام الإمام أحمدَ: على أن مقصوده بالعلم: العلم 
الاستدلالي. لا العلم الضروريء كأن تتلقى الأمة الخبر بالقبول» فيدل على أنه 
حق؛ لأن الأمّة لا تجتمع على الخطأاء وبيّن القاضي أبو يعلى أن الاستدلالَ 
يفيدٌ العلم من عدة وجوهء وكلامٌ الإمام أحمد محمولٌ على أحد هذه الوجوه. 

انظر «العدة» "ا/ .9٠٠‏ 

(9) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانىء». المعروف بالنظام» شيخ 
المعتزلة» له آراء شاذةء وأقوال باطلة في مسألة القدرة» اتهم بأنه على - 


لف 


عنه: إِنّه يوجبُ العلمّ الضروري عند مقارنة الأمارة له”" . 


فمنها: أنَّ الاعتقادات بحسب أدلتهاء والتأثيرات في النفوس 
والقلوب بحسب المُؤْئَّرهِ ولا نجدٌ في خبر الواحدء وإن بلغ الغاية» 
إلا ترجيح”" صدقه على كذبه. ع الجودر الكذب عليه» ولا يتأثر في 
النفس من تغليب أحد المجوّزين إلا الظنّء فأمًا القطعٌ والعلمُ» فلا 
ود اله أن ذلك لا يحص .ف النفسى؟ إلا أن ينتفيَ التجويز 
للكذب عن المخبر الواحد. 

ومنها: ل خبره يوجبث 0 م 


ومنها: 00 وجب 3 َمَا قبل الزيادة والترجيح في بعتن 
0 فلمًا كان خبر و الواحد ا في النفس معنىّ » وكلما انضمّ 
م إليه » وزاد عدد المخبرين » قَوِيَ الأثر في التعيو؟ ٠‏ علمَّ أن 


-دين البراهمة المنكرين للنبوة» توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. 
انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 98-91//5». و«الملل والنحل» ١/”7ه‏ 
و59» و«الوافي بالوفيات» 5/ »١9 -١5‏ و«الفرق بين الفرق» )١١7(‏ و(75١).‏ 
)١(‏ نقله عنه أبو الحسين البصري في «المعتمد» 7/7 057. 
(؟) في الأصل: "ابترجيح». 
(0) في الأصل: «روي». 


الوففرة 


0 0 إذ لا يبل 00 زيادة» 00 0 الحادث عن 
العلم؛ ار 35 ل التراية: وكذلك العلم الثابت بأدلة العقول ١‏ 0 
الزيادة. 


ومنها: أنَّ خبرَ الواحد لو أوجبَ العلمَء لما كان نهنا يتل بحت 


ا ل ل أو مققفه نلق :وردنا أن 


الواحدّ الثقةَ إذا أخبرٌَ بالخبرء فروى لنا ثقة آخرٌ بخلاف ما رواه 
151 ال ها كا نجدّه في نفوسنا من خبر الأوَلء عُلمَّ أنَّ الأول 
لم يكن علماً. 

ومنها: أنه لو كان خبرّه يوجبُ العلمّء لأوجبّ التَِرُقّ بِينَ 
العلماء» والتفسيقَ للمخالف والتضليلَ» كأخبار التواتر وأدلّة العقول؛ 
لَمَا أوجبت العلومًء لا جَرَمَ أوجبت التبرقً ع حال لما ا رسي 
وتضليله . 


ومنها: أنَّه لو كانَ خبر الواحد يوجبُ العلمَء لكان المُحْبِرُ بالنبوة 
يكفي خبرًه بمجرده في تصديقه. ولا يحتاج إلى الإعجازء وإقامة 
الدلالة على صدقهء فلمًا لم يُصدَّقَ بمجرد خبرهء عَلمَّ أنه لا يُوجبُ 
العلمّ إلا ما قام على صِدقه من المعجز. 

وكذلك الشهادة عند الحاكم» لو أوجبّت العلمَّء لما افتقرت إلى 
العدالة والتزكية . 


ومنها: أنه لو أوجب العلمَّء لكان يعارض خبرٌ التواتر» 
يتعارض الخبران؛ إذا كان كل واحد منهما خبرَ واحدء فلمًا لم يُؤثْرْ 
ع 1 و و 
خبرٌ الواحد مع خبر التواتر» بل الغيناه» وأسقطناه» علم بطلان 


دعوى المخالف في كونه موجباً للعلم . 

ومنها: أنَّ خبرٌ الواحد يصحٌ التشكيكُ فيه بخبر آخرَ؛ بخلاف ما 
أخبرَ به» أو برجوعه نوردي رار رجا للعلم» لما وقع 
الشلكُّ بمثله» ولما كان الشكُ واقعاً في خبر الأول بخبر الثاني» وفي 
خبر الثاني بخبر الأول» علم أَنّه كان ظتاء فلمًا قابله ما يوجبُ ظتاء 
تَجدَّدَ الشكّ عند تقابل خبريهما. 


ومنها: أنه لو كان موجباً للعلم» لوجب إذا قابله خبرٌ تواتر أن 
يتعارضاء فلما قُدَّمَ خبر التواترء عُلِمَ أنّه غيرُ موجب لما يوجيّه الخبر 
الموجب للعلم . 

ومنها : أنّ التأثير في قلب السامع مبنيٌ على أمور تحصل في قلبٍ 
المخبر » وهي صفات ملو فإذا كان المخبر مفميرها من 
الكذب» 7 في قلب ا نفي تجويز الكديم فصار بخبره 
فاطما» :كان الراخة (الجعور علي الحنقة والخلط. ,والسيل برالكدة: 

لواو لحترا علي لسار يقر وا لويذ اسار وأكثرُ ما يتحصل 
ترجيح صدقه لتوخ ع في صفاته» من كونه عدلاً: امون القول”'' 
والفعل. 

ومنها أن يقال: إنَّ تأثيرَ العلم في القلب إنّما يَقَعُ"" بطري 
يصلحٌ؛ كما أن الظنَّ لا يحصل إلا بطريقه. والشك بطريقهء فإن 
الأصلّ الجهلء فإذا لاح للقلب أمران متكافئان في الإثبات والنفي» 
أَوْرَئا شَكَاً وتردُداً متكافئاًء وإذا تَرجّصَ أحدهما بما يترجحٌ به 


)١(‏ في الأصل: «للقول». 
(0) في الأصل: اليقطع2. 


أحدهماء أوجب في النفس أمراً يقال له: الظن ؛ وهو ترجيحٌ في 
النفس لأحد المجوّزين» وإذا كان الدليل غير متردد: ولا محتملٍ في 
نفسه » أوجب في النفس دركاً ووجداناً للشيء على ما هو به من غير 
تركده قشي علما. 

جئنا إلى الواحد إذا أخبرء وهو كما يجوز عليه الصدقٌ يجوز 
عليه الكذبثُ؛ ؛ بأن لا يترجح أحدٌ الأمرين بعدالة» فيورثُ خبره شكاء 
فإذا ترجح بنوع تمائل©, عرف به في 0 والفعل» ترجح صدقه 
في نفوسناء فأمًا القطم» فقد بقي له ل وهي العصمة» فإذا 
عجلناها بالعدالة. كد لإعطاء الدلالة أكثرَ مما تستحقهء وكما لا 
يجوز أن 0 رتب العصمة إلى إيجاب الظنٌّ في خبر الع 
1 أن 5 و العدالة» فتوجبّ لخبر العدل صفة المعصوم ؛ 


لإيجاب العلم بخبره. 


يجمع أ( سئلة المخالفيه: على أدلتنا المذكورة 
[منها]: أن قالوا: إِنَّ خبرَ الواحد إذا تأيدَ بالعدالة فيه» تأر في 
أنفسنا العلمٌُ بخبره» وذلكَ يحصلٌ بأحد طريقين: 
عق و 5 
إما هجوم على النفس من غير استدلالء بل ثقة تحصل في 
النفس . 


)١(‏ فى الأصل: «بما شك». 
(؟) في الأصل : «تأثيرا. 


أو باستدلال على ذلك؛ بما جمع من الصفات المبعدة عنه 
الكذبء فلا يبقى إل تصديقه فيما أخبر به فيحدثٌ في النفس علمٌ 
بما أخبرنا به» فما حصل التأثيرٌ في النفس إلا بحسب المُؤثرٍ. 

وأمّا قولكم : إِنَّه يعرض الشكّ بعد بخبره فيما أخبرنا به» فذلكٌ 
لا يمنعٌ حصول العلمء فإنَّ العلم الاستدلاليَ تتطرَّقٌ عليه السُّبَهُ ولا 
تخرجه عن كونه علماء وترجيحٌ خبر التواتر عليه أيضاء لا يخرجه 
عن كونه علماً استدلالياء فإن رتبة تبة العلم الاستدلالي دون الضروري» 
وخبرٌ التواتر يوجبُ علماً ضرورياء وما ذلك إلا بمثابة الخبر القطعي 
مع العيانء والعلم الصادر” عن النظرٍ والاستدلالٍ بالؤماقة إلى 
العلم الضروري الحاضل ببدائه العقول» والكلّ علمٌّ وكما يترجح 
الخبرُ بكثرة الرواة على الخبر الذي يرويه الثقاتث لكن دون عدد 
المخبرين في الخبر الآخر؛ فإنَّهما جميعاً يوجبان الظنَّء ولا يدل 
تقديمٌ الأكثر رواة على الأ غلى أن 9" الأفل بزواة لآ يوحت الظن: 
بل استويا في الظن» وقدَّمَ الأرجحٌ» كذلك ترجيحٌ المتواتر على خبر 
الواحد» لا يمنعٌّ تساويهما في العلم. 


في أجوبتنا عن أسئلتهم 
أمَا دعواهم أنَّ العدالة في المُّخْبِرٍ توجبُ هجوم العلم للقلب» 
والثقة للنفس» فغيرٌ صحيحء لأنَّ العدالة ليست بأكثرٌ من تَعفلٍ 
يقة الطبعٌ غالبٌ لهاء وعادة النّاس التجملٌ بإظهار التساهه 


)١(‏ في الأصل: «الصادق». 
(0) في الأصل: «لأن». 
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لرذسقة 


وق القناه وليك دعقت الضيرة والضوة د الناته جنا كله 
ل بالظاهرء وإلى هذا أشارَ كِلدِ بقوله: «اخبّرْء تقله)2"0 وقوله: 
«لو تكاشف: خا تدافنتم)”"2» وقوله سبحانه: 8لا تَسْأَلُوا عر أشياءً 
إن د ل كته لس +١‏ وقول النبي للأنصارء إذا 
رجعوا من السرايا: «لا تدخلوا على بيوتكم إلى أن تصبحوا2,2)9 
أو كما قال» وتحت ستر التَّجِمُلٍ الدواهي» ولولا سترٌ الله الشامل» 


)١(‏ أي: اختبر الشخص» تبغضهء لما يظهر لك من بواطن أسراره. رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفي «مسند الشاميين» »)١597(‏ وأبو يعلى» ومن طريقه 
ابن عدي. وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» ورواه أبو الشيخ في 
«الأمثال» »٠0‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (2)575 وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ 4١55/0‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً إلى النبي ككل. 

قال السخاوي في «المقاصد» (8"): وكلها - أي طرق الحديث عن أبي 
الدرداء - ضعيفة» فابن مريم» وبقية ضعيفان. 

(0) لم أقف على هذا الحديث». ولم أجده فيما بين أيدينا من مصادر 
حديثية» فالله أعلم. 

اي الأصل: «تصبحون». 

(4:) ورد هذا المعنى من عدة أحاديث» منها: حديث طويل لجابرء» وفيه: 
قفلنا مع النبي كَل من غزوة... فلما ذهبنا لندخل» قال: «أمهلوا حتى تدخلوا 
ليلاً - أي: عشاء -؛ لكي تمتشط الشعئة» وتستحدّ المغيبة»» وفي رواية: «إذا 
قدم أحدكم ليلاًء فلا يأتينَ أهله طروقاً» أي: ليلاء أخرجه البخاري (001/9), 
و(0155). ومسلم )١5(‏ (181) و(187١)»‏ وأبو داود (لالا؟). و(700/8). 

وورد من حديث عبدالله بن عمر: أن رسول الله كلٍ نزل العقيق» فنهى عن 
طروق النساء الليلة التي يأتي فيهاء فعصاه فتيان» فكلاهما رأى ما يكره. 

أخرجه أحمد (0815)» والبزار .)١586(‏ 


وفي الباب عن ابن عباس . 
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لمكا يمت ثقةٌ بأحدِء وقد قال عمر رضي الله عنه: الثّقة بكلّ أحدٍ 
عجرٌء وكلامٌُ الناس في ذلك ا د ٠‏ فغاية”" ما يقعٌ في 
النّمّس مع حُسن الظاهرء ويَقرُ في القلب من خبر المخبر العدل: 
م الظنّ به» وأنه صادق. فأمًا القطعٌ والعلم. فلا وجه لهء لا 
سيما مع قول النبي كَلِ: «سيكثر الكذب عليَ»”": وقوله: «نضر الله 
امرأ سمعٌ مقالتي» فوعاهاء فأداها كما سمعهاء فربٌ حامل فقه إلى 
من هو أفقهُ منه)”". وهذا يعطي التَّجِوُرَ في تغيير المعنى» مع تجويز 
التزيد في اللفظ . 

وأما إلزامكم العلمَّ الاستدلالي» وأنَّه قد يعترضه الشَّكّ والشبهة. 
ولم يخرج [عن] أن يكون علماًء فلا نُسَلَُمُ أن ما صَدَقَتْ مقدماته. 
وصَّحََتْ نتائجه من أدلة العقول» ولم يَمِل صاحبه إلى ضرب من 
التقليد» ولا أخلٌَ؟» بشروط” النظرء بل صدق نفسه الاجتهاد 
بطرقهء فإنّهِ يهجمٌ به ذلك على إصابة الحق المطلوب لا محالة» 
وَإنما يؤتى الإنسان فيه من قبَلٍ نفسهء ويَدذّهى من إهمال يعض 
شروطهء فأمًا الخبرُء فإنه إذا حَبرَ عدالة الرادي؛ وا كله في 
العدالة بخبر ينافي ذلك الخبرَ» فَإنَّه لا يترجح أجذهنا على الآخرء 
فيورثٌ ذلك شكاء مع تمام شروط الدليل» فلو كان الدليلٌ يورث 


)١(‏ في الأصل: «بغاية». 

(؟) لم يرد الحديث بهذا اللفظء قال البيروتي في «أسنى المطالب» 
:)3١(‏ لم يعلم أنه حديث. وذكره الصنعاني في «الموضوعات» (755)» على 
أنه يغني عنه ما تقدم تخريجه من قوله: «ويفشو الكذب»» وسيأتي ص(477). 

(3) تقدم تخريجه .7/١‏ 

(5) في الأصل: «أهل». 

(0) في الأصل: «شروط). 


١ 


["“/ :"؟] 


علماً. لأمكنّ تحصيله به لا محالة؛ كدليلٍ العقل. 

وأمَا قولّك: إِنَّ إسقاط أحدهما بالآخرء لا يمنعٌ تساويهما في 
العلمء فغيرُ" صحيح؛ لأنْ العلمّ حقيقة لا يقبل التزايدء ولا 
الترجِيصَ» وإنما غايةٌ احتلاف ب العلم أن 2 أحدُهما أسرع حصولاً. 
رهن امل ببدائه العقول من غيرٍ احتياج إلى وسائل ومقدّماتٍ. 
كالعلم باستحالة مستحيلات؛: وإيجاب واجبات بأول نظرء مثل 
استحالة كون الجسم الواحد في مكانين في حالة» واجتماع الضدين 
في حال واحدء وإيقاع في الماضي» وإلى أمثال ذلك؛» والعلمٌ الآخرٌ 
أبُطأ حصولاً؛ كالعلم بتساوي الخطوط الخارجة من مركز”” الدائرة 
على استقامة إلى محيط الدائرة» وكون المساوي للمساوي مساوياً 
وإلى أمثال ذلك من الجمل الحسابيّة» والأشكال الهندسية» الخارجة 
من العلم إلى الحسس . 

ما عه أحد الخبرين بكثرة الرواة؛ فلن الظنّ قيلة العلفت 
5 ظنٌّء وغلبةٌ ظنّء فأمًا العلمُء فهو الغاية التي لا تقبل 
الزيادة. 


فصل 
فمنها: قوله تعالى: #ولا تَقَة َف ما ليس لك به عِلّمٌ» 


)١(‏ فى الأصل : (غير). 
)١(‏ في الأصل : «(كبر) . 


[الإسراء: ”]. فنهانا عن اتباع ع غيرٍ العلم» رق أجمعنا على عور 
اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع, وسطال آل نُجمعٌ م على ما 1 
في اتباعه مخالفين للنص في اتباع ما ليس لنا به علم»ء فلم يبقَّ إلا 
[أنَّ] الإجماعَ بالعمل بخبر الواح دلالةٌ على أَنَّه موجبٌ للعلم. 


وذمَّ سبحاته على ل الظنّء فقال: إن يَتَبَعُونَ إلا الظن» 
[الأنعام : 51ح وما يَِتَبِعُ أكثرهم إلا طََاّ إنَّ الم لا يُعْني من 
الجر شيئاً» [يونس: 76]» فذمَّ أربات الظنون في الأحكام والأعمال 
الشرعية» فدلٌ على أن أخبارَ الآحاد توجبٌ علوما لا ظنوناء لأنّ من 
المحال أن يذمّ على اتباع شيءٍ» [ولا] - على اتباعه» لم يبقَ إلا 
أنه ل 000 ار الآحاد؛ 2 ا للعلم» وذمّ م على ام 

وما نا د 8 الحديث: أن قالوا: إِنَّ عليّاً كّم الله 
وجهه قال: ما حدثنى أحدٌّ إلا استحلفته» إلا أبا بكر الصديق» 
يدق أبو 0 فقطع بصدقه » وهو ولخد : 

قالوا: ولأنَّ هذه الأحاديتٌ, مع تلقي أصحاب الحديث لها 
بالقبول» مع انتقادهم الرجال. وتحرُجهم في صفات الرواة» والجرح 
لمن وجدوا فيه نا وكثرة الرواة» ولا و أن تكون كديا 
قرحت كر ني اعقا فتوهة علما + الآ فنا 

ومنها: أنه لو كان خبِرٌ الواحد لا يوجبٌ العلمّء لم يوجبء. وإن 
كَيْرَ العددُ إلى حير التواتر؛ لأنّه يجوز على الثاني ما يجوز على 


. تقدم تخريجه ص(778)‎ )١( 
(؟) في الأصل: "كونه».‎ 
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الأول وفي جميع العدد كذلك» ألا ترى أنَّ الفساقٌ والصبيانَ لَمَا 
لم يحصل العلمٌ بالواحد [منهم]» لم يحصل بالكثرة منهم, ألا ترى أنه 
لولج يكن خبرٌ الواحد موجباً للعلم ٠‏ لما أباح قتلّ النفس بإقرارٍ الواحد 
على نفسهء وشهادة اثنين عليه بالقتل» وبأخبار الأجاد إينعاك 
الحدود. فلما قَبِلَ الآحادٌُ في الأقارير والدماءٍ والفروج» عُلمَ أنه 
و للعلمء حيث قضت على أدلَّة العقول الموجبة لبراءة الذّمم . 


ومنها: نا تعلّقّ به النظاء : في أنَّ خبره مع الأمارة يوجبف + العام ء 
ولا يوجنه بمجرّده . فقال : إن الإنسان إذا أخبرَ عن نفسه ؛ أده قتل 
من يكافئه ظلماً عمداً محضاً بآلِ يقل مثلها غالباًء كان خبره مع هذه 
الأمارة المعلومة موجباً للعلم» والأماره ”أن كز عر برعف الات 
ويكره القتلّء بل الموتّ في الجملةء فإذا قال: قتلتُء كان أكدَ من 
قوله على غيره : قتل فلان فلانا ؛ لأنْ كه النفس ١‏ وحبّ الحياة» 
وكراهة الآلامء تمنع أن يكونٌ وله على نفسه عدن فأوجب ذلك 
العلمّ بصدقه فيما أخبرَ به عن نفسه. 

قال: ولأنَّ الأمارة باللّوْث”2 تُوثّدُ في النفس أثراً بحدّتها". فإذا 
انضمّ إليها الخبنٌُ لم يبقَ في النفس شلكٌ فيما دلت عليه الأمارة» 


)١(‏ في الأصل: «بإيجاب». 

(1) اللّْث: هو الحكمٌ بالقرينة التي توجب غلبة الظن» الكافية لتوجيه 
تهمة إلى شخص ما؛ بأنه قاتل. كأن يكون بين المدعى عليه والقتيل عداوة 
سابقة» أو أن تتفرق جماعة عن قتيل. ْ 

انظر أحكام اللوث وموجباته في «المغني» /٠١‏ “#-لا. و«المبدع» 
29» واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير») .75١/5‏ 

فر ص الأصل : «يحدثها) . 


لك 


216 أنا إذا رأينا مقتو لآ فو 7 من السكك» قار أينا رجاد بيده 


سكينٌ عليها أثرٌ الدم» والرجلُ هاربٌ من السّكةء فإنَّ ذلك يؤثر 


000 وفي نفوسنا أَنَّ العاديّ الهارت على ذلكٌ الوجه هو القاتل 
لهذاء ثم إذا انبنى عليه قولٌ» صار القولٌ مع ذلك اللَّوْتْ مُحقَّقَاً في 
نفوسنا 0 العاتل» حى إن الشريعة [جعلت] للأولياء أن يُقسمُوا على 


القتل؛ أن هذا قائلة وأنهمٍ لا يعلمون له قاتلا و 4 وقوم 


جعلوا عداوة من ظهرت عداوته له كالأثر عند من رأى لوس أثراء 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلكَ؛ حيث قال: #إِنْ كان قَمِيصه ل 
قبْلٍ فصَدَقَتْ» [يوسف : 2 أمارة على أن كان مقبلاً على 
المراودة» #وإن كان قميصه قَدَّ من دب فَكَذَبَتْ » اليوسف: الآ 
ولأنَّا لا نشكُ في خبرٍ من أخبرنا بموتٍ رجل قد كُنَا عَرَنا مرضّهء 
وقد خرجَ أهله مخرقي الثياب» وقد جيء بجنازة وُضعّت على بابه 
بعد أن سمعنا الصراح من دارهء لا سنا إذا“كاث: المكبن. أباه أو 
ابنهء ومن لا بْتّهَمُ بالإرجاف عليه بالموت. حتى إِنَا لا نجدٌ في 
أنفسنا تردٌّداً بعد هذاء وإذا كان كذلكء عَلِمَ بأنَّ الخبرَ على هذه 
الصفة يوجبٌ العلمَء ومن جحد ذلكء» كابرَ أو سفسط . 


وكذلك إذا كان 8 جوار الإنسان عرراة حامل . 5 فسمعٌ الطلق من 
وراء جداره. 5-0 النساء حول تلك الحامل اه الطفل 
واستهلاله. وخرج 56 5 ولدت فلانة ابناء أو أخبرت القابلة 


)١(‏ وهو المعروفٌ بالقسامة» وصورثها: أن يحلف أولياء القتيل خمسين 
يميناً؛ أنَّ قتيلهم مات من ضرب المتهم المدعى عليهء وقد ثبتت مشروعيتها 
فن "نطف بانطن بايا رق ل لما مالي 615310 وانا داوى 166049 
والترمذي »)١577(‏ والنسائي 17/4 . 


[8/ ه"] 


بذلك» فإنّنا لآ نجدُ فى تفوسنا شكا ولا ارتياباً يصضحة الخبرء وصدق 
المخبر بذلك. ومن جحد ذلك خرج من حير المناظرة إلين 
المكابرة . 
. 1 
في الأجوبة عن شبههم 

أما التعلق بالآيات» والمنع من قفوه ما ليس له به علمٌّء وذمّ من 
اتبع الظنَّء فالجوابُ عنه: أنه أرادٌ: فيما طريقه العلمُء كالاعتقادات 
الأصولية» وما يتعلّق بالله سبحانه . وما يجب له وايثفى عنه )2 صرفاً 
للآية عن ظاهرها -وهو العمومٌ- إلى ما يعتبرٌ فيه العلمء بدلائلنا 
التى ذكرناها. 

على أنَّ من دل على إيجاب قبولٍ خبر الواحدء وإن أوجب ظنَاء 
فقد قفا ماله به علمء ونحنُ نقطمٌ ونعلم ترجر بون كير الراجةه 
والخيل به فهو وإن أوجبّ ظناء إلا أنَّ إيجات العمل به أوجبّ 
تطعا . 


والدليلٌ على صحة تأويلناء وتخصيص الآية على ما ذكرنا: هو 
إجمامُنا على اقتفاء خبر المفتي بما صدرٌ عن اجتهادهء وعملٌ 
الحكام بالبينات عملٌ بما لا يقطعونّ به. لكن لما استندت البَينةُ إلى 
دليلٍ قاطع ‏ » عملنا بهاء وهو قوله سبحانه : واسْتَشهدُوا شَهِيديْنِ من 
رجالكم» الآية [البقرة: 87؟]» «وأشهدُوا ذَوَيْ عَذْل منكم» 
[الطلاق: ١]ء‏ كذلك هاهناء قال: فلولا َقْرَ من كل فرْقة منهم 
طائفة لِيتَفقَهُوا في الدين وِلِيُنذْرُوا قومّهم إذا رَجَعُوا إليهم» [التوبة : 
١7‏ ]. 
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وأمًا ذمّه العاملينَ بالظنونء فإنّهِ عاد إلى مَن عَوَّلوا على الظنون 
فيما طريقه العلومٌ والقطع. وهو إثبات الأصول» والآية سهد بدللفة 
لأنها وردت في معتقدات القوم» من دون أعمالهم. 

وأا قولٌُ علي رضي الله عنه في استحلافه مع الخبر» وتصديق 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فذاك من" الأحكام الفروعية» 
وليسّ يعتبرُ فيها القطعٌ؛ بل الظنْء وجعلّ رتبة أبي بكر مع خبره 
عرا يه حلفي مير 2 ار فأغناه ذلك عن تقوية ما في نفسه 
بحلفهء وقوي مجرد قوله عنده وعندنا؛ لأن الغالبَ عيدقه على 
الظن» فحسنّ أن يقالَ: إِنّه مصدّق في خبره» وليس كل مصدَّقٍ في 
حون فرعا على صدقه. 

وأمًا مبالغة أصحاب الحديث» فلا تعطي القطع بأخبار من دودا 
عنه» وتحرزوا ف فل الرواية علد: بدليلٍ نا نرجّح بكثرة الرواة» اه 
صاحب القصة كحّمَل بن مالك في قصة الجنين؛ رجحناه على رواية 
غيره؛ لأنَّ القصة كانت متعلقة بهء ونْرجَحُ في أسرار أخبار رسول 
الله تكله وأحواله [غير] البَيّنة حديتٌ عائشة وأمثالها من أزواجهء 
على رواية أنس وابن عمرّ وابنٍ .عباس , 


على 3 رواياتهم نقطع بأن فيه د ولا نعلمٌ عيئّة» ولا 
1000 أن يكون كلّ ما رووه واعيرئة» فيد كديا وقطعنا على أنَّ في 
أخبارهم صدقاً لا يعطي العلمَ بأعيان الأخبارء هذا كما نقطع في 
باب الفتوى من جهة المفتين المجتهدينَ المختلفين قف الأحكام» أن 


)١(‏ في الأصل: «بان». 
(؟) في الأصل : «صدق». 
[فرف في الأصل : اوتحبروا». 


7ع 


[/7؟] 


الحىَّ والقطمّ في أحد أقوالهم» وأنَّ الحيَّ لا يخرجٌ عن مقالاتهم, 
لكن له يعلم ذلك عيناٌ واجتهادهم في الرأي كاجتهاد أصحاب 
الحديث في الرواية» ولا نقطعٌ على صحة مقالة واحد من المفتين» 
لأجل قطعنا على أنَّ الحيٌّ لا يخرجٌ عن رأيهم. كذلكَ لا نقطمٌ على 
خبر واحدٍ من الرواة بعينه» لأجلٍ قطعنا على أنَّ الحيَّ والصدق لا 
يخرج عن روايتهم. 

وأمًا تولهج: نه لو لم يوجب العلمّء لها رست داكن روا 
وانتهوا إلى حدّ التواتر» فغلطٌء لأنَّ إعطاءً آحاد الجّملّة ما" يجبٌ 
للجملّة» يردٌه الحمنٌّ والعقلٌ» فإنَّ للتعاضد والتناصر ما ليس للانفراد 
في باب المحسوسات». [و] اعتماد الجماعة 0 ما لا يعطيه 
احادهم ذقعا 'ؤزفعا: للأشناء التقيلة + وتاغراث الأقوال المتناصرة في 
النفس معلومة» بحيث لا نجدٌ قبل تناصرها في نفوسنا ما نجدّه بعد 
قاضرها وتعافندهاء بن جد الإتنناث فى نفشة من التاتين باستديات 
الخبر من الواحد» ما لا يجدٌ من قوله مره من غير استخبات: ولذلكَ 
يعْرَعُ العقلاءً إلى قولهم لمن أخبرهم بدخولٍ الأميرٍ البلدَء وبقدوم 
القافلة على طريق الاستثبات: حقا تقول؟ فإذا قال: نعم» وجدوا في 
نفوسهم ما لم يجدوه قبل استثباته» فكي بأقوالٍ بعد أقوالٍ» وأخبار 
بعد أخبار؟! وما زالَ العقلاء يطلبون تناصرّ الأدلة؛ ليرتقو ا بها اك 
القطع» فإذا انتهوا إلى القطع» سكنواء وحصلت الثقة منهم الف 
عن الاستزادة» مثل قوله سبّحانه: فلمًا تَبيّنَ له قال أَعْلَّمُ أنَّ الله 
على كلّ شيءٍ قديئ» [البقرة: 104]: قال بلى ولكن لِيَطْمَينَ 
قلْبي4 [البقرة: ١7]ء‏ #قال ربٌ اجعَل لي آية[آل عمران:١4].‏ 


)١(‏ في الأصل: «بما». 
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ولأنَّ العددَ الكثيرَ يبعدُ عنهم التواطؤ على الكذبء. وإذا صارّ عددَ 
التواتر» استحال؛ كاستحالة اجتماع أهلٍ بغدادَ على حبٌ الحامض 
في حالة واحدة. 

ولأنّه ما زالَ يَتجدَّدُ بقول الجماعة ما لا يوجدٌ بقول الواحد؛ 
ددن قول الشاهد الواحدء والمرأة الواحدة 3 الرجلٍ الواحدة وقد 
عَلَلَ النارى2 بقوكة» أن تَضلٍ إحداهما فَيُذَكرَ إحداهما | الأخر ىئ* 
[البقرة: 87؟]» وهذا يعطي أن د يقوئ فنها تجويز الكذب»ء 
والكثرة يَبعدٌ معها الكدذّث» وكذلك يعد السَّهُو الخلا عن الكثرة ؛ 
٠‏ لتعاضدهم على المذاكرة بالأمر المخبر به» فإن نسي أحذهم, ذكره 
الباقون» وإن نسيّ جماعةً منهمء ذكرهم الواحدٌء ولذلكَ صار 
الإجماحٌ قطعياًء وإن كان الواحدُ من المجتهدين مُجرّزاً عليه الخطأء 
فيتجدد للإجماع أمرٌ لم يكن لآحاد المجتهدين» وهو القطع بصحة ما 
أفتَوا به في الحادثة . 

وأمًا قولهم: لو لم يوجب العلمّء لما أباح قتل النفس بإقرار 
الواحدء وشهادة الاثنين» فدعوى لا برهانّ عليها؛ إذ قد أباح القتل 
باجتهاد الواحد والاثنين» إذا لم يكن لنا سواهما من أهل الاجتهاد, 
نعمء وأباحَ القتلّ مع وجود الخلافء ولم يجعل أحدّ من الفقهاء 
اجتماعهم على إيجاب القتل أو إباحته فيرط ميل : أحمهوا خلن أن 
القتل في «مسائل الاجتهاد المختلف فيها جائز”». فهذا يقتل بالقئل 
ِالمُتملِ مع خلاف غيره له» وهذا يقتلٌ المسلمّ بالكافرٍ مع خلاف 


)١(‏ فى الأصل: «جائزاً». 


[*/ /ام] 


غيره لهء وهذا يقتلٌ الأب بابنه ذبحاً مع خلاف غيره له فلم يوقفوا 


وَأمَا..ها' تعلق .يه النظام؛ يكير رام ف امار فلا نُسَلَّمُ أنه 
يقع بها العلم؛ قله بد ار وشرح المذهب. 

وكيف يُعتَقَدُ ذلك ونحنُ نعلمٌ أنَّ مثلَ تلك الأمارة تفع تزويرا؟ 
وكم فعلَ النَّاسُ مثلّ ذلك؛ لأغراضٍ بلغوها؛ مثل وضع الدم على 
قميص يوسفء ووّضع يوسفت بضاعتهم في رحالهمء ووضعه 
الصّواع في رحلٍ أخيه» وكانوا أحبارَ العالم» وأولاد الأنبياء» فكيف 
بأهل عصرنا على ما نعرفه م: منهم؟ وكم من لَوْثِ كان موضوعاً على 
غير الحاني» وكم من غشية حسبّها أهلّ المريض موت وكانت إغماءً 
وفنا قال الله سبحانه في حق سليمان: لتكرُوا لها عَرْشها» 
[النمل: »]5١‏ #إقيل لها اخلي الصّرْحَ ف فلَمًا رَأَنْه حَسبنّه لَجَةِ4 
[النمل: 45]» وإذا كان حكمٌ الأمارات على هذا الوضعء فلا ثقة 
إلى أمارة على حدتهاء ولا خبر واحدٍ على حدته» فإذا اجتمعاء فلا 
قطمّء بل غايةٌ ما يوجب ذلك تَرجُْحَ أحدٍ المُجوّزين» وهو الذي 
نشيرٌ إليه من الظنَّء وكم رأينا مَن فعلّ ذلك وسمعنا؛ لدفع ضررء 
أو اختلافٍ يقع» وكم استعارَ النساءٌ أولادآء وأظهروا الطلقّء وانتفاخ 
البطن» ََ ل أن الولد كان 220 فمتى سلم لك حصولٌ العلمء 
مع اتجاه هذه الأفعال» وسلوك هذه المسالك؟! وإني تكد الظنّ 
فيه» فضلاٌ عن العلم؛ لما نعرفه من أَدْغْالِ الناس. 


6 


ع 


مسالة 
يو 
المراسيل ححة. ويحب العمل بها 
وصورة الإرسال: أن يقول مَنْ لم يلْقَ رسول الله ككِ: قال رسول 
الله مثل أن يروي التابعئٌ عن النبيّ مَك . 


وكذلك إذا قال: أخبرني الغقة» أو أخبرني رجلّ عدل.» عن 
فلان» في إحدى الروايتين عن أحمدء نص عليه. 

وقال: ربما كان المنقطعٌ أقُوى. 

وقال: مرسلات سعيد بن المسيب أصحٌّ المرسلات» وليس في 
المرسللات أضعفٌ من الحسن» وعطاء بن 8 رباح9 ومرسلاات 
إبراهيو”2 لا بأس يها: 


2١1١/9 و«التمهيد»4»‎ 2)56٠( انظر «العدة» “//!90. و«المسودة»‎ )١( 
.7١؟8/7 واشرح مختصر الروضة»‎ 

(؟) هو أبو محمد عطاءً بن أبي رباح القرشي بالولاء» نشأ بمكة» وانتهت 
اليه كم اهلها ونان جتني عالما عن ادليه جلك عو عاسة وأء 
سلمة. وأمّ هانىء» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم» قال 
يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحبٌ إلينا من مرسلات عطاء بكثيرء 
كان عطاء يأخذ من كل ضرب. 

انظر «ميزان الاعتدال» "/لاء و«تهذيب التهذيب» / 2١/94‏ و«طبقات ابن 
سعد) 6//ا55. 

0 فى ازن ععزان إبراهية بق بويد'بق اليس بن الأسود التحع البفاني 23 
الكوفي» كان من التابعين» وأدرك أمّ المؤمنين عائشة وهو صبىٌ» ولم يثبت له- 


ل 


وبهذا المذهب قال الكرخى من أصحاب أبى حنيفة2277 ومالك292, 
والمعتزلة”” . 


فيه رواية أخرى: ليس بحجة إلا مراسيل الصحابة'» وبها قال 
الشافعى©©. 


ا 


- منها سماع» وروايتّه عنهاء وعن غيرها من الصحابة» غيرُ متصلة عند أهلٍ 

الصنعة» كان بصيراً بعلم ابن مسعودء واسع الروايةء فقيه النفس» كبير الشأن» 
مات بالكوفة سنة (457ه). انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد) 5/١/ا”ء2‏ 
و«تهذيب التهذيب» ١//الا21.‏ و«سير أعلام النبلاء» 07/5. 

)١(‏ عبارة الكرشيٌ لم _تفرّق بين المراسيل» فأطلق القولَ بقبول الخبر 
المرسّل بقطع النظر عن الراوي» صحابياً كان» أو تابعياء أو غير تابعي» وهو 
ما أشارَ إليه الجصّاص بقوله: ولم أرَ أبا الحسن يفرّق بين المراسيل من سائر 
أهل الأعصار «الفصول» .١577/7‏ 

5 أن الصحيح والمقبول عند الحنفية: أن مرسّل من كان من القرون 
الثلائة حجة» ما لم تعرف منه الرواية مطلقاً عمّن ليس بعدلٍ ثقة» ومرسّلٌ من 
كان بعدهمء لا يكون حجة إلا ممّن اشتهر بأنه لا يروي إلا عمّن هو عدل 
لذن النبيّ كَل شهدَ للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية» فكانت عدالتهم ثابتةً 
بتلك الشهادة. ما لم يتبين خلاف ذلك. 

انظر «الفصول» "/ -١50‏ 161. و«أصول السرخسي» 2777/١‏ و«فواتح 
الرحموت» 2١15/7‏ و«تيسير التحرير») "7/ .١١7‏ 

(5) انظر «تنقيح الفصول» (719). 

(”) انظر «المعتمد) .1١57/”‏ 

(4) أي: رواية أخرى عن الإمام أحمدء والرواية المقبولة والمعتمدة هي 
الرواية الأولى» والمتضمنة قبولَ الخبر المرسلء حتى لو كان المرسلٌ غيرَ 

(5) الصحيحٌ في مذهب الشافعي: أنَّ الراوي المُرسلَ إن كان من كبار - 
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فصل 
في الأدلة على جواز الاحتجاج به 


فمنها: أنَّ التابعينَ رحمة الله عليهم» كان من عادتهم إرسالٌ 
الأخبارء من ذلك: ما روي عن الأعمش”, أنَّه قال: قلت 
لإبراهيمَ : إذا حدَّنْتيءِ فأسنذء فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان 
عن عبد الله: فهو الذي حدثني» وإذا قلت لك: قال”” عبد الله فقد 
حدثني جماعة عنهء وروي ذلك: عن الحسن» وسعيد بن المسيب» 


- التابعين» ولم يرسل إلا عن عذرء فأسنده غيرُه أو أرسلّهء وشيوخهما 
يكتلفوة: أن عفد الشرن المرسن عمل «هحاني» أ افجل اهل العصيرة .قبل 
العوس ا لذ كل 1 

انظر «الرسالة» »)551١(‏ و«التبصرة» (73700-580). 

9م أب ممه لمان يخ مهراة الأسدئ» الكاهلن بالرلاءة المعروف 
بالأعمش» من مشاهير العلماءء روى عن: أنس بن مالك». وإبراهيم النخعي» 
وسعيد بن جبيرء وغيرهم من كبار التابعين» وعنه روى: ابن إسحاق» وأبو 
حنيفة » والأوزاعي» وغيرهم من العلماءء وأقوال العلماء في الثناء عليه كثيرة 
وعديدة. 

انظر «طبقات ابن سعد» 257/5 و«تاريخ بغداد» 4/ء و«وفيات الأعيان» 
-8٠٠ 7‏ 8087. وااسير أعلام النبلاء) 7/5 5894-55 

.931١ / في الأصل: «حدثني» والتصحيح من «العدة»‎ )١( 

(9) هو عامرٌ بن شراحيلَ بن عبد بن ذي كبارء أبو عمرو الشَّعبِيء سمع 
من عِدَّةِ من كبراء الصحابة» وحَدَّتَ عن: سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيدء وأبي موسى الأشعريء. وابن عمرء وغيرهم من الصحابة رضوان الله - 


و 


وإذا كان هذا معروفاً من عادتهمء فلو كان عندهم أنّها غيرٌ 
مقبولة» كانوا قد ضيّعُوا سُّننَ رَسول الله يكلِ بهذا الفعلء وذلك لا 
يتجوز" قالة يكل تروم اأعتماة :م سواةة: وشو الله كله ,ليم بالخير 
والعدالة: 


ومنها: أنْ إرسال الراوي مثبتٌ لعدالة من رَوَى عنه» من وجهين: 


احدهياة الالا 00 أن يكون قاسْفا: ويكتم اسمّه ويدرجه 
السواكرة إدراجاً فيكون غضّاً لمن يُحَدَثه نه ذلك الحديث عن رسول الله عل . 


والغاني 4 أله بإِذا .زوق عن غير ثقةٍع كان قد قطمّ على رسول الله 
ل بغيرٍ طريتي القطع . فلم يبقّ إلا أنه تعديل لمن روى عنه. اذا 
كان تعديلدٌ له» وجب قبولٌ خبره وقد جعلّ أحمدٌ ا العدل عن 
غيره 5-00 فقال في كتاب «العلل» للأثرم : إذا روى عبد الرحمه”"» 


-عليهم» وعنه روى: حمّاد. ومكحول الشامي». وعطاءً بن السائب» وابن أبي 
ليلى» وأبو حنيفة» وغيرهم» كان من أعلام عصرهء حتى قال: ما سمعت منذ 
عشرين سنة رجلاً يحدّث بحديث إلا أنا أعلم به منه» فلقد نسيتٌُ من العلم ما 
لو حفظه رجلء» لكان به عالما. توفي سنة (5١١٠)ه».‏ وقد بلغ ثنتين وثمانين 
سين 

انظر «طبقات ابن سعد» 547/5» و«وفيات الأعيان» 2١7/7‏ و«سير أعلام 
النبلاء» 5/ 5906.». و١تهذيب‏ التهذيب» 50/0. 

)١(‏ يريدٌ الإمامّ الناقد عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان البصري اللؤلؤي» 
سمعّ من: حمّاد بن سلمة» والسفيانين» ومالك. وحدّث عنه: ابن المبارك» 
وأحمدٌ. وإسحاقء وأقوالٌ العلماء في الثناء عليه» وبيان فضله ومقامهء وعلو 
رتبته في العلم» عديدة وكثيرة» قال فيه ابن المديني: كان أعلم الناس». وقال 
محمد المقدّمي: ما رأيت أحداً أتقنَ لما سمعء ولما لم يسمعء من - 


و 


عن رجلء فروايتُه حجة. وقال أيضاً في رواية أبي زرعة 
الدمشقي©: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرفٌ» فهو حجةٌ". 

ومنها: أنَّ الظاهرَ من المُسند بحديثه» أنه يقصد أن يخرجّ من 
عهدة الرواية بذكر الرجال» فإذا أرسل» وقال: قال رسول الله كك 
فقد تيقن صحة الطريتي» وسلامته بصدق الرواة عنده؛ ولهذا قال 
الحسنٌ لما أرسلَء حديثاً. فسئل عنهء فقال: حدثني به سبعون 
بدرياء فَدل على أن الإرسال 1 تدعق علق "الاشناد كاك تر 


عنة . 


ومنها: أنه يُقبَل منه الخبر 0 فَقَبلَ 0-00 كالصحابىٌ» 


- عبدالرحمن بن مهدي. توفي بالبصرة سنة (94١)ه.‏ 
انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» 7/ /791» و«شذرات الذهب» /١‏ 23700 
و«التاريخ الكبير» 2555/8 و«سير أعلام النبلاء» 197/4 . 
)هو أبق” خوضة د ال حم عو عدر ان نان التصرى الامخس» 
محدّث الشام في زمانه» كان ثقة حافظاًء تقدّم على أقرانه» وتميّر على نظرائه» 
لمعرفته وعلرٌ سندهء» روى عن خلقٍ كثير بالشام والعراق والحجازء منهم: 
سليمانٌ بن حرب» وأبو بكر الحميدي». وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. 
توفي بدمشق سنة (1401)ه. 
انظر «الجرح والتعديل» 771/5 و«تهذيب التهذيب» 575/5- 5ك 
و«سير أعلام النبلاء» 1/١1ا.‏ 
(0) انظر «العدة» "9/ .91١7‏ 
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فصل 

فمئها: أن الحال فى ترك إسناده متردّدة محتملة» فير أن يكن 
لنسيان منه عينَ الراوي» فلا يذكره لأجل النسيان» ويجورٌ أن يكونَ 
ممن نألف أن يروي عنه )2 وتاستهل أن يقنع بظاهر عدالته علذه » ولا 

2 - م 5 رع 7 

يكون مرضياء ولو كان عدلا عنده لم يكف؛ لأنه'؟ يجوز أن يكون 
لج تعد ل علد عن ترد إذا سمّاه وذكره. 

ومع هذه الاحتماللات لا 06 أن يط على العدالة ويُرّجَحَ 
جانبهاء وعدالته عنده لا تكففى فى وجوب العمل 000 
فل حجالة: 

قالوا: ولأثه لو كان هذا كافيا "فى إرسال' الخبر» الكان كافيا فئ 
باب الشهادة على الشهادة» وتَمَنعٌ بعدالة شهود الفرع» ونقول: إنه لا 
يشهدٌ العدل إلا على العدل» ولا يُسندٌ شهادته إلا إلى مثله.» ولما 
بطلّ هذا في الشهادة» بطل في الأخبار. 


فصل 
في الأجوبة عن أسئلتهم 


فمنها: ك1 السيان بعد المغرقة بعدالة 'الرافع »قلا يغنة» لأن 


درق في الأصل : ولا 
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نسياته لا يمنع من اجتماع صفات العدالة فيه حين روى له الحديث. 

على أنَّ جميعٌ ما تعلق [به] من الاحتمالات باطلٌ برواية الصحابيٌ 

عن النبي بيد وبقول الحاكم : ثبت عندي بشهادة رجلين ساغ كَ 
سماع قولهماء اله لذ ينال عن عينهما مع الاحتمالات التي ذكرتهاء 
وكذلك لا يُشَكّ أنّ الشافعي نصّ على قبول مراسيل سعيد» ويبعدٌُ ما 
يفراه أضمماته عه والد اسيديا ترجدها ميبافة أله نما ويعلاها 
مسانيدء كان ينبغي أن يُزِيلَ عنها اسم المراسيل؛ فإنّ في ذلك 
ل 

وأما الشهادة على الشهادة» فَإنَّما لم يكتف فيها بالإرسال» فبابُ 
الشهادة على الاحتياط. وبابٌ الأخبار على السهولة؛ لقبول العنعنة 
والمناولة. والإجازة» وعدم ديد وإفراد الأنوثة من وراء 
الحجاب». وظاهر العدالة من غير بحث عن باطن المحدّث» وسيأتي 
الجواب عن ذلك في احتجاجهم. إن شاء الله . 


فصل 
في شبههم 
فمنها: ما احتحٌ به الشافعييٌ رضي الله عنهء وهو أن الخبرَ 
كالشهادة في اعتبار العدالة في كلّ واحدٍ منهماء وقد ثبت أن 
الإرسال في الشهادة يمنمٌ قبولّها وصحتهاء فكذلك الخبرٌ. 


ومنها: أنَّ من شرط صحة خبر الراوي المعرفة بعدالته» والمُرسَل 


)١(‏ في الأصل : «تلبيس». 


7 / 


الونااخرة 


لا تعرفٌ عدالة الراوي لهء فوجبَ أن لا يُقبَلَ؛ لعدم الشرط. 

ومنها: أن قالوا: الجهالة بعين الراوي أكد من الجهالة بصفته؛ 
لأنّ من جلت عيلهء فقد جُهلَت صف ثم قد ثبت أنه لو كان 
معروفٌ العينٍ مجهول الصفة. 0 أن يقول: أخبرني فلانٌ» ولا 
أعرف ثقتهء فإنه لا يُقبَلٌء 006 الأصلٍ دوهي العيذ 2ه أزلن أن 
تَمْتَع قبوله. 

ومبينا:: أن قالوا:- الخبة يران تواتك :واحادء. “ثم لو قال: 
أخبر ني مَنْ للا أحصيهم 257 أو قال : أخبرني مَنْ بمثله يشبتٌ 
التواترٌ؛ بكذاء لم يُقبّل قوله في التواترء ولم يثبت له حكم التواترء 
كذلك الآحادء ولا فرق بينهما. 


فصل 
في أجوبتهم 

فأمّا دليل الشافعيٌ فعيٌ واعتباره الخبرَ بالشهادة» فغيرٌُ صحيح؛ لأنّهما 
وإن استويا في اعتبار العدالة» إلا أن للشهادة تأكيد”؟ في باب 
الأحكام والشروطء أل ترى أَنَّها لا تقبلُ من وراء الحجاب» ولا 1 
العبيد والنساء على الانفراد» ولا من شهود فرع مع وجود شهود 
الأصل. والخبرٌ يُقبلّ من وراء الحجاب» ومن العبيد والنساء على 
الالعرام ومن راو يروي مع حضور المروىٌ عنه» وإذا تباعدت 
الشهادة عن الأخبار هذا البعدَء وفارقتها هذه المفارقة» فلا ينكرٌ أن 


. في الأصل: «تأكيد»‎ )١( 


يُقبِلَ الخبرٌ مع الإرسال» وإن لم تُقْبل الشهادة مع الإرسال. 

على أن الشهادة نما اعتبرت تسميتهم ؛ لآن الشهادة على الشهادة 
يعتبر لها الاستدعاء» وهو أن يقول شاهد”" الأصلٍ لشاهدي الفرع : 
اشهدا على شهادتناء فافتقرت إلى تسمية الأصل»ء ولأنَّ من الفقهاء 
مَنْ يوجبُ عليه الضمان» فلا بدَّ من تسميته» ليُعرفٌ» فيُسندَ إليه 
الضمان: 

فإن قيل: 

قيل: فقد بيّنا أنَّ الرواية من العدل تعديل. 

وأعا تللم :“:إنّ المعرقة بعذالة الراؤي .قرط ومع الإوسنال لا 
يعرف عدالته» فلا9”© يصحٌ؛ لأنّ الظاهرَ أن العدل لا يروي إلا عن 
قدلا +وتكفى العدالة فى الظاهر قن عنات الاتعبان» «لآن 'رواية العدل 

عن الشخص تعديلٌ» وإذا لم يسمّهء كان ذلك من أكبرٍ الثقة بهء لأنّه 
إذا قال: قال رسول الله كلل فقد قطع الشهادة على النبي ككلله. ولا 

يقدمٌ العدلٌ الثقة على هذا القول إلا عن ثقة بعدالة الراوي. 

فإن قيل: قد تكرّر منكم هذا لع غَلن أن الروا 
الشخص تعديلٌ, وليس كذلك» ولهذا قال ابن سيرين : لا 
بمراسيل الحسنء وأبي العالية”»» فإنهما لا يباليان عمن أخذا 


5 قد استويا في اعتبار العدالة؟ 


أنخم 


عن 
تاخذوا 
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)١(‏ في الأصل: «شاهد». 

)١(‏ في الأصل: «فاليس». 

(0) في الأصل: ” 

(:) في الأصل «التعديل». 

(5) هو رفيعٌ بن مهران» أبو العالية الرياحي البصري» أسلمَ في خلافة أبي- 


ةؤ2 


الحديث . 
قيل: هذا قولٌ يعطي البحث. أو الطعن» فأما البحتٌ. فلا 
يَْرَمُْهماء أن النبي يل قنع في قبول قولٍ الأعرابي في رؤية الهلال 
بمُجرّد الإسلام”©2» والشهادة برؤية الهلال بمثابة رواية الأحاديث» 
لأنّ كلّ واحد منهما خبرٌ بأمر من أمور الديانات» ويلزمٌ المُخَيرَ 
والمخير» فيشتركان افيه 
وما الطعنء فلا يقبل من ابن سيرين في الحسن وأبي العالية: ولا 
كان افيه اله قعية ابذللك تزوايكهما عن الفكاقوالكذا بين )» إثما سند 
أنّهما لا يفتشان ويبحثان» والبحثٌ لا يلزمٌء ويكفي ظاهرٌ العدالة» 
3 ]0 ومذاهبُ أصحاب الحديث في ذلك مختلفة» فلا ينبني الطعنُ”" بقول 


7 


- بكر الصديق. وسمع من: عمرّء وعلي» وأبي ذرء وأبن مسعودء وغيرهم 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» تصدَّر لإفادة العلم» وبَعْدَ صيتهء 
واشتهر بعلمه بقراءة القران. توفي سنة (97)ه. وقيل غير ذلك. 

انظر «طبقات ابن سعد) ا/7١١»‏ و«تاريخ البخاري» ”*/277557 ولاسير 
أعلام النبلاء» 5//ا١7»‏ و«تهذيب التهذيب» 7857/7--7109. 

)١(‏ ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهء قال: جاع إلى الي 
كل أعرابيٌ. فقال: أبصرتٌ الهلالَ الليلة» فقال: «تَسْهِدٌ أنْ لا إله إلا الله» وأنّ 
ددا كي د وري ناه قال: نعمء قال: «قُمْ يا فلانء فأذَّن في النّاسء 
فليصوموا غدا». 

أخرجه أبو داود (5150)» والنسائي .١77/5‏ والترمذي (١191)غ‏ وابن 
خزيمة 2,))١955(‏ وابن الجارود 2)7”8٠0(‏ والحاكم 0١‏ » وابن حبان 
(220. 


ه64 في الأصل : «الطن». 


مُتردّد لا يَتَضِحُ”"2. ولا يكشف عما يوجب الردّ» بل الطعن المطلق 
لا نقبلُه. فكيفت بقول لا يلوح منه الطعن؟! 


وأمَا قولُهم: جهالةٌ عينه آكدُ من جهالة صفته فلا مَل أن هاهنا 
جهالة صعة ١‏ والرسادم كاف مع عد العلم بالفسقء وهذا موجود 
فيمن وق نه المُحدّث العدل: 


وَلأنَّ ع إذا قال: ثبت عندي بشهادة"© رجلين ساغ لي سما 
شهادتهماء لم يَحْتَجْ إلى ذكرٍ اسمهماء ولا تعريفهماء والشهادة يعتبر 
ا يد اه فالخبرٌُ أؤلى . 

وأما 0 الم لصوو اليف برقو له وات فلا يلزم؛ لأنَّ 
التواترَ رط فيه :سوا طرفيه ووسطه بالعدد الذي لا يجوز على 
321 التواطة والكذب. وقولٌ الواحد لا يحصلٌ به القطع» فلا 
يحصلٌ به إثباتثُ خبر يوجبٌ القطع, فهو كخبرٍ الواحدٍ العدلٍ عن 
المحضومين الجارى مشر التواتن». وذلك .بوجت البظ> اعتيارا . 


1 
إذا ثبِتَ أنَّ المرسلّ حجةدٌء فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن 
تقدم , وهذا ظاهرٌ كلام عو 


)١(‏ في الأصل: «نصح» 

(0) في الأصل: «شهادة». 

(0) انظر «العدة» .91١7/“‏ و«المسودة» .)50١(‏ و«التمهيد» 
.1١55-١ 4" /*‏ 


كوه 


وحكي عن عسى: بن أبان: أنّه قال: من أرسلٌ بن اهل عضرا 
خديثاً» فإن كان من الأئمة ة الذين حَمَل عنهم أهل العلم» ٠‏ كان مُرسَله 
مقبولاً» كما ل مسندهء ومن حمل عنه الناسٌ” الضبقة ‏ ذون 
المرسل» كان تر له و را 

وقال أبو سفيان: مذهبُ أصحابنا أن مراسيلَ الصحابةء 
والتابعين» وتابعي التابعين» مقبولة”" . 

يشير إلى الذين شهد لهم النبي كَل وهم ثلاثة القرون"””" 


وحكيّ عن الكرخي» ووافقه الجرجاني: في قبول مرسلٍ أهلٍ 
سائر الع 


وذكر الشيحٌ الإمام أبو إسحاق رضي الله عنه: أنَّ مراسيل غير 
الصحابة لست ححة2 , 


ودليل0© تقييك تقييده بالصحابة يدل على أن غيرهم لا تقبلُ مراسيله. 


. ١57/7” انظر هذا القول لابن أبان في «الفصول» للجصّاص‎ )١ 

)١(‏ على أنَّه يقبل -في الصحيح عند الحنفية - مُرِسَلُ من كان بعد القرون 
الثلاثة» إذا كان ممّن اشتهروا بالرواية عن العدول الثقات. قبَّرَ ذلك الجصّاص 
في «الفصول» »١577/7‏ والسرخسي في «أصوله» .””37/١‏ 

() في الأصل: «الثلاثة قرون». 

(5) تقدّم التعليق على قول الكرخيّ في الفصول المتقدّمة آنفاً. 

(5) نض عليه الإمامٌ أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» (95”)» وقد 
أشرت فيما تقدّم إلى تحقيق مذهب الشافعي. 

(5) في الأصل : «فدليل». 


ضرة 


1 
2 أدلتنا 
فمنها: أنَّ الراوي إذا كان ثقةَ عدلاًء وكان لا يروي بظاهر 
الحال» فلا يَخْتلفٌ حال عدالته» ولا حكم إرساله لدو دون عصرء» 
كينا ل فغدلق المساتة والشياذات يغضير 'قون عضن وله يغلت 
الشهادة على الشّهادة”2 باختلاف أهل الأعصار. 


ومنها: أنَّ العدالة لم يُجْعَلْ لها مراتبُ في الشرع؛ بحيث يختلفٌ 
حكم الأورع والأزهد على غيره فين اختلااف الحكمء والدليل عليه : 
في باب الفتياء والحكمء والشهادة» ورواية المسانيدء» وليسّ في 
الإرسال إلا الثقةٌ بعدالة المروي عنه لثقة الراوي» فالثقاتٌ لا 
يختلفون باختلاف الأزمان والأعصارء كما لم يختلفوا بالمراتب في 
الزهادة والورع في العصر الواحد. 

فصل 

إنَّ النيئ ككِ عدَّلَ القرن الذي كان فيهء وقرنين بعد عصرهء 
٠ 2 ٠ 0 3 00‏ 0 1 4 0 1 
فقال: «خيرك. الدرن الذي بعثت فيهم») لم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهمء ثم يفشو الكذب)”". 

)١(‏ في الأصل: «الشهاد». 

(؟) ورد هذا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء عن النبي كلكو - 


إردرة 


7 


ومَنْ قصره على الصحابة» قال: ! ن أصحاب رسول الله مقطوعٌ 
بعدالتهم» فإِنْ كان إطلاقٌ الواحد منهم: قالَ رسول الله» بسماعه 
]5١/9[‏ منهء» فبخ بخ ؛ لأنّه عدلٌ مقطوحٌ 0 روى عن صاحب القوع 
المعصوم في خبره» وإن كان بينه وبين النبي عد صحابيٌ الخيرء 
الفا كليم مقطوحٌ بعدالتهم. وليسَّ كذلك في غيرهمء فإنهم لا 
يقطعٌ على عدالتهم. 
٠‏ 1 
فى الأجوبة عمًّا ذكروه 
فأمًا قولُهم: إنَّ القرونَ الثلاثة مشهودٌ لهم بالخيرء والصحابة 
رضوان الله عليهم شهِدَ بعدالتهمء فهذا مما يوجبٌ الثقة البالخة, 
وليس طريق لان كا يطلب فيه الأقصى ؛ بل 1 العدالة كافية 
دالقت الى 000 القون الأول بحرن يوت لونم 
فأمًا التخصيص » وسلت غيرهم أصل الإرسال» فلا ولسنا نمنع أن 
تكونَ مراسيلٌ أولئك أَؤْلى ومُقدَّمةَ على مراسيل القرن الرابع» فأمَا أن 
يمْنم تخصيص أولئك بالعدالة المقطوعة من إرسال مَنْ دونهم» فلا 


-أنه قال: «خيرٌ الناس قَرْني» ثمَّ الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم » ثم يفشو 
الكذبُ حتى يشهدَ الرجلّ ولا يستشهدٌ. ويحلف الرجل ولا يستحلف». 

أخرجه الترمذي (*510). وابن ماجه (9507؟). 

وورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يؤكد هذا الحديث» وهو أن 
النبي و قال: 0 اسن قرني») 3 ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم 
يجيءٌ قومٌ» تسبق شهادة أحدهم يميئه» ويميئه شهادته». 

أخرجه مسلم (59177؟) ,2)51١(‏ وأحمد .474/١‏ 


خ 


علي آل لج وخل عم من اللعهاز ملع ليس وبعدل” ٠‏ لكن حمل 
الأمذ على الظاهرء وهاهنا حاصلء وه صحيح » لأن ما ذكرتم لم 
يوجب تخصيص أولعك بالشهادة ون من بعدهم» ولا من الشهادة 
على الشهادة» ولا من الرواية على 0 الإسناد» له الإرسال. 


في كلام أحمدّ في المراسيل» وترجيح بعضها على بعض""' 
ل في رداية أبي الخارنه 0 فيعيك تبن لهب 3 


رخا ليت بذاك» هي ات المرسلات» فإنهما كانا يَأعخدان 


من كل . 

وقال في رواية الفضل بن زياد: مرسلاات عطاء» ففيها”؟) شيء » 
وأمًا يرسناةات ابن سيرين » فما أحسنٌ مخرجه أيضاء سات 
سعيك بن المسيب 00 00 ا 0 سود » فلا 
ابن أبي رباح» كأنهما كانا 0 

وشاله مهنا عن مرسلاات سعيدك بن جبير » [فقال]: هي أقرب» 
وهمى أحتٌ إليّ من مرسلاات عطاء . 


.9755 -97١ /7” انظر «العدة»‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «ففيه».‎ 


“ع 


مجاهد؟ قال : مرضياات عن نى عدون ايرث إلى : 

وسئل فيلات مجاهد أحثٌ إليك» أو مرسلاات عطاء ؟ فقال : 
مرسلات مجاهد. لأن عطاء روى عمن هو دذونهء» ماهد لم يرو 
عمّن هو دونه. 

وقال وقد سئل: مرسلاتٌ طاووس أحتٌ إليك. أو مرسلات أب 
إسحاق”''؟ قال : مرسلاتٌ طاووس . 


شف عن مرسلات إسماعيلٌ بن أبى خالد؟ أحبٌ إليك» 
أومسيلاث -عهرى بق #ينان؟" غقال “إ[سماميل .بق أبن الب لا 
الى عجن لجر عن أشعنة بن ا وعن مجالدء 


لع ا ا ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عثمان» ودوى عن جم من الصحابة» منهم: معاوية» وعدي 
ابن حاتم» وابن عباس» وغيرهم. وحدّث عنه: الزهري» وقتادة» والأعمش» 
وأخووة: وهو ثقة حجة بلا نزاع. مات سنة (/ا١٠)‏ أو (8١١)ه.‏ 

انظر «طبقات ابن سعد» ١/5‏ و6٠١2‏ و«تذكرة الحفاظ» 2١١5/١‏ 
و«ميزان الاعتدال» */ ١٠/ا”»‏ و«تهذيب التهذيب») 757”/8. 

(؟) هو أبو عبد الله إسماعيل بن أبي خالد البجلي» الأحمسي بالولاء» كان 
محدّث الكوفة في زمانه مع الأعمش» حدّث عن: عبد الله بن أبي أوفى» وأبي 
جحيفة السُوائي» وطارق بن شهابء وعنه حدَّتٌ: الحكمٌ بن عتيبة» ومالك بن 
مغْوّل» وشعبةٌ» وسفيان» وغيرهمء يُعَدُ من صغار التابعين الحفاظ.» توفي سنة 
(5١)ه.‏ 

انظر «طبقات ابن سعد» 255٠/5‏ و«تذكرة الحفاظ») -١6/١‏ 2165 
و«سير أعلام النبلاء» 2١11/5/7‏ و«شذرات الذهب» .75١5/١‏ 

(6) هو أشعث بن سّوّار الكندي الكوفي» التوابيتي» الثقفي ولاءً» حدَّتٌ 
عن: الشَّعبِي» وعكرمة» والحسنء» وابن سيرين» وعنه حدَّتٌ: شعبة» ويزيد - 


رد 


وعتمروة من دينار إلا يروي إلا عن ثقة» مرسلات عمر و أحتثٌ إليّ. 

كلاثما أحتٌ إليك إبراهيم عن علي » أو مجاهدٌ عن علي؟ قال : 
إبراهيم عن علة؛ لأنَّ هذا كان مقيماً» وكان مجاهدٌ إنما يَقَدَمُّ في 
الأحيان إلى الكوفة. 

وسئل عن مرسلات النخعي» قاف تنا" أضلحعها الس نه تيامن 2 
أصلحح من مرسلات الحسن. 

وسألة مهناة الم كزهت مرسلات الأعمش؟ قال: لأنَّ الأعمش لا 
0 قال: مرسلات ب يحيي بن أبى كثير أحبٌ إلىّ . 


وقال في مرسلات يحيى بن أبي كثير: لا تعجبتي » لأنه زوق عن 


دابن هارون» وغيرهم» وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعة» ضعّفه 
أحمد وابن معين والدارقطني» توفي سنة (75١)ه.‏ 
انظر «طبقات ابن سعد) 2559/5 و«ميزان الاعتدال» -7/١‏ 25560 
و«المغني في الضعفاء» 2١5/١‏ و«تهذيب التهذيب» ١/؟701-1"07.‏ 
(لكذني الأصل: «وعن عمرو». 
)ابح الى كير اليماتي: :الطائي مولاهم. من صغار التابعين» حافظ 
مشهورء كثير الإرسال والتدليس» روى عن جماعة من الصحابة» منهم: جابر» 
وأنسء وأبو أمامة» وقيل: لم يصمّ له سماع من صحابي» توفي سنة )١59(‏ 
وقيل (17١)ه.‏ 
انظر «تهذيب التهذيب» 2558/١١‏ و«تعريف أهل التقديس» (/الا), 
و«ميزان الاعتدال» 5/ »4٠7‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي 137/5 . 


وخر 


]57/[ 


وقال في رواية أبي الحارث: مرسلاتٌ ابن سيرين صحاحٌ» حسنة 
المخرج . 

وسالة :مهتا 'غن: مرمنلاك. .فيان قال: .كان سفيان لا يبال 
عمّن روى. 

وسأله عن مرسلات مالكء قال: هي أحبٌ إليّ. 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» إمامٌ الحمّاظ في 
زمانه» ولد سنة (141)هاء روى عن: والده سعيد بن مسروق» وبهز ابن 
حكيم» وجعفر الصادق» وغيرهم كثيرء وعنه روى خلق كثيرء منهم: 
الأعمش» وابن جريج» وأبو داودّ الطيالسي» وغيرُهم» قال فيه شعبةٌ» وابن 
عيينة» ويحبى بن معين: سفيان الثوري أميرٌ المؤمنين في الحديث. 

انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد»4 5/١ا095-5)‏ و«تاريخ بغداد» 
.١75-4‏ و«سير أعلام النبلاء» 17/ 2714-1579 و«تهذيب التهذيب» 
.١1105-5‏ 


لكر 


فهرس الموضوعات 


* فصول في انجمل وانحكم والمتشابه 
فصل في المحكم والمتشابه 

فصل في الدلالة على ما ذكرناه 

فصل في شبه المحالف لنفي المتشابه 

فصل في الأجوبة 

* فصول في القرآن مجازات واستعارات 
فصل ف دلائلنا على ذلك 

فصل في أسعلتهم 

فصل في شبهات المخالف 


فصل في جمع أجوبة شبههم 

فصل في الدلالة على مَنْ منع المجاز من أصحابنا 
فصل يصح الاحتجاج بالمحاز 

فصل لا يقاس على انحاز 

فصل يجوز أن يرد اللفظ الواحد فيتناول موضع الحقيقة وانحاز 
* فصل ليس في القرآن غير العربية 

فصل في أدلتنا 

فصل فيما وجهوة من الأسئلة على ما استدللنا به 
فصل في جمع شبههم 

فصل في الأجوبة عما ذكروه 

جواب آخر عما ذكره 

* فصل في تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد 

فصل نقل التفسير عن الرواية قربة وطاعة 

فصل في الرحوع إلى تفسير أصحاب رسول الله مَل 
فصل يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان 


يق 


535 


ه16" 


فصل ف أدلتنا 


فصل في شبههم 

فصل في جمع الأحوبة 

* فصل العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملاً ويصح الاحتجاج به 
فصل في جمع أدلتنا 

فصل عموم اللفظ إذا قرن به المدح أو الذم لم يصر محملاً ويصح الاحتجاج به 
فصل ف أدلتنا 

فصل في شبههم 

فصل إذا ورد الأمر بالصلاة الحج والزكاة 

فصل فيما تعلق به من نصر العموم 

فصل ف النفي إذا علق في الشيء على صفة 

فصل في أدلتنا 

فصل في شبههم في ذلك 

فصل في الجواب 

فصل في القول في تأخخير البيان 

فصل فٍ جمع أدلة السمع على جواز ذلك على الإطلاق 

فصل في الأآدلة المستنبطة 

فصل ف جميع شبههم 

* فصول في أفعال البي وكيد 

فصل في أفعال الي وك 

فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلك 
فصل ف الاستدلال بغير السمع 

فصل في شبهات المخالفين لنفي الوحوب 

فصل ف القائلون بالاباحة 


52 


فصل ف شبه الحاملين لأفعاله يَكدٌ على الندب دون الإيجاب 

فصل في جمع الأجوبة 

فصل جامع لشبه من نفي الوجوب ممن قال منهم بالوقف والندب والإباحة 
فصل إذا ثبت أفعاله يكةٌ دالة على الرجوب فإن ذلك من جهة السمع 


فصل يجمع دلائلنا 

فصل فْ أحوبتهم 

فصل البيان بالفعل من حهته ملل 

فصل ف الأحوبة 

فصل القول أولى من الفعل 

فصل ف أدلتنا 

فصل يجوز تعبد النبي الثاني بما كان تعبد به النبي الأول 
فصل في دلائلنا على تحويز ذلك 

فصل هل كان نبينا يليد متعبدا بشريعة من قبله؟ 
فصل ف شبه المحالفين 

فصل نبينا يكو قبل بعئه ونزول الوحي عليه لم يكن على دين قومه 
فصل الدلالة على أنه كان متعبداً 

فصول الدسخ 

فصل يجوز نسخ الشرائع شراً وعقلاً 

فصل الدلالة على منع القول بالبداء مع جواز النسخ 


١ 


فصل في الدلالة على جواز النسخ 

فصل في الدلالة على جوازه شرعاً وعلى وقوعه وحصوله نقلا 
فصل في جمع شبههم 

فصل في شبهات من منع ذلك عقلاً 

فصل النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب 

فصل ف الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه 
فصل هل يجوز أن يمسها المحدث أو يتلوها الجنب 
فصل ف شبهة المحالف 

فصل فيما ينسخ الحكم إليه 

فصل يجوز نسخ الحكم إلى مثله وأحف منه وأثقل 
فصل ف أدلتنا 

* فصول في شبهات المخالف 

فصل فيما تعلقوا به من السمع 

فصل ف جمع الأحوبة عن هذه الآيات الكريعة 

فصل فيما تعلقوا به من الاستنباط وأدلة العقل 

فصل يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل 

فصل في الفرق بين النسخ والبداء 

فصل الفرق بين التخصيص والنسخ 

فصل فيما يجوز نسخه من الأخبار وما لا يحوز 

فصل ولنا تعبد لا يصح نسخه 

فصل ولنا من الأفعال ما يوصف بالإباحة 

فصل لنا إجماع الأمة قبله 

فصل لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه 
فصل ف دلائلنا على أنه لا يشترط ذلك 


فصل يجوز أن يرفع الله سبحانه التكليف رأساً لا بطريق النسخ 


*ءء 


فصل ف نسخ القرآن بالسنة 

ل 

فصل في الأحوبة عن هذه الأسئلة 

فصل يجمع شبههم 

فصل ف الزيادة في النص هل يكون نسخا 

فصل في دلائلنا 

فصل إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان 

فصل في دلائلنا 

فصل إذا كان الناسخ مع جبريل ولم ينزل به | الب عَتَلِيَهَ ل به 
0 إل لبي وك لم ينبت له حكم 
فصل لا يجوز نسخ بالقياس 

فصل ف أدلة من قال بحواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد 

فصل ف الأحوبة عن ذلك 

لا ا امو كور 
فصل حون نشخ السنة بالقرات 1 
فصل في الأدلة على جوازه 

فصل في الأجوبة 

فصل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله 

فصل في جمع أدلتنا 
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فصل أما قولحم منام فإن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر 
والنواهي وحي معمول عليه 

فصل ف أدلة الاستنباط 

فصل في أدلتنا 

فصل في شبهة المخالف 

فصل لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به 

فصل إذا قال الصحابي هذه الآية منسوحة 

فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخاً للباقي 
فصل يجوز النسخ بأفعال رسول الله كَل 

* فصول الأخبار وما فيها من الخلاف 

فصل الخبر صيغة 

فصل في دلالتنا فيها 

فصل يقع العلم بالخبر المواتر 

فصل العلم بالخبر المتواتر ضروري 

فصل في حجتنا 

فصل في شبه المحالف 

فصل بر التواتر لا يولد العلم» ولا خبر الواحد يولد اللن 
فصل في أدلتنا على إبطال مذهبهم في ذلك 

فصل لا يجوز على الجماعة الذين لا يحصل بهم التواتر التواطؤ على كتم ما يحناج إلى 
نقله ومعرفته 

فصل ف الدلالة على فساد مقالتهم 


518 


لحدنا 


ودح 


خض 


فرضن 


مضنا 


امرين 


إخرون 


571 


يضونا 


يضضن 


لاا 


لمحن 


>33 


5 / 


لين 


ثه* 


فصل ليس في التواتر عدد محصور ووم 


فصل في أدلتنا 5هم 
فصل في شبههم بن 
فصل لا يعتبر إسلام المخبرين في أبار التواتر 1 
فصل في حجتنا ١‏ 
فصل في شبههم 4 
فصل يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل ون 
فصل بجمع أدلتنا حي 
فصل ف شبههم ا 
فصل يجب العمل بخير الواحد علض 
فصل ف جمع أدلتنا وقوله تعالى «إوما كان المؤمنون لينفروا. ...4 ا 
فصل في الأسئلة على هذه الآية 0 
فصل إذا كان غرض الإبلاغ العمل والإنذار لون 
فصل في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد فض 
فصل ف شبههم ا 
فصل يقبل بر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته ١‏ 
فصل ف أدلتنا على ذلك كن 
فصل فْ شبههم كن 
فصل في خبر الواحد فيما تعم به البلوى 8 
فصل في دلائلنا كن 
فصل ف شبههم حكن 
فصل يقبل خبر الواحد ف إثبات الحدود 3 انان 
فصل في دلائلنا 3 
فصل ف شبه المحالف ل 
فصل خبر الواحد مقدم على القياس الكل 


هع 


فصل في أدلتنا من جهة السئن 

فصل في شبهاتهم 

فصل ما يختص أصحاب أبي حنيفة 

فصل خير الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب 
فصل في جمع أدلتنا 

فصل يجمع أسملة المخالفين على أدلتنا المذكورة 

فصل ف أجوبتنا عن أسئلتهم 

فصل يجمع شبهاتهم 

فصل ف الأحوبة عن شبههم 

مسألة المراسيل حجة ويجب العمل بها 

فصل ف الأدلة على جواز الاحتجاج به 

فصل في جمع أسئلتهم على أدلتنا 

فصل في الأجوبة عن أسئلتهم 

فصل في أجوبتهم 

فصل إذا ثبت أن المرسل حجة فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن تقدم 
فصل ف أدلتنا 

فصل في الأحوبة عما ذكروه 

فصل في كلام أحمد في المراسيل 


كع 


2 


1 


ل ا مر 0 
ايا واء كن 1 عقيكّل, ودر عقيل 
التكادها كب :هم 


كنات 


ح: مره اسه 0 . 0 5 وه دواإابي 
الاكؤ يدامر عن ناتك 
وَرَسِرالشؤُون الإمتلاميّة والأوقافوالدَعْوَ والإرشاد 


ار الاين 


مو درسة الرسسالة 


روصب بن 


لانن 
0 


5 : ب م سود د 
سس إلا رليم 


3 ميكدي اط .0 5 : < * 
مع أيكقوق عوط للناضم 
المليحة الأووات 
صا 04م 


د 
و الترالسة الم وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا - بناية المسكن 
مفب عة وامنشمر وامتوت» ‏ ززواك :11 7١17717-51501796--3101‏ ص.ب: 1170 برقياً : بيوشران 


60 :5.0.801 .601243 - 319039 - 815112 عام ةاعاع1 - المللم8عا / ؟ناظاع8 ل ا 
1 ناعم .ممع طبزت © لقاددع 1 :12311 .18 1515ةلام 


فصل رع/؟:”ة] 
في المعتبر في الراوي من الصفات لقبول روابيتّه 

والذي يحب أن يجتمعّ فيه لقبول روايته حمس عجصال: 

البلوغ: لأنّ الصبيّ لا يتحرَّجٌ عن الكذب إذا كان الوعيدُ على 
ارتكابه. 

والعقلٌ» والإسلامٌ» والعدالة» والنزاهمة من الكذب الذي لا يوحب 
الفسق» وهو الذي لا يتكرر لكنه يندر2(١).‏ 

والعقل: لأنه اللاي بويعب حصي[ ما حكية وبحرية 

والإسلام: لبخرض عن حفظ الكتابة» ولا فعرينا ينقص كينا 
ولا يزيده بالكذب كا رمه وراك 

والنزاهة: انه يخاف المعرّة والخروج عن قانونها. 

والعدالة: وهي طريقة يقوى معها الظن بصدقه» ولا تحصل الثقة مع 
عديها؛ لأنّ الفاسقَ قد ارتكب محظورا بدينه فعلاء فلا ("مانع عن) 

)١(‏ اقتصر المؤلف هنا على هذه الصفات» وزاد غيره: 

أن يكون اولوقي نكا بقل ا اك وأن لا يكون مبتدعًا يدعو إلى بدعتف نبه على 
هذه الصفات القاضي أبو يعلى في "العدة" 94/8/79 2.445 وانظر "المستصفى" 
0١‏ »؛ و"فواتح الرحموت" 2178/7 و"شرح تنقيح الفصول" 258 و"أصول 
السرحسي" .548/١‏ 


(5-7؟) غير واضحة في الأصل. 


ارتكابه(١)‏ الكذب قولاً. 
فصل 
في كلام أحمرّ ف ذلك 

قال أحمدُ في رواية أحمد بن الحسين: لاا ركقت اديت عينن بسك 
وقال في رواية ابن القاسم وسندي7"» عن الرحل يعرف بالكذب في 
الو قنك با وير نيوزق بره لكي بن ارو م ل 
هذا على الرواية أن يكذب فيها إذا عُرف منه الكذبُ في شيء؟! 

وقال في رواية أبي الصقر(”© في الصّلاةٍ حلف آكل الربا: إن [كان] 
أكثرٌ طعامه الربا لم يُصلَّ خلفه فاعتيرَ الكثرة في ذلك. 1 

وقال: لو لم قبل إلا مّن بض الطاعات ل يُقبَل أحدٌ؛ 
يحض الطاعانت نح لا تشويّها معصية: يدل عليه قوله تعالى: «إوعصى 
آدمُ ربّه فغْوّى» [طه 01 ال وسح الشيء ضير رسع 
وقال في حقّ داود: «وظنٌ داودُ أنْما فتناه واسستفدر ربّه وخر راكعاً 
وأناب» [ص: 4 1]» وقال لي : وما أحدٌ إلا عصىء أو هم .معصية 


ع ع 


أن اراي 


)١(‏ في الأصل: «لارتكابه). 

)١١‏ هو: أبو بكر الخواتيمي البغدادي» من أصحاب أحمد الذين نقلوا عنه مسائل 
مفيدة. انظر: "طبقات الحنابلة" لأبي يعلى الفراء .17١/1١‏ 

(؟) هو: يحيى بن يزداد» من أصحاب الإمام أحمد, نقل عنه مسائل في الحجرء 
والمساقاة» والمزارعة» واللقطة. انظر: "طبقات الحنابلة" .409/1١‏ 


إلا يحيى بن زكريا)(1). 

قلت: وهذا ليس بميّدٍ من القول؛ لأنّ السّلامة من المعاصي لا بدَّ منها 
لقبول القول والثقةٍ إلى الرّاوي» ولسنا نعتيرٌ السلامة من أن تكون وقعت 
زاشا حي :فك أن لتركرة تمرك رواش جكرة اننا مسملة لين إلى عور 
ونعوذ بالله أن يقالَ: لا يخلو عبدٌ من عبادٍ | لله عن الإصرار حتى الأنبياء 

سََ 1 ع د َّ 5 9 1 

الاستففان: كما كان قى نحن الأنبياكف 

وقوله: لو رددنا كل مَنْ لم يمحّض الطاعة لم نقبل أحداء فكلامٌ غير 
صحيح لأننا لو("© قبلدا مِن كل مَّن مزج الطاعة بالمعصيةٍ لما رددنا 
فاسقاء ولَما رددنا إلا الكفارٌ؛ لأنه كما لا يخلو مسلمٌ من معصية لا يخلو 
بام وووكلعو واي ساعن رمقو ره دوا لفابي الذي متصير 
ليده عور واد و روطي ي الكبيرة» وترك طاعةٍ واحدة» وهي ار 

عُلِمٌ أنه لا بد من اعتبار العدالة» إِمّا الحاصلة في الابتداء أو الحاصلة 
باللاق للمعاضى بالتويةءق ثاتى:إتغال, 

عه م هئ - .2 وام 0 3 3 5 ١‏ 0 

فأمًا مَنْ ثبت كذبهء فإنه يرد حبره وإِن لم يتكرر ذلك منهء هذا ظاهر 
كلام أحمد في رواية علي بن سعيد(” في الرحلٍ يكذبُ كذبة واحدة؛ لا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١914(‏ وابن أبي شيبة ,577/١١‏ والحاكم 551/5 وأبو 
يعلى (5 4 )١5‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) ف الأصل: ولو. 


ورم علي بن سعيد بن جرير النسويء أبو الحسن» روى عن الإمام أحمد حزأين 


] 9 


يكونٌ في موضع العدالة؟: الكذبٌ شديد(© . 


وقيل لأبي عبد الله في الرجل: منى يُرَكُ حديفه؟ قال: إذا كان 
الغالبُ عليه الخطاً. قيل له: الكذبُ من قليل أو كثير؟ قال: نعم 

قلت: 7 إلما تحص الكدية يع لاله نو طروي الو انهو اسان 
عصيان في نفس الخبر» فلا يؤمنُ معه الخبرء وللكذب(© في حق مَنْ 
ريك انر من بالورها رسن لغوة اول ماعط كا كسا رسيت 
أنبياءً عصّواء ولهذا ذهب أبو حنيفة إلى رد شهادةٍ القاذف المحدود في 
القذف» وإ تابء لخأ ثبت كدب وحكم يجميع ما تَعبَيرُ العدالة فيه إلا 
الشياة: كا كان بطريهيا القول» وقبلَ شهادة كل تائبم بذ لالس وان 
كر إلا القذف لما فيه من تحقق الكذب. 


وقد اعتبرَ في رواية أحرى لردٌ خبره كثرة الكلاب دون 0 
القليل» فقَال قُ رواية أحمد بن أن عبدة8) في الرجل يكذب» فقال: ! 


مسائل. «طبقات الحنابلة» 14/١‏ 77. 

)١9‏ ف «الطبقات» :774/١‏ سمعت أحمد وسيل عن الرجحل يعرف بكذبة واحدة» 
هل يكون في موضع العدالة؟ قال: لاء الكذب أشد من ذلك. فقيل له: فإذا تاب عنه 
بعد ذلك» وطال عليه الأمر؟ قال: إن كان قد تاب وظهرت منه التوبة وغرفً منه 
الرجو ع» الكذب شديد. 

59 في الأصل: «والكذب». 

(5) ف الأصل: «عبيدة» وهو: أبو جعفر الحمداني من أصحاب أحمد الذين أحذوا 
عنه. قال فيه الإمام أحمد: ما عبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد د من أحمد بن أبى 


4 


كثر كذيه لم يُصلّ خلقه. 

فظاهرٌ هذا أنه لا يخرج من العدالة بالكذبة الواحدق ولكنه قال ذلك 
ف الصّلاة َلفَةُ» فلا ينبغي أن يشمل الخبرٌ لما بيّنا أنه قولٌ» والكذبُ 
يرحع إلى القول. 

فإن قيل: فإبراهيمُ عليه المسنَّلامُ كذب ثلاث كذبات على ما صحّت 
به الرواية عنه(١):‏ قوله: وهذه أي» وهي زوحته؛ وقوله: بل فعلّه 
كبيرهم هذا» [الأنبياء: 1 وقوله: «إني سقيم [الصافات: 89]» 
وما فعل الصّئم شيئاً ولا كان 557 قيل: ذلك من المعاريض» وقد قال 
البي كه : «إنّ في المعاريض عدوا عن الكذبي)(»: ووجة ذلك أن 
قوله: «إني سقيم)؛ من قولكم وكفركمء «هذه أحي)؛ في الإسلام» #بل 
فعله كبيرُهم هذا فا سألوهم إن كانوا يَنطقَون4 [الأنبياء: 17] فعلّق 
الفعل و لم يُحتّمه. 

كز بن لاسي اعمضين الذي الود ااق الركية الأنجاء 


عبدة» يعن بذلك جسر النهروان. انظر :"طبقات الحنابلة" .84/١‏ 

))717101( والبحاري (701”؟) (775)» ومسلم‎ .)4741١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (017710)» والبيهقي 2777/1 من حديث أبي هريرة عن النبي كد قال:‎ 
هلم يكذب إبراهيم قط إل ثلاث...) الحديث.‎ 


.١7١ /١ تقدم تخريجه‎ )1١( 


وآيها متقدل علن تخصيص الكذب بإيجاب الردٌ من غبر اعتبار 
تكرار» ما روى إبراهيمٌ الحربي في كتاب "النهي عن الكذب" بإسناده عن 
موسى الجندي قال: رد الب كيه شهادة رجل في كذبة كذبها(©. 

وبإسناده عن يحيى بن سالم قال: اطلعٌ رسول اللَّهِ من وافدٍ قوم على 

57 2 د‎ 1 : ١ 

كذبةٍ كذبهاء فال له: «لولا سحاء فيك ومقك الله عليه يعئ أحبك؛ 
من المع 5 لشرّدتك من وافدِ قوم)0). يع : لنفيتك لكذبتك. 

ومسداق عدا فير قولة 85> وجارزواعن دنب الس» فإد الله 
يأتفك بيده كلما عثر)0. 


)١١‏ أورده المتقي الهندي «فيِ كنز العمال» (47 55 )١‏ عن معاوية بن حيدة؛ 

9؟) أخرجه الطبرانى في «الأوسط» (705/) من حديث عباد الحنظلي» قال 
الطبرانى: لا يروى هذا لديف عن رسول الله طُ إلا بهذا الإسناد» تفرد به زيد بن 
الحباب. 

وأورده الهيثمسي قُِ 5 المع . ع/؟ ١١‏ وقال: رواه الطبراني قُِ الأوسطء كان 
الصحابي سقطء فإن الأصل سقيمء وفيه جماعة لم أعرفهم. 

(5) أخرجه الطبراني في. "الأوسط" »)١7717(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 9/5ه, 
والخطيب في "تاريخ بغداد" 4 »48/١‏ من حديث ابن مسعود. 

وأورده الهيئمي في "المجمع" 187/5 وقال: وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي؛ وهو 


وأخر جه الخرائطي ف 'مكارم الأحلاق" (787) من حديث ابن عباس. 


٠ 


وق عل اخ فيمن تاب عن الكذب: أنه لا بش دوه ا انو 
عبد الرحمن عبيدٌ الله بن أحمد الحلبي<'© قال: الى امد من عدي عدن 
مُحدّثٍ كذب في حديث واحل ثم تاب ورجع؛ قال: توينّه فيما بيده 
وبين اللهء ولا كن عن تجدية رذ 

وقال قاضي القضاة أبو عبد الله الدامعاني» رضي الله عنه: يقبل 
00 المردودٌ وغيرّه إذا تاب» بخلاف الشتّهادة إذا رديكَ كم نات لا ل 
المردودة خخاصة» قال: والفرق بينهما أن الشهادة المردودة ردّها حكمٌ من 
كح ردني سا ورم اد ارستريعي ا 
فلا يجوز نه نقض الحكم باهر متردّد» ورد د الخبر ليس بحكم. 

وقالَ أبو بكر الشّامي قاضي القضاة رضي الله عنه: لا نقبلٌ خبرّه 
ايدو ة يعن المرجق ونع قوم ارواناه اعفار فياف 

وقد اعتلّ شيخنا(» رضي الله عنه نه هيا دته يعد العرنة: أن من 
أقدمَ على الكذبب على رسول الله وخ زنديق؛ فَنحَرّجُ رد توبته على 
ردنا لتوبة الزنديق. 


9ق الأضل :عبد اليل هده وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد, سمع منه 


شبائل منيدة "قال ابو يكوا سكلان4 رجن محلب عجداء بير الفدرج انل ااعرفات 
الحنابلة" .١917//١‏ 


(1) هو: أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن حسين بن عبد الوهاب الدامغاني» 
الحنفى تقدمت ترجمته 9ه .7٠‏ 


(5) هو: القاضي أبو يعلى الفراء. انظر "العدة" ©/9 57 


١, 


0 


وفارَقَ الشّهادة؛ لأنه قد يرغبُ في الكذب فيها لأحل رشوةٍء أو 
ثم تقرس إلى أبناء الدنيا لغرض خصّه. وهذا عندي فرق بعية؛ لأنّ الرغبة في : 


التَقَرٌب إلى أبناء الدنيا بأخبار الإرجاء أو تخويفهم لغرض يخصّه من أخبار 


ليق لا ١‏ على لكوك لك شاكه لقف : 
ومن كلام أحمد رضي الله عنه ما رواه أبو إسحاق في بعض تعاليقِه 


عن أبي بكر النقاش(١2»؛‏ عن محمد بن سعيل("» عن محمد بن سهل بن 
عكر (1)) معت أحمد بن حنبل يقول: إذا معت أصحاب الحديث 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي. 

كان 00 عام بالقراءات» له كتب عديدة ديا الإشتارة في غريب القرآن"» 
و"دلائل النبوة"» وله كتاب في التفسير نحو من أربعين علدا كان واسع الرحلة؛ قديم 
اللقاعة غير أذ و رواياته مذا كين "قوق مه حل وحنسين واللانك امن 

انظر: "تاريخ بغداد" 3٠07 ١1/9‏ و"سير أعلام النبلاء" .01/7/١©‏ 

(1) هو: أبو بكر محمد بن سعيد الحربي الزاهد» يعرف بابن الضرير. . 

كان ثقة» وروى عنه ابن رزقويه؛ توق سنة (١01؟)‏ ه. 

انظر: "المنتظم" .١6/10‏ 

() هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة البحاري؛ حدّث عن عبد 
الرزاق وغيره. وروى عنه: إبراهيم الحربي؛ وابن أبي الدنياء والبغوي. 

كان ثقة. توق سنة (١١5؟)‏ ه. 

انظر "طبقات الحنابلة" 2359/4/1١‏ و"تهذيب الكمال" ٠؟/5717575.‏ وقد وهم 
ابن الجوزي في "المنتظم" )١5/1‏ فترجمه في وفيات (501). 


١ 


يقولون: هذا حديث غرييُ أو فائدة» فاعلم أنه حطأء وإذا سمعتهم 
يقولون: هذا حديث لا شىءع» فاعلم أنه صحيح؛ لأنهم لا يستغربون إلا 
لديف الكتاد الذي لم مسهوره والكتوواه انيد أملثفانيه ديزن : 
وقوهم: «هذا الحديث لا شى ع) .معنى: ماأفادت روايته لاشتهاره 
2 . 9 1 سَ يم 9 1 
وتكرر روايته» وما هذا سبيله» ينتفي عنه السهو والغلط. 


1 . 

ولا يُقبَلُ الجرحٌ إلا مفسّراء فعلى هذا إذا قال أصحابُ الحديث: 
(فلانٌ ضعيف)» و«فلان ليس بشي ع)) [فليس هذامًا ووس جر حه 
ورد خبره](". 

هذا ظاهرٌ كلام أحمد في رواية المروذزي» وقد قيل له: إن يحيى بن 
معين سَيْلَ عن الصائم يحتجم؟ قال: لا شيءَ عليه؛ ليس يثبت فيها خبر. 
فقال أبو عبد الله: هذا كلام بحازفة» فلم يقبل بحرّدَ الجرح من يحبى. 

ونقل كهنا: قلدق لهس #حدين عدف كنان أبوفنا يرهيب أن 


279٠ أورده القاضي أبو يعلى في "العدة" 390/9., والخطيب ف "الكفاية"‎ )١١ 
ولم يتبين لي معنى قوله «فائدة»» غير أن في سند هذا الأثر أبا بكر النقاش» وهو متهم‎ 
.ه177/1١٠ وف رواياته مناكير. انظر "سير أعلام النبلاء"‎ 

.33721/9 ما بين معقوفين ساقط من الأصلء انظر "العدة"‎ )١( 


3 : ع و0 ا صلالته 5 
(*) أي: يرغب عن أن يزرّحه» وحديث زواج رسول الله وك بخديجة اأحرجه 


١ 


رقع 


انام تك زوق هذا فقاك: "لبس نهو عد : 

وزوغا الْرُوَوِيّ غنة ما يذل على أنه يقبَلُء فقال: قرئً على أبي عبد 
الل حذيث غائقة: انك تل لبيك الله كه لبيك لأ شريك نك 
لين انيه والضيدة 1ك 43311 فقناك ات عية اذه كان نه 
"والملك لا شريك نك" فد ركته؛ أن الناسَ حالفوه. وقوله: ف كته 
معناه: تركتُ روايته لأحل ترك الناس لهء وإِن لم تظهر العلّة الي لأحلها 
ترك اناس روايته. ْ 1 ْ 

وبغة الرواية :الأول 5 النل الغظرفوا فنا هه بهالقتق فونه 
من كشف سببهِ لينظرَ هل هو فسق أم لاء ولهذا لو شهدَ رجلان بأنّ هذا 
الماءَ نحسٌ» لم نحكم بنجاسته» لجواز أن يكون نمسا عند المحبرين 
الشاهدين: وليسّ تجسن عندناء وذلك لأن الفقهاء يختلفون فق« سيب 
عابي لاد شيع فك قطان الاير إن لم يتغيّر» وبعضهم لا 
يحكم بنجاسته؛ وبعضهم بنجاسة سؤر السَبْع والحمار» وبعضّهم لا يرى 
انيع وسعينم يرق اخوو ل ناير كل ليله طاع ةوبع يوي افا سيا 
فلمًّا كانوا يختلفون في ذلك لم نقبل قولّهم: «نجس» مال يغبتوا وحة 
جحاسيته وسبيها. 


أحمد (5849)» والطبراني »)١7874(‏ والبيهقي ف "الدلائل" ؟/"الا» من حديث ابن 
عباس. 


.)١16١١5 والطيالسي‎ »)١55٠٠( أخرحه أحمد اليتق والبخاري‎ )1١( 


١ 


الي ةد ختلف» فبعضُ الناس يرى اللُعب بالشتطرئج 
جرحاًء وبعضهم لا يراه جرحاء وكذلك التعيير وشربُ النبيذ. وكذلك 
السكر الذي يخلط به كلامه» كل هذه مختلف في كونها جرحاء فقومٌ لا 
يرونه جرحاً وبعضهم يراه جرحاً. 

فإن قيل: فهذا يوب أن لا يُقبلَ قول المركي: ان 
الناس أيضاً يختلفون بي أسباب العدالة؛ وبعضهم يرى أن قانوثٌ المروءَة 
ليس من شرطٍ العدالة» وبعضهم يراه شرطا في العدالةء وكذلك بعضهم 5 
اح رام مض لح سكل رم روسك 
يزعن فول هادف يداه كنا قال الل معان 1و عدر م الفاس يشترط التوبة 
من جميع الذنوب» ومُضي الحول على صلاح العمل وبعضهم لا يشارزط 
ذلك؛ ثم لا يوحبُ ذلك كشف سببب العدالق» كذلك الجرحٌ المطلق. 

قيل: العدالة هي الأصلٌ» فهي كالطهارةٍ في الماء» فإنّه لما كان أصلٌ 
الماء على الطهارة لم نحتج إلى بيان سببيء كذلك العدالة هي الأصل 
وان العواله ذو بويا د لو نيا لقان يا وك كيه أن 
ماسر ب لاس كير 
ومّنِ الذي يحيط علماً بذلك؟ والتركُ نف والشهادة بالنفي لا تصح 
وليس كذلك الفسق والخرح؛ ا ا 
اللأدززةووتذلاف :2 مك الانفاظة بوقلة ينعد از كر فو كففه: 


(1) في قوله: #إوالذينَ يرمُون لاط ف ياوا بأربعة شهداءً فاحلدوهم ثمانين 
حلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هُمْ الفاسقون» [النور: ء]. 


١ 


1 

ويقبل في الجرح قول الواحد ولا يعتير العدد. 

هذا قياس قوله في التعديل: نه يقبلُ فيه قولٌ الواحلر. 

قال أبو زُرْعَة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بن أنس إذا روى 

وقال إسماعيلٌ بن سعيد الشّالئجي(©: قلت لأحمد: تعديلٌ الرحل 
الراحن ]13 كان مشهورا بالصّلاح؟ [قال](): يقبّلء وظاهرٌ هذا أن ا 
الواحدٍ مقبول. 

وقال اد أيضا بق درؤاية الأترمه إذا روك فييك عه الرت من 
مهدي عن رجحل فهو حُجّة. 

وووع نينا عند اهو اسايدل عن أن رواية العدل عن غيره لا تكونٌ 
تعديلاً لمن روى عنه. قال: وسألت أحمد عن رباح بن عبيد الله بن 
عاصو() بن عمر بن الخطاب» فقال: مدني روى عنه عبِدٌ الرزاق. قلت: 

1 هر ابو إسسحاق :5ك زه الو يك تقلال سال؟ عدم مي عر اعسه أن 


أحداً من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن ثما روى هذاء ولا أشبع؛ ولا أكثر 
« 5 12 
مسائل منه. وكان عالما بالرأي كبير القدر عندهم, معروفا. «طبقّات الحنابلة) .٠١ 4/١‏ 


.9370/8 ليست في الأصلء انظر "العدة"‎ )١( 
هكذا في الأصل - نقلاً عن العدة  وهو رباح بن عبيد الله بن عمر العمري‎ (2١ 


انظر «الجرح والتعديل» 440/7» «المجروحين» لابن حبان 2594/١‏ «الكامل» لابن 
عدي 77/9 1. 


كيف هو؟ قال: ضعيف. 


وقلاه نا ات م يحعل رواية العحد ل سوقت ون امات 
الشافعي(١).‏ 


1 8 

والايكلة طلق أن قثايرة الراحن دقر هار اضر دوك ززواسه لمن 
من شرطها العددُ فلم يكن من شرط التعديل والجرح العددُ؛ لأنّ ذلك 
وصفء فإذا م يُعتبر العددُ في الأصل» ففى2) الوصفب التابع -وهى 
الجرحٌ والتعديلٌ - أُوْلى أنْ لا يعتبر. 

والذلذلة على أن رؤاية الواحدٍ عن العدل تعديلٌ: أن العارف بالحديث 
لا يرويه إلا عمّنْ يئق بدينه وأمانته» ولو روى عن غير موثوق به كان 
جناية في الشرع» وإدخالا لما ليس منه بحردٍ قول [مَن] لا يَِقَُ به» وقد 
أخل ملق العلماء أذ ل قو لوا على الله اتنا له يعلموت. 

وَوجة م ذهب إل أله لا يكو تعديلا: أنه لاعيم من الرواية عمق 
لا تعلمٌ عدالته حملا على ظاهر الإسلام والسّلامة» ومن حمل الأمرَ على 


)١(‏ هو قول أكثر الشافعية»؛ وذهب بعضهم كالجحويئ» والغزالي» والآمدي إلى أنه 
إذا كانت عادة الراوي أن لا يروي إلا عن ثقة فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلاً 
له» وإن لم يعرف ذلك من عادته فليس بتعديل. انظر "البرهان" »571/١‏ و"المستصفى" 
١‏ و"الاحكام" 2177/9 و"التبصرة" 888. 


)١(‏ في الأصل: «وفي». 


رم/ىة] 


ظاهره. لم يقل: إنه فعل زيادة على الجائز» وإنه بلغ الأقتصى وهو 
الاحتياط. 
. ل 
فظاهرٌ كلام أحمدَ أنه لا يروى إلا عمَّنْ تَعْرّفُ ثقته بثناء أهل بلده عليه 
ولا يُقَنمُ.مجرّدٍ إسلامه في الرواية عنه. 
قال في رواية الفضل بن زياد» وقد سأله عن ابن(١)‏ حميد: يروي عن 
مشايخ لا يعرفهم, وأهل البلد يثنون عليهم. فقال: إذا أثيّ عليهم قبل 
ذلك منهم. هم أعرف. 
فقد اعتبرٌ في قبول روايتهم ثناءً أهل البلد عليهم. 
وحكي عن أبي حنيفة أنه يقبلٌ ذلك من ثبت إسلامّه فقط»؛ ما " 
يعرَفْ فسقه(2). 
. ُ 
في الدّلالة على ما حكيناه عن صاحبنا: أنّ هذا بجهول العدالة فلا 
تحصل الثقة به» كالفاسق المعلوم ؤسقه؛ يوضّحٌ هذا: أن الفسق إنما مع 
قبول الرّواية؛ لأنه متهةٌ. ومَنْ لم تعلم عدالته متهم والإسلامٌ لمحرّده لا 


01١‏ كنا قٍْ الأصل» وجاء قِ 'العدة" م/م «أبي حتميد). 


هه «(الإحكام») للآمدي 50 شرح اللمع» خض 


١8 


يكفى» بدليل الفاسق: إسلاممه حاصلٌ» وروايته لا تقبل. 

ومنها: أنه خبر تتعلقٌ عليه أحكامٌ وحقوق, فاعتبرَ فيه العدالة» أو 
نقول: فلم يقبل من غير معلوم عدالته» كالشّهادة. 

1 8 

فمنها: أن النيّ كه لما شهد عنده الأعرابي برؤية المحلال قال: 
«اتشهد أن لذ إله. إلذ الله هلما ثبت عندة إسلامه بكلمة التوحيد آم بالتذاء 
بالصوم2(")؛ و يقرر ما وراء إسلامه» والشهادة برؤية الملال خيرٌ حيث 
تعلق غلية حكم من أحكام الدين؛ فهو أشبة بأحبار الديانات . 

ومنها: أنه عَلِمّ إسلامه» ولم يعلم منه ما يوحب فسقاء فكان على 
أصل العدال» كالذي عرفت عدالته؛ ولأنها عدالة فلا تعتبرٌ في أخبار 
الدياناتي» كالعدالة الباطنة. 


فصل 


ف الاجوبة عمًا ذكروه 
قا اقول نولا هده لهم وله كاي من برقي رع شق خرة 


))111( أخرجه ابن أبي شيبة 358/7 وأبو داود (75840)» والترمذي‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ »)١517( وابن ماجه‎ 2١117-١11/1 والنسائي‎ 


18 


الاحتمال» ووجهٌ احتمالها: أن00) الظاهر أنه أسلمٌ حينَ سأله» إذ لو كان ممّن 
بايعه على الإسلام لعرفه» لكن يكون عرض عليه الإسلامً فأسلمٌء والإسلام 
فحن عانقياة فتلك عدالة متجردة ولم يتجدد منه ما يزيلها ولا ينسحها(", 
ويحتمل أن يكون سبقه غيرّه من لم يُعلم حاله» فقوي الظنٌ بالعدد. 

وأمًا الإسلامٌ وتعلّقهم به فلا يكفي؛ بدليل الفاسقء فإنّه مسلمٌ ولا 
قر عرواع الممر يوك لان عدا دلقي وح عا 
وَأما:الغنالة الباطنةٌ فإنها تقفْ على بحث واحتبار» ومجالسة الحكام 
وذلكَ لو شرط لقبُول الأخبار لوقفت الروايات» ولمنا اففوكا للشعاء: 
بالعقوبات انود العدالة الباطئة في الشهودء ولم نعتبرها في الأخبار 
المروية في الحدود. 1 


فصل 
5 32 
قد أطلقَ أحمدُ القولَ بالأخذٍ به. فقال مهنًا: قال أحمد: النَاسُ كلّهم 
أكمَاء إلا الحائك والحجامٌ والكسّاح<". [فقيل له]9): تأخلٌ بحديث: 


)١١‏ في الأصل: «أنه). 
(1) ف الأصل: «يشعثها». 
(؟) كسح كمنع: كنس. "القاموس": (كسح). 


(5) ما بين معقوفين ليس ف الأصل. انظر "العدة" 97/8/9. 


؟" 


0 الناس ان 3 حائكاً أو 1 واكك 1 إنما 
َكفَف :اناده ولكن العمل عليه: 

وتكذللة قال :فق برواية اخ سكيس 6 وقه سالة عم ل له الصدقة: 
إلى أي شيع تذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث حكيم ون ييز 100 نفلت 
وكا بن عقي نب صدلة ين تددية شال + ل هوا عا عدي 
في الحديث. 


وكتالك قال مهناة نالك أخنل عن حديث تمر عن الرغرئ غنق 
سالماغن ابن عمر :عدن النبى 0-8 : أن غيلان أسلم» وعنده عشر 
نسوة2؟؛)؟ قال: ليس تصجيح؛ » والعمل عليه كان عبد الرراق يقول: عن 
معمر عن الزهري مرسلاً. 


2175١7 5/8 ف الأصل: «حائك أو حجام). والحديث أخحرحه البيهقى‎ )1١( 
من حديث ابن عمرء‎ »))٠١١9( )١١١8( )٠١1١1( وابن الجوزي في "العلل المتناهية"‎ 
وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث لا يصح. وذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير"‎ 
.١ 5 


١؟١)‏ هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» روى عن الإمام أحمد» وكان ار 
له وكان يقدمه ويعرف حقه. "طبقات الحنابلة" .89/١‏ 

(5) أحرج أحمد (57375)», وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (501)» والنسائي 
هه وابن ماجه ( من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله وُوٌ قال: 
"من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة خدوشاء أو كتوشاء فق وجية) فالزا: يا 
رفول الل وما غناه؟ قال: لدعي دعم أو حسابها من الذهب). 

45 فقال له رسول: لله كد : «اختر منهن أربعاً». أخر جه أحمد (4709))» وابن 
أبي شيبة 5117/4؛ والدارقطن 759/7 وابن حبان »)4١817(‏ والحاكم ؟/917١.‏ 


"5 


بعالا 


ومعنى قول أحمد: ضعيفٌ» على طريقةٍ أصحاب الحديث» وقوله: 
والعملٌ عليه. كلام فقيه يُعَوّلُ على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف 
من الجايو» لأنهم يُصشنون عا لايريس ا كمنا عن الففياقة >الأ رسال 
والتدليس والتفرّدٍ بالرواية» وهذا موجودٌ في كتبهم, يقولون: وهذا 
الحديث تفرد به فلانٌ وحده. 

وقال أحمدُ في رواية إسحاق بن إبراهيمّ: قد يحتاجُ الرجل يحدّثْ عن 
الضّعفاء مشل عمرو بن مرزوق0"»وعمرو بن حَكّام”» ومحمد بن 
معاوية(27: وعلي بن الجغد(؟»»وإسحاق بن أبي إسرائيل0*»» ولا يعجبئ أن 


)١(‏ هو: الباهلي» روى عن: عكرمة بن عمارء وعنه: البخاري مقروناً بآخر» وأبو 
داود» وغيرهم. توفي سنة .)75١7(‏ انظر "ميزان الاعتدال" 8/7 و"الضعفاء الكبير" 
للعقيلي «797/7. 

(؟) هو: أبو عثمان الأزدي» روى عن شعبة؛ ضعفه ابن المديئ» وغيره. انظر 
"الضعفاء الكبير" للعقيلي 577/7, و"المغئ في الضعفاء" 517/7. 

(؟) لعله محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري» فقد سكل عنه الإمام أحمد فقال: 
نعم الرحل يحيى بن معين» يريد بذلك التنويه به» لأ يحبى بن معين كان نافرا منه. 

انظر "الضعفاء" للعقيلي 2١44/4‏ و"تهذيب الكمال" 81١/7‏ 4» و"تاريخ بغداد" 
٠/*‏ ا" و"جمر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" ص85" لابن عبد 
الحادي. 

(5) هو: علي بن الجعد الجوهري؛ روى عنه البخاري» وأبو داود» ويحيى بن معين 
وغيرهم. 

و سبب تضعيفه له أنه بلغه أنه كان يقع في بعض أصحاب النبي وذ . انظر 
"ميزان الاعتدال" 2١١7/7‏ و"الضعفاء" للعقيلي 4/9 77. 


"5 


عدف عن بعصهم. 
حديثه إلا للاعتبار والاستدلال» أنا قد كنت أكتبُ حديث الرّحل كأني 
ع 2 5 2 ع 5 
تشقن به مع عيره يشده» لا أنه حجة إذا انفرد. 

وقال: ككل اكيت جيك حابر الجعفي(9), ثم كققه أغثير انه 
اع به0), ش 


(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي؛ كان من أقران الشافعي؛ 
روى عن: حماد بن زيد» وكير إن كبد الل وروى عنه: أبو داود» والبغوي» اتهم أنه 
كان يقف في القرآنء ولا يقول: غير مخلوق» مات سنة (55؟1ه). انظر "ميزان 
الاعتدال" 2185/١‏ و"تهذيب التهذيب" ١/ه١١.‏ 

)01١‏ قي الأصل:«ابن أبي لهيعة) وانظر "العدة" 57/7 3. وهو: أبو عبد الرحمن عبد 
الله بن طيعة» الحضرمى» خلط بعد احتراق كتبه» فمن روى عنه قبل احتلاطه قبل حديثه 
مثل: ابن المبارك» وعبد الله بن وهبء وابن يزيد المقرئ» وابن سلمة القعنبي. توق سنة 
(4١هع.‏ انظر "الميزان" 475/5» و"الضعفاء" للعقيلي 97/7؟. 

)5١‏ هو: حابر بن يزيد الدعفي الشيعي » تركه النسائي وغيره» وقال ابن معين: لا 

انظر "الميزان" ام و" 5 07 ب 9 0 للبحاري ص25 و"المغي في ا 37 . ص 
53/١‏ . 


59) في الأصل: الأعرفه). 


ار 


فقد بيّن وَّحه قصده [بأده] عن الضَعفاء للاعتبار والشّد به. 


فصل 
ف بان الكماء ثر التي نع 7 الحددث» وتوجب الفسق0" 
روى أبو بكر في كتابه بإسناوه عن عبياد ييل ببق عمير 00 غبق أيينه تن 
رسول الله 12 قال: «الكبائر تسع: 5 الإشرالة بالله. وقتلٌ ان المؤمنة» 
وقذفً المحصنة» والرَّنىء والفرارٌ من الرّحفيء والسّحرٌء وأكل مال اليتيمء 
وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحادٌ بالبيت الحرام)20. 00 


وروى أبو سلمة» بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: قال رسول الله 


.5 55/9 انظر هذا الفصل ف "العدة"‎ )١( 

9( في الأصل: (اعمر). وهو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» ولدق عياة سول الله 
كك حدّث عن أبيه» وعن عمر بن المنطاب» وعلي» وطائفة, وحدث عنه: أبنه عبد 
الل وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

كان من ثقّات التابعين توفي سنة (5”74ه) وقيل غير ذلك. انظر "طبقات ابن ل" 
ه/” ؛: و"أسد الغابة" 208/8 و"تذكرة الحفاظ" 2407/١‏ و"سير أعلام النبلاء" 
1/5 . ا 

2( أخر بحه أبو داود 2)581/9١‏ والدنسائي 5/1 والطبراني "لدي" 
٠ ١/17‏ والحاكم ف "المستدرك" 0ه والبيهقي .187/٠١‏ 

(4) ف الأصل: «سلم). وهو: أبو : سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»ء قيل: اسمه عبد 
الله وقيل: إسماعيل» أحد الأعلام بالمدينة» ولد سنة بضع وعشرين» حدث عن: أبيه, 
وعن أسامة بن زيد» وعائشة» وغيرهم. 

وحدّث عنه: ابنه عمر» والشعي» ويحيى بن أبي كثير. توفي سنة (94ه). انظر 


1 


: «الكبائر سبع)0 وذكر أكل الربا مع ما تقدّم ذكرهء من الشركء 
وقتلٍ النفس» وقذف المحصنات» وانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة. 

نوات قعل فى" لشفب أنينا عند :كبا على الأفضنات 
فقال: في اللسان: الشّركُ وقذفُ المحصنات, وفي اليدين: السّرقة والقعلٌ 
ولي البطن: شري لين » وأكل الرّباء وأكلُ مال اليتيم وفي الفرج: 
الزّنى والأراط وي القدم: الفرارٌ من الزرحف إذا التقى اعت 

وقد روي في حديث آخر: عقوق الوالدين وشهادة الزور» وقد ورد 
في بعض الأخبار: وقول الزور» فتدحل فيه الشّهادة وغيرّهاء ودخل في 
القتل وَأَدٌ البنات. 

وما روي من نهيه كو وأحذه على مَنْ أخذ عليه الإسلام: (وأن لا 
تقتلّ ولدكَ حشية أن يأكلٌ معك)©. 

وإذا كان تاركا هذه الكبائر فإنّ الصّغائرٌ مكمّرةٌ تمصائب الدنيا أو 


"طبقات ابن سعد" 0٠/هه21‏ و"تذكرة الحفاظ" 2079/١‏ و"سير أعلام النبلاء" 4//ام ؟. 

)١(‏ في الأصل: «تسع». والحديث أحرجه البزار (كشف الأستار) (9١٠)؛‏ قال 
الهيئمي ف "المجمع" :٠١/١‏ وفيه عمرو بن أبي سلمة؛ ضعفه شعبة وغيره» ووثقه أبو 
حاتم وابن حبان وغيره. 

)١(‏ أورد نحوه المتقي الهندي ف «الكنز»: (4777)» ونسبه لابن أبي حاتم في 
التفسير. 

(5) أخرحه أحمد (5711)» والبخاري (440/7)» ومسلم )١41(‏ (85).؛ وابن 
حبان (4415)؛ من حديث عبد لله بن مسعود. 


ه" 


تك/لىة] 


بالقر انض يدلبل الكناب والسنة: 

أنّا الكتابٌ فقوله تعالى: «إإِنْ تحتنبوا كبائر ما تُنهونٌ عنه نكفَرٌ عنكم 
سيئاتكم» [النساء: »]8١‏ وقال: #أقم الصّلاة طرفي النهار وزُلّفا من 
الليل إِنَّ الحسنات يُذَهِبْنَ السَيّىات [هود: ]١١4‏ نزلت في الرّجل الذي 
سأل البيّ كلةْ عن استمتاعه من المرأةٍ الأحنبية بكلّ ما يستمتع به الرَّجُلٌ 
من زوجحته 3 الجماع) فأنزل ا له هذه الآية(0) 

وقيل في التفسير: إِنَّ الصلوات الخمس يكفرنٌ ما بيئها. فهذا حكم 
مها و بكترا بالطاعانف: ْ 

وأما تكفيها بالآلام والمكار فلِمَا روي عن الي 66 كذ أنه قال: 
«(حمى يوم كفارة سنة)("»» وقوله و : وما من مصيبة تصيب العبد إلا 
ك1 رقوضيه سقلعة جس :كرك ها كبا ع الك 43 وقد قالالله 
1 زرا امالك مو نصيية اما كسيت أيديكم ويعدوعن 
كثير» [الشورى: ]"٠‏ وقال البي يليه : «إذا انقطع شِسعْ نعل أحدكم 


)١(‏ أخرجه مسلم (70751): وأبو داود (4474)» والترمذي »)51١7(‏ وابن 
حبان (177) »)١70(‏ والبيهقي 751/8 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(1) أخرجه تمام الرازي في «فوائده) 0116 حو حديت ابي اهزيرة. وهو 
بوضوع سيكت بالكل وين .وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعاً عند القضاعي في لمسند 
الشهاب» (65). اكه اديت د 

(99) أخرحه أحمد 288/5 والبخاري (55150)», ومسلم (5/5؟) (58) (49)) 
والتزمذي (455)؛ وابن حبان (315؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


"5 


قال أحمد: ولا يرد حبر أبي بُكرة ولا من جُلِدَ معد", لأنهم حاؤوا 

7 3 5 ِِ 1 5 0 2 
بحيء الشهادة» ولم يأتوا بصريح القذفي. ويسوغ فيه الاحتهادٌ ولا ترد 
الشتهادة ا يسوغ فيه الااجتهاد. 

وهذا من كلامه يدل على أنّ اللعب بالشّطرّنج وشرب النبيذ [ليس 
جحرحا](© في حق المحتهدين» ومن قلد بجتهدا في ذلكء وما نص على أنه 
لآاترد التتهادة في ذلك» كان تنبيها على أنه لذ يرد لي لأنُ اتير دون 
الشّهادقٍ ولأنّ نقصانٌ العددٍ معي في غيره» وليس .مع من حهته. 


فض 


قال أحمد في 0 0 0 تر له أ فلانا أفمربالكداب عنن 


)١(‏ أخرجه البزار (١+١؟)‏ من حديث أ هريرة: مرقوغاء قال الهيئمي ف "المجمع" 
5: رواه البزار» وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف. 

وأحرحه البزا ر أيضا (9171©) من حديث شداد بن أوسء ثم قال: وحديث شداد 
لا نعلمه يروى إلا من هذا الوحه؛ ولا نعلم أحدا حدث به عن خالد إلا خارحجة» وليس 
هو بالحافظ» وإسماعيل بن أبي الحارث ثقة مأمون. قال اليشمي في "المجمع" ١/1ع":‏ 
رواه البزار بعد حديث أبي هريرة وق حديث شداد خارحة بن مصعب وهو متروك. 

0 أخرج قصتهم عبد الرزاق )١55355( )١5555(‏ (555 01 والبيهقي في 
"الكبرى" ١١٠/57١-517١ء‏ و"معرفة السئنن" 2751/١4‏ وانظر "الاستذكار" 97و 
و«فتح الباري» 7555/0 . 

(9) انظر ص ١5‏ من هذا اللمزء. 


"0/ 


سعد العوفي(')) فاستعظم ذلك» وقال: ذاكَ حيي: ير فأحانة قبل 


وقال في رواية أبي داود: يان من المرحفة» ثم يُكتب عن القدري 
إذا لم يكن داعية. 

وقال المدُوذي: كان أبو عبد الله يحدّّث عن المرجئ إذا لم يكن داعية, 
ويكتبُ عن القدري إذا لم يكن داعية. 


ٌُ . 

ويعتبر أن يكون ضابطا("؛ لأنّ أحمد قالَ في رواية المروذي: لا ينبغي 
للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدّث به ثم قال: .صارٌ الحديث يحدثه 
من لا يعرفه. 

وقال نينا تود البالغ؛ لأنه لا رغبة له في الصّدق» ولا مخافة عليه في 
الكذب» وساله دوك حالة ة الفاسق»؛ لذن الفاسق قد يرجو 57 ويخاف 
غقاباء لانن إذا لم نقبلٌ إقرارّه على نفسيه ان لا تقبله على يسول الله 
كه أؤل. 


وأمّا روايته بعد بلوغه فجائرٌ؛ لأنَّ السّلفَ عملوا بخبر ابن عباس؛ 


لم يكن ممّن يستأهل أن يكتب عنه؛ ولا كان موضعا لذلك. كما قال: جهمي. 


انظر: "تاريخ يعذاةا” :61945و "لسات المبزان"/ا 


32( عاد المصنف هنا لسرد الصفات المعتبرة في الراوي لقبول روايته: 
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وابن الزبير» والنعمان بن بشير» ومّنْ شاكلهم من أحداث الصّحابة» ولأنه 
لا جار تحمل للشتّهادةٍ قبل بلوغه مع كون الشّهادةٍ أضيقَ حكماً وآكاه 
شروطاء فأولى أن يتحمل الخيرٌ ويؤديه بعد بلوغه. 

قال أحمدٌ في رواية إبراهيمٌ بن الحارث؛ والمروذي» وحنبل: يصح 
سماغٌ الصّغير إذا عقَلَ وضبط. 1 

وروى البخاري "صحيحه" عن الزهري» عن محمود بن الربيع: 
عَقَلْتْ من البيّ بمّة ينها في في وأنا ابن خمس سنين00. 1207 
على [أد] ابن خمس يعقلٌ ويضبطء فصحّ سماعه. 

فإن قيل: فهلاً صحّحت روايته مع تكامل الأمر بينَّ عقلِه لما ممع 
وضبطه لما عقل؟ 

قيل: الشرع قصّره في شأن ؛ النطتيء ولم يجعل له نطقا في إقرار ولا 
شهادق) ولا طلاق ولا عتاق ف مثل0) هذا سن لأنه قد يمير للأداء 
ما لا يعتيرٌ للتحمل؛ كيل لديا مسد د در اده 


فصل 


قر 0 ء ا 


45949 أخرجه البحاري (لالا)؛ ومسلم (550؟) (37)؛ وابن حبان‎ )١( 


والبغوي .)١١7(‏ 
0 ف الأصل: «قبل»). 


لح 


]:5 /9[ 


رسول الله كد و سمع م أصحابه(١)‏ تحدكين: وبنوا عليه الأحكامً» وذلك 
أشي سل انمشاع إل ذكروء مين ذلك: رواياث أزواحه رضي | لله 
عنهن» أفعالّه وأقوالّه الى بُنيت عليها الأحكامٌ ولأنهنّ دخلنَ في الشّهادةٍ 
وهي أضيقٌ مسلكاًء وأكثر شروطاً وآكَدُء فكان ذلك منبّها على جواز 
دون في الأحفً والأوسع» ووجهٌ ضيق الشّهادةٍ اعتبارٌ العددٍ والعدالة 
الباطنة في بابو العقوبات إجماعاً ظاهرً» وعدم اعتبارها في رواية أحاديث 
الحدودء والعقوبات» وعدمٌ سماع الششّهادةٍ بالعنعنة» ومن وراء حجاب, 
ومن طريق الإحازةٍ والإرسال؛ وذلك كله غيرٌ معتير في الأحبار. 
ظ فصل 

وقال أحم: لا بأسَ برواية اير إذا كان يحفظء وكذلك قال في 
الأمّيء إذا كان يحفظ©؛ وذلك لأنه لا عمل للبصر والمخط لالط 
والأداء» فإذا كان سليمٌ الآلة الي يحصلٌ بها الأداء» فلا عبرة .مما سواها. 


5 ٠ 
وقال أحمدُ: لا يُروى عن أهل الرّأي.‎ 


وقوله: لا يروى عنهم, في عدة روايات» لا يجوز لعاقل أن يحمله على 
أضحاب أب تحنيفة معان منها: 


(1) في الأصل: «أصحاب رسوله». 


.9057//8 انظر "العدة"‎ )١( 


أن غاية ما اعتّلّ في ترك الرواية عن بعض مشايخهم, أنه رأى سراويله 
على شراك نعله. لأجل الحديث فيما نزلَ من الإزار على العقسبوة') فَعَلّلَ 
بذلك» ولم يذكر الرأي» وكيف يذكرٌ ترك الرّواية لأحل الرأي الذي هو 
القيان» وهو ممّن عمل بالرأي» يدم ما ذهب إليه؟! وقد قاس» وعملَ 
بالقياس» ورد على داود» ويذم أهلّ اللّاه حتى قال في داود ما قال» 
وقاس هو وعمل بالقياس(©. 

وكيف يذم الأرئيضة لأحل القياس؟ وأول من قال: «أرأيت» الو 
كك «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه)2.لأرأيت لو 
تمضمضت)99»» يقول ذلك لَنْ سألت عن الحجّ عن أبيهاء ولِمّن سألَ عن 
1 الصائم. 

وإنما يحملٌ كلامُه في نفي الرّواية ون الذم على أهل الأهواء الذين 
ودوا الست بالارامة فأمّا ما حلا ذلك فلا يُظنٌ به مع دحوله ثْ القياسء 
وعمله بهء وبناء مذحبه عليه في مسائلٌ عدّة ليس له فيها آي ولاخ 
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ولا قول صحابي. 


)١(‏ يع قوله و : اما أسفل من الكعبين من الإزار» قفي النار»» أخرجه أحمد 
(415)» والبخاري (014817)» والنسائي 3١1/8‏ والبيهقي 2744/7 من حديث 
أي وير 

(1) انظر «أصول مذهب الإمام أحمد» الصفحة (517) وما بعدها. 

(5) تقدم تخريجه ؟/ 4.ه. 


(4) تقدم تخريجه 1/٠‏ ه. 


نض 


زق: 5:] 


عم٠‎ 0/0 


. 0 
مَنْ أحاب تقرّباً إلى السلطان لا ياكراهٍ له على الإجابة» بدليل أنه لا حلاف 
أن الإكراة يزيل حكمٌ ما أكرة عليه الإنسانُ من الأقوال في باب الماثم» 7 
أشدٌ من كلمة الكفرء وليس الكلامٌ في القرآن بخلق أو نفي خلتيء أو توقفي 


' ل فهذا الذي ينبغي أن يقال ليوافقَ أصل 


المتةة واصضول الدجل اق ننس وما يليق بالعلو» 06 
والورع» حوفاً أن يكونوا استجابوا محاباة» أو تقرباً لشك وقمٌ له 
فص" 

قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب 
عنه(". وهذا من كلايه الذي يجب صرفه عن ظاهره» وإنما أرادَ أنه 
جندي الغالبُ من حاله لبس امحظور وكلامه المكروه» وامتداد يله إلى 
الظلم والاستطالة» فأمًا نفس التحثدد فليسَ بمحظور» بل التحنة دحصول في 
كر الإسلام وتعاطاذة الامام: 


4 ٠ 
ومنع من ماع الحديث عمّن يُعاملٌ ويبِيعٌ بالعينة» وهذا محمولٌ على‎ 
الي الى هى رباء وكل بيع مراباة(0).‎ 


.4 017/8 انظر "العدة"‎ )١( 
.4057/8 انظر "العدة"‎ )١( 
..7 757/57 انظر "العدة" 5/7 9وانظر تفصيل مسألة بيع العينة في «المغن»)‎ (0 


بض 


1 . 

وقالة لا دكي عدن ياد الدزاهم على المسيني ولا كرامةذه: 
وهذا محمولٌ على أخذٍ الأحرةء مع كون الرواية فرضا على الكفاية» فأمّا 
السّعي وأن يَصمُّدَ للإتعاب لسماع يَقَطْعُه عن شغله» فهو كنسخ الحديث 
والقابلةاله: 


1 ٠. 

وأمّا التدليس» فإنه يُكره لكن لا يَمنَعٌ قبولَ الرّواية وسماعٌ الحديث؛ 
لأنه ليس بكذبيء لكنه من المعاريض المغنية عن الكذبيء والموهمة ما ليس 
اك يكل أنه لم يعاصر الزهريعي ولكه روف عدن قييةة ل 
يوهِمُ أنه لقي الزُعريّ محتملاً. 

ومثل قوله: حدّثنا فلانٌ وراءً النهر» ويشيرٌ به إلى نهر عيسى ويوهم 
به جيحان. 

وقد صرح أحمدٌ بكراهة التدليس» وقال: التدليسٌُ عيبّ. وإنما كان 
كاله ناه من الانياك والح ها من هو اماد و حته: 


ال الل 


.7 41١ انظر "العدة" 4/8 230 و"الكفاية"‎ )١( 
ف الأصل: «ثابت).‎ )0١ 


- 


فقال: لا ليس بكذبيء قد دلس قومٌ ونحن نروي عنهم(2 . 
وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبلٌ خيرٌ المدلس0©. 
وج قبول -خبره: أند يحض © بإيهام ليس فيه أكثرٌ من استعارةٍ اسم 
مكان اسم أنه من الول وإشاراً لل وهو صادقة في الباطن وما هو 


الأ.عثابة مَنْ قيل له: أححجحجت؟ فقال: ل ولي ايد 
أكثرَء وهو يقصدٌ نفي ا- لجميع باطناً. 


. 3 
وأنكر لم يوجب ذلك رد الحديث في إحدى الروايتسين عن أحمد رضي 
الله عنه()» حتى إن الراوي نابي إذا كان ؟ 1 عدالة ة الراوي عنه 
حَسَنَ أن يقول: حدّثئ فلانٌ عن بكذا وكذا. وها قال جاب الافض. 


وفيه رواية أخرى برد الخبر ولا يجوز العمل به نص عليها في إنكار 
الزُعري روايته حديث عائشة في الولل(. 


.4601//8 انظر "العدة"‎ )١( 

./" انظر "علوم الحديث" لابن الصلاح‎ )١( 
ف الأصل: «يحمل».‎ 59 

(4) انظر "العدة" 2455/7 و"المسودة" 778. 


(ه) أخرجه أحمد 55/5 و2550 وأبو داود 9 )7١‏ (0084)» والترمذي 
0٠١5(‏ وابن ماجه )١880( )١/1/9(‏ ولفظه: «أبما امرأَةٍ لم ينكحها الولي فنكاحها 


ان 


فالأرّلة أصح؛ لأنّ اكثر كلام أحمد يتضمن تصحيحهاء فقال: كان 
لقان د اا و لمن من حديئي ولا أعرفه؛ قد يحدّث 


الرحل ثم ينسى(020). 


5 3 
والدلالة على قبوله» والعمل به: أن الب يَليُوْ نسي فسلمّ من ركعتين» 
فقامَ إليه ذو اليّدِينَ فقال له : أقصرت الصّلاة أم نَسِيت؟ فقال: «كلٌ 
ذلك يكن». ثم سّألَ أبا بكر وعمرٌ فصدّقا ذا اليدين» فقامً يقضي ما 
أخحبراه أنه نسيّه(2)5) وهذا عمل بقول غيره فيما نسيّه وجَحذه للنقصانء 


الاريا ا الوك ررس فوسل مأ عه 
عن أبي هريرة: أن الب كك قضى باليمين مع الشّاهد(©. ثم نسيّه سهيل» 


باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وانظر "العدة" 55/17. 

)١(‏ والإنكار الذي وقع الخلاف في اعتباره هو الإنكار الذي يكون منشؤه نسيان 
المروي عنه وتوقفه؛ أما إذا كان الإنكار مصحوبا بالتكذيب من المروي عنه للراوي؛ 
ومن الأصل للفرع؛ ففي هذه الحالة يرد الخبر بالاتفاق» لأنّ كلاً منهما مكذب للآخر. 

انظر «الإحكام» للآمدي ؟81/9١1؟157.‏ 

. 050/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

() أخرجه بهذا الإسناد الشافعي في "المسند" 179/9 (71737)» والترمذي 
»)١١41(‏ وأبو داود »)551١(‏ وابن ماجه (7574)» والدارقطين 2511/5 والبيهقي 
55-18٠‏ 1. 


وم 


عل امم 


فكان يقول: حدئيٍ ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن البي ذه . 
وده بااياك عدي شوو عه كلنا سي دير 
على جوازه. 

فإن قيل: ل ل ل 
وذاكه 504 فكأ اويا" كفيتاف 

قيل: لو كان كذلك لانطوى ذكرٌ ربيعة» وكان يرويه رواية نفسِه 
ألا ترى أنه لو رَوى حديثا عن البيّ و ثم نسيه فذكره آخخر قولّ النجي 
كله وما سَمِعَهُ منه» لم يقل: حدّث فلانٌ عن النبي» بل كان يروي عن 
البي بحكم ذكره لقوله وه . 

ومنها: أن الراوي عنه [عدَلَ] د 
كموته. فإن موت حفظه وذهايّه كفقايه فيعرّلُ على عدالةٍ الراوي 
وإسناده إليسهء ولا علينا كان ذاكرا أو ناسياء ولهذا لو حُنَ لم يوثّرء 
والجنوث إعدام لقوَةٍ الحفظل, والنسيانُ كذلاك: 


فصل 
في شبهات الرواية الأخرى والموافق لها 


فمنها: أناعمار بن بياشير: لما زوف لعدر بتو اللنيلنان رضي الله 
عنهما فقال: «أمًا تذكرٌ يا أميرَ المؤمنين لما كنا في الإبل» فأحنبت» 


ا 21 


اي ا وهب أن يناه 


)١(‏ في الأصل: «بحق». 


"0 


فتمعّكت في الزابي ثم سألت البي وُهُوْ فقال: «إنما يكفيك أن تضرب 
بيَدِيك)(2 فلم يقبل عمرٌ من عمار ما رواه له مع كونه عذلاً ثقة عنذه. 

ومنها: أن إنكارٌ مَنْ سند إليه؛ يمنعٌ من قبول قولهء كالب كلق 
والحاكم إذا ادَّعى رجلٌ أنه حكم له» فقال: لا أذكرٌ ذلكء فأقامٌ عنده 
0 ا حَكمَ له.ما ادّعاه» فإنه لا يُقبَلُه كذلك هاهنا. 

وشاهد الأصل مع شاهدٍ الفرع(©. 

0 
في أجوبّنا عما ذكروه أوّلا 

أمّا البيّ كلْةٌ فقد قال لذي اليدين: «كل ذلك لم يكن في الصلاة». 
فلم يزد» وسأل أبا بكر وعمر وبنى فعله على قولهما. 

ما الشّهادة» فإنْها أضيقٌ طريقاء وأكثرٌ شروطاًء بدليل أنّه لا يُقبِلٌ 
فيها الواحدٌ» ولا يمح فيها بالعدالة الظاهِرة ولا يُقبلُ في العقوباتٍ 
بكهادة الستاه ولا مَّنْ ظاهره العدالة» وتقبل الأخبار الواردة» بالحدود 
والفروضي (السنافو رو لاق فيه ليسم ولا من وراء حجاب. 


وأمّا الحاكمٌ فلا نسَلْمُ بل إذا شَهِدَ شاهدان بحكيه؛ لزمه الرحوعٌ 


)١(‏ أخرجه البحاري (147؟)؛ ومسلم »)١١1(‏ والتزمذي »)١44(‏ والنسائي 
9/١‏ وابن ماجه (019). 


.9"7/1 انظر «العدة»‎ )١١ 


يدن 


إلى قولهم» ومذهبنا يوجب عليه الرحوعَ إلى حفظ<) مِن تحت ختمه في 
قِمُطره(©» فقول الشاهدين أؤلى. 

والاخديك عماره» فالمخور أن يكوة ذلك مقها لمكي الحنلات» 
لنااقي كول الصجابي هل عو صبحة؟"روايتان» أصبكهما: آله ليس سد 
لأنه بحنهدٌ وليس .معصوم, ولا ممنوع من خلافه فهو كسائر امحتهدين. 

فصل 

شهدا روا لخديف الال اانه لسر بالقاظه ات عه 
التغيير والتبديل» وسوء التأويل» فهذا هو الأولى. 

ون نقله بالمعنى مَنْ يعرف المعنى» وحَفِظّه من الشّبهةٍ ومن التغيير 
المحلّ بالمعنى» جار وهذا إنما يصحٌ من كان عارفاً بالمعاني» نص عليه 
ف رواية جماعةٍ من أصحابه» فقال: تجوز الرواية على المعنى؛ وما زال 
الجفاط دون بالمعنن. 

وحكي عن ابن سيرين وجماعةٍ من السسّلف: أنه يحب نقلُ اللفظ على 
صورته. وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي؟»» ولأصحاب الشافعي 


)١(‏ ليس المراد ما حفظه في ذاكرته» بل ما احتفظ به في سجلاته. 

(؟) القِمَطر: ما يصاكٌُ فيه الكتب. "القاموس": (قمطر). 

(") انظر "العدة" 475/8/7» و"المسودة" 278١‏ و"شرح مختصر الروضة" 21414/9 
و"'شرح الكوكب المنير" 571/7. 

(:) تحقيق مذهب أبي بكر الرازي المشهور بالخصّاص: أن الأحوط أداء اللفظ 
وسياقه على وجهه دون الاقتصار على المعنى» سواء كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا 
يحتمله. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الراوي من أمثال الحسن البصري والشعي في 


لكا 


وجهان كالمذهبين0(0). 
1 
فمنها: ما رواةٌ شيخنا عن أبي محملٍ الخلال(© ‏ ولي منه إحازة - عن [5/ 07] 
ابن مسعودء سأل رحل النبي يك فقال: يا رسول الله 520 لايك 
لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه؛ فقال: «إذا أصاب أحدُّكم المعنى 
فليحدّث)2. 


ومنها ما روي عن مكحول؟»» قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع 


إتقانهما للعبارات والألفاظ الى تأتى على وفق لفظ الحديث الأصلىء وتؤدي ذات معناه 
من غير أن تفضل عليه .ععان جديدة) ولا تقصر دوك أداء معناه المقصود. 

انظر "الفصول" للحصاص .71١1/79‏ 

)١(‏ والراجح عند الشافعية جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان عالماً معنى 
الحديث. انظر "الرسالة" 1/٠‏ و"التبصرة" 2345 و"المستصفى" .15/8/1١‏ 
قُُ الحديث» خرج المسند على "الصحيحين" ممع من القطيعى» والدارقطئي وغيره. حدث 
عنه الخنطيب البغدادي» وعلى بن عبد الواحد الدينوري» وغيرهمء مات سنة (15415)ه. 
انظر: "تاريخ بغداد" 5/0؟4» و"تذكرة الحفاظ" 21١١١١١١99‏ و"سير أعلام 
النبلاء" 917/1107ه. 

(9) أخرجه الخنطيب ف "الكفاية" 7.07. 


(5) هو: أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الدمشقيء عالم أهل الشام وفقيهها. 


"8 


فقلنا: حدّثنا حديثاً ليس فيه تقديمٌ ولا تأحينرٌ فغضيب. وقال: لا بأسّ إذا 
رف وأحرت إذا أصبت المعنى(١)2.‏ 

ومنها: أنّ المقصود من الألفاظ المعاني» فإذا أتى بالمعنى» وجب أن 
تحور كما نقولٌ في ألفاظ الشّاهدٍ إذا تضمّنت معاني ما شَهِدَ به. 

ومنها: أنّ الحاجة إلى أحكام الششّرع داعية» ولا طريق لنا بعد القرآن 

3 وهام و فى 

إلى معرفتها إلا السنة» والحوادث جم فلو رَدَدْنا على الرواةٍ بالمعاني» 
وأوقفنا القَبولَ والعملَ على نفس الصّيغ» دوة الرُواية الي » لوقفيت 
الأحكامٌُ في أكثر الحوادث. 

ومنها: أن الاحتهادَ في معاني ألفاظه لاستخراج الأحكام سائغ جائزء 
بل واحبُ لازم فتجزئٌ المعاني من ألفاظه للرواية الي بنينا عليها 
الأحكامٌ كذلك. 

ومنها: أنا رأينا البي كُيْةِ يقولٌ في القصةٍ والحادثة قولاء ثم يقوله مرة 
أخرى بغير ذلك اللّفظ» لكن يتطابق المعنى» مثل قوله: «أليس في الث 


روى عن: واثئلة بن الأسقع» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. روى عنه: الزرهري» وربيعة 
الرأي» وابن عجلانء وطائفة. توف سنة اثنتا عشرة ومئة. انظر "طبقات ابن سعد" 
"اه ؛» و"وفيات الأعيان" 8٠١/0‏ 237 و"سير أعلام النبلاء" ه/ره6١.‏ 

موه و"الكفاية" 4 .5٠١‏ 


2 


وَالقَرّظ ما يطهره)(7, «يطهرٌ الدذباغ الجلدت كما يطهرٌ الخلُ الخمر)7«دباغ 
الأديم ذكاته)” الكل بمعنى واحد, والألفاظ مختلفة:؛ «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات)(؟)) 0 أن من هذه القاذوراتب شئاء فليستتر بستر ا 200 
«تحاوزوا عن ذنب السخي» فإن الله عد بيه كلما عثر)(» «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم)0")) (إنْه شهد كرا ومايدريك لعل الله طْلعٌ إلى أهل 


2471/١ أخصرج أبو داود (4177). والنسائي 1174/7» والطحاوي‎ )١( 
من حديث العالية بنت‎ ١91/١ والبيهقي‎ .)١511( وابن حبان‎ »45/١ والدارقطئ‎ 
سبيع) بلفظ: «يطهرها الماء والقرظ». وليس لفظ: الثّث من الحديث نيه على ذلك‎ 
.غ3/١ الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"‎ 

والشّث: نبت طيب الريح يدبغ به. "القاموس": (شث). 

(؟) أحرجه الطبراني في الكبير 1؟/(847)» والدارقطين 257/4 والبيهقي 17/7" 
- 8 من حديث أم سلمة. 

)٠(‏ أخرجه أحمد 4/5 »١15‏ والنسائي 2174/17 والطحاوي »470/١‏ وابن حبان 
)١59٠0(‏ من حديث عائشة. 

45) لين هذا مرفوعاء وهو موقوف عن ابن مسعود وغيره) انظر (#نصب الراية») 
ع/م«مم, و «التلخيص الخحبير» 05/15. 

(5) أخرجه مالك 2875/9 من حديث زيد بن أسلم ا انظر "التمهيد" 
1 ". 

وأحرجه الحاكم 7417/4 من حديث عبد الله بن عمر. 

(1) تقدم تخريجه ص .)٠١(‏ 


(0) أخحرجه أحمد 218١/5‏ وأبو داود (ه477)» وابن حبان (44).» والبيهقي 
4 *",؛ من حديث عائشة. 


١ 


بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)00» وإذا جاز له هو أن يغيّرَ 
اللَفْظٌ مع حفظ المعنى» كان لنا نحن ذلك تعويلاً على المعنى. 
ومنها: أنّ أحاديث الناس بعضهم عن بعض تحور بالمعاني» ولا 
تشترط الصيغة البيَ() تعديناء ولا نيد كاذنا ولاسعاراء كذيله 
أحاديثهم عن النبي طُ ١‏ 
فصل 
في شبههم 
فمنها: ما روي عن النبيّ ويه أنه قال: «نضّر الله امرأ» أو قال: 
ورحم الله امرأء سمع مقال فوعاها وأدّاها كما سمعهاء فرُبً حامل فقمٍ 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقهُ منه)0©. ظ 
ومنها: أنه قولٌ تثبت به أحكامٌ الشّرعء فلا يجوز تغييرٌه كالكتاب 
والأذان والشّهادة. 
فصل 


أمّا الحديث» فهو حجة لنا من وجدء ونقول به من حيث يحتجون به 


)١(‏ أخرجه البخاري )7.٠037(‏ (99/87) (4774) ومسلم (51944) وأبو داود 
(5506-0) (5101)» والترمذي (ه70؟) من حديث علي. 

)١(‏ في الأصل: «إلى». 

(5) تقدم تخريجه .7/١‏ 


بح 


ما حجّيّنا منه» فإنه عوّلَ على المعنى في أُوَلِه وآخره حيث ذكرّ الفقةه ولم 
يتعرّض للحفظ» وإنما نحن بحوّزون لنقله بالمعنى في حق مّنْ يفقه المعنى. 
وإذا كان فقه الحديث هو المقصودء لم يبق فيه إل التعيياتط لعفل يوقا 
عن المعين: وذلكَ يقتضي الأوْلى والاستحباب» ونحن قائلون به. 

ون اق فلن اتخبريها ود على أذ للعق ولعي ٠وسز‏ ال رذاكاة 
الخويت فشكل الظاهر فأزال إشكاله بروايته بالمعنى» أغنى السّامعٌ عن 
تفسيره» وعن سؤال وإيضاح للمعنى» فإِنٌ الصّحابة قد تخطئ في ذلك 
حتى يُشبّه على أحدهم خيطا الفجر بخيطي الحبلء فقال له النبيّ طل 
«إنك لعريض الوساد() " 000 لت ا 
معناه» مثل: أن يسمع من البيّ وله : وصاحب الحقّ له اليد واللسان)7) 
وقلا رود اله امسن فون ار ددر بويا رااان كما وساء مطاء 
الراوي وقال: قال الببي دو : و(صاحب الحق له المطالبة بلسانه واليد 
علازمته وإمساكه)» ففصح بلمعنى» كان هذا أحسن في إزالة الإشكال. 


.537/14 تقدم تخريجه‎ )١( 

(5-5) طمس في الأصل. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ, لكن يشهد لمعناه حديث أبي هريرة أن رحلاً أتى 
200000 و يتغاضاه فأغلظ له قال: فهمٌ به أصحابه فقال: «دعوه) فَإن لصاحب 
الحق مقالاً». 

أخحرجه البخاري )١11.01( )78950( )١8.05(‏ والترمذي )١151١1(‏ وابن ماجه 
(577؟) والبيهقي ٠/١ه*,‏ والبغوي .)5١710(‏ 


” 


5/6 


وأمًا قباهم على القرآن فغيرٌ صحيي لأنّ ذلك لفظه ونطقه جا 
تبره عون ولو تابد محكمة» حتى [لو] كانت قصصاء أو 
د للأمم الكالقة أذ كلا عل الدتهدو الضة لأنه لا يسقط الحكم 
الذي [ذكرع معناه الناقلٌ بالمعنى» مثل قوله: إذا نودي للصّلاة فامضوا 
ودعوا التبايع» ويقول: أنا سمعت ذلكء فإنه لا يكونٌُ قرآناء ويكون 
الحكج ثابعاء كما عدي ابن مشتعوه"البلازة بالتفسيرء ول يتسقط حك 
المغير وإنما سقط النطق عن كونه قرآنا. 

على أن القرآن لو قَدَمَ فيه الموخر, لم نجحره. فتلا بدل لإواسجدي 
واركعي» [آل عمران: 47] : اركعي واسجديء لم يجز» ولو قال في 
رواية الحديث: ولا جنب ولا حلب أو قال: ولا حت ولا جنب)20) 
كان سواءء وكذلك إذا روى: أن النبيّ وك أمرّ أسماء افير للدم 
والحت والقرص(© 5 جاز. 

وأمًا الأذاكُ والتّهادة فذلك تَعَبّدٌ لا يحص ل إلا بالصيغة الى تعّدّنا 
التتّرعٌ بهاء كهيئات التعبداتي» وإذا غّر لم نفهم الدّعاء إلى الصّلاةٍ به 
نلك لضان ناهر اداه بورك ارافتيلة و القع مد ب انا 
القصدٌ التعبدُ بالصيغة؛ والعملٌ به الاستجابة والقصد إلى مواضع 


. في الأصل: لفتغيرة)‎ )١( 
.ه١‎ /١ تقدم تخريجه‎ )١( 


(5) يعئ قوله و لأسماء: «اححتيه ثم اقرصيه) تقدم تخريجه .78/١‏ 


ء؛ُ 


العبادات0©» وذلكَ لازم بقول القائل: الصلاة جامعة؛ لكنه لا يكوث 
أذاناء فزق كان والقضمم الاعلدف فاه حشي بور ركان القطبة] التعسة 
فإنه لا خصل: 1 

فأمّا في مسألتناء إن القصدّ العلم. مرادٍ الشّرعء وذلك يحصلُ بفهم 
لمعنى بأيّ صيغة كانت حتى بالخط والمناولة تحصل الرواية وبكتاب 
يُسَطَرُ إلى أهل القرية واخحلة من قبل الموذن لاقم كواب الأذان غينا. عن 
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يجعله سنْة ولا فرضّه عند مَنْ يقول بأنه فرض. 

فصل 

وإذا مع من السراوي أن رسول الله كيه قال كذاء فقال: إن النبي 

كد قال كذاء أو على العكس» ذاند قير تقر علية اعت رواه عه ع" 
الْعَازل؛ إذ الاممان لمسمّى واحارء والمفهومٌ من الاسمين المسمّى الكناد البنه 
لك والبوة إن كانت دون الرّسالق فإ كل رسول و كرابي 
رعولا لكن في حقّ نبيّنا له الاسمان حقيقة فيه فهو ني وهو رسولء 
والله تعالى قد دعاه بالاسمين فقال: ايا يها الي اتق | لله[الأحزاب: »]١‏ 
هويا ااا و بلغ ما أنزل إليكَ من ربك» [المائدة: /17"]. 

فصل 


إذا وَحَدَ سماعه في كتابيء ولم يذكر أنه سمعهء حار روايته» أشارٌ إليه 


.7179 انظر "العدة" /24174-3377 و"المسوّدة"‎ )١( 


هع 


4م 


أحمد2"). وبه قالَ الشافعى وأبو يوسف ومحمّد("). 
وقال أبو حنيفة: لا يجورٌ أن يرويّه إذا لم يذكر سماعّه9. 


لنا: ل 0 0 
العبيك واننساء وبالعنعنةك, ا د لصحّة 2 ”لكاتب 
وهذا بَنَتِ الصّحابة على الكتب المعزيّة إلى النبي كد ثقة 


د 
في شبهة المخالف 
منها: أن الواحدَ لنطّه بِالمتّهادةٍ لا يحورٌ أن يشهدَ عدة كذلك اتير 
ولا فرق. 
متها أن الأحبار لا يمن عليها الكذبُ والحخط يحوث أن يكون 
كاتبُه كاذباً» وأن يشبة مط غيره خطّه» فلا يجورُ أن ي: يق إلى ذلك. 


.57//7 انظر "العدة" 9417/4/7 و"المسودة" ١٠77ء شرج الكوكب المنير"‎ )١( 

(؟) انظر "التبصرة" 4 74؛ و"أصول السرحسي" 2508/١‏ و"فواتح الرحموت" 
7 ١ء‏ و"تيسير التحرير" 45/9. 

(©) وهو قول للشافعية أيضا نصره الشيرازي ف "اللمع" ص5 4» حيث قال: وهو 
الصحينح لأنه لا يأمن أن يكون قد رُوْرَ خطّهء فلا يجوز الرواية بالشك. على أن 
الشيرازي ذهب ف "التبصرة" ص5 4" إلى جواز الرواية لما وجحده ف كتاب حتى لو 
نسلية . 


(4) في الأصل: «العنعنة»). 


لت 


فصل 
في الأجوبة 
فأما الكهادة :ققد روفي عله بحواة الشّهادةٍ خط إذا لم يخرج عن يله 
والصحيح: [عدم](0) التسليم» ٠‏ فاذل ارخا عي على 'الشاكيد والتغليظ من 
الوجوه الى ذكرناهاء وما الخط فإنه ظاهرٌ وليس يعتبرٌ ما وراءً الظاهرء 
ولكنااواة غلك وقين” اندوقي لخو رقفل زو مور أن يشية الصنوت 
الصوات» وقد أجمعنا على جواز رواية الأعمى عن البصير بمعرفته الصوت» 
وإن اشتبهت ت الأصوات» وقد نص أحمدٌ على جواز رواية الضّرير. 
فصل 
في الحديث إذا قرىً على المْحدّث وهو يسممٌ من قراءةٍ غيره» أو قرأه هو 
والشيخ يسمعٌ منه» فإنه لا يجورُ أن يقول: سمعت الشّيخ يقول؛ ولا: أَمُلى علي 
الشيخ» بل إِنْ قرأه المتّيخْ أو رواه لهء جاز أن يقول: سمعت منه» وحدئي. 
فأمّا إن قال: حَدَنْ وكان الحديث قد قرىً على الشَّيخ قال 
أخبرني» ففيه روايتان2(): 
إحداهما: يجوز قال: وقد سكل عن ذلك فقال: أحبرنا وحدثناء 
َتنا واكك 
)١(‏ زيادة لا بد منهاء فالمشهور عن الإمام أحمد ف مسألة الشهادة بالخط أنه لا 
يجوز. انظر «العدة» /917. 


.913717/9 انظر "العدة"‎ )١( 


ا 


قال ايده دا تفال تعكاية اتفال كوا سرف نيو ان 1 
فقد أجاز قوله: حدَّثِئ وأحبرني فيما مع منه» أو قرأ عليه فأقرّ به 
وجعل الْأُوْلّى حكاية الحال» وبها قال أصحاب أبى حنيفة والشافعى. 
والرواية الثانية: عور أن يقوال: أخبرني وحدّثن إلا مما يسمعْه من 
لفظه ولكن يقول: قرأته؛ أو قرئً عليهاء نص عليها أيضاء وقال: 
الأعجب إِلي أن يحكي كما سمع» إن قرئً عليه أو قرأه قال ذلك» وإن 
قرأه الشيخ قال: حدثن أو أخبرني20. 
٠.‏ 8 
ادلة من اجارٌ ذلك 
إن الحاكم إذا قال للمدّعى عليه: ما تقول فيما ادُعى عليك؟ فقال: 
نعم؛ فإنه يكونٌ إقراراء وكذلك إذا قراً الشاهدٌ الكتاي» وقالّ المشهودُ 
عليه: نعم؛ جار للشّاهد أن يشهد عليه بالإقرار بهذا القدر. 
. 1 
في شيّه من مع ذلك 
فمنها: أن قوله: جذلي واغرائ» يقضى أن يكؤن الترؤة عليه قن 
(1) وهو ما أيده الشيرازي في "التبصرة" ص5 4» وأبو الحسين البصري " في 


المعتمد" 5414/7؛ واختاره الغزالي في "المستصفى" 2150/١‏ ونصره الآمبدي في 
«الإحكام) ؟/ 1 . 


1: 


فعلَّ فعلاً قد استحقٌ به ذلك» وذلك إِنّما هو قولهء فأمًا قول غيره وهو 
يسمعٌ فلاء كما لو قال: ضربئ وشتمئء أو سَلّمَ علي» أو ما شاكله من 
الأفعال والأقوال لا يكونُ صادقاً ف ذلك إلا أن يكوث الفعلٌ والقول 
مدر عن الضات ذلك 

:51 الاتطذاة نن القارق علية اديت زان يقول» أحدّك به 
عنافاة جنول في أن ساق رغ الكو ا إذنا أو أمراء ان 
والأمرٌ حديقاً منه له» فلا يصح قوله: حاتي فهتو :لمن أمره أو أَذْنَ لى 


فيكون علاموجا م إن ممع الأمر والاذن» ولم يسمع منه إخبنارا ل 
ولا دن 1ن 


5 1 
0 الأولى: فقولهم: ام سد بعرة م ساد 
ذلكء لأنّ قولّه: نعم» و وإقزارم: عدوت نه و سيار موده لآنه إذا قال الله: 
هو كما قرأت؟ فقال: نعم» وكانثٌ الذي ف اميه اماصفة م 
فلانٌ عن فلان» فهو إذنٌ له في الحديش عنه. 
وما قولف إِنَّ قوله: اروه عوئ» أمرّ والأمر ليس بإخبار له فليس(١١)‏ 
كذلك» لأنّ قوله رفع جواب قوله: أرويه عنك وهو كما قرأت؟: نعم 


)١1(‏ في الأصل: «ليس». 
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/ ه] 


اروه» أو قوله: هو كما قرأت؟ هو(١)‏ كقوله: حدّث عي با قرأته علي 
والذي قرأه عليه نما هو الحديث» كما إذا قال التّاهد للمشهود عليه: 
أنت تقر عندي مجميع ما في هذا الكتاب؟ فقال: نعم» صارٌ كأنه تلا على 
الشاهن وعدت وصرّح ما تضمّنه ذلك الكتاب. 


5 ُ 
فإن قرىً على الشّيخ وهو ساكت. فهل يجورٌ أن يقال: أخخيرك] 
وحدّئنا؟ قال أصحابنا: يحورٌ ذلك ويكونُ مسكوثه إذنا توطنا بالوائمة 
عنه؛ لأ الظاهر أنه راض ومقرٌ وآذِنٌ؛ لأنه لو لم يكن سماعه لما أقرّهم 
عليه» ومع هذا التجويزء فإنّ الأحوط أن يقول له عَقِيبَ القراءة: هو كما 


ع 
5 


قرأته أو قر عليك؟ فإذا قال: نعم» فقد زالَ الرَدُّ0». 
فصل 
فإن قال المحدّث: أخبر نا» فهل قور العدة عنه أن يقول: حذثنا؟ 
فيه روايتاك: ., 
إحداهما: لا يجوز لأنه حكى عنه خلاف لفظه الذي سمعه منه. 
قال أحمد: إذا قال الشيخ: 0 فقل: حدثناء وإذا قال: أحبرناء 
فلا تقل: 0 


)١(‏ في الأصل: «فهو) وكلمة «هو) هي الخبر لأنُ. 
)١(‏ انظر "العدة" 910/107/9. 


م6 


كما لو قال: ضربيئ وشتمينء أو سَلم عليء أو ما شاكله من 
الأفعال والأقوال لا يكونُ صادقا في ذلك إلا أن يكونّ الفعلٌ والقول 

والثانية: يجوز لأنه قال في رواية عبد الله بن أحمد الكِسّائى: حدّثنا 
وأخبرنا واحدٌّء وهى اختيارٌ أبى بكر الخلال. 

فإِنْ قال: أحزت لك هذا الحديث؛» أو ما صم عندك من حديني» 
جارٌ أن يقول: أحارَ لي فلانٌ» وحدّثئ وأحبرنى فلان إجازة» ولا يقول: 
حدّثئ وأخبرني مطلقا؛ لأنه لم يخبره» ول يدنه وإنما أجارٌ له إحازة. 

1 8 

وإذا ثاوله كتابا فيه حديث هو ماه فقال'له: قند أحوّت لنك أن 
تزتؤئ عن ها قور لوكي عدا وا لذ أن رقو لقاو لى شاك أن مول" 
أخبرني فلانٌ مناولة» وكذلك إذا كتب إليه بحديثء حار أن يقول : 

وقد نص أحمدُ على هذاء فقال في رواية المرُوذي: إذا أعطيتك كتابي» 
وقلت لك: اروه عئ» وهو من حديثى» فلا تبال سمعته أو لم تسمعه(١).‏ 


وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أبو المثنى العنبريء أن أبا داود خبّرهم 
)١(‏ انظر "العدة" 4857/9. 


هن 


أن أبا عبد ا لله قال: لم أسمع من أبي 0 شيئاء 2 إلى بأحاد يرث 
قال أبو يكز لخلال: و كان عمد ينث عوك الحممى() يحدثنا كشيراء 
فيكثر فيما نسمع منه من المسندٍ خماصة:» فيقول: أخصبرني أبو نُوْرة© في 
كتابه إلي. 
وقال عبدٌ الله: رأيتْ عبد الرحمن المتطبب9) حاءً إلى أبى فقال: يا أبا 
عبد ا له: أجز لى هذين الكتابين» قال: ضعهماء فأشرفين) أب فعارض 
بهما حرفا حرفاء فلما حاءً دفعهما إليه» وقال: قد أجزت لك هذه. 


)١(‏ في الأصل: أبي ثور» والتصحيح من "سؤالات أبي داود السجستاني للإمام 
أحمد" عند الزجمة رقم (879). ٠‏ 

وأبو توبة: هو الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي» روى عن ابن المبارك» وابن عيينة؛ 
وروى عنه: أبو داود» والدارمي» وغيرهم. انظر "تهذيب الكمال" 2٠١4/9‏ و"سير 
أعلام النبلاء" .50*/١٠١‏ وانظر "العدة" /3/85. 

)١١‏ هو: أبو جعفر محمد بن غوف .بن سان الطائي الحمصي» من أصحاب اللإإمام 
أهمدب معروف بالتقدم قُُ العلم والمعرفة على أصحابه» روى عن الإمام أحمد وغيره. أثنى 
عليه أبو بكر الخلال» وروى عنه مسائل مفيدة. انظر "طبقات الحنابلة" 07١١/١‏ و"سير 
أعلام النبلاء" 5177/117. ٠‏ 

(0) هو الإمام الليافل اليكة امجتهد مف العراق» إبراهيم بن حالد الكلبي 
البغدادي. ولد قُِ حدود سنة ره وتوق سنة أربعين ومئتين. انظر «سير أعلام 
النبلاء) 7١/؟ل.‏ 

(4) هو: أبو الفضل البغدادي» وقيل: كنيته أبو عبد الله من أصحاب الإمام أحمد 
الذين تفقهوا عليه» ونقلوا عنه مسائل مفيدة. انظر "طبقات الحنابلة" .7١8/1١‏ 


؟ه 


وبهذا قال أصحاب الشافعى(2). 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسفء فيما حكاه أبو سفيان عنهما: لا تجوز 
الزؤاية بالانقارة وئرة باللنارلة بو لاني لككانققه سوام قا ل بخ نج يه كار أ 

و أو لم يقل ذلك2). 

يسك أو هقان عن أبن بكر الرازي أله قال(20: إِنْ قال الراوي 
لرجل: قد أحزتُ لك أَنْ تروي عين جميع ما في هذا الكتاب فاروه عنْء 
فك ان قنك لوانقا فياه ضار لها أن نور قفر له حدّثين فلانٌ» وأخبرني 
فلاف كنا أل اروناذ لو كي ضكاف والشهوذ زروته كي قال لهم: اشهدوا 
علي جميع ما في هذا الل جار لهم إقامة الشّهادةٍ عليه تما في ذلك 
الكتاب» وأمّا إذا لم يسمع الراوي ولا السّامع ما فيه» قال: فد الذي 
يحب على مذهينا أنه0) لا يجوز أن يقول: أخمبرني فلانٌ» كما قالوا في 
الصّك إذا أشهدَهمء رحا ريه به نضح الاشهادة تحدلكي 
الأخبارء فيصيرٌ كأنه قال: ذا يق فندلة رذ متك فيه إفرارفي» فالضية 


على فيه وبه. 


(1) انظر "المستصفى" 215/١‏ و"الإحكام" للآمدي ؟/47١.‏ 

6 بل الصحيح ف مذهب أبي حنيفة أنه إن علم ايز ما في الكتاب جازت 
الإحازة والرواية بمقتضاهاء وإن لم يعلم ما في الكتاب لم تحز الإجازة» لأن في هذا صيانة 
الكتاب والسنة. انظر "فواتح الرحمموت" 2175/7 و"تيسير التحرير" 437/9 . 

أما منع الرواية بالإحازة فقد ورد عن أبي طاهر الدباس من الحنفية» وروي عنه أنه 
قال: مَنْ قال لغيره: أجزت لك أن تروي عنء فكأنه قال: أحزت لك أن تكذب علي. 

(؟) انظر "الفصول" 2١97/7‏ و"العدة" 5814/9. 

)4١(‏ في الأصل: «فإنه). 


؟هم 


#/5ه] 


1د 


قال: فإن عَلِمَ المكتوث إليه أنّ هذا كتابُ فلان إليهء جارٌ له 
يقول: أخبر ني فلان» يع الكاتب» ولا يقول: 0 
فصل 
فى حجنا على جواز الرّوادة بالإجازة والمناولة والمكاتبة على 
الوجه الذي ذكرنا”') 
أن البي يكيو أنفذ .مكاتباته على أيدي أصحابه إلى أمراء الأطرافي. 
وملوك العربيء والحبشانء والروم؛ والفرس على ما نطقت به المسّيه 
والتواريخ. فكان وفعت 5 :هذا كانه دررانة معنت قيار هنا 
تضّمّته مِنَّ الدّعاية من أحكام الإسلام. 


0 


ع سن ع 


ومنها أن أكثرَ ما فيه أنه لم يسمع منه ما فيه من لفظِه ولا قرأهُ على 
مَنْ أجارَهُ له» ولا مَنْ ناولهُ» وذلك لا ينم من قوله: حدّثئ وأحبرني» 
كما لو كان السّامع هو القارئً للحديثء ثم يجورٌ له أن يقول: أخحيرني 

ا 0 2 0 2 ال ا 

و : حروف يفهم مراده؛» فهي 
المسموع. 

ومنها: أن مبنى الأمر في الحديث على حسن الظرنٌ والظاهِرٌ من 
المكاتبة أنهاارواية؛ وهذا كان رسول الله ويه مأموراً بالبلاغ فكان 
يُكاتِبْ» فلو لم يعلم أن الكتابة بلاغ يخرج به مِنْ عُهْدةٍ الأمرء لما أقامّها 

.9/4/1 انظر "العدة"‎ )١( 


+ 


مقا القول» فكذلك تبليغ العلم عنه كل وبلاغ العلماء عنه كبلاغِه عن 
اللى والعام” علحة المكاقة سني 


فصل 
في شيم المخالف<37) 
فعلِه» فلم ير أن يقول: أخبرني ولا -حدثن» ومتى قال ذلك كان كَذْباً. 
ومنها: أن مثلّ هذا لا تحصل به التتّهادةٌ على الشهادة بأن كارك 
كتابا مسطوراء أو يكتب إليه» فيقول: اشهد على شهادتى في هذاء أو في 
كذاء مكاتبة إليهء لا قولاً له» كذلك الخيدُ. 
00 
كات اديع ليا د 0 00 
صريح قوله: حدّئيٍ فلانء وهذا لا يمنع حوارٌ الرواية» كما إذا كان 
القارئُ للحديث على الشتّيخ هو السّامعَ له» فإنه هو الفاعلٌ دون الشّيخ 
المسموع عنه؛ لِمّ يصحٌ أن يقول: أخبرني وحدّثني؟ كل ذلك استنادا0”) 
إلى إقراره بىئ وَإذنِهِ لَه كذلك هاهنا ولا فرق. 


.48686/1 انظر "العدة"‎ )١( 
في الأصل: «إسنادا».‎ )١( 


6026 


[؟*لاه] 


وأما لني بالشّهادة على الشهادة: فإِنَ20) مبنى ذلك على التغليظ 
والتأكيدٍ والاحتياط, بدليل اعتبار العددٍ والعدالة الباطنة في الحدود بلا 
حلافب» وفيما سواها على مذهب جماعةٍ من الفقهاء, والمنع مسن ع العنعنة» 
ومن وراء حجابيء ومن المرأة على الانفرادٍ في المال» والنساء وإِن كثرنَ 
مع الرجال في العقوبات. 

وأما أمرٌ الأحبار فسهل يقبل قاوز لصيف وك فلتو القذاقة 
حتى في العقوبات والحدود. 


فصل 
فيمن قال: حدَئْيٍ وأخبرني فلانٌ عن فلان» يحملٌ على أنه ممعَهُ منه 
مِنْ غير واسطةٍ ويكون خبراً متصلا. 
وقد قالَ أحمدٌُ في رواية أبي الحارث وعبد الله : ما روا الأعمشٌ) 
عن إبراهيمٌ عن علقمة عن عبد الله عن البي كلْوٌ » فهو ثابتْ» وما رواه 
هري عن سالم عن أبيدء وداودُ عن الشّعِيّ عن علقمة عن( عبد الل 
عن البي كه » ثابت» وبهذا قال أصحاب الشافعي. 


قفن الناس مر قال: تحديك العنعنةٍ غير صحيح. 


01 في الأصل: (إِن». 
١؟)‏ انظر "العدة" 485/9. 


(؟5) في الأصل: «عن الأعمش». 
(5) ثي الأصل: «وعبد الله 


لمن 


لنادتاة قوله عن هلان الطافة أنه عفده وأنة هو الزاوي» وقولة: عدن 
فلان» الظاهر أنّهُ مععةُ منه» وأن كل واحدٍ سمعة ممّن عزاهٌ إليه» والأصل 
عن الوافط ويه برل اليكل 
قالوا: قولُ عبد الرزاق: عن مَعْمَرِء يحتمل أن يكون عن معمر وبينه 
وبينه رجالٌء مثلُ قول القائل: حدَبنٍ فلانٌ عن النبيّ» وإنما هو بإسنادٍ 
واحدٍ عن واحدٍ إلى البي ييه وقوله: هذا يرويه أحمدٌ عن الحسنء وإن 
كان بينه وبين الحسن رجال. 
قيل: الظّاهرُ عدم الواسطة» إلا أنه إذاا'» عَلِم ا م يدرك من عزاه 
له فلك قري عرفت الأمق عن كارو 1 
فصل 
إذا روى صحابيٌ عن صحابي خبراً عن الني و لزمهُ العمل به» ولا 
يلزمة سؤال الي عم رواه عنه» وإِنْ قدر على لقائه وسؤاله وحَكِيّ عسن 
بعض الأصوليين أنْه متى قَدَرَ على سَوَالِه لزمَهُ سؤالة. 
فصل 
ف دلائلنا 
نيا أذ الى ك2 كان فيعف العنا 0 والستهاة والقضناة وملسي 


)١(‏ ف الأصل: «وإذا). 


باه 


للأحكام إلى البلادٍ والأطرافف؛ ليرحع اناس إلى قولهم» ويحكمسوا(") 
بحسب أخبارهم» ويقتصروا(» على ذلك منهم, ولم يحب على أحدٍ 
منهم أن يسأل الب عله إذا وفدَ إليه وقَدِم عليه وقد أشار الله سبحانه 
إلى ذلك بقوله تعالى: لإفلولا تَفْرَ من كل فرْقَةٍ منهم طائفة لِيَتَفقَهُوا في 
الدّين وِمُنذِرُوا قومّهم إذا رَحَعُوا إليهم لعلهم يَحَذَرُونَ4 [التوبة: ]١١7‏ 
فلولا أن تبليغ الإنذار بأخبار هؤلاء الآحاد لازم؛ و البباءً عليها للأحكام 
واحبٌ لَمّا كان لنذبهم إلى ذلك معنى. 

ومنها: أنه لو كان سؤالة ا بعد الإخبار عنه» لكان على النبي 
المشافهة بذلك» ولم يُجْه الإخبارٌ [و] البلاغ بواسطةء فلمًا لم يحب 
على الي ذلك» لم يجب على السّامع للخبر الاستقصاءً إلى سؤاله و . 

وقد صرح بذلكَ عليه الصلاة والمسّلامُ حيث قال: «ليبلغ الشَّاهدُ 
الغائب)22 وهذا تصريح بالإبلاغ؛ وحَمْلِه طريقاً للحطاب والإيجاب. 


0 
أن لهم طريقا 5 00000 قَدَرَ 


(1) ف الأصل: «ويحكمون). 
(؟) في الأصل: «ويقتصرون». 
() أخرحه البخاري )١37/41( )١794(‏ من حديث ابن عباس» ومسلم )١51/9(‏ 


مه 


على النصّ فعدل إلى الاجتهادٍ» وقول الصّحابي كالاجتهاد؛ لأنه مظلنونٌ 


لا مقطوع. 
فالجواب: أنه ليس يتنحٌ مثلٌ هذاء كما يُبتى على حكم أقوال رسله 
وقضاته في الآفاق. 


وبالعدل عن مقتضى أددَةٍ العقول على براءة الذّمم؛ ولد التاجاف 

من العر امامت والكلتي والشاف وغبرٍ ذلك من التَحَسرٍ في امال وإتعاب 
الأبدان؛ بأحبار الآحاد؛ فقضينا بها مع كونها موجبّة للدون؛ فأزلنا 
القطع ل فهذا في حكم الأصول. 

5 الفروع: فإنّ مَنْ وَحَدَ إن من الماء على شاطئ دجلة أو فسراتٍ 
يتوضّاٌ منهُ مع كون طهارته مظنونة؛ وتجحويز بجاسيه حاصلاً؛ لأنّه ماء 
قليلٌ معرّض للنجاسةء وأما الفراتث فمقطوع(") بطهارته؛ ولا يلزمٌ العدول 
عن ماء الإناء إلى ماء دجلة والفرات. 


فصل 


فيمن بهم عليه اسم الصّحابي 
ظاهرٌ كلام أحمد: أن الصّحابي يُطلق على مَنْ رأى النبي كي وإن م 
يختصّ به اختصاص المصحوب ولا رَوَى عنه الحديث؛ لأنه فال ل رواكة 


)١١‏ في الأصل: «حاصل)»). 
6 5< الأصل: «مقطوع». 


إن 


ركلمه] 


عبدوس بن مالك العطار: «أفضل الناس القرُ الذين بُعِمْتُ فيهم<2: كل 
عن هذا افير وها رسام | نوا وو اطوعايف الاين 
الصّحبةٍ على قدر ما صحبَّهُ. فقد أطلقَ اسم الصحبة على مَنْ رآهُ وإن لم 
محصبدا 0 

وحَكى أبو سفيان عن بعض مشايخه(0):أنّ الصّحابي إنما يُطِلَّقٌّ على 
مَنْ رأى البي كدْدُ واختصً به اختصاص الصّاحب بالمصحوب» سواء 
روئ عنه الحديث أو ل يروو أخذ عنه العلمَ أو م يأعذ. فاعتَبَرَ تطاول 
الصضة فق العادة: 

فكاو سق ودس عون بل طرق انعلا رالا ينا سس 
به من طالتْ صحببّه بالبي كو واختلاطه به وأحذّ عنه العلم فهذا القائل 
اعتيرٌ طولَ الصحبةٍ مع نقل العلم. 

وحكى الإسفرابيويٌ: أن الصحبة في العرفب عبارة علمّنُ صحب غيرَةُ 
منلالك رحد لو لمعه 


.1717/4 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في الأصل: «مشايخهم»» انظر "العدة" 488/7 وأبو سفيان» هو محمد بن أحمد 
السرخسي الحنفي» تقدمت ترجمته 71/7. 

(") ف الأصل: «عمرو بن يحيى»»؛ والمثبت من «العدة» 4848/7» و «المسوّدة» 
44 وزاد في «المسوّدة» كنيته وهي: أبو عثمان» فتعيّن بهذا أنه المعروف بالجاحظء 
والله تعالى أعلم. ظ 


8 ٌُ 
ف دلائلنا 
0 أن الصحية ال 0 اند 
ل 
مكلمي» ومحادني» وزائري» وصاحبئ») وصاحب فلانا 208 ولو 
اقتضّت الإطالة لما صحّ تولةة صا ساعة. 
ولو حلف: لا مححب” صحبتك» ولا وراد في سفري» حَدث بأيسر متابعة 


ور 


ومنها: أن أحصّ الصحبة في حق الأنبياء عليهم السّلام هي المتابعة 
هم والتصديق لما جاؤوا به وقد وُحَدَ ذلك ممّن آمنّ برسول الله ورآة 
فلا ينبغي أن يُسلب اسم الصّحبة مع هذه الحال. 

ومنها: أنّ الصّحبة للرسول كله مختلفة؛ لأنّ أحواله كانت مختلفة 
فتارة يكون متشاغلاً بالحهاٍ؛ وتارة يكون مذكراًة بآلاء الله ونعييء 
وقارة بيان الأحكام الترعية : والآذاي للكمية وثازة يكوة ساعد 
سآن نشب كدر ربح إن بير وز لمان موا عاق 1 


حال إيرادٍ العلم حَرَسْما مَنْ حمل له إداوة إلى الغائط» أو ناولّهُ أحجارٌ 


0١‏ في الأصل: «مذاكراً». 


5 


و ه] 


الاستجمار» أو خرج معه للجهاد؛ ولا وجة لحرمان مَن صَّحِبَهُ في أحد 
هذه الأمور اسم الصّحبة» كما لا وجدة لحرمانه اسم المعاصرة والخخدمة 
والاجتماع به والرؤية» فلا يسلب اسم الصّحبة لسلس نوع منها. 

والزوحة تسمّى صاحبة: وهي صحبة في الاستمتاع والسكن» يقال 
في الله سبحانه: م فخ اضاحية ولا ولد ٠‏ يع : لم يتخحذ زوحة. 

ومنها: أن القومّ كانوا يختلفون في الرّواية عن فبعضهم لا يروي 
الرواية والحديث؛ وبعضّهم يرويء حتى إن السّائبَ بن يزيد قال: 
صحبت سعد بنّ أبي وقاص زمانا فما معت منه حديقاً إلا أني سمعته 
ذات يوم يقول: 000 : «لا يُفرَقْ بين بجتمع؛ ولا يجمع 
يس متفرق» والخليطان: ما اجتمعا ف الحوض والفحلٍ لوي 010 


راع 


وقد كان سعدٌ من سادات الأصحاب» فما سلبَه أحد اسم المحيق 
والاويرقة هذا لكر اطق عمال متحي رول ال أن 

يقال له: فبماذا صّحِبته في الجهادء أو السّفرء أو في أذ العلم عنه؟ فلو لم 

تكن الصحبةٌ امماً شاملاً للمقارنة في أحد هذه المعاني؛ لما حِسُن السَُّوال 


بل كان يختص بالمعنى. 
. 0 
فصل 
جمع : 
فمنها: أَنّ! الصسّاحب لا يقعُ في عُرفٍ القوم وعادتهم إلا على الملازم 


.985/* في الأصل: «الرعي». انظر "العدة"‎ )١( 
٠١4/7 والدارقطنٍ‎ ٠١7/4 (؟) أخرجه البيهقي في "الكبرى"‎ 


5 


المكاثر» فصاحب المتاع هو المالك» وأصحاب القرية مُلازموهاء [و] 
أصحابُ الكهفب والرَقيم [ملازموه]» وأصحابُ الجنة ملازموها 
ومالكوهاء وأصحاب الرّس الملازمون لَه ويقال: أصحابُ أبي حنيفة 
وأصحاب الشّافعيّ لِمَنْ نقلَ عنهما العلمَ الل 002 
وكاس تعلست العامة زاؤذا) بدي منج له على الإطلاق, وإِنْما 
يكون على التقييق» يقال صاحية ف السفن :وق السفينة: :وخذا لا يقال 
أصحابُ الحديش» إلا لأهلوء والمكائرين لدراسيْه وقراءقي والآخذينٌ له 
ع أظليع :و اقلق له إل مناس و رتضيدة الم حو تر عتوهد لقو بن 
عرف الاي اناك ابت محيكة يضر ل جا رأ وي ره 
المعهودةٍ المستعملة بينَ الناس» وعلى ما يعهدٌهُ أهلُ اللغة. 

قالوا: والذي يوضّحٌ هذا أنه يحسُنُ النفي لاسم الصّحبَةٍ عمِّنْ لم 
يلازمّة» فنقول: فلانٌ لم يصحب البي كلو لكنْ وفدَ عليه» لكنْ جاءه في 
رسال لكن سايره في الغزاةٍ الفلانية. ويقولٌ القائلٌ: لم أصحب أبا 
حنيفة» لكن رأيتهُ وكنت مّنْ صلّى حَلْفَهُ وعاملتة لكنْ ما صحَينه. فقُلمَ 
أذ الصّاحب لا يقعٌ إلا على الملازم أو القاقل العلم عنهُ. 

والجوابث: أن الوفودٌ الى كانت ترد عليه من المسلمينَ كان يُطلَقٌ 
عليهم اسم الصجية» ولو كانوا كقارا. ل يقح ماوع الأمناة انمي عه 


ا 


)١(‏ في الأصل: "وعرفا به". 
١؟)‏ ف الأصل: "لا". 


57 


]ة١‎ 


تابعينَ لَهُ ولا مصِدّقِينَ به وأمّا غيرهُ مِنَ العلماء فإنّ مَنْ صحبّه في طريق 


أو استفتاه في مسألةٍ لا يُسمّى صاحبا على الإطلاق؛ لأنّ الغرف ألا يقع 


الاسم إلا بنوع دلالةٍ. 
ولمُنا نمنحٌ أن للصحبة غاية :: تنتهي إليها من القربب والملازمة» لكن 
اا 
على أن ما ذكرثموةُ حجةٌ عليكم؛ لأن مَنْ رأى أبا حنيفة واتبّع 
مذهبَُ صاحب لَك وإ [4] يكن فقيهاً مرا وكذلك أكيرٌ رتية تبة الصحبة 
انام الت م في مِلْتِهه وبما دعا إليه» وطُلَّبْ الأقصى لا وجة لَهُ. 


5 1 
قال أصحابنا: فإن قال مَنْ عاصر النبيّ عليه الصلاةٌ والسّلامُ: أنا 
صحابي» قبل منه» كما لو قال غيرة: هذا صحابيٌ؛ لأنّ قولّه الظَاهِرُ 
مده نف انهو كول عيزة في 
فإن قيل: قولٌ الغير لا ينهم فيه» وقولَهُ لنفسيه إثبات رتبق» فهو متهم 
فيهاء كما نقولٌ في الشّهادةَ: يشهدٌ لغيروء ولا يشهدٌ لنفسِهء ولا لمن 
فرق الترى فقن كرلدم 


قيل: باطلٌ» [وهو] كخبر يتضمَّنُ نفعا لراويي» فإنه يقبلٌ ولا ير؛ 
ا ع قات عر عدم 


3 1 
إذا قال الصّحابيٌ أو التابعي: كانوا يفعلون كذاء خُمِلَ على الجماعة 


5 


دون واحدٍ منهم؛ وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفة» وذلك مثلٌ قول عائشة: 
كانوا لا يقطعون في الشّيء التافو('», وقول إبراهيم التخعي: كنانوا 
يحذفون لكين مدقا نذا 2000 ليها واه 
الأمر فيه: أنهم أخرجوه مخرج الْحجَّةِ والإسنادٍ إلى قولهم؛ والحجة إِنّما 
كرن رفيا نا الجرعر ا علتدذوة مولن نجه شود ةن 
إسقاط الباقينَ إهمالاً لهم وليس في الصحابةٍ مَنْ يُهِمَلٌ أمرّه إلى حد لا 
يُذكر ويُذْكرُ غيره. 
0 
في شبهة بعض مَنْ خالف في ذلك 
قالَ: لو كان هذا عبارة عن جماعتهم لما سّاغَ الاحتهادٌ في ذلك 
ولمًا سَوَّغْتم الاحتهاد» دل على أنّ القولَ عاد إلى بعضهم. 
ولواب :نما هونا لهات لأنّ الطريق ظيّ وليس بقاطع؛ 7 
كخبر الواحدٍ عن المعصوم كَل لا يوحبُ قطعاً لأحل الطَّريقء لا لأنّ 
قول البي وَكُةْ يَسُوغْ في حلافه الاحتهاذ. 
فصل 


إذا قالَ الصّحابي: قالَ رسولٌ اللو كذا وكناء حُكِمَ بأنه سَّمعّ ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شبية في (مصنفه) 477/9 //47. وانظر «نصب الراية) 
ام 


5 


ا ار 
0 00200 شعري: أنه لا يحكمُ بأنه سم ذلك 
مايل كوو أن بكرن ينهم نط0 
5 ل 
فى الدلالة على ما ذهمنا إلنه 
إن الظاهرَ من قولِه: قال» أنه ممِعَهُ منه ومن قولِهِء كقوله: قامّ رسولٌ 
الله ودحل رسول الله وتزوج رسول الل وباع رسول الله فإِنهُ 
يكوث الظاهرٌ أنه رأى ذلك منةُء كذلك قولهُ: قالَ» الظاهرٌ أنهُ ممم ذلك 
3 ظ 
٠.‏ ل 
في شبههم 
قالوا: قد يَقطَعٌ القَوْلَ لِِقيهِ إلى الواسطة فيما بينه وبينَ رسول الله 


ِمّا لكثرة عددء أو لعدالة الراوي وورعه» وهذا قلنم ثي المرسل: إذا قال 
)١(‏ انظر "العدة" 995//8. 
(؟) يعي أن صورة الخبر المرسل أن يقول من ل يلق البي وه : قال رسول الله. 
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والحواب: أنه(١)‏ ينوك لوابيك: يُوهمُ بل يعطي أنه سمعَهء فلا 
كر تيده بالزاوي اخاني يلظ يوضم وإيؤلة الف الذي يريدل 
الوهم. 

م 

إذا روى جماعة من الثقات حدياء زافرة احذقم رياف لآ حالف 
المزيد عليهء مثل إن دا على أن اي كدو دحل البيت» وافكرد 
اسه را قل دل البيت وصلّى» شاد سل كات 
وأسندهُ واحدّء وكذلك لو أوقفوه كي على صحابي ورفعَهُ واحدٌ إلى 
ابي كيْ » كان المسندُ والرافع والراوي للزيادةٍ مقدّمأء وكان [يُجسبْ]0) 
الأعة وويادقة وإمقاده رق قشر علية ايد وعد بودي : فقال: 
الرائدٌ أولى» والمشبتُ يشهدٌ على النبيٌ بالإثباتٍ فهو أوكد. وبهذا قال 
جماعة [الفقهاء]() والتحلميى: 

وذهب جماعة كع اتانيه ديف إل أذ اشر جالرواة عبت 
الجماعة مردود وأندا يقولون في الردٌ: تفرد به فلات وعن أحمد 017 
فيكونُ في المسألة روايتان؛ لأُنهُ قال في اواج بن أرطاة: ر الحساطة 
قالوا له: قَلِمَ هو عند الئاس ليس بذاك؟ قال: لأَنّ في حديئِه زيادةً على 
خذيق الناسن وما يكاد 1 حديك إلا فيه زنادة. 


١9‏ ف الأصل: «أن». 
)١9‏ ليست في الأصل. انظر "العدة" 5/98 ٠‏ 


/ا5 


وى 


06 
في دلإئلنا على الروابة الأولى 

فتننها؟' أن تجماعة لو ورا أحاديث في حكم من الأحكاب واختما 
قلق تتلا «وانقوة واتعة رواية عدين يعم ابنكنا رادا علس 
الأحكام الى احتمعوا على نقلهاء عملنا بالخبر الذي رواه الواحد» كذلك 
الزيادة قْ الخبر الذي أجمعوا على نقله دون الزيادة» فإنٌ الذي أو جب 
الثقة به في الخبر الذي انفردَ بروايته» هُوَ المعنى الذي أَوْحَبَ العمل بقوله 
ده الإياكة: وين عدالته وحفطْلَهُ للحديث. 

ومنها: أَنَّ الشّهادة نوع خخيره وحي كذ مر حيت اعنبارٌ العده “قباء 
والعدالة الباطنة في بعضهاء والذكورة والحريةه تم إن آلف عل لو 
شَهِدُوا أن لَّهُ عليه ألفاء وشهدَ شاهدان بألفين» حَكِمٌ بالزيادة, كذلك 
زفي الخبر مثله]00). 

ومنها: أن السامع للرّيادةٍ يجورٌ أن ينساها بعد أن حَفِظَهاء أو يَدَمَلَ 
عن حفظ الزيادة فلم تنضبط لَه فأمًا أَنْ يَتَحيّلَ لَهُ زيادة ويرويّهاء هذا مما 
لايل الو كياح تلت يديت قا مزقلا أده على وز تنا 
ذل قلق اللضيليا رحسي 

ومنها: أن الصّحابة - رضواكٌ الله عايهم ‏ ل ينكِرُوا الشُّذود المروية ف 
القراءاتو فنقِلَ ما انفرد به ابن مسعود واب مع كون القرآن كد من المئن. 


. ١١١١/7 ما بين المعقوفين من «العدة)‎ )١( 
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فصل 
بالاعاره على اذلي 
فمنها: أن أحمد صاحب مقالتكم م يأحد بالرّيادةٍ فإنه روى عن 
البي ُو : «١‏ مَنْ أَعْتقَ شقصاً لَهُ من عبلب قوم عليه نصيسُ شريكه ثم 


أ 


د وانفردٌ ابن أبي عروبة فروى: ؛ «مَنْ أَعْمَقَ شركا له في عبد 
التي الدع مقر عليه)(). فال أحمد: 10-5 الاستسعاء يرويه 


ابن أبي عروبة فامينا انكام واشموةة ديه با تدرو ولا أدهي إلى 
الاستسعاء0). 


وأما الشّهادة فو أن يكون أقدَ بألف .محضر من جماعة شهود» 


و د بألفيْنِ في بلس آحر فيه شاهدان. 

وأا الخبرٌ المنفردُ» فمنفصلٌ عن رواية دقوي انار ناد في الخبر 
الواحدٍ الذي اتفقت الجماعة على روايته بن تيزل زياد والفيرة الواحد 
بروانه الزيافق افك أذ الكو اياوه ةلدا ركم م بالكثرة على 
تحير الواحد. 


)١(‏ أخرحه أحمد (7917).: والبخاري »)١577(‏ ومسلم »)١501(‏ وأبو داود 
(594) والنسائي في "الكبرى" (4301).» وابن ماجه (/57؟) من حديث ابن عمر. 
)١(‏ أخرجه أحمد (07478)) والبخاري (5497) (5571)) ومسلم )١9١17(‏ 
2)5١(‏ 00 0 وأبو داود 0 2551559 و0 ا 


(0) انظر 7 لابن قدامة 4 239/1١‏ و"العدة" 1/98 .1١ ١8-1١١‏ 
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ف 
في الأجوبة عن الأسئلة 

اقول امداق وده الاسعوات لبس من ونس لمعن بل 
هي مخالفة له هذا لبس كارف رشلاف فو هذا الفصل» فقدّم ورجّح 
رواية غير ابن أبي عَرُوبة بكثرةٍ الرواق وعدل عن روايةٍ الاستسعاء 
لانفراد ابن أبي عروبة بهاء ونحنُ في زيادةٍ لا تخالف المزيد فيه» ويحتملٌ أن 
يكون قالهُ على تلك الرّواية الأخر» فكون مهيا ع افر 
يُحَاح بعضها يعضاً. 

سلاف رو عاق تياد عدن تون أن لخو قار بالف 
مجلس آخرّ فموجودٌ في الزّيادةِِ وأن يكوث النبي عاد الخيرٌ في موطن 
ل فزادَ تلك الزّيادة نا الواحدٌ» فرواها. ١‏ 

ونا دازف وارطر الذي العرد يد وأنة م يَشْهَدْ ما شهاده الجماعة 
والزيادة في الخبر الذي سمعوه مَعَهَ بخلاف ذلك» ليس بعذر صحيح) أن 
اتتخصص بالحفظ غير مَُكرٍ في الوجودء وكما يجوز الافشرادٌ بسماع الخبر 


من أصلهء يجورٌ أَنْ ينفرد بحفظ الرّيادةٍ دون الجماعة ألا ترى أنه يحورٌ أن 


ينفرد بالحفظٍ لأجل الحديث وإن شاركة غير في المسّماع» فكذلك الزّيادة. 
فصل 
بحم شبههم 


00 أن الذي عل اللتمافة متحفق والأصل نه نفي الزّيادةٍ فلا يترك 


07/١ 


المتحمقٌ والأصلٌ الذي يَعضّدُ روايتهم لخبر الواحد. 

ومنها: أن الثقة بالجماعة أوفى» والطتافة أن الأب يفيه الحماعة 
ولا ينضبطٌ للواحدء فلا يحور ترك ما روته الجماعة, والأذ بالريادةٍ عليه 
بزؤائة انحن لعلة مبينا او الخطاً تحمل الزيادة . 

ومنها: أن الواحدّ إذا زادَ فقد حالف أهلّ الصناعةء فَالْفِىَ قولهء كما 
لو احتمّعٌ المقرّمُونَ على قِيْمَةٍ مَُلّفِيِه وحالفهم واحدٌّ بزيادةٍ في القيمةٍ 
[فلا يؤحذ] بتقويمه. 

زحتهاء أن بعض الرّواة قل يسمح الحديث فيفسرة ويتأولة» فَسُمِعٌ عنه 
التأويلُ والتفسيرٌ فرُوِي عنهُ مح التفسير فيصيرٌ زيادة؛ وهذا قَدْ وُحدَ مثلة 
فإنّ ابنَ عباس وأبا هريرة رَوَيَا عن النبي له : ويُغْسَلُ الإناءُ من وُلوغ 
الكلب عا قال ابن عباس أذ ره وار زناه 

وروى ابنْ عباس: «أنّ البي طَيِ نهى عسن بيع الطَعام قبل أن 
يُستوفى7) قال ابن عباس: ولا أحسب غير الطعام إلا كالطّعام. فأدر جه 
بعض الرّواةٍ في كلام البي صق . 

وكذلك ماروي عَن النببي كيد : «فإذا زادت الإبِل على معةٍ 


.١448 /7 تقدم تخريجه‎ )١( 


(١‏ انظر: سنن ) اس داود (”/ا)» والزمذدي )8١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وعشرين استَؤنقت الفريضة)<1١)‏ فظن الراوي أن الاستئناف إعادةٌ الفرض 
الأول في الحةٍ الأولى» فقال: في كل حمس شاه فأدرج في كلام النبي 
كد فإذا كان كذلك» وجب ا 32 الرّيادة وعملبمارواه 
اماف 


07 
في الأجودة عن شبههم 
َم تعلقُهم بالأصْلٍ والكثرة فنحنٌ أبداً ننقلٌ عَنٍ الأصل القَابتِ 
ايل اقلق بع لاسن عرزن عتما د على آنا وحوي ا نا 
مقطوع؛ ولأنه قد ينفرد الواحادُ بالقربه من في بلس فيُسمّع0» ما لم 
يسمعْةُ مَنْ يَعْدَ عنه» ويحتملٌ أن ينفرة يحُودةٍ الميفظ» ويحتملٌ أن يكون 
عا ع عرض لجماعة بداحلٍ دحل أو مُسلمٍ سَلّمَ وهذا الواحدٌ ناصتث 
مصغ لم يلتفستا إلى الشغل الذي شغلهم. . هذا كلّه مِنَ الممكن» وقد 
يستوون في السّماع والحفظ» تم ينفرةٌ الواحاة باستدامة الحفظ. 
ولايستديمٌ الباقون حفظ أصل الخبر فضلاً عَن الزّيادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "المراسيل" (517؟) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 
5 ءَ . 5 
5 » وقال أبو داود: أسند هذا ولا يصح» رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن ارقم 
عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أيبه عن جده. 


09) في الأصل: اليسمع). 


؟/0 


وأا تلفي انه حال أحل الفتا عو قله عر أن يدل حك اضر 

والرواية انها صنافة يعدم الشاذق فيهاذا )علق غيرق ألا ترق 
الجن قف الاحاديع بوفلا 11 نه إل #ادرعيل ملعو عدية 
رواه واحدّ ليس من امل الصناعة» بل يحب على الحافظ المستهدفب لهذا 
العلم أن يعمل برواية الثقةٍ فيما يرويه لَهُ وإنا لم يكن حافظاً للحديثء 
ولا مكيرا لروايته» وفارق التقويم؛ فإنه نوع موازنةٍ وإذا افق المقرُمونَ 
ف رؤية العين المقَوّمةِء وإدراكها بصفاتهاء والإحاطة .معانيّها الخاصّة الي 
توازيها الأنماث غَلَّبْ على القَردٌ أذ العدد الأكثة مع المصييوة ق: التيينةه 
وأا اللكثرٌ للقيمة تيل زيادة قيمة لما خيّلَ ليه من جَودةٍ أو صفةٍ أعطاها 
4 من التقويم ما للا بار 


- 
3 
ل 


ا 


ما الزيادة في مسألتناء فإنّها لفظ مسموعٌ وقولٌ مرك فلا يدل 
التخيّلٌ والاشتباة في الإثبات, فأما الذُهولٌ عن أصل الحفظء والنسيانٌ بعد 
الحفظء فمجوّرٌ على الجماعة. 

وأما قوههم: إن الراوي قد يفسّر تفسيرا يزيد به في لفظ الحخبر فيظن 
دايع أنها من جملةٍ الخبرء فليس بكلام لازم؛ موث جه زلا إلا أذ 
الظَاهرٌ أنه لا يُدرِج في كلام النبي يه ما ليس منهء ولو عَوَلّنا على مثلٍ 
هذاء لكان السك واقعاً في جميع الأحبار, فالذي أَجْمعوا عليه يكون زيادات 
فسسّرها رواتهاء فظن الستامعون ها أَنّها من صل الحديش» وليسدت كلللة: 


)١(‏ في الأصل:«منها». 


برف 


0 


وأمّا المنفردٌ بزيادة قِيمةٍ على جماعة المقومين» فالتقويم ظنٌّ واجتهادٌ 
وآتَعلٍ اللقطا يجان الواحله وهو هن الكثين ابعت قاما الببية ان رقا 
الإنساث» فيروي ما لم يسمع» وما لم يشهد. 

فصل 

إذا سمع برا فأرادَ أن يروي بعضه ويترك بعضّه ففيه تفصيل: 

فإ كان يتضمنُ أحكاما يتعلّقٌ بعضها ببعضء ل ير أن يفصلَ 
ويقطع البعض عن البعض ويرويه» مثل قوله : «نهى رسول الله يدرٌ عن 
بيع الطعام)(") ويقطعُهُ عن تمامِهِ وغايته وهو قوله: «حتى يَحُورَهُ التجارٌ 
إلى رحالهم)» فيتغيرٌ الحكم برواية بعضه. 

وأما ما يكوثٌ فيه حُكمان لا تعلق لأحدهما بالآحرء مفل قوله: ولا 
جحلب ولا جنب)”2» فيروي ذلك في السياق ويحذف قولة: «وولا شغار» 
فجائرٌء وكذلك: «جرح العجماء حبار راع حبار(" ولا يروي 
لوف الرّكاز الخمس)؛ لأ كل حك رن علو مغل بين فيسيرٌ كل 
حك عات لخر لقا يشرو مخ خر عن لاايارمة أن يروي شين 
كللت الحكمان) في الخبر الواحد. 


.١60/9؟ تقدم تخريجه‎ )١( 
.51/١ تقدم تخريجه‎ )1( 
. 417/7 تقدم تخريجه‎ )19( 


(4) في الأصل: «الحكمين). 
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وقد سكل صاحبنا أحمدُ ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرّحلٍ يحتاج إلى 
الكلمةٍ من الخبر فقالَ: أرحو أن لا يكون عليه شيء إذا اقتصرً لطول 
لو وقة 5ك اسيحله عع لكان تهت من الاحادييع سر اح 
ود الباقي(١).‏ 

وذكرٌ الأثرمُ في كتاب "العلل" أن أبا عبد الله ذكرٌَ بحديث طلّق بن 
علي في الميكن الى كر فيه زولا بشونه رجحل ابتغاء لَذَة] سكر)() 
اشر كبناج كين هاا كلس وه واقنا كاذه يك ووغافة أن 
يتأوّلوها على غير تأويلها. 


وَقال أذ “لا رك'ياسا باختصار الاحاديت: 


ا 


2 


فوجة المنع من رواية البعض فيما يتعلق بعضّه ببعضء أن فيه تغيبرا 
لحُكمٍ حتى إن كان شرطاء أو غابةه أو استنا يقطعه عن شرطه وغايت 
بطل المقصودٌُ به حتى إذا رَوى: «نهى رسول الله ويوٌ عن ب لمر 
وترّكَ «حتى يُرْهِيَ)»؛ و«نهى عن بيع الطعام) وترك «حتى يخررة الهاة 
إن رحالهم)» غير حكمٌ الله في بيع الشمار وبيع الطّعامء وتتك وق سعطانه 


.1١١5 0-1١5١ /7 انظر «العدة»‎ )1١ 


(؟) أحرجه أحمد ف "الأشربة" (77) وابن أبي شيبة 4٠١7/8‏ والطبراني في 
"الكبير" 2)86559(9 قال يشمي قُ "اجمع" ه/نا_: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحهمد 
ثقات. 

(9؟') أخرجه أحمد 27350737419 وأبو داود (981/1)» والترمذي »)١578(‏ وابن 
ماجه )١١١1(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 710/5؛ من حديث أنس. 


و؟ 


الى 


النهي عن بيعهما قبل الغايتين المذكورتين فيهما. 

ووجة حواز رواية البعظن» [واكانة همع لخديف نكما مستهلذ: 
ها رواية حكم مستقل بنفميه» فلا تقفُ روايقه على ضمّ رواء يةِ حكم 
آخرٌ إليه» كما لو كات الحكمان في خمبرين. 

و لصوام رو امد كارن الى قال: نض الله 
اك سَّمِعٌ مَقَالتِي فَوَعَاهاء فَأدَّاها كما سَمِعَهاء فرُبّ حامل فقهٍ غير فقِيدٍء 
ورب حامل فق إلى مَنْ هو أفقهُ منه)(). 
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ف اتزابسيع الالفاط ا 6 وَحَبّ ترحيحٌ ما 
يظهر فيه التأكيد» إِمّا في الإسنا أو المتن0©. 

ل أوحهٍ وفي الحادي عشر روايتان» 
وأمّا ثر جحيح المتن» فالوجه جوازه من وجوه ياي ذكرّها ني فصل يجيء 
بعد هذا الفصل إن شاء الله. 

فأما 0 و ارخ ا مار : فكثرة 0 


5201 سدقي ع امساح در ا يروو 


ا 


.7/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١9/7 انظر "العدة"‎ )١( 


(*) أخرجه أبو داود »)١808(‏ والنسائي ٠ ٠/0‏ وابن ماجه (9/15؟) من 


ك0 


[الفسخ("2, أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ 
وبهِ قال أصحاب الشافعى. 
راع واء 7 5 0 2 3 
واختلف اصحاب أبى حنيفة()»فذهب الجرجانى» وأبو سفيان 


© 2 كوو سو 5 37 ع ا َه ٍِ 
السرحسي إلى أنه يرحح بكثرةٍ الرواق» وحكى أبو سفيانَ عن الكرّحي 
أنه لا يرحمحٌ بذلك. 


1 


فصل 
ل دم 
فمنها: ما روي عن ابي د أنه حا قال له ذو اليدين: ع 
الصلاة أم ار إل قولة - ا بذلكَ 00 
ل ا ع 00 أن 


كن 


خديت بلال بن الخارث قال: قلك: يارسول الل فسخ الح لنااخاصة أو لمن بعدنا؟ 
قال: «بل لكم عام . وإسناده ضعيف. 

)١(‏ انظر "العدة" »٠١7١/8‏ و"نيل الأوطار" 2347/4 و"زاد المعماد" 
/-173. 


606 انظر "الفصول" > "١‏ و"اضول الس رحسي" 56 ىا و"كسن: ال 
١.١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه 0/7.ه 


(1) تقدم تخريجه .١١17/9‏ 


يف 


["رمك] 


الخبرَ يقوى إسنادٌَةُ بزيادة العددٍ ويرحّحٌ بذلك. 

وفواء أذ الداع قا ,اكد سقف فإ الواحد لو نسي ذكره 
الآ والطامز إن هلتسن إن قر . ل ل ا نه 
ثقتها إلى الواحدٍ اجوز عليه اللخطا وححاف وفك أشار سعبحانة ال ذلك 
بقوله: فرحل وامرأتان» إلى قوله: أن تيل جلاعا لد 5 دا طنها 
الأخرف » رالكر مارح تان حا لقاع كد رمد اعربية إن 
الحفظ والضتبط» وأبعدَ من الغلط والسّهو. 

ومنها: أن 0 الأتقن زيادة اياف أحد؛ لأنّ لهم عدة أراء 
وعقول تضبط وتحفظ. 

وهاه انالك سجاه جيه اليل ريق لدي اكير دود 
وآكدهاء وجعلّ الشّهادةَ عليه أكثرٌ عدداً من كل شهادقٍ كو عن ا 
ككرة القدد تقرى ف السن ضفحة الأحبارة وتو كد النقة بها 

وقياة ان فر وابسو كر عنة القبار كه تداق الأعينة إذا 
كثرت رواتها غلب على الظنّ [صحتها]. 

فصل 

فمنها: أن خيرٌ الواحد وتمبر آحادٍ عنذة سواء في موجبهماء و 
اَن وإذا كان الحاصلٌ بهما واحداًء وهو الظنُ فلا وجة لترجيح أحاد 
المتساويين على الآخر 
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والدليلُ على ذلك من أصول الشّريعةٍ الشّهادة بالأحكام, فالحقوقٌ 
والأفعالٌ الى تترتب عليها الراك والعقوبات» 8 لو أقامَّ أحد 
المتداعيين شاهدَينء وأقامٌ الآخرٌ بما يدّعيه ل لم يرححء والعلة اذك 
دكن عار عانق اوتنه وهو قلبة اللنٌ كتللك مهافتن ولا 
فرق؛ إذ كل واحدٍ منهما بر ينبي عليه حكمٌ شرعي. 
زسهناة آنا احمشا على أن كاوه إذا العلتف ى حكيهنا اسن 
الاحتهاد» فأفتى قوم بإباحة وقوم بحظر أو إيجابب وإسقاط» فكانَ عدد 
ا تأجل د الحكمين أكثرٌ 06 " يترحح مح الحكم بالعددٍ. كذلك في 
باب الأخبار ولا فرق. 
00 
ما الأول وأنها 50 قِ ل د لحن غابة ان بقول 
الأكثرينَ وروايتهم اكد في النفس» وأُوقَرٌ في القلبو؛ وهذا تحلدث الكثرة ما 
ل مكزنا مح لفل وك أتهنا تمي إل العلم ملسي" إذا صترنتا ق خبر 
التواتر» وتمتارُ على ما يحصلٌ بالآحاد ركاف ارس مع الجماعة يستويان 
في رتبة الفلّنّ في الأصلء لكنّ الكثرة تحددث في النفس ما لا يِحَدةٌ الإنسانُ في 
خبر الواحدء ولهذا نرت شهادة الأربع ما م تؤثر شهاد الاثنين» فهذا يرحح 
القياسَ على القياس بكثرةٍ الأشباو» وألحَّقَّ الشيء بنظيره إذ أشبّهه من 
وجدء فإن الحقة قائسٌ آخحر بأصل آخرٌ مِنْ وجوو كثيرة وأشباو عدو ترح 
ا 


07 


5 م التتّهادةٌ بكثرةٍ العددٍ, فقلا كملَ فيها كثرة العدد 
و الأربع في حد القن ورد ما دونهم, وشا للك الآ اعطاء افده 
وو لم يعطها ما فزن على 0 الشّهادة تخالف الأحبار ولهذا 
لا يقدّمُ فيها الأعلم ولا اللاي للقصلق ولا الأقرب إلى المشهود به من 
الحال. والخير يُقدّم [فيه] رواية الأعلم والأقربي» كرواية عائشة في أحوال 
كان بالقصوشير 00 وإ ساشاكل ذلرك قبن الإقنطد والصبظل والقني 
فجارٌ أن يرجح ادف را انوي إل لظ وأبعدٌ من الغلطر والسّهو. 

ونا ااا الترجيح بالعددٍ في بابي الفتيا والاحتهادء فإنٌ قَبُولَ 
اللْدِينَ قولّ ابحتهدينَ ليس 0 ولا هُوَ إلا عقن التقليدء والمخبر يور 
خبره ظنا لن أخخيرة» وكلما اك عددٌ المحبرينَ قوي الأثرٌ في النفس» 
ويد عن التهمة والشّك» 57 يتحدَّد العلم بالعددٍ الذينَ يحصلُ بهم 
التوائرٌ [و] قَدْ مضى الترجِيحٌ بالعدد. 


0 
في الترجحيح بكون أحد الراويين أتقنَ؛ مفل أن يكون أحد الراويين 


)١(‏ في الأصل: «عنزلة». 

(؟) لأنه كان زوج المرأتين» حيث قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما 
الأخرى بعسطح؛ فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي وةُ في جنينها بِعُرَةِ عبلٍ؛ وأن تقدل. 
أخرجه أحمد (1475). وأبو داود (451/7)؛ وابن ماجه (51141).: وابن حبان 


(1071) من حديث ابن عباس. 


مالكاً أو سفيات» والراوي للحديث الآخر المقابلٍ زائدة أوعبد العزيز بن 
أبي حازم: فإنّ حديث مالك وسفيان مقدّمان على حديث زائدة() 
عبد العويوة اتفال العين امون ق اميت ارمس معية وسفان 
وزائدة وزهيرٌ©. 

وال انها ب"الشهور بالرزواية ولد ووحة ذلك أن الأتقنّ والأحفظء 
النفسُ إلى روايته أسكن والظنٌ بصحّيها أغلّب؛ لأنهُ يكوتُ عن السّهو 
وَالكئية انعد 


)١(‏ هو: ابن قدامة الثقفي» أبو الصلتء الكوفي» روى عن: أبي إسحاق المسبيعي؛ 
والأعمشء وأبي الزناد» وغيرهم. روى عنه: ابن المبارك, وابن مهدي» وابن عيينة») 
وغيرهم. قال أحمد: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه من 
غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وثقه غير واحد» مات سنة ستين أو إحدى وستين 
ومئة» وقيل غير ذلك. "تهذيب التهذيب" .571-570/١‏ 
الفقيه. روى عن: أبيه وهشام بن عروة» ويزيد بن الهاد وغيرهمء روى عنه: أبن مهدي» 
"تهذيب التهذيب" ؟١/587.‏ 

(؟) انظر كلام الإمام أحمد هذا ف "تهذيب الكمال" 2777/9 وزهير هو: ابن 

روى عن: أبي إسحاق السبيعي» وزبيد» وعاصمء وغيرهم. روى عنه: ابن مهدي» 
والقطان» وعلىي بن الجعد» وغيرهم. قال أحمد: كان من معادن الصدق. وثقه غير 
واحد. مات سنة اثنتين وسبعين ومقة) وقيل غير ذلك. "تهذيب التهذيب" 
4/1 54. 
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فصل 
فإ [كان] أحدٌ الراويين مباشراً لما روا كان مقدّماً مرجّحاً على 
رواية غير المباشرء وذلك مثل رواية أبي راقع: أن ابي كٌِ نكح ميمونة 
وهوّ حلال00» فإنهٌُ أولى من رواية ابن عباس: أَنَهُ نكحّها وهو 
حراة»لأث أبا افع كان الس بيتهساء والقابل لنكاجها لرسول ال 
كيو فهر بذلك أخبرٌ مِمَّنْ لم يلابس الأمرّ ولّمْ يباشيرة. 
فصل 
فإن كان أ ماري مايا0 الور «تزواحئ 
رسول الله طٍ أو ونحن حلالان)27, » فإنه تقدمٌ روايتها على روايةٍ ابن 
قباس؛ لأنها أعرف بِعَقَدِهِ رَحَاِلِهِ حينَ عَقَدَ مِنْ غيرهاء لاهتمامها به 
ومراعاتها لحاله ووقته. 
وخالف في ذلك الحرجاني من أصحاب أبي حنيفة, وقال: قد يكونٌ 
غيرُ المّلابس أعرف بحال رسول الله وأقرب. وهذا بعيدٌ مِنَ القول؛ لأنَّ 
لال 00 الأحوال 


دا لمر 


)١(‏ أخرجه أحمد 597/5» والنرمذي »))84١(‏ وقال: حديث حسن. 

)1١(‏ أخرجه أحمد (71797)؛ ومسلم »)١5٠١(‏ والطحاوي 559/7؛ وابن حبان 
»))4١79‏ وابن سعد 8/ه١.‏ 

(؟) أخرجه أحمد 315588557/7, ومسلم »)١511(‏ وأبو داود (18479)؛ 
والرزمذي (855))» وابن ماجه .)١5514(‏ 


م 


5 لٌُ 
فإ كان موضعْةٌ أقرب إلى البي 5 يو فيكونُ أسمم لكلامه من بَعَدَ 
عنه فإنْه تَربحّحُ روايته على( رواية مَنْ بَعْد مثل ما روي في إحرام النبي 
لن تروك كوه أن 1ةةالووروى :اير عدن انها افرق لت كر أنه كال 
تحت ناقئه حينّ لبّى يله » وأنهُ سَّمِعَ إحرامّهُ بالإفرادِ”» فكان ذلك 
مقدّما ومرجحا لروايته على رواية مَنْ لم يكن مثله. وعلى حالِهِ مِن القرب. 
5 9 
فإِنْ كان أحدٌ الراويين من كبار الصّحابة» والآخرٌ من صغارهم؛ فإِنٌ 
الكبارٌ أقرتٍ إلى البي يل . فَإنهُ كان يقو 0 الاين سكم أولو الأحلام 
والنهى)9). 
. 4 
وإكن نْ كا نّ أحدهما سَّمعٌ مِنْ غير حجابء والآحرٌ سَّمِعٌ مِنْ وراء 
حجاب بوه فإنّ الذي سَّمِعَ منْ غير حجاب أوْلى ممّنْ مع من وراء حجابي, 


)١(‏ في الأصل: «عن». 


.)١١908( انظر «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


(6) أخرحه أحمد (01/19)» ومسلم »)١84( )١511(‏ والدارقطينٍ 0357/8/7 
والبيهقي في "الكبرى" 5/5 . 


غ) أ حه أهمدل لبقي عع 59 لع وأبو داود زه/ا"» 
(4) آخر 0 و 0 6 0 )»وابو داود( ( 


لذ 


رذلك مثل حديش عروة بن الزبير والقاسم بن محمد عَنْ عائشة ‏ رضي 
اله عياة ا 
التواض علس أذ زوجها كان خرا290, لأنهما سَّمِعًا منها مِنْ غير 
حجابي لأنها حالة عروة وعَمّة] القاسمء ومَنْ يسمع مِن غير حجابي 
يشهدُ مم النطق الإشارةً الدالةَ على المرادٍ به. 


فصل 


وإن كان أحدهما يروي عن كتاب» والآخرٌ عن غير كتابي, فالراوي 


و بريره ل وكان زوجُها عَبْدااه. فيقدمُ على حديث 


عَنْ غير كتابم مقدّمٌ ومُرجّح0) وظاهرٌ كلام صاجبنا أنهما سواءٌ فوجةُ 
قول صاحبنا: إن كتاب رسول الل كنطْقه؛ كله جر كنال يلاها قطيق 
به حقّ البلاغ الذي أَير به بقوله: «إبلغ ما أَنْزِلَ إليكَ من رَبك إن لَمْ 
تفع فا بعك رسالته» المائدة: 307"]. 

وقد جَعَلَ أحمدٌ الكتاب الواردَ إلى جُهّينة0©» يَنْهاهُمْ عن استعمال حجلودٍ 
الميتة بعد الدباغ كقوله»»؛ و حَكمَ بنسّخ ألفاظه في الدباغ بالكافي 


)١(‏ أخرجه أحمد 25١/5‏ والبخاري (577١)؛‏ ومسلم )١5١5(‏ (4): وأبو 
داود 7537559)» والترمذي .)١١١84(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 187/5, والبخاري (5575)» وأبو داود (5415): والترمذي 
(5٠الي‏ والنسائي ل" 

(7) في الأصل: «ويرجح». 

(5) في الأصل: «مزينة». 

(0) أخرحه أحمد 25١١-7١١/4‏ وأبو داود )4١71/(‏ و »)41١78(‏ والترمذي 
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ووجةٌ منْ قدّمّ الألفاظ ورحّحَها - وهو الحرجاني الحنفي - أن كتاب 
القاضي إلى القاضي لا يعملٌ عمل الشّهادةٍ باللّفظ في العقوبات» والألفاظ 
تعمل؛ لأ التغييرٌ يتطرَّقٌ على الخ كالتزوير0» والألفاظ لا يتطرق 
عليها ذلك. 1 
فصل 
فإنْ كانت إحدى الرّوايتين مضطربة الألفاظ والأخرى غير مضطربة 
فغيرٌ المضطرب أَوْلى؛ لأنه يدل على ضبط وحفظٍ وثباتت في القلب على 
ها أعلق بمه الاق علد ا الف يلل علق افق انودق اللتملة 
ومثالٌ ذلك كثيرٌ في الأخبار. 
0 
فإ كانت رواية أحدها قد اختلفت والأخرى ما اتلقت» فالي لَْمْ 
لقاو مقا و لين 1 نك سا مقا افو عا ونان قينا انا عي 
مقط سافنا 7 1 
ومنهم مَنْ قَالَ: تتعارض الرّوايتان وتسقطء ويعملٌ برواية لم تختلف. 
وجة تقديم الى لم تختلف: أنها دالة على ا ا 
الى لم تضطرب. 


(9؟/1١)»‏ وابن ماجه وملام عم تيك عنبلة! لله بن عكيم. 
)20 قُ الأصل: «والتزروير). 


هم 


رك/لاى] 


0 

نان كان اجلعب يدا واكم ونكت مسي أر يفنل 
الجر حاني: الرهلن ول 

وتغة ديع السو أن رمز عتلفة فق كرقه سيحة ولا سند 
على غدالنة راروه1© العكال اندي أزشلة والسيد معلو غدالة رواضي 
بنفوسهم, واغْتلٌ الجرجاني بأَنّ المرسّل شَهدَ راويه بقول رسول الله 
طد شهادة قاطعء فقال: قال رسول اللو كه » فكانٌ هذا أشد ثقة 
وآكد مّنْ عَرَاُ إلى راويه تفويضاً إليهه وتعويلاً عليه في حكاية القول عن 
الرّسول و 

0_8 

فأمًا إن كان اعد الراويين من تقد إسلامه» والآاحر من قأعر 
إسلامه» فإنْهُ لا تقدّمُ رواية متقدّم الإسلام» وذهب بعضٌ الشّافعية إلى 
تقديم رواية المتقدم إسلامة. مثل حبر قيس بن طلق مم بر أبي هريرة قّ 
الوضوء مِنْ مس الذكر0©. 


)١(‏ ف الأصل «رواية». 

)١(‏ أمّا قيس بن طلق فقد روى عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا 
على رسول الله ود فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجحل كأنه بدوي فقال: 
بضعة منك». أخرجه أحمد 237/4 وأبو داود »)١187(‏ والترمذي (85).: والنسائي 


0١‏ » وابن ماحه »)481٠(‏ والبيهقي في "الكبرى" ,175-174/١‏ ونقل البيهقي عن 


ىم 


َه 
أن 


والدلالة على أنه لا يرححٌ بذلك أن سماع الكافر مِنَ البيّ ظللِهُ لا 
بمنعٌ روايتةُ حال إسلامهء فلا وجه لترحيح رواية المتقدّم إسلامة. 


فص 

في التنجيح في من الحديث0" 
وذلك مِن وحوو: 
أَنْ يكون أحدٌ الحديثين قد جَمّعَ بينَ النطق ودليلةي» كما 
دما مِنْ قول الب كك : «الشّفعة فيما لم يقسي فإذا وقعت الحدودٌ 
وصرفت الطرق» فلا شفعة)(2 فهذا آكدٌُ وأقضى في البيان: لأنه جمع بينَ 
إِنْاتِهًا في المشاع ونفيها في المقسومء فهو اكد من خبر يتضمن إثباتها في 


أحذها: 


1 ٠. 
جح برا عه بع دير 0 ل ا 7 ل اي الوك ب ين‎ 
والآحرٌ: أن يكون أحذهما قولاء والآحرٌ فِعلاء فالقول أبلغ في‎ 
يحيى بن معين أنه قال: قد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه.‎ 
وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد روى عن البي يكذ أنه قال: «من أفضى بيده‎ 
»))84.04( إلى ذكره ليس دونه سترء فقد وجب عليه الوضوء». وأخرجحه أحمد‎ 
.١77/١ والبيهقي في "الكبرى"‎ »)١١١4( والطحاوي ١/74؛ وابن حبان‎ 
انظر "العدة" 84/9 . ١و«اشرح اللمع) ؟ وم بوم‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه في 1517/7. 


/ام/ 


البيان؛ لأَنّ لَهُ صيغة» ولا صيغة للفعل. 


0 1 
والآحر: أن يكون أحذهما قلا 21 والآخر 00 فيكون 
0 0 
والآخر: 3 يحون أحذهما ل كي التخصيص» والآخر دخلة 
التتخصيص» فيكوكُ ما لَمْ يدخلة التخصيض أول أنه أفسو؛ لأداحخوة 
لصيس تطعيقة للعله ,ولد دهن هم الناش إن أنه تع ازا 
٠.‏ 1 
والآخرٌ: أن يكون قَدْ فضي بأحدهما على الآخر ف موضعء واختلفا 
ف غرف :فيكول :الذي قضئ ينه أل لأن التضاء يدعم حكمة يوق 
بالتينل : ظ 
0 1 
والاككز: انكر احذهيا خطلنا والاح واروا عاتن سي دقان 
يُقصّر على سببه وَيقَدَّمُ المطلقٌ عليه؛ لأن الوارد على سين كذ ظطهرت فيه 
اد التخصيص» فيكون أولى بإالحاق التخصيص به. 


8/ 


مثاله: قول الي وه : «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه)<©»» فإنه تقدّم منه 
النهي عن قتل النساء؛ لأنّ النهيّ واردٌ في الحربية» والأمر بالقتل قائمٌ في 
حقٌ التَاركينَ للأديان. 


. لٌُ 
وال أن ا يا الحكم الى يه شكون ونه 
َ 8 عرة ‏ وعو ع 3 / 
كما قدمنا قوله: «ؤوأن تجْمعُوا بِينَ الأحتين4 [ النساء: 7؟] على قوله: 
«#أوما ملكت أيمانكم» [النساء: 5] في تحريم الجمع بينَ الأحتين في 
الوطء .ملك اليمين؛ أن قوله: وأو ما ملكت أيمانكم # قصد به الرّوجَ 
عر 1 يكون أحدٌ المعنيين أظهرٌ في الاستعمال؛ كما ذَكَرْنا في 
الحمرةٍ وأنها أَظْهَرٌ في الشّفق(». 
5 1 
الآخمر: أن يكون أحد التأويلين موافقا لَفْظَهُ يِنْ غير إضمارء كما 
5 2 قوله ص للمرتهن: (ذهب ل يعن مِن الوثيقة دوك الدَينء 
)١(‏ تقدم تخريجه .59/١‏ 
(0) تقدم في ؟١/55ه‏ و 54/5 17. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 218737 وأبو داود في "المراسيل" ))١188(‏ والطحاوي 


1 ه؛ والبيهقي 51/5» من حديث عطاء مرسلاء وفي الإسناد إليه ضعف. 


8 


ركامى 


ل 


والم مله على لدي ؛ لأنّ حملهُ على الدين يحتاج إلى إضمار» وهو ! إذا 


كان عن 
فصل 

الآرٌ: أن لا يكون أحدهما يوحب تخطئة النبيّ ويه في الباطن» 
والآخر يتضمّنْ إصابئة في الذاهر وتَخطكَة َف الباطن]» فالأولٌ مقدّ 
ومرجحٌ؛ أَنهُ تبعيدٌ له عن الخطأء وهو الأليق به وبحاله 6 . 

كما ورد في ضمان علي - رضي الله عنه - دين الميستيء وقوله: هما 
علي0"©, 38 ابتداء ضمانء 3 ا امجح مِنَ الصّلاة» وكان)] وقت 
الامتناع مصيباً في امتنايوء فكان مقدما على حملِهِ على الإخبار عن ضمان 
سابق يكشفُ عن أنه كان امتنعّ من الصصلاةٍ في غير موطيعه باطناً. 


الاعة اذيكرة اددهم راد والاعى فيا فيكو اليناف أنه 
كما قدّمنا رواية بلال: أن البي دخل البيت وصلّى0" ؛ على رواية 
ايه اه لعن أن المغبت مع زيادة علم وإفادة ليست عند 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (841)» والدارقطي */2728 والبيهقي 5/*/» من 
حديث أبى سعيد الخدري. وهو حديث أسانيده ضعيفة انظر «التلخيص الخحبير» 47/9 . 

وأخحرجه البيهقي 277/7 من حديث علي بن أبي طالب. 

(؟) أخرجه البخاري (1797)؛ ومسلم )١179(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(؟) أخرجه البخاري (79/4)» ومسلم )١17720(‏ من حديث ابن عباس. 


9 


الناقي» فهو كمن يروي والآخر لم يروء وابن عمر يقول: لم يقت النبيّ 
215 وغيره يقول: قنت("»وروى أنس: أن اللبي يذ م خضب وم 
يأن لَهُ أن يخضب©, ار قل حضتي 146 فالذي يشهد على ابي 

والاعةة آنا وكاو اوذهها وانداء كما كديا رواية الضّاعٍ على زواية 
منْ روى نصفّ صاع» ورواية مَنْ روى خمبر التكبير سبعاة”» في صلاة 
الول عل ييه اده “كر ابعر 


0 


الكعزه أ يكين حسما نا عر بو ررغ ناوالا ارا غناي قا 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (41514)» والطحاوي 4/8/١‏ ١»؛‏ عن ابن عمر 
موقوفاً. 

(؟) أخرجه أحمد 21١7/9‏ والبخاري »)٠٠١١1(‏ ومسلم (51/9) (301).: وأبو 
داود (4 44 »)١‏ والنسائي ,”٠٠١/7‏ وابن ماجه )١١84(‏ من حديث أنس. 

.)٠١4( )5؟41١( أخرجه البخاري (5050؟) ومسلم‎ )٠99 

(:) أخرجه أحمد 597/5,» والبخاري (5835) (58910) (5898)» وابن ماجه 
(357) من حديث أم سلمة. 

(5) أخرجه أبو داود )١١5١()١١55(‏ وابن ماجه (5559؟) (733078) من 


(1) أخرحه أحمد 2.4١/4‏ وأبو داود )١١81(‏ من حديث أبي موسى وحذيفة. 


6١ 


رت م 


كنا تأحذ سن أمْرِ النبيّ د بالأحدث فالأحدث(0), وإنما كان كذكك 
لأن الآخرَ هُوّ الذي ينسَخ دون الأول. 


ا 
الكش آنا كين الست هما روه عاط للفزف رتوب الدسة 
والآخخرُ يوجحبُ نف الاحتياط؛ فالموجحبُ للاحتياط مرحّحٌ لأنهُ يوحَبْ 
لأكبر المقاصد. 
ب 
الا :آذ يكن الع هما سائر ,و الكعر عييهاء بلاطن مقندة 
ومربمّحٌ» أشار إليه أحمدُ في الأحذٍ بالذي هو أهنأ وأهدى؛ وبهٍ قال 
الكري والرازي مِنْ أصحاب أبي حنيفة» وذهب عيسى بن أبان إلى 
أنهما سواءٌ ويسقطان, ويرجعٌ إلى حكم الأصل؛ لأنّ في الحظر اتحنياظ ا 
أن ترك المباح لا مأثم فيه» وي ملابسة امحظور مانم ولأنه إذا اجتمع ف 
العين الواحدة حظرٌ ناه دم م الحظرء بدليلٍ المتولدٍ عن ما يؤكل وما لا 
يؤكلٌ» وإذا اختلط المباحٌ بامحظور غلب الحظرٌ. 
فصل 
في شيهة المخالف 
فمنها(»: أن تحريم المباح كإباحة المحظور في باب الاعتقاد. فاإنٌ كل 


.800/6 تقدم في‎ )١( 
.1١ 47/7 انظر "العدة"‎ 6 
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واحدٍ منهما يوحبُ كفر المعتقِدٍ لما استقر في الشّرع خلافه؛ فلا وحة 
لتقديم أحدهما ولا ترجيحه. 

ومنها: أن الّيءَ الواحلة عي بكرن عور عن ارسق 
وقستوء مباحا له في ذلك الوقتبء كما يستحيلٌ احتماعٌ الضّدّين فالخل 
الواحادء ولو شهد شاهدان بأد فلانا تل زيدا بمكّة يوم النحر ؛ وشهد 
أخران أنه قتل عَمُرا ذلك اليوم ببغدادً» فَإنَ الشّهادتين تسقطان لاستحالة 
اجتماع القتلين من الواحدٍ في ذلك اليوم» كذلك إذا روَى الواحدٌ حبرا 
يعطي إباحة عين» وروى الآخيرٌ برا يقتضي تحريمٌ تلاك العين» وَحَبّ 
مشوطينما: 

ومنها: أَنهُ لو أخبر واحدٌ بنجاسة الماء» وأخبر آخبر بطهارةٍ ذلك 
امل لم يُجْعَلْ لأحدهما مَزِيّة على الآخرء بل يسقطان وييقى الماء على 
أصل الطهارةٍ كذلك هاهنا. 
0 
والاحوة عق شهانه 

ما ما عوّل عليه مِنَ الاستواء في الاعتقادء إن ذلك بعد ثسوت 
التحريم في الحظور» والإباحة في المباحء ولَعَمْرِي إنهما بعد اوت صارٌ 
كل واحدٍ منهما شرعاً لله سبحانه, فإذا اعتقَدَهُ على لاف ماهو به 
0 


قا 


0 


1/9 ىى] 


التقابل كالمحظور والمباح عندَ الاختلاطء ولو اختلطت الأعيانُ» بعضّها 
نات ويفطها عنارق علط المت على الإقنام. بورلعطء عات الاب ةا 
ولأَنّ الحظرَ إذا كان مشروطاء والمباح مشروطاً فوُحدَ بعضُ شروط 
ا ل 0 
تحصيله» ٠‏ كالبيع يحرم ويطُلٌ بشرط» ولا يساح ويصحٌ إلا خضع شروط 
ليدنق والطينار ةاتنظاق بباحن اسشياب بطافاء ولا تصح إلا بكمال 
شروطهاء والجمعة كذلك. 


اه يستحيلٌ اجتماعٌ الحظر والإباحةٍ كما يستحيل احتماعٌ 

لصّدّينَء واستشهادُة بالشّهادةٍء فُعمري إنه كذلكء لكن ليس يُقِف 
التقديم للحظر على احتماعهماء » لك التجويرَ للحظر يوجحب الحظر 
ويكفي فيه جحرّدُ التجويز ز؛ لأن لوي والتجويز 
كافي ف وحوبه؛ أعين: وحوب الاحتزازء والإباحة إقدامٌ, ولا يكفي في 
الإقدام تجويرٌ المسّلامةِ من الاستضرار بالتبعة أو غيرها من الضّررء 
والكباحة رتنا كانت عق حقيقة فعل لاتعكن وفوغة علس الوينة لبذي 
ذكرته» بل يستحيل» وهاهنا ب مات يي وإخبارٌ عن إيجاب 
إقدام وجحويزه. وتحويز الضّرر في الإقدام يواجب ؛ الإحجام» كما وحب في 
لعقل منّ التحرّز من الضَّمان وبما وجب في الشّرع وفرق بينهماء بدليل 
أنه لو اشتبة علينا مَنْ هو القاتل؛ تح لعاال سحيب ]اجات 
لشتّهادة مستحيل» فأمّا في الأعيان والأحكام, فإنها إذا اشتبهت محظورٌها 
اعيا علب خط 


5 


9 
واما 


تعلقهم بإخبار اثنين) أحدّهما بطهارة الماع, والآحرٌ بنجاسته 
فإن كا بسبب و يوجب التجاسة غلب ع الجا وحكمنا 


ل 


بنجاسته» وإ لَمْ يبر بالسببي بل قال: حر جر ترات سم 
صلا لجواز أن يكون نجساً عند إمنا هله إن كان عامياء أو كان 
عالما والناسُ مختلفون في النجاسةء فعلى كلا الأمرين لا يُقبلُ مِنْ غير بيان 
المسمنة) » لا من العالم ولا العامّي؛ ويمقى الماءُ على طهارة أصلِه لا يقدح 
فيه الخبرٌ بالنجاسةء ولا يؤكدٌ طهارته خيرٌ مَنْ أخيرٌ بالطهارة» فلم يتحققئ 
لك حُجَّة مِنْ هذه الصّورة. 
0 

فإ تعارض حبران في الحدٌه فإنهُ لا يقد المسقط للحدّ» بل الموحب 
7 فِإن انا عدر بحديث عبادة ف اجتماع الجلد د والرّحو(, و يقدّم 
فله عديت 00 مما انان الجلد. 


ولأصحاب الشّافعي وجهان: أحدهما يقدّم حديث إسقاط الحة. 


)١(‏ وهو قوله وَككوٌ : «خذوا عين» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مفة 
وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئةٍ والرحم) تقدم تخريجه .191/١‏ 


(١؟)‏ أخرجه أحمد »)41١(‏ وابن أبي شيبة 7/٠١‏ من حديث أبي بكر الصديق. 

وأخرجحه البخصاري (1815) (1875) ومسلم (1191) (13). والتزمذي 
)١57(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخحاري (1871) (5878): وأبو داود (4445): والترمذي 
»)١577(‏ والنسائي ١40/8‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. 


ه64 


ل١9‎ 


سَّ 


ناه أن ورور اكاك لجان لسر العامة الفنط يش حت اللسن: 
والأصل الإسقاطء فلا يجورٌ أن يَبَْى على الأصل مع وجودٍ بر العدل 
الَاقل عن الأصلء وكما لو امت البيّئة بإثبات سبب الحدّء وشهدت 
أخحرى بنفيه. 

وتعلّق المحالف في ذلك بقول النبيّ ويه : «ادرَؤُوا الحدوة 
بالشبهات» وادرؤوا ما استطعتم)(2. 

وابكوات: أذ عير الوانخدٍ العدل عن الب 86" ليس بشبهة» ,يدلبل 
الديقه #وعة غك الأشئل و بوالدمم لا شل بالشبهات: 


فصل 


فإن كان 1 0 يشبت تقصاً 00 0 ا 


.)50( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١١‏ في الأصل: «بقضاء الصّحابي». 

(م) عن أبي موسى الأشعري: بينما رسول الله ووو يصلي بالناس؛ إذ دمل 
رجل» فزدى في حفرة كانت في المسجد ‏ وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من 
القوم» وهمقٍ الصلاة) فأمر سول الله كُُ من ضححكك أن يعيد الوضوءء ويعيد 
الصلاة». تقدم تخريجه في 57/7 .١‏ 

(4) في الأصل: «بقضاءه. 
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وقدْحاء قا انه مله الله اتسيحانه لهم بالعدالة وأنهم خيرٌ أمةٍ أخرجحت227). 


فإ كان مّعَ أحدهما قرينة تَدلٌ على الحكم. فإنه يترحَّحٌ بهاء 
مكَالّه0). 
5 1 
فإن كيان الحد هنا نه ع كمي والآحر يسقط أحدهماء 
0 َو عو وى * 2 ماع 8 
فالجامع يقدم؛ لأنة لا يسقط حكمًا مِنْ أحكام الشرع. 


فصول التراجيم التي تعود إلى غير الإسنادٍ والمين» لكى تعود إلى غيرهما 
فصل 


من ذلك: أن يكو أحدٌ الخبرين مُوافِقا لظاهر القرآن أو السّنةِ 
فيقدَم مثلٌ حديث التغليس2©) يرجم على بر الإسفار(©» لموافقيهِ لظاهر 


)١(‏ انظر "المستصفى" 262 باب: فيما ترجح به الأخبار. 

(؟) سقط المثال من الأصلء ولعله أراد قوله تعالى: 9#أو لامستم النساء [النساء: 
4] حَمّله على لمس اليد أؤلى من الجماع» لأنه قرن ذلك بالبجيء من الغائط» وذلك 
يوجب الطهارة الصغرى. انظر "العدة" 5/9 .٠١‏ 

(5) يعن حديث عائشة رضي الله عنها: كن نساءُ المؤمنات يشهدنٌ مع رسول 
الله وّدُ صلاة الفجر متلفعات .عروطهن, ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلّس. أخرجه البخاري (01/8). 

(:) أخرج أبو داود (4715). والترمذي »)١54(‏ والنسائي 27١4/١‏ من حديث 


/ا3 


القرآن» مثلٌ قوله: للإسارعُوا إلى مُعْفِرِةٍ من ربكم [آل عمران: 187ع» 
لإفاسستبقوا الخيْراتٍ4 [البقرة: 4/6 »]١‏ إحافِظُوا على الصّلّوات والصّلاة 
لوْسْطى» [البقرة: 777]» وقول النبي كيه : «أَوَّلُ الوقت رضوان 
الم وقولهم: أي ؛ الأعمال أفضل؟ فقال يي : «الصّلاة أو 
وفتها)(2). اومثل قوله: ولا 5 إلا بولي»0 مرجح على خبرهم: لعن 
لول مع الثيّب أمر»9؟) بحديث عائشة عن البِيّ وه: «أيّما امرأة كحت 
نفسّها بغير إذن وليّهاء فنكاحها باطلٌ)©. لأَنّ ظاهرَ القرآن والسنة حجة 
في أنفسهماء فأُؤْلى أن يرجح بهما الخبرٌ. 
1 
فإن كان مع أحدهما ظاهرٌ القرآن » ومّعٌ أحدهما ظاهر سنة 0 
فأيّهما أولى؟ ْ 
ظاهرٌ كلام أحمد: أن الحديثين إذا تعاضدًا كانا مقدَميْنِ على حديث, 
مَعَهُ ظاهرٌ القرآن» وهذا ينيبي على أصل إخدلتف متهنه نق وهنر إذا 


1 وكيد قال: : «أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأجنر». ويُحمل 
الإسفار على إطالة القراءة حتى يخرج من الصلاة بعر انظر «فتح الباري» 7/ه5. 
)١(‏ أخرجه التزمذي (177) من حديث ابن عمرء وقال: حديث غريب. 
)١(‏ أخرجه التزمذي )١17١(‏ والحاكم 2185/١‏ من خديث أم فروة. 
(5) تقدم تخريجه في 708/7. 
(5) أخرحه أبو داود (١١١5؟))‏ والبصاني “لهى وابن حبان ١0899‏ 4). 
(5) تقدم تخريحه .١‏ 


688 


تقال لفظ لسن ونطق القرآن أيهما أؤْل؟ فيه خحلافٌ غنه فروي أَنّ 
السسنة مقدّمة لأنها َبْيينُ القرآن وتفسيرُة والثاني: نطق القرآث ن أؤلىء لأنه 
مقطوعٌ بطريقه("). 


ا 
دن كانت لقال جه ار + عملقة جو اكع القاطة عي عقلفة 1 
ادر اسه توسقد اذ كرو "لاه دا رهد 0 
على ضبط رواتِهِ لعدم الاختلافب فيد ويحتملٌ أن لا يرجح؛ لأَنُْ يجوز أن 
ا قله في مواضع مختلفة بيد أنه لا 
حتاف والمعنئ» وَعَعَمَل أن يكون رواة بعضهم بالمعنى وال لشفل 
ا د ووللناعر عي القدي لماه وعدن 


. 1 
فإنة كان انهم عر اننا القتائر والكسر يخال لتقام اموا 
للقياس أولى» وذلك مثلّ قوله عليه الصلاة والسلام: «ليسَ على المسلم في 
عبده ولا قُِ فرسيه صدقة)0("), فيَقَدَمُ على حديث غورك المسعدي(؟)) 


.5١١ 1١ : «المسوّدة»‎ )١( 
في الأصل: «المتخلف مقدام ومرجح).‎ )١١ 
ومسلم (187) من حديث أبي هريرة.‎ ؛)١474(‎ )١ 577( أخرجه البخاري‎ )8( 


(4) ضعّفه الدارقطيئ» وخبرّه: أخرجه البيهقي في "الكبرى" ١١59/5‏ من طريقه عن 


1 


وعرالم 


وموافقته الاير عار نعي المصري ا رعق أن ل قن كاذ 
ذكورو لا تحبُ في ذكورو وإنائه» كالبغال والحمير وسائر الحيوانات غير 


1 3 

فإن كان مع أحدهما 07 عرس فإنة ال ال 
حديث آخرٌ مرسلٌ ولا غيرة؛ لأنّ المرسلَ مع المسند يقويه؛ م 
طريقين. 

فإن كان أحدهما عَمِلَ به الأئمة الأربعة [فيقدّم ويرجّح]؛ كما روينا 
في تكبيرات العيدين سبعا و في ل ل 
كأربع المجنائز؛ لأنه عَمِلَ به أبو بكر وعمرٌ وعثماكُ وعلي» وقد نص أحمة 
على هذا في عِدَةٍ مواضع في حديث الوضوء 6 


عاافسخ النا0) وروئ أن 
0 1 20 : 9 
انتتهس عظماء وصلى ولم يتوضا(") نظر إلى أبي بكر وعمرٌ وعثمانً 


مجعو رق عرو طن ايه فو شار :نإل قال وستول السك يبرن شك السسائط فى 
كل فرس دينار». قال البيهقى: تفرد به غورك هذا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (:7/7)» ومسلم (557)) والنسائي ١ء»‏ وابن حبان 
)١١410‏ من حديث أبى هريرة. بلفظ: اتوظوؤزا مستت الثار». 

(؟) أخرجه أحمد .)١198(‏ والبخاري ))7٠١17(‏ ومسلم (554): وأبو داود 
))١180(‏ من حديث ابن عباس نخوه. 


1 :2 ع 0 و 0 قر 246 
وعليء لم يتوضؤوا مِما ممست النارء» وإنما رجححنا بعملهم وقولهم؛ لأن 
نان ظرهة قار انق لهك أذ الاسة واكلفناء الدين عدوا مدن 
الإسلام المبلغ الذي حارُوا به الفقة ولمْحّ أُقوَاله ط وأفعاله» يقوى اللي 
فيما تضمنه الخبرٌ مِنَ الحكم إذا كانوا به عاملينَ وقائلين» ويُرجّحُ على 
حايف: لذ سف أقر الهم او أققاليتية 

. ل 

ولا يرجح أحدهما بدن نك الديكة داكن الأمسحابي السام 1 
قولهم: يُقَدُمُ ما عمل به أهلُ المدينة» وذكروا ذلك في حديث الترجيع في 
الأذان(١»‏ وأنه يُقَدمُ على غيره. 

وكذلك لا يُرحّحُ أحدُ الخبرين على الآخر بعمل أهل الكوفة: حلافا 
لأصحاب أبى ا فيما حكاه ا 2 «أصوله)»: أنه يقدّم بعمل 
أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهورهء قالوا: لأَنَّ أمراءً بي مروان 


[غلبوا]!") على المدينة والكوفة؛ وكان منهم تغييرٌ للسئن. 
3 0 
فصل 


والدلالة على أنه لا يرجح بقول أهلهما: أنه لا يحور أن تكوث المراعاة 


)١(‏ أخرحه أبو داود (4949)» والترمذي »)١51(‏ والنسائي 25/79 وابن ماحه 
)7١9( 6400‏ من حديث أبي محذورة. 


(؟) ليست في الأصلء انظر "العدة" .١٠١ 01-1١87789‏ 


٠١ 


سَ 9 


لين ابعر و جك ا و0 الهم نظروا إلى مصير الصّحابةٍ إليهماء 
وتوفرهم( فيهماء وذلك خطأً في القول. إضانة بق "لقنن فإن كان 
لعمل الصّحابةٍ فليقولوا ذلك» إن الخبرَ الذي عملت به الصّحابة حيث 
كانوا مِنَ البلادٍ مقدّمٌ عند كل عالم بالحديث, ونقدرٌ موافقتهم ولو كان 
بغير المدينة والكوفة من أصحاب رسول الله رجح .متابعته للحديث» ومع 
انتشار الصّحابة في البلادٍ لا معنى 2-0 لم يكن بهذين البلدين. 


. 0 
قاذ افون باحق ارين تفسير الراو ف فعلة أو عفرنو كناة ادريتها 
ومقدّما على ما لم يقترن به تفسيرة؛ مثلّ ما روى جابرٌ عن البي ‏ وله 
قالَ: (أُيّما رحل أعير<2" عُمْرَى له ولِعَقِبهء فإنها للذي27 يُعطاهاء لا ترحمٌ 
إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عَطَاءٌ وقعت فيه الموارييث)0؟)» دم على 
رواية من روى: «مَنْ أَغْرَ عُصرى فهي لَه وله ينها مَنْ يَِنهُ مِنْ 
عَقبو)(*» كما رَوى معمرٌ عن الزُهريّ عن أبي سلمة عن حابر بن عبد 


)١١‏ قي الأصل: «(وتوقيرهم). 
١؟)‏ في الأصل: لاعمر). 
(5) في الأصل: «والذي». 


(5) أخرجه أجد «/يوت7 ومسلم (55كاي وأبو داود 9ه ه5), والرمذي 
(0٠ه"١اي‏ وابن ماجه .)١5١/١(‏ 


(ه) أخرجه أبو داود (١7081).؛‏ والنسائي 075/5؟. 


١٠١ 


الله أنه قال: «إنما العُمرى الى أحارّها رسول الله ط أن يقنول: هن 
لك ولعَقِبك, فأمًا إذا قالَ: هي لك ما عشّت» فإنها ترجع إلى 
صاحبها)(١).‏ 

ومثلٌ خبر التفرق ف خخيار المحلس» حَمَّلهُ على التفرق بالبّدَنَ لما روي 
عن ابن عمرٌ أنه كان إذا أرادَ أن يوحب البيع مشى قليلا ثم رجع”", 
وقال أبو برزة: ولا أراكما تفرقتما(). 

8 2 

وكذلك رحع أحمدٌ في صوم يوم شك بالغيم إلى تفسير ابن عمر [7/1/] 

«فاقدروًا له)(5), واه كان يتراءى الهلال» فإن كانت الع عماء ذات غيم 


.)7١( )١775( أخرجه مسلم‎ )١( 
بنحوه.‎ )١1١١1( وهو عند البخاري‎ ))45( )١511( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)5١/85( أخرجه أحمد 5/4 ؟4» وأبو داود (ل/اه4غ 9)» وابن ماجه‎ )( 


(:) أخر جه أحمد (5831ه), والبحاري ))١3:39()19.05(‏ ومسلم 
»)79)1١80(‏ والنسائي .١14/4‏ 


وأخرجه أحمد (88غ 4))؛ ومسلم )١1١80(‏ (3). 


١١ * 


فصول الإجماع:» 
وقد قَدَما ده وريئمةق الحلاو والعقيود الع 'افشحنا بهنا كابها) 


هد( ), 


0 

والإجماغٌ حجّة مقطوعٌ بهاء فإذا انَفَقَ الفقهاءُ على حكم حادثق 
8 هذ موموية ووذراكة تكيا عقي تمر عليه مانا ا 
حنبل. وروي عنه ما يدل على استيْعادو للإجماع فقال: من ادّعى الإجماع 
هر كذَاب» لعل اناس قد اختلقواء هذه و دعوى بشر اريسي والأصم» 
ولكن يفول تلم الدائن اتكلفواء و3 يلقي أذ الداض اتعلفوا. 

وقَالَ أيضاً: كيف يجورٌ للرّحل أن يقول: أَحْمَعُوا؟ إذا سمعتهم 
لامعا فَانِيَهُم لو قال: إني ل أعلٌ مخالفاً جارٌ, . 

وهذا منهُ على طريق الورع» أو أقّ الغالث انثالة قبط علما عفالة 
المُحَهدِينَ في الأقطار مع تباعدِها وكثرة المحتهدينَ» وكيفية قولهم في 
الحادثة» وعدم الثقة ببقاء المفي على فتواة» معّ تحويز أن يكون رجع فيما 
أفتى به أَوَلء فهذا وأمثاله أوحب استبعادة لإطلاق الإجماع. وإنها تارلنا 


هذه الرواية؛ لأندا قد حُمَقَ الإجماعٌ في عدَةٍ مواضع» وبهذا قال أكثرٌ 


)1١‏ انظر "العدة" ٠١017//4‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر ما تقدم ف .47/١‏ 
(5) في الأصل: «أنه). 


١٠١غ‎ 


الفقهاء والمتكلمين. 

قإلكر الأقلافيه الس مكل الكو فيه وهو الاجاة العضبرء رون 
50 لم يعتدّ بخلاف مَنْ حالفه. وقالَ إبراهيم النظّام): ليس بحجة. 
0-7 احتماعٌ الأمّةِ على الخطأء ولا معصوم بعد موت لبي ص 


5 9 
فمنها: قولهُ تعالى: ومن يُشاقِق الرّسولَ من بعد ما تبيّنَ له اللههمدى 
ويتبع غير سّبيل المؤمنينَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[الشباء» :158 1. 


وَالسَبيلٌ هاهنا هو الطريق» ولا طريقَ يحصلٌ الوعيدٌ على سلوك غيره 
الا اجتهاذهم؛ إِذ كان ما أُوحَبَهُ نص القرآن» أو 'ثؤاتر' السحقة 
فذاكَ سبيلٌ الله ورسولهء أخص به من الإضافة إليهم. والمؤمنونٌ هاهنا 
هم العلماء» إذ قد أَحَمعْنا على أن العوامٌ والجهّال لا سبيل لهم يُتَبَعْ؛ فلم 
يبقَ إلا العلماء» وقد تواعد على اتباع غير سبيلهم؛ فتبت أن سبيلهم حق 
مح وَدائَل مراشة: والمحالف له فسنم الاب بالوعيد ا منخصوص في 
الآيق إذ ليس بين سبيلهم وبَيْنَ سبيل غيرهم قسمٌ ثالث» فتعيّن اتباغٌ 
سروم جيك خصل الوعيد علي اماع عر مره ١ ١‏ 

)١١‏ هو: إبراهيم بن سيّار بن هانىئ النظام البصري» المعتزلي» له آراء شاذة وأتباع 
موا بالنظامية» و كان ذا ذكاء وفصاحة. انظر «تاريخ بغداد» 0//5". 


١.ه‎ 


ومنها: قولهُ تَعالى: وإ وكذلك جعلناكم أمّة وَسَطا لتكوتبوا شهداءً 
على الناس» [البقرة: 47 ]١‏ يعيي: غيدولا بكلجل قولة سحاءه: «وقال 
أوسطهم ألم أقلْ لكم لولا تسبّحون» [القلم: 18]» وقال الشَّاعرٌ: 
د رط رع الأنامٌ بحكيهم إذا نرَلَتْ إحدى الليالي مُعظِ,() 
فوجة الدلالة أَنْهُ عَدَلَهُمْ وحَعلَهُمْ حجّة على الناس في قبول أقوالهم؛ 


#2 


كما جَعَلَ الرّسِولَ يكوْةْ حجّة علينا في قبول قولِهِ علينا. 

ومنها: جهة السنةِ: ما روي عن الني كلد أنه قال: 5 
على ضلالة)» وروي: (لا تمع أمي على ضلالة)7') وروي: وعلى 
الخطأ), وروي عنهة ملل ع2 : ١‏ يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخنطأ) 7 
وروي عنه وَكْةْ : وما أله توق نينا قر فقة اذ يف اللاسااواء 
المسلموث قبيحاً فهرَ عند الله قبيمٌ9»» وقالَ ويةْ: «مَنْ فارق الجماعة 


)1١‏ البيت لزهير وهو ف معلقته المشهورة» لكنّ صدره يختلف هاهناء ورواية 
المعلقة (شرح المعلقات للزوزني طبعة دار صادر) ص 785: 
لحي جلال يعصم الناسّ أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي ملم 


وانظر: "البيان والتبيين" 71785/7» وأساس البلاغة (وسط). 

(؟) تقدم تخريجه .75١1/9‏ 

)85 - 87( هو حديث حسن كجموع طرقه. انظر «السنة» لابن أبي عاصم‎ )1٠( 
و (91) بتخريج الألباني.‎ 

(4) أخرجه أحمد ٠(‏ 0 من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا. وإسناده حسن. 

رك ها بإسناد تالف من حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" 2176/4 وأورده 
ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (457) وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود. 


١ك‎ 


قيدَ شير فقا خلعٌ رقة الاسلام منْ عنقيو)200, 1 نهى عن 

0 زقال: ومن مد شد فق الغار0, وقال وَكْة : وعليكم بالسّوادٍ 
الأعظم)22. وروي عنه كوو : : «عليكم بالجماعة قن الدفية يطلب افيه 
- وروي: يأكل - شاردة ارم وروي: (ياكل القاضية من الغنم)(؟, 

وروي: «عليكم في وسنة الخلفاء اراي من بعدي)(0). 


2 


فهذوٍ أخبار وردت منْ طرق كثيرة كلها دالٌ على وجوبب اتباع 
العلماء إذا لكيس فى سكو ين لكان 


5 لُ 
يجمع الاسئلة لم على ادلنا 
فمنها 00000 
قالوا: نحن نقول: بأنّ الوعيد لاحق بِمَنْ شاقق الرَّسول» ويتبع غير 
سبيل من اتبَعَه فالوعيدٌ لَحِقَ بهماء فلا يعلم أنه يلحق .من أفرد اتباع غير 


)١(‏ أخرحه أحمد ه/١18»‏ وأبو داود (4754) وابن أبي عاصم في «السنة» 

(؟) أخرجه الزمذي )7١5037(‏ من حديث ابن عمر. 

() أخرجه ابن ماجه (350؟) من حديث أنس. 

(4) أخرجه أحمد وإحكولى وأبو داود 510 6)) والنسائى من حديث أبى 
الدرداء. 


(0) تقدم تخريجه .780/١‏ 


سبيل المؤمنينَ عن مشاقة الرّسول. 

ومنها: أنهُ يحدملٌ الوعيدٌ أَنْ يكو عاد إلى مشاقة الرّسول واتباع غير 
عار الل عرد رايت لور هر لام 1 عازن لقان 
القائل: من يشاقق الأميرَ أو الملكَ ويتبعْ غير سبيل جندو("؛ فعليه كذاء 
يرجعٌ إلى أن الوعياد لحق مشائيِه وعدم الدّخحول فيما دخملَ فيه أهل 
طاعته فيعودٌ الكل إليه. 
والدليلٌ عليه: أن مُشَاقَة الرّسول على انفرادها ا | نكن نويِنْ- 

يلحق الوعيدُ بهاء فدلٌ على أن الوعيد رجع الها ام 1 كانت مشاقة 
2 

زمنيا: أن كالواء لا حكة ي الآية لإثبات الإجماع 1 
في الآية للُحوق الوعيد: لمن بعد ما تييّنَ | لَهُ افهدى#[النساء: 0 ١١]؛‏ 
واشُدى لا يتبّن إلا بدليل» وفي الدليلٍ حجة كافية لوجوب الاتباع 
ولحوق الوعيلد بالعدول عنةٌ وترك الاتباع لَه وإفا كان الوعيك حسم لزه 
الإجماع إذ لو لَمْ ين ا حدى إل بالإجماع» فم إذا كان ينان الحدى بغير 
الإجماعء فلم يَبَقَ للإجما ع عمل في الدلالة والحجة. 

ومنها: أنَّ قوله: طإويتبغ غير سبيل المؤمنين» [النساء: يي 
إلى ما كانوا به مؤمنين» والذي كانوا به مؤمنين إنْماً هوّ الاعتقادُ ا 


الإسلام» ونحن قائلون بلحوق الوعيد الذي تضِمَّمَهُ الآية تَنْ عَدَلَ عن 


)١(‏ في الأصل: «سبيل المؤمنين جنده». 


١١م‎ 


اتباع السبيل الذي كانوا به مؤمنينَ» وهو الإيمان. 

يدل على ذللك: نك لقال من لم يتبع سبيل أهل العدالة أو الخير» 
رلا جرع ل سيم لاد قياف لاس يس رتو 
الاتباع هامنا فيما كانوا به مؤمنينَ؛ لام آمنوا به مِنَّ الفرو ع. 

ومنها: أن قالوا: المؤمنون() لا معرفة لنا بأعيانهم: ولا بالاعتقادات 
ال يكونون(") بها ولأجلها مؤمنينَ» فلم يق أَنْ تكو الحَوَالة إلا على 
مشاقَةٍ الرسول الذي وَضَّحَتْ دلالتة» وبانَ برهانهٌ بالمعجزات الباهرة. 

فهيناة أذ قالرا إن الله تفال إنمنا لحف الوعياد متبع غير سبيلٍ 
المومنينَ» وغيرٌ ال مينَ هم الكمّارٌ» فكأنه قالَ: مَّنْ يُشاقق الرَّسولَ 
ويكفن نولَهِ ما تَوَلَىء وليس في الآية سوى هذا نطقاء ونح قائلون به. 

وَمنهنا: أن الوغية إنما أضافة إلى من اتبعَ غير سبيل المؤمدين كلهم 
وذلك َعم كن مؤمن إلى يوم القيامة, وذلك لا يتحقق حجّة في عصر من 
الأعصارء فلم تتحققّ مِن الآية دلالة. 

ومنها: أَنْهُ لَوْ كان المرادٌ بالوعيدٍ مخالفة كل مَنْ هوّ مؤمنٌ حقيقة لعَمَّ 
العالم والعامي» فلمًا لَمْ يعم عُلِمَ أنه لم يعْدٍ الوعيدٌ إلى الإجماع الذي 
ذهبت إليه إِذْ ليس بعضٌ المؤمنينَ بحكم لفظ الآية أُوْلى مِنْ بعض. 


)١(‏ في الأصل: «المؤمنين». 
9؟) في الأصل:«يكونوا». 


مم 


ومنها: قوهم: إن الآية لا حجّة علينا بها؛ لأنهنا وليل خطاب لأنه 
نما واعد على اتباع سبيل غير المؤمنينَ» فاستدلتَمْ به على وجوبه اتباع 
المؤمنين» ولا يجوز الماع الت ور ما شر 
ولد مسلاعيدنا: 

ومنها: قولهم: إنَّ سبيلّ المومنينّ في الحوادث الاحتهاذ('» دون 
التقليد» وما مِنْ علماء العصر أحدّ صار إلى قول غيرو» بل احتهدَ فصارٌ 
منها إلى ما أَذَّاهُ احتهادٌه إليه» وهذا يعطى الحجة مِنّ الآية عليكم لا لكم. 

وانذي يعنياة نذا اهل ون أن ظالبو وق انع علي 
من التقليد الذي لا يحل جتهدٍ سلوكه. 

ومنها: وا لحي إننا قائلون بالآية» فإن مِنّْ جملة المومنين الأئمّة 
المعصومين» وهم ال" 

ومنها: ما وحَّهوهُ على الآية الأخحرى: نّ شهادة القرآن هم بأنهم 


ا 


ومنها: أن المرادٌ به شهادتهم يوم القيامة؛ لذ ايسول اكوم 


)١١‏ ف الأصل: «والاجتهاد). 


.١337/1١ انظر «مسند الإمام أحمد (2080» و «فتح الباري»)‎ )١( 


(؟) في الأصل: «المؤمنين الإمامين المعصومين وهو الحجة». 


1١١٠ 


ل ني هذا كوت اتباعهم واجباء ولا 
ومنها: 2000 أنَّ هذه أخبارٌ آحاد لا 
يغبت عثلها إجماعٌ» كما لا ينبت بها بعثة نبي» ولا تثبست بها هذهو 
الأصول. 
ومنها: أنها عتتلفة الألفاظ. 


ومنها: ملي نون «أمى لا تجتمعٌ على ضلالة) يعئ: على كفرء 
كما اجتمعت النصارى على عبادةٍ عيسى؛ وامتعم شر خرادر علي 
غناة ة العيدا ويل نض لهذ الأده ناد فيه كلاه سمت كفنا فال: 


أ 


50 ناحية من 9 و سبعين رف 
فصل 
قّ حون عَن الأسئلة على أدلّنا السمعية 
ا لا : فحملهم الوعيد على مشا رول خاصة فير صحيح؛ 


لأن ادم والوعيدَ إذا عُلقاا"» على شينين اقتضىٍ أن تكو كر شد 
ا 1 للآحر في الذمٌ إلى أن تقوم م دلالة افيف كنا انا 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في «المسند»  )١7708(‏ طبع مؤسسة الرسالة ‏ من 
حديث أنس بن مالك. وانظر تمام تخريجه هناك. 


)١‏ في الأصل: «علق). 


انتظّم لفظ العموم أشخخاصاء شَمِلُهم حكمٌُ العموم ما لم تحرج دلالة 
التخصيص أحدّ الأشخاصء وكذلك إذا انتظمّ الأمر أفعالا استدّعاها 
الآمرٌ يه ف انطعانةة كانت على حكم الآمر لتاب أو تدبا نإل 
أن تقوم دلالة تخصيص أحد المستدعيات مِنَ الأفعال بإخراجها عن 
مُقتَضّى إطلاق الأمرء وكداخاانا سما «والْذينَ لا يَدْعُونَ مع الله 
ها آحرّ ولا يقلو الس الي حَرَم الله إلا بالحقّ ولا ينو ومن يَفعَلْ 
ذلك يَلَقَ أنّام4 [الفرقان: كان الوعيدٌ لاحقا بالجميع وبكلّ واحد 
من ذلك على الانفراد. 

وأا قوهم: يحتملٌ أن يكوث اتباع غير سبيل المومدين في مشاقة 
الرّسول؛ ٠‏ فسبيلٌ المومنينَ مع ابي الموافقة؛ وغيرٌ سبيلهم المشاقة لَهُ في تسرام 
باع فيس بصحيح؛ لأَنّ الظَاهِرَ أَنّ الشاني غير الأوّل» فحملّهُ على 
الأوّل يُسقط فائدة ذكره للثاني؛ ِذْ كان قولكم: الكل راحمٌ إلى مشاقةٍ 
الرّسول» على أن هذا تخصيصٌ بغير دليل. 

وأما قولهم: إنه رط في لحوق الوعيد أن يكونٌ منْ بعد ما تبيَنَ لَه 
لدف واقدى لا يتنّنْ إلا بدليل» وذلاك حجة كافية قبل الإجماعء 
وحاصلة مِنْ غير إجماع» فغيرٌ لازم؛ أن تبيّنَ الهدى بدليل بعد الوعييدة'» 
زيرحع] إلى ترك الحكم الثابت بذلك الدليلء فلا يكوث لَعَوده إلى اتباع 
غير سبيل المؤمنينَ وإلى ترك سبيل المؤمنينَ معنى؛ لأنّ مَّنْ تَرّلدَ حكمّ 


)01١‏ قي الأصل: «الوعد». 


لتر الرنيم موا كا سيلا لاو ان يكن ولأنّه إنما شرط 
در المدى في مشاقةٍ الرّسول» ومشاقَة الرّسول لا تكوث مُستَحَقا 
عليها الوعيدٌ إلا بعدما تن بالدليل أنه رسول» وأمًا في ترك سبل الموميي 
واتباع سبيل غيرهم» فقد أطلقَّ الوعياد» فوب أن يتعلّقَ الوعية 
عخالفتهم بكل حال. 


وأمّا قوههم: إويتسغ غيرٌ سبيل المؤضينَ# يرحعٌ إلى ما كانوا به 
مؤمنان . اه ولف عار مها لبف 
ان وكا ب 0 57 
اسيل الذي كانوا به مؤمنينَ» قد استفيْدَ تحريمٌ تركه والوعيدٌ عليه مما 

وأمّا قولهم: فالونوة ل معرفة لدا بأعيايهي فقي صحيح؛ لذن 
الإيمان إن كان عَنَا غائباً إلا أن له شواهة علق الشّرِعٌ عليها أحكاءَ 
الإيمان» لواف الأقوال والأفعال الي عليها بنينا حكمٌ التق في كا 
القل والفلّهارء وعايها ينبي الحكم بتبعيةٍ : بتبَعيّةٍ الأولادٍ في الإيهان» وغير ذلك 
بن الأحكان :وا كي القن بالباطن إلآ بهذا الطريق. 


)١(‏ في الأصل: «تبيين). 
2 قُُ الأصل: «تخصيص» 


[*رهلا] 


وأما قوليمة إلما اطق الوعية عا تي الث وهو اتباغٌ غير سبيلٍ 
المؤمنينَ وهم الكفار, فكأنهُ قال: [مُن] يشاقق الرسول ('ويكفن نول © ما 
وى ونصلله جهنم فغيرٌ صحيح؛ أنه لو أراد ذلك فقط منْ غير إيجاب 
اتبااع سبيل المؤمنينَ» لقن بذكر مشاقة الرسول» ففيها الكفرء والوعيد 
حو حطس ساق عرعار ار سوبا امسو 
علد أنه ام : يستحقّ الوعيد عليه2). 

وأا قولهم: إنه أضاف الوعيد إلى من انع غير سبيل المؤمنين كلهم 
وذلك يعم كل مؤمن إلى يوم القيامة» وذلك لا يتحقق في عصرٍ من 
الأعصار» فغيرٌ لازم؛ أن الوعيد إنما لحق مخحالفة ما يمكن عخالفتة, واتباع 
سبيل المؤمنينَ الذين لم 7" يُحلقُوا غير ممكن» وخلافهم أيضاً غير ممكن 
لاه علي تصيمية: .غير المخلوق مؤمناً لا نصح "» وإذا سمي كان 
بحازاء فلا يتحقّقٌ الإبمَانُ إلا في أهل العصر وهم بعضٌ المومنينَ فأمّا 
جميعهم فلا يدخل اتباعهم تحت الإمكان. 

وأما قولهم: إنَهُ عاد الوعيدُ إلى اتباع سبيل كل الموسين؛ وذلكَ 
يدخملٌ فيه العوامٌ مع العلماءء فغيرٌ لازٍ؛ لأنّ الآية تقتضي أن يكون 
المؤمنون مقسّمين قسمين: نما الابما وها شع ولو دخل العوام 


)1-١(‏ في الأصل: «ويكفي قوله». 
)١١‏ في الأصل: «غيرا. 
(7-5) غير واضح في الأصل. وانظر "العدة" 2»٠١778/1‏ و"المستصفى" .8014/١‏ 


١١غ‎ 


معَ العلماء لم ببق تابعٌ وم يتحقئ ندا متبوع أنْضأً؛ لأنّ التبوع مَنْ لَه 
تابع؛ لأنهُمِنْ باب المتضايفات فلا بد للمتبوع بِنْ : نابع» فإذا كان العامي 
والعالم متبوعين فأينَ التابغ؟ وإذا م يكن تابعٌ فأينّ213 حقيقة المتبووع؟! 

واماقولي: إِنَّ هذا استدلالٌ بدليل الخطابب وليس بحجّة عندناء ولا 
يغبت به مثلُ هذا الأصلء فليس بدليل خطاسي بل استدلالنا مده تحريم 
ترك سبيل المؤمنين بالحاق الوعيلٍ برَكِهء وعندكم لا يحرمٌ الباغ غير 
سبيلهم؛ ؛ بل يجوز أن يتبعَ ما دل عليه اجتها الجتهاد ون خالفَ سبيلهم؛ 
ولأنه لا ذم وتواعد امتبع غير سبرلهم؛ لم يق ما لُتبَعُ ويب اتباعة إل 
ايب ١ل‏ اسيل لكوك كه فين سبد لاخر ماو زاعير 
سبيلهم. 

اقول الأمانية إنا قائلونَ بالآية إذا كان فيهم الإمام؛ فليسَ 
بصحيح؛ أن الآيةَ تقتضي اموق الوعيد بِمَنْ حالف جماعة المؤمنين 
وعندهم إذا حالف الكل لحقة الوعيدٌ ..مخالفة الإمام وحدّف ولو كان 
لقصدُ الإمامٌ وحدهُ لما كان لكر المؤمنينَ معنى, ألا تَرَى ا 
لذكر الموؤمنينَ معنى عَطفهم على الرسول في إلحاق الوعيدٍ ممشاقَتدِء ولم 
قَنَعْ بذكر الرسول وحدَهُ» ولا بذكر المؤمنينَ على حِدَتَهِم؛ لعِلمه سبحانة 
بأنهُ ستحدث حوادث بعده يحكمٌُ فيها المومنوث» فإذا أَحْمعوا كان 
إجماعغهم بعدَهُ في إلحاق الوعيد بِمَنْ خالفة كحكمه وي حال حياتَب 


)١(‏ في الأصل: «فان»). 


7/9 وإلحاق الوعيد .ممشاقته» فلو كان الإمامُ هو المعمول بقوله خخياصّة 1 اعفن 
ذِكرُهُ فلمّا دحل في عموم المؤمنينَ دل على أن حكمّةُ حكمٌ واحاٍ 
منهم؛ يعد أن يِل التبوعٌ ويذكرٌ الأنباعء ألا تراه كيف قَدَمَ ذكر 
سول عليه الصلاة والسلام فلو كات الإمام 0000 ل 
اعفيريا» اق عه ايامو كمائل / غ000 بذكر النبيّ في جملةٍ عموم 

وأا قوّهم : إناّ سبيل المومنين - وهم الفقهاءٌ - إنما هو الاجتهاةٌ في 
الحوادث إذا عَرَضَّتْ فأمّا التقليدٌُ فلاء وإذا كان كذلكَ كانت الآية 
حجّة لناء حيث أوجبّنا الاجتهاة في الحادثة الي اننقوا على حكيها 
والقول جما يؤدّي الاحتهادٌ إليه؛ وإِنْ حالف ما اتفقوا عليه؛ ليتحقّقَ 
الاتباعٌ الواحبُ بالآية» وأَمّا المصيرٌ إلى قولهم 3 كون اجتهادٍ اجتهد 
يؤدي إلى حكم يخالف ما ذهبوا إلبه» فلئِسَ باتباع لهم إذ ليس إذ قر ذنلة 
طريقَ بعضهم مع بعضء ولا طريق كل واحل منهم. فهذا من أحودٍ ما 
ورد فيه نظرٌء إذ© لم أحد ما أرتضي سطره من الجوابب. 

والراتر نار لمعا + رمسو الى عبيتم ديت هوا 
البيعة على على قبل عثمان» قالوا لَهُ: نبايعك على كتابو اللو وسنةٍ 
رسولهِ وسيرةٍ الشّيخين» فقال: بل أحتهدٌ رأبي27. فوحُهُ الدلالة أنه عَقَلَ 


)١(‏ قي الأصل: (يتبع). 
)١(‏ في الأصل: «إذا». 
(؟) انظر «تاريخ الطبري») 78/8 - .5١‏ 


١15 


من الاتباع الاقتدَاءَ بهماء والصّحابة؛ ادال تبر اجتهة راي 1 
يقل أحدّ منهم: في د سرج بل عَدَلُوا عنهُ إلى عثمان» فدلٌ على 
أن الاجتهاد برأيه لم يكن هُّوَ الذي دَعَوْهُ إليه من سير الشّيحين» ولي في 
السوال نظرٌ. 

وأكااسوالهه غلن الآية ريق رذ ياد هم بالمداله لااتوعي- 
اتباعهم» ولا أن رلب «أشجه سيط الهو فيه حا “هنا ل 
يوجب أنه لا يجوز" عليهمٌ الصّغائرٌ منَ الذنوبي» فغير صحيح؛ أن 
العدالة توحبٌُ الرحوعَ إلى قولهم ونفيّ الارتياب فيما أحبروا به كما 
جعلَ الرّسول كي وإن لْمْ يوجب ذلك نفيّ الصّغائر عنهُ. 

وأمّا قولهم: هذا يرجعٌ إلى شهادتهم يوم القيامة» فغير صحيح؛ 
كف ل ملعا ثتينها "تعر سيدا عيناه وجعلنا شهداءً على 
لناسء فالشّهادتان عامّتانء فلا وجة لتخصيص أحدهما بغير دليل؛ والآية 
لي عفر بالقيامة 21ر1 تعالى: «#فكيف إذا جئنا من اله فصي 
وجتنا بك على هؤلاء شهيد [النساء: كنك كما ولاو قاذ داكر للآاخرة 
فيها إلا مِنْ طريق العموم» وعمومُها يَشْمّل الدنيا والآخرةً في حقناء كما 


)١(‏ قي الأصل: «حيث). 

)١ 20‏ غير واضح ماما في الأصل. 
(5) في الأصل: «ان». 

(4) في الأصل: «القيامة»). 


شَمِلَ في حقّ البي 
ل ل ل وقوطهم: إنها أ: 0 
توح انه ون كلامنا في أصل يقء يقتضي القطمٌ» فليسَ بصحيد؛ لأنّ هذ 
الأخبار م: َه اهمو ومع كرتها وسلامة طرقا لا يمو أذ تكو 
1 ارح ترائر من طرين المعننى» وي كاجام على» وسخاء 0 
وشاع برلا وفهاهّة باقل0", وبُخل مادر©» إن ما ورد في حقهم 
من أخبار صار بكثرته تواتراً في الجملة) وذ كا جا العرشيل. 


.١9/7 هو: الطائي, انظر ما تقدم في‎ )١( 


05 7 الأصدرة اف ارقي هو: ابن ساعدة الإيادي» انظر ما تقدم ف 
7 . 


(") في الأصل: "باقيل", وانظر ما تقدم في 179/9. 

(4) هو رجحل من بن هلال بن عامر بن صعصعة» سار به المثل ف البعلء ومع 
ادر لأنه سقى إبل فبقي في أسفل الحوض شيء من اماه فخدل به أن تفع به غيره 
فسلح فيه ومدر الحوض بالسّلحء أي لطخه وطلاه. "شروح سقط الزند" ؟/75ه. 
ولقد أحاد المعريُ في قوله: ْ 


إذا وصف الطائيّ بالبخل مادرٌ ‏ وعيّر فسا بالفهاهة باقلٌ 
وفغال المتوا سين اتسيف 0 وقال الدجى يا صبح لونك حائلٌ 
ولتجنارلت :الأرطٌ التسهاء سحفامة وفاخرنت الكهب النصى والجناذل 
قوسا تجوت زرإن الشيماء فيفسة ‏ .رونا د تجدي اده فار 


"شروح سقط الزند" ؟/78هللاه. 


1١1/6 


ولأنّ هذا الأصل ليس يتخمصص بأدلة القطع » بل يُستدلٌ فيه بظاهر 
الآي 0 الآحادٍ ا اللئيّة وههذَا مم 2 ّ المحالف فيه 


وأما : قد احتلفت ألفافا 4 إن اانه إل أ 
قو فهي وإ 


واحدّء وشو عمتت اذكه وتبعيد اط عي وإيجاب اتباعهي وده 
المنفردٍ الْنّادْ عن الحكم الذي اتفقو قوا علية. 
وأمّا ما أفردوهة من السّؤال على قولِه: ١لا‏ تجتمعٌ مي على 


ا 


ضلالة)70"» وأنه أراد ب به في الاعتقاد» كمااجتمعت النصينا رق بل قٍِ 
و ("فلا 0 زمانٌ") من طائفة قائمة بالحق» مبطلة بالحجج 
شبّه» أهل الزيغ والبدع والضلال» كما ورد في السّئنٍ والآثارء كما 
قالَ: ولا تزال طائفة رام قائمة عاق لا يضرّهم مانا من 
ناوأّهُم)9), فهذا تأويلٌ يعطي تخصيص الحديث» وَالفن كد نفى و 
الاحتماع على الباطلٍ أصولاً وفروعاء ونفيَهٌ الخطأً والصّّلالة يدل على 
نفي ذلكَ أصلا وَفَرْعاء فأَفرَدَ للأصول نفيّ الضّلال» وللفروع نفي الخطأ 


.7١١/7 تقدم تخريجه‎ )١( 


)1-١(‏ غير واضح ف الأصل. 

(") غير واضحة ف الأصل. 

(4) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد 37/4 ومسلم ص4 )١74( ١57‏ من حديث 
معاوية بن أبن سَفيَان: ٠‏ 

وروي نحوه عن غير واحد من الصحابة» انظر حديث أبي هريرة في «المسند) 
(87075). 


مكفهة 


سس اه 


ووروة الأخبار ريال العانس القائمة 3 بالحق» وورود الأحاد لا 
يختصٌ الأصول أيضاء بل قيامهم بالحق في الفرع والأصل جميعاًء ولا 
يضرّهم مناوأة من حرج عن مقالتهم, وشدَ عن اجتماعهم حيث لا يعد 
بقوله ولا يُبْنى على فتياه. 


فصل 
في الدلالة على مذهبنا #كوالسن 


الله سبحائة لم يُحلٍ شريعة ِنَ الشّرائع مِنْ معصومء فإذا مَضَى 
معصومٌ بَعَتَ نبياً معصوماً يُحبي ما أَمَات المبطلون مِنْ شريعت» ويجدةُ 
أحكاماً بحسب العصر الآخر ومصلحة أهِليء دان ميم لكايه 
لي ا ليه يَوْمَنْ عليه 

لخطأء فجعل الله سبحائةُ إجماعَ علماء الأمة على الحكم حجة معصومة 
ا ل وقد أشارَ البيّ ويه إلى 
ذلك حيث قال: «العلماءٌ وَرَنّة الأنبياء» إن الأنبياءً لم يُخَلَفُوا ديناراً ولا 
رهما نما حلفا العلم)(0). 


| 


)١(‏ أخرجه أحمد 197/0» وأبو داود (05141)» والترمذي (7787).: وابن ماجه 
(9؟2)555 وابن حيان (8) من حديث أبي الدرداء. 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" :١5/‏ ضعفه الدارقطئ في «العلل»» 
وهو مضطرب الإسناد؛ قاله المنذري» وقد ذكره البخاري ف صحيحه بغير إسناد. 

وذكر الحافظ أيضاً في «فتح الباري» ١10/١‏ أن حمزة الكناني حسسّنه وأن له 


شواهد يتقوى بها. 


1١ 


فصل 
فيما وجهوةُ م مِنَ الاعتراض عليه 


فمنها: نهم قالوا: نحن قائلون به وإِنّ كتاب الله باق بعصو من 
التبديل والتغيير, فعصمته(١)‏ التي فارق بها سائر الكتب ؛ أغنستا عَنٍ 
امحتهدينَ وإجماعهم؛ وقد أشارَ البي د إلى ذلك بقوله: «إني كه 
)ا 

وكيا أذ الاق الختتاهن: أن طني المصية بن الوادت يجن 
لبي هُ ونصب جهةٍ معصومةء يُزِيلُ رحصة عظيمة» وفسحة نافعة: 
وهي ما أَشارَ البيّ وليه [إليه] بقوله: «أصحابي كالنجوم؛ أيهم اقتتديتم 
اهتديْتم) 0 وقوله: (إذا اجتهد الحاكم ماله أحران» وإذا احتهد 
فأخطاً فلَهُ أحرٌ)()؛ وهذا توسعة ورخصة َهُمْ لم تكن في زمبه كه ولا 
كانت لَهُ فلا يجورٌ أن نحرص على أَنْ نزيلها بأن حمل للنبيّ كله حلفا 
عنعهاء كما ,عنَعُها كوله له 


)١(‏ ف الأصل: «فصمتهة)»). 
(؟) أخرجه الحاكم 47/١‏ من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس. 
(5) تقدم تخريجه .780/١‏ 


(4) تقدم تخريجه .5914/١‏ 


ومنها قولُ الإمامية: نحن قائلون مُقَتضّى الدَليلٍ بإثبات الإمام 
المعصوم, المغيٍ إثباتهُ عَن اجتهادٍ امحتهدين» وهو الأَسْبةُ؛ لأَنْهُ واحدٌ [قامً] 
كام واعوى وقد كر علي تلت قور «إني عخلّفُ فيكم التقلين:. كات 
تومته أهل بيي)(0, والمراذ: الأ الأئمة 3 


1 
في الأجوبة عن الأسملة 

نا قولّهم: كتاب الله كاف وهر معصومٌ مِنّ التبديل؛ فيس في 

كتاب الله ما يعطي أحكامً الحوادث كلهاء ديل ال فد 1 " 

يوجد في كتابب الله لَهُ حكمٌ كالختائى والمعْمّق بعضه. والحمل في باب 

إزث20© الحدَة ةَ وميراث الإخوة مع الجد 5 جلد التشّاربء وتوريث ْ 

الغرقى رحبي بعضهم ا يلت الاحتهادٌ فإنَةُ ساق 1 اك 
القرائح 7 ببقاء أربابها؛ 00 0 د أهلها. 

وأما قولهم: إن البي 3ك أنه عخلفن العقلينة فقد أداحلٌ ف جملة ستته 

ما أشنا إليه سن الإجماع فقال: «(عليكم 0 الخلفاء الراشدينٌ من 


بعدي)07), وسنة الخلفاء هى الإجماع. 


)١(‏ أخرجه أحمد 71١/4‏ والطحاوي في "المشكل" (7177): وصححه الحاكم 
و8١‏ من حديث زيد بن أرقم. 

١؟)‏ في الأصل: «الإارث). 

(5) تقدم تخريجه .580/١‏ 


وأمّا قولهم: إن طلب العصمة يزيل رحصة الاحتهاد. فلا فائدة في 


طلب معصوم بعذه يك ينقطع مَعَهُ الاحتهادُ؛ فك النبيَ كيد لم ملع 


وجوده الاحتهادً» بل أَقرَ على الاحتهادٍ مع وجودهء بدليل قولِه لمعاذ: 
«فإن لم تحذ0)؟) قال: أحتهدٌ رأبي» فحمد الله على توفيقه. ولم يوقف 
القضايا والأحكامًٌ على مكاتبته وسؤاله. وليس في إثبات الإجماع ما يضيق 
على المكلَفينَ» ولا يمن احتهاة امحتهدين؛ سنا امور اتوم 
العصر قِْ حصول لكا اك زهان يتسع لاجتهاد هله ه إلى حين 
انقراضهم» ونم نمع الخلافَ كما معنا الجهاد المخالف نض وا 
ولم نَمْنَعْ مِنَّ الاحتهادٍ فيما لم يوج فيه نص مِنَ الرسول. 

وأمّا قولٌ الشيعة: إننا قائلون بذلك بإثبات الإمام المعصومء فأغنانا إثباتة 
عن ييه فإنة إثيات معصوم " تقم الدلالة ل عصمته.» والإجماع قد 
قامت الدّلالة [عليه] ما ذكرناء ولأننا إنما دَللْنا على إثبات معصوم في 
ادلو على ف 1 تنيت تعضوما من إمام ولا غيرو؛ فأمّا الشيعة فد كلامنا 


مَعَهم ودلالتنا عليهم في عين المعصوم» وليس هذا موضيعة. 


٠.‏ م 
و 0 4 2 

فمنهنا: قولة تعبالى :: اللإورات عَليَكَ الكتناب تبيانا لكل شيءة 
[النحل: 85] وهذا يمنع مِن أكون محتاجين إلى الإجماع. 


0/7 تقدم تخريجه‎ )١١ 


١7 


و /ملا] 


[النساء: 455 واقتصر على الكتاب والسنةِء وهذا يمنعٌ الرّدّ إلى الإجماع. 
ومنها: ما روي عن النبي يي أنه قال لمعاذٍ لما بعث به إلى اليمن: 
(بم تحكم؟) قالَ: بكتاب الله قالَ: (فإن ١‏ تجد؟) قال: بسَنة سيول 
الله. قالَ: «فإن لم تحد؟) قال: أحتهدُ رأبي» ولا آلو(). ولم يذكر الإجماع. 
ومنها: ما روي عن البيّ- ككةْ أنه قالَ: رلا ترجعُوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)("» وقال: «لتركين سنن مَنْ كان قبلكم 
خَدو الفدة بالف 030 دوه ةا كد عدن خواز لد رؤل علبهنم: وعلين 
سلوكهم سنن الأمم مِنْ قبلهم» وإذا كان كذلك بطل دعوى عغصمتهم 
وثبوت الحجة مِن قولهم. 
َو 2 ع 5 22 ع 0 2 2 
ومنها: أنه شهد على وار هذه الامة باسباب الذم فقال: ثم تبقى 
عو اع د 9 ِ ايه 0 2 ٠.‏ ار 
حفالة» أو حئالة» كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم9؟»» «ثم يفشو الكذب, 


.ه/٠ تقدم تخريجه‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه أحمد (8/هه)» والبخاري )5١55(‏ (35878) (/7/1)» ومسلم 
»)١٠5١0()119( )55(‏ وأبو داود (45485). والنسائي 217/10 وابن ماجه (791417) 

(؟) أخخرجه أحمد »)171١0(‏ والبغوي ف "الجعديات" (505)» والطبراني في 
"الكبير" »)7/1١50(‏ وابن عدي في "الكامل" ١751/4‏ من حديث شداد بن أوس 
بنحوه. 

(4) أخرجه أحمد (58/ا/ا١)‏ و(59/ا١)‏ و .)١07/8.0(‏ والبخاري (51514) 


مقي رفور قبل أن يستشهد) ويخلف قبل أن يستحلف(0)» «يكونُ 
000 ولا ت تقوم المسساغة إل على شرار الناس)0, «( كيف 
ِكُمْ إذا كان كذاء نم تكوث فِتَنّْ كقطع الليل المظلم؛ » يصبح الرحلٌ فيها 
مؤمنا وبمسي كافرا)2؟) وإل أمثال ذلك مِنْ ذم أهل آحر الرّمانء وهذا 
ضدٌ ما تعلقتمٌ به من مدح البارئ للأمّةٍ بالعدالة ونفي الضّلالق وكونهم 
حمّة معصومة فلم ينْقَ إلا أذ يكون ذلك المدحٌ والتعديلٌ راحعا إلى 
أصحاب رسول الله والقرون الغلاثة: الصّحابةٍ والتابعين وتابعي السابونة 


بحكم الرواية والثقة فيهاء فَأمًّا الإجماع الذي 0 ادك وأنتم 
تحعلون القرنَ الأخيرٌ كالأوّل في الحجّة والعصمة في إجماعهم. 


ومنها: 


0-4 ور فى 
3 ع 
أن 


نَ قالوا: أمة مِنَّ الأميى فلا يكونُ إجماعها حجّة كسائر 


ومنها: أن قالوا: لما جار على كل واحدٍ منهم الخطأ والضَّلال» جار 
على جماعتهم؛ إذ ليس جملتهم إلا آحادهم. 
ومنها: أن الأمّة مع تفرقها في الآفاق. وبِعْدٍ بعضها عنْ بعض ما بين 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١4(‏ و (177) - طبعة مؤسسة الرسالة - من حديث عمر بن 
الخنطاب. وانظر تمام تخريجه فيه. 

)7١‏ أخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط» )7/4٠0(‏ من حديث أنس بن مالك. قال 
الهيئمي في «المجمع» 89/8: فيه من لم أعرفه. 

(59) أخرجه أحمد الم ومسلع 4539 95)من جنيك عبد الله بن مسعوق, 

(4) أخرجه أحمد (800)» ومسلم )١١48(‏ من حديث أبي هريرة. 


"6 


/و/] 


المغرب والمشرقء تعدّرَ تحميع(0 أقوالها وتحصيلٌ إجماعهاء واللهُ سبحاته 
يرقف مقكنا وز مكار انما الاسم ان لالد 

ومنها: أن قالوا: ما لا يصحٌ إثباتهُ إلا بالدليل» لا يُجعلٌ قولُ أهل 
العصر حجَّة ودليلاً لإثباته» كالتوحيدء وما يجب الله مِنَ الصّفات» ل 
مالا يحور عليه» وتجويز ما يموث عليه. 

فصا 
يحمعٌ الأجودة عن شبههم 

فأمّا قولّهُ تعالى: إونزانا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء» 
[النحل: 85] فهو كما قال سبحانة» وليس في إثبات الإجماع ما يمنع من 
كون الكتاب تبياناً لكلّ شيءء لأنّ الآيّ الذي استدللنا بو على الإجماع 
من كتاب له والآي الي أثبتنا بها القياسَ 50 الخطاب وغير 
ذلك مِنَ الأدلة؛ فما مِنْ دليل إلا والقزاث أصل له 

وأما قولّهم في بر معاذ: لم يذكر الإجماعً» فلأن الإجماع لا يتحقق 
شرطةٌ فإنه لا يكونُ حجّة معّ وجود الي كةْ » وإنما يتحققُ بعد موته 
يو [لذلكع ل يِذَكْرَهُ معاد ولا انتقل إليه بعد الممنة. 


وأما قولهم: ل الي فلن ارام الضلالَ والكفرّء فنحن لا تمنع 


)١١‏ قي الأصل: الجميع. 
)١(‏ في الأصل: «من كتاب الله على الإجماع». 


١5 


مِنْ ذلك» ولا جَعْلُ الإجماع حجّة مانمٌ(© مِنْ كون الأمَّةِ يحور عليها 
الصّلال» فيُجمعٌ بين الأمرين والخفيرين: المدحة9© وذكي العدالة» والدمٌ 
على اتباع غير طريقهم. ل مو العوام وفساق العلماء؛ وأهل 
البدع, لا يدحلوت في أهل الإجماع, لأنّ أهلّ الاحتهادٍ العدول المتبعين 
للسّنةٍ هم الذينَ يُعتدٌ بأقوالهم في الإجماع, فالمدحٌ عاد إلى مَنْ كمّلت ا 
صفات الاحتهاد» والذم عاد إلى الفساق وأهل ي البداع. ا ذم فساقّ 
أهل 0 الزمان فقد ماح خيارهم حَيت ا (واشوقاه إلى إخواني»)) 
قالوا: يا:رسول 1لله النمنا إخوائك؟ قال: (أثتم أصحابي» وإخواني قوم 
الود مِنْ بعدٍي)(2: وقال: «فهم الترَاغٌ من الئل وقال: («فهم 
اا بدينهم من شاهق إلى شاهق»» وقال: «فهُم انين امهو ذا 
فسمَدَ الناس)١‏ فما كان ين ادم عاد إلى أهلِه يمّنْ فسق مِنْهمٍ أر 
ابتدعَ وما كان مِنْ مدَحٍ ناد إن 0 وعدل: راك الع ا 
يكونون في غالب الأحوال عدداً ير وهذا لا يضاٌ قوله في خبرنا: 

1) في الأصل: «مانعاً». 

(؟) ف الأصل: «فالمدحة». 


(1) أخرجه بنحوه أحمد (7951)؛ ومسلم )١49(‏ من حديث أبي هريرة. وأحمد 
)١7519(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(4:) أخرجه أحمد (90784), والترمذي (5579).؛ وابن ماجحه (898) من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

() أخرجه اللالكائي في «السنة» (177): والطحاري في «شرح مشكل الآثار» 
(589)» والبيهقي في «الرهد» )5٠١(‏ من حديث جابر. 


١" /ا‎ 


م١‎ 


مي لا تمع على ضلالة)(0"), وهذا يعطي أنه قل يكون فيهم ضلال» 
فأمّا أن نْ يُمْطِيَ أن ليس فيهم مُداةٌ ولا أعلامٌ فلا. 

وأما قولهم: إن هذه أَمّة مِن الأمَمٍ فأشبهت مَنْ تَقَدَمَهُم فيحتمل أن 
لا نسل و إن سائرٌ ل عا ملكا عقي وول مه إليه 


و 


جماعةٌ ين العلماء ِنَهُم: أبو إسْحاق الإِسْفَرايِيي مِنْ أُصُحاب الشَافِعِي 
رقي اله هما وفعي أذ مرف جتهبا باذ مالل الأثر طلز أعدينا 
النسخ بَعْدَ نبيّهاء ويَعَجَدَدُ نبي بعده» فلا تخلو الأمّة مِنْ معصوم يُزِيلُ ما 
احتل نَالشربعة الأول ويُحدَة على يديه ما تصأح به اله الأطرى. 
متنا هذه لا ني بعد نييّهاء ولا نسخ» فلم يَكُ بذ مِنْ حلفي معصوم 
يحفْظ قول نبيّهاء وتجري بحرى نبّها في العصمة عن الضّلال والخطأ. 

وأما قولهم: لا جار النطأ على آحادهم جار على جماعتهم؛ فليسَ 
بلازم؛ أن هذا جمعٌ بن ما فرقه الشّرع أ الي كيز أمر باتساع 
الجماعة» وتهى عن مُفارقتها وعن الشّدُوفِ وذمّ الانفراد» فلا يُجمعٌ بِينَ 
ما فرّقه الشّرعٌ. 

وأا مِنْ طريق المعنى: فإ الانفراد يِف والإجماعٌ يقي ويحصّل 
تافر وَيتجدة ل د بدليلٍ أخبار التوائر 
بالإضافة إلى أخبار الآحادء وأنّ أَحَدَهُما يوحبُ القطمٌ» والآخرّ يوحبُ 
الَّنَ والواحدٌ مِنَ الشّهودٍ لا توحبُ يانه فرق واو 


.71١١/7؟ تقدم تخريجه‎ )١( 


وكجموع الشهود يحَصُلٌ بوت الأحكام والحدود. 

وأمّا قولهم: إن الإجماعَ يتعذّرٌ العلمُ بحصوله لتفرّق العلماء في البلاد 
المتباعدةٍ» فليسَ بصحيح انحوي اذه ادال كان عند اح لير 
لوجنب إذا اضرو كال في بَلْدٍ واحِدِء كأصحاب لحي د فل 
الإختارهمة أن يكون ' جنية؛ اقلم م يكن حجّة وإن انضبطواء بَطْلَ التعلقٌ 
ف نفيء اا 000 انهل كان التعذث علة النفي» لكان عدم 
لتعذّر و الإثبات. ولأ أهلّ الاحتهاد عاد ل وأخيتارهم 
سائرة مشهورة؛ ولا تكادُ ” ادي أن العلمّ مُعظَمٌ في النفوس» وبلاغ 
العللم إلى الاجتهادٍ لا يحصلٌ إلا في الرّمان الطويل» فلا يكادُ ينطوي ذلك 
ولا يخفى. ولأننا نتكلّمُ على حصوله ونعلق الحكمّ على يوق فإذا تعر 
العلمُ به لنوع عذرء لم يخرج عن كونه ححة؛ كقول اللي 4و . إن 
الحجّة المعصومة, فإذا منعّ مِنَ العلم به مانعٌ العر قر روفي 
معصومة. 


وأما اعتبارهم الإجماعَ على الحكم في الحادثة بالتوحيدء فغيرٌ صحيح؛ 
أن | التوحيد لا يبت عن أصل قبلَة وهذا ينبت عن أصل قبله. فهو 
ا الي تثبت عن أصلٍ قله ('وهو المعجز الدال"» على صحتهاء 
فكانَ قول أهل الإجماع كقول البي وي ولأن التوحيد لا يتبع فيه 


)١(‏ ف الأصل: «بعذره». 
(؟-؟) غير واضح في الأصل. 


العاميّ العالمَ ولا يقلدُ فيهء وإنْما يرحمٌ فيه إلى دلالةٍ يشتركُ بها الكل 
وهيّ أدلة العقول» هذا لم بر فيها العالم لمحتهدُ على العاميً المقلَّدِءِ فإذا 
انقنا قاب الأتحاق والاقرادة. ل يمن عنينان احبهدا ب الاغن ختال 
الإجماع. ا 


مسألة: لا يخنصٌ الإجماعٌ الذي علّقنا عليه العصمة في الحَجَّة 
بأصحاب البِيّ كيه » بلْ إجماعٌ أهل كل عصر حجّة وبه قال جماعة 
الفقهاء<(١»‏ والمتكلمينَ”". وقالَ داود وأهل الظاهر©»: لا اعتبارَ إلا بإجماع 
الصحابة. وعن أحمد سر شيعنا كلام اند عن ناهر قّ 


الرواية الموافقة لداود بغير دلالة2). 


فصا 
5 4 
في الادلة على الروابة الاولى 
فمنها: قوله تعالى: «إومّن يُشاقِق الرّسولَ مِن بعد ما تهبّنَ له الهمدى 
وشِعْ غيرٌ سبيل المؤمنين وله ما تولّى4 الآية [النساء: 116] وقوله: 
لإكنتم خير أَمَّةِ أخرحت للناس» [آل عمران:١١٠]»‏ إوكذلك 


)1( انظر «فصول الأصول» للجصاص 35 و«أصول الس ر حسي» ام 

ىححرلا١ و«التبصرة» 2559 و«الإحكام» للآمدي‎ 24/17/1١ انظر «المعتمد»‎ )١( 
.1 1 و«المستصفى»‎ 

(9) انظر «الإحكام» لابن حزم 5915/5. 


(4) انظر «العدة» ٠١91 -31١9-/4‏ و شرح مختصر الروضة» 40//9. 


١ 


جعلناكم أَمّةَ وسطاً لتكونوا شهداءً على الناس» [البقرة: 47 ]١‏ وذلك 
هم الصّحابة وغيرّهمء فلا يخرجٌ علماءٌ كلّ عصر عن العموم إلا بدليلٍ 
صالح لتخصيص العموم. 

ومنها: الأحاديث المرويّة عن النبيّ كيو في مسألة الإجماع الي 
احتججنا بها على إبراهيم النظام: «أميّ لابتجتمع على ضلالة)(27» «عليكم 
بالسّواد الأعظم)("» «إياكم والعدوذ5)؟ ومن افارق* الشيافة ولو فيد 
شير فقد خلع بْقَة الإسلام مِنْ عُنقه)50»» ولا يحور قَصْرٌ هذا على 
الاك كد ؛ ولاعت عدا القرآن والسنة بلاغ وقد فال د 
تعالى: «الأنذِركم به ومن بلغ [الأنعام: .]1١9‏ 

ومنها: أن العصرّ الثاني والثالث ومن بعدهم يشتركونٌ في حطاب 
الكق والأشاره وك ها كان ححة على الاوك مق كثاب الدوسةة 
رشره كان ذا على لن اكور درق نه كان سكا عدن 
العصر الأول كان حجة على الثاني. 


.7١1١/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

.١٠١/ تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(9) الم نحده بهذا اللفظ. وروي معناه من حديث ابن عمر عند الترمذي )7١517(‏ 
بلفظ: «مَّن شد شذ ف النار». 

(4) تقدم تخريجه ص/١١.‏ 


(5) في الأصل: (تقدمهم). 


فل 


بعردم] 


ومنها: أنّ العلّة الى لأحلها كان إجماغٌ الصحابة حجّة معصومة: أن 
بالأمّةِ حاجة إلى ذلك بعد نبيها كل إذ لا نِىّ بعدَهُ» وهذا في الأواخحر 
موجودٌ كما في الأوائل» بل الأواخر أحوج إلى يحجة معصومة. 


ع 


ومنها: أن آحاد العُلماء في باب حواز تقليدٍ العامّة لههم, والتسويغ 
لاحتهادهم في الحوادش» كآحادٍ الصحابة رضواكٌُ الله عليهم» ولم يخقتصً 
آحادهم بالتسويغ في الاحتهادٍ وجواز التقليدء كذلك جماعتهم يحب أن 
يُساووا جماعة الصّحابة في عصمة() اتفاقهم عن الخنطأء لغلا يخلرَ عصرٌ 
بن بج اسصوم ها انكل ممزابن عون روثت إل بجياة 
وحكمه. ش 


ومنها: أنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة» فكانٌ إجماعا 
كاتفاق الصحابة. . 
ومنها: أنّ رواية الصّحابة لم تختصّ بالقبُول دون من بعدتهم, 
فكذلك يجب أن يكوث في باب الاجتهاد. 
: 8 
فى شه المخالف 
وتَنهُونَ عن المنكر) [آل عمران: »]٠١١‏ وهذه صفاتُ الصّحابةٍ» فكانَ 


)١(‏ في الأصل: «العصمة». 


بض 


الطاب مصروفا البو التعينة نرقو عل ناعير :د و طريق لت 
إلى العصمة إلا مضي . رحن يي ورد فيهمء فأما أهل الأعصعار 
المتأحرة فإنما وردت السئة بذمّهم بقوله: هم يفشو ا 1 كماد كر 
الفتن» وأن الرّجَلَ يصبح نا ويكسي 6 وأنُ الواحد منهم يحلف 
على ما لا يعلم» ويشهدٌ قبل أن امسشية وان لعن ور دنه 
إلى أمثال ذلك ”اما ينافي ما ا صفتهم بالعصمة9©). 

ومنها: أنّ (المعوّلَ عليه هو قول» الصادق المؤيدٍ بالمعجز» لكن 
وديف السدة بقوله وه : وأصحابي كالنجوم 75 اقنديتم مدي و 
«عليكم بسني وسْنَةٍ الخلفاء الرّاشدينَ مِنْ بعدي)9»» فرجعنا إلى أقوالهم 
لأحل الس وبقيّ مّنْ عداهم على حكم الأصل. 

ومنها: أن فقهاءً الأعصار لا يمكنْ حصرهم ولا العلم باتفاقهم لتباعدٍ 
الأقطار» وما لابمكنُ تحصيله لا يكون حجة بن حجج الشرع بخلاف 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنهم كانوا محصورينّ معلومين. 


.١؟5ص تقدم تخريجه‎ )١( 

6 الغار هده الأخبار قرييا طن 1 
(5-9) طمس في الأصل. 

(4) انظر «العدة»4/ ٠١9721١١0957‏ 

٠١97/4 طمس في الأصلء انظر «العدة»‎ )١-5( 
.780/1١ تقدم تخريجه‎ )5( 


يفيل 


ا 
في الأجوبة عَن شبهة المخالف 

فأمّا دعواهم أنّ الآية خطابٌ للصحابة فغيرٌ صحيحة» بل الطاب 
لسائر الأَمَةٍ وأهل جميع الأعصار م ين المسلمين يمن تشتمل عابهسم 
الصفات المذكورة» كالخطاب من الله سبحائه بالعبادات» يوضح د نه 
لو كان مقصوراً على أهل العصر الذي تله فو لكان نتصورا على 
امبلغ وقت نزولهاء فلمًا عمّت من كان بالغ ومن بلع بعد نزولها بزمان» 
عُلِمّ أنها شاملة عامّة غير مقصورةٍ على من نزلت في عصرو(©. 

وأمّا دعواهم أل المنسه بالعضكنة تخقص الصحابة؛ فلا9) وجة لحا مع 
كون ما مرحت الصحابة لأحله موجودا في آحاوٍ بين أهل الاحتهادٍ في 
كل عصر لا يُخلي الله منهم عصرا من الأعصارء وقد وردت المدحةٌ 
فيهم امي بقوله: «واشّؤقاة إلى إخواني)» فقال أصحابّه: ألسئنا 
إخوانك؟ فقال: (أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يرونني20» وقال فيهم في متون الأحاديث والستن: «الذنين 


ه0١-149/79 انظر «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
في الأصل: «لا».‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص 00 


١ 


يُصلحو نَُ إذا فسد الناس)(١).‏ 

وأمّا قولهم: إِنّ فقهاءَ الأعصار لم يمكنْ ضبطهم. فهذا قولُ من إذا 
تصوّرٌ ذلك بحصرهم وقلة عددهم كان قولهم حجة, وهذا لا يختلف 
تادلافب الأعضار» و إنمااهذا ميهي الكدزة :و القلة: 

إذا خالف الواحدُ والاثنان حكما اتفقّ عليه الجماعة؛ لم يُعَدَ ذلك 
إجماعا في صم الروايتين» وهو قولٌ الجماعة» وفيه رواية أخرى: يكونٌ 
لعاف ولا :أ حلوفة ل ادو لاني اق هنا المين: دشن عب: 


أبضكء تحكاة ابو مقناة1 


.١78 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف 
البديعة» من أهل آمل طبرستان» ولد سنة أربع وعشرين ومئتينء أكثر الرزحال؛ وكان 
مل آقواة الدع عله عل أنقري الفبوت متلة. كان ققهه عادقاء حافظاء رادا ف 
التفسيز» إناماً في الفقه والإجماع والاحتلافي؛ علامة في التاريخ وأينام الجاني خارها 
بالقراءات» وباللغة» وغير ذلك. توفي سنة عشر وثلاث مئة. «سير أعلام التبلاء» 
3/14" . 


(5) انظر «أصول الس رحسي » ايب و«#كشف الأسرار» م 256 و«التقرير 
والتحبير» 937/7. 


١" 


ركأركمى 


وقال أبو عبد الله الححاني 4 إن ناعنك الجماعة الاحتهادٌ في 
مذهب ذلك الواحدٍ ات ةا به. مثل خحلاف ابن عباس ف 
العَوْلء وإن أنكرت الجماعة على الواحد لم يُعتادٌ بخلافه؛ مشل قول ابن 
عباس في المتعة والصّرف(". 


فصل 
جمع أدلتنا الرواية الأول 


بأنه 9 يه تعفد الإجماع مع فين 
فننيناة قوله تعالى : مإفإن تنازعتم ف شيء فردّوةُ إلى لله والرّسول» 


1 
- 


[النساء: 9هع» ومع الخلاف فالتنازعٌ حاصلٌ؛ فوجحب أن يرد إلى الله 
سبحانة» وهو الرجوعٌ إلى كتابه ومن رسوله دون قول أحد المتنازعين. 

ومنها: أنه قد جرى ذلك في عصر الصحابة» فعملوا ما ذكرنا دون 
مكاي إلواان خريره فين اللكدها روي أنّ الصحابة خالفوا أبا بكر 
في قتال أهل الردّةٍ وناطروة وحاحُوة بالق وأحابهم عن ذلك9, ولا 
أحدّ منهم قال: إن ا 0 ا فصارً ذلك 


.478/5 انظر «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
4٠ (؟) سيأتي تخريجه ف الصفحة‎ 
ف الأصل: «فإنه).‎ )©( 


(4) تقدم تخريحه 77/4. 


١ك‎ 


إجماعاً منهم على قولناء وكذلك ابن عباس وابنُ مسعودٍ انفردا عََنْ جميع 
الصحابة ممسائل معروفة» ول بمنعوا مِن الخوض ف الخلافي» ولا قيل لهما: 
قد حجّكم الإجماع” فأمسيكوا عن المحالفة. 

وفتها: انه لو تق هذا المذهبُ عدمنا الثقة بالإجماع؛ لأنّ كلّ واحدٍ 
من امحتهدينَ إذا عَم أنه لا يعرَّلُ على قوله في الإجماع ولا يختلّ بخلافه. 
وثاة تقتة 26 إنقاظة انه :قاس نو عور هنذا بباقط النقة بالموافقة. 

وراك ع دل مسد راح زرك اما ترود ارو 
نطق بذلك» فقال: «أَمَىَ لا تحتمع على خط]ؤ». وروي: «على ضلالة)» 
فإذا م يكُنْ لنا إجماع بل كان الخلا واقسأء بقينا على الأصل وأن لا 
عمد 

ومنها: أنه لو قل أهلُ الاجتهادٍ فلم يق إلا الواح والااثسان؛ لوياءٍ 
م أو لفت استوعبتهم - والعياذً بالله ‏ كما قل القرَاءُ في قتال أهل 
الردّةٍ بكثرة مَنْ تل من قرّاء المسلمين» كان مَن بقي مِن المحتهدينَ مستقلاً 
ايارم ينخرم الإجماع لعدّم الكثرة» وإذا كان هذا العددٌ القليل 
يصلحُ لإثبات أصل الإجماع المقطوع ب4ى فاول أن يصلّحّ لفل الإجماع 
واحتلاله .مخالفته. 

وان ناي اد ارون اط لو ربش روم التو لنيز كين 
كشفت الحال عَنْ إصابة أبي بكر فيما توحّد به مِن الرأي بذم الرَدَّةَ 
عدت ما الكل إن ترنيور كما ست اوح عن ما عع اد 


١ ا‎ 


الأسرى يوم بدر(". وإذا كان كذلك فلا يؤمنْ أن يكون الح مع 
المخالفِينَ للحكم الذي اتفقّ عليه الأكثروث» فلا ييجورُ مع هذا الاعتداذ 
بقول الأكثرينٌ إجماعاً مع هذه الحال وهذا التجويز. 
ومنها: أنّهِ قولٌ بالتحكم لم يتف عليه فقهاءٌ العصرء فلا يُقطحٌ به 

كما لو كان المختلفون في العلية سواء. 

رمسم ومنها: أن الواحد والاثنين عددٌ لا وجة لتخصيصه بنرك الإحفال به 
فؤة آنا يكرت الأريية والؤيوية "كنك 01 لفيا كان الاريفية والشميية 
بالإضافة إلى الكثرة يُعبَأُ بهم ولا تهملُ فتواهم؛ ولا ينعقدٌ إجماغٌ 
الأكثرينَ دونهم: كذلك الواحدٌ والاثنان» ولهذا جازت فتواهم؛ وَسُوَّغ 
اجتهادهم, ولم ير لهم تقليدُ مَن الفهم. 


فصل 
ظ يبجمع شبّه المخالف ف الرّوادة” لنا 
فونها: فول النبيّ رو : (عليكم بالسواد الأعظم)9», «عليكم 


)١(‏ عندما أشار بضرب أعناق الأسرى» وأشار غيره بفدائهمء فنزلت الآية: اما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض4 [الأنفال: 517]» انظر «تفسير 
الطبري» 58/١4‏ وما بعدهاء وانظر ما تقدم في 419/1. 


(؟) ف الأصل: «لذلك». 
(؟) في الأصل: «والرواية». 


(4) تقدم تخريجه ص .1١377‏ 


١ "6 


بالجماعة)(5", ويد الله على الجماعة)(١,‏ وقوله: «اثنان فما فوقهما 
جماعة)(» «إيّاكم والشذودً»20» والواحدٌ» والاثنان بالإضافة إلى الجماعة 
شدوذ يوق تهانا عن اللعين قولهب. 

ومنهنا” أنا أجمعنا على تقديم الخبر المتواتر وألغيّنا خير الواحدٍ والعددٍ 
اليسير» فكذلك في باب الاحتهادء وما ذلك إلا لأنّ الخطاً ييعْدُ عَن 
الجماعة» ويقرب مِنَ الآحاد. 


ومنها: أن الأحبارَ ا بكثرة عدد الرّواق» فيجب7؟) أن يقد في 
بابي الرّأي الأكثرء ويُسقط حكم الأقل. 

ومنها: أنّ حلافة أبي بكرلا اجتمعٌ عليها الأكثرون؛ ا 
ين الأنصارٍ وأهل البيسه لم يعوّل الصحابةٌ على خلافهم لأحل القِذّ 
والتتشوق ويتوا آمر الخلافةٍ على الكثرةٍ والغالبي» وكذلك لا حالف ابن 
عباس الجماعة في المتعة(©» وبيع الدرهم بالدرهمين7©» أنكر عليه ابن الزبير 


)١(‏ أخرجحه الترمذي ))١11(‏ وابن أبي عاصم في «السنة)» ))8١(‏ والحاكم 
فاك ام ديه ارك رواخرع لدمدض ايها 5م حديت اوعس 

. 570/9 تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) انظر ص ١١5‏ تعليق (4). 

(5) في الأصل: «يجب». 

(0) أخرحه مسلم )١105(‏ (77). 

(79) أخرجحه أحمد ه/. 0 004 ومس لم )١5١913(‏ 
»)20١7(‏ والنسائي 258١/1‏ والبيهقي 780/9. 


لطيل 


التعة وأنكرك: الماع ريا الفغتل»وإنيا كان ذلك لوتعدهدق ادهب 

ونيا الك الها اذ يكوة فى اماف القن تن مالف ود 
الخلاف» ولم يمنعْ ذلك انعقادَ الإجماع, كذلك إذا أظهرَ الواحد والاثنان 
الخلاف يحب أن لا يمنع انعقاده. 

0 8 

فأمّا الخبرٌ ١‏ في تدحا الجماعة 0 0 اتباعهاء فإنٌ اد به 
الإجماع الذي لا 1 عنة أحد ون أعاف و لو كان امجتهد واسرا و 
اثنين» كان اليك عل اتباعهما واتباعه عاذ شين عزنا الخبر. 

وكن قت نامز اة مكية غدل ايا ديات رو يشل عفادا 
ومخالفة» لا بدلالق بدليل أنه مأمورٌ بالاجتهاد» فمحال أن يدم على ما 
أمِرَ به أو يؤمر بتقليدٍ غيْرهِ مع تلوح الدليل له في الحكم الذي صار 
إليه. 

وما قولهم: «اثنان فما فوقهما جماعة)() فإنما المرادُ به جماعة 
الصلاق وأمّا تقديمُ بر التواتر وإسقاط حبر الواحدٍ إذا تقابلاء فلأنٌ خبرٌ 
التواتر يوحبْ العلمّ القطعي» ولا يجوز عليه الكذبُ؛ وخيرٌ الواحدٍ 


)1-١(‏ غير واضح في الأصل. 


.1١79ص تقدم تخريجه‎ )١( 


١> 


والآحادٍ لا يُقَطَعْ بصدقِه, ويجورٌ عليه الكذبُ» فأمًا في مسألتناء فإن كل 
واحد عن ا عر عم أغفيلا ولا يُقَطمٌ بصوابه. ولأنّ الأخبارَ 

دم وتَرحَّحْ م بكثرةٍ العددٍ. ولا يرجح الاجتهادٌ بكثرةٍ العددٍ. بل ل 
الحدّ المعصومء والمعصومٌ هو: ما لايختلفٌ علماء العصر فيهء ولا عصمة مع 
الخلافب. كما لا قط بصدق الرواة مع عدم التواتر. 


وأما فول : رةه بالأعدادٍ, كذلك ها هنا نرجٌحٌ الأكثرينَ 
مِنَ احتهدينَ على الواحد والاثنين» فليس ما نحن فيه بشيء؛ لذن أقوال 
احنهدين لا ترم بكثرة العدد» فما(' تعلّقوا به من الترحيح ليس ودر 


في مسألتنا. 

فأمّا خلاقة أبي بكر فإنها انعقدت يمن بايْعَ منهم؛ وليسَ مِن شرطها 
الإجماغء م إِنَّ لجماعهم لو كان مشروطاً كان من شرطه حضورهم 
اداو هلاشالة وكيد وعلفا والجد موق عل لاس قا مفقة رسيا 
وجاءً أهلُ البيت راضين" ببَّيعَتِه مُقبلين') على مبادَرَتِه معتذرين عَنْ 
تخلفهم بشغلهم .عصابهم برسول الل كه » فاعتذرٌَ كل منهم إلى صاحبه 
وأجمعت الأمة عليه. وأمّا الأنصارٌ فكانت لهم جولة قبل سماع ما رُوي 
لهم مِن قول النبي يي : «الأئمة من قريش )220 ثم] زالَ خلاف الأنصار 


)١(‏ في الأصل: «فيما». 
(1-7) غير واضح في الأصل. 
(؟) تقدم تخريجه 075/4؟. 


رطعم 


روطو :سنت ودى قز عر يه كله عاد اوخردي ةقاي أن 
ضيه عر فيه له إل أن العا 

وأما ا بن عباس فإنهم لم ينكروا عليه اجتهاده باحتهاوهم؛ ونم رودا 
له الأخبارٌ المرويّة في ربا الفضل» » ولم يكن عندّه إل ما رُوي في ربا 
النسيئق» وكذلك رووا له نسخ المتعة والروايات الي تضمّت نسخهاء 
فلزمَةُ الرّحوعٌ إلى الس فأمًا الاحتهادُ فلاء على أن الإتكار الذي كان 
يحري بينهم لا يدل على لزوم امدعب الذي دعا كل منهم إليه» فإنٌ 
مسائلَ الاحتهادٍ كان كل منهم ينطق بححَبَهِء ويجعلٌ الإنكارَ لمخالفة 
الحجقء فهذا يقول: ألا يتقي الله زيد؟ أيعلٌ ابن الابن ابناء ولا يمعل أبا 
الأب أبا؟ 00 وهذا يقول: من شاءً باهلئ باهلته. والذي احصئي رمل 
عالح عدداء ما جعلَ الله في الفريضة نصفاً ونصفاً وثلفا0"». وإلى أمفال 
ذلك. 

وأمّا دعواهم جواز إسرار الخلا قمعو بوطن المنفقين ب فلا سساجةة 
لأَنّ تحوير ذلك ينع الثقة» ويزيلٌ القطعٌ والعصمة» وما ذلك إلا عقابة 
تحويز إسرار الب يد لبعض ما أوحي إليه وشرعٌ له. 


انقراضُ العصر معتيرٌ لصِحّة الإجماع واستقراره» فإذا تراحمٌ بعض 


)١(‏ تقدم ؟//ا. 


.70/7 تقدم تخريجه‎ )1١١( 


المحانة أو جميعُهم عن حكم تقدّمَ إجماغهم عليه انحل الإجماغٌء “ولو 
درك 1 بعض التابعينَ عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد, اعد بخلافه» 
ذكرة أحمد. 

واعتدٌ بخلاف على رضي الله عنه في بيع أمهات الأولادٍ بعد اتفاقهم 
على منع بيعِهنَ”'»وحد عمرّ الشارب ثمانينَ بعد أن ضرب أبو بكر 
ربعين» وضرب علي في خلافة عتونان يعي يايد لاف مدن 
الف بعد الاثفاق. 


ا 


وإليه ذهب بعضّ أصحاب الشافعي9). 


وذهب المتكلمون مِنّ المعتزلة) والأشعرية) وأصحاب أبى حنيفة فيما 
حكاة أبو سفياك» وبعض أصحاب الشافعى إلى أن انقراض العصر ليس 


بشرط 020 . 


١١-1)قي‏ الأصل طمسء انظر «العدة» غ/ .١١82‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (4؟175١)»‏ وابن أبي شيبة 5/ 475 24717 والبيهقي 
."8/٠‏ 

(7؟) أخرجه مسلم )1١07(‏ (78). 

(5) زاد في الأصل بعد هذا: (إلى أن انقراض العصر ليس بشرط») وهو خطأ ناتج 
عن انتقال نظر مما بعده. 


(5) انظر «المعتمد) ؟”5.07/7» و«البرهان» .597/١‏ و«أصول السر خحسي) 
اإأوالى و «التقرير والتحبير) 1/1 


وقد ذهب بعض أمكابة ب الشافعي(١)‏ إلى تفصيلٍ فقالوا: إن كاك 
القول منهم مطلقاء لم يعد تسر انق اضر" الفصر بون كانه ميد فإن قالوا: 
هذا قولناء ونح بحو أن يكون الح غيرٌ ما ذكرناء وإن اتضحٌ الح في 
غيره صرنا إليه» لم يكن إجماعا”© . 

وقيل: إن التفصيلَ في الوججه القالث: إن كان قولا مِن الجميع؛ لم 
يعتبر فيه انقراض العصرء [و] إن كان قولا من البعض وسكوتا من 
الباقينَ» يشترط فيه انقراضّ العصر. 

وفائدة النلاف: أن من قال باشار راط انقراض العصرء م0 
رجوعهم أو رحوع م مزيلا رافعا للإجماعء ويكون التسويغ بحاله, 


3 


ومن قال: لو شرا ون: إن إجماعهم المتقدمُ د بْحَجّ به كل راجعء 
فلا يلتفت إلى حلافه. 


فصل 
في جمع أدلتنا 
متها قوله تعالى: «إ وكذلك جعلناكم أمَّة مَّةَ وَسَطأً لتكونوا شهداءً 


.5914 /١ يشير بهذا إلى قول الجويئ. انظر «البرهان»‎ )١( 

)١(‏ وهذا رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييئ وأبي منصور البغدادي؛ وقال فيه 
القاضى الباقلانى: إنه قول أكثر الأصحاب. انظر «البحر المحيط» 5١١/4‏ و«البرهان» 
."91/١‏ و«العدة» ٠١39107/4‏ 


05 في الأصل: «(يحصل). 


على الاين و كو 20 4 ١ع‏ فوجه الدّلالة 
أنه جَعَلّهُم شهداءً على غيرهم, قأما على أنفسيهم فلاء وأنتم تجعلونهم 

حجّة على أنفميهم. 

وي ما احتج به صاحبنا مِنْ أقوال الصّحابة فمنها: ماروي عن 
على أنه قال: “اراي راي آبر الإسين عفر أن لا تباعَ أمُهات 
الأولاد وأرف الآنَ أن يعن فقالَ له د الكلماي: رأيك مع الجماعة 


ل إلينا مِنَ رأيكَ وحدّة0©). 

وإظهارٌ علي للحلاف بعد الاتفاق يكفي, فكيف وقد أقره اماف 
وغاية ما نطق به عَبيدةً ترجيحاً لأحدٍ الاجتهادين وهو الأول وروى 
عطاء عن ابن عباس أنه قال: الله ما هي إل عتزلة بعيرك وشاتِك). 
وكان عبد الله بن الزبير يبيحٌ بيع أمّهات الأولاد). 

وها أنه قول معصومء أو قولٌ مّنْ جعل التتّرعٌ قولّه حجَّة فلم 
سقف كوته) أكالبي ص 

0 أنَّ ما ذهب إليه المحالف يجعلٌ قولَ الإنسان عن اجتهادِه 
نانها 1ل رن زياد وعدا فانية لان الراق ابد عض “را والمحاد 
وتكرار لطر يكون أصح. هذا قال الله:سحان: وما ناك املف ال 


اذا 


.١ تقدم تخريجه ف أول الفصل السابق. ص47‎ )١( 
.)١7714( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 


(7) أخرجه عبد الرزاق ))١1774( .)١57178(‏ والبيهقي .5417/٠١‏ 


١5ه‎ 


["مم] 


الذين هم أراذِلنا بادِي الرّأي 4 [هود: 717] فجعلوا بادي الوا مظفناء 
فلا يجوز أن يُجِعلَ الرَأي | الأو محكماً على الرأي الثاني 5 ا 
من شخخص واحل» ولا ل وده الاحتهادٍ ظنْ صاورٌ عَنْ أمارةٍ؛ فإذا 
بان له أن الأول عط وك نان ب يدت زف لعن يديل لكبه 
شبهة حصرته(١)‏ عن صحَة التأمل» وصارَ كرحل بانت له القبلة بأمسارةٍ 
من نويع اا 1 القبلة إلى فوا بأمحارة تبان له 
باقع تر كلللن الوحيدٌ في الاحتهاد يحم اده الثاني» حتى إِنهُ 
لو حكمٌ في حادثق وبان له في مثلها خلاف الأوّلء صار إِليد ويد 
على ثاني اجتهاديه دود أَوَّلهما. 1 

وميا أمسجاني الرعنه الحالعة وهو التفصيل؛ أن اليد قد 
يسكت؛ لأنهُ في رَويّة النظرء فلا يُقطعٌ عليه .عوافقةٍ حتّى يحضي زمادُ 
اجتهاده بوفاته. 1 ْ 

1 
ال الاسوعي أدلينا 

فمنها: أَنّ الآية تقتضي أَنْ يكونوا شهداءً على الناس» وليس فيها ني 
شهادتهم على ايه ب بن كما كان إقياك سهااتوع على غدرهم تتبيها 
على قبول قولهم على أنفسيهم؛ فإِنّ الإقرار يُقبلٌ على مَنْ لا تقب شهادتة 
على غيروء وهم غيرٌ العدول» ولأنّ ذلك عائدٌ إلى يوم القيامة. 


)١١(‏ في الأصل: «حصرناة). 


ومنها: أنَّ قولَ على" يعطي اتفاقَهُ مع عمر فقطء وهذا قولٌ اثبين اتفقا 
يرجمٌ أحدُهما إلى رأي خالف به الرأيّ الذي وافق بوه وليس هذا بإجماع 
ولا مِما نحن فيه بشي ع. 
الس ار اسح ل ف 
علي ولم يستقرٌ قوله إلا موده ؛ لأنّ النسخ مِنّ الله سبحانة 
مُتَرَقَبٌ» والنسخ إنما هو بقول غيره لا بقول نفسه. وبقول مَنْ لا يقول: 
إن الأول حطأء وإننا يقول: ُ الأول ضَسَواب كه إلى الآن» والآنَ 
قَدْ كانت المصلحة إزالة ذلك الحكم الأول» وها هنا يفضي إلى تخطئة 
الاجتهادٍ في الحكم الأول» ولا يجوز تخطئة الجماعة» ولو جُوَرَ تخطئتهم لما 
حصلت الثقة بإجماعهم. 
ومنها: سوال مَنْ قال بالتفصيل مِنْ أصحاب الشّافعي: أن الظاهرَ من 
شسكوتة موافقتة وفي سكوته نوع احتمال؛ فإذا قال بعد ذلك كان القول 
الأو صريحاً يقضي على الظَاهرِء فأمًا إذا وافقّ قولاً لم بيقّ احتمالٌ؛ 


03 1 


فكان إجاعا قظعيا لا يحور أن يوثر فيه خلاف . 
فصل 
في الأجوبة عَنْ أسئلتهم 
تائف ليه عا الأرة لتم نينا انيع دوا نحت هين اشيم 
ففيها ذلك؛ أَنهُ غايّرٌ بين أنفسيهم وبينَ غيرهم؛ فجعلهم شهداءً على 
النّاس وجعل الرُسولٌ عليهم شهيداء فأفاد ذلك أن الشّهِيدَ عليهمٌ الرَّسولَ 


رطارحى 


نقامة .و3 لني كما أنية شسهداء على الس :دو الرُسؤل. كو 
واعتبارٌ عدالتهم يدل على أن شهادتهم علىغيرهم, فأمًّا قولهم على 
أنفسيهم: فلا(١)‏ يشترط له العدالة كإقرارهم. 

وأمّا قول على رضي الله عنه. فإ اعتراض عبيدة عليه يعطي أَنَهُ كان 
أيه مع الشماعة» وقذ روي: ام ران اوزاف اماه أن أمهات الأولاد 
لا يُبعنَ(©» فإذا كان قوله: ريك مَعَ المماعة» عُلِمَ أنه كان إجماعاء فلم 
ببق إلا ذكرٌ على" لعمرَ وحدّةُء فكانَ ذلك لأنهٌ الإمامُ فاستغنى بلكره 
عن و كرك ايكلةارانة اويا تارودو مان عط وسيدة ز يكن 
لزجيحِه عليه معنى؛ لأَنَّ قولَ عمرٌ ليس .مقدّم على قول علي في الاحتهاد 
ولا الرّوايق» ولا نوع مِنّ الأنواع: لا سيّما بعد موت عمر وحياةٍ علي 
وولايته 

وأمّا اعتذارئهم عَنِ النبي ئش باه يرجع إلى النسخ ويتوققه من جهة 
الله؛ فإنْ كان يتوة قعُ النسخ ؛ فاختهدُ أيضا عرض لَهُ دلالة شرعية بعد أن 
كان على شبهةٍء وليسّ .معصوم في نفسيه ما دام حياء فهر مِنْ أهلٍ 
النظريتلقى ما يأتي من فل الله تعالى, فإنهُ مِنْ وجو الاستدلال؛ وما 


7 


بينهما فرق اكثر مين راد الدلالة انا ل والذلالة العارهسة 
الم م ١‏ ضاي النانية إن لم تجح على رأيهٍ الأَوَّل بالبادرة 


)١١‏ ف الأصل: «لا». 
(؟) تقدم في الصفحة 47 1. / 


فليسَ تنقص عنه» فلا إجماعَ مع انخرام اتفاقِهم .ما عَرَضَّ مِن اخحتلافهم. 
وأمّا سؤالُ أصحاب الشافعيّ على التفصيل» فليس بصحيح؛ أن 
قولّهم بعد السّكوتٍ وبعد التدوم فإنْما قضيّ به, لأنه رأي صدر عن 
احتهاد فإ ترح بالقول على الإمساكء فقاذ ترح الشاني على الأول 
بطول التأمّلٍ ومراجعةٍ الرأي» وما زال العقلامُ ينون على الرأي المتأخر 
المحتير لِمّا يحصل فيه فيه مِنْ طول المهلةه وكل رأي فطير وإنا كان من 
جماعة فالمحتمرٌ أَلى» وإن كان مِن دونهم عدداً. ولا لع كان 
حجّةٌ على قائلهه معّ كونه صادراً عنْ ريو يَحجُرُه عَنِ العمل برأيه 
الثانى. 1 0 


فإنْ قيل: بل قدّينمٌ الأول العمل بالغاني فيما طريقةٌ الاجتهادٌ 
ويكون كول اللازعه الأول انما بح قوط قرله الحا« إذلكل أو اقم 
إذا حكم في حادثة دز 8 نان له اميادو الشاني أن الحكم 
الأول حطأء فإنْه لا ينقضٌ الحكم ولا بمنعٌ نفوذهُ تجويرُ حدوث اجتهادٍ 
من اشاكم يعد الأول؛ 

قيلَ: الحكمٌ هوّ الحجّة عليكم؛ لأنّ ” من حَكم" في قضية بحكم 
لشخصين تحاكما إليه ثم جاءا ا ا وجب أن 
يقضيّ فيها باحتهاده الناني» حتى إذا كان قد تغيّرَ احتهادُه حكم في 


)١١‏ في الأصل: «لأث». 
(١-؟7)‏ طمس في الأصل. 


جع /لام] 


القضيّةٍ الثانية باحتهادِه الثاني» وإن كانا في الصّورة سواءً. وإنما لم تنقض 
عله يعديا» انل قفتا مهاده ياد عور فسن نهل علدا ار 
لكانت(20 الأحكام لا تستِقرٌ وليس كذلك ها هناء فإن توقيت الإجماع 
بانقرّاض العصر لا يُخبِلُ بالإجماع. 

نعم» ولنا مندوحة عن القَطْع في الحادثة؛ لأن الشك فيا قد دل 
بالاحتهاد المسوغع ولا تقِف الأحكام على الإجماع؛ فأما الحكم فلا بُدَ 
كل ادام بوحدونانب ومتى لم يكن كذلك اعيَلّت الأحكام 


ورنيض الوادت : 
فصل 
في شبههم 1 

فمنها: قوله تعالى: لوم باق الول من بعديسا قن له المدى 
يبع غور رَ سبيل المؤمنينَ نوله ما تولّى ونطلله حهنم» [الننساء: 2]١١١‏ 
وهذا عام في العصر وبعد انقراضيه؛ وفيمن خالفهم من بعادهم؛ ومن 
خالفهم من حملتهم. 

ومنها: قول البي ه: «أميَ لاتجبمعُ على الخنطأء ولا تجتمغ على 
ضلالة)0). 

ومنها: أنه قول معصوم فكان حُجَّة موجودة من غير مُّهْلةٍ ولا تراخ» 

)١(‏ في الأصل: «فكانت». 


.١١5 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


قالوا: فلم يُقِفْ على انقراض عصرء كالنبي ص 

ومنها: أن قولكم يُفضِي إلى أن تَرُولَ خصيصة الإجماع؛ فَإنٌ 
خصيصته وسُلّطانه هو أنه لا يحور عليه الخطأء فإذا قلتم بأنهم إذا رَحَعُوا 
بان حطؤهم, فلا يّْقة إلى قوههم؛ إذ قد أَجمَعُوا على رأي واحدٍ فباكٌ أنهم 

كاري على عطا دوي دالا جور كاي كي فإنه لا يجوز أن 
يقول قولاًء أو يُحكُم بحكمٍ شرعي «اويقخ خطأء بل' لا يَقَعُ إلا صواباء 
فإن جاء نسخ ذلك من قبل الله ميالس كاذ (احكنة الول #عيوايا 
والثاني صواباً أيضا. 


ونيا انه اناق 0 العضير على كه اذلف نكان جه 
بكار وكا اكاك 1 يعصوت كبن لد كر الع 

ومنها: أن ما ذهبتم إليه يُفضي إلى أن لا يَستقِرَ لنا إجماعٌ» والإجماع 
دليلٌ من أدلَةٍ الشرع نائبٌ عن النبوّة» فكلٌ قول ومذهب يُوَدّي إلى 
تعطيله باطلّ في نفسه. قالوا: ووجه دعوانا لك ع استقرازه: أن 
العصر لا يُنقرضُ حتى يَتجدّدَ قومٌ من أهل العصر الفاني» وهم من أهل 
الاحتهاد. وكذلك العصرٌ الثالث» وعلى هذا فيتسلسلُ الخلاف» 
ولا يستقرٌ إجماع. 


ومنها: أثامن كانقوله ني م يَقَفْ كونه حجة على موتهه 2 ضطِ 


0 


لمي 


)١-١(‏ طمس ف الأصل. 
(1-1) غير واضح في الأصل. 


ركاممى 


في الاجودة عن شبههم 

أذ الاية دلاتخحه فنهاة الأن امع الحالفة: يكون السييل ستيل يعصن 
ا مؤمنين» والآية تقتضي اتبّاع غير سبيل المؤمنين أجمع. 

فإن قيل: فإذا كان مُقَتَضَّى الآية كل المؤمنين» فالوعيدٌ لا يتأتى» ولا 
يبقى من ينصرف إليه. 

قيل: بل يُبقى من ينصرف إليه؛ غير امجتهدين» أو من يتحرف عن 
إجماع امحتهدين وهو بحتهد لكن يرك ذلك محاباة أوعصية أو تقليداء 
وَأَدواءً الأهواء كثيرة» وأحق ماصرف الوعيدٌ إليها دون انصرافه إلى 
الااجتهاد. 

ءِ 0 0 اانه 421 25 امو 0 1 0 

وأما قول الببي كد : «أمى لا تجتمع على الخطاء ولا بجتمع على 
ضّلالةِ)70» فنحن قائلون به» وإذا اجتمّعت ومهما كان فيهم مُخَالِفٌ 
فما احَتَمّعت» لكنها اختلفت. - 

وأما تعلقهم بقول النبي ولد فغير حُجَةٍ من وجوء و[هو] أن الحكم 
لا يستقرٌ إلا بعد انقطاع الوحي .هوته يِه » وعدم ترقب النسخء وإنما 
وَْهُ أن يكون حجة من غير مُهلة:لأن ما يَصِدُّر عنه لا يَصدّر عما يجوز 


عليه الرحوعٌ ولا تحصل إصابة الحق فيه بالتأمّل والفكرء لكن بالوّحْي 


.١٠١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


١6 


قن نه شاف نا ناد بخ اونا اسمن الوك ينانا وكون 
للمُسِتَقبّله ولا يُعترض على الأول بالإبطال والتخطفة:؛ بخلاف مسألتناء 
فإنه يَصدُرُ عن رأي واجتهادء وقد يَضِلٌ الرأيّ في الأول وَيَنَضحٌ في الثاني 
لإدْمان الفِكّر والبحثء والنِيٌ لا يقول: الأول حطأء وهذا امحتهدٌ يقول: 
الرأي الأول حطأء وكان التعلو(1) فيه بشُبّهةِء والآن قد وّضّم الدليل» 
وبانَت الحجّة» فالردٌ لرأيه الثاني مع صلق اجتهاده كرّدٌ خبر النبي ول 
مما وَرَّدَ إليه من النسخ مع صلق خبره» فكما لا يجورُ ذلك لا يجوز هذا . 

وأما قولهم: بأن ما ذهبتم إليه يُقُضي إلى أن لا يتحققَ إجماعٌ لتَسَلسُل 
الِلاف, ولحُوق نخلاف المحتهدين في عَضْرٍ بالعصر الذي قبلّهء فإن هذا 
بسي على أصل: وهو أن التابعى إذا عاصرٌ الصحابة وهو من أهل 
الاحتهاد. هل يُعبَدٌ مخلافه9) ؟ ففيه روايتان عن صاحيناء فإن قلنا: لا 
يكورن معدو بعلدقه: م يُفضٍ إلى ما ألرَمُونا من التسلسل» بل يَنقَطِعْ عصرٌ 
التابعين عن عصر الصحابة.. 

والثاني: يُعمَدُ به فعلى هذا يصيرٌ التابعي امختهد كآحاد الصحابة) 
فإذاكان مُجمعاً معهم على قول» كان كإجماع الصحابة؛ لا يَحُورُ لمن 
مدن لاون تن العم الال حلاف إجماعهم؛ لأنه ما عاصرَ 


الصحابة وإنما عاصرَ من عاصرهم.؛ وإنما يَسُوغْ الخلافُ لمن عاصرهم؛ 


)١١‏ في الأصل: «التعليق». 
6 ستأتي المسألة بالتفصيل في الصفحة .١94‏ 


١6 


فأما من عاصر من عاصّرهم فلا يجوز» وحصول الشخص من أهل 
الاحتهادٍ ليس بأمر يُتجدّدُ فيتسلسلٌ ويتلاحق» لأن2» ذلك ف الثمار إذا 
بدا الصلاحٌ بها تلاحقستا» فأما أن يلحق التابعي بالصحابي» وتسابعي 
التابعي بالتابعي فبعيدٌ حصوله» وما بعد ويندُرٌ حصوله لا يُوقِفُ حصول 
الإجماع ولا يتعذر به. 

وأما قوهم: إن هذا يفضي إلى زَوَال خصيصة الإجماع: وهي العِصّمة 
ونفيُ الخطأ عنهم, فإذا حَوَّزتم رجوعَ جماعتهم عما كانوا اتَفَقُوا عليه من 
سق 3 وله م اع و ا قن 122 “عاك 56 مس 3 
الرأي» م يبق لأجماعهم عصمة, ألا ترى أن البي 2 لما حص بالعصمة 
م يرحع عن قول قاله» ولا يحورٌ عليه تخطعة حكم حَكُمَ به فهذا أحودُ 
فاتعلقوا :يهو أشكلة 

فيقال: إِنّ الإجماع عندنا مشروطهء فإذا لم يُوحَدْ شّرطه لا يكون 
إجماعاء فلا يكون تخطئة لما ضّمِنَ الشرعٌ عصمتهء والشرط بقاءُ اعتقادهم 
مع اجتهادهم إلى حين وفاتهم؛ أن الراق تلو يدا ل مين 151" كان 
عليه أَمَاراتٌ تختلف» فما دام امجتهد باقياء والأمارات.لائحة؛ وأدواتٌ 
الاجتهاد صالحة© » فالاعتدادٌ بها واقعٌ» و تخصيص027) ء عَيّن الرأي لا وجهة 
له. علىأنه ليس صَّرْفْ الصيانة عن الخنطأ والضلال [عن] الرأي الأول 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(؟) قي الأصل: «لائحة». 
(5) في الأصل: «تخص». 


وإجماعهم المبتدأ بأَوْلّى من صرفه عن الثاني» بل الثاني هو المتخمِّرٌ الذي 
تَحقَقَ بطول امهل وجودة التأمّل» والمتحققٌ أبداً هو الثاني دون البادئ. 

0 دتري اتفاق يا أشنا بعد قاطي 
شق علماء العصر على حكم الاق فك ويل عله أو فاق حجة 
م أ وانحيحة نقطوعا بي" فاق الأول "قد وَقِف عليه وبقي 
مدا ثم بان للثاني رأي حَتَم بعد التخمير وطول البحث واج 
والتشمير. 

وأمّا قياسهم على البي كلْهٌ فقد سَبَّقَ الكلامٌ عليه 


٠.‏ ل 
إذا احتلفت ه الصحابة على قولين» ” م أجمعَ القابعون على أحادٍ قولي 
الصّحابةء / بواتفيع الخلاف» وساغ لكل ختهد لدعا إلى القول الآخر 
فهر عليه اجات يزان كان أبو دوي لا معي 
وقال أصحاب أبى 10 فيما حكاة أبو سفيان» والمعتزلة60: 
يرتفعٌ الخلاف» فلا يحورُ الرّحوعٌ إلى القول الآخر. وإنما قالوا هذاء إذا 
كان إجماع التابعينَ على أحدٍ القولين بعد انقراض أهل القول الآخر. 


١ 


)١-١(‏ طمس ف الأصل. 
9؟) انظر «أصول السر خحسي» »*”*٠ /١‏ و«التقرير والتحبير») 0 
(؟) انظر ١‏ «المعتمد» ؟/ /4891--/10ه. 


١ 6ه‎ 


“تم 


واختلف أصحاب الشافعي(١)‏ على وجهين: أحدهما كمذهبناء وعليه 
الأكثرون منهم: والآخرٌ كمذهب مَنْ حكينا خلافة. 


: ل 
في أدتنا. 

فمئنها: قوله تعالى: إن تارَعُم في شيء روه إلى الله والرنسول» 
[النساء: 59] ولم يفرق بينَ وحود إجماع التابعينَ وعديه. 

ومنها: ما روي عن النبي كه : وأصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم 
أاهتديتم)7)) و يفرّق بين أن يُجمِع التابعون بعد ذلك» أو م يجيعوا. 

ومنها: أن احتلاف الصّحابةٍ في المسألةٍ على قولين إجماغٌ منهم على 
تسويغ الاحتهاد» وحواز تقليدٍ كل واحدد من اللفريقين وإقراره عليد» وإذا 
نبت إجماغهم على التسويغ» فهو إجماعٌ منهم على حكم شرعي؛ فلم : 
يُعتدّ بإجماع التابعين» كما لو أجمعوا على حكم واحدٍ مِن تحريم أو 
إباحةء فأجمع التابعون على خلافه: فإنه لا يُعْتَدٌ بإجماعهم. 

ومنها: أنه لا خلاف أن الإجماع إذا حصل واستقر لم يجز أن يتغيّرَ 
بالاختلافف» كذلك إذا حصل الاختلاف واستعقر وبحي أن ل يغصي 


.548/١ و«الأحكام»‎ 3٠. /١ و«المستصفى»‎ 278٠ /١ انظر «البرهان»‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه .780/١‏ 


الإجماع بالاخحتلافب قي لطا يؤدي إلى إبطال الإجماعء العم من 
إجماع الصحابة هو بحويرُ تقليدٍ كل واحدٍ بين الفريقين وتسويغ قوله» فلا 
يحور أن يزولَ هذا المستقر بإجماع التابعين. 

0 لي ل اع ودس 

00 ولا يجوز نقض 
الحكم على من حَكمّ به بخلاف الإجماع» وهذا نسخ بعد انقطاع الوحي» 
وذلك ل ور 

ومنها: أنه اختلافٌ حصّل مِن الصحابة فلا يزولُ بإجماع التابعين 
كما لو اختلفت الصحابة على قولين وأجمعٌ التابعون على قول ثالث. 

ومنها: أنه لوْ كان إجماعٌ التابعينَ على أحدٍ القولين مُسقطا لما تقدَم 
ين الخلافب. لَوَحب أذ يُنقَضَّ كل حكم حُكِمّ به في عهد الصّحابةٍ 
بخلافه؛ لأنه مقطوعٌ ببطلانه» كما إذا حَكَمَّ الحاكمُ ثُمَّ بان لهُ فيما حَكَمَ 
به إجماعٌ أو نص يخالفُ ما حَكُمْ به فإنه ينقضُّ حكمه. فلما لم ينقض 
ها هنا عُلمّ بطلانٌ كونه إجماعاء فإنْ قالوا بذلكَ وارتكبوهٌ فَقَدٌ أبطلواء 
م ا د 


)1-١(‏ غير واضحة ف الأصل. 


١ باه‎ 


زك/ءو] 


ومنها: أنّ هذا القولَ يفضي إلى أنّ الصّحابة قد ذهب عنهم؛ وحفي 
مافي هذا الحكم الذي أجمع عليه التابعون من الحكم القطعي» » وهذاعين 
الخطأ والضلال عن الحقّ الذي نفاهُ الي كد عن علماء أمُتِه» ولا سيّما 
امعط لكدرنا اف ل اا اا 1 

ومنها: أن ما ذهب إليه المخالف يؤدّي إلى أنْ يكون جاح الصحابمة 
على تسويغ الخلاضه مشروطاً بعدم دليلٍ قاطع يجوز وجوده؛ ويزقَبْ 
كوه [ناسخاً](0» وهذا يقطمٌ عَنِ الثقة بإجماعهم؛ ويخرجه عن كونه 
مقطوعاً به. 

ونيا 0 ل [المجاد الاأصلى واتوعارون لعب برجم عدر 
التأمّل؛ وذلك أن آحاتهم حجّة عند كثير من الأصوليين؛ وليس لغيرهم 

مِن المحتهدين هذه الرتبة. 

ومنها: أنّ الناسَ اخختلفوا في إجماع غيرهم ولم يختلفوا في إجماعهم؛ 
ميوى من شد مُنْ لا يُعَوّلُ على حلافه وإذا تبت هذا فقاد حصّل 
إجمامهم على تسويغ كل ذاهبو ذهب إلى أحلر المذهبين» فإذا جاءً إجماغٌ 
التابعين» وهو أضعفُ على ما قرّرناء فأزالَ التسويغ وجعل أحد المذهبين 
مقطوعاً على خطيه؛ كان إجماعُهم الأدنى الأضعفُ مُزيلاً لإجماع 
الصّحابق وهذا لا يحور كما لا يجورٌ أن يقضي الظَاهرٌ على النص. 


.1١١١9-1١١ 8/5 ليست ف الأصل. انظر «العدة»‎ )١1( 
.١١١8/84 ليست ف الأصل. انظر «العدة»‎ )١( 


١م‎ 


0 
في جمع الأسئلة على أدلتنا 

ينها أن قالوة قد عوّلتم على إجماعهم على تسويغ الاحتهادٍ حيث 
انقسموا على مذهبين» وليس يمتنع أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد اتفاقا 
ا شور رجاه فإذا ظهر إجماع سقط ذلك الاحفياف كينا 
ليع الفقوا عل أن فرض العادم للماء التيمم ما ل يد الماءً» فإذا وحدَ 
الما زال حكم ذلك الإجماع. 

ومنها: أن قالوا: لو كانوا كالأحياء لوحب أن لا ينعقد الإجماعٌ بعد 
موتهم في شيء مِن الحوادث؛ لأنه لا تعرفُ فيه أقوالهم ولوجب أن 
ا تكليتهم كاعر ليه الأساء 


8 ٠. 
في الاجوبة عن اسألهم‎ 
فأمّا قولهم: إنه يجوز أن يكوث اتفاقاً مشروطاً كاتفاقهم على جواز‎ 
الصلاةٍ بالتيمم» فهذا غير صحيح؛ لأن القومّ سوغوا بإجماعهم الاجتهاد‎ 
في تلك الحادثة على الإطلاق» ودعوى اشتراط معنى الإجماع دعوى بغير‎ 
دليل» وإنما هي (زيادة من» أنفسكم وفارّقَ اتفاقهم على جواز الصّلاةٍ‎ 


)١1-١(‏ طمس ف الأصل. 


١8 


بالتيمم» فإنها مشروطة نطقاً بقوله: «النزابُ كافيك ما لم تحد الما" 
والإجماعٌ فيمّنٌ لم يجد الماء» فليس مكان الإجماع مكان الخلاف. 
فالإجماع على مَنْ لم يجد الماء» والخلاف فيمّن وَجَدَه وهنا إجماغهم 
حصلّ على تسويغ الخلافي في الحادئةٍ على الإطلاق. 

وأما قولهم: ليسوا كالأحياء» بدليل ما ذكروةٌ من جواز حدوث 
حلاف في حوادث» فإنما ع الأخياء عفنا فيما أفتوا فيه اما 0 
ا و وحَدَث بعدهم [فلاع]» وهذا 0 نقول: ع إذا أجمعوا على 
قول واحلر» 3 ماتواء عَمِلٌ بأقوإلهم بحل اموي قوسن المعمير الح كينا 
لو كانوا أحياءً فأفتوا بذلك * م لم يجعلوا كالأحياء فيما يحدث بعد هه( 
مِن الحوادث» تكذلك نااحتلفو ١‏ فيه مكلة: 

فصل 
فى شه المخالمين 

فمنها: قوله تعالى: ا 00 
ويتبغ غير سبيلٍ لمؤمنين نُولّه ما تَولَى ونصلِه جهنّم وساءت مصيراً» 
[السناء: 138 ]: 


ومنها: ما روي عن الي كَلكْوْ أنه قال: وأمي لا تجمتمعغ على حط)ء 


(1) أخرجه أحمد 1147/0» وأبو داود (837©) (888). والترمذي ))١514(‏ 


والنسائي 211١/١‏ من حديث أبي ذر. 


١؟)‏ في الأصل: «بعذه) . 


١5و‎ 


وعلى ضلالة)<»» وهذا إجماغ أهل العصرء فدحل تحت الآية والخبر 
حوب در ااا ْ 

ومنها: أنه اتفاقٌ علماء العصر على حكم الحادثةء فكان إجماعهم 
عد مقظها نكالو ال و نيا ا 

ومتهاة أنه نا تعَقي لافقا وامتقط حك اللذلافن ٠‏ كمنا تو 
اخعتلفت الصّحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما . 

ومنها: أن الإجماع 0 والاختلاف لد عي فلا بولة مانو 
عدا لالد ضيب #الكتاتية اله 

ومنها: أن كل حكم لا يجوز لعامّة عصر التابعين العمل به ميجر 
اوعدي لسري كالتسوج بين احكام الشرع. 

ومنها: أنه إذا تعارضٌ حبران : ْم اتفقّ أهلُ العصر على فرك اريت 
اقول جالاككر مقط الموولة منهماء كذلك ها هنا في القولين إذا ترك 
جماعةٌ علماء العصر أحدهما وعملوا بالكعير 1 

ودهاء لمر يي شد ورا 
فونه كاليسة: 


فصل 
في اجوبنا عن شبههم 
أمّا الآية» كلقا تيييكا كنا نيه وك بها اتبقةوالفتحاية إلى 


.١٠١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


١5كأ١‎ 


رعردى)] 


ني وهم به أليق؛ أن المتكات لعن بالحث على اتباعهم؛ 
والوعيدٍ على اتباع غير سبيلهم؛ لأن لهم مزية المي إلى التصديتي والاتباع 
والاجتهادء وقذ أجمعوا على حكم هو التسويع» فلا وجة لاتباح سبي هو 
غر يلي وهو رفعٌ التسويغ الذي أجمعوا عليه. 

وأمًا قوله ويةْ: «أمن لا تحتمعٌ على ضلالة» ولا على خط])» فينفي 
الخطأ عن الصّحابةٍ فيما أجمعوا عليه مِن تسويغ الاجتهادٍ. ‏ 

وأما قوّهم: إنّه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة» فقد سبَقه 
اتفاق علماء العصر الأشرفبء والقرن الأفضل على تسويغ احتهد في حكم 
الحادثة» ولا يحور اعتبارٌ إجماع تقدّمّه إجماغٌ قبله بإجماع لم يتقدّنه إجماغٌ 
قبلهء ألا ترى أنّ الاختلاف فيما لم يتقدَّمُه إجماعٌ على حكم واحدء جائرٌ 
سائغ» والاختلاف فيما تقدّمه إجماغٌ لا يحور إحداث ول ا ويعتسيز 
المعنى بقوهم: إجماعٌ تقدّمه حلاف لا يدفع المعصومء وا إجماع 
كدن جتان والديدة وهو إجماغهم على التسويغ (الإجماع لم 
يتقدّمه) اخحتلاف رأساء فإنه اتفاقٌ لا يفضي إلى مخالفةٍ اتفاق قبله» وها 
هنا بخلافه. ْ 

وأمّا قياسّهم على إجماع الصّحابة على أحد قولين احتلفوا فيهما؛ 
فلأنٌ من شرط الإجماع انقسراض العصرء وهم ماداموا أحياءً في مهلة 
النظر» والإجماعٌ منهم ما استقرٌ؛ لأنهم كانوا في طلب الدليل» فلا يُجعَلُ 


)1-١(‏ طمس في الأصل. 


١” ؟‎ 


قولهم الأوَلُ مانعا مِنْ قولهم الثاني معّ تمر الرأي» وتحقيقه على ما قدَسنا 

وأمّا قولهم: إن الإجماعَ حجّة, والاختلاف ليس بحجَةٍء فلا نسم أن 
الإجماعَ بعد الخلاف حجّة:؛ وإنما يكونُ حجّة إذا لم يتقدّئُه حلاف 
ا ا 0 
كالقياس معّ نص القرآن أو ليق ولأنكم إن راغي فيه إجماعَ السابغية: 
كانت مراعاتنا لإجماع الصحابة على التسويغ ولك م إجماع من 
الصّحابق َم أنه سابق فلا يعت بإجماع يزِيله؛ ولو كانا سواءٌ لكفى» لأنه 
ُوقِفٌ دليلّهم؛ إِذْ ليس مراعاةً إجماع بأوّلى ين مراعاةٍ إجماع آخر. 

وأمًا دعواهم: 2 لا جور لعامة التابعينَ العمل بأحد قولي() 
الشحابة قلا سلى .زن عور العمل يدو عضر الابعين: 

وأمّا قياسّهم على الخبرين إذا تعارضًاء واتفقَ أهلٌ العصر على هِجْران 
أحدهما والعمل بالآخرء فإنّما مقطا المعواك» أنه امد إليه 25 
فكان ظاهرٌ ذلك أنه منسوخ, وليسَ كذلك القولان ها هنا؛ لأنه قد عمل 
به فريقٌ مِن الصّحابة فلا يحور إسقاط عملهم: انه أن لا يكون بهذا 
المذهب عاملء ولا به قائل» ووزانُ مسألتّنا مِن الخبرين أن يكون قد رَوى 
أحدهما بعضُ الصحابة وردّه بعضّهم, فلا يؤثرٌ إجماعٌ التابعينَ على 
هجرانه وتر كه. 


)١(‏ في الأصل: «قول». 


يتجل 


مسألة: إذا اختلف الصّحابة على قولين | يَحْرِمَن بعدّهم إحداث 
وماق قول المثي نص عليه أحمد. ا انناف خلافاً لبعض الرّافضة 
ونعض الحنفية(١):‏ 0 إنعداتك مذهب المناء ش 


فمنها: أن اختلاقهم على قولين اذ اتفاق منهم على إبطال قول الك 


ودالقضك امير كلوه قلا قور إحداث غيره لِمّن بعدذهم, كاتفاقهم 
على قول واحدء فإنه لا يجوز للتابعين إحداث ثان» كذلك ها هنا. 


ومنها: أنه لو جَوَرنا إحداث مذهبي ثالث لْجورنا عليهم الخطاً في 
اقتصارهم على مذهيين؛ كما أنهم إذا أجمعوا على قول واحلر» وعد زا اياك 
مذهب ثانء كان تجويزاً للخط] عليهم في ذلك اقتصارهم على القول الواحد. 


يوضح هذا: أن الداسَ اتفقوا على حصر المذاهبي؛ فكما أن حصرهم مَنْعَ 
مِن الريادةٍ عليهء فكانَ احتماعهم هنا على المنع من إحداث مذهسي ثالمث. 


5 1 
فمنها: أن قالوا: طريق هذا الوجودء وقد وحد ذلك "قي التابعين) فمن 


)01( «مسلم النبوت» «تيسير التحريرة 2550/7 «والإحكام» ”3 
«والتمهيد» ل 


54 


ذلك ما روي من خلافب الصّحابةٍ في زوج وأبوين وزوجة وأبوين» فقال 
ابن عباس وحده: للم ثلث الأصلٍ بعد نصف الرّوجٍ وربع الروحقء وقال 
الباقون لياه لذ ثلث لباقي بعد نصفه الرّوجٍ وربع الو 
م جاه الابعون تا دوقولا تالف فقالَ بقول ابن عباس في زوحةٍ 
وأبوين بعضُ التابعينَ وهو ابن مييرِينَ» وبقول الباقينَ في زوج وأبوين 
بعضُ التابعين» فلم يُنَكِرْ عليهم مُنَكِرٌ. 

وكذلك اخحتلفت المعات: في لفظة الحرام«0'») على ستةٍ مذامب» 
فأحدك مضروق قولاً ستابعاً فقال: له يتعلق بهن 0 وقال0©: ما 0 
حَرمتها أو قصعة من تريل؟). فأقرّوةُ على هذا ولم ينكروا عليه. 

ومنها: أن اختلاقهم على قولين جوَّرٌ تسويعٌ الاحتهادء وإحداث 
الث قولّ صدر عن الاجتهاد» فصار .مثابة ما قبل استقرار الخلاف. 

ومنها: أن قالوا: أَجمَعْنا على أنّ الصّحابة لو انقرضَ عصرّهم؛ وماتوا 
عن دللن يق شنالة ا نالك الما هار اماس أذ يسركو دجو الفا 
كذلك إحداث قول ثالث ولا فَرْقَ» وهذا صحيحٌ؛ لأنه إذا جازٌ أن يُبِيّنَ 
بإحداث دليل ثالث حفاءٌ الدّليل الثالث عنهم وعثور التابعينَ به.» كذلك 


.778- 7١1/5 أخرجه البيهقي‎ )١( 
.١١١8/14 أي: ف قوله لامرأته: أنت على حراءٌ. وانظر «العدة»‎ )١١ 
في الأصل: «فقال)».‎ )7 


5) أخرجه عبد الرزاق »)١ ١87/09‏ والبيهقى 97/17ه"7. 
(8) أخخر زاف ( )» والبيهمي 


١56 


/ة] 


جار أن يُخفى عليهم مذهب ثالث يعفر عليه التابعون. 


1 0 
201 


في الاجوبة عن شبههم 

فأمًا دعواهم وحجودً ذلك مِن بعض التابعين» وإقرار الباقينَ علي فلا 
كن تحصيلٌ ذلك» وأنهم عرفوا وأقرّواء ثم نحن لا نقرّه على ذلكء بل 
يكونُ محجوجاً بإجماع الصّحابة» ولا يُقبِلُ منه هذا القولٌ؛ ولأنٌ ابنَ 
سيرينَ عاصرٌ الصّحابة» والتابعي إذا عاصرٌ الصّحابة وهو مِن أهل 
الاحتهادٍ [فهو من أهل الإجماع]<0) لا سيّما مم قولنا باشتراط() 
انقراض العصر لانعقاد الإجماع. 

وأمًا تولهتم: إن اختلافهم على مذهبين إجماع منهم على تسويغ 
الاحتهاد فَلَعَمِْي إِنّ اختلاقهم على قولين تسويغ للاجتهادٍ في طلبٍ 
اق من أحدهماء فأمًا مِن غيرهما فليس ذلك في احتلافهم. وهذا كما 
لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيهاء فينقطعٌ الاحتهاد في ذلك 
الحكمء ثم لا ينع ذلك مِن الاجتهاد فيها في غير ما أجمعوا على إبطاله: 
كذلك هاهناء ويفارقٌ هذا إذا لم يستقرً الخلاف؛ لأنّ الإجماعَ قبل 
الاستقرار لا يمنعٌ مِن الخلافي» وبعد الاستقرار بمنع؛ كذلك الاختلاف 


20 


)١(‏ ليس ف الأصل. 
0) في الأصل: «فْ شتراط».. 


إجماعهم على دليل واحدٍ لا بمنع غيرّهم مِن استخراج دليل آحعرء 
وإجماهم على مذهبو واحلٍ وحكم واحلر ينم بين إحداث مذهب ثانء 
ولآث إحداث دليلٍ ثالث يؤيد الحكمٌ الذي اعد ويه سفاب: 


م 500 قول ثالث نال :نا أجمعوا عليه فافترّقًا. 


نا" 

0 اع ام ع لجار وقال ابن حير" والشيعة, 
وذاوة وك كن نف القيانى ؛ الايتفقة الإجماع عن القياس» إلا أ نفناة 
القياس لم يسندوا الإجماع إليه؛ لأنه ليس بحجّة عندهم. وأمًا ابن جرير 
فإنه لم يُنبّه على هذا. ٠‏ 

6 
فى دلائلنا 

قنواة عن طرق الوعوو :وان ذللة كذ أحية: لأ المتحانه اجيف 
على خلافة أبي بكر الصّدّيق من طريق الاجتهادٍ والرأي؛ وأحذ إمامة 
وتقديم مرتبة من إمامةٍ وتقديم في رتبق» فقالت جماعة منهم: #رفبية رول 
| لله لديئناء وقال بعضهم: 0 الصّلاةٌ عمادٌ دينناء ترصيتا لدنيانا 


من رضييّة رسول الله لديننا (") ومنهم من انتقدل بقوله إن توَلُوا أبن 


.159/١ انظر «البرهان» ١/١7/ء و «التبصرة» ؟/ا9, و «الإحكام»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١87/9‏ عن علي بن أبي طالب. 


١51 


بكر تحدوةُ قويًا في أمر الله» ضعيفا في بدنه) ١‏ ومنهم مِن رضِيَهُ 
1 ل 

. 8 0 9 فى عاس عاك 2 2 1 

ومن هذا القبيل أيضا وهو الوجودٌ: أنّ المسلمينَ أقروا خخالد بن الوليد 

في مؤتة .بموضع كانوا فيه باجتهادهم("» فصوّب [البي و8ة] ذلك وأقرّهم 


(أوكذلك اتفقوا 4» علىقتال مانعي الرّكاةٍ ين طريق الاحتهادٍ؛ 
واختلفت 1 راؤهُمْ فيه قياساً على الصّلاق) فقال أبو بكر (»: والله لا فرّقت 
بين ما جمع الله قال | لله: لأُِوا الصَلاةً وآنُوا الرّكاة» [البقرة: ١ل‏ 
واخعرا على ريم به الخرير قياساً على لحيه. وأجمعوا على تقويم 
عت الأمّةِ في عتقي الشريك قياس على العبي وأجمعوا على إراقة لتر 
والدبس السلس والخملٌ قياساً على السّمْنِ إذا لالت وقيه قار :1 غات 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١3/١‏ (859)» والبزار (785)؛ و الحاكم 7١/9‏ من حديث 
علي بنحوه» وإسناده ضعيف. 

(5) قي الأصل: «بعقد» » انظر «العدة» .١١75/8‏ 

() وذلك بعد استشهاد أمراء الغزوة الثلائة» فاصطلح الناس على سحالد. انظر 
«سيرة ابن هشام») ؟7/9/ا وما بعدها. 

(5-4) طمس ف الأصلء واستدرك من «العدة» .١1١71//5‏ 

(5) انظر الحديث رقم (71) من «مسند الإمام أحمد) طبع مؤسسة الرسالة. 

(5) معرب من شيره» وهو دهن السمسم, ورا قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل 
أن يتغير: شَيرج» تشبيها به لصفائه» وهو بفتح الشين. «المصباح المنير»ه (شرج). 


1١57 


أحزها وما حولي من جامد هذه المائعات 5 على جامد السّمن. 

ومنها: لا مِن طريق الوحودء لكن مِن طريق حواز ذلك أن العيناس 
على الأحكام الشّرعية أو أمارةٍ دالةٍ على الأحكام؛ فجارٌ احتماعٌ 
امحتهدينَ على الحكم استدلالا بها وتعويلا عليهاء أو نقولٌ: فجارٌ انعقادُ 
الإجماع بحهته كالكتاب لم 


فصل 


فى الاسلة على ادلنا 
فَمْذها: أن قالوا: إن الصحابة عَولوا على النضوص فيا طهر لتنا 
وفيمالم يَظِهَر لعل نصا وقعٌ إليهم. 


فمم١(')‏ ظهر: ولي لأسي بكر: قال ابي د : «أمري أن أقاتلٌ 
لحار حت نشوك :كاله إل انك فإذا قالوها عصّموا يني دماءَهم 
وأموالهم» فو ادك الريك اليس فنك قنال: «إلذَّ بحقهاك كا نه 
حنياة وقولة: فاق لل لإوأقيموا المتلاة وآتا الرّكاة4 [البقرة: 2١١١‏ 
وقال الآخروت: أيُكم يُطِيب نفسا أنْ يتقدّمَ قدمين قدّمّهما وسول ال 
وهذا استدلالٌ بقوله وو وفعله وأمّا بقيّةٌ ما ذكرم فيحودٌ أن يكونوا 


)١(‏ في الأصل: «فيما». 
(1) تقدم تخريجه .١90/1١‏ 


22( قاله عمر رضي الله عنه» أورده المتقي الهندي في «كنز العمال»: .)١4١51717(‏ 


59 


7"/غ 5ة] 


قق 6 فيو كفي ل يوضع أيضا: 

ومنها: أن قالوا: إنّ قياسكم إنباتُ إجماع بالقياان :وكسيا كر لحب 
على أنّ الأصلّ الذي قسنتم عليهء وهو الكتاب والسنة» طريقهما السَمُمْ 
ويحورٌ أن يتفىّ الكل في سماعه والاستجابة له فأمّا القياسٌ فطريقه الرأي» 
والرأي أبدا يختلف ويبعدٌ أن يتفقّ عليه الجماعة. 


قصاة 
في الأجوية 

أمّا قولهم: الخلافُ في الاحتجاج بالقياس فكيف استدللتم بهء فهذا 
غير ممتنع) أن الدَليلَ لا يُرَكُ لأحل المخالفة فيه كما لم يمتنع من 
الاستدلال بأدلة العقول على السوفسطائية ونفاةٍ الحقائق» ومن الاستدلال 
او ل ا ار 

وأا قولّهم: إِنّ الكتاب والسنّة طريقهما”" السّمعٌ» والقياسَ طريقه 
الراع إلا أثاعلى مغانيه أمازات ندل غلية وها كان عليه أمارانك ظباهرة 
يصيرٌ في حواز الاتفاق عليه كالسّمع» بدليل القِيلةٍ طريقها الرأي 
والاجتهادٌ ُمّ حار اتفاقٌ الجميع عليها. 


وأمّا قولّهم: احتجوا بالنصوصء فقد أجاب بغير النصّ وما أنكروه؛ 


)١-١١‏ طمس ف الأصل. 
0 في الأصل: «طريقه). 


وهو قوله: لا أفرّقٌ بينَ ما جمعٌ الله» وقولهم: نظرْنا فإذا الصّلاة عمادُ 
ديننا فرضيينا لدنيانا من رضِيَهُ رسول الله لدينهاء والصّلاة مقِيسٌ عليها 
الإمامة وهي(0) غيرها: 
وأما قولهم: يجورٌ أن يكون مع الصّحابةٍ نص فلا يحور أن يكونٌ 
ذلك؛ لأنه لو كان معهم نص لما احتجّوا بالقياسء لأنّ العاقل لا يترلكُ 
الدليلَ الأقوى وِيَعَدِلُ عنه إلى ما دونه ولا كان بحيث يخفى على غيرهم. 
8 4 
42 
في شبههم 
فمنها: أنّ الاتفاق غير حاصل على القياس» لأنه ليس مِن عصر إلا 
وفيه قومٌ من نفاةٍ القياس؛ فلا يتصور احتماعٌ ينعقد مِن طريق القياس مع 
احتلافهم فيه 
ومنها: أن القياسَ طريقه الظنء واختلاف الناس في الظلنون يمنع 
اتفاقهم على مُقتضى الظرنٌّء وذلك .مثابة الأمزجة لا احتلفت تعذّرَ إجماعٌ 
الكل على حب الحموضة أو الخلاوة بحيث لا يختلفوت. 
ومنها: أن قالوا: طريق القياس غامض» ومشالكة ذقيفة» والنانن علد 
غاية الاختلافب في مدارك الفّدون» فلا يكادٌ يتحصّلٌ اتفاقهم على 


عو و 


مشاه 


(01 في الأصل:«ونعى». 


١ا/ذؤ‎ 


ركه ة] 


ومنها: في إسنادٍ الإجماع: : وهو دلالة قطعيّة إلى القياس: وهو أمارة 
ظنيّة ضعيفة حرو عع سح رسع الأصول شرعاً وعقل» ويشهدُ 
لضعفب ١‏ القيان: أن مخالف القياس ل لسع ومن عسالف 
الإجماع فسقَ ودع فلايجوث أن يستند ما هذه حاله في الف إلى ما تلك 
نول ف #الفف» بل دأب الأصول استنادٌ الأضعف إلى الأقوى» كاستنادٍ 
الإجماع إلى قول الصّادق: «أميّ لا تحتمعٌ على ضلالة»» وإلى كتابي الله: 
تومن يُشاقِق الرٌسول مِن بعد ما تبيّنَ له الهدى ويُتبخ غير سبيل المؤمنينَ 
وله ما تولّى4 [النساء:5١١]»‏ ويستندُ قولٌ الرّسول إلى دلالة المعجز 
الدالٌ على صدقه وتستندُ دلالة المعجز إلى ما دل العقلُ عليه مِن إثبات 
واعدك ابروا كرت بالمعجزء فأمًا أن يود في الأصول دلالة 
قلغي تيد إل أمارةٍ ظنية [فلا](١).‏ 

ومنها أن قالوا: الجا امير والقياس فرعٌ» والإجماع معصومٌ عن 
الخطأء شار عر الخنطأء وهذا قدّمّ عليه حير الواحاد كز علد كدب 
فلا يحور أن يستند الأصلّ إلى الفرع؛ وَالمخصوم إلى احور عليه الخطاً. 

ومنها: أن القياس لا يُقَطع على إصابته» ولا يقطعٌ على تخطعة عخالن 
ولهذا يكون بدخعوله في الرأي عُرْضة للرجوع(" والنزوع عا ذهب إليه 
بالرأي والقياس» والإجماغٌ يب أن يكو قطعياًء فكيفّ يستندُ ما لا 


)١(‏ ليست ف الأصل. 
(؟) في الأصل: «الرجوع». 


١ا/؟‎ 


نزوعَ عنة إلى ما يترَدّدُ بينَ المقام عليه يه والنزوع عنه؟! 


في الأجودة عن شبههم 

فأمًا قولهم: إن اللعاوام بخاص على القياس» وأنه ما من عصر 
إلا وفية تنا لهم لذن تسلحه بل م يكن في عصر الصّحابةٍ متكرٌ له» 
ولا نافب للاستدلال به وإنينا يعفدكت ولك فيدي :لا جد لاق إذ لا 
يعم0) بخلاف ل 8 إجماع الصّحابة رضوان الله عليهم. 

على أن هذا باطلّ عليهم بخبر الواحدء فإِنٌ أحبارٌ الآحادٍ لا اتفاق 
على قَبُولِهاء ومع ذلك فقد ارا إسنادٌ الإجماع إلى أخبار الآحاد . 

وأما قولهى: إن القياس 5 الل ولا يتفق الناسُ في الآراء 
والفآنون كما لا يتفقون في الأمزحةٍ والشهوات والميل» فغير صحيح؛ لأنّ 
الأمارات على الحكم إذا وَضَّحَت؛» والآراءًَ إذا اتفقت علىطلب إصابة 
لكر ارو سه المييل والمهموى والتقليد» لم يَبِعَادٍ اتفاق العقلاء 
ال علىجهة. كجهة القبلة إذا اتفقوا على طلبها بأماراتها ودلائلهاء 
م يَتَعَدّر اتفاقهم على جهة بأنها هي القيلة» علىأنّ هذا باطلٌ بخبر 
الواح فإنّ عدالته غيرُ معلومةء لكتها مظنونة بما يصحبها ين أمارات 


)١١‏ ف الأصل: «لا». 
)١(‏ في الأصل: «يجعل». 


١ 


عدالته وأسباب تركيته والناسُ مختلفون أيضاً في أسباب التزكية والأفعال 
القادحة في المخبرء ولم مْنَعْ ذلك عندهم بناءً الإجماع على خبره» 
وحصول الاتفاق على الحكم الذي جاءً به على أنه إذا جار اتفاق العدد 
الكثير الحم العفو فاق ةمقل 11 اممو والتسارق بح رفون كان 
عظيمتان ‏ يستندٌ اعتقاةٌهم لشُبْهةٍ ظاهرة العَوَارِِ فلا وجة ايعاد 
اجتماع العدد الكثير» واتفاق حراج اعحى اسار ومعلومٌ ما بين 
الأمارة والشبهة» ؛ وفارّقَ ما ذكروه مِن مث الطُباعٍ والأمرحةء فإنٌ الطباعَ 
مع اختلافها في أصل الخلقة مطلقة لا معيق لها عن الاختلافيء ولا داعي 
ما إلى الاتفاق. 

فأمّا في مسألتناء فإنّ الأمارة الظاهرة تدعو إلى مدلولهاء وذلك وحَةٌ 
للاحتماع والاتفاق» ضير كاتفاقهم على جهة القبلة وحضور الأعيادٍ 
والجمّع» نا كان هناك داع وهو الأمارة الدَالّة ‏ جمعت العددّ الكثيرٌ. 

وأمَا قولهم: إنّ طريق القياس غامض» ومسالكه دقيقة» فلا يكادٌ يتفق 
الناُ على مقتضاةٌ فغيرٌ صحيح؛ لأن أهل الإجماع هم أهل اجتهاد, 
ومعلومٌ ما نعتيره في أهل الاجتهادٍ مِن العقل والدّين» ثم الفهم والبحثى 
وبناء الأدلةٍ بعضها على بعضء وإلحاق الشيء بنظيره» فلا يكادٌ يشتبة 
انرا جه الصدات فرطل اذ الل يُلقى الحكم مِن جهة السّمع» فمعٌ كون 
المسّمع مختلفاً بينَ تخليص المحازات عن الحقائق والفحاوى» ودلائلٍ 


(1) في الأصل: «وهم». وانظر «العدة» .١١7/8/4‏ 


١ /ا‎ 


الخطابيء وتقابل الألفاظ. في الظاهر مع اتفاقها في المعنى وغريب الألفاظ 
والمقدّرات امحذوفة» وغير ذلك من الاشتباه يختلف فيه أهلُ الاحتهاد غاية 
الاحتلافيء وم يمنِعْ ذلكَ مِن إسناد الإجماع إليها وبنائه عليها. 

وأمّا استبعادهم إسنادٌ الإجماع: وهو دليل قطعييٌ» إلى القياس: وهو 
ظينٌ» فلا وجة لهذا الاستبعاد؛ لأنَ خبرٌ الواحدٍ غير مقطوع بصدق راويه» 
وغاية ما يوحبُ الظنَّ ومع ذلك يستندٌ إليه الإجماعٌ المقطوعٌ به وينعقدُ 
عليه» على أنا قائلون يموجب الدليل فإن الأمّة إذا فقت على حكم 
بقياس» اتفقذوا علىثبوت الحكم به سبق إجماغهم على الحكم إجماعهم 
على دليل الحكم وهو القياسٌ» فلا يكوثٌ القياسٌ الذي اتفقوا عليه يا 
ولا بان بشديو هد الجواب قبل المناقضة لهم بخبر الواحد» 00 
الابتداء مُجوَّزً عليه الخطأء لا يمن من انتهائه إلى القطع» » كآحاد الرُّواة في 
المتواتر يجورٌ على آحادهم الخطأء وينتهي خبرهم عند تكامل العددٍ المعتبر 
إل القطع فصارَ القياس الذي تفقَ عليه التهدوث» كتعلل صاحب 
الشريعة بقياس(١)‏ عن رأي معصوم. 

وأمًا كون القياس فرعاء فهر فرعٌ لغير الإجماع» لكنه فرعٌ للكتاب 
والستيه كو مطرع ا انان عل كرقة تازه دالة على الحكب؛ قو 
بالاتفاق غلى كو أمارة دل » فأعطي حكمٌ القطعء ويطل لبك إلبنه 
بعين أنّهِ فرعٌء فلا تبقى الاسميةٌ فارغة توهمٌ الضعف» عل أن كونة فرعا 


)١(‏ في الأصل: «قياس». 


وا 


ليس بأكثر من أنه ضُعّفَ بكونه مبنياً على غيره» وهذا لا يمنعٌ إسناة 
الإجماع ليهو كخبر لوانتل دلكلة ليق فشر ان راويها الكذب؛ ولم 
ينع كونها ضعيفة أن يستند الإجماع إليها. 

وأمًا قوهم: القياس م مقطوع به» فقد تقدّم أنه ليس 
في هذا القياس المجمع على كونه أمارة للحكم المتفتي عليه, فإنه زالَ عن 
كونه متزدداء وإِنْما ذلك القياسُ في الأصل» فهو كخير الواحدٍ مظدودٌ في 
كل خبر على انفراده, فإذا انتهت آحاده إلى عددٍ التواتر» حرج عن الظَنٌ 
| إلى القطمء على أنه يَِطْلْ يبَر الواحد» فإنه قد ينزِع عنةٌ الراوي ويرده 
المروي له لتوع مانع وعارض» أو غامض تأويل يصرف إليه دليل؛ ولا 
بنع ذلك بناءً الإجماع عليه وردّه إليه. 


١ :‏ 
لا اعتبار بقول العامة في الإجماع» ولا اعتدادٌ بخلافهم» هذا مقتضى 
0 0 ع : وع ادم ع ا 
الدليل عندي» وذكر شيخنا(') أنه مذهب أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ وذكر 
7 
حت عل كل هب اه كدق هئ اسحاب 
الي لد ؟! 


(1) يعن أبا يعلى الفرَّاءء انظر «العدة» .١١70/4‏ 
5ق الأصل: ا(قبلهم». 


١ا/لك‎ 


وهذا لا يعطي ما نريدٌه في هذه المسألة؛ لأنّ ابنَ سيرينَ وشريحاً 
بحتهدان يُعتدٌ بإجماعهم مم أمثالهم من التابعينَ» بلا لاف على المذمب 
أنه معتدٌ بإجماعهم وخلافهم مع التابعينَ» ومّن عاصر منهم الصّحابة 
فالصحيحٌ أنه يُعتدّ بخلافهم: فلم يبقَّ لقول أحمد في مسألتِنا عملٌ ولا أثرٌ 
م ببق إلآ ما صرّحّ به مِنْ نفي الحجّة» ولَعَمْري إن قول التابعي ليس بححةٍ 
في عصر الصّحابةٍ على الصحابة» ولا حجّة على مّن بعدهم, فتَفَيُ الحجّة 
عَن التابعين» لا( يعطي نفي الاعتدادٍ بقول العامة لا 52 ولا يا 
فإذا لم يعط مذهباً كان المحَوَّل0" على الدليل, وف تقال الققينا لوقا 
لبعض الأصوليينَ كأبي بكر بن الطيّب الأشعّري. 
فصل 
في أدلتنا 
فمنها: أن العامّي لا اجتهاد له فنقول: ليس مِن أهل الاجتهادٍ ولا 
يُعتدٌ يخلافه» كما لا تعتهث موافقته في إجماع لمحتهدينَ» كالصبيان. 
ومنها: أنّ العامّة 5 التقليدٌ لغيرهم؛ وليس لهم رتبة الفتيا ولا 


والأطهال. و الفساق: 


)١(‏ ف الأصل: «فلا». 
(؟) في الأصل: «المعمول». 


١ /ا/ا‎ 


رطالاة] 


ومنها: أن الفسّاق من العلماء لجتهدينَ لا يعد مخلافهم» مع كونهم 

مِن أهلٍ الصناعة» لأحل النهمة في الدين» والعواءٌ العدولٌ أَوْلَى أن لا يعتد 
بقولهم لتحققنا آنهم لا معرفة لهم بالحجّة ين الشبهة, ولا يز انيني الأدلة 
بعضها على بعض. 


ومنها: أنّ في الاعتدادٍ بقولهم تعطيلٌ لأقوال أل انفده وإيقافٌ 
لحجة الشرع على قول أرباب المهن والصّنائع الزَرِيَةِء المصروفة فهومُهم 
إلا تذيوا إليا تفومهم ين الأعسالةاولا يَشَمْوقٌ زائحة العلم ال» 
فالمشاورة لهم في الآراء ال اله ذاه الاعتقادية استخفافٌ بحرمة 
أحكام الشرع, يا لأنّ كل قوم يُرجَعُ إليهم فيما يعانونه 
ويُخبرُونه. ولذلك يُرِحمعٌ إلى أهل الصَّائع في صنائعهم؛ وإلى أهلٍ 
الأسواق في تقويم السلع بحسَبو تجحارتهم فيها وخبرهم بأسواقهاء ولا 
بخلط أهل صناعةٍ بغير أهلها في الاعتدادٍ بقولهم فيهاء فلا يرجعٌ إلى أهلٍ 
بحارةٍ في أعيان في تقويم ما لاخير لهم به ولا ممارسة» ولايُرضى إلا بالخبر 
العدول؛ ليجمعٌ بِينَ الخبرةٍ والثقةء فلا وحة لإهمال أحكام الشّرع باتفاق 
قول الخبراء العلماء بها على قول من لا خبرة له بها. 


ا 
في شبههم 
فمنها: قولُ الب كيه : «أمي لا تجتمع على الخنطأء ولا تجتمع على 


١ 7/4 


ضلالة)(1), والعامة تمّن يقَعٌ عليهمُ اسم م الأمق» فلا يخرحونَ عن عمومها 
إلا بدلالة. 

ومنها: أت العامي 00 ومين اعدن طبن والاويك ةلال 3 
الأصولء بحيث لا يجوز لهم التقليدٌ فيهاء ويأثمون بالخطأ ويشابون على 
الإصابة» ويُيَدّعون إذا اعتقدوا البدعً» فلا وجه لإخراجهم من الإجماع, 

ومنها: أن صاحبّكم أوجب عليهم الاحتهادً في أعيان العلماء حتى 
اتفقوا مع أهل العلم» فأهلٌ العلم يجتهدون في الأحكام؛ والعوامٌ يجتهدون 
في أعيان العلماء» وذلك نوع ترحيحء واستدلال بدلائِلَ توحب تقديم 
أحدهم في الاتباع0) دون الآخر. 

فصل 
: ' 1 3 7 

أما الخبرٌ اه 00 أهل العم راثا صارفة لَه عن العمومء 
كما أرجت الصبيات وابْحانينَ والفسسّاقَ حيث م يكونوا أهلاء والعوام 
ليسوا أهلاً لذلك 3 م يكن العام أهلاً؛ لأنه إذافال قولاً كان 
حازراً وخخارصاء لا عَنْ تحقيق» ولا يستندٌ قولهُ إلى دليل» فلا يونس إلى 


قات قدص 4 


)١١‏ تحرفت في الأصل إلى: «الايقاع». 


7/4و 


بطاضى 


قوله لعدم الصناعة» كما لا يونس إلى الفاسق لعدم الثقة بالديائق» فالعمومُ 
خصرض باه الدلالةٍ وما سبق من أدليتنا. ْ 

وأمااكولك: إنه مكلت ولهنطئ ىق الأصولء فالفاسقٌ مكلّفٌ عاقلٌ 
له نظرٌ في الأصولء ولا يكوث بعلمو ين أهل الفتياء ولا يعد باحتهاده؛ 
ولأن الأصول أداتها العقلٌ» والعقل كر دٌ بكماله في حقّ العامّقٍ ولا 
أداة للعلم الأصولي سوى العقليء وأداةُ هذه العلوم عللٌ مستنبطة؛ وأدلة 
برا ين افير وعام ومجمل ومفسرء ومطلق ومقيَارِ ودليل خحطابيء 
وفحوى خطاببيء وظاهر وعموم» واستصحاب حال. 

والقياسٌُ مراتبُ» وأدواتٌ الاجتهادٍ كثيرةٌ متنّعة لا يُهتّدى إليها إلا 
بعدَ التعليم والتفهيم؛ ومعاناتها على وجهٍ الإدمان فيهاء والعامي ليس مِنْ 
ذلك ولا إليى. - 1 

وأمّا احتهادُهم في أعيان العلماءء انما هد إل الأفعال» فيتبعول دك 
السك ره مَنْ شاع عن 1 الأعلي فأمّا أَنْ يجنهدوا في طرق العلم وأدلته 
فلا» وترجيح م الأشخاص ليس مِنْ باب الاجتهادٍ والذي نحن فيه بشيء. 

فصل 

ولا يُعمَدٌ بخلافه علماء الأصول» وهم المتكلّمون؛ ولا أصحاب 
الحديش والكطرة واللّغة» والحساب» والهندسة» حتى يكونوا من أهل العلم 
بأصول الفقه وفروعه؛ قال أحمدُ: لايجوز الاختيار إل لرحل ار بالكتاب 
والمة من إذا وَرَدَ عليه أمرّ نظرَ فيه الأمورٌ وشبّهها بالكتاب والمة: 


١م‎ 


وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يعم الإجماع إلا بالموافقة "من 
جميع أهل العلم). 
0 
في دين 
فمنها: أنَّ هؤلاء عامّة في الفقه؛ لأنهم غيرٌ عالمين بطرق الاجتهاد 
فلا يُعتدٌّ بخلافهم كالعامي. ْ 
ومنها: أنا أجمئنا على أن كل علم من هذه العلوم لا يُرَجَعُ عنة 
اعتراض الششهة فيه والاختلاف إلى غير أهله؛ ولايُعتدٌ بقول فقيهٍ لا معرفة 
له باللغةٍ والحساب والنحو في شيء من ذلك» وكذلك أهلٌ التقويم للسسلع 
يربح في تقويم كل شيء عند التغريم إلى أهل الخبرةٍ بالبّن وإلى تقويم 
الأقوات ل التجار فيهاء والخسبراء 55 بقيمتهاء وإلى أمقال ذلك, فلا وجة 
لإدحال أرباب العلوم في علم الفقهء وكما ان الفقهاء في علوم 
غيرهم على ما ينا . 
ومنها: أن المحالف في هذه المسألة جعلٌ رضا أهل العلم بغير الفقه 
وشكونيية أو قولية لغيه عندّنا ما يخالفُ ما أجمع عليه فج النقونا: 


م 


يكفي(") ذلك في الاعتدادٍ به إجماعا من غير إبداء دليل» ولا تعلق بأجارة 


.١١75/84 مطموس ف الأصلء واستد ركناه من «العدة»)‎ )١1-١( 
ف الأصل: «كفى).‎ 0 


8١ 


وهذا ليس .مقام المحتهدين؛ لأنّ امحتهد لا يُقنمٌ مِنهُ إلا بأنْ يفيَ بذلك» 
ويشيرَ إلى دليله فيه» فأمًا إن قالَ: لا أخالف» ولا عندي دليلٌ للموافقة) 
فإنه لا يقنع مِن الفقيه عندهم بمثل هذاء ويقنع مِن المتكلمينَ شل ذلك» 
فدلٌ على أنهم كالعوامُ. 
صا 
5 
في شيههم 
, وهؤلاء مِن جملة المؤمنينَ فيلحق الوعيدٌ .تمخالفهم. بعموم الآية. 
ومنها: قوله صو : (أمى لا تمتمع على ضلالة)» فشرط لنفى الضلالة 
إجماعَ أمته» فلا نحكم بنفي الضلالة مع تخلف هؤلاء العلماءء وهم مِن 
سادات الأمة وخيارهم. 
ومنها: أنَّ لهم معرفة بالأدلة والأمارات» ومراتبٌ الأدلةٍ صناعتهم؛ 
ومعرفة ما بينَ الحجّة والشّبهة» وف معرفة ذلك أحوج(" المحتهدود إلى 
رأيهم: واستخخراج الصحيح من الفاسدء فلا يجورٌ أن يجعَلَ قولهم لغواء 


الفروع. 


)١١(‏ قي الأصل: «وأحوج). 


كدلا 


ف 
في الاجوئة عن شيههم 

أمَا الآية» فإنها ترج إلى المؤمنينَ من علماء الفروع» وهم الفقهاء 
[الدلالة على قفيفيها: ماد كناك يي الادله , 

وأما قوله وي : «أمي لا تجتمعُ على الخطإء ولا على ضلالة»؛ فَيَعُمُ 
الم لكنْ نحمله على أهل الاحتهادء وهم الفقهائ» وتخصيصائهم بأدلينا. 

وأنا قولهم: إن هم نظبراء والجتهاداء ومغرفة بالأدل 8 :وبشاء الادنه 
بعضيها على بعضء فهو صحيحً؛ لكن في أصول الدين» وهي الكلامٌ على 
الجوهر والعَرَضٍ والاستطاعةٍ وبناء العرض ومثاره» فأمّا الفروعٌ الي نحن 
فيهاء ال مستندها الأشباةُ» والمسّئْنٌ» والمعاني من الآي؛ وتراحيح أدلّة 
الحلال والحرام وهذا القبيل» فلا معرفة لمحم بهاء بل هم فيها .منزلة الغوامٌ؛ 
37 هذاء و لهال ع اليو إلى آحادهم, فإذا لم يكن 
آحادُهم ين أهل الاجتهادٍ والاستنباط لم تكن جملتهم من أهل الإجماع 
بخلاف الفقهاء» فإنّ آحادهم يرجم إليه في الفتوى, فَعُوَّلَ على جماعتهم 
والأنشاء»ردوات 14 لعزن عتي اجاويو يق غيل اليا يعو 


فصل 


رقا انار سور موا حم رطاف سر م ان 


١/1 


33/5 


ذكرة أحمدء وبه قال الفقهاء» وأهلّ الأصول. 
وقالَ مالكٌ: إنه حجّة, واحتلف أصحابّه, فقَالَ قومٌ: أرادَ به 


روايتهم» وقال بعضهم: أرادَ به أصحاب رسول | للم وك 00). 


1 ٠. 
في أدلتنا ظ‎ 
فمنها: قوله تعالى: لويّتبعٌ غير سبيل المؤمنينَ نوله ما تولى#» وليس‎ 
أهلٌ المدينة كل المؤمنينَ» والآية تقتضي لحوق الوعيدٍ بالمؤمنينَ المعهودين‎ 
المعروفينَ بإضافة السّبيل إليهم» والتعويل في الاحتهادٍ والفتيا عليهم» وليس‎ 
يقفُ ذلك على أهل مكان بعينه» فالمحصّصٌ يحتاجٌ إلى دليل.‎ 
2 ل 0 اعرش‎ 5 0 5 
ومنها: قوله [تعالى]: «وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله‎ 
والرّسول» [النساء: 55ع» وذلك كتابُ الله وسنة رسوله. فالمضيف إلى‎ 
. ذلك أهل المدينة يحتاج إلى دليل.‎ 
ومنها: قول لني دو : «أمي لا تجتمغ على الخطأ)» وروي: «على‎ 
ضلالة)(» وليس أهل المدينة كل أمته.‎ 


وقوله: وأصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتمء اهتديتم)20) وهذا يعم 


.591 - 481/4 وما بعدهاء «البحر المحيط)‎ ١١57/4 انظر «العدة»‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص5 .٠١‏ 


(6) تقدم تخريجه .780/١‏ 


1/1 


مان ان نوق ففيك كاتا 

و أن ما ذهب إليه المعحالف يؤدّي إلى محال وهو أن يكون 
قولهم جك ناءةاهوا نوا تاقد 113 ا رجفو متيناة اك اراي كه 
وهذا من أبعد الأقوال(2؛ أن يكون الشّخصّ عكانه, لا بعليه ولا 
اجتهاده» ولو جار ذلك» لجازٌ أن يصيرٌ قول العامي ناته اليك 
أو كان فيها. 

ومنها: أن يقال: لا يخلو أن تكوث الفضيلة الموحبة لكون أقوالهم 
له 000 البقاع, أو إلى فضائل الرحال لأعتا دمغ اير مده 
العلوم» أولهما؛ فإن كان لأحل البقعة» فلا وجه لذلك؛ لأنّ العامّة ومَنْ لا 
انياة لمسعو دق القع بول لسع اترلهم يعك ابورا كان أجل اعد 
فأصحابُ رسول اللو كابن مسعودٍ وثلاث مثةٍ مين الصّحابة ونيف التملوا 
إلى العراق» وما كان من بقي بالمدينة بأكثرٌ ينهم علماء ولا أوفى فضلاء 
فلا وجه لإسقاطر حكم خحلافهم» وإخراج قولهم عن الحجّة؛ وجعل من 
أَقامَ بالذينة حك علب مع التساوي في أدوات الاجحتهاد. 


فصل 


يي 
فمنها: ما رُويّ عن الي كلد أنه قال: إن المدينة 5: : تنفي خبئهاء كما 


)١١‏ في الأصل: «قول». 


١مه‎ 


ينفي 1 حبث 0 0 مِن الخبرشي» فكان 0 عنها. 
الح إلى 0000 
وقوله عليه الصلاة والسلامُ: «لا يُكايدُ أحدٌ أهلّ المدينة إلا انماعً 
كما ينماعٌ الملح في الماعو0). ظ 
ونيا أن قالوا: للديئة مهار كر كه وموضع قبرهٍ ل 
0 الوحي» 1-6 الإسلام» وبجمع الصّحابةء فلايجوز أن يخرج 
الحق عن قول أهلها. 


وها أن وواية أهل اللدينة مقدّمةٌ على رواية ية غيرهم. 


عم ان اعم 


ومنها: أن أهل المدينة شاهدوا العنريل: وسمعوا التأويل فكان 


# 


إجماعُهم حجّة لا يخرجٌ الحقٌّ عنهاء ويستقلٌ أهلها به دون غيرهم. 
فصل 
أمّا اسن الواردة بفضلها وحفظهاء فإنَهُ راحعٌ إلى كون اللي كل 


(1) أخرجه أحمد بنحوه (77177)» والبخاري (141/1): ومسلم (1885)) 
والنسائي ف «الكبرى» »)١١1795(‏ وابن حبان (1177) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرحه أحمد (845/) و (4471) و .))٠0١440(‏ والبخاري »)١8105(‏ 
ومسلم (/41 ١)؛‏ وابن ماجه )7١١١(‏ من حديث أبي هريرة. ' 

(1) أخرجه البخاري (14117) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


١ملك‎ 


بهاء فكانت محفوظة به ول وبكونها دارَ المحرةٍء وموطنّ الصّحابةٍ 
بعده وقوه وذلك لا يمنمٌ مِن كون ممجموع من فيها وفي غيرها 
[علماء](0) تخصيصا للمزية الي ذكرناها. 

ولأنّ مكة ممدوحة بكونها قبلة للحلق» وموضع المناسك» ومولد 
رسول الله كلوه ومبعنةُ ومولدَ إسماعيل» ومنزل إبراهيم» ولم يدل ذلك 
على أن قولَ أهلها ححّة: بل الاعتبارٌ بعلم العلماء؛ واحتهاد امحتهدين؛ 
واء كدالو يناه ايت غوفاءوليةي يوطي عي والمناة 1ه 
المحصوصينّ مِن أهلها لخصائصهم مِن العلم لا لاء ولا لعصمتها: أن الله 
بح 11 عو ون الباق عن امي قَدَل ذكك على أن اقبط 
والعضمة والتبجيل» عاد إلى ساكن أو نازل مخصوص بالعلمء والعمل به. 

وأمّا قولهم: إن المدينة بحمعٌ الصّحابةٍ» ومهبط الوحي» وبها قبرٌ النبي 
كه » فلعمري لكن لو جَمّعت امحتهدينَ مِن الأمّ لتخصّصت» لكنها 
جمعت قوماء وفارقها قوم على ما حفظوةُ من النقلء وفقهوةُ ين المعاني» 
فلا يحورُ أن يخرجوا عن اتفاق أهل الاحتهاد واعتبارهم في الوفاق» 
والاعتداد بخلافهم في الخلافب» فإنّ الذي خلا به فيها لم يزايلهم» ولمُم 
شاع عنيوا راوزل علوم الملم نيان اواذمرن. بع بتدارهم ودام 


)١(‏ طمست في الأصل. 
)١١(‏ في الأصل: «الامة). 
() ف الأصل: «حظيوا». 


١ /1م/‎ 


8ن 


يعتبرٌ وفاقهم» ولا اعت بخلافهم. 

وأمًا تعلقهم بتقديم روايتهم على رواية غيرهم؛ فدعوى لا دليل 
عليهاء ولا علة تحممٌ بينَ الرّواية والدراية» على أن الأخبار قدْ ترحمٌ مما 
لا ييزجّح به الاجتهادٌ؛ بدليل أن رواية الجماعةٍ ترجّحٌ على رواية الواحدء 
وااخريييا رج كول ساعة ين اهدي على فول الواخلن علي انهم 
لاعريوا من الحوادث الى حجرت وسمعوا الأحوبة» كانوا أحقّ بالتقل؛ 
لأنهم أقربُ إلى الحفظ والضبط» وطريق الأخبار السّماعٌ للحفظل 
والقربُ يؤكده. فقَدّموا فيه؛ لأنهم الحفط: فأما الاجتهاد فإن طريقة:: 
النظرٌ والبحث بالقلبي» والاشتدلال على الحكمء وذلك لا يختلف بالبعدٍ 
والقرب. 


فصل 
لا يكفي في انعقادٍ الإجماع اتفاق أهل البيت مم خلاف غيرهم, 
فصل 
في أدلتنا 
قيكياة قرله تفال : لويبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى © الآية؛ 
وذلكَ يعم كافة أهل الاجتهادٍ من أقارب البي كد وغيرهم. فلا وجة 


ومنها: كُول الي يه : «أم لا تمع على ضلالة» وروي: رلا 


8ك 


د أنه قال: «أصحابي 06 أيهم تدب اهتديتم)» رهن 1 7 


الاهتداء. 


-ه 


ومنها: أنّ أهلّ البيت لا يتخصّصون بأكثر م عن الشركة والسنين 
وذلك لا وَقعَّ له في الاحتهاد, إنما يحصُلُ الاجتهاٌ بأدواته وهو العلم 
فأمًا ّرف والنسب فلا أَنّرَ له في الاحتهادٍ في الأحكام واستخراج 
عللهاء ونصب الأدلةٍ عليهاء فِإنْ حصلت الإشارة في ذلك» وأجمعوا على 
المخالفةٍ لوقوفهم على التنزيل و أفعال رسول الله يكْعْ وأقوالهء فذلك لا 
يختص بهم؛ بل زوجاته وأصحابه سواء على اعقلاف أحوالهم مَعَه 
فالزوجات في بيه يو والأصحاب في بجالسه وأسفاره؛ قد كانوا 
دوين تر لويم كشوي اهن اا يذ ند م عله 
فلا وجة لإخراج من ساواهم عن الاعتدادٍ بوفاقه لهم وحلافه. 

ومنها: أنّ أحدَ طرق هذا الوحودٌء وقد كان علي رضي الله عنه 
خواف ونع ميان جالفة عله المكهابة: ولك اعد فيه اخواقال 
لواح منهم: إِنّ قولي حجّة عليكم. 

فل 
في الب التي تعلفوا بها 
توج در درنا: «انكائرية اه نمي عنلكه لشي أهزا اللبعث 


١8 


0/د. 


]١ 


ا 7 و َ و 0 00 م 
ويطهّركم» [الأحزاب: 77] ومن الرّحس الضلال والخطاء فإذا أخبرٌ 
الله تعالى بذهابه عنهم, كانوا مخصوصينَ بالعصمةٍ عن الخطأ. قالوا: وأهل 
الببيت: علي وفاطمة؛ والحسنُ والحسينُ» بدليل ما روي الاي 
أدارَ ابي ل الكساء على هؤلاءع» وقال: «هؤلاء أهل بي)(1). 

“ومنها: ورك ابي كه : «إني تارك فيكم الثة لتقلين» فإن تمسّكتم بهما لم 
تضلوا: كتاب الله وعترتي) 4070 وإذا خمصٌ التمسك بهماء لم قفي 
الحجّة على غيرهماء ولا ب بقطط شاع هما 

ومنها: أن أهل البيت اختصّوا 5 أهل 0 


.فصا 
ظ في الأجوبة عن شبههم 

ما قوله: لإيريدُ الله ليذهب عنكمٌ الرّحْسَ» فإنه عائدٌ إلى زوحاتّه؛ 

فإنه قال: فيا نساءً لبي لستنّ كأحدٍ من النساء إن افك فلا تحطفة 

بالقول فيطمّعٌ الذي في قلبه مرضٌ» [الأحزاب:77]: ونسق الكلام في 

خطانين إلى قوله: الإ وأَطِعْنَ الله ورسولّه إنما يريدُ الله ليدهب عنكم 


(1) أخرجه أحمد 79/5, والزمذي »)8/07١(‏ والطبري ف «تفسيره» 7/1١‏ من 


. ١75 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


1١15 ٠ 


ارحس أهل البيت» َال أن( يقصد غيرهن © يعد قولنه: ويا عاكشة 
نت أبي بكر ويازيدب ويا صفيّة بست حُبَي بن أخحطب» ويا فلانة 
وفاؤنة انين ريد الله ليذهب عنكمٌ الرّحس» عام لاسي ويا 
حسينٌ)0)) فلم يَبْقَ إلا عَودُ الخطاب بأهل البيت إليهن. 

إن قبل: فإن تعلّقتم بخطاب التأنيث في قوله: لإوأطعسنّ الله 
ورسوله4. تعلّقنا عليكم بقوله: «إليذهب عنكم#. ولو أرادَ الرّوحات 
لقال: عنكن. 

قيل: لواب عن هذاء وقوهم: إِنّ البيّ كه أدارٌ الكساءً على على 
وفاطمة وولديهما وقالَ: «هؤلاء أهلٌ ببيَ): أننا لمنا نرج من ذكرم 
عن أهل البيتي» والجمع إذا اشتمل على ذكور وإناش غلب لداجي 
وإنما نقول: إِنَّ نساءً البيّ ك8 يدحأْنَ ولا يحور حروجهن» مع كون 
وَل الخطاب هن فأفردهنّ في الأول بالخطاب كما كلّفَهِنٌ وتواعدهنٌ 
عل عاق 3 اعم تادر اميد ادس يعي عبر فين 
الذكورء وجاءً بخطاب التذكير» ولا ب لإخراج النساء مِن أهل البحة: 


)1-١(‏ غير واضح في الأصل. 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ, وأحرج الطبراني في «الكبير) 4 عن أبي 
أمامة أنه لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقريين »© قال وشتول الله د : ويا عائشة بنت 
أبي بكر» ويا حفصة بنت عمرء ويا أم سلمة» ويا فاطمة بنت محمدء ويا أم الزبير عمة 
رسول الله اشتروا أنفسكم من النارء واسعوا في فكاك رقابكم, فإني لا أطلب لكم من 
الله شيعا ولا أغين. .. ) 


على 


كما قالَ سبحانه في حقّ زوجة إبراهيمٌ: «إفَبَشَرْناها بإاسحاق ومن وراء 
إشخان يضري فالذايا ونا اللذ وان حر رسة1 تتلي شيف إن هذا 
لشيءٌ عجيبُ قالوا أتعجبينَ من أمر الل رحمث اللو وبركاته عليكم أهلّ 
البيت6» [هود: ا 0 إبراهيمٌ وإليها وجميع من حَوَاهُ 
بيت إبراهيمٌ مِن ذكر وأنثى. 

والرحسٌ في الآيةٍ الي تعلقوا بها لا يمور أن يعوة إلى الخط] في 
الاجتهاد» لأنه قال: «إوقَرْنَ في بيوتكنّ ولا تبر جْنَ 04 «إإنما يريد الله 
يذب عنكُم الحم فدلٌ على أنه أراد دقع التهمة عنهنٌ ©. 


وا عاه 


وامتداد العيوك بالنظر إليهن» فأمًا الاحتهادٌ فلم يجر لَه ذكرٌ فلا يجوز أن 


نَعْدِلَ عن رحس شهد له نطق الآية ونردهُ إلى خط في اجتهادٍ لم يَجْرٍ له 
ؤِكدٌ في الآية؛ ولأنٌ ما تعلّقُوا به مِن التفسير فخيرٌ واحدٍ وعندهم لا 
ب ب رباك لمر رار 

وأمّا قوله عل «إني تارك فيكم الثقلين»2" إلى آخر الخبر» 0 
أخبار الآحادٍ» وهو عنتهم ليس بحمو وعندنا هر نشكه الكتن فد زوق 
«كتاب الله وَسُنيَ)0): ولو كان ما ذكرتم لما ضرنا فيما قصدناةٌ؛ لأنه 


يحور أن يعودَ إلى الرّواية عنه» وروايتهم ححّة» وحصّهم بذلك؛ لأنهسم8) 


(1-1) طمس في الأصل. 
(؟١)‏ تقدم تخريجه ص77١.‏ 
(4) في الأصل: «لأنه). 


165" 


أخبرٌ مما قال وفعل. 

ويحتمل أننه أراد به إذا وافقّ قولهم الصّحابةٍ وعمصهسم بالذكر 
تبجيلاً» كما قال: وأصحابي كالتجوم» بأيهم اقتديتمُ اهتديتم» 200 و 
يحرج ذلك أهل بيتّه عليهم السلام, وكما قال: «اقتدوا بِاللَدَينِ مِن 
بعلي أبي بكر وعمر» 0" «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدينَ من 
بعدوي) جيه ولم بمنع ذلك دحول غيرهم معهم ف الاعتدادٍ بإجماعهم, 
ويصرفٌ ظاهرٌ اللفظٍ إلى هذا التأويل بما تقدّم م من الدليل. 

وأمًا ما ذكروه من التخصص به. وقربهم منه وه » فإنّ ذلك أمرٌ 
لم ينفردوا به بل لزوحاته فيما يشاهَد منه وك م من الأفعال البَيْتيّة9؟) 
لاقن علي كحك لسو المنامو وود كه ريد وأكله 
وشربه» وصلاة النفل بالليل» وما يجتنبُه مِن المتعة في حال حيضِهنً؛ وما 
يُقَدِمُ عليه كل ذلك هن فيه أعلمٌ من بقيّة أهله ©»... وإذا َم يتخصص 


أهلُ بيته بذلك» فلا وحه لتخصيصهم بالإجماع دون من شاركهم في 


.78/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
.187/7 تقدم تخريجه‎ )١١ 


(؟) تقدم تخريجه .78/١‏ 
(4) في الأصل: «البتينة). 


(0-5) غير واضح في الأصلء ووقع في هذا الموضع أيضاً اضطراب في الكلام نتيجة 
ما أصاب الأصل من التلف. 


١ 


طرق الإجماع ل ب النظرء والاستدلال بالرأي<) لا 
يفف فل القريين الأترق أذ معاد ير جيل ا بد عنة إلى اليمن فنال: 
اتتكوة رابي) مكان اله م نديد كتار اي كن قن عد فق » ولبمن 
نواد كرو اقدنه او القوص ها هيا العضيية: وإنما غاية ما تحصلٌ ؛ 7 
العصدلة اتفاق أهل الاجتهادٍ على حكم الحاد تق وليسن :ف القرني نا يقري 
الاجتهاد إلى الحدّ الذي ينفي الخطأء وفي إجماع أهل العلم ما ينفي» كما 
أن جماعة يحصل بخيرهم رار [ما] يوحب العل.(, ولا يوحب 
مر رواية جماعةٍ دوتهم لهم ؛» تخصّص هما رووه وقربٌ من رووا عنه. 
فصل 

قُْ التابعي إذا أدركَ عصرً الصّحابة وهو من أهل الاحتهاد» فيه 
رواعاةة إنخداهماء لآ يَسَد كلافة» نضرما شيعا ف لالعدةع 4463 والقانية: 
يعت بخلافه» وهي الأصح عندي. 


وبالثانية قال المتكلمون وأكثر أصحاب ا 11000 وأصحاب 


)١١‏ ف الأصل: «الذي». 

)١‏ في الأصل: «المتواهم»» وباسقاط (ما). 
(0) في الأصل: «العمل». 

(4) في الأصل: «له». 

(ه) انظر «العدة» .١١057/84‏ 


(1) انظر «أصول السرحسي» .1١15/7‏ 


حل 


الشافعي2, إلا أنّ أصحاب أبي حنيفة2© قالوا: إن كان مِن أهل 
الاحتهادٍ عند حدوث الحادثة» كان معتدًا بحلافه. وإِن لم يكن بجتهدا في 
ذلك الوقتيء لكنهُ صارً حتهداً قبل اتقراض , العصرء فأظهر الخلاف, لم 
يُعتَدّ بخلافه» خلافاً على ما حكاهٌ أبو سَقيان وأصحاب الشافعيّ يجعلون 
خلانة معسذا .به إذا ضار مهدا قي اقراض طصرز المتكابة: 
فصل 
في أدلتنا على نصرة النا لمامة 

فينها : أن الصحابة سرغت للتابين الديدن 5 الاحتهادَ مهم 
يتاحتات وععرهم اجن سرادت امايو السن وممريع 
القاضي, والحسن البصري» ومسروق» وأبي وائل. والشعي» وغيرهم؛ رمم ]١‏ 
ا دولا ليها التضاء وال خزضننا 

عابتا بار خاو مدوماي كثير مِن المسائلٍ» وكتب 
ع #رظى الله عله بت إلية: : فإن م نج في الس فاحتهذ رأيات0: وم 
يأمره بالتّحوع إليه ولا الحكم بقوله» وخاصم علي رضي الله عنه ‏ إلى 
شريح ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف رأيه2». 


.5/814 انظر «التبصرة»‎ )١( 

.78 14/9 انظر «فصول الأصول»‎ )١( 
(؟) انظر «أخبار القضاة» لوكيع ؟1859/1.‎ 
.175/١١ انظر «سنن البيهقي»‎ )4( 


١6ه‎ 


وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قالَ: تذاكرت أنا 
وابنُ عباس وأبو هريرة في عد م المتوفى عنها زوجهاء فقال ابن 
عباس انمث الأجلين. وقلت أنا: عدتها أن تضعٌ حملّهاء وقال أب تهرك :: 
اناعم إفن لعي فد ابر عل لاني سلننة انا ولي اونمة أذ 
هريرة(). 
ذكر إبراهيم عن("» مسروق أنه قالَ: كان ابن عباس إذا قنلدِمٌ عليه 
أصحابُ عبلو الل صنعٌ هم طعاماً ودعاهم؛ قال: فصنمٌ لنا مرةً طعاما 
فجعل يسأل ويفي» فكان يخالفناء فما ينعا أن نردٌ عليه إلا أنا عي 
طعامه. ا 


ربكل ابن عمر عن فريضةء امقال: سَلُوا سعيد بن حبيرء فإنّه أعلم بها 
مي(0). وسيل الحسين وال طو ارافان سلوا مولانا الحسسن7؟)) 


وإذا ثبت أنها قد سَّوَّعْت للتابعينَ ذلك» لم يَجُرْ تركُ الاعتداد 
بأقوالهم» وفاقا لصحَّةٍ الإجماع» واعتدادا بخلافهم لمنع الإجماع وانخرايه. 


ذه 


ومنها: أن معه آلة الاجتهاد قُُ وقفتبي حدوث النازلة» فكان معتذا 
(1) أخرجه البخاري (4905)» ومسلم .)١485(‏ 

؟) ف الأصل: «ومسروق». انظر «العدة» .١١55/4‏ 

9) أخرجه ابن سعد 5/ /780. 


(54) أخرجه ابن سعد .١717//7‏ 


بخلافه أو بقوله. فوقف انعقادُ الإجماع على وفاقِه كالصّحابي. 

ونها 5 تعجار بالا ماد لذ بالمتعنةه و الدلل غليةه المالدة كان 
صحابي عاميًا في عصر التابعينَ» لجار لّه تقليدُ فقهائهمٌ امحتهدين» ولم 
يعتدٌ بقول الصّحابي لعدم الاجتهاد, وإذا كان الاعتبارٌ به» بطل قول من 
اغيم 8 جملة العترن فق انعقادٍ الإجماع. 

ومنها: أنه لو كان انحطاط التابعيّ عن رتب الصّحابة يُسقِط الاعتداد 
بخلافه. لكان انخطاط بعض الصّحابة عن الخلافة» وعن كونه من 
المهاحرينّ الأولينَ والبدريينَ ينمٌ؛ لأنه قد صرّح القرآثُ بتفضيلهم بقوله: 
#ولا يستوي منكم من أنفقَ مِن قبل الفتح وقاتلَ أولئك أعظم درجة مِن 
الذين أنفقوا مِن بعدٌ وقاتلوا» [الحديد: »]٠١‏ وقال: #ووالسابقون 
الأولون من المهاجرينَ والأنصار» [التوبة: ٠٠١‏ كما قال الي 5 : 
عاذ كه لقو الدين لعنت اميم 0 الذين لوده 3 الي دار نيت ا 
ولا لم يُخرج الأدنى عن اعتبار وفاقه للأعلى والاعتدادٍ بخلافه مسن 
امام رمو لالش كلاف التاسوت 


فصل 
في أسئلة المخالف 
فمنها: قولّهم على الدليل الأوّل: لعلّهم نما سوّغوا احتهادهم فيما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5١١ا)‏ و ))20١5١١(:)41١8(‏ ومس لم(5554) 
والطيالسي )»)١556-0(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 65م مو جعديك أبىي هريرة. 


١ا/‎ 


اتائرا وروم يعر علق وقد روي عن أبي هريرة ما يدل على ذلك 
0000 أنا مع ابن أخي» يعي أبا سلمة. 

ومنها: أن قالوا: لا متنخ أن يكوث لَه الاجتهادُ ويكونُ متعبّداً بغيره 
"كينا كان بجحتهدا ويتعبّدُ بخبر الواحادٍ. 


وعتهنا: أن العتتحابة ميرو بعت ة زسول ا ل 6ه 


. : 
فى الاجودة عن الاسسلة 

7 قولهم: إن التسويغ للتابعينَ كان فيما اختلفت فيه الصّحابة فكلٌ 
من اعتدّ بقوله في الخلافب لم يكن مم مخالفِه اعتدادٌ بالوفاق» بل لا يعدُ 
ؤفاق عن عداة :وقافا. 

وأااقولهم: إن الاععذاة بتولهم للفنيم النطلة يقيفر ينوه فين 
فغلط؛ لأنّ الخيرَ دليلٌ متبعٌ وسنة هي أصلٌ فَيُسقِطُ حكم الرأي؛ ورأي 
الرحال يتقابل. 


2 


الاحتهاد» كالمزية بالقرابة 0 الصحبة» الخلا على 06 
فصل 


في شبههم - أعني من نصر الروابة الأخرى ‏ 
فمنها: قول النبي ل : «اقدُوا باللّذينِ بن بعدي أبي بكر 


ن١‎ 


١5/ 


وعمر)(20 وقوله: «عليكم بسني وسنةٍ الخلفاء الراشدين مِن بعادي عَضُوا 
عليه اوجن 

ومنها: أن قولَ المّحابي حجّة على قولكم وقول أبي حنيفة؛ 0 
على القياس» وعلى قول الشّافعي» ومّن كان قوله حجّة ميجر لأهل 
عصره مخالفته كالبي ص 

ومنها: أنّ علياً ‏ كرّمَّ الله وجهّه كنف عا ترك حك زم ني 
عي حرفت أخ لأم لا جَعَلَ الما كلّه للأخ ينهماا". وروي عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أنْها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: مثلكَ 
مثلُ الفروج يسممٌ الديكة تصيحٌ» فصاحّ بصياجها؟». وهذا إنكارٌ عليه 
الدحول مع الصّحابة في الاجتهادٍ . 

رسهنا أذ المغياو الدمركة المتعيف :وشيرة افوا 


0 


ما قول الببيّ طخ 5500 بهم» اه بالاقتداء يرجحع إلى القيية 


أُمّا 


.187/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
.78/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
.7 10 -515/5 أخرجه البيهقي‎ )5( 
45/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ ):( 


دون امجتهدين؛ بدليل أنه إنما خاطب أهلّ عصره؛ ولا يجورٌ أن يأمر 
يحتهداً أن يقتدي بهمء وينرك احتهادة» لأنّ ذلك مِن التقليدٍ الذي نهى 
عنه وأمرَ بالاجتهادء ومعلومٌ بأنّ هذه الأخبارَ لم تمنعٌ حلاف غير الخلفاء 
مِن أصحابه كلوْ مطلقاء كذلك لا تمنعٌ امحتهدَ من التابعينَ مِن خلافهم. 

وأمّا قولهم: إِنّ قولَ الصّحابي حجَّة؛ فلنا فيه روايتان» كهذو المسألةٍ 
ولاافرقة. 

, 

امسن عل فل رو ناكل دوعي ووه جا 
يكوك يقضي .ععنى رَدَهُ بالاستدلال» كما يقال: نقض فلان كتاب فلان» 
ععنى رده عليدء ويحتمل أن يكون مع علي عليهِ السلامُ ‏ نص واحبٌ 
تقض حكنت أوْ لأنه الإمامُ فرأى ذلكَ مصلحة: كما أذ عر رضي 
الله عنه ‏ نهى زيدٌ بن ثابسم أنْ يفي بالماء مِن الماء بعد ما أنفذ إلى عائشة 
فسألهاء فروت له أن البيّ 5 كان يغتسل. وإِنّ فعله لا يقضي على 
تولويل عون اتديكر و افسسل عظفاء أو تطروعاء أو لانتقال المَني» ومع 
زيدٍ 000 : «الماء من الماع(" ومع و فافش أن أذ الجي كان يغتسل0, 
ومع تقابلٍ الخبرين منعٌ زيدا وتهدّده. 


- 
8 و 


وأمًا تميز الصّحابة بما تميزوا, بف فاله(0) بنع الاعتداد بخللاف 0 


."5/٠ تقدم تخريحه‎ )١( 
.١١3/ تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟5) في الأصل: دلا). 


و" 


دونهم في الرتبة لأحلٍ مساواته لهم في الاحتهاد("» كغير الأئمةٍ مع 
الأئمة» وغير الأهل والقرابةٍ مع الأهل» وغير الزوحات مم الزوحات. 


فصل 

إذا قال بعضُ الصّحابةٍ قولاء فظهرٌ للباقِينَ وسكتوا عن مخالفيِه 
والإنكار عليهء كان إجماعاء هذا ظاهر كلام أحمد» وبه قال الأكثروث مِن 
ميات أبي دنواب اسان المركني ولد رجا :وهو 
قولٌ الأكثرينَ من أصحاب الشافعي2. 

وفع أمخات أنى حيات يقول :لسك لذ الال يكوه 
إجماعاء حكاةُ الجر حاني» ومِن أصحاب الشافعي ل 
مقطوعاً بهاء ولا يكونٌ إجماعاً؛ لأنّ الشّافعيّ قالَ: لا يُنسبُ إلى ساكت 
قول. 
وقالَ قومٌ من المتكلمينَ”؟): لا يكونٌ حجّة وحكيّ ذلك عن قوم من 
المعتزلة(*» والأشعرية(7)) وحكي ذلك عن داود32). ْ 


)١(‏ في الأصل: «الجهاد). 
5( انظر «التقرير والتحبير»)» ٠ ١)‏ واتيسير التحرير» و 555. 
)5١(‏ انظر «التبصرة» .591١‏ 


(4) انظر «ا محصول» 2515/4 و«المستصفى» .١191/١‏ 
(5) انظر «المعتمد» 89/9 ه. 


)5١‏ انظر «التبصرة» م 
2372 انظر «الإحكام» لابن حزم :مه ؟!ئه. 


5. 


]٠٠١ 7ه‎ 


0 

فمنها: أنّ الصّحابي إذا قال 0 9و التشمن فق المتهاينة ١‏ سكن 
عن إنكاره» فلا يخلو من خمسة أحكام: 

[الأول]: أن كانوا ما اجتهدوا. 

الثاني: أن يكونوا قد اجتهدوا وما أدّاهم ذلك إلى 0 شيء يحب 
عليهم اعتقاذة. 
الثالث: أنْ يكونوا اجتهدوا وأُدَّاهِمُ احتهادُهم إلى خلاف القول() 
الذي ظهر. 2 

الرابعٌ: أن يكوث أذّاهم اجتهادُهم إلى وفاقِه. 


تَينّة 


الخامس: أن كانوا في تقِيّةٍ 

قلا حور أن يكوتوا 5-7 لأنّ ذلك إهمالٌ لحكم الله فيما 
حدث) وذلك لا يليق.منصبهم. فإنه غاية ما يوجحب ذم امحتهدينَ مِن أهل 

ُ راس 1 5 ل وك 1 
التدين» وما هو إلا .عثابة دحول وقتي صلاةٍ فيهملوا الشروع في محصيل 
شروط أدائها. 


ولا يجوز أن يكونوا احتهدوا فلم يذهب , بهم الاحتهاد إلى حكم 


.١١17/4 غير مقروء في الأصلء واستد ركناه من «العدة»‎ )١-١( 
(؟) في الأصل: «قول».‎ 


اميا فعية انض لأنّ على حكم الله ؛ في كل حادثةٍ دلائلَ وأمارات» 
ولكلّ ذي قريحة وطلب إعمالُ النظر2"» والبحث إلى أن يهِجُمَ به نظره 
على إثبات» أو نفي تحريم؛ أو حظر إيجابيء أو إسقاطء فأمًا أنْ لايهجم 
به على حكي, فهو .عثابةٍ القول بأد الصّحيحَ البصيرٌ يحور أن يحدّقَ ويحققَ 
التأمل نحو ما تصحٌ رؤيه. 0 اراي ولو از ذنك على 
كل واحدٍ على الانفرادٍ لحار على جماعتهم فيفضي إلى خلوٌ العصر عن 
حكم الله في الحادثة. 

ولا يجوز أن تكوث التقية منعتهمء لأنه يفضي إلى سوءِ ظن ف 
السّاكت ه والمفي؛ أما امف فإنه لا يخاف ويتقيء إلا أث كول لش حال 
يأبى النصح والإضفاء إلى الحق» ويستكبر عن المشاورة» ويتعجرفُ بالأذ 
على من فتح له اند إلى الاصابةء والساكت الج حاتى في دين الل 
وقصّرَ في البيان مع كونه وارث 0 والبلاغ على الي واحب» 
وَالْعلْماء ورم فبيال دليلٍ ١‏ لل على (" العلماء واحب 2 "»» على أن 
إذاكاملها السيرة وهنا بعضاً من أصحابه كد لا يُستدكف عن سؤال 
بعزرهم» ودنام 'في خلافهم لو نظر ولا ع له لين أسرع 
الناس ردأ على من تنكّب [طريق]7 الحقٌ» والشريعة مملوءةٌ بن ذلك بما 
نقلَ عنهم في مسألة اد والخَرَام» والإكسال والإنزالك والعَوّل» وديّة 


00 > 


)١(‏ ف الأصل: «للنظر). 


١؟-؟)‏ مطموس في الأصل. انظر «العدة» الك و«مختصر الروضة» 
ام الى 


(9) طمس في الأصل. 


المنين وغير ذلك؛ على أنا متى عملنا على التقيِّ لم ببق لنا ثقة بقو ل ين 


لعيّة 


أقوالهم» ولا فتوى مِن فتاويهم, وبهذا ردَّدنا على الشّيعة قولهم في التفيّةٍ 
الي ادَعَوها في حق أهل البيستم في مبايعتهم لأبي بكر وعمرٌ وعفمان» 
وقبول أحكابهم: والعمل بأوامرهم, فإنها تسد علينا باب الثقَةِ يجميع ما 
حكي عنهم؛ وَلأنٌ ذلك يؤدي إلى حواز إجماعهم على الخطأء مين 
والسامع» إِذ كات القائلٌ رفيا والسامع عاج قف ليد الل نان 
هولاه .مع جويز ؤلك؟! وإذا بطلت هذهو الأقسامء لايق إلا أنفيي سكتوا 
وفاقا. 
قا 
في سؤالهم 
قالوا: قن أخللتم باقسار منها(١):‏ اديع كم بوفاقهم, وهو أن 
يكونوا أمسكوا للارتياء والنظر» ومعلومٌُ مراتب الناس في ذلك» فقسم: 
يبادرٌ فيصيب» وبعضهم يبادرٌ فيخطئ؛ وبعضهم يتوقف في النظر فيبطئ. 
وقسم ثان: أن يكون الف إماماً فيقولٌ ذلك» إنا حكما انل سيل د 
الاغزائ على ,دكي فيدا ينوع أو يني فيججف رجاف العرض من أن 
بكرن انهانا علي كما ووق فيه قل عن عمر: هبنهء وكان امرأ مَهبياة©. 


وفك لالت أن يكون السامع يعتقد أن الى فق هات وان كل 


)1١(‏ في الأصل: «هو». 
(؟) تقدم تخريجه /70. 


4 0 
في الجواب عمًا وجهوة من سؤالهم 

ما الأر قا قلا ضور أن كد ويتظاول إلى الفعراض عفد المتها ب 1 
إن من بلغ إلى هذا الحدّ مِن إبطاء الاحتهادٍ كان حكمّه حكمٌ الموافق 
('إد أن 0تمهلة لفان معلومة عند امحتهدين. 

وأمّا محاباة الإمام فكانوا يعتقدونه غِشّاء ويعدُونَ الكلامٌ نصحاً لا 
افتئاتاء مِن ذلك قولُ علي في الدّية الى أوحَبّها في حقّ عمرّ في الى أنفد 
إليها فأجهضت”2. وقول معاذٍ لعمرّ لما همّ بجلدٍ الحامل: إِنْ جعلّ الله لك 
معاد غلك غنم 63 
تنفع9©؟). وقول ل إن حون [أعذع العهدَ على بي آدمَ جعله في 
هذا الحجر, وهذا يقال: إعان بك» ووفاء بعهدك. “[فقال له عمر:ع© لا 


(1-1) غير واضحة تماماً في الأصل. 
(9) رجه عبد الرزاق 04:19 
(؟) أحرجه ابن أبي شيبة .88/١٠١‏ 
(:) أخرجه البخاري »)١1١5(‏ ومسلم )١7150(‏ من حديث ابن عمر. 


(ه-5) ليس في الأصل. 


لىع 


عِشْتْ بأرض لست بها يا أبا الحسن(). 

ولراطه كنا امراصرضي ادف لا ذكر أنه قد مده له 
واي في بيع اماك الأولاد: رأيك مع الجماعة الي إلينا هوخ رأيك وحدك20). 

فالقوم لم يكونوا قاطعينَ على الأحكامء بل ظانَينَ بأدلةٍ مظنونة» فلا 
وجة لإكثار الرّدٌ عليهم» والتلويح بما يقعٌ لغيرهم مِن دليلٍ عساةٌ يعزب 
عنهم. نعم» وقد كان يمكن إخراجٌ القول على وجهٍ لا يحصل به الافتقات. 

ولا يجورٌ أن يَمَهم القول بأنّ كل جتهد مُصيِبْ؛ لأن هذو مقالة لم 
كني رن المتحايق واتجاهو درك خادت. على انتن ذهسة زب لا 
يسكت عن بيان دلالةٍ» فإنٌ من لَه مذهبُ وسممَ حلافة» لا يتأتى مِنه 
السّكوت» لا سيّما مِمَنْ يك عبت الأشبة عند | لله سبحانه. 


فصل 
في شبههم 
فووا ل ابحة إن امتكويه الناد :عر ال اركوة لا يجو قتا 
النظرء ويجوزٌ أن يكون لاعتقادهم إصابة كل محتهدء لكون الحق عنتهم 
لا تدا برقي أذ بكرن 1 لبعض الولاقِ» أو حشمة لَه كما 


6 أخخر جه بطوله الحاكم 01١‏ وسكت عنه» وقال الذهبي: فيه أبو هارون» 
ساقط. وأورده السيوطى في «الدر المتشور) ١44/8‏ والمتقي الهندي في «الكنر): 


.)١7؟5؟١(‎ 


.١ تقدم تخريجه ص40‎ )7١( 


قال ابن عباس في عَوَلَ الفريضة: انام اال قرام صمر ون لاني 
وام الولو قم من فم الله وأمر من ره الله ما عالت فريضةٌ» فقا 
له أبن أوس” فما مَنمَكَ أن تشيرٌ بهذا الرّأي على عمر فقال: هبته 
وكان 1 ا وإذا تردد دّد السكوت ين هذة الوجوو» فبردا 
إلى الموافقةٍ وقصرّه على الرّضا. 
كر 
في الجواب عمًا ذكروة 

أن مهلة مهلة النظر لا تمتدٌ بامجتهد مِن حين حدوث الواقعةٍ إلى آخر العصر 

أحدهما: أنّ احتهد قد جمعَ شروط الاجتهاد» ومنها الفهم؛ والعلم, 
وسرعة الإدراك لمعاني الكتابي والسّنَة والاستنباط منهما. 

والثاني: أن الأدلّة واضحة؛ فمّن نظرَّ فيها بإنصافي لم يلبث أن يهجمّ 
به النظرٌ على حقيقة الحكم المطلوب. 


وأمّا احتمالٌ أن يكونوا اعتقدوا أن الحقّ في جهات فإنه لم يكن 
ذلك في عصر الصّحابق لكنْ هذه مقالة مُحدنة. ولو كان ذلك فيهمء 
لظهر كما ظهرَ خلافهم في كل حاد ثُةِ احتلفوا(') فيها. 


."0/7 تقدم تخريجه‎ )١( 
ف الأصل: «واحتلفوا».‎ )١( 


]٠١ا//7‎ 


وأنا الانقاف كلذ ويه لهه أن التطاولَ على الذاكر لدليلٍ أو شبهةٍ 

والإنكارٌ عليه لم يكن؛ إل كان لطت بيط على اكير و ماكر 
والشورى» ولا كان فيهم من يستجيز الكتمٌ لما يعلمه في دين اللو وقاذ 
دنا طرف بن ذلك» كتحروٍ عَبيدة ماني على علي' ‏ رضي الله عنه 
في حلافته» وقول الحارث بن حوط لعلي وهو على الخير: أتظن أنا نظن 
أن طلكة والوية كانا على باطل؟ قال: يا حارء سيور ماس ين 
الحق لا يُعرف بالرجال» اعرف المقّ تغرف أهله3): وكيف يُظِنّ منهم 
كتمٌ العلم مع الوعيدٍ الصّادر عن رسول الله ي: «مّن كنم علماً نافعاء 
القاطه الله لمجنام يتن 101110 ولك اها بالتتوال ونه عليقا بات لد 
بأقوالهم, فإنٌ السكت على مث هذا على سبيل الاتقناء واشيبة: تحور 
عليهم الموافقة بالقول لأجل الاتقاء والهيبةٍء وتحويز التقيّة. فعدمّنا الثقة 
بجميع فضاياهم ورواياتهمء وذلك باطلٌ ‏ أع عدم الث بهم فما 
أَذى إليهِ باطل. 


5 1 
ولا فرق بينَ أن يكون القول فتيا أو حكما . وقال ابن أبي هريرة2 مِن 
أصحابي الشافعي: إن كان حكما لم يكن إجماعاء وإث كان فتيا كان 


.711/« انظر «البيان والتبيين»‎ )١( 

))55( )15( أخرجه الزمذي (2»)75149 وأبو داود (/750)» ددن حبان‎ )١( 
.٠١7/١مكاجلاو‎ 

(؟) هو: الحسن بن الحسين» أبو علي ابن أبي هريرة الشافعي» الفقيه؛ القاضي 
مات سنة (7”460)ه. انظر «تاريخ بغداد» 394/07 و «طبقات الشافعية» ده ؟. 


وليل 


إجماعا(). 


8 ُ 
ا 
إن قولَ الحاكم: حكمت بكذاء قولٌ صدر عن احتهادء فكانَ ترك 
مخالفته أو السكوت عنه) ا ا دليله فتوى الم 


فصل 
في شبهة المخائب 

أن الحاضر بجالس الحكام يضر على بصيرةٍ مِن خلافهم في الأحكام: 
ولا ينكِر لأنّ الإنكارَ افنهاتٌ عليهم, ولأنّ حكمّهم يقطع الخلاف: 
ويسقط الاعتراض» بخلاف المفي» فإنه لا تلزمٌ فتواه ولا تقطعٌ الاجتهادً. 
فيقال: إِنّ مِن عادةٍ الحكام المشاورة لذوي الاجتهادٍ ف الأحكام؛ والأئمة 
مِنْ أصحابي رسول الله يْ تعترّضْ أحكامُهم؛ حتى إنّ امرأةً قات لعمرّ 
بن الخطاب لما نهى عن المغالاة في صَدُقات النساء: أيعطينا الله وعنعنا عمر؛ 
وا تال يو[ #إوآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تَأخخذوا منه شيئاً4 
[النساء: 1 ؟] ققال عمر: افوا خاصمُت عدر 0 وكا ارفك 
الله عنه ‏ يقولٌ لعمرّ في جنين الي أحهضت لا أفتاه عثمانُ وعبدٌ الرحمن 


.499/4 انظر «البحر المحيط)‎ )١9 
7 أخر جه البيهقي 5 «الكبرى»‎ 6 


الل 


بأذا لاضمان غليةة أرى ليك الذي فقآل: اقسسة عليك لا تَقَهْ حتى 
تقسمّها على قومِك بن عَدِي(). فمتى كان اعتراضٌ المحتهدين افتكاتا؟! 
ومتى كرهّه أحدٌ ين السلفي في حكم أو قضيةٍ أو فتوى؟ فإِمّا أن يُجعل 
السكرت هم ناف رك حي اسعرت لوم اننا فأمًا 
الفصل ديعا ل ريده له 
0 
اختلفت الرواية عن صاحبنا في قول الصّحابي في مسائل الاجتهاد 
والحوادث: هل هو حجّة؟ على روايتين: 
أصحييا عقوي اليد سكو وعبات عقتكة كليو وى تدهم 
الدّهماء مِن الأصوليينَ ين المعتزلة والأشعرية» وبعض أصحاب أبي تحتيفنة 
وهو الكرخيُ ومّن تايّعَهه والقولٌ الحديدُ للشافعي: إذا لم يشر قولٌ 


0 ىل 


الصحابي. 
وللروايه الأخزي: المسيكة مقذة على القيانه وعدة الرراية موافقدة 
لإسحاق» ومالك بن أنسء ولجماعةٍ مِن اا أبي حنيفة» البَرذعي 
والرازي» والقول القديم للشافعي. 
ا ال سواء كان أعلم شْ 


.)5٠١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) انظر «العدة» 2١١8/14‏ وما بعدها. 


5٠ 


00 
في أدلينا 

فمنها: أنّ الله سبحانه أحالنا عند وقوع الاختلاف إلى كتابه» وسنة 
نبيه يل فقال: لإوما اتَلفكُم فيه مسن ضيء [فشُكْئٌه إل ال 
الشورى: 2٠١‏ «#فإن تسارع في شي ] فرَدُوه إلى الله والرّسول» 
[النساء: 09]» وأمر بالاستنباط والاعتبار فقال: «إفاعتبرُوا يا وي 
الأبصار» اشر ]قاذ ثبت أن المرحع أدلّة الشّرع الو نهنا يبدل 
أصحابُ رسول الله كما أنّ إليها مرحعّ كل مجتهد لم يكن لتقديم 
قولهم وجة مع اتفاقهم وإيّانا على الرّحوع إلى هذو الأدلق فكيف نز 
الدايل واربيع إلى قول بعض المستدلينَ؟ وما الذي يوحب لقن د 
على مستدل؟ 

ومنها: أن نقول: إِنّ القياس عَلْمّ على الحكمء زدلي قن اداه الشّرع, 
فلا يدم عليه قولٌ مّن يجورٌ عليه الخطأء كخبر الواحد. 

ومنها: أن هذا قولٌ صادرٌ عن احتهادٍ من يجوز عليه الخطاأء ويُقرٌ 
على( الخطأء فكان القياس و عليه» أو نقول: فلم يقدّم على القياس 
كقول التابعي وآحادٍ امحتهدينَ في كل عصر. 

ومنها: أنّ الصّحابِي والتابعيّ شخصان مِن أهل الاجتهاد, أو نقول: 
اتفقا في الاجتهاد» فلا يجود لأحدهما تقليدُ الآحرء كالصحابيّين والتابعّين. 


)١١‏ في الأصل: «عليه»). 


بم/روممى 


وننهاة أذ الفباس بخص بعاعموم القرآنة ويض رق يه عدن ظتاهرهة 
فلا يم عليهِ قو 0 ْ ْ 1 

قينا ند لوا كان قر له تحمف لكان ياغ التابعي إلى اتباعه» كالخبر 
هرك اذ 5 لاا نيدل جار اع 

ومنها: أنّ التابعي امحتهد إذا دعاهُ الصّحابي إلى متابعيِه فطالبه 
بالدليلء كان على الصّحابيّ إقامته» فلو كان قوله حجّة بدلالةٍ أوحَبت 
كون قوله حجّةء لا ملك أحدٌ أن يُطالبَه بالحجّةِ على الحكم؛ ٠‏ كالب يل 
والمْجمعينَ مِن علماء الأمق لا كان قولهم حجّة لم يَازْمُّهم بان الدلالة 

على الحكم إذا طولبوا بها 

ومنها: أنه لوْ كان حجّة لكانت حججٌ الل متقابلةه فإنهم اختلفوا في ش 
عدةٌ ة حوادث كلفظة الحرام('»» وفيها بود ااه وليس فيه حجتان 
0 والباقي شبهة. فلا يفرع امحتهدُ مع هذا الحسال 

لا إلى الرّأي» والذي يفرع إليه هو الحجّة دون أقوالهم. 


فصل 
في شيههم 
لوا ا 1 #كشم خيرم لواعرعه داوم اا رَآل 


)١(‏ يعي قول الرحل لامرأته: أنت علي حرام. وانظر «العدة» 1١١8/4‏ و 
«المغي) ل 


مراك 1 نذا كان نا تامرون يد تكروها ص الفراك وحب فبولة 
والمصيرٌ إليهء لأنه إذا كات الأمرٌ بالمعروفب واجبا فقبوله أَوْلَى . 
ومنها: قول النبي يه : وأصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)(21) وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى 0 وعمر)("), ولا 
يحورٌ أنْ يكون راجعا إلى العامّة» لأنه يسقط ميزة التخصيصء فلم يبقَّ إلا 
ومنها: أن الصّحابي إن قال قولاء وأفتى به عن توقيفي»ء فهو حجة 
مقدَّمٌ على القياس» وإن كان عن اجتهادٍ فاجتهاده مقدَّمٌ على اجتهادنا؛ 
لأنه ال لس ير ل سر 
ومنها: أن قالوا: كل من كان قوله حمّة إذا واققه» أو كان ممّه 
قياس صحيحٌ» كان قوله حجّة حجّة وإن لم يكن معه قياسٌ» كالبي كله . 
ومتينا: اند حتحان) فكان قولة عدبا عل قول التاير؟ الجتيلة كمنا 
لو كان معه قياس ضعيف. 


5 

و 
7 
ب 

5 


ومنها: كان راسي 0 دشر كان قوله حجَّة وإنذ لم ينتش 
كالنبيّ طُُ وريم قالوا: كلك من لو اش قو أو جب العلم, قَدّمَ قوله 


.780/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


.1817/97 تقدم تخريجه‎ )١( 


"1 


وم/رو لع 


على القياس كالأصل. 

ومنها: أن قالوا: القياس وقول الصّحابي جنسانء يُدَرَكُ أقواهما 
للأقوى الآخر فَيُرَكُ أضعفهما للأضعف الآرء ثم الخبرٌ لو عارضّه 
أقوى القياسين لا ينقضه. ولو عارض قول الصّحابيٌ أقوى القياسين قَدُمَ 
القياسٌ عليه فإذا عارضه أضعفهما قُدَمَ عليه. ْ 

فصل 
في الأجوبة عن ششبههم 
أمَا الأمّة فإنّ الله شهدَ لهم يما شهد ين الخير والأمر بالمعروفي» تعن 

إغنارة” إلى جماعتهم؛ ونْحنُ قائلون بوجوب اتباع ما أجمعوا عليه وكونه 
حجَّة يحب المصيرٌ إليهاء ووحوب ما يجمعون على الأمر به. 

وأمًا قوله و :وأصحابي كالتجوم»» «واقتدوا باللذين من بعدِي». 
فنحنْ قائلون به وهو أنّ الاقنداء بهم في حق العامة التقليدٌ» وفي حق 
العلماء القضاء باحتهاوهم في كل حادثة حسّب ما كانوا عليه ه مِن العمل 
في الحوادشع وهو إعطاءً الاحتهادٍ حقه مِن الفرع إلى لياس فيما لا 
كتاب فيه ولا سنة» ولو حملناه على العامة بدلائلنا لم يكنْ بذلك بأ 
فإنّ الاقتداء تقليدا إنما يؤمرٌ به العوامٌ دون أهل الاجتهاد. 

وأمّا قوهم: إِنّه عن توقيفيء فلا وجة لَه لأنه لو كان توقيفا لروة 
فإنه مِن العلم النافع» وقد قال الب ييْة: ومن كنم علما نافعا ألجمة الله 


بلحام ين 'ثار» 4 ولأن الكتم التوقيف» وإظهارٌ الفتوى يوهم أنه رأى 
فيحمل الا على الاجتهاد مع وحود النص وهذا إفسادٌ لتراتيب أدلّةٍ 
الاحتهاد» فلا يحل للصّحابي فعلٌ ما يؤذي» فصارٌ الظاهرٌ أنه أفتى من غير 
توقيفي. 

وأمًا تعلقهم بفضيلةٍ الصّحبِةٍء ومشاهدةٍ التنزيل» وقوةٍ الاحتهاد, 
فذلك لا وجه له؛ لأنه قد يكون الصحابي دون غيره في الاحتهاد والفقه: 
وإلى هذا أشارَ الي كي حيث قال: «ورّبً حامل فقه إلى مَن هو أفقَهُ 
0 والقرت له يوكب) لقره دكن أن الأممة والأهن عم المتهابة 
يشمو علق تو حو همق الاتشينافه و إن كنال لمهوررئية انتحتاف 
الإمامقء بفضائلَ اختصّوا بهاء وقربه مِن رسول الله يو وكان يجب أن 
يتأحرٌ مَن قلْتْ صحيته في بابي الاجتهادٍ عمّن طالت صحبئه: ونا م 
يحب ذلك في طبقات الصّحبةء كذلك لا يحب فيما يتعلق .كن بعد 
الصّحابة مِن التابعين. 

والاشتتيو رط عجان ملةقار بوعل دلا سلما ادر وه 
نبوا أهر التجقياد زمر 2):والقيان مقدم عليه :ولان الظذاهر أنه إنما سار 
إلى ذلك القياس» فالقياسٌ مقدّمٌ على قياميه الضّعيفء والرَّحال يعتبرون0©) 


.)7٠١/8(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.7/١ تقدم تخريجه‎ )1١( 
في الأصل:«تصرون».‎ )5( 


للع 


بالأدلة :فنا أن يقر القبارة الضّعيف بالرّحال فلاء اليل كول عت 
رضي الله عنه -: إن الحقّ لا يعرف بالرحال07. 

0 إذا ان اي سن 0 00 
ا اك ل تابي 
فإنه لو انتشر أوجب العلمء ثم لا يقدّمُ على القياس مِن غير انتشار. 

وأمّا قياهم له على الخبر» فإنه لو كان كالخير لوحب إذا عارضه 


كو عد يه 


اندو وا أن نسيخ أحدهما بالآحر كاخبر إذا عارضّه خبر. 


وأمًا قولهم: إن قولَ الصّحابي والقياس جنسان يُتركُ أقواهما لأقوى 
الآخرى عله أطعييها لأضعف الآخرء كالشَّبهِ والقياس, 0 
بقول التابعي مع القياس» قنإة اتراهما يك لأقوى الآخحرء وأضعقهما 
لاينزلكٌ لأضعف الآخر» ثم الخيرٌ لو عارضّه أقوى القياسين لأسقطه الخبر 
ولو عارض قولَ الصّحابيّ أقوى القياسين قَدَمّ القياسُ عليه فإذا عارضّه 
افيا دم علي 

0 

إذا قال الصّحابي وول يشالت الفونار ل تيز وكوة ذلك نوفا 

وبهذا قال أصحاب الشافعي("). 


.١ ١ تقدم صم‎ (1) 


32( انظر «التبصرة» 5008 


وذكر شيخنا 2 كنا «العدّة)(0). أنه يكون 1 ئّ التوقر : 


والسّنق» وهو قولٌ أصحاب أبى حنيفة9). 


لذ 


ومثال ذلك: قول عمر: في عين الدّابة ربع قيمتها(» وقوله فيمّن 
فقَأ عَيْن4) نفسيه حطاً: تحمله عاقلته2©). 
ذلك 


فصل 
في الدلائل على أنه لا نكن توقينا 

فمنها: أن هذا سوء ظن بأصحاب رسول الول ومع مدحة الله 
لهم لا يجورٌ أن نلْحِقَ بهم ما يوحبُ الوعيد» مهما أمكتّنا حَمْلُ أحوالهم 
وأفعالهم على السّلامةٍ» وقد قال البي د : «مّن كم علما تاقوا لم1 
الله يلجام من نار» 0, ولاعلم أنفعٌ من حديث عن رسول الله يل 

.١1١95/4 انظر «العدة»‎ )١( 

(؟) انظر «أصول السرخسي» .٠١8/7‏ 

(؟) أخرحه عبد الرزاق. »)١84١(‏ وابن أبي شيبة 7170/4. 

(5) ف الأصل: «نفا عن») والتصحيح من «العدة» 2١١97/14‏ ومن «المصئف». 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه» 7285 .)١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١559٠05(‏ والبيهقي .77/٠١‏ 


(0) تقدم تخريجه ص(8١7).‏ 


روي في وقت الحاحة إليهء وحدوث الواقعة» والصحابة تتكلمٌ فيها 
بآرائها: هل للجدة أمّ الأمّ شيءٌ من المبراث؟ فهذا يقول: لا شيءً لها؛ 
أن أبا الم لا شيءَ له فانّها كذلك» مخلاف أب الأب» وهذا يقتول؛ 
أنثى تدلي بالأمّ فورثتو السسّدِسَ كبدت الأمّ وهم في ذلك [سواء](©» 
وعدا يقول» ها السس ولا لكر 00 مه عن الي د أنه 
أطعمها الست قاذ وززيةا ويتركهم عادلينَ عن الحقّ؟! ما بهذا رَصّفَهم 
الله سبحانه» نعم ويتزكهم 000 بطريق» د يكونُ الاستدلال ب به إلا 


ومنها: السو ع صو عر انطع ارتل وإذا قال ما 
يخالف القياس؛ ترد قوله بين أنه أخطا أو(" تعلق بشبهة ضعيفة ضعيفة» ويحتمل 
أنه كان توقيفا فلا تثبت 0 الس لفل 

را ا ل اساي رجا فيد حر سكي 
وا لم يقبت يت بقول التابعي المخالفي للقياس سّنئة كذلك الصّحابي. 

وسعياة أندالة كان قله البعالقة الفيامن :مه لكان إذا عارضهة حبر 


34 0 


يَردُ عَن البي كل بحكم يخالف حكمه أن يتعارضاء ولا قدّم الخبرَ بطل 
)١(‏ ليست في الأصل. 
)١(‏ في الأصل: «وهو». 


(5) في الأصل: «ر». 
(4) في الأصل: «القياس». 


يكوة الماميرلة الوقيت: 
0 

ا 550 
في معرفة القياس» أَلّهُ لم يعدل عَنِ القياس الصّحيح إلا لتوقيفي عَرَفَهُ في 
الحادثة ص ابي و 

فيقالُ: هذا ظاهرٌ لا يُسلَّمُ بل الظَاهرٌ غير وهو ألنا نقرّرُ أله مع 

حسن الفن به وثقت» لا يجوز أن يكتم رواية هادية عَنْ رسول اليك 
لل لق كاشفة لحكم الله ف حادثة أبهمّ أمرهاء لا لكيه له 
القياس» فيحدِث بذلك لين عطييين» أخدهنا: كع العلم النافع مع 
كون الني كلْهُ قد حَتْ على حَفَظٍ صيغةٍ كلاه خوفاً مِنْ حَمَاء الفقه 
فيهاء وإلى ذلك أشارٌ بقوله: «فربٌ حامل فقهِ غير فيه ورب امل فَقَهٍ 
إلى مَنْ هو أفقهُ منه(, وهذا في الأداء 3 سُمِعٌّ وهو وَصف» 0 
على أصل الرّواية لاتضيع فيضيع أصلْ الفقدء ويفرَعٌ الناس إلى آرائهم. 

الثاني: أَنْهُ لم يقنمهُ المدحٌ على تحرّي الصّيغة حتى تواعَدَ على كنم 


2 


008 ا 5 > جم واابه 1 
العلم فقال: ومن كتم علما نافعا الجمه الله بلجام مِن نار)(»» فمع هذه 


.7//١ تقدم تخريجه‎ )١( 


.7١/8ص تقدم تخريجه‎ )١( 


حدم 


الحال الظَاهر مجلا ما ذكركم» فلم يَْقَ إلا مله على ما يجو عليه مِنْ 
ترود على تار طغيدي لطر قيق اوالنس اشر يش لا بر على نظا لذ 
أطأء بل' يحور عليه الخطأء ويجورٌ إقرارُهُ على الخطأء فلا وجة لإحالة 
الحكم على ما لم يروو عَنْ رسول لله ولأنةُ ل جار ذلك في حقّ 
الصّحابي» لحار في حقّ التابعىّ أيضاًء ولأَنهُ لو كان الظَاهرٌُ التوقيفه لم 
يقدَّمٌ عليه خبر واحدٍ ويكون حبر الواحدٍ إذا خمالف قاومَة وقابلة قول 
الصّحابي إذا كان الظَّاهِرٌ أنْهُ توقيفٌ عن النبيّ ول وجميعا ظاهران: 
الذي عَمِلَ به الصّحابي» والآخمر الذي رواه الصّحابيء ولممًا قَدّمَ بر 
الواحدٍ عليه بطل تقديرٌ الرّواية. 
1 

لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث ينم الاعتداد بخلافب و غيرهم 
هم من المتّحابةٍ في إحدى الروايتين عن أحمد("), وعيو امار الداع 

مِنّ أصحاب ف حنيفة. 

والرواية الثانية ع صاعهاة أنه لا يففة لاقو من عالفهي» ويجعل 
قولهم كالإجماع» وهو اححتيا أبي حازء(") من أصحاب أبي حنيفة» روي 


.١١9//4 انظر "العدة"‎ )١١ 


(؟) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني» أبو حازم وقيل: أبو حازم؛ بالحاءء 
الفقيه القاضى» ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ؛ توق سنة (1917)ه. «(سير أعلام 
النبلاء) 099/1 «المنتظم) 78/11. 


خض 


عنه أنه م يعد بخلاف زيدٍ بن ثابت في توريث ذوي الأرحام وحكميه 
بو الأمولكالت كاه معيلس ان ين انان اه السعيار حم درن 
الأرحام أذلى من فتن امال فقيل ذلك منه لمعتضدء وأمر برها على 
ذوي الأرخام. ْ 
ا 
4 
في الدلالة على الزوادة الاولى 

فكها ها زوق عر الح لامجاي كالسرم بأَيّهم اقتديتم 
دقل وذلكا يكف اللعاء عرس عكر ينه عليه انب المتها”” 

ونيا أن غير اشلفاء سناوع الخلقاء ق الاتدياد الل لآ يعدا 
ال ل ل ولسوا الواللي على الواقة لانسدما الم 
يعتير أن يكون الإمام الأفضلّ واعحتنا ولاية للفضول» على أَنهُم لو كانوا 
أفضل فإ اجتهد عندنا لا يجوز | هُ تقليدُ الأعلي » سواء كان الوقت 8 
أو لامعا وقة وللنا عل ولك الأميلن. 

ونولاة 31 الأنامش ري مذي بيدا الأنطيها لون فننيات 
الاحتهاد. كالقربى والإمامة ف السريّة والرسالة والقضاءء ونان ".ذلك أن 
الب 14 لو أَمرَ أميراً على سَريةء أن أركلةاق لوسنالقة ار ولاة الفصيات 
لم يوحب ذلك تقديمَهُ في الاحتهادٍ بعد موت الي كَل ال عو وغيرة 


.180/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


1م 


ننواة كنا و الشلاده نهذ ده بالاعميان ثارة وبالممن الخرف: 
والرسالة والقضاء والإمارة الى كانت حال حياته كانت بالنص منه وله . 
5 0 #0 0 0 006 ؟ 5 

ومنها: أن الأربعة يجوز عليهم الخنطاء إذ لا دلالة على عصمتهم» 
وإنما الإجماغٌ مِنْ علماء العصر وَرَدَ فيه ما وَرَدَ مِنَ الدلائل» وبقي ما عدا 
5 7 4 1 ع 5 01 ٠.‏ 7 9 م2 إن و 2 .8 
ذلك على حكم الأصل من بحويز الخطأء وإذا جار الخطا عليهم لم يمنع 
والحكام والرسل الذين قدمنا ذكرهم. 

من قول النبي ويه : «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدينَ مسن 
بعدي)(0): فكما لا يعتدٌ بخلافب سنة النىّ» لا يعتدٌ بخلافب سنة الخلفاء. 

فيقال: إن. كان الاحتجاج بالقرينة فليست ححة؛ إذْ لا حلاف أ 
سنة رسول الله يك مقدّمة على قول كل قائل» وأنهُ لا يَسُوعْ الأمذ 
بالري مع 7 الم بخلاف ه أقوال الخلفاءء على أن قوله: ال 


9 


حم فقون دون قومء راق لا تقولرة بعمومه4) فإذا ل تحلفاء 
مخصوصين حملناةٌ على الاقتداء المحخصوص» والخطاب لقوم مخصوصين» 


.180/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


)١١‏ قي الأصل: «والخلفاء». 


وهم غير الحتهدينَ مِنْ أصحاب رسول اليكو يُوضيحٌ هذا أن اتباع 
ريات لازي كله فلم بق الما كرناء وانة ال سقط 
هذا خحبرناء» وهو قولة: وأصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم)(), 
فيتعارضان؛ وليس في خبركمٌ ما يُسقِط خبرّناء وفي برنا زيادةٌ وهي اسم 
الصّحابة. 


فصل 
ولا يختلفْ ظاهر قول صاحبنا: أن الواحدَ مِنَّ الخلفاء يسوغ خلافة 
اح مه د اله ال ع 0 
بعض الشافعية: أله كه لخ قالنسة وك أونا إليه صاحبنا في قول 
ابن عباس: أن إذا انقطعٌ دمها في الحيضة الثالئة فقد بات منه) وهو هو أصح 
في النظرء قيل لَه فلم لا 7 تقول به؟ قال: قد قال عمرٌ وعلي وابن مسعودء 
فأنا ا أن أحالفهه2”. 


ل او ارج سو اا قال ابن متصور : قلت له: 
فول ابن عباس في أموال أهل الدمّةٍ العفوٌ؟9؟) فَمَالَ أحمذد: عمرٌ جعل 


)١(‏ بعدها في الأصل: «اتباعه). 
(١؟)‏ تقدم تخريجه .180/١‏ 
() انظر الآثار في ذلك في «سنن سعيد بن منصور» )١١5(‏ وما بعده. 


(4) أخرجه عبد الرزاق .)١١١55(‏ 


"7 


عليهم ما قد يَلْفَكمْ. فعَدَلَ عن قول ابن عباس لقول عمرة"). 
فصل 
في الدلالة على المذهب ليل . 
ِنَّ الواحدّ مِنَ الأئمّةٍ ليس معصومء بل بحور عليه الخطأء مقرّ على 
الخطأء فهو كآحاد المحتهدين» وغيره من الصّحابةٍ مجتهدٌ فلا يحب عليه 
بل لا يحورٌ لَه تقليدُهُ كالإمام بعدهُ لا يلرَمّهُ العمل بقولِه في الحادثة؛ 
ليق لجيه ترك در على هذا شرل اد لارضي الله عفدي في 
هات الأولادٍ ما قال» وأنهُ رأى مهن بعد أن كال رآيةُ ورأي أي أبي بكر 
وعمر أَنْ لا يبيعهنٌ» وقولهم لَهُ في البيعة: وسيرة الشّيخحين» فقالَ: أجتهدُ 
رأبي("©) ونرّعَ يده. 1 
فصل 
في شبهة المخالف 
ورا : «عليكم بسني» وسنة الخلفاء الراشدينَ مِنْ 
بعدي» يعطي اتباعٌ كل واحدٍ منهم. 
قالوا: وَلأَنّ مخالفتَهُ افتئات عليه. 


ا ب 7 2 
فيقال: أمَا أمرّهُ باتبا ع سنتهم » فإدُ المراد به التقليد» فأمًا أن يكون 


.1١7١7/5 انظر "العدة"‎ )١( 


(؟) تقدم ص7١١.‏ 


الخطابُ لأهل الاجتهاد» فلا يوضم هذا أن انَباعَ الأربعة لا يمكنٌ مع 
الخلاري لطكي واتباع واحار لا يتعيّن مح خصلافي الآخبر لَه ولد 
يعارضة قولةُ ه: «أصحابي كالنجوم, بيهم اقتديُم اهتديكم». 

وأمّا دعواهم الافتئات عليهء فلا وجة لَهُ؛ أن يشكمة له ترط غليف 
فأمًا بابُ الاحتهادٍ فلا يتخصّصْ به. وإذا لم يتخصّص به لا يكونٌ افتثاتاء 
بل يكونُ إيضاحاً لحجّة الله كروايته حديئا حَفِيَ على الإمام في حادثة 
وهذا يساعدٌ على بيان حكم اللو والمساعدة لا تكونٌ افتثاتاً» وكما لا 
ون مشاورته | إزراءً عليه كذلك لا تكونٌ مخالفتهُ افتعاتاء ولأنهُ يقابل 
مراعاة ما ذكرت من الافتقات «التقديمٌ للأنفع من الحكمين» فإذا 
تقابلا"»» كان الأكثرُ نفعاً هو المقدّم والنفع ببيان حجّة | لله نفع عام فلا 

ا 

قال أصحابنا: إذا عقدَ بعضْ الأئمةٍ الأربعة عقداء ل يحرٌ لِمَنْ بعدَهُ 
مِنَّ الخلفاء نقضةُ ولا فسخة0", نحرُ ما عقّدَه عمرٌ - رضي الله عنة ‏ مِنْ 
صلح بت تغلب7"©»ومِن خراج السّوادٍ والجزية5» وما جرى هذا المحرى 
خلانا للرافض ةلث قولي؟ لاكيمة ون امل لبت بض ذلك 


)١1-١(‏ طمس ف الأصل. 
)١(‏ انظر "العدة" .١7١5/54‏ 
(9) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" .)7١(‏ 


(؟) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (547 )١55( )١‏ (1437) (151). 
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والدلالة عليه: أَنَّ ذلكَ عقّدٌ حصلّ باجتهاده فلا يملك غيرُهُ نقَضَّهُ 
كسائر العقود, ولأنَّ في ذلك افتعاتاً على الأئمةٍ فلا يجورُ» كما إذا حكمّ 
و الأحكام حال حياته؛ فإنة لا ملك أحد تغييرة2١»»‏ كذلكَ بعد 
" 1 

وعندي أن لقائل أَنْ يقول: إن في المنع مِنْ تغيير أحكام الخليفة الأول 
حصراً ومنعاًة") للخليفةٍ الذي بعدَهُ عن الحكم باجتهادو» وهذا لا يجوز؛ 
لأنّ المصالح تختلفْ باختلافب الأزمنة» وإلى هذا أشارٌ علي رضي الله 
نه يف فال الفدهذ رأيي©2). وههذا عار كر كه فود ال اده ف 
الحزية بحسّب. ٠‏ ْ 

وقالَ عفمانٌ ما قال في رد طريدٍ رسول الله كك الذي نفاهٌ ‏ وهو 
الحَكو»؛ كان يحكي مشيّة رسول الله وه كالتعييب2© لَهُ ‏ وما كان 
ذلك [إلا] لِمّا رآه مِنَ الأصلح. 


3 دا 22 2 وءع را ماه 
وقال علي: كان رأبي في أمهات الأولادٍ ورأي أبي بكر وعمر أن لا 


ًَ 
)١١‏ قي الأصل: «تغيرة). 
زهة ف الأصل :١حصر‏ ومنع». 
[فهة تقدم ص/ا١١.‏ 
5( الحكم بن أبن العاص الأموي» من مُسلمة الفح نفاه رصول :الله د إلى 
الطائف» ورده عثمان» رضى الله عنه؛ إلى المدينة» وقال: كنت قد شفعت فيه إلى 
رسول الله وو فوعدني برده. انظر «الإصابة» 278/7 لأسد الغابة» 70/9" 


(5) في الأصل: «كالتعيب». 


تينع اومن لذن و اهلك ذا الوا س ع 

أن الأصوليينَ والفقهاءً اختلفوا في تقليدٍ العامي لقول ميسو مِنَ 
السّلف [إن] لم يبقَ محتهدٌ في العصر يفتى بقولهء هل يجوز أمْ لا؟ فذهب 
قومٌ إلى أنه لا يحورُ تقليدُ مذاهب الموتى» فكيف يُمنع الاحتهادُ في حق 
الأحياء مِنَّ الخلفاء امجتهدينَ لأحل الموتى؟! ('ولأن رأي» الماضي ليس 
مقطوع على إصابتهه بلْ يجورٌ عليه الخطأء وهذا الموحود0 يجوز أن 
يصيب باجتهادِه الحقّ الذي عند اللو سبحانة فلا يجوز أن نمنع طريقا 
عر اروف رن الم ربع أجل نول انل هر رعو يديه علي 
الخطأء فهذا عَيْنُ حمل امحتهدٍ على التقليدٍ ومنعه مِنَ الاجتهادٍء وتعطيلٌ 
الاحتهادٍ لأجل الاحتهادٍ لا يجوز. 


. 1 
إذا اختلفَ أصحاب رسول الله يه ورضيّ عنهم؛ على مذهبين؛ ولم 
بأحدٍ المذهبين مِنْ غير دليل» بل يحب أن يتبعٌ ما يوْدّيهٍ إليهٍ الدَليلٌ أي 
القولين كات» بل لا يُحدث قولاً ثالئأء نص على هذا». 


.١ تقدم ص47‎ )١١( 
غير واضح في الأصل.‎ )1-1( 
(؟) في الأصل: «للوجود».‎ 
.17١8/4 انظر "العدة"‎ )4( 


وقالَ بعضُ أصحابه أبي حنيفة فيما حكاة المسّرحسي ‏ أعني أبا 
سفيان -: أَنْهُ إذا كان قولاً ظهرٌَ وانتشرَ » ولم ينكرةٌ منكرٌ جار للمجتهاد 
الأخذ به واحتاره. و عَنْ بعض المتكلمين: الك رلوم 
املق دي راسم ره فى الأسستاه الايد لاله ور ار 
جل وت جاه تيعد لافار :والفر د لع الأنخذ به إلا أن يدن لين 


على صحّته(١).‏ 
فصل 
ْ دلاثلنا 


قَمنَها: أن الصّحابة إذا اختلفوا» فقد سوغوا كمي ل ادن 
ومن الف فإنما سوّغوا لَهُ ذلك لأحل اجتهاده واتباع الدليل» فلا 00 
لمَنْ بعدهم أن بو أدائره عرد 3 ادك طبه رار 
للاجتهاد. 

يا 3 هذا الئل قد منمٌ الأحذ بقول د51 الطائفتين إذا 
00 إنكار. 


فنقول: هما قولان للمتحابق فلا يمور للمحتهدٍ تقلية أحديهماء 
كما لو أنكرت إحدى الطائفتين فتين تين على الأخرى؛ وأنكرت الأخرى عليهاء 


(1) انظر "أصول السرحسي" 111/7. 
0 في الأصل: «أحد). 


يوضح هذا أن المحالفة نوعٌ مِنَ الإنكار» لأنّ المحالفة رد للقول السابق 
بالاحتهاد, وفي الردّ ما في الإنكار. .' 

ومنها: أَنَّ اعتبار الإتكار ف الردّ؛ وترك الإنكار في جواز الأحذ 
بالقول ل ال م 1 تمنع إجماعهم, كما أن ا 
عد ولأن تلك لامكال إلا حصل لأَنّ مسائل الاجتهاد وا فيها 
المخالفةٌ فلا وجة للإنكارء فيصيرٌ ترك الإتكار لقال المحالف للتسويغ لا 
للموافقة. 

رمنياء أن كل طالفنه نسلاو يه الأعر يق رين القط] والاضاسف 
فالاتباعٌ لأحدهما مِنْ غير ترجيح نفس التقليد. 1 1 

فنقول: هذا بحتهث فلا يجوز له التقليد, وترك الترجيح مع قَدريَهِ 
عليه كما لو لاح له دليلان: خبران أو قياسان؛ فإنه لا يتخيّرٌ بل يرجم 
كذلك هاهنا. 1 1 0 

ومشيناة. نويا كيين 60 وان تخت ١‏ دعا اكد يشتول الأعس بير 
دلالة كالجتهدين مِنَّ الصّحابة وامختهدين من أهل الأعصار ع المحالة: 


فصل 


فمنها: أنه إذا لم يَحصُلْ منهم الإنكارٌ دل على كونه صواباء لأنهُ لو 


ة52 


إلى قول علي في التزام دِيَّةٍ حنين الي أجهّضَّت ذا بطنها مِن فرَعه(, 
ومثل فول عثمان البيعة على سنة أبي بكر وعمر2"» فَمَنْ بعدتهم ودوتهم 
أَولى أن يبع إحدى الطائفتين منهم. 
1 
في الأجودة عنها 

أما العا بأنهُ عض الإدكارة فلا يدل على الموافقة عي حصلت 
المخالفة, ار : يمن الاعتراض» وليس يلزمٌ مِنَ السويغ التصويب» 
كسائر الفقهاء, بعضهم لا يمن بعضاً في عصرناء وامارضن يعي إل 
قول بعض» فلم يكن إلا لدليل قد دل على الموافقة) لا اتباعاً لأحل 


القائلين» ولا محرّد (”اشتباه» ولو كان جرد جارك يعسي 
حلاف؛» كما 7”حالفوا في كثير ثما ذكرنا فيما سبق2). 


"1 ٠. 
يجوز ترك ما ثبت وجوبّة بالإجماع إذا تغيّرت حاله» وذلك مثل‎ 


الإجماع على جواز الصّلاةٍ بالتيمم» فإذا وُحَدَ الماء في أثنائها جار الخروج 
ا بل وحب» وبه قال أصحاب أبي حنيفة خلافا لبتعض أصحاب 


سو اا 
(؟) تقدم ص7١١.‏ 


(-") غير واضح ف الأصل. 


عرض 


الشافعي: لا يُنتقلٌ عن الإجماع إل بإجماع مثلو(. 
فصل 
فمنها: أَنَّ سلطا الإجماع قد زالَ» وذلك أَنهُ إذا تجَدّدَ وجودٌ الماءء 
تحدّد التسويغ بعد أن كان الخخروجٌ منها لا يَسُوغْء ونال سسلطانة 1 
يُحتَجْ إلى إجماع يزيل وقد زال. 
ومنها: أَنَّ بحددَ وجود الماء ليس هو حال الصلاةٍ مع عدم وحودٍ 
الماءء فما تركنا الأصلٌ الأول ولا هذا هوّ المجمع(") عليه. 
فصل 
فمنها: أنه لو جار ترك المجمّع عليه بغير الإجماعء لأدّى ذلك إلى قيام 
دلالةٍ تخالفُ الإجماعٌ مّعّ كونه معصوماء فلا يجورُ ذلك لما فيه مِنْ إخصراج 
الأجماح عن بوضوعة: 


وفتفاة أنها: لاله قلع اؤلة عدر تركها انان كنض القران 
واقضر المسة 


.1717١/4 انظر "العدة"‎ )١( 


)1١١(‏ في الأصل: «الجمع». 


خرض 


0 
ف الحوابٍ عنها 

آم الأول: إن المجمعّ عليه بتغير الحسال حرج عن الإجماع, أن 
إجماعهم على صِحَةٍ الصّلاةٍ بالتيمم ووحوبب المضي فيها مع عدم الماء, 
فلمًا وحد د الما عدم الإجماع في هذه الحادثئة وصارت ار اموا 
هداس فكفى في حصول حكيها دليلٌ ليس بقطعي؛ وكذلك 
لواب عن الثانية؛ لأَنّ الدّلالة إنما كانت في اتيم 0 للماءء فأما 
الواحدٌ فلا. 


ظ 

يحور إثبات الإجماع بخبر الواحدء قال أبو سفياكَ من أصحاب أبي 
حيفة قال يعض قنيوضينا: ل موز إننات الإجماع بخبر الواحلدء فهذا على 
ما يقع لي حلاف ف عبارة وتحتها اتفاق » ('فلا ضَّيْرَا)» في الاخقلاف (١في‏ 
العبارة؛ لأنه لا يقود إلى الاختلاف في عين المقصوذ, فإن 2 الواحد لا 
يُعطي علما ولكن يفيد ظنا"» ونحن إذا قْنا: إن بر الواحاد يبت يبت به الإجماع» 
فلسنا قاطِعينَ بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحلدء غير أنا ظانِينَ له؛ وإِنّما 
القطعٌ للحُكم الذي ينبت أن الإجماع انعقد عليه. 

والذي حكاهٌ لهم أبو سفيان مِنَ الشبهة: أن الإجماع دليلٌ قطعي 
وبر الواحدٍ دلالة ظنية, فلا يحور أن يثبت بخبر الواحدٍ دليل قطعي. 


.3 طمس ف الأصل» واستدرك من (المسودة»): ه14‎ )١-١( 


ضونا 


وهذا توهّمٌ منهم أنا نقول: إِنّ القطعَ يحصلٌ لنا بخبر الواحدٍ» وليسَ 
كذاك ويل تفول: إن النضاغ عر الواجى حل لسا طنا لافطا وما 
دواع و نكم روط القع رالا ريق لقم اله 

عر الواحار يبه قل لني 15 في سائر الأحكاوه لكن لا تشول: َ 

لاحل معطر يك كان مستندهُ رواية عَنْ معصوم فخبرٌ الواحدٍ 
مراك ابر سور لور ور أنا نظن أن النبي 
قله وحَكَمَ به» فقول البي ل في نفسيه قو معصومٌ وخر مقطو 
بصدقهء والطريق إلى إثباته خبرٌ واحدٍ مظنونٌ اعد مطوم به 
وعلى هذا نحن نعلم أن الإجماع قطعي» رمعا لي الأنة وذلك 
رأيّ وهوّ القياس؛ والقِياسُ في نفميه مظنوثٌ» ونصوغه قياساء فنقول: إن 
الإجماعٌ دلالة قطعية؛ اقول معصوم» فجارٌ أن يكون طريق إثباته خير 
الواحديء كقول البِيّ يو ولأ التاريخح الذي يتزتبُ عليه النسخ في ترتب 
نص على نص ينبت بخير الواحلده رثبنا على الشاريخ الات بخبر الواحاد 
النسخ الذي هو النصّ القاطعٌ الرافم للحكم الأوّلء وإن لم يغبت النسخ 
بخبر الواحد» فإنا نبت الإجماعَ القاطع بخبر الواحدء وكذلك الاحصان 
يغبت بشهادةٍ رجلين» وإن لم يَحَرْ إثبات الى بشهادَةٍ رجلين. 


ل 

إذا حَدَنّت حادثة بحضرة الب ويْ [و] سكت عَن الحكم فيهاء ولم 
يحكم فيها بشيء» قعل اميس ا د إرا كم واتظرهنا باجتهادناء 
وقال بعض المتكلمين: لا يحور الحكمٌ في نظيرها بشيء؛ بل نَسْسيِكُ كما 


رين 


يَصِِحٌ استخخر احُه من معنى نطقيهء فأمّا إذا لم يكن في قوَّةٍ ألفاظ السّنن 
ولا في كتاب الله سبحانه» فلا وجة لرجوعنا إلى طلب الحكم مع 
إمساكه عنه. 

نعوولا رع سكا ون السك وو رقو فاك لأننا أجمعنا على 
يعوب واد رتح لاا انمي ربكن لله حكمٌ في نظره) هذه 
الحادثة اللسينالة الك 

فوجه قول أصحابنا: أن النبيّ يلهُ قد يمسكُ عن بعض الأحكام 
ويكلها إلى اجتهادنا مع إمكان التنصيص على الحكم؛ لكن يقصدٌ بذلك 
ها اقفتته1 للا سياه حيبت اوم على ساف الأحكات بل كيرلة اننا 
تعمل فيه أفكارنا وبحوئّناء ونحتهدٌُ ليحصلّ لنا ثوابُ الاحتهادء فكذلكَ 
إمساكه عن حكم الحادثة 

يوضّحٌ هذا: أنه لأغوة آن تيلو خاوقة عن سكم لله يجحا 
ولاعوز انا فجت ادك إلآ ادل فإذا عند النض. ل سيق إلا 
الاجتهاد. 

وللمخالف أن يقول: إذا كان هذا دليلكمء فقولوا يحواز اجتهادكم 


(1) تحرفت في الأصل إلى: #ركوب». 
هه النفل: لغة في النظير» كالئد والنديد. 


نارفا 


في عين الحادثة ال أمسك عنهاء واحعلوا حُجّتكم هذه لتجويز الاجتهادٍ 
وذ امسكر ر كن الامصهاة لبك عون ادق ولما 5500 
حوارٌ الاحتهاد في عين الحادثة) الى حدثت بحضرته جلت عنيننا 
(افكذلك في نظيرتهاء على أنه مستلزءٌ لتأخير البيان عن وقنت الحاحة 
وهو غيرٌ جائز' عليه» ولايجورٌ أن يكون عَلِمَ وأمسلك, لأنَّ هذا هو 
ترك البيان والتبليغ الذي أمرّه الله به وقال له: إوإن لم تَفْعَلْ فما 
بلغت [المائدة: /0"]» وقال تبن للناس ما 00 إليهم» [النتحل: 
5 4]. 1 

وإن كان لعُزوب الحكم عليه» فما عَرَب على الني كك الحكمٌ فيه 


0 


ليفك أن الأصلحَ أو الإرادة دقو فانةة ذل أر اذ له سيان ياه 
ما طواه عن نبيْهِ وأوقعه للأمّةِ من غير طريقه وبيانه. 

ومعلوم أل امجتهد لاد له من أصل يستمدٌ منه اجتهاده وتكلك 
الأصلٌ هو ما كان في كتاسو اللو أو سن رسولى» فإن كان ذلك تيقد : 
فلا يجوز للنبي تركه ولايحورٌ عزوبه عنه وإن لم يكن له أصلٌء فهو 
عك بارال ولنويء وذلكَ ليس بطريق» فلا وجة للاحتهادٍ في نِظَر ما 
سكت البى عن الحكم فيه. 

فإن قال مَنْ نصرٌ جوازٌ الاجتهاد(": قد يجورٌ أن يقعّ لبعض الأَمَّةٍ ما 


)١-١(‏ مطموس في الأصل» واستدرك من «المسودة» ه74. 
)1١‏ انظر "العدة" 14/14 .١7١‏ 


ايض 


عين 1/07 اع 


لا يقعٌ لبي ويه بعد موته وله كما كان في حال حياته» فإنّ عمرَ أصاب 
ري يوم بدرء ونزل القرآث بما قال0"» ولم يكن ذلك من رأي الب وأبي 
يكن وكذلك كا سال عير عن الكلالة قال له النبي يبه : «تغنيك آية 
الصّيف)7©: ووكَلَ ذلك إلى اجتهاده. 

فيقال: لسنا تمنعُ من ترك النصّ والإيماء إلى الفذّاهرء أو إحالةٍ اجتهدٍ على 
المنطوق في حكم المسكوت إذا كان في النطق عله تَصلّحٌ لتعدية الحكم, 


وإنما منعنا أن يكون لله حكمٌ في حادثة» ثم إنه يُعزْبٍ عن رسول 


)01 تقدم ص8١١.‏ 
»)71٠(‏ وابن حبان »)5١91(‏ بلفظ: "تكفيك آية الصيف" وهي .الآية. الأميرة من 
سورة النساء. 


(-”) طمس ف الأصل .كقدار ثلاثة أسطر. 


شق 


فصول التعليد 


وحدٌ التقليد: الرّحوعٌ إلى قول الغبر بغير حُجَّةِ مأخوذ من تقليده 
بالقلادة وجعلها في عنقه. وهو طريق العاميّ مع المجتهدينَ من العلماء في 
مسائل الفروع الي يسوغ الاجتهادُ فيها. 


فصل 


فأمّا مسائلٌ الأصول المتعلقة بالاعتقادٍ في الله فيما يجوز عليه وما 
ل ا ل و 


وحكي عن عُبِيدٍ | لله01) , بن الحسن العنبري أنه يحوز ذلك. 

وسمعت الشّيخ أبا القاسم بن التبّان يقول: إذا عَرَف الله وصدّق 
وسله وشكو قله إل نذلك واطلمان بيد قاذ عابنا فو القاروق» قلي كان 
أو 8 أو استدلالاًء حتى إِنَّ الطريقَ الفاسد إذا أذّاه إلى معرفة الله كفى. 
فلو قال: أنا أطوق الله سيشحانه امه طريقي أني دعودث الله يوماً في غرض 
لي فكان ذلك الغرض» وما دعوت سواه فدلّئي ذلك على إثباتهء وكذلك 


)١١‏ في الأصل: «عبد | لله وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحو 
مالك بن الخنشخحاشء» العنبري. 


ولد سنة مئة» ويقال سنة: ست ومئة» قال ابن سعد: ولي قضاء البصرة» وكان ثقة 
محموداء عاقلا من الرحال. مات سنة ثمان وستين ومئة. «تهذيب التهذيب» 7//9. 


يضف 


لو قال: قد سكنت نفسي إلى جميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله 
عليهم ‏ من الوعدٍ بالبعث وغيره» فقيل له: مماذا سكنت نفسّك إلى 
تصديقهم؟ فقال: لِأن وعدا سن مع متترر عاني بينم تن الالال 
الإلمية» لم يدّع الإلهية كعيسى أو موسىء وقد اذّعاها من م يَلُْ مبلقَهمء 
عع نفد ارقي ان قال لراك ميات بيد» 
[الرحرف: ١هع]؛‏ فَإِنُ إعانة مقبول» 00 على ذلك مدحول. 
فصل 

فمنها: أن الله سبحائه ذم التقليد في كتابه .شل قوله: «إإنا وَحَدْنا 

آباءنا على أَمَّةٍ وإنا على آثارهم مهندون»؛ ووإمقتدون4 [الزحرف: 


-211١3778[‏ 7"ومنها: أن في تقليد المقلد) رجوع إلى خبره؛ وعجير 8 دة بقن 
2 3 0 1 َع و و 
الصدق والكذبيء فلا يجوز ترك دلالة قاطعةٍ لقول يتزدد بين شك وظن. 


في شبههم 
7 - 0 4 . - ماع 
فمنها: أنه لما كان التقليد طريقا لمسائل الفروعء كذلك جاز أن 


.5١١ طمس ف الأصل: وانظر «التبصرة»‎ )١( 
(1-؟) مكانه طمس في الأصل.‎ 
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ادا 5-005 الأحكام تقشنا 
كذلك إذا كلقنا اعتقاد الأصول قلدنا العلماء بها. 


ومنها: أن الغرضَ سكونُ القلب إلى المعتقدء فلا علينا من الطريق» 
وهذه 0 الشّيخ ع القاسم 1 التبّان. 

وفتهاة أن أدلة الأضول يهنا من العسوط انا لا يكاة يفق؟ عليه الشواء 
وأكثر العقلاء» فإذا جار التقليدُ في الفروع مع" سهولة أدلتهاء فلآن يحوز 
التقليدُ في الأصول مع ('الغموض والخفاء" المستمرٌ» أؤلى. 

ل 
في الأجودة عنها 

ما الفروعٌ» فإنّ طرقها الكتابُ والسئة والإجماعٌ والاستنباطٌء وذلكَ 
غرّ علي لو كلق العراء شلو كه لالقطعوا تعن أخقال الذي قشعم قله 
إلى أهلٍ الاحتهادٍ [وهم] آحادٌ بَذَلوا نفوسّهم لذلكء وأسقطناه عن 
العوام» لما ذكرنا من المشقّةٍ الفادحة. 

نما الآصولء فإ أداتها الول والتان متمر كو يناه لد شد 
عليهم النظر والاستدلال على ما تؤدي إليه من المعتقدات» فصار العامة 


)١١‏ قي الأصل: #تبع». 
و؟-75) ف الأصل: «العرض ولحوق». 


شق 


و(الخاصة متساوين في طريق الوصول إليهاء وهو النظرء وإنما أوجحبه الله 
تعالى على المكلف ليْئاب عليه'»: ولو كان المقصودٌ المغرفة بغير طريق 
النظر لخخص الله بها أنبياءه - ضلواتٌ الله عليهم ‏ إلهاماء لكنه ينرّهُهم 5 
ري 5 النظر والاستدلال» وإعمال جواهرهم في اعتقاداتهم, ألم 
تسمعْه يقول: «إوكذلك نري إبراهيمٌ مَلَكُوتَ السّموات والأرض 
وليكون من الوِينَ. فلما جَنّ عليه اللي رأى كَوكباً)» [الأنعام: 0-+0]» 
فدرّجَ الرسلّ في مقامات النظر ليحصل ثوابه بذلك» ولو كات بالإمهام 
لسقط ثواب النظر والاحتهادٍ في تحصيل الاعتقادٍ» فبطل دعواه أن الغرض 
ارد سكعل صرق اك اعدو ها عو رار السسلرى سال 
العلو: 1 1 

قالوا: فقد بيّنَ الله سبحانه أنه حص بعض أنبيائه بالاعتقادٍ به من غير 
نظر ولا استدلال» وما ذلك مسقطا حكم اعتقاده لإعدام طريق الاعتقاد 
من الاجتهاد. فقال ف حق عيسى: #إآتانيّ الكتابَ وجعلئ نأك [مريم: 
]٠‏ وقال في حق يحيى: .لو آتيناه الحكمّ صبياً» [مريم: ]١١‏ فبطل 
تيار النظر واشتزاطه وبان أنه بالإمحام كافيء فكذلك سكون النفس لك 
المعتقدٍ بطريق التقليد كافي. 


فيقال: الجواب عنه من وجوو: 
أحدها: أنّ ذلك مُنطقٌ ومُجرى على لسانه الكلامُ) لا أنه صدر عن 
)١1-1(‏ غير واضح في الأصلء وانظر «قواطع الأدلة» للسمعاني ١١17/8‏ - ه 


لحي 


فهمٍ وقصدٍء بل على طريق الإعجاز أو الكرامة لأمّهِ لتبرئتها مما رُمِيّت به 
من الزّنى» كمن نطق من الأطفال المروي نطقهم في ب إسرائيل كتخرّيج 
ما 8 بالزنى فنطقّ الحمل أله ابن راعي غنه(2©» ولما اتهم موسى الكليم 
بالرّنى(7» فنطق الحملٌ .ما نطق» وإلى أمثال ذلك» على أنه 2 
("الثاني: أن قوله: «إآتاني الكتاب» إخبارٌ عن مستقبل حاله» كقول 
القائل الونيت عليه الميلام” «9إني أراني أعصر هراك" السو 
يعي: عصيراً يؤول إلى الخمرء وتقول عر في المولود: يهنيك الفارس» 
يوضّح هذا قوله: «إوأوصاني بالصّلاة والرّكاة» [مريم: :]"١‏ ومعلومٌ 
أنه لم يكلّف في تلك الحال صلاة» فلم ببق إل أنه أخيرٌ عن مستقبّلٍ حاله. 
وبحواوة كاله لدو كان اؤرلة ف هو عويتي »لكان عصوضا به 
وإطلاعاً له في تلك الحال ذلك القدرَ فيكوثٌ كما أَطلِعٌ نبيّا وي ليلة 
لمعراج» فرج بذلك عن حير التكليف للإمان به بطريتي الاستدلال» إذ 
ين اه إقفلة اناما :وهو الصّحيحٌ عندناء ولا ييقى تكليفه بأن يؤمنَ 
ل 0 ولا أن شر بحة وثنارا علو ين؛ أن 
عياته كلل لط حك التكليفي له في ذلك» وصار في دووف ليله 
كالسسّماء وبحويهاء والأرض وجبالهاء لا يدل إثباتها تحت تكليفه. 


(1) أخرجه البخاري )١5١5(‏ (1447) (5435) (7437)): ومسلم (55.0؟) 
(9) و82 ). 

)١(‏ انظر «الدر المنشور» ١75/5‏ للسيوطي. 

(-5) طمس في الأصل. 


م/خدلى 


كذلك تلك اللحظة الي تكلم فبها عيسىء إن كانت عمن شيءٍ وَقَرَ في 
صدره من اعتقادٍ قبلَ أوان الاعتقادء كما نطق لسائه قبل أوان 0 
كان بذلك مخصوصاء وذلك لايُسقطٌ طرق المعارفي في حق بقيِّةٍ 
لفق 

قالوا: أليس الله سبحائه ا استخرج ذريّة آدمٌ من ظهره وَأشون 
على أنفسيهم وأحذ عليهم الميشاق» كان بغير نظرٍ ولا استدلال» لكن 
بمجردٍ الاستنطاق والإلمهام ود دنر أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4 [الأعراف: 177]؟ 


فيقال: إن الإخراج هو بالتناسل» والإشهادَ بعد تكامل العقل للنظر 
والاستدلال وكيا غلى لغ حيو ان لتتتفسع') بار: بلبنهٍ وسخاله 
ولحمانه؛ فهو بين مر كوب ومحلوب» وحابس وحارسء ومتزنم ومسل 
كل ذلك دليلٌ على صانيه وخالقهء وآيات” من الرآن تددلٌ على أن 
إنْما أرادَ بالإشهاد ما أشرنا إليهء من ذلك قوله: ألم بحعل الأرض 
كنانا أحياء وأموانا» [المرسلات ادام #وبَسا فوقكم مسبعا 
شِدادا. وجَعلنا ميراجا وَمّاجا. واللنا مق لمر الكدهاء اها لنحرج 
ب#بنيا وننانا. وجنات ألفافا4» [النبأ: 3 -17]. لإألم تخلقكم من ماء 
مهين. فجعلناه في قرار مَكِين4 [المرسلات: 51 زوين آياقة اللي 


.177 و4‎ ١77/4 في الأصل طمسء وانظر «العدة»‎ )1-١( 
هه تحرفت في الأصل إلى: «ونفات».‎ 


ين 


والنْهارٌ والْكّمسُ والقمر» [فصلت: 07 للإوجعلنا اليل إياساً. وجعلنا 
ايا مُعاشاً» الا ا 1ه أَرسّل الرياح فشي ححا اه إن 
بل ميتم فأَحيَيّنا به الأرض بعد موتهاك؛ [فاطر:3]» مرج البَحْرينٍ 
يليان [الرحمن:5١]»‏ لإِسّحَرَ لكم الفلك لنَحْرِي في البحر بأَمْرِه4 
[ابراهيم: 37 3]» «ولتبتغوا من فَضَيْله 4 [النحل: 5 »]١‏ «إوفي الأرض قِطعٌ 
مُتجاورات4 إلى قوله: إيسقى ماء واحادٍ والوكار بعلن بعض في 
الأكل. إَ في ذلك لآياتب لقوم يَعقِلون4 [الرعد: 24 :ا لله الذي كر 
لكم البحرّ لتجري الفلكُ فيه بأمره ولتبتغوا من فضله [الحائية: »]١١‏ لإوفي 
الأرضٍ آياث للموقِنِينَ وفي أنفسكم أفلا تَبصِرُون4 [الذاريات: 25١-1٠٠١‏ 
«إألم نعل له عيْنين. ولساناً وشفتين. وَهَدَيْناه دين [البلد:.م .]٠١-‏ 

فهذا وأمثاله هو الإشهادٌ للعقلاء البالغينَ» بدليل قول نيه كه : «رُفِمَ 
القلم عن ثلاث200 وذكر الصبّي ررق 00 

وأجمعت الأمّة على أن الخطاب لايتوجَّهُ إل إلى العاقل الكامل» وأجمع 
أهلٌ السّنةٍ أن بَعْدَ العقل والبلوغ ليكو عطناف اكيت إلا مرو دام 
بالرينالة ١١‏ ويك لمر لاتطدهما: 


إذا استفتى العام عالما في حكم حادثة فأفتاه» ثمَّ حدث مثلهاء 


.1١١8/٠ تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟-5) طمس في الأصل.‎ 


5” 


وحن غلنه أن قدت شا هادا : ثأنياء ولأيف ها ان أزلاء فيكو 
يفلد لنقمية كنا إذا اجتهة ف القبلة فأدّاه اجحتهاده إلى جهةٍ ثم حضرت 
صلاةٌ حرم ان يحذت ها اجتهادا ثانيا إذا كانت القبلة على الخفاءء 
ولأيستقبة اللنهة الأو أن الاحتهاد قد يتغين فلا يُومّن أن يكوث الحق 
ا باجتهاده الثاني» وفارّق أدلَة السّمع» فإنها لا تنئة* 
إلا بنسخ ورفع» وذلك قد امتنع. 

ولا يحور للعالم تقليدُ عالمء سواءٌ كان مثله أو أفضلَ منهء وسواءٌ كان 
الوقت يضيق عن الاحتهادٍ أو يتسع» حاكما كان أو لم يكن حاكماء هذا 
ظاهرٌ كلام أحمد('2» وبهذا قال إسحاقٌ والشافعى(». 

وقال أبو حنيفة ومحمدٌ بِنْ الحسن: يجوز له تقليد العا ه(». 

وحكي عن محمد أنه فيّدَ ذلك بأن يكون أعلمَ منه» ولايحوز تقليدُ مثله. 

وذهب ابن سَريج إلى حواز ذلك في ذ ضيق الزّمان. 

ادلنا 
فمنها: قوله تعالى: لإفإن تنازّعتم في شيء فردوه إلى اللَّهِ والرّسول» 
)١١‏ انظر "العدة" .١779/4‏ 


(؟) انظر "التبصرة" 4.17. 
(5) انظر "الفصول" 757/9. 


[النساء: 9هع) تالكر اذ ينه كاي الله واسنة رسولهء والتقليدٌ للعالم ليس 
واجكا سنههنا. 

وقوله تعالى: لإولا تَقَفُ ما ليس لكَ به علم» [الإإسراء: ]١ ١‏ ولا 
علم للمقلّد فيما أفتى به العالم. 

ومنها: «اجتهدوا فكلّ مُيسَرٌ لما لق له0(0) ولم يفصّل بين الأعلم 
وغيره» والعالم وغيره» وعند ضيق الوقت وسعته. 

وفيا أ ونه «"الدكومكن ها ل الطلومة” فرتحي أن لصوو له 
التقليدٌ فيه'). 

5....... بالتقليد يفضي إلى إبطاله لأنه إذا حارَ التَقليِدٌ للغير في 
حكم من الأحكام؛ جار تقليدُ من يفي بضدٌ ذلك الحكم, وذلك يبطل 
ذلك الحكم. 

فى الاسملة 
فمنها: أنهم قالوا: إنَّ تقليد العالم حكمٌ من أحكام الله بطريق 


)١(‏ أخرحه البخاري (5597).: ومسلم (55149)., وابن حبان (77”) من 
حديث عمران بن الحصين. 

(7؟) مكانه طمس ف الأصل» واستد ركناه من "العدة" .١711/4‏ 

(-) طمس في الأصل بعمقدار سطر. 


هع" 


الاحتهادٍ منه؛ ولهذا كان رد العامي إليه وتقليده له لابمنعُ من كونه تابعاً 
للآية. 

ومنها: أن قوله: إلاتقفُ ما ليس لك به علم» [الاسراء: 5ع هذا 
قد قفا ما له به علمٌ وهو ما أَذَّاه إليه الاحتهادٌ. 

ومنها قولهم: لابمتنع أن يكو معه آله يتوصّل بها إلى المطلوبي» شم 
يجوز تركه إلى غيره» ألا ترى أن من يمكنه أن يسمّع الحكمّ من رسول 
الكل يجوز له تركُ السسّماع منه والعدولٌ إلى سماع : خبر المخبر عنه. 

في الاجودة عن الاسملة < 

فأمّا قولهم: إنه على حكم الله بتقليد العالم» فليس بصحيح؛ لأنه إذا 
تركَ ما يقتضيه ظاهرٌ الكتابي أو ظاهر الس وقلّد غيرّه» فقد ترك حكم 
الله ولم يعمل به. 

وأما قوله: التقليد للعالم قفو لليلم؛ فليس بصحيح؛ لأنّ العالم المقلّد 
لا يعلمُ صحَّة ما أفتى به من قلّده. 

وأمًا قولهم: نوز أن ينك ما يتوصّل له ويعدل إلى غيره(", 00 
الأعذ باجتهاد والنبي حي» وقبولٌ خبر غيره عنه مع القدرة على خبر منه 
ناطق» فأمًا ما ذكروه من أنه ترلكُ قول البيّ 18 افلس الل تر كا لز 


)١(‏ في الأصل:«غيرها». 


غيره إِنّما هو ترلكُ الطّريق إلى طريق غيره» كأن يلوح له دليل في المسألة ]١١.//[‏ 
يقتضي حكماء فيتركه (ويسلك طريق دليلٍ آخر يقتضي ذلك الحكم". 
0 م #الشيات :ولائارة عليه العا تيت ل يفلم عله 
ويقلدُ العالم؛ لأنَّ العامّي لا يساوي العالِم» ولا ساواٌ في العقل الذي هو 
أداة النظر والاستدلال في الأصول لا حرم 0" ٠‏ 

فإن قيل: الفروعٌ طريقها القن والأعلمٌ يغلبُ على الظنٌ إصابته للحق» 
فجازٌ لمن هو دونه تقليده» ويصيرٌ مّن دونه كالعاميً بالإضافة إلى العالم. 

قيل: لي م ل ؛ لكنه على يَقِدِنِ من نظره 
واحتهاده؛ وعلم وإحاطةٍ من ظنه وعلى بحس من صيره الأعلم وظنه لا 
على إحاطة ولا يقينء ولاجلاق يما أله يحور ترك اججتهاد يزه 
والتعويلٌ على اجتهادٍ نفسيه. وإن كان الغيرٌ أعلم» وإذا جار له ترك 
اجتهادٍ الأعلم لاجتهادٍ نفسه؛ وجارٌ للعاميّ اجتهاده وتركُ اجتهاد 
الأعلم» علمنا أن تقليده لا يجوز. 


ف 
في شبهاتٍ من م نفصل بل أطلقٌ الجواز 
فمنها: قوله عز وجل: لإفاسألوا أهلّ الذكر إن كنتم لاتعلمون» 


.4٠68 طمس في الأصل» واستدرك من «التبصرة»:‎ )١-١( 
9؟-7) طمس في الأصل.‎ 


[النحل: 4] وهذا قبل أن يجتهد لايعلمٌ حكمّ الحادثة» فجارَ أن يسأل 
بظاهر الآية. 
[النساء: 4 ولم يفصل بِينَ العالم وغيره. 

ومنها: أن الصّحابة رجعت إلى تقلياد بعضيهم لبعض؛ وإن كانوا 
كلهم علماءَه وقال عبد الرحمن» لما بايع عليا وعثمان» بدأ فعرض على 
[علي]11) شيزة الشيصنة: وعرض على عثمانٌ ذلك وبايعه عليه» وغعثمان 
دحل على ذلك؛ وذلك.محضر من جل الصّحابةٍ فصار كالإجماع. 

وروت عن عي البافال إنى رأيت ف الحد رابا ادرو را فهذه 
دعوةٌ منه إلى التقليد» إذ لو لم يكن جائزاً لما دعا إليه. 
00 0 فاستشار المعابة: فقال 0 وعبد ا إنك 
مؤدّبٌ» ولا شيء عليك؛ وعلي ساك فقال له عمر: ماد تقول" يناأينا 
الحسن؟ فقال: إن كانا قد احتهدا فقد أحطآء وإن لم يحتهدا فقد غشاكء 
عليك الدية» فقال عمر: عَرَّمَتُ عليك لتقسمنها على قومك]2©. 


.١١7ص ليست في الأصلء والخبر تقدم تخريجه‎ )١( 
.)19157( والدارمي‎ »)١1057( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(99) ما بين معقوفين مكانه مطموس في الأصضلء واستد ركناه من "العدة" 
.١ ١/4‏ وهذا الأثر تقدم تخريجه صه ٠ .7١‏ 


ال 


ومنها: أن البيّ كو يفي .ما يُنرّلُ ا لله عليه من القرآن» عا يدل عليه 
الاحتهاد» وللعالم طريقٌ إلى معرفةٍ ذلك من طريق الاجتهاد» ويجوزٌ له 
ترك اجتهاده والعملٌ جما سمعه من البىّ كد كذلك ها هنا مثله. 

وامقه 311 بقار تقليكة الأمة كييا أهوا بهء وإِن لم يعلم الطريق 
الذي أفتوا به» فكذلك تقليدٌ آحادها من العلماء. 

ومتياك أنه لو كان التقليث لأعو رز مواد للملا عليةة لوعي أن لا جور 
الجر :إل عت اراسي رو اقطان قافية: 

ومنها: أنَّ الاحتهاد من فروض الكفايات كالجهاد» ثم يجورٌ الاتكال 
مّن له آلة الجهادٍ وتكاملت فيه شروطه لقيام آخحرين به» كذلك في 
الاجتهاد. 


فمنها: قصّة الشُورى» وأنّ عبد الرحمن دعا علياً إلى تقليدٍ أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

ومنها: أن اجتهادَ الأعلم له مزيّة بكثرةٍ علمه» وحُسن معرفته بطريق 
الأتسهاق واجتتهناة ع دوف المامرية قوفي أغثر وهر الواعلن لد 
وإحاطةٍ من جهة الذليل وما يقتضي الحكم؛ وليسَ على ثقةٍ من اجتهاد 
الأعلم» فتساوياء فيخيّر بينهما. 


اللا 


أمّا 0 سنكانة؛ (سأر أهك 3 كا لسر ف نا العامّة؛ 

أحدهما: أنه أمرَ بالسّوال؛ والعالِمُ لايجب عليه السّوال» بل له العمل 
باحتهاده والفتيا "الى أفتى بهاء والذي يجب عليه السؤال هو العامي. 

الثاني: أنه أمرّ بسؤال أهل الذكرء وهذا يقتضي أن يكون المعحاطب 
بالسؤال غير أهل الذكرء فيجب أن د الآية خاصة في العامّة» فلم 
يكن فيها حجة). 

ا ل واب الكيع, لان قي 
ا 510 ل 
ذلك للم اله ل ذلك لز ا وشروط عدِمتء ودحل 
عثمانث على ذلك وما أطاق. 

والذي يدل على أن المرادَ به ذلكء أن اتباعهما في امجتهّدات وأحكام 
الحوادش. لابمكر لاختلافهما في أحكام كثيرةٍ» فهذا كان يرى التسوية في 
العطاءء وهذا بعده كان يرى المفاضلة في العطاء» ومختلفان لا يمكن اتباعهما. 


.1١5 طمس ف الأصل واستدرك من «التبصرة)‎ )١-١( 


ثه؟ 


على لظام امنا وتاي اناتاكتوة امدديها السد ببالصوضي 
والظُواهِر» والاجتهادً فيما لانصً فيه ولاظاهرٌ من كتابب لاسي 7" 

وأا قول عمر في الحدٌ: «اتبعوني» فإنما أرادَ اتباعه في الدليل» كما 
يدقن يمضنا يفطا [نا سعد بن الدكبي وال دون التقليد ولأنٌ 
علي خالفهم في ذلك؛ لأنه قال: أحتهدٌ رأبي 53 وطاقي. 

وأمّا قوهم: نوع فيه الاحتهادٌ فأشبة تقليدَ العامي» فلا(١)‏ يصح؛ 
لأنّ العام لاطريق له إلى إصابة حكم الحادثة؛ لأنه ليس معه آلة الاجتهاد 
1 01 
حي على اكالم !لوال ديل هدياف والعامي لايصحّ تقليدُ غيره له 
كلاف سال دلو كان علدا انقله رجي طايه اققاية: ْ 

وأمّا تعلقهم بوك احتهاده وتعويله على العمل ما سمعه من النبي وك 
كذلك قل مينا لفغي أنه ذال 520006 سمعه من النبي وَل 
لوجب أن لا يجوز له تركه بالاجتهاد» كما لا يجوز له ترك قول النبي 
يو ولأن" قول البي كُوْ حجة مقطوعٌ بصحَّتها؛ لأنه إن كان عن7©) 
وحي فهو مقطوعٌ بصحتهء وإن كان عن اجتهاده؛ فاحتهاده معصومٌ 
لأنه لايْقرُ على الخطأء بخلاف ما يقضي به العالم فإنّه غير مقطوع 


6 ف الأصل: "لوك 
(9؟-؟) طُمس في الأصل واستدرك من «التبصرة» 04 4. 
20 ف الأصل: يل 0 انظر "التبصرة" 8 5 0 


زه" 


. بصحّته فلم يجُر للعالم ترك احتهاده الذي يثقُ إليه والرحوعٌ إلى مَنْ يجوز 
عليه الخطأء ولايفق إلى إصابته الحق في اجتهاده. 

وأمّا قولّهم: إذا جار تقليدُ الأمّةِ حار تقليدُ الواحد. فهذا بعيدٌ جداً؛ 
لأنّ الأمّة معصومة لاتحتمعٌ على خطأ ولاضلالة» بدلائلَ قد سبقت في 
باب الإجماع. وههذا بت تقليد لمق ولايحوز العمل باجتهاده مع إجماع 
امه والواحدٌ من العلماء يحور عليه الخطأء ويجورٌ الاحتهادٌ في حكم 
الحادثة» والعدول عن حكمه. 

وأمّا قولهم: لا جار الرّحوعٌ إلى بر الواحدٍ مغ تحويز النطأء كذلك 
حار الرُحوعٌ إلى العالم مع تجويز الخطأ. فغيرُ لازم؛ لأ حير الواحدٍ إذا 
ظهر من غير نكبر» فهو ممنزلةٍ قول الواحدد من الصّحابة إذا انتنشر من غير 
خلافي عند قوم. وهو وا نيه احور الاجتهاد معهاء وأجمعنا على 
أن الاحتهادَ من العالم مع وحود عالم يجوز فبانَ الفرق بينهما. 

فوزان 6207 من الخبر ,مسألتنا» أن يتعارض حبران» فلا يكونُ 
أحذهما أولى من الآحر في المصير إليه والعمل به. 

ولأنا لو أوجبنا عليه البحث عن الرُواةٍ وجهة سماعِهٍ حتى يساوي 

2 :2 ص ضَ 2 

الراوي في طريقه, لأدى إلى المشقةٍ العظيمة» ورا تعذر ذلك عليه بتعذر 
الطريق بينه وبين الرّاوي عنه أو موته» فسقط 0 (!سقط.عسن 
العامي الاحتهاد» وليس كذلك ها هناء فإ العالم لامشقة مشقة عليه في إدراك 
الحادثة باجتهاده» والنظر فيها كما نظر المقلدء فلزمه الاحتهاد والنظلن. 


"6 


وأما قولهم: الاحتهاد فرض من فروض الكفايات؛ كالجهاد ثم يجوز في 
الجهاد أن يتكل البعض على البعضء إذا حصلت الكفاية» فكذلك ف الاجتهاد. 

قلنا: انسل أن مع الاحتلاف') كفاية وكيا الكفاية مع الاتفاق» 
فوزانه من الجهاد أن يضعف القيمُ منهم بأمر الحربء؛ فلا يجورٌ للباقين 
الاتكالُ عليه بل يلزمُهم مساعدته وتقويته على الجهاد. 


فمنها: أن قالوا: إن أصحاب رسول اللهكة في الشُورى دَعرًا عليا 
إلى تقليدٍ أبي بكر وعمرء ودعوا عثمان إلى ذلك, وكان الداعي هما عبد 
ري 0 من أصحابي رسول الله كد على تكاثرهم؛ وما كانت 
إاخابة عفمان 3 لكونة ذونهها في العلم. 

ومنها: أن الأعلمَ فوع ايتهناداً في استخراج حكم الحادثة» لشدَةٍ 
معرفته بطرق الاجتهاد» ومّنْ دونه أضعفْ في ذلك المقام» وهو على يقين 


2 
3 


من ظنه وإفراغ وسعه في استخراج الحكم فتوازيا وتساوياء فكان مخيّرا 
بين العمل باجتهاده؛ أو تقليدٍ الأعلم لأحل النّساوي. 

فأما الحواب عن الأوّل» فقد سبق من الوجوو الي قدَمناهاء وأنَّ القوم 
لم يدعوا [إلا] إلى التقليدٍ في(" السياسة؛ والتوفير على النظرء والزهدٍ 

)١-١(‏ طمس ف الأصل» واستدرك من «التبصرة» 

؟) في الأصل: «إلى). 


١/0 


والتبتل بحقوق الرعاياء وشدةٍ الإشفاق» فأمًا الاحتهادٌ في الأحكام فلاء 
بدليل ما قدمنا. 
صحبته» وكثرت مخالطته لرسول اللْهيله, فإنه لايجعَلٌ ذلك مؤثرا في 
جواز تقليدٍ من دونه في ذلك المقام في الأحكام. 
وكذلك الحال من أصحاب رسول الله كمع لمجتهد من الشابعين 
لايجعل(1١)‏ ا ا 
"فصل 
لايحوز التقليد للعالم» وإن ضاق الوقت. 
فى دلائلنا 
فمنها: ما تقدم من قوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى | لله 
منعناه من التقليد') مع سَّعَتِه فلا يجوز له التقليد مع ضيقهء كالقادر على 
النظر والاستدلال في مسائل الأصول. 
ومنها: أنَّ من شرط الفتيا والعمل بالحكم الاجتهادَ في طلب الدَّليل؛ 


.4١١- 4٠١ بعدها طمس في الأصل يمقدار أربعة أسطرء وانظر «التبصرة»‎ )١( 
.١771/4 و «العدة»‎ »4١7 طمس في الأصلء وانظر «التبصرة»)‎ )١-١؟(‎ 


غ6" 


وما كان شرطا لايبجوز إسقاطه لضي الوقستب كالسّوال والاستفتاء في 
حقّ ااعامي» لا كان سوله للعالمٍ شرطاً م يَجّرَ تركه لضيق الوقت» 
كذلك الاجتهاد اق 003 ) العا لم. 

يوضّح هذا: أن شروط العبادات» كالطهارةٍ للصّلا و واستقبال القبلة» 
الذي هو شبية .مسألتناء فإنه يحتاج إلى احتهاوٍ لايخْورُ تركه؛ واستقبال أي 
جهة شاء. لضيق الوقتي» كذلك الاحتهاد لطلب حكم الحادثة. 

فصل 
في شيههم 

فمنها: قوله تعالى: #فاسألوا أهلَ الذكر إن كنتم لاتعلمون» 
[النحل: 147 وهذا عام ني كل حال إلا ما حصّه الدليل. 

ومنها: أنه مضطرٌ إلى السّؤال من جهة خحوف الَوَات والاضطرارٌ 
عي اقيم كلشيل :عن العا" 1) كار مشطرا ينداز له القليك 
كذلك الخائف لفوت الوقت. 

ومنها: أنه لا يُتَوصّلُ إلى معرفةٍ حكم النَازْلةِ فجار له التّقليِهُ 
كالعامي. 1 

ومنها: أنَّ العالمَ يحور له تقليدٌ الصّحابي لحزية الصّحابي» كذلكَ ها 
هنا يحب أن يجوز لحاجة العالم» وحوفب فوت تحصيل الحكم لضيق 
الوقتي. ش 0 


وه" 


ال 


26 
فٍِ الأجوبة عنها 

فأمًا الآية» فإنها متناولة لمن ليسَ من أهل العلم وهو العامي, إذ لا 
يحور أن يكوث معناها: يا أهلّ العِلّم اسألوا أهل العلم» وإن أهلّ الشيء 
من هو متأهلٌ لذلك الشيء, لا من تيزل له ذلك الشيء" ولأنه قال 
#بالبينات والربر) [النحل: 4 4] والعالمٌ يعلم بالبينات والزبر. 

وأمّا قولّهم: لا يتوصلٌ إلى معرفة الحكم فلا(» نسلم بل قدرته على 
الاحنياة قلاره على التوضّل إلى تحصيل الحكم. 

وأمّا دعواهم أنه مضطرٌ إلى التقليكٍء فغيرٌ صحيح؛ حا دافا 
وصدق الاجتهاد هَجَمٌ به على الحكم؛ فلا ضرورة إلى(© ما تشيرٌ إليه 
من ضيق الوقن والوقت طرف والاجتهادٌ ,شرطٌ فلا سقط النشرط 
لضيق الظّرَيء كسائر العبادات المؤقة لا يجورُ ترلكُ شروطها لخدوفف 
فونه ون تعد الإشكال في الدليل عدر اميشنا للتأخميرء أَوْلى من أن 


يجعلَ عذراً لإسقاطٍ الاجتهادٍ والرّحوع إلى التقليدء لأنّ التأخيرٌ تتحصيل 


الشّرط تأخيرٌ لمقصود هو قادرٌ على تحصيله؛ فهو كالتأخمير لتحصيل 
الوقوع على القبلق ورفع الحدث باستعمال الماى وغسل السترة النجسة. 


.7١17/4 طمس من الأصلء وقدرناه من «الإحكام» للآمدي‎ )١-١( 
ف الأصل: «لا».‎ )59 
في الأصل: «إلا».‎ )5 
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وأثاءلقكة المستحان وهلا تسلمه عن وواف زا عر نهد انقب 
اجتهاده بحكم تراتيب الأدلق فأما الوقتُ فلم يثبت أنه مقدّمٌ على الاجتهاد. 

1ك قياسهم في جميع هذه الأدلة على العام طبع أن العامي 
متعطلٌ عن الاستدلال والاجتهاد» فلم ببق له طريق إلا التقلية؛ والعالم غيرٌ 
متعطل بذلك جوارٌ العمل باجتهاده في حقّ نفسيه وفي تقليدٍ العاميّ له. 

لا يتخيّر العامّي بين المفتين 'فيقلد من شاءً منهم؛ بل يلزمه الاجتهاد 
في أعيان المفتين الأدين والأورع؛ ومن يُشارٌ إليه أنه الأعلم» ذكره أحمد, 
وهو قول" ابن سَرَيج والقفال من أصحاب الشافعي» وجماعة من الفقهاء 


والأصوليين. 
فصل 
فى أدتنا 
فمنها: 
)0 .0 للحكم بخبره» والاجتهادٌ في الأرجحح منهء كالدّليل في 


)١-١(‏ طمس في الأصلء وانظر «المسودة» 457» و«الإحكام» للآأمدي 


ا 


)7-١9‏ طمس ف الأصل ,مقدار خمس كلمات. 


/اة ؟" 


جد اغبي ولافيلة أن فس إل الأعلم والأورع أسكنٌ» وبه أوثئق» 
وما هو إلا كتخّر الدليل الأدل على الحكم في حق العالم امحتهد. 

ومنها: أذ طريق هذه الأحكام الظَّنٌ والنُ في تقليدٍ الأعلّم والأذين 
أقر قوسب التيكون المضير إليه أولى. 

فزن كيل او كان هد كوقكا ريسل أن يتعله الفقه يكن هداق 
الحكم. فإنّ الاحتهاد أقوى. 

قيل: إذا سُمْنَاهُ تعلّمّ الفقه كان على الناس غاية المشقَةٍ ووقفت 
المعايش» فنا إذا مناه تحير العالم الذي يقلدةء فلا مشقة عليه. 


فصل 
ف شبههم 
فمنها: قوله تعالى: #إفاسألوا أهل الكت إن كنتم لاتعلمون» 
[النئحل: 7 2]4» وم يفصّل بين الأعلم والأورع وغيره. 


اس مه 


ومنها: أن مََدْ كان له أن يقلّدَه إذا كان منفردا عن غيره؛ جار له تقليده 
وإن كان معه غيره» كالمساوي في الطبقةٍ في العلم والورع. 

ومنها: أثنا إْما جوّزنا للعامي التقليد» لما في تكليف التعلم للفقه على 
الأعيان من المشمّة؛ وهذا موحودٌ في تكليف العاميّ الاجتهاد في أعيان 
المفتين؟؛ لأنْه لابمكنه التزجيحٌ له إلا بعد الخبرةٍ ما يرح فيه» ومن لا معرفة 


لحرا 


له بالعلم أصلاًء كيف يعرف طيقات أَمْلِهِ والفاضلّ فيه من المفضول؟! 
ف الاجوبة عنها 

فمنها: أن الآية أفادت أصلّ السّوال» وما ذكرناه من الأدلَّةٍ أفاد 
احتيار المسؤول» فلا حجة لهم فيها ١‏ مح انف ا رتوار ا اق 0 ا يه 

وأما دعواهم أن الاجتهاد في أعيان المفتين فيه مشقّة على العامي» فلا 
نوحبه» كما لم نوجب عليه الاجتهاد في مسائل العلم. 

فنقول: نحن لم نوجب عليه الاحتهاد هناك" لأنه يحتَاج إلى أدوات لا 
تتحصّل إلآ على طوال الأوقات» واستيعاب الأعمار» بخلافي ترجيح ما 
الناس: أنّ فلاناً أعلمُ وأورعٌ» ووَحَة أهن العداعة يقدمو ده ويف هونم 
علمٌ بذلك أنه أرحح: وكفى بذلك طريقا للمعرفة بالأرحح والأورع. 

في الافعال والاقوال قبل ورود الششرع ما حكمها ؟ 

فالذي يقتضيه أصلٌ صاحبنا: أن مالم يرد السّمعٌ فيه بحظر ولا إباحة» 
لايوصف بحظر ولا إباحة» إذ ليس قبل ورودٍ الشّرع على أصله محسّنٌ ولا 
مقبح» والعقلّ عنده غيرٌ مبيح ولا حاظر ولا يسن ولا يقبح. 


)1-١(‏ طمس ف الأصل. 


والأليق ممذهبه أن يقال: لانعلم ما الحكم. 

وقد أخحل شيخنا ‏ رحمةُ الله تعالى ‏ من كلامِه في مسائل الفروع 
روايتين: إحداهما: الحظر» والثانية: الاباحة (). 

وهذا إنما يصح مع القول بنفي تحسين العقل وتقبيجه. وإباحيّه 


وحظره. زو] أن السّمع لا ورد بحظر أفعال في أعيان» وإباحة أفعال 5 
أعيان» وبان لنا بأنُ لهذه الأعيان مالكاً بدليل العقل؛ وأنه أباحَ ما 6 


ور امسلل إنَاالمصلحةٍ أو نفي مفسدة أو لتحكم ومطلت إرادةٍ 
تلام وامتحانأء رجعنا إلى مقتضى الع فيما سكت عنه من إباحةٍ أو 
حظر حسب ما نذكره من الأدلةِ المستنبطة من السّمعء أو ما ثبت بدليل 
العقل» يسيع فقيل لعل عن اجر أو بتار واختلف العلماء 
ان أبى هريرة 

من أصحاب الشتّافعي إلى أنه علق لظن 

وقال البصريون مر. المعتزلة الجبائى وابنه: إنها على الإباحق وبه قال 
أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الس رحسي" 


وذهب إلى القول .بالإباحة أيضا جماعة من أصحاب الشافعى كابن0) 


.1559 18/14 انظر "العدة"‎ )١( 
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سُريجٍ والمرُوذي7© وهو قولُ أهل الظاهرء واخشاره أبو الحسن التميمي 

من أصحابنا. 

إلى أنها على الوقفيء ولا يقال فيها بإباحةٍ 

دن سر دك وهو أيضا 
بِ--0 بالوقف إلى القائل بالحظر 5 منه إلى القائل بالإباحة؛ لأنه 

يحنججٌ عن الفتوى بالإقدام كما يحتج الحاظرء والمبيحٌ يفي بالتناول. 
وكير نر ون تادر تخطر اورمد عراستم 
من الأرض لم يصل إليه السّمعُ بإباحةٍ ولا حظرء وظَفِرَ بأعيان تمد يله 


إليها بالتداول لحاجاته» كفواكه وحشائش: هل يباح له تناولها أو يحرم 
عليه؟ 


وذهبت الأشعر 


ا 0 5 


0 


والذي نحققَهُ من المدهب أن الحظرَ هو المنعٌ» ولامانعَ عند جماعة 
العلماء إلا عقلٌ أو ممٌء فالفعل الممنوعٌ منه في العقل ما كان فاعله مُسيئا 


أ عي 


31 2 
وان عباد 


)١(‏ في الأصل: «المروزي» بالزاي» والمروّذي نسبة إلى مرو الرُوذء وهو القاضي أبو 
حامد أحمد بن بشر بن عامر» صاحب «الجامع) في المذهب» رانك 06 مختصر 
المزني» ولك ف الأصول.. توفي سنة اثنتين وستين وثلاث مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 
5--+١-157هء‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» .١7/*‏ 
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الأوثان والأصنام لايعاقبون م شيم ما اعتقدوه؛ ولا على شيءٍ من 
الأفعال» وأن لاعذاب ولا عقو قبل السّمع» »فلا وحة للقول بإباحة 
ا ل 
فلا يسقطٌ حكمُّه :هذهب أصول الفقه؛ فلا يبقى لكلام الرّحلٍ في مسائلٍ 
الفروع بحظر أو إباحة حكمٌ يخالفٌ أصله في أصول الديانات» وإذا ساغَ 
جا درسي الامو أذ 1ل انا طويعط رياس لسن 
نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدرء وتارة في إباحة كتجويزه 
قطع النخلء فَلِمّ لا يأحذ من كلامه الذي لا يُحصّى: لا أدري ما هذاء 
واتعرف أديعه نين : آئنا الس عن أن "اقول ركذا ووعة ينه شد 
مذهبين: إِمّا الوقف أو الإمساك عن الفتوى ا وأن يقال فيما لم يرد 
0/8 ؟ ]١‏ فيه سمع: لا مذهب له إِلاذا) الإمساك» فافهم هذا الأصلء فإنه يستمرٌ 
على قوله في المتشابه من الآيات وظواهر الأخبار» وأنّها لاتفسسّرٌ ولا 
تَوَوّلء فلا وجة للقطع بالقول بالإباحة أو الحظر ممع عدم السّمع وعدم 


)0١-١(‏ طمس في الأصل» واستدرك من «المسوّدة») 4807 - 4878 نقلا عن ابن 


فل 
في الدلائل على نفي القول بالإباحة ة والحظر 
فمنها: أن الإباحة إطلاقٌ» والحظرَ منعٌ» وهو من نأف الأفعال الي 
لاتقع إلا من فاعل» فلابدٌ للمنع من مانع» ولابدٌ للإطلاق من مطيق» 
وذلك الحاظر والمبيح» [و] المانع [و] المطلق» ليس يعدو أحدّ سببين: 
سمح من قِبَل الله تعالى» أو عقل» فإذا كانت العقولُ عاطلةٌ عن قضيي 
الحظر والإباحة» وكان السّمعٌ لايْرِدُ فلا وحة للقول بواحدٍ من الحكمين 
مع عدم الدلالتين والطريقين؛ إذ لا مذهي بغير طريق» 05000 
المسألة على التحقيق إلا قول المسؤول2): لا أعلم ما كان الحكم قبل 
الشرع: إذ لاطريق لي إلى العلم بالحكم. 
ومنها: أن هذه الأعيان قد بان بدلائل الفسول الامللة للصّانع 
القديم الذي ثبت وجوذه سبحانه وإيجاده للأعيان» وليس للعقل تحكم 
ولا 1-7 على ملكه سبحانه؛ والسّمعٌ بإذنه في تناولها والانتفاع بها لم 
يرد فلا وحة لإباحتهاء فبطلَ بهذه الدلالة مذهب الإباحة. 
ومنها: أن المنع والحظر بطريق العقل لو كان ثابعا» لما جاز أن يَردَ 
السسّمعٌ باباحتها؛ لاتفاق العلماء على أنه لوز انديحرة الاكيت إلا 
عجوّزات العقول» فأمّا وروده بما يخالفها فلاء وف هذه الدلالة ما يبطلٌ به 


)١(‏ ف الأصل: «الأقوال للسؤال». 
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القوة باااعكياء :كنبا لو كاسك: القنافة بنالعقا ا 000 
بالحظر أو الإباحة» التناولٌ لها والانتفاعٌ بها متقابلين تقابلاً لايظهرٌ فيه 
ترجيحٌ لبعض الأقوال على بعضء ولا يبقى سوى الإحجام عنها والكف 
والإمسالك عن الفتيا فيهاء وهو(" الوقفُ إلى حين الكشفب بطريق السّمع. 

والدلالة على تقابل الأدلَةِ: أنّ القائلَ بالحظر إِنْ تعلق بأنَّ هذه الأعيان 
طناك له نيعا له 9 أذنَ في تناولها والنتتفاع بهاء فهي كأملاك 
الآدميين» قابلّه أنها وإن كانت ملكه. فنحنٌ ماليكه وعبيده» [و] في ترك 
الانتفاع إتلافٌ لناء وتريدُ عليها بالحرمةء وإذا تقابلَ الأمرٌ بين إتلافها 
وتلفنا بنرك تناولها» كان تلفها مع حفظ نفوسينا أولى. 

وقابلَ ذلك أيضا ) أن أملاكَ الآدميين وَرَدَ السّمع بحظرهاء وها هنا لم 
يرد بحظرهاء فالتعويل في في تحريم أموال الآدميين على الحظر السّمعيء دون 
كونها ملكا هم. 

ييّن صحّة هذاء وأن امن ليس لأحلهم ولا لعدم إذنهم بل للسّمع: 
أن الشّرع لا أذن في كما الغير عند الضَّرورةٍء واتقاء البرد ببنيانه» 
وإشعال 211 على نفس غير الماإلك؛ أبيحّ مع ملكه وعد إذنه 
لإذن الشّرع» وكذلك أبيح الاستظلالٌ بظلٌّ جداره» و الااستضاءة بضوء 
ناره بغير رضاهء 1 أذن فيه الشّرعٌ وإِن مسخقِط. 


)١-١(‏ طمس ف الأصل عقدار ثلاثة أسطر. 
١؟)‏ في الأصل: اسوى». 
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وكا ف أن الآدمي م بالانتفاع بأملاكه لحاجته إليهاء 
وار كه لعو امالك فى التسف لتر اذه باامخصيصن انلك فلك 
سبحاته لاضرر عليه في تناؤلها ولأنه لا حاجة به إليهاء ولانفعٌ يلحقه 
بهاء لاستحالة إلحاق الضّرر والنفع به ١‏ التمحون شا وها 
ولا نفع ببقائها وإحجامنا عن الانتفاع بهاء لامتناع ذاتِه سبحانه بغنائها 
واتفجالة كايح عابها ور نينا خملفينا: لذا عسي 'دواغينا إلبهيا وخاجايفاء 
فصارت في القياس إلينا كظلٌ الجدار وضوء الغا 

ولأنّ الحكيم لايفعلٌ شيئاً إل لغرض ووجه من الحكمة يقتضي فعلّه 
وحلقه. والتفسيمٌ يوحبُ أن يكون لها لنا ولانتفاعنا بهاء لأنه لا يخلو 
أن يكون خلقها ليَنتفعَ بهاء وذلك محال أو ليضرٌ بها غيرّه» وذلك لا 
يليق بالحكيم فلم بق إلا أنه خلقها لنفيناء وهذا يكفي في الحكم 
بإباحتها. ْ 

فقابل نج ذلك اقياة كلكا بفياة الم هد عسوو وكين 
ين الأقضناء ماهو متهي أغل السنة: وعير أذ انعال انارت لا عل 
ولايضاف إليه غرّضٌ» وهذا يردٌ أصلّ تعليلهم. 

وأخلوا في التقسيم مع ثبوت غرض أو تعليل قِسماً لم يذكروه: وهو 
امنيكرة خلقها ابلق لناء 0 


والذي يوضّحٌ هذا وبطلان قولهم: أله لو كان "هنا ككروة ان مق 
)١-١(‏ طمس ف الأصل عقدار ثلاثة أسطر 


"5 


وع/ دل 


حظرهاء لما جاز أن يرد السّمعُ حظرهاء لما ذكروه؛ وأنّه لاينتفمٌ بها ولا 
يستضيٌ باتتفاينا بهاء وأنّه خلقها لناء فكان يحب ألا يرد ممم بالمنع هذه 
التعاليل الي ذكروهاء فإذا جار أن يرد ا ار جور 
بإباحتها قبل ذلك. 

على أنه لأهل الحظر أن يقولوا: إن م يكن :مالكهنا منتفعا بهناء ولا 
تدر بتناوفهاء فقد تكلون ('في نفسها توحب لنا") بتناوفما 


للمتناول بصلاحه فيما يتناوله, وعدم كر نط مهم له 
ونحن مع الأعيان قبل ورودٍ السّمع» كالجاهل بخواصّ تلك العقاقير المحوّز 
وإذا كود لموطدر واسدنو مو ع ا 


/ بق إلا لوقف إل أن يرد السّمحٌ بالكشف لحكم الله سبحانه فيهاء أو 
برح دليل أحدهما عا يوبجحب ٠‏ العمل به وإسقاط المذهب الذي يخالفه. 


فصل 
فيما وجهوه على ما ذكرنا وماسنح لنا من الاعتراض 


فمن ذلك قوهم: إذا كان ما قرّرتم من تعذَرٍ الأدلةٍ مانعاً لكم من 
القول بالإباحة والحظر» فهلاً منعكم عن القول بالوقف. وكما أن العمل 


)١-١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) بعدها طمس في الأصل عقدار ثلاثة أسطر. 


كف 


لو منمّ وحظر» أو أباحَ وأطلق» لم يجز أن يرد الشّرعٌ بخلافه. كذلك إذا 
حكمّ بالحظر لايجورٌ أن يرد الشّرعٌ .مما يخالفْ قضيته من الحظر بالوقفيء 
ولاقضيّته بالإباحة إلى الوقضيء فقد لزمكم من استدلالكم ما ألزمتمونا. 

ومن ذلك: أن نسألكم عن أفعال وأقوال مخصوصةٍ فعلها فاعل» وقاهها 
قائلٌ قبل ورود السسمعه وذ فاك اله نظرٌ واستدلٌ فعرف بنظره 
والكدلالهتحدوك() العالم؛ ووجوة الصّانع» أله المنعم بالإجناده :وأنه 
الواحدء فهل يكون قوله بالتثنية والتثليث» أو بِقِدَم العالم» أو سجوده 
لصنم وصرف الشكر اقم وواطنه لل الخير وار اها تين الذي حكم ]١77/5[‏ 
بوحدته وإنعامه (5 211 عمو ل عه ما علو ها :قدفيت: 

وإن قلت بالإباحة» كان أكبرٌ من ذلك لما في ذلك من كفر المنعم, 
وصرفب الشكر إلى غيره» ولمناقضة ما قدمت من أن لاطريقَّ للك إلا 
المع ولاسمع. 1 

فيقال: إِنّ فرض المسائل الداحلة تحت ما قرّرنا من الأصل» تفريعٌ لما 
قد استقرً الخلاف فيه وقلم عن لد مالا كسك امتدعاء كاذه ل 

تفصيله؛ ونحن إذا قلنا بإبطال قضايا الول اتسين والتيسم 

والإباحة والحظرء م نحكم في قول ولا فعلٍ بحكي ملواكره نارين كا 
يرد به السّمعٌ» والشرعٌ يأتي بالعجائبء ودلائلُ الإعجاز الدّالة على 


)١١(‏ في الأصل: وحدث)». 
(؟-5) طُمسُ في الأصل يمقدار ثلائة أسطر. 


ا 


00 الأسل اعتلوات الله عليهم د توي الأذعان تين ها ييه 
الكرع )توما بعاء بهبالشترع قا ل مكل ينيقي زليه عقر أن انا كن 
الكفر به سبحاته. وهو المنعم الأول» لنوقية النفس عند الإكراه» وأوحسب 
الثبات للموته في صف المشركين بذلاً لها لإعلاء كلمة التوحيار؛ فشارة 
حسّها حيث أباحها لدفع المكروه عن النفس» وتارة أسقطً حكمّ الننفوس 
لإعلائها وجعل النفوسٌ دونهاء وكذلك السّجودٌ للصّدمء فأمّا مع سلوك 
الوقفي في هذا الأصلء فلا(» أحجمٌ عن القول به فيما صوَّرتُم من القول 
. والفعل المعنيّين. 

اك إنه رمك ق الوقف إذا حاء الشّرعٌ بإباحةٍ أو حظر ما 
الرمطدا لفورورود لحوافية ل بالإباحةٍ والحظرء فيس على ما 
ذكرتم» بل غاية ما يتب يتين بمجيء الشّرع بالإباحة أو الحظر الكشفُ عن 
("حكم الشّرع) فده الذي كنا ذهبنا إليه في الوقتف, ا أو 
الحظر لم يرد عليه قوله» بل أرشده إلى قول كان عنه واقفاًء ولإرشاده 
متوقعاً. ْ 1 

والذي يوضم هذا: أن الواقف لايسمّى بالمصير إلى الحكم راجعاء بل 
يقال: إنه مستجبٌ وتابعٌ ومرشد ومبيّن» وههذا يحسُنُ أن يقال لمن قال 
بالحظر: من أين قلت» ولم قلت؟ ولَنْ قال بالإباحة كذلك. فلا يحسّن 


01١‏ قْ الأصل: "الا 
(؟-؟) غير واضحة في الأصل. 
(5) بعدها طمس ف الأصل .مقدار ثلاثة أسطر. 
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عند العقلاء عتبٌ ولا لومٌ لمن توقف مع إبهام الأمر وعدم الدليل. والذي 
ال ان لا يحسنٌ عند العقلاء عيب المتومّف لانتظار الدليل» 
ويحسنْ عيب المقدم بالقول أو الفعل أو الحكم مع عدم الدليل» فليس 
لول بالااة ولط من لقو جالر فلن يديل »ارلا أعلن. 
فصل 

رأيتُ لبعض امحققين في الأصول كلاماً حسناً في التحسين والتقييح 
فقال: وقد يشتبه على قوم ما توحدّهم رقة طباعهم والإاشفاق (امنهم 
على لخبوان فيعتقدون كل ملم ولاذع قبيحاًء ويتغطى عليهم وجة 
الحسن اوضع لعي اد لواحي ماد عن لعل ريما 
عينْ ما ذهبت إليه(؟) البَراهمة قْ تبح دبج الحيوان وإتعابه في الأغراض 
لمدخيل عليه أنواع الآلام» ويكس المْحَكُمْ الطبغ؛ فكو ما نهش إلبنه وهنو 
مُستقيّح؛ وكم من موحع وهو مستحسنٌ) لما فيه من المصالمء كما قال 
ويجانة: لإفعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه حيرا كثيرا» [النساء: 
61 وريّما دق ؛ الفرق بينَ إنكار الطبع وإنكار العقلء ويظهره إقدام 
العاقل على طلب7) 5050506 

وكل حكيم من خخلقه قد تؤلم أفعاله وإن لم تكن قبيحة. 


)١-١(‏ غير واضح في الأضل. 
)١(‏ في الأصل:«من». 
(5) بعدها طمس في الأصل مقدار أربعة أسطر. 


55ظ» 


رم/مدى 


فصول المسائل النظربات في الكلام في القياس 


فصل 
القياسٌ والاستدلال المستنبطان بالعقول طريقٌ لإثبات الأحكام العقلية» 
نع عل 1ن ورصي امطر الما ا جه بهعلى نفاة الصّفات» ومن 


0. 


نس 


ايت إن اسجتوو رانف كر بتكاو :وضوب لامر قسن كال امنا 
بال البيت المظلم مع كون الله نورا وهو ف كل مكان؟! 

وذكرٌ أيضا أن الله محيط بجميع خلقهيء وليس في شيء من خلقه. 
وضرب لذلك مثلا: رجحلا في يده قدح من قارور صافي وفيه شيءٌ 
صافيء فإنّ بصره يحيط فيه من غير أن يكو فيه. وهذا مذهب سائر 
الفقهاء والأصوليين والمحققين(2). 
باطلة» والنظرَ حرام والطريق إنما هو التقليد؛ أو ما يُعلِمُ ضرورة بطريق 
المجس. 

في الدلائل على إثبات النظر طريقا» وإفسادٍ القول بالتقليد في المعقولات. 


.556 انظر «العدة» 37/4؟1١2 و«المسوّدة»‎ )١1( 
.4١5 انظر «التبصرة»)‎ )؟١‎ 


ا" 


تيعياة 1 الله تيعانه نحني أدلة عق الانانت وحدت على النطن 
فيها والتأمُلٍ لهاء والاستدلال بهاء وقد ذكِرٌ ذلك في كثير من آي كتابه 
اودر مت لكدة و إرس مطترو اما وف وات زد »4 
[الأعراف: »]١85‏ «إأولّم يُتفكروا في أنشيهم» [الروم: 8]» مووي 
الأرض آيات للمُوقِنِينَ وفي أنفيكم أفلا بعبرون4 [الذاريات: 
71-٠‏ لأفلا ينظَرونَ إلى الإسل كيف مَلِقَت4 [الغاشية: ]١0‏ إلى 
قوله: ##وإلى الحبال كيف يت [الغاشية: )١(١9‏ لاسا و افسفاد 
95 لأسباب ما يُعرض في العالم من الأحوال وعلل الأحكام فهذا 
من داحل ثم نحد من حارج مذاهب مختلفة وأقاويل متكافئة» فلا طريق 
لنا إلى معرفة الصّحيح والفاسدء وتخليص الحقّ من الباطل» وتمييز ما يحب 
اعنقاذه أو وذ عا لاعن ]و لذ وز الك افر والاسدلال. 

ومنها: ما بجده وجميعٌ العقلاء في نفوسهم عند دفع المضارٌ واخعتلاف 
المنافع» أو ترجيح أحد الطريقين على الآخرء مثل أن يدفعه العطشٌ إلى 
قصدٍ ماءٍ في مكان بعّينهء فيجدٌ في طريق الماء أَثرَ الأسديء فإنْه لايفزعٌ في 
توقي أَحْمَز العتررين بأبطعهما("), ودفع أَكَدّهما بأيسرهماء إلا إلى نظره 
واستدلاله في استخراج الأصوب من ذلك برأيه» أو المشاورة لغيره تقوية 
لرأيه برأي غيره» وهذا دلا فلع أن ذلك هو الطريق. 


)١(‏ بعدها طمس ف الأصل .عقدار أربعة أسطر. 
)7١‏ ف الأصل: «بان ابطاهما». 


وا" 


0 


ومنها: بان إفسادٍ القول بالتقليد: أن التقايد إنما هو الرّحوعٌ إلى 
قول الغير» وقد ثبت أن الاحتلاف حاصل بق مشي وادالة وموس 
ولك ومحرّم ومبيحء فإن قلّدَ الكل لم يصحّ ننه لايصحٌ أن يكون 
جامعا بين الإثبات والنفي» والإباحة والحظر. وإن رحع إلى قول عمدو 
فلا وحة لتخصيص أحدهم بالتقليدٍ له والاتباع مع كنون الأغر متنياوي 
لهء فلا بد من نوع ترجيح» وذلك لا يحضّل إلا بالنظر الموحبو لتزجيح 
قول أحدهما على الآخرء والزجيح لايحصل في نفس من يقلدهء بل في 
لئاه وما أوجب له القولَ بذلك المذهّب» وهذا هو النظر الذي ندعوا 
إليه» ونوقِفْ عرفا الحقّ عليه. 


ومنها(): 0 والْبءٌ يدعي مثل ما يدعي الببي» ولا مفزعٌ لنا 
إل إلى النظر المفرّق بين الصّادق والكاذب في المعجز ورم فبطل 
القولٌ بالتقليد. 


ومنها: أن يقال: إِنَّ مقالتكم هذه إذا دعوتم إليها مَّنْ خالفكم فيها 
بدليل ونظرء فإن دعاكم إلى مقالتِه فقال: أنا أدعوكم إلى مقالي؛ ولست 
في دعائي لكم خارحا عن معتقدكم؛ بل أدعوكم إلى التَقليدٍ الذي هو 
طريقٌ لإصابةٍ الحقّ عندكم: ماالذي يكون جوابكم؟ فلابدٌ من أحدٍ أمرين: 
إِمَّ وقوفكم وإِيّاه موقفاً واحداء أو عُدولكم إلى بيان ما يوجب اتباعه لكم 
دون اتباعكم له ولايحصل ذلك إلا بدليلٍ يصدر 5 نظر واستدلال. 


)1١(‏ بعدها طمس في الأصل ,عقدار أربعة أسطر. 


فى 


ومنها: أن يقال: هل مقالتكم هذه بنفي النظر لاتخلو أن تكون عن 
ضرورةٍء فكنا وإياكم سواءً في معرفة ذلك كسائر الضّرورات؛ أو عن 
نظرء فكيف وقد أبطلتم النظر؟ 1 

وإ كاناقضيا وشكبا فذتك يسوي يكت وبين الك ن 
القول: 

فصل 
في شبههم 

فمنها: من طريق الظلواهر: أن الله سبحانه قال: #اليوم أكملتُ لكم 
دينكم» [المائدة: ”7]» وقوله تعالى: لإتبياناً لكل شي ء# [التحل: 85] 
فلم يبقَ للرأي والنظر أثرٌ في الأحكام. 

وقوله: هما فرّطْنا في الكتاب من شيء# [الأنعام: 4*] فلم يبق 
للرأي والنظر أثرٌ في الأحكام. 

أن البي كل كات إذا سكل عن الكتَىءِ توقاف إلى أن يرل غليه 
الريحى» فلو كان لظو ظري 0 مسو ا 

ونهى عن الجدال الذي يسلكه أهلٌ النظر فقال: «إما يُحَادِلُ في آيات 
الله إلا الذين كَفَرُواكُه [غافر: 4]. 


)١(‏ بعدها طمس ف الأصل ,عقدار أربعة أسطر. 


افيف 


وقال البين كا كيد «مراء في القرآن كفرْ)(20) يقوله ثلاثاً. وقال: «إذا 2 
القدر فأمسكوا»0». وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن النبي 
كد حرج وقومٌ يتجادلون عند حجرتة و كان كيه يقطظ ونا فقال: «يا 
قوم لاتحادلوا في القرآن؛ فإنما هلك الأمم قبلكم بهذا)2. 

وإذا نهى عن الحدال وهو من أثرِ النظر والبحثء دل على أنه ليس 
بطريق من طرق العلمء فوحّب العدولٌ إلى التقليدٍ والتعويلٌ عليه. 

2 فصل‎ ١ 
في الاجوبة عن هذه الطرق‎ 

فمنها: أن يقال: قد ورد في الكتاب والمشة غات ذ هذا فمثى #نباق: 
أمرّه سبحانه بالاعتبار بقوله: «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: "]» 
وقال سبحانه: إويتفكرون في خلق السّموات والأرض ربّنا ما حلقت 
عل واقللة دهن ذلك قينا نان النار» [آل عسران: 2141 فأمر 
بالاعتبار ومدحّ على على التفكر للاستبصارء وقال: إن في باو ارات 
(الأرضن واختلاف الليلٍ والنهار والفلك الي تجري في البحر يها ينفعٌ 


.77 4/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)2٠١55/(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١8/84‏ من 
حديث ابن مسعود. 

9) أخرجه أحمد (7801)», ومسالم (5177). والنسائي في "الكبرى" 
.)8١09565(‏ 


"7/5 


الناسَ وما أنزل الله من السماء من ماءِ فأحيا به الأرضّ بعد موتهاك 
إلى 0 «ؤلآيات لقوم بساردة [البقرة: »]١515‏ فهذه الآي وأمثالها 
حث على النظرء وهو التَأمّنُ فيما ابتدعٌ من صنائعه استدلالاً على 
إثباته والتصديق ق لما جخاءت'به.رسله ثما وعد» وتواعند ابه من البعت يعنذ 
الموت» ('فلما حاء أحذهم ابي يو بعظم حائل» ففتهُ بيده وقال: يا 
محمدء أُيُحبي الله هذا بعدما أرى؟ قال له: «نعمء يبعث الله هذا ثم 


يمينك لم يحييك لم يدحلك نار جهنم00). وقال سبحانه'): 


لإوضرب لنا مثلا ونسيّ خلقه4 [يس: 78] وف قوله: للإونسي 
حلقه) أتمّ حجّق وأبلغ استدلال77» لأنّ مبدأ محلقه الأول تراي؛ 2 
مك لوو كان كا كن اه من نطفةٍ قأذرة لايسو لامها 
إعادته من رمّةٍ نخيرة. 

و قال الآخر: أترعم أن الله يُعيدنا من الأرض أحياء؟ قال له: يا 
أعرابي : أمررت بالأرض الجرز 6 وعدت وهي خحضراءٌ حيّة تهتز 
البات؟ فقال: 1 نعم) قال: وكذلك النشور©). وذلك عين | لحني الذي 


)١-١9‏ طمس في الأصل» وقدرناه بحسب ما بعده. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 474/7 عن ابن عباسء وانظر «الدر المتشور» 
6 . 


5١‏ في الأصل: «استدلالاً». 
(5) أخرحه أحمد 4/١١1701»ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)٠١59(‏ 
والطيالسي )٠١45(‏ عن أبي رزين العقيلي. 


ها" 


رمممعل 


ضمّنه الله في كتابه» فقال سبحانه: إينرّل من السَّماءِ ماءً فيحيي به 
الأرضّ بعد موتها» «إكذلك النشور<4»3. ْ 

ولما قالوا: «إفليأتَنا بآية كما أُرميل الأولون» [الأنبياء:0] لإلولا 
أنزل عليه مَلك»4 [الأنعام: 6م]» قال: #أولم يكفيهمٍ أن أنزلنا عليِكَ 
الكتاب يُتلى عليهم» [العنكبوت: ١ه]‏ لوم تأتهم تلاق لمكي 
الأول4 تطه: مقع وعدا كله حِجاج 507 واقعة. ' 

نوسيدام الآناش» نان إتمام الذي إنما كان بالتصوص 
والظُواهر, وما تضمّنها من الأمر بالنظر والعأمّل في دلائل العبّر ون 
استنباط المعاني المضمنة في المنطوق وتعديتها إلى المسكودت» والدليل عليه: 
بلك مقاب ؛ رسول الله ويعٌ هذه المسالك بما ظهر منهم عند الحوادث 
من التجاذب وكا لتو رسولهء وهم أفهم ممعاني الكتاب منا 
ومنكمء كخلافهم في مسألةٍ الجد مع الإحوة» ولفظة الحرام» والخنشى 
والمعتق بعضه. والعَوْلء والإكسال والإنزال وغير ذلك. 

وأما قوله: «لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
[النساء: 4 ] فإنه لم يُرَدْ به: إلى ذات الله وذات رسوله؛ وإنها المرادٌ: إلى 


(1) خلط المولف رحمه الله بين آيتين: ففي [الروم: 4 1] «#.. وينزّل من السّماء 
ماءٌ فيحبي به الأرض بعد موتها إِنَّ في ذلك لآياتي لقوم يعقلون». 

وفي [فاطر: 9] فوا لله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور». 


نض 


حكم كتاب الله وحكم رسولهء وحكم" الرّسول يع سُنْته بدليل أنه 
لايوجدٌ الرّسولُ في كلّ عصرء وإنما الموجودُ سنته» وهذا يعطي الرُحوعَ 
إلى ما اب ره وما ليس فيهما فقد صرفنا فيه إلى الرأي» 
بدلائل الأحبار والآثار المرويّةٍ في ذلكء ولأنّ ذلك راحمٌ إلى الأحكام 
الكرع ينو زفأنا الفقلية لها كمي ْ 

وأما قوله: #إفا سألوا أهلَ الذكر»ك [التحل: 48] فإئما رجع إلى 
أحكام الفقه, والأمرٌ للعوام» وأهل الذكر: امجتهدون. 

ردك العتوال يكرد إن د الب د لاه الي يتوصّلُ بهاء والعقلاء 
كلهم قالتقل العهنا دونه قال عياف كنا اعد مد دول 
0 بعضهم ا 


ع 


وأمّا قول النبية عليه الصلاة والسلام: وإذا دك القشاء والفتدة 
0 ب اح سا اكيب مكل ول عن 

نفب العول؛ أفنتكل؟ فقال البئٌ لل درول اعماوا وسددوا وقار يوا فك 
ا 


وميه عن ادل فى القران: لمااغاة إن لنت "النافضة والقائلةه ركذا 


.١17١ 5/4 طمس في الأصلء واستدرك من «العدة»)‎ )١-١( 


(3١‏ تقدم ص /7ا؟. 


(؟) أخرجه بنحوه البخاري (531459)) ومسلم (77417) من حديث على بن أبي 
طالب 


الا" 


مطل 


قال سبحانه: 98ما يحادلٌ في آيات الله إلا الذين كفروا» سر ] 
وإنما ايدان الذي هق جد ان لاد والمقابلة. 


في شبههم من الاستدلال بير نفل والسّع 
فمنها: أن التقليد طريق لمعرفة الأحكام الشّرعية» فجارَ أن يكون 
ررق اعرف الأصول العقلية. 


ل 00 تعر اليلم الذي أثغره أن 
لايتغير العلم الحاصل عندنا ١(‏ سنا الفافسسنة أنه سيو تاي 
حكم الغائب من الشّاهدِء وجعلٌ الضروري منه أصلاً لما ليس بضروري» 
وانقطاعٌ الغائب عن الشّاهد, والضّروري عن الاستدلالي يمنع إلحاق 
أحذهيعا بالآخز) واعد حكم أحدهما من الآخر. 

ومنها: أن النْظرَ لو كان معتيراً صحيحاًء وطريقاً موصلا لوحب أن 
يتحصّلَ للكل ويشدرك فيه جميعٌ العقلاء» بدليل المعايير في الكيلٍ والوزن 
والذرع والأعداد, فلما لم يَجْتَمِعْ على كونهٍ طريقاً ولا معيارا جميع 
العقلاء» بطل كل مذهب صدر عنه» وصار كالحزر والتبخيت. 

ومنها: أذ القولَ بالنظر يفضي إلى أن الإنسان لاينفكُ عن فعل القبيح 
(امقاد نشول فإنه نل انابتطر سن عقنة المي القابية ولكات: 


)1-١(‏ طمس في الأصل يمقدار ثلاثة أسطر. 


كمض 


وذلك لاينفكٌ منه كل عاقل قبل نظره» فلا ينفلك من ذلك إلا.بما ذكرناه 
روا ونزولة لتترور ار لقليكر ها الفا يدر يه وكرة 
فصل 
في الاجودة عن شبههم 

ما قياسّهم أصول الدين على فروعه؛ فهذا نظرٌ منهم» ومن العجب 
ابعدلاليت رمو حر علق فسادٍ النظرء فإن رَضُوا بالنظر طريقا 
لأفسناة الحاره: فك اتاقطيوا 52 وأبطلوا 5000 لأنهده) 0 أن 
مطاف الفروع طريقها الظْنَّ وإذا قلّدَ العاميٌ عام بطرق الاحتهاد» عدلاً 
مأفونا حَمّمَ("2 بين الصناعة والديانة علي ع ادر إضيابية الحكمء فأمّا 
أصول الدين فإ طريقّها العلمٌ القطعي» وهذا يُفِسَّقُ ويبدّع المحالف في 
الأصول دون الفروع. 

جواب آخر: أن العلم بالفقه لا يحصل للعموم. ”5 0 
التغير الحاصلء والاحتلاف الواقع؛ فإنه لا يمنْعٌ كونٌ القت جيك 
وطريعا للعلين كما انك رضهم هته الطريقة اللعرئة وافساق: لطر ون 
وصفتم النظر نا" واصنعه مين سترعة ابي ووقوع الاحتلاف. وقد 
أفسدتم أصلكم الذكن املصيوه مو أن لطن لبن برايو وفلء سبو 


)0( قِِ الأصل: «فلانه). 
(؟) ف الأصل: «فجمع». 
(5-0) طمس ف الأصل قدار ثلائة أسطر. 


"1/4 


وع/ لل 


ذلك الأصلّ بتعويلكم على النظر» على أنه لاعيرة بتقلّبٍ أهلي المذاهب 
ولا.كقامهم؛ فكم من ثابته مقيمٍ على باطل» قال الله تعالى اخبتارا اعلين 
قوم أنهم قالوا: أن اموا واصيرُوا على المتَكُم» [ص: 18 
«إلاتسمعوا لهذا القرآن العا فيه [فصلت: )0 رك ادم وتحغو] 
عن طريق الحقّ إلى الباطل» فهذا وأمثاله لاعبرة به وإنما المعوّل على 
الأدلة قوت التفادانع سالك رما بزل اتعتدلاغلى تمزتليكو» عل التقلييةة 
والأنس بالغيرء والوحشة من الوحدةٍ في الاعتقادٍ والغائل من ترون 
اوعد ولم تؤنسه الكثرة» بل ثقَتَهُ بالدليل» 0 بعدم الدليل. 

أ منهم من أخخذٍ حكم الغائب من السّاهدِء وحعل الضّروري من 
ا أصلاً للاستدلالي» فإنه ررد تحر وتميز بغير دليلء ولأن هذا عين 
النظر وحقيقئُه» فكيف27 بمنعون النظرَ عرض ادر 

ولأنٌ الأدلة أبداً تكون حاضرةًٌ شاهدةً» والمدلولات غائبة: إذ لو 
كانا شاهدين لم يكن أحدهما بأولى من الآخرء فالغيم امف" دلالة 
('على أنه يكون منه مطر"» وَبدُوٌ العشب وابقلالٌ الأرض دلالة على 
يك كان قد انل وتضاعة الدحاق دالٌ على أن شيئاً يحزق» وعلى هذا 
حكم الأدلة فبناء الدار دالٌ على تَقَدَم وجود بان» وإحكامُها دالٌ على 


)١١‏ ف الأصل: «كيف). 
(١‏ ا المتحابة: إذا وت من الأرض. "القاموس": (سفف): 


(73-75) غير واضح تماما ق الأصل» واستد ركناه من «العدة» 86/84؟١.‏ 


نا 


أن(" بانيها كان حكيماء ولو كان ما ذكروه صحيحا لوحب أن لايصحّ 

و 9 3 2 8 
الحساب؛ فإِن2" العمل منه إنما هو حمل خحفي غامض على جلي واضح.ء 
0 
ره ل 
1 5 مار المقدارَ مع صحَّة الاعتبار» 
وكذلك في النظر والاستدلال. كذ قصّرّ في ا ان 

00 8 

د : بأنّ القولَ بالنظر لاينفلكٌ معه الإنساُ من فعل فعل القبيحء 
فشك وغوق ضيه لان ذللك: رما تعن فعا بوه اكيت لأامان: 
انلق .وتقن اهل وذلك إنما يكز بعد الخاي هاما :الظالي البابحت اقانه 
لايقبحٌ منه شلكٌّ ولا ارتيابٌ حال نظره إلى أن يعلم فإذا علم» قبح منه 
التكّكٌّ والجهل. 

وحواب جامع عن جميع طرقهم: أن جميمَ ما ذكروه من أخخطار النظر 
فالتقليدٌ فيه أطر, لأنا على غير ثُقَةٍ من قول الغير» فكم من داعيةٍ يدعو 
إلى باطل» وكم من مستتبع لغيره على غير بينةٍ تما يدعو إليه؟ وكم من 
مذهبي يظهرٌ ضدّ ما يعتقده اتقاءً مخافة سلطانء أو عوامٌ أو ميلا إلى 


)١(‏ ف الأصل: «كونه). 
(؟) في الأصل: «فإنه». 


58 


دولةٍ» ومَّنْ عرف السّيرَ كان إلى نظر نفسه أميل؛ وبه أوثق من الأخبارء 
لما قد تضمنته من الدّواهي» والإنسانٌ لايكذب نفسه. ولايألوها ا 
وهو من قول غيره على شك أو خسن ظن؛ ومن نظرٍ نفسه على تحقيق 
وقطع. 
فصل 

يجوز التعبّد بالقياس في الشّرعيات عقلاً وشرعاً(©. نص عليه أحمدٌ 
فقال: لا يستغئ أحدّ عن القياس» وعلى الشاكم والإمام يَردُ عليه الأمر 
- يعي به حدوث الحادثة ‏ أن يجمع لما الناسَ» ويقيس» ويه كنا 
كتب عمرٌ إلى شريح(2. 

وكلامٌ أحمد بالعملٍ بالقياس كثيرٌ مبدَدٌ في المسائل الي نقلها عنه 
الدَهماءٌ من أصحابه» وجميعُ ما حكي عنه من ذم الرأي إنما أراد به مع 
م لفحي را يوضُحُ هذا قوله في رواية أبي الحسارث: 
وما نصنعٌ بالرأي وفي الحديش غنية عنه؟ وبهذا قال السّلفُ من الصّحابة 
والتاتعيق وانه قدورة السسّمعٌ بذلك» وأكثر الفقهاء الأصوليين. 

وقال جميع الشّيعةٍ وإبراهيمٌ النظام وجماعة من المعتزلة البغداديين مشل 
يحبى الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب بإحالة ورود التعبّد به 
وأنّ الشّرعٌ قد ورد بحظره ومنعه. 


.178/84 انظر «العدة»‎ )١١( 


(5)-تقدم في الصفحة و 


حدنا 


وقال سفن الققياء أيه داودٌ بن علي الأصفهاني» والقاساني» 

والنهرباني» والمغربي ومن قال بقولهم. 
نم إن الكل منهم افيزقوا فرقشين» فقال منْ قدّمنا ؤكرّه من المعتزلة 

البغداديين وغيرهم: إنه حال من > حهة العقل وروذ التعبدٍ بالقياس في الأحكام. 

وقال داو وامفوم قار ال اللي إل قد كان جار نع عمد 
العقل ورودٌ التعبد به» لكن لم يَرِدْ بذلك» بل ورد بحظره ومنعه. 

وأخدلى :اجون لوروة اسه به وتو عفينة لقان ف افينية إنحالة ذلك 
وعله» 'فقال يعطهي: إنننا اتنتحال ذللك الله لا يكن مغرفة الأخكام مك 
جهته لأنها مبنيّة على المصالح الى لاتدركُ به ولا بأمارة تؤدّيه إلى غلبة الفلن. 

وكا يعطهع : لمذا انخاقه امكل وام عرز اناق المنول يديت 
يقتضي وحوب الحكم بالمتضادٌ الممتنع. 1 

وقال بعضهم: انعا م يجز لأنه اقتصارٌ على أدون البيانين مع القدرةٍ 
على أعلاهماء وهو النصٌ» وذلك محال في صفته وحكمته. 

فالذي ينبغي أن يبدأ به الدلالة على فسادٍ مقالاتهم أوَلَأَء ثم تب 


2) 


ذلك بالتقرير لورود السّمع بذلك إن شاء | لله. 
ف دلائلنا 
فمنها: أن نقول: إذا جار في العقليات أن يثبت الحكم في الششّيء 


"8 


رمعلل 


لمكن وهرق تلك العله با لوناسلة ذلك اطكته :دلي تترهل اسيم 
اقابلة ‏ ثم يقاس غيره عليه؛ جار أن ينبت لحك في الرعياتب في عبين 
من الأعيان بعل وينصب على تلك لعل دليلٌ يدل عليهاء : ا 
عليه مثاله من العقليات والتتّرعيات» فإذا قسّمنا في العقليات صفات الحي 
واستقريناها فلم بحد منها ما يصلحٌ أن يعلّل.به كونه حيا سوى الحياة: 
وإقبنا رمال رفوا شرق الحليه تددلها ولد كار مي لايديا 
ا وعلّة كلّ عالم لكونه عالاً العلم. 

وقسّمنا صفات الخمرء فلم بحد ما يصلحٌ أن يكون علة تحريمها سوى 
الاشتداد المطربء فَعَدّينا الحكم إلى كل شراب.فيه تلك الشّدة. 

ومنها: أله لاعلا بن العقلاء أ بحسن ويوث من صاحب الشرع أن 
يقول: «لايقضي القاضي غضباناً»)(1) أن الغضب يضلل رأيه» ويُعقم فهمه. 
فقيسوا على الغضب ما كان في معناه من كل مضلل للرأي مشعٌّثٍْ للفهم؛ 
كالجوع المفرط» والعطشء والإعياء المضحر لكثرةٍ عمل أَوجبّت تعبا 
ا ل 0 
وتوقعٌ العداوة والبغضاءً لتضليلها العقل» فقيسوا عليها ما في معناها من 
كل شرابي. 

فيذا وأمتاله ما يستيين نه العقل» ننه القئلة +31 كان 
تنقيحُه هكذاء حسَ أن ينص على تحريم الخمر ثم يأذن لنا في استخراج 


.570/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


2/1 


المعنى ونعدّي حكمها إلى غيرها من الأشربة» ولو كان هذا محالا في العقل 
أو فيتجاء بلا تحب التصيص علية, 

وففياة هلاه ”واد يا لقو عدن بلكب لعا ااي 3 
ينصب عليها دلالة لمن غابت عنه بحائل مانع» أو بُعلدٍ شاسع. ثم يتعبَّدُ 
باستقبال جهتها بالاستدلال بتلك الدلالة الى نصبّها. 

ومنها: أن العاقلَ إذا صدق نظره واستدلاله» أدركَ بالأمارات والأدلّة 
الحاضرةٍ المدلولات الغائبة» فإذا رأى جدارا قد انشقّ ومالَ» حكم بأنه 
سيهبط» وإذا رأى غيما كثيرا ميا وهواءً رطباء حك يانه سيمطر» 
وإذا رأى إنسااً بيلوه حديدة عنضبة بدمٍ خارجاً من بيت فيه مقتول. جار 
ما لتك طلن لهب القائل هذه الأمار ات رن جتان أن خط 2 فى النادر. 

فإذا رأى الشرع حَكَمّ بتحريم العصير إذا اشتدّ وقد كان مباحاً قبل 
حدوثهاء ثم إذا تخلل أبيح» غلب على ظنه أن التحريم تابع للشدة. 

ومنها: أن في التعبّدٍ به كبيرٌ مصلحة لاتحصل إلا بالتعبدٍ به» وهى إثابة 
ابختهدٍ على اجتهاده» وإعمال فكره؛ وبحفه لاستخراج علَّةٍ الحكم من 
المنصوص لتعديته إلى غير المنصوص» ودلك نوم كلق باق عليه 3 
كان يها إل للصلغة يسشكلي» كات وصعه مطلحة. والاعاقل سه 
طرق الأصلح ولايحيلها. 

00 ل و د 
ل ره 0 


ناا 


ر/ على 


الأحكام الشرعية. 
قيل: هذا لايصح لوجوه: 
أحدها(): وَلِمَ إذا تساويا وحب التخييرٌ بينهما؟! ولم لايكونان سواءً 
أو يزتب أحدهما على الآخرء ويكونٌُ التقديم والتأحير لمصلحة يعلمهاء 
كتقديم عبادة على عبادةء وإِن كانتا(”» حستتين» لكن كان التقديم 
لاحداهما بوسا ماع والتأخيرٌ للأخرى هو الأصلح» وقد حل الابتداك 
في الكفا الع توه مور كان جميعٌ المخسيّرات متساوية في الأصلحء 
والمرتبات كذلك» وا خدقارة لق الفدير داسرن كنا لينل ١‏ 
الجمعٌ بين الحسنين قبيح؛ التع و رحس امك كلل عا را 
يعلم أنَّ التخيير ب الع والرأي قبيحٌ» والترتيب بينهما حسن. 
فصل 
في شبههم 
نيا ان قالز :]ذا تدكا بالقسانء وغلب على الظَّنّ تحريمٌ بيع 
التفاضل ف البْرٌ لكونه مكيلاً جنساء أو مطعوماء 2 اا :قينا 
وحهُ المصلحة في تحريم ما هذه صفته متفاضلا؟ 


فيقال لهم: هذا قولٌ مَنْ يبعدُ عن فهم الكلام في هذا البابيء لأنّ 


(1) لم يذكر المصئف رحمه الله غير هذا الوجه. 
)١١‏ في الأصل: «كان». 


امسن 


المصالح والألطاف في الأفعال الي علينا فيها تكليفٌ» لاتكونٌ مصال() 
وألطافا لجنسهاء ولا لوجه ف العقل يتميّر وينفصل من غيره بدليبل» كما 

نعلم انفصال أحكام الأحناس وحقائقها بقضيّة العقل) وإنما يكون الفعل 
المتعبد بتخليله أو تجريمه أو إيجابه أل" اللدمو الح توا وإواغيا إلى فعل 
الحسن واحتناب القبيح» و ون لئاق ليمش هق واناقه طرينا. 
وقد يكونُ مصلحة في وقنتيء وغيرٌ مصلحة في غيره؛ وهو في الوقتين على 
جنسيه وصفيّه وذاتّهء وقد يكون في الوقت اجوسييي احلن 
ومفسدة لغيره على ما هو عليه من جنسيه وذاته وصفتهء ولذلك ربما 
كت اعم لحرن وتختلف تكاليف العقلاء فيه» فيجب على البعض 
منه ما يسقط عن غيره» وتختلفُ أحكامٌ هذه الأشياء في زمن النسخ. 


ركعت اكدلكم وجب أن شاك إن جهة كون تحريم بيع ابر 
متناضلا مصاحة ؛علمٌ الأوعرٌ وحلَ بأندا عند تحريمٍ ذلك وكفنا عنه 
نكونُ أقرب إلى الطاعة» وأبعد عن المعصية» أو يكونُ نفس اعتقادنا 
التحريم والانكفاف لأجل ذلك الدليل» مصلحة لنا من حيث إنا بنينا 
على ذلك» وحملنا المقيس عليه» ولا انفصال عن ذلك. 

ويقالُ لهم: إنكم بهذه الطريقةٍ والمطالبة ناقضون لمذهبكم في الأصلح, 
لأنكم قلتم: إنه لايعلمُ الألطاف والمصالح في العبادات الشرعية ال علامُ 
الغيوب» وإنه لاسبيلَ لأحدٍ من الخلق إلى علم ذلك» وتقولون: إن لايجود 


)١(‏ ف الأصل: فضا خا»: 


لام" 


زكره ىم 


أن يُطالْب أحدٌّ من الخلق بعلم ما لا سبيلَ إلى عليه؛ ثم تطالبونا مع هذا 
القول بتعريفيكم وجة المصلحةٍ في تعدّق الأحكام بصفات ما حل أو حرم 
وهذا قي مدكم وري عن ورلكم: 

ويقالٌ هم أيضاً: إنّنا إذا علمنا أن العليم الحكيمٌ لايتعبّدنا إلاًّبما فيه 
المصلحة» قطعنا أنّ العبادات كلّها مصالح» وإن لم نعلم وجة المصلحة في 
كل واحدةٍ من العبادات بعينه» ولا يكون جهانا بوجه المصلحة في كل 
شيء منها مُخرحاً لنا عن العلم بأنه مصلحة في الحملة »ألا ترى أن 
الصّحة والمرض» والقوّة والضسّعف» والغِنى والفقر' و كل ما يفعله الله 
سبحانه عندكم بالعبد» وإن لم يعلم على وجه التفصيل كونه مصلحة 
وف 1 وبع كان ذلك مصاحة لف 


والذي يكشفُ عن صحَةِ ما قاناهء من أنه ليس من شرط المعرفة 
بكون الئتّيء مصلحة أن يكون وجهُ المصلحةٍ فيه معلوما لناء بدليلٍ أعدادٍ 
الركعات» ومواقيت الصلوات» فكونُ الرّكوع واحداء وال هيوه اثنتبين» 
وتكليف الجوع والعطش في نهار الصوم؛ والتطيب للجمعة:؛ والشنعث 
للحجّ» وتحريم العمَّة والخالة» وتحليل ابنتيهماء وتحريم قتل الصيد في السرم 
والإحرام» والبذن في ذبح المي في الحرم والإحرام قيقه كلها تكالي 
فإذا قلنا لكم بأنها مصالحء علدا سكي القرل با مع ميد .وإن 
جهلنا وجه الأصلح ف كل واحدٍ منهاء فيطل ما تعلقم به من إبطال 
الأصلح بالجهل بوحه الأصلحء حتى إننا لو أوقفنا الترامٌ التكليف على 
معرفةٍ وجهٍ كل شيء منه في فعل وترك وإيجاب وحظرء لما لزمَنا شيء 


الا 


من التكليفي» إذ لا تتحمّقُ لنا معرفة ذلك» وهذا يبطلُ جميعَ التكاليف» 
وما أدَّى إلى ذلك باطل. 

على أني أقولٌ: من المنكر قولُ القائل: كاك يهاه مايه 
العقلاءً بالقياس لاستخراج جواهرهم, وامتحان آرائهم؛ وما يعتزيهم ف 
ذلك من كَل00) القلوبب بالأفكارء وتهُذيبها بالبحث والتدقيق المؤدي بها 
إلى الاستبصار واستثارة عِللٍ الأحكام؛ ومقابلة أربابها بحريل الشواب» 
وليِرقَعَ الله منازلَ العلماء» وهل هذا إلا عن الحكمة في تكليفهم؟ 

كما أنه سنبحاته هسم منافقهم الدنيوية بين كليات تولأها لاسَبيلٌ هم 
إلى تحصيلهاء ولا التسبّب إلى تأثير ما يحصلُ عندهاء كالرياح والسسّحاب 
والأمطار ولق الحيوان لأنواع الأغراض؛ فجرت تلك بحرى النتصوص 
الي لاسبيلَ للعبدٍ إلى تحصيل الأحكام الحاصلةٍ بها والصّادرَةَ عنهاء وبين 
جزئيات وكلها إلى اكتساب خلقه واستخراجها بصفاء نمحائزه() 
وصحّة قرائحهم: كالحرث والحصادٍ والدّياس» وما يحتاجون إليه من بناء 
الأكنان والبيوت» ونساجة الملابس وعمل الأطعمه لتقريبها من التغذية 
والتناول» وتركيبات الأدوية للأمراض» 0 المانعة من الأذاياء 
كالدروع وما يقي الحرّ واليرد من الملابس» فجمع لهم بين النعمتين؛ 
الكبرى الي تولاهاء والعدق الى أهمهم توليهاء وهداهم إلى تحصيلها.ما 
منحهم من صِحَةٍ النحائزٍ. وأدوات التحصيل من جَّودةٍ القرائح» وهذا 

)١(‏ الكلال: الإعياء. «القاموس»: (كلل). 

2 انكر : الطبيعة. «القاموس»: ار 


حخنا 


؟ل] 


دأبُُ ومَشِيُه(1) سبحانه في جميع الحيوان يتولّى الأحئة في ظُلّم الأحشاءء 
بتولي التغذية» وإيصال الغذاءء فإذا ظهروا من بطون الأمهاتيء سكرٌ لمهم - 
القلونت للبية والتعديق فإذا نهضوا و كلهم إلى اكتسابهم, فما الذي يبعدُ 
من فعله في التكليف؟ كذلك يتولى العوض تهنا اميد لتر لا 
ويكلّهم في استخراج المعاني بالمقاييس الصّحِيحةٍ عن الفطّر السسّليمة 
لتحصيل الأحكام من الحلال والحرام. 

ومنها أن كالوا: وما يدل على إحالة التعبدٍ بالقياس» امال كتانف 
المعاني المنترعة من الأصول أدلةٌ على ثبوت الأحكامء وعللاً ماء لم قف 
كونها أدلّة على ورود شيء يتصل بهاء وان يُوقِفُ على كونها أدلّة 
كما أن أدلّة العقل لايقفُ كوثها أل على شيء سواهاء ولا معن ينضم 
النيناء ولا يدك عليها: فقال: إنهاتوإة كانت علاة فليست اثلا خفيية 


ومعنى» نفى() الحقيقة عنها أنها ليست موجبة للأحكام لأنفسِها 
وأحناسيها وما هي عليه من الصَّات من ذواتهاء وإنّما تصيرٌ أدلّة بالوضع 
والتوقيف» وكذلك وقف كونها على المسمى أو لمكم بالوضع أو 
التوقيفي. وكذلك وقف كونها دليلاً على جعل جعل السسّمع لها أل فسقط ما 
قالوه. 

انها آنا قالواء قا يدل علنى إهالة التعدية أنه لوصح أن ندراة 


)١١‏ في الأصل: «سببه). 
(؟) في الأصل: «نعنى». 
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معرفة الحكم وثبوت المصلحة فيه بالقياس وطريق الظَنٌ لصح أن نخبر 

عن اللسوب اويا بكر ل لمكا وأق فسن الك الاق فيه تررق 
القياس» ولا لم يبجحررذلك» لم يجز استبدال علم الأحكام م والمصالح رون 
القياس. 

يقال نه إن كل شوم جد عليه آمارة أو لاله فليين من ليواي 
بل الغيبُ ما لا دلي عليه» وانفرة الله بيجانة عتوة تاد اق علمته 
على دليل؛ فإذا حعلٌ الله سبحاله الاسم والمعنى الْمودعَ في النْصٍ أمارة 
على ثبوت الحكم, ثبت كونهما دلالة على الحكبء وعلى تعلق المصلحةٍ 
بتحريم كل ما له ذلك الاسم والمعنى» فكذلك إذا جعلّ | لله سبحانه لنا 
أمارة على إعتابة"المدق: فى تيع نا تحير ني اتا عدن حخضوها كونن) 
صادقين فيما نخبر به وإذا تعبدنا بأن نخبرٌ بذلك؛ عُلِمٌ كونٌ المصلحةٍ 
متعلقة في التعبّدِ بذلك» فلو أنّسا قدّرنا قولّه تعالى لإنسان: إذا أظلك 
السّحاب» أو كسّفت الشّمِسْء فأخبر عمًا في بطون الحواملء وي 
الغيوب المستقبّلة» فإنكَ لاتخيرٌ إلا بالحوه والصّدق» لوجب أن نعلم بإظلال 
السّحاب وكسوف التشّمسِ حصول صدق ذلك الإنسان يجميع ما يخيرّنا 
يفن كون ماق يظح الخامل كرا أو ادي وقدوة ربد الفانن خره 
الشهر» رقي القية بره السك وموت عمر يوم الأحدء وإذا جارَ أن 
يُحِعَلَ إظلالُ السسّحابيه وكسوفٌُ الشّمسء أمارةً على إطلاعه سبحانه 
خض دادو كال اشرب اق اماف موي ارخا أن جر يقس 
الأمازات عدو غلابا عاق الوقوق عاك بحكية مسيحانة فق كاده د 
تحليل أو تحريم؟ 


ع/ااا] 


ومنها: أن قالوا: القياسٌ فعل القائس» ولا يجورٌ أن يتوصل بفعله إلى 
معرفة المصالح. 

فيقال: لسنا نعرفُ المصلحة بنفس صب العلة» ولا بحمل الفرع على 
الأصل الذي هو فعل القائس» وإنما نعلم ثبوت المصلحةٍ في ذلك بتوقيفه 
على علق الك بالعلة وقوه ها نود قوها فيه تاطليوا ازا كمي فيه 
كذا وكذاء فنعلمٌ الصلحة بحكم ما حُكمَ به ويكون المعنى دلالة على 
ثبوت الحكم, وفعلنا إنّما هو حملٌ الفزع على الأصلء واللهُ سبحانه هو 
الدَالُ على وجوبه؛ وهو سبحانه ‏ على أصلهم ‏ لا يُتعبّدٌ إلامما فيه 
ملا ل ماله 

ومنها: أن قالوا: لو صحّ أن يتعبّد بالقياس في أحكام الفروع الي ترد 
المستعي تداز ان يمه اباك الأصرل بوإن كانت من الصا ولجنا 
يجز إثبات الأصول به م يجر إثبات الفروع. 

فيقال لهم: ومن الأي خبّركم عنا نع ذلك؟! بل القولُ عندنا في 
ذلك: أنهمقى نضب لنا أدلة على :وحوبي إثينات الحكم ف الأضول؛ 
لأثبتنا صلاةٌ سادسة» وحَّجَّة ثانية» وصومّ شهر آخرء ولكن ليس في ب 
من الأصول صفة جُعلت أمارة على إثبات أصل آغحر» فلذلك امتنعناء 8 
ذلك إلاّممثابة الاجتهادٍ في طلب القبْلةٍ ثبت في حقّ البضير؛ لأنه جَعلَ له 
إلى معرفتها طريقاء ولم يثبت في حقّ الضّرير حيث لم يجَعِلْ له إلى 
معرفتها طريقاً. لذلك فإنٌ المنع من إثبات أصل إِنْما كان لعدم الطريق» لا 
لكونة انلف ولو عدمنا الطريق في الفروع م أثبتناها إلا بالسّمع. 


حل 


000 


وكيا أذ قالواة: انييف أن المصلحة في إثبات الأصول لا لم يصحّ م أن 
علم إلاسيما وتوقيفاء م يصيح أن يعلمّ بوت الحكم في في الفرع وكونه 
مصلحة إلا من هذا الطريق» أن ما يُعلم ليه من طريق» وجب أن يُعلّمَ 
جهو وركذا برضي أذ لا بيع دكا ترجه علق عاديا 
ان 
نه وما الدليل على ذلك؟ وما م في هذا إل علي من قال: إذا وجب 
العله عفان الو تعوواك ضور رحن :الل رك رود مويه :ززنا 
عَلِمّ بعضها بدليل» وجب عِلمَ جميعها بدليل» لتساوي صفة الوجحود في 
كل موحودء وكذلك يجب إذا عُلِمَ بعض الأمور بِدَرْكٍ الحاسّة؛ أن يعلمَ 
سان فيا رن لله الطريق: هنذا علاطا لأنّ طريق العلم بوجود الشّيء 
لايجب أن يكون طريقا للعلم بغيره» وكذلك يجب إذا علم قبح بعض 
الممبّحات» وحسن بعض المحسّنات عقلاًء والفرائض والعبادات العملية 
عقلا وضرورة» وجب أن يكون طريقا للعلم بحسن سائر العبادات» وقبح 
جميع امحظورات بضرورة العقل» وهذا باطلٌ عندهم؛ لأنّ منه ما يعلم 
ضرورة بطريق العقل» ومنه ما لا يعلم إلا بطريق السّمع» ولو لم يرد سمع 
ما عَلِمٌ قبح ذلك» ولا حسنه؛ وهذا نقضُ لكلامهم ظاهر. 

ثم يقال لهم: إننا لا نذعي علمٌ أحكام الفروع بقياسناء وحَمَلِنا 
الفروعَ على الأصولء وإنما نعلم ذلك يجعل الصّفة علامة لنا على إثبات 
الحكم» فما يثبت الحكم في الفرع بالسسّمع والتوقيف» كما أثبت في 


الأصل بذلك؛ غيرَ أنه مسموع في الأصل» ومستدل عليه في الفرع» وهذا 
كما نعلمٌ بعض المعلومات العقلية بضرورة العقل وبديهته» ونعلمٌ بعضها 
بدليله وحجته؛ وكله معلومٌ بالعقل» فكذلك نعلم ورود الحكم من الله 
سفقانةا ى برعض الأمور ماعنا راتسا أو تطلينية و يدها لو كاه 
معلومٌ وثابت بالسّمع؛ ولت عمل الف أماره علي على الحكم ولو لم 
يرد ذلك لم يكن علامة تبْطِلٌ ما قالوه كله 

رسا ويقال هم أيضا: إذا كانت 501 .... والعلم 
بها أدّت إليه ببنائها على الأصول الى هي العلومٌ الضرورية ومردودة إليهاء 
وحب أيضاً أن لاتكوت علوم الحواس والصرورات طريقاً للعلم بشيء إل 
ببنائها على علوم أخرى» وكذلك القولٌ في أصول أصولهاء وإذا لم تحب 
التسويةٌ بين الفروغ والأصول في هذا الباب» لم يجب ما قالوه. 

وكذلك إذا كنا قد اتفقنا على أن علوم العمّرورةٍ متناولة للمعلومات» 

بأنفسيها بغير واسطةٍء وبناؤها على علوم سواهاء رحب الامكروهه 
سبيل علوم النظر الي هي فروعُها حتى نحصّل علوما متناولة للمعلومات» 
مبتدأة من غير نظر ولا بناء لها على علوم هي أصولٌ لها متقدمة عليهاء 
وإذا لم يحب هذا باتفاق» سقط قولن: ركاه لي الا اهو الذي به 
يحب ثبوت الفرع. 


على أصل الكلام عي باطل؛ لأنّ لكل حققة درك عضو ما 


بحاس 00 تدركُ ام سر تدرا 0 ودركُ 
ل ا ار ال يدرك 


بغيرها. 


ومنها: أن قالوا: أجمعَ القائسون على أن علة الحكم المستنبطة 0 
إلى دليل» وكونها ناج َ. دليل يمنعٌ كونها دليلاء بل تكونٌ بهذه الرتبة 
كالحكمء والحكمٌ نا افتقر إلى دليل لم يكن دليلاً. 

فيقال: ليس الأمرٌ على ما ذكرتم؛ أذ فول سول ل يت كر 
صدقاً إلا بدلالةٍ الإعجاز» ولم يكن احتياجُه إلى دليل مانعاً من كونه دليلاً 
لوال كان كلسل رق امف كر ميلف كاذنا سمحانة 
بدليلٍ العقل» ومع ذلك فهو دالٌ على الأحكام. 

وحدث الأعراض وأصل ثبوتها إنما كان بدليل» ثم إنها في أنفيها 
بعد ثبوتها بالدليل - الذي لولاه لما ثبت العلم بوجودها ولا بحدثها ‏ 
#ااود عن خدوت حدم كد مبعد ‏ كاه عل الى 1 
والضَّرورة» معلومٌ بدليل» وإن كان دليلاً في نفسه. ْ 

دكا أن فالراة لايد ا تحمل الله المكلف طاريق | لامعر قو كيه 
والقياسٌ لا يجورُ أن يكون طريقاً إلى ذلكء بدليل أنه لابدّ فيه بإجماع 
الفافنيين مق عله يقار علريك: و العلية: مق رمك يانه وهى 


)١(‏ في الأصل: «وحاسة». 


رمسم 


حتملة لتعلّي الحكم بهاء ومحتملة أن لايتعّق الحكم بهاء وأن يكون الحكم 
في الأصل غيرٌ معلول أصلاًء أو معلولاً عند الله بغير ما ظنه القياُ عليه؛ 
وما يصح فيه هذا الحو راتما لايكون دليلاً موصلا إلى العلم. 

فيقال: نا متى غلب على ظننا أنْها علّة للتحريم أو التحليلٍ بالطرد 
والحريان("2) أو بالتأثير» أو المقابلة ولس وجب نا لذلك» 
القطمٌ على أنّها علةٌ للحكمء وصار غلبةٌ الظنّ لكونها علق علا امنا 
على وجوب تحريمٍ كل ما وجدت فيه من غير شاك في وجحوبه ذلك» 
وأنه حكمٌ الله الذي لاحكم لله غيره» كما لو قال: إذا ظننت أن زيداً في 
الداٍ ووحدت الظُّنّ كذلك من نفسيك» فقد جعات ناك لذلاك علما 
على تحريم الطعام والشرابه قطعاً عند نك كو زيار في الدار» بتحريم 
ا ا ان ل 
ما قالوه. 

فهذا على قولنا: إِنَّ كل بحتهد مصيبْ» وأما إِنْ قلنا: بأنّ الحقّ من 
قول الحتهدين في وانعده فلا يمكن أن نثول: إن ماعلي فق قل لويد 
هو الحقيقة والقطم؛ ٠‏ وإله حكم الله» وإن ما ظنّ الحتهد أنه علّة الحكم هو 
العلّة للحكم عند الله» لكنا نقول: إنها علّة الحكم في غلبةٍ الفْنِء وذلك 
كافي في إبطال ما تعلقوا بن الذي وأ حكاء الذظرح على عذاة ينابل امنا 
يرويه الواحدُ عن صاحب الشّرع مرَدٌةٌ: لكن تَرَحُحْ حبرو إلى جاتب 


)١(‏ في الأصل: «والحرمان». 


الصّدق لعدالته واحتماع شروط فيه أوحبت غلبة ال أوعخِب ذلك 
بناء الحكم على قوله 3 كان؛ أو إنائحة» أو إيجايا. 

ننه أن الوا 1 كافك العلة الققلية لايصحٌ تقدمُها على الحكم, 
ركان يحكقيا لو تاد غنها انال كنا هلاوج انيدل ذللك على 
فيناق العلة الشرعيف :أن عسكنينا وار عه زان المدة تكو فى 
الخمرء وإِن لم يكن حراما قبل الشّرعء وفي الشتّرع أيضاً قبلَ نزول 
النسخ. 

ال" إنها ليست على الحقيقة» ولو كانت موجبة كالعقلية م 
توجد إلا موجبة الحكمهاء وحكمُها مقارنٌ لها غيرٌ متأخخر عنهاء وإنما هي 
عنزلة الاسم الذي هو عَم على المسمّى بوضع الّغةء كذللت هي عَم على 
الحكم بوضع الشّرع» وتخرج عن أن تكون عَلَما بالسخ وتكون عَلَما 
على الضّدّ وهي بعد أن جعلت علّة للحكم وعلماً عليه لا تزال تتدل 

على الحكم ما دامت بجحعولة علة» وتكون بعد النسخ وإعدامها عن كونها 
علّةَ كعدم العلم في إعدام كون العالم عالم وعدم الحركة لكون المتحرك 
متح ركاء فالنسخ لها كالإعدام للعلل العقلية» وما دامت موجودة» فهي 

ومنهاة آنا قالواء لو كان من عفات شرم واخلل ما"موعلة. توحسن 
التعورية ا وبولهال إاكتر يي :ذلكك الكت لريح ا اناير كي اليه 
بينهما في جميع الأحكام. 


فيقال: ما أبعد هذا ! لأنّ العلة العقلية توحبُ الجمع بين ما وحدت 


ا 


فيه في الحكم, ولا توجحب الجمعٌ بينهما في جميع الأحكام: لأنها ليست 
علَّةَ !لجميعهاء وكذلك العلّة الشتّرعية» وكذلكَ جرياكُ الاسم المعلّق به 
الحكم على الشيئين يوجب الجمعٌ بينهماء ولا يقتضي الجمع بينهما في 
جميع الأحكام» فسقط ما قالوه. ٠‏ 

ومنها: أن قالوا: 00000550 لم يكن 
بأن تكوت عل للحكم بأوْلَى من غيرها من الصّفات» وهذا يوحبُ تكافق 
الأدلق أو أن تكون جميع صفات الأصل عله للحكب وذلك باطل. 

فيقال: ليس صفة الأصل علة من حيث كونها صفة؛ لكن لأحلٍ 
جعل الشّر ع ها علَّةَ وعلامة على الحكم بطريق الاستدلال عليهاء كما 
نشي عله له باللض" علق الونااغلة له لكرنها ده بولا ترس ذلك حمر 
صفات الأصل كلها عل وكما يصيرٌ الاسمٌ علامة على الحكم؛ ولا يجوز 
أن يقال: ليس بعضُ أسماء المي بأن يُحمَل عل على تحرعه بأَوْلَى من 
بعض إذا كان الستّمع قد جعله عَلّماً على تحريعه؛ وإذا ثبت هذا فسد ما 
قالوه. 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ في الحكم بالقياس إيجاب إثبات, الخبر عن الله عز 
وجل ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام 55 وهذا باط لأن الخبر 

4٠/7‏ ١ع‏ عنهما وعن غيرهما لايصح أبدا ثبوته بقياس» والقائل وجب القياس 

يتوسّعُ في خبره عن الله بأنه قد حرّمٌ اليد حيث حررّمٌ الخمر» وحرّم 
التفاضل في الأرز حيث حرم التفاضلّ في الب وهذا تحرؤٌ على الله 
معان 


فيقال لهم: لسنا نخيرٌ عن تحريم النبيذٍ بالقياس» بل نخبر بذلك عن 
إخبار الله لنا بذلكء إذ قامت الدّلالةٌ موا و تابو ان 
معد لجا نا لوو روميت )الدلا التو يكيكة ١‏ ليوا عو اريك للق 
بصحتهاء وغلبة الظنن لكونها علة وعلامة: على أنه إذا وحدت فيه 
مما ته سو سور وه 
الفرع ل ل وضار ذلك عباية أن يقول لناة إذ 
لل شورب ساس ل لللترة 
والكلام فإننا مع هذا القول إذا غلب على ظتنا كونه في اللدارء علمنا 
قطعاً أن الله تعالى قد أخبرنا بتحريم ذلك» وكذلك لو قال: إذا علمتم 
كوة وق 'الذازع فاعلموا أن خالدا'ق السحه وحمب متي :غلمنا أن 
يدا و الدار أذ نيك آنا خالدا ني السيعه ركنا تسيرين باد صن 
إخبار الله سبحانه لناء لا بقياس» ولا بكون زيدٍ في الدار. 

وكذلك لو قال النبى ص لتر و عل يلعاي 

سيفي» فاعلموا أن الله قد حرّم عليكم كذا وكذاء كان ما نَشهَدَه ه من 
وول جوف سعد كن مسقت وتقاكية على 51 ل مع وذ 
أخبره بتحريم ذلك الذي أشارّ إليه. فنكون مُخبرين بخبره عن الل لا 
تلك الأمّارة. ْ 

وجوابٌ آخر: وهو فيما تعلّقوا به من هذه الشّبهات لنفي القياس 
اتأنعى تيان لآ موز يكوه ميا نانيا للقيانن #ولخؤلالة على ليه 
وف إبطال القياس ييمثل هذا ينقلب عليكم ما ذكرتم؛ فيقال لكم: إِنُكم 


"1 


زورون لفغن للك :وال قو القبوت كين الله سيحانه يهنا هذا ميل 
ولايقطع .مثله على نفي القياس» فنحن فيما أخبرنا عن الله على الوجه 
الذي ذكرنا بالتحريم أسعد منكم فيما تخبرون به عن الله في نفي القياس» 
لأننا نستندٌُ بذلك إلى أمارات الرسول كلو وإجماع أصحابه بعذده. وأنتم 
مخبروث بالمنع من ذلك من غير مستنار. 

ومنها: أن قالوا: إِنَّ في إحازة القياس وتصحيحه إيجاب تكافو الأدلّق 
وأن يكون حاكماً بالشّيء وضده. وعرّما لما أحلهء وذلك محال. 

وإنُما وحبّ هذا لأنّه لا صفة يدعي بعض القائسين أنّهاا» علة 
للتحريمء إلا ويجورٌ لغيره أن ينصب علّة تقابلهها موحبة للتحليل؛ » فلا 
يكونُ قولٌ بعضهم أَوْلى من قول بعضء ولاعلة أحدهم بأن يكوت الحكمّ 
متعلقاً بها أَْلى من علَةٍ غيره» وهذا هو القول بتكاف الأدَّلةٍ والأحكام 
المعدا كار ذلك ل افيد عل اللا يجان نر اله 1 

فيقال: لسنانمنع تكافو الصّفات الي ينتزعها المختلفوت من القائسين 
وكوثٌ كلّ صفَةٍ منها دلالة على تعلق الحكم بها في حق من غلب على 
ظنه منهم أنّ الحكمَ متعلّقٌ بها دون ما عداهاء وأن تكو أحكامٌ الله 
تعالى في الحادثة وتعليلٌ حكيها مختلفة في حقوق المحتهدين» وفرضّه عليهم 
في ذلك مختلفٌ, لأنّ ذلك ليس بمُستبِعَدٍ القولٌ به» وسنوردٌ في ذلك ما 
يقتضيه في موضعهء حتى إنّه إذا تساويا عند امجتهد تساوياً يمتدمٌ معه 


)١(‏ في الأصل: «أنه». 


و" 


التزحيح» كان المحتهدٌ عّراً كما عّر المكلّفُ في بعض الكفارات بين ثلاثة 
أشياء» لا تساوت الأعياتٌ الثلاثة. 

على أنا لو سلّمنا أن الحقَّ عند الله في واحد وليس كل محتهد يا 
لا كان ما ذكروه دليلاً على ذلك لأنهم توسّعوا في الدعوى حيث قالوا: 
لا علّةَ لبعض القائسين تدلٌ على التحريمء إلا ويجورٌ لغيره أن ينصب علة 
ذوعن اقطان مكراد هذا قو ام كر | اعد لكر اعد ايها 
بالتشهيء أو أنّ الله سبحانه م يجعل لعل الحكم أمارة تمتارٌ بها وتترجح 
على ما يشتبه على آحاد امختهدين ويتوهّمه عل الحكم يضاد ذلك الحكم 
ولي الأمرٌ على ما ظلهه بل العلة ابي توب حكماً من تحال أو تحريم 
لايجعلٌ الله سبحانه لها ما يُضادٌ حكمها ما يصمٌ به التعليل. 

وما ذلك إلا عنابة احتلافهم في الحكم وتعلق كل واحدٍ يما يدعيه 
سا نه وطاق يتن كان امم ون الن ملضاه يا بق لي يكم 
مختلفين إلا وأحدُهما رافعٌ للآخر ناسخ له. 

وهذا أَصِلٌ لناء وأن الل سبحانه لا يجعلٌ الأمارات على الحكمين 
المختلفين متساويةٌ ولا بد أن ينصب على علَّةٍ الحكم دلالةً لا ينصيُها 
على علَةٍ أخرى؛ فتمتازُ بنصب تلك الأدلّةِ عن توهّم الأخرى علّة للحكم 
المضادٌ لحكم العلّة الى نصب عليها الدلالة. ْ 1 

ومنها» أنقالوة: قو اتفدو العلتاء عق أذ اعغماة المنصية وإضانة 
المحظور قبيحٌ» وأنّ الإقدامَ على ما لا يؤمنُ معه مواقعة ا محظور قبيحٌ أيضاًء 
حتى إن أكلّ الميتة ومباشرة الأحنبية قبيحان» والاحتهاد ف مواقعتهماء 


5 


ارم 


والتحري مع اخختلاطهما بالمساليخ المذكاق وبالمملوكات من الإماء 
والرُوجات» قبيح) ع وهذه سبيل القائسين في الدّماء والفروج؛ فَإنيع 
لايأمنونٌ مواقعة المحظور بتجويزهم الخنطأ على القائس» ومحالٌ أن يُتعبّدَ الله 
ميكانه به اتوك معد همذ لكلا كبا اله محال ان يتيده ريق 
يُقطّع فيه بمواقعة امحظور والخطأً. 

فيقال: إِنَّ الله سبحانه قد بنى الاجتهادَ في الأحكام الشّرعية على 
أمارات ظنيّةٍ غير قطعيةٍ ولا مأمون معها إصابة امنا تمزه للك 
الرجوع إلى عو رار وشهادةٍ الشاهدين في الدماء والفروج والأموال 
والعقود. واللكناتة بو الوا والتحالفي بين المتبايعين المحتلفين» 
والاجتهادٍ في القبلةٍ عند الاشتباه؛ والبناء على الأصل في الشكوك العارضة 
كالشكٌ في الحدث» والشك في إيقاع الشلاث وما دونهاء أو في أصل 
الطّلاق والعتاق. وني بناء الحكم على الأصل تحويرٌ لمباشرة الفروج مع 
عدم الإذن» ونفيهِ الإباحة وبقاء الملك؛ لأنَّ البقاءَ على حكم الأصل لا 
يوحب العلمّ بشيء من ذلك» لحواز أن تكوث البيّنة زوراً عند الله ومع 


ع 


أاحد المتلاعنين كاذب عند ١‏ لله و د 


ع 


كون الشّرع قد قطعٌ على أ 
فقد بنى على هذا التجويز إناحة الدماء والأموال ؛ والفروج». زنع 
العقودٍ زكل اماد لاسّما على قول مَنْ قال: إن حكمٌ الحاكم يحيِلٌ 

ير الا والاناعة ا وما منعٌ بالعفو عن الخطأ أن(1) ضم إليه 
عر 00 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران؛ وإذا اجتهد فأخحطأ 


َُ 


)١(‏ في الأصل: «عن ضم». 


فله أجر)<7» وفارق المنعَ من الاحتهادٍ في أعيان الفروج والمساليخ الي 
فيها مباحٌ ومحظور» لأنّ هناك عينا قطعنا على حظرهاء وعينا اختلطت 
بهاء وني مسائل الاجتهادٍ ما قطعنا على عين محظورة» فتنحن بالدلائل 
والأنان اك يسدر بساك وذ يخا ١‏ 1 

ومنها: قولهم: لوكاث القياسٌُ الشرعيّ صحيحا يِجوَرٌ التَعبّد به وهو 
لايغبت إلا بعد ثبوت القياس العقلي» وهو أصله المردودٌ قياس الششّرع إليه؛ 
لوحب أن يجري بحرى علله المقيس عليهاء فيجري القياسٌ العقليٌ عليه 
كذ كت اله الس 1 لقنن ل يا 
موحبا لذلك الحكم وفك.اتفق 'القاتشرة على أنه فتن يكرة بس علنة 
الحكم في الشيء غير علة لثبوته في غيره» فوحب لذلك القضاءٌ بمسادهاء 
وبطلانُ القياس عليها. 

فيقال لهم: إننا لا نبت القياس الشّرعيٌ لقبوت القياس العقليء ولا 
نعلم أن العلة لتحريم الشيء وتحليله عله لذلك بقَضِمةِ العقلٍ بضروريّه 
ودليل فيه؛ وإنما نصّحّحُ القهامن الشتّرعي وموجبه بالتوقيف على وحوبه؛ 
ونعلمٌ علة الأصل علَة حكمةٍ يجعلها سبحانه لنا عَلَماً على الحكم, ولولا 
ذلك لم يعلم كونها علةبما يعلم به كوت علل العقل عللاً لأحكامهاء وإذا 
اتيك كاتف ول ماري عدا ا بو نبا الات 
فكلامكم في كثير منها إنما يتوجّه على القائلين بوجوب القياس الشرعي 
دوهي لحل وذ الاب و ا ا 1 


.7514/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


على أنَّ ما قلتموه لا يحورٌ بعد ورود الشّرع» والتعبدٍ بالقياس» وجعلٍ 
الصّفة علَّةَ للحكم وعلامة على ثبوتّه؛ لأنّ حير وحوري ل عدر 
الأغيان مع عدم لمكم تعض يها سواءٌ كانت منصوصاً عليها أو مستتبطة 
مستثارة» فهو كلامٌ باطلٌ» وإن كات كلاماً على حيزي تخصيص العلل 


0 


الشّرعية مع ثبوت القياس والتعبدٍ به» وذلكَ غيرٌ جائز على ما نبينه فيما 


بعد إن شاء ا لله. 


ذإذ قبل: لا بد لكم من القول بذلك؛ لأنّ الله تعالى قال ا 
مؤمنةً إن وَهَبَتْ نفسّها للبيّ» [الأحزاب: 05٠‏ إلى قوله: لإخالصة لك 
من دون المؤمنين4 [الأحزاب: »]0٠‏ وحاله و وحالٌ سائر المومنين 
تفنارية؛ وقال عليه الصلاة والسلام في أضحيّة أبي بردة: «تجزرئك ولا 
تحزئ أحداً بعدك1(0) وجميعٌ المكلفين متساوونء ولا معنى يختصٌ به النبي 
يكْدُ ولا أبو بردة يوجب إفرادّهما عن جماعة المكلفين المتساوين 0 

قيل: ليس الأمرٌ على ما ذكرتم؛ لأنَّ هذين الحكمين ليسا معلولين؛ 
ولا يدل على تعليلهما دليلٌ وما نقولٌ: إِنَّ جميعَ أحكام الشتّرع معلولة, 
بل الأكثرٌ منها غير معلّلة» وهذان الحكمان من جملة مالم يُعلل» ولا عرفنا 
له علّةَ دل عليها بعضُ الأدلَةٍ على العلل الموجبة للتسوية بين النبي عليه 
الصلاة والسّلام وبين غيره من الأَمِّ في استباحة الموهوبة» ولا بين أبي 
لوده 6 قور أن الأضيحة وإذا كان كذلك سقط ما قالوه. 


.)3( تقدم تخريجه 48/7.: تعليق‎ )١( 


ين 


على المعدوة أن :تكوة العلة الكواية الى حص بؤاة وحص أبنا اتردة 
لأحل أنه حَرَصّ على الطَّاعةٍ فبادرٌ ما كان عنده ثم لم يحل فَسومِح كرامة 
ةا 

ومنها: أذ غلل الأحكاء فانندة تل وعديباغق بشن العلل العقليية؛ أن 
منها ما لا يبت الحكمٌ عندكم إلا مجموع أوصافو ينضمٌ بعضها إلى 
بعض» وكلّ منها على حدته لا ين يبت الحكم؛ فالعلل ما استقلّت بإيجاب 
أحكامهاء كالمركة استقلت يإيجاب حكمهاء وهو كون ما قامت به مسن 
الأتجمام مت دورو داك المتواة واطياة لكوق اخ بحي 

يقال قد تكاراما القول باما الست موضية ورشاهي أمار: 
وعلامة على الحكم والأماراتٌ والدلائلٌ قد تكونٌ في كشفي ما كانت 
أخار اعريه وام كالح عاضة آبار تع عن الكافة والدده 
والامتدادٍ» وسقوط الحدار بانشقاقه وانتثاره» وكون الأمير في داره بفتح 
الباب ووقوف البوّاب وضَّحّة الغلمان إلى ما شاكلٌ ذلك» فهي من هذا 
اميل لكبو قنها .العلل جه وقد اناف .هذا القول: 

فلن انك تيون و لجارلاو لسار اوت ا 
العا ب هو يذ بآذا فونه سرنا بف إتناة لسن عاذ وسو عق 
المتففة» رانه مل "بامقواد الأتشال قيهاء و رذ تاقد حو ود حدر 
وا اع ا هااا ريا ما حدث غرقها باجتماع تلك الال 
إذ لم يكن الواحد من الحجارة والقفزان محصّلاً حكم العلة, وهو غرق 
الستّفينة» فمَنْ قال: إِنّ الغرّقَ حصل بالجميع» جعل العلّة بجموع أشياء. 


ه.؟ 


وطاة ١ع‏ 


وأهلٌّ الأصول ف ذلك على المذهبيّن» وسنبين ذلك في باب العلل إن شاء 
الله. 
ومنها: أن قالوا: إن أحكامٌ الشّرع م ترِذ على بناء القياس العقلي 
امجمّع على صحّته. ولا قياس الأحكام الحم واردٌما توحبه قضية 
العقل» وعلى تقدير ما فيه من الأحكام, لأنَّ قضية القياس العقلي توجحسب 
الاكرا اسن اسابل مسار ف سك اماك بلع ل ران 
أن الأحكام تَنبَعُ عللّهاء فلا توحب الحركة انتتقالَ اسم 01 
السوادٌ سوادٌ الجسم وكونه أبيض» بل السّواد يوجب كون ما قام به من 
الأحسام كونه أسود, والبياض يوجب كونه أبيض؛ جننا إلى عللكم 
وجدنا أن الشّرعَ قد وَرَدَ بالتسوية بين حكم المختلف في الصفة والمعنىء 
وبالمحالفة بين حك المتفقين» بيان ذلك ابض والنفاس؛ والمنييٌ» 
والبول» والغائط» والّذيء كلها خوارج من حل واحدء واكم مختلف 
في الغسل وتحريم الوطء وإبطال الصّوم؛ وأباح النظرَ إلى وجه الحرّة وخبر 
يت م امحاسن» وحرّم النظر إلى شعرهاء وسوّى بين قتل الصّيد عمدا 
وخطاً في إيجاب الضّمانء وهما مختلفان في الغاية» وسوَّى ف إيجاب القتل 
بين الرّدّة والزنى والقعلء وسوّى في إيجاب الكفارة بين قتلٍ النفس 
ارون ره وبين اللهانة وهي أو ” ملف عدا ومعلوم أن هذا 
يبطل الاعتبارَ بالأمثال وتقريبء بعضها إلى بعض في كل الأحكام؛ فإنٌ 
غاية ما يمكن المحتهد أن يوجب للمتشابهين اللذين جمع بينهما اجتهاده: 
حكماً وجده لأحدهما فعداه إلى الشبيه مثلاء وقد بان من وضع الشّرع 
أ التساوي لا يوجحب حكماً للمنساويين» فلا وحه للعمل بالقياس في 


كء؟ 


إثبات الأحكام الششّرعية» ويوضح هذا كون الشدّة في زمان لا توحب 
تحرعا ولا مأماً ولا حداً مع كونها تفسد العقل عند التغير بشدة» وفي 
زمان آخخحر حرّمت» وفي عصير العنب كفرت المعتققد» وفسّقت الشارب» 
وني عصير التمر لم توحب ذلك» بخلاف علل العقل الي لا تختلف بمحل 
ولا زمان . 

فيقال لهم: أمّا قولكم: إن قياس الشّرع ورد بخلاف حكم العقل ١(....‏ 
وبناء أحكامه وقياساته فهو إطلاقٌ باطلء لأنه يوهم 3 تجالات العقول» 
أنه فد غلم مضرورة العقل أو :وليله"' اليسجحالة ارو التعبد به. وهذا باطلٌ» 
وفيه وقع الخلاف» وبالدلالة عليه طولبتم؛ بل لم يرد السّمعْ فيه من التعبد 
بهاذ عكري الست ولا حيلف ولق سلطا أ دع غيله فق ككلن وروة 
التعبدٍ به» ولقطعنا على بطلان ثبوته من أَبَّى بأنّه من الله عرَّ وجل فهذا 
جواب. 1 

وأمّا قولكم: إنه قد جمع كثيراً من الأحكام بين المحتلفين» وفرّق فيها 
ين الثلين في الصّفة» فإنه كلام مُطرّح» لأننا قد ينا فيما سلف أن الصّمّة 
الي تكون علة للحكم؛ وعلامة عليه لم تكن عله لكونها صفةً نفسيةً؛ أو 
معنوية؛ أو صورة وبنية وهيكة؛ أو حكماً شرعياً في الأصلء وإنّما يجب أن 
تكون عله إذا دلَ الدليلُ على تعلق الحكم بها وكونها أمارةٌ لوحوبه 
ودلالة عليهاء فإذا ثبت كونها علّة مع التعبّد بالقياس» مد الكت 


)١(‏ هنا في الأصل قدر أربع كلمات غير مقروءة. 


لا 


على 


واو كل با جد رين سات دلا لجح وعقات اخ 
ولو ورد النصّ مثل هذا لوجب باتفاق القولُ به والقضاءٌ بصحّته؛ وأنه 
غير شار عزوتصية البقل) أنه لواقال: خُرّمت الخمرٌ لشدّتها وصدّها 
ا جا » لوحب إلحاق 

يد و كر مسكر شديدٍ بهاء وإن اختلفت أجناسها وهيئاته(١,‏ 
0 قد ضربت التكليف على العاقل لكونه عاقلا لدخل في 
ذلك الطويلٌ والقصيرٌء والأنثى والذكرء والصّحيحٌ والسقيم. وهذا هو 
الناض #قيضية قطي الحقال «وفطيةة غللمة لان اللسمين فى اشير كاي 
وجودٍ الحياة بهما وحب القضاءٌ على تساوي حالهما وكونهما حيّين» 
وإن كاف احدهنا قافا والآخر 06 أو 122206 والآخر جا 
وإذا اجتمع الجسم والعرَض في الوجود عن عدم قَضِي لما بالحدوثء 
وإن اختلفا من كل وجي 52105550 وأمثال هذا يكثر 
ويطول فيمنْ يقضي بافتراق حكمي الشيئين فيما يوجحب ففتراقهماء 
وباجتماعهما فيما يوجب مساواة حكمهماء فبطل بذلك ما قالوه. 

فإن قيل: فقد يشبه الفرع أضلقين متضادّي الحكمين؛ أحدهما: 
حلال: والآخخر: حرام؛ ويُشارلكُ كل واحد منهما في صفة من الصّفات 
يقتضي عند امحتهد الحكمٌ فيه بحُكْيِهما جميعاًء فما الذي تصنعون في 
ذلك؟ قيل: يكون عندنا عميّرا في الحكم بأيّهما شاءء على ما نبينه من بعد 


إن شاء ا لله. 


(1) في الأصل: «أجناسهما وهيئاتهما». 


لكان 


فأمًا الجواب عن تفصيل ما ذكروه من التفرقة بين المتفق في الصّفة» 
والفتويةين الل قييا وله كك متيب لأننا لانعرف علّة شيء ما 
ذكروه؛ ولا نتّعى لكلّ حكم عله فما نعرف أن العلة في وحوب لحيل 

من المي لا يختص كونه خخارجاً من مخرج واحد حتى يوجبه من البول 
بخروجه من عخرجهماء بل لا نعرف لذلك علَة فلم يجب القياسُ عليه؛ ولا 
نعرف علَّةَ التفرقة بين النظر إلى وجه الحرّةٍ وشعرهاء حتى نحمل أحدهما 
عفان اأتمن 615 ناي الكهارة نب التدل والطيان :لفن ف البسين: 
وأمثال ذلك من إيجاب القتل بالقتل ا والزنى والإحصان» فليس 
كاه إل العباس لأنّ كلّ شيء من هذه المعاني والأفعال المحتلفة علّة 
ثبوت الحكم, نَع بذلك أنها علّمٌ على وجوبه وليس يمتنع أن يجعل الله 
سبحانه على(١)‏ وجوب الكفارات علامات مختلفة ولذلك صمح القول 
اتابن عل :هنا قل كره .فرع هذ إن باغ الله 

وإِنّما يمتنع اجتماع الأشياء المختلفةٍ الأحناس في إيجاب حكم عقلم” 
لأا شاي عبلاهن الال مرجي 3ك تاهب قله تون ال الا 
ونا 11016 سعدانه كله تكله عومد الحكين ناث مد 
الشنّدّة علامة على تحريم الخمرء وكلاهما محعولان من قب تعالى على هذا 
الوجهء وهذا واضحٌ في فساد ما تعلقوا به. وهذه الَْمّلٌ ال ذكرناها عن 
مُحِيلِي التَعبّد بالقياس لأجل جهل العباد بالمصالح وفساد العلل الشّرعية 
وإحالة كونها علامة على الأحكام؛ كافيةٌ ومتبّهة على كل ما يعتلون به 


)1١(‏ في الأصل: «علم». 


]١ بط/ره؛‎ 


من جنس ما ذكرناء ومما لعلّنا لم نذكرهء وبا لله التوفيق 
فصل 
في الكلام على مَنْ أحال لعي به لأجل أنه بوجحبٌ على المكلفين 
الأحكم المنضادة 

قال هولاوة اننا وحن إخالة الكدبمة الكل الديرةئ إل نالل 
يصح دخوله تحت التكليف من إلنرام الاحكام المتضاذة» ويا ليس في 
الوْسّع والطاقة. قالوا: وبيان ذلك: أنه قد يَدَّدُ الفرعٌ بين أصلين أحذهما 
حل والآخر عحرّم» ويُشبهُهماء فيوجب شبهّه بانْحلّل عند المحتهد كونه 
حلالء ويوجب شبهه بانحرّم كونه حراماً» فيوحب أن يكون حلالاً 
غراف 

فيقال: إِنَّ هذا باطلٌ من وجهين: أحدهما: أن أكثر القائسين يَمنعْ 
العروف الاي ترك كي بأحيهماء ونحن وكل مَنْ 
يقول: إن الحقّ في جهة» وليس كل مجتهدد مصيبا على هذا المذهب؛ 
وإ ل تان م يجعل شبهه إلا بأصل واحار: إما خلالا وإ جدراما. 
وأمر بإلحاقه بذلك الأصل» فلا موز أن يدع أله يقني الأعاية المحتلفين 


أو المتضادين شبها واحداء ومتى عَرَضَ ذلك للمجتهدء وَحَبّ عليه أن يجتهد 


في الزجيح فاه سيقعٌ عليه ويصادفه. ويهِجُم به الاحتهادٌ في النظر على 
0 بأحدهماء وريما قضى ١‏ بعض امحتهدين فلم يعط الاجتهاد 8 
فيتهم حينئلر نفسّهء ويتوقف ولايّقليم فيه بقضيةٍ ولا فتياء حنى إنهم 
اختلفواء أعئ في القدل نلق المسياد ضمروة رحا د ون بكم 


عضن 


الحادثة» أو يكون وقت فرض تعبّده غَلّيّة ظنْه لقَوةٍ أحدهما على ما 
نذكره في كتاب التقليد من بعدٌ. وهذا جواب يُبطِلْ ما أصّلوه من إلزام 
التضادٌ. 

حوابٌ آحر: مع التسليم أن التقاومَ والموازنة على المساواة قد يَقَعٌ في 
مثلٍ هذا ويجده الحتهدُ من نفسه أحياناء فحكمُ اللو حيتئارٍ تخييرٌ الجتهدٍ في 
للك يق إلخاقه بأي الأصلين قاء كما وه ف الكماراكودين الأعيات: 
وتعليق الحكم على الواحد المنكر مفل قوله للمكلّف: اقتل مش ركاء أو 
عت عبداء فيتحيرُ في قتل أي المشركين شاءء وعتق أي العبيد شاءءٍ 2 
خض ف إلا على القول ,أن كر هدي خضي وكذلك العاميٌ يقلدُ 0 
العلماء شاء. 


فصل 
في الول في محل الب به لجل استحالة ته بالمكم يقالب 
لظن مع ال رة على النص وما بُوصل إلى العلم 

فَرَعَمُوا أن ذلك لايجود ؛ لاستحالة اقتصاره بالْكلّفِ على أَذْوَن 
الطريقيق والذليلين: وهو القياس مّعّ القدرة على أعلاهما: و 
وما يَجْرِي مجْراهُ ثما لايُحْتَمِلٌ إلا معنى واحداً. 

فول ما يقال هم: .ول رَعمتم أذ ذلك غال ف صفيه. سبحاتة؟ وف 
دليلكم عليه مع الخلاف الواقع فيه؟ 

فإن قالوا: أن الْحَكُمَ بالعلم اليقين أصلحٌ في تدبير الخَلّْىَ من إحالتهم 


حلحين 


فيه على غالب الن. 
قيل: ولم رَعَمْتَم أنه لاوز أن يفعل بالخلق في أمر الدنيا والدين إلا 
ماهو أصلحٌ الأمور لهم؟ وليس هذا من كلام الفقهاء في شيع. ‏ / 
ويقالٌ لهم على سبيل ما ادعَوْه: ومن أبن عمسم أنه الانند أن يكون 
العمل موجب النصوص أصلح في تدبير المكلفِينَ من إحالتهم في كثير منها 
على موخب الرأي وغالسو الظن؟ وما أذكرم من أنه قد عَلِم سبحانه أذ 
رَدّهمٍ في كثير من ذلك إلى الاجتهادٍ وغالب الرأي أصلحٌ لهم وأنه لو 
َصّ هم على كل حكم بع لتَرُوا عسن طاعيه» وكان ذلك لَطُفاً في 
فساوهم أن في تخفيفي متهم وتسهيل الأمر عليهم ف الرُحوع إلى 
الداع لعلها فق «المضلحة: وأنه عنده أقربُ إلى الموافقة فقة والطاغة :فلا دون 
إلى َف ذلك طريقاً. 1 
ويقالٌ هم أيضا: أَتَرْعْمُونَ أن غالب الرأي والظْنٌ بيانٌ للحكم 
على وجوبه. ومصلحة في التكليفيء وإن كان لني بالرّحوع إلى موحب 
لانن رامت ٠‏ أم تَرعُمُونَ أن د غالب الَّنَّ ليس يان للحكم؛ ولا 
العمل موجبه مصلحة في الدّين أَصل؟ ْ ْ 
ذإن تدز جز الامو ياك ومفالحة رزإقا ان دوه« النينان”خالص 
والاممتصلاح عن قد راي 0 لفقي رانس نل سر اسه 
والاستصلاح قد اسستَوَياء وهذا إقرارٌ بِعَيْنِ ما أَنْكَرُوه عليناء وتَعلقوا به. ْ 


(01) ف الأصل: "لم". 


دلكن 


ويقالٌ هم أيضاً: إن الله سبحانه قد رد نيه يدْدٌ في كثير مسن 
الأحكام وأصحاب نبِيّه كله إلى طريق القّدون بأخبار الآحادٍ والآراءء 
والاسيتاره المصدرة للرأي. مع ره على بيان جميع ذلك بالصوص خم 
المحتملة؛ ؛ بل بالموجبة للقطّم. ؛٠‏ فلِمَ معدم إبات الأحكام إلا من طريق 
النصوص دون الأ اوحبة للقدون؟ ومعلومٌ أله سح لا في العمل بقدول 
الشُهودٍ في الدّماء والأموال والعُقَودٍ وهي ظنودٌ» ورَّحّح بالتصَرّفات 
والأيدق واللؤكا دك وك ذلك اماوات قلمة له ادلة مظع و درف أن 
الِيْلةٍ ومواقيته الصلوات في أيام الغيوم وخحفاء الأظِلَةٍ والأباء الُستدَلَ 
بهاء وَكَلَنا فيه إلى الأمارات» ثم إنْه قَدّرَ بعض العقوبات - وهي الحدودٌ ‏ 
بالنصوص القاطعة» ثم وَكَلَ | إلينا التعازير للعبيد والرّوجات عند النثشوز 0 
وجادرد : الحدودٍ من عُقوبات» وَكُلّها إلى آراء لأَيِمَّةِ وتلك ظنوث 
كاب انار مطالبتكم بالقطعيّاتِ في الأحكام مع هذه الأو ضاع الشرعية 
الي لامَخِيصَ لكم عن التَفْصٌّي(”© عن عن القول فيها بِعلَبٍَ ان دون القطع. 

فصل 

مفرت لبيان ورود تيرم من بيان أنه طريق” 

فتقولٌ وبا لله التوفيق 

د الثقولٌ الصّحيحة عن النبيّ يو وعن أصحابه ‏ رضواكٌ الله 


01 للَوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري. «المصبا ح المنير) (لوث). 
00( 0 0 0 0 0 


نال 


رط ل] 


عليهم ‏ مُطْيِقَةٌ على استعماله في الأحكام, فالأْدُ به» والتعويلٌ عليه فيما 
لانصً فيه 7 مقطوعٌ به. 

فمن ذلك: فول السو كذ لَمّا سّكِلَ عن القبَلَة في حق الصّائم: 
(أَرأَيْتَ لو تمطلمضلت؟00 فانط إلى استثارة المغنى؛ أن القئلة الَْذادٌ 
يَحصُلُ بالقم؛ فوت الاميثارة للشّهوة الي تنتهي إلى غاية الوَطَّرء وهو 
الجماع؛ فكذلك وصول لماء لعل العمل أنه الرّي» 50 يمحصل به 
سار الترو لاك الا عو لا د ينهي إلى غاية الوّطرء وهو الري. 

وقوله 4 2500007 الح أباها هق شيع كبيدٌ لا 
يَسْتَمسِكٌ والحج كه لو كان على أَبِيك ديرنٌ؟270 فهذا في 
الإلحاق وَالتعْدِيةء وتشبيه الشيء بنظيره» وإفاضة حُكْمِه عليه. 

ونا استثار المعاني مثل قوله: «إنما كن )0 نا يأتيئ9؟) 
النسيان لأسن التلاي والحبران» (إِنّما تَهَيتكم عن اذَّحار لحوم الأضاحي 
لأحل الدافة00») وقال في القبور: (كنت كفن زيارةٍ القبور» ألا 
ل ررق فادها كرك الآعيرة)00, (إذا اسقط أحدكم ين توق فتاه 


)١(‏ تقدم تخريجه 4/7 ه. 
)1١(‏ تقدم تخريجه 1/7ه. 
(6) تقدم تخريجه 71/7. 
(4) في الأصل: «يلتقي». 
(5) تقدم تخريجه 57/7. 
(7) أخرجه أحمد ه/.ه"”ء وأبو داود (7"3710)» والنسائي 89/4 من حديث 


بريدة الأسلمي 


"1: 


يح يده في الإناءء عق يلها ثلاثا؛ فإن اقم ل ماري لمر 
2 يَذُه)527) وقال في الصيد: «فإن وَقَعَ قُْ الماءء فلا تأكل؛ لعل الماء 
أعان على قتلِه270): «لِر ليست بنجس» يننا مير الطَافِينَ عليكم 
والطُوافات)< “4 وقال في الجمْع بين الأتين» ولك افونت أعنية 0 
إذا عَم ذلك» قَطعتم أَرحامكم)00, عل عن ضَالَة الغنم ؛ فقال: ١‏ 

لك أو لأخيلك» أو للذئبي) تقَديره: تحد ها علا تكون للذئبيه 0 
على ربّها وعليك؛ وقال ع 0 [عن] اله 3 الإبل: «ما لك وغهاء معها 
حذاؤٌها وميقاؤٌهاء تر نادو اكز الس فدعيا حت انوا رب 
فأَبانَ بذلك عن عِلَةِ القَرْق نتيا ونين الغنم؛ لامتنايهنا على الذئابي» 
واستقلالها بتحصيل العلمن و من أغالي الششّحر إن عدمت عُشباء وتحصيل 
الماع العميق بطول أعناقها الْشيّهة بالسقاءء ركرك «أقيلوا ذوي الهيّمات 
عَثْر اتَهم)0©, «تحاوزوا عن 2 المسّ)00, نه شهد را وما يُذْرِيك 


(1) في الأصل: "أن". 

)١(‏ أخرجه أحمد (7585): ومسلم (707)» والنسائي /١‏ “7-5 من حديث 
أي هزيرة: 

(5) أخرجه البخاري (84 5).» والنسائي 2718/37 719. 

(:) تقدم تخريجه .1١8/١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» ."810//1١‏ 

(5) أخرحه أحمد 07/4١1ء‏ والبخاري (110/7؟) (5519)» ومسلم »)١0777(‏ 
وأبو داود )١0705(‏ والترمذي )١17377(‏ من حديث زيد بن خالد الجهي. 

(0) تقدم تخريجه ص .)51١(‏ 

(0) تقدم تخريجه ص(١٠).‏ 


ن لذن 


]١ وملا‎ 


5 بط إن أهل بَدْرِ فقال: اعْمَلوا ما شئتم» فقد عفرت لكم)(1) 
فنبّهَ على تأثير مكا رم الأخلاق وفضائل الأعمال في إسقاط المواعصذة 
والمقابلة على توادر الإساءات وبوادر المخطايا. 

ولو تيب ذلك مِنَ الشّرع لَطالَ به الكتتابُ» قيب 5كنا كناية 
اشع 1غ ا شع المتتحاية ركاذ ده في اوداك 

ل 

و/ليه عد اعتاؤه وراد الي رتت في حصو 
فيما ليرد فيه ْم إذ لوكان ممم لمأ وقع الاخثلاف بيتهم 

فين ذلك: 

اختلافهم في لَمْلَة حرام وتوريثه الَْدّ مع الإخبوةٍ. 

فبعضهم قاس لَفْظةَ الحرام على لَمْظةٍ الظذهارء وبعضهم شَبهَها 
0 م عو اد 
يك بها عينم 


وبعضّهم جَعَلَ الْحَدَ كالب في إسقاط الإحوةٍ والأحوات» وبعضهم 


.)11١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.51/١١ و‎ 2397/1١ (؟) انظر «المغئ»‎ 


حن 


جَعَلّه كأحد الإخوةٍ» ومَيّرَهُ عند المزاحمة بتوفير السّدُسء وبعضهم قاسَمَهُم 
به مالم تنقصه المقاسمة من ثلث الأصل أو تُلْثٍ الباقي بحسب المكان(©. 
ومن ذلك: اختلافهم في قَدْر حَدٌّ الشّاربي» وقول على كر الله 
وخهه: أراة ]ذا سك هدئ ,و14 هدي انرق ءا لتو د و11 
ومن ذلك: مُشاورة عمرَ رضي الله عنه في الى أَنْمَدَ إليهاء فمَرعَت» 
فَأَحْهَضَتْ ذا يُطنهاء وقول عثمات وعبك الرحمن: إنما أنت مُوَدُب لا 
ترى عليك شيفاء وقول علي: أرى عليك الدّيّة», - 


1 
ومن ذلك: اختلافهم في الإكسال والإنزال؛ ول ل رو الل 
عه الى لله ار ا أوحبُ عليه الاغتسال بصاع من 


ماء؟!0؟) 


ابن الابن ينا ولا يماك أب الأب 20-5 


وقوله في العال: من شاء باهَلئء باهلته واي المي رع 
عددا 0:4 جه الله ق الفريضة فا ويفا و لقا ذهيي الخال يفني 


0 5 5 0 


)01 انظر «المغئ» 1" 
)١(‏ تقدم تخريجه 775/9. 
(؟) تقدم تخريجه ص .)3١5(‏ 
(4) تقدم تخريجه 5/9". 


(0) تقدم تخريجه ؟//ا؟. 


يدض 


فأينَ موضعٌ الثلث؟2) 
كأأو .ا » 0 ٠‏ امسوم سم 1 اي عا . ءٍِ 

ومِن ذلك: قول ابن مسعود في بَروّع بنت واشق: أقول فيها برأيي؛ 
فإن يكن صواباء فمِنَّ ا لله» وإن يكن خحطأء فمثّي ومِن الشّيطان20). 

ومِن ذلك: قولٌ عمر في صَدقات النساء: فإنها لو كانت مُكرّمة أو 
تقُوى عند الله لكان أَسْبّقكم إليها رسول الله وَكْوّْء فلماقالت له 

بوتنو ءًَ 2 ب 2 
امرأة: لِمّ تمنعنا ما أعطانا الله؟ قال ١‏ لله تعالى: «إوآئيعم إِدامُنَ قنطارا4 
[النساء: اك [فقال]: امرأة قالت» فأصابت. وروق: كل د د من 
عمرّ حتى امرأة!0©. 

ومِنْ ذلك: قولٌ أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - في الكلالة: أقول 
فيها برأيبي» فإن يكُنْ صوابا» فمِنَ ال وإن بكَنْ خطأء فيني ومن 
الشّيطان» الم 0 و مه 
انحن ول لها لمشتل و مغر لاورس ره 59 00 
وأنوالهء كمَنْ دَحَلَ في الإسلام كُرها؟! فقال أبوبكر: إنهم إنما أَسْلَمُوا 


.50/7 أخرجه البيهقي 2355/7 وانظر‎ )١( 
والنسائي‎ .)١١48( والترمذي‎ .)5١١5( )51١54( أخرحه أبو داود‎ )19( 
.)١1891( وابن ماجه‎ 5 


(5) تقدم تخريجه 36/7 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠7/1‏ 4» وعبد الرزاق .)١1191١(‏ 


ل لخن 


وهاجروا إلى الله فأحورهم على الله وإنما هذه الدّنيا ماعٌ© وكات 
أبابكر ‏ رضي الله عنه لم يحب أن يَجْعَلَ مِنَّ العطاء ثمنا للإمان 
والفحرة و" ال الأعمال» ودكل ذلك 7 0 0 
ابيع افد جل لاخر در راجو لطبا سحاد 
بلع إغانة على ماهم يعلد زوين جنات قرتنهه لذأ رغ لم 
يَمْنمْ ذلك أَصلَّ العطاء ‏ وإن لم يَكْنْ ثمنا لكن بلاغاً ‏ كذلك الريادَةٌ 
فكل منهما ذهب إلى وَجْهٍ مِن وجوه الرّأي» والمعنى الواضح 
وين ذلك: أن أبا بكر الصّد لصّدّيقَ امه عنه أنه ورت اده 
ا دأ 0 ا 0 ا 
د كانت مي الت مركن ود أ الأب اها هلَئا 
فى شا لور 
ونم ذللقة ها ابحمهوا عليه مِنَ الرّأي والاحتهادء وكان المبتايئ به 
5 5 : دمبيه تو ا 1 
عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» الذي لم يَرَلْ رأيه موافقا لِمَا يَنَزِلُ من 


ه سُ 2 5 3 5-05 5 00-0 5 هه 
وحي الله إلى نبيه في عِدةٍ قضايا ومواطن: [وهو] ما رآه وأشارٌ به من 


و 
5 
مراة 


.551 انظر «الأموال» لأبي عبيد‎ )١( 
9؟) ف الأصل: «صارت».‎ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق »)0١3085(‏ والبيهقي 7/7؟. 


مض 


مم 51/خى1)] 


سنْطير القرآن في المصاحفي حفظاً له عن الشدوفِ ا دا لما رَأى القَتَلّ قد 
استَحرد» بقرّاء القرآن في قتال أهلٍ العا ةو له لأبي بكر الصَّدّيق» 
0 أبي بكر: ١‏ أفعل؛ وكيف أَفْعَلُ مال يَفعَلَهُ رسولٌ الله؟! ولحضاره 

ْدَ بن ابستو» وكراهة زيدٍ ما كرهّه أبو بكر مِن جَمِّهء وقول زيد(": 
ل كوي يوت ف بال ها لكان فود علي بن ذلكء ثم صرح 
الله صَّدْرَ أبي بكر وزيا والجماعة إلى رأي عُمَرة"» واتققوا على تَوْريث 
العمل به. وكان في ذلك أكثرُ لمصالمه حييث خف القرآثُ من الرّادة 
والتقصان من أَهْلٍ الإْحادِ ومعلومٌ أنه مولعو بدا 
لعدم التقل , والسّمع» ثم اتققوا على مََحْضٍ الرّأي ومُجرّده. 

ومن ذلك: ما رَآهُ عثمانُ رضي الله عنه ين جَمْعٍ الكل على صحيفة 
أبي بكر ومُصحَفي وأخذه ين حَفصّة وضمايه ا رَهُعليها حنى 
سمح هه وأخاره لمميع المصاحضو الي كان فيها تقديم وتأعيره 
وتأويلٌ وتفسيرٌء وتبديل وتغييره إلى غير ذلك من التخليط والتحريف» 
على قَدْرٍ جفظ. كاتيه؛ وتحريق ذلك» ومُوافقة الكل له على ذلك9» 
حتى إِنّه لّمّا قيل في فتتّه: عورف العي تحق قال علي ذا تلن سن عابة: 


)1( أي: اشتد وكثر» وهو استفعل من إنلير: الشدة. «النهاية» (حرٌ). 
0) في الأصل: «أبو بكر» وهو خطأ. 
() أخرجه أحمد (7/)» والبخاري (5717/5). 


(4:) أخرجه البخاري (59/87) (4981). 


خرص 


7 مه 4 ًِ ءًَ 
واللّهِ ما حَرقها إلا عن رأي من جماعتنا أصحاب محمد(١).‏ فكان ذلك مِن 
فضائل عثمانٌ رضي الله عنه. 


وإنما جَعَلَ الله سبحانه الرّأيّ طريقاًء وإن كان قادراً على إنزال 
نصوص كاشفةٍ ة لأحكام شر يعتّه ) ليُظْهرَ فضائلّهم الي أَوْدَعَهاء وجَواهِرهم 
الي مَنْحَهاء كما أبان عَم أده فيهم من تَلقي أثقال التكليفي محُسْنٍ 
الاستجابة يدل النفوس والأموال» وفراق الأهل والأوطانء وقطع الأرحام 
فيه. كذلك أَبانَ عن فَضْلِهم في الاحتهادٍ والرّأي. 

ومِن ذلك: أنهم ل لأحكام الله الأمثال» فقالوا في 
جد ما قالوا مِنَ التشبيه بشَحَرَةٍ تَشَعْقَت0© أغصانهاء وبتهر انخلّج منه 


2 


َه 


علا هذا كله لك مهوبا الرَأيّ طريقٌ من طرق الأحكام. 


ومن ذلك: ما كاتب به عمرُ رضي الله عنه في العُشورِ ونهيُه للولاة 
بالعراق عن أَحَذٍ الخمور, فقال: وهم بيعهاء وتحذنا ييل 
الجا ؛ وهذا بين ن أَفقَهِ الفقه 0 أخجذه 0 ا الصلاة 


تحرم 


.١5 أخرجه ابن أبي داود بنحوه في «المصاحف»‎ )١( 

(؟) أي: انتشرت وتفرَّقت: «المصباح المنير»: (شعث). 

(5) جمع حليجء زهو النهيٌ يقتطع من الدهر الكبير إلى موضع ينتفع به واتنخلج 
ععنى: تفرع. «اللسان»: (خلج). 

(4:) أخرجه البيهقي 705/9. 


مين 


عليه كتحريم الخمْر علينا والريات فقال: «هوطا صوق ولنا هَدسية)00. 
[؟/45 ]١‏ فأحَدَ مِن تغيّر الحكم بالانتقال» تغيّرَ حكم أثمان الخمور عن أعيانها؛ 
ونهٌّى أصحاب رسول الله عن قبْضِها وبيعهاء ووكل ذلك إلى من 
يَحْتْقِدُها مالاً. 
ومن ذلك: تلومهم على الصديق وتحرجهم من قتال مانعي الزكاق 
3 و 5 مال دو وق و ا م م 7 
واصححيم بقول البي دو : لامرك ان أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوهاء عَصّمُوا يني ماهم وأموالهم»0» وأحابهم بالرواية) 
وهل فول الي قد قال :إلا حقها»؟! أوليسيتع الركاة مر حقهاء والرأي 
بقوله: َع الوم هم اكات وغداً الصلاة: أحْلُ الإسلامٌ عُرْوَة عُروة! 
وقوله: كيف أَقرق بين ما حَمَع الله والله يقول: «رازبز اللا ونا 
الرّكاةك [البقرة: 47]؟! ثم صارَ لاس كلّهم إلى رأيه. 
[و] قولٌ عمرٌ رضي الله عنه يوم السّقيفةٍ لأبي غُبيدة: امدّد يَدَكَ 
أبايفك ا ا لي ا لك 0 
ل كان و عنب 9 يخمنان أبداء نيلا 


0 


يقول: إل رول اش اكلهه أزمانا 56 فقال: فيكم بالأنصار 


.)٠١1/5( ومسلم‎ )»)١4917( والبخاري‎ 21١1/8 أخرجه أحمد‎ )١( 
.140/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) الفهّة: السقطة والجهلة والعي. «النهاية» و «القاموس»: (فهه). 
(4:) سها الناسخ فكتب: «إنّ الله عرّ وجل أوصانا فيكم». 


؟ 7 


خيراةوهذا يدل على دو اوكا سك : أن الأَثْرَ فينا دوتكي إذ لو 
كان فيكمء لأوْصاكم بنا00. وهذا 4 الاسام عند عَدَم اضر 

ومن ذلك: تصرّفُ أبي بكر في المخلافة برَأيهء ونصه على عُمرَ برأيه 
ومصبرٌ الكل إليهه ومُوافقفهم له وإنا 1 كبن ق ذلك قصراء مِنَ القرآن 
يُتلى» ولا حديث عن رسول اللو يه يُرُوى» سوى قول أبي بكر عن 
رأيه فيه» ونظره واجتهاده. فأَمْلى عَْدَه الذي عَهِدَه مِن لَفْظِهِ على عثمان 
رعى #فظه د اماف وا ع الدي عمد ع عي ول ري 
م ا فأغمى عليه ثم أفاق» كال ل 
كَتَبْتَ؟ قال: عُمَرَ بن الخطابي» فقال: أَصَبْتَ ماف نفسيء ولو كت 
قتتلقه لكك ها مرمعاء وال يشترم عله أحة شما 111 

وما اعْمَرَضَ عليه اثنان» سنَمعًا ما قال فيهما ين عَدَمٍ صّلاحيّتهما 
العتلذنة» عقال لطلحه لكا قال لهة ناذا تقو ق ار بلق وقد تا ضاينا فط 
َليظ؟ فأَعْلَظَ له في القول» ثم قال: أقولٌ له: وَلَبْتْ عليهم حير أهيك©. 


وكان مِما قال في ذلك: إني مُستخلِف عليكم عمر بن الخطابع فإن 


)١(‏ لم نحد حديث السقيفة بهذه السياقة» وانظر القصة بتمامها ف (مسند» أحمد 
(591)» والبخاري (19470) من حديث ابن عباس. 

(1) انظر «تاريخ المدينة المنوّرة» لعمر بن شبّة 555 و«مناقب عمر» 
لابن الجوزي 4/7 . 


() انظر المصدر السابق. 


فض 


يَعدِل فذاك ظني فيه» وإن م يفْعَلْ قأنا نقد برقن اطي أرذت00: 

وِيمًا قال في ذلك: إن هذا الأَْر لا يَصْلحُ إل للقَوِي في غير عُنضي 
الأُطيفي - ورُوي: لين - من غير ضَعْفْيء ومّن صيفته كذا وكذاء وأطال 
في صفةٍ الإمام» ثم قال: لا أَعْلَمُ 5 فشاورُوا وانظروا 
ف أمركم(”". ٠‏ 

وف ادامر م بالرأي بعد الاررتياء والنظّر والاجتهاد» إذ م يَكَنْ 
لهم في ذلك سم ولا نص. 

وين ذلك: اختيارٌ عُمرَ رضي الله عنه السّتّة مِن بين أصحاب 
رسول الل وحمل الإمامة شورى إل لذن تعن عليهم واطم 
برأيد». ْ 1 ظ 

وهم ؤلتكف: : ما اعَهرَ عنه فيما عَهِدَهُ إلى أبي موسى رضي الله 
عنهما: اعرف الأشباة والأمثال» ثم قِس الأمور برأيك» ولا يَمَعَكَ قضاءٌ 
ضيه بالأمس راحَفْت فبه عقَلكه وهدِيِت فيه رشك أن تَرْجِعَ إلى 
الحق؛ إن رخن آل الحى عير مِنَ التمادي©). فكان يَعْمَلَ بالقياس 
والتّمثيل» ويام حكامة بالعمل بذلك» ولو تتبّعَ ذلك مِن أقواله وأحواله 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(5) «تاريخ المدينة المنورة» / 474 وانظر ما تقدم في 88/7.. 


(4) تقدم تخريجه 58/7. 


قن 


وأشكافه في أعيان المسائل» 74 

ومن ذلك: قولٌ عثمانٌ لَعُمّر رضي الله عنهما في بعض القضايا: إن 
نتبعْ ريك أَسّدُء وإن نتبغ رَأي من قبْلّكء فنِعْمَ ذو الرأي كان. وهذا 
إخبار منه بحواز القول بالرأي» ويُومِىءٌ أيضا إلى القول إلى تصويب 
الاح لجس ولو ارق ديل دول عاق ا جدهمان ل عد تعنريهينا 
اأولا علي )ياف الأمة إقزاوة على تصبو رت #ولإن ثعبا خط مقطو م 
به. 1 ا ْ 

وين ذلاك: ما روي عن على وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا في 
اجمْع بين الأحمين بملك اليمون: انيه ارد و فيه اكد ينان 
ذلك قولة تحان* لإأو لكي أعانكم 4 [النساء: ]» وقوله: افر 
لك ما:وراء ذلكم» [الساء 6 مولا بد أن يكوة هما ف ذلك فول 
ولو كان معهما دليلٌ آخر يقَطعْ") بوجوب الحكم يموجب إحدى 
الآييِنء لم يَجْرْ أن يقولا: إن التحليلَ والتحريم في ذلك يتعارض» 
وعندهما في تفي التعارض دليلٌ قاطمٌ» فلا يَصِررٌ معتقدُ التعارض في ذلك 
لذ لجنا وجي التي الصا وار اعم 


5 2 عٍِ سََ به 1 0 


)١-1(‏ غير واضح في الأصل. 
)١(‏ تقدم تخريحه ."١8/‏ 


هه قْ الأصل: «فاقطع». 


2 زع/م هلع 


ير هه 
ع 


58 ذا بالرأي: فرُوي أن عمر ب بنَ الخطاب كان يلك في قود القتيل الذي 

ترك في َه سبعَةء فقال له علي: با مي الدسين ران لو اذ درا 
اشك ر كوا 32 سَرقةٍ ال قاطعهم؟ قال: نعم» قال: فذلك(2). يعبئٍ بقوله: 
«فذلك» أنه مثلهء وهذا قياس وتمثيل. 

وقال في قَطيية: أقضي فيها برأبي» فإن وافق قضاءً رسول الله وإلآ 
فقضائي س0 رذق 

وقال في أُمّ الولدٍ: كنت أرى أن لا يِبَعْنَ والآن رَأَبِي أن يُبَعْنَّ حتى 
قال له عبيدة السَّأْماني: رأيك مَعَّ الجماعةٍ أحبٌ إلينا من رأيك 
وحدك7). ْ ْ 

وقال في الْرْأَةٍ الي أَحْهَضَتْ بإنفاذ عمرَ إليها: أُمّا المأنّمُ فأرجو أن 
يكوثٌ عنكَ زائلاًء وأرَى عليك لشن ققال دعقن طيك آلا رع ع 
نَضربها على قويك بن عَلدِي. يعي : قَوْبِي0. 

وقال في قتال أهلٍ البصرة وصفينَ وتَهْرَواكَ ما دل على أنه بريه 
لابسعي) وحَلْف أنه ما عَهِد إلبه رسول الله كك ف ذلك عَهْداء قال: 
إنما هو برأي رأيْناه» فقال له السّائلٌ: ما بالنا إن ابتبينا بقتال غدا؟ قال: 


.)١8٠1/9/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أي: رديء. «المصباح المنير»: (فسل). 

(؟) الرذل: الدون الخسيسء أو الرديء من كل شيء. «القاموس»: (رذل). 
(4) تقدم تخريحه في الصفحة 417 .١‏ 


(5) تقدم تخريجه ص .)35١5(‏ 


لض 


مَنْ أرادَ الله بذلك نفعهذ). 
قب ران ده الممنة الكافية أَنَّ الصّحابة رضوان الله عليهم مَتْلُوا 
الأحكامَ بغيرهاء وشْبّهُوها بار ورَدُوها إليهاء وذلك مَحَض القياس. 
فقد جمعنا ِينَ دلائلنا على جوز التعبّدٍ به عَمَلاً وشرّعاء وب لعجل 
به إجماعا. 


- 
3 


في اعتراضاتهم على ذلك 
فون ذللكه أن هذه كلينا أخياة اتحاي :وغاية مز تخطى الطن ديزن فى 


َ ا 


إثبات أصل لا تقنمٌ في إثباته إلا بأدِلة قطعيّة. 
2 2 نقنع في إنباته إ 


باحس 


ومنها: ن جميعها مردود .ما روى عمر عن النبي كد : أنه قال: 
1 2 ر 7 مز ع 1 7 سُِ 
(استفترق أمى فرقاء فأعظمهم فتنة الذين يقيسون الأمور بالراأي)(2). 
وروى أبو هريرة عن النبي وله أنه قال: (تعمل هذه الحدرت 
كرحس رع ا الل 


)١(‏ أخرحجه نحوه أحمد )١١١7(‏ و »)١5١7(‏ وانظر «الصواعق المحرقة» لابن 
حجر الهيتمي .١١8-1١١57/7‏ 

له أخخر بجحه الحاكم في «المستدرك» :4 والخطيب في «تاريخ بغداد» 
:0 من حديث عوف بن مالك. 


(١‏ أخخر جه أبو يعلى (865ه). 


عض 


0 


ومنها: االلريا عن ار لصّديي أنه لا سن عسن الكَلالَةه قال: 
رض ل وأ سّماء ا إذا قلتْ في كتاب الله برأيي(10)؟ 
وروي عن علي أنه قال: لو كان الدّينُ بالقياس - ورُوي: بالرأي # 
لكان باط الشف أزلن بالمسح من ظاهره2"). 

وروا عن غير أله قال" إياكم وأضحاب الرّاي؛ افإنهم أعداء الدين» 
أعيته عْيْنْهُمُ الأحاديث أن عط ها قال ]© بالرأي» ا وأضلوا. 


وقال: إياكم والمكايلة, فسبئل» فقال: المقايسّة. 


ا 


0 
يِ 


وعن شرح قال: كتب إل عمرٌء وكنت يومَئل من قبله: : اقضٍ .ما في 
كتابي الله فإن جاك ما ليس في كتاب الل فاقُض بما في سنةٍ رسول الله 
(؛فإن جاءّكَ ما ليس في سْنَةٍ رسول الله فاقض با أ جَمّعْ عليه أهل العلمء 
فإِن لم تحد فلا عليك ألا تقضي2©». 


وعن ابن مسعودٍ قال: إنكم إن عَوتَم ف دينكم بالقياس» أخللهم 


]١ 5/1‏ كبير») مما حَجَم الله وحَرّمٌتم كثيرا مما حَلْلَ | لله00. 


)١(‏ تقدم تخريجه ؟780/9. 

.)١51( أخحرجه أبو داود‎ )١( 

(5) في الأصل: «فقال». 

(4-4) طمس ف الأصلء» واستد ركناه من «العدة» 54/84 .١7١‏ 

,202 أخرجه ابن أبي شيبة 0/77 4 7 والبيهقي في «الكبرى» تللإهالث. 
() أخرجه الخنطيب في «الفقيه والمتفقه» .1١40/١‏ 


رضنا 


وعن ابن عبائن: إن الله تعالى قال ليده لإوآن اك ينهو عنا أنرّل 
للك [المائدة: 4 و يقَل': ان راو 00 لؤأحَدٍ أن شك 
بالق كلم ذل رسو اله 

وقال: إيّاكم لفاس نينا عبتت الكتشر والقه بالمةةا مر 10 

وعن ابن اعم الله قااسة رسول ادقن جعل الراي مقا 
200 ذكرناه عن الصّحابةٍ رضواتٌ | لله عليهم. 1 

ومنها: قول الرّافضة منهم: ا الثقمة إلى أقوال من رويتم عنهم) 
وقد كَتَمُوا نص رسول الله ييْ على على رضي الله عنهء وتَأبُوا على 
أهل بيتّه وعْصبُوهِمْ الخلافة» ومََعُوا فاطمة بنتَ رسول الله إرْنّها 
اللسود اعاية ل كاي سو اد القرة ها الو اله ل وين 
أفعالهم المانعة من أن يكون عملهم بالرأي را بل ابتداعا منهم) 
وأنتو وب لتك سا كرو اناه م ميو لاله ب الست تا 
موطيعة لكر هناد كرنناة كافي في البلوغ بما رديه يِل سكن الذي 


مي + 


و 
لايقدح ولا يؤر. 


والذي يُشِيرُ إلى ذلك من طريق التشّاهدٍ لما ذَكَرناه: أنّ لني يلل 


(1) أخرج الطيري في «تفسيره» )١5١174(‏ أثراً نحوه. 

66 أخخر جه الدارمي 5/ه عن ابن سيرين. 

(؟) أخرحه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١١7/1‏ عن عمر. 
(4) في الأصل: «وأمًا». 


حون 


قال: لا ترتَكِبُوا ما اركب 0 ؛ فتستجِلُوا محارمٌ ال بأدنى لحيل 
إِنَّ ا لله إذا عه اد تَمَنَه) 00 رار الفشعاءة بالمتعةة وأمرَهم يفخ 
لحجٌ إلى العمرةٍ طلباً لمعل ال وتأسّاً عليه» فقال: لو )امتملت من 
أمري به ايه راب بوبنا بدي الذي وطتلنيها عيقه لقال له: رتنا 
بالفسخ ولم تفسّخ0©. 

وهذا عمرٌ بن الخطاب فَمَلَ ما َالَف الخَبَريْنِء فكقب إلى 
عامله ('ينهاه عن أذ الخمورء وقال: ولوق 6 بيعهاء دنا العشر 
من أنمانها(©». وخخطب رضي الله عنه الناس» فقال: إن الله عز وجل 
رص لنبيّه ما شاءَء وإن بي الله قد مضى لسبيله فأَيِمُوا احج والعُمرة 
كما أُمَركم الله عَرَّ وحَل0© . فها هو قد الف الَْبَيْنِ ولم يُعوّل؛) 
علتيماء وكق كانت مخالفه الى كذ كيف يول لعجل «بالقجاس: 
ويحعَلٌ حُجَة في الشترْع؟ 


)١(‏ أخرحه ابن بطة عن أبي هريرة كما في «تفسير ابن كثير» 701/7 فْ تفمسير 
قوله تعالى في سورة الأعراف: «إرًا كُلْهُمْ عن القرية التي كانت حَاضِرَةٌ الْبَحْر4 وقال: 


)١(‏ تقدم تخريجه 0/9ا". 
(-7) طمس في الأصل. 
(4-4) طمس في الأصل. 
(0) تقدم تخريجه ص .)77١(‏ 


6 أخرحجه مسلم ))١7١17(‏ والبيهقي 11# 


ار 


ل تس 


أني ل مله ولو كات الرأي طريقا للعمل بهء مادم على ما ل 
كما نك عل اهيا او انراد واس رفوه 
وقد ذَكْرَ الجاحظ في() كتاب «الفتيا» عن أبي ! إسحاق النظام م مِن ذم 
صحابب رسول الك لم حَكَيدا عنهم من العمل بالأي ومح 
متخي آرائهم؛ ما دَلَ به على فسادٍ عَقَدِ وسُحفى رأيه وعَقلِهء وم 
الك يت عا نوع الل كان نوعٌ سُبْهق للَكَيْتَه لأتكلّمّ عليه 
لكي رأيْته فارغا مِن حُجَةٍ وشْبْهِةٍ دالا على دحل كان في قلبه» اسْعَرْوَحَ 
به إلى ذكرهم رضوان الله عليهم. 
رد سر 
في الأجوبة عما تلا به ين طبهم 
فأمًا قولهم: إنها أخبارٌ آحادٍ؛ فإِنَ اشتهارٌ ذلك عنهم تواترء وإن كانت 
الحاد ا لخاد قُِ لتقل فصار كشجاعة علي ومسخحاء وا 
ا وفهاهة باقِلِء وبُخل مادرء تواتر ف الحملة وإث كانت 
حُريَاتُ أحوالهم وأقوالهم أجنادا على أن أضدون البنه لابن نا 
القطعيّات مِنَّ الأَدِلة؛ إذ كانت إلى إثبات الأحكام قرب وعن ا 
«الذين اللتكيووفة ذو شد الخارق اقيا و سد لو دنا 


ا 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
9؟١-7)‏ طمس ف الأصلء وانظر «المسوّدة» 754 559. 


ضرفن 


/كهل)] 


7 و 2 رآ 9 و 08 7 17 

رويناه: من أنه مدّح معاذاء حيث قال: احتهد رأيي(23» وقوله: «إذا 
اهل الحاكم كأيات: فله اانه وإذا احتهد وأححظ أ فله أ وكا 
زقزلةة جارانت لو مصسوطت ارا رانس تسو كان على انك 
دَيرن؟)80) وما رويناة عن جماعة الكابة ة وأحادهم, ولا 0 02 المع 
فين هذدين؛ 0 بق للجَمُع ا إلا لاأن 0 ا إل إشارة ادي 


تح إلى موث قزل لسن لأجل الرّأي؛ ومن 0 


ِلمٌ والوعيدٍء وذلك مِغْلُ تعاطي المعزضينَ من الملجدينَ على قوانين 


الشرع؛ وقولهم: اراد ئرج وال تكسي فلم فضل عليها في 
الميراث؟ والبَوْلُ والغائط نجسان ده مهنا حي واكم بام 
الي مُتلَفٌ في طهارته» فما باله يُعْسّلُ لخروجه جميعُ البَدَنء ويُقتَعٌ في 
الطهارةٍ عن الأخبث بغسئل أعضاء أَرْبع؟ وما بال الشّرع يُوحبُ غسْل 
م اه - و2 0 كه 5 0 م ه 
الوحهٍ واليّدِينِ ومسح الرأس وغسل الرحلين من روج الغائط والبول» 
ولا يُوحبُ غسلّ مَخرّجهما؟ فهذا وأمثاله إذا قاله قائلٌ» واغْبَرَضَ بأمثاله 
معترضُ قَصدَ الإزراء على الشّرع» فذاك مارقٌ مِنَّ الدّين؛ مُستحِق الوعيد 


)١(‏ تقدم تخريجه 7/ه. 
(؟) تقدم تخريجه .79114/١‏ 
(5) تقدم تخريجه ؟١/14ه.‏ 


(4) تقدم تخريجه 4/7ه. 


شف 


ببجاع المسلمين فأمنا الآزاة ال هن الحناف را لك 
تواترت الأخبارٌ بها عن رسول الله كلو وأصحابه. 
وأما ما تعاطته الرافضة الجهّال» وحكاه أبوعثمانَ الجاحظ عن أبي 


2 سََ 


إسحاق النظام مِنّ الطَمْنِ في أصحاب رسول الله كله :فقول لا يتعندئ 
قائله دَالّ على فساد العَقَدِء وعدم العَقَل؛ فإِنَالله 6 متحوم 
بالعدالة» فقال: «إ وكذلك جَعاناكم أَمة وا [البقرة: 47 »]١‏ وبالرأفة 
والرّحمةٍ على أمثالهم, والشّدَةٍ والغِلْظَةٍ على الكفار, وأننى عليهم؛ 
فالقادح فيهم مردودٌ وله في نَخرهء ثم يقال له: إن هذه المثالة عبائدة 
بإبطال التقول عن الرّسول» مُعدِمة للثقة بالنصوص» لذن القومٌَ إذا كانوا 
بصيفة الاستعلاء بالظلم والاستيداد بالرأي» وكان أهل لبت على التقيّةٍ 
والكتم وامُطاهرة بالموافقةٍ) ان لد يهان عوك إلا اعتقادات 
مكتومة عند أربابهاء تَطّجْلْجٌ في الصّدورٍ تموتُ موت مُعتقلديهاء ولا يعمل 
كر إل عاسيدر ار شقدزا ووطاماعا باعي وإذا سر الها قاد 
النقلّة وكتم الحفظة تَبِعَ المحِلَّ للرأي في الإبطال» فلا سّمْعَ ولا ري وما 
انض لعا العطل فعاظر فى الفح 000 

على أننا لو نَرَلنا ني ذلك على الأَسَدَ أن القوم ما لّوا من هَقَواتٍ 
لأس فقد كان منهم في عصرٍ رسول الله 8 مَنْ أَقَدَمٌ على قَذْفٍ 02 
عَظْمَسا رمه قذفِه كمِسْطْح» ومن كاتب بأخبارٍ رسول الله ل 
للمشر كين كحاطبب بن أبي بَلتعَة ومّن آذى البيّ كو .ما لا يجورُ له مِنَ 


)١-١(‏ هنا ف الأصل خرمٌ.مقدار سطرين. 


0١ 


مهل القول والأذى والبي وي يقول: «إنه شهدَ يرا أ وما يُدرِيكَ أن الله 
اطُلّعَ إلى أهل يَذْرِء قال اانا ابد شيم فقد عت لكماذا" أما يقول 
دار ا رالظامرٌ أنه 0 ا 
فم 

ار الوا سىس عر بلا بعك وم 
0 لوي ال وم سوا ورد لمن 
00 وبح لش لخلاويه: أشا ليه ساك لع بن حاب 
0 لايور بيغ رطب بيابس إذا كانت التمَرَة واحدة» ام 

وبهذا قال إبراهيمُ النظامُ 3 وَالهربيني من نفاة القياس. 


قال أبو سفيات: وإليه كان يشير شيخنا ‏ يعيئ: أيا بكر الرازي - 


.)5١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

٠ ف الأصل: «الإصرار).‎ )0١ 

() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/4, والحاكم 159/7١ءو‏ البيهقي 
6/. 


ايفن 


احتجاجه بقول الجر : «إثما هو دم عِرْق» فتوضّيِي 0 صلاة)(١)‏ في 
إيجحاب الؤضوء من العاف ووو مار عنانة قوله كك : الوضوءٌ من 
كل دم عرق. وحَكَاهُ عن الكرجِي أيضاء وم يُفرّقْ بين ورُودٍ النصّ 
بذلك قبل ثبوت حكم القياس وبعده. 

قال ابو :سفهاة :وتذهن تعض لتتوعيداء اول أنه لذن أن لحك عا 
وُحَدَتْ فيه تلك العِلّة بحكم المنصوص عليه قبل ثبوت حكم القياس. 
واختارٌ هذا التفصيل أبو سفيان» وهو قولٌ جعفر بن حَرْبو("). 

واختلفّ أصحابُ الشافعي: 

10000 

ا ال ا ا ا اك 
يقوم الدليل بذلك. وهو قول البَصْري9, وهو اختيارٌ الإسفراييي؟) 
حا م ا ل لي لس 
والفضّة. 


أ -ه 


.17١/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي» انتهت إليه» رئاسة المعتزلة 
في وقته» توفي سنة ست وثلاثين ومئتين. «سير أعلام النبلاء» غعه. 

(”) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي البصريء الملقسب بالحعل» تقدمت ترجمته 


لام 


(4:) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايبين الأصولي الأشعري. 
توفي سنة )51١/(‏ ه. «سير أعلام النبلاء» 801/117 


ايفن 


فمنها: أن التحريمٌ لو كان حكما لأحل حل السك وحلاوته المختصّة به 
لما كاك القوله» لأنه سحلو ناندة أذ اكلارة وين لللشكر لا تار 
وكان يكفي قولّه: لا تأكل السُكُر والحكيم ا الم 
أو عَيْنِ من الأعيان ذاتٍ أوصاف غير مفارقة لحاء كفاه ذكرٌ اللْحَلُ 
ولع فإذا ذكر الصّفة وعَللَ بها لم يل ذكره لها من فائدقٍه ولا فائدة 
بالتعليل بالحلاوة إل لنَّعدية:'2 إلى كل خُلْوِ من سُكْر وغيره؛ إذ اد 
المحلٌ أَحدَ وَضْفي العلّةء وكان معناه: لا َكل السك لأنٌ حلاونه علَّةُ 
التحريم دون حلاوةٍ غيره» لكان في ذكره كفاية: لأنه يُستتبعٌ حلاوته 
0 به وكآن دكث الحلاوة لايفِيك 3 ما أفادّه النص. ٠‏ 

فإن قيل: بل أفاد ذكرٌ العلة أن الحكمٌ مُعلّلٌ لا بحكيء ولو أطلق تحريم 
السّكر لكان تيه بحكو لا معلا فقد أفاد بيان لتعليل بعد أذ م يكن 
ذللى هناد مجو انع راقن قال اله كمال : كك لَهُ آنا شيّخاً كبيرا4 
[يوسف: وكان ذلك الحكمٌ مقصوراً على بنيابِينَ؛ و يُتعَدَ ذلك 
إلى الجماعة راد كائوا أبناء ذلك الح الذي بنيامِين 57 وكذلك يجوز 
أن تكون 1 اللشكر خائلة ملب الحكم دون حَلاوةٍ التَمر. 


قيل: هذا حلاف الظَاهِرٍ في التعاليل كلها؛ ا العم د اده 


1١ 


)١١‏ في الأصل: «ولا للتعدية». 


ضف 


امنتقلالها دون مُحلّهاء وعقلامٌ العرب ما نَطَقوا بعل إل وطرَدُوها في غير 
امحل الذي أضافوها إليه» فإذا قالوا: اضرب هذا العبد الأمُودّ الطُويل؛ 
أنه م يفي ع اقتَطْعُوا 2 08 والطُول عن التعليلٍ بالإساءة؛ لبيان أن 
الضَّرب لإساءته» فكان ذكرٌ السَّوادٍ والطول للتعريفي بالإساءة؛ فيُعقلٌ مِن 
كلايهم أن الإساءَة إذا وُحَدَتْ من أبيض قصيرء أَوْحبَتْ ضَريّه بحكم 
التعليل» وإن العذكف ينها الغريقع 

مدقيل عِلل الشرع | أماراتٌ كالأسماء على الْمسمّياتيء فلا يبعُدُ أنها 
محلها إلا بدَلالة ذلك أنه عور ان تكو المتسسدة: ف «ستلارة السشكر 
بوره كرة الففينا رمرم و عار لكر أو عَسَّلِء ألا ترى أنه 
قد ورد بتحريم ال فكان الموتٌ علة تحريم الضّاةٍ والبعيرٍ والبقرة» وم 
بك عله لسر يم السّمكِ والجراده ودمٌ الغروق خُرَمٍ» ودمٌ الكبد م 
يُحرمْ فلا يحورُ والحالة هذه أن يُعدّى الحكمٌ عن عله إل بدلالةٍ توحب 
التعدية؛ لأننا لا نام أن تكون التعدية 00 

قيل: لو أَرادَ ذلك لنصّ على تحريم السّكرِ؛ لأنّ السّكْرَ جامعٌ لذات 
في حسم مخصوص بالحلاوةٍ» فكانت حلاوته تابعة؛ فلما أَفرَدَ التعليل 
بذ كره الحلاوة ا ذلك إعمال التعليل» حت امال ذكر 
الي تحريم كل ميو سوى ما اتناك لَص وما كرت من اليْةٍ فهو 
الحجّة؛ لألّه لما حَرّمَها عَم كل مَيّْةٍ إلى أن تأت دلالةٌ التخصيص. 

ولو كانة ناد كروةصتحيجاء لكاتة القدض نعاض ]ة بالقياس؛ لأننا 


لذ دعن أن ركو ا ين المنصوص والمسكوت بما يُعَلّلُ به اللنصوص 


يخرضسن 


]١٠ ١/9 


مفسدةً من الطريق الذي ذكرّه في تحريم الشّرْع بعض اينات وإباحيّه 
بعضّهاء ولَمّا لم يُوحبْ ذلك مُنْعَنا من القيساس» كذلك لا يُوجبُ منعنا 
فهنا من التعلدية بذكر العلّة وعد المرد على على امحل المنصوص عليه 
بحلاوته المحتصّة به؛ إذ لو كان ذكرٌ الع في محل يُعطي أن يكوة الحا 
أحد وَصْفَيهاء وأنها غيرٌ مُفارقةٍ له. لما سا لنا القَياسْ؛ أن الشدَّة في 
عصير الهنبيء ودم ارق في الفرْج وملك البَضلع تحت العبايه والرقا في 
الأَمَقَ يُوحبُ نصف الحدّ» والعفوّ عما دون الدّرهم من الدّم في المحل 
المحصوص به ومتى سكا هذاء الع تع حكم علّةٍ في بحل على 
مجروهاءة ف أده لفوات أحد وَضفيها؛ إِذِ العلّة لاتعملٌ إلا بكمالها. 
فصل 
في شبههم 
فبنياء أن العلة الو كافك وح معدي لوحب إذا قنال: خرمت 
عليكم السّكّرَ لحلاوته» أن الح ترس ل الس مك 
يكو مُناقِضاًء ألا تَرى أنّ ما ظَهَرتْ فيه التعدية بدَلالة العقلء مثلُ قوله: 
اضرب زيدا لأنّه نْسِية» ولا تضرٍب غمراء وكان عَمرّر بسنا اننا ل 
مُناقضاء وكذلك لو قال: لانطْعِمْ ولّدي أو عبدي الشُونيرد)؛ لأنه عبان 
وأَطعِمّه العسّلّ والعصافيرٌ. 


4 الشُونيز: الحبّة السوداء. «القاموس»: (شنز). 


يفن 


ومنها: : أن تعليلَ التّرع يُحفصُ بزمان دون زمان» فإذا جار أن تكون 
ا ا ل 
ّنا وشَطْرٍ من شريعتناء وِمَحَل دون محل» فيكوث الموتُ في السّلاحف 
مُحرما لماء والمومت في السماك والحراد غيرٌ مُحرمٍ غهاء م نأَمَنْ أن تكونٌ 


اله نُحصّةٌ بعصير العنب دون غيره» كما اتعَضن بزمان دون ا 
تلؤاسة على اعد إلا بدلالة. 


ومتها: أن قالواء إن هذه الأوضاف: مثل: الشّدَّةٍ في العصير» والحلاوة 
ف السكرء والوت في الحسوان» نما لت مِلَلاً تع على سبل 
الصلحة ولذلك اختصّت بعصير دون عصيرء وإذا كان كذلك, لم يَجُرْ 
أن نتعدّى بها بها الَحَنٌالذي عرفت به؛ لأنها لا َأمَنُ أن تكوث اللصلحةٌ 
عدم التعدية وَالشدة لفن اعبصة بامحل اتوص كبن حدمايت 
بالعصير المعخصوص. 

ومنها: أن هذ عِلَلَ الترْع ليست مُوحبة بنفسيها(') بخلاف العَقَايّةَ 
وإنما هي مُجعولّة يجَكْلٍ جاعل» فإذا قال: لذ تأكلوا السك لخلاوق» ققد 
جَمَلَ حلاوةً السّكْرٍ مَحرّمةٌ له» فلا يمور أن بعل نحن حلاوة لمر 
وروم و لوجي حبار عر 

ومنها: أنه لو وَحَبَّ تعديتهاء لوَحَبّ إذا قال القائلٌ: عَبْددِي زيدٌ حْرٌ) 
أنه اسوك ولدعيد كدر جودان أن عمقو لعلف السو اق 


. ف الأصل: «لنفسها)»‎ )١١( 


خض 


]١ هه‎ 


فصل 
في جنع الأجوية عن بهم 

فالأول منها: قولهم: ما حَسُنَ أن نقول: وأَبِسْتُ العسلء ولم يَكُنْ 
مناقضاء دل على أن الخلاوة ليست علة. 

فيقال: إذا قال في فرق لالد شل كان اللام” مدي التحريم ل 
كل خلْرء فإذا قال: والحت العسنا: كان هذا تصريحا يَقْضِي على 
الظاهرء 00 ذَكَرَ الحلاوة رضي أحدُ وَصِفَي علَةٍ الحكب 0 
الضف الآخر هو لجنس اق ال 4 فكأنه بان ذلك زأن]» الكلدة 
الجالبة للحكم حلاوة الشكر: وليس إذا افتريق باللفظ. قريئة أو ذلك 
عليه ولاه أَْرَحنهُ عن ظاهره. ماين على بطلان ظاهره وتعطله؛ بدليلٍ 
العموم والظاهر تعطله القَرائِنُ والأَوِلّة عن ثموله وظاهره؛ ويَحبُ العمل 
به عند إطلاقه. 1 ْ 

وما استشهد به من إساءةٍ العب» وحرارةٍ الشُونيزِ» غير صحيح» بل 
يَحْسنُ ولا يْعَدُ مناقضاًء بل يتن أنّه أراد إساءَة ذلك بعَئِيه وحرارة 
الشونيز خاِصة. 1 
< وما نهم بكون العلل الشرعية تَقَصُ بزمان دون زمان وحَل 
دود 0 فَعَمْرِي) لكنّ ذلك لا يَمْمَعٌ التعدية إلى كُلّ محلء مالم نَقُمْ 
دلالة التخصيص» كما أذ لفظ العموع يتسا عليه التخصيص بالدَلائل 


)١١(‏ ليست ف الأصل. 
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والقرائن» ولا يدل على أن إطلاقه لا يفضي الشّمولَ والاسُتغراق» ولأن 
عدا لما لم يَمْسَعْ حواز القول بالقياس» لايَمَعُ التعددية, وحمي أن 
لاتَكُون عله إلا ف الود الواح ل كرون سيور علنن 
ل ولَمّا لم يَصِمّ أن يقالَ هذا في الزمان: [لم 
ص02 أن يقالَ ذلك في الأعيان. 

0 52 
للمصلحةٍ» فهذا عندنا لا يِف اكليف عليه ولا يُقصّرٌ الَعليلُ أيضاً 
عليه ولو سلما على طريت التَوسعَ فإ الصلحة لا تحلد في التعدية 
حيث عَلَقَها على علة ” كُمٌ كلّ موصوفي بهاء وكل محل هي موجودة فيه؛ 
ولو أَراد تخصيص الل محلها ووقوفها عليه لما اتيج إلى در يدل 
لأ حلاوة السك تابعة له؛ وكذلك شِدّةٌ عصير العسبيء لال 
بالحلاوة والسَّدَةَء عُلِمَ أنه أرادَ زيادة على امحل 


ع لضع 


ما نَعلقَهم بأنها مجعولة فإ كوتها بجعولة لا يَمنَعْ تَعدَيُها؛ لأنها 
تَصِيرٌ بعد جعلها علة كالُوجبة بنفميهاء على أننا إذا رَجَعْنا إلى التحقيق في 
البغلء كاقق الفقله أيضاً عغرلة أن التحرلة في اللحسنّم الذي قات 5 
الحركة بحعولٌ لله تعالى» فهو الخالقٌ للحركة» وخالقٌ التحرّك عندهاء 0 
أنها هي الموجبة لتحركه. 


ا 


- 2 و 


كدق املف ويك 4 أنه برف أو :اطهط لاله أسوة إنما ل 


)١(‏ ليست في الأصل. 


45 


2 


اس 


يُوجبا عِتقّ كل َب له أسود بخلافب 0 لأن الواحد 
انا حور عليه المتاقضسة ولأ إزالة الأملاك م توضّع للتَعْد دية» وتعاليل 
صاحب و الشّرع تقب تقييدٌ للمجتهدين عن الاستنباط<(»» فلا يجوز تعليل 
تعطيله» وفي إية يقافها على اغل" تعطيزة لدي والاستنباط؛ إذ لا يفيدٌ إلا ما 
أَفَادَهُ النص. 1 
فصل 
يحوزٌ إثباتُ الحدودٍ والكفارات بالقياس؛ وبه قال أصحابُ الشافعي. 
وقال أصحابٌ أبي حنيفة: لا يود إثباها إلا بالتوقيف(». 
فصل 
فمنها: وه سيا كيك بعَمَهُ النبي 8 0 :هيم 
تَنكُم؟» فقال: بكتاب زا شه قال: «فإن : تجذاء قال: , بسنةٍ رسول 
الله قال: «فإن لم تعن قال: احتهد رم وم يُفرّق» ولا فصل له 
لبي عل ين الأحكام مَعٌ حاجته إل البيان. 


ومنها: أ صحاب رسول الله لما ا: شْتوَرُوا في حَدَّ الشّارب للحمْرء 


ا 


ُُ 


)١(‏ في الأصل: «بالاستنباط». 
(؟) انظر «البحر المحيط» ه/١اه.‏ 
(9) تقدم تخريجه 7/ه. 


ع 


قال عر : نهنا شري سكر نو نان سك هدق باذ افد ادرف ندر 
حَدّ المنزي 63 مضت الصكحاية على إتقاقة بالقادف بالقيائن زالراي: 

ومنها: أنه حُكمٌ ليس فيه دليلٌ قاطمٌ» فجارٌ إثباته بالقياس كسائر 
الأحكام. 

وَمَنَها: أن القيائن دليل تبك بد الخطر والاباحه ف الأطينان والعقوف 
فتَتبُت7) به الكفارات والحدود ؛كخبّر الواحد. 

ومنها: أن القياس في معنى + خبر الواحادء ألا ترى أن كل واحل منهما 
فت بالل 00؟ فإذا : بت هذان الحكمان بخبر الواحدء جار أن يَثبنا. ا هو 
يثله في الرثبة. 

ومنها: أنّ أصحاب أَبى حنيفة أَنبتوا يهاب الكفارةٍ على الآكل في 
تهار د 0 50 يوا الى الحدّفى 0 
فيه ا 0 

فإن قيل: لش نبت أصلّ الكفارة والخَدٌ بالقياس» لكن نيتنا ترسحيها 
وذلك جائزٌ عندنا وإنما الذي كم د كات القطع على المختليس 


.770/ تقدم تخريجه‎ )١( 

() في الأصل: دثبت». 

في الأصل: «الظن». 

(4) الرّدْ: مهموز وزان جمل: المعين والناصر. «المصباح المنير»: (ردأ). 


يدان 


رع/لاه ا] 


والنيّاش قياساً على المّارق» والحدٌ على اللائط قياس على الزاني. 


وأمّا الكفارة: فلم نوجبّها قياساًء لكن بطريق الأَوْلى؛ فإ مَأنمّ الأكل 


في هِجرانه أُوْفَى؛ قال البي طليْهٌ لعائشة: «ثوابك على قذر نصّبك)00) فإذا 
وَحَبَسمِ الكفارة ف الجماع» ففي الأكل أولى 
فيقال: تفريقكم بينَ مكان الحدّ وأصلِهء وإيجاب الكفارةٍ ومكانها 


أيضاء لا يُتحقق فرقا يبْرؤُكم من عَهَدَةٍ جمعنا بينهما؛ لأن(" تعليلكم في 


نفي إيجاب الحد والكفارةٍ بالقياس: أذ أدرة و الكقاراف ا عرف 
بالقياس؛ أن مُقاديرٌ الرّدْعَ والرّحر والعقوباتب كمقادير الأثم وذلك لا 
َعَم إل الله وكما لا يُعلَمُ الأصل فا وضع والمكاثٌ أيضاً يَحبْ أن لا 
يُعلَمّ على قودٍ قولهم. 


والاستدلال بالأولى لا يتحقق في حق ارد مع المباشرء بل المباشرٌ 


سد تأثيرً في الحناية الُستوحبو بها العقوبة إذا كانت في قَطْع الطريق» 


وق المثوبة إذا كانت في الجهاد؛ فلا أولى إذا. 

وما دَعواكم أن للم في الأكلٍ اكد فغير صحبح أن مولح اللبع 
في باب لوقاع والجماع لا تضبطها الْروءاتُ غالباء ود أنفة ة وأدنى 
اسك يَمنَعُ الأكلّ والشرب» وهذا معلومٌ طبعاء ون الى تشقون 
اللَمَجَمَحبّةِ الصُوَّرء والعِشق» وإنشادً الغرّل والأشعارء والتظاهر بحب 


.75 4/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
في الأصل: ولا).‎ ١١ 


قن 


الملاح» وقد أخير الله سبحانه عن اثرأة العزيز: أنها حَمَعَسْ انررق من 
به لَهجَت» وقالت: طإفلكنَ اّذي لمتتبي فيه ولقاا اَذَه عَنْ تقيِو» 
[يوسف: »]1١١‏ وما بن عَصْرٍ من الأعصار إلا وفيه شخصن يَشتهرٌ في هذا 
الشأن» يدرت حديثه في الأخبار والتواريخ, والعد يه الل من أكبر ما 
يُمَح به الرّحا» والبطنة والشّرَهُ في باب الطعام مذمومة والبحلّ به 
مذموبٌ والستّماحة به غاية الكرَم والّدح عليه وبه هو الغاية؛ حتى جُهِلَ 
نسبأء فقيل: عاضر وكرّمٌ معشرٌ فقيل: رم الغاية» فمكابرٌ هذا 
خارجٌ عن سمت النظر والجدال إلى التعلق بالمباهتة بالمحال. 


فصل 
ف شبههم 
فننهناً: أن الخدوة والكناراض وَحَبيت حفوياض ومقابلاتورعدن 
الّعاصي, فالحدودُ عقوبة» وف الكفارة شائبة عقوبةٍ وشائبة عبادقِ وجميعٌ 
ذلك لا يَعْلمُ مقداره إلا الله سبحائه» بدليل الْأئم وعقاب الآعرق 
وأعداد ال كعات. 


دم 


ومنها: القياس على شُبْهةٍ؛ أنه انان فرع ناض الاصائي»فمتحي فيبقى 
الأصلٌ الآخرٌ شبهة في نفي الإلحاق» ولا 1 إيجاب هذه العقوبات مع 


ٍ 8 اال ىن صّع 000 وس 
ومنها: أنه حق لله مقدَرء فلا يشمت بالقياس كمقادير الركعات» 
ونصبب الرّكوات. 


هع 


فصل 
ىِ الأجودة عن شبهاته.(١)‏ 

ما قولّهم: وجَبْتْ عقوبات مَحْضْةء أو عبادات وعقوبات مَشُوبة. 
فإ لو كان هذا مانعاً من القياس فيهماء لكان مانعاً من القياس في جميع 
الأحكام؛ لأنها فيه على المصالح ونفي المقايس ومواضع الحدود 
لفارت أنه كما مون ذلك نفاة القياس» فلمًا م يُمَعْ من إنسات 
سائر الأحكام به كذلك هذان الحكمان. على أن هنا أشتاز إليه أميرٌ 
لمؤمنين علي رضي الله عنه: من أنه | إذا شرب سكن وإذا 0 
وإذا هَدَى افترىء إلحاق عثلِه 3 على الظّنّ إيحابُ مقدار الْجَلْدٍ 
الالحيو ف ادف الك ب لصي ادر ٠ ٠‏ 

وإذامََ اعاقل مهد تسوية ما بين كمارة اهار والقتدل في بياب 
اعتبار إبمان0) الرقبة» رأى أن الشرع 000 بينهما في. الصيام في عدد 
الأيام» ثم في الصّفقء وهي تتايمُ الصيامٍء مع كون الرّقبة خُعِلّت في كفارة 
اليمين قال بصيام ثلاثة أيامء نكا هذا شاهذا نات السدورية يتما 

[#/مه١]‏ واشتراط الإبمان9) فيمن أُقدم ....0©) ولا يعتبر الرأي في مثله. 


.417 انظر «التبصرة»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أثمان». 

(0) في الأصل: «الأثمان». 

(5) بياض همقدار كلمتين لم أتبينه. 


اك 


وأكااتوليي؟ إذ القناين على شليق كاذه لآ ترككة إل الأميوبنة 
من الأصلَيْن را إلى باب عَلَبَةٍ النَّ كعدالة الرّاوي والّاهدين بعد 
300 الصّدق والكذبيء وتحويز الاشتباو على الراوي والشّاهدٍ 
رَحَّحَتٍ الصدق» نا بها الحد؛ لترجّح الصّدق لا القطعء لمكان 
العذالة اريت 

وقد دَحَلَ ما تَعَلْقوا به من أعدادٍ الرّكّعاتي فيما ذكرنا على أَدلْتِهِم 


3 


من الأحور 5 


1١ 


فصل 
يجورٌ القياسُ على ما وَرَدَ به الخبَرُ مُخَالفا للقياس» وهو الذي يُسَميه 
أصحابُ أَبِي حنيفة موضع الاستحسان؛ خلافا هم تبأه] لا يحور القيام” 
على ذلك إلا أن يكوث الخبرٌُ الواردُ 8 او يا اح ل 
أو هالة اميل انر لو انشع يعر لقان 
فصل 
في دلائلنا 
فمنها: أن ما وَرَدَ به الخيرٌ أصل» يَجحَبُ العمل به فجارٌ أن يقاس 
عليه معنىّ يُستتبَط منه» كما لو لم يَكنْ مُحالفاً للقياس. 
ومنها: أن المحصوص من العُموم يحورٌ القياسٌ عليه؛ ولا يَمْنَعُ منه 
العُمومُ فكذلك المخصوصٌ من الأصل يجب أن يجوز القياسُ عليه؛ فلا 


يخان 


ومنها: أَنّ الخبر لو نص على تعليله» جار القياسٌ عليه» فإذا تت 
تعيكء يدول مق حبة الانتسس وكن انا كور القزارة مليف ودلاك رآ 
ما تبت بدليل شرعية يكونُ كالمنصوص عليه. 

وعنهاء أن عا وزة به انر أصلء كنا أن ما ثنت بالفياس (اصب]ة 
فقون رذ هذا سكل الشالفة ذلك لامكل بار لمن وك ذلك الأصل 
مخخالفته هذا الأصلٌ فرحب إِجْراءُ كل واحدٍ منهما في القياس عليه على 


- 


ما يقتضِيه. 


ع 
في شبهة امخالب 
انما ف بقياس الأصول مقطوعٌ مسدرون ردقيه عدا الفساد ” 
مظنودٌ» فلا يحورُ إبطالُ المقطوع بأمر مظنون. 
ويقالُ: هذا باطلٌ بالمحصوص من عُموم القرآن بخبر الواحاد؛ فإنه 
يحورٌ القياسٌ عليه وإن كان فيه إبطال مقطوع به بأمر مظنون. 1 
وكتطل أيضاً لكين ]ذا وز فالا الصو ل« و كان تعللا: يانه بيت تمن 
طزيق القن تايقائن غير عليكع ولاك له فيان الأضصول الذي إطريقه 
فصل 
إذا تبت الحكمٌ في فرع بالقياس على أصل» حار أن يُجْعَلَ هذا الفرعٌ 


لق 


8 


أصلاً لفرع آخير يُقاسُ عليه بعِلَةِ أخرى على قولناء وقول أبي عبد الله 
البَصْرِيّ من أصحاب أبي حنيفة؛ وأحد الوّحهّيين لأصحاب الشافعي 
خلافاً للوجه الآخر لأصحاب الشافعي» ولأبي الحسن الكدْحِي: لا يحوز 
ذلك07), ْ 

دليلنا: هو أن الفرعٌ لَمّا بت الحكمٌ فيه بالقياس» صارٌ أصلاً في 
نفسيه» فجار أن يُستنبط منه معنى» ويقاس غير عليه كالأصل الشابت 


0 


و 
احاح لحان 

قالوا: إِنَّ العلّة الي تَبَتَ بها بها الحكمٌ في المع هو المعنى الذي الْتُرِع 

من الأصل وقيس عليه الفرعٌ» وهذا المعنى غيرٌ موحود في الشرع الشاني؛ 
أي(" ما ثبت به الحكم 2 الغفرع الأول» فلم يَجَرْ قياسه عليه. 

فيقَال: ليس يَمْتَيعٌْ أن [لا]0" يكون موجوداً في الشاني ويقاسٌ عليه؛ 
ألا ترى أن ما نَبَتَ به الحكمٌ في الأصل من النصّ غيرٌ موحودٍ فيما يقاس 
عليه» ولا يَمُنعُ ذلك صِحَّة القياس عليه فكذلك ها هنا يجوز أن [لا]0) 
يوحَد في الفرع الثاني معنى الفرع الأول ثم يصح القياس عليه. 


.8917 انظر «المسوّدة):‎ )١( 
اليشبت »٠ق الأصمل.‎ 69 
.15١ ليست 5 الأصل» واستدر كناها من «التبصرة)‎ )9( 


احن صن 


وما الحتكوانيةة أنه إنكم إذا عللتم السكر بآله موزون» وقسته علينة 
الرصاص» خرّجتم(1) عن أن تكون العلة في السكر أنه مطعوم وأنتم 
[؟/55١]‏ تعللونه بالطعم في إحدى الرّوايات. 


فيقال: لا نخرجٌ عن أذايكوة الثم عله ف السيكن "بل الطق عل 
والورّن عن كور أنه الحكم الشرعيٌ في العَيْن الواحدة بعأتين. 


)١(‏ في الأصل: «أخرحتم». 


6 


فصول الاجتهاد 
فصل 


الحقّ في أصول الدّيانات في واحلدٍ من قول الْجِتهدِينَ» وما عداه 
0 : 

هذا من وال الفقهاءً والأصوليون خلافاً لعبيلد!) الله بن 
الحسن انيري في قوله: إن المْحتهدِينَ من أهل القبْلةِ مصيونٌ مع 
احتلافهم, ولس اعد مو قات ولافالا. 


فصل 

له إلبه, وإبطال مذهب العَنبري 

فمنها: أن معنى الإصابة ماوق الجر والدى جرها إذا أخيرٌ به 
لمحب كان في خبره صادقأء وقد بت أن الُحتلفينَ في أصول الدين؛ 
بعضّهم يقول: يس اله علي وكلائه حَلْقه وفثلهء وله لا يصحٌ أن يرى 
بأبصار العيونء وإنه لا يُِيُ بإراد ومشيئةٍ هي صفة له بل يَخّقُ إرادة 
للمرادات» وإنه ها ناراة كر اموجورة م من أفعال الآدميين» لكن أرادٌ الحسّن 
منه دون القبيح انهو عنه» وإِنّ المعاصي والشرور بسك ون القديزياةة: 


وبعضهم يقول: إِنَّ له كلاما قليا وعلما وإرادة هى صفة لذاته» انه 


.77١7/ص في الأصل: «لأبي عبيد | لله) وتقدم‎ )١( 
.1541١ 161٠/0 (؟) انظر «العدة»‎ 


5ه؟ 


يَصِحَ أن يُرى» وإنه يتقضي ويُقَدَّرٌ أفعالَ عباده خيرها وشرّهاء وعلى 
العكس مِن جميع ما ذَهَبَتْ إليه الطائفة الأولى. 

وإذا تت هذاء لم أن احتماعَ الأمرينٍ في حق الل سبحانه مُحال» 
أعين: أنه لا يحور أن يكون عالماً بعلم لا عالماً يولم وأنّ كلامّه قديم 
ُحْدَثْ» وأنّه لا يَِحُ أنا برى ويّصحُ أذ يُرى» وأن احير بالأمرين عده 
تليضانه كاوق الح ريه كاذياء ويف أن ياميكرة لدو مجتمعاة) في 
الاثنين» وأنا يكون أحدهما هو المصيب حَسّبّ ما تقومٌ به دلائل 
الإصابة» وما كان ذلك إلا .حكثابة الاختلاف بين 0 الموحدين؛ 
والتضاري: والمموس في التوحيد والتثنية والتثليث لما لم يَجَرَ أن 
يكوث الله سبحانه إلا واحدأء واستحال بدليل التمائع أن أن يكون 
عالق الخلق اثتين» وأوجبت الدلائل كوه سبحانه واحدأء لا جرم كان 
مذهب التثنية والتثليث باطلا. 

ومنها: أنّ أدلة الأصول هي أدلة عقلية قطعيّة, ونصوص حَليّة 1 
على مُعتَقَدٍ خخصوص» وأنّ ماعده باطلٌ والخبرٌ عنه كذِب» وأن ما 
يتعلُّ به المحالف شبهةٌ تعمل للضعيف النَطرء أو الله إلى التقلياد 
والعصبيّ كأنها مُرِسْدةٌ وهي مُصِْلَة فدعوى التساوي في الإصابة رحوعٌ 
عن القول بأنّ أدلّة الأصول قاطعة؛ فإنه لا اشتباة مع القطعء وإنما يُؤتى 
امحتهدٌ مِن قبل نفسيه» ومتى صِدّق نفسّه الاحتهادّ, هَجَمَ به على إصابة 
الحقّ الذي دعا الله إلى اعتقاده» ونهى عن العدول عنه. 


)١(‏ طمس في الأصل. 


؟هم 


ومنها: أن هذه المقالات؛ أعيئ: القِدَمَ مودت والنفي والإثبات 
قَيَمَا أشرنا إليه ين الصفات»ومثل اعتقاد حلافة : أبي بكرء واستحقاقه لهاء 
والقول بأل الُسحقٌ غيرّه وإنّما غلب عليهاء واعتقاد الدوارج في عثمان 
47 العم بد ليت واعتقاد أهل الحق أنهها خخليفتان عَدَلانَ 
إِمَامَا هدئ, لا يجوز أن , رد الشّرعٌ بصحّةٍ جميوها؛ فتقول: كل قونين لا 
يجوز وروذ اد ؛ م يَحَرَ أن يكون القول بهما 
ا كالقولين اللذين أحدهما توخي والأعر نسية وشليت: 


فصل 


الاسلة وهي شبههم 
الل الف اهو ذا يكزة الوصف ريده و سعدا ول 


عه 


يحوز أن يكون كلامه قدعا محدثاء ولاميكد الروية تجرناةة ريه 
ولاقاضيا بالعشرور ل قافييا نينا كينت :نشم ا ولتك والعيش تا 
يجتمعان؟! تكن حل مانس عن الملككار الإضانة4 | الكويعا 1 
من قولنا: إن القائلين: كل واحدٍ منهما مصيبٌ فيما بَذَلّهِ من جُهِده 
ووسعه؟ وإنه لم يبقَ عليه بعد ذلك شيء؛ فهو مُصيبُ من هذا الوجيء 
فأمًا الح عند الله في الققدم أو الحدث. والسلب والإثبات» فهو( واحدٌ 
فق الأتري ) أوتفود تان عن الاعنتاد ق الل يعافد اذا ركر و عكسده وق 


)١(‏ في الأصل: «بحوز). 
)١(‏ في الأصل: «فهي». 


عم 


تلع 


غليه كونٌ الشيء الواحدٍ قديما ومحدثاء وذلك علمٌ الشنيء على خلا ما 
هو به» وذلك هو لكيه المستحيل عليه سبحانه» بل على آحاد خلقه؛ 
إذ لا يحوز أن يكون الواحد من تحلقه يعلم الشيء الواحند قدينا مُحَدناء 
قالوا: ولأنه إذا جار أن يكون كل مجتهار مصيبا” ذ في أحكام الشرع؛ 
من الإباحة : والْحْظرء والإيجاب والنذبي وإن كانا نَقِيضيْن يستجيل 
اجتماعهماء [جاز مثله في الأصول27. 


ف الاجوبة لنا عم كوه 
كا الو و أن الإصابة هي يدل اوس فهنذا شيزء عبار وما 


ام سم 


م وإنما غاية ما يقال في ذلك: أن صاحبّه معذور ولا الفح 
له بذلك؛ فإنه ما قَصّدَ الأمرّ من بابه؛ حيث م يَستَدلَ بأدلَة ال 
سبحانه الموجبة للقطع» الكاشفة عن الحقّ» بل عَدَلَ عنها إلى الشبَه 
المضية 0 : إِمّا لتقليدء أو عَصبيِّة أو همال وإغفال يَظنُ 


بغ أنه قد يَذَلالوسية ؛ فأمًا أن يقال: إِنّه مصيبٌ» فلا وجحة للإرتقاء 
إلى هذه الرتبة» مع أ أن يق حقيقة العُذْر لم تتحقق؛ إذ لم يتحقق بذل الوسّع. 
)01١‏ في الأصل: «الجهد)». 
)١(‏ في الأصل: (مصيب). 


() ما بين معقوفين ليس ف الأصل. 


"6+4 


على أنه إن جار دعر دالت والعريه ياطوة انيع دلوا ارمع واإنباته 
اثنين؛ ما تلم ما أَْردُوه من شبههم في تفي الأفعال إلى خمير وشرً 
وخر ورا وح رديح وأنَّ الحسنّ أَُوْحَبّ المدحَ والقبيح أُوْجَبَ 
الذمٌ؛ والحسن أَُوْحَبّ لفاعله الحِكمّة والقبيح العنا 0 ار حت الفاعل» 
ضيدّهاء فكان يحب على قود قولِك أن يكون كل واحدةٍ من الطائفتين 
ُعيبا ومُحِفَا؛ من حيث يذل وسعهه فَأداهُ اجتهاده إلى مقاليه» فلا يُتحقّئ 
فرق بين أصل التوحيدٍ والتثنية» والصّفات في( النفي والإثبات, والقدم 
والحدوث. 


م الشاني» وإلزام م الأحكام الفروعيّةء فلا نس لم أن ال 
مُحتلفينَ على الإصابة كلهم: بل الخو ق واحن مل وام 
أن يكون القديمٌ مُحدئاء والمحدث قدبعاً عند الله لا يكوث الحرام 
0 والواحب دبا ولو سَلَمُنا على سبيل توسعة النظرء فالفرق بينهما 
ظاهرٌء وهو أن الفروعَ ليس عليها أدلة قطي فلم يقر أن يكوت كل 

ولأنَ الأحكام يجورٌ أن يرد الشّرعٌ بكون العَيْنِ الواحدةٍ مُحرّمة في 
وقتيء ويرد بكونها مباحة في وقتو) أو يرد د بكونها مُحرّمة على : 
يرد بكونها مباحة ف حقّ شخص» وقد كان ذلكء مثل: الإباحة 


0 


42 


- 
صِح أ 


)١١(‏ قي الأصل: «المضار). 
)0١‏ ف الأصل: «و». 


مهم 


51/7 ع للمُضْطيٌ +والتحريم علي عيره. وإباحة الأمَةِ للعبد على ككل وحبء 
وتحريها على ار وتحريم الخمر على غير الدداوي بهاء أو لامع بها 
التَحنقَ» وم يرد الشتّرعٌ بِقِدَمٍ شيء وحُدويُ وإثبات شيء وسّلبه على 
قا خدننا: 

فصل 

والح من قول المحتهددِينَ في الفروع في واحادٍ أيضأء وعلى ذلك 
الحقّ دليلٌ يَجبُ على كل بحتهرٍ طَلبّه و [هو] من سَّلِمَ من العاهات, 
وسلمت آلات اجتهاده» وأدوات نظره : من الآفات» ثم نه سلم بعد ذلك 

من اليل والهوى. والعصبيّة للأَمْلاف والمتبوعين. 

ذافنو د لر الماترس ا ا حك وجا 
بأَحَدٍ الحديثين» أذ آخرٌ بالحديث الآخر ضِدّهء فالحق عند الله في 
واحدء ع لجل أن يَجَتهد فهذا عط 8 ما ذكرنا. 

ويتخرجٌ عن صاحبنا رواية: أن يكون الحقُّ في جهات؛ لأنهُ قد نت 
عند أنه كان يدل ويُرشِدُ الُستَفتِي إلى حلي امُحالِفينَ؛ ولا تحور الدّلالة 
على الخط] إلا ليُجتنب» فأمًا ليتبِعَ فلا؛ هذا لا يَحورُ أن يَدُلَّ من 
اتّرشته في ِل على مَْ يَلِبُ على لَه أنه ُرشِدُه إلى غيرهاء فهذا 
مَأَحدٌ لإصابة كل بحتهادٍ. 

اما نا حكمّه بصحَّة الصَّلاةَ خلفهم - وقد نص عليه في مواضعٌ -» فهو 
مَأحَذٌ بعيدٌ؛ لأنْه قد يُحكَمُ بصِحَة الصّلاةٍ حلف مَنْ لا تتحقّق إصابته؛ 


هم 


لأنّ اعتبارٌ ذلك يَسْدٍُ وييحر جْ؛ لاختلافه المذاهسبيء واتساع الفلوات» 
واحتياج العَوامٌ إلى صلاةٍ الجماعات خلف المصيب والمخطئء وحاجتهم 
إلى الصَّلاةٍ حلف كل , بد وفاحرء ا إلى استفتاء المحطئي» فإن 
حصلتء فإن الدّلالة عليه والإرشاد 15 حابي بنا إليه» نا 6 
بصحّة صلاة العامي والأعسي حلف الجتهيد قْ القبلّق وإن سانا عدة 
الصّلاةٍ حلقهم, لم نَحكُمٌ ببُطلان صلاتهم, ولا يَدُلُ ذلك على تجحويز 
دِلالَينا للمُسرَشِدٍ السائل عن القِبْلةٍ إلى من نَعْلَمُ أنه على خطؤ فيها 
بالرّواية الأولى. 

ووذااقال اكد اجات الشّافعي» حتى إِنَّ القاضيّ أبا الطَيّبٍ 
الطّبَري» رحمه الله تعالى» بالغ في ذلك؛ فقال: لني أعلم إصابتنا للحق» 
ا 0 


ل 


فل أو الس اع ا 
تعالى» ا لس كد قال: رست نك 
ذا الشنهد ل مكلف رتاه 


لله 
َه 
نَ 


الأغئة افيه عدة :| لنت 


إ 


)١١‏ ف الأصل: «بلا») 


.59/8 - :491/ قي الأصل: (أنقضه)» والمثبت من «المسودة»:‎ )١١ 


باه" 


قال: وهكذا حُكِي عن عيسى بن أبان: انه كاة ور اه اند تعن 
مظلوب هو أشي الأشياء بالحادثة إل َُ امحتهد لا يكلف إصابته 2 
تَعبّدَهُ الله أن يَحَكُمَ فيها بحكم الأصل الذي هو أشبهُ به في غالب ظنه. 

ونع حك أب ناشتاب اعدو تاراهم سا 
ا ا 0 
لكان يُنله بأحد الوَحْهَين 

وَدهيع لمعترلة و علي الحجَائي قُ إحدى الرُوايتسين (اعنه) سو 
هاشم: إلى أله ليس هناك أشبه مطلوب أكثر مسن أن الحُكم مما هو أَزْلى 
عته أن يكم به 
إسحاق الإسفراييي» وغيرهما: مثل قولنا. 

وقال أبو بكر بن الباقلانيً: لأبي الحسن الأه شعري في ذلك 

]١ 7/1 1‏ 0 اواعتار وو أن كل ته مصيب, اك باسنا 
1 ل وَيوديه إليه اجتهادٌه» وليس هناك أَسْبَهُ مطلوبي. 
في ذكر الدلائل على أنَّ الح في واحدٍ من جهة اكاب والسنةٍ 


من ةلل 17 تعالى: #ووداوة لمان إِذ يَحْكُمان في الحَرْثِ إِذ 


.)499( و"التبصرة"‎ 2١5 49/60 رم في الأصلء» واستد ركناه من "العدة"‎ )١1-١( 


مهم 


نفشت فِيهِ غنم القَوْمٍ وَكنا لكريم شَاهِدِينَ. ففهّمتاها م سماد 
[الأنبياء: 9/9-0/8]ء وتخخصريص سليمان بالفهم دلالة على أحد د أمرين: 
إِما العا يم 2 ع داود ررم إصابة 3 يي دون ا إلا 


معطت فائدةٌ التخصيص بالتفهيي» 0 قولهم: إنهما جبيعا مُقَهَمان 
مصيبان» تسقط(" فائدةٌ التخصيص بسليماك. 


فصل في أسثلتهم على الي 

فمنها: قولهم: ليس تخصيصُ سليمان بالفهم بأَكثرٌ من تخصيعيهما 
جميعاً بالعِلمء ثم م يدل على تخصيصهما به دون سائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم, كذلك لا يدل على تتصيض سليمان بالمهم. 

ومنها: أَنْ قالوا: قد رُوِي أنهما حَكما باص ثم نَسَّحَ الله الحكم 
ف مثل تلك المَعريّة في ١١‏ مستقبّل» فعَلِم اله لنسخ سليمات» فحَكّمٌ بالنصّ 
الناسخ» فكان هذا هو الفهم الذي أضافه إليه. 

ومنها: إن كانا حَكما بالاحتهادء فلعلّ سليماك أصاب الأشبة 
الطلوي عق ل شمضانة: 

ءًَ ل 2 # اسم نأ 2 

ومنها: أن قالوا: لعل سليمان «'حَكمّ بنص خفِي كان قد» وّقف 

عليه» وخفِي على داود. 


)١(‏ في الأصل: «أن». 
)١(‏ ف الأصل: «فسقط»). 


(7-"7) غير واضح في الأصلء واستدركناه من "العدة" 558/0 .١‏ 


لين 


ومنها: ١(‏ أنه لَمَّاسَّوَى بينهما في الِمدْحَةٍ دل على اتفاقهما في 
الإصابة» وان قوله ايعان إوكلا الجا شكيا وعِلما» [الأنبياء: 
8 فلو كان أحدهما قد أخطأء ل يَصَه بأنه آثاه حكما وعلماء: نبت 
أذ الحنياكهينا كان ضوابا 6 


”فصل 
في الاجودة”» على الاسئلة 
اما قولهم: إِنَّ التخصيص لا يدل على النفي عَمّا ميواه؛ بدليل قوله: 
لإرلنة اباقاوة دو سَليْدَان علما 4 [النمل: 6 ول يدل على سَلْبٍ 
العلم ع عَمَّنْ عداهماء فهذا مُحِرّدُ ذعوى» وبيان مذهبيء ولا فالعربُ لا 
تَخصٌ بالاسم والصّفة إلا وغيرٌ المتخصوص بهما غير مُشَارَكٍ لذلك 
المحصوصء وهذا أَصلٌ قد سَبَقَ الكلامُ فيه» وهو دليلٌ الخِطاب. 
وأمّا قولهم: إِنّ داوة حَكَمَْ ول يَعْلّمٍ النصّ» وكان لسايمان نص 
فى عن داود» فحكمٌ به فغيرٌ صحيح؛ لأَنّ شريعة يكونُ فيها نصّ على 
حكم لا يَسْفَى على ني تلك الشرِيعق فهذا تأويلٌ بعية. | 
على أنْهُ لو كان نص .. لما عِيَ إلى سليمات» ولا سمي ذلك 


باسم تفهيم. 


)١-١(‏ خرمٌ في الأصل. 
(١-5؟)‏ ليس في الأصلء واستد ركناه من "التمهيد" 7١17-717/4‏ بتصرف. 
(0”) حرم في الأصل. 
(4) في الأصل: #نصاً». 


5٠ 


ما قولهم به في البو فإن جماعة مَنْ خالفنا في هذه المسألة لا 


3 


يقول: إن هناك أَشبََ مطلوب]("©, وإنما فَرْضُه الامتها ومّن قال: إل 
هناك أ قال: له لم يكلف وإذا لم يُكُلقه ار وجوذه وَعَدَمَه 
فرعيو اجتيهماء لان الخضايد ذا كانس سطادفة رومن عه العا وا 
كالإصاة لل ين غير طُلر شه ولا استدلال عليه 000 


ِو 
ا 


وي وني قال شيختنا الإمامُ 


عنه: ولو كان على وَْهِ مصادفة الأشبه عند الله لما 
00 المصادف لايكوث على بَيْنةٍ من أَمْرهِ وطأ غيره. 
وكا قرايية لالظ سرك مفوسان «الاتط 1 على الوا 
الاق دمتسي لأنَّ الاحتهادٌَ ”عندنا يُستَحِقٌ المحطيرٌ فيه 
والمصيب الح فقد قال الب 5ه : : ذا احتهاد ا فأصاب» فله 
أخران" ءوإن الب ا ل واكذح : تع الأجْره) , وقال ]١77/17[‏ 
سبحانه: 37 يَسْتوِي مِنكم مَنْ مَنْ أنفق ين قبل الفح وقَائلَ أويواك أَعْظَمُ 
دَرَحََيُه [الحديد: ٠‏ ثم قال: #وكلاً وَعَدَ الله المُمنى», ولأث 
الاحتهاد حكم وعلم. وإ لم يَكنْ إصابة. 


ع 
يو 


)١(‏ ف الأصل: «مطلوب». 
(1-1) خرمٌ في الأصل. 
(؟) تقدم تخريجه .5914/1١‏ 


(4) في الأصل: «الأحرة». 


"ك١‎ 


فصل 
في أَدِلينا 

فمنها مِن جهة اسن ما رواه أبو هريرة عن النبي كله » أنه قال: 
«إذا اجْتَهَدَ الحاكمٌ فأصاب» فله أَحْرانء وإن اجتهدَ فأحطأء فله أَجْرٌ)00, 
رعتااتم قلخيو 0 ظ 

وكذلك قوله كد لعمرو بن العاص: كا فإن أْصَبَْتَ» فلك 
أجخران» وإ أخطأت» فلك أَجْرٌ)7) ولو كان الكل ل إصابةٍ ١‏ 0 
لكر المتطاً أ وجة. 

فإن قيل: هذا الخيرُ بأن يُعطِي أن كل مُحتهد مصيب» أَوْل من أن 
يُعطِيّ أن الحقّ في جهة؛ لأَنّ الخطأ لا يَحْسَنْ أن يقال إل بالعْذْر والعفو 

عن الْؤاحذةٍ فأَمّا الأحرٌ فلاء فلمًا قابله بالأخْرء عُلِمَ أ: أنه لإصابة الحقء ألا 
توقان قوله: إوليس عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيما أحطأن: بد»4 [الأحراب: هن 
وقول النبي عليه الصلاة والسّلام: : ١عفِي‏ ) لامي عن الخطأ أ والنسيان)©». 

وأَمّا تسميته مُخطِئاً مع حَمْلِنا له على الإصابة» فليس براحع إلى خخطأ 
ني الاجتهاد وإصابة الحَكْمٍ بدليله» لكن عاد إلى أن يُصِيبَ حُكم | لله؛ 


.7190/1١ تقدم تخريحه‎ )١( 
في الأصل: «يخطتا».‎ )١( 
.59414/1١ تقدم تخريحه‎ )5( 


(5) تقدم تخريجه 57/7 4. 


ض 


كآن0" يَقَمِعَ امحكومٌ له مال ام الحكم؛ لكَذِبٍ 
الشهودٍ؛ أو مُغالطة الخصم بكونه أُخصّمْ وألنّ عه وهذاقال 26: 
«إنما حك بالظاهر؛ إنكم لتَختَصِمُونَ لي ول لتك ] لحن مُه 
لماحم «'فمّن قَضَيِتُ له بشيءٍ من مال عي فل تاحده فإنما") 
فطع له قطعة من النار9», (؛وهذا النوع من الخط] هو الذي يُستجق 
الحاكم؟) فيه ا اجحتهاده. وإصابة حكم الشرع؛ حيث لفق بالمينة 
بظاهر العدالق» وحْرِمٌ أحرّ تحصيال الحقّ أمستجقه بحكبه؛ إذ كان إِنما 
ا بهء وصار ذلك ,كثابة رحل رأى مُضْطَرا إلى الماء» ووحَد 
ماء لا يعلم أنه مسموة فستقاة» فمات فل أحر مَصِده لريه واستنقاذه من 
تلفي العَطّشء ولكن حُرِمَ ثواب إحياء نفسيه بإسقائه؛ حيث لم يُتحصّل 
فلك يإسقاو 0 

فيقاك: الجيالة بكَذِبٍ الشهودء وما شاكلٌ ذلك من إقرار الْحَصّم على 
سبيل التهرّي» [ونحو] ذلكء مِمّا لا يُضافْ إلى الحاكم به حطأء هذا عن 
كل كابجة مامه قوط وكيناء على شكم التز او خط عند اروالة مه 
لوال ا الا ونا ولك جا عياة ولهذا قال لوي ل 


)١(‏ في الأصل: "لكن". 

(71) خرم في الأصل. 

(؟) تقدم تخريجه .759/١‏ 

(4-4) خرمٌ في الأصلء واستد ركناه من "المسودة" (0.0). 
(5) في الأصل: «نقص». 


م 


للراعي» لمناسالة قو عن الماء: ولا تعلط 10 وقال عمرٌ لصاحب 
المترايةء لما قطر مه عاء ل لآ تله( ولو كان 
ذلك عا تق أحراء أو قمر ثواباء لما أمر كيه غلى أن اللفظ اعنام في 
الجميعء لو كان هذا مما يَقَعُ عليه اسم الخطأً. 

فإن قيل: فلعل قوله: إذا احتهد, فأخطاً حكمّه باجتهاده, 0ك 
زي] القَضيّة نضا أو إجماعاً. 

قيل: اللّفْلُ عام فلا وج لتخصيصه؛ ولأنّ الأَحْرَ لا يَحقّصُ بإصابة 
النصّ والإجمااع؛ أن ما فيه نص أو إجماعٌ وما لا نص فيه في الأحر 
سواءء دل على سوق 

فصل 
فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة؛ وأقوالهم الدَالة على أن 
لحن في واحدٍ “من أقوال امجتهدين 

0 ما روي عن أبي بكر الصدّيي أنه قال في الكَلالة: كول 

(؛فيها برأني» فإن يَكُنْ صوابأ فمِنَّ الله عر وجل وإن يَكُنْ عطأ 
”لع فمني؟»: واششفر اند 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ 75/١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
)1١(‏ أخرجه الدارقطين .57/١‏ 

.» قي الأصل: لمن‎ 5١ 

(4-4) خرم في الأصل. 

(5) تقدم تخريجه ص .)7١8(‏ 


ان 


2 0 
الحق. فقال عمر: ال 

وروي: أنّ عمر كتب» فقال لكاتبه: م هذا ما رأى عمرٌء فإن 
كان محَطأً فمنه» وإن كان صواباً فِنَ الله. 

وزوق عن غل :"أنه قال الرأء الى التتحمرها عد اتا :ذا 
تطريناة"وقال لاعممان وفرد ارقي إما أقث مودي ل در عليك 
شيئا. فقال: إِنْ كانا اجْتهّداء فقد أحطآء وإِنْ لم يَجتهداء فقد عَشَاكَ 
أرَى عليك الدَيّة(0. 


0ن 02 


وروي أنه َمَّا قال في أَمّهات الأولاد: رف ي الآن أن يُبَعْنَ. قال له 
د السلجاض : رابك مع مم الجماعة 2 إلينا من رأيك وحدك2020). 


1 


ورُوي عن ابن مسعودٍ أنه قال في الَْرَضَةٍ ضَّة: أقول فيها برأييء فإِن 
كان صواباء فون الله ورسوله؛ وإن كان خَطَأء فيني ومن الشّيطان» 
والله ورسوله منه بريئان0. 

لان أنعلا وا ممعو ورف ين اسن 


سند 


.)7١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص .)١57(‏ 

() أخرجه أحمد (5059) )5٠٠١(‏ (477/5)» وأبو داود »)75١١(‏ والترمذي 
»)١١55(‏ والنسائي 5/١17١-175؛‏ وابن ماجه (1841). 


ندم 


تلن و مالاو واحدٍ ا 5 النصفان بلمال؛ اي 
اد 


ابن الاين ابنا» ولا 0 أبا ل أبأ!0". 


وهذا إجماعٌ ظاهرٌ على تَخْطِفَةٍ بعضهم بعضاً في مسائل الاجتهاد, 
فدلٌ على 5 أن الحقّ من هذه الأقوال في© واحدء 00000007 
وما © اسل به: الإجماع» فقد تبت *» بإجماع الأمةِ أن الله عر وجل 
قد أَمرَنا بالتَأليفِ والاحتماعء ونهى عن القرقةٍ والإختلافي» هذاما 
أطيقف: الأند عليه ووو د السّمعٌ به فقال تعالى: ولو كان مِنْ عند غير 
الله لَوَحَدُوا فيه اخحتلافا 1 [النساء: 87] اقِتَصّرَ على ا 
ليس من عنده؛ وعلى رَعْمِهم أن المختلف من المذاهب: الحاظر والمبيح, 
لوحب والمسقطل» شرع له وصواب عدا اله وقال سبحان 
رلا :لبون تحافية حتلم مُختَلِفِينَ إلا من حنم ك4 [هود: ١١9-1١١8‏ 
فاستثنى اع بن السلتين وقال تعالى: إوَاعْتصِمُوا بل | لله 


.77/1 تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه ؟//ا.‎ )١( 
١ خرم في الأصل» واستدركناه من "التبصرة"‎ )1-1( 


(4-4) خخرم في الأصل. 


8 


جَمِيعاً ولا تقو [أل عمران: »]٠١7‏ وقالَ تعالى: د تكونوا 

كين تفقوا حاترا [آل عمرآق :6 و وهذه حاف ين : تمع 

من الفرقَة» وتَرْحُرُ عنهاء وتَدْمٌ أَهلّهاء ونَحُث على الاحتماع) وتأمرٌ به 
وتمدّحٌ عليه وعندكم أن الكل و 

وللمخالف أن يقول: لا مُعلَوَ لكم ولا حَّْةَ ني ذلك؛ الأنكم ‏ وإثا 
قلتم: إن الحقَّ في واحدء إن كل مخالفي لذلك مُخطِى - لستم ناهين عسن 
المحالفة ولا آمِرين بالموافقة؛ لأنّ كر الغ عدن بوني اخار مأمُور 
باتباع الآخر تقليدا له ولا .عموافقته في مقالته, بل فرْضّه الاجتهاد د 
الف وفارق» ولو تَرَّكَ اجتهاده المَوَدّيّ إلى المحالفة» ووافق لَلّحِفَّه 
الوعيد» وكان داخلا تحت النهيء غير مُوافِقي للشرعء » وإذا كنا مجمعينَ 
على أنَّ الله قد ار كافة لكين ها يُوَدّيهم00) | إليه اجتهاذهم: ونهاهُم 

عن الموافقة ("لبعض امجتهدين"© فيما ذَهَبُوا إليه بالاحتهادٍ» فصار الإجماع 
)7 550 » دون طَلَبِ الموافقق وتَرّْكِ المخالفة» وفي أصول التتّرع ]١/9[‏ 
شواهدٌ لذلك مما أوجحب ("فيه الأحذ .ما أدى إليه الاحتهاد" دون محجرى 
الوفاق فمن ذلك: اختلافهم في القبلة؛ مع اختلافهم في الاحتهاد, قد 
0 تحريم الموافقة فقة) 3 وإجساب استقبال كل واحدٍ إلى ماأدَاهُ 
احتهاده إليه من الجهاات» و إن وَقَع الخنلاف. 


)١١‏ في الأصل: (يؤديه». 
(؟-١)‏ خرم في الأصل. 
(8-9) حرم في الأصل. 


ام 


ومن ذلك : إذا قالت زوجة عر سَمِعْيه يُطُلقَيْ ثلاثاً. وقال 
الروجٌ: لم أَطلقّها. أَمَرَهما 3 بالفرقة» ومَنَعَهما سن الاحتماع» فقيل 
للمرأة: اهربي, فأنت مُحرّمة عليه. وقيل للرّحل: اطلبْهاء فهي زوحتك. 

وكذلك الأَعْيانُ الواحبة في الكفارات؛ يَحْتَلِفْ الناسُ فيها باختلاف 
حوالهم؛ فهذا فَرْضُه الع وهذا قَرْضه الإطعامٌ أو الكمُوَة وهذا فرضّه 

وهذا قْ المْزتباتو, أن المحيّراتُ؛ فقد جَعَلَ | لله سبحانه اختيار كل 
إنسان ري إليه فيما يُكفَرُ به من أنواع التكيير. 


فهذا احتلافٌ مأمور به في الاعتقادات ا 3 م 


ا 


7 


بل يمَرٌ كل واحلٍ 0 يُوَديه 27 وينهى عن موافقة من 0006 
فإذا تَبَتَ أن الأصول على هذاء فلا بْدٌ أن يَكُونْ الدٌَّ للفرقة والأمر 
بالاجتماع والاتفاق» 5 إلى كك الحانةة للنعوة والمخعالفة للمحقين 
الذين انبَعُوا الأَدلة ومخرو الشبيائف وكم طالب و للفرقة» وهاحر 
لادّدلّة]10) مُجرّدٍ الأئفة من الاتباع لدليلٍ صارَ ليه 4 من ات عليه» أو 
ُالبةِ!» ومطاولة» أو انفرادٍ هذهب ليتَبءَ؛ فيَصِيرٌَ به-صاحب قالقه والناسٌ 
على هذا إلا من عَصّمّ الله» وإنما سَطْرْتُ هذه الطريقة؛ ليُجْتَنَبْ 


)١(‏ خخرم في الأصل. 
(؟-؟) خرمٌ في الأصل. 


يلش 


سلوكهاء والتعويلٌ عليها. 
فصل 
في أَدلينا النظرية 

فمنها: التي على ور يموع ل 
حدوث الحادثة» ووقوع الواقعق» وترتيب الأَدِلَقء وبناء بعضها على بعض» 
ولو كان المجميحُ حقاً وصواباء لم يكن للنظر وجة» ولا كان لعقد الس 
النظرمعنى» بل كان مُحَردَ لعي وإتعابو النفس» ألا ترى أن كل مُتفق 
عليه من حبر أو حك يبح فبه لزاع والُماراةه فلو امع قوم يتنارُودَ 
في الماء: هل هو طَهور؟ أو الزّنى: أنه فجورٌ» أو في الأعيان المخيّر بينها 
في الكفارة: أيها المسقط للفَرضء والبرق للدكةة لكان ذلك تميقا 
للوقت مخض العَبثْ؛ حتى قال الحكماء : لو أن طبَقا من رطسي أو غيره 

مِن المأكولات حَضَرَ بينَ يدي إنسان» وأذن له في الأكليء تق أنَّ أحاد 
ذلك متساو في الحودة وكلٌ صفةٍ مرغوسي فيها؛ بحيث لا تفضّلٌ واحدة 

من ذلك على الأخرى» نما امْتَدََتْ يد ذلك الإنسان إلى واحدقّ ولا 
يُوجَبُ مد اليد إلآ بحصول ترحي-؛ يحودةٍ» أو قرسي أو ما شاكل ذللك؛ 
وهذا مما يجدّه الإنسانَ من نفسيه إذا طرٌ له في طريق #وكدفبه العني 
إلى جهتين مُختلفتين» وتساويا فلم ترَجّح إحدى الجهتين على الأخرى 
نوع من أنواع الترحيح فإنّه بِقِفُ لا قصداء بل يوققّه العَردهُ عن 


6 


احلن 


وى 


التو يي فإذا ترحّحَ أحد المقصدين, خطا نحوه؛ فالجسك() في حَجْر 
الرّأي» كما أن الرّأي والجسد في بعد دوو سوال وتقايه وري 
فإذا ثبت هذاء علم له إثمنا جار لظب والاستدلاك ووجحّب؛ لكون 
الجهات غيرٌ متساوية» وإنما هناك مطلوبُ حفيّ تظهرّهُ الدّلائل. 1 

فإن قيل: لا نسلمٌ أن النظرَ واحبٌ في مسائل الاجتهادء بل الإنساد 
عفدنا باطخبار بين الأماري اعد كينا نا ين فول في أَعْيان 
الكقازات الس ماين المنن والكسرة والإاطكاء: ْ 

قيل: هذا مجلافُ الكتابي والإجماع أمّا الكتاب: فقولّه تعالى: طإفإِن 
ازعم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله والرسُّول» [النساء: 809 والمرادٌ به: 
كتاب الله وسئة رسوله وأا الإجماعٌ: فإنٌ العلماءَ لا يَحمَلفُونَ في القَررْق 
بين العامّي القلَّدِِ والعالم امجتهدء فبعضٌ الناس يقول: إن ل 
شاءً من المجتهلدِينٌ» وبعضهم قال: يَجْتهِدُ في أغيان المحتهدينَ» ولا يُقلَُ 
مَنْ شاءَ» بل الأَعْلمَ الأَوْرعَ وأَمّا العالم الحتهك؛ فَفَرْضّه الاجتهادٌ فلو 
ا ا في القول بأأيّ مذهبي شاءًء لكان كالعاميّ سواءء ولم يَفِدهُ 
اها ان ات 

فإن قيل: إنما يَتناظَرُونَ ويحتهدُونَ في ذلك لمعرفة النصّ والإجماع؛ 
حتى لا يُقدِمُوا على مخالفتهما. 

قيل: هذا خطاً؛ لأَنّ الاحتهادٌ لا يَقَعُ إلا فيما لا نص فيه ولا 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


مون 


00 ا ل 0 وإ في 
فإن قيل: دمأ أنَّ احتهادّهم ومُناظرتهم لطلب 5 57 
قيل: الأصلحٌ لا أمارةً عليه لأَنّ الله سبحانه إنما أَمَرنا وتهاناء 

ونصّب الأَّدِلّة على ما أَمَرَنا به ونهانا عنه فَأمًا الأَصّلحُ لناء فلا دليلٌ عليه 

يُفْرَدُ به» ولريّما قال قومٌ: 9 الأصك تمن ما أمزناءبهء وتالة تنا فيانا عنةة 
فإذا كان المأمورٌ به وَالَنهِي عنه منصوصاء فلا اجتهاد مع النص» على ما 


7 


فإِنْ قيل: فاكع والهياة وللناظ ذ لطلب الاش 

قيل: إِنْ كان الأَشبّهُ ما قاله الكرخي: :بن أضينه طلوي عيدا 
تعالى في الحادثق فقد ملحي السالة لأنه إذا كان لنا عند الله أشبة 
مطلوب» 3 على أَنَّ الح هو ذاك» وهو واحدٌ مي سَمَيتمُوه من 
أشبة» أو حق» أو صوابي فهو ذاك؛ وما مرواه ليس بحق. 


وإن كان الأشبةٌ ما قاله أبو هاشم: وهو الحَكُم مما هو أل عنده؛ 
فهذا ما لا فائدة في النظر لأَجله؛ أنه إذا كان الجميعٌ حقاً وصواباء ١‏ 


بكر لط مع اكوم تابي لكر وتقطيع الوقت في غير فائدةٍ. 
إن قل ةل الأول مقصوة عله المقاكر هر تيكو تطعا فلو فى 
قل اذا كان تفناك أل الا تعينة الك ) قلس كر ديدن ضهنا 


3 


اام 


00 


للمطلوبي. وهو الأؤلى. 
2م - 0 2 ش 9 9 - 

فإن قيل: إِنّ المناظرة قد تَفِيدُ عتوراء على نص ف المسألةٍ» يُظفرٌ به 
عند مذاكرةٍ ومناظرةء وذاك ما لا يَسُوغْ الاحتهادُ مع وجودهوء فنستفيدٌ 
الإسْتبراءَ» كطالب الماء والسترةٍ والقِبلة. 

07 إن د 

ومنها: 5 مّقالة اليك 7 توّدّي إلى محال ونا أذنن ا الْحال, 
فمحالء وذلك أن الناسَ قد اختلفوا في العَيْنٍ الواحدة؛ نكرمها قو 
وأباحها قوم كالنبيلء وفي اعفد ('الواحد» يت قوم افده قوم؛ 
كالْتعَة والعبادةٍ أُوْحَبّها قومٌ» ولم يوجبّها قومٌ؛ كالوتر» والتحليل 
والتحريمٌ» والصّحّة والفَساتُ والإيجاب والإسئقاطء نقائِضْ لا تَحَمِعٌ في ف 
جهة واحدق وعين واحدق جل يستحيل اجتماعها؛ فإِن ؛ الحكميين 
التضادَيْنِ للعيّن الواحدةٍ» كتالعرصين لمتضادين للجوهّر وان فكما 
يستحيل أن يكون 0 ا مُتحركاً في حالق) أملوة أْيض”")كذلك, 
يُمِنَخِيل أن تكون لعن ال اعكدة حجرالا جوراتا والينادة وليه شافط 
ا إِنّ الذهيّيّن صوابان عند الله» فقد 


)1-١(‏ خرم في الأصل. 
(0) في الأصل: «أسودا أبيضاً». 


فض 


وقد أخرّحّه من وافقّنا في هذا المذهب قومٌ أن الحقّ في حهّةٍ 
واحدةٍ مَخرَّجّ التقسيم؛ الوا لذ تعر أن يكو المذهبان صّحيحيَنِ أو 
فاسدَيْن» د اخنسا ميا وال امد لا يجورُ أن يكونا فَاسِدَيْن؛ 
أن ذلك قولٌ يُخالِفه الإجماع» وما خخالف الإجماعَ مقطوعٌ بفساده» ولا 
يحورٌ أن يكونا صّحِيحِيّن؛ لأنه يُفْضِي إلى كون العَيْنِ الواحدةٍ حلالاً 
ا لاد صحييحاً فاسدا وذنشك عتال فلم يَبْقَ إلا 


ع 


ََ 
ينا صحيح: والآحرّ فاسدٌء وو قر 
فإن قيل: إنما لا يجورُ أن يكونا كذلك في حقّ شخص واحدء ولا 
يُنَكَرُ ذلك في حقّ شخصِين» ألا ترى أن اميه ولحمّ الخِنزير يجو أن 
كرة ناجعا شفط تجرها على مسري وَالعَقَدَ بلا ولي" ولا شُهودٍ 
نكاحٌ صحيحٌ في حقّ الكَُاِ حتى إن جود لحم امشتدامته بعاد الإسلام؛ 
وهو فاسدٌ في حقّ امُسلِمِين» وإفطارٌ رمضان حرامٌ على المقيم السَّليم 
مباحٌ للمريض والمسافر كذلك لا يَمْتِع أن يكون القندَحُ من النبيابه 
والحيوانٌ الملخصوص كالسباع» مناتدا طاهرا قُ عض من أَذَاهُ اجتهاذه إلى 
إبالحيه وهنا رقي هرماداة على مو آذك اكعهاذة إن حرو وشرعت :قالوا: 
ركذا 0 نقول: هذه العين حرام علىمن أذ اعنيادة إلى تجحريمهاء 
حلذل لمن أذّاه احتهناده إل إباحتهساء. كما يَحْسْن أن نقول في الجهين 
الف عل رده 0 قبْلة كن أَذّاه اجتهادٌه إلى كونها ْله 


)١(‏ في الأصل: «حرام». 


فض 


رمكلا 


قيل: الضّرورة ومَشْقَة اسم حالٌ من أحوال المكلّفي فحَسُنَ أن 
يُحالف الشرع بالنصّ بين الحالتينٍ رفقا ورُخخصة» والاجتها طَلَبْ0) 
لحق» وتحر( لُصادفة نقد والناسُ في أدوات النظّرٍ وكليَ العقول 
وإزاحة العلل لا يُتفاوتون» وإنما يَحي 0" التفاوت من جهتهم بدوع 
إهمال» “ارتو نايد الرجحال» وإذا كان بالاحتهاد. وعمن صحة عَقَلِ 
وسلامة أدوات ال فإذا وق به أحذهما على المطلوييه ول ب يع الآصر 
على عَيْنِ ذلك عُلِمٌ أنه أخطاً. 

ولأنّ ما ذَكرُوه مِن تلك الأعيان وَرَدَ النصّ فيها على سبيل التفصيلٍ 
والمخالفة» فكان الحكم في حقّ الشّخصيّن سب التفصيلء فَأمًا في 
مسألين فنحن تَتكلمُ فيما وَرَدَ الشّعٌ فيه على سبيل العُموم والإطلاق» 
فلا يحور أن يُقضى بالحكم على سبيل التخصيص. 

فإن قيل: الدليل الذي يدل على الحكم ظَنْ المجتهار, فَأمّا الأمارات 
فإنْها تَقَعُ متكافقة» وظنٌ كلّ مُجتهدٍ يَخْصُّه لا يتناولٌ غيره. 

قيل : هذا خط بل الدليلُ الكتاب والسةُ والقياس؛ ولهذاقالَالله ‏ 
تعالى: وإفإن َعَم في شيء فَرُدُوة هُ إلى | لله والرسُول4 [النساء: 1 
رد إلى الكتاب والسكق وقال الب كه لْعَاذٍ حون بَعَنَهُ إلى اليمَن: ١م‏ 


)١١‏ ف الأصل: «طلباً». 
(5) في الأصل: «وتحرياً». 
(5) في الأصل: «هي بحئ». 


نض 


تَقْضِي؟000© فَذَكَرَ الكتاب والسنة والقياس» ولم يذكر الظن. 

ولأنّ العلماءً أُحْمعَ لا يَفْرِعُونَ عند حدوث الحادثة إلا إلى الكتاب 

ولأنهُ لو كان الدَلِيلُ مال ساون ا يَحْجّ أحدٌ على أحد 
كاب عرولا شو لفان أن ولك عو التكروعا ليس يديل لا 

هه 7 7 و و 

ولأنه لو كان الدليلٌ هو الظلِن» لاستوى العالم والعامي في ذلك» 
لأنهما في الظنّ واحدّء ولأن الظنّ تتيجة ونّمَرةٌ تَحْصّلُ في قلب المجتهاد 
عن الدّليل» فتثمرٌ الأماراتُ والدلائلٌ الظن» كما يُْمِرٌ النظَرٌ والاستدلالٌ 
لعل وما كان ثمرةً الدليل فهو( غير الدّليل. 

فإن قيل: لو كان الدَّليلٌ على ما كرتم لوَحَب إذا نظَرَ الحَنفِىّ فيما 
يَنظرٌ فيه الشافعي والحنبليٌ والمالكيٌ مِنَ الدليل» أن يَقَعْ له ما وَقَعَ لهم. 

قيل: ليس مِن حيث لم يُتساووًا ويتفقوا في الوقوع لهم؛ يَدَلَ على أن 
ذا نوو افيه لسو لاتقل آل مرق أن هنال لصون كن ولسومين 
المحتلفِينَ فيها يَنَظرٌ فيما نر فيه الآخرٌ مِن أَدِلَةٍ العَقَلِء ولا يَقَعُ لكل 
واحدٍ ما يَقَعُ للآخر ثم لا يَدْلَ على أن المنظورٌ فيه ليس بدليلء ولا أن 
لظن هو الدليل. 


.5/7 تقدم تخريجه‎ )١( 
في الأصل: «افهي).‎ 0 


ونم 


ومن أَدَِتِنا في هذه المسألةِ: ما يُقاربْ هذاء ويُسْتحرَجٌ منه: أن تحليلَ 
الشّيءٍ وتحريكه» وإفساد العقَلٍ وتصحيحه. لا يجوز ورود تع به ولو 
ير ذلكء لحارٌ ورودٌ النصّ بهء فيقول: النبيذٌ حلالٌ حرام والنكاح بغير 
ولي أو بغير شهودٍ تنح فاسد. فلما لم يَجْرْ وَرودُ الشرع به. وبحجيء 
النصّ عليه» لم يجر أذ يدل قلية ال والاحتهاد. 


واو 


00 عيحّة هذا: أن النظرَ والالستهاة قبي السنف” والإجماعء, فإذا 
امتجال انيدل اص والإجماع على تحليل الشيء وتحريعه على الإطلاق» 
استحال أن دل عليه التفار والاحتهاد» إذ لا يجوز أن دل نتيجة الشّيء 
على .ما لا يدل عليه أصله. 

فإن قيل: إنما يَسحِيلٌ ورودٌ الشرع من جهة النظر والاحتهاد في 
حي الواخد» آنا قحو الاتين» فلة يستحيل) الا:ترى أن النض قن ورد 
بتحليل اليْنَةٍ للمضْطر وتحريعها على الغَنِيّ عنهاء وإحلال الفِطْر في 
رمضان للمسافر والمريض» وتحريعه على الصّحيح الحاضرء فكذلك هاهنا 
يحور أن يَحِلّ الشّيءْ ف حق المتهد وَيَحْرُمُ في حقّ غيره» ويَفْسّدُ العقدٌ 
في حق مجتهدرء ويَصِحٌ في حقّ غيره. 

كل ليها 0د روه الشْرْعٍ بتحريم الشّيء على ش ود 
لغورو؛ بحسب ما يُقتضييه الأصلح أو الداحة وعتيو هنا لعفي الذلاكة 


من التفصيل والتخصيص» وإنْما نكِرٌ وروة اه 


)١(‏ في الأصل: «بين». 


لضن 


وتحرعه» وإفساده وتصحيجه؛ على سبيل الإطلاق والعموم, وذللك لا 
يجورٌ من حهة النصّ 0 كذلك لا يجوز من جهة النظر والاحتهاد. 

ومقهاء أن .ما ذهَيوا إليه يفضي إلى قول شيع في الإسلامء ومخالفة 
الإجماعء أكون لمر الوإعخدة تحت زَوحَين؛ وذلك أنه إذا روحس 
من رجحل بغير شاهِدَيْن؛ لاعتقاده أن العقدَ صحيحٌ ا فزي 
وها در بعلده بويأ مُرشدٍ وشاهديْن؛ لاعتقاده أن الأول باط 
والثاني صحيح() وكناك غسك)) لله 00-0 يي فهي افرأة ذات 
رَوحَيْنِ وهذا من أششنع قول في الإسلام وَأَشّدٌ خلافاً للإجماع. 

فإن قيل: ما يَلْرَمنا من الشّاعةٍ يَلْرَمُكم مثله؛ من القول بالتسسويغ» 
وعدم الإثم. 

قيل: أما الإصابة؛ فإنها حكمٌ الله ل 000 


و لا حكمٌ فيه بصِحَّة ولا انعقادء فلا يُفْضِي القول به إلى 
إحالةٍ ولا فساد. 
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فمنيناة فول ا ص : خاي كَاُحو. بأَيْهم نيكم 
اهعَديْتم)0), فوجة الدّلالة من الحديث: أنه جعل حَعَلَ الكل مهِتدِينَ مَعْ كونهم 
)١١‏ قي الأصل: 0 


.780/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 


فض 


رمرودل 


مخلان الرردت الخللاف المتباين؛ ا ل الإخوة بلكد وهذا 
يُوَرنُهم» وهذا يقول الول وهذا بَنِي العَوْلَء وخلافهم في لَفْظٍ المحرام 
معلومٌ؛ هذا يَجْعَلَهِ طلاقاً ثلاثأء وهذا يح َجْعله طلاقا رَجْعياء وإخر يكل 
ظهاراء وأ مذدله وود رتو اك لقاو انع واف وآخمرٌ يوحسب فيه 

كفارة اليمين» زلا يتجعله بويا 

فإذا أحبرَ و أن التي بكل منهم مهنب م بت أن الكل على 
هدايق والخطأ لا يُسمّى هدى» وإذا كان العلا هدى2 ا ا 
واحمارة اق قيقة 


كواب" 5 5 أن يكون مراده بالاقتداء: الأحذ بالرٌواية دون 
الرأي. ْ 

ويحتمل أنه أرادَ با هدى: في انم بتقلياد العامي أيهم لاز 
الاحتهاد مع الخطأ يحور أن يُسمّى هدى» من حيث بَذْلُ اسع في طَلبٍ 
الصنوانية ويكقف ذلك قو 3 : «إذا اجتهد ام فأصاب»'فله 
أخْران» ووذ لشق وأعيف قله ا الي سَمَّى الكل هدى» أوْقعَ 
على البعض اسم الخطأ. 

ويحتمل أن د يريد ابيذلك: الإمامة وأث 5 منهم صا لماء فالاقتداء به 
هدى. 

ويحتمل أن يريد به: إذا اتققوا على الحكمء كان الْقلَّدُ مُحيراً بين 
تقليد هذا 3 هذاء والتخييرات قٍِ المتساويات بدا والتّساوي مع ) الاتفساق 
يُفِيدٌ أن لا يُخْقصّ التقليدٌ بالأَرْفع؛ فإث قَلْد مُعاذاً مع وجودٍ علي جار 


لضن 


وإن قَلْدَ ابن عباس مع وحود أبي بكر وعمرٌ جازه فهذا أَفادَ التخيرٌ. 

ونيا حني ا الصّحابة رضوان الله عليهم اختلّفوا ني مسائلٌ 
كثيرة» وحوادث عِدٍَ فلا أحدَ منهم تَبَرَاَ من مخالفه. ولا عَلََ القولٌ فيه 
كل لوا حفكا: وحكانا فلجوة مخالفتهم لهم في الأحكام, وتداقعوا 
الفتاوّى» وبعضهم دَلَّ على بعضء وقال: انتٍ فلاناًء وَاذَعَن إلى فلان» 
رق اوه اح مي عط عرد وعدم ا 1214 علكن ولا 
أَرْسَدَ إليه؛ فإِنَّ ادال على المحطئ في الرّأي ا و و لع 
تراهُم كيف عَلْظلُوا على مانعي الزكاق وتَبَروُوا منهم منهم, وَأَظْهَرُوا 1 
وك الت نا صبده الصف المصطَلحٌ عليه وا تتصوادة 
َأظهرُوا لبر من امخوارج؛ وقاتُوهم؛ وَاسْتَباحُوا دمامهم فلو كانوا 
يَعتقِدونَ تحريم ]ما أباحةُ الله وإباحة ما حَرمَه الله وجرمات م من أعطاه 
الله؛ لأنكروا ذلك على مَنْ أتى ذلك» وأفتى به فلَمّا تَساكتوا على 
الخلافء ول يُقِعْهه(') ذلك حتى أَقرٌواء وَدَفَعُوا الفقاوىء فَأَحالُوا على 
من خالقهم عُلِمَ أنهم حَكَمُوا بتساوي الكل في الإصابة. 

والحوابث: أن لنا ين إجماعهم أكير خفنت تقابلٌ ماد كرت 
فتوقفه. أو تسقطه وتبطله؛ وذلك أنهم صَرّحُوا بتحطفة مَنْ خالفهم يما 
قَدَّمنا من الأقوال المغنني عن الإعادقٍ لكنا : نشير | إليه 


ل ألا يتَتِي الله زيدً! جعلّ ابن الابن ابنأء ولا يَجْعَلُ أبا 


)١(‏ في الأصل: «ايتبعهم). 


خحضن 


لالع 


الأب أباد0! 

وهنا يفول وانّذي أحصى رَمْلَ عالِج عَدَداْ ما جعلَ الله في الفريضة 
تهنا هين لما 

وهذا يقول: إن اجتهَدواء فقد أحطؤواء وإن م يجتهذواء فقد 
عَشُّوك0. إلى أمثال ذلك. 

فأ ين تَرْكُ الإنكار؟! وأين الموافقة فقة» والإذْعانُ بالإصابة» وهم على هذا 
الاختلافب(؟)) د الى 5 إليها من خالفهم والعَتب؟ 

م اعرذ فإنما 9 تقوا إليه قٍ 0 هذه ا - 7 
اه التكاق, ال الم 
وعثمان .ما لا تُوجَدُ فيه شُبْهة فَضْلاً عن حُجَّةِ ومَمَ إد م 
فضائلهما؛ من السابقة ومَدْحٍ رسول الله لحماء والشّهادةٍ بأنهما من. أهل 
الجنة» والدعاءٍ لهما في عِدَّةِ مٌقامات) ووضوح بُطلان ما تَعلّقَ به الباغي 
عليهما؛ من التحيبي وطائفته المصْريّينَ في حق عثمان» والتويمي وطائفته 


"0/9 تقدم‎ )١( 

(؟) تقدم ؟/5". 

5 للدم ع6 

(4) في الأصل: «الاخلاف». 
(ه) في الأصل: «يبلوح». 


ين 


من الخوارج في حقّ علي وعثمات» وما شهدت به السنن والآثار من 
ذمّهم والشّهادةٍ عليهم بالمروق من الدين. 

َأمًا الأحكام الفروضة و نإنياعنا تايل "فيينا الأمارات» سيت 
واه يو عو تهات بالدلائل» فليس بذلك يَبْراً بعضهم من 
بعض؛ وقالوا في ذلك بحسب الخطأ فيه؛ من نوع ملامة» وتغيسب القالة 
بإيراد أمارةَ كما('ظهرَ منهم في حق ابن مسعودٍ وغالفعته فق لصحف 
وما ظَهَرَ منهم في حقَّ عنمات؛ لكن ذلك لما ظهَرَ من تقديم أَهْلِه 
وعشيرته» وتَفسّحِه في المال. 

ومنها: أن قالوا: لو كان الح في واحار لنَصبّ الله عليه دليلا: 
وحَعَلَ إليه طريقاء ليزي عل العتَلَ ويَقطّعَ حُمة لحن اتلك سحداق 
اكريياوعا متاك يهاه طرْسُلاً مَُشّرِينَ ومُذرِينَ لقلا يَكُونَ للناس 
عَلى الله حُجَة حُجَّة بَعْدَ اسل [النساء: 50 »]١‏ وقال تعالى: وما أَرْسَلنا 
00-0 بلسّان قومه ليبن لهم [إبراهيم: 4]» وقال() سبحانه: 
ولو أنا أَْلَكْناهُمْ بتذاب بن مهلاو ونا لؤلا فلت ْنا رَسُولاً4 
[طه: 0١4‏ ولو أَقامَ دليلاء وأَوْضّح إلى ذلك الحقّ والصّوابٍ طريقاً؛ 
ونا ف "العا لي رو ان كع 1 نر لمر ددن 
البستوه ويك علئه بالا كما مكلنا ذلك فق يابيه العقايات: 


)١١‏ ف الأصل: «وما». 
(5) في الأصل: «فقال). 


كن 


انوا أنه قد تحتَب عليه دليلا سب ما اقتضن» وهو أنه افتطتانا 
بالعطرة نستي عن المك أمارة طرةه وأبناة تحط الخالق ايضنا 
بطريق الظن» فكما م يجب على الْكلّفٍ المجتهدٍ أن يَقْطَّعَ بإصابقه؛ 
008 م يَجْعَلْ له على الحكم دليلا فَطِْيَء كذلك لا يحب عليه القَطعْ 
بمخطأ مخالفه» وكان من جُمْلةٍ ما سَهلّهِ إسقاط الّْأَئم» ول يَقْنَعْ بإسقاط 
المأثم؛ حتى حجَعَلَ له على كل الاجتهاد را فقال ولة: «إذا احتهدَ 
الحاكمٌ فأصاب» فله أجْران» وإذا ل 0 

وَلأن الله سبتحانة قد نضب على شَغْل الذمم بعد براءَتها أَدلَّهٌ ظَِّة 
وأُوْحَب الحكمّ بها في استحقاق الأموال» ونقل الأملاك» وإراقة الدّماى 
واستباحة الفروجه وهي شهادة الشَّاهِدينِء وم يدل ذلك على أن المال 
0 للإنشن0»: مدعي الدع عليه ولأ أن المدم مسعدر عير 
0 ولا أن البْضْعَ مباح حرامٌ» بل أَنْبَتَ هذه الحقوق بدلالة ظَنّةٍ 
وَحْجَةٍ غير قطعيّ وقضّى بها على دلالةٍ القطع» وهي براءة الذْمَم الثابيئة 
بدَلالٍ العقل؛ بأنه؟) كان الح للجهةٍ واحدةٍ. 


.71514/١ تقدم تخريجحه‎ )١( 
ف الأصل: «الاثنين».‎ )١( 
في الأصل: «يستحق».‎ )5( 

(4) في الأصل: «فان». 


بذكن 


ومنها: أن قالوا: لو كان الح في جهةٍ واحدةٍ لوحب أن ينض به 
كل حُكمٍ ٠(‏ يُخالِفه؛ كما قال" الأَصّم وبشرٌ المريسيية ولَما قلتم: لا يُنقَض ]١1/9‏ 
الحكم بما يُخالف ما اموه إصابةً وحقاه َل على أن المكمينٍ جميعاً 
6 وصواب. 

والحواب: أنه إنما م يُنقض الحكم؛ لأ الله مياه ين 0 أده 
الحق حفيّة والشبهات مُعتضة» والأَدلةَ مُتجاذية» فلو جَوَرَ نَقْضَ الحكم 
مانت للتريعةٍ حكم؛ ولنقض كل حاكم على غيره» فسامح الّرم 
ا ا 
الأرض؛ إذ كان كل واحل من الحكّام ينض على الف فل عر 
شيء من الأحكام» وليس كل م(" عَفَى عنه؛ ولم يُتعرّض له بالتقض» 
دل على أنه حقٌ؛ فإنه سامح أُهلَ الكتابينٍ بالإقرار ر على ما يُخَالِفْ حكمٌ 
الإسلام؛ ولا يُتعرضُ لأحكايهم بالتقض؛ ولا لبيَعهم وصوامِيهم 
وكنائسيهم ادم وكذلك البيع عند النداء؛ وَالسُومٌ على سوم المسلمء 
والخطية علق :خطيية كد بحرن له سق ور دك علي اع 
وصواب؛ ولا جائرٌ في الشرع. 

على أنه إن كان عَدَمُ التقض دليلاً عندكم على الصّواب كان 
-520 جوع عن الاجتهاد الأول إلى الثاني دلالة على أذ الكل ليس 


)١1-١(‏ بياض في الأصل. 
)١(‏ في الأصل: ١‏ لله). 
(0) ف الأصل: «كلما». 


ردصن 


بصواب؛ إذ لا وَحْهَ رك الصّواب إلى مثله. 

ومنها: أن قالوا: لو كان الحقٌ في واحدء لَمّا ساغ لأحدٍ من العوام 
ءًَ و2 ع - 5 
أن يُقلدَ أحدا من العلماء إلا بعد الاجتهادٍ وتحّري الصواب» فلما جار 
للعامى تقليدُ مَنْ شاءً منهم. عَلِمّ تساويهم في الصواب؛ لأنّ الشرع لا 
لذ و نسار 4 مشيروية الأعنان فى كمارالت احور 

ع عي ا داس 5 0 3 + رو عي # مور ” عو 

والجواب: أن مذهبّنا في ذلك مختلف, فلا نسلم أن العا يقلد من 

: فل ا 2 5 0 2 بو 
شاءء» بل يقلدٌ الأعلم ويكون (اتعويله في الأعلم على من أشار إليه'» أهل 
العلم بأنْهُ الأعلمُ والصحيحٌ عن صاحبنا: ما تكائرَت به الرّوايات7) 
عنه: أنه دل غلى :حلق المدنيين بجامع") اراق 

وقال لعض امتحادة ل تخيل الدائ على فيلك 

وروي: نه متخا إنسانُء فقال: سلوا عبد الوهّاب. وروي: 
أحال بالفتوى على أبي ثور. 

مذ هذا لما و له لفك ا لا يحالت الحو فقون له قلدد 
غاننا يقاطل أن لا يالف التض: 


- 
أنه 


على أنا لو مَبَعْنا العامّى أن يُقلدَ إلا من مَعَهِ الصواب» لم يَجَد إلى 
عرق ذلك سيلا إل بأ يلي تغرف اله و ينا لاك 


(1-1) غير واضح في الأصل. 
0١‏ انظرها ف «العدة» ه/ ١/ا1ه١1-‏ 9/ا161. 


(5) في الأصل: «الجامع). 


8 


2 


على كل أ 

ومتهياة أن قالؤاة لو كاف شوق" .سوه والاثون على داه لم 
جار لعضهه أن 1 غيره القضاءً مَعْ اعتقاده أَنّ الحقّ والصّواب معّه 
وأنّ غيرّه على المتطأء أن امول للمُحطي كالحاكم بالخطأ؛ لأنه يُعلمُ أنه 
ا كوي ونان عدا سانيم روك ود 
ب لاسن يض باك 


حدٍ مَشقة وفسادٌ؛ لوقوف المعايش . 


والحواب: أن الله سبحانه حيث وضع أدِلة هذه الأحكامء 20 
رَضْعاً لا يُوَدّي إلى فَطْعء بل جَعَلَها أمارات مُتَرَددَة بينَ إصابة الحقّ 
والخط]ء وجعل بدك ايوق الاجتهاد ١‏ لمتحسواتي هذا إذا: صيدق 
الاحتهاد ١١‏ ا ا ا ل 6 كل 
معه. . .فلسنا وليه ا ولا لِيَعمَلّ هذهب غيره» ولكن عذهب اعتقده 
واجتهد فيه» فعرفناه» وعلمنا حيطا ونا 

وعلى نظيرو(" جَعَلَ الشرغٌ الولايات» فقال: (إذا احْتهّدَ الحاكم, 
فأحطأء فله أحرٌ)ء وإذا كان خطأ مغفورا لم يمن فكيف إذا كان خطاً 
هو عليه مأحور؟! فإذا حَوَّرَ الشتّرعٌ تولية حاكم مّعّ تَجُويز الخط] عليه؛ 
ثقة بظاهر الإصابة مع بَدل الاحتهادٍ. وشهد بأ" له على اجتهاده مع 


121 حرم اي الأصل» 
(5) في الأصل: (بصيرة) * 
(0) في الأصل: «فإن». 


ممم 


حطأه أجراء ل يَمنَعْ تَولِيتَُ؛ تعويلاً على إصابة الحَقٌ» وعَفُواً عن الخطأ إن 
م يُوَدوِ احتهاده إلى الحقّ» وأصلٌ العُدْر فيه: ما قَدَّمّنا من أَنّ الأمارات 
التصنوية تلق هده الأحكام غود موجبة للعلم والقاع: 

ومنها: رن لاخلاف أن المحتهد إذا يدل وَسْعّه في الاحتهادٍ 
وطَلْبٍ الحَكْمء وَحَبّ عليه اعتقادُ ما أده إليه الاجتهادٌ» ومتى تَرَكَ ذلكء 
امتَحَوقً 0 فلو لم يكن المأمورٌ ما 0 إليه. لَمَّا انحن النذه 
على تركه. وإذا ثُبْتَ أن ا ل 
لأنتهدين اتتصمن عن انلق 

والجواب: أنه لا يصحّ منك دَعُواكَ وقد عَلِمٌ إنكارٌ المحالف لك في 
ذلك» ومنعه منه» وإظهارٌ الاحتجاج على فساده. وعنده أن هذا من 
مضائق التسويغ دون الحقّ والصواب. 

ولو سَلّمّنا ذلك توميعة للنظر لم يتم لك الدليلُ؛ لأنّ الموحب لذلك 
إلهنا لوتفه يترعل النتاقمة ١7‏ والصحة ناذا اذى ارك تلوف الس 
لمنيفانة) إلى الخنطأء كما يجورٌ ("الرمي إلى الهدف بشرط السلامة"» فإذا 


007 


أ دى إلى إتللاففب مالا يَمَلِك إتلافه» فياه إلى التقر يل وعلمنا 2 
ثم هذا 0 بيه إذا أَدَاه اتاد إلى حكم لا عد أ 

يحالف اجتهادذه. 3 كان ورد نسخ في عليه؛ فإنه ا ما اه 

اجتهاده إليه» و دل ذلك على أنه حّ وصواب 


7 
أن 


.)5 ٠ خرم قُ الأصلء وما أثرتاه مر «التبصرة) إل4‎ )1١-1١( 


8 


حوابٌ آخرٌ: وهو أن هذا حُحَّة عليهم؛ لأنه مَنْ أَذَّه احتهاده إلى 
شيءع) وقامَ الدّليل عليه؛ ا مضع قا 
وصتواباة : 26 إلى غيره» كالمخيّرات كلها في الكفارات. 

ومنها: قولهم: لاخجلاف أن ترحيحّ الظواهر المتقابلة يجوز .عا( لايحوز 
أن يُنبت00 الحكمٌ بنفسيهء وهذا يَدْلُ على أن دليلَ الحكم هو الذي وَقَعَ 
فيه القايلةٌ وأله كااتسارضن هرات قفد قاة ذلا كر واحيوي 
متف على أطكم فَدَل على أن شين ع عون 

لواف لانسلم؛ فإنه لاي رجح ل الدَليليْنِ على الآخر إلآعا 
يَحورُ أن يُجِعَلَ دليلاً عند الكششف والتقرير. 

على [أند] هذا هو حُجّة عليكم؛ اندلو كان الجمي حَقَاً وصواباء 3 
اك تقديمُ أحل الفيْنٍ على الآخخر بضروبه التراجيح؛ وَلَمّا عَدَلُوَا عند 
التقابلٍ إلى الترجيح» دل علق" أنه تور تيكو زهي اتتطيناة الفأاهران 

ومنها: قولهم | إن أل الأحكام في مسائل ال ادن 
منها ما يَقَتضي القَطع؛ ألا ترى أن كل واحدٍ من الحَصْمَيْنِ يُمكنه أن 
يَتناولَ دليل نخصمه بضَرْسه من الدَليلِ» ويصرفه عن ظاهره بِضَرْبِهٍ من 
التأويل» ويُسنِدَ إلى دليل» بحيث لا يكون لأحدٍهما على الآخر مزية في 


)١(‏ في الأصل: (ما). 
)١‏ في الأصل: (ثبت). 


كنا 


البناء والتأويل؛ فدَلَ على أَنّ الجميع حَقٌ 

والحواب: أنا لانسلم أنه ينتهي أُمرّهما إلى التساوي؛ بحيث لايَتَرجمُ 
أحدُهما على الآخرء ولا يتكافا دليلان في الشّرع» وهذا ظاهرٌ في 
امناظرااتي» وأنّهِ لايخو مِن ظهور أحدهما على الآخر. 

على أن هذا لو كان دليلاً على ند كل بجتهاد مصيب في الشروع: 
لدَلَّ على أنّ كل مجتهدٍ مصيبٌ في الأصول؛ إن الأصُوليينَ إذا 00 
مسألة القدَر أو تخليدٍ الفسّاق : من أهل الملّة؛ فإنه تكادٌ الظواهر تقائث 
ولا نَدْكُ أذ الحقّ في هتين ولا يُقالَ فيها بتكاو الظاهِرين. 

ومنها: أن قالوا: إن حَسْلَ الناس على مذهبو واحودٍ يودي إلى 
التَشديدٍ والتضييق» فوَحَب أن يُجعَلَ الجميعٌ حَقا؛ ليَتوسّعَ الناسُ فيها 

فازوافي أنه أنه لو كسان هذا دليلاً على أن الجميع ل 0 
لايْرمَ العمل بما ورد به النْص والإجماعٌ من الأحكام المغلّظة) أن في ذلك 
تغليظاً وتشديداًء فلم َطَلَ هذابالإجماع» نه يها 


ولأ الصالح في العترعماك لاتتعلقٌ ما تميل إليه الطباعٌ وعسره 
الاعضة لاما بل مَبّناها على ما هو الأنفعُ هم والأصلح لا الأطيب 
والأشهى والأَحفٌ؛ فإذا كان في التكليف نوع صّعوبةِ» كان ثوابُ ذلك 
وف قال لي 7 لعائشة: «ثوابك على قدر نصّبك2(0. 


.5504/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 


انا 


ومنها: قولهم: لَمّا كان القَرَاءُ كلامُهم على صوابي في قراءاتهه(": 
كذلك الفقهاء في مُقالاتهم. 


3 


تلك منصوص عليهاء حيث قال البي و: وَل القرآن 
على سيفة احرف فافرَؤُوا كيف شنتم)(". ور نا شافب 


“كاف 404 


ات 


حدلهما: 


والثاني: أنّه لا تناقض بين القِراءَكين؛ ولذلك جار للقارئ أن يقرا 
بالسبعة وَبأنها شنا ولتهور للففية أن يَعتَقَدَ الأناة راطم معان 


“ع كا 


واحدةو ولا يتخير اي كن شاء. 
القول بتكاف الأدلة قول فاستة ومذهب باطلء ولابد 0 كوت 
لأحدٍ الدَليلين مي وتَرْحِيحٌ يخر جهما عن التكافوه؟. 


هذا مذهبناء وبه قال الفقهاء. 


(1) ف الأصل: «قراءته). 
)١(‏ تقدم تفريجه ؟/17. 
(؟) أخرجه أحمد ه/: دن وأبو داود (لا/ا4 »)١‏ والنسائى ١غ‏ ه١‏ من 


(:) انظر «العدة») 555/0 ».١‏ و «التمهيد») لبي الخطاب 553/4,؛ و «التبصرة) 


دأه. 


حكن 


فيعمل مما شاءَ منهما 

كك للتحون مه : أن ذلك في الأمارات خاصّة دو ا الأدلة. 

لنا: أن هذه المسألة مَبيّة على أصلء وهو أن الحقّ في واحلرء وإذا 
نَبَتَ ها قدَّمْنا أن الحقّ في واحد م يَحْْ أن يُلِيّ الله سبحانه ذلك الح 

من دليل» ولايجوٌ أن يسوي بين دليليِن؛ يُوَدّي كل واحلٍ منهما إلى 
ل لأنّ في ذلك ليلذ وخيرة 

130 ,تكو يادي اهالت : أو بكاوك فاحد شبياءين املد 

فين نار المكماغلن التغر فد على خرار تكافو الدَليلين. 

وابدوات: أَنَّ هذه دعوى وجودء وليس يمَكِنْ المخالف أن ضور ذلك 
ف مسألةٍ بعيْيهاء ومتى اذَّعَى ذلك في شين أَظْهرْنا الترجيح والِْيّة؛؟ فمنه 
التعرف وعليتةياث انال 2 عا انعو لدعو للف اق أعبان المسايل: 

فإذا تبت أن الحقٌ ف واحب ون الأَدِلّةَ لاتتكافاً؛ فإِن ما يودي | إليه 
احتهادٌ المحتهد بأدلة ة الحكم غير مقطوع به زالمنا'هيو مظنو وَالدّلالةٌ 
على نفي القَطْع أشياءُ: 

أحدها: أنا نوجحب على المحتهد إذا امنتفتى في مغل تلك الحادثةٍ أن 
يَحْدِث لا اجتهادا ثانيا؛ لثلا يكوث قد تغيّرٌ احتهادٌه. 


لخن 


الثاني من الدّلائل على ذلك: أنا لو قَطَعْنا على كون الحسقّ مَعَنا فيما 
فق عدا عاذ نا لا أى كفرقاء بوضلانا مخالفنا كما فلنناة 
الأصرل» لما كان على عبناي دلائن #امعت ران الشالت حعيما دما 
م نضَلْل مُخالِفاً في هذه الأحكام؛ عَلِمَّ أنها ظَنِّةٌ غيرٌ قطعيَّةٍ وصارت 
أدلّة الأحكام الفقهيّة(') كثابة بيّنةِ الحقوق وأمارات القِبْلةء فإِنٌ الشهادةً مما 
يا الأَحكامُ والأمارانت ل استقبالَ الجهة الي دلق يها 


فصل 


يحورٌ التعبدٌ بالاحتهادٍ في عَصْر البىّ ويه لِمَنْ كان غائبا عنه وحَحْضر 


صََالِتَه 


ا 


منه 


وقال قوم من المتكلمين: لايجوزٌ التعبدٌ بالاحتهادٍ في عصره. لا مَعْ 
الغييَةٍِ عنه» ولا مّعّ الحضور عندّه. 

وقال قومٌ: يجوز التعبدٌ لمن غاب عنه من أصحابه وخلفائه وقضاتِه 
وأنه قد وَرَدَ بذلك السَمْعٌ عنه كه . 

وذهب بعضهم: إلى جواز التعبدٍ بذلك لمن لم يَمْنعْه من ذلكء 
وجَعَلوا عَدَمّ الع كالإذن(" منه. 


و ات مو 1 أن أو وم 8 عِ 7 
ويجوز التعبد به في عصره. مع الغيبة» وبحضرته. قاله0) أبو بكر ابن 


)١(‏ ف الأصل: «الفقيه). 


(0) في الأصل: «كالأمر». 
(5) في الأصل: «قال)»). 


الباقلاني» والشيخ الإمامٌ أبو إسحاق الشّيرازي رحمة الله عليه» وجماعة 
من أصحاب الشّافعيَ» وذهب قومٌ من أصحابه: إلى المنع من ذلك» على 
ما ذْهَبّْ إليه بعضٌ المتكلمينَ كما(١)‏ قدّمناه. 

ا و 0 0 0 7 ٍ : 


جارَء ولا يَجَوزٌ بغير إذنه0). 


ىو 
١‏ 
!1 
9 
ىت 
00 
0 
0 
0 
35 
اع م 
04 
68 


الله". وهذا فتوى منه. 


وقوله في قِّةِ السّلب: لاها الله لايَقَصِدُ إلى أَسَّدٍ من أُسّدٍ الله قاتلٌ 
عن الله ورسوله فيُعْطِيك سَلَبهُ. وعتى بقوله: أسدا من أَُسُّدٍ الله: أبا 
قاد وعوية قر وجلذ سن اشر كن رو لووقا عد قلت اعون 
غير فقال وسو ل الله يي : «صّدّق)0*»»: يصدق أبا بكر ف قتواة. 


ا ا ليس في ذلك إحالة في صِفَةٍ الرّب حَل© ذِكْرُه ؛ ولاق 


)١‏ في الأصل: «ثما». 
)١(‏ انظر «العدة» .١597/0‏ 


(6) تقدم تخريجه .41/١‏ 
(5) أخرجه سعيد بن منصور (5595). 


(5) في الأصل: «حال)». 


دكن 


صِفَة العبدٍ المكلّفي ولاقَدحٌ ف الشرْع» ولاخروجٌ عن سَمتِه ووَضعِه؛ 
فإ الاحتهاد طريق» والقياس دليلٌ» والتعبّدَ [به] جائرٌ وليس ذلك مما 
حر كبا عن انيلم الذي نحن به عالمونء فكان مع هذه الحال جار :اميد 
به كجواز تعبّونا بسائر العبادات, بإق عصررة ال يف له 

استدراكٌ خطأ إن حَصّلَ) وبيانٌ زيادةٍ إن ة قِصّرَّ المحتهد أُؤْلى منه مع 


د 2 -. ... اللن 


العُذْر والعَيْبة الي يَنعَدِمُ فيها الاستدرالك. 

ومنها: أن ١‏ لاصو بلتعيّدِ لسائر المكلفينَ أو بعضهم ليس محال 
ف صيفةٍ القديم جَلْتْ عظمته وإن لم تقل نحن إن ذلك واحب عليه في 
كم وقاله غيرناء وإذا جار ذلك باتفاق» لم يََعْ أن َعَم اله سبحانه 
أن تعبّدَ العلماء 0 0 أ لأمتَه 
سي ا د 

ومنها: أن الاجتهاد .عرض الخطأء وكايها يت لامبجدرك 
يُستدركُ» وهو في غير عصره. ومع الغيّْبةِ عنه عند قوم؛ فالاجتهادٌ بحَضرَتِه 
كله ممّ استدراكه للخطأء وعَدَمِ إقراره عليه» أؤلى أن يَجُورَ. 

ومنها: أَنَّ ما حارٌ الحكمُ به في غَيْبَةٍ البيّ كلد حار الحكم بد أو 
التعبدُ بالحكم به مّعَ حضوره؛ كخبر الواحده يُوَضّحٌ هذا: أن كنا واحيك 
منهما موحب للظن» وهو بعرّضةٍ للخطأ. 


)١١‏ قي الأصل: «يقول». 


م 


]١ 7/9 


فصل 
في جمع شبهاهم 
فمنها: أن قالوا: إِنَّ الموحود في عصر الي كْةِ قادرٌ على طريق النصٌ 
الذي هو القاطع على الحَكُمٍ؛ والأصلح» والمعصومٌ عن الخطأء فلا يجوز 
الانمحطاطً عنه إلى الظين الْحَوَّرْ فيه الخطاً نات وإنما أباحّ اللشرع 
الانتقال إلى الفلدون عند عدم النصوص» والموصلٍ إلى النصوص. 
فيقال: مداع مك بدليلٍ قبول بر الواحلد» عن رسول الله 
يو وإن كان مقدوراً على الستّماعٍ منه» والسّماعٌ منه فطع والمّماعٌ 
وكذلك يجوز العملٌ بحب الواحادء وإن قير على الرُحوع | إلى صبر 
جماعةٍ يَحصُلُ العِلّم بخبرهم. 
على أن الاجتهادّ بحَضْرَتِه حكمٌ بالعلم؛ لأنه لايْقِره على الخطأء فإذا 
حك وأقره نيان ال حك طاريق العليو لالط ؤقند حكترا 
بالأمارة مع إمكان طُلبٍ القطعا0؛ وذلك أن البتحاري رَوَى ف 
«صحيحه)(): أن قوماً سألوا أصحاب النيّ : هل كان يقرا النبي في 
الأخرَسِْء فقال قومٌ من الصّحابة أَنْ سأل: نعم فإنا كنا نرى حَركة 
لحيته. فما نك بقوم تَعلُّوا في قراءته بتحريك لِحْيته؟ وذلك أُمارة؛ وقد 


)١(‏ في الأصل: «والقطع». 
(؟) برقم (770). 


الن 


و م 6 


ومنها: أن قالوا: الاحتهادٌ بحضرته ويه تَعَاطٍ عليه الاك له 
الوق لأنّه طريقٌ الوَحْي؛ ومَعْدِنُ تلفي مواردٍ الحقّ بالأمر والنهيء فإذا 
نطق بحضرته ناطق في شَرْعِه من طريتي الرّأي الصادرٍ عنهء أي حكم يَيْقَى 
مااع لابه ادو عي 1 حتى إن في اطَرادٍ العُرْف أنه 
سوعٌ أدب وافيئات؛ وهذا رُوي: أن علياً رضي الله ('عنه قال: َي آية بع 
في كتابب الله أرْحى؟ فأحذ من حَضَرَه يَحْرَحُونٌ في افتقادٍ الآيء فيلو 
فنا أيه وكلواهذا ايدففاء ريد قال هَلا رَدَدتَُ الأمرّ إلى عالمكم» 
)!يا أعير فين فنا لوقه وَالضّحَى4 [الضحى: ]١‏ إلى رك 
لإفترْضّى# [الضحى: م ثم فال واه راض قسة وعدنه أنه 
ق الثار3» أحد. 


00 0 2 و عد 2 5 م0 


0 ما 2 هام وم 9 و 
فيقال: أما مراعاة أبهَة النبِوةٍ فيما طريقه الاعتراض في الفقدء 


)1-١(‏ خرم في الأصل. 
(؟) في الأصل: «قيل». 
(5) في الأصل: «رضي». 
(5) في الأصل: «في». 
() في الأصل: «من» 


م 


وحوادش الشّرع؛ فإنهم لم يُنهَوًا عن ذلك مع إكثار اعتراضهمٌ الذي 
لايُخْصى عدداًء مثلٌ قولهم: ثراك تَنَوضَأً من بثر بُضاعَة وهي يُلْقَى فيها 
المحائيض والحيَفْ» ولحومُ الكلابي» وما يتتجي النامن17). 

[وقولهم]: 3 عن الوصال» وواصّلت20. 

[و] م نا بفسلخ الح وما لت 


زو] أَحَبْتَ يت فلان لما عَوكَ ولم تجبا بيت فلان » فقال: «إد 


في بيت فلان كُلبأ)90» قالوا: إل قُ بيت فلات هرًا. 


[و] قال: «هّلا أحذ أُهلُ هذه الشَّاةٍ إِهَابَهاء لعف فا تمر ايت 
فقالوا: إنها مَيَةده». 

وقالوا له في مُمْرةٍ القضاءء لَمَّا أحاب أهل مَكّةَ إلى مَحْو اه من 
الرسالقٍ ورَدُ مَن جاءه مسلماء ورَجَعٌ عن عر إلى العام القابل: ألمت 
رسول الله حقا؟! أَلسنا المسلمين)؟ فعَلامَ نعطي الدَِيّة من ديننا؟! أَلِيسَ 
قد نزّلَ عليك: «إلتَدخلنٌ المسْجدَ الحرَام0)؟ [الفتح: /30”] . 


.)15( أخرجه أحمد 5/9 1ء وأبو داود (517)» والترمذي‎ )١١ 

.75/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

() تقدم تخريجه 2٠١5/17‏ تعليق .)١(‏ 

(4) تقدم تخريجه 707/9 

(0) أخرجه أحمد 2779/5 ومسلم (777)» وأبو داود »)417١(‏ والنسسائي 
17, وابن ماجه )*551١(‏ من حديث ميمونة رضي الله عنها. 

(5) في الأصل: «المسلمون». 

(1) تقدم تخريجه 230/7 وتقدم أن ذلك كان ف صلح الحديبية لا في عمرة القضاء. 
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هام و 


فلو كان ذلك اجاج أو الأعرام هما سقط أيه النبوّق 007 
فاق عقآيها"» لما أحائهم عنه رمدول الا قشل أن الاجنها جتهاد أولى أن 
يَجُورَ في عصره(') وبحخضرته. 
وقد كان البيّ كله يحتهدٌ في الحوادثء ويّحَكَمُ فيها باحتهاده 
وكدذلك شار الأنجاء ضلواف الله عليينم: 
3 ع لفيا دك إن تدزذ ين أصحاتناء: زد كر فق جه جره 
قال أصيحانت ان ا ب احرعال والسّرخسبي. 
والثاني: المنع من ذلك. 
وبالمنع قال بعض المعتزلة. 
ادلنا 
فمنها: قوله تعالى: هنا ان إِلْيِكَ الكتاب الح لتحكم با كنانا 
بم أَرَاكَ ا لله [النساء: دعا رحا ماك كين اسه وامتساط 


)١-١(‏ خرم في الأصل. 
)١(‏ قي الأصل: «عصرته). 


ا 


من النصوص» واسم الرأي بالاجتهاد 00 منه(١)‏ باستو 

وقوله: مَوْوَشَاورهُم ف الأمْر» [آل عمران: 55١].؛‏ والمشاورة لا تَقَعْ 
في الوَحْيء ولا فيما يَرِدُ من الله سبحانه؛ فلم يَيْقَ إلا فيما يُحْكُمْ فيه مسن 
طريق الاحتهاد. 
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وقوله: ارو ياأولي الأبصار» اشير قات بالاعتبار 
درل ار واي صل 0 2 ذلك؟؛ لأنه من أهل20") البصائرء بل 
كن لايقَعٌ فق لوه فلم ل إلا 00 

و ال عبار اق اسان [أنهم](" احَتهّدُواء فقال: ##ودَاوَد 
وَسُليْمَانَ إذ يتكسان:ق المرق 4 (الأنيت 110 الآبة :وقول 

من 1 و00 س2 2 00060 وسة *2 0 عُ 100 
ظلففهمَناهًا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» [الأنبياء: 4/]» وما يذكرٌ 
سكف بالتفهيم إِنما يكون باللاجتهاد, فَأما الوحى والتنزيل» فلا 0 بالتفهيم. 
فمنها: أَنّ قوله 0 ما أرااة الله الوه »]٠:‏ والذي أَرَاهُ: قوله: 
)١(‏ في الأصل: «معه). 


)١١‏ في الأصل: «أدل)». 
(5) ليست في الأصل 


0 


«إوأن احْكمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَْرَلَ اللهي [المائدة: 45]. 

ومنها: قوله طوشَاوِرْهُمْ في الأمرك من الحروبي» وأمور الدنيا كلهاء 
وسبياساتها. ٠‏ 

ومنها: أن العَنَبّ وَرَدَ على ترك التَذَفِف(0» أو مُساكَنةٍ الرّقَةٍ على 
قومه» وَاميْل إلى استيقائهم» كما عاتبه(" على الاسُتغفار لَنْ مات على 
الكُفرٍ من أهله» وقوله: «إإإن تَسْتَغفِر لهم سَبعِينَ مره فلن يُغْفِرَ الله لَهُم 
زالتوبة: .]86٠١‏ 

فصل 
في الأجُوبة عن الأمننا 

كا ]لان انين العاله على را كاذ يزعن اليو اله هق 
الذي أَرَاهُ ١‏ لله 5 5 كل دونه ظدِمَا أراكَ الله ل 1 
الله والظاه” من تغاير الْفْظين وَالصِّيعْتَيْن تغاير العنييْنِ. 

على أن الاجتهاد حكمٌ بما أَنْرَل؛ لأنه قال: كناب أَنرلْنَاهُ إليِكَ 
مارك لِيَدَبّرُوا آياته وَلِيتَدَكرَ أولوا الألبابر» رص: 159]: [وقال]: 
«إفاعتبرُوا يا أوبي الأبْصار» [الحشر: .]١‏ 


ونا حملهم 1 المشاورة على أمر الدنياء فغيرٌ كيف لأنه شاورهم 


)1١١‏ قي الأصل: «التوقف»» والتذفيف: الإإجهاز على الجريح. 
2( ف الأصل: (اعتبةه). 


م 


ق الفذات :وهواضن كبار أشكاء الدينة لأنه آم يتعلق بالذفاء و مملعية 
كر عباي» وهر لهاك 000 ْ 

57 ولي على آية العتبي: إنه لكان الرقة والرافق فذاله: أمد داح 
في الاجتهاد وعِلتِه() وإلاّ فالأصر” يت الرأي م من أحكام 
الل وهو هو اَن 7 الفداءء قد طبر انية أنه ترك أل الرأي؛ وعول إلى 
لق بل الرّقة داحلة؛ مثل قوله تعالى: «إولاً تأحذكم بهمًا رأف في دوين 


27 


الله [النور: 5 فنهّى عن مُساكنة الرقة والرَافةِ في إقامةٍ الحدّء كذلك 
هاهنا؛ إن حَصّلَ العَتَبُ على رَأفةٍ ورقة أُوْرنَتْ تحريفاً في الرأي» فقد 
ل ا ل 


2 2 


ءًّ وه 
و 


داكا قيها من بهي اعد فما(") رواه الشعْبِي قال: كان سول 
للد 6ق تسن القَييّه ويَنلٌُ القرآنُ بعد ذلك غير ما كان قضىء فرك 
ران ل لجاز و ا رلك الا 

فإن قيلٌ: هذا مُرْسِلٌ وخبرٌ واحار. 

ل ارس حي وهو موك هذا الأ إن م َكنم لأصله. 

على أن هذه أُصول الفقه ليس طريقها القطم» وأينَ أل القطع منهاء 
وهي مما لايَْمنّقُء ولا يَدّعٌ المحالِف فيها؟ 


ا 


م 


1١‏ في الأصل: «وعليه). 
9 في الأصل: «(مأ). 


ا 
في أدلتنا من جهة المعمول والمعاني 

فينها أن الغا المتقيط طريئ لاقنابة الأ حكاء اشر 1 
هرهز الاققافة 'رصفاء ارق وتزهر التسوء والقرة علتى لاق ايل 
بالمثلِ» واستخراج العافي من الألفال» وهذا فضيلة دائبة» ثم 5 ا 
الأعمال؛ وأفضل العبادات» وأوفى أسباب الثواب» ومفلُ هذا لا يُحْرَمُه 
الفي كذ لأنه 7 التسائل الكلية والطاعاق الكترقة ور ره فيابهناء 
فنقول: ما جاز أن تَنْبْتَ به الأحكامٌُ الرعيّة جار للدي ويه الامنتدلالٌ 
به أو الحكُمْ به. أو نقول: جارَ للبيّ أن يَحَْكُمٌ به؛ كالكتاب والوَحي 
النازل على قلبه كله . 

ومنها: أن طريق القياس: النظَنُ وملاحظة الَعْنى» وإلحاقٌ الشّيء 
بنظيره) والنجي كيه ألى الناس بذلك؛ لأنه الكو الى امسوم 
سلحمة القلنء العضيوة ترق الاقوار على طاو االطوف عويق لزه 
واحتهاده. 0 ْ 

ومنها: أنه سببٌ للثواب» فلا يجو أن يُحْرَمَه و » ويحُلى به مَنْ 
دونه من الأَمّتَه بل هو الميّرُ بأُسباب الثُواب؛ بإيجاب قيام اليل والوثرء 
وغير ذلك. 

م ل لت ا ا 
وإذًا أحطاء ور غزو' انفلا كات 1 أكثرٌ الفوائد؛ لأنه يُعلَمُ به طريق 
لتكلا فيعتسي:* كمسا إذاايان الوا بالإقرار يتِع) ومازالَ الانتفاغٌ 


١ 


رع/للاى 


مزري ابره عا بها نس الما راتريش بعلن ايا 
تقول اطريق يزمر كه :يقال رشك اقطان كان طزيقا الأ جتكتام ف بطو 
النبي» كالنص. 1 1 

ومنها: أَنّ البيّ إذا قَراً الآية» وعَرَف منها الحكم وعِلَّة الحكيى فلا 
0 ًا أن يقد ما تفْمَضِيه الله أو لايَعقِدَ؛ فإن اعتقَدَ فلابدٌ أن 
يَعمَلَ مما اغتقلده؛ وهو الاحتهاذً'» الذي تنام وإن م يَعمّل به كان 
تاركاً للعمل بما اعتقَدَ وَحُوشِيَ من تَحَنبٍ الصّوابٍ على بُصييرة. 

فصل 
ف جمع الأسملة ة لمم على ادا ارده 

فمنها: أن قالوا: صدَقتم أن في الاجتهاد فضيلة وثوابا20, ولكن إذا 
صَّدَرتٍ الأحكامٌ عن رأيه 0 وأنه هو الواضعٌ هذا 
الأمر مِن عنلده» وطَرّقَ عليه مِنَ الَضُورةٍ امراجعة ولُخالفة الْسقِطَيْن 
لِحنمة مَنصب النبرَةٍ وأبهتهاء وقد يَحْرِمٌ الله نييّه فضيلة إذا كان إباتها 
له يَجُرٌ عليه تَهْمّة قال الله تعالى: «إومًا كنت كوا من َيِه مِنْ كتَابٍ 
وَلاَ نَحْطَهُ بيَمِيدِكَ4 [العدكبوت: 48]» ثم عَلْلّ ذلك بقوله: «إإذا 
لَرتَاب المبُطلون4. فإذا حَرَمَه فضيلة الكتبوء مع كونه امن بها على مّن 
عَلّمّه إياها بقوله: ارا ورك الأكرم الْذِي عَلَمَ بالقلم. عَلَّمَّ الإنسّانَ 


0 


)١1(‏ في الأصل: «الجهاد). 
(7) في الأصل: «وثواب». 


مَالْمْ يعَا يعلم» [العلق: 7 ه]ء وقال: #وحلق الإنسّاك. عَلَمَهُ البََانَك 
[الرسم: " - 4]» وإذا كإن كذنك» جا أذ يَحْرِمّه فضيلة الاجتهاد 
إن كان فيها نوع ثوابي؛ لتفع التؤمة. و تخصيصه بسلوك لاتباع ع 
الوَحيء كما قال سبحانه: وما ينطق ء عن القرقة» إن هُوَ إلا وَحْيٌ 
يُوحَى © [النجم: 47 وزتسنة نان اللرراة: بأن910© لارفرل عن اذه إن 
وله وسييرته كانت انْتظارٌ الوّحْيء حتى إِنْه كان يُنْسّبْ إلى 
الانتقطاع؛ لِسْدَّةٍ اتنظاره للوحي في جواب ما يُسألُ عنه. وذلك مشهورٌ 
ف السيّر. 

كطينا أذ قال فإ التيكاة عاطضي شط فلان تففاك غيده عط 

يقة الوح ناصّة الي لايجورٌ عليها الخطأء أؤْلى. 

ومنها: أن قالوا: إنما جار النظّرُ مشروطا بعَدَمٍ النص والبي كل 
لايتحقق في حقه هذا الشرط؛ لأنالنص يَأتيهه والوّخي يِل عليه أحياناً 
ةا ا ارد لط ات 


م 


في الاجوبة عن اسللهم 
ًّ تار له أن ذلك يُورث نهُمة في حَقهء وبطر قاعلية :ا لراعت: 


-ه 


فَحَرَمّه هذه الفضيلة لأحل هذه التّهمة وَالَنقَصّةِ كما حَرَمّه فضيلة 


١١1)قي‏ الأصل: « فإنه), 


دخ م/و/اا] 


0 
عن الوح من الأحكام» فى عه تم ما يأني به من الأحكام عن 
الاجتهادٍ والرأي» واج زور الْعْجرٍ ادال علب عدت نآ اذعاة مك 
لقا ليربا كان إلى ن: في التهمة أقرب؛ لأنه إذا اجْتَهّدَ فاغْتّراةٌ الخطاًء 
د عليه 0100 أي بها يكوث كاشفاً عن خطهه؛ فإذا 
06 بتحويز الشّرع له الاحتهاد» ا لمم ف كان 00 
عُرْضة للرّدٌ عليه؛ من الله تارَة؛ فإنْه لاْترُه على الخطأء ومن مه أخصرى؛ 

بحيث إنهم لايْمسِكُونَ عن الَشُورةٍ بالرأي. 
ولأن تعلقك بأنّه عُرْضةٌ اعسزاضيهم عليه اليل لأبّمة الوق غم 
صحيح؛ ؛ لأ ذلك لو كان مِمّا يحب صبانته عنه» لأَنْكرَ عليهم 
اغتراضاتهم عليه» وما زالوا يَعْرِضُونَ والوَّحْيٌ لايْدَكِرٌ والبي وَلنهُ يَصِرُ 
عليهم؛ ٠‏ ولو تتبّعْنا ذلك لأَطَلْناه لكنا تَذكرٌ طَرَفاً من ذلك: وهو اعتراضّهم 
عليه في وُضُوئه من بثر بُضاعة؛ والإجابة لبيت قوم؛ وعدم إجابته 
لآعرين. ومواصلته في الصّوم مع نيه نهم ععن الوصالء وأَمْرِه إياهم 
بفسلخ احج ول يا م رمع اس عير لخر كارن 
قريشاً إلى ما اقتَرحُوا عليه» ورَدّه لأبي حَندَل» حتى قالوا: ففيمٌ نخْطِي 
الذيّة من ديتناء 1 لله يقول: دعن الممشجد الحرام» ")؟ [الفتح: 
ا رليم ما بالنا 0 وق #01 عضي اخ خنوه إلى لوده عي 


- 
ل 


)١1-١(‏ وقعت هذه الجملة في الأصل بعد قوله: «وقد أمنا» ورأينا أن الصواب 
الموافق للسياق إثباتها في هذا الموضع. 


هذه الأسولة والاعتراضات؛ بأن قال: «الماء 0 ١ن‏ قِ حت فلان 


كلباً)» الست كأحدكم؛ إني د لاص ا ا هر 
ا لت الهذي» لكي سُفَتْ هَدْبِي 


ود رامق ولا ا أحلق»). 

0 البارئ عليهم في قرآن هذا الشَأن 8 الك وري القينالةة 
والسلام» ا عليهم القراءَة معّهء فقال: امالي نازع القَرَآن؟)20), 
فلم يُستطِعْ أحذ") أن يقرا معّه بعد قوله ذلك» : فلكان يك للدم عله 
أله ليس من الأمور الُسقطة أب البُوّةِ على ما ذَكَرْتَ ومازالت 
ا مَيْنِيّةَ على مقاساة َالأمَم ومُداراتهم فبالصّبّر فضلواء بو 
قال سبحانه وتعالى: 9 ا سوم يا 5 ] 
9 اه حرم اعت والحكم بالاحتهاد < سي اران 
البارئ» سبحانه ل يَرْفْعْه عن أن ('يُسأهم ويُستشيرهٌم" في الأَمْرِ ومَدَحَ 
المتحلقِينَ ("بذلك» فقال) وَأَمْرَهُم ور َنفُر4 [الشووف: 1 

وقرلينة ناعرط ) اللا ,فيو :هذا عتمم وقد تعن على أنه 
ووو جامحاد انين 1 بحتام ورافه أي إنانر بل عية 


)١(‏ أخرجه أحمد (7700)) وابن أبي شيبة »”05/١‏ وأبو داود (871): وابن 
ماجه (/84)» والبيهقي ١01/7‏ من حديث أبي هريرة. 

)0١(‏ في الأصل: ونا 

(5-) خرم في الأصل. 


(5) في الأصل: «عرض». 


رط/رمملا 


وفي رده عنه وبيان خحطئه فيه» دليلٌ على أنه لم يَضّع ذلك لنفسيهء وأئنة 
تابعٌ لغيره؛ إذ لو كان عن نفسيه يفول لماارة ممتوصان قشف وقد 
استَدَلْتْ عائشة رضى الله عنها مثل ذلك؛ حيث قالت: لو كَتَمَ محمد 
علق تقبيه أثراء لكتم افق تفنيه والله شتبحاله 'يقول: ##وتحفي في 
فيه كااه ويه ستكن الاين زانه احن أن عقا »4 
[الأحزاب:7307] 

وأما قولهم: إنما جار النظرٌ والاحتهادٌ والامتنباط مشروطا بِعَدَم 
النص» ومهما وَجَدَ المجتهدٌ النصً لم يَجَرْ له الاحتهادء والبي وكُةٌ سبيل 
النصّ في حَقه مُتسَّهْلٌ مُتيِسَّرٌ ولا مَعْى لاجتهاده. فإنٌ ذلك باطل 
باحتهادٍ أهلٍ عصره» ومعلومٌ أنه نص على ذلك» وأَقرّ عليه قضائّه» كمُعاذ 
وعَتَابي وعلي بن أبي طالبيء وما الوا يَحَتهدُونَ: ويَشَْضُ أحكامهم 
فيقِرَهم عليها؛ فمن ذلك: حكمٌ علي في الرَبَيَةِ'» الي وَقَعَّ فيها ثلاثة؛ 
وفع ا ل وقوله "السعوية معاة©: ايا سعد لق كت 
م الله من فوق سبْعة أَْقِعَةا؟»). “وقال معاذ حين بَعَثْهِ إلى اليمن: © أحتهدٌ 


(1) الرُبيٌ: حفرة تُحفر وتُعَطى ليقع فيها الأسد أو غيره فيُصاد. 

(؟) في الحديث أنهم أربعة, أخرجه أحمد (الا5) و (0074) و(75١٠)ر‏ 
»)١١(‏ والبيهقي 2١١١/8‏ والطيالسي »)١١4(‏ وابن أبي شيبة 400/9 من حديث 
علي. 

(”) حرم في الأصل. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد »)١١١74(‏ والبخاري »))5١7١(‏ ومسلم )١7548(‏ (54)) 
وأبو داود (0717)» والنسائي في «الكبرى» (87717) من حديث أبي سعيد الندري. 


كمع 


ل فقال: «الحمدُ لله الذي عق سكول سيول الله لِمَا يُرْضِي 
ال 1 
قل 
في جمع شبههم 
ديا ور تال ريت يَنطِقُ عن الهموى" إِنْ هو إلا وحي 
يُوحَى 4 [النجم: “* - 4]» وأمره أن يقول: ما يكونُ ل ل أن ابل عبد 
تلقاء نفسي إن أتبعٌ إلا ما يُوحَى إل [يونس: »]١5‏ وهذا ينفي القول 
بالاحتهادٍ» ويوحب أنه لايقول إل عن وحي. 
فقال: حو فاتلوف بالآنةه واه كله لاكمطة عي لوعي لاز المزاف هو 
مااتهواة الأهتر :و القول بالحععياد اشفاط فا اوس الله مرتنهانه اليف 
فانتزع من المنطوق علة يُعَدي بها الحكم إلى الممسكوتء وهذا لايسمّى 
هوى ولايخرّجٌ عما أنزل الله وأوؤحى. 
آنا الآية الأ حر فلا حجّة فيها؛ لأنهم قالوا: هات بقرآن غير 
هذا أو بَدَلّه [يونس: »]١5‏ فنفى التبديلَ من عندهء والاحتهادٌ تأويلٌ؛ 
ولبمن بتبديل؛ 
ومنها: أن قالوا: إن الاجتهاد طريقه الظَنُ والبيّ قادرٌ على القطع 
ومَنْ قدرٌ على القطع, لايجورٌ له سلوكُ ما طريقه غلبة الفنّ. 


.0/7 تقدم تخريجه‎ )١( 
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فيقال: إن البيّ لايقال: إن قادرء بل راج لنزول الوحيء وإلاّ فأي 
قدرةٍ له على نزول حبريل عليه» وإنزال الله إليه؟ بل ذلك إلى | لله تعالى؛ 
يوضح هذا: قولّه إخباراً عن الملائكة: فإوما نَل إلا بأمر ربّك» 
[مريم: , وإِنْما غاية مايقال: نه إنما(" يَتَرّى ويتوقع نزول 
الوحي عليه» وهذا أمرّ لابمنعُ من الاحتهادٍ فيما لم عر فيه وحيء ولم 


قاذ فيه نص أله ترق أن [نخاد أمنه مرم أضصحائه ومعاضريه فتادرن على 


سؤاله عن أحكام الحوادث الي لانصً فيها عندهم؛ كمعاؤ لا بعنه إلى 
اليمن؛ أَقرّه على قوله: أجتهدٌ رأبي؛ ومدحّه على ذلكء 00507 
وكان في إمكان معاذٍ الكتابة للنبيّ كيه بالسّؤال؛ لكنه لم يُوحبْ عليه 
ذلك» رافك ون الل ادمع زكر هذا الطريق» وكذلك سماع 
الصّحابة بعضهم من بعض عن البيّ و » وخيرٌ الواحد عنه ظنْ» وسؤاله 
وجوابه لسائله قطع؛ ون هذا سَمِعُوا الأخبار في مدينيِه عنه؛ ولا إنكار 
ا 
القول منه. 

ولأَدّ الله سبحاته كان قادراً على جعل طريق الأحكام كلّها كلها النصً 
العا ؛ ثم إنه غاير بين الطرق إلى الأحكام؛ فجعل بعضها نصاء وبعضّها 
اير وبعضها وكلهُ إلى جرد الاجحتهادء وهو عُرضة الخطأ؛ فإمًا أن 
يكون ذلك نكما منه سبحانه» فلا يسك أن يفعل في حق له 85 ما 


اه 


)١(‏ في الأصل: «إنه». 


ذلك معلّلاً بأنه سبحانه قصدَ تكليف ذوي العقول استخراجٌ المعاني؛ 
واستنباطها من النصوص والظواهر؛ ليِينَهم بذلك الاحتهاد الذي هو 
أغمال الفلرقة كما أنابهم عن أعمال الأبداني :و كت ذلك بصا على 
الله سبحانه» حسنٌ في العقلء لا بنع منه مانمٌ» ولا يناقضٌ أصلاً من 

ولأنه يحورٌ أن يَحْكُم بنص في واقعةٍ أو حادئة مع تحويزه أن ينسخ 
اذلف العطر عبرو وسفن دي شك دبل العم و كذاليات ن 
أعصار الصّحابة والتابعين بعدّه» يجورٌ الاجتهادُ لكلّ واحدٍ منهم في صُتَعِهِ 
وزاويته» وإن حار أن يكونَ قد سبق احتهادّه ما يجري بحرى النص في 
العصمةٍ والقطع؛ وهو الإجماعٌ على حكم الحادثة. 

ومنها: أنه لو كان الب كي يحكم بالاحتهادء ما كفرَ مَّنْ حالف 
مرك ل لقعي على أن" خالقة انذه عون كان ذلداك دئياذ علي أذ 
أمره لايفعٌ عن طريق مظنون؛ أنه إنما يكفرٌ الإنسانُ.مخالفة القطع. 

والحوافة. نيا كك كديا طني الله ميان عفمه نات 
الدلالة القاطعة على صدقِهه. وبقوله: ظإما اك ال سول و وما 
تهاكمٌ عنه فَانتَهُواك [الحشر: ول عليهيا موستدر ولاعما عمد 
كالإجماع إذا كان على حكمء وجب اتباعٌه» وإن كان الإجماعٌ قد يصدر 
عن قياس» 7 خبر واحدِء وهو مثلٌ الإجماع) من حيث إن الإجماع 
معصومٌ عن الخطأء والنيّ لايْقَرٌ على خطأً. 

لاعفو أن ركو كا الجن م كا مر اجتهاده» قد يخبرٌ 


6ع 


5/مل] 


عن الوحىء فإذا رد قوله» فقد رد ما يجورٌ أن يكون وحيا() من الله سبحانه. 


يجوز أن يَرِدَ من الله سبحانه الإذثُ لنبيّه ني الحكم بما أراة 
وشاء؛ بأن يجعل له تأبيداً وعِصّمة في موافقة الصّواب» 5 الخنطأ نشاء 
على جواز الاجتهاد ("فيما يَتَعلّقُ بالشرع. وهو اختيارٌ الجمرحاني» وقول 
الشافعية» وجمهور أهل الحديش". 
أصكانت انم حنيفة: المنع من ذلك. 

في ادلتنا على جواز ذلك 

فمنها: أَنّ الله سبحانه قادرٌ على إنزال ما هو الأصلحٌ للمكلّفين من 
الأحكام قولا يُتلى» فيتبعُه الرُسول ويدعو إليه؛ فيكونٌ الى والصؤاتي: 
وهو القادرٌ على إلحامه كَكِةٍ سار كه باجتهاده المسلك الذي يهجم به على 
الحقّ والصّواب» وتوفيقه لإصابة الحق» وعصميه من الرَّللٍ في رأيه» كما 
اممصاع و اكد والطوعير 11 اودر على دجام وجحة للمنع 
منه؛ إذ كان مؤدّياً له إلى الصّواب الذي يُد ركه بالنصوص المتلوةٍ والوحي 


)١(‏ في الأصل: «واجباً». 
(7-1) خرم في الأصل» واستد ركناه من «العدة) »١5/810//5‏ و«المسودة) .)5١١(‏ 
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الصّادر عن الله أو() بواسطة الرأي والاجتهاد. 

وافقهاة أنه إذا جاز أن يَكِلَ أمور الدنياء وسياساتها؛ من الحروب وتراتييهاء 
والعطاء لمن يكو عطاؤه!") مصلحةٌه والنع لمن يكونُ عطاوه مفسدة؛ إلى رأيه 
ورأي أصحابه. وينيه علن مشاورتفب؛ اعتماداً على ما مَنَحَهِمِ من الآراء 
لمسّليمة والعقول الصّحيحة» جاز أن يَكِلَ أمرّ الأحكام الدينية إلى رأيه 
واحتهاده» مع منحته ما يكونٌ به مد ركاً للصّواب ومُتتكباً للخطأً. 

يفني قور خا ولت اول تمك لمكن بعينة الل سيعانةة 
نل لالس ميد اك 1ق نارجن تدا ار ذا عاد 
وحه 5...." المكفر به إلى الرأي» ا في حق كافة المكلفين» وكان 
اختيارٌ المكلّف لأَيُها وافق» فهو الأصلح؛ ولو اختارَ ثلائة من المكلفين كل 
واحدٍ منهم أَحدَ تلك الثلاث؛ استوعب باختيار الثلاثة الشلاث» وكان 
كل واحدٍ منها في حقّ مّنِ اختاره هو الأصلح. 

ومن ذلك: قولٌ عمر: وافقت ربي في ثلاث» فنزل القرآنٌ على 
اختيار عمر في ثلاثة أحكام : آية الحجاب» واستقبال الكعبة كلا نرم بيت 
لتم وللضم من لاد قال حدر امسر 61ت وار قاذ قطناة ماافانة في 
البيّ كيو مع كون السسّنة الأولى تقديم قضاء ما فات؛ فقال كل: ١‏ 


)١‏ فى الأصل: «لام. 
)١‏ ف الأصل: «العطا». 
(-8) حرم ف الأصل. 
(1) تقدم تخريجه 519/7. 
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لكم معاذء اا سنته(١))‏ ومعنى هذا: ام ا 
معاذاً وضع ذلك شريعة فإذا كان ف أمّة الب لْ مَنْ يوافقٌ رأيه وحي 
الله فلا نكيرٌ أن يعلم الله سبحانه من نبيه موافقة الأصلح فيما يختاره» 
فيقول له: احكم مما ترى» فهو اتحتيارنا وحكمنا. 

وقد راف امن وين استدلالاً في هذه المسألة() بقوله تعالى: 
لكل الطعام كان جلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرايل عللن نش مين 
قبل أن تَرّلَ التوراة» [آل عمران: 7]» فأئبت تحريمٌ الطعام على بي 
إسرائيل ريم لى على انيسه فقال: إن قَبْلٍ أن تل التوراة»؟ فأبان 
بذلك أنه إذما حرّمه على ب إسرائيل بتحريمه واختياره» ولو لم يكن 
خائرا :قا الموها جار عر اجون شريعة تن الشرائع 

فصل 
٠‏ فيجمع شبههم 

تمنياة أذ العو التترعية:والأحكاء الدينية مبنية على المصالح الي لا 
عِلْمّ للخلق بهاء فإذا قيل للب كه :احكم ما ترى» كان تفويضاً إلى مَنْ 
لا علمَ له بالأصلح» فيحيل المصالح الدينية» والأأحكام الشرعية. 


ومنها: أن لنا صواباً في الرأي» وصدقا في الخبر» ثم إنه لايجورٌ أن 


.41١5/+ تقدم تخريجه‎ )١( 
ونسسبه لأبي‎ 84٠١ ؟) أورد هذا الاستدلال أبو الحسين البصري في «المعتمد):‎ 
على الجبائى.‎ 


يُخبرَ بعالا يعلَّمُ كونه صدقا؛ ليوافقَ الصَّدقَ كذلك لايجورٌ أن يحكمَبما 
لاطريق إلى الغلم بصوابه؛ ليوافق الصواب. 

ومنها: أنه لو جاز ذلك» از ديري الله رسولاء ويجعل إليه أن 
يشرعَ شريعة برأيه(01» وينسخ ما تقدّمه من الشّريعة برأيه» وينسخ 
أحكاماً أنزلّها الله عليه برأيه» ويرى أن نسخخها أُصلحٌ من استدامتها 
بحكم الحال الي تحدّدت, فيح الخمرَ بعد أن حرست ويح م الجمع بين 
الأحتين» والأمهات؛ والأخعوات من الرّضاع؛ لواقعةٍ تقمٌ له من المصلحة 
الى يراهاء أو يَخصّ من يرى أنه لايستجيبُ لتحريم ذلك بالإباحةٍ له 
ويُحرّمَ ذلك على مَنْ يَعلْمُ أنه سريعٌ الانقيادء وإلى ما شاكلٌ ذلك من 
الآراء والاختيارات النناحة له 

وإ حوّزتم ذلك؛ لما يَعلّمُ من الإصابةء فلا َبعُدُ أن تجوّزوا أن يُقَالَ 
له: أحبر بها شعت في المستقبل من أمر الدنيا والآخصرة» فسيّوافق تحقيق”") 
تحبر كع ويوقحٌ ما حبرت به على ما أَحبرت» وأن الالو ود لسار 

سك عات رلور لسرا كر الوا شرعا 
ا قينا لق عدف من 


مطسم 


- 


في جمع الاجودة عن شبههم 
ما ما اعتبارٌ الصامم؛ ٠‏ فأصحابنا بمنعون اعتبار ”للق تراط مر ريق 
الاابو هك »ال رجانه وذلك أضمر ]: 00 ّ 
2 ٍِ 9 رو ل اسه 3 ي#اضصحول 


(1) في الأصل: «بعرانه). 
)١١‏ ف الأصل: «تحريك». 


الديانات؛ ولو وَنخَلنا على تسلييه. وأنه معتيرٌ على طريق النظر» لما امتنع 
أن يهم | لله نبيّه يي الحقَّ والصّواب في كل حادئةٍ تحدث في عصره. 
فلا يعدو 00 الحقّ عند ١‏ لله فرك الاير اسك ورتم 
رأيّهء وموافقته(" فيما بَدَرَ من عمرّ يجوز أن تدومً في حقّ رسول الله 
ل ؛ كما أنه جعل له أن يأخحذ الماءَ من العطشان؛ ويتزرجَ ما شاء من 
00 0 ا يس 
ا ل 
للأصلح » لا يبعْدُ أن يجعلَ رضاه ومشيئته مقصورتين على ما هو الصّوابُ 
عنده) ل إرادة الخطأء ومحبة المفاسد» ويُقصيُرَ مشينته واختيارّه على 
المصالح» وعساه إذا قال له: الجن متكي تواخحى الصوابي بنوع من النظر 
والاجتهاد» حك باو ع من غير تقديم روية) وهذا هو الظاهرٌ 
من حاله روتكداي يا يتريد ويه وناته ور ممخاري 
لاوم كيت كال 1 نى لأعطي الرّحَلَ وغيرّه أحبُ إيّ منه خحوفاً على 
إكانه, دإني لأكلُ أقواما أمنعُهم0"“ إلى انيم والتألف ؟» بالمال» وإن 
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كان مأعورا ني لكو تقاهية العطاء كان 0 [بها] إلى رأيه 


)١١‏ قي الأصل: «(ووافقه). 

)١(‏ ف الأصل: «اببفهم». 

(5) أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وأخرجه بنحوه البخاري (977) من حديث عمرو بن تغلب. 
(:) في الأصل: «وبالف). 


ولأنّ الله سبحانه قد حيّر بين أعيان في التكفير: ٠‏ فأي الأنواع شاءً؛ 
52 وإنما كان كذلك عند المعتبرين للمصاح؛ لأنه1") علم أن المكلّفَ 
لايختار واحدا من الأعيان إلا و لفاس لضان وكذلك وَكل إلى 
ا لذ كاك إخراج أي أعيان الغدم أو البقر 1 والإبل شاوؤٌواء كن 
إطلاق كدو كدرو وى رقابه من عبيده وإمائه» بل وَكلَ 
ذلك إلى رأيه. 1 

وأَمّا الخبرء فلا يمتنعٌ أن يقال له: حبر بالفتح أو النصرء ثم يدهم 
بالتصر والفتح تصديقاً لخبره» مال ليه اع يننا اليك 
يُجِبُ أن يُقوّي قلوهم بالخبر السّار فيخيرهم, فيؤيّدُ الله خبرّه بتحقيق 
ذلك فلا يَِعْدُ ذلك من طريق العقل والتتّرع؛ والواحد منا يقولٌ لوكيله: 
وكتلن و اله مطاف سبويا امس لمعه فأمضه واسلكه؛ فيصالح 
إن رأى الصّلح وبرعاً إن رأى الإبراء» ويْشَدَهُ إن رأى التشديد ويسهل 
إن رأى التسهيل: مع ثقته برأي وكيله وجذقهء فما ظنلك بالقادر على أن 
لايوقعٌ في قلبه إلا حب الأصلح دون الأفسدء ويقدر على تصديق إخبار 
رسوله بإيقاع ما أخير بوقوعه. والمنع لما أخيرٌ بعدم وقوعه. كما يُخبرٌ عن 
نفسه؟ مثل قوله في أبي هب: وسَيَصلى نارا ذات لَهَسِوِي [المسد: *], 
وكما قال سبحانه: «إفقل لن تَخَرّحُوا مَعِي أبداً ولن تقاتلُوا مَعِىَّ عدوا 
[التوبة: 87]. فلما راموا الخروج معه؛ تبطهم. وقال سبحانه في جواب 
قوهم: للذَرُونا نتبعكمك :«إيريدون أن ثيدَلُوا كلام الله قل لَنْ تتبعُونا 


)١(‏ في الأصل: «أنه». 


اح 


م ملى] 


كذَلكَمٌ قال الله مِن قَبْلُ)ك [الفتح: 0١١‏ فكما جحاز أن يُقَدّم قولاً منه 
سبحانه بخبر» ثم يؤيّدُه بالتصديق» كذلك يجورٌ أن يأمرَ نبيّهِ وة بأن يخبر 
اد قري انما سودي ا عر أشي ولقر قمريكرة اعسادة هما 
يقدمُ عليه من الخبر على أن الضّامن له تصديقّ حبره قادرٌ على ذلك. فلا 
يكوك ارا وال مجاه بل اقاطها يكرتا ادر يتغل أن ير 

وأما بعنته لرسول يجعلٌ إليه ما يشرغه برأيه واختياره؛ وَيقصُرٌ شريعته 
على ذلك؛ من غير وحي يرل إليه سوى قوله: احكم ما ترى. فجائرٌ(. 
ولا يفعل نك ]ا مع نك أذ امام وق لماجدو قات اعوال 
ّمه حاصلة فيما يراه يديره بصحيح نظره ولامانع من ذلك من حهة 
الشّرع والعقل» ولا نعلمُ وجها لإحالة ذلك وامتناعه, وقان ها درف من 
هذا: وقوع الخطأء ونحن نقول: إنه لايمعلُ الرأي إلى رسول من رسله إلا 
وقد علمٌ عصمّته من الخطأء وإِنْ لم يَعصِمُه عن وقوع الخطأء عصمّه عن 
استدامة الخطأ؛ بأن لايُقَرّهِ عليه» كما قلنا في الاحتهادٍ الواقع من وأنه لايق 
على الخطأء وكما أخبر سبحانه عن إلغاءا؟) ما ياه يلقيه الشَّيطانُ من الفتنة: 
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«إفينسّخ الله ما يلقي الشيطان ” ثم يحكم الله آياته» [الحج: 57]. 
فصل 


فيَرْحعٌ إلى قوله في الفعل والتركء وبه قال الأكثروث. 


)١(‏ في الأصل: «جاز». 
(؟) في الأصل: «الياء). 


وقال أبو علو؟ ١(‏ مِنْ أصحاب الشافعي: لايجورٌ تقليدة للعالم فيما 
لايسوغ فيه الاحتهاٌ. 

قال قط الأضوقن: الخعر 1 0 الأعة شونع حسفي نرق العا" 
علة الحكم الذي أفتى به ذلك العالم. 

فصل 

تعنيعة ول كان (ناشأ امل لكر إن كنقم لاتخلمون» 
[النحل:57]: وهذا يعم ما و ومالا يسواغ» ومن يَعْلْمُ عل الحكم 
ومن لا يعلم. 

ومنها: أَنّ العام ليس معَهُ آلة الاحتهادٍ» فجاز له التقليدُ قياساً على 
ما يسوغ فيه الاجتهاة. 

ومنها: أن لام العاميّ معرفة الدليلٍ وعلة الحكم يقطعه عن المعاش؛ فإِن 
ذلك إنما يتحصّلُ للمتبتل لذلك من طلبةٍ العلمء والنتدبون» لذلك ترامُمٌ 
يقطعون الأعمارٌ فيه حتى يتحصّل لهم طرف منه» وقلٌ مَّنْ يبلغ مرتبة 
الاجتهادٍء وما بلغ هذا المبلغ من الإضرارء سقط» كالتزام الحجّ في كل سنق 
وإلزايهم أن يتفقّهوا في الدين كلهم أذ يتكلفوا بلوءّ مرثية الاجتهاد. 


إل هو أبو علي الطبري الحسن بن القاسمء تقدمت ترجمته ؟50/7. 


0 ف الأصل: «والمتدس). 


لك ارود 

فمنها: أن أكثر ما في هذا: أن الأدلة تغمض وتدق» وذلك لايبيح 
التقليد» كما نقولٌ في معرفة الله سبحانه» وما يحب لهء وما لا يحور عليه : 
وما يحور عليه وأدلة هذا الأصل العظيم أدق» وما جار كعد اسل 
فيه. 

ومنها لأبى علئاذ): أن ما لا يسوغ فيه الاحتهادُ؛ ففيه دليلٌ مقطوعٌ 
بن فا عور التقليدٌ فيه؛ كالاعتقادات في مسائل الأصول: 

أمّا الأول فإِنّ مسائلَ الأصول للعامّي فيها آلة يتوصّلٌ بها إلى معرفة 
الأدلّةِ اي تخصّهاء وهي العقلُ» وليس للعامي آلة الاجتهادٍ في الأحكام؛ 
لأ الأدلة فيها مكتسبة ومُقمَبِسَة بالتعليم لا بالقريحة؛ لأ لأنّ أكثرّها نقول 
فر ارات الس اهام 


ارد موي الك ا 1 ان يسعيد إلى أدلة. 


وأما تعلقه بالعقليات» فقد سبق الجواب عنه. 


6 يعن الجبائي» انظر «التبصرة»: .)11١5(‏ 


يلك 


الأعلمّ والأورعَ تحريا لدينه بحسب جهده. وبهذا قال ابن سيج والقفال 
من أصحابب الشافعي00). 

وقال جماعة من العلماء: لا نازمه ذلك وعليه الأكترون مسن 
أصحابي الشافعى0"). 

فى الدلالة على ذلك 

وداه أن الجكهاذ حدما اجا كفن لكرعو نز إمثارة كيو قوت 
وعن الخطأ أبعد» وذلك موحودٌ في حقّ المستف(” فإنه إذا تحرَّى الأفقة 
والأعلم كان إلى إصابة الحق باتباع فتواة أقرب. 

ومنها: أن معه آلة يتوصّلٌ بها إلى معرفة الأعلم والأعلمُ إلى إصابة الحق 
أقرب» فلا يجوز أن يعطلَ إعمال آلتِه في ذلك0؟» كما لا يجورٌ للعالم أن يعطِلَ 
ترجيحّ ما بينَ الأدلقه وإمعانَ النظر فيها؛ ليكون إلى الإصابةٍ للحقّ أقرب. 


.)4١5( انظر «التبصرة»‎ )١( 

.4١ 4/79 انظر «المنخول» (474)» و«فواتح الرحموت»‎ )١( 
في الأصل: «المستني».‎ )7( 

(4) في الأصل: «كذلك». 


في شبههم 
35 .قتي مالي قله تفال لاناشاوا أفل الذكير إن كسملا 
تغلمون» [النحل: 47]» ول يفرق بين شحص و شخص» وعالم وعالمء 
ومنها: أن من جارَ تقليدُه إذا كان وحده» جار تقليده وإن كان معه 
غيره» كما لو كانا متساويين: 
وتيا أن عزون للعو قن الأضل: إنها كتتان؛ لأن تكلية اللعلم لا 
يصيرٌ به بحتهداً مشقة عظيمة معطلة للناس عن المعاش والأشغال الدنيوية» 
وهذا موجودٌ في تكليف احتهادٍ كل عاميٌ لمعرفة الأعلم؛ فإنه لا طريق 
إلى معرفة ذلك إلا بوع نظر واستدلال» فوجب أن لا يُعتبر كما لم يُعتير 
أصلّ الاجتهاد. 
ف الاجودة 
أمّا الآية» فلا يد فيها من إضمار: مَن عَلِسّتمٍ عدالته مِن أهل الذكرء 
وعقله وبلوغة؛ وذلك بأدلة أَوْحَبَت ذلك» ص من علمتم يم 
على غيره؛ بما ذكرنا مِن الدلالةٍ في نهى [و] أُمَرَ وقال الي ويه : «إذا 


)١١‏ ف الأصل: «من حجه). 


حي 


امرك بأمر» فأتوا منه ما استطعتم)(0). 


وأما إذا كان وحذه تعيّن» 0000 إذا :3 تعينَ بالوحدة نجلب 


22 


2 


الاحتهادٌ عند اجتماع غيره معه؛ بدليلٍ الأدلة 500 إذا تعارضت») فإن 
الآيات والأخبارَ والبينات 0 الاجتهاد للعمل عند تقابلها؛ إما للجمع؛ 
أو الأخذٍ بالأحصّ بالحكم وإسقاط غيره» وحكمْ الأشخاص كذلك؛ 
ولأنّ الواحدّ ما يخلو من احتهادٍ في النظر إلى أحواله وخلاله ال تحصلٌ 
نكي النقة إلى تزاف 

وَأمّا دغوئ المشقة ق ذلك افبعية؛ لذن امد رم استملت تتاب 
تحصيل العلوم الصالحة للاحتهاد, لأنها بعيدة القعر» كثيرة صعبة» تقطعْ 
الزمان على أرباب الأشغال» فأمًا تميرُ ما بِينَ شخحصين؛ فإدّ ذلك يحصلٌ 
بالسّماع مِن أهل الخبرةٍ بذلك. 

لا يحو خلو عصر من الأعصار مِن محتهدٍ يحوز للعامي تقليده, وو 
أن يُولّى القضاءً خلافاً لبعض الْحْدَئِينَ في قولهم: لم يق في عصرنا 
محتهد20). 


)١(‏ تقدم تخريجه 1/8/7 ه. 
(؟) في الأصل: «وليس». 
(؟) انظر «المسودة» (؟57) و «الإحكام») للآمدي 4/؟؟. 
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تعاملى 


. ل 
431 
ع 


ف اددنا 

فمنها: أن النبي 5 قالَ: «العلماء ورثة الأنبياء)(0) والح الأمم 
بالوراثة هذه الأُمّهَ وأحقٌ الأنبياء بإرث العلم عنه 2 عنذة 300 إذبلا 

ومنها: أن الاحتهاد طريقٌ لمعرفة حكم الله في كل حادثة» فلو لم يق 
حتهدٌ؛ لتعطّلت الحوادث عن أحكام الله فإنّ غير احتهدٍ نما يقول حزرا 
وميا وذلك ليس بطريق في الشرع. 

ومنها: أنه لا طريق للعامّة إلا التقليد» ولا يحور لحم التقليد إلا مجتهدٍ, 
فلو خلا العصرٌ مِن محتهدٍء لانقطّعٌ طريقٌ الاتباعء والإصابة لحكم الل 
فلا عام يَجْتَهِدُ ولا عاميّ يمكنه التقليدُ مع فقد امحنهدء فتبقى الأمَّةَ في 
المشيرة والخّلال» لافيت لاسي داوف الأتو رهز ابيا عي 
الضّلالة؛ بقوله 1 «أميّ لا بجتمع على ضلالة) (). 

ومنها: أنَا أَحْمّعْنا أذ الإجماع دلالة معصومة قطعية؛ وليسّ الإجماعٌ 
إلا اتفاقَ أهل الاحتهادٍ على حكم الحادثة» فإذا عُدمٌ المجتهد؛ عدم 
الإجماعء [و] أفضى إلى بقاء الم بعر معضوم يخلف النيّ المعصوم. 


ومنها: أن التفقة في الدين فرضٌ على الكفايةء إذا اتفقّ على تركه 


.)١711١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه ص .)٠١5(‏ 


الك اموا كل وكانوا جاهلينَ كلي م الحاوقة إذا دك 
وكانوا مجمعينَ في تركهم على ضلالة» وقد أحبرٌ البِيّ و بأنّ أمتّه لا تجتمع 
على ضلالةٍ» وهذا يعم الاعتقادٌ والفعل» فكما لا بد مِن مُعتقِدٍ للحقّ في 
مي لا بد مِن طالب للحقٌّ» وإهمالٌ الاحتهادٍ ضلالٌ» وليس يحق» وخمير 
النبي لا يقعّ بخلاف مخبّره. 
0 
فيشيههم 0 

فمنها: أنَّ شروط الاجتهادٍ قد تعذرَت؛ إذ كانت علوما شتى» بين 
لغوٍه وعربية» وحفظ كتاب الله وسنةٍ رسوله» ومعرفةٍ أحكام القرآن» 
والحديث» والصّحيح مِنه والفاسدٍ» ومعرفة الخاص والعام والاتبم 
والمنسوخ., والمطلق والمقيّدء نم يعرف القياس» وشروطه؛ وصحيحه 
وكا ستة و وش ذلك هرم الأدلق وجطة وا نفواطيعها» وونا ينانب لها تيا د 
الأاحكام ويلاتمهاء وذلك لا يكملُ فيه أحدّ في عصرنا على حَسَّبٍ ما 
نعرفه مِن علمائناء وتقصّرهم عن علوم السلف. 

ومنها: أن قالوا: إن العلماء الِيومّ بين محقي في النظر وتشقيق المعاني؛ 
ليس له قدمٌ في الكتاب والسنة أو محقق في الكتاب والشنة قاصر() في 
القياس» ولا تجتمع علوم الاجتهاد [لأحد]ء إلا ويقم ف بعض إذا در 
ف بعض» فإن يدر مَن يوم إليه بالتكاملء كان فاسقاً بمخالطة ظلمة 
السّلاطين» وأكل الحرام» ولبس الحرير» وغير ذلك مِن الأسباب الموجبة 


)١(‏ ف الأصل: «قاص». 


للفسقء بخلاف السّلف الذينَ تكامَلت أدوات الاحتهادٍ فيهم.؛ مع 
تاقيم وزهدهم في الدنياء وعفتهم؛ وإذا كان ذلك متعذراً مما نعلمُه 
ونقطع ب به كان إثبات الاجتهاد 0 للاستفتاء» وانعقادٍ 00 
ات الرّافضة الإمامَ المعصومً الذي لا 57 فإججاعٌكم التلئ شيدق 
اليوم» كاثبات الإمام المعصوم عند القوم, ولا إمامَّ لأوائك نعلمه؛ ولا 
إجماعء ولا اجتماع لأدوات(© الاجتهاد ق أحدٍ درف انما هو ترد 
شبهة (الأسماء عنها"». 
فصل 
في الأجورة 
ما الأول وتعظيمُ شروط الاجتهاد؛ وتعدادٌهاء فلا عاقلَ شَرَط لهذا 
العمر القصيرء والعلوم المهولة الكثيرة» أن يكون الواحدٌ في النحو كالخليلٍ 
وسيبويه) وف اللغةٍ كالأصمعي وأبي زيدء وق الفقهٍ كأبي يوسف 
ومحمدء أو الأثرم ارس أو كأبي القاسم الخرّقي في البلاغة والحوالة 
في الفقه» أو المرني وابن بحري وفي القراءة كابن مجاهد ولي الحديث 
كابن بق أوسا ل عن المشايخ الأكابر كأبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأعند بون كتياه لكر المناخوة على المقيند معرقة نا تمه 
[/188] كتب الفقهاء في عدرل الفقه وفروعه منْ معرفة الأدلّةِ وذلك لا يقصرٌ 


)١١‏ في الأصل: «ادوات». 
9؟-5) هكذا في الأصل. 


ا ل لي 
00000 م كل إنسان منزلنه؛ فلا مود ع 
الأواخر عن منزلةٍ بلغوهاء كما لا يجورٌ إعطاءٌ الأوائل منزلة م يبلغوهاء 
والح أحق أن يِب وقد رأينا م تقد ل بقيّ بعضهمء » فتواترت عليه 
الحوادث» وكثرت المسائل» تَقَدَّمّ في الفقه تقدما(" فاق به مَنْ تقدّمّه فإذا 
ف عصر تأخر عن عصر السّلفيء وهذا سائرٌ العلوم السَابِقُ والتالي فيها 
سواءٌء إذا كان سالكا طريقته في العلم» وعاملاً عمِلَهُ وساداً مَسَدَهُ ولا 

” 2 1 2 فى 
يحرم الأواخرٌ رتبة الأوائل» لكان بحرد التقدم. 

وأمّا تعلقهم بالفسق, وعخالفة العلم» فلا وجه [له]؛ لأنّ العَصْرَ لا يخلو 
دعوى ذللكه :وح أن تسد طريق الأغبار :وال واذات» فإن العدالة 
المعثبرة في الفتوى» والاحتهادٍ الحاصل ممن27) عق ده الإجماع قير 
لرواة الأحاديث الى عليها تنبئ أحكامٌ الشّريعة» وكما لا يجوز أن يقال: 
لا عدل تثبت به الحقوق» ولا تصح به رواية الأخبارء لا يجوز أن يُقال: 
لا عدلَ بحتهدٌ تحصلْ به النتتوى» وكما أن الششّرعَ معبيّ بأمر الحقوق» 


)١(‏ في الأصل: «بعدما». 
)١(‏ في الأصل: «ميمن». 


وأخبار الديانات؛ لكلا تتعطّلَ فكذلك220 معبيٌ بأمر الفتيا والتقلايد 
والإجماع؛ للا يتعطل هذا الأمرٌ العظيم الذي ف حاب المكلفين اليه 
ولشديه لح أل الما 1 ظ 

فإن قيل: أليس الرَسولٌ ط قد قال: (إنّالله لا يض العلم 
اتراعا من صدور لاد لكن , يَقبضه يموت العلماءء فإذا لم يق عنام 
انحل لاس 27 00 ا قتا بغير علمء ا وأضَلوا). 

قيلَ: وقد روي عن علي أنه قال: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 
وما روي عن البي كلِهٌ محمولٌ على طرفي من الأطرافب؛ أو صُقَع من 
الأصقاع؛ أو أرادَ به: قلة القوم» مثل قولنا: لم يق في البلدٍ رجحل نعي : 
به: قل الرّجالُ» [و] قل بحضرة البي: أَبيدَتْ حضراءٌ قريش» فلا قريش 
بعد اليوم؛ ففهمٌ مراد القوم» وهو كثرةٌ القتلى. 

قفن 

إذا تورّط في معصية لا يمكنه الخروجُ منها إلا إقلاعاً بالقلب دون 
تركها صورةٌ مئال ذلك: غاصبْ لدار تمككن من سكناها وتوسّطها 
ابتذالاً و ا ا 0020 00 


)١١‏ في الأصل: «فذلك». 
)1١(‏ تقدم تخريجه .77/١‏ 
(5) في الأصل: اومستظل». 
(4) في الأصل: (ومستند». 


جدرانهاء ؛ ومستمتعا) بأنواع الاستمتاع بهل عرض له الندمُ لتذكرة 
ونظر أُوْحب الندم» وتحقق له العزم على أن لا يعودّء فجعلَ يسعى في 
د مني جارحا يله تناف قو كرف ع اي 

ومثال آخحر: دار أو ساحّة فيها حرحى في آآخر أرماقهم: أقدمٌ إ: 
إلى توسّطهم لينظرٌ إليهم؛ فَحَصّلَ على ذواتهم ساعياء ثم بلغ إلى جريح 
متوسّطء فظلَ عليه واقفاء ثم عرض له الندمٌ على حصوله؛ وعلى ما تقدّم 
ا بم ل ل 
وما الحيلة له؟ وهل يحصل له زوال المأثم بالتوبة قبل الخنروجء أو 0 
على الدقي قرا بف 

اختلف الناس في ذلك: فمَالَ قومٌ من المعتزلة وغيرهم من المتكلمين: 
لا تصحٌ له توبة» وهو على ما تصرَّف وتَحرَّكَ في الدار المغصوبة» وفي لبه 
على الخريح» عاص مصير لا توبة له("). 

وقالَ قومٌ: بل تصحٌ توبته» ولا تقفْ صحَّتها على مفارقة المكان» ولا 
مشيه وسعيه في عَرْصة الدار الغصبٍ خارجاً عصيانا”» بل هو ممٌ الندم 


)١(‏ في الأصل: «ومستمتع». 
)١١‏ انظر «البرهان» "1/١‏ وما بعدهاء و«المنخول» )١5‏ وما بعدها. 


(0) في الأصل: «عصيان». 


نساث وم/روم ا 


والعزم تارك مقلم وهو المّحِيحٌ عناري01. 
فصل 
في أدلينا 
فمنها: أن الإجماعَ منعقدٌ على وجحوب التوبة» والخطاب منصرففٌ إليه 
في تحصيلهاء والنهي عن الإصرار على ما أقدم عليه ين المعصية 
والحوبة("»؛ بدحول الدار والسّاحةٍ على الصّفةٍ المذكورةء وهي المخالفة 
لأمر الشتّرع ونهيدء وكل عناطبو بطاعةٍ فلا بد له يبن حصول شرطهاء 
وشرط التوبة بعة تدم الشدم على الماضي» والعزم في المستقبل: الترَلكُ 
وإحراجٌ المظلمة؛ إِمّا برضا المظلوم» أو التوصل إلى إزالةٍ الم عنه؛ ولا 
طريقّ لمفارقة الذنبي هاهنا وهو الكونٌ في المكان ‏ إلاّ.مفارقيه, ولا 
تح المفارقة للمكان إلا بقطع الأكوان في مساحة الدارٍ كونا بعد كون 
كبا امن 0 د الو بأن كان في مسجدء فأحنب» وحرم 
عليه اللبث؛ فإنه يخرج» ولا يلبث» وما خروجُّه إلا كصورة لبثه؛ في كون 
[لتتال عررضة سعد نمع عد الخنايةة: وكتالك من كان .بق دار على 
وجه الاستعارة من مالكهاء فانتقلت إلى غيره تافر رسيي صار 
كرنة فهنا سد لاتفال إل لزنا الشير وسعائة عسيانا 7 لا ركو 


)011 انظر «تيسير التحرير» 2”55193/7 و«الأصول» للسرحسي .81/١‏ 
(1) الحوب والحوية: الإثم. 
(0) في الأصل: «الحق». 


درك 


بمخروجه» وقطع عَرْصتِها خارجاًء عاصياء بل متخلصاً وتاركأء وكذلك 
مّن طلعٌ الفجرٌ عليه وهو مخالط لأهيله نَرَعَ ون كان التزجٌ تصرّفاً في 
الفرج بعد طلوع الفحر, لكنْ لما كان بتصرّفه تاركاء حرج عن كونه 
آثماء وكذلك غاسلُ الطيب عن ثوبه وبطنه وظهره بيدو» هو مُطيِّبْ لهاء 
لكنْ لما كان قصده الإزالة لم يحل حبرا ولد عط ا لامج كنا م يَعَدَ 
واطِناً بالتزع لذكره من الفرج [فلا خملاف] في الإشم» وإن اختلفوا في 
التكفير, فما اختلفوا في معنى التأثيم. 

فإ قيلَ: هو الذي ورّط نفسّهء وألجأها إلى التصرّف في مِلك2) 
الغيرء والوقوفب على الحريح» والندمٌ في قلبه لا يُزِيلُ الإصرارً المحسوس 
ره ف دار المغصوب منهُ» وذات المحروح, فصار كالاعتذار من الحاني 
إلى غير لمحي عليه وكلٌ ما يتجدَدُ مِنَ التصرّفيء فهو الذي أحوج نفسّه 
إليه» وهذه جناياتُ مبتدأةٌ فلا تغئ التوبة معّ بقائها؛ لأنها ندمٌ مع 
ملابسةٍء وذلك عينْ الإصرار. 

وفارق حدوث الجنابة على من دخلَ المسجد غير مُحدثء ودحل 
قار الغين :وهو «الله» الأن يدت ذه :وملك لعن تحَدق وما سق يفده 
فعلٌّ منهى فالدل اتقوروجان امسو ب لعي رلا نوا إل ارط 
مقتحما للنهي؛ فجميعٌ ما يتوالى من دوامه فهو عصيادٌ صورة ومعنى» فلا 
سبيل إلى صحَّةٍ التوبة إلا بعد رَواِه. 


)١(‏ ف الأصل: «تلك). 


امف 


وى 


فيقال: هذا جميعه معنم ااه لاسر بالتوية إليه» ومفارقة ما هو عليه 
بحسب إمكانه» وإذا كان مأموراء كان التخلّصُ بكونه متصرّفاً في الدار 
0505 إذا كان تصرقه للتخلص من الظّلمء وإغلاء الدار يمن حنته ولا 
يعكنه ذلك إلا بشيء بكرن بع للدار عن جثته"», وعن شغلها 
بمجسيه وهذا لو طيّب الحرمٌ عضواً عَمّداَء كان عاصياء فلو ندم رحدل 
يفجن الطيت جد ادا لإزالته» لم د د ا ولو غصب عيداً من 
الأعغيان» ثم ندِم وشرَّعَ في حملها على رأميه معتذراً إليه بعد اعتذاره 
إل الله م يخرج عن كونه تائبا بذلك التقل» ار وكذك 
إذا جعل يُرسلٌ02 الضَّيدَ مِنَ الأشراك في الإحرام أو الحرم» كان بذلك 

طائعاً لا عاصياء إلا أن الّمانَ باق إلى أن تحصلٌ الغين فصوي ونه 
العبوتع يت" دوعيل[ اانه با تاراطا و اللطاة آر ارد 
في العراء؛ لأنّ الضَّمانَ لا يقفْ على الإثم» ولا يتبع الإثم الضمانٌ بدليل 
لمخحطئ والتائم وكذلك الرّامي بالسّهم إذا خرج الهم عن عل قدريه» 
فندمٌه سقط لمم وبقي الضَّمانُء وكذلك إذا حرم وتاب والجرحٌ 
مارّ(»)؛ إِمّا إلى السراية» أو الاندمال» ضحت توت 


(1) في الأصل: «يعرعاً». 
(؟) قي الأصل: احشيته». 
(”) في الأصل: «يسرسل». 
(5) في الأصل:«الغاصب». 
() في الأصل: «مارا». 


لخر 


فإ قيل: لا نسلْمٌ هذا جميعهء بلْ كل أثر معصيةٍ معصية إلى أن 
ل وتعْقبّه التوبة» وقذ جاءً في السّن ما يشهدٌ لهذا المنع» قال النبيٌ 
: ١مَنْ‏ سن سنة سيّئة كان عليه وزرهاء ووزرٌ مَنْ يعمل بها إلى يوم 
القيامة»210 وورد في الخبر: أنّ الداعي إلى الدع إذا تاب قيلَ له: و 
ع لل وعن ابن عباس ي: القاتل: وا لنه التوية5)؟ ونم قال 
ذلك في القعل» لأنه أن لا يمكرن تلافيه بالإزالة. 

قيل: إذا تسلوة دلّلنا عليه بأننا أَحْمَعْنا على أن الحاصل في دار الغير 
غصباً مأمورٌ بالخروج عنهاء فإذا ثبت أنه مأمورٌ فخروجُه طاعة لأمر 
لفاك ع ذأ تكوة سحصية ومنو كو كد وابهة فكوة: زه ملافا نتن 
حي كان قار كا خاصياً فز تفييت كان فق لدان سافياةاة امم 
الفيكينان للفسل الو جه ورينةا لعن تنكدا ممكة الكاذة في التتار 
المغصوبة» وحَكَمّا بابطالهاء حتى لا تجتمع الطاعة والعصياكٌ في كون 


َه 


ف و ل بويك مركن كبوص لضي عل 133/77 


.77 4/9 تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (58107)» ورواه ابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» 7/7 - 275 وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ف البجموع 
الفتاوى» 7/١5‏ - 275 وقال: إنه من الإسرائيليات. 

(99) أخرجه أحمد )١1541(‏ و (47١5)؛‏ والترمذي (7879), وابن ماحجه 
)5571١(‏ والنسائي 6٠/0‏ و7/8”. 


غرت 


الطّاعة, فأبطلتم الصّلاة؛ لكونه لابئاً في الدار المغصوبة» فَأَبْطِلوا هاهنا 
التوبة وأوقفوا صحّتّها على مفارقة الدَارء كما أَرْقَفكُم صم صلاته على 
اللروو ينين الذاو وذ كان اتسرح وان هبلطلا الااسجيا سد سيق 
الوقتوء كما يِآمُرُه بالخروج هاهناء ثم أسْعَطْتم حكمٌ الأمرء وغلبتم 
الما توي ان خيوا الحظر هاهنا على الأمر بالخروج؛ ولا يقعٌ 
الخروجٌ طاعةء وإ كان مأمورا به. 

قيل: الأمرٌُ بالصّلاةٍ مشروط بالبقعةٍ الحلال» فلم تَحصّلُ طاعة 5 
بال خروج عن الغصبء وهاهنا الطاعة المأمور بها فهي نفس الخنروجء ولا 
يحور أن يقعَ الخروج مشروطا بأن لا يكون في العَرْصةٍ ساعياء وفيها 
ماشياء بلْ يكونُ مشروطاً بأن لا يكوث مُصِرَاء ولا قاصداً للمقام 
والتصرفي ألاترى أنه يحسٌُُ أن يقال: صل بشرط أنْ لا تكون غاصبا 
لكان التكالاق يز لامي أذ ينال ع ين لمحب ولا كن 
الغصب ناف 4 فلا وتقى نا يتعدة عنت المكاق إلا سير تصحدةة فأما 
تغييرٌ مكانه» فلا ْ 

[و] لوقيل في الصّلاةٍ في البقعة المغصوبة: إنها كمسألتناء ل يَيْعْنْ 
فهو أنه لو غصب داراء : 0 ملكي ومنه من المدروجء 
فإنه إذا ندم وأقلع» م صى» صنت صلانه؛ وإذا كال مصأما ي تنس 
المكان» لكن لما زالَ الإصرارٌء» وحصلّ الندمُ والإقلاع؛ صحّت الصّلا 


أط 61 


(1) في الأصل: «عن». 


نض 


بحسب الإمكان. 


فإن قيل: هذا حكمٌ الداز المقصويق قما قولكم فق حصولة في السّاحة 
المستوعبة بالجرحى» ل نك وندمٌ» ما الذي يصنع؟ 

قل للع انيف إن كم عو راكد » لان عمي عدن 
بالجناية على ذلك الإنسان» كما لو سقط مِن غير اختياره, فحصل 
سقوطه على واحدء لم يَجُرْ عندنا جميعاً أن ينتقل؛ أن الأول أصابتهُ محنة 
يكن البنائط عله ينها مر : وإذا أراد الانتقال إلى الغير» ار فنا 
بالكتالق اقيق ا ما )سما أن يُحَلَقَ له جناحان يطيرٌ بهماء أو يتدلى 
لهُ حبلٌ يَتشبِّتْ به» فإذا علم الله منه ذلك؛ كان ذلك غاية جهده, 0 
بعد نديه كحجر أُوْقعه الله على ذلك الحريح» وقد قال الفقهاءٌ مث ذلك 
فيمن كان في مركسيء فرماءٌ أهلْ الحربه بالنارء فإن علم بأنّه ينجو 
بإسقاط نفسيه إلى البحرء أو غلب على ظنه السسّلامة بذلدك» وجب عليه 
خوديي سوير باط بد لطر ب العون 
المركبي بتلائي النار وإطفائهاء حَرّمَ عليه طرح نفسيه في البحر» وإن 
تساوى الأمران في تحويرٍ السّلامق تخي وإنا تساوى الأمران في تحقتي 
الهلاك» وقف ولم يُتحرّك حتى لا يكون شارعاً في إهلاك نفميه؛ فلأن 
بموت مغلوباً على هلاك نفسيه» وليسَ ذلك فِعْلّهه أُوْلى مِنْ أذ يشرعَ في 
فعل يكونٌ فيه وبه مساعداً على هلاك نفسيه. 


. قي الأصل: المبتدباً»‎ )١١( 


د 


0 


ومتها: أنه أتن امول سب لكك كرد عاصياء كما لو 
ضرب : ساقه» فعجرٌ عن الصّلاة قائماء أو ضَرَبَتْ بطنهاء فنفِسَّت 
وأَحْهضّت ذا بطنهاء فإنّه يجعلُ ذلك بعثابة ما كان الأمران جميعاً من قِبَلٍ 
غيرهماء في سقوط الصَّلاةٍ ةِ عن النقّساءه والقيام عن المكسور السّاق» 
كذلك المي في المَاحةٍ بعد التوبة قصداً للحسروج طاعة فلا يحور أنا 
يُحِعَلَ معصية مع كونه خرج بحسب إمكانه. 

ومنها: أن إخراج م نفميه مس الغصب قاطعاً بها كوناً بعد كونء 
وهُوي اليَدِ في ملك المغصوب منه» ليس بأكثر مِنْ حمل العين المغصوبة 
لردّهاا» على مالكها قاطعاً بها كوناً بعد كون وهي”" في يله على 
الصُورةٍ الي كانت» ثم مروره بها إلى دار صاحبهاء نادم علىما سبق منّ 
ايوس رما على اله عار عطهاء ,لاعن عروقاك ناك يل 
الطاعفالق لا يشر بايا كلك ارو قدي هو الشف لويد 

فإنقيل: لا نسلم بل حكمّه حكمٌ الغاصب في المأثم» إلى أن تنزول 
يذه إلى يد المالك» كما : تقول الجماعة في الضّمان لهاء ون كان حاملاً لها 
إلى(" مالكهاء ولم يرأ منْ ضمانهاء كذلك نقولٌ نحن في مأثم الغصب. 

قيلَ: لا بقاءَ للمأثم بعد ما رضيّه الشّرعٌ معذرة وتوبة» فقال: «التوبة 


)في الأصل: «كردها»). 
(1) في الأصل: الوهر». 


(0) في الأصل: «على). 


5*5 


تحب عا للبا41 كما لا بقاءَ لسيئةٍ مم الإيهان بعد الكفر؛ لقوله: 
«الإسلامٌ يحب ما قبلّه)0, وباب الضَّمان لا يُقارب المأثم؛ بدليل أن 
المبتدئ بإتلاف المال على وجه الخطأ أو 0 ا بف وإن 00 
ضامنا مع الجهل والخطأ والذي خاطبّه الشرعٌ 7 التوبة وأحبط به 
الماضيء ل يَكُنْ إحباط الماضي مِنّ الذنوب بالمستقبل منّ التوبة إلا لأنّ 
العمل7" الماضي» والواقمَ الفارطء لا يمكن تلافيه بأمر يعودُ إليه. لكن 
بندم على وقوعه؛ وَعَرْمِ في المستقبل أن لا يعاود إلى مثلهء ولا علّة في 
فون القريق وإخباطها ئلا ميق إلا هده الل برهن اله لكل موز تنا 
وقعٌ وسبقَ» ولا إزالة ما سلف» وهذا في الحاصل في عَرْصةٍ المرحى 
وَالعْصْب ممتنعٌ استدراكه بعد حصولهيء من طريق إزالة دوام كونه في 
المتاحة والدان اللحصويق ”فلا يقى له فيه تخيلة, 00 في استحالة التلافي 
كالماضي من الأعمال القبيحة» ويبقى ما( أمرَ به من التوبة ندماً وعزما 
على ترك المعاودة» ماحياً لمأثم دوام كونه صورةً ممثلة» كما مَحَسٍ التوبة 
ما قد كان من الأعمال» وخرج إلى الوحودٍ منهاء وكما صارّ بالتوبة ما 


)١(‏ أحرجه أبو نعيم في «الحلية» ١84 ١484/٠5‏ من حديث شداد بن أوسء» 
بلفظ: «التوبة تغسل الحوبة». 

)١(‏ أخرجه أحمد 4/ 99١و‏ 5١٠و‏ ه٠١5اءوابن‏ سعد في «الطبقات» 94/907 مول 
والبيهقي «دلائل النبوة»غ / ١‏ من حديث عمرو بن العاص الطويل ف قصة إسلامه. 

(5) ف الأصل: «العل»). 

(4) في الأصل: لرعا). 


وموم 


كان» كأنه لم يكن وآثان) ما سبق من فعلِه تخد .من قتلهم» صرعى 
في الصحراء تأكليع العافية("2؛ أو في لحودهم وقبورهم.ء وآثارٌ أفعاله في 
تخريب الأبنية» وإحراق العروشء وقلع الغروس» وقطع الأعضاءء والمسألة 
الي أوقعّها في المظلومين مِنَ الأحياء يرون بها أنفسّهم بين الأصِحّاء 
فهذه آثارٌ الأفعال 52500007 من ذل لجميع ولك أماضية: كذلك نفي 
كونه بعد وي قِ هذه الساحة الي أمرَ بالتوبة من أصلٍ الفعل» يكود 
0 وشغلا عور 6 ويفا الم حكماء كما كانت تلك الأقار باقبنة 
صورة وتمّحي باللواع سيكينا » والعلة تجمعهما وهي عدم القدرة 
على إزالة ما وقع م إلا مما أتئ به و من الندم والعزم قينا كذلك هاهناء 
فلا فرق بينهماء فصارَ الكونُ وقول الحاصل في الحال عامسل الماضي؛ 
حيث لا تدحلٌ تمت القدرة إزالته وصارت التوبة ا لأثم الأثر 
الماضيء وهذا الأثر الباقي. 


فصل 
في متعلتهم وشبههم في ذلك 


فمنها: أنْ قالوا: إِنَّ الأفعالَ مبتدأة ومستدامة» ثم إنْه لا توبة مع 
المبتدأَةٍ من الأفعال؛ كالقتل» والشربه والرّنى» كذلك لا توبة مم 


(1) في الأصل: «وآثام». 
١‏ أي السباع الطالبة للطعام. 
(5) في الأصل:«تجمعها). 


فق 


استدامة ذلك» وهل الأمشنامة إل الفعلّ بعينه(١))‏ لكنه اميد بعتت طب 
لجرب رقا لوا ومو انار سمرت رجأء كسعيه فيها 
داخلاً صورة» وهو فعل بُنِيَ على اتلس والتعدي» فلا وجة لصحّة التوبة 
مع بقائه ودوامه. 

فيقالَ: نحن قائلون.موجبب هذا الدليل» وأنّ الدوامٌ كالابتداء لكن 
مَنْيُسلَمُ لكمْ أن الساعي عرو ور والحخالعٌ شوب القصب 
للَعرّي عله وترك اللبسِء مع نديه على ما ابتدأء وعزيه على أن لا يعو 
ل اند يكرة مستدياً؟ ! بل يحب أن نحققَّ ما الذي كان افا وضامييا 
الابتداء» وهل كان إلا الدخول بقصد الاستعلاء» ورفع البق انه 
وإثباته الل البطِلَة؟ فلو ريكن بهده اليو بل كتان عبر عام. ٠‏ أو كان 
لخر جور رفافق 007 في ذلك» م 000ظ ولا آثماء فإذا 
زالَ ذلكَ في الدوام» عُدِمَ الطب بعدم القصدٍء وهل هو مأمورٌ بالترك 
والنزوع» أم لا؟ فمن قولكم: بل هو مأمور بالخروجء منهي عن المقام» 
فيقال: فإذا امتثلّ الأمرّه ونزعٌ عَن الغصّب بغاية الإمكانء كيف يقال: 
نه مستديمٌ للغصب؟! وكل بق يه اننم العرم إلا ضورة الففعل؟! وهي 
صورة الترك. 


)١(‏ ف الأصل: «لعينه»). 
59) في الأصل: «بها». 
(5) في الأصل: «و). 


يضف 


]١ 5 


ومنها: أن قالوا: إن غصب الملك حقٌ لآدمي» 0 
فإذا تاب» فقدٍ اعتذرٌ إلى غير مالك المْجينٌ عليه فلا تسقط المعتبة واللائمة 
ِنْ جهة صاحب الحقّ» كما لو جنى على شخص»ء ثم اعشذّر إلى غيرو» 
ذه لا بوترق سعد كلل عافن" 

فيقال: الله سبحانة لَمّا١)‏ أذن للغير في أكل مال الغير عند الضَّرورةء 
مقع حكم الأئمٍبالإذن من حهة ال وبقي الضَّمانُ للآدمي» فحسن أن 
تكوث التوبة تلافيا يرح جعٌ إلى اللو سبحانة» فتزيل مأثمَ التعدي, والبارئ 
هو المالك في الحقيقة والآدض سمتلت قاللال: قال سبحانه: «إوأنفقوا 
ما حَعَلَكحْ مُنْتَحْلفِينَ فيه» [الحديد: ]ع لإويَسْتَحلِفَكُم في الأررْض 4 
[الأعراف: 2.١79‏ وهو الذي جَمَلَكُمٍ خَلائِفَ ان ض 4 [الأنعام: 
5" فلا يُجعلٌ الاعتذارٌ لله(1) سبحانة كالاعتذار إل بعض الخلق عن 
جناي أوقعها بغيره» هذا أجمعنا على أنه إن 1 ا ره عل 
ترك المفاودة؛: كان عاضياء ووقعٌ الخلاف على صورة الفعل بعد التوبةء 
وأَحْمَعْنا على أنه لا يحب التنصلٌ والاعتذا” إلى غير المالك مِنْ آحاد 
الآدميين. 

ومنها: أن قالوا: اليد ارقت لقص ده حافنا::والدكةة بتأعر تسليوي 
وتمكين امالك من واقعٌ» فلا معنى لإزالة المأثم معّ وحودٍ سببه ودوامه. 


)١(‏ في الأصل: الر». 
(5) في الأصل: «ا لله 


0 


فيقال: صورة الفعل قد قابلّها بقاءُ الضمان الذي هو غرضٌ ال الك وبه 
تحصل إزَالق:0» الضرر عنةُ فأمًا لمم فهو مقابل للعصيان» والعصفاه يُزيله10) 
الاستغفارٌ والندم والعزمٌ المأمورٌ به من جهة الله؛ الل ل 
الآدمي» بقط السكان :زع الكرث ين الكيوية يه إذااضدر إن القناصب: 
أمسك العينَ لي واحمفلهاء أو اخيلها إلى ا أو جلها ني موضع 
كذاء أو سلمّها إلى فلان شخحص عيّنهُ فإ حقه منَ الضمان ل لأنه 
يصيرٌ لأجل ذلك متثلاً» فح اللو يسقط) إِذْ صارَ بالتوبة ممتثلاً. 

فصل 

لا يحب شكرٌ المنعم بالعقلء بل لا يحب إلا بالسمعه خلافاً لكثير من 

المتكلمينّ المعتزلة0) في قولهم: يحب عقلا9). 


والفائدة في ذلك: أنه إذا لم يَشكرء حَسْنّ تعنيفه وتأنيبه. وهو نوع 


عن 
1 


فصل 
في الدلائل على ذاك 
فمنها؛ أن اسن له يخلو: هن أ كول نانح انه سرض أ كناك 


)١(‏ في الأصل: «ازلة». 

(؟) في الأصل: «مزيله»). 

)0١‏ ف الأصل: «للمعتزلة». 

(4) انظر «البرهان») 94/١‏ وما بعدهاء و «المنخول) .١4‏ 


ار 


يانه واجاء فإ كان اجا 2 01/5 الواسي كممناء 
الدينِ» ورفع المضرَة عن الغيرء وكفٌ الأذى عله والعقلامُ يقبُحون شكرٌ 
الإنسان على أنه م يؤؤهم في مال ولا نفسء فلو قال قائلٌ: قوموا بنا 
نشكر فلانً؛ كيف م َب أموالناء ولم يَحرق منازناء ولم يحسرقا ثياتناء 
لاستهجن للق وونعبييف كان كف الأذض وااء شيج الشكر عليه 
كذلك قضاءً الدّينِ لا كان واحباًء م يجب الشكرٌ عليه بل استهجن 
الشّكر عليه. وإن كان بإحسانه ا فإيجاب20 الشكر كإيجاب و دفع 
العىوض» فإِن الشّكرَ يقعُ عوضاء كما أن ذم م المسيء يقعٌ عقوبة» ولهمهذا 
عله الي ٌ كالاستيفاء لبعض الحق والتحفيف عن الْحْرِمٍ فقالَ 
لعائشة لما ذمَّتْء ودَعَتْ على سارق غزلها: (لا م عنه)0"» قال أي 
نايل اسن رن اد عل الاق 
خرج عن كونه إحساناً وصارٌ عوضاً وتجارة» ومَّنْ ندب نفسّة لبيع 
الأموال طلباً للأنمان» دن توق في المأكولات لبيعها كالغراس والمراق 


والحلاوي» م يعد مسناء احا وطالدا للأثمان, ريطن ان 


وب أن يقابل صار بالإيجاب لقابلته م وخحرج عن تَمحّض 


)١(‏ في الأصل: «فانجاف». 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 2748/٠١‏ وأبو داود )١551(‏ ؤ(4305)» والبغوي في 
شرح السنة» ه/عه١.‏ 


وه انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم سن سلام ال هروي ”. 
(1) ف الأصل: «تحب». 


55 


الإحسانء فهذا بحَسَّبٍ<) هذا القبيل؛ وهذا قال العلماء من أهلٍ السنة: لا 
يحب على الله شيءٌ لخلقهء ذْ لو وجب عليد» لما وحب شكرُه؛ كقاضي 
الدَينَ» فعلى هذا الأصلٍ نبني) وإليه نذهب؛ وقالَ الحسن بن علي وقد 
سثل: م حرم الزيادةً في قضاء القررْض؟ قالَ: لعلا يصيرٌ الإنفاق والمكارمُ 
تحارة فبقصدٍ هذا النحو فإنه يستحيل المعنى. 

ومنها: أنه لو وجب الشكرٌ على الإحسان عقلاء لوجبت العقوبة 
غلن الامناءة طقلا ولو وض :ذلك كان العلر قبوحاء :راق إساعنا عل 
أن العفو حَسَّنٌ عن المسيء) فيجب”") أن لا يكون ترك الشكر قبيحاء ولو 
كان اق جام لكان برك ليه 


فصل 
في شبههم 

فمنها: أن العقلاء أجمعوا على إيجاب ؛ بر الوالدين وشكر الخالقء مع 
كونه عر الشكر غني ان الوالوان أ حنيها إشتقاقا ايها واجتداواة ري 
من ألم الرّقةٍ على الأولاد» والحنرٌ الذي طبعا عليه في أصل الإيجادٍ. 

فيقال: إن شكرّ اللو وحب شرعاء وإلاً فما كنا نهتدي إلى أصل 
شكر فضلاً عن إيجابه؛ لأننا غاية ما أعطانا العقل منه: أنه نار كك 
باع م اا والعقلٌ الذي دلّنا على أنه صانم ال 


)١(‏ في الأصل: «تحتل). 
(0) في الأصل: «يجب). 


زط/رهوا] 


على أَنهُ فائضُ الحود بعد الإيجادء لا ليقابلَ بالشكرء ولا نعلمٌ أنه بالعقل 
عل عن أذ عيذ الكل لت الحائدة حلب القن من لاقي اا بلا 
ليعتاض» وأعطى لا ليأحذ» ونفع لا ليُقابل» فلمّا حاءً الشرعٌ بإيجاب<) 
الشكرء انْسَبَِكَ من الشكر أنه نفع لناء لما يعوضنا عليه منّ النفع الدائم» 
نضاري عار لناء فاكنيداها خى اليد لعلو المرائد حالف 0 : 
كدذرعولة أن إحسانف إن نوب العفل: أو جور إغادة امداق _ مو قوف 
على الشكر مناء ولا عنة العقل خيرٌ عَنْ شكروء ولا كيفية شكره» بل 
لذ عند ]مكل وى الكلو يانه انيم زرا مله إل الاقدل علد زر عه 
من ضر ونفع» وما صدرٌ عنهُ سبحانه من الَضارٌ وسلس المنافع بأوجع 
سلب يَمَنعٌ العقلّ مِنْ أن يحكم على أفعالِهِ بأنها لمعنى استدعاء الشكرء 
انه عانق قوق العقل: أن يعلم أنه الفاعلٌ للمنافع لا م إليه 
نفع ولا لاستدعاء شكر؛ أن الشكر ين قل نذؤي والفاتدق زاك 
سبحاةُ بالعقل من عن ذلك» وإنما تلقينا ذلك من قِبَلٍ التشّرع؛ حيث 1 
قالَ: إوما حلفت الحنَ والإنس إلا ليَمْبِدُون) [الذاريات: 5]» ومن 
عو امعسي حن على السكة ار ريك ل مدوانا ال علي اما 
مخصوصة؛ وصرّحّ بالمااقر ياك ليده وظاعات له 

و كذلك بر الوالدين علمّنا شرعاء ررد ِينَ بر الوالدين ور 
الل سبحاتة لساغ وذلك أن الشكرٌ وضيمٌ تقربا إلى المنجم» ؛ ومقابلة على 


)١(‏ زاد في الأصل هنا بعد قوله: «بإيجاب» :« شرع بإيجاب». 
)١(‏ في الأصل: «معنى). 


إخسانة اذا بالإحسان إليه بشكروء والأصل فيه مقابلة نفع بنفع 
وإحسان بإحسان» وهذا لا يقعَ إِلامن اثدين» يلحي بكلٌ واحادٍ منهما 
الانتفاعٌ» ألا ترى أن كل نفع صدرٌ عمًا لا يَنفع00 لم يَحْسّنْ صرف 
الشكر إليه؛ كالمطر في إنبات العشبيء والقمر في الكشفي عن اللجادة في 
حقّ المتّيارق وهبوب الريح السيّرة لفك في البحرء يُتلقى منها الانتفاعٌ 
عند مَنْ لم يثبت ذلك بقصدٍ قاصد وهم أهل الطبع, أو أثبتها بقصدٍ 
قاصدٍء لكن لم يَجَعَلٌ ضياءً القمر؛ وهطل المطرء وهبوب الريح من جهة 
هذ الأشياء المنتفع بها بل جَعَلَ النافع بها هو الله فعلى كلا المذهبين 
والاعتقادين لا يحسُنُ صرف الشّكرٍ إلى واحلدٍ منها فيما صدرٌ مِنَ النفعء 
بل لا شكر(" رأسا مصروف حو واحلدٍ منْ هذه المنتفع بهاء حيتت ا 
أنها لا تنتفعٌ بالشكرء ولا أنها بذلت ذلك وقصدتةٌ طالبة لمقاباتها 
بالشكر فقبحٌ الشكرٌ فالقابت بأصل الدليل العقلي أنّ الله سبحانة لا 
يلحقةُ نفع وأنهُ مفيضٌ للجود, معطر أبدء غير" طالبو منْ غيرو شيئاء 
فلذلك لم يوجحب لعقلٌ ولم ينهد إلى مقابلة إنعامو(؟) بشيء» بل غاية ما 


يوجبه: العلم بن النعم منة» وعنهُ صدراك: 


وأمّا الوالدان» فدلائلٌ أحوالهما بوضعهما على الحاحة أنهما 


)١(‏ في الأصل: (ينتعع». 
)١(‏ ف الأصل: «لسكر». 
(5) في الأصل: «عن». 

(4) في الأصل: «العامه». 


5/7و 


بالك و15 والاكراة كدحراة ومتديتان عمة الول ماو حوان وتاملدن 
عائدته عليهما عند عا ييا د الأولاد كما يَعْتَدَان التزبية والإشفاقٌ 
('على الحيوانات بغية النفع بلحمانها وألبانهاء ويعتدان" التزيين واللقاحَ 
للشجر والنجيل طلباً لعائدةٍ النفع بشمارهاء وكما يُعتدّان التداوي وشرب 
الشربات في لبقيو لصحة الأحناف والاشغانة بالعدالينا علب ميئل 
النفقات والمواة بأغسانيا وتفر قايا. 
والذي يوضحٌ أن شكرٌ الله سبحانَةٌ ليس منْ هذا القبيل لا عقلاً ولا 
قرغا + أن الضار العكادرة غ3 القاسك بهاء ع الذم وعلييسا | وانهنا 
إذا صّدَرتْ عنْ غير قاصده قَبْحَ صرف الذم إليه» كالحجر يَنَكْت والريح 
تغرق» والنارٌ تحرق» وحر الشمس يؤذي؛ وصوب المأر في البدو يؤذي 
المسافرَ في نفسيه ورحلِه» وفي حضره ف كنه وبيته» وإلى أمثال ذلك» ولو 
ذم ذام شيئاً لأحل الصّرر اللأحق 1 لقح ذلك العقلاء» كما قبّحوا 
شكرة لما يحصل ة ذلك بوعلة فيجيم لذلك؛ لأحد أمرين؛ 
َو لَهُمَا جميعاً: ما لأنّ هذه الأشياءً لم تَقْصِدْ نفعاً ولا ضراء على قول مَنْ 
نسب الفعلَ إليها مِنْ أهل الطبع ومَنْ نسب الفعلٌ إلى الله سبحانةُ مِنْ 
أهلٍ التوحيادٍ والشو, أو لأنّ الشّكر لا50) ينتفع به والذم لايستضر به 
والشكر إنما يقعٌ مقابلة للمنافع؛ لأحد أمرين: إِما ليقع موقع التعويض» 


() تحرفت في الأصل إى: «بأكثر منه». 
)5-١9‏ ليس في الأصل. 

(5) في الأصل: «عند). 

() في الأصل: «ما لا». 


فيزيد منَ الإحسان إلى الشاكرء أَوْ يستديمٌ إحسانة إليو لموقع الشكر من 
أوْ ليحصل لَهُ النفغ» والله سبنحانة ليْسَ من هذا القبيل؛ اناد معد 0 
الطريق إلى شكره و على فائض إحسانِه إلا .مما جاءت به وطلة لواف الله 
عليهم» وأمّا شكرٌ بعضنا لبعض» فلدلائلَ قامت» وعادات دلت على 
المقابلة» فأمًا العقلء فإنه لا يوحبُ ذللك؛ لما بينا من أنه يخرج إلى حَيرٍ 
المعاوضة لا اللإحسان؛ ولهذا م يوجب الشرعٌ على مَنْ قم بين يديه طعامٌ 
شهي» أو أفيض على ثوبه يب ذكي» أو قي شربة منْ ماء على ظم!ء 
ا الا ل ل 
يوحب الشّرعٌ عوضاء فلا بْدٌ أن يكون لعلةِء ولا يظهرٌ أن تكو العلّة إلا 
حك رج كرو اخارد وكا ابص سروم عبار دلالة 
حال تدلّ على العوض» لاقو ها امعد مِنْ أحر الحمامات» والمتّفرء 
وأحرة الحجام المتهدافي وإلى ذلك وكذلك الشكرٌ هو نوعٌ عوضء فلا 
وجة لإيجابه على المحسّن إليه مِنْ غير عقا ولا شرطر. 

فإن قيل: العرف الوضعيّ يوحب» وهو أنَّ كل محسن يقتضي الشكرٌ 
على إحسانه. ْ 

قيل: إذا كشِفت هذو اللُطيفة» علمَ أن اقتضاءً الحسسن للشكرة) 
#اننعم تيون ويتن الشكز ولهنا تشبرح الالحسان عدن وهيف 
َأ إعنافد لأسا ملكتن اعدك هذوفن ان مسا نالا ريد 
سكم كو ول شكوراك والاستاك د وج ونا كافدوانيا دمت الاقنماء 


)١(‏ في الأصل: «بالشكر). 


5ه 


رم/لاولى 


بهِ؛ كالديون» وسائر الحقوق؛ ومعلومٌ أن المحسنَ لؤْ صرَّحّ عقيب إحسانه 
باالطالةتوقتكر 07 إحبايف الك اانه #طالرنة. 

وقد احتج بعضهم فيها بقولِهِ تعالى: «إوإذا حيّيتم بتحِيّةٍ فحيوا 
أَحْسَّنَ منها أو رُدُوهاه [النساء: 65]» وهذا أمرٌ مطلقٌء فاقتضى 
اه 

فيقال: هذا مصروفٌ عن الإيجاب إلى الندب بأدلتناء ولأنا لا ممع 
إيجاب الشرع لأمور2" لا يوجبها العقل» وكلامنا هل يحب في العقل؟ 

على أنكم لا تقولون بيه وهو أنه لا يحب إلا الشكر فأما القايلية 
بالأحسن وما يرْبِي على الإحسانء فلا يجب. 

ولأنّ الآية لوْ كانت على ظاهرهاء لصارت إيجاباء ولابندأت© 
بالإحسان كلفا على المحسن إليه» وتثقيلاً بإيجاب الشكر والزيادةٍ على 
الإحسانء» وذلك يثقلّ فعلاء قرلا وبذلا للمالء ويصيرٌ كطروح 
الستّلاطين على السّوقة ة لأموال لا يحتاجون إليهاء وإيجاب أوفى الأثمان 
عليهم في مقاباتهاء والبارئ سبحانه َف رد السلام؛ وسعلة فرقا علق 
الكفاية؛ حيث علمَ أنه ينقلٌ الجوابُ لكل مسلّمٍ مع كثرةٍ أشغال اناس 
المانعة من تتابع الوذ على المقدقة بالسّلام0؟)» فوسع م بالنيابة» واكتفى 


)١(‏ في الأصل: «فيسكر). 
(0) قي الأصل: «بامور»). 
(5) ف الأصل: «النحايا والابتدات». 


(4) في الأصل: «السلم». 


يحواب الواحدٍ من الجماعة السلام عَنْهُم. 
وما يوضح قبح ذلك: او وان اي 005 لع ند مين 
أحسسّ إليه عند الحكام» وأعدي على منْ أحسنّ إليِه فلمْ يُشْكّرهء كما 
يعدى في الديون والحقوق: لا 05 ذلك( عند العقلاء بحكم العقل 
والشّرعء اراي ما قبحت المطالبةٌ ب والإعداءٌ عليه 000 
فقيل 
يجوز أن يرد العمومُ إلى بععض المكلفينَ» وترد دلالة التخصيص 
السّمعية» فيُطوى عنهم؛ حلافاً لبعض المتكلَمِينَ من المعتزلة: لا يجوز ذلك 
في دلالة السّمع إذا م يكن في العقل ما يدل على التخصيص»؛ جل إن 
كان في العقل دلالة على التخصيصء وكلهم إليها(). 
فصل 
في الّلائل على ذلك 
ينها نان يا أضانا أن ناعير اماق ع قحي تدان نات دوف" 
دللنا على ذلك الأصل, فإنه لا مانم والسعانسة اج صف 
باعتقادٍ وحوب الكل وتحقيق العزم عليه وكتم دلالة التخصيص؛ 
ليتحقق منهُ الاعتقادٌ والعزمُى وا ان لمان افا فين 1و 
)١(‏ في الأصل: «بسكر». 


68 2 الأصل: «لا تسهجن وذلك». 
(3١‏ انظر «البرهان» الى و«المسودة» .)011١5(‏ 


لا 


00 


أكبر المصالح؛ لتوطين النفس على الأمرٍ بمقتضاه في الظاهرِ ثُمٌ م التزام 
التخخصيص إذا ظهرن دلال يِب ذلك ثواباً انياً عَنٍ المسارعةٍ إلى 
اعتقادٍ البعض بعد اعتقادٍ الكل مشابعة للأمر. 
ومنها: أن الله سبحائةُ قد طوى النسخ عَنْ طائفق» حتى إنها صَلَّتْ 
إلى بيت المقدس شطر الصّلاقِ ثمّ كشف ا عن دليل انسح فانتقلت» 
واعتدً لها بما كان مِنَّ الصلاقٍء ولو لم يكُ حائزاً عقلاء لما ورد به السّممٌ 
لأنّ المسّمعّ لا يردُ بغير مُجوّزات العقول. 
وها أذاظ الدليل اومن التخصيص قد يكو مسلعية د 
عضن الكل هلد عد دا امع لضان أو يكون ذلك ممطلق 
ل ا يو بالمشيئة» ولا يَععرُ لمصلحة» فلا وجة 
فصل 
في شبههم 
فمنها: أن في ذلك تعريضاً بالممهل» والحهلٌ قبيحٌ» فالتعريضٌ بالقبيح 
ومنها: أن نفس الخطابه بالعموم مح طَي المخخصص له خطاب ما المرادُ 
ضيدّه؛ والخطابُ .ما يرادٌ ضدّه, كالخطابب بالنهي والمرادٌ به الأمرُ والزحر 


فللا ساقي رليك وهذا قبيحٌ في الخطابي» واستدعاء ضِدّ المرادٍ. 


)١(‏ في الأصل: «الشبه). 


فصل 
في الأجوبة عما ذكروه 
فأمًا دعواهم م التعريض بالجهل» فما أني المكلْفُ إلا من قبل نفسو» 
وإلاّمَنْ عَلِمَ أن دأب الشرع تخصيصٌ العمومء كما أن ديه سخ 
الأحكام وتأخير البيان» لا يبادرٌ باعتقادٍ العموم؛ بل يعتقده مشروطا بأنْ 
لا يتراححى(١‏ عْهُ دلي تخصيص. ْ 
ولأنه اباطلٌ بالنسخ, نه َادرة الأمو يعيقة الذوام يات النتس 
ا ا فالذي يعتذرٌ به عن ذلك: أنه يحب أن يعتقدّ الدوامً ما لم 
تَرِدْ دلالة النسخ» كذلك عذرّنا في أنه يعتقدُ العمومَ ما لم ترد دلالة 
التخصيص» وعدا تيو فا ابعناا عيض تور جاتشةاندن الخمتص 
فهذا تخصيص أعيان» والنسخ تخصيص أوقات, وأزمان. 1 
وأمّا قولّهم: إِنْه يكونٌ أمراً بضدٌ مرادوء فلا يلزمٌ ذلك» بل يبينُ بدلالة 
التخصيص: أنه أرادَ حصول الاعتقادٍ بأنه يعمل بالجميع ما م يُخقْص» 
ويَعْرِمُ على ذلك؛ وهما تكليفان مقصودان, ولاك شميمهما عنيها بل 
عليها: إيرادُ لفظ العموم, وقد كان يمكن أن يقعٌ الخطاب بالأعيان المرادةٍ 
فقط من غير إيرادٍ عموم, ثم إيرادٍ خصوص» ونا م منغ من ذلك لمعنى 
وحكمة في ذلك» لا يعنعُ من طيّ المنحصص عن المكلفء ثم إظهارو بعد 
للك وهنا ايز شرها (عقاة: وعودا فرك قا امك آنا يول نين 


)١(‏ في الأصل: «يترافا». 


سلطانك على مَنْ يتبعغك من الغاوينَ؛ فقال: «إإِنّ عبادِي ليس لك عليهم 
سُلْطانٌ إل مَنِ اتبَعَكَ [الحجر: ا وراد إيقول: فاسلك فيها من 
آمنَّ مِنْ أهلك» فأسر مَنْ آمن بك مِنْ أهلك» ثم 1 لم يقل ذلك» وقال: 
]١ 33/5‏ من عبادي ليس لك عليهم سلطا لمن ايملت». وقال: لإفامئلك 
فيها مِنْ كل رَوْجَيْنِ اين ولك إلا مَنْ سَبّقَ عليه القولٌ منهم» 
[المومنون: 717]» «إفأسر بأهلك... إلا امرأتك[هود: ١ىمع‏ وإذا لم 
لم ترا اقول وإِنْ تتابع وتعقب» كذلك لا يقبحٌ وإن تأر 
لما بينا من الحكمة والمصلحة أو المشيئة المطلقة. ١‏ 
فل 
يحور النسخ في السّماء إذا كان هناك مكلف مشلٌ أن يكون قد 
اا ولا بكرن وات لاما 
للمتكلمينَ مِنَّ المعتزلة» ومن ججح الجراج يقظة: مّنمٌ مِن وجحودٍ ذلك» 
كما منع من جوازهِ عقلا(©. 
يل 
في الدلائل عليه 
النقلّ صحّ بأنّ الله سبحانه فرض على نبيّنا كيو حمسينَ صلاة 


إ 


)١(‏ انظر «المسودة» (771)» و«روضة الناظر» 9971/١‏ و«شرح الكوكب المنير» 
هه ؟. 


وه 


ثم لما راحع و ا اند كه في الاستنقاص» وتضّرَّع00) في التخفيفي, 
قف ان التو 0 وهذا هو النسخ قبلَ وقت الفعل بعينه وق 
والح عل هن الأصم اولان )تحاف انا ركلدة الزائية كما يكلف 
لقيافة كاتف النناه كنا كد ان رمويوقة “ل ريك 
السجود لآدمَّ عليه السلامٌُ» وكلّف آدَم وحواءً قبلَ الإهباط©» ترلة أكل 
الكهرق :ون كان لكان مالا توكاة الحم صاظاء ها انان يكلف 
ليلتزم ويعتقد فيثيّه على توطين( النفس على الأشقّ الأكثر ثم ينسح 
ذلك بالأقلٌ الأسهل» وفي ذلك لطيفة» وهو أن الأعميرَ يسهلٌ بإسقاط 
الأول كما كلف مضايرة الواحل للعشرق لمحف يان أسقط :ذللكه إلى 
القن وف د الوجة 1 الننجاء قن عقر عر "كلمدهى' اناده كما بويد بن 
الأرضء ولا فرق» وفي إعباره لأمته بذلك مما يوحبُ شكره فَيعْقَبُهم 
الشكرّ على ذلك ثواباًء وما لم يَخَلُ عن هذه الفوائدٍ لا وجة للمنع منه. 


ل 
قي شبههم 


قالوا: الأمرُ ف اهناك أو بالتبليغ» فإذا 0 صار 6 قال ل 


)١١‏ قي الأصل: «وصريح)». 

(؟) حديث المعراج وفرض الصلاة أخرجه البخاري (9937) و (7897) ار 
(50؟3) و (88810)» ومسلم »)١514(‏ والترمذي (75145)» والنسائي 57 5). 

. قي الأصل:<ا للها‎ )5١( 

(4) في الأصل: «الاحباط). 

(5) في الأصل: «توطن». 


وه 


#«ه : ليان 
بلغ ذلك لا تبلغهم. وهذا عينٌ البداء. 

فيقال: بل النسخ لذلك بان أنّ المرادٌ به اعتقاذه» وتوطين نفسيه» على 
تبليغ ذلكء والعمل به بنفسيه؛ وتبليغ أَمّتِه وتبليغهم رفق الله بهم 
ولطّفه وإجابته إلى سؤاله فيهم؛ والتخفيف عنهم فما خملا الأمرُ عنْ 
فائدةٍ» ولا خلا النسخ عن حِكْمةٍ ومصلحةء ولا يتحقَّقٌ ما قالوا مِن 
النفي لما أثبتهء ولا النهي عم أمرّه به مِنَ البلاغ. 

اختلف القائلون بجواز الاحتهاد لرسول الله وه في الحوادث في 
تطرق الخطأ عليه في احتهاده على مذهبين: 

أحنهها ميدر اذ لظا علبي لك رذ لق عابو وهو ةدا وملهين 
الأكثرين من أصحاب الشافعى و يجاني الحديث١(١).‏ 

3 - قاع 5 9 7 ع 3 : 

وذهب بعض أصحاب الشافعى: إلى أنه لا يجوز عليه الخطأء بل هو 
معصومٌ في احتهادو» دعصمته في خبره عن | لله0). 

فى الدلائل على ذلك 


فمنها: أن في القرآن معتبة» منْ ذلك: قوله سبحانه: «إعفا الله عنكَ 


1 ) انظر «روضة الناظر» 6 و«المسودة» (/6.1))» و«أصول السر دسي‎ )١( 
.)07 5( انظر «التبصرة»‎ )؟١١‎ 


2-1 


مأوت هم حتى يد يّنَ للك الذينَ صَدَقَوا وعْلّمٌ الكاذبينَ 4 [التوبة: 
ان وَكَرك في المفاداة(') في ودر 0 ما كان لنبيي أن ون له حرق د/. 
حتى يُنحينَ في الأَرْضٍ 4 [ الأنفال: 117] الآآيات» إلى قوله: « لولا كتاب 
0000 سكم فجونا أت عذابُ عَظِيمٌ» [الأنفال: 4]» حتى 
قإن > ل تراس الجا كقابة: جلا حااسنة إلا غم سمل انان 010 لانية 
كات أشار بالقتلء ونهى0) عن المفاداة. 

نكا أله قذ جار عليه السَّهِرُ حتى سلّم ِنْ نقصان, فقيل له: 
فصر الضياةة: م 1 ؛)؟ فقال: 0 ذلك يكن وقد كانء 
قال: «إنما أناايقر اشن كما تَنسَون0)). 

فإِنْ قيل: أمّاا") النسيان» فْمَدْ بان 52 بقوله: «إنما السب 
لأسن 7). 

قيلَ: إذا كان ينسى؛ ليسنّ الاستدراك بالسجود والجبران» حاز أن 
يُسلط عليه الخطأء ولا يُحصمّ منه؛ ليفصل بين رأأيه وخصيره عن الله 
سبحاله» وليمعنَ في الاحتهاد تحذرا من مضض العتبة» وليعيه فيعطيّ هو 


)١(‏ في الأصل: «المفادة»). 

9؟) أخرجه الطبري في التفسير .)١51719(‏ 

(©) في الأصل: «عها). 

(4) تقدم تخريجه551/1. 

(5) أخرحه البخاري (501)» ومسلم (/01) من حديث عبد | لله بن مسعود. 
(5) في الأصل: «انما». 

(0) تقدم تخريجه 77/7. 


مع 


وآمنة الاتكنيهاد 'ضته؛ مِنْ بذل الوسع» وترلك المبادرة إلى الحواب. 
00 
في شبههم 

فمنها: انا قو لس علب ريطت فونه وله لكل لأنه إذا 
بادر بالجوابيء وكان(0 يجورٌ عليه الخطأء تردّد قوله بينَ الخط والصّواب. 
تأيه ا 2 فيه وذلك عينٌ الشّكّ في صحَّةٍ جوابه, والشّالكُ أبدا 
يتوقفْ عن الاستجابة إلى حين يرجح عندّه أحد المحورين؛ إماد) ع 
أو قطعء والشّلكٌُ في قوله يوحبُ فس الشّالٌ؛ لشكّه وتوقفه, قال الله 
تغالى: لإفلا وربّكَ لا يُومِنونٌ حتى يُحَكْمُوكَ قيما شحر بينهه ن لا 
يَحِدُوا في أنفسهم حَرَحاً ما قَضَيْت وَيُسِلْمُوا تَسْليما» [النساء: 18]. 

فيقال: إِنّ تحويرَ الخطإ لا يوحبُ التوقف» كما أنّ تجويرٌ ذلك على 
لفق ع غلحاء انفد كل لايريس اقوقن تسرف اللي اك لفيا 
ول الله نهو :0" يقلي عن العا عي قزل المفيء والانقيادُ إلى 
فتواة» إلى أن تقوم دلالة الخطأ. 1 

ونه باطلٌ بالتجويز للسهوء فإنه إذا سم مِنْ نتقصان» ونان أنه كان 
أخطأء يجورُ عليه الخطأ في مناسكه؛ ولا يوحب شك وكلّ عذر لهم عن 
السهو صالحّ أن يكون عذراً عن الخطأ. 


01١‏ في الأصل: «(وكما». 
ف الأصل: «أو). 


ومنها: أن القائلينَ بالإجماع اتفقوا على عصمته عن الخطأء والإاجماغ 
ليس بأكثر من قول امجتهدين من أمته ص » فإذا كانت أمنه معصومة 
عن الخطأء م يمر أن يكون هو بحوزاً عليه الخطاً؛ أنه لا يجوز أن عطي 
أمته رتبة فوق إصابة الحقّ لم يعطها هوء كما لا فو عد ةفسان 
بابي الخير والعصمة(). 

فيقال: إنْما ثبت الأؤلى١')‏ بعد صحة أصل المأخذٍ من الذي ينغ أن 
يكونٌ لأمتِه نوع ميزوٍء وقد أصاب عمرٌ في رأي بِيّنَ الوحيُ خطاً النبي 
ومن تابعّه فيد وهو ما تدم مِن المفاداق» ووافقّ ريه في أشياء أشَارٌ 
بهاء ولم يكن الببيّ يكيو سبق إليهاء والخضرٌ أصاب في التأويل لأمر الله 
وما طوي في تلك الأفعال مِن المصالحء وأنكرها موسى عليه السلام؛ 
والْحَضيرٌ تابعٌ» ورحلٌ منْ آحادٍ أمة موسىء فهذا باب لا يتحققُ فيه أصلٌ 
القاعدة فضلاً عن الأؤلى. 

على أن الأمة بعد موتو نبيّها كه لوْ جُوَرَ عليها الخطأء ولم تعصم 
عن م يحصل الاستدراكُ لذلك الخطأء واسقد علج اللسواةيش و1 يك 
للناس من بين هم؛ ليرفعوا عن خطأهم, وليسَ كذلك النبيّ 5 ؛ لأنه 
إذا أخطأء نبّهه الوحئ» وأوحب عليه الاستدراك» فلم مه الا نيان 


الفرق بينه وبينَ أمته في هذا . 


)١(‏ زاد في الأصل هنا : «عليه», ولا داعى لها. 


(؟0) في الأصل: «الأول». 


ههءع 


]”١ا1/ز‎ 


فضا 
في صفة الممتي 
وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية اللي حو العالم» وأن لمم 
وأنه واحدٌء وأله على صفاسو واحبو له وأله من عن ماه ا 
وأنه يجوز عليه إرسال الرسل» وأنّه قد أرسلٌ رسلا بأحكام شرعهاء وأن 
صدقهم فيما(') جاؤوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات. 
فإذا ثبت ذلك وحب أن يكون محصلاً منْ كتابب اللهِ» وسَنةٍ 
رسوله وطريق الاستنباط» وإلحاق الشيء بنظيره» ومناسبة الحكم لعِلتِه. 
والذي يشتمل عليه الكتابُ تا يحتاج إليهِ الفقية: أحكامُ القرآنء 
والفصلٌ فيما بينَ انحكم والمتشابه. والناسخ والمنسوخء والمحمل ابره 
والمطلق واعل و ل والظاهر والعامٌ والخاص ؛ والصّحيح وال عدر 
والباطل» وطريق الجمع بينَ ما أوهم الاختلاف بظاهرو ومعاني الآي 
والأخبار من لغةٍ العربب. 
ولشينا 52لا بكري 16 عد من عر لعل سا 1 يكون 
في النحو مثلّ سيبويه والخليل ولا في اللغةٍ كأبي زيدء ولا في الحديثش 
كيحبى بن معينء فإِدّ ذلك محالٌ حصوله لأحدٍ مع كثرةٍ العلم وقلَةٍ 
العير كنا نري ما دده الفقهائ وهديه العلماءً في كتبهم؛ وقلا روى 
جماعة عن أحمد رضي الله عنه: أنه اعتيرٌ أن يكون حافظاً لني ألف 


)١١‏ في الأصل: ل«ما). 


[حديش]» حتى إنه تردّد في الحافظ لأربع مئةٍ ألف حدييئي» وهذا ول 
على أنه يكون قث دن بالأحاديت الى تدوز غلييا الأتحكاء: ولا فالحفظ 
حفظ الآيات امحكمة الى تتضمّنُ أحكام العبادات والمعاملات والأنكحة 
والجنايات» لكفاه ذلك عنْ حفظٍ المواعظ والقصص وما لا حكم فيد 
أهل الرأي؛ وهذا يحملٌ على منْ جم بينَ الأحاديث والفقي وإلا 
فالمحدّث الذي لا فقهَ لهء كالحافظٍ للكتاب الذي لا يفقهُ معان الكتابيع 
ولا يعرف أحكامّه. 

[و] مَنْ حفظ أحكامً الفقه. وما أكمل المعرفة بأصول الدين» فهو 
عامي» لا يجوز أن يُستفتى» بل حكمه أن يُسستفيَ عالماء ولسنا نريدٌ أن 
يكون في الأصول كآحاد المتكلمينَ» لكنْ ما لا يسع جهله, وإن لم يدقق 
في الحقائق» ويمُعِنْ في الدقائق من الكلام, وهذا ما لا يجهله أحدٌ من أئمة 
الققهاة: 

ويحبُ أن يكون قدٍ اطلعٌ منَ السّيرةٍ في عصر الصّحابةٍ والتابعينَ ما 
يعدن يدها اعدو علي غنادة مكلو ننه وإغاورات التقيية: قدللة 
الأدلة الشّرعية الى لا غنى للفقيه عن الإحاطة بها. 


)١(‏ في الأصل: «فيما». 


لامع 


الى[ 


بعض» ورواية. بعضهم على بعض. 


ويعرفُ ما الأصلْ الذي يبْنى عليه استصحاب الحال؛ هل هو الحظرٌ 


أو الإباحة» أو الوقف؟ ليكونٌ عند عدم الأدلّةٍ متمسكاً بالأصل إلى أن 
0 دلالة 2-000 0 


اكد ماكر 00 ل 


ويعرفُ الأسماءَ ا موضوعة في الأصل - وهي الحقائق ‏ واجحاز» لبي 
الأحكامً على الحقائق دون الحاز والاستعارة. 
فى الدلائل 
فمنها: أنّ الاستفتاءَ استخبارٌ واستعلامٌ ولا يجوزٌ استعلام مَنْ لا 
يعلمُء ولا استخبارٌ من لا يُحمِين؛ بدليل أنه لا يجوز السؤال عن الإعراب 


لغير نحويع, ولا عنْ معاني الأسماء لغير لغوي» ولا السؤال عن فرض في 
تركة متوفئ لغير فَرَضِيي» وعلى هذا كل صناعة؛ حتى التقويم لا يجوز أن 


0 عنه إلا مله 0 ة بالسّلع» والأسواق» والأسعار القلة والرغباات 
المحتلفة. 


ومنها: أنّه معنى يحتاجٌ فيه إلى التقليد» فاعتبر في الممستفتى فيه الخبرة 
بطريق العلم به؟ كاستقبال القبلة. 


لحف 


فصل 
في صفة مَنْ يحور له التقليد 
وهو الذي لا يعرف الأدلّةه ولا طرق الأحكام الي ذكرناها في المستفتى» 
[و] من لم تكمّل فيه تلكَ الأحكامٌ جار لَه التقليدٌ؛ فإننا لو كلّفناةُ النظرَ 
فيوء لشق ذلك على الأ ولم يتسع الحالٌ للمعايش والصّائع ولذلك 
جعل الله تعالى طلب العلم فرضاً على الكفاية بقوله تعالى: لإفلولا نفرّ 
مِنْ كل فرْقَةٍ منهم طائفة# [ التوبة: ]١١7‏ بعد قوله: وما كان المومِنَونَ 
هوا كاف 4ع :وما ذاه ]لآ لما دكناء وقة قال ملعتا لحك وقد شي 
عن الرجُلٍ يكوثٌ عنده الكتبُ فيها الأحاديث عن رسول الله يلي 
واختلاف الصّحابق ولا يعرف صحّة الأسانيده ولا المتّحِيحَ منْ غيره: 
هل يأححد بما شاءً مِنْ ذلك؟ فقال: لاء بل يسأل أهل العلم. تتاحيل 
عاميّاء ولم يحور له الأدٌ بشيء من ذلك فكات ذلك تنبيهاً على أنه لا 
يجوز له أن يفي غيره؛ لأنّ تقليد الكتبيء وأقوال الصّحابةك إذا لم يكنْ 
لقاعار نت قب ورور فد القع بالك ملي لي قز اه وهو 
تاوالع له يقلت كقراف الكساب هذا سه الدار” آنا سمل آي 
المصحف؛ فإنه لا يعرف الناسيحٌ من المنسوخ» ولا الخاصٌ من العام ولا 
المصروف عنْ ظاهره بالدلالةٍ إلى غير ما نطقت به الآية» مل أن يسمعٌ 
قولّه تعالى: «إولا على أنفسيكم أن تَأْكلوا من بوتكم أويبُوت آبايكم» 
إلى قوله: أو صَدِيقِكُ م4 [النور: »]1١‏ فيدحل بيت رحل من معارفه 
بغير إذنه» ويأكل طعامّهء أو يُفْتِيَ بذلك؛ أو يسأله أعمىء أو أعرجُ عن 


املق 


ىا 


مثل ذلك» فيقول: ليس عليك إثمٌ ولا حَرَجٌ ويتلو على ذلك: ظ ليس 
على الأعمى حَرَّجّ ولا على الأغرج حَرَجٌ4 [النور: ١1]؛‏ وعلى هذا 
وأمثاله» فلذلك منعٌ أحمد العامي مِنَّ الأحذ بما ف لصحيف اد 
وأقاويلٍ المتحاة دوالذئ يشي باللكة أن لني يك لما أخبروة بالذي 
شج0 رأسه. فقالَ: هل تحدون لي عطي فقالوا”»: لا» فاغتسل» 
فمات» قال: (قتلوة» قتلهم 9 هلا سألوا إذد») ُ يعلموا)9؟) ومعلوم 


أنهم إنما تعلقوا بقوله تعالى: «إفلم تجدُوا ماءً فتَيَمّمُوا © [النساء:47]: 


وكانوا واجدين للماء» فلم يكن فيهم فقي يعلم أن ضررٌ المرح كالعدم 
ولو كان سألّ فقيها منْ فقهاء الصحابة رضوانٌ الله عليهم» التاق ونوك 
ظاهرٌ الآية بالدلالة المفهومة من الآية» أَوْ منْ غيرها من الأدلة. 


في خصال ستحبٌ أنْ تعر في المفتي ذكرّها صاحيّنا أحمد رضي الله عنه 
فق المقق آنا سر من الفقهاء مّن تجتمع فيه» ويتجنب من لا 
تكونُ فيه؛ مِن طريق طلبي الفضل» لا على وجه الشرط. 
قال أحمدُ: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسّه ‏ يعيئ: للفتيا ‏ حتى 
تكون فيه حمس خحصال: 


. قي الأصل: مسح‎ )١١ 

09 قي الأصل: «فقال». 

(0) في الأصل: «إذا». 

0( أخر جه أبو داود (55151) من حديث جابر بن عبد | لله. 


5٠ 


ل ل ل به انور ولا على 


والثالثة: أن كرو توي عليما شوق وعلى معرفته. 
#الرايعة ف الكقاية) الا مضع اسار 
والخامسة: معرفة الناس(). 
في تفسير ذلك وببان فوائد هزه الخصال 
أي النية) ا يعي الار كناد وإظهار أحكام الل 1 
للعامّة وهداية المسرشدين» دوك الرياء» والفدعه والتنويه باسمه. فإن 
ذلك إذا خلص, كان عليه مسحة من القبول» فاستجاب له المسرَشد 


وصار إلى فتواة» ويكون قصذده في بياك أحكام الشرع العمل بهاء كما 
يقصدٌ امحاهدٌ إعلاءَ كلمة | لله. 


وأمّا قوله: ويكونُ عليه سكينة وحِلمٌ ووقارٌء فإنٌ ذلك مما يرغعب 
المستفيّ في الإصغاء إلى فتواةٌ» والاستجابة لأحكام الله فإن المفيّ مخيرٌ 


عن الله ووارث رسول الله وَل » و كما أن للنبِوةٍ (وقارا معتبرا 


.١99/14 «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ك١‎ 


لبكوة1) دلق داعية إل الأستجابة ليع كلك :وركه الأقياءت وهم 
ميخ ان ضاها بأحلاقهم؛ ليستتبعوا في أحكام الحوادث 
العوام» كما استتبّعٌ الأنبياء عليهم السّلام الأدى قن امار نا عر إليه من 
الإسلام؛ ولأن المي مخيرٌ عن اللو فإذا كانت عليه سكينة ووقارٌ وحِلم 
كان ذلك منْه تعظيماً للحي والُحبَرٍ عنْهء وإذا كان فيه مرق وتَِدَلٌ 
وهزلء لم د يي الناسُ إلى خحبره كل الثقة» وقالوا في نفوسيهم: لبو كنال فنا 
يدعونا إليه على علم مه لسيق إليه) ولفاضَ ذلك على أبعاضه وأطرافه. 
وأمّا قوله: يكوثُ قوياء فإنما يعن به: قوياً في العليء ويأوي إلى ثقة 
بالدلالة الى أسندَ إليها فتواه» كما قالَ سبحانة: «إيا عبن حد الكناني 
قرو [مريم: )١‏ يعي: بفهم وعلم 20 يفهم» رع لايس #أوقاك 
لموسى عليه السلام في التوراة: حزما 0 جاجدنا 
بأَحْسَّيْها 4# [الأعراف: 5 ومتى لم يك كذلك؛ كان متا أن 
حادساء والضعفف ميزة التقليدٍ» والقوة ميزة الأحلٍ بالدليل. 
ما قوله: الكفاية ولا فضفه انان فرية بذلك: المعيشة؛ وأرانة لا 
منعه التفقهُ منّ التكسبء فإنّ المنتدب للعلم متى لم تكن له جهة يرتفقٌ 
٠١‏ بها نسبه النان إل العكسب بالعلم, وأحذ العوض عليه» فسقط قوله إذا 
تكلم الناسٌ فيه» ولهذا حمى الله أنبياءه عنْ أذ أموال الناس» بل لم 
يُنصبْ نبياً للبلاغ عنه إلآ وله حرفة بِينَ حياطة وقصارةء وحار ورعي 


)١1-١(‏ في الأصل: «وقار معتبر ليكن»). 
(؟) في الأصل: «عا». 


غنم ليكون12) ذلك أبعد للتهمة» والتهمة تمنمٌ قبول القولء والمندوب 
للأمقهانة لهالا يعرض لما يليت العاى عب كتيتقط مقضؤة النضبةة 
والمنصب منصب”2 استتباع. 


وكا قولة فمعرفة الناس, » فيحتمل: أن احردصرف ابس لبعول 
على رواظة العروات ياخنط والتمن ويتجنب من يعرفه بالتحريفي» أو 
الغلطء أو عدم الحفظ, أن تك الس ويحتمل: ا الحالين الاجر 
الذي لا يستحٌ الرُحص والتسهيل عليه فبلزمٌ عليه العزائم؛ ون الخد 
في الخلوةٍ بانحارم مع عليه بأنه يسكرٌ “ييف فاه له ومن وقوعه فلي 
محظور منهاء ويزذ بمعارضه الرجال كما وزث الي كي الشَّابَ والشيخ في 
سؤالهما عن القبْلِ في الصّوم؛ فأمر الشيخ يحوازهاء والشّابً بالنهي عنهاء 
0 رخص السفر لا يفتى بها أجناد وقتّنا؛ لمعرفتنا بأسفارهم» فهذا 
وأمثاله لا يحص إلا ععرفة الناس» وتكذللة التاق إذا ك0 على مفناك 
وقتناء لا ينبغي أن يسهل عليهم أمر العِدّةٍ بقبول قولِهنَ في أقصر مُدَةٍ؛ بل 
من العا على العادة ون ادن و ستيقية النقانق من بطافة أهزياء 
وإلى أمثال [ذلك]. 0 

فمتى م يكن الفقيةٌ ملاحظاً لأحوال الناس» عارفاً هم؛ ؛ وضع الفتيا في 
قر اموعدياه وال هذا اسار الي كله بقزله:© «استب سق ولو 


1 ف الأضل: «ليكن»: 
)١(‏ في الأصل: «ينصب» 
(؟) في الأصل: «لقوله». 


أفتاكَ المفتون)(2). 

ريعي الاوتتداء والكياه عاق إنجاء محصوم؟ بل مدن فلهبر علحه 
00 حده. كان الود ار خلافا للشيعةٍ: لا يُعتَدُ إلا 
0 

الدلائل على ذلك 

فمنها: أن العصمة لو كانت معتيرةٌ في التقليدٍ في الحكم لكانت معتيرة 
في المخبرينَ عن الإمام؛ لأنه لا تجنمعٌ مع شيعته في سائر الآفاق» فإن 
أُوقِفَتٍ() العصمة ف الْبلغِينَ عنه» بطل قولهم؛ لأنّ خبرٌ الواحدٍ غير المعصوم 
عن المعصوم ف الحكمء كتقليدٍ غير المعصوم في الأجكام أنفسيهاء وإذا جار 
إسنادٌ التقليدٍ إلى المحبر عن الإمام» ولاعصمة في حقه. بطل هذا الأصل. 

ومنها: أن الإمامَ عندهم ل يَظَهَرْ تَقِمّة والمتقِي لا تظهرٌ فتواة ولا 
تنفصل التق عن غيرها في الفتوى؛ فلا يحصلٌ الوقوف على أحكام | لله. 

ومنها: أنه لو راعينا في أحكام الفروع الرحوع إلى القول المقطوع, 


00 «اومت»). 


لوقك الوادت وإذا بي الأمر فيها على الظْن تحيرت<© الأحكام. 

ومنها: أن علي , بنَ أبي طالب كرّمَ الله وحهه دحوي الام وجا 
نطق عا قيض 'غل 0 الطر دون القطع؛ مثلٌ قوله في حدٌّ السكران: ننه 
إذا سكرٌ هذى وإذا هذى افترى؛ فحدّوه حدّ المفتري7"): وقوله في 
الرخل الذي كان يوق كماتوق السناة: غافوة عا عحافث الل عقوم 
و و الرجم بالخحصى7؟») وهذه استدلالات ظنّة» وتعليلاتٌ إقناعيةٌ ٠ع‏ 
بنى عليها الأحكامٌ الشرعية. 

فصل 

ولا يجوز للعامي أن يستفيّ في الأحكام من شاءًه بل يجبُ أن يبحث 
عنْ حال من يريد سؤاله وتقليده» فإذا أحيرّه أهل الثقةٍ والحديرة أنه أهل 
لذللك كلما وويانة حينئذ استفتاة. 

وقالَ قومٌ: لا يحب عليه ذلك» بل يسأل من شاء©». 


ُ ٠. 
فق ادلنا‎ 
فمنها: أن الرجوع إلى قول الغير لا يحور إلا بعد العلم بأنه أهلّ‎ 
في الأصل: «فتحيرت».‎ )١( 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
(5) تقدم تخريحه 0/9 7؟. 


(5:) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي 775/4. 
(5) انظر «المسودة» (1515). 


هك 


لذلك؛ بدليل النيّ والحاكم, والمقوّم للسلع والمخبر بالعيوبه الي تنفسخ 
بها العقودٌ» وإذا ثبت هذا فيما عرَّ وهو النبوةٌ والإمامة والحكم وفيما 
هان؛ كالعيوب وقيم المتلفاتي» وحب اعتباره في التقليد في أحكام 
الششّرع, ويم يعتبرٌ ذلاك» لم يشت السائل بالمسؤولء والمستفيي 
بالمستفتى» ول يكن قولَهُ بأؤلى مِنْ قول غيره. ظ 

ومنهاء الدالو كان سؤالة لن شاء تعليدا كافياء جتان له أن يفغل ها 
كناف وكاة :ذلك كافيا. 

تفيل 

لو كان استعلام حال المستفتى تراه لكان مِنَ الواجبب عليه ا 
الأدلة الي تسد إليها لحك فلما لم عن قابه البعت غن الأدلة 
كتانة لاضية عب ايحت عن مقاض متو زب. 1 

فيقال ؛: ما السّوالٌ عَنْ حال المستفتى» » فلا يقطعٌ عَن الأشغال, ولا 
يََشَغِلٌُ به عن المعايش؛ إذْ ئيس بأمر يطول ذامًا َعَم العدوم الي يَصلح 
بها للاحتهاد(" , ويصير بها أهلاً لذلك» فيحتاج الدافراد و افراع 
وسعِهِ لذلك خاصة: إلى أن يبلغ مبلغ أهل الاجتهاد. 

فإن قيل: فهل تعتبرون التواترٌ في كونه من أهل الاجتهاد؛ لتقطعوا 
على ذلك أمْ تكتفوث بخير الواحد؟ ْ 
)١(‏ في الأصل: «الاجتهاد». 


5ك 


قيل: نكتفي بأخبار الآحادٍء كما نكتفي بخبر الواحدٍ في الأحكام عَنٍ 
الرسول و » وليسَ طريقٌ الرجوع إلى هذا بِأوْفى منْ طريق الرجوع إلى 
الرسول يكيو » في الأحكام الشرعية. 

فصل 

نإذ :1 يكة اق الممر إلا عنام والحد«رجم إل قولةء وتسقط عنة 
كلفة الاجتهادٍ في اس الأعلم والأورع» وإعاد© كنناق كذلك: لأن 
الوحدة أبدا تسقط الترحيحّ والتخييرَء كما إذا لم يد إلا طعام(" في 
كفارةٍ التخيير تعيّنَ عليه وإذا 1 عنة ا ريحدا يساح لاضنو على 
الميستيع 50076 يي ل وإذا عدم 
الحامدٌ في الاستنجاءء ع عليه استعمالٌ الماء. 


فصل 
في الفرق بن التس والتخصيص مِنْ طريق الأحكام والجمع بينهما 
فى الحقيقة 1 


اعلم أن النسخ: رفع وإزالة للحكم في وقتم بعد أن كان ثابناً على 
0 كإطلاق00 قولِه: نيا إن بدك ه المقدس» والكلاة قد قامتي 


الدلالة على دوامها وتكررهاء والاستقبال الذي هو شرطها دائم فكعي 


)١(‏ في الأصل: «وإن». 
)١‏ في الأصل:«طعام». 
(") في الأصل: «باطلاق». 


لاك 


]١٠ ١/6 


فإذا حاءً النسخ لقبلة بيت المقدس إلى الكعبةء كان النسخ رافعاً للحكم 
في المستقبل عَنِ استقبال بيت المقدس فيه وكات بياناً لزمان الاستقبال» 
كه إذا 11 لففلً لع بحكم : أعيان؛ عونم لسري ار 
المرتدين» ثم جاءً النهي قِ قتلٍ أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية وقتل اننساء 
والصبيان» خرجوا من العموم. وزالَ الحكمٌ في حقهم, وبا المرادٌ من 
الأعيان 0 | 

فتحقق المعنى فيهما واحدٌّ(١)؛‏ هذا تخصيص أعيان» وهذا تخصيص 
لزمان» وهذا بيانٌ لمدةٍ التعبدٍ باستقبال القبلة ة الأول؛ وإزالة التعبد في 


المستقبل باستقبالهاء وكذلك تحريم الخمر لاسي وإلى أمثال ذلك. 

فأما افتزاقهما في غير الحقيقة» إن النسخ بدليل العقل لايحون ويجوز 
التخصيص بدليل العمل ولاجوة السخ به؛ وإثما كان كذلك» لأدّ دايل 
العقلٍ يعملٌ في قوله: إحالق كل شيء# [الزمر: 57]» وإعصراج صفاته 
ستحانةة ذو ند 7 دمر كل شيء» [الأحقناف: :85 تعمل فيددلالة 
العقل؛ تأنه ها دمر هودا ولا قومّه من آمنَ بي وكانَ ذلك لدليل 
العمل المانع من كون2) صفاتِه اللازمة غدل لما منع م العقلٌ منّْهُ؛ من لوه 
سبحانه من علم وقدرةٍ وحياةٍ» ومن من إرسال الريح مهلكة لَنْ خالفَة 
لبوا وات تاك اقل كين ذلك فيل بل تضليلاً وإعداماً للثقة 
بالرسل. 


5-2 


)١(‏ في الأصل: «واحدا». 
)١‏ في الأصل: «كونه). 


ا إثباتب 0 0 كو رقت نسححه» 


وهذا أمرٌ لا اطلاعَ للعقل عليهء فلذلكَ احتلفنا فيه. 

1 0 ركان وقول الصحايي» و 0 
عند طافق فل شيءٌ من للك مطقاً على باو خصصاً و با 
انه 

وجا سلكت فيه(١)‏ تفصيل المذاهبي» ثم الأدلق ثم الأسعئلة ثم الأحوبة 
ف التيهاكه ثم الأحزيقة تعليينا لطريف + النطي المكدكين: واه 
0 
0 قر و 
مسائل تتّحنها نا كنت أغفلنهاء وفصولٌ لقَطنها من الكدّب 
والجالس من غرائب المسائل والمصول . 


إن قال قائل: هل حور تأبيد التكليفبي إلى غير غاية؟ فقدٍ اختلف 
العاس فق «ذللك: 


فذهب الفقهاى. والأشاعرةٌ مِنّ > الأصولِيِين: إلى جواز ذلك في عدل 


01١‏ يُبين ابن عقيل رحمه الله هنا الطريقة الي اتبعها في ترتيب كتابه ولعل هذا آحر 
الكتاب» وألحق فيماً بعد المسائل الآنية) والله أعلم. 
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وقالت المعتزلة: لايحوزٌ ذلك» اررق عدر الا وجيكيت إدامته 

تكليفه لخلقِهِء بلْ يحب أن ينهي ذلك إلى غاية 
في الدلالة على جواز ذلك 

ما أجمع المسلمون عليه مِنْ وجحوب طاعة الله سبحانة ووجحوب 
شكره و على ما ابتداً بِهِ من النعم مِنْ غير استحقاق: إحراج من العدم, 
ودعاء إلى المعرفة» وإقامة شواهد تدل عليهاء وترشدٌ إليهاء وأرزاق دارّة, 
وإلى نعم لاتحصى [ولكؤتعن كنا قال سيسات «إوإن تَعَدُوا نِعْمّة الله 
لانخْصُوها» [إبراهيم: 14] واقتضانا الشكر() عليهاء حيسث قال: ألم 
نجعل له عَيْنينِ. ولسانا وشفتين. وهّدَيناه النحدين. فلا اقَتِحَم العقبة#) 
وساق الاقتضاءء وبيّنه: «#فك رقبةٍ. أو إِطعامٌ في يوم ذي مَسسْعْبَةٍكه [البلد: 
الم ار الور 0 وأبقى المنعمّ عليه أبداء 


في شبههم 
قالوا: تبنى المسألة على أصل» و[هو] أن الشواب على الأعمال الي 


)١(‏ في الأصل: الشكر). 


غ2 


تنفنها التكايف الشتافة علج المكلفين امن الوقجوء ف الشترات 00 1/7/8 1] 
والانزعاج من لذيذٍ الرقادٍ إلى الصّلوات» وترك الماء البارد في الصّيف 
لأجل الصّومء وهجران اللذات لأحلٍ نهيه سبحانة» والحم ل(" للسلاحء 
والغبات عند لقاء العدوٌ في مصافٌ الغزوات» ومقاطعة الأهل والعشيرة 
تعظيماً لكلمة الله وبغضا في الله» والصّفح عن الإساءات من قبل 
الأقاربء وبَدّل الأنواك ها ف شوتر المي على من 31 يعن وإن 
صعب على الطباع» وأوْجمّ النفوس» كل ذلك مما ضَّمِنَ عنه الأغواض» 
وأوجحب على نفسيه المقابلة عليه بالنعيم» فإذا جوزتم إدامة التكليف» لم 
يبق زمانٌ للمجازاة» فمن هاهنا أحلنا ذلك ومنعناه. 

قالوا: وكذلك من أصلنا: أنّ الوعيدت واجبء وأنّ العفو عن العصاة 
المصرين غيرٌ جائز» فلابدٌ من زمان امحازاة» وإيقاع العقوبة» فمنْ هذين 
الأأصلين منعنا إدامة التكليف إلى غير غاية. 

والخوابة” أنناانعقة هذين1) الأضلين غا أوجي "الل عليتا مق الطاعسة 
قمعا ول قلق عت اللراة والعرات عن الفعل رشك » لوست عضا 
2 الشكرٌ عن السوات ال شي لاموال كةاتله سنتانل واسدارة 


بواحب»ء فلا ننتهى إلى غاية) وقد ثبت أنَّ كلّ واحبي من قضاء الديون» 


6 ارق بالفتح: الغداة الباردة» والجمع: سبرات. «القاموس»: (سبر). 
)١‏ في الأصل: «الصمد). 

(5) قي الأصل: «موارد». 

(5) في الأصل: «هذان)». 

(5) قي الأصل: «واجب). 


آلا 


وأداء الحقوق» ليجب الشكرٌ عليهيء ولا الجزاءٌ عن فإذاثبت وجحوب 
طاعة الله بطل إِيحابُ الجزاء عليهاء والأحر عنها. 

ولأنهم قد قالوا: إِنَّ ترك المعرفة قبيحٌ» وكذلك إهمالُ الاستدلال 
والنظر المؤديين إلى المعرفة» وإذا كانا قبيحين لأنفسهماء وحب تركهما 
بقضية العقل» فمن أينّ يحب ثوابٌ على ذلك,» والحال هذه؟ 

وأمّا وحوب دوام العقابيء فظاهر(0 الفساد؛ فإ العفوّ عَنّْ كل 
عقوبة حسنٌ في العقل» إلا إذا كانت تفضيئ إلى مفسدةٍ توفي على ذلك 
ولامفسدة في عفو الله عن جميع حقوقِه بعد زوال التكليفي. 

هل يصحّ أن يكون في نظرهِ مطيعا؟ 

قال أهلٌ التحقيق لايتأتى أن يكو مطيعا في نظره؛ لأنّ النظرَّ في 
دلائل العبر هي الطريق الموصل إلى معرفةٍ الآمر الواجب() طاعتة 
ولاتصحٌ طاعة مَنْ لم يعرف, ولا مغرفة 1 لم ينظرء فمن هذا الوجه 
امْتَنعَتْ طاعة الناظر في نظرو المؤدي إلى معرفة مَنْ تلزمٌ استجابة أمره. 

اعترض معترض بآيات الأمْر بالنظر, والمدح عليه والذمٌ على تركه: 
لولم يُنظرُوا في ملكوت السّموات والْأَرُْض4 [الأعراف: :]١86‏ للأفلم 
يَسِيروا في الأرْض فيَنظ روا [يوسف: .]٠١54‏ «ؤوفي الأرْضٍ آيات 
)١(‏ في الأصل: «بظاهر». 
(؟) في الأصل: «الواجبه». 


فت 


للمُوقِنينَ» [الذاريات: »]٠١‏ وإلى أمثال ذلكء وإذا ثبت الأمر فإِنّه 
امديفاة من الأغل ناذا توقم الظ؟ م الكدقي شمن يذ الطاطيفه أن 
حدّها الانقيادُ لأمر الأعلى. 

فيقال: اشاح ا ركوة جاتر كاير بسر افرح باك ب 
حلت عظمتة وهوّ الآمرء فالانقيادُ لَهُ بعد النظر الأول الْحصّلٍ انف 
ووجوبب الاستحابة لَه وكلامنا في النظر الأول العا قا العرفان» 
ذلك الذي لايقع افا لأنهُ ماثبت الأمرّ المطاع قبل النطين فق دلال 
إثباتهه فحرحت الآيات عن كونها دلائلَ فيما وقع م الخلا فيه. 1 

0 

قْ أخبار الآحاد إذا حاءت .ما ظاهره التشبية» والتأويلٌ فيها [غيرً] 
محال يعد عن اللّغة حتى يكون كأنه لفن هل يحب ردُها وأساًء أو 
ع قبولهاء ويُكلّفُْ العلماءً تأويلّها؟ 

احتلف الأصوليونٌ في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا بظاهرها؛ لأنّ ظاهرها لايعطي الأعضاءً والانفعالات» 
وحمل الأعراض؛ لأنها بين ذكر يدٍ ورحل؛ وحَقوٍ وأصابع» وأضراس 
ولهوات» ونزول وصعودٍء ومشي وتدلء ووضع ر 0 ظهر وها برد 
وابعلفاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى» إلى أمثال ذلك 
من إثبات الغضبي صفة ذاتي» والرحمة صفة ذاتي» وهي [عبارة) عن 
التهاب وغليان دم القلب ندا للانتقام» ورقة طبع تألم بوقوع الألم 


لاع 


رمل/لى 


والمكروه بالحيوان. 

المذهبب الفاني: ردُوا الأعنا قمعا كديا رواتهاء واتهموهم 
بأنواع التهم؛ إِمّا الوضع والكذب على رسول الل كك أو عدم الضبط»ء 
أو كَذِب لهم ولم يعلمواء ووضع على أسانيد صحاح. فاغتزوا بذلك» 
وروّؤها من غير النظر إلى بُعْدٍ معانيها عن | لل سبحانة. 

والمذهب(0 الثالث فال اع فوا حيف :اناهن مان اللي 
بالفجول»ء ويحبُ تأويلها لنقضها على ما يدفغها عن ظاهرهاء 0 كان. من 
بعيد اللغة ادم وهذا هو اعتقَادُناء ولايختلف العلماء أنه إذا كان 
طريق ذلك قطعيا: كالوارد في آي القرآن من ذلك» وأحبار التواتر لا 
ترد بل تقبَلُ على مذهبين؛ إمًا التأويل أو الحمل على الظاهر. ْ 

ا 

والدلالة على وجوبب قبوها: أن رواة هذه الأخبار, وامتلقينَ هما 
بالقبول» هم العدول الثقات الذين رضينا بهم في إشغال [الذُمم] الخالية 
من الحقوق والأموال والديون» وأرقنا بهم الدماءً امحقونة» وأبحنا بهم 
الفروج المعصومة» فلا وجة لردٌ أخبارهم مع إمكان تأويل ما جاؤوا بي 
وعدم استحالتِه الى توجحبُ كذبّهمء لاسيّما وقد عضدَ ذلك ما حاءً في 
كتاب الله عرّ وجل ما يوحب ظاهِرٌه التشبية؛ كذكر اليدين» والوحيء 
واجيء والإتيان» والإقراضء ممّ وصفِه نفِسّةُ بأنّ له كل شيءء[فقال]: 


)١(‏ في الأصل: «قال والمذهب». 


/اء 


«إوإن مِنْ شيء إلا عندنا خزائنه» [الحجر: ١7]؛‏ وإضافة المكر 
والاستهزاء والأذية إليه؛ بقوله تعالى: 9يُؤْذونَ الله ورسطوله» [الأأحزاب: 
/ا]ء وظواهرٌ هذه الألفاظ كلها مستحيلة على الله عو ثارث 
بالتأويل2 على أذية رسول» والاقتراض من الأغنياء منْ تلقِهِ للفقراءء 
فعبّر عن الفقراء بنفسِهء وعلى هذا كل ما('")جاءتي زبه] الأخبا” 
7< ذلك: أنه قصد امتحان العلماء؛ ليجهدوا أنفسّهم باستخراج 
ا 59000 ولمعنى 
آخرّ أغمض منة وأدق. وهو أن الله سبحانه علمٌ أن أكثْرٌ الناس عبدوا 
المحسوسات» م إليها؛ لمكان ابحانسة في الحدث والحسنء فقومٌ عبدوا 
النجوم 55 لماء ونفل ا إليها بعين البقاء والدوام ثم التأثيراتب؟) على 

ما توهموة من الأحكام؛ وأضافوا إلى كلّ بحم أمرأ من الأمور براحم 
والمضارٌ والشرورٍ واتفاق الأمورى وحعلوا جميعَ ما يحدث في العالم السفلي 
إنما بتأثير عنهاء وقوم عبدوا ا لل وأضافوا الخيرَ إلى النور» وإلى 
الظلمة المضاك والشرور» وقومٌ عبدوا الملائكة» وقومٌ عبدوا الأشخاص 
كعيسى وعَزَير) وقومٌ عبدوا ب بعض البهائم كالبقر» وقومٌ عبدوا الديكة, 


)١(‏ في الأصل: «حملت التاويل». 
(؟) في الأصل: «لا». 

(5) ف الأصل: «مستبعد). 

(8) فقي الأصل:«المتاثرات». 


وى 


وقومٌ عبدوا تجار الشكلف وكلٌ مَنِ استحسنّ شيئا عبدَة» أو كيف 
بشيء عظّمَهُ؛ » فأنست نفوس والعام إل امحسوس المقطوع بوجوده من 
طريق المشّاهّدة؛ فلو جحاءت الشرائع م بالتنزيه المحضء لجاءت يما يطابق 
الجحد والنفى» فلو قالوا: صف لنا ريّنا؟ فقالَ: لاجسم, ولا عرضء ولا 
حاملء ولامحمول؛ ولا طويل؛ ولا عريض» ولا بشاغل لمكان ولا لجهة 
من الدينات النيع» "ولا متلون».ولا ساكو و لله ولاراطاة 9 
غضبان» ولايحب» ولا يبغضء ولايريدٌء ولا يكره. ولا يغتم) زلاسين 
ولا يُتَحَيّنُ في النفوس ولا له صورة في القلوب من داخملء ولا يدركه 
الإحساسُ من خحارج؛ لقالوا له: فهات حُدَ لنا النفي؛ بن تير ما "تدغوانا 
إلى عبادته على النفي» وإلاّ علمنا(© أنك دعوتنا إلى عبادةٍ عدم وعيرتدا 
ناكا كا رو ثرالا ا عموعنة) وده الشتمس تنضح الكمنازه 
سك الحمبوب» وتعدل الأمرحة:؛ وهذه النجومٌ تؤثرٌ الاهتداء 
والاستضاءة» وهذه الرياحُ تَوَيّرُ اللقاح» وهذه الأصنام والأزلام قد جرّينا 
عليها النجاح؛ وبلوغ الأغراض»؛ وأنت فقد أتيتنا.محض النفي والعدم 
تدعونا إلى تعظيمه؛ فلما علم ذلك سبحانه بالعلم الإلهي» واكم مما 
حلق؛ جاءًهمٌ بأسماء يعقلونهاء وصفات تعطي بلوغ الأغراض؛ كل صفةٍ 
تؤثْرُ معنى من منافعهم» فسميعٌ يعطي سماعّ أدعيتهم؛ وبصير يعطي النظر 
إلى ما يعرض لهمء ورحيم للفحئن عليهم » وغضبانٌ يوجحب الانتقام من 
المسيء المخالف لما وضعه من الشّرائع لمصالحهم,؛ وإلى أمثال ذللتك. 


)١(‏ في الأصل: «علمت)». 


كلا 


فلما عقلوا( بالإثبات» جاءً بنفي التشبيه» ولو بادأهمٌ بالنفي» لأحيل 
الإثبات» مم حاءت الأخبارٌ والآثارٌ بما يطابقٌ القرآث» وكات القومٌ أهلّ 
معاريضَ ورموز واستعاراتب وتحاذيف”") ومقاديرَء فإذا قالَ: «الحجرٌ 
الأسود عين 57 لوا أنه اراك عل كيمين المصافح؛ فإذا قال: 
«الريحٌ نفس الرحمن)(؟), علموا أنه أراد: ا ا يفعلٌ النفس مِنْ تنفيس 
الكرية وترويح دواغخل الأحسامء وبواطن الحيوان» وإذا قال: «اشدُد 
وطائك على مضر)(»» و«آخر وطأةٍ وطثئها الله 2ه علدو را 
العذاب» لا الدوس بجارحة الرّحلء وعلى هذا فما أغنانا مع هذه الطريقة 
عَنْ رد آثار رواها الثقاث الأَنْمَاتُ الذينَ بنيْنا على رواياتهم إراقة الدماء 
امحقونة» واستباحة الفروج المعصومة. 0 

فصل 


قالوا: إن الاستلانة والمساهلة في سماع هذه الأحاديث وقَبُولِها فيه منَ 


)١١(‏ ف الأصل: «عيعوا»). 

9؟) ف الأصل: «وتحاويف»). 

5( أخخر جه الخطيب ف «تاريخه» لض من حديث جابر. 

5( أخر جه عبد بن حميد من حديث أبى الدرداء كما في «المطالب العالية» 1/9 ؟؟)» 
ولفظه: «الريح تمن | له ١‏ 

(5) أخرجه أحمد (7570), والبخاري »)57٠00(‏ ومسلم (575) (5914).: والنسائي 
»ه؛ وابن ماجه (44؟١)‏ من حديث أبي هريزة طاول : 

(1) أخرجه أحمد 17/4 من حديث يعلى العامري» و 4094/5 من حديث خولة 
بنت حكيم. واوج)»: اسم واد بالطائف لا بلد به. «القاموس»: (وج). 


لابلاع 


الفساد مالا يندقع بالتأويل, لأنّ التأويلَ البعيدَ تنفرٌ عنهٌ القلوب؛ لاسيّما 
في حقّ العوام؛ وإذا دارت في الكتبء وَسُمِعَت؛ ول يُنكِرها العلماء 
ترسخ ق التفوس- التشبيه ودر إزالته بضرب من التأويل» فكانٌ 
حسم المادةٍ 00 من المساهلة والمسامحة بإثباتِ» والعلاج بنفي ظاهره 
وقد بان ووضح مِنْ فسادٍ طوائف كثيرةٍ منْ أصحاب الحديث» ولو ردت 
بأوّل وهل استرحنا وك نقُوسننا عنايذتهم, ومداراتهم» 
وعلاجهم بالتأويل الذئ 1 اتخاعويوة وهب : أنك تأوّلت اليد والأذى 
والإتراس» فما الذي عبنانا عار ل يه ابه يتخ بِدُوَ أضراسه 
000007 وروي: وهاتدة و اكه طيكة0 اغدة دأو 52-6 - بحقو 
الرحمن0), وأنه لما خخلقَ السّماوات والأرض, استلقى على عرشِه. ورفع 
إحدى رجليه على لأف يوقا لو توم لاينبغي لأحدٍ أن ينامهاء أو 
ما شاكلّ هذا اللّفْظَ فإنّ بعضّ الصّحابة نام كذلك» فقرص آعرٌ رجلّه 
فقالَ: أوجعتين يا ابن أمي» فقال: ذاكَ أردْتْ» وروى لَه الحديث7؟, 
وهذا تصريحٌ بالتشبيهء والقرآنُ يكذبُ ذلك بقوله: 9وما مَسَّنا من 


0١‏ انظر ما ورد في ذلك في «الأسماء والصفات» للبيهقي 401/7 وما بعدها. 

0 ف الأصل: «والر حمة شجن». 

009 انظر «الأسماء والصفات») 5117/9 - 770. 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير») 217/١9‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: (751) 
وقال: «فهذا حديث منكر). وذكره الألباني ف «السلسلة الضعيفة»: (758) وقال: 
«فالحديث يُسْتَشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد اد هر 
من خلق السماوات والأرض استراح» تبان ال متا يقوال الطثلون عليوا: كيرا وأنا 
أعتقد أن أهل هذا الحديث من الإسرائيليات 0 


يت 


لغوب» [ق: 78]» وقوله: «القلبُ بينَ إصبعين من أصابع الربا إن شاءً 
أن يقيمّه أقامَةُ وإن شاءً أن يزيغه أزاغه)(3© ودإنٌ الملائكة خَلِقَت من 
نور الذراعين)(5, ولاه مَرضّت غيئة: فعادَتَةٌ الملائكة) 2 وإلى أشباه 
ذلك» فترك هذهو في كتب الشريعة» وجريها على الألسن, وقبول العلماء 
هاء فتح بابي لأسي الا لذ والإنكارء ذا اموق كا االحدة. ا 
واستهزؤوا بالشرعء وسخفواء وجاءً مِنْ ذلك تنفير العوامٌ عن الشرائع؛ 
فما يقي ما ذكرتم مِنْ قبول قول كا مئل هذا الفسادٍ العظيم» ومن 
406 من القلوب التشكل والتمثيل والتشبية بعد ما كتية؟ فما أغتانا عَرْ 
قبول شين لحت هذا الداع العضال» ثم يعودٌ يُعَالِجُه وعساهٌ لايبراً 
بالعلا ج. 

وفارق ما جاءً في القرآن؛ فإنه. قطعيّ لل ببق لنا في ردّه حيلة فأعحلذنا 


إل التأويل؛ وأزلنا التشبيه .مما قدرناء وأردناا”» أن لايكون فيه شيء يوهم 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (19755) و (5510)) ومسلم (15904)» وابن حبان 
(407)» والنسائي في «الكبرى») (119/) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: (7414)» وأبو الشيخ ف «العظمة» 
55 والبزار في مسنده 43/7 4» وابن مندة في الرد على الجهمية (/) عن عبد 
الله بن عمرو. / 

(؟) هذا مما دَسَّهُ الزنادقة في الأحاديث لاجتيال الإسلام انظر «تأويل مختلف الحديث») 
لابن قتيبة: 7890. 1 

(54) في الأصل: اسوع». 

(5) في الأصل:«ولروونا». 


/اء 


فصل 
الأجوبة عن ذلك 

0 وفلامبالاتهه 
بتحقيق النظر في | لل تان ا الى رواها'» الثقات» ولو صدقوا 
انر حم هم على حققة م َسيل سبحا ين في الشائص عن 
فإذا خاءت الألقاظ ابي للغةٍ العربه فيها نوع مساغ واتساعء ا د 
َنٍ الحقيقةء صرفُوها عََنْ ذلك تبعيداً هما عَمّا لايليق بالأزل حلست 
عظمتةُ ولو كان البارئ لايريد الامتحان والابتلاءً بهذه الألفاظ» لما 
يتكنها ا الفزيق ززنة كان قال ,الةاسيص بوا عد كفل اكه 
اعتمّد على ما أوضح به السُبيل» من نص كتابهء وما وضع في العقول من 
اام وحوبه نفي التشبيه عن ذَلته؛ وهما نذا للتأويل مساغاًء كنا ممنوعينَ 
مِنْ تكذيب الثقات» ورد د أخبار الرّواة» ولو ردذنا حم سروه 

عا علدا عليه .ولو وتحب تفسيقهن لا شاع لنا ماع أحبارهم 

في الدماء والفروج. 

فإِنُ قيلٌ: لايلزم هذاء لأنّ الشّرعَ مين على ماع قول الإنسان في 
شيء دون الس الأموال شهودا ردّهم في الدماء والفروجء 
وهى شهادة النساء مع الرجال» وسمع في الولادة لشاهد() بغير رجال؛ 
ا 0 شهادة الأب العدل 0 ا 


)١1-١١‏ في الأصل: «الذي روى عير» 
)١١‏ في الأصل: «ساهد)». 


م 


شهادتة لغير ابنوء ولايقال: فسَّقَهُ بالردّء وكذلك العدُ معّعدوه: وقبل 
أغارٌ الديانات من العنيك د والننساء» ومن وراء حجابيء وبالعنعنة» ولم 
يقبل مثل ذلك من أولئك بأعيانهم بلفظ الشّهادةٍ. 

قبل : إن الشّهادات على غير بناء الأخبار؛ بدليل أ أن أ أخبارٌ السيناء 
والعبيدٍ في الحدودٍ والقصاص 50 وني الشهادات رود تدر 
الواحدٍ في كل شيع مقبولع ولايقبل 2 الشهادةٍ إلا العدلان(20). 

ولأن الماتع هاهنا ليس إلا التشبية» فإذا انتفى عنهمْ بنوع تأويل لما 
يحب تأويلة» بق الردُ تَشَهّياً لا لمعنى. 

فصل 

إذا نسيخ التنبيةٌ؛ ل يشيع تائف غلكهودسالة: 0 سخ المدع من 
التأفيف؛ فإنه لاي رتفع لمنغ من الإضرار والأذية تا زاد على أَذيّة التأفيف؛ 
خخلافاً لبعض القائلينَ بأنّه قياس جليٌ. 

لنا: أنّ هذا يُبْتبى على أصل» و[هوع أن التنبية ليس بقياس» 52007 
من جملة النصوص الموضوعة للدم عن الزائدٍ والأكثرء كاذ نيف دم 
37 نسخ النص الناهي عن شيع لايوجحب انسخ النهي عن قات 
نص على(" انمي عذة مشل أن يقول: لانؤفِهما0" بلقم ولتَضجر؛ 
ولاتؤذهم) بالشتم والسب» ثم 1 نسّخ الأدنى من الأذايناةنقنسي 


)1١١‏ ف الأصل: «العدلين». 
)05١‏ ف الأصل: «عن». 
)5١‏ ف الأصل: «تؤذيهما). 


حك 


المنصوصٌ عليه بالنهي» وهو الأكثر من الأذايا. 

والدلالة على هذا الأصل: أن العرب وضعت هذا نصاً ختصراء. فإذا 
أرادت استعصال الأذايا بالنهي» قالت: لاتقل لفلان أف 210008 
فاه 13ج فيكو | عر انملا مز اقرانه: لانظلمُةٌ بديدار» ولا قنطارء ولا 
بذرةٍء وأصر مِنْ قوله:لاتشتمه» ولاتسبّهء فإِنّ هذا اليسير المنبه به يعض 
ذاه الكد الك فته ظ 


قالوا: إن التنبية معقولٌ ومعنى وقياسء بدليل أنه يفهمُ من النهي عن 
التأفيفي النهيّ عنْ أدنى الأذايا؛ لكونه أذىء فإذا عَلِم أنْهُ نهى عنةٌ؛ لأنه 
أذىئ» وهو أذى تسا بذلك على النهي عن الأذى الذي هو أوفى» 
فإذا كاة الأكير مأخوذا من هذا المنصوضص عليه وهو الأقلّ ثم نسخ 
الأصل المستفادٌ منه النهى) ارتفع(١)‏ المستفادٌ لمأعوذ, كمالو نص علي 
أَغيان قي منع(") التفاضل» فعمّلنا من ذلك النهي علتّه؛ كطعمء 3 قونتي» 
أو كيلء فعدّينا الحكم إلى الفروع غير المنصوص عليهاء ثم نسخ م الحكم 
ني الأصول المنصوص عليهاء فياه يرتفع الحكمٌ في الفروع: كذلك هاهنا. 


6 م هم 


فيقال: تك تنك هنا لاعت وكا اله لبن ع اقباس ىت 2ن لو 
دَعَلُنا على هذاء لم يكن صحيحا أيْضاء لأنّ النهي عن اليسير نهيّ عن 


)1( قِ الأصل: «وارتفع». 
)١(‏ في الأصل: «صيع». 
(؟) في الأصل:«عن». 


يدنك 


الكثير» لكنّ الكثيرٌ جْمْلة فيها أُضْعافٌ ذلك القليل» ؛ وإباحة القليل لاتعطي ]١١١/9[‏ 
إباحة الكثير» ولا يدل الكثيرٌ في القليل إباحة وعفواً. 
فصل 

اختلف الناسُ ف العلّةٍ ال لأجلها لم يَحْصُلْ لنا العلمٌ الضروريٌ 
بصحَةٍ قول الأعدادٍ الذين برهم( يحصلٌ التواترٌء وحصل بخبرهم عن 
درك الحواس العلم الضّروري. 

فقالَ قومٌ: العلّة في ذلاك :[أنهم] في أنفيهم غيرٌ مضطرين بالعلم 
الاستدلالي إلى ما أفضى بهم الاستدلال إليه؛ مثل: القول بحدث العالم» أو 
إنبات الصانع؛ فإذا كانوا غير مضطرين في أنفسهم., استحال أن و 
السّامعٌ منهم مضطراء فيكوثٌ الفرعٌ أكثرَ من أصله. 

وقال قومُ: : إن هذا ليس بتعليلٍ صحيح؛ أنه باطلٌبما يخرنا به 
الميكده ينون ار اللقادين والانهنارارتو بلطلو لقنا إحفد أشتها معطي 
إلى علمه. ردك ددم فكانوا ببراهينهم(') قاطعين ما أحبروا به 
مضطرين» فلو كانت العلة في كوننا مضطرينٌ إلى علم ما أعبرَنا بو أرباب 
الحواس كونهم أبرونا عن علمٍ ضروريي» لكنا مضطرينَ إلى ما يخبرنا به 
. أهل الهندسة وعلم لهيئة؛ لأنهم أخبرونا عن ضرورةٍ تحجري محرى درك 
00 


)١‏ ف الأصل: «اليّ بتاخرهم». 
(؟) في الأصل: «براهينهم». 


يك 


فيقال: ند لتلك العلوم طرقاً وَعِيره وموصلاتت غامضة تحسري بخرى 
متائه الطرق» فلا يحصل لنا (» معهم المشار 3؛ لعدم مشاركتنا لمم في 
التبهدي إلى تلك المراقي والمدارج الي ينتهي فيها إلى الغاياتي» فصاروا 
كالمحبرين لنا عن أمر لايقطع بصحتهء ويجورٌ خخحطأهم فيه ِ 

هل د سْبتْ الإجماعٌ بخير الواح ؟ 

بيانه: أن ينقل إلينا الواحدٌ أن المتحابة أجمعت على المنع منْ بيع 
أمهات الأولاد» أو تحريم المتعة» فهل يكون ذلك الإجماع حجة معمولا 
بها بنقل الواحد لها؟ 

اختلف الناسّ في ذلك: 

فمذهينا("): أنه يغبت» وهو قول أكثر الفقهاء. 

. وقالَ قوه9): لايقت إلا بطريق التواتر؛ لمكن مقطوعا 0 

لنا: أن أكثرٌ ما في الإجماع أنه قول معصوم عن الخطإأء فجارّ أن 
يكون طريقٌ إِثباتِهِ ظنيّاه أو خيرٌ واحدٍ؛ كقول الرَّسول وو فالقول؟) 
منهُ معصومٌ» وطريقٌ ذلك مظنوتٌ» كذلك إجماغٌ الأمة» ولافرق. 


)١١‏ قي الأصل: «لا). 

.)7 5 5( انظر «المسودة»‎ )١ 

09) انظر «تيسير التحرير» 51/17؟. 
(؛) في الأصل: «كالقول». 


تك 


وأيضا: فإن في إيقاف ثبوت حكم الإجماع وكونه حجّة على نقلي 
مقطوع إيقافٌ للأحكام(» وأين لنا طريقٌ قطعية في ذلك؟ ولو اعتيرنا 
ذلك؛ جو أن يعتيرٌ للنقل التواتر في المسنق وما أسقطنا اعتبار التواتر في 
السنة إلا لتعذر ذلك؛ فإنه يفضي إلى تعطيل الأحكام كذلك فق بان 
الإجماع. 

احتجّ مَنْ منع ذلك: بأنّ حبرٌ الواحدٍ بحوّرٌ عليه الكذبْ؛» متردٌدٌ بينَ 
ال مو اوس د 
القرآن القطعي بخيرٍ الواحاد, ولا أَثبتنا النبوة بخير ر الواحاد» ومعنى ذلك: أن 
اتا نبوثه يقيام المعجز على يديه فروى عن عد ثقة من أصحابه 
أنه قال: بعدي نوه في زمان تَقْبلُ النبرة للف كرمن عيسىء أو الشركة 
كزمن موسى» شركةُ هارو في النبوة؛ فإنه لاتقبت نبوة المخبرٍ به [بخبر] 
الواحد عن الني» أنه قالَ: هذا ني بعدي» أو معيء ولو أنّه قال لنا: هذا 
معي وشريكيء أو هذا نبي بعدي, ثبت ذلك» وكذ9") إعجاز النبي 
المخبر [به]» وإن م يكن للمُخبّر©» بكونه خلفاً وشريكاً مُعجرٌ يخصّه 
وكذلك لات القران : بخبر الواحدء كذلك هاهنا. 1 


والجوابث: أن النبوة لايتعذرٌ في إثباتها الطريقٌ القطعئ؛ إما لإعجاز؟) 


)١(‏ في الأصل: «الاحكام). 
)١١‏ ف الأصل: «وكنا». 
(0) في الأصل: «الخبر». 
(5) في الأصل: «الإعجاز». 


هم 


على 


يخصّهاء أو قول منْ جهة البي المحبر بها ني غيره. ارختعراة بور عد 
لايجورٌ عليهم التواطو على الكذبيء فأما في مسألتناء إن ةد ذلك 
2 النتقلٌُ لكلام النبيّ في مختلف(») الأحكام؛ فإن في الحوادث 
كر رك افر لبها اسيك إل مَنْ يكوث عحضر منهُ) وفجاعيادة 
ابي وي عن اعتبار التواتر في الخبر عنةٌ إلى : خمبر الواحاٍ عنةٌ» وهوّ في 
المدينة يقدر آحاد المتّحابةٍ على سماع كلايه في القضيقه ومع ذلك سمع 
بعضّهمْ عن بعض عند ولا النبي أنكر» » ولاهّم استظهرواء فالواحد 
ينادي: ألا إِنَّ القبلة قد حوّلت» والآخرٌ يقولٌ في نسخ الكلام في الصلاة: 
ن الله يحدث مِنْ أمرو ما يشا وما أحدث أن لايتكلّمٌ في الصّلاةء ولا 
حدّ منهمٌ سال فقال: إن فلانا يحكي عناك كذاء فهرّ كما قال؟ ولا 
ابي أنكر سماع9؟) ذلك عنهُ من الآحادٍء بل عرضهم لذلاف» عبت هذ 
بآحادٍ من الصّحابة إلى البلاد؛ حتى إن اذا يقل احتهد رأيي» فأقرَه 
وصوّبُ ولم يقل: وأي رأي لك مع وحودي» رارك على ا قولي 
المقطو ع* به؟! وما كانت تلك المسامحة إلا لأن اشتراط عدد التواتر في 
نقل أحكامه وقضاياهٌ يُوقَْ0© أكثرٌ الشريعة» ولم يُقَلْ باعتبار معصوم عن 


ِ 
ا 


)١(‏ في الأصل: «محض». 
(0) في الأصل: «مبدد». 
(7) في الأصل:«عنا». 
(4) خخرم في الأصل. 

(05) في الأصل: «المطوع». 
(5) قي الأصل: ل(يوقت». 


كمع 


معصوم إلا الشيعة» وقد انا كسس حالهم قي الأحكام وتعطيله.<() 
للقضايا انتظاراً للإمام المعصوم. 
من الزوائد 

و له من اللو سبحانة حروفٌ مقطعة لايعقلٌ لها معنى؛ 
وتكون ور والمراذ اص ا أو دولة مللي» أو أعد خحلت» فيقول 
سبحائة(): أردت بقولي: رحم). أو (ق): قرنا كان أو 52-8 كان أو 
نبيًا من الأنبياء اسمّه كذا وكذا. 

فمذهبنا: أنهُ يحورُ ذلك على الله» ولا يمتنعٌ عقلاً ولاشرعا؛ خلافا 
لبعض الأصولييت: لايحود ذللت» يل هو من0© الَو والعسثع. 

والدلالة على حوازو: أنه إذا لم تكن الكلمة موضوعة لتكليف. ولا 
نفديية مرا ولانهيأء ولا حبرا تحته اقتضاء ولا طلبء بقي أنّهُ رمز ونحن 
بحكمته واثقون؟»» وبغوامض أسراره وأقداره الخافية عنا مذعنون0, 
وعلى بصيرةٍ بأنّ ما أبدى قليلٌ يسيرٌ في جنب ما كتم وأخفى» وأحاط به 
5000 الأصل: «تعطلهم». 
(؟) ي الأصل: «سبحانه فيقول». 
(5) في الأصل: «عن». 


(5) قي الأصل:«واثقين». 
(25) في الأصل: «مذعنين)». 


لامع 


4/6 ١م‏ علماً «فما لمانعُ من أن يكبم معنى حرفب') نطق به كما يكم الحكم 
المطوية في أفعاله» فأقواله كأفعاله» وقد علّلَ أربابُ المصالحء واجتهدواء 
وما بلغوا كنة مرادو» ولا حقيقة حكمده في مختلفب أفعالب» واختلفوا في 
لوقع المتتظفة تي أل الملووافأوسيعوا:القؤل نوا لله أعلم :وات آنة لا 
معنى لا عند العرببي؛ ف ما وأمسكوا عن لغوهم في 
تلاوته حيث سُوِعَتُ؛ إعجاباً منهاء ودهشاً بها. 


قل 

ف شبهة المحالف» وأنه متى حُوْر ذلك على الله سبحانةء أفضى إلى 
أقوال فاحشةٍ ومذاهب باطلة» وهيّ مذاهبْ الإسماعيلية والباطنية؛ 05 
قالوا : الشجرة الملعونة: بنوذ؟) أميق والزيتونة المبا رك لاشرقية ولا ا 
يكادُ زيتها يضيءٌ: هي ) أهلٌ البيبت خاصّة» والضّالين: أصحابُ رسول 
الل وإلى أمثال ذلك. 

وإذا حسمُنا عنهُ سبحانه تحويرٌ ذلك» كان أسلّمء وأمنمَ لاعتقادٍ أهل 
الأهواء. 

ولأنّ القرآن نزل بلغةٍ العرب» والعربُ لم تضع الحروف المتعلعنة 
لقصص الأنبياء» ولا دُوَل الملوك» ولا القرون الخالية؛ والبارئ أثبته عربياء 
انق غدة العنة فاك يضاف" اليه تاتفاة: 


)1-١(‏ غير واضح في الأصل. 
)1١١‏ في الأصل: «بي). 


/ 


فصل 
في الجواب 

وهوّ أن تحويرَ ذلك لايفضي إلى ما ذكرت؛ كقاضي لاسر قي 
القرآن إلا بالنقل» وإذا لم نجوّزه إلا بالنقل المسند إلى المعصوم, أَمِنَا ذلك 
الدع 1ك ااه اوفع رهد كز ينا عروانطى ١‏ لاصيا 
استحزناةٌ منْ نفوميناء كما أننا نجرّرُ التحكم بالأحكامء ولا تتحكم 
نحن» وك غابه بدالا لايظهر لناتوجة الصاح فيهاء ولا عور لنفوستا أن 
دعس العا ررد لدت ب 

آم الفحفة ال نفاهاء فإنما نفاها عمًا كلقنا به من الألفاظ. فأمًا 
مالاتكليفَ فيهاء فلاء بدليل الحروف في أ أوائلٍ السور الي أدهشت, 


العرب» حى. سكتوا عن اللغو, ولا يدهِش ويغجب إلا ما لا يُعرفُ 
معناه. 


يحور نسخ القياس ف عصر البي مَل لأنّ طريق النسخ حاصل وهو 
الوحئ» فإذا قالَ: حَرَّسْتُ المفاضلة في ابر لأنهُ مطعومٌ كان ذلك نصاً 
منهُ على الحكم وعلى علته. وقد اغضلفة الاير اهل نه غلئ العلة ذلك 
منهُ في القياس» أمْ لا؟ على مذهبين. 

فإِنْ كان هذا إذناء أو أذنَ على القياس نضا كقاسوا الأرر على الي 


ع اراس 


فعاد وقال بعد ذلك: بيعوا الارز بالأررٌ متفاضلا. 


حك 


قافر ةة يكوه سيف للمله بالفلع العامة كساعلل في 
حرم خيرااة ب العلاد والمعمر وصدّها عن ذكر اللى وكان هذا 
موجوداً في السّكْرٍ في كل زمان» فعلمنا بتحرعِه في هذو المسألةٍ أنه خصّها 
بعائة ل تكزان حو الال قله 
وقال قوم: يكوثُ نسخا للقياس. 
والذي لاخلاف فيه: أن يُصرّحَء فيقول: لا تقيسوا الأَرْرٌ على البرّ في 
7١5/5‏ تحريم التفاضل» فهذا غيرٌ ممتنع؛ بل الممتنعٌ نسخ قياس استنبطناةُ بعد وَقَاتَه 
؛لأنه لا وحي ينزل» ولا حكم يتجدَّدُ بعد مضي عصره. وانطواء 
زمانه وله فإن عَثْرَ على نص يخالف حكم القياس» كان للقساين رافعاء 
لكنه لايكونٌ ديع رك 23 1 اهنا كان الث ند الوط 
القياس: أن لايخالفَ حكمه نص كتابيء ولاسنقء حسب ما قال ويه 
معاذ: «فإث لم تجذ؟) قال: أجتهدٌ رأبي» فصِوبّه بهزه الشريطة. 
فصل 
هل الأصل في القياس الشرعي النص» أَؤْ حكم النص؟ وأيْهما يقع 


الاستنادٌ إليه؟ 
احتلف أهل الأصول في ذلك: 
فقَالَ قومٌ: الأصلٌ النصّ والنطق. 
وقالَ قوم: الحكم. 
ولاق 8807 ]5 الأدمة وو هته ولام هل سكم النص وخلته: 


« 


فصل 

والدلالة على ذلك: أن عادةً أهل العلم» لاسيّما هؤلاء أهل الأصول 
والجدل: لايضيفونٌ الأمر إلا إلى فرص فإذا ورد الخبر بنهي أو تعليل؛ 
أضافوا الحكم إلى عليه ولا يضيفونة إلى النص» بل إلى الحكم أن« العليةة 
ولهذا يستقبحونٌ قول 0 إذا سكل عن الإجماع: يد أن 
يقول القائل: نعم فيقالَ لَهُ: ما الدليل؟ فيقول: إثبات الصانع الحكييم. 
فإذا قيلٌ لَهُ: أين الإجماعٌ إلى إثبات الصّانع؟ فيقول: لأنّ البيّ كه قال: 
«أميّ لاتحتمع على خط)). وروي: «على ضلالة)20, وتنا عرفنا صدقه؛ 
لكون البي كله جاء بالمعجز الذي هو خصيصة فعلي الل سبحاته؛ وهي 
حرق العاداتي» ولايكونٌ حرق العادةّ دلاً على صدق مَنْ حاءً ب فد لان 
يس أن لح وبري حكيم) لايويد كذابا بالمعجزء فهذا اللي * 
لايسلكه أحدٌ لإثبات حجة الإجماعء ولذلك لايحسن بالإنسان لَأن] 
ينتسب إلى آدم ونوحء ويقول: بن أرلاج الأنبياء» لكن يعيب إلى 
الأب الأقربي» ويصيرٌ الأبعد لا حكمٌ له حتى إنه يشرفُ بانتسابه إلى 
هاشم 8 والعباس) وهم الآباء الأقربون(. ولايشرف الأبياء من 
الآباء الأباعدٍ المتقدمين. 


.١١5/ه تقدم تخريجه‎ )١( 
.) جره قُُ الأصل: (اينسب‎ 
في الأصل: «الأقربين».‎ )5( 


هل يجورُ ويمكنٌ أن ينص الشرعٌ على كل الأحكام الى لله سبحانه 
قِ الحوادث» حتى لاييقى لجتهدٍ في ذلك قول» وتتعطل آراء المحتهدين في 
الحوادث؟ 
قال بعض الناس: لاخو 
وعندنا: أنه يحور ذلكَ» واعبلً أصحابنا في تحويزه عقلاً: بأنّ الله 
سبحانةُ أَحْوَّجّ إلى الآراء والاجتهادات في الحوادث»: بأن لاينص عليهاء 
وفي() ذلك الحكمة البالغة؛ حيث أظهرٌ جواهرٌ امحتهدينَ باستخراج 
أحكام شرع باستنباطهم؛ » كما قال سبحانة: لإوما يَعَْلُها إلا العالموت» 
[العدكبوت: 17]» للعَلِمه الذينَ يُسستنبطوئة نَهُ منهة» [النساء: 80]ء 
وشيو” على اجتهادهم» كذلك ل قُِ بنحويز تعطيت 05 الأحكام 
بالنصوص المغنية عن الاجتهادٍ صيانة لهم عن الخطأء فإن الاحتهادَ وإن 
كان 5 للاصابة؛ فإنه ور الخط]ءوترفيهم0!) عن كد اتتأويلء 
ىا وتعب الاستنباطر فيه؛ وفي كلا الأمرين جكمة بالغة وكرائة ناقعة فهذا 
في التجويز عقلا 
وأمّا الدلالة على الإمكان حلافا لمن منع الإمكاةة فإ القادرَ على أن 


)00 قُ الأصل: اففي). 
(5) في الأصل: الويثبهم). 
(5) في الأصل: (نعيبم). 
5 قِ الأصل: «وترفههم». 


5> 


يمتح العلماءً فهُوماً يستنبطون بها معانيّ توحبُ الأحكامً» ويصرحون(») 
ويفتون()بالفتاوي» قادرٌ على إخرا ج الأحكام لك الأفهام بنصوص يعدها 
لكل حادث يحدث منهاء وقدالاكر ولت و بو ال لاا 
على الجخ «إوما تستقط من وَرَقةٍ إل يَعْلَمُها إلى قوله: «إولارَطبٍ 
ولا يابس إلا في كتابم مبين» [الأنعام: 8 والكتاب نفس النصوص» 
وإذا كان عالاًما يحدثُ منهاء كاتا في اللوح ما أملاة مين معلوماده في 
حلقِه كان الإمكان للتنصيص على جميع حوادث الأحكام حاصلا في 
ينك 
فصل 
في شبهة المخالفب 

قالَ: الخارج 7 كود عا سيان اعد والحصول متناو» وهوّافٍ 
امال ما ذكرت من الوح الحفوظر, وهو جسم متناوه وإن كبر وعظمء 
ولكنه ينتهي إلى 0 والتجددان م الشوادنة لأثياية ابو كيف يتطيق 
متناو على غير متناه؟! وهذا يمتنعٌ أن يكونٌ اللوحٌ امحفوظ حاويا لآحاد 
نعيم أهل الحنة؛لأنّ نعيمَ أهل الحنة لاغاية لآحاده؛ بل هو مار مسلسلٌ إلى 
غير غاية» فكيف ينبي عليه مسط ود لَهُغاية؟! وليس لنا وجود شيءٍ 
لاغايةً لَهُ له حاصلٌ سوى القديم لوتغاة ف هذا الوين المعوال هما 
نصوص في حوادث لاغاية لما. 


)2 قُِ الأصل: (ايصرحو). 
)١(‏ ف الأصل: «وينعنون». 


في جوادنا عن الشبهة 
وهو أن يقال: أذ كرادت المشائل الى حر فهنا موادت بق تمان 
التكليفي» والاتكايق غاية هن القيامة وليس بعد القيامة خوانت كلق 
انان شيا ولأ علو هه بول ترلةد ذا كناة مناعاية لطن عليها فنا 
يخْرجُةُ الله منَ النصوص الي ها غاية» فبطلٌ المعنى الذي أَحَلِتَ تحصيل 
النصوص لأحله؛ ولو كان الله سبحانة يديم التكليف تقديراء لقدرنا ايشا 
أ يدت لاما بحسب امتدادٍ الحوادث» فالغاية من التصوص للغاية من 
الحوادث» إلى المعلومة. إلى بوم القيامة والحوادث للفدرة لايستحيل على 
لله سبخانة أن عد بنضصوصض إلى غير غايق» كما يمد بنعيم إلى غير غايةٍ, 
فبطل ما تعلق به المخالف. 
في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثرء فذلك جائرٌ عند جمهور 
الفقهاء(١)‏ والأصوليينَء خلاقاً لبعض الأصوليينَ0©. 
والدلالة على جواز ذلك: أن عللَ الششّرع أمارات» فهى كأمارات 
الكائنات؛ كمجيء المطرء ووقوع الحربي وحصول المرض؛ فإنٌ الغيم 
الكثيف أمارةٌ ودلالة على بحيء المطرء وقد ينضمٌ إليه الهواءُ الندي» وتتابع 


© انظر «المسودة» .)5١5(‏ 
(؟) إنظر «إرشاد الفحول» .)5١5(‏ 


*ظ 


086 


لوكو و كن ارقا مقشقنا تعدو أماز الا يفسدد: لكر بالمطر الموازن 
بحكم علل الشرع» وكذلك حصول المنافرةٍ بين الحيين» وذكر الحقائد 
القديبمة والشارات» ثم جم الخيل والرجلء والوعيدٌ باللقاء ١‏ 00006 
مؤذنٌ بالحرب وبتكسر البدن, وأم الأعضاءء 0 التمطي موَذنٌ 
ل د إن الزنى من المحصنء » مع القتل في المحاربة) 
مع قتلٍ المكافىء عمد ض] للد رتعليا مؤذنٌ بإباحة إراقة الدم» بل 
بوجوبهء وهذو عللٌ عدة والحكمٌ واحدٌ. 
وفارق العلل العقلية ال() تستقلٌمعلولهاء ولا يتصورٌ اعتقادها في 
معلوها بغيرهاء كالحركةٍ لاتوحب إلا التحرلكَ ولا معلولَ لها(» سوى 
التحرك, والصيواة يويح كرت الس انود ولا يشير كه غيزه في كون 
الجسم أسوة» لما كانت 0 ا موحب 7 
فصل 
في شبهة المخالف 
قالوا: هي واكاك امارافة لا امنا بو لمصالح وأقاففهة 
لفاسد» وليست من جنس ما ذكرت من الأمارات السّاذحةٍ العاطلةٍ من 
إيجابيء فإنٌ صاحب الشتّرع إذا قالَ: لايل وطءُ مَنْ رأت دم الحيض أو 
النفاس» ولذامن أحرمة بالحج» فإن لمتعة بها مَفْسَّدَة في الدين» كانت 
)1-١(‏ طمس في الأصل. 


)5١‏ ف الأصل: «الذى». 
(650) قي الأصل: «معلوها». 


/اال] 


كل واحدةٍ من هاتين العلتين ‏ أعوئ: اللريل والاحراء ديسل بتحصيسل 
المفسدة وتأثيرهاء و كان مستقلاً بالحكم وحدة. لايتصورٌ اثنان من 
يجتمعان ف التأثير كالفعل بينَ فاعلين» والفذرى يبز افادريوا نا مسقل 
كز قادن كل العمن واظكون بكلا رجكسة لضا فيك يعقاله يعلنزة وضاضة 
لش 528 0-6 هده العلدل المترعية ساف قبهينا 
الأوصاف العدَةٌء فتكوث الغلة ذات وصفين وثلاثةٍ وأربعة مشل قولنا: 
سرق نصابا من حِرْز مثله» لاشبهة لَهُ فيه وهو مِنْ أهل القطعء وقبَلَ من 
يُكاؤئه ظلماً لاستبقاء نفسيهء كل واحدٍ مِنّ الأوصاف مؤثرٌ لايجورٌ أن 
بكر عفرا سكا راسف الم كانت بخلاف العلل العقلية الي لا 
تحتملٌ التساعد(» بالأوصافف أصلاً. 000 1 | 

ثم إذّ عدلَ الشرع قل تكونُ مشروطة بشرط(؟) وشرطين؛ مقل: 
إيجاب الرحمء يقف على كون امحدودٍ حرا وعنك قوم: مسلماء نم يكوثٌ 
قد وَطِّ في نكاح صحيع» وعللُ العقلٍ تحلبْ معلولها بنفسيهاء بغير 
أوصافي ولا شروط. 

وأمّا ما ذكرت من استقلالها بالحكم: وأ ذلك يحِيلٌ مساعدة ار 
مستقلة ادكه كما دكرك ون القذور ين فادريقه فم عكر أن دكون 


)1-١(‏ طمس في الأصل عقدار سطر. 
(؟) في الأصل: «ساعد). 

5) في الأصل: «للتساعد). 

(4) في الأصل: «لشرط»). 


عند انفرادها تستقلٌ لكن() إذا انضمٌ غيرها إليهاء ضنارنا جريعا' ف جحلب 
الحكم كوصفين لعلةٍ واحدةٍ في التساعدٍ؟ وهذا صحيح, فإنها مجعولة, ألا 
تراها تكونُ علّة في بعض الأزمان دون بعض؛ كشدة الخمر الموقعة 
للعداوة والبغضاوء ما تزال كذلاك موثرةً لمعلولها في الطباع القابلة 
للإسكار والعربدة ثم إن التشّرعَ جعلها ف وقستي مخصوص موجبة 
لأحكايها؛ من التنجيسء والتحريم, وإيجاب الحدٌ [و] إذا كانت 
محعولة لم يستبعد أن 0 حرمت الاستمتاعَ بهذه المرأةٍ الحائض؛ لأجل 
قيام اين فاجو ونه أذ وذ اح ب لد نوف ارت 

جميعا: الحيض» والإحرام, والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعلٍ والوضعء 
ال ل ار ا 

فصل 
في الاستدلال هل هُوٌ قياس آم" ليس شياس؟ 

مثالة: 3 ونان لد ا العرفين ولط راس 
فيحكمٌ المعلُ بأ الفأرة طاهرة مقيسة على الهرّ بعلةٍ جمعت ييتهماء 
وهي”2 التطواف الذي يشقّ 0 المائعاتي اليّ في بيوت الناس عنهاء 
كما يشُقَ الاحزارًة©» من التحفظ عَنْ نظر الأطفال والعبيد؛ بقوله: 


)١(‏ في الأصل: «ممن» 

)١(‏ في الأصل: «امر). 
(؟) قي الأصل: «وهو». 
(5) قي الأصل: «الاحراز). 


رمامصرى 


ا 


ليَستَاَذنْكُم الذين مَلَكْتْ أيُمائكم والذين لم يَبْلْغوا الحلمّ منكم ثلاث 
مَرَاتوه [النور: انوك اماد تيكون القبان فاضا 
متكشفاً باد العورةء ثم عللَ» فقال: لإثلاث عَوْراتٍ لكم# [النور: 
فلأحل ذلك وجب استكذانٌ من يتولّج البيوت في غيرها منْ أوقات 
التحفظ. 


فتعتنا أنة لد يتناج وه هي تمعز سر النقهاء: ‏ 
وقال قوم مِن الفقهاء. وأهل الجدل: هو قياس. 
فى الدلالة على مذهمنا 

هو أنّ هذا الحكمّ دحل تحت قولِهٍ وَيه: اليس بنجسء إنها من 
الطوافينَ عليكمٌ والطوافات)20؛ فعم هذا الطواف كل طائفي فغنينا 
بالعموم مِنْ صاحب الشرع عن أن نعلقَ الحكم على قياس مستنبط» 
وإلحاق الفأرةٍ بالحر؟) إلحاقَ الفروع بالأصول؛ إذ كان العموم منتظما 
هماء فكانا أصلين في المعنى» وصارًا في انتظامهما في العموم كالأجناس 
الميت: ف انتظامها بالنص؛ لايقال في الشعير: مكيل جنس20» فحَرمٌ 


)١(‏ في الأصل: «اوقات». 
(؟) ف الأصل: «مائما». 
(0) تقدم تخريجه .1١8/7‏ 
(5) في الأصل: «بالنفس». 
(5) غير واضحة في الأصل 


التفاضل فيه كالبر» وما أخرج هذا أن يكون قياساً إلا انتظامُ الشغير و لبر 
عي الوم ساكو الشرعه فكان دول الشعير في نضّهِ كدخمول 
الحنطقء فلمْ يكن كونٌ الحنطة أصلاً بأؤلى من أنا اما 
للحنطة؛ لدحولهما جميعاً تحت النصّ كذلك ما دمل في العموم استغنى 

عن قياس أحدٍ الداخخلين على الآخر؛ لوجحود التطوافه المصرّح به على 
الفأرةٍ» كدحولهِ على ار ودخول الفأرةٍ فيه كدحول لمر فلم يبقَّ مع 
تعدو يدينه إلا أن يكون الفا سد زوه النعاس الشديد والجبوع 
المفرط» والخوف امحفزء والحزن» في حقّ القاضي يقاسُ على الغضب؛ 
حيث قال قله : لا 5 القاضي حينَ يقضي وهو غضبان)2(7)» فلمًا 
كان الجوع والخوف والحزث غيرٌ داخل في عموم قوله: «وهوّ غضبان), 
كان منعنا لَه من القضاء مع هذ الأحوال مقيساً على الغضب بعلّة 
ميقيعة فخ حيفاء يت رازن أن تك لشي لو جرال 57 
من الثباتب لفصل الأحكامء والاعتدال الذي ال ةن حكم 
القضية» والاستدلال؛ والسلامة من التضجحر والتبرم» والاستعجال المانع 
منَ الموعظة لنْ عزمٌ على اليمين والتخويف بالل فهذا وأمثالهُ من 
القياس» والله أعلم. 


2 


ص 


00 
2 مره 


. 01١ تقدم نخريجه‎ )١١( 


6 


وعرو لمع 


رار امسر عكر غجلافا لما حكي عن بعض أصحاب الشافعي: 
مجوز: ل 
الشريعة؛ كوجوبب الصّلوات» وأعداد الركعات(). 
فصل 
ادلالة على انع نْ ذلك 
إن اللأحوذ على المكلف من هذه الأمور لعل وانيلة امد له 
لفل بشيكة ول من تلت برا عرز عليه لضا وركوب الهوى؛ لأحلٍ 
ذلك رَمّن] لم ير تقليدَهُ في أصول الشريعة» فقَدْ ناقض» لأن العرقة 
وح وين الملا والعياء اا د عه اررق بصدق من جاءً بها 
اود ل و صو ا ال 
أن يعلمَ صدقة بالتقليدء حار أن يعلم أصول الشّريعةٍ بالتقليد. 
فصل 
شبهة بن خالف ذلك 
د الأصول أدلة تدق عر ذ فهم العوام) فاحتاجوا إلى تقليدٍ العلماء. 
وف ذلك: أذ تكليف العوامٌ استخراج الأدلّة يقطعُهم عن الأشغال 
والمعايش» وبهذه العلة جوّزنا التقليد للعوام في فروع الدين؛ فإنا لو كلفنا 
حميعٌ العوام الاحتهات» لكلفناهم التفقدّ» وذلك يقطعهم عَنْ عمارة 
الأرض» وملابسة المعايش والتجائر. 


.941/7 انظر «المسودة» (451)» والمعتمد‎ )١( 


ات 


في الحواب عَنْ شبههم 
أمَا الأول» فَإِن دلائل الأضبول وإن ا دقيقة) إل أن طريقها 
العقل» والعقل ماروا جع ادام سن حمر دن وعوام» ولو صرفوا 
عنايتهم إلى ذلك؛ لتمَهّرُوا فيه الأقراف لا اصرهوا همتهم نحو الصبائع 
الدقيقة والتجائر» [مهروا فيها]ء وليسَ في علم الأصول المأحوذ اعتقادها 
ما يطول» فيقطع الزَّمانَ» ويعطلٌ عن الأشغال, 3 داسو عوك العا لمء 
7 17 نسو حب لصفاتتي مخصوصة» وميرة عن فاك 
موضف:, اسواعة ندندو ففاتة وهذا مع الأيام لو جعل() له لحظة 

في تصاريف الأيام, لأقى على المتصوو من الإثبات: 


ولأنه ينقلبُ عليه في التقليدء يقال :إن عل دوواد دوق قورهة قلا بد 


2 


أذ يكو للك قله معنى خصّةُ حواز التقليدٍ أو وجوبه لَهُ دون غيروء 
فإذا كان كذلك» فلا د من النظر في رجحل يصلح أن يُقْدَهء وذلاك لا 
يتحصّلُ إلا بنوع تمل وترجيح» وذلك أيضا لايد فيه مِنْ معرفةٍ ما يرحح 
به الأشخاص» ولأنّ العمل محشوث على الاحتياط والاحتزاز كسد 
الاحتياط ما ينجي مِنْ سوء العاقبة ويعودٌ بالعيش السنّا لم والنعيم الدائيء 
وقد استطارت دعوى الأنبياء صلوات الله عليهمٌ في سائر الأقطار؛ 
اللسوويو ين نوو اسع يي ارو الجافقة نان برا اراد 


)١(‏ في الأصل: «فعل». 
)١١‏ في الأصل: «واحد). 


؟] 


على الأعمال» ومثل ذلك لو لم يثبت بدليل الإعجازء بن كان فول بغين 
حجة لأفزعَ العاقلَ إلى النظر لنفسيه» والتحرّز") والاحتياط لعاقبتهه كما 
قال سبحانة: وإِنُ يك كاذبا فعليه كذِيُه وإن يك صادقا يُصبْكم بعضّ 
الذي يَعِدُكم4 [غافر: 74]» وقال في حق نبيّنا صلوات الله عليه: طقل 


إني على بِينةٍ من رَبِي وكذبتم 4 ار /اه] وإذا ك كان ٍ 0 


على طريق: يا قوم تزوَّدُوا لهذا الطريق» 00 مكاضر 
القوم في التحرز و" الاحتياط لقول ذلك القائل مِنْ غير حجَّةٍ فهل يجوز 


أن يُشَغْلَ عن هذا النوع مِنَ النظر للنفوس والاحتياط معاش؟ أو يحعل 


العاقلٌ دَأَبَه العمل بالفكر والبحث والنظر لعاقبته» عع الذللك ضما هزه 
أوقاتهِ» وإخلاء بعض زمانه» فأمًا اطْراحٌ ذلك» وتقليدٌ الرّحال فيه» [فلا]» 
ولو0») كان ذلك كذلك لكان أحق مر قلد الأنياء ملراك اط عليهم؛ 

ومعلومٌ أن الله سبحانة بح الخار عجر د دعاديم: وحسن طريقتهم 


بما يغلبُ على الفأدون صدقهم؛ حتى أيّد ذلك بالمعجزات القطعية. 


والبراهين الخارقق» فليسَ هذا مِنَ النظر في الفقه وأديه في شيء؛ فِإنَّ طرق 
ذلك كثيرةٌ متلفة نم بعد تحصيل الطرق يحناج إلى الّطرِء وطريق هاده 
الأصول نما هي العقول» وقد تساوى فيها المكلّفونَ» ولايحتاج معها إلى 
سواهاء فلا وجة لتقليد مساو فيهاء كما لايجورٌ للعالم بالفروع والأصول 
)١(‏ في الأصل:«والمتحرز». 

)1-١(‏ طمس في الأصل. 

(0) ف الأصل: «فلو». 


؟ وم 


تقليدٌ مساويه في علمه١(١).‏ 

وال يوك الفالقين ودعت النعدر يَأ قال: المقصودٌ 2 ثقة النفس 
إلى المعتقد وسكوتهاء وإذا وجد ذللك» سقطت الطرق؛ لأنّ الطرقَ لاترادٌ 
لأنفميهاء إِنما تراد لدَرْكٍ الغاية» والغاية في اللقصود؛ فسواءٌ حصل 
بالسكون والثقةٍ بقول شخصء أو بنظر يحصلٌ من النفس أو بإلقاءٍ يلقيه 
اناك ف لوقي كور هع القبدتن: اومتهي كيه وهذا التقليد 
أمرّ يحصل به ل حتى أن ما وقرَ في نفوسيهم لايزول؛ 
وكثير منهم توفي على ثقَة العلماء.بما علموه وبالادلة الفاطعةه كان العلساء 
تَعرَضّهم الشبه فيما اعتقدوه» فالواحدٌ منهم يذهب إلى مذهب يطمكن 
إليه ثم يعرض له مذهبٌ آخرُء والعاميّ الناشئ في بيعةٍ عتيقة» أو كنيسقٍ 
لاتستنزلةُ عن دينو كل حجَّةٍ وإ ظهرت للعقول ظهورٌ المحسوسات 
للبحواس) وكذلك مَنْ نشأ ببلاد الرّفض لاتستنزله أدلة السسنةٍ عن اعتقاد 
الرفض» ومن نش في بلاد المخوارج لا تسْعَنزلُأدلّة امجح عن المناصبة 
لعلي وأهل الببته كل ذلك للثقة عن قَدُو. 

والجواب: أن الثقة لابطريق» تبخيت<"» والتبحيت لا يرضى به العقل 
طريقاً» وإ حصل مِنْ طائفة الثقة به فقد حصل مثل(" ذلك من النساء 
بضربهنٌ بالحصىء ومن الأكرادٍ في إشعار الكف» ومِن قوم بجر ا 
ومِنْ قوم بزحر الطائر» وأنسوا بالفأل» وعوّلوا على الحذر بالطيْرق» وأنسَ 
)١1(‏ ف الأصل: «عمله». 


(9؟) أي اعتماد على الخنط» فالبَّحت: الجد والحظ: «القاموس»: (بخت). 
(5) في الأصل :«منك». 


قومٌ بالسّحرِء وأنسَ قومٌ بالشعاوؤء واعتقدوا أنّه لافرق بينها وبين 
معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم, وبنؤًا على ذلك أمورٌ الدين والذيياء 
واستباحوا به الفروجّ والدماءً» وأحذ قومٌ م بقول القائفي في الأنساب» 
وقومٌ باللوأث في إراقة الدماء» وأنس قوم إلى المنام والأحلام» وبشوًا على 
المنامات في الاعتقاداتي» وأخذ قومٌ بشواهدٍ الأحوالء وأنكرَ قومٌ درك 
الحواس ونقول الحقائق ما تَحيِّلَ وتطرق على المدارك من العوارض 
والاختلال؛ فأفسدوا المدارك الأصلية مع السلامةٍ والاعتدال بتطِبُق 
العوارضء وأضوا يالك انها ]زانوا(اا اص ما ايعدل را نال * 

ف لنا أن القمر واحة والأحجول يراه قمرَيّن؟! وأي ثقة لنا بأنّ العسل 
حلو والممرور يدر كه مر؟! وأي ثقةٍ لنا ('أن العود مُستقيم؛ وهو" يرى 
فق لاغ مكميورا متم ساك وأي 'ثقّة لنا أن الدارَ ثابتة"» والمدار به 
يراها دائرة ويرى نفسّه غيرٌ ساكنة» بلْ يُدار بهاء وإلى أمثال ذلك 
فجمعوا العاهات العارضة على الحواسٌ بآفاتٍ تنجدَّدُ على الأمرحة» فهل' 
كان ذلك عندنا وعندكم طريقاً”» يؤخذ بوء ويعولُ عليه؟ فمنْ قولكم: 
لاء فيقال: فق بطل تعلقكم بثقةٍ تحصلٌ من المقلدينَ أنساً إلى غير طريق» 
ولا مخلص لَهُمْ مِنْ هذاء والله أعلم. 

وصلواته على سيدنا 5 لبي وآلِه وسلّمٌ تسليما 
وليه درف الال 


)١١‏ ف الأصل: «ازلوا». 
(؟-5) طمس في الأصل. 
(5) ف الأصل: «طرائف). 


- فهرس الملفردات 
/-فهرسالشعر 


فهرس الآيات 


ل 
وم 


رقمها الجزء/ الصفحة 


سورة الفاتحة )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 0 
اهدنا الصراط المستقيم 1 ا ١‏ 
سورة البقرة (؟) 
الله يستهرع يه .. ١ ١‏ 
ذهب الله بنورهم ب , ارم 
يا أيها الناس ”١‏ الاو 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 5" ع مم١‏ 
فأتوا بسورة من مثله 7 لاق 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض... "٠.0‏ بدلفض 
وعلم آدم الأسماء كلها 1 7ن مك لال بال 
0 
أنبئوني بأسماء هؤلاء لض دض 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وس لالس 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 0 ةم 
اسكن أنت وزوحك الجنة م ل 
ولا تقربا هذه الشجرة وم ١إكلاى‏ الوهديى كلكفق 
نف ١‏ 
علدا اكوا نيزي عتما برع 0 علهلا 
وأقيموا الصلاة 0 ١ه‏ عت 71/4 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 


الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم 

ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا... 

إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 

أتتخحذنا فووا 

إنها بقرة لآ فارض 

إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 
إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
فذيحوها وما كادوا يفعلون 

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني 

وقولوا للناس حسنا 


وأشربوا في قلوبهم العجل 


فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 

ولن يتمنوه أبدا 

بل أكثرهم لا يؤمنون 

يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
يا أيها الذين آمنوا 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... 


بخير منها 
أو مثلها 


ابت 


فة 
لض 

.م 

مم 

ع 

1/١ 

عردى 4/١و‏ 

ع 

ذف 

زلف 

ذلف 

م 

4/5 

ذتفض 

م 

ال ل له 
لض 

٠١1 

٠١15 

عا 

عدم 

+ 
ل ل 
يا اكيت لكل 
م 

7/4 


ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 

وإذا قطي أهرا فعا يفول لذ كز فتكون 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 

طهرا بي 

سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها 

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء 
وكذلك جعلتاكم أمة وسطا... 

وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم... 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 

فدتترى شلب وضيك فى السماء.. 
فلنولينك 

فول وجحهك 

فول وجهك شطر المسجد الحرام... 
فاستبقوا الخيرات 

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع... 

إن لفقا وللروة 


إن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل 


والنهار والفلك... 

وما أتزل "الله عن الشماء شن ماء, .. 
وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 

لا يكلمهم الله يوم القيامة 

فما أصبرهم على النار 

ليس البرٌّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 


3/4 

00 

١١/١ 

عع 4 

اا 

أأهأاى ههى 6/نم.؟ 
7/5 

"5/1١ 

وإلح تت 9ل ع:4 ل سعمم 
"5/١‏ 

لال ل ا 
الات الاك 
اع 

١٠ 

٠000/5 

ال 6 لق 
عون اى على ه/مه؟ 
ع/مءعء: 

م.م 

:ما هه 


١/١ 
ا‎ 
"1 
م‎ 
رةه‎ 000 


فمن عفي له من أخخيه شيء فاتباع بالمعروف 
يا أولي الألباب 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
إن ترك .يرا الوصية للوالدين 

الوصية للوالدين والأقربين 

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخحر 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه 


ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
م 


يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتتاب 
عليكم وعفا عنكم 

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 


ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 

وأتموا الحج والعمرة لله 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج 


هذه 


١ 7/8 
7و‎ 
١36 
١م‎ 
١8١ 
١0: 


١35 
١م‎ 


١م‎ 
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١مه‎ 


١ /ام‎ 


١ /ام‎ 
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فمن فرض فيهن الحج 

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 

فإذا قضيتم مناسككم 

أن يأتيهم الله 

ولو شاء الله لأعنتكم 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 

فاعتزلوا النساء في ايض ولا تقربوهمن حتى 
يطهرن» فإذا تطهرن 

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
والمطلقات يزبصن بأنفسه: ثلاثة قروء 


وبعولتهن أحق بردهن 

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
والوالدات يرضعن 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يربصن 
وقد فرضتم هن فريضة 

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 

ولكن الله يفعل ما يُريد 

يوم لا بيع فيه ولا خخلة 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه 

أنى يحيي هذه الله بعد موتها 


حاحن 


مهال #اللللى ١51/8‏ 
١/ه‏ 
> 

7/5 

00 

يرث 

ل ا ا 
ا 

١١ ١/ع‎ 

دلت لاحل الال ارهكك 
ل كنض 
نكلئفة 

دض 

م 

"1/4 5/١ 

١١/١ 
لد اولض‎ 
١ 

م 

3/5 

لس ف لض 

ام 

الك 

قلف 

ممه 

1/١ 


فلما تبين له قال أعلم أن الله... وو9” 
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ا 
قال بلى ولكن ليطمئن قبي 3 
واستشهدوا شهيدين من رحالكم 0/١‏ 
فرحل وامرأتان كس 
ثمن ترضون من الشهداء 585 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 1 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 2 ٠/8‏ 
آمن الرسول .ما أنزل إليه من ربه نك 
ايكلف ا ششنا إلا وهنا 0 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على... 0 7/5 
واعف عنا ى 
سورة آل عمران ؟) 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 2 ٠“‏ 
وما يعلم تأويله إلا الله 1 
والراسخون في العلم 7 
يقولون آمنا به 000 
كل من عند ربنا 0 
فبشرهم بعذاب أليم "١‏ 
يا مريم أنى لك هذا 0 
قال رب اجعل لي آية 5١‏ 
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 1 
واسجدي واركعي 1 


حلدكن 


لان 


1/5 
واسشة 
1/5 


اكه ع :1 :1 مق 


1/5 

0/1 

١١ 
ه/ل“‎ 4 
ا‎ 
داس دلت‎ 
ال‎ 
شق‎ 


١ / 


0001 


6 رةه 
١١34 5‏ 

١ 

الالال الكرى ١1/4‏ 
١الللاكى‏ الكرى ١1/4‏ 
سم 

1/١ 

0/5 

2/ 


]ع 


إن هفل عيسى :عند الله كمثل آم 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 


فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 

وجه النهار 

واكفروا آخره 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 


كل الطعام كان حلاً لبن إسرائيل 

من قبل أن تنزل التوراة 

و لله علىالناس حِج البيت 

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 

كنتم خير أمة أرجت للناس 

لذ تأكلوا الربا أضتعافا شاعفة 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

وجنة عرضها السماوات والأرض 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم... 
أفإن مات أو قتل انقلبتم 

يخفون في أنفسهم مالا يُنُدونَ لك 

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 
ولقد عفا الله عنهم 

فبما رحمة من الله لنت لهم... 


ذه 


١ 

١/١ 

ا ل 
اعون سوس عأرحوا ىن 
لق 

1 

١8/١ 

"8/١ 

ا ا 
املك 

4 

4> 

م 

7” 

م م 

وهم 

ل 11 ا 
1 

وى ه/م؟ 

١ 

ام 

ل 

الشف 

7غ 

اللي 


00 


وشاورهم في الأمر ع 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 3 
لذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم  ١7#‏ 
باتشرعم 
إنما نملي لحم ليزدادوا إنها ١74‏ 
كل نفس ذائقة الملوت 1 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ١5١‏ 
سورة النساء (*5) 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ١‏ 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 0 
ذاتكصرا ما علا لكو جهن الدمناء قل 0 
أو ما ملكت أيمانكم ع 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هٍِ 
وال تتكلوها إسرافا وبذارا أن يكووا . 
إنما يأكلون في بطونهم نارا ١‏ 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ  ١١‏ 
لأن 00 ظ 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس ١١‏ 
ركم افيكها برل نازواقتك زد الوك از 0 
من بعد وصية يوصى بها أو دين ١‏ 
واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ١5١ ١‏ 
تللق دود | لله.ي ظ ١‏ 
ومن يعص الله ورسوله... ىف 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن اموت ١٠١ ١‏ 
فعس أن تكرهوا شيعا يفل الثد افيه عيرا 1 


651 


1 ووم 
وه 
ال 161 


عه ١؟‏ 
اا م 
ه] 0" 


ام 

يا ايل ٠‏ 
ل ا اا 
ل ١5م‏ 

١. 

1 

0/5 

الراك الت حوى لإولى 
دسل لاحل ولاس خركلا 
0 5 

4١‏ ا ؟ 
.م 

1/١ 

114 

1 

او عون 4/ .ل .و١‏ 
ه233 


وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 
ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وأن تجمعوا بين الأختين 


وأحل لكم ما وراء ذلكم 


أن تبتغوا بأموالكم 

ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخحصنات 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يلوا ميل 
يريد | لله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 


وخلق الإنسان ضعيفاً 

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون 
إلا أن تكون ججارة 

إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 

فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد 

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدّ منكم 
أو جاء أحد منكم من.الغائظ أو لامستم 

أو لامستم النساء 


كلم توا نأء هيْسموا صديدا 


هزه 


الف 


ابت 


هت ركم 

؟/ 47 445 1/ده 
كت تي ذل 
عورم ووم 

ون علوبلاى كنمى. 
اق ش 
١1/١‏ 

داق 

0 

أل كال ع/باطةع 
يق 

ع على مسرن وى وى 
ف 

عو وم 

الك وه 

لك 

هآ 

١ 

١ 

”لك الا ١9/4‏ 
م ال 

2/5 

و ل 
5 وي ه/اة 

لا لاس ذه 

3/5 


أطيعوا ا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مدكم 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إل الله والرسول 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 

ولا تظلمون فتيلاً 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ا لله 
ولو كان من عند غير | لله لوجدوا فيه اختلافا 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١‏ 

وإذا ميم بتحية فحيوا بأحسسَ منها أو ردُوها 
مساو إن يقثل موسا إلآ خط 

ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
فتحرير رقبة مؤمنة 

فصيام شهرين متتابعين . 

ومن يققل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ٠‏ 

غير أولي الضرر 

وان الك غفوا خقورا 

فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن حفتم 


من الصلاة 
أن تقصروا 
إن احفتم 
إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا 

نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتنحكم بين الناس 
ما أراك لله 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 


*١ هع‎ 


هع دن ؟«ن حهل عمق 


ل 3 يض تمض 
هع 

موه ؟ 

على برام 

هق ؟/عمى ع/لانق 
لس 

هه 

0 


6 


د ا كان 
١إلادى‏ 8/م:ع :2 07/5 
ع/ه:ع 
انق 
1 
1/1 
١‏ 
لذالكض 
فلرض 
ا 
من نهف 4/لع وما 
م 

نكن 

الل ه/ه اتن ا 
ا فل 


من بعد ما تبين له الهدى ١١‏ 
ويتبع غير سبيل المؤمنين ه١١‏ 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ١8‏ 
ولا يظلمون ا ١7‏ 
يا أيها الذين آمنوا آمنوًا بالك فل 
ولكن شبّه لهم ١‏ 
ماهم به من علم إلا اتباع الظن ١7‏ 
فبظلم من الذين هادوا 0 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 0 


وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 5١‏ 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين ١58 ١‏ 


وكلم] اشتموسن تكليها 3 
رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على 2 ١508‏ 
الله 
لكلا يكون للناس على لله حجة بعد الرسل ا 
قد جاءكم الرسول بالحق 06 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ١١‏ 
وكلمته ١١‏ 
وروح منه ١/١‏ 
إنا الله إله واحد | ١7١‏ 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت 75 
سورة المائدة (0) 
وإذا حللتم فاصطادوا ش ١‏ 


/اده 


١١ه‎ 

وإحسى * 1ك كزك مك 
١184‏ 

ل 

١ 

ع/>نى 5و١‏ 

»م 

*/4 41 امع 

١.04/4 هت‎ 
0/1 
"08/54 ١ 
بد‎ 

لط 

ا كل 


1" 
ام 

وال 4 

0. 

دي الكلى ك7 
عا و" 

١ع‎ 


24 ا ال 
:/١ا”‏ 4؟ 


اليوم أكملت لكم دينكم 

والحصنات من المؤمنات والغحصنات من.. 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأيديكم إلى المرافق 

وامسحوا برؤوسكم 

وإن كنتم جنبا فاطْهّروا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرضن 

أو ينفوا من الأرض 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

يا أيها الرسول 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

ومن لم يحكم .ما أنزل | لله فأولئك هم الكافرون 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 


والخروح قصاص 

ومن لم يحكم يما أنزل ١‏ لله فأولكك هم الظالمون 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 

ولا تتبع أهواءهم 

لكل جعلنا منكم فزعة ومنهاا 

ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 


مله 


ل بر ره 
هم 

ول #باس ممق و/سرا؟ 
2 

5ك د ١الاه‏ 
ا 

١/١ 

م.م 

001 

لي ا يض 
عإعوم 


144/١ 

؟حى ع/ومق 4/الا 
م١١‏ 

١4/ 

>/ 

الحلنى وال علأزلاك 
١1‏ 

ب؟إدلنى ورى ١1/4‏ 
1.10/4 

20/4 

>5/ 

>/ 

١ 

/ه” 


وأن احكم بينهم بما أنزل الله 

يحبهم ويحبونه 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
بل يداه مبسوطتان 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 

بلغ ما أنزل إليك من ربك 


وإن لم تفعل فما بلغت 

نا السيح اين مريم إلا سول قلخلت... 
لا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم 

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 

ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والقضء 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 

لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم 

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 

من الذين استحق عليهم الأوليان 

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ 
فيها 

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا 


18 


ل ولوعسض ووم 
١/١‏ 
دلضنى 
يذلكض 

هإهءع 

اي 0 رةه 
ه11 

تلق 

3 ل 

223200 

ة 

مه 

ا للق 


عورم 
.9 54/4 
1 
إكلاتى 51/4 
ع 
دض 
ا 
17 
١/١‏ 
م 


7/١ 


وهو على كل شيء قدير 1 
سورة الأنعام (5) 
لولا أنزل عليه ملك 1 
فاطر السموات والأرض 1 
لأنذركم به ومن بلغ 1 
واللّه ربنا ما كنا مشر كين ف 
انظلر كيف كذبوا على أنفسهم "١‏ 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل 1 
ولو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه 54 
فصبروا على ما كذبوا 3 
إنما يستجيب الذين يسمعون ١‏ 
ما فرطنا في الكتاب من شيء 1 
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به اه 
وما تسقط من ورقة إلآّ يعلمها 59 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 68 
وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ‏ 5" 
فلما حن عليه الليل رأى كوكياً 7 
فلما أقل قال لا أحب الآفلين 06 
لا أحب الآفلين 7 
فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي ا 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 7 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 7 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 6 
ولقد جتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 2 44 
خخالق كل شيء 0 


.هم 


عع بم 


ع إمعم, و/دا؟ 
4ع 4/.ة 
ع«/ك.ى و/كما١‏ 
عإو م ىن بس 
دعن بملا 
١م‏ 4/وو١‏ 
0/5 


ش 0007( 


ا 

ا 55-0 
ه/لاثه ٠‏ 

عقون و/موع:: 
ل 
لا 
اعدف ع/دى ه/.4؟ 
1 4 لف ٠‏ 
7/5 

نه 

0١ 

00000 


اووس ماك كما 


لسع 1 
قت 


أباه 


لا تدركه الأبصار ١٠‏ 
إن يتبعون إلا الظن ل 
آتوا حقه ١١‏ 
وآتوا حقه يوم حصاده ١.١‏ 
قل لا أحد فيما أوحي إل محرماً على طاعم 2 ١45‏ 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق آه١‏ 
ولا تقتلوا النفس الت حرم الله إلا بالحق 6١‏ 
أو يأتي ربك ١8‏ 
يوم يأتي ١8‏ 
ولا تزر وازرة وزر أعرى ١)‏ 
وهو الذي حعلكم خلائف الأرض ١.‏ 
سورة الأعراف 7) 
المص ١‏ 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ١١‏ 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ١‏ 
حلقتئي من نار ١‏ 
إنك من المنظرين ١‏ 
ولا تحد أكثرهم شاكرين ١7‏ 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 18 
فلمًا ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما 5 
ألم أنهكما عن تلكما الشجرة "١‏ 
يا ب آدم حذوا زينتكم 1 


داق 
ده 

:/ءلاء كاك ١١4‏ 
١84/١‏ - 5ك .وك 
روس و إلى ولاء فى لاق 
لكل 
دان 
كدق 

ا 5م 

١5 :إلا‎ 

7| 

لك ل 
1ت 


١ 
علو‎ 

ا رن الث 
235084 
ع 

عه 1" 
اماع 
١1‏ 

47/1 

8/5و 
0 


لا يدحلون الحنة حتى يلج الحمل في سم المنياط 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم 
ونادى أصحاب الئار ' 

هل ينظرون إلا تأويله 

يوم يأتي تأويله 

يقول الذين نسوه 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق 

ثم استوى على العرش 

ادعوا ربكم تضرعا افيه 

وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته 
يريد أن يخر حكم من أرضكم 

ويستخلفكم في الأرض 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 
فخذها بقوة واأمر قومك يأحذوا بأخسنها 
ألم يروا أنه لا يكلمهم 

ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال 

ووه 


وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
قولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 

واسألهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر 
ألست بربكم قالوا بلى 

أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا در 
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 


ححن 


1/5 

لت 
1201 

1/1 

١ 

١/: 

١/4 

ا 
٠١/١‏ 

١ ,4/١ 
؟/121‎ 
ل‎ 


وارض 


/123 
السك 
1 

شف كف 
ا 144 5ك 
انق 
"0/١‏ 

وناك 

وإعسم 

ا 
١15/0 5‏ 
م 

215/5 


أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 2 ه8١1‏ ه5/١5107‏ 4077 


يسألونك عن الساعة أيان مرساها لام 44/4 
سورة الأتفال (8) 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 7 11 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 1 كت لض 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم :ا طاول :اما 
واغلموا أت الله يحول بين امه وقلبه ع1 كاك 
واعلموا أنما غنمتم من شيء... 4 0/4 
ولذي القربى .4 1 
يا أيها البي 4 ط/ماا 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 30 اه ١1/2‏ 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم... 3 لح اله 
فض 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى 7 ا 
لولا كتاب من الله سبق 4 هلله؛ 
سورة التوبة (5) 
وأذان مح الله ورسولة م 11/5" 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 59 ١/لخد”ى‏ ارركم للم 
حيث وحدتموهم ل ا 
فاقتلوا المشركين 3 1 4.3 5/ألاء كىق 
با ةا 
ا 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 59 د ا 50 
ل ف ال 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ١‏ ه 00 
ألا تقاتلون قوما نكثوا أمانهم وهمّوا بإخراج... 2 1١‏ 81/98ه 


ايحن 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ٠‏ 


حتى يعطوا اجلزية 

حتى يعطوا الجزية عن يد 

والذين يكنزون الذهب والفضة 

فبشرهم بعذاب أليم 

لا تحزن إِنّ الله معنا | 

عفا الله عنك لم أذنت لهم 

ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا.. . 
لو غرحواافيك عا زادو كم إلا خباا 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
واشورسولة أحق أن ترضوة 

إن نعف عن طائفة منكم 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 

إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
لا تنفروا في الحر 

فقل لن تخرحوا معي أبدا 

ولا نُصلّ على أحد منهم مات أبدا 

ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 

حذ من أموالهم صدقة 

وصّل عليهم إن صلاتك سكن لهم 

ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن 
والمهاجرين والأنصار 


0ن 


بدالضك 

١م‎ 

44/١ 
ل‎ 
رهما‎ 
اا‎ 
مم‎ 

لك فرت اق 
ه/7ا:ة 
عه "١‏ 

عإهاى ٠.0/4‏ 
ع/ها؟ . ظ 
؟ وى ع/وام ١‏ 
:مام 

عع الا ونا" 
سأرو دى على ووم 
عه ١١‏ 

هع 

ل رض 
كقة 

١ ه/و‎ 

"١ عه‎ 

١. 

نذككية 

كل ١1/4‏ 
لو ل .م 


ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 0 
وما كان المؤومنون لينفروا كافة يل 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة... ١7‏ 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا ١‏ 
ولينذروا قومهم ا 
أيكم زادته هذه إمانا ١5‏ 
عزيز عليه ما عنتم ١8‏ 
سورة يونس )٠١(‏ 
الى ١‏ 
ثم استوى على العرش ّ 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ١‏ 
ئت بقرآن غير هذا أو بَدّله ١‏ 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ١‏ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغئي 8 
فأتوا بسورة مثله ل 
إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك .6 
أو نتوفينك؛ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد... 65 
فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد 45 
ثم الله شهيد على ما يفعلون 6 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إمانها إلآً 01 
سورة هود )١1١(‏ 
أحكمت آياته ثم فصلت ١‏ 
لولا أنزل عليه كنز ١‏ 
فاعلموا أنما أنزل بعلم | لله ١‏ 


هه 


ام 

:لاد 5لوهع 
دإزرلاى علعوث كلق 
هإزره 4ه 

ا 

ل 

5” 

ريف 


اما 
3/5 

١٠١ 

اذى نانع 
كى هلاي 
2 

الا ممه 
١/د‏ راحبالا 
١/١‏ 

م.م 

١1 

3ت 


14/5 
م‎ 
١/١ 


وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 

حتى إذا جاء أمرنا 

قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 
من كل زوحين ١‏ 

قال سآوي إلى حبل يعصمئئ من الماء 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 
ونادى نوح ربه فقال رب إن اببني من أهلي 
إن ابيئى من أهلي وإن وعدك الحق 

إنه ليس من أهلك 

إنه عمل غير صا لح 

فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي.. 
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله 

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 

إن إبراهيم لحليم أواه منيب 

ا ترس لوي 

إلا امرأتك 

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 

نا نفقة فير + تقول 

وما أمر فرعون برشيد 

يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 

أقم الصلاة طرفي النهار 

إن الحسنات يذهين السيئات 

ولا يزالون مختلفين 

إلا من رحم ربك 


5ه 


/7؟ 


هه ١45-1١‏ 
طاساض 

لسع وى درم 
9 

كرمع 
2 

١ ع‎ 

41/5 
عع رسن 5/اه 
عع رى, 4١/5‏ 
١‏ 
/ 
١‏ 
عم 

1 
ه/١.ه؛‏ 
:ل ه/مءهة 
01/١‏ 

7 
0 
1/: 

ه/ 

وذلرق 

ا 
م 


سورة يوسف (؟1١)‏ 


والشمس والقمر رأيتهم لي ساحدين 3 
لتنيئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ١‏ 
وما أنت بممؤمن لنا ١.‏ 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 5 
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت 1 
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن "١‏ 
فذلكن الذي لمتنئ فيه بض 
إني أراني أعصر حرا 8 
يوسف أيها الصديق أفتنا 15 
إن لهآيا فيضا كرا 7 
لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي م 
واسأل القرية م 
واسأل القرية الي كنا فيها والعير م 
عتبوج الل اناياتئ بهد نما م 
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 5 
وما أكثر الناس ولو حرصت .عؤمنين ا 
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا حل 
سورة الرعد (1) 
كن ١‏ 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 0 
وف الأرض قطع متجاورات 3 
ما أنت منذر 7 
له معقبات من بين يديه ومن حلفه ١١‏ 
الله خالق كل شيء 5 


/امىه 


عه ١١‏ 
١٠/5‏ 
؟/212”3 
لك 
0 
لكك 
]هعم 
؟إملى مرا 
21 
دسم 
وت 
ات كلم 
ا 
لت 

1 

زكقة 
123 


١ 
١ 
الاك ه/؟‎ 
١.4/4 عإلاوى‎ 
> 
١م‎ 


3 


وما كان لرسول أن يأتي بآية 8 
بمحو الله ما يشاء ويثبت ا 
سورة إبراهيم (1) 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين ‏ 4 
يدعوكم ليغفر لكم 0 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 3 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 7" 
سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ل 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ع 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 2 
ود إنين اعللى كيرا عن النان 5 
سورة الحجر  )0(‏ 
إناا من قرلا الذعر وإنا له كاقطون 1 
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 5" 
سن دود لض 5 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون 2 
لأغوينهم أجمعين 0 
إلا عبادك منهم المخلصين 2 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 2 ”4 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 58 
إلا امرأته 36 
وما اخخلقناالشحاواث والأرض زماينيسنًا لا هم 
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 91 


5ه 


*./+ 
”. ١ 


كس حمق ع إلاكن 
1م 
٠١/١‏ 
211 
ة 
همع ١‏ 
200 
١11/١‏ 
١181/١‏ 


عإعوس 6/. و 

هزه 

١إلاكنى‏ مدى الوا 
كز 4أه لا ذه 
إلى عا ا وم 
نلق 

مااع 

«إلالاق و/.وع 
يلاع 

لي 

داك 

ل رس 


سورة النحل (17) 


وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
ينبت لكم به الزرع والزيتون 

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 
ولتبتغوا من فضله 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 


بالبينات والزبر 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
لتبين للناس 

لتبين للناس ما نزل إليهم 


فيه شفاء للناس 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 


تبيانا لكل شيء 
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مما ينزل 


لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا 


بن كفريا لمن بع إعاثة إلا عن كوه 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من. . 


ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
بحيفا ونا كان بن الس ك3 
وإن عاقبتم فعاقبوا.كثل ما عوقبتم به 


1 


١ةهم/١‎ 

١1/١ 

١ 

١ م‎ 

الى هت .وى موىل 
ااا /1 41 7٠١‏ 
١‏ 
4.0/4 
0/4 
صوص دكت 17 كن شكن 
ا 
١1/١‏ 
كظل 
00 رةه 
ل 
دض 01 1 كفس 
طلاو ل ١الى‏ عهدى هدهل 
"١١/4‏ 

نك ات 

,””[كَل١‎ 

١ولاء‏ 4م 

الى :لوالا كما 
1/5 


١/4 ”؟/١‎ 


سورة الإسراء (/1) 


وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 


وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 


فلا تقل هما أف 
0007 
فلا تقل هما أف ولا تنهرهما 


ولا تقتلوا أؤلادكم خشية إملاق 
ولا تقربوا الزنى 


ولا تقف ما ليس لك به علم 


لو كان نغه الله كما بر لوت إذا لاوا 
ولكو لا فتيرة جيم 

قل كونوا حجارة أو حديدا 

وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس 
واستقزر ب لطعت متهم يطودك 

مك عق فك أرسلنا: فيلات من زسلنا 

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر 

ؤمن الليل فتهجد به نافلة لك 

نافلة لك 

يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 


ولاه 


١ 


١ ه‎ 


رسام 


اال 7 ل 514 


4945 4/ه١‏ 
0ه 

وباس لاه كن ردي ونان 
1 

ل لق 

1 
ل لاه 
هه ”0 ١15‏ 

م 

7/١ 

لاع 

م 

؟إزه الام 6إلاه 
١1/5‏ 

رام اا رك 
كن ا 

طسق ع/ه ١٠١‏ 

ضر 


4/5 


١/3/: 
21201 


سورة الكهف )1١(‏ 


وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 


لتعلعوا أت واغد الله عق 5" 
وما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم .0 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 0 
واذكر ربك إِذا سيت 1 
ولم تظلم منه شيعا م 
دعرو سل ونلف عنقا انك موا كفا 2 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 0 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 0 
أفتتحذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 0 0.ه 
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا كن 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 7 
فرحنا فنا جدارا ترول أن فط 4 
وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخحشينا / 
فحشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا له 
قل إنما أنا بشر مثلكم ١٠0١‏ 
فمخ كان ترجو لقاع .رية 00 
سورة مريم (15) 
كهيعص ١‏ 
2100000 0 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً 1 
فحرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ١١‏ 
يا يحيى حذ الكتاب بقوة ١‏ 
وآتيناه الحكم صبيا ١‏ 


زع 


لك 
0 
+ 
1 
50 
١1/١‏ 

عام 

١8/١ 

علق كل 
ات 
ا 

بدلحض 
دي تلق 
ف 
بض لض 
عدن ما 
١/5‏ 


١/1 
٠١/١ 
١/١ 
١/١ 
33 
1 


آتاتى الكتاب وجعلئ 'نبيا 9 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ١‏ 
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ” 
قول الحق 0 
كان أن معديو و للسيهانه مم 
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا.. . 5١‏ 
وافخاء مو جانتن الطور التق ١ه‏ 
وما نتنزل إلا بأمر ربك 15 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن 7 
فإعا يسرناه بلسانك 4 
سورة طه (١؟)‏ 
طه ١‏ 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 0 
وما تلك بيمينك يا موسى ١7‏ 
عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي 1/4 
ولتصنع على عي ٠‏ ص 
فقولا له قولاً لينا 1 
إن معكما 65 
إنئي معكما أسمع وأرى 63 
قلنا لا تخف. إنك أنت الأعلى 18 
ولأصلبتكم في جذوع النخل " 
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم 01 
يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 1 


غرف 


ه/.ع؟ 

5*1 

ولا رز 5ق مك 
افيض 1ج افخبرض 
0 0د رشنل 

م 

5/5 

55 

0 

عع 

دلضة 


4/١ 
0/١ 
تذكدة‎ 
عا‎ 
وش بك ا ل‎ 
5ه‎ 
ه١‎ 
"1 
بد‎ 
لم‎ 
ل‎ 
١مل‎ 
داك‎ 


ألا تتبعن وان 
أفعصيت أمري 147 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 01 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى 4 
فبدت لمما سوءاتهما ١١‏ 
وعصى آدم ربه فغوى ١١‏ 
أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ١‏ 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ١+4‏ 
سورة الأنبياء (1؟) 
نباي كه رتسل الأولرة 0 
لو كان فيهما آغهة إلآ لله لفسدتا 1" 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 3 
وإن تك مثقال حبة من خحردل أتينا بها 3 
بل فعله كبيرهم هذا > 
قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم 1 
وكانوا لنا عابدين 7 
ونصرناه من القوم الذين كذبوا 70 
وداود وسليمان إذ يحكمان 7 
وكنا لحكمهم 7 
ففهمناها سليمان 7 
تفهابناها"تتلينعان :و كلا اتيبا'حكما وغلها 7 
وكلاً آتينا نوكا روفلا ”2 
وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم / 
لتحصنكم من بأسكم 0 
فنفخنا فيها من روحنا 1١‏ 


مم 


7ه 

دك 

الى الاك غ/اى ١:5‏ 
كاك 

تك 

ه/ 

ه/7> 

كك 


ه173 
ذف انس 
1ه 

عه 

5 

م 

ا 

١/١ 

ره" اروم 
وت 

؟ الال م.ق وأووعم 
ا 
م 
دض 

١/١ 
/4 


إنكم وما تعبدون 


إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 


إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها 


وما أرسلناك إلا راخة للغالين 07 
سورة الحج (2؟) 
فكلوا منها 34 
وليطوفوا بالبيت العتيق "5 
فاحتنبوا الرحس من الأوثان 9 
وحَبَت حنوبها هن 
لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ا 
لهدمت: صوامع وبيع وصلوات 1 
أفلم يشيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون ‏ “4 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ١‏ ”4 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ا 
سورة المؤمنون (2؟) 

قد أفلح المومنون ١‏ 

الذين هم في صلاتهم .خاشعون ١‏ 

والذين هم لفروجهم حافظون 0 

إلا على أزواجحهم أو ما ملكث أبمانهم 5 

فاسلك فيها 3" 
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 20 ا 
وأهلك ”> 
إل من سبق عليه القول منهم 0" 
ولا تخاطِبَنٍ في الذين ظلموا إنهم مغرقون 1 


“اه 


18 
1/8 


:ا /اء١‏ 


ل ا ل 
لامع 7/5 : 
عه الل لمعل لاقع 44/5 
رادي عام 


عام 

تذكل ةي 

م.م 
١‏ 5ه 
ل 

0ك تل 
0/5" 

0/١ 

5 


فلضة 
دلضة 

ىآ" 

عملم 

ع رم 
إلى ه/مثهةع 
مه 
1/5 

4/5 


يسارعونٌ في الخيرات وهم لها سابقون 1١‏ 
أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا ١١‏ 
سورة النور (5؟) 

الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما "0 
ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله ١‏ 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ١‏ 
والذين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا بأربعة ‏ 4 
شهداء 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 8 
والذين يرمون أزواحهم 1 
أن الله هوطق المبين ” 
أولئك مبرؤون مما يقولون 5 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 8 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 5١‏ 
وأنكحوا الأيامى منكم يض 
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ام 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 0 
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يبمشي... 2 45 
ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم... ‏ 8ه 
ثلاث عورات لكم الك 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج "5١ ١‏ 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا 53١‏ 
قد يعلمٌ الله الذين يتسلّلُونَ منكم لواذا 1 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره 3 


نكركن 


ع 
ع ردى بالم 


ذلا الى كى عزمدوى 
عع 5/لاء 541 

اع 

مام 

ل تت 
كم" .49 ه/ه١‏ 

ا ليت 
ران ا فشاة امضين 
"١.‏ 

فض 

م 

١م‎ 

”ممه 

لي لس 

ل الك 

١١ مره‎ 

:4/ 

1 

6 

ه/: 

١:4 :ىن‎ 
١11/54 7ه‎ 2 


سورة الفرقان (0؟) 


مالهذا الرسول يأكل الطعام يهشي 7 1/5 
يأكل الطعام وبمشي في الأسواق / لحف 
وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن بض + 47 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ل 31 
ولا يأتونك .مثل إلا جئناك بالحق نض مكلت 
وقروناً بين ذلك كثيراً رع اعلروم 
وإذا رأوك.إن يتحذونك إلآ هزواً 4 ل 
قاس ل يهني 5 0/١‏ 
والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر 184 على لون .49. ١1١/6‏ 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما 7 كي 
يضاعف له العذاب يوم القيامة . 14 عن .4وع-(وغع 
المع تاب وآمن.وعتمل عملا صالدا 0 لك 

سورة الشعراء (1؟) 
وإذ نادى ربك موسى 22 ' ١ ٠‏ 44/4 
ولهم علي ذنب ١‏ ل 
فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ١‏ كله 
إنا معكم مستمعون ١‏ د 
قال فرعون وما.رب العالمين ”> ١/١‏ 
رب السماوات والأرض وما بينهما 2 ' 3 ١‏ 
يريد أن يخرحكم من أرضكم بسحره م 1 
اضرب بعصاك البحر فانفلق 7 تيسن كك 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون 7 1ع لاع 
أنتم وآباؤكم الأقدمون كلا 464/98 4ع لامع 
فإنهم عدو لي إلآ رب العالمين لالد #/ع ع لاع 


01 


وإذا مرضت فهو يشفين 4 يل 


يوم لا ينفع مال ولا بنون 14 حلف 
كذبت قوم نوح المرسلين سق 
نزل به الروح الأمين عو #«(/رنم 
على قلبك لتكون من المنذرين 1 05م 
بلسان عربي مبين ل يت ا 3 
هه 
سورة النمل (7؟) 
لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ٠١‏ نض ذلك 
نقذ آنعا داوف وملهاك عليا ١‏ وعدم 
وأوتيت من كل شيء عم «/و.ع 
يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت ف /22 
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين م 2692 
فناظرة بم يرجع المرسلون م 256 
نكروا لها عرشها 1 ا 
كأنه هو :1 م 
قيل لها ادخلي الصرح 4 1 
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون . 0 م 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 36 11/١‏ 
سورة القصص (518) 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 1 4/4 
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا 9 م 
عسى أن ينفعنا 9 ا 
وحرمنا عليه المراضع من قبل ١‏ لاوم 
أن يا موسى إني أنا | لله رب العالمين ب م 


خرن 


إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 53 
وما كات وملف مهلاق القري. حصن عزن 55 
كل تت واهالك إلا ويحيه 14 
سورة العنكبوت (19) 

فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاماً ١‏ 
قل سيروا في الأرض فانظروا 1 
إنكم لتأتون الرحال وتقطعون السبيل 53 
ولما حاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا ١ ٠‏ 
إناامهلكر اهل نهل القرية إن الهلا كانوا... ام 
قال إن فيها لوطأ 1 
نحن أعلم يعن فيها لنتحيته وأغله إلا امرأته 1" 
لننجينه وأهله يض 
فكلاً أحذنا بذنبه 3 
رم يعقلها إل العللون 55 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب 1 
إذا لازناب الطلوة 31 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى... 2 ١ه‏ 
بل أكثرهم لا يعقلون 3 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 58 

سورة الروم (١؟)‏ 
غلبت الروم. في أدنى الأرض 0 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
أولم يتفكروا في أنفسهم . 1 
وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد 204 
موتها 


يكن 


فض 
1م 


١/ماتل‏ أده 


عإللاءع 

ه/١‎ 

١1 

عو لم 

1/4 

عه ارس لاوس ع/رهة 
41/4 

ع رسن ياس 

م.م 

5/6 ١ 

:لاون هوم 
6000 

"0 

مااع 

ه١‎ 


ل 
ل ل كنض 
ه11 
لق 


ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم /ء م 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف غ05 غ]ه. ؟ 


سورة لقمان (1؟) 
إن الشرك لظطلم عظيم ١١ ١‏ 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك ١‏ ديت 
وكا دري تقد عاذ كيدا 1" 14/5 
سورة السجدة (95) 
بعلو رديه توف واطمنعا 5 ١١‏ 
سورة الأحزاب (77) 
يا أيها النبي اتق | لله ١‏ ا 
وليس عليكم حناح فيما أخطأتم به 0 1م 
يا أهل يثرب س١‏ دي 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "١‏ الى :وكوك :كوك لهل 
3 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 3 ليل 
يا نساء النِيّ لسعن كأحد من النساء... لض ه/ ١.‏ 
وقرن في بيوتكن ولا تبرحن 5 01/8 
وأطفن الل ورسولة نا يريك لله ممع 0 6/. ١91١191-19‏ 
ها يريد الله بذعي عبكم الريسن سوم ا وإوماب-.ونى 8و١‏ 
يزيد لله ليذخب عنكم الرحس ع ه60 
ليذهب عنكم ا ه/١‏ 


إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مر ١‏ ل 6 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 5م 44/6/89 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى م داك 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ١‏ لام 6.5/8 

خرن 


فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 3 
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له /" 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 6 
وا السو .. 3 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ل 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم .: 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 5 
خالصة لك من دون المؤمنين 66 
إن الذين يؤذون الله ورسوله /اه 
لفن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 18 
وغليا الاسان إثه كان للوما حيرلا 7 
سورة سبأ (4؟) 
وألنا له الحديد 0١‏ 
أن اعمل سابغات وقدر في السرد ١0)‏ 
وقليل من عبادي الشكور ١‏ 
]تناك ايا كانه الاين كيزا وتلايرا 1" 
سورة فاطر (0؟) 

أولل اتشتحة عن وثلالك ورباع ١‏ 

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات / 

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 9 

أرسل الرياح فتثير سحاباً . . 

فأحيبنا به الأرض بعد موتها 1 

كذلك النشور 9 


كت بير ا رض 
مها #/ه؟١‏ 
1 

ل 

«/دوع 

١١/؟‎ 

١ 

على الى عرميكن 
و/ع .م : 

اي 

الى نفلاك 
ع" 

ع«/ووم 


دم 

1 
مااع . 
ع بام 


عدم 
غ4 
0 
١‏ 
١41/١‏ 
ب 


سورة يس (71) 


إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 0 1/5 

قيل ادحل الحنة 5" ال 

يا ليت قومي يعلمون ” 0 
بايوة علق لاد 9 باولا للا 41/5 
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 3 ا 

فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 1 القن 2 
إلا رحمة منا كع 0 444/98 416 
عملت نكا اانا “7 ١‏ 

وضرب لنا مثلاً ونسي تخلقه 7 هه" 

ونسي خلقه هزه" 

قال من يحيي العظام وهي رميم 06 لل 

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و7 ؟/0 ١‏ 


نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ‏ الم 0 0484/5 44/4 


سورة الصافات (/7؟1) 
إتي اسقيم 8م 5 
أتعبدون ما تنحتون 15 11 
يا بن إني أرى في المنام أني أذبحك ال لا نا 
إني أرى افك 
أني أذبحك ل لطي | 
افعل ما تؤمر لفكتت يكم تن 
ما تؤمر اكلام 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين 8.0/5 
فلما أسلما وتله للجبين ع 04/40.م 
وناديناه أن يا إبراهيم /ة: 


قد صدقت الرؤيا 

إنا كذلك بحري المحسنين 
إن هذا لهو البلاء المبين 
البلاء المبين 

وفديناه بذبح عظيم 


ص0 


إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف 2 ؟" 


يَبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 1 
وظن داود أنما فتناه ش 1 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 3 
إنا وححددناه صايراً نعم العبد ' 334 
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ” 
لما خحلقت دع ”7 
أستكبرت أم كنت من العالين ”7 
أنا خير منه 8 
سورة الرمر (55) 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ١‏ 
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ... 18 
افق لعن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 2 "م 
قرآناً عربياً غير ذي عوج يل 
إنك ميت وإنهم ميتون 4 
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4.7 


دلت كان تاك تيد 7 كن 
لل 

0 

لم | 

ا ا ا ير ل كل 


١/١ 
01 
.عم‎ 
انق‎ 
كن‎ 

ه/1 

:إلى ووم 
3200 

/ 

ات لو ٠٠١‏ كه 
141/١‏ 
ذكداك 


١٠. 

"١ 

١/4 

ع :1ه 
دلت ان 

١/4 الى‎ 


وبدا لهم سيئات ما كسبوا 28 
أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت 9 
الله خالق كل شيء 53١‏ 
قل أفغير | لله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 34 
والسماوات مطويات بيمينه /ا 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 7١‏ 
سورة غافر (50) 
حم ١‏ 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ع 
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 
رفيع الدرجحات ذو العرش ه5١‏ 
وإشياك كاذنا كويد 1 38 
قال فرعون ما أريكم إلآّ ما أرى وما أهديكم... 2 4" 
تدعونئٍ لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ‏ 47 
لهم اللعنة وهم سوء الدار ده 
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة 7 
ثم يخرحكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم... 7 
سورة فصلت )4١(‏ 

فويل للمشر كين 1 
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم " 
كافرون 

ثم استوى إلى السماء ١١‏ 
فقال ا وللأرض اتنيا طوعا أو كرها قالتا ١١‏ 
قالتا أتينا طائعين ١١‏ 


ايحن 


لضف 

وض 

ع فش ل الا 
م 

دة 

١إلاكى‏ 4/ه 

0 


١‏ 05 هلامع 
عم 

كم 

عم 

ه.ه 

لق 

ديت 

١/١ 

1 

٠. 


]ع١‏ 
عن وم ١‏ 


مام 
50 
سس 


لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ”5 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 53 
اعملوا ما شئتم 3 
ولوتخجلناء اانا امهيا لقالزًا لول تلت _ ١+‏ 
أأعجمي وعربي 1 
إنه بكل شيء مخيط 4ه 
سورة الشورى (55) 
حم عسق ١‏ 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى لله 1 
ليس كمثله شئْء 1١‏ 
وهو السميع البصير . ١١‏ 
حجتهم داحضة عند ربهم ١‏ 
وهو الذي يقبل التوبة. عن عباده 0" 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 7 
فبما كسبت أيديكم 0 
وأمرهم شورى بينهم 1 
وجزاء سيئة سيئة مثلها | 0 
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يَهّبُ 2 45 
أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعل من يشاء 5 
عقيماً 
ون كان ليشن انتركله الل لاوما 5 


كن 


م" 

0 

“للق لالاء ميف لالام 
0 

ع :لاك هه 7و١‏ 
ذكدلة 

مع امم 


١ 

ه01 .2 
اش ل 
لال نول عأما ىك ى 
ا ”ا اام لل لاه ره 
ل 

”ا 

١ 

1 

6.1/4 

؟ 48 ه/ه.غ 

لالض 


للف 


ع 


ل 


نوكين آباءنا على أنه وإباعن تارمم "١‏ 
مهتدوت 
إنا وجدنا آباغنا على أمةاوإبابعلى نارهم 0 
مقتدون 
اليس 'ل هلك مصر ١ه‏ 
فلما آسفونا انتقمنا منهم ه. 
يا مالك ليقض علينا ربك 7 
سورة الدخان (55) 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين /8 
ما خلقناهما إلا بالحق 8 
فإنما يسرناه بلسانك ون 
سورة الجاثية (0:) 
الله الذي سخر لكم البحر ١‏ 
سورة الأحقاف (57) 
تدمر كل شيء 1 
وإذ صرفنا إليك نفراً من اللمن يستمعون 14> 
يا قومنا أجيبوا داعي لله وآمنوا به يغفر 8 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل م 
سورة محمد (57) 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
فنا اما بعك ازنافا 3 
مثل المحنة الي وعد المتقون ١‏ 


هه 


ورم 


هأرم ؟ 


]رم ؟ 
ا 
٠١/4‏ 


ع الى بار" 
على مالم 
/112 


همع ؟ 


.ع 445.١‏ 8/5ك 
3 

م 

للف 

١١11 


عرو ١‏ 
ذإماى هن وام 
بار .وعم 


ولتعرفنهم في لحن القول 


ذرونا نتبعكم 

يريدون أن يبدلوا كلام الله 

لقد صدق الله رسولّه الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام 


حلقين رؤوسكم 


عمد رسول" الله والتوو يه اعنداء على 


سورة الحجرات (49) 


ولاتجهروا له بالقول 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 


.و 


سورة الفتح (54) 


١-5 


ا" 
3308 


١ 
1 
1 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . 
نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ٠١‏ 


إن بعض الظن إ: 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 


قَ 
فأنبتنا به جنات وحب الحخصيد 
عن اليمين وعن الشمال قعيد 


يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول.. 


وما مسنا من لغوب 


كه 


4/١ 


ه/ ١ع‏ 

]اع 

3/ 

لك ا 

ا 0 بض 
هأ" 604 

م" 

للق 


١/١ 

الا لوم 
1الدل 

ا لض 
موس لعا عق :/بلاس 
ا :7 

كه 


١إلاكى‏ ه/لامع 
١81/١‏ 

لك 

2 

على ه/رلاء -64/؟ 
١/5‏ 


سورة الذاريات (01) 


كاتر كاذ من الل نا يعون ١١‏ 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 0 
وما تلفي حورنو لاقيو إلا عدون 55 
سورة النجم (075) 
وما ينطق عن الهوى 1 
إن هو إلا وحي يوحى غ 
فكان قاب قوسين أو أدنى . 
فأوحى إلى عبده ما أوحى ١‏ 
ولقد رآه نزلة أعرى ١‏ 
إة يقني الفندرة ها يكن ١‏ 
إن الفلن لا يغئ من الحق شيئا 1" 
سورة الرحمن (00) 
خلق الإنسان 0 
علمه البيان 3 
مرج البحرين يلتقيان ١8‏ 
ويبقى وحه ربك ”> 
لاكتفدون الآ يلات 0 
قوفل لا يسال من ذنه إنين ولا ان م 
سورة الواقعة (01) 
ثلة من الأولين 1١7‏ 


/اأه 


]0 
ل لا 

الا الع 

6 ل ل رقن ىق 
ا ل ا امام 
6 


إلى ول 1 لارة 
اع 

داضل 

لق 
وق 

١١/١ 

ا 


ع 

6 

ه]؟ع ؟ 

اإاكن ع/وام 
١9.‏ | 
الى الا ل عل/اهة 


ع 


وقليل من الآخرين 

لا يسمعوق فيها الغو ولا تانيما 
إلا قيلاً سلاماً سلاماً 

ثلة من الأولين 


وثلة من الآخرين 


أفرأيتم ما تحرئثون... أم نحن المنشئون 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن 


وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه 
لا يستوي منكم من أنفق 

وكلٌ وعد الله الحسنى 

كعرض السماء والأرض 

ما أصاب من مصيبة في الأرض 


لالم 


سور هٌّ الحديد فزع 


سورة المجادلة (00) 


والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 


ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
فتخريز ركبة 


ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا | لله 


لوللا يعدينا الها شوق 


يا أيها الذين آمنوا إذا ناحيتم الرسول 


إذا ناحيتم الرسول فقدموا 


أأشفقتم أن تقدموا بين يدي بحواكم 


فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا 


فأقيموا الصلاة 


4ه 


ذفة 
ا 
3 
رةه 
ية 
8/١‏ 


١/١ 

ا 
وإلاولى لدع 
م 

١ ؟/‎ 
00 


عام 

ذكاك 

اإحدى ع/لعة 
م 4ه 

ل 

وكة | 
لي ال ل 
1/4 
لق 

3 ل 
5/5 


سورة الحشر (08) 


ما أفاء !لله على رسوله من أهل القرى 


كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 


ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 


ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 


سورة الممتحنة (10) 


فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 


الكفار 
يا أيها النبى إذا جاءك المومنات 


كبوا فيان ل اسار 


سورة الجمعة (57) 


يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 


وإذا رأوا تحارة أو لموا انفضوا إليها 


إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 


سورة المنافقون (11) 


سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 


يا أيها البى إذا طلقتم النساء 


سورة الطلاق (10) 


ة6 


00 
١ 
4 
4 
4 
8 


١ ٠ 


١ 


6 


83 
8 


1 


١ 
5 


١ 


١ 


لعف #رلنى و/حكت 
بالل لوس ووم 

001 

2701 

ع 

:5غ 


ووم ررى ١49/4‏ 


١٠٠١.م‎ 


1 

41١-19‏ 55ه الاه 
رده د ١59/4‏ 

ا 0 
اي 

١ لاه‎ 


1 
ع( /ا /ا/ا» 


٠.00/ 


وأشهدوا ذوي عدل منكم ١‏ 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 3 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وحدكم ١‏ 

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 1 

لا يكلف الله نفسا إل ما آتاها ١‏ 

وكأين من قرية عتت عن أمر ربها 4 
قد أنزل الله إليكم ذكرا ٠‏ 
لا يتلو عليكم آيات الله ١‏ 

ش سورة التحريم (375) 

يا أيها النبي لِمّ تحرمٌ ما أحل الله لك تبتغي ١‏ 

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ١‏ 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 5 

سورة الملك (/51) 
ما ترى في نخلق الررحمن من تفاوت 
ألا يعلم من حلق 0 

سورة القلم (54) 

ن ١‏ 
ولا تطع كل حلاف مهين 00 
هماز مشاء بنميم ١١‏ 
مناع للخير معتد أثيم ١‏ 
عتل بعد ذلك زنيم 9 
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ١‏ 
ولا يستثنون ١8‏ 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 1 


لت 


١إلادى‏ 9/و 1ك توق 
١غ‏ 141/4 

0 هو؟ 

ام 

ل قف 
1م مان 

8 

واشة 

وله 


عي نموم 
١٠.‏ 
ع/واع 


رام 
"١‏ 


3/١ 
/ 
6/5 
]ع‎ 
3 

كا 

عع 
كاه 


سورة المعارج )7٠١(‏ 
إن الإنسان حلق هلوعاً 1 
وإذا مسه الخير و 5١‏ 
إلا المصلين 0" 
سورة نوح (17) 
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ١‏ 
سورة الجن (7) 
قل أوحي إلي ١‏ 
وأن المساجد لله ١8‏ 
سورة المزمل (7) 
يا أيها المزمل ١‏ 
قم الليل إلا قليلا > 
نصفه أو القضن 'منه فليا م 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً : 
كما أرطلنا إلى فرَعَون رسولاً ١‏ 
فعصى فرعون الرسول ١1‏ 
وطائفة من الذين معك 3 
والله يقدر الليل والنهارعلم أن لن تحصوه 5 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا 3 


أؤهه 


١١ه‎ 


ددن 
هم 
ودف 
م 


:]هبام 


ع/ ١١‏ 
:أهم 


ل 0 
لاع 

الى الود عإبالاق 
6 ليت 

عإلالاءء للا قلاع 

ل يت 
عدوم 

نان 

"1 

"1/١ 

١ع‏ -غ”؟ 

2/١ 


يا أيها المدثر 

قم فأنذر 

كل نفس .ماكسبت رهينة 
م لا 

قالوا لم نك من المصلين 

ولم نك نطعم المسكين 
وكنا نخوض مع الخائضين 
وكنا نكذب بيوم الدين ‏ 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين 
فما لهم عن التذكرة معرضين 


غرفي سابك بحل 4 
إن علينا جمعه وقرآنه 

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 

ثم إن علينا بيانه 

وجوه يومئذ ناضرة 

إلى ربها ناظرة 


عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 


ويطعمون الطعام على حبه 
إنما نطعمكم لوجه الله 


لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً 


ولا تطع منهم آتما أو كفورا. 


سورة المدثر (75) 


)/0( سورة القيامة‎ 
١٠4003000 
١ 
١8 
15 
ب‎ 

ب 


سورة الإنسان (71) 
5 
/ 
. 


98 
55 


؟وه 


انس عمسم 

لم مم 

دض رض 

عوك م/م ١‏ 
ع على باس 
وي # لل ولا 
ع١‏ 

عم 

١) 

١ رم‎ 


3/5 

13/4 
.ا 

0. 

١غ‏ 195/4 
لكف لاقق 5/4 


١/١ 
ل‎ 
6 

ه]ه؛؛ 

واكف 


سورة المرسلات (77) 


ألم نخلقكم من ماء مهين 8 
فجعلناه في قرار مكين "١‏ 
ألم نمعل الأرض كفاتا 
أحياء وأموانا 4" 
سورة النبأ (17) 
عم يتساءلون ١‏ 
وجغلنا الليل كباس 1 
وتحذلنا انها ففاها ١‏ 
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١١‏ 
جنا سراجا رايا ١‏ 
وأنذلنا فو المعض انع با اانا ١‏ 
سوام ايها ونان ١‏ 
وجنات ألفافاً ١‏ 
سورة النازعات (1/9) 
اذهب إلى فرعون إنه طغى 0 
فقل هل لك إلى أن تزكى 1 
فأراه الآية الكبرى 0 
سورة التكوير (41) 
وإذا الموءودة سئلت 1 
بأي ذنب قتلت 1 
سورة المطقّفين (85) 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 0 
عيناً يشرب بها المقريون 0 


لاعوة 


١1ه‎ 
١ 
١ 
١ 


1/١ 
١ ]مع‎ 
١ م‎ 
١ 
"١ 
١ 
١ 
وه"‎ 


١ه"‏ مه 
مه 
ممه 


2/١ 
ع١‎ 


١/١ 
١/١ 


سورة البروج (10) 


ذو العرش امحيد ١‏ لفقل 
سورة الأعلى (47) 
ستقرئك فلا تنسى 1 50 
سورة الغاشية (18) 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خحلقت ١‏ 71> 
وإل الفماء كيقن رفت ١4‏ 1 
وإلى الجبال كيف نصبت 1 1711 
لشي عليه مسيغار 9 ١‏ 
سورة الفجر (849) 
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 9 م 
وعجاء ولق والللك ١ ٠‏ :و ١57 7٠٠١‏ 
سورة البلد )9٠(‏ 
ألم نعل له عينين 1 لي 22 
ولسانا وكفتين . 17١‏ 2 
وهديناه النجدين 0 7٠١‏ 
فلا اقتحم العقبة : ١١‏ ع 
وما أدراك ما العقبة ١‏ ع 
فك رقبة لا ه12 
أو إطعام في يوم ذي مسغبة ١‏ لي 
ظ سورة الشمس (91) 
والسماء وما بناها 0 ١ل‏ 44/4 
والأرض وما طحاها 1 ١/١‏ 


هه 


سورة الضحى (57) 


والضحي ١‏ وم 
ولسوف يعطيك ربك فترضى 3 وإأووم 
وأمّا السائل فلا تنهر 04/١ ٠‏ 
سورة الشرح (94) 
فإن مع العسر يسرا 0 م 
إن مع العسر يسراً 1 م 
سورة العلق (957) 
اقرأ باسم ربك الذي حلق ١‏ ناض 
اقرأ وربك الأكرم م اا .ع 
الذي علّم بالقلم 3 000 
علم الإنسان ما لم يعلم 0 اه 
كلا إن الإنسان ليطغى 3 عه هم 
سورة القدر (917) 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم 5 0 
سورة الزلزلة (59) 
بأن ربك أوحى لها 5 ود 
سورة العصر )٠١”(‏ 
إن الإنسان لفي خسر ؟ عإووم 
إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 0 لوم 
سورة المسد (11) 
تبث ١‏ 1 تلنل 
تبت يدا أبي هب وتب ١‏ 1 


تت 


ما أغنى عنه ماله وما كسب 


قل أعوذ برب الفلق 


سورة الإخلاص )١17(‏ 


سورة الفلق (13) 


65 


١ 
؟‎ 
4 


١ 


١ 


:/ 
:١ه/ه‎ 5: 
+ 


١١ ع/‎ 


"-فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


«آحر وطأة وطئها الله بوج») 


«ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة» 


«ابدؤوا مما بدأ الله به) 


«أبكى للذي عرض على أصحابك...») 


3 


«أتشهد أن لا إله إلا الله» 
«اتقوا الله وصلوا خمسكم؛ وصوموا...) 


«اثنان فما فوقهما جماعة» 


أجاب أهل مكة إلى محو اسمه 
احتهدوا فكل ميسر لما لق له 

أحد منك رائحة المغافير 

«الجعل صلاتك معنا») 

«اجغلوا حجكم عمرة) 

«أحابستنا هى)») 2 

احتجم رسول ا لله و حجمه أبو طيبة.. 
«احفظ عفاصها ووكاءها» 

«أحق ما يقول ذو اليدين» 

«احكم فإن أصبت فلك أجران...» 


راوي الحديث 


خولة بنت حكيم 
حايرو غيلةاا لله 
عمر بن النطاب 
عد ادن بعكم 
ابن عباس 

أبو أمامة الباهلي 


أبو موسى الأشعري 


المسور ومروان 
ع 
عائشة 

بريدة بن الحخصيب 
خائر بن عبد الله 
عائشة 

أنس بن مالك 
زيد بن خالد اللجهئ 
أبو هريرة 

عمرو بن العاص 


/اوههة 


الجرء / الصفحة 


لاع 
7 
١١7‏ 
برضل 
١4/١‏ 
١‏ 

١ 
ل لاق ولولولن‎ 
١ 
كل‎ 
* ه]هع‎ 
١٠.١ 
١/4 
7ه‎ 
ع )هام‎ 
لدان‎ 
1 
ام‎ 
م‎ 


«أحلت لكم ميتتان ودمان...» 

«أخبر تقله» 

أحبرككةٌ أنه لقيه موسى ليلة المعراج 
اختلف رهط من المهاجرين والأنصار 
فيما يوحب الغسل 

«ادرؤوا الحدود بالشبهات» 

«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله...» 
« ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب 
لأبي بكر..» 

«أدوا الخياط والمخيط...» 

«إذا أتى أحدكم الغائط...» 

«إذا اجتهد الحاكم فأصاب... ») 


«إذا احتلف البيعان» وليس بينهما بينة...») 

«إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة...» 

«إذا أديت زكاة مالك» فقد قضيت 
ما عليك» 

«إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب...») 

«إذا أرسلت كلبك وسميت... » 

«إذا استأذن أحدكم على صاحبه... ) 

«إذا استيقظ أحدكم من منامه....») 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه... ( 


«إذا أصاب أحد كم المعنى فليحدث») 


مالك بن صعصعة 


أبو موسى الأأشعري 


عائشة 


معاذ بن جحبل 


عاء 0 7 


عبادة بن الصامت 
أبو أيوب الأنصاري 


عمرو بن العاص 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


عمرو بن العاص 
عدي به حاتم 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


موه 


ل 
2/4 
١/5‏ 
م/م ١‏ 


ه/غع.. 5و 
ع/ ع ١‏ 
م 


1 

ع وم 

سل 
حي رشضضة 
ل 
ملا الى مارم 
ع/:ع 

4 

1 


١ 

١ ؟/اه‎ 

0 

١. 
5 
م‎ 

م 


«إذا أصاب السهم ووقع في الماء.... ») 
«إذا أكل الصائم ناسيا. . 
«إذا التقى الختانانء وجب الغسل» 


«إذا أمرتكم بأمر... » 


«إذا أَمّن الإمام فأمّتوا.. ) 

«إذا انقطع شسع نعل أحدكم... ( 
«إذا توضّأت فاستشء وإذا... » 

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ومس 
الختان النتان فقد وجب الغسل» 

«إذا حلف أحدكم فلا يقل... ») 

«إذا ذكر القدر فأمسكوا» 

«إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكوا» 
«إذا شك أحدكم قي صلاته...» 

«إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين... » 
«إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة» 
«إذا كان أحدكم في صلاته فلا يتفل..») 
«إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود...» 
«إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) 
«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً» 

«(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم'فاغسلوه 


سبعا..) 
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«إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
اغسله ثلاث..») 
«اذهبوا بنا إلى بن واقفء نعود ذلك البصير) 


«أرأيت لو تهكضمضت» 
«آرأيت لو كان على أببيك دين:..) 


«أرأيتم لو أن هد نات أحدكم...) 
«أربع لا تجوز في الأضحىء العوراء...» 
«أربع لا يضحى بهن: العوراء... ) 
«أرني مكانه حتى أمحوه) 

«أريت ليلة القدرء ثم أيقظئ أهلي..» 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي... ) 
«استفت نفسك وإن أفتاك المفتون» 


«اسعواء فإن | لله كتب عليكم السعي) 
«الإسلام 0 ما قبله) 

«أسيان أنتماء قل: ما شاء الله ثم شعت» 
«اشدد وطأتك على مضر» ظ 

«أثمي» ولا تنهكي) 

«أشهد أنك 05 وأن الساعة حق...») 
((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 


ابن عباس 


أبو هريرة 

البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

وابصة بن معبد 
وواثلة بن الأسقع 
حبيبة بنت أي تحراة 
عمرو بن العاص 
حدذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 

أم عطية الأنصارية 
ابن عباس 

عمر. وابن عمر 
وجابر» وابن عباس 
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حصت رضت رؤوونا 


«أصدق الخرباق؟» 

«اضربوه» ‏ في شارب الخمر - 
«أطعمه رقيقك» وأعلفه ناضحك» 
«إعارة دلوها يوم وردهاء ... ) 
«أعتق رقبة») 

«أعتقها فإنها مؤمنة») 

«أعتقوا عنه رقبة» ... ») 

«أعظية جوامع الكلم ... ) 
(أعظيت حمسا لم يعطهن بي قبلى: :.» 
«اعملوا فكل ميسر لما حلق له) 
«اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» 
«أفضل الناس القرن الذي بعثت فيهم» 
«أفلا قبل هذا؟ أوتريد أن تميتها موتتان؟!») 
أقام رسول اللهكيِهٌ الحد على القاذف 


«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر) 


«اقتلوا ابن حطلء» وإن لجان ات 
بأستار الكعبة» 

«أقلت العام؟ والله لتدحلن» 

«الأقلون هم الأكثرون» 

«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» 

«اكتب الشرط بيننا: هذا ما قاضى عليه 


محمك... »2 


(الآن حمي الوطيس» 


«إلا اللإإذخحر») 


عمراد بن حصين 
و ؛ سك 

ايد عل اله 
أبو هريرة 
معاوية بن الحكم 
الذي الأسقم 
ابن عباس 

أبو ذر 

عمران بن حصين 
ابن عباس 
عمران بن حصين 
ابن عباس 
عائشة 


مسعود 


المسور بن مخرمة 
أبو ذر 


عائشة 


العباس بن عبد المطلب 


ابن عباس 


أكه 


يض 

هه 

.ع 

دك 

١٠١ ول‎ ١ 
١9-0 
١11/7 

1 

١٠١ ع/‎ 

١ هه‎ 

دك 

0. 

اك 

دق 
ف 
دوس ولوك 
ل 


غ+/1 


2 
ملاع 
هع هلم 
نك لت 


/ 
:1١9/ع‎ 


«ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن» 

«الذين يصلحون إذا فسد الناس» 

«ألسنا من ماء مهين» 

«ألقوها وما حوها وكلوا... » 

«اللهم افتح») - حديث الملاعنة ‏ 

«اللهم إن الأحز أجر الآخرة... ») 
«اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» 
«ألم آت بها بيضاء نقية» لو أدركين موسى.») 
دم يقل الله «واستجيبوا لله وللرستول 
إذا دعاكم») 

«أليس الحمال أولاد النوق؟ » 

«أليس في التدّث والقرظ ما يطهره» 


الأما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات. 


من .ماء) 

«أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلانا» 
ثلاث حثيات») 

«أما سمعت الله يقول: ##يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا. .. :4) 

«أم لا تحتمع على ضلالة - خحطأ -» 


«(اممه» واكتب: محمد بن عبد | لله) 


ميمونة بنت الحارث 
تمثل به رسول الله كي 
ابن عباس 

جابر بن عبد | لله 


حبير بن مطعم 


حبير بن مطعم 
حبير بن مطعم 


البراء بن عازب 
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ا بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة 
أمر رسول الله َك برجم ماعز 

أمر رسول اللهكةٌ برجم اليهوديين 
أمر رسول اللْهوة بقطع سارق رداء 
صفوان 

أمر البييَُدُ سهلة امرأة أبي حذيفة أن 
ترضع. . 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا...») 


أمرتنا بفسخ احج وما فسخحت 

أمرنا رسول الله د أن نتوضاأ من لحوم الإبل 
أمرهم النبي كي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
لول راض اكه ررد جنا 
شاء الله ثم شعت 

«أمري للواحد أمري للجماعة» 

«أمزح ولا أقول إلا حقا» 

«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) 
«أمهلوا حتى تدخخلوا ليلاً - عشاءً - لكى...» 
«إن أحبوا فادوا... » 

«إن الإسلام يأرز إلى المدينة... ) 

أن الأقرع بن حابس سأل البي مَك 

«إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» 
«إن الله تحاوز عن أمى الخطأ...») 

«إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن 


عبدي بي... (( 


أنس بن مالك 


ابن عباس 


عائشة 


عمرء وأبو هريرة وانس 
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إن ا لله حرم عليكم عقوق الأمهات...» 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء 
فلا وصية... » 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء...» 
«إن الله لا يرفع العلم انتزاعاً. ..) 

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً...» 

«إن الله ورسوله حرما بيع المخنازير» 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما 
يحب... ) ش 

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يكره... ») 

«إن الله يعدث من أمره'ما يشاء. ::» 
«إن الله يكره أن تترك رخصه» 

«أن أبا طلحة سأل البي ص عن أيتام 
ورثوا خمرأء قال: «أهرقها» قال: أفلا 
ادلي اذه قال «لا»)»). 

«إن أمتك ضعفاء لا يطيقون... » 

إن بلالاً أِرَ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
«إن بي هاشم وب المطلب لم يفارقونا...») 
دإ بعزلو) انا بك لوه قريا يت ( 
«إن جبريلكَّدُ أتاني فأحبرني... ) 

«إن الجنة لا تدحلها عجوز» 

أن حبان بن منقذ كان يخدع مما ابتاع؛ 
فجعل رسول الله 

أن خنساء بنت سخدام زوجها أبوها وهي 
كارهة» وهي ثيبء فرد البي َه نكاحه 


المغيرة بن شعبة 
أبو أمامة الباهلي 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
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حابر بن عبد الله 
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أن رحلا أعتق ستة مملوكين... فأقرع 
رول اله سودي 

أن رسول الله أخذها من بحوس هجر 
أن رسول اللهوية أهل بالحج مفرداً 

أن رسول الهو بعث عمر على 
الصدقة 

أن رسول يليو حرج عام الفتح في رمضان 
فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر... 

أن رسول الله وُه حرج عام الفقح في 
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» 
فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء حتى 
نظر الناس إليه» ثم شرب... 

أن رسول اللَهيةٌ دحل البيت وصلى فيه 
أن رسول اللَهوكةٌ رأى في بعض مغازيه 
امرأة مقتولة» فأنكر ذلك.. 

أن رسول الله و وح دارا لازن 
أن وشوولا كه .سكك عجر نتلذت 
ركعات.. 

أن رسول الله ود سهاء فسجد 

أن رسول اللْهويه صَلَّى على أم سعد... 
أنرسول: لهك طظاف بالبيت على 
راحلته.. 

أن رسول الله وك قبل بعض نسائه... 
أن رسول اللهوكيةٌ قد أنرل عليه قرآن... 
أن وسول 85 :قضى فق :اهراتين :.. 


أن رسول الله قضى في بروع بنت واشق 


عمران بن حصين 


عبد الرحمن بن عوف 
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أن رسول الله قضى لبروع بنت واشق 
أن رسول الله ويد قطع يد سارق رداء 
1 | 
أن وسول اله كان يكير أريعا 

أذ :رسول اك كان يكت سينا 

أن رسول ا لهك كانت له أمة 
يطؤعاء: 

أن رسول اللَهويةٌ كتب إلى أهل اليمن... 
أن رسول الله كتب إلى قيصر 
وكسرى.. 

أن رسول الله وه كتب إلى جهينة 

أن رسول اللْهوكه لم يجعل لها سكنى 
ولا نفقة ش 

أن رسول اللهكٌِ نزل العقيق» فنهى.. 
أن رسول الله وية نهى عن المخابرة 


«(إن السنور سبع» 
«إن الشيطان ليأتي أحدكم. فينفخ...) 


أن لعن محال رشول ا شق بن 
تعجيل الصدقة 

أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة 

«إن في بيت فلان كلباً» 


«إن في دار فلان كلبا) 
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«إن في المال 1 سوى الزكاة») 

«إن كان جاهدا فالقوها وما وها » 
«إن كان 37 فاغسليه. وإن... » 

«أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب) 

«إن له شيطاناء وإنه إذا شكك شك» 
«إن المدينة تنفي ححبثها... » 

إنه مرضت عينه فعادته الملائكة 

«إن الملائكة حلقت من نور...» 

«إن من البيان 0 

«أن من لم يأكل فليصم» 

أن الببي ويد أحذ الجزية... 

أن البي كيّةٌ أدار الكساء على.. 


أن البي كيد أطعمها - الجدة - السدس 
أن الببي يَكُةْ أطعم الحدة السدس 

أن البي ُو أمر الذي أفطر في... 

أن البي كيه انتهس عظما. . 

أن البيوَكةٌ ترك قسمة بعض خيبر 

أن البي ود تروج ميمونة وهما حلالان 
أن البي و تروج ميمونة وهو محرم 


أن البى وُةْ توضاً بالنبيذ 
أن البي يه توضأ ثلاثاً ثلانا 


عبد الله بن عمرو 
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أن النبي ويد دحل البيت وصلى 
أن البي كله رجم ماعزا ولم يجلده 
أن البيككةٌ رجحم يهوديين زنيا... 
أن النبيييُ رفع يديه حذو منكبيه 
أن البي يكُةٌ رفع يديه حيال أذنيه 

أن البي يقُدٌ سجد بعد السلام 

أن البي يلو سئل أنصلي في أعطان الإبل 
أن النبي ييه سئل عن الخمر تتخذ خخلا؟ 
فقال:«لا» 

أن الببي كدُةُ صلى الصلوات يوم الفتح... 
أن البيكيةٌ قال له ليلة الجن: «ما في 
إداوتك؟» قال نبيذء قال: «تمرة طيبة 
وماء طهور» 

أن البيوكةٌ قد حضب 

أن البي ود قضى باليمين مع الشاهد 

أن البي كيد وسلم كان يغتسل 

أن البيوكةٌ كان يمكث عند زينب بنت 
حجحش» ويشرب عندها عسلاً... 

أن البي وي لم يخضب 

أن البي ل 50 

أن النبيككةٌ لما دحل البيت دعا في 
نواحيه كلهاء ولم يصل فيه 

أن البي م نكح ميمونة وهو حرام 

أن البي مَك نكح ميمونة وهو حلال 

أن البي وَْدٌ نهى أبا طلحة عن تخليل 
06 
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أن النبي يُدْ نهى عن بيع الطعام قبل.. 
أن البي يد نهى عن الصلاة بعد.. 

أن البي و نهى عن المحابرة 

«إن هذا البلد حرام حَرّمه الله... » 
«إن هذه القبور مملوءة على أهلها 
ظلمة...») 

«إن وسادك إذا لعريضء إنما.. » 

لأنا أحق بأحي موسى») 

«أنا أحق من وفى بذمته») 

«أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي 
عبدي خيراً) 

«أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 
شاء») 

(إنا استلفنا منه زكاة عامين») 


«أنا أفعل ذلك» 

«إنا لم نقض الكتاب بعد) 

«اتتنظري» فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم) 
«أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من 
بعدي) 


«أنزل القرآن على سبعة أحرف..» 
«إنك تتوضاً من بثر بضاعة») 

«إنك لعريض الوساد إنما هما خيطا الفجر) 
الإنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم..) 
ال اين 


إل... » 


«إغا الأعمال بالنيات... » 
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«إغا أمروا بأدنى بقرة) ولكنهم لما شددوا..» 
«إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
«إنما أنا شافع» 


«إنما أنسى لأسن» 
«إنما حعل الإمام ليؤتم به... » 


«إنما حَرّم من الميتة أكلها» 

«إنما ذلك عرق» وليس بالحيضة» 

«إنما الربا في النسيئة») 

«إنما الطواف صلاة» فإذا طفتم.. » 

إغا العمرى الي أجازها رسول ١‏ للْهوه.. 
«إغا نهيتكم عن ادخار الحوم الأضاحي 
لأحل الدافة») 

«إنما هذا من إحوان الكهان» 

«إنما هو احتلاس يختلسه الشيطان... » 


«إنما هو دم عرق.» فتوضئي.. » 
«إنما الولاء لمن أعتق » 


«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات) 

«إنما يكفيك أن تضرب... » 

«إنه إذا شُكك شك 


َه 
«إنه شهد بدرا... » 


عائشة» وأنس» 
وأبو هريرة 

ميمونة بنت الحارث 
عائشة 

أسامة بن زيد 
جابر بن عبد | لله 


عائشة ' 


أبو هريرة 
عائشة 

ع 00 
ابي حبيش 


عائشة 


١ 

ه/اةع 

4 5غ 
إلى ولا 
هع 

١7/4 


خضل 

١, 

يق 

١7 

١١ه‎ 

1 ام 


عم ١.‏ 
0ه 


.جل م زأومم 


ع رباى وى 


ه.غ 

د ل 
و إم 

وض 
هع ١١م‏ 
حلش تكرض 


أنه ود نهى عن أكل كل ذي ناب... 
«إنه ليس بالحج ولكنها عمرة» 

«إنه مرضت عينه... » 

أنه يبعث يوم القيافة ماني 

«إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين..» 
«أنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
١(إني‏ أحد نفسي تعافه.. ) 

«إني تارك فيكم الثقلين كتاب لله وسني) 
«إني تارك فيكم الثتقلين... كتاب الله 
وعررتي» 

«إني حاملك على ولد الناقة» 

«إني سقت الحهدي... » 


«إني قلدت هَدَبِيء ولبدت رأسئ.: ( 


«إني لا أصافح النساء إنما قولي لمثة امرأة..) 
«إنى لا أقول إلا 1 
«إنى لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه..») 


«إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً» 

(إني لبدت رأسيء وقلدت هدييء فلا 
أحل.. » 

(إني لم أخلعهما من بأس» ولكن جبريل 
أخبرني..) 

«إني مخلف فيكم الثقلين كتاب | لله وسنق) 


الإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله 


كاين 

ابق عبان 

بن عباس 

أبو قتادة 

أبو قتادة 

عالق برد الو ليك 

ابن عباس وأبو هريرة 


زيد بن ارقم 


أميمة بنت رقيقة 
أبو هريرة 

سعد بن أبي وقاص» 
وعمرو بن تغلب 
ابن عمر» وأنس 


ابن عباس وأبو هريرة 


زيد بن أرقم 


0ن 


1/4 
.م 
ه2123 
دك سك 
١‏ 
١01‏ 
١/5‏ 
ه/١‏ 
؟و١‏ 


2/4 

١/4 
؟لدى ع/وين‎ 
١6 

١/١ 

1/5 

لت 


:قاع 
١٠.‏ 


++ -ع؟ 
وإلدلنى ١لا‏ 


لقو٠ الى‎ 
١8 


الحكمة..» 

أوصيكم نضا يرا أنس بن مالك 

«أوقد فعلوها؟ حَوّْلوا مقعدتي إلى عائشة 

القبلة») 

«أول الوقت رضوان الله» ابن عمر 

«أولئك العصأة» خارز ودعي اله 

« إياكم والجلوس في الطرقات...») أبو سعيد الخندري 

«إياكم والشذوذ) 5- 

«الإيهان بضعع وسبعون. خصلة» أبو هريرة 

أعلاها...») 2 

«أبها امرأة لم ينكحها الولي...») عائشة 

«أبما امرأة كحت بغير إذن وليها..») عائشة 

«أبما إهاب دبغ فقد طهر) ابن عباس 

«أها رحل أَعْمِر عُمْرى له ولعقبه..) يخا كي عنيف | لله 

«الأئمة من قريش») أبو برزة 

«أين | لله) معاوية بن الحكم 

«أينقص الرطب إذا يبس؟» زيد بن عياش 
حرف الباء 

«(بسم الله الرحمن الرحيم من تحمل ابن عباس 

عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم..» 

«بعثت إلى الأحمر والأسود) أبو ذر 

«بعثت إلى الأحمر والأصفر) - 

(بعثت إلى الأسود والأحمر» أبو ذر 


ع 


1 
مل 


1ت 
١94-/‏ 

ا 0 
ال 
ل 
اي 

ع كن رلوك 
و/ع” د مم 

4 هه 
١‏ 

١٠0/ 

١ ١/0 اس‎ 
١ ؟/-94‎ 
51 


ع/ ع ١‏ 


١٠./ع‎ 
11/4 


يل 


«بعثت بجوامع الكلم) 

«بل اعملوا وسدّودا وقاربوا فكل...» 
«بل إن سم ناف 1 

«بل برأي» - نزوله يوم بدر- 

«بل لكم تخاصة» 

«بل للأبد» 

«بل مرة واحدة» فمن زاد فهو تطوع» 
«بل هو الرأي الحرب والمكيدة» ‏ نزوله 
يوم بدن 

«يم أهللت؟» 


«م تحكم؟) 


«(تم تقضي؟) 

«بِت الإسلام على خمس» 

«البكر حبار» والمعدن حبار» وق الركاز 
الخمس») 

ا(بئس الخطيب أنت..» 

بَيّن البي مد آية الوضوء بفعله 

بيّن البي و وقت كل صلاة 

ا(بينما أنا نائم رأيت... ) 

بينما رسول اللْهوٌّ يصلي بأصحابهه إذ 
خلع نعليه.. 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح... 
بينما نحن نصلي مع البي وك إذ أقبلت 


مجاداين حل 


فق 
اا ؟ 
/1 

0 
ان 

هده 
0 
0 


0/4 

؟/ه 3954 
3 
1 وى 
لي 
سوام 
ا ١#‏ 
عا 


ران ل 
١ /:‏ 
0/4 
1 
0/5 


ات 
١‏ 


«البينة أو حُ في ظهرك» أنس» وابن عباس 


حرف التاء 
«تحاوزوا عن ذنب السخحي...) ابن مسعود وابن عباس 
«تحرئ عنك ولا تحرئ عن أحد بعدك» البراء بن عازرب 
«تحرئك ولانحرئ أحدا بعدك» البراء بن عازب 


«تحيضي في علم الله ستا أو سبعا... ( حمنة بنت ‏ جحش 


«التراب كافيك مالم تجد الماء» أبو ذر 
تزوجينٍ رسول الهو ونحن حلالان ميمونة بنت الحارث 


«تستحقون صاحبكم بأمان خمسين منكم) 2 سهل بن أبي حثمة 
نش هل أن لا إله إلا | لله وأن يحمدا ابن عباس 
عبده ورسوله) 


«تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله.. )26 أبو هريرة 


«تغنيك آية الصيف») عمر بن الخطاب 
«تفضل صلاة الجميع علىصلاة الفذ...) ١‏ أبوهريرة 
«تكفيك آية الضيف» عمر بن النطاب 
«تمرة طيبة» وماء طهور) ابن مسعود 
«تناكحواء تكثروا» - 

«تنكح المرأة للجمانها.. ) أبو هريرة 
«التوبة تحب ما قبلها » شداد بن أوس 
توضأكة .محضر من أصحابه.. 2 . 5 

عضا وجول لمق عه سرد ابن عمر 
«توضؤوا ما مست النار» أبو هريرة 
«توفي عنك ولا توفي عن أحد بعدك» البراء بن عازرب 


لاه 


م مام 


وإحى اق ولمع 
١.7‏ 

ا 
ه/4.م 
١‏ 

١. 

1 

١7 

ا 


ام 
شك 
١‏ 
رق 
1 
ككف 
1/1 
د همع 
1/1 
١‏ 
١٠6٠١/‏ 
44-١‏ 


رسول الله وك 
«ثم تبقى حفالة أو حثالة كحثالة مرداس الأسلمي 
التمر...») 
ا و 2 صَبَلانهٍ 5 2 
ثم توضأ - ييْدٌُ - مرتين مرتين ابن عمر 
«ثم يفشو الكذب» عمر بن الخطاب 
ثم يفيض على رأسه ثلاثاء ثم ب يصب .. عائشة 
«ثوابك على قدر مشقتك» نصبك» عائشة 
«الثيب أحق بنفسها والبكر... » ابن عباس 

حرف الجيم 
حاء صفوان بن أمية إلى البي يه برحل ابن عباس 
سرق رداءه 
«الجار أحق بصقبه») أبو رافع 
«حرح العجماء جبار... م( أبو هريرة 
«اجعلت لي الأرض مسجداء وجعل خابر بر عبك :| لله 
ترابها طهورا» 

حرف الحاء 
«حبك للشيء يعمي ويصم ( أبو الدرداء 
«اختيه» ثم اقرصيه. ثم اغسليه بالماء » أسماء بنت أبي بكر 
«الحمج عبج والشج ( أبو بكر الصديق 


«الحج عرفة » 


عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
ولاه 


ع//اعهع 


١٠١ ه/‎ 


0 

هع ل سعس١‏ 
عم ١‏ 
لهل عجان 
الى 
ل 
؟/هع؟ 


معن ورم 


١" 
7: 
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1 
الن, كزأوان 
م 
0ت 
فرش قث 


«الحجر الأسود بمين | لله ( 

حضرت رسول | لله وَل أعطاها اليل 
«حكمي على الواحد حكمي على 
لجماعة » 

«الحلال بين» والحرام بين» وبينهما..» 
«الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول 
الله..) | 1 
«الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني. .» 

«حَمّى يوم كفارة سنة» 


«حيث انقطع حبريل عنٍ) 


تعدراعق قدا نفدل اله من سيلا 


«خذوا عي مناسككم » 


«حذي ما ب يكفيك وولدك بالمعروف ( 
«الخراج بالضمان ( 

«احرحت لأخب ركم بليلة القدرء 
فتلاحى... ) 

«حطابي للواحد خطابي للجماعة ( 
خطبنا رسول اللهوةٌ ثم ذكر موسى 
والمخطير 


كلاه 


560 
4 ام 
ان م/.١‏ 


١ 
و حي اله‎ 
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١ ع‎ 


ه/ ١‏ 
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»:87/5١ 1‏ 
لمق ؟أمق 
01 5ك 

ل لك علوم 
١‏ 

اا ماه 
اإفرض 


١٠. 
م‎ 


خلع يد النعل» فخلعوا.. 


((- حلقت الملائكة من نور» وحلق الجان..» 
«حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم... » 
«اخياركم القرن الذي بعثت فيهم.. ) 


١اخي‏ ركم القرن الذي بعثت فيهم.. » 
خيرها - أي بريرة - رسول الله وه من 
زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها 


«دباغ الأديم ذكاته) 


«دع ما يريبك لما لا يريبك» 
((دعوه) فإن لصاحب الحق مقالا» 
«دم الحيض أسود يعرف» 


«الدين النصيحة» 


«ذاك حبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ) 
«ذكاة اجنين ذكاة أمه » 
«ذلك مثل الصلوات الخمسء بمحو الله..» 
«الذهب بالذهب 55 ( 


«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء...») 


«ذهب حقك» 


عائشة 
أبو هريرة 


تميم الداري وابن عباس 


عمر بن المنطاب 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
عمر بن المخنطاب 


عطاء بن أببي رباح 


حرف الراء 


رأى رسول الله وةٌ قيس بن قهد يصلي قيس بن عمرو 


ركعت الفجر بعد الصبح 


لالاة 


بذك 
ا 
41/7 
١‏ 
اك 
ا 
12 
ع4 .ع مضع 


ع/..ع 
/10 


لل 


رأيت رسول اللَهوةٌ توضأ نحو وضوئي 
هذا 


«رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 


«رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل 


فقه..») 

«الربا قي النسيئة » 

الرحل يجد مع امرأنه رحلاً.. ‏ حديث 
الملاعنة ‏ 

«رحم الله امراً سمع مقالي.. » 


رخص البي كك لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير في لبس الحرير 

رذ الى كل أبااعندل إل المشر كيت :: 
«رفع عن أمى الخطأ والنسيان... » 


«رفع القلم عن ثلاث..» 


رفع البي كَل إناءه وشرب ف مسيره في 
رمضان 
ارفقا بهؤلاء القوارير يا أنحشة») 


«الرهن .ما فيه» 


روى قوم أنه ويه قرن 
«الرؤيا الصالحة جزء من..») 


١ 


؟١ه/ه‎ /١ 
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ع لم 
١غ‏ ١/ه؟‏ 


لوس و /اباى 
)5 
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باإعوع م/. وم 


الى :كك 
همع ؟ 
١1‏ 


:ا لاع 
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(زاذ هلله بحوضاء ول عن أبو بكرة نفيع بن 
الحارث 

«زملوهم في كلومهم ودمائهم, فإنهم عبد الله بن تعلبة 
يبعثول..») 

حرفا لسين 
«سأزيده على السبعين» عمر بن الخطاب 
سأل الأقرع بن حابس رسول الله وه :0 ابن عباس 
أحجنا هذا في كل سنة.. 
«سأل رحل النبىوكةٌ ؛ عن استمتاعه ابن مسعود 
من المرأة الأجنبية 
«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة..» ‏ - 
استفترق أمى فرقاً..) عوف بن مالك 
ااسجع الجاهلية» غرة») حمل بن مالك 
«سقت الحهدي فلا أحل حتى أنحر) حفصة بنت عمر 
اسل هذه» عمر بن أبى سلمة 
سمعت رسول الله كه ينهى عن بيع عبادة بن الصامت 
سمعت رسول اللَهوظِةٌ ينهى عن مثل هذاء أبو الدرداء 
إلا مثلامثل 
اسن لكم معاذ...») معاذ بن حبل 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» عبد الرحمن بن عوف 


ااسيكثر الكذب عل ادشيديك موضوع - 


اماع 
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لك يل 
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«إرودق ؛و/حروى 
ه/-7 21 
ا 
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حرف الشين 


«شاتك شاة لحم» وليس من النسك..» البراء بن عازب 
لاشددواء فشدد عليهم» أبو هريرة وابن حريج 
«الشفعة فيما لم يقسم..») خاب ون خوف للد 
بدن رسول نظلا سس كرون اسل رسن 
بنت واشق .عثل ما قضيت 
«الشهر تسع وعشرون» ثمقال: ابن عمر 
«هكذا وهكذا» يشير بأصابعه 
(الشهر تسع وعشرونء فصوموا لرؤيته..» أبن عمر 
«الشهر هكذاء وهكذا» وأشار بأصابعه ‏ ابن عمر 

حرف الصاد 


«صاحب الحق له المطالبة بلسانه..») 
«صاحب الحق له اليد واللسان» 

«صبوا على بول الأعرابي و من ماء) 
«صدق) - يصدق أبا بكر في فتواه - 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقته) 


«صلّ معنا» 


«صلاةالرحل في جماعة تفضل على... » 
«الصلاة لأول وقتها») 


أنس » وأبو هريرة 


أم فروة 


زه 


19-17 

عدت ١ع‏ 
لاحك ولام 
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دوم 8/ الا 
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اع 1/9 م 


وحى ؛أعق 
ا 4 
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1/1 


لوا خمسكم) أبو أمامة الباهلي 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» مالك بن الحويرث 
«صلوها ولو دهمتكم الخيل» أبو هريرة 
صلى بنارسول الله ذات يوم فختلعم أبو سعيد الخدري 
صلى بنا النبي كه الظهر أو العصر فسلم؛ فقال أبو هريرة 
ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أتقصت 
صلى رسول اللَهكُةٌ صلاة ‏ زاد أو نتقص 2 ابن مسعود 
صلى رسول اللهكيهُ وسلم على عبد الله بن ابن عمر 
أبي بن سلول 
ضلدئ زسكول اللهكة فقصسير مسرن 5 
الركعات وعاد فأتم» وسجد للسهو 
حرف الطاء 
تاف رول القة تالت وحيمنة" حابن ين عبد الله 
الوداع على راحلته يستلم الحجر .محجنه 
طاف رسول الك على البعير -2 
«الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله أحل..»2 ابن عباس 
«طول القنوت» جار قن عل الله 
حرف العين 
عتب البي كيْةٌ على من دعاه وهو في أبو سعيد بن المعلى 


الصلاة فلم يجبه 


أمه 


١ 7 

2 
5/دق‎ 7 
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١5 
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١ 


١ ع‎ 


لظ رض 


١ 4 


١/5 
١ةلمل-١ عا‎ 


١07 ع/‎ 
١ع‎ 


عإون عبس ١‏ 


«العجماء جرحها حبار» والبئر حبار» أبو هريرة 

«عرفها سنة» فإن لم تعرف» فاعرفف زيد بن خالد الجهئ 

عفاصها. .)' 

«عفوء عفا الله عنها أو عنه») معاذ ين حبل 

«عفى لأمى عن الخطأ والنسيان» أبو ذر 

«العلماء» ورثة الأنبياء...» أبو الدرداء 

«على اليد ما أحذت حتىتؤديه) سمرة بن حندب 

«عليكم بالجماعة فإن الذئب..» أبو الدرداء 

الراشدين...») 

«عليكم بالسواد الأعظم» أن ين مالك 

«عمدا صنعته يا عمر) بريدة بن الخحصيب 

«عندك طهور؟» ابن مسعود 
حرف الغين 

«غدا أخبركم » ابن عباس 

«اغسل | الجمعة واجب عل ىكل محتلم) أبو سعيد الخدري 

«فأحزه لى) المسور بن مخرمة 
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«فإذا زادت الإبل على عشرين ومئة...») 


«فاقدرا له») 


«فالآن زوروهاء ولا تقولوا هجرا... » 


«فألهمئ أن قلت... » 


«فإن لم تجد » 


«فإن وقع في الماء» فلا تأكل... ) 
«فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) 
فعلت ذلك أنا ورسول اللهيٌةٌ فاغتسلنا 
بف ريع 

«فقال لي كذاء فقلت كذا 


#فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم 
ريحا» 

«فلا إذا» 

((افمن تشهد من صلاته. فقد تمت 
صلاته) 

«فمن وقف موقفنا هذا من ليل أونهار» 
فقد...») 

«فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟) 


«فهلا قلت هذا قبل أن تأتي») 
«فهم الذين يصلحون إذا فسد الناس» 
«فهم الترّاع من القبائل) 


ابو هريزة وابو.شعيك 


الخدري 
زيد بن عياش 


ابن مسعود 


مه 


الى هلل؟ 
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/ 0 
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ا ‏ له 
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ادن وما 
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«فهم الحراب بدينهم من شاهق إلى شاهق» 


«في أربعين شاة شاة» أنس بن مالك 
(١‏ أربعين مسنة» وفيما زاد بحسابه») معاذ بن جحبل 
دق كيل السائمة فى كل فزس أدينار»” ٠‏ حابن ين خيث الله 
في الرّقة ربع العشر) أنس بن مالك 
لافي سائمة الغنم زكاة» أنس بن مالك 
«فْ عين زوجك بياض) زيد بن أسلم 
«في كل إبل سائمة...» معاوية بن حيدة 
«في كل إصبع مماهنالك عشرمن 0 - 
الإبل») 
«في كل سائمة إبل في كل أربعين بست معاوية بن حيدة 
لبون» 
«فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي جابر بن عبد الله وابن 
بنضح..») 3 عمر 
«فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر) معاذ بن حبل 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان ابن عمر 
عثرياً العشر» عاين ب غك الله 
حرف القاف 
«القاتل لا يرث» أبو هريرة 
قبل رسول الله و بعض نسائه. . . عائشة 


ممه 
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«قتلوه قاتلهم | لله هلا سألوا إذا لم يعلموا» 
قد جعل | لله طن سبيلةً) 

١قد‏ خيرني ربي...» 

«قد زوجتكهاءما معك من القرآن » 
قرن رسول اللَهوظةٍ الحج والعمرة 

قضى رسول اللهيه في جنينها بغرة عبد 
وأن تقتل بها 

«قل ماشاء الله ثم شعت» 

«القلب بين أصبعين من أصابع...») 
قنت البي صل 

«قولي لامرأة واحدة قولي لئة امرأة») 
«قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» 
«قولي للواحد قولي للجماعة» 


«قوموا فانحروا ثم احلقوا») المسور بن مخرمة 
حرق الكاف 

كان أبوها ‏ يعي خحديجة ‏ يرغب أن ابن عباس 

يزوجها 

كان آخر الأمرين من رسول الله الزهري 

السجود قبل السلام 

كان امنحاب وسول الل ياعلوتجحن. الرغرئ 

أوامره بالأحدث 

كاتترفيول شك اموق رونا لز .اسه 

جاءت... 

كان رسول الله وله يتحنث بحخراء عائشة 

كان رسول اللهويهُ يرفم يديه حذو... 2 أبو هريرة 
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كان رسول الله وه يقضي القضية... 
كسان حول 1ت كد نهاقها أن 
تستقما.: 

«كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلىكل أحمر.. ») 

كان لبريرة زوج فخيرها رسول ١‏ لله يك 
كان معاذ بن حبل يصلي مع النبي وك ثم 
يرحع إلى قومه 

كان المؤذنء إذا أذن قام أصحاب رسول, لله... 
كناق انان على عيند رسدول [س كه 
إذا جاء الرحل وقد.. 

كان البي ود إذا توضأ أدار... 

كان البيكوْدُ يأتي دار قوم من... 

كان النبي كك يقرأ في الأخريين 

كان البي مَك يكتب «بسم الله الرحمن 
الرحيم «إقل يا أهل الكتاب...4) 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء..) 
كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي.. 
«الكبائر تسع..) 

«الكبائر سبع..) 

«كتاب الله القصاص» 

ل رسول اللْهويهٌ أن أورث.. 
كتب إلى البي كيد يسأله عن النضراوات 
كتب رسول الله إلى هرقل «قل يا أهل 
الكتاب. . .4 

«الكذب كله علىابن آدم إلا في ثلاث... 


الشعبي 


خاين بخ عبد للد 


حابر بن عبد الله وأبو 
بن عباس 
جار” ووعبد اند 


أبو هريرة 
خباب بن الأأرت 


ابن عباس 


أبو هريرة 

معاوية بن الحكم 
عمير بن قتادة الليثي 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 
الضحاك بن سفيان 
معاذ بن جبل 


ابن عباس 


أسماع بنت يزيد 
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«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه يسم | لله..» 
«كل ذلك لم يكن... » 

«كل الناس أكفاء... » 

«كلامي لا ينسخ كلام الذن #احديه 
موضوع 

«كلها شاف كاف » 

كتاق عسين لناء فلناء فاتك جنارية 
كنت بين امرأتين فضربت إحداهما 
الأحرى ممسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
رسول اللَهيةفٍ جنينها بغرة وأن تقل 


بها 
«كنت رخصت لكم في جلود الميتة... عبد الله بن عكيم 
«كنت نهيتكم عن ادخار لحوم عائشة 
الاضاحي..») 

«كنت نهيتكم عن القبور...) بريدة بن الخصيب 
«كيف بكمإذا كان كذائمفعن أبو هريرة 
كقطع...) 

يأتى زمان...» 

«لا أحد إلا ولد ناقة») أنس بن مالك 
«لا أهرقها») أنس بن مالك 


رلا تبع ماليس عندك)») 


حكيم بن حزام 


4دنك 


١/لالاه‏ 
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:77 وأوام 
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«لا تبيعوا الب بالبرٌ) 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق..» 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاًعثل» 


زلا بتجتمع أمي على ضلالة» 


«لا تحرم الرضعة أو الرضعتان...») 
«لا تحرم المصة أو المصتان...») 

«لا تدحلوا على بيوتكم...» 

«لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) 
«لا ترتكبوا ما ارتكب مَنْ قبلكم...22 
«لا ترجعوا بعدي ا 

«لا تزال طائفة من أمي قائمة بالحق...») 
«الاتُسبّحي عثة ( 

«لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها...») 
اللا روا الإبل والغنم» فمن ابتاعها..») 


الا تعلئهم» 
«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن...») 


«لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» 
«لا تنتفعوا من الميتة يإهاب ولا عصب» 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
حالتها» 

«لا حلب» ولا جحنب» ولا شغار») 


دولا جنب ولا حلب») 


ولا حتى تذوقي عسيلته ويذدوق عسيلتك») ' 
ممه 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

المغيرة بن شعبة 
عائشة 

أبو أيوب الأنصاري 
أبو هريرة 

عم 

حقيفة بن التنات 
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١لا‏ حتى تميّر) 

«لا ربا إلا في النسيئة ( 

«لا ربا في دار الحرب » 

0 كاه مال عفج فنول علنةه 
الحول» 

«لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» 
«لا صلاة إلا بطهور) 

« لاصلاة إلا بفاتحة ‏ بأم - الكتاب» 


الا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع...» 

«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» 

«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) 
«لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء 
لمن..» 

«لا صيام لمن لم يبيت الصيام...») 

«لا ضرر ولا ضرار) 

«لا عيش إلا عيش الآخرة...») 

«لا قطع إلا في ربع دينار») 

الا قطع في ثمر ولا كثر...) 


«لا نذر في معصية الله) 
«لا نبى بعدي» 


(رللا نكاح إلا بولي) 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل») 
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5 لف 
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«لا نكاح إلا بولي وشهود » 

«لا وصية لوارث » 

«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 
«لاء ولكن كنت أشرب عسلاً عند 
زينب.. ) 

«لاء وماذاك ©)- في السهو 

الا يتتحمن أحدكم في القبلة ولا 
عن...2) 

«لايحري ولد والده شيئاء إلا أن 


يجده.. .2( 


للا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث...») 

«لا يحل لواهبء أن يرصع فيما وهب 
إلا الوالد...» 

«لا يدحل الحنة العَجز) 

«لا يرث القاتل» 

«لا يرث الكافر من المسلم؛ ولا المسلم..» 
«لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت...») 


«لا يزال هذا الأمر في قريش...» 


«لا يفرق بين جتمع. ..» 

« لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا 
صدقة...») 

الا يقتسم ورثي دنانير» ما تركت...) 


«لا يقتل مسلم بكافر) 


ابن مسعود 
ابن عمر وابن عباس 


عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

بن عمر ومعاوية بن 
أبى سفيان 


أبو هريرة 
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«لا يقضي القساضي حين يقضي وهو 
غضبان» 

«لا يكايد أحد أهل المدينة...» 
«لاموتن أحد منكم إلا آذنتموني به 
حتى...) 

اله نمك ع سدع موا ارد عل رام 
«لا ينكح اللحرم» ولا يُنكم) 

«لا يوم الرحل في أهله» ولا يجلس...) 
«لأزيدنَ على السبعين» 


«الأستغفرن لك ما ل أَنْهَ عنك» 

«لأن في داركم كلباً» 

«لأن يمتلى حرف لحك بحا » 
«لبيك اللهم لبيك... ( 

«لتأحذوا مناسككم عيئن» فإني لا 
أدري...) 

«لتركبن سنن من كان قبلكم...) 
«لست كأحدكم. إني أظل عند ربي 
فيطعمين..) 

«لعلك تريدين أن تراحعي رفاعة...») 
«لعلها أن تحيء به أسود دا 

«القد حكمت بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة») 

«لكل ملك حمى, وحمى الله محارمه) 
«للأبد» ولو قلت نعم لوحبت» ولو...») 


ابن مسعود 


النعمان بن بشير 


لحن 
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«للابنة النتصف» ولابنة الابن السدس » 


«لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث...) 
دل يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ» 


«لم لا تقولي لهم: إني قبل وأنا صائم؟!» 
لما أسري برسول الله انتهي به إلى.. 


لكيس رويد 
لادعل اليَى و البيت. دعاق تواحينه 


كلهاء ولم يصل حتى خرج منه... 

لما قدم رسول اللْهكيةٌ المدينة صلى نحو 
نيك لقنن :, 

لما نزل تحريم الخمر» قالوا: يا رسول الله 
كيف بإخواننا 

للا نزل عذري... أمروكةٌ برحلين وامرأة 
فضربوا حدهم. 


لما نزلت «وإنكم وما تعبدون من دون 
الله.. قال عبد الله بن الزبعرى.. 

لما وّحّه النبي كه إلى الكعبة, قالوا.. 
«الن يغلب عسر يسرين...) 

«لنا نخاصة») 

لو أدركنٍ موسى 

«لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما...» 1 


«لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر 
له..» ش 


بن عباس 


عائشة 


ابن عباس 


ابن عباس 


عمر بن الخنطاب 
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هه 


هو 
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وض 
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«لو تكاشفتم ما تدافنتم» 

«لو راجعتهء فإنه أبو ولدك» 
(لو:علمت إذا ردت على السبعين أن 
يغفر..») 

«لو كان موسى عبأ انا وحن إلا 
اتباعي ) 

«لو نزل من السماء عذاب لا نحا منه إلا 
عمر..) 

«لولا أن أشق على أم لأمرتهم بالسواك..» 
«لولا أن معي اهدي لأحللت» 

«لولا سححاء فيك..») 

«ل الواحد يحل عرضه وعقوبته) 

«اليبلغ الشاهدٌ الغائب» 

«ليس بنجسء إنها من الطوافين عليكم..) 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقه, .. ») . 

«ليس في النضراوات صدقة...») 

«ليس في المال حق سوى الزكاة») 

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
اليس فيها شيء») عن ز ة المخضراوات 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
«ليس للقاتل شيء» 

ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه») 
«ليس للولي مع الثيب أمر) 

«ليس من البر الصيام ف السفر) 

«ليليئ منكم أولو الأحلام والنهى..) 


ابن مسعود 


أبو هريرة 
الشريد بن سويد 
ابن عباس 
أبو قتادة 


لوغري 


على بن أبي طالب 
فاطهة ينيك قيش 
أبو سعيد الخندري 
معاذ بن حبل 

أم كلثوم بنت عقبة 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

حابر بن عبد | لله 


ابن مسعود 


وه 
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حرف الميم 


«الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه 


«الماء طهور لا ينجسه شىء) 


«الماء من الماء» 


«ما آمن بالقرآن من استحل محخارمه» 
«ما أبين من حي فهو ميت») 


«ما احتلم نبي قط) 

«ما أحد إلا عصى..» 

« ما بال أقوام يشترطون شروطاً..» 
«ما بالا قيلت وهي لا تقاتل؟!») 


«ما حملكم على إلقاء نعالكم؟) 

ما رأى.رسول الله 45 مك 2 

ما رؤي البي يك بعد ذلك أكل شيعا مما 
ذبح على النصب 

وااكاة لبان خرا ولقل دين 
عمرتك؟ 

«ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو 


ميت ) 
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أبو سعيدك الخدري 


أبو أيوب الأنصاري 


ورافع بن حديج 


أبو سعيد الخدري 
وصهيب ْ 
أبو واقد الليثي 
وأبن عمر 

بن عباين 

ابن عباس 

رباح بن الربيع وابن 
عمر 

أبو سعيك الخدري 
سهل بن. سعد 
سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل 
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«مالك وها معها حذاؤها وسقاؤها ترد 
الماء) 

«مالكم خلعتم نعالكم) 

«مالكما تبكيان كل هذا البكاء؟») 

«مالي أنازع القرآن؟») 

لفانقن عند وتكو كنا فحن اليو 
«ما من مصيبة تصيب العبد...) 

لاما منعك أن تحيبيني؟) 

«المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا») 

(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم 
يتفرقا» 

مر رسول الله وه على رجل واضع رحله 
على صفحة 

مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر..) 

«مراء في القرآن كفر) 

«مطل الغين ظلم») 

«معاذ الله أن يختلف المومنون ف أبي 
بكر» 

«مفتاح الصلاة الطهور» وتحريعها..) 
«المكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا..) 
(ملعون ناكح البهيمة») 

«من ابتاع ان قد يبعه حتى يستوفيه) 
«من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» 
من أتى من هذه القاذورات شيئاً. ..) 


امن أحدث ف أمرنا ما ليس منه فهو رد) 


هإه ام 
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«من أدخحل في ديننا ما ليس منه فهو ردا 
امن أعتق شركاً له في أعبد..» 

«من أعتق شركاً له في عبد..» 

«من أعتق شقصاً له من عبد...» 

: «من أَغْيِر عمزي فهي له ولعقبه..» 
من أفضى بيده إلى ذكره...» 

«من أفطر في رمضان فعليه ما على 
المظاهر) 

. «من أكل مع قوم من تمرء فلا يقرن..) 
: أمن باخ غبدا وله مال...») 

«من باع نخلاً بعد أن تؤير..) 
اا فم افا 


«من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى 
«من حلم ٠‏ على يمين فرأى غيرها خخيرا 
منها فليكفر...») 

«من حلم ٠‏ على يمين فرأى غيرها خيرا 
منهاء» فليأات...» 

«من ذا الذي رد على لله رخصته») 

امن سن سنة سيئة..») 

«من شد شد في النار » 

امن م ضجك قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» 
لازن متحاق نكم قيفية تيعد ؛ 
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«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 
من فارق الجماعة قيد شبر..) 


«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أحطأ» 

«من قال في القرآن برأيه» فليتبواً.. ») 
«من قتل عبده قتلناه ») 

«من كان له سعة ولم يضح..» 

«من كانت له.ماشية إبل أو بقرء فمنع 
حمها.. » 

«من كتم علماً نافع ألجمه الله بلجام 
من نار »24 

«من كنت مولاه فعلي مولاه) 


من منع فضل مائه أو فضل كلئه..» 


عبد الله بن عمرو 


«من هو؟ أهو الذي بعينيه بياض») زيد بن أسلم 
«من وقف موقفنا هذا من ليل أو. عروة بن مضرس 
نهار..» 
«المنتظر للصلاة في صلاة») أبو هريرة 

حرف النون 


«ناكح يده ملعون ( 
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«نبدأ مما بدأ الله به » 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا 
صدقة ») 

(«نحن من ماء ») 

ندم الببيوكةْ على الفداء إفداء أسرى 
بدر) ش 
نراك تتوضأ من بكر بضاعة 

«نزل القرآن على سبعة أحرف» 


«نضر الله امرأ سمع مقالي فوعاها..») 


نهى رسول لط أبا طلحة عن 
التحليل لخمر الأيتام 

نهى رسول ا للهوية عن اختناث الأسقية 
نهى رسول الله وك عن بيع الذهب... 
بالتمر 

نهى رسول الله وك عن بيع الطعام... 


نهى رسول اللْهوهٌ عن بيع الكالئ 
بالكالئ 
نهى رسول ا للْهوككهْ عن بيع مالم يقبض 
بالعوراء 


ابو هريرة 
حبير بن مطعم 


وابن مسعود وزيد بن 


دابت 


ان بن مالك 


الفن ين مالك 
عبادة بن الصامت 


سعد بن أبي وقاص 


أبو هريرة وابن عباس 
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نهى رسول الله ول عن ستر البيت بالخرقة 
نون :توسكول او كله اعتى الشرب معو 
ثلمة القدح 

نهى رسول الله ولي عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب 

نهى رسول الله وَهٌ عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح 

تيل سول الاق ع القعران بين 


عقر 
ثمرتين 
نهى البى وله أبا طيبة عن أكل أحرة ‏ - 
الحجامة 
نهى النبي له عن قبل وقال المغيرة بن شعبة 
نهيتنا عن الوصال وواصلت ف 
حرف الهاء 


«هذا أخي ووصبي والخليفة من بعدي ) 
«هذا حين حمى الوطيس » 

«هذا لك وليس لأحد بعدك ) 

«هذا الوضوء الذي لا يقبل | لله الصلاة..) 
«هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد 
أساء.. » 


«هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى. .») 


«هذان حرام على ذكورأميء حل 
لإنائها) 


العباس بن عبد المطلب 


عبد الله بن عمرو 


ابن عمر وأبي بن كعب 


علي بن أبي طالب 
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«الهر سبع ليست بنجس ) 


«الهر ليست بنجس إنها من الطوافين..» 
«هل تحد رقبة تعتقها؟» 

0 عَِ غيدو ء 
هلك أخبرتيهم اني أ وآنا صائم) 
«هلا أحذ أهل هذه الشاة إهابها...» 


«هلا أحذتم إهابها فدبغتموه..) 


«هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أي عائشة 
بكر..» 
«هو حرام علي ) - في تحريم العسل - - 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته») أبو هريرة 
«هو لها صدقة, ولنا هدية») عائشة 
«هؤلاء أهل ببي» أم سلمة 

وواثلة بن الأسقع 
«هي لك أو لأخيك أو للذئب » زيد بن خالد 

حرف الواو 

«واحدة ناحية من نيف وسبعين فرقة») أنس بن مالك 
«واشوقاه إلى إحواني» أبو هريرة 
«والله إني أتقاكم لله وأحشاكم له» عمر بن أبي سلمة 
«والله لأزيدن على السبعين» عمر بن الخنطاب 
«والله لأغزون قريشاً» ابن عباس 
«وا لله لتدخلن» المسور بن مخرمة 
«وأن لا تقتل ولدك...» أبن مسعود 
«وأنتم يا حزاعة قد قتلتم هذا..») أبو هريرة 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» 2 لقيط بن صبرة 
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((وفي الرقة ربع العشر) أنس بن مالك 
«الوضوء ما مست النار» أبو هريرة 
«الوضوء من كل دم عرق» - 
«الوقت ما بين هذين» حابر بن عبد ١‏ لله 

واب عبس 
«ولأستغفرن لهم) عمر بن الخطاب 
«ولا يشربه رحل ابتغاء سكر») طلق بن على 
الو حرفت الرايحة كفنا أذ فرطل . هائقة 
عليكم) 
«وليس للقاتل شيءء وإن لم يكن له عبد الله بن عمرو 
وارث» ش 
اومن مس الحخصى ققد لغا) أبو هريرة 
«وهل تلد الإبل إلا النوق؟» أنس بن مالك 
اوهل من أحد إلا وبعينيه؟) زيد بن أسلم 
«وهل هو إلامضغة منك...» طلق بن علي 
(ويفشو الكذب» عمر بن الخنطاب 
اويل للذين يمسون فروحهم, ثم..») عائشة 

حرف الياء 

«يا أبا جندل اصبر واحتسب» - 
فيا اشم رفن بوذ تار ة أنس بن مالك 
يارسول الله إن النساء قلن: ما نرئ الله أم سلمة 
يذكر إلا الرجال 
ايا سعد لقد حكمت بحكم الله) أبو سعيد الخدري 
لايا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد2 عائشة 
بجاهلية. . . ) 
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«يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه» 
«يا قوم لا تحادلوا في القرآن...» 

«يا محمد الوقت ما بين هذين» 

(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله..» 
«يخرص الرطب فتؤخذ زكاته قراً) 
«يخرص الكرم فتؤخذ زكاته زبيباً» 
«يد | لله مع الجماعة» 

«يطهر الدباغٌ الجلد» 

«يطهرها الماء والقرظ) 

ليعنتن الؤنا ين ولو كلب مفاة 
«يقول الله: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك) 
«يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي ) 
ل«ايقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي...) 
«يكون الناس فيه ذئاباً» 

«يمرقون من الدين كمروق السهم...» 
«ايوشك أن يأتي زمان...» وشبك بين 


أصابعه 
«اليمين على من أنكر» 


ميمونة بنت الحارث 


ابن عباس وأبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
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أبيدت خضراء قريش 


أتمعل من هاجر إلى | لله ورسوله. 


لإسلام كرهاً 


أنظن أنا نظن أن طلحة والزيير. ... 


ع ع 


أجمع رأبي ورأي الجماعة 

حتج ابن عمر ف فساد نكساح 
المشركات بقوله تعالى: «ؤولا 
تنكحوا المشركات...# 

حتجم البي ودٌ وأعطى الذي 
حجمه ولو كان حراماً لم يعطه 
أحلتهما آية وحرمتهما آية 


"- فهرس الآثار 


صاحيبه 


أبو سفيان 


معاذ بن حبل 


علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 
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تذادة 


عراس وإوبم 


أخحر معاذ قضاء ما فاته مع البي و 
اختلف علي وعثمان في الجمع 
بين الأحتين المملوكتين 

أخخر بحت أم سلمة إلينا عاد 
أخحطأت التأويل» إنك إذا اتقيت 
اجتنبت ما حرم الله... 

الأخحوان إخحوة 

أدركت أبناء المهاجرين والأنصار 
يعتموكث... 

أدركت والله عمر بن المخنطاب 
أدع اليوم لهم الزكاة» . 

إذا اتقطع دمها في الحيضة الثالفة 
إذا وجدتم أهل المدينة على شيء 
فهو السنة 

أرأيت إقصار الناس الصلاة... 
أراه إذا سكر هذى, وإذا هذى 
افزى» فحدوه حد المفترزي 

أرى عليك الدية 

استدل قدامة بن مظعون بقوله 
تعالى#وليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات جناح...#» على منع 
إقامة حد شرب الخمر عليه 
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استعمل علي ابن عباس على الحج 
أشار عمر بتسطير القرآن 
أشارت أم سلمة على الرسول 
د بأن يخرج فيذبح... 
اشترت عائشة بريرة من الأنصار 
أصاب عمرٌ الرأي يوم بدر 
أصبت ما ف نفسي ولو كتبت 
قساف لكك ا عرفا 

اعْنْدٌ كلاف على في بيع أمهات 
الأولاد 

أعرابي بوال على قدميه أنى 
يعرف الأحكام 

اعرف الأشباه والأمثال» ثم قس.. 
فيل كناك لعدايا ركبو لا كه 
أفتى عثمان وعبد ال رمن عمر بأن لا 
ضمان عليه في جنين الي أحهضت 
أقال لكم العام؟ 

أقسمت عليك لا تقم حتى 
تقسمها على قومك بن عدي 
فصر بق "العاف أم دسيت؟ 


أقض هما في كتاب الله... 

أقضي فيها برأيي» فإن وافق 
قطبَاء راسو ل 1 اله وإلا فقضائي 
فسل رذل 


م 
لس رض 
1 


3 


الضف 
اننا 


١ 8 


اام 


رك نفل 
هم 6٠همه‏ 
"١...‏ 


"1/4 و‎ 
١. 


ل 
وبال امع 
م 

م 


أقل الجمع اثنان 

أقول فيها برأيي فإن يكن 
معرابا :م 

أقول فيها برأيي فإن يكن 
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ألا إن القبلة قد حولت 


ألا لا يطوفن بالبيت عريان 

ألا يتفي الله زيد, أيجمعل ابن 
الابن ابن 

ألا يعجبك أبوهريرة: جاء 
فجلس إلى جحنب... 

التمست قرفا 1 دينار» فدعاني 
طلحة. . 

الث وهر ل هنا .: 
ألست قد قال:(إلا بحقها» ؟ 
أليس قد قال: لتدحل... 

أليس قد وعدنا الله بالدحول؛ 
فكيف صلونا؟ 

أما تذكر يا أمير المؤمنين» لما كنا في 
لال 

أما المأثم فأرحو أن يكون عنك 
زائلاً ٠‏ 

امتنع ابن عباس من حجب الأم 
إلى السدس 

امدد يدك أبايعك 
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امرأة خحاصمت عمر فخصمته 
امرأة قالت» فأصابت 

أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة 
وهي حائض 

إن اجتهدوا فقد أحطؤوا 

إن الأحوين لا يحجبان الأم من الثلث 
إل علي 

إن أقررت أربعاً رجمك رسول 
| 
إن الله أذ العهد على ب آدم 
ولق عا ير 

إن الله حبي كريم يكن 

إن الله عز وجل رخص لنبيه ما 
شاء. .. 

إن الله عر وجل يحب أن تقبل 


ر خصه 


2 


أن امرأة ذكرت عند عمسر 
بالفاحشة؛ فوجّه إليها فأجحهضت 
ذا بطنها من الفزع 

أن أهل المدينة سألوا ابن عباس 
رضي الله عنهما عن امرأة طافت 
م خاضنك... 

أن بريرة أعتقت وكان زوجها 


2 


عبدا 


إن جعل الله لك على ظهرها 


عمر بن المنطاب 
عمر بن الخنطاب 


علي بن أبي طالب 


أبن عباس 
أبو بكر الصديق 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


6" 
هدم 
ماع ؟ 


ام 
عع 


١ع‏ ازديى 
وم 


ه]ه . ؟ 


2 
عم 


١م:‎ 


هم ؟ 


ع أو بام 


م 


ه]ه . ؟ 


أن الحائض تنفر بلا وداع 

إن الحق لا يعرف بالرجال 

أن زوج نزيرة كان حرا 

أن عائشة زوج النبي زوجت 
حفصة بنت عبد الر حمن 

إن العرب لا تعرف هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريش 

أن علياً وابن مسعود وزيداً حَطَّووا 
ابن عباس 

إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق.. 
أن غيلان أسلم وعنده عشر 
نسوة 

أن "فالتيمة نمت الى كل 
احتجت على أبي بكر الصديق 
إن في القرآن بغير العربية 

إن في معاريض الكلام مندوحة 
عن الكذب 

إن كانا قد احتهداء فقد أخطا. .. 
أن معاوية باع سقاية مسن ذهب 
أو ورق بأكثر من وزنها 

إن تتبع رأيك أَسَد. .. 

إن هذا الأمر لا يصلح إلا للقوي 
ف غير عنف 

أنا مع ابن أي يعنٍ أبا سلمة - 
إنك لحجر لا تضر ولا تنفع 
إنك مؤدب» ولا شيء عليك 


امرأة من الأنصار 


عائشة 


ع ]ونام 
هه 
1 
اده 


ع ام 
هد 


هإودم 


1/6 
7: 


نذقدلك 
ا 
4 

وإلعاى, ه55 
١.‏ 


هإه بم 
]21 


هو مؤو١‏ 
هله .؟ 
هم ١‏ 


أنكر ابن الزبير المتعة على ابن 
عباس 
إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس. 


إنما أنت مؤدب لا نرى عليك 


*ً 


ل 
إنما كان الماء من الماء رخحصة في 
أول الإسلام 

إنما هو برأي رأيناه 

إنه إذا سكر هذىء وإذا هذى 
افرى... 

إنه إذا شرب سكر... 

أنه تعالى قال لنبيّه: «إوأن احكم 
بينهم ما أنزل الله ولم يقل .بما 


رايت 

أنها ‏ أي الكبائر - عشرة قسمها 
على الأعضاء 

إنهم لو كانت صدقات النساء 
مكرمة 


إنهم إنما أسلموا وهاجروا إلى | لله 
إني أمددتك بألفي رحل عمرو 
ابن معد يكرب وطليحة بن 
حويلد.. 

إني رأيت في الحد رأيا فاتبعوني 
إني سأقول فيها برأبي» فإن يك 
إني قد أنفذت إليك بألفي رحل 


عثمان وعبد الرحمن 


١و]‎ 


ام 
وإبادم منعم 


ع0 


هدعم 
عه 7 ه/ه0 :ع 


ال 


م 


هه ؟ 


ملم 


ا لك 


ال 


١ 


اا 


ومع م 


رسول الله قد حديثا... 
إني لأستحبي من الله أن أردٌ شيئا 
قاله أبو بكر 


إني لو رويت ذلك في أيامه لرأيت 


الدرة تفع 


الخطاب فإن يعدل... 

إهلال كإهلال رسول الله وك 
أوجب على الدية في حق عمر في 
الب أنفذ إليها. . . 

أول من أعال الفرائض عمر بن 
الخطاب 

أي آية في كتاب الله أرجى؟ 
أي سماء نظلي» وأي أرض: تقلئي 
إذا قلت... 

إياكم وأصحاب الرأي 

إياكم والمقاييس» فإنما عبدت.. 
إياكم والمكايلة 

أيها الناس» إنما نزل تحريم الخمر 
وهي من... 


بعث أبو بكر الصديق في الحجة 
الي أمّره... 


علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

أبو بكر الصديق 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


علي بن أبي طالب 
أبو بكر الصديق 


عمر بن النطاب 
ابن عباس 


حرف الباء 


أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 


51 


ام 
ا 
ا 
معام 


١ 
ه]ه.؟‎ 


١. 


هإهوءم 
؟إنرى و/رععم 


اع 
مومع 


سف 
فملض 


ع/ ع ١7‏ 


وإحدرتى كدرو 


بيع الأمة طلاقها 
بنسما اشتريت» وبئسما شريت» 


إن.. 


تحمله عاقلته 

تراني أرجمه بالحجارة» ولا أوحب 
عليه الاغتسال بصاع من ماء 
ترون الذي أحصى رمل عالج 


جعل عمر الإمامة شورى 

جلد رسول الله في الخمر 
أربعين... 

جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة 
رسول الله 

جمع عثمان الكل على صحيفة 


عبر من ف لزني 


أبن عباس 


عائشة 


ابن مسعود 
حرف الجيم 


ابن مسعود 
علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


علي :ين“ أبن :طالت 


غلن ين أي اليك 
أبو الزناد عبد | لله 


ابن ذكون 


51١ 


ة 
؟/ ٠.‏ 


ا" 
الدس وإبالم 


.م 


2/5 
"2/١ 


هم 
+ 7 


.ةل 4/وه” 


م 


١ هم‎ 
١ 


حكم علي في الزبية الي وقع ' - 
حرف الخاء 
حالف ابن عباس الجماعة في بيع - 
الدرهم... 
خالف ابن عباس الجماعة في المتعة 5 
توريث الأحت مع البنت 
حطب ابن عباس خطبة لو معها ١‏ شقيق بن سلمة 


النزك والروم لأسلموا 

الخمر ما خخامر العقل عمر بن النطاب 
حرف الدال 

دعا عبد الرحمن علياً إلى تقليد ‏ - 

الدية للعاقلة . عمر بن الخنطاب 
حرف الذال 


حرف الراء 
رآه بفؤاده أبن عباس 
رأى علي بيع أمهات الأولاد... - 
رأيت رسول الله 5ه توضأ عثمان بن عفان 
نحو وضوئي هذا 
رأيك مع الجماعة أعخت إلينا من عبيدة السلمانى 
رأبي الآن أن يبعن علي بن أبي طالب 


ع 


١ ه/وم‎ 


هوم ١‏ 
عو 


”>4/4 


ملح 


]ع١‏ 
:مم 


اا و 


م0 
1 
١/5‏ 


هزه ىق 2020 
لك 
وأودم 


رجع عمر إلى قول على في التزام 1 
دية جنين اليّ... 


رحم الله زيداء جحعل ابن الابن2 ابن عباس 


ابناء» ... 

رد النبي 0-3 شهادة رحل... ابن عباس 

سلوا سعيد بن حبير فإنه أعلم ابن عمر 

بها مئ 

لبق دايع وسو ل الل ابن عتمر 

شاور عمر في الي أنفذ إليها 7 

لشيخ والشيخة إذا زنيا... عمر بن الخطاب 
حرف الصاد 


ا صبَائتَه ع 
عاق رونا فاك فليا - مسار 
حرف الضاد 
ضرب أبو بكر الشارب أربعين 2 
ضرب علىئ في حلافة عثمان ‏ - 
أربعين 
حرف العين 
عاقبوه ما عاقب الله به قوم لوط علي بن أبي طالب 


51١ * 


.مم 


دض 


١. 


١ ه/>؟‎ 


هو ١‏ 
وإوعم 


وإبادم 
اع” ك/نكرى 
0١‏ 


عع 0 


١ همع‎ 
١ ه/مغ‎ 


١7؟/‎ 


ه]هةع 


عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
أبعد الأجلين 

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن 
عشر رضعات معدودات نسخحن 
كم 

عمل ابن عباس بخير أبي سعيا 
الخدري في الربا... 

عمل ابن عمر بحديث رافع بن 
جديج 4 الانتهاء عن المخحابرة 
عمل أبو بكر الصديق بخبر المغيرة 
عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من 
الأنصار... 

عمل علي وعثمان بخبر الفريعة 
بنت مالك... 

عمل عمر بن الخطاب بحديث 
الضحاك بن سفيان 

عمل عمر بن الخنطاب بخبر حمل 
ابن مالك 

عمان عمربنع اللطحاب تير 
عبد الر ححمن بن عوف 


غلظ عمر وعثمان وابن عباس 
الدية بالحرم 


١ ه/>؟‎ 


ه01 : 


لض 
١/4 ١‏ 


/ 
4 ]هام 


:إأوبام 


ع لام 
4 ]هبام 


ام 


ام 


ع مام 


ع رم 


ما 


فإن لم تحد في السنة فاجتهد 
رأيك 
فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى.. 
الفداء منسو خ... 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات 


الفهم الفهسم فيما تلجلج في 
صدرك... 

ف أموال أهل الذمة العفو 

وضنة الجن 

قي عين الدابة ربع ثمنها - قيمتها - 
في اللسان الشرك وقذف 
الحصنات 


قالوا: إنك تواصل 


قالواة يا 'وسول الله فتحان الله 
تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا 
قبل عثمان البيعة على سنة أبي 
بكر وعمر 

قد رأى محمد و ربه 

قد قال عمر وعلي وابن مسعودء 
فأنا أتهيب 


حامج 


١ هه‎ 


همالع 

كا 

ل 
1 

7ه 


يق 

1 

.ل ه١١"‏ 
ه]ه ؟ 


دك 00 
عم ان ع م 
م 

دل نض 5 
وإحوفة, جوع 
هت نع؟ 


» مع‎ 
١ 


قضى عثمان في امرأة قتلت في 
زحام الطواف... 

قضى عمر في الإبهام واليٍ تليها 
قضى عمر في الأصابع 

قلت ذلك لكي لا تجزئ على 
رسول الله وك 


قوموا بنا نومن ساعة 


قيل يا رسول الله» إنا نتوضأ من 
الحيض ولحم الكلاب والنتن 


كان إبليس من أشراف الملائكة 
وأكرمهم... 

كان ابن عمر إذا أراد أن يوجب 
البيع... ش 
كان ابن عمر إذا أعجبه شيءء؛ 
فارق صاحبه... 

كان ابن عمر إذا كان في السماء 
و 

كان ابن عمر يتراءى الهلال... 
كان ابن عمر يقوم من مجلس 
العقد. . 

كان رأبي في أمهات الأولاد أن 


لا يبعن 


معاذ بن جبل 


رواه أبو سعيد الخندري 


51 


0ك 
اا 
0 
لم 


لط 


ألوس وأحوم 


ومع 
ه١١‏ 


3 


77 


كان رأبي مع رأي أمير المؤمنين 
عمر أن لا.تباع... 

كان الرحل منا إذا تعلم عشر 
آيات م 

كان عبد | لله بن الزبير يبيح بيع 
أمهات الأولاد 

كان علي لا يقبل خبر الواحد 
حتى 

كان علي يجمعل لها الميراث 
وعليها. . 

كان عمر بن النطاب يشك قي 
قود القتيل 

كان عمر بن الخنطاب يقسم دية 
الأصابع على قدر منافعها 

كان عمر بن الخطاب يقول: 
الدية للعاقلة» ولا ترث... 
كنان ميا ااا لعسير 
رضعات معلومات... 

كان معاذ بن حبل يصلي مع 
البي ود .. 

كان مما أنزل الله آية الرحم 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها 
كانوا لا يقطعون ف الشيء التافه 
تكاتوا حدفون المكير عدوا 

كتب علي بن أبي طالب الصلح. . . 
كدنا أن نقضي فيه برأينا 


عائشة 
جاب اق عه الله 


عائ* ةََ 


/ا 1ع" 


ه]ه ع ١١4‏ 


"54/4 


١ هه‎ 


ام 


ع وام 


نمم 


م 


مم 


اع ” غع/؟؟ ١‏ 


١. 


5/١ 


+] 


هه 


:/؟ 
ع مام 


كذب عدر الله... 

كذبت» نعيم أهل الحنة لا يزول 
كل أحد أفقه من عمر حتى امرأة 
كل عخمَّر حمر 

كم تعدون سورة الأحزاب من 
أية... 

كمانم الدين على الوضية وقد 
قدّم الله... 

كنا نأخذ من أمر - أوامر ‏ النبي 
كد بالأحدث فالأحدث 


كنا نخابر أربعين عاما لا نرى به 


كنت إذا سفت مرو ستول الله 
حديثاً نفع | لله 

كنت أرى أن لا يبعن 

كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة 
ار 

كنت أفي يذلك» حتى حدثي... 
ف ربا الفضل 

كدت أفرك المئ عن توفي : 

كنت مع ابن عباس إذ قال زيد ابن 
تأبيك: تفق أن 

كيف أفرق بين ما جمع الله 

كيف نقصر وقد أينا؟ 


ع دام 
دض 
وإنردء 
0 
1 
ام 
؟إوه” ة/؟ وه 
عن على على 
هوي ع/يوم 
"8/١‏ 


١/١ 


م 
عإلرس ووم 


.ا 


ل كلا١‏ 


٠ ع/ةنام‎ 


ا 
ع الام 2 


لا أحد لك في كتاب الله شيئا 


لا أستطيع أن أنقض أمرأً كان قبلي.. 


لا أفرق بين ما جمع الله 

لا أفعل» وكيف أفعل مالم يفعله 
رسول الله 

لا أقول فى القرآت ينا 

لا بأس إذا قدمت وأحرت إذا... 
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان 
لا تخلوا الأرض من قائم لله حجة 
لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر 
بكم 

لا تصدق الأعراب على رسول الله 
لاذل يو القرا كويد ل ابوت 

لا تفارقه حتى تعطيه ورقه؛ أو ترد 
عليه ذهبه 

لا تقلب الحصىء فإنه من الشيطان 
لاك رشول الله 

لا ربا إلا النسيئة 

لا نكاح إلا بولي 


لقول امرأة 


حرف اللام 


أبو بكر الصديق 
عثمان بن عفان 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 


سعيد بن المسيب 

واثلة بن الأسقع 

أم الفضل 

علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 


عليرين أي طلسم 


عمر بن النطاب 


الل كعبر 

سهيل بن عمر 

ابن عباس 

ابن عباس 

وأبو موسى الأشعري 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخنطاب 


ل وموم 
لك 
علا و/رانا١‏ 
.مم 


3/4 

ع 

لاا 

ه/2_3غ2 

١ غ/.؟‎ ”غ/1١‎ 


وام 


وعدم 
عي يعسوريع 


دك 

3/5 

م/ودى عأوبام 
1 


ليل 
]رام د بم 


لا والذي نفسي بيده لا تجامعي 
بأرض أنا بها 

لا يقبل قول أعرابي من أشحع.. . 

لأحصمن محمدا 

إن قاد اذك اك ام اضيا 
ا 

لأنه يفعن نساء المسلمين 

ها الك ل حصد إل اس مع 
ين 

لقد قف شعري مما قال ابن عباس 

لقد كان لهما من المدح غير 
هذا. .. فضربه 

لقد نزلت آية الرحم ورضاعة 
للأم ثلث الأصل. .. 

ل أكن أعلم فاطر السموات 
والأرض حتى. .. 

م يقدت البي وك 

لم يورث أبو بكر الإخحوة مع الحد 

لا نزلت إوعلى الذين يطيقونه 
فدية. ...4 

كان من أراد منا. . . 

لن يغلب عسر يسرين 

له لسان سؤول وقلب عقول 

ها الصناق كاملاء وعليها العدة 
وها الميراث 


51 


م 


بام 
مه 
0 


ام 
وإسوعم 


عد 
ع ابا 


"0/١ 


١ ه/‎ 
4 


ه/ 
١‏ 


وما 
م«إدوس امم 
0/١‏ 
عو ١.‏ 


لو أن لابن آدم واديين من ذهب 


لو تمالأً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به 
لو طلعت ما وحدتنا غافلين 

لو قدّمت الإسلام على الشيب 
لأجزتك 

لو كان الدين بالقياس ‏ بالرأي - 
لكان باطن. . . 

لو كتم محمد على نفسه أمراً لكنم 
ما في نفسه. .. 

لو كلفوني يومئذ نقل جبال تهامة 
لكان.. ش 

لولا آية في كتاب | لله . . 

لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب | لله . . 

لولا معاذ هلك عمر 

لولا هذا لقضيت بغيره 


ما أباللي حرمتها أو قصعة من ثريد 
ها أرق أنهدا ادق واد لسرن 
هؤلاء. . 

ما أنا بالذي أمماه 

ما أوجب الحد أوجب الغسل 

ما بالنا نقضر وقد أمنا 


"515 


دق 

3/4 

١٠١ه/(‎ د١‎ 
١/4 

كن 


هام 


هداع 


م 


1 
١ 
"7 

ه]إه .؟ 
ا 


١١ هه‎ 


ع/مم . 


0/5 

رض 

لوعن وي ووم 
دف #/الا 
5 


ما حج رجحل لم يسق الهدي معه ثم 
طاف.. 
ما حدثيئ أحد إلا استحلفته إلا أبا 


بكر.. 

ماذا تقول لربك وقد وليت علينا 
فغلاً غليظاً 

مات على القبلة قبل أن تحول 
رجال.. 

0 الكسلووة عيبا فود سد 
التو 

مارقة ‏ في الخوارج - 

ما كان رسول الله و يفسر من 
لغران إلذ آيا بعدى د 


ما كان لك في الإسلام فهة 
غيرها... 
ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا.. 


ما كنت أدري ما معنى #فاطر ' 


مالك ف كتاب الله شيء... 
مثلك مثل الفروج يسمع الديكة 


للسواح .1 


من أراد | لله بذلك نفعه 


الببي رأى ربه بعين راسه مرتين 


.م 


2/4 ام 


م 


ا 


١٠١ه‎ 


؟/12 
4/- 


ا 


١ 
4ه‎ 


لام 
ه1١‏ 


وعم 
ها ل لالم ججععم 


عم 


نزل القرآن بعشر رضعات 
معلومات.. 

نظرنا فإذا الصلاة عماد ديننا. . . 
نفى علي عن الخنوارج الكفر 
فاق 

نفى عمر بن النطاب نصر بن 
حجاج حين. .. 

نقض علي على شريح حكمه 

نهى عمر زيد بن ثابت أن يفي. .. 
نهى مر عن المغالاة في صدقات 
النساء 


هذا ما رأى عمر» فإن كان خطأ 
هذا ماعهد عبد الله بن عثمان 
آخر عهده بالدنيا. . . 

ذه الفاكيف قا الك 


هذه فريضة الصدقة الى فرض... 
هَمّ عمر بكتب آية الرحم... 
هما على - في ضمان دين الميت - 


والذي أحصى رمل عالج عددا.. . 


ع 


هإبادى إلا١‏ 
142 


ام 


ه/..* 
:لمن لوم 
17م 


1/6 
5. 

وإودم 
اي 


؟ من مادق 
01/5 

0 

5/١ 

0. 


عو دع ه/١ا١اع‏ 
لجس وأع بام 


والله لا تفارقه حتى تأخحل منه. . . 

والله لا رقت بين ما جمع الله. . . 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 

والركاقي: 

والله لا يرضى محمد ومن أمته في 

النار أحد 

والله ما حرقها إلا عن رأي من 

والله ماهي إلا ممنزلة بعيرك 

وشاتك 

وأنى له التوبة - في القاتل - 

ورّث أبو بكر الحدة أم الأم» ولم... 

ورّث عثمان تماضرء أماأنا فلا 

أرى توريث 

ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ 

الكلبية من عبد الرحمن 

ورث علي وزيد الإخخوة مع اللجد 
9 

وقف بعلي سائلٍ وهو راكع في 

صلاة. .. 

وكل سنة 

ولا أحسب غير الطعام إلا كالطعام 

ولا أراكما تفرقتما 

ولوهم بيعهاء وخحذوا العشر من 

أغهانها 

وليت عليهم خير أهلك 


عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 


علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


ةج 


ا 
ه/ ١‏ 
عردم 


]هو 


امم 
ه/ه؛ ١‏ 
1 
ل 
م١‏ 


اما 


١ 
١م‎ 


١ 
7”) 
١٠. 
لجنم اعم‎ 


لض 


ينا أمهر الوكين ارايت وان 
07 
يا حار» إنه ملبوس عليك... 
يارسؤل انلها كسان الفاسن حرا 
0 

يذبح شاة ‏ فيمن نذر ذبح ولده - 
يسألون ف موضع» ولا يُسألون في 
موضع 

يوجب الحد ولا يوحب قدحاً من 


ماء؟! 


56 


وإدعم 


هخم ؟ 
3 


1" 
دهع 


دم 


: - فهرس الأعلام 


حرف الألف 
آدم عليه السلام: 4301/١‏ 231/1 54 
تا لد فض كسد نفضة 
لبس وبا ار ملق ع/هتكك 
كلاك لامك ححك كذحف #/دى 
هلى الى «*ى لاد 71/6 (ادق 
6 
إبراهيم عليه السلام: 285/١‏ 554 
ايش اث اث ره 
ككف مكقى 9ل طول ودللل كلى 
لال رلك كلف علن طلال 
لاك كلاك لاك فلاكء امك 
05 اقل 5ك همقل لاد 
ا ال ار ارت ارت 
وإى لاك ؟197. 
إبراهيم بن الحارث: 79/0 57 
إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق- النظام 
إبراهيم بن محمد بن السري- أبو إسحاق 
الزحاج. 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: 2471/5 
عكى مق لاق وأركف دى كوا 


الس العم نوع الوا عاق 
على غرف مرف كنف :1أ؟اى 


١ 
.١5 5/9 ذكوان:‎ 


ابن أبي عروبة» سعيد: 5. 259 ٠٠١‏ 

ابن أبي مريم: 7/0 

ابن أبي هريرة» أبو علي» الحسن بن الدسن: 
ل ل ليل 

١ ١17/0 ابن أوس:‎ 

ابن بطة: ]لاوم 

ابن بيان القصار الداودي: 7١9/7‏ 

ابن الثغلجي- ابن شجاع الثلجي 

ابن الحبائي: 57/7 5 70/6 

ابن جريج» عبد الملك بن عبد العزيز: 
إذللفة 

ابن جريرء محمد بن جرير الطبري: 
ل 

ابن حون- أبو الفتح ابن حن 

ابن حامد, أبو عبد الله الحسن بن حامد: 
مرحو ألا عنم 

ابن حميد: ١/0‏ 


535 


ابن خطل: ١91/5‏ 

ابن داود» محمد بن داود الفظاهري» أبو 
بكر: 0174/98 اف :لل كىن 
ع" 

ابن كرستوة أنو عينة عبن الله شن 
حعفر: 4170/9 

ابن الراوندي» أبو الحسينء أحمد بن 
بحيى بن إسححاق: 4/4١٠عءابن‏ 
الزبعري بن قيس: */ه 71 15 2*5 
م 

بن الزبيرة عبد الله: 381/9 هو 
ه5١‏ 

ابن سريج. أبو العباس؛ أحمد بن عمر: 
ل ل 0 اله 
114/5 م5لء 419 
12 

ابن سلام> عبد | لله بن سلام 

ابن سنان- معقل بن سنان 

ابن سسيرين مده 914 +6 
ولق 9ق ورف همان حكن 
١‏ 

ابن شاقلا- أبو إسحاق بن شاقلا 

ابن شجاع الثلجي» أبو عبد الله محمد بن 
شجاع: 319/5 18ل 814/9 

ابن صوريا: ١97/5‏ 

0 0 ل أل 


5 / 


001 عزرل أااف“ن هه حون 
الك 7كاكى لاك 9ك #/رودت3ى 
كلاى لاا لاتى غل ل تبلل 
4# 4825 هكم لالاك) 45/4 
45١ 7‏ هدق هدرف 9854م 
ال ررك 0 لل كيش لض 


الى هوأر أبن الى كال تعن 


ل 5ك 55 ك2 ه5 ك2 مكل 
ككل لاحك ”اكت 55كىن لاقل 
ايت فأكرة مرت أخرك 

ابن علية» إإماعيل بن إبراهيم بن مقسم: 
م 

ابن عم رسول اللَهيَة - علي بن 
أبي طالب 


اف سر عست ل لامعا ممتي 
وى ووظلى .دك 4.54 4/هلاث 
مو" لاك هات الى الى فيل 
دك حيرض 

ابن الفراء- أبو يعلى ابن الفراء 

رق رلك هرهم 

ابن القاسم: ه/7. ١75‏ 

ابن قتيبة» أبو محمدء عبد الله بن مسلم 
الدينوري: 2577/9 5/88 

ابن لطميعة» عد يي فيعنة 
أبو عبد الرحمن: 7/0؟ ٠‏ 

بن مجاهد: 5714/٠‏ 


ابن المديين- علي ابن المديئي 

ابن مريم - عيسى عليه السلام 

ابن مسعودء عبد الله: 410//١‏ 07 754 
يلت ا 30 
لاون عون لألكعى 58م و/وى 
ا ل ف ل تققد 
1 نكت 7160 

ابن مسلمة- محمد بن مسلمة 

ابق السيوة التعيةةين السيت 

ابن مُشيش» محمد بن موسى: 71/0 

ابن معين» يحبى: ١/ه/الاء‏ 3117/0 2475 
اليك 

ابن منصور: ١71/0‏ 

أبو إسحاق الإسفرابين» إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم: 38/5 0178 هلال 
58 

أبو إسحاق الزجاج: 2509/1١‏ 47/1/75 
أبو إسحاق بن شاقلاء إبراهيم بن أحمد 
ابن عمر: 415/7 ظ 

أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي ابن 
يوسف الفيروز آبادي: 47/7 7 2359 
ل لش 1ت كن 
أبو إسحاق» عمر بن عبد الله بن ذي 
يحمد السبيعي: 475/4 

أبو إسحاق المروزيء إبراهيم بن أحمد: 
م ف ا 


أبو إسحاق النظام؛ إبراهيم بسن سيار- 
النظام أبو بردة» هانئ بن نيار البلوي: 
ل ل 7 ل 
.م 

أبو برزة الأسلمي» نضلة بن عبيد: ٠١/8‏ 
أبو بكر- أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال 
أبو بكر: 2517/9 9/4ام 7ل 4/5 ١‏ 

أبو بكر > أبو بكر المروذي 

أبو بكر الأشعري القاضي - أبو بكر 
لبقلاني 

أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيب بن 
البحاقلاق ذل القوا لالل ابنوةة 
كعك على ال ”كرك هك أي 
كل 54 كلتل طلاك لالاك 
ا ا 
لامكل لاك الاك ١م44‏ 255/5 
وى ولحي لالاكث رو لوع- 


6ت 2 


ض 

أبو بكر بن داود الظاهري» محمد بن داود: 
١14/١‏ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حسزم: 
٠ ١‏ 
أبو بكر الخلال» أحمد بن محمد بن هارون 
هوإام لاه 

أبو بكر الدقاق» محمد بن محمد بن جعفر 
البنغددي: ١/خمك‏ 3785/9 4117 


57 


ملق دسم 

أبو بكر الرازيء أحمد بن علي الرازي؛ 
المعروف بالخصاص: 53/79 ./وىء 217٠١‏ 
شا يقل ققد شد له 
كنك لان موس وإر عقف 
ا ا 

أبو بكر الشامي ١١/‏ 


أبو بكر الصديق: 241/١‏ 1919ل 
ل ل ل الي 
ا ل ور يي تي 
لي ال ل 
الا مال الاك الاك هك الول 
فقة 
ا 


شرت 20ت مضت 27252 


حلت الك 9#كاق لأاكاقى 


وأو كس بابل حملن دمن وعن 


أل 9ك لاكك مكلك 355 
4ك دك اكت 55لكء كاكاكل 
كا 535 هك لراك 
سيف ل لشت لضف حرست الكرخرت 


ري تلظ لضن دض 

أدو بكر الصوو خجةيو عبيك! لله 
١لكحى‏ لاحن على رك الى 
]لحن أدل ه/لة؟ 

كربو اطي ترمد الى كر 
لباقلاني 

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر» غلام الخلال: 


558 


ا ال ت لف 
أبو بكر القاضي- أبو بكر الباقلاني أبو 
بكر القفال الكبير» محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشي: ”4/7 4» لال 17/9 7 
كدى الا "لق 4/لف ه/؟١ة‏ 
أبو بكر المروذي؛ أحمد بن محمد بن 
الحجحاج: 1/5 “تك ولك 
4 ١ه‏ 

أبو بكر التقاش» محمد بن الحسن بن 
محمد بن زياد: ه/ ١‏ 

أبو بكرة» نفيع بن الحارث: 48/١‏ 
0ك ا الل ل كلف 
أبو توبة» الربيع بن نافع الحلبي 

الطرسوسي: هه 

أبو ثورء إبراهيم؛ بن خالد الكلبي: 
ردق علءلل وإكف عنم 

أن و تحيدل بن سهيل ين عسر 17/1 
848 م/ 20 

أبو حهل» عمرو بن هشام بن المغيرة: 
ع م0 

أبو الحارث؛» أحمد بن محمد الصائغ: 
تإلحدرى كلاى عرلوى عإأماقى 
م42 لحف ان" 

أبو حازم: 77١/0‏ 

أبو حامد, أحمد بن بشر بن عامر العامري 
المروذي: 141/9 174 5”ى و3 


ه/ 

أبو الحسن- علي بن أبي طالب 

أبو الحسن الأشعري: علي بن إ«صاعيل 
ارام حدق لرحى لالا كقك 
لاح حدى لأوق4 ه/ذه ل بزره؟ 
أبو الحسن التميمسي» عبد العزيز 
ابن الحارث: 75/١‏ لامك 7//اال 
لرداكى #ءللن لاكث ككف فك 
ل ا ا ا 
لسن لالس ها" 


أبو الحسن المخرزيء عبد العزيز بن أحمد: 
تذنالك 

أبو الحسن الرماني- علي بن عيسى بن 
على 

أبو الحسن الكرخحي» عبيد | لله بن الحسين: 
؟إلالى كم ؤردثف وكلء ولق 
ملف 41/9 الى #اعل لاملل 
ناك لفق جحي لوعن حو 


كلك كلل لان كل للا مول 
أكى للق وال الى نكن 
ا 0 ان 

أبو الحسين البصريء محمد بن علي بن 
الطيب: ١١/5‏ 

أبو حميد الساعدي: ؟/./؟ 

أبو.حنيفة» النعمان بن ثابت: 291/١‏ 
ل الك د تلت 


7ك 11 كاك وككىل 
و3 موث لوث كوو كلا 
لاكلى على دق ولعوى وإل 
دلت كم رق عم لأثت وى 


الال 


21255 5:5 535 “1 

أبو داود السجستاني: 278/8 7ه 

أبو الدرداء: 9/. ١‏ 

أبو ذر الغفاري: 5/9 . ١‏ 

أبو رافع مولل رسول الله وَل : 1١/0‏ 
أبو زرعة الدمشقيء عبد الرحمن بن عمرو 
النصري: 575/5» ١/5‏ 
أبو زيد» سعيد بن أوس بن ثابت: 

ل ا ا 

أبو سعد المتولي» عبد الرحمن بن مأمون: 
موه 3 /اه؟ 

أبو سعيد الإصطخري الحسن بن أحمد ببن 
يزيد: 84/5 

أبو سعيد لفدري: ؟/1ا :إوبم 
2 

أبو سفيان السرخسي, محمد بن أحمد: 
عل لان الى لك لحف فجيق4 
لدان اك وقن موس كلق 
هر لام على لالاء هل 5ق ل 
شه 


ههلك 55 دكت لمكتل 


مككلء ه58 لامكل لق 5٠١‏ 


أبو سفيان» صخر بن حرب بسن أمية: 


5 


1 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 
هع 9537ل موك ١19‏ 

أبو الصقرء يحبى بن يزداد: ه/ 

أبو طلحة» زيد بن سهل الأنصاري: 
1ك دام 

أبو الطيب الطبري؛ طاهر بن عبد الله ابن 
طاهر: 7/7 و/لاهم 

أبو طيبة: 7/8 6٠١‏ 

أبو العالية» رفيع بن مهران: 2459/4 
6 

أبو العباس بن سريج- ابن سريج؛ أحمد بن 
عمر 

أبو عبد | لله- أحمد بن حنبل 

أبؤاغين الله التصتري» الحشين بن .على 
الملقب بالجعل: «/ جو 1/4/اء الاء 
ولا ملو الى لك ودعلل وعم 
أبو عبد الله الجرحاني» محمد بن يحيى ابن 
مهدي: 7/8 "لضا ل لاا 
ا ا كل الكل 
أبو عبد الله الدامغاني» محمد بن علي بن 
محمد: 8/ه57, ١١/0‏ 

أبو عبد الله الصميري؛ الحسين بن علي بن 
محمد: ٠١7/9‏ 

أبو عبد الرحمن النسائي» أحمد بن شعيب: 
1 


١ 


أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: 
لإلاكى لوحى ؟وفحى طلاى كلا 
ل 

أبو عبيدة» عامر بن عبد الله بن الجراح: 
لظ فض 

أبؤاغيدة امعفر ين ال 6 

أبو عثمان الحاحظ - الجاحظ, عمرو بن 
بحر 

أبو علي ابن أبي هريرة- ابن أبي هريرة 
أبو علي (من أصحاب الشافعي): 
418 

أبو علي الطبري؛ الحمسن بن القاسم: 
ل ل ل ا ل 
1" 

أبو عمر الزاهد, غلام تعلب» محمد بن أبي 
هاشم: 53/8/97 

أبو عمروء زبان بن العلاء بن عمار 
البصري: ١إلاىق ١١4‏ 
أبو الفتح ابن جين عثمان بن جين: 
ا 

أبو القاسم الأسدي, عبد الواحد بن علي 
العكبري: 7/8 .م 

أبو القاسم الأنماطي؛ عثمان بن سعيد: 
كنا 

أبو القاسم بن برهان» عبد الواحد بن 


على بن برهان العكبري: ٠١5 217/١‏ 


أبو القاسم بن التبان: //7137 788 

أبو القاسم المخرقي: المخرقي 

أبو القاسم الخنزري: عياش بن الحسسن: 
ره ١‏ 

أبو القاسم العكبري- أبو القاسم بن برهان 
أبو قتادة: ه/917م 

أبو لهبء, عبد العزى بن عبد المطلب: 
على عونا والاكى وإواة 
أبو المثنى العنبري: ١ه‏ 

أبو محذورة الجمحي المؤذن: 54/4 

أبنو عوك للفلل اللسيه سد بين 
المحسن البغدادي: م 

أبو مسلم؛ عمر بن يحيسى الأصفهاني: 
١/1‏ 

أبو موسى الأشعري: 4/7 ف 5 //لالى 
مل ىل ه/ع م 

أبو موسى الوراق؛ عيسى بن جعفر: 
ا 

أبو هاشم, عبد السلام بن محمد الحبائي: 
لأا كل وأكى ولرمل الا نوم 
أبو الهذيل العلاف,» محمد بن الهذيل 
البصري: 575/7 

أبو هريرة: «/. م الى لالاء ار 
معن عملي لاز رز حول 
ول للق ه/1 ان ول الا لا 
كك يض ان 


شل 


أبو وائل الأسدي؛ شقيق بن سلمة: 
هه ١‏ 

أبو يعلى ابن الفراء» محمد بن الحسسين: 
الكلاى #أره كن كد 4لقدن 
لين ا ف 0 1 لك الل 

أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم القساضي: 
وإمو”؟ وأكى لم 154 

أب بن كعب: 4 هلالا تلاس ريه 
الأثرم» أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر: 
ع كك الى هلاء 71 

أحمد بن أبي عبدة: ه// 


أحمد بن الحسين: 0/> 

أحمد بسن حنبل: 2171/١‏ 773159 
مال أإلاكء ملالا تلاك الال 
عد كد د يو ا كلضة 
كل لالت 455 ككى لالفق 
كوكم سارت لحل هلال ككل 
الكل تكن “الال لالاى لاملا 
ل لق كلد تراك 
16 لره ا احككلء همك لات 
ملل كرف كرك ان كووى 
55١ 555 555 54‏ هذق 


/ 4 5ف اوى :لات كم لت 
ميك لا “لاك فلن لوا مقرل 


مه 5ه 5خ 5 دل 


65١ 2555 5١ الال‎ 01 


لي ا ا ا ل 2ك 
ا ا ا د د ام 
لاك ارك 5ك حل 5ل تك ه264 
كن بان الا عقو اننم ماوع ام 
1 لاك كت ءلاء هلاء كلاء للىي 
ىا كات لرى انلك خألل كنك 
ا 1# 506 ك5كك كلاق 
لاا مل خا لك 5ل 
على 1ك الال ا كلل 
كهلل لا“ 555 56ه5) 555 
اير 

الأخحفش» سعيد بن مسعدة) أبو الحسن: 
0 

أسامة بن زيد بن حارثة: ه/.8 

إسحاق عليه السلام: 2451/7 2454 
ع دق عمال الست و/؟وا١‏ 
إسحاق: ١544 25١١/0‏ 

إسحاق بن إبراهيم: 71/5 

إسحاق بن أبي إسرائيل» أبو أيوب: 
أبو إسحق الإسفرابيي- 
أبو إسحاق الإسفرابيٍ 

إسماعيل عليه السلام: 2471/7 24514 
محق #/ر دق عأدءى ه/لاما 
إسماعيل بن أبي حالد البجلي: وم 
إماعيل بن سعيد الشالنجي» أبو إسحاق: 
ه/ ١‏ 


الأسود بن يزيد النخعي: هعم 

الأسود العنسي: 0718/5 717/5 
قفون شوان الكندى كوه 
الأشعري- أبو الحسن الأشعري 

7١7/5 أشيعيا:‎ 

الأصمء أبو بكر شيخ المعتزلة: 4/0 2٠١‏ 
لوس لم 

الأصمعي» عبد الملك بن قريب: 4 ”37 
574/5 

الأعمشء أبو محمد» سليمان بن مهران: 
:4 4307, وده 

الأقرع بن حابس: 517/9 28 285٠‏ 
أقليدس: 4/./ م 

أم سعد بن عبادة: 4/1 79 

أم سلمة أم المؤمنين: 1٠١7/#‏ 2159 
ا ا يا 

أم عيسى- مريم عليها السلام أم 
البي )ملو : :/45 ١‏ 

أم نصر بن حجاج: 0/7" 

امرأة العزيز: 73١١/54‏ 745/0 


. امرأة لوط: 417١/78‏ 


أنحشة: 789/4 7ع 

انس نحن خذاللف أي مدت 
7 

الأغاطي > أبو القاسم الأنغماطي 

أنيس الأسلمي: هإه؟ 


م 


الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو الشامي: 

كيل 

إياس بن معاوية: أبو واثلة: ١٠١7/7‏ 
حرف الباء 

باقل الإيادي: 119/7 94ل 4 الال 

0 كرض 

البحاري» محمد بن إسماعيل: 2311/7 

وى عونم 

بخت نصر: ١89/4‏ 

"١١/0 البرذعي:‎ 

بروع بنت واشق: 9/9 23٠١‏ 1/8" 

بريرة» مولاة عائشة: 2491/9 416غ 

ا لض 

بشر المريسيء أبو عبد الرحمن بشر بن 

غياث: 780/9 ل ولع .لن لوس ارم 

البصري- أبو عبد الله البصري 

بلال بن الحارث: 7/0 

بلال بن رباح: 57/9 54/4 هل 

0. 

البلحي» أبو القاسمء عبد الله بن أحمد 

المعحروف بالكعبي» 2488/79 2١55/5‏ 

8ل لها بلاس 

يقير ياه 

بنيامين بن يعقوب عليه السلام: 7/8" 

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيلة: 

ع 


حرف التاء 
التجيببي: 7.0/0 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية: ١1/7‏ 
تميمة بنت وهب» وليس فاطمة بنت قيس 
كما ورد: ١,‏ 
التميمى: 8/0/5 
حرف الثاء 
تعلب» أحمد بن يحيبى)») أبو العباس: 
ل ا 


حرف الجيم 
حابر بن عبد الله م وس 519/4 
٠0‏ 
جابر بن يزيد الجعفي: 71/0 
الجاحظ. عمرو عد أبجو عتمناة: 
مم 
جالينوس: 4/7 9م 
الجبائي» أبو علي» محمد بن عبد الوهاب: 
معو زروت وأهي ممت ككى 
للك كرت رمحت رمال نوم 
جحبريل عليه السلام: الك لكك 
سوق «سسن سس وكت وق 
6 ل 0 لت 
لاما كر لكل ولا 


جحبير بن مطعم: هق 55 
الجر ساني ل ا لال اق 


لاكى لاوى إلا م4 لع 
ا ا 0 ل 00 
ا ل ل 0ت 
حريج: 141/5 ” 
الجصاص- أبو بكر الرازي 
حعفر بن حرب: 07/57/6 وام 
حعفر بن مبشر: 7/7/0 
حندب بن عبد الله: 1/4 

حرف الحاء 
حاتم بن عبد الله الطائي» أبو عدي 
إن ووس عبسل 
1 د لض 


ع مس 


الحارث بن حوط: 8/5 . ١‏ 

حاطب بن أبي بلتعة: ١8/0‏ 

الحباب بن المنذر: 501/7ع 

7١7/4 حبقوق:‎ 

الحجاج بن أرطاة: هد 

الحرزي: 779/4 

حسان بن ثابت: 559/9 

الحسن البصريء المسن بن يسارء 
أبو سعيد: 14/9 47, 453/9 2458 
بق كت الل رةه 
ولق لالاق و/لام هون 5و١‏ 
الحسن بن الحسن بن أبي هريرة- ابن 
أبي هريرة 

الحسن بن زياد: 0714/7 519 


الحسن بن علي بن أو طال: و2 
42١0‏ 
الحسن بن يسار أبو سعيد البصري 
الحسين بن علي بن أبن طالب: حو 
١50‏ 
الحصين بن المنذر: 6557/7 
حفصة بنت عمر أم المؤمنين: 70/0" 
الحكم بن أبي العاص بن أمية: 775/8 
حكيم بن جبير: 1 
عمل جسن سالك ا ا 
لال رول لالم مرحم 
حنبل بن إسحاق بن حنبل: 7176/١‏ 
+79 هو" 
حواء: 49/4, 451١/5‏ 

حرف الخاء 
حالد بن الوليد: ١/0‏ 
النتعمية: 5/7 ه 
حديجة بنت خويلد أم المؤمنين: ١١/0‏ 
الخرقيء أبو القاسم؛ عمر بن الحسين: 
4 ال ا 01 
الخضسر: ؟ لل عه ك7 أدبا 
هوأوهع 
الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي: 
اللا #/ مت 171/5 كمع 
خنساء بنت -خذام الأنصارية: ١7/7‏ 


حرف الدال 
الدار قطن» علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي: ١/5‏ 
الدامغاني- أبو عبد الله الدامغاني داود عليه 
السلام: امد ع/. 9ق ورت قوق 
مك 51 ظ 
داود ع هند: ه/5ه 
داود بن علي بن خلف الظاهري: 
وات ااا وروا لل لوي 
ا للا 
الدجال: ١/4‏ 
دحيم؛ عبد الرحمن بن إبراهيم؛ أببو سعيد 
الدمشقي: 7717/١‏ 
دريد بن الصمة: 157/7 
الدقاق- أبو بكر الدقاق 

حرف الذال 
ذو النون عليه السلام: :2177/5 7717 
:ذو اليديتس: امف اجن نرت 
لم وأون7 ناا 


حرف الراء 
الرازي- أبو بكر الرازي 
الرازي: ؟/8١م‏ 37/0 ٠١9‏ 
رافع بن تحديج: 517.9 07118 0399 
ل كن 


رباح بن عبيدالله بن عاصم بن 


لكين 


عمر بن الخطاب: ١/0‏ 
ليع بنت النضر الأنصارية: ١17//84‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: وهم 
رفاعة القرطي بن سموأل: ١١١/7‏ 

حرف الزاي 
زائدة بن قدامة الثقفي: /١ »8٠0/0‏ 
زبان بن العلاء بن عمار- أبو عمرو 
الزبير بن العوام: ه/07١٠‏ 
الزحاج- أبو إسحاق الزحاج 
زرارة بن أعين: ١919/84‏ 
زفر بن الهذيل بن قيس البصري: 717٠/7‏ 
زكريا عليه السلام: 0198/١‏ 2477/5 
١‏ 
زليخا: 4/5/9 
الزهري» محمد بن مسلم, أبو يكر: 
ا ل ا ل 31 
006 
زهير بن أبي سلمى: 507/7 
زهير بن معاوية بن خديج: 1١/9‏ 
زوجحة إبراهيم عليه السلام (سارة): 
ه/ ١‏ 
زوجة أبي لهبء أم جميل: 7737/4 
زيد نين أرقم: ١4/7‏ 
زيد بن ثابت: ؟/لاسب عولل 1781/9 
وإععنى اران ملام موس لون 
ا ل الل يض فد 


م 
طحق ععرو بن خفنل ام 
زينب أم المؤمنين: ١51/8‏ 

حرف السين 
سارة- زوجة إبراهيم عليه السلام سالم بن 
عبد | لله بنعمر بن الخطاب: 5١/5‏ 
6 
سالم مولى أبي حذيفة: 29/7 ١١7‏ 
السامري: ١81١/١‏ 
السائب بن يزيد: ه/7> 
سحبان بن زفر بن إياس الوائلي: 
وس ع ساس وليل 
سحيم عبد بن المسحاس: 4/8 ١.‏ 
سارقة بن مالك .له 
السرحسي- أبو سفيان السرخسي 
سعد بن أبي وقاص: 4/8 9 7/60 
سعد بن عبادة: 47/0 ١‏ 
سعد بن محمد العوقي: ١/1/5‏ 
سعد بن معاذ: ا 
سعيد بن حجبير: 478/4 4755 
ه/>؟ ١‏ 
سعيد بن المسيب: 535/5 475١‏ 2479 
ا لاكىق هلق هال هوا 
سفيان 5/-هم 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: 
لءق وأو إلى 1754 


يضث 


سلمة بن الأكوع: لدت 
سليمان عليه السلام: +/59.0, 2478/54 
وإرو؟ جوم نكس لجع 
سليمان بن أبي عبد الله: 608/7 
سليمان التيمي: 4510//4 
سندي» أبو بكر الخواتيمي: ه/ 
سهل بن أبي حثمة: 45/7 ١‏ 
سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: 9/1/7 
سهيل بن أبي صالح: 0/6" 
سوفسطاء: 4/./م 
سيبويه؛ أبو بشرء عمرو بن عثمان بن 
قلبير: ١إباى‏ للعوس ع«لاارف 
]4 5ه 

حرف الشين 
الشافعي» محمد بن إدريس: 
١ل‏ مرك 5/لق ٠ه‏ زرف ري 
ا ا ل ل اث 
6ل هكلت كر لاك روث 
كم #أركد, كحى باحى على 
عر الاى ؟/روهدت, روت اكاك 
ا ال اكات ك3 
6 01ت 
شراحة الهمدانية: 056/5 4/هه؟ 
شريح بن الحارث القاضي: ولاك 
ا ا د ل ل 
شعبة بن الحجاج بن الورد: /770, 19 


الشعبي؛ عامر بن شراحيل: 4 
لكف وول لع 
شعيب عليه السلام: ٠١1/١‏ 
شعون: 5١7/4‏ 
حرف الصاد 
صالح بن أحمد بن حنبل: 7174/١‏ 
صالح قبة: 4117/١‏ 
اعرة 
الصديق- أبو بكر الصديق 
صفوان بن أمية بن حلف القرشي 
الجمحي: //1 031 0519 57٠١‏ 
صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين: 
ه1١‏ 
الصيرفي- أبو بكر الصيرفي 
حرف الضاد 
الضحاك بن سفيان: 4/4/ام 
. طاووس بن كيسان: 57/5 
الطبري: .74/54 
طلحة بن عبيد الله: 0# .5) ٠١8/5‏ 
لقف 
طلق بن علي: ه]و0*” 


58 


خرف العين 
عامر بن سعد: ١١5/7‏ 
عائشة أم المؤمنين: ١ 417/١‏ 17ل ارلء 


4 الت ا يت 
د برح اد اد 6 
هلك 5ك 5/ات كنك 
ل 10 مد تضق اه 


لام كوف لاك هوك كك هيى 


ل ا 7 كه 
لت 0 1ف 

عبادة بن الصامت: هه 

العباس بن عبد المطلب: 2017/9 2»418 
81 هلامع 

عبد بن الحسحاس- سحيم 

عبد | للدت ابن مسعود 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 585/١‏ 
هه 5ه 

عبد | لله بن أحمد الكسائي: 1 

عبد الله بن الزبعرى- ابن الزبعرى 

عبد | لله بن الزبير- ابن الزبير 

عبد الله بن زيد: 11/7 3919//5 07م 
عبد الله بن سلام: 2197/4 01915 517 
عبد الله بن عامر: ١١4/7‏ | 

عبد | لله بن عدمان> أبو بكر الصديق 


عبد | لله بن عكيم: ١1‏ 


عبد | لله بن مسعود- ابن مسعود 


عبد الرحمن بن الزبير: ١١١/7‏ 

عبد الرحمن بن عوف: 2181/5 
ال ل ل ل الي ل 
وى لاللل مجم 

عبد ال حمن بن مهدي: 2784/54 ١5/5‏ 
عبد الرحمن المتطبب» أبو الفضل: 07/0 
عبد الرزاق بن همام: 215/8 31 لاه 
عبد العزيز بن أبي حازم: 1/0./ 

عبد الواحد بن علي بن برهان- أبو 
القاسم بن برهان 

عبد الوهاب: 8/4/0 

عبدوس بن مالك العطار: ه/. 

عبيد بن عمير: 011/7 ١14/5‏ 

عبيد | لله بن أحمد الحلبي» أبو عبد ال حمن: 
ه/1١‏ 

غيند لابن الحسن العشبرق: 8/0 
5١‏ 

عبيدة السلماني: 5/8 23١501144 2١‏ 
ا دكى ملم 

عتاب بن أسيد بن أبي العيص: 971/7) 
0 

عثمان بن أبي شيبة: 777/١‏ 

عثمان بن عفان: ./١‏ و ؟/لا/ااء 
ا بي ل اله 
تأعق كف كلا وإحلث لاكق 
ا ل ال لا 


١ 


معت مولن بون لاز يكن 
ا ا ا ملت كنا 
عثمان بن مظعون: 19م 

العجلاني- عوكر بن أبيض 

عروة بن الزبير: 4/5/ 

عزير: 3711/9 414/45 ه/دلاة 

عزيز يوسف: ١/7/9‏ 

عطاء بن أبي رباح: 2910/5 2471/4 
ولق دعق ورهع ١‏ 

العكبري- أبو القاسم بن برهان 

عكرية نول الع فعا 3111# 
لاه 

علقمة بن قيسء أبو شبل النخعي: 57/8 
على دن أحى ظنالك 1 راك الو 
مقن #«أركى ول نكن عووى 


ا ا ا 3 
الى لولس لكل كلكت وككق 
لالاك للرقك 955طأ "الل هال 
ل 555 5ه هدك الل 
4 لض ل 054 
اول "ارك لااى لاق هلوت 
معدل أحلثب ١٠١‏ لمالا ماك 
لال هوك لاقل 4ك كلك 
135١ 1‏ ه15 ١93595‏ د دل 
ا ال اماد ترق 
ا ار ا ال 30 


ركد فش انظ تنشد شد 
برلل بوعل رعس طوس حول 
لأوسل مسسل لاك ارط موي 
كدق ”25 ه5”ق»ء ١5)”_مده‏ 

علي بن الجعد: 77/0 

علي بن سعيك: 7 

علي بن عيسى الرماني» أبو الحسن: 
هلع 

علي ابن المديين: 7175/١‏ 

عم البي وَل : ١59/5‏ 

عمار بن ياسر:. 795/0 /؟ 

عمر بن الخنطاب: 231//١‏ 25359745 
إل وعل ول وف هنك شولك 
ا ال 0ت الكت 
كلل “اع )5١5‏ 5ه .همهم 
«ردى كن على هلل الا 
ل 3 بي اسرد شد 
ال اللا ال »51١5 52.٠‏ 
ون لم وهم اعت لل لالاك 
هعمل“ كمكل :الا هلال لاقت 
ند خض برفض مضذ ك3 
؟كركلل #الرل للكت ١ك‏ و2 
ذلى مأوسن بسن باس لالاء برك 
لالكى ## كل 1ك 5ك كك 
56 داك ك5دك مدل 
ا ب 504 ترقضة 


ليد الس لقند اتدلة 
معى كووى (زدى عدى لبالا 
الى لالسى ركس ولس مل 
لس لس ريش ا نضا 
دك لاكى ركس لسع ككى 
محى كلا (اقىء 5١ق4ىم‏ لمق 
هه 

عمر بن عبد العزيز: 2174/7 7/4ه- 
م0 

عمر المغازلي: ه]هع 

عمرو بن بحر- المداحظ 

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان: 
١‏ 

عمرو بن حكام, أبو عثمان الأزدي: 
ه/ 

عمرو بن ديئار: 2475/5 53707 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص: 2١57/7‏ 774/0 
عحرى بن العيناض : +8 0454 
١‏ هم 

عمرو بن مرزوق الباهلي: 57/0 
العدبري- عبيد الله امسن العنيري 
عوكر بن أبيض العجلاني: 47١/7‏ 
عيسى عليه السلام: 2180/١‏ 756 
ان الف جا ا امال 


هلال لمرلرل ”5ق 2555 1568» 


54٠ 


ل لي ارتريرة 
الى 14 لكك 4لاكء تلاك لالاك 
ملاك هرك لامك .ون اولك 
لسلى لوسرل لنللى لت وإرككك 
.1 1كلىء هلاق ماع 
عيسى بن أبان بن صدقة: أبو موسى: 
؟ وى على حون ربس مزرى 
ل لك كن 
حرف الغين 
غلام علب- أبو عمر الزاهد 
غلام الخلال- أبو بكر عبد العزيز 
غورك السعدي: ٠١١/0‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي: 7١/5‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت أبي حبيش: ١70/7‏ 
فاطمة بنت رسول الله ولو : ع/راى, 
ملحن وى ع/للاء وإرمقكت للك 
رض 
فاطمة بنت قيسء والصواب تميمة بنت 
وهب (انظر «الفقح» شرح الحديث 
لت نا 
فاطمة بنت قيس: #//ااء 8/٠١‏ 
عتسوق اإلاة له ايحن دنه 
رت رق 
الفريعة بنت مالك بن سنان: 71/14/85 


الفضل بن زياد: 75/١‏ 1/9 
7 ولاق ه/م١‏ 
فيروز الديلمي: ١4/4‏ 

حرف القاف 
القاساني» أبو بكر محمد بن إسحاق: 
ل فض 
القاسم بن محمد: 54/0/ 
قتادة بن دعامة السدوسي: 7170/7 
القتيبي- ابن قتيبة 
قس بن ساعدة بن عمرو الإيادي: 
ب دنتسي لني" 
لضا 
القعقاع بن عمرو التميمي: 7415/9 
القفال- أبو بكر القفال 
قيس بن طلق: 87/0 
قيس بن قهد: 241/١‏ 707/9 
قيصر: 47/7 ا 1/4/ام 

حرف الكاف 
الكرحي- أبو الحسن الكرخحي 
كنرف ١‏ 
كعب الأحبار: 219/4 51١7‏ 
الكعبي- البلخي, عبد | لله بن أحمد بن محمود 
الكميت بن زيد الأسدي: 579/9 
الكوسج؛ إسحاق بن منصور المروزي 
3 


حرف اللام 
لقيط بن صبرة: "١1/*‏ 
لوط عليه السلام: عراس لاك 
دك #للق .0 


2١5١ ك3‎ 


٠ هع‎ 

حرف لميم 
مادر: هما ل انم 
ماروت: 5/85/9: 7/4 
مارية بنت شمعون القبطية: ٠١1/7‏ 
ماعز بن مالك الأسلمي: اه وهل 
فجى عر ل ورت تكن و/مو ‏ 
مالك بحن أتس: الوا 17/7 
الى ا لل كن ولوحمتى 
ولك "لاك 456 9ق وكك 
ل ل في 
مالك بن أوس بن الحدثان: 4٠0/8‏ 
المبرد» محمد بن يزيدء أبو العباس: 
اا سكاع 
المتولي- أبو سعد المتولي 
خالد بن سعيد بن عمير: 415/5 
بجاهد بن جبر المككي: 2575/5 47037 
محمد بن جرير الطبري- ابن جرير الطبري 
محمد بلقي لبان اعبط الله 
1 تي فت 
محمد بن سعيد الحربي الزاهد» أبو بكر: 
١)‏ 
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محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة» أبو 
بكر: ه/؟١‏ ش 
تمد بن شجاع الثلجي- ابن شجاع 
الغلجى 

عبن يعرف مو ]0 

جمد ابن كع ام 

يرسك تست مانتلية اا بارس 
ملل كفس و/لالا 0 

المحتار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب: 
0/5 

محمد بن معارية: ١7/0‏ 

محمود بن الربيع: 75/5 

المروذي- أبو بكر المروذي 

المروذي- أبو حامد»؛ أحمد .بن بشر بن 
عامر 

مريم عليها السلام: 2515/5 777/4 
ا ُ 

المزني» إسماعيل بسن يحيى أبو إبراهيم 
روم عاق 171/5 

مسروق بن الأحدع: ه/ه5 21 2198 
١5‏ 

مسْطح بن أثاثة: ه مام 

مسلم بن الحجاج القشيري: 1 
المسيح- عيسى عليه السلام 

مسيلمة الكذاب: #/". ١‏ 


مصعب بن عمير: 7/7/4 


معاذ بن جبل: 9ه 594 ١157/9‏ 


لادث هلا لكك زلف ولق 
ا ل ل 
احا 6ك 11د شه 
6ت ات ا ا 


ا ا 
معاوية بن أبي سفيان: 247/7 2451 
ا 0 

المعتضدء أحمد بن طلحة؛ أبو العباس: 
1 

معقل بن سنان: 3700/9/4 7/٠١‏ 

معمر بن راشد الأزدي: 31/٠‏ لاه 
06١‏ 

معمر بن المثنى - أبو عبيدة 

المغربي: 7/5/0 

مغيث: 5414/7 

المغيرة بن شعبة: 4 / 7لا لال ل 
لكي كلف 

المقداد بن عمرء ويعرف بابن الأسود: 
ام 

مكحول بن أبي مسلم الدمشقي: ١9/0‏ 
مهنا بن يحيى الشامي» أبو عبد الله 
السلمي: #/م .4 48/4 الاق 
ل ا ا ا يك 
موسى عليه السلام: 169/١‏ 17و 
م لاللمىف ذحكث كرك ففى 


4 


ا ل ل ا برشا 
ب ا لل لس 
ل 4 ل له 
كلع بار لكى عإلاقنى ملى 
“7ت 555 255٠٠‏ كلاضئ» 
ل ا ا ا ف 0 
كلاى لالاكق لاف هذزلكء كم 
لاا ول لو كولم لاملن 
مكل للك ال ل ههل 
لاوللى بلا وأحكى, اوت مودق 
؟اكق دلىة 


موسى بن جعفر: 019//84 ١93‏ 
موسى الجندي: ٠١/0‏ 
مولاة ميمونة بنت الحارث: ١/1/7‏ 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين: 21١9/7‏ 
دلاى هوكم 

حرف النون 
نافع مولى ابن عمر: 4٠4/5‏ 
النخعي- إبراهيم بن زيد النخعي نصر بن 
حجاج: م 
النظامء أبو إسحاقء إبراهيم بن سيار: 
ل نك ل لت كه 
سل قرس درس 
النعمان بن بشير: ه/9؟ 
نفطويه؛ إبراهيم بن تحمد بن عرفة: 
ئذكقة 


غرود: .مه 

النهر بيئ: هع مم 

النهرباني: م ؟ 

نوح علي هالسلام: 01415/9 5الء 
لا كلاق كللفى طفق الاك 
/22 


حرف الهاء 
هاروت: 2485/9 77/4 
هارون عليه السلهم: ١/لار؟,‏ رر2ى 
فرص عرو دق .لق :/للاك لوك 
هم 
هاشم: هه * 44١‏ 
هشام بن عروة بن الزبير: 9/6 
هلال بن أمية: 8/ه 41١‏ 
هند بنت عتبة: ١1١/7‏ 
حرف الواو 
وابصة بن معبد: ١١/١‏ 
وهب بن منبه: 5117/84 
حرف الياء 
يحبى عليه السلام: 2 55 
يحبى الإسكافي: 7/7/٠‏ 
يحبى بن أبي كثير الطائي: 4531/4 
يبحبى بن سالح: ه/١١‏ 


يحبى بن سلام: #ره 717 

يحبى بن معين- ابن معين 

يزيد بن حجيّة: 478/١‏ 

يزيد بن المهلب: 407/9 

يسار» غلام نصراني: 2511/7 4١5‏ 
يعقوب عليه السلام: 23٠08 231١7/4‏ 
١‏ 

يعلى بن حكيم: 408/7 

يعلى بن مُنيَةء يعلى بخ آأمية من آبئ 
عبيدة: 18لا /ا/ا؟ 

بوسف عليه السلام: 03/4 ١٠الء‏ 
1 

يوسف بن موسى: 7170/1١‏ 

يونس بن حبيب: 017/١‏ 
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4 فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل 


حرف الألف 

يك 

دق 

]لم 

1 

5 أكف "لاف 5كقم نكم لاه 
0 شم شد ا بر 6 د را 
ه20 

4 الام طرق رك آالاء لالاء 5ن 
ا اس بر كي ال 7 
ا ل ا ا 7 لد اس لك 
تإدف اف كلاك ؛وكفق ؟الركت عفى لل نل 
ا ا لت 6 0 ل را 
ككل تشأكك“ك "الاك 55ل كنك قنك تقو3ى 
الكل تدك الك هلال ك5كك للالاك بل 
لاك/, لأادكى سأكل دولل الاك كرت درن 
كخت 35 356ل ياك 5 اال مالل 
كحلى كول لاقلتث لا5 4 راص على من لان 
مل "فق 44 كي هلاء إلى إلى وان ععن 
عل لان لالاك لمن لاما او الى 
لاا 555ل لاثالء هلال لامت غناك وى 
8ل ملل متظن كك على لاحل نون 


55.6 


55 5ل ١اعق‏ لااقى ه”ق) )55١‏ 55:غ) 
ل ا 1 4 ل 4ق 
الال 55ل لتأهدكت للكت تككتء كلاكت كيرت 
ماك ١5ل‏ تقل 55ل لاو ”250 ”255 
وزلىف “لت هيت لالاء الى كل لحل #قل 
هدك“ 955١-ه0195‏ كلدت ١٠ككء‏ لا١اك5‏ و ككل 
كك كل :5ك ده مالكل الكل 5ك 
لاع" 55 اقلل لأ5ق7, 5٠١‏ 


أصحاب أحمد ل فض 

أصحاب الأحوال 5 

أصحاب الأشغري , . لت 0 دك 

أصحاب الحديث 0 0 0 كيس ركيت تيت 


ا ل ا ا 0 رةه 
وأحن عن كىن وس لنت لاك للا نان 
ه4. لاه5ء ا 

أصحاب الرأي يي نك 

11000 ار نل نب د دالت شد قفي 
مال ووس علق وى هي الاء عق م35 
48ل 989ك0 اهث بلالا اللا اولان ”و27 
ا ل ب ا ل كت 
1ا لظلألن الال ك"ك نلرعل لالاث 5ك 
معلرملك كقمل لاقك 99ط١أ0‏ كلدل لدت 250١5‏ 
دلكل أاككل ”الكل لاكأى كلك “هدك كلات 
ل را املضة لش يفضي تيضف اظرضرتة 
الالال 5 كل ارم ةع كرلرة 

أصحاب سوفسطا 0 لض 
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أصحاب الشافعي 


١إلاكى‏ ومعلس الوق ٠ف‏ اف كركف ككق 
اا لاك الى مف قم بن الال ملل بالا 
3ل الى كل لال رضي لال لاك 1ك :كلك 
ككا دك دك تدك ١كللاء‏ ماك كال 
7 وي اطي يضضة رشقت لشفي 
كقأكلل لاتكلء 2555 5ه "اك لرهكء اكلم كلتل 
ككل قككم الال الال هلالا الاك الاك 
امكل ارال ككل أاقكلء 55ل ه5ل كو32 
ل ري ا ير بي ا لكر 
على كل لاكى ملس كوت هوت كوس 
ال اي بر يي ا ل 
الاق كرف الوق كاف قراف كلاف 5ؤوم 
لام طرق حك #ك رك 4*9 اث كلاء الى 
ل ل ررض 1 5 1ك ل نات 
لان لالاك لمك الى كىن على بن 
51 لره'لل كتاكت لاحت لازرمك خقركتك لاوين 
ل لولم وكولت ومسل لاه لكل مكى 
الال لالط تلرث اوت يبوث روك ادق 
4# 04.شع اق لالاكع 41594 ه“اق) 45١‏ 
67 4ع عمق لقق4 إلالاء كل لالحلل 
حى لاكك “كتثل مكن حكحى سلاك لال 
55 5ه ح5اكل لكك قلا 5خ2”/3 
اليرت لت ف الت ارت رضت انيت لفرت 
ملل علطن لاقت ولاك ع" رت رق لق 
كم أل لالالء عق ادحل لمكن ::أ لك ل/ا5 كىن 
ا ا ا لي الل رك 


/ا ع5" 


الأعاحم 
الأكراد 


الإمامية 


أمة عيسى علية السلام 


الأنصار 


أهل الإسلام 
أهل الاعتزال 
أهل بدر 
أهل البصرة 
أهل بغداد 
أهل البيت 


أهل التراحي 
أهل الجدل 


أهل الحديث 
أهل الذمة 
أهل الحرمين 
أهل الرأي 


وى لول لحى وسى عو ووس لاملل 
لأوسن لاوس 417 419 4467 .له 

كدف #/ركوك طع/كاوت لكت وروت للق 
ا 15 لك كك لول اأحق و/كما 


ا 


وإم.ه 

ل ا ل 0 لك 
وإدهة 

؟/ 

ل ا ري كيش ند 
ا ا ا يي 0 نفس 

١: ع/‎ 

الا 0 

هم 

م 

عض رض لات 

لأعى بالا ولعهس ولإوككف ١كأك‏ ملك 
1ل لول الكل اول وام كد25 ه5ل 
فس عسل ررق لله 

م 

؟لك” ؟الث لالاء على لا للم اكت لاك 
3 

4١/0 اإلمى,‎ 

الول ا/لاكلن 8 ل/::١‏ 

دكن ظ 

ادي ودس علكوق وإنى لامع 
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أهل الردة 
أهل الرفض 
أهل سم رقند 
أهل السنة 


أهل الشام 
أهل صفين 
أهل الطبع ' 


أهل الظاهر 


أهل الفقه 


أهل الكتابين 
أهل الكلام 

أهل الكهف 
أهل الكوفة 

أهل اللغة 

أهل المدينة 

أهل مكة (أهلها) 
أهل النظر 

أهل نهروان 


أهل الوقف 


١م‎ 

ممم 

ل 

رون حى وبل كن عون تلان ملحن لمل 
ال ل ثة 4 د له 
ا ا 
ل 

لضن 

للحي ولك تلان وان قبان ولوس مع 
زوين من عجن جرس سإجويى وى 
لوول], لاا هودق 4 لوقك ملف و5اك وهل 
ا الس يق 

,>/,3/١ 

تزعوى #/ووك عزرث كدري #لكى ولك 
11 58/5 

عروعق و/ه دن ألم 

>,"/١ 

56 451/8 

١٠.١ 

ل فض 

دعق العو هدك 4مك كما 

ول امن كوم 

فق 

م 

كك ركسي ان ةد دا يلت 
١‏ 
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الك 


كع 

حرف الباء 
20 
هو ١‏ 
الدى ؟إلارىف :أمدون بجعي م/وة١؟‏ 
اللححق سركت عأنت معنن لاحل تنبل 
ا 0 
200 
521 
عاكلا حول "مل لكل لاك مرق 
7 ش 
نك 
5/5 
درك 
ه٠١‏ 
1/5 
5 /هه 
5 ه[هع؟ 

حرف التاء 
كإنى عأإرلاكى كوي على عي لالانى حلت 
ملسن عاك كلك و/ه ان :لودل دول 
على لهل وهل لكك “تك كفتك مكحن 
ككل لالاك هق نكل كقنل لاقفك "اال هكال 
ار لاه 
طأولاى #«ألدرى 014/4 


ا 


الدهرية 


الرافضة 


الروم 


لزنج 
الزنوج 


حرف الثاء 
ذككة 
حرف الجيم 
عم 
0 ه/كم 
حرف الحاء 
هه 
1" 
ا 
ه/1 ١١‏ 
حرف الخاء 


١ 7ه‎ 


دوع «إ«ككى وكى ولعوسل إبالكى كارث 


7.ه 


١م‎ 


دلومى «إلرعنى ولاك كنم علزوكى وى 
كوس وأو كن وعج وعمس معسمللى ولع 
تأولان 1/5 راك اكع ع/لنف أت 


هه 


حرف الزاي 
دإهلالى 4/و١٠١‏ 
له 


6 


حرف السين 
١غ‏ 
1/5 
3 
١‏ 
الى دعي هلالا 

حرف الشين 
ذلحى الكمى إلاى روى عأامن 4لونلء 
ات ٠١‏ 
ا 002 ب ةيةه 
454 لىع 

حرف الصاد 
دلق هعدرمتك لوث نوي الزن" ع4 لكل 
الاك مزل كلركل علك تل مك انك زلاكا 
هلال "1ك 1ك فكت للاى لالاكت قث 
لالرى, لاك ركس وال لكل بلالا حر 
مح حو ردق لاكى كلعف كلل وكن 
ل ا 3 د ةد بنشة 
و ال ل ا 4ت لظت درت 
ملا لاا 5 55 555 كرا" ”اق 
؟ 4 8ق هركف معت رت "9ه انل لاككن 
تل لكل شد برض يا ام اث 
الال "#:ا ل هذل “هدنك :عن هعهلنى2 كهل 
لال وهل لكك ككلم لكك يكن مكل 
ككل لاكك ؟فكحكث ألانف "لال لالاكله ممق 
كلمك لامك كرك “"قك 23355 هعقل لاقك 


هه" 


العجم 


القدرية 


ا ا ل اي ل ل سيت 
ل ا ل ري يي لقت 
على كدكل كلس باكل وكسن لعى 
“اع "اث 4لا 55ث",. لاه2». 2555 
ملاع أامقء كلىة 

حرف العين 
١٠011‏ 
ذ]لاى كمعن عهلن لام اق كك 
الى رل لوث يروف“ فولتث أرق 
كع لاقع اك 24195 45١‏ 5ك 
١ه5)‏ ههق لاكق لركقة) 55تق)2 2555 
24 لانم كلحم ره ككل لكك 
ال ال ا اس ار 
مككل لاككل الاك لا مت ممت 
كخلسى لك مكل ركسل لوس وجوسلى 
1 داف“ راف الاقف لكف 454 
الاك الاق كلاف هلاق 5لاك. 485 
ميق 49# 5/:]" ول لال وك 2417 هع 
كف لاف رف وه حك ]الى لاى كنك 


اح“ اكاك ١أاككن‏ كن تلك لاملق 


لا 
الي 
صصق 
255٠‏ 


دالت 
١غ‏ 
655 
)2 
م 
أ6)65ى, 
رت 
اارة 
8ع 
مق 
.٠م‏ 
304ل 
1ت 


فى ران قيرى وعس وسى ووس و/كوى 


ل هشع للف 417 1ف 4 
حرف الفاء 
اك لكك #إطلقف :لقف .: 
حرف القاف 
الزلاء ل حك لاي ازدزقى 4/ده١؟‏ 


6 


المهاجرون 


لأوون عإبسيى عضول وأكى 414 5ق 


حرف الميم 
لض 
١‏ 
لولس عون ع أعاى وأعوم 
ه01 
م 
١إلاهع‏ 
دلونى هلل لعل #«عرن مكحن ولانف على 
مكى وان .هوخن زول مزق 455 (هق 
اا لالط كيكس سكف كاف وهدكى لاك 
ع نلف للم “مل الاء لالاء لهل لالاك 
ا ا ا ل امس يقس يرق 
الاك الاك 5ك ٠عهكل‏ هل كدان لوقل 
وهل رهد كك لوق إلا مى لاكك 
علاك لاقك هكلت 5ه تا ل لال 
بع اك م1 كن مهل لدت كم على 
الى لرل روس لاقل .لق لااق ولاق 
447 0ه 4غ بلع 
عه .“ل ل عع ع/لاوس 7/5و ١‏ 

حرف النون 
1 اك 5ه ع ١١95‏ 
0ه 
الواس لول وأعرن سعسعسى لو ون 
م 1/6 115 الثمم 
ه]ه١١‏ 


156 


حرف الهاء 
ضلضة 
ع #/كلف :5/وه 
1ت 

حرف الياء 
ا 0 ا تت يدس الس لويشضة 
م« كى للف عدن هركف لوقك لاوقك 
ا ل ل تششضد برسي لكرة 
.> 


هه" 


البيت الحرام (العتيق) 
بيت الدراسة 


7- فهرس الأماكن 


حرف الألف 
1/4 
ل 
حرف الباء 
يي ينل 
لض 
علش برض اللي رارك 
ا 0 ل حيس 
١‏ 


ا الل ل لفسستة يقت ضقة 
ل 4 1ل لل لش مات 
ولل على ولزتى مال كرث هللاف 4١5‏ 
84 


تلوس #/وضم كاككن ه/كو” جاع 
حرف التاء 

6 لالض 
حرف الجيم 

هلم 


4 
م 


5 


جمرة العقبة 01 


حيحان ام 

حرف الحاء 
الجر للد اش 
الحديبية 9 
حراء :تلاك اذك :و١‏ 
الحرم ف انظ ل 
الحرمان دي 
حنين كل 

حرف الدال 
دجلة هه 

حرف الذال 
ذو مرخ ١‏ 

حرف الراء 
رباع مكة ١١‏ 

حرف السين 
السقيفة تقض 
مع ر قند العلضل 
السواد 1 

حرف الشين 
شاطئ دحلة هه 
شاطيئع الفرات ه23 
الي 3/5 

حرف الصاد 
الصفا دم رب براض 


/اةه 


قباء 


وإدمعم 


دم 
حرف العين 
عإدى وأمننى دعم 
١٠.‏ 
اخ .4ك ءاس ولوس 
١‏ 
/011 
حرف الغين 
.مم 


رك لحن 
حرف الفاء 
١5/١‏ 
ه]وه 
حرف القاف 
الرحى العداى ككلم نك كلءاتء وهدل 
اا تار بام 
حرف الكاف 
١/5‏ 
ىم 


للروك, لهل الت للق كوك طرف تلا 
ممت 45/4 كف حملن هكاى ن؟ألاى ككى إبركى 
كلل كعمس تبلل وأمرت ١ا‏ كف :اك 55 


:امع ه/؟ ١.‏ 


5 


مؤتة 


حرف لميم 
ا لش الل ا ا 
15ل لامك 5ع 
دكا ل 0ن 
2 
١١5/4‏ 
اياضق 
درون حكلى #/لدود”؟ هعزف ولحت كات ووى 
سس سس لاورس مكف لاك كوم 
ل رت 
ه/ ١‏ 
حرف النون 
١7‏ 
مم 
عه ه ؟ 
مام 
حرف الهاء 
14 
حرف الواو 
20 
م 
حرف الياء 
يك 


زم 1# ىن نكسن عباس بارع وروم وأ/و كن 
5ل 5لا ".5ع طرحة 
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- فهرس المفردات اللغوية 


حرف الألف 

الأبنوس ١ع‏ الاستفهام ٠4/١‏ 
الآنية 0 الاسم ]هه 
الأب 4ه .+ الأسودان 5/ه؛ 
الإباحة 2 ' ال «الأنيت 55/١‏ 
الأبزار 0" أشليت 7/١‏ 
ابن عرس ١١‏ عن ع/ 1" 
الإجانة ١/وء١‏ الإصابة ]مهم 
الاجتهاد ١/١‏ الإصر 0 
الإجماع 1/١‏ الأصناف الأربعة  ١*“/79‏ 
الأحون .ع الاضطباع اما 
الإالة عم إطراق فحلها 00 
الاختبار والابتلاء  "1١7/5‏ الأعيان الستة ١ع‏ ؟لره 
الاحترام 0/5 ١‏ الأفرخ 0 
الإذن ١‏ الأفيون ١1م‏ 
الإرادة والمشيكة م الأقراء رض 
الأرايح تقض أكتعين فض 
الآرئن لتضض الإلزام ١/١‏ 
الأراماث مدا الأمر ٠0‏ 
الإستبرق 1ه الانتفاء 2/١‏ 
اقيم م الانقطاع 0١‏ 
الاستحسان 0 الإنكار 5-5 
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2/١‏ الأوقاص 
كك الأول 
23/7 

حرف الباء 
ااه البدل والإبدال 
597/١‏ البنج 
و١‏ البط 
4و2 البيان 
رق 

حرف التاء 
١/5‏ التشبيه 
١‏ تشعفت 
0/١‏ التشعيث 
١٠١‏ التصرية 
ا تفرع 
٠١‏ التفصي 

التكرمة 

4/7 التمانع 
23/١‏ تق 
ا التمئ 

حرف الثاء 
دقية الثقل 

حرف الجيم 
ا الجنب 


5١ 


ع/. »١‏ 
مم 


١/١ 
مهم‎ ١ 
م١/‎ 

اماع كما 


١٠ 
1 
ه5/١‎ 
رض‎ ١ ذث‎ 
عام‎ 
ام‎ 
لاك‎ 
0 
ع‎ 
١٠ 


م 


1ه 


١م‏ لجنس 
0/١‏ الجواز 
مع الور 
١ه‏ اجون 
ع 

حرف الحاء 
"١‏ لكشا 
4/١‏ الس 
لقث الحظر 
١6/١‏ الحفظ 
ارمس ععم ‏ الحقن 
١/١‏ الحقيقة 
1/5" الاين 
5 084 7 الحيس 

حرف الخاء 
٠‏ المخنف 
مار ؟ حلجان 
ع/؛ ١:‏ الخليط 

حرف الدال 
01 الدّغل 
١/مهع‏ الدكة 
40/١‏ الدليل 
١٠0‏ الدّن 
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١ 
١م‎ 
١٠ه.‎ 
ة‎ 
تدتضى‎ 


:ام 
5/١‏ 
فض 
١/١‏ 
1ه 
١/١‏ 
0/١‏ 
اذللة 


ع ١؟‏ 
1ع 
١84/١‏ 


223/١ 
152/5 
لض‎ 

رنئضة 


الذكية 


ع/. ع ؟ ذيت وذيت 

حرف الراء 
0/١‏ الركاكة 
١‏ الركبة 
ع الرّمّل 
0 اروم 
م 

حرف الزاي 
علهلا 4.1١/5‏ الزهو 
0 الرّواق 
٠60/١‏ الزيف 
عع 

حرف السين 
مم لبس 
١/لاهد#  4.«‏ السّلى 
دالا سليم 
+/ه السندان..> 
بوإخزم 264/4 السورة 
6/١‏ سورة العضب 
١‏ السيح 
"> 

حرف الشين 
+١‏ 894" الشقص 


بده 


0/١ 


ه١‎ 
ل‎ 
١56 
23/7 


ع ررم 
:ام 
١ه‏ 


لت 
1/1 

م سام 
لام 
عمسم 
4/١‏ 
١/١‏ 


1/9 


الضد 


الطاعة 


الطبع 


الظاهر 


الللم 


؟/ه 9ل ه/.ةع الشكال 


اه الشمط 
01 الشوب 
١/ه‏ الشونيز 
شف الشيرج 
نك 


ع«/ع م8 6/5 


حرف الصاد 
هم . الصراة 
م الصلاة 
4 الصلوات 
ه/.+ الصوابء الإصابة 
هعم 0202 الصّررب 
١9/١‏ الصوم 
١‏ 

حرف الضاد 
١/١‏ الضرورة 

حرف الطاء 
مضل الطيحلب 
7/١‏ الطأرف 

حرف الظاء 
لأس ١و‏ الظلع 
١/١‏ 
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1١ 
1/7 

١/5 
لض‎ 
١ / 


ل 
006 
0 
١/١‏ 
فكت 


١٠6/ 


١/١ 


امام 
1 


ع وه ؟ 


الفرض 


حرف العين 


م 


ل 
ع«/ماع 
١/ء٠ة١‏ 


241/١ 
701 
1 
0 
عم‎ 
3/١ 
١٠0/١ 


سادق 


العلة ذات الوصف 


حرف الغين 


5/5 
262 


الغضر 


حرف الفاء 


اعباس وارع 
وه ” 
5ه ؟ 


2-06 
١١6١ 


الفسق 
ل 
الفضيخ 


الفعل 
الفقه 


>56 


دك 


لذككف 
«/ادكى 4/هع 
/ع” كى 
وك ل 

11/١ 

1م 

1ه 

5/١ 

عردم 

لك لضف 


1م 


١/١ 

2 

ل 
ام 

١٠0 

7/١ 


عه ١١‏ الفلول 
١م‏ الفهاهة 
١‏ الفهم 
١‏ الفهة 
١‏ 

حرف القاف 
ين القرقر 
00 القرون 
ده القرية 
م القسامة 
ذالة القسطاس 
1 القسم 
١‏ قطي 
٠١4/80١‏ قف 
كل القفيز 
ا القلاؤون 
+ ع/؟*5.ء القمران 
ع ع 6ه 
١0/1١‏ القِمَطْر 
"7 القوام 
؟/ ١‏ القياس 

حرف الكاف 
11 الكلال 
1/7 الكلالة 
١1/١‏ الكلام 


رومع 
كن 
,”/0١‏ وم١‏ 
نض 


0ه 
دس 

ل 
1 20 
1ه 
٠0/١‏ 
1/4 
وى 
هك 
0ه" 
ع ١‏ 


ول ء؟ 
/١‏ وعم 
مع 


"١11 
:يت ه/مام‎ 
١٠6/١ 


١/جدم‏ 70/8ا: الكلف 


1/١‏ الكنّ 
5/١‏ الكناية 
١م‏ الكوّة 
حرف اللام 
دا اللمبين 
دكش اللوث 
ددلة اللون 
./١‏ مه اللي 
حرفالميم 
١/١‏ المصراة 
م١‏ انتج 
١ه‏ المطلق 
هع المعارضة 
كف لال المعاريض 
1 
لدت المعتاص 
١/1‏ المعْدِن 
0/1 التضنة 
0 المغط 
1ن المفوضة 
ا النرئ 
1/١‏ المقيد 


5/4 لاء ١١ ٠٠١‏ المكابرة 


١5/١ 
دس‎ 
3/١ 
5/١ 


/هه 
:4غ 
1 
2-2 
1 


مم 
1" 
6/١‏ 
3 
ل 


م١‏ 
١1‏ 
عم 
لد 
ع/و ١.‏ 
م 
0/١‏ 
الك 


١‏ المكروه 
1١‏ الك 
.0" الممانعة 
لض المناضلة 
يض المنخل 
ع المنسوخ 
كك المنصّة 
7ه المهراس 
1/5 المنهاج 
1" المنهل 
م١‏ المهوب 
9ه ره ا 
ليق الوضحة 
ا" امن 
١‏ 

حرف النون 
1 النشور 
١/١‏ النص 
لي النصل 
ين النظر 
مسف النفي 
١‏ النقيض 
.اع 0202022 النكاح الموقوف 
وموم 
لي اطيلة النهك 
1 


557 


1 

١5/١ 
لق‎ 
ه/١‎ 
4 

5” 4/ه١‏ 
م 

كلظ لض 
١‏ 
.م 

ا 

يض 
١٠0‏ 
5ه 


عم 
ل ا 
نت ل 
5/١‏ 
١/١‏ 
١١‏ 
0 


م" 


١/١‏ النهي 
1 النوع 
لك الى 
الم 


لكل ه/مةدة 

حرف الهاء 
للق الهراش 
١/>>2ه‏ الم 
ل 

حرف الواو 
١١5 5/١‏ لعي 
ع الوعد والعدة 
"١‏ الوعيد 
١1‏ الوقف», الوقوف 
تدقف الوكاء 
؟/عءع 

حرف الياء 
كاه 
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١٠١/١ 
تعبا‎ 


ل 
عع ١‏ 


5 
٠0/١ 
١٠0/١ 

7 
"1 


ومهمره. 


هل من سبيل.. 


4- فهرس الشعر 


الهمزة 
رؤبة بن العجاج 

حرف الباء 
أبو دؤاد الإيادي 


الكميت بن زيد 

زرارة بن أعين . 

علقمة الفحل 
حرف الثاء 

العجاج 

على بن أت طالب 

النابغة الذبيانى 


اع 


لاضن 


بالداق 
؟/12"5 
كه 
دام 
21 
١11‏ 
١1/١‏ 


م.م 
ا 
عرومع 


20000 
بوم 


لض 


ماذا تقول... 


النامن القيكون: 
تخبرني العينان.. 


وبلدة ليس:.. 


ا اران 


حرف الدال 


ل 
ع 5١‏ 
١٠0‏ 


١ذم/١‎ 


الى 
ع ع ١‏ 
ا 

تناك 
4 


وم 


122/١ 


120 
30 
؟ا/١‎ 


غ2 
:/مه 
عع 


فعيناك. . 


١٠ 


7/١ 
كم١‎ 
0ه‎ 
ا‎ 


1 
عورم 
ع 
١‏ 
؟]وه: 
ةيةه 

41/١ 


فاكة 
ا 
3 
فضة 
4/١‏ 
14/١‏ 
عو ام 
4 


ابن هاشم 


يف 


ع 
3 
ه/ ١.‏ 


١١/١ 


لما 


١5 ١ 


1/١ 
1 
4/١ 

ل 


اام 
تدك 


عام 


4- فهرس الموضوعات 


الملوضوع 
« فصل في المعتبر في الراوي من الصفات لقبول روايته ‏ 
عقا و كلذم اجد رقره ال ذلك 
فصل لا يقبل الخرح إلا مفسرا 
- فصل يقبل في الحرح قول الواحد ولا يعتبر العدد 
- فصل الدلالة على أن تعديل الواحد مقبول 
- فصل في بحهول الحال 
- فصل في أن مجهول العدالة لا تحصل الثقة به 
- فصل في شبهة المخالف 
فصل في الأحوبة عما ذكروه , 
« فصل هل يجوز الأحذ بالحديث الضعيف؟ 
©» فصل في بيان الكبائر الي تمنع رواية الحديث وتوجب الفسق 
ه فصل في أهل البدع ومَنْ يُرَدُ حديئه منهم 
فصل يعثير :ف الراوط أن يكوة ارط 
- فصل لا تعتبر الذكورية في رواية الحديث 
- فصل لا بأس برواية الضرير إذا كان يحفظ 
فصل قال أحمد: لا يُروى عن أهل الرأي الذين رَدُوا السنن بالآراء 
- فصل وقال: لا أروي عمن أجاب في المحنة 
- فصل وقال: إذا كان الرحل في الحند لم أكتب عنه 
- فصل ومنع من ماع الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة 
- فصل وقال: لا نكتب عمن يأخذ الدراهم على الحديث 


00 


- فصل يكره التدليس لكن لا بمنع قبول الرواية وسماع الحديث 
- فصل إذا روى خبرا إنسانٌُ ثم نسي روايته للذي رواه عنه. 
- فصل الدلالة على قبول خبر من نسي روايته للحديث والعمل به 
- فصل ف شبهات القائلين بعدم قبول خبر من نسي روايته للحديث 
- فصل في أحوبتنا عما ذكروه 
© فصل المستحب رواية الحديث بألفاظه 
- فصل في ذكر الأدلة على جواز الرواية بالمعنى 
- فصل في شبّه ما نعي حواز الرواية بالمعنى 
- فصل في الأحوية عنها 
© فصل إذا سمع من الراوي أن رسول اللهوكٌُ قال: كذاء فقال: إن 
البي كد ' قال: كذا 
© فصل إذا وحد سماعه ف كتاب, ولم يذكر أنه سمعه جاز روايته 
- فصل ف شبهة المحالف 
- فصل في الأحوبة 
- فصل في الحديث إذا قرئ على المحدّث وهو يسمع» فقال: خدا 0 
- فصل ف أدلة من أجاز ذلك 
- فصل ف شبه من منع ذلك 
- فصل ف الأحوبة عن شبههم 
© فصل إن قرئ على الشيخ وهو ساكتء هل يقول: حدثنا؟ 
© فصل إن قال المحدث: أخبرناء فهل يجوز للمحدث عنه أن يقول: حدثنا؟ 
« فصل في الإحازة 
© فصل في لمناولة 
- فصل في حجتنا على جواز الرؤاية بالإجازة والمناولة والمكاتبة 
- فصل ف شبه المخالف 
- فصل في الأحوبة 


نكن 


© فصل فيمن قال: حدثئٍ وأخبرني فلان عن فلان 


© فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا 


- فصل ف دلائلنا 
- فصل ف شبهة المخالف 


- فصل في دلائلنا 
- فصل يجمع شبه المحالفين 


عن النبي وك لزمه العمل به 


» فصل إن قال من عاصر النبي عليه السلام: أنا صحابي قبل منه 


© فصل إذا قال الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون كذاء حمل على الجماعة 
- فصل في شبهة بعض من حالف في ذلك 
» فصل: إذا قال الصحابي: #ال/راسول أن كنا رةه عكم سات ٠‏ 


ذلك منه 


- فصل في الدلالة على ما ذهبنا إليه 


فصل ف شبه المحالف 


المزيد عليه» وجب الأحذ بزيادته 
- فصل في دلائلنا على ذلك 
- فصل في الأسئلة لهم على أدلتنا 
- فصل ف الأحوبة عن الأسئلة 
فصل في جع شبههم 
فصل ف الأحوبة عن شبههم 


«فصل إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه 


© فصل ف ترا جيح الألفاظ إذا تقابلت» ول يمكن الجمع وحسب ترحيح ما 


يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتن 


- فصل في جمع أدلتنا على ذلك. 
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- فصل في شبهات المخالفين 
- فصل ف أجوبتنا عن شبههم 
» فصل في الترحيح بكون أحد الراوييّن أتفن 
- فصل في ترحيح رواية المباشر 
- فصل في ترجيح رواية صاحب القصة 
- فصل في ترحيح رواية الأقرب إلى البي وَكهْ 
فصل إن كان أحد الراويين من كبار الصحابة 
- فصل إن كان أحدهما مع من غير حجاب 
- فصل ترحح رواية الراوي عن غير كتاب 
فصل إن كانت إحدى الروايتين مضطربة الألفاظ والأخرى غير 
مضطربة فغير المضطرب أولى 
- فصل الرواية الى لم تختلف أولى من الراوية الي اختلفت 
داقطيل فزن كان أحدهسا نشيدا والاعر فرشل فالمسيكا أو 
- فصل إن كان أحد الراويين من تقدم إسلامه 
» فصل في الترحيح في معن الحديث 
فطل أن ,يكو الحديت جم بين النطي 
- فصل أن يكون أحدهما قولاً والآخعر فعلاء فالقول أبلغ 
- فصل أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً والآخر قولاًء فاجتماعهما أولى 
- فصل ما لم يدحله التخصيص أولى 
- فصل ما قُضِيّ به على غيره أولى 
فصل ]نا يكون' اعد نبا مظنا والكدواردا الى نشي فالطلق او 
- فصل ما قصد به بيان الحكم المختلف فيه أولى 
- فصل ما كان فيه أحد المعنيين أظهر في الاستعمال أولى 
امسن أن ركو أجاف لماو بلين موافنا لعزم من عير إضهان 
- فصل أن يكون أحدهما لا يوجب تخطئة النبي لا ظاهراً ولا باطناً. 
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- فصل المثبت مقدم على النافي 
فاق اق لبان روه عل رده 
فصل المتأخر مُقَدم على المتقدم 
- فصل أن يكون أحدهما يوحب احتياطا للفرض وتبرئة الذمة 
- فصل الحاظر مقدم على المبيح 
- فصل ف شبّه المعحالف في ذلك 
- فصل في الأحوبة عن شبهاته 
- فصل الموجحب للحد مقدم على المسقط للحد 
- فصل ف شبهة المحالف والرد عليها 
- فصل إن كان أحد الخبرين يثبت نقصاً لصحابي والآخر عكسه. قدم 
الآخر ا 1 : 
- فصل إن كان مع أحدهما قرينة تدل على الحكم, تَرحّحَ بها . 
- فصل إن كان أحدهما يجمع بين الحكمين والآخر يسقط أحدهماء 
فالجامع مقدم 
« فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما 
- فصل قد يكون أحد الخبرين موافقاً لظاهر القرآن أو السنة فيقدم 
- فصل إن كان مع أحدهما ظاهر القرآن ومع أحدهما ظاهر سنة 
أخرى فأيهما أولى؟ 
- فصل إن كانت ألفاظ أحد الخبرين مختلفة والآحر ألفاظظه غير مختلفة 
قدم الأول ظ 
- فصل ما وافق القياس مقدم على ما حالف القياس 
- فصل إن كان مع أحدهما حديث مرسل قدم على ما ليس معه 
حلاييك غير ش 
- فصل يقدم الذي عمل به الأئمة الأربعة على غيره 
- فصل ولا يرحح أحدهما بعمل أهل المدينة أو أهل الكوفة 


ا" 


18 


18 


- فصل الدلالة على أنه لا يرحح بقول أهلهما 


09 اا 0 
* فصول الإجماع 

- فصل الإجناع حجة مقطوع بها 

- فصل في أدلتنا السمعية 

- فصل يجمع الأسكلة على أدلتنا 


- فصل في الأجوبة على الأسئلة على أدلتنا السمعية 

فصل في الدلالة ‏ على أن الإجماع حجة ‏ من غير السمع 

- فصل فيما وجهوه من الاعتراض عليه 

- فصل في الأحوبة عن الأسئلة 

- فصل في جمع شبههم 

- فصل يجمع الأحوبة عن شبههم 

« مسألة : إجماع أهل كل عصر حجة ولا يختص بالصحابة 320 
- فصل في الأدلة على ذلك 20000 

- فصل في شبه المخالف 

- فصل في الأحوبة عن شُبّه 

قصل إذا عالق الراشسك والاتماة حكب] انق علية اللتماعنة ل يعند 
ذلك إجماعا في إحدى الروايتين 

- فصل يجمع أدلتنا على أن الإجماع لا ينعقد مع خحلافهما 

- فصل يجمع شبه المحالف القائل بانعقاده 

- فصل في جمع الأحوبة عن شبههم 

- فصل انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع واستقراره 

- فصل في جمع الأدلة على ذلك 

فصل في الأسئلة على أدلتنا 

- فصل في الأحوبة عل أسكلتهم 


هذ 


فصل في شْبّه المحالفين 
- فصل في الأحوبة عن شبههم 
ا 000 5 
قولي الصحابة لم يرتفع النلاف» وساغ لكل مجحتهد الذهاب إلى القول 
ادر 
فصل في أدلتنا 
فصل في جمع الأسئلة على أدلتنا 
فصل ف الأجوبة عن أسئلتهم 
- فصل ف شبه المخالفين 
- فصل في أحوبتنا عن شبههم 
» مسأ إذا انلف الصحابة على قلق م جزل يدهم احندات قو 


- فصل في الأحوبة عن شبههم 
« فصل يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس 
-'فضل ف" دلاتلنا 
- فصل ف الأسئلة على أدلتنا 
فصل في الأحوبة 
فصل في شْبّه المحالفين 
- فصل في الأحوبة عن شبههم 
- فصل لا اعتبار بقول العامة في الإجماع 
فضل في أدلتنا 
فصل شبّه المحالفين 
- فصل ف أجوبتنا عن شبههم 
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- فصل لا يعتد بخلاف علماء الأصول وغيرهم حتى يكونوا من أهل ١8٠١‏ 
العلم بأصول الفقه وفروعه 


- فصل ف أدلتنا ١4١‏ 
- فصل في شبه المخالفين حي 
- فصل في الأحوبة عن شبههم يكيل 
« فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة ايل 
- فصل ف أدلتنا على ذلك ١/01‏ 
- فصل في شبه المحالفين ١‏ 
- فصل ف الأحوبة عن شبههم لحيل 
« فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خحلاف غيرهم 014 
.فصل في أدلتنا ليل 
فصل في الشبه الي تعلق بها المخالفون يل 
- فصل في الأحوبة عن شبههم ف 
© فصل ف التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو من أهل الاحتهاد يُعتد بخلافه ١5‏ 
- فصل في أدلتنا على ذلك ١6‏ 
- فصل ف أسئلة المحالف ا 
قصل فق الأحؤية عن الأعله 00 
- فصل في شبههم ‏ أعين المخالفين ؛ ١4‏ 
فصل ف الأحوبة عن شبههم ١8‏ 
فصل إذا قال بعض الصحابة قولاً فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفقه ".١‏ 
كان إجماعاً 
- فصل في أدلتنا 0 
- فصل في سؤال المحالفين ل 
- فصل في الجواب عما وجهوه من سؤالهم 0 
- فصل ف شبههم ش ا 
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دافضل :فق الخوات عنما ذكروه من الشية ْ ا 
« فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو 7٠/6‏ 


حكيا 
- فصل في حجتنا ْ 8 
فصل في شبهة المخالف ا لسن 
- فصل قول الصحابي في مسائل الاجتهاد والحوادث ليس بحجة. 310 
- فصل في أدلتنا شْ فك 
- فصل في شبّه المحالفين ش ل 
- فصل ف الأجوبة عن شبههم 1 074 
© فصل إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس شْ | مين 
ا 107" 
فصل في شبهة المحالفين 505 
لاما ليف ساق قافا ازا رضي لمانا ريف ع انعد ا لاف ا 
عيرهم هومن الصجاية 
- فصل في الدلالة على ذلك : حم 
- فصل في شبهة المحالف ْ 1 
- فصل في أن الواحد من الخلفاء يُسوَّغٌ لاه 0 
- فصل في الدلالة على ذلك 77 
- فصل في شبهة المحالف نا 


- فصل إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقداً لم يجز لمن بعسده من الخلفاء 6 
نقضه ولا فسخه 
© فصل إذا اعتلف أصحاب رسول الله وقُوٌ على مذهبين» لم يجز لمن” 707؟ 
بعدهم من امحتهدين الأحذ بأحدهما من غير دليل 
فصل في دلائلنا 77 
- فصل في شبه المخالفين ْ 21 
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- فصل في الأجوبة عنها رف 


« فصل يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله رف 
- فصل ف أدلتنا 1 ا" 
- فصل ف شبه المحالفين . ا 
- فصل ف الجواب عنها ضف 

« فصل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد ضف 

« فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن 7" 

نحكم ف نظيرها باجتهادنا؟ 

فصول التقليد يضف 
- فصل لا يجوز التقليد في مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله يفف 
فصل ف أدلتنا لليف 
فصل شبه المخالفين رف 
- فصل ف الأحوبة عنها كرف 


« فصل إذا استفتى العامى عالما في حكم حادثة ثم حدث مثلها وحب عليه 47" 
امعوث ا اخنيادا نايا 


« فصل لا يجوز لعالم تقليد عام 6 
فصل ف أدلتنا ف 
- فصل في الأسئلة 316 
- فصل في الأحوبة عن الأسئلة لك 
- فصل ف شبهات من لم يفصل بل أطلق الحواز 1" 
- فصل في شبهات أصحاب أبي حنيفة القائلين بالجواز 38 
- فصل ف الأجوبة عن شبهاتهم 6" 
- فصل شبهات أصحاب أبي حنيفة والرد عليها 0 

© فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت 1 
- فصل ف شبه المخالفين هه" 


اننا 


- فصل في الأحوية عنها 
« فصل لا يتخير العامي بين المفتين بل يجتهد أيهم أدين وأورع 

فصل ف أدلتنا 

- فصل شبه المخالفين 

- فصل ف الأحوبة عنها 
« فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟ 

- فصل في الدلائل على نفي القول بالإباحة والحظر 

- فصل قْ أسئلة المحالفين على ما ذكرناه وما سنح لنا من الاعتراض 
© فصل في التحسين والتقبيح : 
فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس 

- فصل القياس والاستدلال المستنبطان بلعقول طريق لإثبات الأحكام العقلية 

مرق لدان كي روات لكر عرعا وداه امول بلدا لوبت 

- فصل في شبه المحالفين في ذلك 

- فصل ف الأجوبة عن هذه الشبّه 

- فصل في شبههم من الاستدلال بغير النقل والسمع 

- فصل ف الأحوبة عن شبههم 
© فصل يجوز التعبد بالقياس في التشرعيات عقلاً وشرعا 

:- فصل ف دلائلنا 

فصل في شبه المخالفين 
لا كن طلي ان لزن البلا وس لو ان 
الأحكام المتضادة 
« فصل في القول في محيل التعبد به لأحل استحالة تعبده بالحكم بغالب 
الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم 
© فصل مفرد لبيان ورود السمع بذلك 
© فصل فيما حاء في استعمال القياس عن الصحابة 
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5717 
مادقا 


فصل في اعتراضات المحالفين في ذلك 

فصل في الأحوبة عما تعلقوا به من شبههم 
© فصل إذا ورد النص على حكم شرعي معللاً وجب الحكم في غير 
المنصوص عليه إذا وحدت فيه العلة المذكورة في النص 

فصل في أدلتنا 

- فصل في شبه المخالفين 

- فصل ف جمع الأحوبة عن شبههم 
« فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس 

فصل في أدلتنا 

- فصل ف شبه المحالفين 

- فصل في الأحوبة عن شبهاتهم 
7 

فصل في دلائلنا 

- فصل في شبهة المحالف 
« فصل إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا 
.الفرع أصلاً لفرع آخر يقاس عليه بعلة أعرى 

- فصل في احتجاج المخالف 
ب فصول الاجتهاد 
« فصل الحق في أصول الديانات في واحد من قول المحتهدين» وما عداه 
باطل 

- فصل ف أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه» وإبطال مذهب العنبري 

- فصل ف أسئلة المحالفين وهي شبههم ْ 

فصل في الأجوية لنا عما ذكروه 
« فصل الحق من قول ابحتهدين في الفروع في واحد أيضاً 

- فصل في ذكر الدلائل على أن الحق في واحد من جهة الكتاب والسنة 
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- فصل في أسئلة المحالفين على الآية 

- فصل في الأحوبة على الأسئلة 
فصل في الدلائل من السنة على أن الحق في واحد 

- فصل في أدلتنا ٠‏ 
© فصل فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة وأقوالهم الدالة على أن الحق 
في واحد من أقوال امحتهدين 

- فصل في أدلتنا النظرية 

- فصل في جمع شبه المحالفين في المسألة 
« فصل القول بتكافؤ الأدلة قول فاسد 
« فصل في أن ما يؤدي إليه احتهاد امجتهد بأدلة الحكم غير مقطوع به 
فصل يجوز التعبد بالاحتهاد في عصر النبيوُةٌ لمن كان غائباً عنه 
وكحضر منه 0 
« فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه ومحضر منه 

- فصل في جمع شبه المحالفين والرد عليها 
« فصل كان البي مد يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باحتهاده 

- فصل يجمع أدلتنا من الكتاب شْ 

- فصل ف أسئلة المحالفين على الآيات 

- فصل في الأحوبة عن الأسئلة 

- فصل في أدلتنا من جهة المعقول والمعاني 

- فصل في جمع الأسئلة لهم على الأدلة المعنوية 

- فصل في الأجوبة عن أسئاة ٠‏ 

- فصل في جمع شبههم والرد عليها ش 
© فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيهوظةٌ في الحكم .ما أراد 
#ساوعاة فل تناس وتوا الصوامه وفيت لطا 

- فصل في أدلتنا على جواز ذلك ٠‏ 


ك1" 


٠ 


- فصل ف جمع شبه المخحالفين 1 


- فصل في جمع الأحوبة عن شبههم اع 
- فصل يجوز للعامي تقليد العالم فيما يسوغ فيه الاحتهاد ومالا يسوغ 1 
- فصل ف أدلتنا لت 
- فصل في جمع شبه المحالفين 41 
- فصل في الأحوبة عن شبههم 40 
- فصل لا يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء بل عليه تخير الأعلم والأورع 9١؟‏ 
- فصل في الدلالة على ذلك 61 
- فصل في شبه المخالفين يك 
- فصل في الأحوبة عن شبههم 4 
« فصل لا يخلو عصر من الأعصار من بحتهد يجوز للعامي تقليده 4١‏ 
فصل في أدلتنا 0 
- فصل في شبه المحالفين ويك 
فصل في الأحوبة .1 


فصل إذا تورط ف معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعاً بالقلبه» 655 
كغاصب الدار» يكون في خروحه منها طائعا 


فصل في أدلتنا 0 

- فصل ف متعلق المخالفين وشبههم في ذلك ش فت 
« فصل لا يجب شكر المنعم بالعقل» بل لا يجب إلا بالسمع 59 

- فصل في الدلائل على ذلك عرة 

- فصل في شبه المحالفين ١ع‏ 
« فصل يجوز أن يرد العموم إلى بعض المكلفين وترد دلالة التخصيص 647 
السمعية فيُطوى عنهم 

- فصل ف الدلائل على ذلك /غع 

- فصل ف شبه المخالفين 4 
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- فصل في الأحوبة عما ذكروه 
« فصل يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف 
- فصل في الدلائل عليه 
- فصل في شبه المخالفين 
© فصل: يجوز أن يتطرق المنطأ لاجتهاد الرسول وَةُ في الحوادث لكن 
لا يقر عليه 
فصل في الدلائل على ذلك 
- فصل ف شبه المحالفين 
- فصل في صفة المفي 
- فصل في الدلائل 
© فصل ف صفة من يجوز له التقليد 
فصل في حصال يستحب أن تعتبر في المفيّ 
ل ف نعي لكر باك فاده شال 
© فصل: لا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم 
- فصل في الدلائل على ذلك 
ه فصل: لا يجوز للعامي أن يستفيت في الأحكام من شاء بل عليه البحث 
- فصل في أدلتنا 
- فصل في شبهة المخالف 
© فصل إن لم يكن في المصرء إلا عالم واحدء سقط طلب الأعلم والأوررع 
« فصل في الفرق بين النسخ والتخصيص من طريق الأحكام واللجمع بينهما: 
في الحقيقة 5 
« فصل في غرائب المسائل والفصول 
« فصل في حواز تأبيد التكلف إلى غير غاية 
فصل في الدلالة على ذلك 
- فصل في شبه المخالفين 


لفلف 


« فصل هل يصح أن يكون المكلف في نظره مطيعا؟ 
« فصل في أخبار الآحاد إذا جاءت يما ظاهره التشبيه» هل يجب ردها رأساء 
أو يجب قبولماء ويكلف العلماء تأويلها؟ 
- فصل الدلالة على وجوب قبوها 
- فصل ف شبه المحالفين 
- فصل الأحوبة عن ذلك 
« فصل إذا نسخ التنبيه لم ينسخ ما نبه عليه 
© فصل في قول المحالف والرد عليه 
© فصل اختلف الناس في العلة الي لأحلها لم يحصل لنا العلم الضروري 
بصحة قول الأعداد الذين بخبرهم يحصل التواتر 
« فصل هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟ 
© فصل من الزوائد» هل يجوز أن يرد من الله سبحانه حروف مقطعة لا 
عمقل فا معي 
- فصل الدلالة على جوازه 
- فصل في شبه المحالف 
- فصل في الجواب 
« فصل يجوز نسخ القياس في عصر البي كي 
« فصل هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص؟ وأيهما يع 
الاستناة إلنه؟ 0 
- فصل الدلالة على أن الأقرب هو المستند» والأصل هو حكم النص وعلته 
© فصل هل يجوز ويمكن أن ينص الشرع على كل الأحكام؟ 1 
- فصل ف الدلالة على جواز ذلك 
- فصل في شبهة المحالف 
- فصل في جوابنا عن الشبهة 
« فصل في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثر 
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فصل ىق شرية اللجالفك والزه عليها 
« فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس 
- فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس 
« فصل لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات 
- فصل الدلالة على المنع من التقليد في ذلك 
- فصل شبهة من خالف في ذلك 
فصل ف الجواب عن شبههم 
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